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لى ا لله عل سيدا مد الْمْمئطة وَعَلى آله رَصَحْبهٍ ر 
وصلى ١‏ لله على سَيّدِنا مُحَمّدٍ المصطفى 


رفير 
کب رار( ا رع وله 
ر 0 المقدمة 
اسن الل (الفرورتن 
أولا: همي دراسة الفقه الإسلامي 


.١‏ في بيان فصل دِرَاسَةٍ الفقه: 

إن الْفِقَهَ مِنْ أحَلٌّ المعارف الإسلامية وَأَعْظَِهًا تأثيراً في حركة المجتمع وبناء 
عار وهو من أهم فروع الثقافة الإسلامية. لأن الثقافة الإسلامية هي المعرفة 
بالكتاب والسنة وما ايد منهما ووضع من أحل فَهْيِهِمًا. وحص الفقهٌ بميزة 
التأثير في حركة الجتمع» لأنه من أبرز ما تظهرٌ فيم الأفكار المكونة للرأي العام 
وأعراف الناس» وهي الأفكار الي تتصل بوجحهة النظر في الحياة وال تعالج 
و ا اق اذك د وکر الل واا 
(الأحكام الشرعية). وَالْفِعَه: هو العلمٌ بالأحكام الشرعية العمليّة الي تمارسُ في 
الحياة وتوجه أعمال الإنسان بأنماط سلوكية في سياق حركة المجتمع» ويقوم هذا 
العلم على سكيع و ا روني هر العقيدة الإبتلامية: 

وفضلاً عن أنَّ الاشتغال بالعلم ضرورةٌ بشرية تقتضيها الطبائع السليمة؛ 
ويقتضيها نسق العيش في الحياة العامة للجماعة البشرية؛ ويحتمها الانتظام بنظام نسيج 
علاقات الجتمع؛ فإن الإسلام جعل الاشتغال بالعلم قضية يحمل مسؤوليتها الفرد في 
إطار التوجيه التربوي الجماعيء قال الله عر وَحَل: ظرَضَرب الله مفلا رَحُليِنِ 
َحَدُهُمَا بكم لا َير على شيء وهر کل على مَوْلاهُ ينما وجه لا ات بير هَلْ 


۸ الْمْقَدْمَهُ / اهمه دِرَاسَة الفقه الإِسْلأبِيّ 





کے عل ر واوق سے ر عي ر 


ستو ي ي الي يَعْلْمُونٌ د اذ لايغلمر ر ال ر سل 200 قل رَبْ زذني ^ 
وقال تعالى: #إترقع الله الْذِينَ منوا نک وَالذِينَ وتوا لعل رجاتي . 


والفقةٌ أحص من العلم؛ لأنه ضرب منه؛ وهو العلمٌ بالأحكام الشرعية العملية 
المستنبطة من أدلتها التفصيلية؛ أي هو العلم بقصد مراد الشارع في | الكتاب والسنة 
وما اسي منهما أو تفرع على أصوهما. والعلم بقصد مراد الشارع هو الفهم 
للمراد الشرعي ووجه الإرادة في تنفيذ العمل بقصده وجوبا أو ندباً أو كراهة أو 
حرمة أو إباحة. وهذا الفهم ني كثير من المسائل يتاج ! لى العام المستنبط؛ واجتهد 
المنفكر؛ أو المقلد النابه؛ لهذا ينت السنة | القدرات الفردية في عامل مع التصوص 
الشرعية وخصَّهًا في منظومة التربية الجماعية؛ عن أبي موسى الأشعري لهه؛ قال: 
قال رسول الَميك: [ إن مَل ما عي الله به يِن الهُدَى ويلم كَل عَيْث اما 
أرضا؛ فكانت مِنْهًا طائفة عة قلت المَاءُ فكت ع لكأ ولعب الْكَبِيْرٌ. وَكَانَ 
نه أَحَاوِبَ أَمْسَكتٍ اماه كَمَعَ اله به اشاس د فشر بوا مِنهًا وَسَفَرا وَرْرَعُواً. 
صاب طَائِفَة نها أخرى؛ إِنْمَا هي يمان لآ يك مَاء ولا تبت كلا فيك 
مل مَنْ فة في دين لل رفع ال به ققلم وعم وَل من لَمْ يقح بلك راسا وَل 
يبل هُدَى الله الي رست به ]0©. 


و سمقك 0 ی لو 5 
وفضل التففه في دين الله والتنقفض بثقافته؛ منة فرض عَمْنِء وفرض كفاية. 
ار لملم ل حال وتم شوو ارام ولا سق هله فر ع 


(0 الل /5لا. ‏ ("#عالرمر /۹. وس طه/٤۱۱.‏ 42 )لمجادلة/ ١١‏ 


(5) رواه البحاري في الصحيح: کتاب العلم: باب فضل من عَلِمَ وعلم: الحديسث (۷۹). 
ومسلم في الصحيح: كناب الفضائل: باب بيان مثل ما بعث الي ي من الهدى والعلسم: 


الحديث (ه١/5787)‏ واللفظ له. 





الْمُقَدَمهُ / أَهَمية راس افق لماي ااا ااا سه 


إسلامه وصحة إعانه يحيث لا يدحلها النقص أو النقض. قال تعالى: لفلا وب ۷ 
ينون حتَى يُحَكْمُوك فيا حر هم م لأيَحدُوا في نرهم حَرجًا يما فصت 
7 ا ا ¥ 3 
وَيُسَلمُوا تسليمًا» وفي الحديث عن علي َه؛ قال: أن رسول الله ييه قال: 
[طَلب العلم فَريْضَة عَلَى كل للم أن يعرف الوم وَالصَّلاَةَ وَالْحَرَامَ ادود 
وَالأحكام 07 . 

والرأي العام عند العلماء أنه : یجب على كل ملم أن يعرف فاط رما 
حرم علو من ا op‏ 
0 م مُسسلِمُونَ لون بم ب اپ نة ن 
النساءِ رَسَادات ت الإماء على تَعْليَوهِنَ ما ذَكْرْنَاء وَهْرْضُ عَلَى الإمّام أن ا 

ا قي م رص 52 
بذَلِكَ وَيُرتَب راما تللم َال کک الرزق في بيت المَال. وجب 
العُلمّاء ء عم الْجَاهِلٍ ليمير لَه ن 

لي 0 لأن طَلبَهُ يقع بين 
الفرض والمندوبء» وقد تظاهرت الآيات والأحبار والآثار وتطابقت الدلائل 
الصريحة وتوافقت علىفضيلة العلم والحث على تحصيله والاحتهاد في اقتباسه رتعليمه. 
قال تعالى :هَل يستوي الي يَعلَمُونَ والينَ لا يَعلمُن4” وقال تعالى: لوقل 
وزو عل" ركان تان اقيم الله الذي افر وك الل أرما 
رب زذني علما”' '' وقال تعالى: رفع الله الذِينَ ءَامَنوا نكم وَالْذِينَ أوتوا 
(5) النساء / 8". 
(W9‏ رواه الطبراني في المعجم الصغير: الحديث (11). والخطيب البغدادي في اله لفقيه والمتفقه: 
جا ص45- 44 وله ألفاظ عديدة. قال الدووي: (إنه ضعيف - سنداً - وإن كان 
صحيحاً - معنى)» وقال المزني: (هذا الحديث روي من طرق تبلغ رتبة الحسن) ورمز 
السيوطي في الجامع الصغير قال: (حسن). 
(۸) قال الخنطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه: ج ۲ ص٦٠‏ . 
(94) الزمر / ۹. (۱۰) طه/ .۱۱٤‏ 





١‏ الْمُقَدّمَةٌ / همي دِرَاسَة الْفقه الإسلامِيّ 


العلَمَ دَرحات4 © وف الأخبار عن رسول الله يل قال: [ لديا ملْمُوئة ملو ما 
e‏ * ا الا سس سق رر عي اس 5 ع 7 
يها إلا ذكر الله وَمَا وَالآهُ وَعَالِما أو متَعَلما ع(" وقوله عَلَيْهِ العسّلاةُ وَالسَّلاَم: 
من سلكت طريقاً ييتَى فيه عِلما سا الله له طريقا إل الْحَنق وان للاىك ل 
[من سا 20 علا ا و 9 32 2 2 
ايها لب الم رضاً با صت وإ العام يعفر له كَل س في الستّمَوَاتٍ 
وَمَنْ في الأرض حتى الحِيَْانَ في الْمَاءء وَفْطْلٌ الْمَالِم عَلَى الْمَابِدٍ كفضل الْقَمَر 
5 ور 05 7 3 ر ر f‏ 8 1 
على سَائر الكوّاكبى وإ العلَمَاءٌ وَرَنّة الأنبيَاء فمن أده أذ بحظ افرع" . 
ج 8 ر bw‏ ر مرك 2 Be‏ 

ومن الآثار عن معاذ بن حبل ذه قال: (تعلم الل فإك تَعَلمَّهُ لك حَسَّنة 
وطلبُ عِبَادَةء ومذاکرته تیج ولحت عَنْهُ حهاف وله مَأ لا يَمْلّصُهُ صَدَقَةٌ 
وذ لأطله فيه" 

ولا يحصل العلم إلا بالعناية والملازمة والبحث والنصب والصير على الطلب» 
وقد قصّ | لله تعالى قصة موسى افقلا والرجل الصالح أنه قال: #إستجدني إن شَاءً 
اله صابرا ولا أغصى لك نر4 وأنه قال لفناه: وقد لَقِينَا ِن سَفَرنَا هَن 
نباي" . والعلمٌ معرفة تزكر في الذهن على وجه التصديق أو التسليم الموحب 
للعمل» فتتطلب العناية لدقة الفكر وصواب المفاهيم حتى تأتي في بناء العقلية 
وتكوينها على وجه الإدراك السليم؛ وطلبه على هذا المقصد يحتاج المعلم والمربي ما 





,١١ / الحادلة‎ ١١١ 

(؟١)‏ أحرحه ابن ماجة في الستن: كتاب الزهد: باب مثل الدنيا: الحديث )4١١7(‏ ولفظه 
[أَرْ عَالماً أو مُتعْلّماً ]. وأحرجه الدارمي عن عبدا لله بن ضمرة عن كعب قال: [ الذي 
وة ملعو ما ويها إلا متعم يرا ومُعَلمهُ ]: الحديث (۳۲۲) من المقدمة (09) . 

)١(‏ الحديث عن أبي الدرداء: رواه أبو داود في السنن: كتاب العلم: باب الحث على طلب 
العلم: الحديث (FEY)‏ والرمذي في الجامع الصحيح: كتاب العلم: باب ما 
حاء في فضل الفقه على العبادة: الحديث (5585؟) وإسناده حسن . 

.١5ص‎ ١ أصله موجود في الفقيه والمتفقه بسنده عن أبي هريرة هه بلفظ مقارب: ج‎ )١ ٤( 

(08) الكهف / 1۹ . (15) الكهف / 57. 


المقَدَمَة / أَهَمْيّةٌ دِرَاسَة الْققه الإسلامي 1 


يقتضي ملازمة العلماء والفقهاي وتقصد ذات ت المعرفة بالنظر والتأمل وهو البحث 
عن فَهُمٍ الصواب والرأي الراحح 
وبعدَ هذاء فإك من أفضل ما يُستعان به على الطلب تقوى الله العظيم فإنه 
عر وَحَلّ يقرل: ظوَائقُوا الله وَيُعَلَمُكُمْ الله" وتتأتى التقرى ها هنا بتقصد المعرفة 
الي توصل إلىعبادة اله حق العبادة» فيُرحى من الله ما يتوصل به إلى طاعته باقتفاء 
أثر لني والتماس إتباعه» فيقذف الله البصيرة في الأذهان بالذكرى قال تعالى: إن 
لين انه تقو ذا سهم طَائِف من الشيطان ذ كوا اذا هم مبْصررُون 204 . 
ويب على طالب العلم أن بخص ا لله تعالى في طلبهء فإنه لا ينفع عمل لا 
ية لفاعله. قال عَلَيْهِ الصّلاة وَالمسَلام: ل امون حير مِنْ عَمّلِهِ 211 ولقد قال 
تعالى: من كان يُرِيدُ | الحيَاةٌ | لديا وزينتهًا وف يهم اَم يها رَهُمْ فيا لا 
حون اوليك الذي ليس لَهُمْ في الآخيرَةٍ إلا الَارٌ وَحَبط ما صنَعُوا يها وَبَاطِلٌَ ما 
كاتوا أ يَحْمَلُونَ4! 0 
ولقد حدر رسول الله يلل من العلماء الذين لا يعملون بعلمهم فقال: [ أَشَدُ 
الاس عَدَابا يرم القِيَامَةِ عام لا عة عِلُْهُ :7" وقال عليه الصّلاة وَالسّلام [ مَنْ 
(17) البقرة / ۲۸۲. 
(0۸ الأعراف / .5١1‏ 
(19) الحديث عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله وك [ يه الْؤيِنِ حَيْرٌ مِنْ 
عَمَلِهِ وَعْمَلُ اناف حير مين بيو ييه وکل يَعْمَلُ عَلَى زتها قإذا ذا عَمِلَ المؤينُ عملا نار فِي 
له ور ] أخعرجه الطبراني في المعحم الكبير: ج ١‏ ص80 1: الحديث (0441). لي 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: كتاب الإيمان: باب نية المومن: ج ١‏ ص !1١‏ قال الهيشمي: 
رجاله موثوقون إلا حاتم بن عباد بن دينار الحرشي لم ار من ذكر له ترجمة. وقال في 
ج۱ ص۹ :٠١‏ وفيه حاتم بن عباد ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. 
(۲۰) هود / ۱٦-۱١‏ 
)1١1(‏ في مختصر شرح الجامع الصغير؛ للمناوي: ج ١‏ ص:1۸ تحقيق مصطفى محمد عمارة؛ 
أشار المناوي والسيوطي إلى ضعفه. ينظر: الطبعة الأولى منه: دار إحياء الكتب العربية. 
<< 


1 الْمُقَدْمَةُ / أَهَمَبَة وراس لِه الإسلايي 





e‏ اور 


َعَم لما حع ؛ به في الآَحرة يُرِيْدُ به عَرَضا مِنْ دنا لَمْ رح رَائِحَة اة لنت" وقال 
عليه الصَّلاة وَالسلاَمٌ: [ رار الاس شار لاء" ». وكان الصحابة رضوان الله 
عليهم يُحَدَرُونَ من العلماء الذين لايعملون» فيقول الإمام علي :[ يا حَمَلَةَ العم 
عمو ب اَم ن عل بها علِمَوَوَافْنَ ْمُه عمل وَسيكودُ فوم خيلون 
أو وا مخوؤوه اقيم حلت ولش عمل رديت سر نه ع 
يَجْلِسُونَ حلفا اهي بَمْضْهُمْ عضا حَنّى ألا الل يفْب عَلَى جَليْسِهِ أن يلس 


س اام 


إلى غَيْره وَيَدَعَهُء وليك لا نَصْعَدُ أَعْمَالِهُمْ في مَحَالسهم َلك إلىا لله تعالَى]9". 

فيجبُ أن تقصد حقيقة العلم بوصفها عبادةً لله تعالى» يجري بها العمل في 
لدنيا فهي كما وصف رسول الله يك بانها مذ ووصف حاملها أبن فقال علد 
الصّلاة وَالسّلامْ: [الْعُلَمَاهُ أمناء اسل تا م يلط السلا وَيُدَاحِلُواً ادنيا فَإذا 
خالطرا الان وداحلوا الدنيًا فَقَدْ انوا اسل فَاحْدَرُوهُمْ واحشوهم]. وَفِي 
الْحَدِيِث [ العَلَمَاءُ ورئّة 4 الأنيياء]. كير جَىقٍ طلب العلم تحصيل صفة الأمانة والأحذ 
من الوراثة؛ وهذا أمر يحتاج إلى تقصد العمل على الوجه الشرعي والعزم عليه . 





وحكاه السيوطي في الجامع الصغير: ج ١‏ ص47 ونسبه إلى ابن عدي في الكامل, 
والبيهقي في الشعب ورمز إلى ضعفه. 

(۲۲) رواه أبو داود في السنن: كتاب العلم: باب في طلب العلم لغير الله تعالى: الحديث 
«(TI‏ 

(۲۳) حكاه الديلمي ثي الفردوس: الرقم (7751). أسنده الدارمي عن الأحوص بن حكيم 
عن أبيه: قال: أل رخن الب ل عن الشر اه 1لا وني عن ال وَاسألوني 

عَن ایر ع وھا 5ء نم قال: ألا إن شر الم شار العُلَمَاء وإ حير الْحَير يار 

لاء ]. ينظر: سنن الدارمي: المقدمة :)۲٤(‏ الرقم )۳۷١(‏ . 

.)۳۸۲( الرقم‎ :)۲ ٤( رواه الدارمي في الستن: المقدمة‎ )٤( 

(5؟) الحديث عن أنس وحذيفة أحرجه السيوطي في الجامع الصغير: باب العين ورمز له 
بالحسن: ج ۲ ص4 .١1‏ . وله شواهد كثيرة ينظر: الديلمي: الفردوس بعأثور الخطاب: 
الرقم .)55١١(‏ 





لمقدمة / أهَمية وراسة اله الإثلاهي ل 


وكان العلمٌ في الصدر الأول والثاني في صدور الرحال» ثم انتقل إلى القراطيس 
وصارت يفاك في صدور الرحاله فلا بد لطاب العام من معام يفتح له ويطررق 
لَه . وقد قال بعض الحكما ء: العم يتر إلى َة أياء متینقص ينها شي نقصّ 
من عِلَمِهِ بقدر ذلِكَ» وهِي: : وهن ثاب وَشْهْرَةٌ د بَاعِمَة وَعْمْرٌ طَرِيُْلٌ وَحَدَمٌ 
وأسّاذ. ول حمْسة مَرَاتِبّ :: ولي أ أذ تنصيت وتسم نم أن مسأل هي نّم أن 
حف ما تهب تم م أن تَعْمَل بما تَعلَم تم ن تَعلمَ مَا تَعلَمْ. 
ش 2 5 

وكما يجب على المتعلم التعلم» فكذلك يجب على العام التعليمء قال الله 
ع وجل یما قم عون الاب وبا كم َدرْسُون4 7" ويقرا مُعلْمُون 
تَعَلْمُون ععنى تتعلمون فتجمع القراءات الثلاث العلم والتعلم والتعليم. وقال الله 
عَرّ وَحَلَ: ود اعد الله مياق الذي أاثوأ الكتاب لتبيننة للناس ولا تكتموئة 7" 
وقال تعالى: فل الْذِينَ كمون ما ارلا ِنَ الات وَاشْدَى من بعد ما باه لئاس 
في الكتاب اوليك يَلْعنهُمْ الله يعم اللأعنو نه“ . 

هذا إيجازٌ في آداب جامعة تعين فضل الفقه وطلب العلم. 
؟. في بيان ف أن دِرَاسَة الفقه يُحَتَمُهًا الإيْمَانُ 

إن مهمه الرّسْل الْبَلدَعْ عن رب العالمين بقصد معرفة مراد الله عر وَحَلَّ من 
عباده على وجه معين هو سبيل الله؛ قال تعال: هَل على الرس إلا اذ غه“ 
وقال تعالى: العلا يكون إلناس على ل حجة بَعْدَ الرُسْلِي7 7" وقال تعالى: فوم 
کان ربك مُيْلِكَ ری ی بعت فی مها ر سوا" وقال تعالى: وما كنا 


ê 


7 ا 
ذبن حى بعت رَسولاً ها ١‏ 


(5 0 آل عمران / ۷۹. 9 آل عمران / ۱۸۷ . (۲۸) البقرة / .٠١۹‏ 
(3) التحل / 5", )۳١(‏ النساء / )"١( .٠١١‏ القصص / 56. 


.٠١ / الإسراء‎ 079 


14 الْمُقَدَمَةُ / أَهَمَيّةُ دِرَاسَةٍ اله الالام 





2-2 


ومُهمّة الئاس طاعة الرسل قال تعالى: وما أَرْسلْنا مِنْ رَسُول إلا لبس بإذن 
ع بإذن 


الو" وكان سيدنا الرسول محمد يلي حاتم الأنبياء والرسل» وأمر الله الناس 
اتباعه قال تعال: وحمي سيعت كل شيم انها بلَذِينَ تقون ويؤتون 
الرَكاة وَالِِينَ هُمْ بياتنا يُؤْمنون. لين يعون الرَسُولَ النبيّ الأمّيّ94 © وقال 
تعالى: لإ ماك َل شرب يع وين لأر فاتبعها ولاتتبع أَهْرَاءَ لذن لاَيَْلَحُو س0 
وقال تعالى: ابوه هُ لَعَلَكَمْ تهتدو ن ° . 


0 
3 


اسك 


ر 


توو عن وتم تَسْمعُون 74" وقال تعالى: ايها ين آمنوا اسْتَحيبُوا 


ولِرَسُول إِذَا دعام لما ییک وقال تعالى: «إوإن تنوه هند واه . 


أما الطريقة في الاتباع فذلك بالاستقامة على الأمر قال تعالى: لقَاسْدَقِمْ كنا 
يرت وَمَنْ اب مَعَكَّ وَل نطواي“ وقال تعالى: وران هذا مِرَاطِي مُسْتَقِيمًا 
َاتبعرهُ ولا تَتبعُوا الل فرق بِكُمْ عَنْ ن سبيله ذ ذز کم وَضَاكمْ ب به لعلك تقر ن 
وعن عبد الله بن مسعود ذه قال: [ عط رولا الك عط نم ل هذا سيل 


بلي اليا 


وبحصل الاتباعٌ بالطاعة قال تعال: ايها الْذِينَ منوا أَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ و 


Be 


ايا ار 


اٹ م حط خوط عن ینتو ون تال واه هده سل على کل سيل ينها 
شَيْطانٌ يَدْعُو لی وق أ: وران هذا صير اطي مسقيما فاتبعو e‏ 

رياني تغيدٌ هذه الطريقة بالاكمية لشرع الله عز وجل في كل أمر قال تعالى: 
«فلاً ورك لآ يُوْسونَ حى بكوك فِيمًا سجر يسَهُمْ نم ل تجذوا في اتشيه 


(5”) النساء / 56. )٤(‏ الأعراف / 5ه١-لاه1.‏ وهم الحائية / ۱۸. 
(05) الأعراف / .۱١۸‏ ر۷٣‏ الأنفال / .۲١‏ (۳۸) الأتفال / .۲١‏ 
(۳۹) النرر / ٤ه.‏ ( ٤١‏ ) هود / ۱۱۲, )4١(‏ الأنعام / .٠١۳‏ 


)٤۲(‏ رواه ابن ماجه في السئن: المقدمة: باب إتباع سنة رسول الله ي الحدييث )١١(‏ عن 
جابر بن عبدا لله. والدارمي في السئن: المقدمة: باب ی كراهية أذ الرأي: الحديث 
(۲۰۲) عن عبدا لله بن مسعود. بوأحمد بن حبل في المسند: ج 7 ص۳۹۷ عن حابر 
بن عبدا لله. والآية ١51"‏ من سورة الانعام. 


الْمُقَدْمَة / اة دراسّة الفقه الالام ١‏ 


حرجا يما قَصَيْت ويُسَلْمُوا تَسْلِيمً74”*“وليس هذا فحسب؛ بل لابد من أن يكرن 
التسليم هذه الحاكمية باستجابة نام قال تعالى: وسا کان مون ولا مين منة إذا 


نم ود 


سرا في 


قَضَىا لله وَرَسُولُ انرا أن يكو لَهُحْ الجيرة يِن أمْرِهِمْ َم تفص الله وَرَسُولهُ فقا 
صل ضلالاً مبينا9!». 

ولقد أدرلك المسلمون هذه المعاني الإيمانية» واعتقدوا أن حياتهم إنما هي من 
أحل الإسلام؛ وأن وحودهم إنما هو من أحل تطبين دين الله في الأرض وإنقاذ 
العالم البشري مسن ضيق الجاهلية وظلام الوثنية وشقاء الملل والنحل الشركية؛ 

احه إلى فسحة الإسلام ونور الإبمان وسعادة المفاهيم الإسلامية. فآمنوا أن 
الإسلام وحدهٌ سر وجودهم وأساس وحدتهم وسبب نهضتهم» وأنه وحده عزهم 
وبجدهم ورجاؤهم؛ فإعانهم بالإسلام ملك عليهم نفرسهم وعقرمم» فأخلصوا له 
وأقبلوا عليه يدرسونه ويفهمونه؛ كيف لا وهُّمٍ سلف تَمَْلَ سلوك القدوة من 
الصحابة رضوان الله عليهم جميعاء فالصحابة القدوة ضربوا امشال في مسالك هذا 
الدين» وخلف من بعدهم سلف من التابعين وتابعيهم حتى تحسد في تاريخ أمة 
الإسلام أعلام شوامخ من العلماء العاملين» والفقهاء المجاهدين» الذين أدركوا أن 
الإسلام فكر اعتقاد» وشريعة ممارسة وعمل وجهاد. 


ولم تكن مه مشكلة في العصر الأول بعد رسول الله له عصر الصحابة؛ على 
مستوى الفكر والمعتقد والفقه, لأن المثال الشاهد على الرسالة ظاهر» وبه يقتدى» 
ومن خلاله يتوصل إلى معرفة الإسلام تفكيرا وتطبيقا. قال تعالى: وة رَسُول 


الله وَالْذِينَ مَعَهُ أ أَشِدَاءُ على الكقار رُحَمَاءُ بين 7 ركا سُمِدًا َون فطلا 
من الله ورضرانا سِِمَاهُمْ في وُحُوهِهم يِن ئر لشخود ذلك مهم في غوران 


وهم في الإنجيل کررع احرج ططأة ارره فَاستَفْلظ قاسترّى عَلَى سُوقهِ يُمُحب 


)٤۳(‏ النساء / ه 


.۳١ / الأحزاب‎ )٤ ٤( 


5 الْمُقُدْمَهُ / أهَميِةٌ راسد الْفِقَهِ الإسلامي 





الرُرّاعَ بغي هم الكمار وعدا لل أن منوا وما الصالحات ينهم ية ورا 
کی۴ وس ی مونم يه قال: قال رسول الله : [ الحرم امن السّماء 
| هَت ؛ الشجُومٌ )د تى السّمَاءَ ما نوع و َه أصْحَابي فإذا | ذه أ ى ابی 


ما ودود وأَصْحَابي من مي هذا ذهَبَت اصلحابي 3 تى امي ما يُوعَدُونَ ۳“ 


"'. في بيان ن أن دراسة ة الْفقّه بُحَمَمْهَا الْعَمَلُ: 

لله عر وََل: طا کان شر أن و الله الک ب والحكم وَالسِرَةٌ ئه 
رك لا لي جل کو کر ی ر 
الاب ریا کم و4 '. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كوئواً 
رين حَكَمََ فا٠‏ . وعن معارية أن رسول الله يع قال: يا يما الا 
نما فلم بعلم واف بالق وسن برد اذہ رمق ي القن رلت تی 


ر 5 


لله من عِبَادِهِ الُْلَمَاءُ ول تَرَالَ ئة مر أي على الْحَقّ ظَاِرنَ على الي لآ 
يُنالُونَ من حَالفَهُمْ ولا م نوُم حَتى يَأتي أَمْرُ اللو وَهُمْ ظَاهِرُونَ ۳“ 


م 


© اھ و لعا 


وكانٌ الصحابة رضوان الله عليهم المشال الصادق والقسدوة الحسنة لِرَبَانِيِينَ 


والحواريين والأحبار والمستنبطين والعاملين» وكائرا في غالبهم عربا؛ وكانت العربية 


(45) الفتح / ۲۹. 

(47) رواه الإمام أحمد في المسند: ج ٤‏ ص۳۹۹ . ومسلم في الصحيح: فضائل الصحا 
باب أن بقاء الي أمان لأصحابه وبقاء أصحابه أمان لأمته: الحديث(!. .)٠٠٠١/۲‏ 

(49) آل عمران / ۷۹. 

(44) روا البحاري تعليقاً ی الصحيح: كاب العلم: باب العلم قبل الفول والعميل: حديث 
الباب. في الشرح قال ابن حجر: هذا التعليق وصله ابن أبي عاصم أيضاً بإستاه حسن 
والخطيب بإسئاد آحر حسن.. 

(44) رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه: بسنده إلى معاوية بن أبي سفيان: ج١‏ صه-5 وأصله 
عند البحاري في الصحيح: كتإب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب قول النبي #قه: 
الحديث )/١7(‏ ومسلم ف الصحيح: كتاب الإمارة: الحديث )1١79/11/2(‏ . 


الْمُقَدْمَة / اهم دِرَامَة الفقه الإسلامِيّ ١‏ 





من أحدهم سجية لسان؛ وسليقة إدراكء وتفكر اسئنباطء وكانوا علماء محيطين 
إحاطة تامة بلسان العرب ومعهردهم من القول والعمل» يكمّلٌ بعضهم بعضا. 
ركانوا ملازمين لرسول الله يي فكان القرآن ينزلٌ وهم مع الرسول. وين 
الرسول لهم حكم الله على مرأى ومسمع منهم. وبهذا صاروا علماء بالشريعة 
محيطين بها فضلاً عن علمهم بالعربية. فحين كانت نرد المسألة أو تجري أمامَهُم 
الواقعة الى تحتاج إلى بیان حكم الله فيهاء بيدوا حكم الله فيهاء .ما علموه من 
رسول الله يي نصاً أو فقهاء ويظهر ذلك بإعطاء رأيهم الذي يقتضيه ظاهر الدنص 
تبليغا؛ أو يستنبطوه من النص ضرورة أويأخذوه من معقول النص حسب معهودهم 
قي عصر النرول. 


وكان الصحابةٌ رضوان الله عليهم يقتصرون في إعطاء الرأي جواباً على المسائل 
أو بیان للأحداث وحلولاً للمشاكل؛ دون بیان الدليل غالباً» ما لم يكن الأمر ير حع 
إلى النص مباشرة؛ أو يقتضيه البيان. وبهذا نقلت فتاوى الصحابة بشكل آراء هم. 
وهذا ما حمل البعض من الناس أن يفسر سلوك الصحابة في الفتوى علىأنهم يعطون 
رأيهم الشحصي في القضايا. والحقيقة أن الصحابة كانوا بجتهدين يعطون الحكم 
الشرعي الذي استنبطوه عا علموه من الوحي وفهموه من رسول الله ود من 
الكتاب والستة؛ ولكنهم إن لم يُسْألُوا عن الدليل اكتفوا بالجواب؛ وهذا لم يشفعرا 
أحربتهم بالأدلة» أو لم ينوا علّة الحكم أر دليل العلّة لعامة الناس. أما لطلاب العلم 
فإنه تقل عنهم كل المأثور مع الدليل غالباً. 

هذه الحالٌ ادت عند العامّة إلى إبهام أن هذا الرأي للصحابي من عنده» وتصورٌ 
البعضر أنه يجوز إعطاء الإنسان رأيه في القضية ما دام عقله مشبّعاً بحسب الإسلام أو 
صارت العربية تتعلم قواعد لضبط أقالهم ومعاملاتهم. 





۸ الْمُقَدْمَهُ / أَهَمَيهُ ِرَاسَة الق الإسلامي 

لَمّا تسرب الكذييُ إلىالرواة ورويت أحاديث عن الرسول ي لم يقلهاء ظهر 
تقصّد تسمية الرحال» رجّال السند والنظر فيهم بحشا وتقييماً بالجرح والتعديل؛ 
وصار الحديث فنا يتَعلّمُ بأصول. ولذلك صار استنباط الأحكام يحتاج إلى معرفة 
بالنصوص الشرعية واللغة العربية» فصار لا بد من أن يقرن الحكم الشرعي بدليله أو 
يصحب معهما بوجه الاستدلال. فانبرى العلماء المخحلصون» والفقهاء الواعون إلى 
هذا الأمر فصنفوا الكتب لحفظ الدين. فبدأ الفقهُ يتكرَّنُ تكويناً جديدا في البحث» 
ويرتب ترتيياً حاصا في التبويب. وعلى اختلاف الأساليب في تبويبه وترتيبه. فنجد 
أن الإمام مالك صنف الموطأ على تبويب الأحكام وحعل فيه الأدلة من الأحاديث 
والآثار وموقوفات الصحابة حين يبدي رأيه في المسألة حواباً أو بياناً. ونحد الشافعي 
على منهاحه وأضاف وجه الاستدلال ومناقشة الرأي المقابل أو ا محتمل كما فعل في 
الرسالة والأم. ونحد بعضهم رتب المسائيد عل ىأسماء الرحال كما فعل الإمام أحمد قي 
المسند وقبله الإمام أبو حنيفة في مسنده» ثم عمرت المكتبة الإسلامية عثات الألوف 
من المؤلفات في الفقه والحديث والتفسير بأساليب متنوعة من البتريب والعرض. 

وكانت عناية العلماء فائقة في الفقه» إذ جعلوا آراء الأئمة الأعلام في الفقه 
واستنباطاتهم في مدونات كبرى مرتبة ومبربة ثم عملوا على إيجازها ما يُسَهُلٌ 
الحفظ؛ وتفننواً في نطويرها ما يخدم طلاب العلنم وبما ينتج منهم علماء معلمين» 
وقادة سياسيين» وجنود محاربين وقضاة عادلين. فعملوا على شرح الغامض» وإثبات 
الأدلة لما أبهم دليله» ووضعوا المتون للمذاهب على حسب ضرورة الدارس وأهليته في 
طلب العلم. واعتنوا بآراء الخلاف وكيفية التعامل معهاء ما يسهل للباحث المعاصر 
الوصول إلىقواعد أكثر ضبطاً للرأي المكرّن في جميع العصور» سيما عصرنا لعلف 
عن تقدم سلف الأمة من الفقهاء والمحدثين والمفسرين. 

ويجب أن لا ننسى محاولة الكفار بعد أن جحوا في غزو المسلمين بعد منتصف 
القرن الثامن عشر الميلادي في أحذهم بإفشاء الفاحش من الرأي الذي يغالط أذهان 
العامة من المسلمين في ضرورة دراسة العلوم الشرعية» سيما منها الفقه على وجه 
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الخصوصء وهم يحاولون تكريه المسلم بكتب الفقه الإسلامي كما يكره السفسطائي 
الناس بالعسل حين يقول هم عنه أنه خرء الذباب. فقد اتهم الكفار الفقه الإسلامي 
بأنه متأثر بالفقه الروماني العتيق» وأن الفقه الإسلامي يعاني من مشكلات العصر 
وضعفه أمام التحديات؛ فالكافر ما زال في محارلاته أن يضع الفقه الإسلامي في 
إطار أسود حتى يعرض عنه المسلمون. 

واعلم أحي» أنه إذا أَعْرَضَ المسلمون عن الفقه» فقد أعرضوا عن معرفة أحكام 
الإسلام؛ ووقعوا في الجهل في دين الله لا محالة. وهذا ما حصل بالفعل. ولم يكف 
الكافر بهذا النجاح الثاني» بل يحاول أن يضع صياغات منهجية عقلانية أو آرائية 
ومصلحية لاستنباطات الفقهاء وتأصيل القواعد عند علماء الأصرل» وهذه هي الحاولة 
الثالئة بعد الغزو لبلاد المسلمين» ومحاولة التعريض بالفقه الإسلامي. هذا كان لا بد 
من القصّدّي هذا المجوم الفكري والثقاي؛ بحت السلمين على الإقبال على دراسة 
الفقه من منابعه الصافية» بطريقة الدرس ال ركز في حلقاته وبين أيدي علماء مخلصين 
واعين وتحت أفواههم. وذلك بأن تكون الدراسة في أمهات كتب الفقه المعتيرة. 
ومنها الكتاب الذي هو موضرع دراستنا إن شاء الله» وغيرةٌ كثيرٌ على أن ترج 
بطريقة علمية رصينة تحافظ علىالمضمون الفكري والرأي المذهبي المعين بوصفه أمانة 
علمية قابلة لإنماء العقلية الإسلامية المعاصرة بطريقة صحيحة لا بطريقة أهل الحجرأة 
على دين الله من المارقين الماهلين وغير الواعين. وكذلك لا بطريقة الجامدين على 
الرأي المذهبي مع توفر الدليل الأقوى والاستدلال الأرجحح في المسألة؛ وإغا المقصود 
أن يتوصل إلى الرأي الصواب بطريقة الاجتهاد الصحيح عند من هو هل له. 


له ٠‏ 
را رس النهري 
ذلك الم النرورتن ثانيا: أحميّة كتا 
عجالة المحتاج إلى تؤجيه المتهاج) 


#ے م 


.١‏ في بيان أَهَمِيّةٍ الكتاب: 


حرص سلفنا الصاح على امتثال ما أمروا به من طاعة الله ورسوله؛ وعقلوا ما 
وعظوا به عن الله عَرّ وَجَلَ؛ فنظّموا أوقاتهم واستفرغوا حهدهم» وأنفقّوا أموالهم 
ف حفظ هذا الدين وخدمته؛ وناضلوا عن كلام الله عر وجل وسنّة رسول اله يله 
أصدق المناضلة والكفاح. وقي الحديث عن أبي عت الخولاني؛ قالَ: سمعت 
رَسُولَ الله و بقرل: [ إن - رفي لظ - لآ يرال الله يعس في هذا اين عرسا 
يَستعِْلّهُمْ في عه إَِى بوم الْقَامَة ]© وَعَنْ أبي هريره ڪه عن اللي يل قَالَ: 
[ إن الله يعت ِهذه الم على راس كل اة سه من يدد لها ها . وقال 
الإمام أحمد: (إذا سعلت عن مسألة لا أعرف فيها خبرً» قلت فيها بقول الشافعر 
لأنه ذكر في احير عن الني : [ إن الله قيض في رأس کل مِاَةِ سَنٍْ من بع 
الناس السّنَ وَيَنفِي عن الي وك اكب ] فنظرنا فإذا في رأس المائة عمر بن 
عبدالعزيز» وف رأس المعين السَافِِي)”7. 





)٠١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند: ج ؛ ص١٠٠7.‏ وابن ماحه في السئن: المقدمة: الحديث 
(۸). وإسناده حسن إن شاء ١‏ لله. 

(21) رواه أبو داود ثي السنن: كتاب الملاحم: باب ما يذكر في القرن لمائة: الحديث 
(531؟4). في المقاصد الحسنة؟ الحديث (797١)؛‏ قال السخاوي عن سند الحديث كما 
أخرحه أبو داود: أخرجه الطبراني ف الأوسط وسنده صحيح ورجاله ثقات. 

(55) رواه السيوطي في الدر المشور:'*ج ١‏ ص68 7؛ وقال: أخرجه البيهقي في المدحل 

<< 
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قال السخاوي: (قالَ العماد بن كثير: وقد اذَّعَى كل قوم في إمامهم أنه المراد 
في العديث» رالظاهر وا لله أعلم: أنه يعم حملة العلم من كل طائفة وکل صنف من 
أصناف العلماء من مفسرين ومحدثين وفقهاء ونحاة ولغويين» إلى غير ذلك من 
الأصناف. والله أعلي"“. 


وكان من هولاء إن شاء الله الإمام ابن الدحوي المشهور بابن الْمُلَنٍ المتوفى 
سنة )۸٠ ٤(‏ من الحجرة. الذي كان علماً من أعلام الفقه والحديث والعاريخ في 
القرن الشامن من المجرة (وَكَانَ اة في كَثْرَةٍ التَصَاَئْمِ شهد لَه الْمُرَافِقٌ 
وَالْمُحَالِفْ)9 ©. وكتابه (عجَالَة اماج إِلَىتَرْحيْه الْمنهّاج) الذي نقدم له» واحدٌ 
من أهم كتبه بل من أهم كتب شروح المنهاج. 
أما أهمية الكتاب فإنها تأتي من أمور عديدة نذكر منها يإيجاز! 
أولاً: موضوع الكتاب: وهو شرح لألفاظ المنهاج (منهّاجٍ الطَِييْنَ) للإمام السووي 
رحمه الله؛ مدلل بتوجيه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة» ومعضّدٌ بأقوال 
العلماء من المذهب ومقارناً في بعضها بآراء المذاهب الأحرى كما أشار في 
المقدمة. .مما يخدم وضوح الرأي في المسألة؛ حاولا به الشارح أن يعين المبتدئ 
في مرحلة الاقتصاد العلمي إلى ما يوصلة إلى دقة الفكر ووضوح الفهم معززا 
بالأدلة ووجوه الاستدلال غالياً. ٠‏ 
انياً: وتأتي أهمية الكتاب من جهة معن الشرح فهو شرح لمنهاج الطالبين للإمام 
التووي وهو من الشهرة عكان» أن صار عَلّماً في المذهب من ناحيته بوصفه 


متنا سهلا ميسورا لطللاب العلم» ومن ناحية الثقة عصنفه الإمام النووي. 


والخطيب من طريق أبي بكر المروزي. وفي المقاصد الحسنة: الحديث (۲۳۸)؛ قال 
السححاوي: روينا في المدحل للبيهقي بإسناده إلى الإمام أحمد. 
(57) المقاصد الحسنة للسحاوي: في التعليق الحديث (۲۳۸). 
٤(‏ 2) قاله عبدا لله ين سعاف الحياني في مقدمة تحقيق كتاب تحفة امحتاج إلى أدلة المنهاج لابن 
الملقن: ج ١‏ ص4. 





Y۲ 
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وليس هذا فحسب بل يعد شرح ابن النحوي - عجالة الحتاج إلى توجيه 
المنهاج - من أوائل الشروح بل رما لم يسبق إليه شرح غير دقائق المصنف 
على المنهاج وهي ليست بالشرح كما سيأني. وكذلك أنه معتمدٌ في ذلك 
نسحة المؤلف نفسه كما أشار بذلك في عدة مواطن أنه رآه بخطه. 


: وتأتي أهمية الكتاب أيضاً من جهة مصنف الشرح ابن النحوي رحمه الله 


فقد عَظْمَّهُ أهل زماته؛ وشهدوا له بالتقدم والرسوخ» ونعتوه بالحافظ والإمام 
فنجد الحافظ ابن حجر غالبا ما يكرر عبارة: قاله شيخنا ابن الملقن رحمه الله. 
بل نخد الشروح على المنهاج لمن جاء بعده أنه ينقل عنه كما فعل ذلك كثيرا 


الشربيي في مغن امحتاج» بل ينقل غالبا عبارة ابن الملقن وررما لا يشير إلى 
ذلك. 


: وكذلك تأتي أهمية الكتاب من الناحية العملية؛ أنه تقصد الأدلة وبيان وجه 


.٠‏ الاستدلال على ما وسعه المقام من حال البيان. فتقصد الأدلة الشرعية 


بتصرصها من الكتاب والسئة؛ وتقصد بيات اللغة ومعهود الخطاب في فهم 


دلالة النص على الأحكام الشرعية. وكما سيظهر للقارئ إن شاء الله. 


حامساً: وتأتي أهمية الكتاب أيضاً من الناحية البنائية في تكوين العقلية الإسلامية 


الفاعلة في حركة نهضة المجتمع وقيادة الأمة إلى النجاة إن شاء الله» بأن يربي 
الذوق الفقهي حين التعامل مع أفكار المعن ما يؤدي إلى إدراكها وتحويلها إلى 
قناعة؛ وبالتالي يوصل إلى أنماط فكرية وحسية وشعورية في النفس والسلوك. 


السابقة له الى ظهرت بتأثير الواقع السلطوي في صراعات الفكر والسياسة» 
1 

وهي سوف يلتفت إليها القارئ النابه والدارس الواعي بإذن الله» ولم أتقصد 

التعليق عليها محافظة على علمية الرأي وأحقية التعبير عن نفسه» وت ركت أمره 

إلى عمق تفكير الدارس واستنارته. 
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". دة عن كتاب ؛ (مِنهَاج الطَالِبين): 


تأسّياً بالرسول الكريم مُحَمَّدٍ يلد وامتثالاً لأمر | لله في اتباعه وطاعته جهد أبناء 
الأمة الإسلامية من العلماء النابهين والفقهاء الواعين إلى الإإكثار من التصنيف في 
العلوم الشرعية؛ سيما علم الفقه» فبسسطوا أو اعتصرواء ترغيباً للدارس وتسهيلا 
لطالب العلم» وتقنيناً للمسائل» لما يخدم في تربية الشخصية الإسلامية وإعداد أبنائها 
لمركز القيادة في الحكم والقضاء والإدارة؛ وهي كثيرة مشهورة تغي الفكر وتشبع 
الرغبة في طلب العلم وتقصد العمل طاعة لله واحتساباً لليوم الآحر. 

وكان من هذه المحتصرات كتاب (لْمُْحَرّر) في الفقه الشافعي للإمام أبي 
القاسم الرانعي المتوفى سنة (117) قال النووي عنه: (ذي التحقيقات وُر كير 
الَرًائد؛ عُمْدَة في حقو المَذَهَّب؛ متمد ممتي وير من اولي الرعبات وَكَدٍ 
رم ص رجت الله عَلَىمًا صح ملقم الأصلحاب وى با رمه وَهْرَ ير 
هم أو أَهَم الْمَطلوباتي. 

أما عن سبب تصنيف الإمام الشووي رمه اله للمنهاج» ققد قال إن (في 


خو كبر يَْحَرُ عَنْ حِفْظِه اکر أل عر إلا بصن أهل اننا ريت 
م اهقاس ع عم سم و )مه 

اصَارَُ في نحو نطف حجيي هل حفظة مَعَ ما امه ضمه إليه إن 
من النقائس الْمُسْتَجِدَات). 

2 8 ممع نمه لھ ه* mM a fh‏ 2 ر س . i‏ عا 

وقال: (وقد شرعت في جمع جزء لطيفي على صورةٍ الشرح لدقايق هذا 
الْمُختَصّر) وكما سيأني في مقدمة بيانه إن شاء الله تعالى. قُلْتُ: والحمد لله أن طبع 
هذا الجزء (دقائق المنهاج) بتحقيق وتعليق الأستاذ إياد أحمد الغوج وطبعته دار | 
حزم والمكتبة العلمية. 


العادة في التقديم للدارسة ونحفيق 5 فهو الإمام الحافتل القدوة شيخ الإإسلام 
حيبي الدين أبو زكريا يحبى بن شرف النووي. ولد في الحرم سئة )1۳١(‏ من الهجرة 
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)١۲۳۳(‏ ميلادية بنوى بلدة حنوب دمشق. وما زال هك مشتغلاً بالعلم والتصئيف 
ومعلماً آمراً بالمعروف ناهياً عن المكرء حتى دنا أله فر الأمانات الي في حوزته 
إلى أهلها؛ ثم سافر إلى القدس» وزار الخليل عليه السلام؛ ثم رجع إلى نوى فتمرض 
أياماء وتو بها رحمه الله في رحب سنة 1۷١‏ من الهجرة. عن حمسة وأربعين عاماً. 

أما الشروح والتعليقات والدقائق على كتاب المنهاج المحتصر من كتاب الْمُحَرر 
معن شرح العجالة موضوع دراستنا؛ فهي كثيرة؛ فقد اعتنى به العلماء عناية فائقة؛ 
ولقي منهم اهتماماً بالغاء وكان من أول التعليقات عليه هو (دقائق المنهاج) للامام 
مووي رحمه الله. ثم تتابع عليه غيره من العلماء منهم الإمام شيخ الإسلام تقي 
الدين السبكي (المتوفى 57 من الحجرة) شيخ ابن الملقن ولم يكمله» وأكمله ابنه 
بهاء الدين أحمد (المتوفى سنة ۷۷١‏ من الحجرة) وهي السّنَةُ الى أنهى فيها ابي 
لتحي (ابن الْملقَنِ عُجالته على المنهاج بعد أن أكمل شرحه له الموسوم ب رُح 
محلدات كبيرة في مكتية أوقاف نینوی من العراق» ولكنه غير كامل ويوجد منه 
ثلاثء أجراء بنسخ ناسخ وحزء مكرر بخط ناسخ آخر. 


وشرحة أيضاً الكمال ابن الزنكلوني؛ والبرهان ابن الف ركاح» والمحد أبر بكر بن 
إماعيل الزنكلوني؛ ونور الدين فرج الأردبيلي» وجمال الدين الأسنوي ولم يكمل؛ 
والبدر الزركشيء وتقي الدين الحصين؛ والسراج البلقيئ؛ والكمال الدميري» 
والحلال امحلي؛ والنجم بن القاضي عجلون» ولفت نظري مخطوط للمارديئ يقع في 
أكثر من سبعة جلدات حوالي في أكثر من خمسة آلاف ورقة جخط يده» عثرت على 
سبعة مجلدات منها ناقصة الربع الأرل من الفقه - العبادات كلها - وبعض الأجزاء 
الأحرى» وعلى ما يبدو لي من عناية المارديي رحمه الله وهو يكتبه في مدينة حلب 
ويؤرخ فيهاء أنه شرح واسع هو کما ممّاه (لْبَحْرْ العْجَاجٌ في شرح المنهَاج) 
وأهيب يمن يعثر على الأجزاء الأخري أن يتصل بنا إن كان لنا في الحياة بقية» نعطيه 
ما عندنا مطبوعا محققاً إن شاء الله أو يعطينا ما عنده خدمةً للعلم في طاعة 
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م سم 


الله عر وح لأني ل أعثر علىأية دلالة تشير إلى نسخة أخرى غير نسخة المصنف 


المارديي رحمه أ له و يأحذ من أمين مكتبي من بعدي ا لجهد المطبوع من (البَخْرٌ 
الْعْحَاجُ) إن لم نستطع نشره وا لله المستعان ولا حول ولا قوة إلا باللك. 


۳. في بيان عَمَلِى فى الكتاب: 
في بيان عَمَلِي في الكتاب 
أرشدني شيحي الفاضل الأستاذ العلم صادق بن محمد بن سليم المروزي إلى 

عنطوطة ابن الملقن (عُجَالَهُ اماج إلى توْحيه الْمِنّاج) وأنا أقر أ بين يديه كتاب 

احموع شرح المهذب للإمام النووي» ووحهي إلى دراسة العجالة وتحقيقه وإخراجه 

إلى طلاب العلم؛ فاستجبت لنصحه إياي وحرصه على تعليمي العلم وإفادتي منه. 
سه ايه 53 ا . 
من الله علي أن سهل لي العشور على ثلاثة نسخ للعجالة في مكتبة أوقاف 

نينوى- العراق. فقمت بنسخحها بآلة التصوير سئة )١9417-١995(‏ ميلادية. 
وقد قابلت اكاب على اخ اللائ سيما التصف الثاني من الكتاب» قابلته 

على نسختین» لأن الثالثة ناقصة غير كاملة» وهي ال لنسخة الي نقلت من نسيحة 

قرئت على المصنف وعليها حطه وقد أثبتنا هذه الملحوظة حيثما وردت من | النسحة 
الثالئة في الكتاب. وحاولت جاهدا أن أتفن العمل وأجتهد في ذلك وأرجو الله أني 
وفقت للعمل في التحقيق وضبطه على أصوله الخطية» وكذلك في تخريج الأحاديث 

والتعليق على الشرح في مله سيما أنه أول عمل لي من هذا النوع. 
وقد جعلت معن المنهاج مرسوماً بالمخط الغامق تمييزاً له عن شرح العجالة بما 

يفيد تنبه الطالب حين الدراسة. 
وبعد قدّمت للكتاب يما أظنه لازم من غير إطالة أو إسهاب في غير محله. 

وذكرت من أحوال ابن الملقن ما ظننته يعرف به بوصفه فقيها على الرغم من 


أي القارئ أو الدارس؛ إني بذلت جهدي أن أخرج الكتاب في أحسن صورة 


۳ 1 الْمُقَدُنَةٌ / أَهَمَيّة الكتاب 


علمية» وأحسن صورة فنية أيضاء وأن أجعل له فهارس تخدم في المراحعة» فإذا فقت 
فيه إلى ذلك فهو فضل من الله ونعمة» وما كان من تقصير فهو من خط نفسي» 
فإني أتوب إلى الله وأستغفره» واستغفر لي أخي وقلي عثرتي وظنٌ بي حيرا ورحم 
ذالم وقف على سیا اسلج آو سوج ااه واس لسن لدي تر 
أحدهما الأحرى» والمسلم مرآة المسلم وفي لحديث عن رسول | : [ لآ يوين 
۲ 


وبعد» فإني أحمد الله الذي أنعم علينا بالآدمية ورفعنا عن الحيوانية» وتفضل 
علينا بنعمة ١‏ الام گرا حل اشام ال لله على ما أنعم علينا من العقل 
بالفطرة» رتفضل علينا من العقل بالعلم» ورزقنا العون على أن نكون طلاب علم 
باحثين عن الحقائق بإذنه تعالى» وأسأله أن يَمْنّ على إتمام هذا العملء» والرجاء أن 
يتقبله خالصاً عنده و فهو أعلم بالنية الي ابتدأت بها بتحقيق الكتاب وضبطه على 
أصوله وتخريج أحاديثه والتعليق عليه؛ فأسأله أن يقبله الصا لوجهه الكريم؛ وأن 
يغفر لي غلط اللسان وزلّة الأقلام وغفلة الب إنه هو الغفور الرحيم. 


(05) رواه البخاري في الصحيح: كتاب الإيمان: باب من الإيمان أن يحب لأحيه: الحديث 
.)١١(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الإيمان: باب من حصال الإيان أن يحب لأخيه 
المسلم: الحديث .)55/9١(‏ 


ثاليئا: في بيان أحوال ابن أالملقن الْفْقِيِهِ 


.١‏ في بيان الاسم وَالنْسَبِ:ٍ 


لى تعر ولل م 


هو عُمَرُ ن علي بن امد بن محمد بن عدا له؛ أو حَفص؛ الأنصاري؛ 
الوادياشي» الأندلسي» الشافمية؛ سيرج الديْنِ لقبهُ العلمي؛ ويعرف بائن الَحَوِي؛ 
اشتهر بذلك ف اليمن خاصة: والمشهور بابن الْمُلَمَنِ فی مصر وغيرهاء وكان لا يحب 
هذه الشهرة فهي تنسبه إلىزوج أمه العام القارئ؛ ويحبٌ الأولىفهي تنسبه إلى أبيه. 

ولد بالقاهرة من مصر يوم الخميس في الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول 
سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة من الهجرة» كتبه بخطه. واختلفوا في ميلاده» وهو 
أعرف بنفسه من غيره وعليه المعتمد. 

توقي عنهٌ والده بعد عام من ولادته؛ فنشأ في كفالة صديق أبيه الشيخ عيسى 
الغربي» وكان رجلاً صالخا يلقن الناس القرآن يحامع ابن طولون» فتزوج أمه وعاش . 
سراج الدين في رعايته حتى صار كابنه وعرف به فدعاه الناس بابن اللقن» وكان 
السراج لا يأنف من ذلك مع أنه يحب أن يدعى بابن النحوي؛ فكان يدعو الشيخ 
المغربي بالوالد» فهو قد أنعم عليه فأحسن تربيته والإشراف على تعليمه وتأديبه» 
حتى بلغ أشده في ميدان الحياة المعيشية وفي ميدان العلم والمعرفة. 

والسيرة العلمية لابن الملقن تدل على مدى إخلاص الشيخ عيسى وصدق النية 
عنده» فقد هيأ لسراج الدين الرعاية الكريمة والحفاوة البالغة في حفظ الأمانة الي 


تركها له صديقه وال سراج الدين. 


حفظ سراج الدين القرآن من الشيخ الملقن» وحفظه عمدة الأحكام وأراد أن 


35 لْمْقَدَمَهُ / في بيان أخوال امن االملَقَنِ الْمَقَيْه 
يقرئه المذهب المالكي» فأشار عليه ابن جماعة صديق والده أن يقرءه المذهب 
الشافعي» فدرس المنهاج وحفظه. 

وأحسنٌ الشيخ عيسى المغربي في كفالة سراج الدين» فعمل على استثمار ماله 
الذي خلفه له والده» وكأنه يعد لحمل رسالة العلم والتفرغ هاء فأنشأً له ربعا 
أنفق على عمارته ستين ألف درهم يدر عليه كل يوم مثقال ذهبء فكان يكتفي 
باحرته» ویوفر له بقيّة ماله. 


۲. في بيان خلقِه وَخَلْقه: 


وصفةُ الحافظ ابن حجرء تلميذة؛ بأنه كان طويل القامة» حسن الصورة؛ يحب 
المزاح والمداعبة مع ملازمة الاشتغال بالعلم والكتابة؛ حسن المحاضرة؛ جميسل 
الأحلاق كثير الإنصاف» شديد القيام مع أصحابه؛ موسعاً عليه في الدنيا. 

ووَصّفَهُ تلميذُه الآخر سبط بن العجمي قال: (وشكالته حَسَنَة وكذا خلقه مع 
التواضع والإحسانء لازمته مدة طويلة فلم أَرَهُ منحرفا قط) وقال عنه أيضاً: (وكان 
منقطعا عن الناس؛ لا يركب إلا إلى درس أو نزهة» وكان يعتكف كل سنة يجامع 
الحاكم» ويحب أهل الخير والفقر ويعظمهم). 

ووَّصّفَهُ تلميذه الثالث المقريزي قال: ركان أعذب الناس ألفاظاء وأحسنهم 
خلقاء وأعظمهم حاضرة» صحبته سنين وأحذت عنه كثيرأً من مروياته ومصنفاته). 

وكان ابن املقن صوفيًء من الذين لبسوا الخرقةء خرقة التصوف والبسوها؛ 
وذكر في آحر كتابه (طبقات الأولياء) سلاسل حرقة ابن الملقن؛ بأسانيد عديدة إلى 
عَم علي وعَائِشَة ران مَسْعودٍ ثم الجنيد وأحمد الرفاعي وغيرهم كثير» وتنتهي 
في كثير منها إلى الصحابة عن رمئول | لب 

قال السخاويي: (حديث لبس الخرقة الصرفية وكون الحسن لبسها من علي قال 
ابن دحية وابن الصلاح: إنه باطل؛ وكذا قال شيخنا - أي ابن حجر-: إننه ليس 


الْمُقَدْمَةُ / في بيان أخوال ١‏ بي المي امه 


في شيء من طرقها ما يثبت» و لم يرد في حبر صحيح ولاحسن ولا ضعيف أن النبي 
ي ألبس الخرقة على الصورة المتعارفة بين الصوفية لأحد ولا أمر أحدا من أصحابه 
بفعل ذلك» وكل ما روي في ذلك صريحا فباطل) ثم ذكر السخاوي ابن الملقن 
فيمن لبس الخرقة وألبسها". 


*. في بيان شيوخ ابن الْمُلقْن: 
هيا الله عَرَّ وَجَلَّ للإمام سراح الدين ابن الملقن الرعاية في كفالقه يتيماًء وهيأ 
الأثر في تفوقه واجتهاده» فقد كان أكثر مشايخه رأساً في علم من العلوم أو أكثر. 


أحذ الفقه من أعلام عصره من الشافعية؛ فتفقه على تقي الدين السبكي "° 
وعز الدين ابن جماعة2”20 وكمال الدين النشائي9©. 


وأخذ العربية عن أبي حيان الغرناطي”''2 وجمال الدين بن هشام". 


(05) المقاصد اللحسنة: حرف اللام: النتص (8.617) ص7175. 

)٠۷(‏ أبو الحسن علي بن عبدالكاف بن علي السبكي الأنصاري الشافعي (757-5077) سن 
الهحرة صاحب كتاب (الإبهاج شرح المنهاج) في أصول الفقه 

(5) عبدالعزيز بن محمد بن إيراهيم؛ عز دين أبو عمر الكدائي المصريء المعروف بابن 
جماعة )۷٦۷-1٩ ٤(‏ من المجرة. 

(24) أحمد بن عمر بن أحمد بن أحمد المهدي المدي المصري )۷٨۷-1۹١(‏ من الطجرة. 

(10) محمد بن يوسف بن علي الغرناطيء أثير الدين أبو حيان الأندلسي (7/40-554) من 
المجرة» صاحب (البحر احيط) في التفسير. 

(11) عبدا لله بن يوسف بن أحمد بن عبدا لله مال الدين أبر محمد الأنصاريء المعروف بابن 
هشام (7/51-1.8) من المحرة. 

(75) محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبدا لله بن محمد اليعمري الأندلسي المصري 
الشافعي المعروف بابن سيد الناس(١4-5191‏ الا) من اهجرة. 


الْمُقَدمَُ | في بيان أخوال ابن امن القن 
مغلطاي2'”7 لازمه وقرأ عليه صحيح البخاري وتخرج به. وباختصار فإن شيوخ ابن 
الملقن كثيرون. 

أما تلامذتة فعدهم محقق كتاب التحفة بخمس وتسعين ومائة ورا أكثر. منهم 
الأعلام مثل ابن حجر والمقريزي وغيرهم» وفيهم نساء أكثر من عشرة أجاز لهن. 


.٤‏ في بيان أَحْوَال ابن الْمُلَقَن مَعَ الْحَيَاةِ: 
حال ابن الملقن مع كتب العلم؛ وكان جمَّاعَة لها؛ فاجتمع عنده من الكتب ما 
لا يدحل تحت الحصرء حتى قيل: إنه كان أكثر كتباً من العراقي» وقد كان العراقي 


كثير الكتب والأجزاء؛ قال عته الحافظ ابن حجر: لم أرّ عند أحد بالقاهرة أكثر من 


وكان للشيخ عيسى المغربي دور كبير في تشييد هذه المكتبة» فقد أحسن في 
كفالته له وكان أمينا على تنمية ماله» وهذا كله عون من الله عر وَج في صناعة 
هذه الشخصية العلمية الفقهية الحديثية» فيسر له الحال وكثرة المال وبركة العيال 
على إنشاء هذه المكتبة. 


وكان سخياً في بذل المال لتأسيس هذه المكتبة؛ يقول الحافظ ابن حجر عن 
شيخه: (أنه حضر في الطاعون بيع كتب بعض المحدثين» فكان الوصي لا يبيع إلا 
بالنقد الحاضرء فتوجه ابن القن إلى منزله» وأحضر كيساً من الدراهم» ودخمل 
الحلقة فصب فصار لا يزيد في كتاب إلا قال الوصي: بع ل وكان ما اشتراه مسند 
الإمام أحمد بثلاثين درهما). 


وامتحن ابن الملقن باحتراق المكتبة آخر عمره واحترقت معها كثير من 
مصنفاته؛ ومن ذلك كتابه المبسوط (جمع الجوامع) وحزن عليها أشد الحزن» فعزاه 
ابنه علي فقال: 


(1۳) مغلطاي بن قليج بن عبدا لله الحنفي (777-179.0) من الهجرة. 


الْمُقَدَمَةُ / في بان أحوال ابن ممن الفَقيهِ لق 





لا يُْعِجَنْكَ يا سراح الین أذ لهس كك أَلْسْنْ التَيرَان 
لباقت ولاز عة إلى لقان 
وقد حب الله لابن الملقن التدريس والتصنيفء فكب على تعليم الناس خير 
الإسلام» وتدريس العلوم الشرعية لطالبيها؛ وألِيْنَ له التأليف وتصنيف الكتبء فيط 
بيمينه مئات الكتب في مختلف صنوف العلم» وترك هذا الانشغال أثره الواضح في 
حياة ابن الملقن» فانصرف عن مناصب الدنيا أو مهام القضاء؛ فكانت المناصب الي 
أنيطت به قليلة. 
قال السخاوي: أنه ولي قضاء الشرقية» ثم تخلى لولده علي. وأنه تولى أمر دار 
الحديث الكاملية خلفاً للزين العراقي. وقد رشح لقضاء الشافعية فما تم له ذلك. 
توفي ابن الملقن ليلة الجمعة السادس عشر ربيع الأول سنة أربع ونمانغائة» ودفن 
على أبيه بحوش (سعيد السعداء) وتأسّف الناس على فقده. ونقول بدعاء الأستاذ 
عبدا لله سقاف: رحم الله ابن الملقن فقد قضى عمره الذي جاوز اللمانين معلما 
ومربياء ومصنفا حققاء وناصحاً لله ورسوله والمؤمنين» نحسبه كذلك وا لله حسيبه 


ولا نكي أحداً على الله. 


هم في بیان آرَاء الْعُلْمّاء في ابن الْمُلَقَن: 

© وصفه الحافظ العراقي ب (الشيخ الإمام الحافظ) وقال عنه الحافظ العلائي: 
(الشيخ؛ الفقيه؛ الإمام؛ العالم؟ المحدث؛ الحافظ؛ المتقن؛ سراج الدين شرف العلماء 
واحدئين وفخر الفضلاع). نقله السخاوي قُِ الضوء اللامع. 

© وصفه الحافظ العلامة ابن فهد ب (الإمام العلامة اللحافظء شيخ الإسلام» 
وعلم الأئمة الأعلام» عمدة ا محدثين وقدوة المصنفين...) وقال عن تآليفه: (قد سار 
يجملة منها رواة الأحبار واشتهر ذكزها في الأقطار» وكان رحمه الله تعالى له فوائد 


جمة ويستحضر الغرائب» وهو من أعذب الناس لفظا وأحسنهم حلقاء وأجملهم 





۳۲ الْمُقَدْمَةُ / في بيان ارال أبن الْمُلقن الْفقِيْه 
صورة» 0 محاضرة» كثير المروءة والإحسان والتواضع والكلام الحسن لكل 
@ وقال عنه ابن تغري بردي : (الشيخ الإمام... صاحب التصائيف الليلة... 
وقال: أثنى عليه الأئمة بالعمل والفضل: ووصف بالحافظ» ونوه بذكره القاضي 
@ وقال عنه الصلاح الأفقهسي: (تفقه وبرع» وصنف وجمع؛ وأفتى؛ ودرس؟ 
وحتفا وسارت ت ل اقطان ولد یا ع من أعحمل عنه دراية ورواية» 


ا نسخ المحطوطات الشلاث الي 
ضبطت عليها الكتاب الأثو ا العلماء ا لكاب العجالة» 


أما وقد قيل بالقدح بعلمية ای كش ماك لسعاي بأنه ر( کلام 
عير مول ين الهم وقال لسري رفي هذا الكلام من التحامل ما لا يخفى على 
منصش» فكتبه شاهدة بخلاف ذلك» منادية بأنه من الأئمة قي جميع العلوم» وقد 


اشتهر صيته؛ وطار ذکره وسارت مؤلفاته في الدنيا)'. 


*. في بيان منهج ابن الْمُلَقْنِ في الْبَحْث وَالنظر: 
للإسلام طريقة واحدة في معالحة المستحدثات من أمور الناس ومشكلاتهم 
فيها؛ فيدعو الإسلام المحتهد لأن يدرس واقع المشكلة ومناط الحادثة حتى يفهمهما؛ 





(14) يرجمم في توثيق السيرة الذائية لابن اللقن إلى كاب الضوء الام لساري ج | 
ص۰ ٠ ٤-۱۰‏ والبدر الطالع للشركاني: ج ١‏ ص 5١٠١‏ وتر جمة ابن الملقن في مقدمة 
كتابه طبقات ۱ الأولياء للمحقق نور لدي شرية» وترجة ابن اللقن ن مقدمة كتابه تيه 
الحتاج للمحقق عبدا لله بن عساف. والله من وراء القصد. 


الْمُقَدٌتَةٌ / في بان أخْوّال ابن ال ملق الْفَقِيْه ۳ 





ثم ينظر في النصوص الشرعية المتعلقة بهذه المشكلة» ثم يستنبط الحل هذه المشكلة 
من نصوص الكتاب والسّنّة أو ما دلا عليه من الإجماع والقياس. قال الإمام 
الشافعي: (فمن بعدهُ - أي بعد رسول الله سيدنا محمد ب من الْحُكَام اول أن 
لا يُحدث في شيء لله فيه حكمٌ ولا لرسوله يك غير ما حَكمًا به أو ما كان في 
معناه. راجب على الْحَكَامٍ وَالْمُفييْنَ ن لا ولوا إلا من وجه لم من كتاب اله أ نة 
أ إختاع ن لَمْ يكن في واج من هلو الال ادوا عله حنى فووا يفل مَغْنَاة. 
ولا يكون لهم والله أعلمٌ أن يُحدئوا حكما ليس في واحدٍ من هذه ولافي مشل 
معناه)2"”7. هذه هي الطريقة في الاجحتهاد؛ وهي كيفية دائمة له وهي طريقة تفكير 
امحتهد حين استنباط الرأي» وهي الطريقة الإسلامية في التفكير» وليست هي كيفية 
الاستدلال في المسألة المعينة» لأن كيفية الاستدلال في المسألة المعيدة تشأثر مال 
المستدل, أي تتأثر بقدرة امحتهد على قدح الفكرة بربط الواقسع ممقتضاه من دلالة 
النص حتى تلمع الفكرة بالحكم الشرعي تحاه واقع المسألة. والطريقة في الاجتهاد لا 
تتأثر بهذا كله. فهي الكيفية الدائمة الي يستدل بها ا مجتهدون حين استنباط الحكم 
الشرعي من أدلته التفصيلية تحاه الواقع الذي يستدعي الحكم» ويسلك المجتهد نهج 
طريقها في طلب الظن بالأحكام الشرعية من أدلتهاء ويظهر هذا في ملاحظة الفرق 
بين طريقة الاجتهاد وكيفية الاستدلال في تعامل المحتهدين مع دلالة النص» فتعامل 
امختهد مع دلالة النص يتحكم فيه أمران فضلاً عن طريقة الاحتهاد : 

الم الأَولُ: مام الْمُجْتهاٍ بالنمصُوص الشرْعِيّة في الْبَاب. 

وَالأَمْروٌ الثاني: مَقْدِرَئهُ عَلَى الْقَهُم؛ آي مَلَکة الفقّه. 

ولهذا جحد الفقهاء في الأمور الخلافية تكثر مفارقاتهم في إعطاء الرأي مثل 
مسألة اللمس في نقض الوضرء وغيرها. أما الطريقة فلم نحد فقيها أو أصوليا يختلف 
في تعريف طريقة الاجتهاد. وكما سيأتي» إلا في العصر الراهن احتشف بعض من 





٤ 


٣۸ص الأم : كتاب اللعان ج ه‎ 6١ 


۳٤‏ الْمُقَدْمَةُ / في بان أخوال ابْن أالْمُلَمَنِ الْمَقِيْه 
ينسب إلى أهل العلم في ذلك. وقطعاً حال شيخنا ابن النْحَويّ رحمه الله لا تلف 
في المنهج عن سائر العلماء والفقهاءء إلا أنه يدرس مذهباً من مذاهب المسلمين في 
الفقه» ويتعين عليه الالتزام بأصوله الفقهية وترحهات الرأي فيه حسب توفر الأدلة 
أو رححان وجه جديد للاستدلال؛ اعتمادا على مناهج البحث المعتبرة في أصول 
الفقه وقواعد ضبط التفكير حسبها. فضلاً عن ذلك فإنه يشرح متنا باعتبارات 
تقرير المسائل فيه بطريقة علمية رست عليها أذهان العلماء ومصاف الفكر عندهم 
إلى آراء حكمية تأحذ مشروعيتها من الأدلة وكيفيات الاستدلال المعشيرة عند 
المسلمين فضلاً أن الْمَلَكَهَ الذهنية هؤلاء العلماء قد تعينت توجهاتها بذوق معين من 
الفكر والنظر والبحث على أصول مذهب الإمام الشافعي» وكما هو حال المذاهسب 
الأحرى في الفقه الإسلامي . 


وأما عن سبب أو دافع ابن الملقن في تصنيف هذا الشرح فهو أنه لما احتاج 
الدارس المشرف على مصاف الرأي المعين في المسائل وفق مذهب الإمام الشافعي؛ 
ومن حلال متن (بِنهاجُ الطَالِيْنَ احتاج إلى المراحعة فيه في أمهات الكتب ليتأتى 
له إدراك المراد والمعنى في ألفاظه وأدلته» لذلك نهج الإمامٌ ابن الملقن سبيلاً سر فيه 
على المشتغل بالدرس أمور العلم ممسائل المنهاج» قال في الشرح المبسوط له: 
(فكتاب المنهاج... من أنفع الكتب وأشرف المطالب وأولى ما اشتغل به اليوم في 
زماننا الطالب لقرب فرائده وإسراع عائديته. ولكن يتاج المشتغل به إلى المطالعة 
عليه ليتصور مسائله وتتقرر عنده قواعده ويتضح لديه مشكله وينفتح عليه معضله» 
ولیس عليه كتاباً شاف في ذلك ولا منهلاً يورد فيما هنالك)”©. 


قلت: وابن الملقن أهل لذلك» سيما أنه يوثق على نفسه فيقول: (وكنت ممن 
لازمه حفظاً ثم بحثاً ثم اشتغالاً فاستخحرت الله سبحانه وتعالى وله الخيرة في ذلك في 


تعليق شرح عليه نافع إن شاء الله تعالى ملخحص من كلام الإمام الرافعي في شرحه 


59") عمدة اتاج إلى كتاب المنهاج: عخطوط: ج ١‏ ورقة 


الْمُتَدْمَةٌ | في يان أَخْوَال ابن االْمُلَف المَفِْه e‏ 





الكبير ثم الصغير ومن كلام المصنف في شرح المهسذب والروضة وغمير ذلك من 
كتبهما ما ستراه معزوا إليهما وما زاده ابن الرفعة عليهما في كفايته ومطلبه مع 
زيادة فوائد أحرى من مفرقات كلام الأصحاب مضافة إلى قائلها وناقلها؛ وأحرص 
على الاختصار مهما قدرت)9). 

أما منهج ابن الملقن في التعامل مع آراء المذهب وأحكامه الفقهية من خلال 
المنهاج. فإنه يرسم حطة بحث ونظر في دائرة الشرح الكبير المشرف على أن يكون 
مرجعاً في شرح المنهاج؛ فحصر مقصود الكلام في ثلاثة أقسام: 

الأَوّل: في بيان دليل المسألة. 

الثاني: في بيان ما يتعلق بألفاظ الكتاب. 

الثالث: في بيان ما على كلام المنهاج من الإيراد. 

ولابن القن حهد محمود ومتميز في محال بيان أدلة الفقه بوجه عام وأدلة كتاب 
المنهاج بشكل حاص. وهذا ظاهر للباحث» وهو صدق قوله في العمدة قال: (في 
دليل المسألة» إن كانت متفقاً عليها أو ختلفاً فيها من الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس المتفق عليها بين الأئمة مقتصراً على دليل واحد في المسألة غالباء سالم من 
النزاح أو آبْلٌّ إليه ميينا مع ذلك الحديث المستدل به على الحكم صحة وضعفاء فإن 
ذلك من الأمور المهمة التي قلّ من صئف يهاء وأحرص على أن لا أذكر في المسألة 
إلا حديناً صحيحاًء فإن لم أحد ذكرت الحديث الضعيف مبيناً حاله بأخصر 
العبارات عاضدا له إما بقياس حلي أو بغيره هذا إن لم يتضح الضعفء فإن اتضح 
اكتفيت بالقياس الجلي» ورا قلت مع ذلك وفيه حديث ضعيف. وهذا غالبه 
موضح فيما جمعته من تخريجي أحاديث الشرح الكبير للإمام أبي القاسم الرافعي 
وهو المسمى بالبدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير الذي جمعته من زهاء مائة 
مصنف وهو في نحو مائة كراس بالقطع الكبير» وهو الكثاب الذي لا يستغنى عنه» 
ثم اختصرته في نحو عشره وسميته بالخلاصة» ثم اختصرت هذا في نحو ربعه ووسمته 


1 ورقة‎ ١ 3 عمدة اتاج إلى كتاب المنهاج: عخطرط:‎ (VY) 


۳۹٦‏ الْمُقَدْمَةُ / في بيان أخْرَال اين أالْمُلْقَن الفَقِيْهِ 


بالمنتقى ولا يفوت الفقيه بعد معرفة هذا الكتاب معرفة أحاديث الوسيط للإمام أبي 
حامد الغزالي وأحاديث المهذب للشيخ أبي إسحاق الشيرازي إلا القليل فإني أفردت 
أحاديث كل واحد منهما في تصنيف مفرد» فإذا أوردت الحديث أثر المسألة أعزيه 
بأحصر العبارات» مقتصرا على أرجح المقالات فيه ورا نبهت على من حالف في 
ضعفه إن كانت صحته أو حسنه راححاء وحيث قلت متفق عليه فهو لما في 
صحيحي البخخاري ومسلم» أو رواه الأربعة فهو لما في السنن الأربعة» سنن أبي 
داود والزمذي والنسائي وابن ماجه» أو رواه الثلاثة فهر لما في هذه السنن حلا ابن 
ماجه» وما عدا ذلك أفصح يمن خخرّجه. وقد أفردت لأحاديث هذا الكتاب؛ أعيي 
المنهاج» حزءا يدا اقتصرت فيه على الأحاديث الصحيحة دون الضعيفة والآثار 
وسميته تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج فعليك به فإنه غاية في ذلك)*"©. 

أما منهج ابن الملقن في شرح العجالة - عجالة المحتاج إلى توحيه المنهاج - فإنه 
كما ذكر في المقدمةء بعد أن يسَّرٌ الله له الفراغ من شرح المنهاج بكتابه الموسوم 
(عمْدَةٌ الْمُحْتَاجٍ إلى كاب المنِمَاجِ) فإنه أراد أن يتتحب منه مع زيادة يحتاج 
المبتدئ في الطلب إليها فقال: (أردت أن أنتحب منه مع زيادة قد تنسخ جِرءٌ لطيفا 
كالتوضيح لتسهل مراجعته لقارئه» ويقرب تناوله لمدرسه ومقرئه ويكون بداية 
للفقيه؛ وترقياً للتوغل فيه» ولا أخرج غالباً عن مسائل الكتاب» ولا أنبه على ما 
وقع فيه إلا إذا حالف الصواب). 

وقد تقدم بيان ما في هذه العجالة من ميزات أعطته أهمية في محال الدراسات 
الفقهية عامة والمذهب الشافعي نخاصة» ولسوف يتضح للدراس الجهد الذي قدمه ابن 
القن فى هذا المحال بأشياء كثيرة ومفردات لطيفة إن شاء الله قصرنا عن ذكرها كما 
أني أغفلت التراجم للأعلام في هذه التقدمة أو في محل ذكرها حشية التطويل والملل. 


وأكتفي بهذا القدر من المقدمة وأستغفر الله العظيم وأحمده على ما أنعم. 


(1۸) عمدة المحتاج إلى كتاب المنهاج:" ج ١‏ ورقة ۲ 





0 


ربا يَسْرْ وأعن يا كريم 


صر امَخطوطة 


نر 


اش 


لسو زاف رن رین باکر چ 
السب ج مام نما العلامة مراع ی بيحطض دی رات ما پرا اما د 
كن ا لدو :٠ه‏ كد عط دون ترا عبن ورو ابول وپل 
د 6 واد اث زاغ نحط لدم ی ین بر نوك ري 
د کا دج ناتا جما اجا بان مومه تبر نه الت وتران 
کج ١‏ عباتم ی وادا ری انی رھاب نچ مزز ر الا ری زی 
مسي ريا رومز نرد عع مل وتزيرطليم عو نخ مت ران انا زز 
ات نتا یں من تض يرابت خا باز ين دسأو نص التموع مرالتنيه عرب شیع وش ده 
داعامو لاض وال رر ومزال می اعاب النند پد واوی الاخ نع دعبالا 
ا روث لفقي نزرد خخ ج ناونع رھز مچیه قارب« 
٠#‏ دا اھ ودؤي ب براة اليتق نوف فم ود خوج پان 
ا عل د تاف اناخالق مراب موضلت يب ومررادیم اط الت زهت ريمن 
“نيه وات ولعب ربن ايض ليحنختيج ومام راچد الف و 
3 به بجا تاع ایج فنا ودب لاط تايا لوجر ةويا دادسو 
نہ وكا ّقاريه وس نزو :بع الوه سی نان وچا کله زیر مانت الباق 
مزان رع غيب لاد علج دصار روي الاصل ي کرم کراس لبرت بال 
امف ت رک اتام رة لیے دن دیع ید دیرم 
هلان کون تع الفا ت لیو صداء مأل والرع ترون عزنا وب سقك بد وان کازع: 
قرحا وبرايه شترا بارا نامتاب ولغود عاردبين ررد وسح الف رادرم 0403 
کہ دن فلات واسالاعاته لازا تب دنچ رمتا وح قال غود 
ار ناك لعن عدات باص اال ارخا راتا روغ وعد جاردا ولي 
کد اښ رکرو جات اعفان ده احير ارى عبن وكيز بالاع رادج عرد ان 
یام کی ین دران دترا هو خان قوق الزات الدبو راد مما 
چن دنه رهوا لاي لوف الس لبي يكنا وتان ارتا رار خر نزز از لاونو 
ت دروکا ن وغھ خز نوہ خی اهارن انات لمن احا 
: اء ولد شمو الم مد اله حدق اف" لان بسب للرة علر 
هميد برای اھا وازادض ورلا مدا عجاوم لازالو عل 
بالجلا مون مھا اله امہ ازكاء ناء اسه ییاد اکچ وا پیل اند مرو 
ال صو يرجم ريه اعد ابدام ابن اله 
7( (رجن مورف رن ضب مزال ابن الواحزالتيحدلدما! 5 ak‏ 
امل ل انار الستار بیت مهنا مسز اي مرول أكيزةحنس اله لهو 2 روا والزى ملع اج 
سن الستار سینا مهنا رار مرو اكز ا وعم 






الصفحة الأولى من الدسخة () - الجزء الأول 
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۳۹ 





صُوّر المَخطوطة 


"له والونيات يتامسر دهن لنسث الچ ردص جهن الي انك رد لاقل الرضتين فقا 
الدردان ارد ودان سنام رالنان وقوه والإواد اد لمت نات ونر ث لخن ومن امنا الئانية اردع 
بات رارع لع تروع ردم الا شزن وشراخ ل لدردا: : رقية الامفلةمومغتصة الل نامر 
لكا دعا لمت ینز اناف وأ اتر فما کل نزو درز ا وجا ون ر 
الڑسا ليزه والوفترحيك ل لدبا جال ےکر بان ہنا لاحو اتم انش 
الا لالح اترا لالت فن دالا باد ولايجا ارذ إن ایکا ارد امان لی الوارثين ف 
الرجنة الواح لزید ونچ اناف ف کات ؤا رکا بناج عن رن اول 
دالش اا اسمن ع لیب احا امنا شعليه لان | امال اتان لبنت !لنرج والدوان والو دته ليه 
فب قا ذلنمالی فان ارد ت سد فاك مقعم چ معز شيبكزمنن مر اخ لهل 
فازب لبه س ادر السات هزپ نا ویب قت الدنف 
کا ارتا وبل انیت لاب چ رشب سد وتا ع امب مرب ستول ن لی آل 
لكت عن وبا مر نا سان طون سنة وللمخو تارددة دماروت تة اه 
صو رونا ا رن یندا وز ن رر 
الان الال نا س ر الايا إو موت الاب نة 
E E ESE TST‏ 
کین وشم ال نک خر واخاة ارنبين نويات مات بحض چن الان یکنا اناماتتعن 
دود افا تلن ا مک 9 
ما لان لغيه اعرد مني رركم أواعصره تلن در الاسكة 
بسن اناغ ناشين اليس اولع ليان ناكرالا 0 
فا ركان بدا مرادن مزب وکن سے نق س رفسل ایور راکپ انپانا تنه م نایا 
ان امن مارو ای ضيبلا من دولر ؤدضتوا نكا ن بینم تاچ درطيبه يفن الفا 
کیک فار زوع ران لاب مانت اء راحراعن ایز ردن نت الإوله زسبعة دا 
من ننن وشيب الختا متم ن الول اننا نوةردكرخ اومن للد فلاس ززاجهنهوقة 
نانا ون انان رال کر ل داخ ولحزات اوښن دنات ا 
و«تسودا دشا لوزت زینو اما دته فالاص ل ارح اليمترشان 0 
وبا مودت ودرا وا 9ا حف النا كلا منرورة دصو یلتو نالا 7 
وشیا الو الاد مرجي العللوء وز الائ متا الوهار 
P4‏ جم بع 


كك 
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ْوْرُ الْمَخْطْطٍَ 4 


سم تراب اللبتسرزعر ليم 9 ا , 
کا سنال سادا رجو وصي ٍلعرايا وعريم وربا وه ماخ وده 
موصي شالش يّ/صيءاذاوصت لرن و [بائ زلرؤجياتمناج تت و الشرع 
نوم خا لج دالو (الإص الا بت و لے اا م مزلعار وس لوعو ا/ ودن ونو م 
علا ا محقم ریش ل ومر عي ]لا وومیی م لتو ع ناه سفزچ امہ 
واا ا رورا ٥‏ ت ری رکاج رلا ناداتا عا چا ر هزادالء 
٠ل‏ [الاخاضغابرزي سییر ر ل ورغ رتور لتم رصت الل الاک رما نه 
ای كان مم[ بن اعا زتليك ن لوا عوسی ملف اولان 
واا قرزا س ع لالز بزعا رتصعع الزوار ادبتو واقراة ارق 
وھا اشرق و لے زر ر کر رالعرا ل الم نایا ےک ری وصتتہ 
عراشل سي العو رواصسخر د السدّمعز مزا ومست ته خلا تاه 
الائ الا ررر کی تر ران رتھاال مالک ران اموا ماز تارهاع بز 
ای رونلا ع رال ہا نل لات رمتسيو /لال.. 
تي ولاق ان اام زرل اا ندرم وکام ولصسخزا بر ا رال الما 
علي داي سن راسا تمر دالا شاا نأك رتغ رجز ذا ز1ز رامن 
حرتقي باو فا رعلب دلر يزاغلب + لع فوطي ]اع اما 
انون لبر والعتوه ٠‏ مسبو لج واعتات اذلاعبالره ۇتو تمؤين 
وهاه الاك دا و دال ك رالود کا رازا رواب 
ل راعاق رما قلت ليع ذدرهز السب ازو ازا سير مزه 
۱ا ونم وام کی لامر عا متو رتا ه ارت ولعم ` 
ميته وتم لاز ,احم تالش و الور دترا نيل مسبت اواز ادا 
لز ملامبنزضرع للدرواالولرءالنانبكالئل ه داز اام یج عات الک ر 
ا نلاكوزيصيم لعا لتهسراوياراارآ ةلوص ملم إولا 1 أ التصردسن 
شيع السي نار مانا زم دايا لكو زازتلوريحصيم وشابتع لبقيال كلك 
وسوا اوس رلك شاا ودر ماد لس الف الرس ماازاان نارم للت نق 
الطعم مآ لز الا امراك لارام الد مرا انلز املا غاا 


وتلل تابد ءالارر د رار لرل لار والتمبدضضلن »اول گرا رن الثر اب 
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اا طورالمخطوطة 






ا وھا تی نے ل المت دخا سر رفے لتا لللدمام روه لمن ر ذاعترو» من ادب منص ” 
طن ان ص ا ی زلم العام رھ ر لب تورات افا اذا رم مزاج نەدام 
اھ صخ یز دة شرم کرم رارت و اذد 5ہ اتراو رین کا وب وضيالة 
دانتایت لخر رلوقالاك برک کد رع فده رون لاطاعرلاشتراك ررد 
بعالت لين ةالعطيران رد د کی ف کک ر نا والطااه رازم الست لہ لاجمل رن م د 
عذوم ھم ولو الم رص اي اة لان رد دته فيك دت رشنا رکه ون مزان صد 
ناموي اران مز مني نزاد الهس تیت 2 الا ست رفون هتوو انارو رد ایی 
یرب اک نوت راتت یشم ریک سی انات دورمن لدان زم ل لحرن ين 
لت وق رال ہل ہن ئ امام لبي ریک زو وناشن اذا اڈنا ب وا6 اناف 
ت اونا نارن اھا لوول ھر ہی ا ر لاوم رن لوم 
لمسلينا مااي مالك والعاسل لسع جنا مر لون لحز لوبت نحي ها دیا سین انرز 
داع عنالوميه جار وانا تمو رد لن اراد ا ىا مزالم لادب متو رونم الس ورور 
عدا شرع نم ومع رنود ناجام SEES‏ 
اح اہر ی او اا جد یع فيا اما لیل لیخ انعا ہی فد چ 
الال رامائ ان فن نما سنع بلختا ن د ھل عون لای دچ رون دا کے کے 
اج الارن اخ برط مہہ جج عا ادان ل ادلخ راہ اتا 
دی یراع دن دوذ فاسع زايا رطواغ غاا مت یجان با ولي 
نایز تھ رجش للف نار یں تم جاو ہے کچ ون نزمر ردو 
م بياش) امل تم یی اناما ج لھا نا بن ا سنض را رجز )رو رمان الخ جص 
بن ایرب بی لما مل لدنج يده دلاسختان مل بالود وول لعو وتا مارم تاب 
رشلل ذا ند قن البعض دت رقا بوق سے منها ان لل سفدلازع جو و ایاج وان رچ 
س ج ےم ھب مدن الواح بالشیام ردس جز تیان ررر 192005 
کک ابلا رہ نمید 5ہ لان لدم رھ رار فا نالھ رر چ چ لال 
بو انکنکی سب الاجارة والواض وطما .1 ا 
وی ی 
یلو ماف ن تیم 
0 لاا بن الرصع ررر 
او ا 
تر er eg‏ ا 535 
۶ _مزككا پا رارت ات يسنتجيروم» 
j7 T7‏ 4 











ضبط الناسخ نقص بعض النسخة )١(‏ من الجرء الثاني 
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f۴ 
مُوَرٌ المَخْطوطة‎ 





0 رابات دال فالميةايشا رامد نات فالرل., بشخلا 8 
3 كر اراق 

إوهذا ار زوم دفا ذا رك اسلو لكك رل رکیل بارووا ر سا 
تام و سالارا ًا 2 شح اھا ہا عر ارو زا رتود زرا 


ردا رک 
من كا کرام وک دمت امات راکرد لوی نا ES‏ 
:اة اولع فا وارز دننز الإ ظنوفاة حل ليان ازم تددزا رر رولك . 
ایتا سلود رارزا ور راظن لتيل زوجت 


کیام رار 
7 2 رار 
تاغلو ربغ +ع لكزناش ما لرطقت بباح وا EY‏ لقت مش يولك عطي ام الول و 
ان واس( واو ارتھا بلا دشو امیا ووراد ا ا الها راا , 
ھھاو لا اانا رتچ سمو در بشاين د ترات )لن نع يوتا باتو زياد 
لاطا وود یدپ اعدا ررر ور دما موادا 
7 هيت وار تدز زوع ١‏ وزنافالولللسيلعتتن ر 5را 
كا ١‏ هاف | لاسرلمنتززادتيج 3 لقو بعرت السلا سح فا رار رار“ 
م دیعو ار ووراک عله تسترا تر لوانتي نف الزن سص للستلا 
۰ ناض الات اراب قال انی رھز ار انعا واا یں 
امن مل الا( زا رک رتفي انل ھانازار امز 
عو امان دالا الى 
مد الولح ی ابرا e‏ 
یکا ويا الور 


لكوي وي رار 9 

ییار الال 
00 7 
200 


الصفحة الأخيرة من النسخة (1) - الجزء الثاي 
رقم المخطوطة ۸/۹۲ مدرسة الحاج زكر - الموصل 


٤ 


u 
39 


١11 


3 ا 3531 
x f! 8 . 8‏ | اس سم 4 
سسس اسا x ٣‏ لنم | 





eê. 7 .‏ 1 
ر اپد اس لاا ۰ عل لالم ر ايد اتا املك الا ل ودای 


2 
قله 
3 
که 


1 ماھ 2 e‏ م 01 وشرى ورم م تع لل فلا سرا ا اك بواشمزاح من 
م 315 ر مر والدن ای تادر EE‏ شمو واه 0 
me‏ 5 ميد DES‏ 

مع سمط رحبا عا فى دا ا مس9 مه د شیرف متلا وفوته ن لاص هکت امیا 


التندمين والمنائس رما ابت سق امارا دن باتكلل سامون 


يبام وکر لينف وه تمي مرا ونيد مته واج متام ونا نلعا له وخربدته و" 
ان سرا ا ا العز ع سانا ريت الع ر لتد يا[ [المؤمنوع صد 
تاران انش دن رای مایم نش ابا تلد مي تفتاوى الان ننم 
ام انا ا ردچ چان داب سه هقد تخ جزالطيفا/ نزم لشهل 
ما سا واوا تەرى کون بداة للنتيه وتر قلغل فيه خرچ 
سالاب ولاان ‏ اوقم مالأ اخان السواب وفسلت بي الاسل والس 
ا :لا لزت نه | مشبية عامارافقبان'لذ اهب الاريعا ا لوق ڭىلام 
امساح وای امد رالاق تبیہ عا زیچ ال جيه الماح دز اس خا نصائحمة 
5-5 وای زئ لات واه مانظرديه بعال ای جیا 
8 يحل ولال ولا ا الع كرست الخطية على وح 
غو لاکز :اله سات ا 
زرف الها أي للم وال ,بان الجد مشترط ينها نكو صاه رإعزعل: طن وأنت 0 
"له ی لیرد ن قات مالکلا ی امد دد کون عن طن وعم نه ع سس ةوانكان 
وص اور : ڈنف دار | ترات انه :ند ابه ولنول نغال لبييد لاکد مه ویتلام 
E‏ ا تاي عر قرت هد سهد ون سا ابه لاتا انات نیت 
د الصو ارو جو واا مالعل عاك الاسم لاع هواس ارده لبن 
ْف او الا الما دق عا وعد أولباة!: تر لا وياد نام مذ جود وجات 
3 اسا “أن لاحسأ !ىالشبط وبالاعد ادمح عد د فالمان!؛ a ln‏ 


ا ل 3 اباو دنق رعة اندي عة العبنه اا و ملدر|رشد وم 


2 م 000 5 4 
5 
42 دا 6 :0 
i‏ مم 8 3 5 
e‏ ی 1 سم e‏ 
A 2‏ ب ارف و ي 
1 لل “الست فى كس اليم ر 
1 3 8 لي يي ا ل ام 
ا 7 ۰ اا n:‏ ر A‏ بوت 
1 كمع نسل هه : 3 
د A‏ 3 س ر ۹ 
املس اد سا ا د 
ا 


الصفحة الأولى من النسخة (۲) - الجزء الأول 
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ور الْمَخْطُوطَة 30 





لعفل دواعي ناوا 
00 1 


نمه ريه سر 
SOAR‏ 


الاقائل والتراخل والنوا ولا زه ولابزبيآ اکر ٤‏ اکا TE‏ 3 7 1 
الا ربعن لوا لتريضة الوا حدة لانزين ون عط خمسةاصنا نكا تدم قال اتكاب عا E‏ 8 
مدر برت ملعال والشا ولان ت نص أحدالا ران عليه لاتا عنالام نات ر الي رک ڈت 
والاوان والواحد ندل تسيب تطعا زرل يناذا اردت ای بد ايلم تمع 0 
يونيهه نقسيه دده السنف ال كاز EEE‏ 0 ا ك3 
ولع السب تر ین يما ا ا وب تماص ناي ةلسل" ۲ 0 : 
ارد معنررنة لمت تبلغ | رنجارشران هذا اترا مدت حال عر ذال ترج اوزالنا ات تس ا 
١‏ راشتنا مرا تع لانالمالتناحننه ألا بدي وانتسع تصصويم سسلة ايتا لاول عوث اكان عة ۹ 
“مان عن ورثة أت اح لم إاتسة ناوث نان فج لا مکار یل 
جحلا نالثالى نرا بن اليا قينكا حو واذوات أويسين وات بات بععهم عن 
` ألبا ناي وكز ا اذ امات نزع رامداخوات جانا تالا ا 
ادي ف وان لانحصرارنه لاني اما لانالوار ث عبرعوا لان نرعاش ر 
و راس روا ختلت قد را لاستنناق نصي مسلة الاو ل مسلة الى ان انتم نصيب الا 
رةه الارلعإيسلة ند الدهوا لإا ب دلقم فاان موادت ضري وتز سال 
لسا الارل رالاکلہانہا ابام امن مزل یا لا رل انه مص وبافيامتربفها. 
آي موص السلةالنانية أ وتيا وم شر رالشاب اخ »مرون نمب التاؤين 
: الاو او ونت ا کان بل سمل ونهببه ون شالك ذكره الرانية الحرر زد 
.واختانلابماين ت أحد اماع لاخری وعزيزت الاولى س سبعة والئاہ ا نین چیب 
لاحت الین من لا ولي انان ركد تكرت ردک م زالمثل 4 ا لاصل ذراحعه ده وفولءئان 
١‏ ك التاق غبرالبانالقولمكاحوه واخوات لاشئين ونا تک اسوره يموراث ث اانه 
وتتصورا حا ميراث بالمزعل وما اوتنه الاسزهسا رع اليم تر شید 4 وا یق 
ورا والاكبان لا تامف پد ليا عانو ناک اا 
دل حيزمنة زوع 6 ره لوین چ سلوء الجر والبانى ارلتهاب الوصاا , : 
ش 0 رھد جر کھت عون » یا زی م ا ا iS‏ : 


لطي ااذ نل 
يب کر 
ي 
چ 


ر 


نالماع فان اچچ فل ریه 
”سک 
Sh‏ م 


در 


کاڈ غ ات ان عرف امر تافر ا اود اما چ رک در 
ونال الث ندر 


3 


الف نر 6يف وار 7ل 
ا 


اا ل ي ي ا 


ا 
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١ 
رقم الم‎ 


ة الأول 


من 


النسخة (۲) - 


0 


بجر 


3 اللاي 


طةه 8/5 مدرسة الحاج زكر اللوصل 











الصفحة الأخيرة من النسخة (7) - الجزء الثاني 
رقم المخطوطة 6/580 مدرسة الحاج زكر الموصل 


ور التخطوطة 


و ر 

0 7 5 ل 0 3 
وا اا ا ep.‏ 
اج دامدع انعروا د ہوم اا اه الا ازرد 
ر ا و عليه و سلوو و ڪرم 


کار دالو امز ی لاج الملاتيه) و الین ایی رکا 
اهدي وراك د زحد دورضعه «جمعؤواباممعساراحياينا بق 

دا د ارك ات رمه ویو وسیل فه نهِضا إلدروفؤوية » جلامة کت 
اکا با لتقدمين وا الما خرن ما لاع و تا يله 

3 مسعض له مسان ےل ر وخر راہ ولک ع مر مج لو وتيف قد 

8 فل وس إن فاخو ردان ناس الاب 
مودای وا ضع وو عن 
مراصول فووا للين وه دسا بب ا نقد ان و ای 
ا اسیا الما لدين: ان ای اتتهه زان 

با الطبفاكا ود یرہ رج لقاريه وتناو 
لد وهف كود د ا وا كلا احج باعل 
سابلا لواب ولا تدعا ماو لا أذاخا لیا لصرام دومضك 
بزل لاصل والس دار طلا IETS‏ 
بای المدذاهى ارڄةبالرفز رم لامة اي نيفج ومالك مر 
وأحمد ا ولاس ببلقرديها لما تاج التوجيها ناج جل | اننم حالما 
ود مزجا للموزلريه ولفجبه موليّد وكا بد وهاريه د منطر مه 
ما ارحس رتا ندنم وکل ولاحول انی لبان الع 
کرش كريب الخطر دعل رجه کے وهر امل 

ا ا د رر فته وا لسكريانهاً 

وذق|لسص ينه وین الم بان المد شط مه | نكلو: نصاددًا 


الصفحة الأول من النسخة (") - الجرء الأول 
رقم المخطوطة ۹/۲۸ مدرسة الحجيات - الموصل 


صُور الْمَخطوطة 


وک ايتن اراو راط فقو ري را 
ا رکو ا : ا يك وکنا لفاح 
يلار ویار ادت 
64 با لازق راو رستاءزوها قباد 
¢ ا ف 
NORA ¢ 7‏ 
OEE‏ ماو اال 


4 ولرد الوم غنه» 
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10 
0 





ae‏ ر 
7 


0 
کل 









Ue kh‏ اث وساي 
ل | قر سار واو ار 
e‏ 


. ا‎ 11 
1 0 e 5 2 50 e 1 j 3 
سق 0 م0‎ 


صورة وقفية الماعطوطة النسخة )1( 





ؤم 
4 8 3 طت 
صور المَخطر 


سار 
ا 
لجر وا سرو رمتا 
ر مما وا رما 
تعد 
EE‏ ناسا وا 
0 2 اال ا 
0 جاع کب عمئة فأ غاا يلوتم 
5 شمن نك له دون 
جس و 





: 2 ر 
2 ا 


لنسخة (۲) 

ال 

ة وقفية المخطوطة 
صور 





7 
عبر ارس نري 
کہ الذي الورک 


فجاله ال لمحتاج 
: تَوْجِيه المنهاج 
إلى تؤجيء 


الجزء الول 


الله و خسم وکفی 


رفير 
عبر امس التمري 2 03 8 
اد رورس خطبة الإمام التووي 


و ر وھ 


الخطبة: 


لحد لله ال لجراي الذي حلت نِعَمُهُ عن الإحْصاء بِالأَعْدَادء الان 


. ور كه 


مه 3 5 5 32 4 ١‏ 0 
باللطف وَالإرْشَادٍ الهاي إلى سَبيل الرشادء الموفق للتفقه في الدّين من لطف به 
وَاَارَةٌ مِنَ الْعَاد. 


: 
3 
8 
20 
00 
0 
1 
0 


وسل وَزَادَهُ فضتلا وَشَرَفا 5 1 

ما بَعْدُ: إن الإشيغال اليم مِنْ أفضل | الاعات وأولّى ما أَنْفِقَت فيه تائ 
الأوقات E‏ َصْحَابَنَا رَحِمَهُمُ الله من التصييف من الْمَبْسُوطَاتٍ وَالْمُحْنْصَرَاتٍِ 
وأتقن مُحتَصرٍ (الْمُحَررُ) امام أبي الاسم الرافعي رَحِمَهُ الله عاذي اياتب 


وهو كثيرٌ الريب شلدة في تي الهس مذ لشي وره من ولي 
الرغباتي وقد الْمَرَمَ مصنفه رحِمَهُ 3 الله أن ب ينص على ما صَحَّحَهُ ننا م الأصْحّاب 
ا و 


ووفی بنا الَْرَمَهُ وَهُوَ من أَهَم أو اهم المَطْلوبَات ا لکن في حجيو کر يز عن 
حِفظِه أكثرٌ أَهل الْعَصْرِ إا افر فس رايت اختِصّارَةٌ في نحو نطف 
جو يهل جفظة مع مَأ صم ليه ه إن شَاءَ ا لله تَعَالَىمِنَ النفائس المُسْتَجَادَات: 
نها اليه على يود في بَمض الْمَسَائِلِ هي مي الأصل مَْدُوفَات ويها مَوَاضِحُ 
سيره رها في الْمُحْرّرِ عَلَى حلاف المحتار في الْمَدَهَني كما سََرَاهًا إن شَاءً 
الله عای واضحات وها دال ا كان من ألقاظه غَرِيب أو تُوهِساً لف 


الراب وصح وأخصرٌ نة يارات حَات وَينهًا ان قري وَين 


5ه 





مُقَدْمَةَ الْمُمصَنْهْ ه 
والطريقين والنص» وَمَرَاتب العجلافي في جَمِيعِ الْحَالات. 


9 0 في لير أ ُو فين فون أو الأقرّال» فإ قوي لحلاف 


ن زفي قزل قبي فَالْجَّدِيدُ خبادقة ا 


والصحيح أر ر الأصح عجلافة. وَحَيْث أقول وَفِي قول دا فالرّاحح خجلافة. 


قول لویل تا ر و سي 


ر لثم 2 
وَمِنها مَسَّائلُ نفيسة أَضُمُهًا إل ينَغِي في أن لا يُحَلَى الْكتَاب نها وقول في أَوَلهَ 
قلت وَفِي آعيرهّاء وا لله أَعْلَمُ. ما وَحَدَتَهُ من زيادة فظو ونخرها عَلَى ما في 


المُحرر فَاعتَمِدْهَا فلا بْدَ ناء وَكَذَا تا فته من الأكار محا نا في المُحَرّر 
َغَبْرِهِ ين کتب اله فاعتيده فَإني حَفَقَهُ مِنْ ٠‏ كب الخد يث الْمُعْنَمَدَةٍ E‏ 


بعض مسائل الفصل لِمنَاسبةٍ أو لسار رتا قشت تمن اتی وشو با 


تم هذا ممصم أن يكو في م تالح شرن ني لأ حلفا ينا شينام 
الأخكام ا أطلاء وَل من جلاف ولو كان َاهِياً مع ما اشر نت َيِه مِنَ النقائسء 
فرطت في حي زم لطيضي على صورَة ارح لِدَقَائق ی هذا ا المحصر 
وَمُقَصُودِي به اي على حكن فى دول عَنْ رة الْمُحَرّرِ رفي الحا ق ق 
أو حرف أوشرط لِلْمَسالة ة ونخو ذلك وأكثر ذلك مِنَ الضرُوريات يي لأ بد ناء 
وَعَلَى الله الْكَريمٍ ادي واه تفريضي واسليناوي» وأسشألة | التفعٌ به لي 
ولسائر ملين وَرضو ته عَني» وَعَنْ اني رحريع المَوْييين*. 
(19) هو كما قال؛ فقد تم له في حزء لطيف وسمه ب(دقائق المنهاج) وهو مطبوع؛ حقق أصله 
وعلق عليه الأستاذ إياد أحمد الرْجء ونشرته المكتبة المكية ودار ابن حزم. 
# اقتبسنا حطبة الإمام النروي رحمه الله من كتاب مغو يي احتاج إلى معرفة معائي ألفاظ 
المنهاج المطبوع حيث أن ا بن الملقن م يثبتها في عجالته . 





رفير 5 
جرا رس النمري 3 / 
انه الل لر ووی 


قال الشبْخ الإمَامُ الْعَالِمُ الْعَلامَة ِراج الدّين أو حفص عْمَرٌ ِن الْملَقن 
A‏ 


M2 5‏ ا 
وحمة ا لله: 





أحمد الله على ما أنعم وأشكره على ما أهم. وأشهد أن لا إله إلا الله للك 
الأعظم. وأن محمداً عبده ورسوله المبجل المكرم. صلى الله عليه وشرف وكرم . 

وَبَعْدُ: فلما سر الله الكريم الفراغ من شرحي لمنهاج العلامة محيي الدين أبي 
زكريا النووي قدس الله روحه ونور ضريحه وجمعين وإياه مع سائر أحبابنا في دار 
کرامته» ممنه وكرمه؛ وتيسر لي فيه بفضل الله وقوته من خلاصة كتب أصحابنا 
المتقدمين والمتأحرين» ما لا تيسر في غيره في حجمه من تقرير مسائله» وحلّ مشكله 
ومعضله» وبيان بحمله» وتحرير منقوله» وتصحيح مرسله» وتقييد مطلقه. وفتح 
مقفله» وبيان لغاته وغريبه» ومهمات نفائس من تفسير آيات الكتاب العزيز» وبيان 
الحديث الصحيح» والتنبيه علىالموضوع والضعيف» وقواعد من أصول الفقه والدين» 
وفوائد مهمة من غرائب المتقدمين وفتاوى المتأخخرين نفع الله بها إلى يوم الدين. 
أردت أن أنتحب منه مع زيادة قد تنسخ جز لطيفاً كالتوضيح لتسهل مراجعته 
لقارئه» ويقرب تناوله لمدرسه ومقرئه ويكون بداية للفقيه» وترقياً للتوغل فيه ولا 
أخرج غالبا عن مسائل الكتاب» ولا أنبه على ما وقع فيه إلا إذا حالف الصواب. 
وفصَلّتٌ بين الأصل والشرح بدائرة طلبا للتمييز» ثم ذهبته للتنبيه علىما وافق باقي 
المذاهب الأربعة بالرقوم: فعلامة أبي حنيفة (ح) ومالك (م) وأحمد (أ) ألف» ولا 
بأس بتلقيبه ب - عَجَالة المُحتاج إلى تَوْحِيْه الينهاج - جعله الله تعالى حالصا 


f 5-7‏ 0 # 
مه مُعَدْمَة المصتف 


لوجهه مرجيا للفوز لديه؛ ونفع به مؤلفه وكاتبه وقارئه ومن نظر فيه من المسلمين» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا با لله العلي العظيم. 


5 
س © ل ان 


شرح غريب الخطبَةٍ عَلَى وَجْهِ الاخيصار 
وَهْوَ في العمل في أكثر من كرّاسَةٍ 


الْحَمْدُ لل هو الثناء على النحمود بجميل صفاته والشكر بإنعامه» وفرق السهيلي 
بينه وبين المدح» بأن الْحَمْدَ يشرط فيه أن يكون صادراً عن علم لا ظَنّ فيه وأن 
تكون تلك الصفات الحمودة صفات كمال بخلاف المدح» وَالْمَدْحٌّ قد يكون عن 
ر وبصفة مُسْتََحْسَنَةِ وإن كان فيها نقص ما. وبدأ به اقتداء بالقرآن فإنه مدا به 
ولقوله تعالى لنبيه محمد ونه قل الْحَمْدُ لله وساي . والألف واللام في الْحَمْدٍ 
للعموم؛ ورن الحم با لله دون سائر أسمائه, لأنه اسم للذات فيستحق جميع صفاته 
الحسنى» قال البندنيجي: وأكثرٌ أهل الْعِلْمِ على أن الاسم الأعظم هو الل ال هو 
امسر أو اللطيف أو خالق البّرٌّ أوالصادق فيما وعد أولياءه. أقولء الْجَوَادٍ 
بالتخفيف الكثير المود.جَلَتء عَظْمَتْ نِعَمُهُ إحسانه عن الإخصاء أي الضبط 
الأعْدَاد جمع عددء لمان المنعم متا منه لا وجوياً عليه بالطفي اللطف الرأفة» 
والرفق؛ هو حلق قدرة الطاعة في العبد» والإرشاد مصدر أرشده معنى وَكْقَهُ 
وهداه؛ الْهَادِيء الموفق؛ السّبيل» الطريق يذكران ويؤثان» الرّشَادِ الرشد نقيض 
الغي» الْمُوَفق؛ التوفيق: تسهيل سبيل الخير وعكسه الخذلان7"), للفقهء أحذ الفقه 
)۷٠(‏ الدمل / 55؛ رالآية قال الله عو وَحَلَ: قل لحد لله وَسَلامْ على عادو الِينَ 
اطق أ لله حير أما يركون . قلت: ولقوله عليه الصلاة والسلام؛ عن أبي هريرة 
عن النبي اا قال: كل كلام ِي بال لا يدأ فيه بالْحَمْدٍ لله فهو أقطَمٌ ] . أحرجه 
ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف: كتاب الأدب: باب ما تالوا فيما يستحب أن يبدأ به 
الكلام: الحديث (755174) وإسناده صحيح . 
)۷١(‏ قال النووي: التَوِْيق: حل قُدرَةٍ الطاعَة في العبْد؛ والندلان: حل قدْرَةَ الْمَعْصيَة. ينظر: 
<< 


مُقَدَمَة الْمُصَنْف ۹ 


شيعا فشيعاًء في الدّين» ما شرعه الله لنا من الأحكام الاد جمع عبد أبْلْع 
حَمَدِء أي أنهاه» والمراد نسبة عموم الحامد إليه علوجهة الإجمال؛ لأن بعض امحمود 
عليه وهو النعم لا يُتصوّر حصرهاء وَأَكْمَلَكُ أقد. وأزكاف أغاه وَأَشمَلَهُ أعمّد 
وَأَشْهَدُ أعلم وأبين» وَالإلةء في اللغة هو المعبود» وقوله (وَخْدَه والإله هو مصدر 
في موضع نصب على ال حال أي متفرداء اَلْوَاحِدُ المتوحد العالي عن الانقسام؛ وقيل: 
الذي لا مثل له الان الستار» وَأَضْهَدُ أذ مُحَمّداً عبْدهُوَرَسُولَةُ سمي نبينا حمدا 
يلي لكثرة حصاله المحمودة. الرسول هو الذي يبلغ أحبار من بعثه؛ وقيل: لتتابع 
الوحي إليه؛ وهو أخنصٌ من النبي» فإنه الذي أوحي إليه للعمل والتبليغ بخلاف النبي 
فإنه الذي أُوحي إليه للعمل فقط الْمُصْطَفَىء من الصفوة وهو الخلوصء الْمُحْحَانُ 
أصله مُحَييْرُ فهر عَلَيُو الصّلاةٌ للدم أفضل المحلوقات» ومذهب أهل السنة: أن 
النوع الإنساني أفضل من نوع الملائكة حلاف للمعتزلة» الصلاة من الله رحمة مقرونة 
بتعظيم» ومن الملائكة استغفار» ومن الآدمي تضرع ودعای لدب أي عنده. 

أَمّا بَعْدُ أي أمّا بعد ما سبق وهر الحمد والصلاة» وبدأ بها للأحاديث 


الصحيحة أن رسول الله ييه كان يقولها في حطبه وشبههاء رواه عنه إثنان وثلاثون 


امجمرع شرح المهذب:ج١‏ ص۷4 ودقائق المنهاج:ص5؟. وعلىما يبدو لي أن تصويب 
ابن الملقن رحمه الله واضح ف البيان» إذ عد الرفق: هو خلق قدرة الطاعة في العبد؛ كما 
تقدم. ثم عرف التوفيق: تسهيل سبيل الخير وعكسه الخذلان» فالرفق متعلق بالخلق» 
فيصح فيه ما تقدم» والتوفيق متعلق العمل» وأعمال الإنسان في غير دائرة القضاء والقدر 
مختارة من نفسه» وتوفيق الله عز وحل له بهاء أن تهب الأسباب له قال تعالى:وَالَذِينَ 
حَاهَدُوا فينا لَنَهِدِينهُمْ سينا [ السكبرت/13] فتسهيل سبيل الخير للعبدء بأن تتيسر له 
الأسباب من الله عر وجل هو التوفيق وهو غير الرفق الذي يقابله الشدَّة لا الخذلان 
الذي يقابل التوفيق» قال تعالى: هران دكم فُمَنْ ذا الذي ينص ركم [آل عمران/ 
٠‏ فالتوفيق غير الرفق» فالرفق هو حلق القدرة على الطاعة في العبدء والتوفيق هر 
تهيئة الأسباب للعبد في الخير أوكما قال ابن الملقن هوتسهيل سبيل الخير وا لله أعلم. 





صحابيً””"©: وفي المبتدي بها خمسة أقرال: داودء أو قس بن ساعدة أو كعسبٌ بن 
لؤي» أو يعرّبٌ بن قحطان» أو سحبان””". ولي ضبطها أربعة أوجه ضم الدال 
وفتحها أو رفعها منزّلة وكذا نصبها نصبهاء العم الألف واللام فيه للحنس» أو قيل: 
للعهد» ولهذا حَسْنَ إدخال مِنْ الدالة على التبعيض إذ لو أراد العموم حتى يدخل فيه 
معرفة ت الله تعالى وغيره مما لابد من تقديعه لم + يسن دخوفاء لأنه حينئذ يكون أفضل 


الطاعات» الإتفاق» الإحراج نقائس الأؤقات» أ ي الأوقات النفائس» الصيف 


(۷۲) قال في الفتح: فال سيبويه: أما بعد معناها مهما يكن من شيء بعد. وقال الزجاج: إذا 
كان الرجل ف حديثء فأراد أن يأتي بغيره» قال: أمّا بَعْدُ. ثم اعلم أنه لا يصح الإتيان 
بها في أول الكلام» ويستحسن الإنيان بها قي انتتاح الكلام ممحامد ومحاسن» ويندب 
الإتيان بها في الطب والكاتبات لفعل الرسول يي بعد تشهده وذكره الله الذكر الحميل 
بالحمد؛ ينظر: فتح الباري شرح صحيح البحاري: الحديث(47). أما فعل الرسول ولو 
فقد عمّد البحاري له باب في كتاب الحمعة وأسند فيه ستة أحاديث آخرها حديث ابسن 
عباس رضي الله عنهما قال: [ صَعَدَ نبي يل الم وكا عر خلس حل معطا 
لحف على كيو قذ صب رس بصب مق فحَمَد اله وای عل نم قَال: 
اها الناسن إِلَىَ فايرا إلبه. م قال؛ أا بَعْدُ: فن هَذَا حي ين الأنمار يعو ن ویک 
الناسُ. ْو شا نأ مح اشع أذ يذ فيه أخد ١‏ أو يقم فيه أحَداء 
يبل ن مُحِْنِهمْ وَيَْجَاوَرْ عَنْ سهم ]: الحديث (۹۲۷)؛ وينظر منه الحديث 
.)4۲۷-۹۲٥(‏ أخرج ابن أبي شيبة في المصنف بسنده عن هشام بن عروة قال: قرأت 
رسائل الني ب كلما انقضت قصة قال: أَما بَعْدُةكتاب الأدب: باب في الرحل يكتب: 
أما بعد: النص (4ثمره ؟ و5447 5), 

(77) قال ابن حجر في الفتح: واحتلف في أول من قالها؛ فقيل: داود اكك؛ رواه الطبراني 
مرفوعاً من حديث أبي موسىالأشعري ولي إسناده ضعف؛ وروى عبد بن حميد 
والطبراني عن الشعي موقوفا أنها فصل الخطاب الذي أعطيه داود... وقيل: أول من 
تاها يعقوب رواه الدارقطئ بسند رواه في غرائب مالك. وقيل: أول من قاها يعرب سن 
قحطان» وقيل: كعب بن لوي أحرجه القاضي أبو أحمد الغساني من طريق أبي بكر بن 
عبدال رحمن بسند ضعيف. وقيل سحبان بنوائل؛ وقيل قيس بسن ساعدة؛ والأول أشبه 
ينظر منه: ج۲ ص 214-017 من کتاب الحمعة في شرح صحيح البخاري. 
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التمييزء واحتلف العلماء في اول من صف الكتب على ثلاثة أقوال؛ أحدها: 
عبدالملك بن جريج» ثانيها: الربيع بن صبيح: ثالنها: سعد بن أبي عُرُوبَة: الْمَبْسُوط 
ما كثر لفظه وكثر معناه: الْمُخْتَصّرٌ ما قل لفظه وكثر معناه» مشتق من الاختصار 
وهو الإيجاز. والضدٌ إتقان الشيى إحكائ الْمُحَوّرُ المهذب الْمتمّى"» الرافعي 
قد ذكرنا ترجمته مختصرة في الأصلء وإنه مات سنة ثلاث وعشرين أو أربع وعشرين 
وستمائة عن نيف وستين سنة0* "2 اَلْتَحْقِيقَات» جمع تحقيقة وهي المرَة منه. الْعُمْدٌَ؛ 
ما يعتمد عليه الْمَدْهَبُ» في اللغة الطريق» ثم استعمل في الأحكام بمازاء أَوْلَى, 
أي الأصحابء الرَعَبّات» بفتح الغين جمع رغبة بسكونهاء ينص» بفتح أوله وضم 
ثانيه» وَوَفَىء بتشديد الفاء وتخفيفها وفي هذه الدعوى منهما نظر والتزام ترجيح ما 
عليه الأكثر لا عَنّب فيه فإن كثرة الرواة من مدارك الترجيح. في نخو نملف 
حَجْمِهِ لعله أراد ذلك حالة الاختصارء ثم احتاج إلىالزيادة. والنصف نونه مثلفة 
وفبه لغة رابعة تَعريْف؛ بزيادة ياء وفتح أوله. وقوله: بأَوؤْضّح وَأَخْصّرّ مِنة؛ كذا 
أدحل الباء على المأخوذ وهي إنما تدحل على المتروك. الْأقُوَالٌ» للإمام الشافعي 
محمد بن إذريس طف وَالْأَوْجُهُ لأصحابه وقد جمعتهم إلى زماننا هذا في مصنف 
منفر د" وطرق اختلافهم في حكاية مذهبه» وقد أوضحت ذلك ببيان فائدة 
اصطلاحه فراجعه منه» وعبر بِدِالْمَدَهَب) عنهاء لأنه اسم للمكان الذي يذهب فيه 
واستعير للطريق الذي حصل فيه الذهاب المعنويء مَرَاتِبْ الخلافي. أي هل هر 





(74) قال النووي: (المحَرَّرُ) المهذب المتقن. وقال «المهذْب) المصّفى المنقى. دقائق المنهاج: 
س٦۲‏ . 

(75؟) لقد حرّر الصنف رحمه الله للإمام الرافعي رحمه الله ترجمة في صدر كتابه (البدر المنير 

ر١۷‏ وسمه ب (لعَقْدُ المُدَمِّبْ في طَبَقَاتِ حَمَلَةِ الْمَدْمَسِم ترحم فيه لعلماء الشافعية من زمن 
الإمام الشافعي رحمه الله إلى سنة (١۷۷ه)‏ فيه سبعمائة وألف ترجمةء واستفاد فيه من 
طبقات الأستري وابن كثير والسبكي وزاد فيه وحرره وهذبه حتى صار أحسن منها.!.ه 
ينظر : مقدمة طبقات الأولياء: ص 257-51١‏ ومقدمة التحفة: ص .۸۷-۸٦‏ 
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متماسك أو واو حَيِث بضم الناء وحك ىكسرها وفتحهاء وحكي وحوث 
كذلكء النص؛ أي النصوص من نص الشيء إذا رفعه لأنه إلى الإمام. 

لْقَولُ الْمُحَرَجُ أوضحته في الأصلء الْجَدِيدُ ما صنفه الشافعي عصر» 
فَالْقَدِيعٌ ما صنفه ببغداد» قال الماوردي في أثناء كتاب الصداق: غير الشافعيّ جميع 
كتبه القديمة في الحديد إلا الصداق فإنه ضرب على مراضمٌ منه وزاد مواضحع» وقد 
أوضحت في الأصل رواتهما وما يفتى فيه على القديم فراجعه فإنه مهم قد أفرد 
بالتصنيف» وإفتاء الأصحاب به محمول علىأن اجتهادهم أدىإليه لظهور دليله فقطع 
كما قاله المصنف في,شرح المهذّبء قوله: وَوْبمًَا قَدَمْتُ فصلا للْمَُاسَبَّة أي كما 
فعل في باب الإحصار والفوائت فإنه أَخرَهُ وَالْمُحَرّرُقَدَمَهُ على الجحزاء قوله: في 
مَعْنَى الشرْح لِلْمُحَرّرِ أي لدقائقه؛ وخفي ألفاظه؛ ومهمل بيان صحته؛ ومراتب 
خلافه؛ ومحل حلافه؛ وغير ذلك الْحَدَفُ بالذال المعجمة الإاسقاط الْوَاهِيء 
الساقطء مَعَ» ما يجوز فيها فتح العين وسكونهاء الْحَرْفف المراد به الكلمة من باب 
إطلاق اسم المزء على الكل لبذ ناء أي لا غنى أو مندوحة عنهاء الكريم هر 
المتفضلء أو العفو أو العليء أقوال التفويض رذ الأمر إلى الله تعالى والبراءة من 
الحول والقوة إلا به ال د الضيا سَائِرُ المسلمين أي باقيهم أو جميعهم وم 
ينفرد الجوهري بالثاني فقد وافقه الحواليقي وابن تري. 

وإذا فرغنا من شرح الخطبة على وجه الاختصار؛ فاعلم أن مولِدَ المصنف رمه 
الله بنوى قرية من قرى دمشق سنة إحدى وثلاثين وستمائة ومات بها سنة ست 
وسبعين» د كرت ا کن اواد لی عل را ر منه» م العلامة 
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كناب الطهازة 


الا ب؛٠‏ : أصله الحم ا قي ا للغة النظاقة» وفي الشرع فِعْلٌ ما يُسْتَبّاحٌ 
بو الصّلدة” 0 وكان يتبغي للمصنف أن يقول بعد ذلك باب المياه والاجتهاد 
والأواني» لأن الطهارة عامة وأراد نوعاً منها كما ترجم لغيره من الأنواع. 


باب المِيّادٍ وَالإِجْتِهَادٍ وَالأوَاني 


قَالَ الله تَعَالَى: انرا ِن السماء مَاءٌ طَهُو را" بدأ بها للتيرك 
وللمناسبة» وعادة الْمُحَرّر تبعا للشافعي افتتاح الأبواب بآية أو حير وحذف ذلك 
المصنف. 


يشرط لِدَفْع الْحَدَثٍِ وَالنْجّس مَاءٌ مُطْلَوْ للإجماع في الحدث كما نقله ابن 


(۷۷) الطّهَارَة في اللغة: النظافة والتراهة عن الأدناس» وقي اصطلاح الفقهاء: هي رفع حَدَثٍ 
وإزالة نجس أو مافي معناهماء وعلى صورتهما: والقول: في معناهما: أي التيمسم 
والأغسال المسنونة كالجمعة» وتحديد الوضوء وغيرها من السنن لا الابتداء؛ فالابتداء هو 
المراد برفع حدث وإزالة نجس - قاله النووي في الدقائق: ص١۳‏ وف الجموع شرح 
المهذب: ج ۱ ص۷۹ . 

(۷۸) الفرقان / 4۸. قال الشافعي رحمه الله: ET EPS‏ 
غل الما یکر اناف ثم ااه بق هده الآية؛ أن الْمسْلَ بالماء وكان معقرلاً عند 
ES UGCA O EG NEE‏ 
اماء عاماً. الأم: ج٠‏ ص٣‏ . 


4" تاب الطَهَارَةِ: باب الْميّاه وَالاجْتِيَادٍ وَالأَوَاني 





المندر؛ وللنص في النجس وهو الأمر بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي في 
امد" قلت: ويشرط الماع أيضاً 5 طهارة دائم الخدت والمسنونات» وهو أي 
الماء المطلق» ما َع عليه اسم ماء بلا ق أي جلاف ماء الورد ونحوه» فإنه لا يذكر 


الآ مقي ا اتيز شنتى علا زط عبرا شخ طلا اسم لاء 7 
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أو بعرابم طرح فيه في الأظهرء لأنه لا يزول به إطلاق اسم الماءء والشاني: يضر 
لتغيره .مستغنى عنه. أما | التراب الذي هو مع الماء؛ فلا يضر 5ط 


(۷۹) الحديث؛ عن عتبة بن مسعود؛ أن أبا هريرة ة قال: قم َع َرَابي؛ بال في الْمَسْجدِ؛ فتاوه 
انان قال لَه ابي :7 دَعره؛ َهَرِيفُو ليله سحلا ن مَاء -أو وبا مين 
ماء- انما بعكم ميْسرينَ» ولم نوا مُعَسرينَ]. أخرحه البحاري في الصحيح: كتاب 
الرضرء: باب صب الاء على البول: الحديث (70*) والحديث )۲۲١(‏ عن أنس بن 
مالك. ومسلم في الصحيح: كتاب الطهارة: باب وحوب غسل البول؛ عن أنس بن 
مالك: الحديث .)585/٠٠١(‏ وأبو داود في السنن: كتاب الطهارة: باب الأرض 
يصيبها البول: الحديث .)۳۸١(‏ ورواه التزمذي؛ وابن ماجه؛ والدارمي» وغيرهم . 

(۸۰) قلت: يريد بقوله (بلا تیم آي خر مطلق؛ لأن من القيود سا يبقى عليه إطلاق اسم 
الماع كماء البعر مثلاً؛ فسا 3 ضيف إلى إطلاق اسم الماع ويخرحه عن قيده كماء الورد: 
وما هو صفة ه؛ "كماء داقن أو ما حاء بلام عهد كقوله عليه الصلاة والسلام: نعم 
إا َس الْمَاءَ ] يريد به المي؛ وهو واضح. فكان الأول أن يقول: الماك غيرٌ المطلق؛ 
وغير الطلق هر الذي مقي بقيلو لازم يخرجه عن الإطلاق في الاسم. را له الله أعلم . 

)۸١(‏ قال الشافعي ظه: ظَاهِرٌ القزآن» يدل عَلَى أ كَل اء طَاهِرٌ مَاء بطر وَغَيْرِوه وقاذ 
روي عن الني ي حديث يرائق ظاهر القرآن في إستاده مر لا أعرف؛ الأم: ج ١‏ 
ص٣.‏ قلت: الحديث؛ عن أبي هريرة جه قال: سال رل رَسُوَلَ اله ييه فقال: با 
رَسُوْلَ الله إنا ركب ايحن وَنَسْمِلٌ معنا القايل من الما فإن توضأنا به عَطِظْئ 
َفْنوَضَاًمماء البحر؟ فقال رسول الله 4: [ هر الطّهُورُ اوه الل ميه ]. ني معرفة 
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كاب الطَهارَة: باب الْمَِاوٍ والإجيهاد والأراني 10 
فَرْعٌ: المتغير بالمى ليس بطهور في الأصح. 
ويكرة لمك ET‏ تعدا PO‏ وقال 
العجلي: الأول ت رکه» وإنما یکره بقطر حار فی وقت حار في إناء منطبع إلا الذهب 
والفضة ومنهم من أجراها فيهماء حكاه ابن الصلاح في مشكله عن الحويي فاستفدة» 
والأصح: أن القصد لا يشرط فيه» وقد يجب استعماله إذالم يجد غيره» والظاهر: أن 
العو ارقو يداع أزل E‏ ويح ادو GEN‏ 


السنن والآثار: ج٠‏ ص7١‏ الحديث (۲): قال البيهقي- أحمصد بن الحسين بن علي 
البيهقي: وإنما لم يخرحه البحاري ومسلم في الصحيحين» لاختلاف وقع في اسم سعيد 
بن سلمة والمغيرة بنأبي بردة. ولذلك قال الشافعي: في إسناده من لا أعرفه. وقال لي 
السنن: إلا أن الذي أقام إسناده ثقة وأُودّعٌه مالك بن أنس (المرطاأ) وأرحه أبو داود 
رف السنن) السنن الكبرى للبييقي: ج ١‏ ص : الحديث (۲). قلت: قال أبو عيسى 
الزمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: هو حديث 
صحيح. ينظر أيضاً: سنن الازمذي: الحديث (15) وسنن أبي داود: الحديث (87) 
وموطأ الإمام مالك: الحديث :)١7(‏ ج ١‏ ص۲۲. 

(۸۲) تج العلماء في هذه المسألة بئلاثة أحاديث لرسول الله هة الأول: عن عمر بن 
الخطاب ضيه قال: [ لا تفتميلوا بالمَاء سسس إن ورت البرصض ع واکان ن 
E TS‏ بالماء المشمس؛ وقال: [ إِنهُ ورت الْبَرّص]. 
راالث: ما يروى مرفوعاً: [ لا علي يا حُمَيرَاُ فإنهُ يُوْرِث الرَص]. 

ما النص الأول: رواه الدراقطئ في الستن بسند صحيح: ج۱ ص۳۹. وي تحفة 
امحتاج إلى أدلة المنهاج؛ قال ابن الملقن: إسناده صحيح. وكذلك قال الزيلعي في نصصب 
الراية لأحاديث المداية: ج ١‏ ص١٠:‏ قال: ويرد قول من أعِلّهُ باسماعيل بن عياش؛ لأن 
رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين متعيح آنا تن أل كيهان مل ا 
بجهرلاء فايس كذلك؛ لأن ابن حبان روى الحديث ف الثقات في ترجمة حسان بن 
أزهر. إنتهى. قلت: وذكره ابن حجر ف التلحيص ولم يعله بشيء. ينظر تلخيص الحبير 
لابن حجر العسقلاني: ج١ص74.‏ فالنص الأول صحيح الإسناد ومرقرف علىعمرطيك. 
ما النصُ الثاني: عن جابر عن عمر برواية الشافعي عن إبراهيم بن يحيى عن صّدَقَة 

بن عبدالملك» فهر ضعيف لضعف صدقة. قال الزيلعي في نصب الراية: قال البيهقي ني 
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1 كاب الطْهارة: بَابُ اماه رَالاجْيهَاد وَالأوَاني 


والبرك غير مكروه بالاتفاق» وَالْمُسبَعْمَلُ في فرْض الطَهَارَة أي في الحدث. قِبلَ: 
وتفلها غَيْرُ طْهُورٍ في الْجَدِيد لتأدّي الفرض به » وقيل: العبادة» والقديم: أنه 
طهور لاقتضاء لفظة طهرر التكرار كالقتول ونحوهء وقوله (قِبْلَ: وَتَفْلِهَام أي غير 
طهور لِتَأَدّي العبادة به» والأصح: المنع؛ لعدم تأدي الفسرض به» ويؤحذ من قوله 
(غَيْرُ طَهُورِ) أنه لا يستعمل في الخبث وهو الأصح. فَإنا جع فَلّعَ فين فَطَمُورٌ 
في الأصّحّ» كالنجسٌ وأولى”“ والثاني: لاء لأن وصف الاستعمال لا يزول““. 


سننه باب زكاة العسل: ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما؛ قلت: ينظر السنن الكبرى 
للبيهقي: كتاب الزكاة؛ باب ما ورد في العسل: اللحديث (م[۸٤١۷])‏ وهو صدقة بن 
عبدا لله السمين. ويعضده الدص الأول. وكلاهما ليس بحجة على الأحكام الشرعية ما 
لم يأعمذا حكم الرفع . 

ما النص الالث: فنصه عن عائشة #ه؛ قالت: أسخنت ماءٌ لرسول الله يله ن 
الشمس ليغتسل به» فقال لي: الحديث. قال الزيلعي في نصب الراية: قله حمس طرق 
أربع منها مرضوعة والخامس لا يصح: ينظر منه: ج ١‏ ص؟١1.‏ قال ابن الملقن في 
التحفة: وت ركت الحديث السائر لضعفه بل لوضعه أي حديث [ لا تَفمَلِي يا حُمْيّراءٌ ]. 
ينظر: ج ١ ٤1ص ١‏ التص (5). 

فالنص الأول صحيح موقرف علىعمر جه ويحمل علىالكراهة التنزيهية؛ وهي غير 
الكراهة الشرعية. وهي كراهة من أجل الصحة والطب» قال الشافعي 5ك: ولا أكره 
الماء المشمس إلا من جحهة الطب: الأم: ج ١‏ ص۳ . 

المع أي المستعمل أؤلى من النجس؛ إذا بلغ قلتين فإنه طهور لا حالةء لأن النجاسة أشد من 
الاستعمال؛ والماء المنجس لو جمع حتى بلغ قلقين؛ تغير به» صار طهوراً لا حالة؛ 
فالمستعمل أولى منه ثي ذلك . 

5 لم يُعهد عن الصحابةط#ن: أنهم كانوا يجمعون الماء المستعمل» لأغراض التطهر» ولأغراض 
الشربء لأنه مستقذر. ولكن جاء في الصحيحين استعماله من حديث مرض جابر طف 
إذ عاده رسول ا لله: رفبه:[ آنه يه عاد حابرا في مَرْضِه فضا رصب عل من 
وضوئه ]. وكان الصحابة مع قلة مياههم لم يجمعوا المياه المستعملة للاستعمال ثانياء بل 
انتقلوا إلى التيمم. أما حديث مرض حابر فإنه مخرّج في الصحيح: عن محمد بن المدكدر 
قال: “معت حابرا ضيه قال: [ دسل علي رسول الله ولك وأنا مريض؛ فدعا بوضرء 
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ولا تنجُس فلا الْمَاء بمُلاقَاتِ نجس لقرله ي: [ ذا َع الْمَاءُ لين لَمْ 

ييل الْحَبَثْ ع صححه الحفاظ***» فان عير أي حِسَّاً أو تقديراء فنجس. 

بالإجماع» فإن تغير بعضه فظاهر المذهب نحاسة الجميع» والأصح عند الحققين تدجس 

امتغير فقطء ويصير مع الباقي كنجاسة جامدة فيه فإن كان دون قلتين فنجس وإلا 

فطاهرء فاك رال تَغْيْرُةُ بنفسيه, أو بمّاء طهر لزوال علة النجاسة”“ وف الأول 
تَوْضَاً؛ نم نضح علي مِن ضري قأفقت | فَقَلتُ: يَا رَسُولَ الله إِنْمَا لي ارات 
فتلت آية الْمَرَائْض] رواه البخاري في الصحيح: كتاب الفرائض: باب ميراث الأخحرات: 
الحديث (3745) ومسلم في الصحيح: كتاب الفرائض: باب ميراث الكلالة: الحديث 
” 

(85) الحديث عن عبدا لله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: أن رسول الله يه سكل عن 
الاء يكونُ بأرض الفلاةء وما ينوبه من السباع والدواب؛ فقال رسول الله : [إذا بلغ 
المَاه لين لَمْ ييل اعبت ] حديث إسناده صحيح. أما قوله: صححه الحفاظ: قال 
رحمه الله في التحفة: ج ١‏ الحديث :)٠١(‏ رواه الأربعة؛ وصحححه ابن خزيمة؛ وابن 
حبان» وابن منده؛ والطحاوي والحاكم. قلت: أما الأربعة: ففي سنن أبي داود: الحديث 
(77) وستن الترمدي: الحديث (/119) وسنن النسائي: ج ص١۱۷‏ وسنن ابن ماحه: 
الحديث .)2١7(‏ ومستدرك الحاكم: الحديث (۸٥٤)؛‏ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخخحين؛ فقد احتجا جميعا يجميع رواته» ولم يخرجاه. 

(687) تير الماء من مباحث المناط» وليس من مباحث العلة. وتحقيق المناط من ضرورات التفكير 
الإدراكي - أي الاستنباطي- عند الفقيه» لأنها مباحث تَكَرّن ملكة الفقه في إنزال 
دلالة الخطاب الشرعي على واقعهء أو دلالة الحكم الشرعي برصفه مفهوماً في حيز 

لممارسة والعمل في الحكم والقضاء أو الطاعة بقصد العبادة. وهذه أمورٌ ينبغي الالتفات 

إليها من طلاب العلم» فتجد الإمام الشافعي رحمه الله في مباحشه؛ ومنها هذا الميبحث 

موسوم (الماء الذي ينجس والذي لاينجس) في كتابه الأم: تتجلىعنده الصورة بوضوح» 

لأنه يتعامل مع الواقع بدلالة التفسير الموضوعي للنص اللغوي والنص الشرعي ثم مراد 

لناس لي أعرافهم» وقصد الفقهاء من مباحثهم. فيرجى الإنتباه؛ فما لم يتعامل طالب 
العلم مع الراقع لتفسير دلالة الخطاب لا تتكرن لديه ملكة الإدراك الفنهي. وهكذا ترد 
لمسائل من مباحث الفقه في التمييز بين الدلائل الشرعية علىالواقم» والناحية المرضوعية 

ف بحثها بقصد الفهم والعمل؛ والإدراك التمييز» والإدراك الفقهي تمييز لدلالة الخطاب 
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وحة» والخلاف راجع إلى أن الزائل العائد؛ كالذي لم يزل؛ أو كالذي لم يعد» وفيه 
ووذ كز لضفت مهاي الكاب مفرقاء أو بسك وَرَعْفَرَانَ؛ فلأ لأن الظاهر 
EON ATE EO‏ 
وَجصٌ في الأظهُرء لأنهما مكدران فيستز التغيير» والثاني: يطهر لزوال التغيير» وحل 
الخلاف في حال الكدورة دون الصفاءء وَدُوتهُمَا يَنَجْسْبِالْمُلاقَاة لمفهوم الحديث 
السّالف» إن بَلَعَهُمَا بمَاء ولا تغيرٌ به؛ فَطَهُورٌ لأن الغلبة دافعة للنجاسة؛ وقوله 
(بالْمَاء) يخرج لمائعات”* » قَلْوْ كوثر باراد طَهُورٍ فلَمْ يَبلغْهُمَاهِ لم يَطْهُنْ لأنه 
ماء قليل وفيه نجاسةء وَقِيلَ: طاهرٌ لا طَهُورٌء لأنه نجس ورد عليه الماء فطهرة 
كالثوب النجس. 

وَيُستشى هي لا دم لها سَائِلٌ قلا َس مَائْعا أي ماء وغيره إذا يكثر وم 
تغيره ولم تطرح*» عَلّى الْمَشْهُورِ للمشقة وعسر الاحتراز"*» والثاني: تتجسه 
قياساً على سائر الميتات» وكذا في قول: نجس لا درک طرف لعسر الاحراز 


الفقهي على الواقع» بطريقة فهم الراقع وفهم الواحب في الواقع. 

(#) فْ نسخة (۳): شرح للمائعات. 

(©) في نسححة (۳): إذا لم تكثر وتغيره ولم تطرح. 

(۸۷) قال الشافعي طله: فأمّا ما كان مِمّا لا نفس له سائلة مثل الذباب والخنافس وما أشبهها؛ 
ففيه قولان: أحدهما: أن ما مات من هذا في ماء قليلء أو كثير لم ينحسه. ومن قال 
هذا؛ قال: فإن قال قائل ! هذه ميتة؛ فكيف زعمت أنها لا تتحس؟ قيل: لا عير الماء 
محال؛ ولا نفس ها؛ فإن قال: فهل من دلالة على ما وصفت؟ قيل: نعم؛ إن رسول الله 
أمر بالذباب يقع في الماء أن يغمس فيه؛ وكذلك أمر به في الطعام؛ وقد يموت 
بالغمس وهو لا يأمر بغمسه في الماء والطعام» وهر ينحسه لو مات فيه» لأن ذلك عمد 
إفسادهما. والقرل الثاني: أنه إذا مات فيما ينجس جس» لأنه حرم» وقد يأمر بغمسه 
ندا ادق و أن رکو ت أن ل جا کان ران 3 يؤكلء فوقع 
في الماء؛ فلم يمت حتى أخرج منه؛ لم ينجسه؛ وإن مات فيه تجسه وذلك مثل الخنقساء 
والجعل والذباب والبرغوث والقملة وماكان في هذا المعنى. الأم: جاص ه. 
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7 Taf e أ ملع لسع‎ 2A 
أيضا. قلت: ذا القؤل أظهّنٌ وا لله أغله:*”: ووه مقابله القياسّ على غيرها مسن‎ 
النجاساتء قُلْتُ: ويستثنى أيضاً مسائل أحرى مذكورة في الشرح.‎ 


وَالْجَارِي كَرَاكِكٍ أي فالقليل منه ينحس بالملاقاة لضعفه» وَفِي الْقَدِيمِ لأ 
نجس بلا تَغيّر إعطاء له حكم الكثير 


5 ر 3 6 8 # 3 جح م # ار قم لر‎ a 
والقلتان حَمُْسْمِائَةٍ رَطلٍ بَغْدَادِي» لقوله 5 إذا تلخ اماه قان من فال‎ 
هجر لم ينجسُة شي 02*) وهما بالأرطال ما ذكره | لصنف» وقيل: ستماثة؛ وقيل:‎ 
قال في بداية انحتاج إلى شرع المنهاج: على المشهور للمشقة وغشر الإخيراز .والناني:‎ )۸۸( 
تنجسه كسائر الْمَيْنَاتٍ النجسة ومحل الأول: | ذا لم قير . فإن عبرت نَجَّسَيْهُ على‎ 
الأصح؛ عند المصنف» وغله أيضا؛ إذ إذا لم بطر فون طح قدا م يغفً عن كما‎ 
جزم به في الشرح الصغير» وكذا في قول جس لا يد ركه طرف لِقِلِهِ كنقطّة بول وما‎ 
تعلق بر حل ذباية من بحاسة لعسر الاحتراز» قلت: ذا القول الأظهر لما ذكرناه. وجه‎ 
مقابله القياس على سائر النجاسات: مخطوط: ج٠ ورقة/4. يوحد منه الزء الأول فقط‎ 
في مكتبة أوقاف نينوى. والدافع للمصتف في تأليفه بداية المحتاج» متابعة ابن اللقن على‎ 





عجالته وتصريب بعض الآراء. 

(۸۹) الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله #: [ إذا بَلَّعٌ الما مين 
ين قلال هخر لَمْ جل شي ]. قال ابن الملقن في التحفة: ج :١ ٤٣ص ١‏ الحديسث 
(؟١).‏ رواه ابن عدي ني الكامل وليس في إسناده سوى الغيرة بن صقلاب» تكلم قيه 
ابن عدي. وقال أبو 0 صالم الحديث. وقسال أبو زرعة: لا بأس به. قلت: قال 
الزيلعي في نصب الراية: ج ١‏ ص :١١١‏ نقلاً عن ابن عدي قوله: ين قلال هجر غير 
فوط لا يذكر إلا ف هذا الحديث من رواية الغيرة هذا. !. ه. وقوله: غي عو 
يريد رواية ابن عدي عن طريق المغيرة أيضاً عن محمد ين إسحاق عن نافع عن | 
عمر قال: قال رسول الله ##: الحديث. وقال: والمغيرة بن سقلاب يكنى (أبا بشس) 
منكر ال حديث؛ ثم أسند إلىأبي جعفر بن تفيل» قال: والمغيرة بن سقلاب لم يكن مؤكداً 
على حديث رسول الله . قال ابن عدي: وعامة ما يرويه لا يشابع عليه. إ.ه. في 
تلخيص الحبير: ج ١‏ ص٠۳:‏ قال ابن حجر: في كون التقييد بقُلال هجر ليس في 
الحديث المرفوع. وقال: إنه غير صحيح. أما عن سيب جرح ابن صقلاب. قال عنه ابن 

<< 
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ألف» تقريبا في الأصّحٌّ أي فلا يضر نقص رطل أو رطلين ويضر نقص ما زادء 
والثاني: أنه تحديد كنصاب السرقة. 


وَالعيْرُ امور باهر أو نجس عَم أَوْ لَوْدُ؛ أؤْ ريح أي ولا يشرط 
احتماعها وهو في النجس إجماع» وفي الطاهر أصح الأقوال» والثاني: لا بد من تغيير 
الثلاثةء والثالث: يضر تغير اللون وكذا الطعم والرائحة معاء وي الشرح الصغير: أن 
اللون والطعم يضر على اتفراد بخلاف الرائحة. 

قَصْل: ولو اشعبة مَاءُ طَاهِرٌ بنجس اجْتَهَدَ وَتَطَهّرٌ بمَا ظَنّ طَهَارَتَةُ كما 
القبلة» وقيل: لا يجوز في الحضرء حكاه ابن كج والقفال في فتاريه؛ ويشترط 
بقاؤهماء فلو تلف أحدهما لم يجتهد في الباقي على ما صححه المصنف خلافاً 
للرافعي» ولو وقع التعارض له في حبر التنجيس» فالأصح الحكم بطهارة الإناءين. 
وَقِيلَ: إن قَدَرَ عَلَى طَاهِر بَِقِين؛ قل كوجود الحاكم لص" والأصح: نعم 
لأنه يجوز له ترك ما یقن طهارته والعدول إلى ما يشك فيه'”*», وهذا قول عامة 


حبان ثي المخروحين: ج ۳ ص8: (كان ممن يخطئ ويروي عن الضعفاء وامجاهيل» فغلب 
على حديثه المناكير والأرهام فاستحق الرك). وهذا فالحديث غير صحيح . 

)٠٠(‏ © يربح ني تقربر التغير الموثر إلى حقيقة الشيء؛ أي إلىما يخرجه عن طبيعته المعروفة» 
وترتبط بالطعم واللون والرائحة غالباء فهو بحث مناط بالواقع المعين فيجعله متغيرا أر 
ماكثا على أصل طبيعته» وهذا المبحث من متعلقات مناط الحكم في الواقع؛ وليس من 
أصول الاستدلال عليه لبيان قصد مراد الشارع فيه من خلال النص. فيطلق مثلاً على 
الماء الآسنء .ما تغير من لونه وريحه وكذا طعمه لمن ذاقه مع نفرة النفس منه فيسرج 
بأحد هذه الأوصاف عن إطلاق اسم الماء عليه. إلى تحمل صفة أوإضافة معيئة. 

@ الأصل في هذه المسألة الحديث عن أبي أمامة الباهلي طله؛ فال: قال رسول الله 
:لاء لا نة شي إلا ما علب على رِيْحِهِ وَطَّعْمِهِ ولَوْنِِ]. قال ابن للقن 
في التحفة: رواه ابن ماجه وڼ إسناده رشدين بن سعد وقد ضعفره» ولكنقال أحمد 
مرةٌ :أرجو أنه صالح الحديث. 

)4١(‏ قلت: لأنه لا اجتهاد مع ورود اللص» لأن الدص حاكم. 

(۹۲) على ما ييدو لي أنه لا يصح العدول إلىما يشك فيه ورك ما يتيقن طهارته؛ وكما 

>> 
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الأصحاب كما في البيان وغيره» ووقع في تعليق الشيخ أبي حامد: أن فول عامتهم 
الأول» نعم؛ لو حشي من الطاهر ضرا كالشمس مثلاء فيب علىجواز التيمم أنه 
إن أبحناه له اجتهد” "© وإلاّ فعلى الوجحهين؛ قاله صاحب المعين من متأخري فقهاء 
اليمن» وَالأعْمّى كبَصير في الأَظهّرِ كما يتحرىق الأرقات» والثاني: لا كالقبلة. 

أو مَاءٌ َيون لم يَجتَهِذ عَلّى المسُجيح. لأن البرل لا أصلّ لطهارته بَلْ 
يُخلَطَانء أي أو يريقهماء ثم يمم لئلا يتيمم ومعه ماء طاهر بيقين» والشاني: 
يجتهد» لأن الماء كالبول بعد تنجيسه أَوْ مَاءُ ورد تَوَضّأ بِكُلْ َر أي ليتيقن 
استعمال الطهور» ولا يجتهد لأنه لا أصل له في التطهير» ويندفع تردده في النية بأن 
يأخذ غرفة من كل منهما وَيُسْتَعْمِلَهُمًا ف وجهه دفعة واحدة ناوياً في تلك الحالة. 
رقيل: لَه الاجْتهَادُ كالماء الطهرر مع المتنجسء وَإذا اسْبَعْمَلَ مَا ظَنهُ اراق الآخَر 
أي ندباء فإن ت رکه وَتغْيّرٌ نف أي ظن طهارة الثاني» لم يعمل بالثاني عَلَىالنص 
لئلا يؤدي إلى نقض الاحتهاد بالاجتهاد» وقال ابن سريح: يعمل به كالقبلة» وهذا 
حكم جديد فلا نقض إذاء وهذا لا تعاد الصلاة الأول بل تيمم لأنه ممسوع من 
استعماله» بلا إِعَادَةٍ في الأصّمٌ أي للصلاة الثانية» لأنه يتيمم ها ولييس معه ماء 
طاهر بيقينء والثاني: يعيد» لأن معه ماء طاهر بحكم الاجتهاد. ومحل الخلاف إذا لم 


سيأني في قول أبي حامد رحمه الله؛ أما حال الصحابة رضوان الله عليهم؛ كان 
بعضهم يسمع من بعض مع قدرته على الْمُتَيقنِ؛ وهو ماعه من النبي ي فليس هذا 
بحجة على مثل المسألة» لأن ذلك موضوع آخر ليس فيه علّة ولا نص» فضلاً عن أصله 
اليقين؛ لأنه لا يعرف الكذب عندهم أو التقول على رسول الله ب ما لا يقول. 
(97) @ عن الحسن بن علي رضي الله عنهما؛ عن الي َلك كان يَمُولٌ: [ دغ سا برك 
إلى ما لا يُريْبكَ؛ فد الصدق طَمَاْية وإ الكَدذِبْ رة ]. رواه الإمام أحمد في 
المسند: الرقم(۷۲۳٠‏ و0۷ ج ١‏ ص .50 والترمذي في الجامع الصحيح؛ 
كتاب صفة القيامة: الحديث (۱۸٠١٠)»ء‏ وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في 
السئن: كتاب الأشربة: باب الحث على ترك الشبهات: ج ۸ ص7؟”. 
© وأخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ۲ ص۱۱۲ و5١‏ من حديث أنس بن مالك #5ك. 
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يكن بقىّ من الأول بقية؛ وإلاً فيعيد علىالأصح» وعمل الخلاف في الإعادة للمسافن 
أما الحاضر فيعيد قطعاًء نيه عليه صاحب المعين. 


وأو أَخبَرَةُ بََجسِه مَقبُولُ الرَوَاية كالعبد والمرأة والأعمى» لا كافر وصبيّ 
وبجنون وفاسق» وبين السبّب» أي سواء كان عامياء َو كان قَقِيهاء مخالفا أو كان 
فقيهاًء مُوَافِقَا أي وإن لم يبين السبب, إِعَْتَمّدَة لأنه غلب علىظنه تنجيسه فيجب 
عليه الاحتناب عند اليقين والاجتهاد عند عدمه» واحترز بالفقيه عن العامي؛ وبالموافق 
عن المخالف في المذهب» ولو قال مَنْ هو أهل للتعديل: أحبرني بذلك عدل» فيشبه 
أن يؤخذ به كما قاله الرافعي في شرح المسند. 


َمل وَل اعمال كل إناء طَاهِرِ بالإجماع» نعم المتخحذ مسن عظام الميقة 
وحلودها قبل الدباغ یکره استعماله فقط كما ذكره في الروضة من زوائده هذا ق 
ما يسع أكثر من قلتين؛ وإلآ فينجس» إلا ذَهَبا وَِضَةَ قيَحْرُمُ أي استعماله بالإجماع 
أيضاًء وسواء الرجل والمرأة والصغير والكيير, فيحرم على الولي سقي الصبيّ بإناء 
ذهب أو فضة وَكذا انَحَادةٌ في الأصّمٌ حسما للباب والثاني: لا؛ لأن النهي إنها 
ورد في الاستعمال دون الاتخاو, 


وَيَحِلّ الْمُمَوْه الذي لا يحصل منه شيء بالعرض على النار, في الْأَصّح 
لاستهلاكه. والثاني: لا؛ للحي للخيلاء: والنفيس معطوف على على الممره أي يحل النفيسء 
كَيَاقُوتَ في الأَظْهرِ لأنه لا يعرفه إلا الخواص فلا خيلاء والشاني: يحرم؛ لأنه 
أعظم في السرف من الذهب والفضةء وما ضيب هب أو فِصّةٍ صَبّة كبيرَة لزيدةٍ 


(84) عن حذيفة بن اليمان قال: ممعت الني ب يقول: [ لا توا اير ولا اليج ولا 
ربوا في آنية الذَهَبٍ والفِّة ولا تأكلوا في صحَافهاء فإنها لَهُمْ في الدنيا وَلَكُمْ نبي 
الآخرَةٌ ]. رواه الباري في الصحيح: كتاب الأطعمة: باب الأكل في إناء مفضض: 
الحديث (5477). ومسلم في الصحيح: كتاب اللباس والزيئة: باب تحريم الذهب 
والفضة: الحديث .)٠١717/4(‏ والسئن الكبرى للبيهقي: الحديث )٠٠١(‏ . 
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۾ 


حرم لوجود الكبر في العين والخيلاء أو صَغِيرَة يدر الحَاجَة فلا لظهور قصد 
الحاجة ولا يكره أيضاء أو صَغِيرَةٌ إزيدة أو كبيرَةَ لِحَاجَةٍ جَارٌ في الأصّحٌ للصغر 
وظهور الحاجة» ومثار الخلاف أن المبيح بجموع الصغر والحاجة أوأحدهماء ولو 
كانت الضبة بعضها للحاحة”")؛ وبعضها للزينة» حرمت أيضاء وإن كان مقدار 
الزينة صغيراً كما أَفْهَمَ كلام الْمُسَرّر والضيّة: قطعة من الذهب والفضة تَر في 
الإناء ونحوه» والمراد بالحاحة غرضّ الإصلاح دون التزيين» ويرجع ف الصغر والكبر 
إلى العرف علىالأصح» وَضبّة مَوْضع الاسْتعْمَال كير في الأصّمّ لأن الاستعمال 
منسوب إلى الإناء كله لأنه يقع به» الثاني: أنها إن كانت في موضع الاستعمال» 
فإنه يحرم؛ لأنه يقع به الاستعمال؛ وإلاً فلا. قلت الْمَذْهَبْ تَحْرِيمٌ َة الذهَب 
طلقا وا لله أَغْلَهُ لأن باب الفضة أوسع بخلافه؛ بدليل اتخاذ الخواتيم . 


َرْع: لو نصب فاه ميزاب الكعبة المفضض مثلاً؛ فهل يحرم؟ أو يفرق بين القرب 
والبعد؛ كما في نظيره في المبحرة ! فيه نظ واحتمال. 


(۹) © عن عاصم الأحول؛ قال: (رَأَئْتْ دح رَسُول الله و عند أنس بن مالك کان 
فد انمدع هَسَلْسلهُ بصب قال أن لَقَد سسقَيْتْ رَسُولَ الله ل في هذا الدج 
أكثْرٌ مِنْ كذَا وَكَذَّم. صحيح البخحاري: كتاب الأشربة: باب الشرب في قدح النبي 
يك وآنيته: الحديث (5778). عن عاصم عن ابن سيرين عن أنس بن مالك طيفنه: 
[ أن فدح البي يك إنَكَسْرَ فاتخد مَكان الشّعُب سلسيلة من فِصمّةِ. قال عا 


صم: رَأَيْتْ 
القَدَحَ وَشرِبْتُ فيه ] صحيح البحاري: كتاب فرض الخمس: باب ما ذكِرٌ من 
درع البي ی: الحديث .)001١5(‏ 

® ثم أحرج النسائي ف السنن: كتاب الزينة: باب حلية السيف: ج لم ص۹٠۲:‏ عن 
أبي أمامة بن سهل قال: [ كانت كَبيعَة سيف رَسُول الله و من َة ] - وبألفاظ 
عن أنس وعن سعيد بن أبي الحسن - وينظر: السئن الكبرى للنسائي :كتاب الزينة: 
باب حلية السيف: الحديث )1۸4٠١-۹۸1۳(‏ . 


¢ تاب الطهَارَة: باب ساب الْحَدثِ 





هي أَرْبَعَة أما النقض بها فلما ستعرفه من الأدلة» وأما عدمه فيما عداها فلأن 
الأصل: أن لا نقض حتى يثبت ولم يثبت فيه نصء والقياس ممتدع في هذا الباب؛ 
لأن علّة النتقض غير معقولة. والتعبير بالأسباب أحسنٌ من التعبير بالنقضء وإن عير 
به المصنف بعد لأن الصحيح أن طهارتة انتهت بالحدث ولا يقال بطلت» ونظيره 
الخلاف الأصولي في أن النسخ رَفْعٌّ أو بيان 

أَحَدُهَا: : خروج شيء من لهه أي سواء فيه عخرج ح البول والحييض» أو دري 
أي معتاداً كان أو غيره» ورأيت في فتاوى | القفال: أن بللَ فرج المرأة إذا وصل إلى 
موضع يجب عليها عله في الْفسل» أن وضوءها ينتقض» قال: وإن حرج إلى محل 
لاحب عليها غسله في الجنابة والاستنجاء؛ فلاء لأنه في حكم الباطن» إا المي 
لوحوب الأكبر به» كما في الح مع التعزير. وادعى الماوردي: الاتفاق على وجوب 





(53) © لقوله تعالى: يا أيها الذي آمنواً إا نَم إلى | لصلاء فاغسيلرا رھک وَابْرِيكْ 
إلى لاق اندرا ورم َأَرْحلَكُْ إلى إلى الكعبين» وإن كم حنبا قاطهرواء 
وإ كم مَرْضى أو على سر أو َاءَ اح نكم من لفط ر لصم َه قم 
تَحدوأ مء يمرا صدا ما َائْسَحُوأ بوجُوحِكُمْ وَأئويْكُمْ نه مَا يُريْدُ الله 
لعل کم من حرج وکن رند يرک ولتم نعمتة ع :عل گرو ني 

7 المائدة / 5 ]. 

© راث لي رة ل قل قال رسول اله 36 وح دک بي ل 
صر او بج ريا ] روا ٠‏ لم في الصحيح: كتاب الحيض: باب من تيقن الطهارة 
ثم شك له أن يصلي: الحديث 7/1 6. 

@ ولحديث ابن عباس رضي الله عنهماء وعلي بن أبي طالب ك: [ إن الوْضُوءَ مما 
خخرج وَليْسَ ما دَحَلَ]: السنن الكبرى: الرقم (0ه 11د و۸٤۷).‏ 


كناب الطَهَارَةٍ: باب أمتبّاب الْحَدَث ه؟ 





الرضوء بخروج دم الحيض» وليس كما ذكرء فقد حكم ابن الصلاح عن ابن خيْرَانَ 
أنه قال في لطيفةٍ: إن الحيض والنفاس لايوجبان الوضوء ثم رأيته بعد ذلك فيه» ولو 
انْسّدّ مَحْرَجُهُ وانفتح أي مخرج بدله» تخت مَعِدَتَهِ فَخَرَجَ الْمُعْمَادُ تقض لتعينه 
مخرجاء وَكَذَا نَادِرٌ كَدُودٍ في الْأَظْهَرِ لأنا جعلناه كالأصليء ولا فرق بين العتاد 
والنادر» والثاني: لا تنتقض» لأن الضرورة في جعله مخرحاً إنما هي في المعتاد أو 
قَرْقَهًا وهو مسد أو تتها وهو ينفح فلا في الأظهّر كالفصد والحجامة كما 
قاله في الم والثاني: ينقض فيهما كالمخرج المعتاد والمعدة فوق السرة كما قاله 
ابن سينا وأهل اللغة» ثم هذا في الانسداد العارض دون الأصلي ويخرج بقوله (الْسّدٌ). 


0 


الثاني: رال َمل بالإجماع؛ وحد العقل: أنه فة 5 بها بين الحَسَنٍ 
وَالْقبيْحِ؛ كما قاله الشيخ أبو اسحاق» وعن الشافعي طك أنه آلة التمييز؛ وادعت 
الفلاسفة قِدَمّهَ ثم قيل: إنه جوهرلطيف في البدن يثبث شعاعه فيه ممنزلة السراج في 
البيت» وقيل: إنه بسيط: وسيأتي الذلاف في محله ف الحنایات إن شاء الله تعالى9", 


(۷) مَبْحَث: فهرو رَوَال الْعقل؛ الَف ي اللغة: الربطٌ ومَسلكُ الأشياء؛ ومنه عَقَلَ الدابة 
أي ربطها. وبراد بالمقل هنا ما كة الإدراك وخاصته الذهنية. وحكى ابن الملقن رحمه 
الله احتلاف الناس في حدّه. وبايجاز نتول: إن العقل على ثلاثة ضروب؛ الأول: العقل 
بالذهن» وهو العقل بالفطر:؛ والثاني: العقل باتفكير» وهو الإدراك بأن يقبل الذهن 
العلم ويمسكه؛ والثالث: العقل بالفكرة» وهر ثمير: الأشياء بالعلم والفهم وتقدير المقادير 
ومعرفة حدود الأوامر والراهي. 

© أما العقل بالذهن؛ العقل بالفطرة؛ فبر الخاصية الي أودعهها الله عز وجل حلق 
الإنسان فجعل له ذهنا فبه القابلية على التفكير والقدرة على الإدراك» ونيقى هذه 
الخاصة قدرة كامنة ما م يستنهض الإنسان كوامنها وينشط فاعلياتها في الإدراك. 
فإن لم يتقصد في ذهنه ذلك التهرض والنشاط فإنها تحري بناعليتها الو-عدانية من 
غير قصد» فتحاكى انرمد'.ان وأثر «لواقع !محسوس فيه» من غير التسلط عليه» بل ترقى 
أسيرة هذا الرحدان» أي “دكمها الواقع ا محسوس والش ور المتولد تماهه. ربهذا يفقد 
الإنسان أهليته بين النار» كرون عرضة للهواحس رالرهات» وتبعاً لغيره لا محالة؛ 

ش >> 


كاب الطْهَارَة: بَابْ اساب الْحَدَثٍ 


وهؤلاء الناس ضعاف العقول» أو قد أصابهم آثار مرض الكسل العقلي. 
® أما العقل بالتفكيرء وهر الإدراك» بأن يقبل العقل العلم جملة» فيدرك لأشباء والأفكار 
من غير تركز منتج أو أنه ينحه إلى الزكيز الفكري الثقافي والعلمي فقطء فالعقل 
بالتفكير إدراك يحصل حين استعمال الإنسان عقله بالحكم على الأشياء أو 58 
في الذهن في أقل تقدير» وهو بوصفه فاعلية ذهنية هو والإدراك والفكر بمعنى واحد. 
فالعقل القدرة علىمسك الأفكار بالإدراك وإنتاجحها ي الذلهن, وف دلالة قوله تعالى: 
وعم ادم الأسمَاءَ كلها نم عرض عَلَى الْمَلابَكة فَقَالَ أ ف بأسْمَاء مَوْلاَء إن 
کم صَادِقين؛ فالا : سباك لا عِلمَ لنا | إلا ما عَلَمتنًا إنك انت لعل ميم الك 
[البقرة / 75-71 ] يفهم منه واقع العقل وحَده؛ بأنه واقع حسوس وعلم يفسر هذا 
الواقع بالحكم عليه. لهذا؛ فإن العقل هو القدرة علىربط الواقع المحسوس بالمعلومات 
السابقة. وتحري عملية الربط هذه بالإدراك؛ أي بتمشل الواقع في الذهن والحكم 
عليه بإثبات أو نفي وهذا هو ال كيز الفكري الثقائي والعلمي؛ وإلا فهو تصور. 
@ أما العقل بالفكرةء فهو استعمال العقل لما هو نافع؛ نافع بذاته أو نافع لغيره؛ 
فإدراك الأفكار على حقيقتها الموضوعية والتعامل معها بصدقء أو إدراك الأفكار 
على حقيقتها الخبراتية أو الفنية والتعامل معها بهدف وقصد. فقد تحد المرء عاقلاً في 
حانب خبراتي أو علمي مادي أو فين؛ ولكنه في الجانب الفكري لا عقل له لأنه لم 
يستعمله بطريقته أو لأنه لم يصدق ف إدراك الفكرة الموضوعية» قال القرطبي: قيل 
لعمرو بن العاص: ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله بالعقل؟ (أي في قوله 
تعالى: ام تامهم أَحْلامُهُمْ بدا ر الطرر/ ٣٣‏ ) قال: تلك عقول كادها الله 
أي لم يصحبها بالترفيق): امع لأحكام القرآن: ج ١١‏ ص+". قلت: والتوفيق تهيأة 
الأسباب للطاعة كما تقدم. 
وقال ر (وإنما يعطى الكافر الذهن فصار حجة عليه» والذهن يقبل العلم 
جملة. والعقل - أي الفطري- ييز العلم ويقدر المقادير لحدود الأمر والنهي) [ج١‏ 
واس ل 
الجد. فإن لم يصدق ولإيجدء فكأنه لم يسمع ولم يعقل» ولهذا حسر النقع, فلم ينفعه 
عقله» وصار کمن لا عقل له. 
روي أن رجلاً نصرانيةً تاحرأً من أهل جرع كان له ثبات ووقار» ققدم المدينة؛ 
فقال رجل: يا رسول الله! ما أعقل هذا التصراني! فقال: [ مه ! إن الْكافِرَ لا عَقَلَ 
<< 


كاب الطهّارة: بَابْ اماب الْحَدَثِ ۷ 





إلا نوم مُمَكُن مَفْعَدَةُ للأمن من الخروج في هذه الحالة» نعم؛ لو نام على قفاة 


ملصقا مقعدته بالأرض انتقض» وتخرج هذه باعتبار الْمُحَرّر القعود“. 
الثالث: الَْقَاءُ بَشَرتيّ الرّجُلٍ وَالْمَرَأَق عمداً كان أم سهوا أو غيرها من حي 


اما سَمِعْت قول الل تَعالَى: چ رقالوا؛ وکا نسح أو نعل مَا كنا في أَصْحَاب 
سير ]. وني حديث ابن عمر: فَرَّحَرَهُ الب يد نم قال: [ مه ! فإ الْعَاقِنَ مَنْ 
ْمَل في طَاعَةٍ | للهِ]. رن المطالب العالية: الرقم (7747): قال ابن حجر: موضوع؛ من 
كتاب العقل في مسند الحارث. وقال القرطي: ذكره الترمذي الحكيم أبو عبدا لله بإسناده). 
® قلت: وليس الضريين الثاني والثالث؛ هما المراد في قوله: (زوال العقل). وإنما المراد 
فقد الذهن حاصة العقل والفدرة على الإدراك: أي ذهاب العقل مع غييوبة إغماء 
أو حلون. أما أن وجرد حضور الذهن يكمرن خاصة العقل للإدراك؛ يجعل المرء في 
موضوع الخطاب وموضع التكليف» فلأنه يز العلم بالسماع وعيز الأشياء به» ويميز 
ما يسمع ويبصر من جهته. 
@ أما قوله (أنه صفة يز بها بين الحسن والقبيح) فليس بإطلاقء لأن الثواب والعقاب 
لا يعرفان بالعقل؛ وإغا يعرفان بالشريعة والنقل؛ وهذا له مبحثه في أصول الفقه. أما 
قول الشافعي ضيله: (إنه آلة التمييز) فصحيح؛ ولكنه ليس حداً للعقل ولا تعريفاً له؛ 
وإغا هو وَصّففُ العَقل من حيث وظيفته بأنه آداة التفكير وآلة التمييز بين الأشياء 
وشرط التكليف فن عرف الشريعة. هذا المببحث للضرورة فاقتضى التنويه إليه. 
(4) إطلاق لفظ النوم لا يتصور منه إلا مضطجعاًء بل لا يقع لفظ النوم مطلقاً إلا أن يكرن 
مضطجعاء قال الإمام الشافعي ضَيك: (وأن معلوما؛ أن من قيل له: فلان نائم ! فلا 
يترهم إلا مشطجعاًء ولا يقع عليه اسم النوم مطلقاً إلا أن يكون مضطجعا) الأم: ج ١‏ 
ص۱۲ . وقال: قال الله تعالى إا قم إلى الملا فاغسيلوا هكم [ المائدة / .]٠‏ 
سمت عض من أَرْضَى عِلْمهُ بالقُرآن» يَرْعْمْ آنا رلت في الْقَائمونَ مِنَ النرم. وقال: 
َأَحْسَبُ ما ال كما قَالَ؛ ل في السّة وَليلاً على أن وض من فام مِنْ تر أي 
حديث أبي هريرة أن النبي يل قال: [ ذا استَبْفَدَ أحَدُكم مِنْ ُوه قلا يصع يَدَهُ في 
الوَضوء حى يَفْسِلَهَاء فإنْهُ لا يدري أحد أينّ بَانَتْ يده ]. إنتهى. والحديث أخرجحه 
مسلم في الصحيح: كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضع يده المشكوك في يحاستها 
ف الإناء: الحديث (۲۷۸/۸۷). والبيهقي في السنن الكبرى: الحديث (2078) . 





۷۸ كاب الطْهَارَةِ: باب اساب الحَدث 


أوميت عالاً أو جاهلاً مختاراً أو مكرها لقوله تعالى: ولام مَستمٌ النساء 4“ عطف 
اللمْسَ على ابجيء من الغائط؛ ورتب عليها الأمر بالتيمم عند تعذر الماء» تدل على 
أنه حدث كالغائط ولايختص اللمس بالجماع لقوله يل لماعز: [ لَعَلّكَ لَمَسمت] ٠٠‏ 
والمراد بالبشرة ظاهر الجلد وفي حكمهاء وليس بينهما ستر ولا حجاب لقوله تعالى: 
أو لأمَسْتَمُ السا الآية. واللمسُّ هو الْجّسُ بايد والمعنى فيه أنه مظنة لفوران 
الشهوةء إلا مَحْرّماً في الأظْهَرِ لأنها ليست مظنة الشهوة فاشبهت الرجل؛ والثاني: 
ينقض لعموم الآية» والخلاف مبي على أنه هل يجوز أن يستنبط من النص معنى 
يخصصه أم لا ؟ وَالْمَلْمُوسُ لايس في الأَظْهرِ لاستوائهما في اللذة. والثاني: لا؛ 
كما في مس ذَكْرٍ غيروء وَل تقض صَغِيرَة أي لا تشتهی» وَشَغْرُ؛ وَسِنٌ؛ وَظْفْرٌ 
في الْأْصّمّء لأنها لا تقصد بالشهوة غالباء والثاني: ينتقضء أما في الصغيرة فلظاهر 
الآية» وأما في الباقي فلأن الشعر له حكم البدن في الحل بالنكاح وغيره. 

الرابع: مَس قبل الآدَمِيّ طن الكف» لقرله يلل [ إذا أذ ی أخذ كم بيده إلى 
فرْجه؛ ولیس يَينَهُمَا سر وَلاً جاب فيضا ] رواه ابن حبان 17 © والإفضاءٌ لا 
يكورن ن إلا بباطن | الكف» كما قاله أهل اللغةء والمراد بباطن الكف الراحة مع بطون 
الأصابع» والمراد بقل المرأة كما قاله الإمام: ملتقى الشفرين على النفذء وَكََذَا في 


399 المائدة / 5. 

)٠٠١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن ماعز بن مالك أ تى الي يه فقال له: لَعَلكَ 
لت أو لَمَسمْت أو غَمَرْتَ؟ ع قال: لا ! قال: [ ها ؟ ع لا يكني. قال: نعم. فَأمَرَ 
به فرُجم. . مسند الإمام أحمد: ج١‏ ص76 اوت 5. والمعجم الكبير للطبراني: الحديث 
(01145): ج ١‏ ص58؟. وصحيح البخاري:كتاب الحدود: باب هل يقول الإمام 
للمُقرٌ لعلك لمست أو غمزت ؟: الحديث ٤(‏ 1۸۲). وسئن أبي داود: كتاب الحدود: 
الحديث (4419) وإسناده صحيح . 

)٠١(‏ الحديث عن أبي هريرة طف رواه ابن حبان فقي صحيحه: ج۲ صض۲۲۲: الحديث 
»)١١١(‏ وقال: قال ابو حاتم طوبه :احتجاجنا في هذا الخبر يناقع بن أبي نعيم دون 
يزيد بن عبد الملك التوفلي لأن يزيد بن عبدالملك تبرأنا من عهدته في كتاب الضعفاء. 


كاب الطّهَارّة: باب اساب الْحَدَثٍ الى 





الْجَدِيدٍ حَلَقَةَ بره لأنه أحد السبيلين فأشبه القبل» والقديم: أنه لا ينقض» لأنه لا 
يلتذ كس ولا تقض بعس العانة والانثيين والإليتين وما بين القبل والدبر؛ لأنه لا 
يسمى فرجاء لا فرج هيم لأنه لا حرمة لما ولا تعبد عليها. 

ينض قَرْج المت وَالمغِير لشمول الأسم وَمَحَلُ الْجَب لأنه أصل الذكرء 
وَالذَكَرٌ الأسَلُ» وَباليَدٍ النّلأء في الأصّحٌ لوجود الأسم» والثاني: لا ينقض لزوال 
الحياة في الأولى» وخخروجه عن مظئة الشهرة؛ وفي الصغيرة حديث ضعيف © 
ووجهه في محل الحب أنه مس موضع الذكر لا الذكر””' '» ووجهه ف الباقي عدم 
اللذة» ولا يَنْقَضُ راس الأصابع وما بهم لأنه حارج عن سمت الكف. 


قَصْلّ: وَيَحْرُمُ بالْحَدَثٍ الصّلاة بالإجماع» ولي معناها سجدة التلاوة والشكرء 
وكذا حطبة الجمعة؛ وَالطُوَافُ لأنه صلاة ''2) وَحَمْلُ الْمُصْحَفي ومس ررق 

(۱۰۲) هر حديث [ روي أله و َل ريه الْحَمْنٍ أو الْحْمَيْنٍ وَصَلى وَلَمْ برعأ ]. ني 
تلخيص الخبير: باب الاحداث: ج ١‏ ص175: الحديث :)١8(‏ قال ابن حجر: من 
حديث أبي ليلى الأنصاري. قال: کنا عند الب اء الْحَسَنُ اقل يمع علي 
رفع عَنْ فَيْصهِ وَل زَبيَهُ] قال البيهقي: إسناده ليس بالقوي. قلت: وليسس فيه أنه 
يل صلى و م يتوضا. ورواه الطبراني عن طريق فابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عسن ابن 
عباس قال: [ رات النبي وك فرج ما يبن قذي الْحُسَيْنٍ َكَل رَبِمَهُ ] وفابوس 
ضَعْفَهُ النسائي. وليس في هذا الحديث أيضا أنه صلى عقب ذلك. إ. ه. وا تهذيب 
التهذيب: ج ٦‏ ص د47 : حرف القاف: الرقم (257): قال ابن حجر: وقال ابسن 
حبان: كان - أي قابرس- رديء الحفظ؛ ينفرد عن أبيه نما لا أصل له» فرعا رفع 
الراسيل وأسئد الموقوف. وأبوه ثقة. إ.ه. هذا فالحديث ضعيف . 

)٠١7(‏ قلت: لا يتفق هذا التأويل ونص الحديث الضعيف؛ لأن فيه أنه رفع قميصه» فوقع 
الس على الذكر لا على موضع الذكر. فلا يستدل بالحديث علىعدم النقضء بل رعا 
يستدل به على جواز مس فرج الصغير ورؤيتف والله أعلم . 

)٠١4(‏ عن ابن عباس قال: قال رسول التدي: [الطُواف بِالْبيْتِ صَلاَةٌ؛ إلا أن الله أحَلَّ لَكُمْ 
نه الكَلام ممن يكلم قلا يَكلَمُ إلا حير ]. المستدرك على الصحيحين للحاكم: ج ١‏ 

>> 


۸۰ كاب الطَهَارَة: باب اساب الْحَدث 


ما المس فلقوله تعالى: لا يم مَس إلا امرون ا ا لحمل فلأنه مس 
وزيادة» وَكذا جلد على على المْحِيح > لأنه كالجزء من المصحف» والقاتي: لا يحرم 
إلحاقاً بكيسه» وَخَرِيطَة وصندوق فيهمًا مُصْحَفْ, الحاقا يجلده والثاني: لاء لأنهما 
ليسا من أحزائهء وما كيب درس ران كلوح في الأصّحٌ لأنه قصد للدراسة 
والثاني: لاء لأنه لا يقصد به الدوام بخلاف المصحف» وَالأَصَحٌ حل حَمْلِهِ في 
َمْتِعَة لأن المقصود حمل غيره فلا إحلال بالتعظيم» ومن هنا يؤحذ السواز فيما إذا 
حمل من حَمَلَ مصحفاً؛ والثاني: يحرم تغليبا لحرمته فإن قصد مله لم يجر قطعا قاله 
الماوردي» وتفسير» لأنه ليس مصحفء والثاني: يحرم لتضمنه قرآناً كبيراء وهذا إذا 
كان التتفسير أكثر)؛ فإن كان القرآن أكثر حرم قطعاء وَدَنَانِينَ أي الْأَحَدِيِّةَ لأن 
القصد من ذلك غير القرآن» والثاني: يحرم لأنه حامل للقرآن» والخلاف جار في 
كتب الفقه ال فيها آيات من القرآن أيضاً ذكره الرافعي في الْمُْحَرّر وأهمله المصنف 
لآ فلب وَرَقِهِ بعُود لأنه نقل للورقة فهو كحملهاء والثاني: لا يحرم لما سيأتي؛ فإن 
قلبه بكمه حرم قطعاء ورأيت في الاستذكار للدارمي حكاية وجه فيه وهو غرييب» 
أ المبيّ الْمُحْدِتُ لا يَمَْع أي من مسه وحمله للدراسة للمشقة» والثاني: يمع 

بره. قلت: الأصّحٌ حل قب ورقه» بعُودٍ وَبهِ قَطْمَ الْعِرَاِبُوَ وال غلم لأنه 
ص .57: الحديث )١585(‏ وي لفظ [ إ إن الطَرّافَ بِالْبَيْتِ يفل الصَّلآٍ و إلا أنَكُمْ 
كمون فمن تكلم قلا يكلم إلا بير ] الحديث (۱۹۸۷) وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم رجاه وقد أوقفه جماعة؛ وينظر من المستدرك الحديث (۸١٠٠)؛‏ ووافقه 
الذهي لي التلخيص. وقال ابن حجر في تلخيص الخبير: ج ص :١۱۳۹‏ صحيح. وأنحرجحه 
البيهقي في السنن الكبرى:كتاب الحج: جماع أبواب دحول مكة: باب إقلال الكلام: 
الحديث (۳۷۲۳) مرفوعا والحدیث(٤‏ ۹4۳۸) و( ۹۳۸). 


)٠٠(‏ الواقعة / ۷۹. ولقوله عليه إلصّلاةٌ وَالسَّلامُ: [ لا يمس القَرَآن إلا طَاهِرٌ ] ينظر: 
المستدرك علىالصحيحين للحاكم:كتاب الركاة: الحديث(۷٤‏ 4 1 ج١‏ ص٣٥٥‏ 
من حديث طويل. قال ابن الملقن في التحفة: ج ١‏ ص155١:‏ الحديث :)۳١(‏ رراه ابن 
حبان والحاكم وقال: إسناده على شرط الصحيح. !. قلت: إسناده صحيح. 
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ليس بحامل ولا ماس» كذا علله في الروضة وفيه نظر ظاهر . 


قَائِدةٌ: في فتاوى الحناطي ومنها نقلْت: لا يجوز جعل الذهب والفضة في كاغد 

فائدة َانِية: قال الشيخ عز الدين: القيام للمصحف بدعة لم تعهد في الصدر 
الأول» وأما المصنف فقال ف التبيان: القيام له مستحب لأن القيام مستحب للفضلاء 
من العلماء والأحيار فالملصحن أولى. 


فَصْل: ومن يقن طهرأ أو حَدَئاً وَشَكَ في ده عمل بيقيه لأن اليقبين لا 
زول بالك هما وجهل السابق فيد ما لما في الأصح» أي ي إن عرفه 

إلا توضأء ومن لا يعتاد تحديد الطهر لا يأحذ بضده» والثاني: يتوضأ بكل حال 
أا بالاحتياط وهو مختار» وصححه النووي في شرحه المهذب والوسيط . 


فملل: : يُقَدُمُ د مداخل الْحَلاء یسار وَاْخارج يدينه هينه لأن اليمين ها شرف 05 
والصحرا ع كالبنيان» وروىالترمذي الحكيم فی ع علله عن أبي هريرة ذه أنه قال: مَنْ 





)٠١7(‏ الستة البدء بالمياين حين الوضوء؛ والوضوء طهور المسلم ومفتاح الصلاق وجاء في 
الأحاديث الإرشاد إلى البدء باليمين» عن أ بي هرر ةط أن البيي قال: [إذا ترضاتم 
ادا بمَيامدِكم]: وعن سراة قة ب قال: [ عَلْمَنَا رَسُولٌ اله ويد إذا را د حا الخلا 
أن يعمد اليِسرَى ريصب انى ]. أما حديث أبي هريرة: فرواه أبو داود في السنن: 
كتاب اللباس: باب في الانتعال: الحديث (5414). وابن مابحه في السسئن: كتاب 
الطهارة: باب التيسن ي الوضوء: الحديث (507). واي جامع للترمذي: كتاب 
اللباس: باب ما جاء في القميص: الحديث(1717). ورواه النسائي ف السنن الكبرى: 
كتاب لزئة: بلفظ 7 کان ررر الله ¥ إذا لبس قَميْصاً بدأ يانه ]» والإمام أحمد 
في المسند: ج ۲ ص4 .٠١‏ أما حديث سراقة: رواه ه البيهقي في الستن الكبرى وعلق 
تصحيحه يي الزجمة: كتاب الطهارة: باب تغطية الرأس: الحديث وم[470]). وعزاه 
الحافظ ابن حجر في تلحيص الحبير: )118/١(‏ إلى الطبراني وضعفه لأن فيه ربجلا 
ججهولا» ونقل عن الحازمي قرله: لا نعلم في الباب غيره . 


۸۲ كاب الطَهَارَة: باب ساب الْحَدَبْ 





بدا برِحله اليس قبل يسارو إا دحل الحلا الي باقر" ''ك ولا يَحْمِلُ ذِكْرَ الله 
تَعَالَىء تعظيماً له والغرآن أولىء وكان حَائَمَهُ يك نَقَشَهُ ننه أَسْطر؛ محمد سَطْر؛ 


ام في 


ورسول سَطرٌ؛ وا ا 23 » فكان إذا دعل المشلاء وضعه» صححه التزمذي 
وغيره وترحم عليه ابن حبان في صحيحه بقوله: ذكر الخبر الدال على تفي إحازة 
دخول المرء الخلاء بشيء فيه ذكر الله" “© وَيَعْتَمِدٌ جالسا يَسَارَة تكريما لليمنى 
عن ذلك ولأنه أسهل لخروج الفضلة” 7" ولا يَسْتقبل القبلة, ولا يست برها 


)٠١(‏ لم أجدم ولكن أحرج البيهقي في السئن الصغرى: كتاب الطهارة: باب كيفية 
لوضوء: الحديث (۸۷): عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: [ إن كان سول | عد 
ُب الام في طَهُوره إِذَ | طهر رفي ترجو | إذا ترَحَلَ؛ وَفِي الْتعَالِهِ إِذَا مَل ]. قال 
لإمام الشافعي ##5: ويبدأ باليمنى من يديه قبل اليسرى؛ فان بدا باليسرى قبل اليمنى 
كرهت ذلك؛ ولا أرى عليه إعادة. الأم: باب غسل الوحه: ج ١‏ ص5 ؟. وأخرج 
لبيهفي رأي الشافعي رحمه الله فقال: قال: فإن بدأ باليسرىقبل اليمتىفقد أساء؛ وله 
عادة عي لأنهما ذكرن ن لقنا ذكرا واحد حداً. السئن الصغرى: ج ١‏ ص۷۷. 
)٠ ۰۸(‏ عن ثمامة حدثنا أنس أن أبا بكر رضي اله عَنةُ؛ لكا اسخحلف بَعمَهُ إلى لمرن 
ركب لَهُ هذا لكاب ود بحائم البئأ چ وَكان قش الحاتم نَلانَهَ أسْطر: 
محمد سط وَرَسُولُ سط وا له سط . رواه البخاري ف الصحيح: كتاب الخمس: 
باب ما ذكر من ردع التي : الحديث .)۳٠١١(‏ والترمذي في الجامع الصحيح: 
کتاب اللباس: الحديث )1۷٤۷(‏ و (1744). وابن حبان في صحيحه: باب السبب 
الذي من أجله كان يضع ييل خاتمه عند دخول الحمام: الحديث .)۱٤۸۱(‏ 





)١١۹(‏ ينظر: الإحسان ف ترتیب صحيح ابن حبان» لابن بلبان: ج ۲ ص٤ :٤‏ الحديث 
2 ٠؛‏ والحديث عن أنس بن مالك: 1 أذ رَسول | لله ب كان إذا ١‏ دحل الحلا 
وَضَعٌ حاتم ]. . ورواه أبر دارد في السنن: كتاب الطهارة: باب الخاتم يكون فيه ذکر 
اللّه: الحديث )١9(‏ وقال: هذ هذا حديث منكر والترمذي في الجامع: كتاب اللياس: 
باب ما جاء في لبس الخاتم] الحديث )۱۷٤١(‏ وقال: هذا حديث غريب» والنسائي 
في السنن: ج ۸ ص۱۷۸ . 

ر ۰ تقدم حديث سراقة قة: [ عَلْمُنا وَسْولُ | الله يي إذا ار اد أَحَدُنا ١‏ العلا أن يد الى 
وينصب الْبُمْنَى ] في الرقم .)٠١۲(‏ 





كاب الطْهَارَةِ: اب ماب الحَدَث Ar‏ 





وَيَحْرْمَان بالصّخْراء. أي يوون لمان عدا ون ا ا إلا أن 
يكون الريح يهب عن بمين القبلة وشمالها فإنهما لا يحرمان لأجل الضرورة”" ' '' وبه 
صرح القفال في فتاويه» وَيَبْعُدُ وَيَسْتِيِرُ للاتباع» قال البغوي: وينبغي أن تكون 
السترة فوق سترة المصلي حتى يستر أسافل بدنه» وقال الروياني في الحلية: يشترط 


)1١1(‏ جما لحديث أبي أيوب الأنصاري وحديث ابن عمر؛ لأّلَ: عن أبي يوب خالد بسن 
زيد الأنصاري طاب؛ أن الببي يللد قال: 1 ذا اتیشم العَائِطء قلا قبلا القْلَةه ولا 
تَسْتَديروها يبول ولا غائطء ولکن شرقوا وَعَريُوا ]. والثاني: عن ابن عمر رضي الله 
عنهما؛ قال: يقول ناس: إذا قَعَدْتَ لِلْسَاحَةٍ فلا تقغد قبل الله ولا ّت المقْدَسء 
ولقد ارت على ظور ينث ذا ركنت زرل ال که اعدا على لن بد بیت 
الْمْقِس لِحَاحَيه. الأول رواه البخاري في الصحيح: كتاب الصلاة: ات َة أهل 
المدينة وأهل الشام: الحديث )۳۹٤(‏ وف الوضرء: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو 
بول: الحديث .)١44(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الطهارة: الحديث (574/59). 
والثاني: رواه البخحاري في الصحيح: كتاب فرض الخمس: باب ما جاء لي بيوت 
أزواج البي يَف الحديث .)۳٠١۲(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الطهارة: الحديث 
(TUY)‏ 

(؟١١)‏ قوله: للضرورة؛ أي واقع ال حال لما تحدثه الريح من التأثير في انتشار رذاذ البول أو 
الغائط ثما يتعذر على المرء الاحتراز منه ما لم يحتاط قبل مباشرة الاستطابة بستر. ورعا 
ي الحديث عذر يما حاء عن بي هريرة نه عن النبي ي قال: [ مَنْ أتى الغائط 
يست فإن لم جذ ! يرا الشَّيْطانٌ يُلْعَبُْ 
بمَقَاعِد ابن آدم» مَنْ قعل ققد اخسن وَمَنْ لا فلا حرج ]. رواه أ بو داود في السئن في 
كتاب الطهارة: باب الاستتار من الخلاء: الحديث (0). وابن ماحه في السنن في 
الطهارة: باب الارتياد للغائط والبول: الحديث (۳۷). وقال ابن الملقن ثي التحفة: 
صححه ابن حبان. قال ابن حجر في تلخيص الحبير ج١٠‏ ص7١١:‏ باب الاستنجاء: 
ومداره على أبي سعد الحيراني الحمصي وفيه احتلاف. وقيل: إنه صحابي» ولا يصح؛ 
والراوي عنه حصين الحيراني» وهو بجهول. وقال أبو زرعة: شيخ» وذكره ابن حبان 
في الثقات؛ وذكر الدارقطئ الاحتلاف فيه في العلل. !. ه. فالحديث فيه ما يضعفه 


والله أعلم . 
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أن تكون قدر ذراع' وَل يسول في مَاء راكد وخر وَمَهَبُ ربح 
وَمُتحَدثي وطريق» وتخت مُثيِرَة وَلايكلْم وقال ابن كج: لاتحوز قراءة القرآن 
فيه تعظيما له وَل بينج بماء في مله أي في غير الاخلية العتادة ويَسكبْرئ 
ِن الول وَيَقُول عند خولو: ر سم الله الهم إني أَعُودُ بك مِن الْحَبِْثْ 
رالائ وعند خروجه: (غُفراتك الْحَمْدٌ الذي أذهب عي الأدَى 
وَعَافَاني]10١)‏ لآداب واردة في ذلك» وفي مصنف عبدالرزاق وابن أبي شيبة: أن 


نو حا عَلَيْهِ الصَّلدةُ راللام كان يقول: الحمد لله الذي أذاقي لذته وأبقى في منفعته 


)1١١7‏ عن المغيرة بن شعبة طله قال: [ كنت مع للب يلخ في سَقَر؛ فَقَالَ: يَا مَعْيْرة؛ مذ 
درا فالتها؛ تم حرجت مع فانطلقَ رَسُولُ الله 4 حَتى تَوَارَى عي نمضي 
اه وحَلَيْه جڪ اميّة؛ قحب ليرج يده ن سحمّها ماقت فارج يده ِن 
أسفلها؛ فصيّلت عله ضا وضو للملا وَمَسَحْ على حقيّء تم صَلّى ]. الشاهد 
[ حتى توَارَى عني ]. رواه البحاري في الصحيح في كتاب الصلاة: باب الصلاة ني 
ل الشاميّة: الحديث(57"). ومسلم في الصحيح في الطهارة: الحدييث .)٠۷٤/۷۷(‏ 
ويي رواية غير الشيسين قصال المغيرة طك [ کان إذا ذف الْمَدْمٌ ب بعد ] مسند 





الإمام أحمد :ج٤‏ ص۸٤۲‏ وسنن أبي داود: الحديث(١)‏ . 

.] ... لحديث أنس بن مالك؛ يقول: كان التب يه إذا دحل الْحَلاءَ قَالَ: [ اللْهُمٌ‎ )١١5( 
.)١ ٤۲ر رواه البحاري في الصحيح: كتاب الوضوء: باب ما يقول عند الخلاء: الحدیث‎ 

)١١5(‏ لحديث آم المؤمنين عائشة مستدلاً به» قالت: کان سول الله يله إذا رج من الْعَائْطٍ 
َالَ: [عَقراتك ]. سنن ابي داود: الطهارة: باب ما يقول الرجل إذا حرج الرجل مسن 
الخلاء: الحديث (٠٠)»ء‏ والجامع الصحيح للزمذي: الطهارة باب ما يقول إذا حرج 
من الخلاء: الحديث (۷) وقال: هذا حديث حسن غريب. وستن ابن ماجه: الطهارة: 
الحديث( .)”٠٠‏ وإسناده صحيح. وقال الحاكم في المستدرك: ج١‏ ص١5؟:‏ الحديث 
)1١7/015(‏ والحديث :)١١18/577(‏ هذا حديث صحيح ووافقه الذهبي. والسنن 
الكبرى للبيهقي: كتاب الطهارة: باب ما يقول إذا حرج من الخلاء: الحديث (5514) 
وما بعده وقال في الحديث (458) وزاد عليه: [ عُفْرَانَكَ ّنا وك الْمَصِيرٌ]؛ وقال: 
الزيادة لا تصح. أما النص الذي اعتمده المصنض رحمه | له؛ فهر آثر لأسي ذر: ينظر: 
المصدف لابن أبي شيبة: الأثر (595894) . 


كتاب الطهارة: بَابْ أَسْبّاب الْحدّث ۸0 





وأذهب عن أذاه” ' "0 والسر في الاستغفار؛ أنه لما حلص من الحو المثقل للبدن» 
سال التخليص .ما يثقل القلب» وهو الذنب لتكمل الراحة. ومن مهاب الرياح 
المراحيض المشتركة» فينبغي البول في إناء وإفراغه فيها ليسلم من النجاسة» قال 
التزمذي الحكيم في علله: وبلغنا عن ابن عباس أن المرأة إذا تطهرت على رأس 
حلائها بالماء تبتلى بخروج الريح من قبلهاء وقوله (بالمّاء) يخرج الحجرء وقوله (في 
مجلسيه) هو في غير الأحلية لما سلف. 


وجب الاسْتَنجَائ لقرله ي: [ وليستنج يلاه أحجَار] © بماء أو حجر 
للحديث المذكور وغيره» والماء بطريق الأؤلىلأنه يزيل العين والأث ر“ وَجَمْعَْهُمَا 
فصل لقصة أهل قباء في ذلك وقد أحرجها البزار"'» وَفِي مَعْمَى الْحَجَرٍ كَل 


)١١7(‏ رواه ابن شيبة فی الكتاب المصتف: ج ١‏ ص5 :١١‏ النص(۲۹۸۹۷). 

17 الحديث عن أبي هريرة ضه قال: قال رسول الله : [ إنمًا آنا لَكُّمْ بممْرِلَةِ الرالد 
َعَلمُكُنُ إا أَنَىأحَدُكُمْ الغا هلا يستقبل الْقِْلَةَ ولا يَسْتَدْيرْهَا ولا يستطيب بيمنب 
وكا بام بعلاثة أحْجَارء وى عن الروت وَالرّمَةٍ - العظم البالي-] أحرحه أبو 
داود في السنن:كتاب الطهارة: باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة: الحديث(). 
وق سنن ابن ماحه : كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث 
والرمة: الحديث )7”١7(‏ .وبنحوه في سنن النسائي: كتاب الطهارة: باب النهي عن 
الاستطابة بالروث: .۳۸/١‏ ولفظ المتن رواه الشافعي ذه في الأم: ج ١‏ ص۲۲. رفي 
مسند الإمام أحمد: ج ۲ ص٠‏ 5؟. وإسناده صحيح فهو حديث حسن صحيح . 

)1١14(‏ قُلْتُ: ولا جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت لنسوة: مُرْنَ أزواحكن 
أن يستنجوا بالماء» فإنى أستحييهم؛ [ وَكَانَ رَسُولُ الله ي يفْعلَهُ ]. أخرجه الإمام 
أحمد في المسند: ج د ص٥٩‏ و95١1‏ و١۱۷‏ و185, والجامع الصحيم للزمذي: كتاب 
الطهارة: باب ما جاء في الاستنجاء: الحدیٹ(۹١)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وسنن النسائي: كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بالماء: ج ١‏ ص 645. والحديث إسناده 
صحيح . 

)١١13(‏ عن ابن عباس هه قال: نزلت هذه الآية في هل قباء #إفيه رِجَالَ حون أن يروا 
وا لله وب ارين[ التوبة/۸ ]١ ٠‏ فساطم البي يو فقالوا: إنا نتبع الحجارة بالماء. 

>> 





م كاب الطهارة: باب ستاب الْحَدْثٍ 


جامد طاهِر قالع غيْرٍ مُحترّم لأن الذي يحصله الحجر يحصله ذلك» ورج بالجامد 
المائع وبالطاهر النجس وبالقالع القصب الأملس ونحوه وبغير الحرم كالعظم وغيره 
من المطعومات. وجل بغ دون عرو في الأَظَهَرِ لأنه قبله لزج لا ينشف بخلاف 
ما بعده» إِذْ ينقله إلى طبع الثياب» والثاني: يجوز مطلقاء لأنه مزيل غير حرم 
والثالث: لا يجوز مطلقاًء لأنه ماكولء وَشَرْط الْحَجَرٍ أن لا جف النْجَس لأنه 
إذا حف لا يزيله الحجرء وفي قتاوى القفال: أنه لو غسل ذكره بالماء ثم قبل أن 
يحف بال تنجس الكل بالْمُلاَقَاتِء وإن ن لم يستنج حتى حف ذکره» وكان بوله 
بحيث يجوز الاستنجاء ثم بال مرة أحرى» فإن كان البول الشاني يل ما كان يبل 
الأول جاز الاستنجاء وإلاً فلاء قال: وكذا لو عوط ولم يستنج حتى جف نه 
عوط مره أخرى فحكمه على ما ذكرناء ولا يََقِلَ أي ي النجس عن الموضع الذي 
أصابه عند الخروج؛ ولا يرا أجْنبي أي بحس آخر أجبي كما لو استنجىبشيء 
نس » وَلَوْ ندرأ وانتشرَ فق الْعَادَةٍ قَوَكَم يُجَاورْ صّفْحَتَُ أي إن كان غائطاًء 
رَحَْفََ أي إن كان بولا جار الْحَجَرُ في الْأظهَر | أ في التادر؛ فبالقياس على 
المعتاد» وأمّا في المنتشر فلأنه مما تعم البلوى به» والشاني: لا فيهماء أما في النادر 
فلأنه لا حرج فيه» وأما في المنتشر فلأنه نادر. 


رواه البزار قي كشف الأستار. والحديث ضعيف؛ معلول ب(محمد بن عبدالعزيز) قال 
الدارقطن: ضعيف. وقال النسائي: متروك. وقال أبو حاتم: هم ثلاثة أحوة محمد 
وعبدا لله وعمران ليس لهم حديث مستقيم. قال ابن حجر في بلوغ المرام: حديث 
ضعيف. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة بدون 
الأحجار. سنن أبي داود: كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بالماء: الحديث(؛ .)٤‏ 
وستن ابن ماجه: كتاب الطهارة: باب الاستتجاء بالماء: الحديث .)١۷(‏ والجامح 
الصحيح للرمدي: كتاب التفسير: سورة التوبة: الحديث .)7٠٠٠١(‏ قال الترمذي: 
غريب من هذا الوجه وله ما يعضده من رواية الحاكم في المستدرك: ج١‏ ص هه 
وأحمد في المسند: ج 7 ص۲۲٤,‏ ينظر: تلخيص البير لابن حجر العسقلاني: ج ١‏ 
ص۳٣۱۲‏ . 


كاب الطَهارة: باب ساب الْحَدَّث AY‏ 





و 


يجب ثَلآثْ مَسَحَاتي ولو بأطْراف حَجَرِ لأن القصد عَدَدُ المسحات» فإن 
َم بق وجب لإنقَاكُ أي برابع وأكثر؛ ومسن الإيعا لقوله ويد [ من اممْتَجْمَرٌ 
يور ] متفق على صحته”' 22٠"‏ وکل حجر لكل مَحَلَو لتدوارد الصحات على 
اخحل» وقيل: بورغ جاه وَالْوسَط قول ل: [ اول يَحدُ اكم َة اج 
حَجَرَيْنِ لِلصّفْحَتَيِنِ وَحَجَرٌ ربع وَيُسَنُ لايجا ساره تأسيا 
بالشارع وتكرعاً لليمنى"""2 وَلاً ناء لود وَبَمْرٍ بلا لوث فِي الأَظْهَرِ, 
کالریح والثاني: نعم لأنه لا يخلو عن رطوبة وإن حفيّت. 


فَائِدهُ: ذكر أبو عبد الله الزمذي الحكيم في كتاب العلل آداباً حسنة لقاضي 





.] عن أبي هريرة له هيه أن الي يل قال: [ إا اْعَجْمَرَ أحذكم فَيِسْتَجْيِرْ وثرا‎ )۲١( 
صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب الاستنثار في الوضوء: الحديث 055 وباب‎ 
الاستجمار وترا: الحديث (157). وصحيح مسلم: كتاب الطهارة :ياب الايتار من‎ 
.)5 7197/9759 الاستنثار والاستجمار: الحديث‎ 

1 عت سيل بن م ای ر سمل رسول الله ل عن الاستطابة فققال: 
وما يَحِدُ أُحَدْكُمْ أ لاه أَخْجَارء حَحَرَيْنِ للصفحتين» وَحَجَرٌ للْمَسْرَبَةٍ ] والمسربة 
بحرى الحدث من الدير. قال ف التحفة: رواه الدارقطين» والبيهقي؛ وقال؛ إسناده 
حسن» وخالف العقيلي فاعلة. قلت: هو كما قال؛ وفي سنن الدارقطي: كتاب 
الطهارة: ج٠‏ ص558, وحسنه» والبيهقي في السنن الكبرر: كتاب الطهارة: باب 
كيفية الاستنجاء: الحديث (هة دوه ه). وأعلهُ العقيلي ب ى بن العباس) ضعفه 
ابن معين: وأنكر حديثه الإمام أحمد: وقال النسائي: ليس بالقري. وروى له البخاري 
حديئاً واحداً في ذكر يل البي يله وحسّن الذهبي حديثه. ينظر: تلخيص الحبير: جا 
ص5؟١:‏ الحديث (۲۷) والزجمة )۳١۸(‏ من تهديب التهذيب . 

(7؟1) عن سلمان الفارسي 5ك؛ قال: [ لهانا رَسُولُ الل ول أن تمستنحي باليَميْنٍ ]. رواه 
مسلم في الصحيح: كتاب الطهارة: الحديث .)۲٠۲/١۷(‏ وأبو دارد في الستن: 
كتاب الطهارة: باب كراهية استقبال القبلة عند الحاحة: الحديث ( ۷)» والرمذي في 
الجامع: كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بالحجارة: الحديث )١5(‏ وقال: حسن 
صحيح. وغيرهم . 


۸۸ كاب الطَهَارَةٍ: باب اتاب الْحَدَثٍ 


الحاجحة؛ أَرَ مِنْ أصحابنا من تعرض لها فاستفدهاء فقال: سمي الخلاء لاسم شيطان 
موكل بذلك الموضع انه حلا وأورد فيه حديثً مرفوعا من رواية بُريدة قال: [ هلدا 
بت لسلا اسل انك تسد ابع حدر د وال من نا يِل العام وکن 
رحلا مُستَحِياً من حالقك مُْعَشْقِرا لتفيك] فقد قال فضيل ابن عياض: إنْي 
نف" نفسي من كثرة ترددي إلى الخلاء؛ وعظ نفسك حياءً من ربك 
وامش متواضعاً متفكراً في نعمة الله عليك حين أطعمكَ وسقاك؛ وَأَخْرّحَهُ عَنَكَ 
حِيْنَ آذَاكَه ولا تعد إليه عدوا من غير عذرء فقد روي أن من عدا إليه فكأنما 
استقبل الشيطان» وف على باب الخلاء وقل: اللهم اجعل دحولي عبرة» وأمط 
الأذى عن رحمة ترحمي بهاء فعن أنس: أن الشيطان يتباعد عنك إذ ذاك» ولاتبصق 
في بولك» ولا علىما يخرج منك من العذرة» فقد روي: أنه يبتلى بالوسوسة وصفرة 
الأسنان» وعن عطاء أنه قال؛ من بصق على ما يخرج منه بلي بالدم هو وأولاده أو 
أحد من عقبه» ولا يستاك على رأس الغلاي فعن ابن عباس: أنه يورث النسيان» 
وعنه أنه من فعل ذلك فذهب بصرّه فلا يلومنٌ إلا نفسه» ولا تحط فعن أنس: أنه 
يورث الصمم» ولا تقلب حاتمك مرة بعد أحرى فقد روي: أنه يأو ي إليه الشيطان» 
وتقوم مولياً عما يخرج منك» فقد روي: أن فيه شفاء من تسعة وتسعين داء أدناها 
البرص والحذام» وتحتهد أن تجعل بينك وبين السماء سترة» فعن الضحاك قال: إن 
من فعل ذلك أمطرت عليه الرحمة من عنان السماء» فإذا قمت اعتمد على يمينك» 
فقد روي عن كعب أنه قال: يؤتىالحكمة. ولا تنظف فرحك بالأرضء فقد روي 
عن عقبة بن عامر: أن الأرض تخاصمه يوم القيامة» ولا تقتل قملة بل ادفنها؛ فقد 
روى محمد بن علي بن أبي طالب أنه قال: [ مَنْ َل اقل وَهُرَ عَلَى راس حلا 
نا في جاو خبط لس و الل أي متا ولا لقي ما لمحي 
= 0 
(۲۳ لَمَقَ ر ل م ق) واللق: آلكابة وَالْمَمْنُ ضد. وضرب الْعَيْنِ بالف حاصّة؛ والنظر. 
وما ذاق لماقاً: شيئاً. وما تَلمّىَ: م تَلَمّحْ؛ واللَمْجُ الأكل بأطرافب الفم. القاموس الحي ط 
للفيرو زا بادي. 





كاب الطهارة: باب الور ا ا قم 


به على رأس ما يخرج منك من بول أو عذرة» فعن مكحول: أن من فعل ذلك 
تدودت أسنانه وغلبت الرياح عليه» ولا تقم حتى تشد سراويلك» فعن قتادة: أن 
من دام على ذلك تدود بطنه وغلب الدم عليه حتى يكون موته منه» ولا تشتغل 
بشيء من الأعمال ولا تغمض عينيك فإن ذلك أعي التغميض يورث النفاق في 
القلب كما قاله الحسن؛ ولا تحمل معك الماء إلى الخلاء بيسارك فعن كعب أن ذلك 
فعل الشيطان ويفقد نُواب وضوئك» ولا تضع يديك على صدغيك وتجعل رأسك 
بينهماء فعن أويس القرني: أن ذلك يورث فسارة القلب والبرص» ويذهب الرحمة 
والحياء» ولا تستند إلىحائط وغيره كفعل الحبابرة والشياطين فإنه يذهب ماء الوجه 
وينفخ البطن» بل تقعد على قدميك معتمداً عليهما وتأحذ فرجك بين إصبعيك 
السبابة والوسطى حتى تفر غ» فأما المرأة فإنها تضع طرف أصابع يدها اليسرى على 
عانتها فهر أقطع لبوا وأنظف لذلك» بلغنا عن قتادة: أنه أمر النساء والرجال به 
والرحل بفرج بين رحليه وفخدَيْه ليستوي ظهره ويخرج بوله مستوياء وأما المرأة 
فإنها تضم أطراف ركبتيها بعضها إلى بعض فيخرج بوا مستوياً لا يصيبهاء وأما 

البندنيجي من أصحابنا فقال: يضم إحدى فخذيه إلى الأحرى» قال الترمذي: ولا 
تضع يدك اليسرى على اليمنى» فإن ذلك مقعد الشيطان. ولا تضع رأسك على 
ركبتيك» فقد قال الحسن بلغئ: أن من فعل ذلك كان موته بداء البطن . 


الرضوء: هو بم الو او؛ أنه ؛ نجه الاب وَأَصْلهُ من الوَضَّاءَةٍ وهي: النظافة؛ 
وَالنضَارَةٌ؛ وَالصيَاءُ مِنْ ظَلْمَّةِ ة اشر ب وُو اسم مَصُدَرِ؛ٍ لأنّ قاس المَضْدَرٍ 
العوَضُوءُ عَلَى ون العم و ختلف الْعُلمَاءُ ِي خصْوصيَته بهلرو | الأ" 


)١54(‏ قلت: ليس من مباحث الفقه الخلا في الحتصاص الأمّة الإسلاميّة بالوضوي لأنه 
حلاف في غير معرفة الأحكام الشرعية والعلم بها عا يفيد العمل أو التشريم؛ إلا إ 
>> 





كاب الطهارة: باب الْوْصُوءِ 
فَرْضهُ سق أَحَدُهًا: : نه رفع حدس أي رفع حكمه؛ وإلاً فالحدث إذ ذا وقع لا 
برتفع أو امنتبَاحة مُفتقر إلى هن أو أَاء فَرْضٍ الوْضُوءء ‏ ف ركذا ا 
الوضوء فقطء أو الطهارة عن الحدث» أو أداء فرض الوضوي أ أو الطهارة للصلا 
لغيرها ما يتوقف على الوضوء قال عليه الصّلاة وَالسَّلامُ: [ إنمًا 008 
بالتيّات]*"2 وشرط النية العلم بالمنوي به» وقوله (مُفقِرٌ إلى طْهر)؛ لو لو أبدله بقوله: 
مفتقر إليه؛ كما فعل في الغسل لكان أحسن:ء لأن المكث في المسجد وقراءة القرآن 
يتوقفان على طهر وهو الغسل» ولا بصع الوضوء و استباحتهما. 
وَمَنْ دَامَ حَدَنُهُ كَمُسْتَحَاصَةٍ كَفَاهُ ية الاميبَاحَة» قلتُ: وكذا نية أداء الوضوء 
كما رح به ل الاوي انی وهذا ما ص علي ف برطي أ دون الرّفْع, 
لبقاء الحدث» عَلَىالصّحيح فيهمًاء أي في الصحة بنيّة الاستباحة؛ والمنع بنيّة الرفع؛ 





حاء نص يفيد معنى فينظر بحسبه. والذي يعنى به الفقيه في هذا المقام: ما جحاء بسند 
صحيح عن أبي مالك الأشعري؛ أن رسول الله يك قال: [ الور شَطُْ الإنكان 
وَالْحَيْدُ لله تَمْلدٌ الْمِيرَان؛ وَسُبْحَانَ الله وا لله اکر ْلا ما ب ن السّمَاء وَالأَرْضٍ؛ 
لصوم جن وَالصسرُ ضيبَاءٌ والصدقة رها وَالْفَرآنُ حح لَك أو عَلَيِكَ کل اي 
يَعْدُو بائ م سه فَمُمْتَِها أرْ مُوبفَهًا] رواه مسلم ف الصحيح: كتاب الطهارة: | الحديث 
.)۲۲۳/١(‏ والبيهقي في السنن الكيرى: كتاب الطهارة: جماع أبواب سنة الورضوء: 
الحديث .)١185(‏ 
)١1(‏ عن أمير المؤمنين عمر بسن الخطاب ضيه قال: معست رسول الله وي يفول: رَإِنْمَا 
5 ور 
قهرت إلى ١‏ الله وَرَسُولِوه وَمَنْ كانت هِحركة لديا يمه أ راا فيل عرق 
إِلَى ما هَاحَرَ ليه ]. صحيح البخاري: كتاب بدء الوحي: باب كيف بدا 0 
الحديث (» وق كتاب الإبمان: باب ما جاء في العمل بالنية: الحديث (21) وفي 
كتاب مناقب الأنصار: باب هحرة التي يلع وأصحابه: الحديث )۲٥۲۹(‏ وقي كتاب 
النكاح: باب من هاجر أو عمل يا لترویج امرأة فله ما نوى: الحديث (۳۸۹۸) 
وفي كتاب الأعمان رالدذور: باب النية: الحديث (5.070) وفي كتاب الحيل: باب ي 


ترك الحيل: الحديث(11۸۹). وصحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب(6 5 .)١917//1١‏ 


الأَعْمَالُ بالنيّات» وَإنمًا | اثرئ ما تی فَمّنْ كانت هِجْرنة إلى | 


E 


كاب الطَهَارَة: باب الوضوء ۹۹ 





والثاني: يجوز الاقتصار علىأيهما شاء لأن نية رفع الحدث تتضمن الاستباحة. 
وَمَنْ وى ردا مَعَ نة مُعمبَرَةٍ جَارَ عَلَى الصّحِيحء لأنه يحصلء وإن لم ينوه 
فأشبه ما لو نوى الفرض وتمحية المسجدء والثاني: لاء لأنه اشترك بين الفرض وغيره» 
ومراده بالنية المعتيرة أن يكون ذاكراً لما سواء كان في أول الوضوء أم في أثنائى أو 
ما ندب ١‏ له وْضُْوءٌ كقِرَاءَةٍ فلا في الأصَحء لأنه لا يترقف على نية رفع الحدث» 
والثاني: عب لتوقف الاستحباب عليه أمّا ما لا يُنْدَبُ له الوضوء؛ فلا يصح جزما. 


م 


وَيَجبُْ قَرْنهَا بأَوّل الْوَجْهِ أي بِأَوّل ما يغسل منه لتقترن بأوّل الفرض 
كالصلاة: وَقِيلَ: يكي بسنة فل لاقترانها يجزء من الوضوء والأصح المنع؛ لأنها 
لم تقتزن بفرض» والسنن توابع. ثم محل المنلاف: ما إذا غربت الي قبل غسل الوجه» 
أما لو استمرت حتى شرع في غسل الوجه جاز وهو الأفضلء وَلَهُ تقريفهًا عَلَى 


0-0 af 


أعضائه في الأصَح كما في تفريق أفعاله» والثائي: لا؛ كالصلاة. 
وَمْتَهَّى لَحِيَبْه أي إلى آخرهماء وَمَا بَيْنَ أذ لأن الرحه ما تقع به المواحهة» 
والمواجهة تقع جما ذكره» وخرج بقوله غالبا الأصلع» وقال الإمام: لا يحناج إلى 


هذا القيدء لأنه منبت وإن انحسر عنه الشعر لسبب» قلت: ويستحب غسل اماق 
بالسبابتين لحديث 5 في" 





(117) المأقين: نة مأق» بف بفتح اليم وَبَعْدَهَا هَمْرَة سا وَريّمَا رك هَمْرو. وجه قاف 
مثناة؛ وهو طرف لعي الي بلي الأنض. في رواية (ماقین) انين بعد القاف وهر 
تثنية مَأَقِي» وهر لغة في الْمَأق. 
عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة [ الباهلي ] قال: وْضْفْ وْضُوءٌ رَسُول الل 
يي دک لاا ل رلا أذكر كيف ذَكْرَ الْمَصْمْضَة والاستنشاق. وَكَالَ: والأذنان 
ن الرس قال: کان رَسُولُ الل ت ينسح الَْاقيْنء وال بِأصبْعيه؛ وَأَرَانَا حَمَّادُ 
مسح مأ رواه الإمام أحمد في المسند: ج ١‏ صيره؟. ولفظ أبي داود: عن أبي 
أمامة وذكر وضوء ابي ي قال: کان رسول الله يك مسح المأقين؛ قال: وقال: 
<< 


۹۲ كاب الطْهَارَة: باب الْوْصُوءِ 


فَمنهُ مَوْضِعٌ العم لحصول المواحهة بهء وكَذا التَحْذِيفُ في الْأَصّمّ محاذاته 
بياض الوجحه» ولذلك يعتاد النساء والأشراف تنحية شر عنه» لا ارعان وَهُمَا 
بياضَان يَكْمَيمَانَ الناصبيّة, لأنهما في تدوير الرأس. قلت: صح صَحّحَّ الْجُنْمُورٌ أن 
مضع التخذيف مِنَ راس وا لله أغلمءٍ »> لاتصال الشعر به» وجا عسل 
هذب؛ واج وعِذار؛ وشاربو؛ رحد عقي شغرا وَبَشَراء كالسْلعَة عَلَى 
محا الف ريل ليجب بَاطِنُعَنْفَقَةٍ كيبفةق كاللحية؛ والأصح الوحوب؛ 
لان كثافتها. نادرة» » وَاللَحيَهَ أي من الرحل» إن خقت كهُذب إلا فَليَفْسِلْ 
ظَاهِرَهَاء أي ولا يجب غسل باطنها للمشفة» والخفيفة ما ترى بشرتها في بلس 
التخحاطب على الأصح» وفِي قَوْل: لا يجب عل خارج عَن الْوَجِْ لخروحه عن 
محل الفرض كالذوآبة من الرأس» والراحح الوحوب لحصول المواحهة به. 


رالنان من الرّأس ]. سنن أبي داود: كتاب الطهارة: باب صفة وضوء الرسول ظ: 
الحديث .)١١٤(‏ والحامع الصحيح للترمذي: كتاب الطهارة: باب ما جاء أن الأذنين 
من الرأس: الحديث (۳۷). وسئن ابن ماحه: كتاب الطهارة وئيتها: باب الأذنان مسن 
الرأس: الحديث (4 4 5) بلفظ: أن رسول الله ج قال: [الأُذْنَان من الرأس ] وَكَانَ 
يَمْسَحُ رأسَهُ مره وكان يسح الْمَأقين. قال الزمذي: هذا حديث حسن؛ وليس 
إسنادة بذاك القائمٌ. ولكن في نصب الراية: ج ١‏ صخ!: الحديث الثامن من أحاديث 
الأمر بالمضمضة والاستنشاق: قال الزيلعي: وقال أبن دقيق العيد ف الإمام: وهذا 
حديث معلول برجهين: أحدهما: الكلام في شهر بن حوشب. والثاتي: الشك في 
رفعه» ولكن شهر وثقه أحمد وى والعجلي ويعقوب بن شيبة. وسنان بن ربيعة 
أخرج له البخاري. وهو وإن كان قد لين فقال ابن عدي: رحو أنه لا بأس به. وقال 
اين معين: ليس بالقوي» فالحديث عندنا حسن وا لله أعلم. إ. ه. وخلاصة الخلاف 
في الحديث أن إسناده صحيح؛ لاتصاله وثقة رواته . 
(#) السلعة: المتاع؛ وما يتجر به. وليس هو المراد هنا. والسلعة أيضا تطلق على زيادة تحدث 
في البدن كالغدة تتحرك إذا حركت. أو حراج في العنق» وتكون بأحجام مختلفة من 
حمصة إلى بطيحة. ينظر مختار السحاح للرازي» والقاموس الحيط للفيروزآبادي: مادة 
(س ل ع). 


كاب الطهارة: ياب وء 


الثالث: عسل يدي بالإجماع مع مِرقَقَيْه لأن (إلى) في الآية2'” "2 معنى (مع) 


1 مَبْحَث: دَلأَلَةُ رإلى) في ية الْوُضُوء: (إلى) من آية الوْضُوءء قال تعالى: يا أيه 


الذِينَ آمنوأ إذا متم إلى الملا فَاعْلوا وُحْرَهَكُمْ وَائدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُواً 
روسكم رارسا کم إلى لكين [ المائدة/ 5 ]» أما مسى (إلى) في الآية؛ فهر نما 
احتلف العلماء في تأويله على ثلاثة أقوال: 
الأول: أن (إلى) ممعنى مع؛ وهو الذي أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله (لأن إلى في 
الآية.بمعنى (مع) كفوله تعالى: وسن أنصّاري إلىا لو [آل عمران/۲ه والصف/ 
٤‏ ]. وقال غيره: كقوله تعالى رلا اكلا أَْوَالِهُمْ إلَىأئرالكْ» [النساءار؟]. 
ققالرا: إن (إلى) هنا جمعنى مع؛ وهذا حتمل» ولكنه استعمال عرقي ليس على 
باب (إلى) في اللغة. والحيذ أن تحمل في تأويل معناها على بابها . 
الثاني: أن (إلى) حدٌ والحد إذا كان من جنس المحدود دحل فيه تقول: بعك هذا 
الفدّان من ها هنا إلى ها هتاء فيدحل فيه الد المفروض؟ كقوله تعالى: ون 
اموا الام إلى اليل ر البقرة/۱۸۷ ]. فتمام الصيام نهاية حدّ النهار ويدء حدٌ 
لليل. فأمر الصيام يقتضي الرحوب من غير حلاف. و(إلى) غاية» فإذا كان 
ما بعدها من جنس ما قبلها فهر داحل في حكمه» كقولك: اشازيت الفدّان 
إلىحاشيته؛ أو اشتريت منك من هذه الشجرة إلىهذه الشجرة -والمبيع شجرء 
فإن الشجرة داحلة في المبيع. بخلاف قولك: اشتريت الفدات إلى الدار» فإن 
لدار لاتدحل في المحدود إذ ليست من جحنسه, فشرط الله تعالىتمام الصوم حتى 
يتبين الليل» كما جوز الأكل حتى يتبين النهار» هذا الكلام يجري مع دلالة 
لمفهوم؛ ويفيد الفقيه في الاستنباط ما لم يرد نص يعين المراد في دلالة السياق 
لمعنى الحرف. 
الغالث: أن المرافق حدٌ السّاقط لا حدّ المفروض. وتحقيقه أن قوله تعالى: ونیک 
يقتضي بمطلقه من الظفر إلى النكب» لأن العرب تطلق اليد على ما يقع على 
أطراف الأصابع إلى الكتف» وكذلك الرّجْلُ تقع على الأصابع إلى أصل 
الفتحذء فالمرفق داحل تحت اسم اليد فلو كان المعنى مع المرافق لم يفده فلما 
قال: فى الْمَرَافق اقنطع من حك المرافق عن الغسل» وأسقط ما بين المتكب 
والمرفق» وبقيت المرافق مغسولة إلى الظفرء وهذا الكلام صحيح يجري على 
الأصول لغة ومعنئ» وهو كسابقه من حيث الفائدة للفقيه. 








<< 





٠ 4‏ كناب الطُهَارَةٍ: باب الْوضُوء 


© قلت: الصحيح ف دلالة (إلى) في قوله تعالى: إلى امراق الإضافة؛ والسنة 
عت ایت ر جل حديت حار وكا سام ل حديث مان ت قال 
هلما نضا َك و وضوءَ رَسُول | ف فَغْسَلَ رَحْهَهُ؛ ودی إلى اليرفقين حَتَى 
تازا الْعَصْدين» م مسح براه ٠‏ م مر يديه عَلَى أذتيو ولحي نم عسل 
ِجليْه) رواه مسلم ني الصحيح. والدارقطي في السنن؛ وغيره. قال ابن حجر: 
إسناده حسئن. 
وعلى هذا؛ فإن اسه ينت المراد الشرعيء فتكون دلالة (إلى) فيه كما أراد 
الشارع؛ وليس من الضرورة تكلف هذا التفصيل وما ذهب إليه بعض الفقهاء في 
معنى (إلى) سيما أن السنة بيان لقصد مراد الشارع في الأحكام. والله أعلم. 
@ أما فرهم (إلى) بمعنى (مع) فهر ما لا سبيل لوضع حرف موضع حرف في التأويل 
على الصحيح» وإنما يكون كل حرف معناه» وتتصرف معاني الأفعال» ويكون 
معنى التأويل فيها لا في الحروف» لأن الحرف يدل على معنى بغيره لا بنفسه» أي 
في دلالة سياق النصء» ويأحذ الأصرلي دلالته ف القواعد من تقريرات السياق كما 
سيأتي إن شاء ! لله 
@ أما قوهم في تأويل قوله تعالى: «مَنْ ا أنصّاري إ لى اله قال السدي والشوري 
وغيرهما: المعنى مع | لله. قال الحسمن: من أنصاري في السبيل إلى الله وهذا القول 
على بابهاء هو اللبيد قاله القرطي وابن عربي المالكي رحمهما الله. وقيل معناه: 
من أنصاري فيما يقرب إلى الله. 
@ أما تأويل قوله نعالل: «إولاً تأكلرأ ْلَه إلى أَمْرَالَكُمٌك. قال القرطبي: قال ابن 
فورك عن الحسن: اول الناسٌ في هذه الآبة التهي الخلط فاحضبره ين قبل أنفسهم 
فحفف عنهم في آية البقرة -أي قرله تعالى :فون تُحَالِطُوهُمْ فإخوانكمي ‏ البقرة/ 
٠‏ - وقالت طائفة من المتأخرين: إن (إلى) .ممعسى مع؛ كقوله تعالى: 
أنصّاري إلى الله وليس يد 0 الحذاق: (إلى) علىبابها وهي تتضمن 
١ 0‏ أي لا تسترا أمراهم إلى أموالكم في الأكل.إه. فالمعنى: اغسلرا 0 
لى المرافق؛ وقد روى 6 حابر: أن لبي يله لما توًا أَدَارَ 
ل عو را فيتحقق هذا المعنى. 
©) قال القرطبي: ولما كان اليد والرحل تنطلق في اللغة على ما ذكرناء كان أبر هريرة 
يبلغ بالوضوء إبطه وساقه؛ ويقول معت خليلي #ف؛ يقول: [ تلع لِه من 
>> 





كيتاب الطْهارَة: باب الْوْضُوءِ 4 





- 


كقوله تعالى: فسن أنْصّارِي إلى | 4 قان قطع بَعْصُهُ وجب عسل ما بَقِي) 
أي غسل ما بقى لأنه من اليد أو مِن مِرفْقيه َراس عَظْمٌُ الْعَضّدٍ عَلَى الْمَشْهُورٍ 
لأنه من محل الفرض» والثاني: لايجب؛ لأن غسل المرفق لما فيه من عظم الذراع وقد 
زالء أو فَوْقَهُ ثب بَاقِي عَدهء أي غسله كما لو كان سليماً لتطويل التحجيل. 


الرابع: مُسَمّى مسح لبشرة رَأَسِه, أو شغر فِي حَدّو» أي حد الرأس» لأن 
المسح في الآية بحمل؛ وهو ينطلق على القليل والكثير» وكل من الشعر والبشرة 
يصدق عليه اسم الرأس عرفاً؛ إذ الرأس أسم لما رأس وعلا؛ بخلاف الوحه؛ فإنه لو 
غسل بشرته وترك الشعر لم يجزه؛ لأن الوجه من المواجهة وذلك إثما يقع على ظاهر 

لشعر, وَالأَصّحٌ جَوَارُ عَسْله لأنه مسح وزيادة» والثاني: لاء لأنه مأمور بالمسحء 
و الغسل ليس عسح» ووضع اليه بلا مد لأن المقصود وصول الماءء ولا نظر لكيفية 
الاتصالء والثاني: لاء لأنه لا يسمى مسحاً. 


الخاممن: غَسْلْ رِجِلَيْه مَع كه للقية؟"2 , 





لمن حَيْتْ بَلْعاْوْضُوءُ ]: قال القاضي عياض: والناس بحمعون على حلاف 
هذا وألا يتعدى الرضوع حدوده؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: [ فمن رَادَ ققد 
َعَدَى وَظَلَمّ ]. وقال غيره: كان هذا | الفعل مذهباً ل وما | انفرد به؛ ولم يحكه عن 
البي ي وما استبَطة من قوله عليه الصلاة والسلام: [ أن تم الْغْرُ الْمُحَجَلْونٌ ] 
ومن قوله: [ تبلغ ية ] كما ذكر. 
@ ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ج ۲ ص۳۲۷ و ج ٤‏ ص47 واج 5 ص١٠‏ ر ج 
ص ۸۷-۸1 و ج ۱۸ ص۰٩‏ وأحكام القرآن لابن عربي؛ ج ۲ ص557. أما حديث حابر 
فرراه الدارقطي لي السنن: ج ١‏ ص۸۳ وإسناده حسن. 
(۱۲۸) آل عمران / 8ه والصف / 114 . 
)1١9(‏ آية الوضوء؛ من قوله تعالى: لإقَاعْسِلُوا وُحُوَهَكُم وأيديكم إلى الْمرَافِق وَالْسحُوا 
روسكم وَأَرْحْلَكُمْ إلى ١‏ الْكعَبيْنِ» [ للائدة/ ١‏ ]. قلت: وللحديث عن عبدا لله بن زيد 
أنه وصف وضوء رسول للَدطة: [ فعا بماء أكقاً نه على يده فَفسلَهُمًا آنا نم 


قم 
أَدْحل يده اسح بها نمض اتش مر كف وَاحِدَةٍ فَعَلَ ذلك لاء ثم اذل 


<< 


كيتاب الطَهَارَةٍ: باب الْوْضُوءِ 
السّادٍس: تَرتِيبهُ هَكَذَاء للاتباع» وحكمته شرف الوحه؛ ثم بروز اليدين 
والعمل بهما غالباً؛ ثم شرف ! لرأس» ولو اغَْسّلَ مُحْدِث, أي بدلا عن الوضويى ٠‏ 
لصح أنه نه إل ن امن تقدِير ترتيب بو بان غطس وقكث صصح لأن الاء يتوتب على 
المنغمس في أوقات لطيفة, ولا فلا لفقدان الزتبب. قُلتْ: الأصّح المنّحّة بلا 


راس eM‏ 
مکث وا لله غلم أي ويقدر الزتيب في لحظات لطيفة . 


# 


فصل: وسننة: السُوَاكُ لقوله عَلَيْهِ الصّلةٌ وَالِسَّلامُ: [ ورلا أن أشي عَلَى 
2 لک مام 8 8 *ذاعهٌ # اس راس م 
متي لأ َهُمْ بالسواك عند كل وْضُوء ٠]‏ ''' وف رواية [ عند كل صَّلاوَ ] علقة 
ري عضا أي عرض الأسنان» فقد قيل: إن الشيطان يستاك طولاً إل في 


اشر ھا تفل وھ ر ر اسل تة اش م لل له دي 


واد الم سل ره م لار کتاب اوضر باب مسح ا كله؛ 
الحديث )١85(‏ وباب غسل الرجلين إلى الكعبين: الحديث )١87(‏ وباب من مضمض 
واستنشق من غرفة واحدة: الحديث )١91(‏ وباب مسح الرأس مرة: الحديث )١97(‏ 
وباب الوضوء من النور: الحديث .)١194(‏ وصحيح مسلم: كتاب الطهارة: الحديث 
(5/14؟) عن عثمان بن عقان. 

١۲ص‎ ١ج سنن النسائي: كتاب الطهارة: باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم:‎ )١١١( 
ص75397. وموطا الإمام مالك:‎ ١ وني كتاب المواقيت: باب آحر وقت العشاء: ج‎ 
وعلق البخاري الرواية: في‎ .)١١5( ص55: الحديث‎ ١ باب ما حاء في السواك: ج‎ 
كتاب الصوم: باب سواك الرطب واليابس للصائم: فاتمة الباب» وذكر الحافظ ابن‎ 
۲٠٠ص‎ ٤ حجر وصله عند النسائي. ينظر: فتح الباري: ج‎ 

)١5١(‏ (رواية عند كل صلاة) وصلها البخاري» لأنه رما أوهم كلام المصنف بأنها تعليق 
وليس كذلك؛ لأن تعليق النص عند البخاري» كما هو في النص السابق [ عند كل 
وضوء ]. أما عند الصلاة: اللفظ لمسلم: وقد وصله البحاري من طريق أبي هريرة: 
كتاب الجمعة: باب السواك يوم اللممعة: الحديث (۸۸۷) بلفظ [ مع كل صَلاة ] وي 
كتاب التميي: باب ما جوز من اللّو؛ الحديث (7740) مختصراً. وصحيح مسلم: 
كتاب الطهارة: الحديث (557/47) . 








كاب الطهارة: باب الْوْضُوءِ 4 





اللسان””"؛ فإن الشيخ تقي الدين» قال في شرح العمدة: إنه ورد منصوصاً في بعض 

الروايات أن الاستياك فيه طرلا"" بكُلٌ خَشن» لحصول المقصود به» تعم: الأفضل 

الأراك تأسيا به صَلَى الله عليه وَسَلُمَ كما أخرحه ابن حبان في صحيحه 0" 

)١85(‏ عن عطاء بن رباح قال: قال رسول الله : [ ذا تكم فاستاکوا عَرْضاً ]» قال 
ف التحفة: روام أبو داود لي مراسيله؛ وفيه مع ذلك جهالة» ولعله ينجر بطرق أخر 
موصرلة. الحديث ضعيف: ضعفه ابن حجر ف تلخيص الخبير: ج ١‏ ص ۷۷-۷٦‏ وقال: 
من طريق عطاء بلفظ [إذَا شرم اشوا صا وَإِذَا انتم فَامْعًا كوأ عَرْضا] وفيه 
محمد ين الد القرشي» قال ابن القطان: لا يُعرف» قلت: وثقه ابن معينء وابن 
حبان. إ.ه. قلت؛ أي من طريق عطاء يصح مرسلاء كما قال ابن الملقن في التحفة. 
أما من طرق أخر فإنه لا يصح كما قال ابن حجر في التلخيص . 

(17)©) في تلخيص الحبير: ج ١‏ ص۷۷: قال ابن حجر: ورواه أبو نعيم في كتاب السسراك 

من -حديث عائشة قالت: کان رَسُولُ الله 4 يساك عضا 7 اك طلا ] 
وني إسناده عبدا لله بن حكيم وهو متزوك. إه. 

) أما ما قاله في شرح العمدة فإنه كما قال ورد منصوصا فقد قال ابن حجر لي 
تلخيص الحبير: أما في اللسات فيستاك طولاًء كما في حديث أبي موسى في 
الصحيحين؛ ولفظ أحمد: [ ورف الاك عَلَىلِسَانِهِ يسن إلىفوف]؛ قال الراوي: 
كأنه یسن طولاً. 

@ أما حديث أبي موسى 5ه؛ قال: [ حلت على رَسُول الله وك وهو ستاك وهو 
َاضِيعٌ طرف السسوَاك عَلَى لِسَانِهِ يسن إلى فرق ]. رواه مسلم في الصحيح: كاب 
الطهارة: باب السواك: الحديث (45/ .)٠١‏ والنسائي في السئن: كتاب الطهارة: 
باب كيف يستاك: ج ١‏ ص۹. والإمام أحمد يي المسند: ج 4 ص41۷ قال؛ قال 
حماد: وَوَصّفَهُ ّا غَيْلاَنُ؛ قَالَ: کان يسس طولاً. إنتهى. 

.] عن عبدا لله بن مسعود له قال؛ [ كدت ابي لِرَسُول الله يي وكا مِنْ راك‎ )١4( 
ص85: وذلك في مسند أبي يعلى‎ ١ قال الحافظ اين حجر ف تلخيص الحبير: ج‎ 
الموصلي . وأخرجه ابن حبان» والطبراني أيضاء وصححه الضياء في أحكامه؛ ورواه‎ 
-47١ص‎ ١ أحمد موقوفاً على ابن مسعرد. إ.ه. قلت: ذاك في مسند الإمام أحمد: ج‎ 
وسنده حسن. قال الهيئمي في (المجمع):‎ ١ ؟7ص١ج وأبو نعيم في حلية الأولياء:‎ . ١ 
ج۹ ص۲۸۹: فيه عاصم بن أبي النجود وهو حسن الحديث على ضعفه» وبقية رجال‎ 


<< 


۹۸ كاب الطَهَارَةٍ: باب الْوْضُوءِ 


ورأيت في كتاب الخصال لأبي بكر الخفاف من قدماء أصحابنا: أنه يحرم السواك 
عا فيه سم من العيدان» وأنه يكره بعود الريحان الذي يؤذي» إلا أَصِبعَهُ في اأص 
لأنها لا تسمى سواكاء ولا هي في معناه وهذا إذا كانت متصلةء أما إذا انفصلت؛ 
وقلنا بطهارتها وهو الأصح» فلا يبعد الإحزاء بهاء وإن كان دفنها على الفو 

واحباء والثاني: يحصل؛ لأحاديث فيه واردة وهو المختار*""). وقد اكتفى به 
الصنف والأصحاب في غسل الميت كما سيأتي في بابه. واحترز بإصبعه عن اصبع 
غيره الخشنة» فإنها تحري قطعاً قاله في الدقائد 259 . 


َائْدَة: في كيفية إمساك السواك ووضعه وقدره وموضعه» قال الترمذي الحكيم: 
بعل الخنصر من يعينك أسفل السواك تحته» والبنصر والوسطى والسبابة فوقه» واجعل 
الإبهام أسفل رأس السواك تحته كذلك السنة فيه» كما روي عن عبدا لله بن مسعود 
[ ولا تة تقبض الْقبْضّة عله فَإنه يورت الْبَوَاسيْرَ قال: وَابْلَعْ ربْقَكَ اول ما تتاك 
لهي لقا ور ور د دَاء وی المَوْتِ؛ ولاتبلع بعده شيئاً فإنه يورث 
الوسوسةء ولا تمص السواك مصاً فإن ذلك يورث العمى» ولا تضع السواك ! 


وضعته بالأرض عرضاء لكي انمي عا فم وى عر بي با جو أن قال 


أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح. !.ه. وحديث ابن مسعود في صحيح ابن حبان: عن 
زر بن حبيش: أن عبدا لله بن مسعود؛ كان يجن لرسول الله يع سواكا من آراك 
ج۹ ص١١١:‏ باب ذكر تثيل المصطفى و طاعات ابن مسعود: الحديث .)۷٠۰۲۹(‏ 
)٠١١(‏ عن أنس بن مالك 5ه قال: قال رسول الله : [ تجزي مِن سوا الأَصّابعٌ ] 
وعد البيهقي ضعيفاًء وقال: وَكَذَا وده في کاب عِيسّىين شعَيْب: السئن الكبرى: 
الحديث )١77(‏ وما بَعْدَه. قال ابن الملقن ني التحفة: ذكره الضياء المقدسي في أحكامه 
پاسناده؛ وقال: هذا إسناد لا أرى به بأساء ثم قال: رواه البيهقي. أما حديث عائشة؛ 
قال: [ يذل إصبعَهُ في فيه فَبَدْلِكَهُ ] فضعيف: رواه الطراني ب الأوسط. 
)١۳١(‏ دقائق المنهاج للنروي: ص74 ؛ قال: قول المنهاج: (السسو لسّرَاك عَرْضاً َكل معنن 
اص في الأمح) مايه بخن وَاسْيَْاءُ الأصبُع مِمّا راد البنهاج؛ وبابد ينه 


ري ر ع نا 


وَكَوله: : اصع اراز مر أ ابع عرو انها کُب ذا كانت خحشيئة قطعاً. إنتهى . 


كيتاب الطهارة: باب الْوْضُوءِ ۹۹ 





س 


مَنْ وَضَعٌ سيرَاكة بالأْض عَرْضاً فَجُنّ مِنْ ذلك قلا يلوم إلا تفس قال: ولا تزيد 
في طول سواكك على شير ولو قدر اصبع فما زاد عليه يركب عليه الشيطات» 
واقتصر على شير ودونه؛ فإن ذلك السنة. 


وق لبيهقي عن جابر بن عبدا لله قال: [ کان | السوالك من أذن نبي ل مَوْضيعٌ 
العَلّمِ مِنْ أُذن الا تبي]”””" ثم قال رفعه ابن اسحاق: وفعله زيد بسن تحالد ب 
لصحا أي كف كا أخر جه التزمذي وغیره". وروی الخطيب في كتاب 
نروك عن صاش صن أبي رر لك كال كا ناس رولو 
أَسْر رکنم حلفا يو 20 توت يكل صل 600 


رر 2 


ا س 


[رکعتان سوا ۽ أفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ ركَعَة بلا ساك ] رواه الحميدي بإسناد كل 
رجاله تقَاث(2470, 


(۳۷ ١ع‏ السئن الكبرى للبيهقي: كتاب الطهارة: باب تأكيد السواك: الحديث له .)١‏ 

»)۲۲( في الجامع الصحيح: كتاب أبراب الطهارة؛ باب ما جاء في السواك: الحديث‎ )١۳۸( 
ثم قال الزمذي: وروى هذا الحديث محمد بن إسحق عن محمد بن إبراهيم عن أبي‎ 
سلمة عن زيد بن خالد عن البي يَع. وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن‎ 
خالد عن البي يد كلاهما عندي صحيح.‎ 

(۱۳۹) عن صالح بن كيسان؛ أن عبادة بن الصامت وأصحاب رسول الله يِه كائوا يروحون 

والسواك على آذانهم ينظر: الكتاب المصنف؛ لابن أبي شيبة: النص .)0۷۹4٤(‏ 

.)۸۸۷( رواه البخاري في الصحيح: كتاب الجمعة: باب السواك يوم الجمعة: الحديث‎ )١40( 
ومسلم في الصحيح: كتاب الطهارة: باب السواك: الحديث (557/47) واللفظ لمسلم‎ 
ولفظ البخاري: [مَعَ كل ضّلآَو)‎ 

(141) ورواه البيهقي في الستن الكرى: الحديث (170) موصولاً عن طريق ابن إسحاق من 
رواية يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن عائشةء ورواته: قات إلا أن البيهقي حاف من 
تدليس ابن إسحاق. وكذا رواه من وجحهين ضعيفين. قلت: رواه أبو تعيم من حديث 


<< 


1 كيتاب الطَهَارَة: باب الْوْضُوءِ 





وإذا ضممت إل ذلك قولهيخ: [ سلا الحماعة الل بن اة ن٠‏ 
الحديث- كانت صلاة الجماعة بسواك بألف وثمائمائة وتسعين ويتضاعف ذلك 
بالفضل في القراءة والخشوع وكمال الطهارة وغير ذلك من الأمور المطلوبة لي 
الصلاة ما لا يحصيه إلا الله تعالى وإذا ضم إلى ذلك رواية أبي داود [ ألصّلاهٌ ِي 
جَمَاعَةٍ تول حمسا وَعِشرِيْنَ صلا هذا صَلأمًا في فلا فانم ُكُوعَهًا وجوم 
بلغت حمسي لاه ]2*7 رصححها ابن حبان والحاكم؛ زادت المضاعفة وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم والحديث المذكور دال علىأن السواك أفضل من صلاة 
الجماعة, لأن الفضل الوارد فيه أكثر من فضلها وفيه وقفة. 

فَرْعٌ: لا ييعد استحبابه للطواف وسجدة التلاوة والشكر والجنازة أيضاً. 

تير الم لقوله يل [السواك مَطَْهَره لقم مرْضَاة لارا علقه البحاري9*» 





ابن عباس» ومن حديث جابر. وإسناد كل منهما جيد» قاله النذري في الزغيب. ثم 
أن الحافظ الهيشمي في جحمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج ١‏ صض4۸؛ قال: رواه البزار (يسدد 
عن عائشة رضي الله عنها) ورجاله موثوقون . 

)١47(‏ الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما: رواه مسلم ف الصحيح: كتاب المساجد: 
باب فضل صلاة الجماعة: الحدييث (59-0/1549). وتمامه: [ أَفْضَلُ من صلا الْقَذٍ 
بسع وَعِشْرِينٌ دَرْحَة ]. 

)١1*(‏ الحديث عن أبي سعيد الخدري رواه ابن حبان في الإحسان بترئيب صحيح ابن حبان: 
كتاب الصلاة: باب الإمامة والجماعة: الحديث(57١؟).‏ والحاكم في المستدرك: كتاب 
الصلاة: الحديث 0ه90ا/١8)‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . 

:۲۳ ص‎ ١ الحديث عن أم المؤمئين عائشة رضي الله عنها: رواه الشافعي في الأم: ج‎ )١44( 
باب السواك. وإسناده صحيح. وأحرج البيهقي له طرقاً عدن أم المؤمنين في السنن‎ 
وعلْقةُ البحاري في الصحيح:‎ .)١ 4 ٠ -٠۳١( الكبرى: جماع أبواب السواك؛ الحديث‎ 
كتاب الصوم: باب سواك الرّطب واليابس: في فاتحة الباب. وهو موصول في رواية‎ 


أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن أحبان كما قال ابن حجر ف الفتح: ج ۽ ص١٠٠7.‏ 


كاب الطَهارة: باب الْوْضُوءِ 





ا 
واستيقاظه؛ واعَلّم: أن السواك سنة مطلقاء ويتأكد في المواضع المدكورة» ولا يكره 
إلا للصّائم بَعْدَ الزوَال» لقوله : [ لُحلوف فم الصّائم أَطْيَبْ عند الله مِسنْ ريح 
ك بوم َة ] منفق عليه؛ إل[ يوم اة ] لمل وإطلاق هذا 
الحديث مخصوص يحديث جابر بن عبد الله أن البيّ وله قال: 


ا 


طعت أي في 
رَمَضَانٌ خمْساً. .. وما الثانيّة فإنهم يَمْسُونَ ولوف اههد أ هذه الله مر 


ريح الْمِسْكٍ ] رواه الحسن بن سفيان في مسنده وقال السمعاني في أماليه حديث 
1 2. والمساء بعد الزوال» قلت: ونزول الكراهة بالغروب على الأصح؛ كما 
همه كلامه أيضاً . 
00 اليمين ما روا أ بو بر داود عن عائغة قالت: [ كان 27 
ال 
رواته i]‏ **' وهي فائدة جليلة. 
قال الومذي الحكيم: الاستياك باليسار من فعل الشيطان قال: ولا ينظر في 
السواك ولا يستاك بطرقي السواك ولا بسواك غيرك وإن غسلته. فعن ابن عمران: 
مَنِ اساك بساك يرو فق الميفظ ولا ت تع السرا حنى تبيه ] فمن امسن 
أن الشيطان يُسْجَاكُ روا تت رایس رفك ند السرا باتزاب أ تَطَهُرَهُ 
)١5(‏ رواه البحاري في الصحيح في مواضع عديدة : منها: كتاب الصرم: باب فضل 
الصوم: الحديث )١844(‏ وباب هل يقول إني صائم: الحديث (1104). ومسلم في 
الصحيح: كتاب الصوم: باب فضل الصيام: الحديث .)١821/157(‏ وهو كما قال 
ابن الملقن رحمه الله 
)١45(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان: باب الصوم: فضل شهر رمضان: الحديث :)۳٦٠۳(‏ 
ج ۲ ص٣٣۳‏ 
)١4(‏ سن أبي داود: كتاب اللباس: باب في الانتعال: الحديث (40١51)؛‏ الراوي هو مسلم 
بن إبراهيم. ترجم له ابن حجر ف تهذيب التهذيب: الرقم (1۸۸۷) وهو ثقة مأمون؛ 


۰ كاب الطهارة: باب الْوُضُوءِ 
مث o‏ مم هرف ويه يماي 4 f i f‏ 

وَالتسلميّة أَوَّلْهُ فاك ترك أي عمدا أو سهواء ففي أثنائه كما في الأكا 8" 
وَغسْلٌ كفي أي إلى كوعيه* "2 وهذا الاستحباب ليس لأجل الحدث» بل لتوقع 


00 


الخبث وإن بعد قاله الإمام7”” 3 ان لم يقن طُهْرَهْمَاء كرة غَمْسْهُما في الإناء 
َل غَسْلهماء للأمر به في الحديث الصحيح» ولا تزول الكراهة إلا بغسلهما 
ثلاث كما نص عليه في البريطي والأصحاب وزغا ل تزل بالأولّى؛ وإن كان 
تيقن طهارة يده بهاء لأن الثانية والثالفة مكملة لمعناهاء فالتطهير المقصود وإن لم 
يتم» فإن تيقن الطهارة فلا كراهة» واحترز بالإناء عن البركة ونحرهاء والإناء المراد؛ 
إناء فيه دون قلتين. 


وا لمضصمصة والا ت سشاق لابا ع وعدم وجحوبهما يدل عليه قوله عَلَيْهِ 


2 عن أنس بن مالك؛ قال: نر أصحاثُ رسول الو وَضُوءا فلم يَحِدُوة؛ َال قال 
سول الله : [ ها هنا ] َرَت رَسُولَ الله ب وضع ده في الناء ِي فيه المَاء؛ 
1 نم قال: [توضوا بسلم الله ]» قال: ريت الْمَاءً قور من بين أُصَابٍِ وَالْقَوْمُ رز 
حَتَى تَوَضُوًا عَنْ آخرهِم. رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الطهارة: جماع أبو 
سئة الوضوء: باب التسمية: الحديث )١47(‏ وقال: هذا أَصّحٌ ما في التسْمِيَة. 

)١٤۹(‏ الْكْوعٌ: أو الكّاعٌ؛ هو العظم الذي في مَقصيل الك يلي الإبهامً» وأمَّا الذي يلي 
الخِنصّر فَكُرْسُوْغٌ؛ بضمٌ الكاف؛ والْمَفْصِلٌ؛ رُسْمْ ورُصع. ينظر: دقائق المنهاج 
للنووي: ص٤‏ 7. 

(150) لحديث عثمان ه؛ عَنْ أبي عَلمَمَة [ أن مان دَعَا بِمَاء؛ فتوضاً؛ فأفْرَعٌ بيده اليمى 
عَلَى اليُسْرَى؛ ثم عْسَلَهُمَا إلى الْكُرْعَيْنِ ] رواه أبو داود في السنن: كتاب الطهارة: باب 
صفة وضوء البي : الحديث .)٠١34(‏ ورواه البيهقي في السنن الكبرى: باب صفة 
غسلهما: الحديث .)5١8(‏ 

(151) لحديث أبي هريرة هه قال: إن رسرل اله و قال: !د سقط أحَدْكُمْ ين يِه 
قلا يغيس يده في الإناء؛ حتی يَعْسِلَهُمًا دن فَإِنَهُ لا يذري 7 بَانتْ يده ]. رواه 
البحاري في الصحيح: كتاب الوضوء: باب الاستجمار وترا: الحديث .)١57(‏ ومسلم 
في الصحيح: كتاب الطهارة* باب كراهة غمس المترضئ يده المشكوك في نجاستها في 
الإناء: الحديث (۲۷۸/۸۷). 

)١59(‏ لحديث عبدا لله بن زيد الأنصأري؛ [ أنه وصف وضوءٌ رسول الله ي؛ دعا بِماءِ 


>> 


كاب الطَهَارَة: باب الْوْضُوءِ ۳ 





الاد وَالسّلامُ للمسيء صلاته آنا لا تیم صلا اح دكم حتى سبع الْوْضُوءَ كما 


عمق 3 


أمره ا لله ]| حسئة ه الرمذي و الماک وَالْأَظْهَرٌ أ فَصلَهُمَا أَفْصَل, 
لحديث فيه وم يضعفه أ بو داودى ؛ ثم الأصّحٌ؛ أي على هذا القرل, يُعَمَظمَضْ بعْرقةٍ 


للاناء ثم شق بأخْرَى تاثا أي حتى لا يشقل إلى عضو إل بعد كمال ما 
قله ° > والثاني: بست غرفات؛ لأنه نه أقرب إل النظافةء الغ فِيهمًا عير الصّائم؛ 





فأكقا من عَلَى يَدَِْ فعسلَهمَا لاء ثم اذل يده رها فَمَصْمَض واسشق مِنْ 
كف وَاجِدَو قعل لِك نَل ]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الوضوء: باب مسح 
الرأس كله: الحديث )١۸١(‏ وباب غسل الرجلين إلىالكعبين: الحديث(١۱۸).‏ ومسلم 
في الصحيح: كتاب الطهارة: باب في وضوء البي: الحديث .)٠١١/۱۸(‏ 

)٠١۳(‏ رواه أبر داود في السنن: كتاب الصلاة: باب من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود 
الحديث (858). رالرمذي بي الجامع الصحيح: كتاب أبواب الصلاة: باب ما حاء في 
وصف الصلاة: الحديث(؟ )5١‏ وقال: حديث حسنء ولفظه مقارب لما حكاه اين 
القن رحمه الله. والحاكم في المستدرك: كتاب الصلاة: الحديث(١۸/۸۸١۲)»‏ وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 

)١54(‏ هو حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جدّه (كعب بن عمرو» وقيل: عمرو بن 
کب تال: [ دعلت؛ ني على الب له ومو بترا وامَاء يل من رخوم 

لحيو على صدري مراي يَفْصِلْ يبن المَضلمضة وَالإمستنشاق ]. رواه أبو داود في 
02 كعاب الطهارة: باب في الفرق بين المضمضة والاستدشاق: الحديث (9؟١!).‏ 
وعلى ما يبدو أن أبا داود م بشع سب ارجح رجه عل ف ا ر كما قال 
ابن حجر في التهذيب: قلت: في الحديث المذكور أنه قال: رأيت البي ييه يترضاً. فإن 
علحة ب صرف قد رشح جاع أو كس بي ريا وحزم ابن القطان 
بأنه عمرو بن كعب؛ وإن كان طلحة المذكور ليس ابن مصرف فهر مجهول؛ وأبره 
بجهرل» وحده بجهول ولا يثبت له صحبة؛ لأنه لا يعرف إلا في هذا الحديث. ينظر: 
تهذيب التهذيب: ج 5 ص/الا: الرقم (285). قلستة: وعلى ما يبدو أن أبا داود 
رجح أنه طلحة بن مصرف بن عرو بن كعب» فجده؛ وطلحة هذا له ترجمة في 
تهذيب التهذيب: )5١١5(‏ وهو ثقة. ثم له قرينة من فعل الصحابة ما حاء عن شقيق 
بن سلمة ص فال: شهدت علي بي أبي طالب وَعُْمَانَ رضي الله عَنَهُمَا توا تلان 
>> 


و تاب 20 0 


لقوله و للقيط ابن صيرة: [ أ بغ الْوُصُوءً وَحَلْلْ يِن الاب وَبَالِعْ في 
التاق لأا كرد صا ] صح الرمذي ‏ وغيره وف رواية صحيحة 
كما قاله ابن القَطّان: [ إذا توضات فَأَئلِغْ في الْمَطمَضَةٍ اشاق مالع تكن 

صَائِما ]2*7 قُلْتُ: الأظهَرُ تفضيل الْجَمْع ثلاث غُرف: يضمت لع من 0 و 


ù 


تستنشق» وا له غلم هر الذي صحّت به الأحاديث. 
قال الشيخ عر الدين: قدت المضمضة على الاستدشاق لشرف متافع الفم 
على منافع الأنف» فإنه مدل الطعام والشراب اللذين بهما قوام الحياق» وهو محل 
الأذكار الواجبة والمندوبة؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وتثليث الْغسْل, بالإجها ”61 وَالْمَسْح لأنهُ عَلَيْهِ الصَّلاهٌ وَالمسَّلامُ مَس 
َلاَناً؛ ورد المَعْمَضَة مِنَ الاستنشاق؛ ثم قالا: هكذا توضاً رسول الله يي قال ابن 
حجر في التلخيص: ج ١‏ ص١‏ 3: وأنكره ابن الصلاح في كلامه علىالوسيط... قلت: 
روى أبو علي بن السكن في صحاحه من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة... فهذا 
صريح ف الفصل؛ فبطل إنكار ابن الصلاح. ثم حكىروايات كثيرة تعضد رواية طلحة. 

(ه )١ ٥‏ الجامع الصحيح للزمذي: كتاب الصوم: باب ما جاء في كراهية مُبّالغة الاستنشاق: 
الحديث (۷۸۸) وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه أبو داود في السنن: كتاب 
الطهارة: باب في الاستنثار: الحديث .)١47(‏ والحاكم في المستدرك: كاب الطهارة: 
الحديث (7/577) وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه . 

)١5”(‏ في تحفة الحتاج إلى أدلة المنهاج: ج ١‏ ص84 !: الحديث (75)؛ قال ابن الملقفن: ري 
رواية للحافظ أبي بشر الدولابي في جمعه لحديث الثوري: (الحديث) قال ابن القطان: 
إسناده صحيح. 

(ا5١)‏ لحَدِيث غطاء بن زيد: أن حزان مول عنما ابره أنه رأى عُنْمَادَ بن عَفان: دَعَا 

بإناء فأفْرَعَ عَلَى يَديْه ثلاث مَرَات فَفَسَلْهُمَاء ثم أذحل يده بي الإناء ء فَتَمَضْمضَ 


رست وسل رخفا لات را وله به إلى القن ثلاث مرا م مسح برأسيهه 


2 


م عسل ليقث مرت ! لى اكم نم قال: قال رَسْوِلُ | اه : رمن توا 
ْو وبي هذا صلى لات ها لے بشي شما قم بن 
ذنبه]. رو أه البخاري في الصحيح: كتاب الوضوء: باب الوضوع ثلانا ثلانا: الحديثك 


>> 








كاب الطْهَارَةِ: اب ١‏ 

1 3 ر 00 

رَأمَهُ ثلاثاء رواه أبو داود» وقال البيهقي في خلافياته: إسناده قد احتجا بجميع رواته 
3 4 ل ات 

الوجوه”**'2) ويأخذ الشاك باليقين» كما في عدد الركعات. 


مم ور 


ومح کل راس خخروجاً من الخلاف» م دليف أي ,عاء جديد للاتباع؛ كما 

رواه الحاكم وصححوء وكذا البيهقی "*'» فون عَسْرٌ رفع الْعِمَامَقٍ أو لم يرد تزعها؛ 

أي ونحوها كالقلدسوة والْحِمَارِ كَمّلَبالْمَسْح عَلَيْهَا للاتباع كما أخرجه مسل "° 
.)١59(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الطهارة: باب صفة الوضوء وكماله: الحديث 
(777/7) والبيهقي في السنن الكبرى:كتاب الطهارة: الحديث (5 ؟) وقال: وَرَوَيْناةٌ 
في ذلك عن علي بن أبي طالب نه وعبدا لله بن زيد عن البي يي . 

)١54(‏ في سنن أبي داود: كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النيكْق: الحديثره۸. »)١‏ قال أبر 
داود: أحاديث عثمان طك الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة؛ فإنهم ذكروا 
الوضوء ثلاثاً؛ وقالوا فيها: ومسح رأسه؛ ولم يذكروا عدداً كما ذكروا في غيره.إنتهى» 
ثم في الحديث(١١١)‏ بسنده عن عامر بن شقيق بن حَمْرَة: عن شقيق بن سلمة قال: 
رأث عُنْمَانٌ بْنّ عفان عسل وِرَاعيه تلاا للآناء وْمْسَم رَأسَّهُ لاء ثم قال: رابت 
رَسُولَ الله ی فعَلَّ هَذا! قال أبو داود: رواه وكيع عن إسرائيل قال: توضا ثلاث فقط. 
أما عامر بن شقيق بن جمرة الأسدي الككوفي؛ ذكره ابن حبان في [ الثقات ] وقال 
النسائي: ليس به بأس» وقال ابن معين: ضعيف» وقال أبو حاتم: ليس بقوي» صحح 
الزمذي حديثه ني التخطيل» وصححه ابن حزعة وابن حبان والحاكم.ترجمته في تهذيب 
التهذيب لابن حجر: الرقم )۳١۷١(‏ . 

)١55(‏ عن عبدا لله بن زيد کله قال: [ رایت رسول ا لی رصا فأحد مء لاذه جلاف 
الْماء الْذِي مَس به رَأسَّةُ ]. رواه الحاكم ثي المستدرك: كتاب الطهارة: الحديث 
(مه/48) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وف لفظ آخر [ أن النبي 
بك مسح أَذِِْ عير المَاء الذي مسح به رأة ]. أما رواية البيهفي: [ أنه رى رَسُولَ 
الله وَل برضا فأحد لذن مَاءٌ جلاف الْمَاء الذي أذ لِرَأسِو] وقال: هذا إسناد 
صحيح: ينظر: السنن الكبرى: ج ١‏ ص٤۱۱‏ : الحديث )۳١۹(‏ . 

1+9 لحديث المغيرة بن شعبة قال: تلف رسرل الله يه فتحلقت مَعَهُّ هلما نَضَى حَاحَفَهُ 


<< 





٦‏ كاب الطَهَارَةٍ: باب الْوْضُوءِ 
ونقل المصنف في شرح المهذب عن الأصحاب استحباب ذلك سواء كان ذلك 
لعذر أو لغيره""'. 


َلتُ: ولا يجري الاقتصار على العمامة عن الرأس عند أكثر العلماء كما حكاه 
النطابي وغيره””: ولكن في البخاري أنه عَلَيْهِ الملا وَالستّلاُمُ مسح عَلَوعِمَامَقِهٍ 
وَخفيه وني مسلم أنه مَسَحَ عَلَى الْحفين وَالْجمار 079 وقال ابن حزم: ستة من 
الصحابة رووا ذلك عن البى يه بأسائيد لا معارض لما ولا مطعن فيهاء المغيرة 

ررد عن رص ها ر 

وبلال وسلمان وعمر وابن أمية وكعب بن عُحَرَة وأبو ذر» وبهذا يقول جمهرر 
الصحابة والتابعين» وقد قال الشافعي: إن صح الخير فيه أقول به؛ قال: وقد صح 
الخبر فهر قوله. ُلتُ: أجاب أصحابنا بأن هذه الأحاديث وقع فيها اختصارء والمراد 





َالَ: [ هَل معْكَ ماة؟ ] فيه بطري ٠‏ فل قي ووه نم ذب يُضيرٌ عَنْ 
ذرَاعيو؛ قَضَاقَ كم الحبة؛ فارج ديه ِن تخت اة عَلّمَكِييْهِ فَفْسَلَ وراعَيه وسح 
باصي وَعَلَى العامة وعلَى حيهٍ ... الحديث: الستن الكبرى (۲۹۷)» رواه مسلم 
ني الصحيح: كتاب الطهارة: باب المسح على الناصية والعمامة: الحديث .)۲۷٤/۸١(‏ 

)١11(‏ الحموع شرح ات اورا ج الا 

(117) قول الخطابي: (وأَبى المسح على العمامة أكثر الفقهاء» وتأولوا الخبر ني الممسح على 
ا 4 ھر کے سج ل ا بق ور 
ولا يتزع عمامته من رأسه ولا ينقضهاء وجعلوا حبر المغيرة كالمفسر له .. 
الا فل رك اال يقر وجوه الحديت تسل مار التي لس 4 شرح 
حديث تربان: باب المسح على العمامة: ج ١‏ ص١١١.‏ 

(175) في صحيح البخاري: عن جعفر بن عمرو عن أبيه: [ رايت الي و بسح على 
عِمَامَتَهِ وَحْفَيه]: كتاب الوضوء :باب السح على التفين: الحديث .)5١5(‏ وعند 
مسلم: : في الصحيح فضلاً عن حديث المغيرة الستّلف؛ قال: [ وَعْسَلَ ِرَاعَيِهِ وَنَسَحّ 
بناصييته وَعَلَى الْعِمَامَة وَعَلَى َيه ]» فلحديث بلال أيضأء عن كصب بن عجرة عن 
بلال: أذ رسو اللي مسح على لين وَللْخِمَارِ ] وف طريع ق. إسناد آخر قال 
إرأيت رَسُولَ اله ب ... ]كتاب الطهارة: باب المسح علىالناصية والعمامة: الحديث 
(TYA)‏ . 


كاب الطَهارة: باب الْوْضُوءِ 4 





مسح الناصية والعمامة بدليل رواية 0 بناصيته وعلى العمامة» أحرجها 
العمامة؛ قال البيهقي: إسنادها 0 


وتخليل اللَحْيَةٍ الكثةء للاتباع كما صححه الرمذي وغيره”"» وكذا ما في 
معناها كالعارض» واستننى نی اتوي في تدمته في كتاب الح من تخليل اللحية الكثة 
الحرم وعلّلّه بأن | الیل سب ونقف الشعر حرام ويخاف منه المنتف, وَأَصابعِي 
لحديث لقيط السالفء قُلْتُ: روفي الدارقطي بإسناد جید من حديث عثمان؛ تثلييسث 
التخليل: ينبغي استحبابه"". 


وتقدِيم انى أي يدا ورجلا للاتباع» والحكمة فيه التيمن إذ اليمين مأخحوذة 
من اليمن وهو حصول الخير» والشمال تسمى الشوماء أما الكفان ولخدا فيطهران 


(54١غ‏ هو حديث مسح بعض الرأس رواه مسلم؛ كما سبق في التعليق )8١(‏ و (87). 

)١١(‏ عن عئمان بن عفان ضه:[أَنّ التي يف کان يلل لحيئةُ ]» رواه الزمذي في الجامع: 
كعاب الطهارة: باب ما جاءِ في تخليل اللحية: الیل یت )1( وقال: جسن صحيسح. 
صححه ابن حبان في صحيحه: الحديث .)٠١078(‏ والحاكم في المستدرك: الحديث 
)۸۲/١۲۷(‏ وقال: هذا إسناد صحيح» وقد تقدم الفول في عامر بن شقيق. ينظر الرقم 
.)٤(‏ 

)0١5(‏ حديث لقيط بن صبّرّة السًالف الذكر ف التعليق (۷۹)» وله قال: قال رسول ١‏ ل غلة: 
( إذَا توضًات فخلل الأصّابمَ ]. رواه الزمذي في المامع: الحديث (۳۸) وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. أما حديث عثمان ذهنه؛ فلعله رحمه الله قصد ما جاء عن شقيق 
بن سلمة قال: رايت عْثْمَانَ توضا مُمَطْمَض واستنشى تلآنا, وَغْسَلَ وهه تلا 
وحلل لحه ثلاناء وَعَسّل ذِرَاعيْهِ تاثا ... الحديث: رواه الدارقطي في الستن: باب 
دليل تعليث السح: | الحديث (۲): ج ١‏ ص۹۱ . والاختلاف على عامر بن شسفيق؛ قد 
حسم آنفاً. ثم قلت: لما حاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الي ي قال؛ [إذا 

توصت فَسَلْل أصابع يديك وَرِجْلَيِكَ ] رراه ٠‏ التزمذي في الحامع: كتاب الطهارة: پاب 
ما حاء في تخليل الأصابع: الحديث (۳۹) وقال: حسن تریب قال ابن الملمن في 
التحفة: قال الزمذي في علله: سألت البخاري عنه فقال: حسن . 


۸ كاب الطَهَارَة: باب الْوْضُوءِ 


دفعة واحدة وكذا الأذنان على الأص" ©. 


وَإِطَالَةَ غرته» وتحجيله. للحث على ذلك؛ وهما غسل ما فوق الواحب من 
11A 0‏ 
الوجه واليدين والرجلين*! '. 


وَالْمُوَالاَة حروجاً من الخلاف وَأَوْجْبًّا الْقَدِيمُ أي إذا طال التفريق وكان 
بغير عذرء لأنه عبادمٌ يبطلها الحدث فأبطله التفريق الكثير كالصلاة إذا طول ال ركن 
القصير عامداء وفرق الحديد بأن الصلاة يبطلها التفريق اليسير عامداً ولا يبطل 
الوضوء إجماعا. 


وترْلكُ الإسيعائق لن الأخر على قذر لثمب" والنفضء لأنه كالمتيرَئ 


(107) لحديث أبي هريرة ظَفه: أن النبي وو قال: [ وَإِذا توضاتم فَابدوًا مَيَايِكُمْ ] رواه أبو 
داود قي الستن: كتاب اللباس: باب ف الانتعال: الحديث .)٤١٤١(‏ ا ا 
السئن: كتاب الطهارة: باب التيمن ف الوضوء: الحديث )٤١۲(‏ . 

(14) عن أبي هريرة ؛ عن رسول الله ولك قال: [ إن أي عون بوم القِيَامَةٍ غر 
مُحَجَلِينَ ِن آثار الرْضوءء فمن استَطَاعٌ مِنَكُمْ أن بطل ره فليَفعَل] رواه البخاري في 
صحيحه: كتاب الوضوء: باب فضل الوضوء والغر المحجلون:الحديث (175). ومسلم 
في الصحيح: كتاب الطهارة: الحديث (517/55) . 

(105) لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رَسُول الله | عدر الفا بسشكين؛ ودر 
مثلم رايا ل التفيري» فَإذا ورت فاح حي إلى اليم اهي ٠‏ م اليا تكن 
كَذَاء وِلَكِنهًا - أ ي اتر على قار س ميك أو نصبك ] رواء البحاري في الصحيح: 
كتاب العمرة: باب أ حر العمرة على قدر النصب؛ الحديث (۱۷۸۷). ومسلم في 
الصحيح: كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرام: الحديث (115) سن اليساب. 
والشاهد في المسألة قرله عليه الصلاة والسلام [ وها على در لق نفيك أو نصّبك ] 
شك من الراوي. قال النروي رحه الله (هذا ظاهر في أن الثواب والفضل ف العيادة 
يكثر بكثر النصب والتفقة» والراد النَصّبُ الذي لا يدمه الشرع وكذا النفقة) الهاج 
شرح صحيح مسلم: ج ۷ ص 07 4» عقب عليه ابن حجر ف الفتح بقوله: (وهو 
كما قال» لكن ليس ذلك ممطرد فقد يكون بعض العبادة أخحف من بعض؛ وهو أكثر 
نضلاً وثواباً بالنسبة إلى الزمان كقيام ليلة القدر بالتسبة لقيام ليال من رمضان غيرهاء 


>> 


كتاب الطَهَارَة: باب الْوْضصُوءِ حل 





من العبادة " وكذا التنشيف في الآصّمٌء لأنه أثر عبادة فكان تركه أولّى» 
والثاني: أنه مكروه كإزالة الخلوض» والثالث: أنه مباح وهر قوي(" 


رر اوا امل رع وا جر #0 ا ولع ىج م راوع الى وديم 2 عام 0 
ويُقول بَعْدَهُ: ر أشهد أن لا إِلهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له ورأشهذ أن مُحَمّدا 


نج رار ر 3 


عَبْدهُ ومول اللْهُمّ علي مِنَ التوابي وَاجْعَلبِي مسن الْمُتَطَهُرِينَ سُبْحَانَكَ 
وبالنسبة للمكان كصلاة ركعتين في المسجد الحرام بالنسبة لصلاة ركعات في 
غيره...) فتيح الباري شرح صحيح البنحاري: ج ١‏ ص٠۷۸.‏ وسيأتي الكلام فيه» في 
كتاب النذور إن شاء الله. وأما ما جاء من حديث عمر بن الخطاب طلب؛ قال: إني 
رأث رَسسُول الله ول يقي مَاءٌ ضري فرذت أن أعِينهُ عليه فَقَالَ: [ إني لآ اجب 
أن ويي عَلَى وْضُوئِي أُحَدٌ ]. قال ابن الملقن في التحفة: رواه البزار بإسناد ضعيف» 
وقال: لا نعلمه يروى عن رسول الله يلك إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. قال اطيثمي: 
رواه أبو يعلى والبزار وفيه أبو الجسوب ضعيف: بجمع الزوائد ومنبع الغوائد: 
ج ١‏ ص777: باب في الاستعانة على الوضوء. وقد صخت أحاديث في صب ا ماء 
علىيدي رسول الله ي رواها البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الطهارة: باب 
الرجل يوضئ صاحبه: الرقم (۳۹۰و۳۹۱) عن أسامة بن زيد والمغيرة بن شعبة رضي 
الله عنهما . 

(17) قلتُ: ليس كذلك؛ لما حاء في حديث ميمونة: (ثم تنح فَفَسَلٌ قَدَمَيّْه؛ نم أي عنديل» 
نلم ينض بها ] ولي لفظ [ فأتيتة بر فلم يُردْهَاء فَحَمَلَ يتفض يلرو ] وف لفط 
[قناولته ربا فلم أده فاطق وهو ينض يديه ]» عن ابن عباس عن خالته ميمونة: 
البخاري يف الصحيح: كتاب الغسل: الحديث(۷ و١١‏ و8١).‏ ومسلم في الصحيح: 
كتاب الحيض: باب صفة غسل الحنابة: الحديث (۳۹۷/۳۷). وأما حديث أبي هريرة: 
أن رسول الله وله قال: [إذَا توضاتہ َأَسْربوا يكم من المَاء؛ ولا تنفضرا أَبدِيكْ مِنّ 
الْمَاء فإنها راوح الشَيْطّان ] فهو حديث ضعيف لا بُحتج به قال ابن اللقن: رواه 
ابن أبي حاتم في علله» واين حبان ف تاريخه وَوَهَيَاهُ. 

(171) لحديث ميمونة رضي الله عنها السالف: وفي شرحه الحديث من صحيح مسلم: ج ۲ 
ص 155: قال النووي: وقد احتج بعض العلماء على إباحة التنشيف بقول ميمونة في 
هذا الحديث» وجعل يقول بالماء هكذا؛ يعن ينفضه. قال: فإذا كان النفض مباحاء كان 
التنشيف مغله وأولى لاشتراكهما في إزالة الماء والله أعلم. 





1 كاب الطَهَارةِ: باب مَسْحِ الف 
الهم وَبحَمْدك اث سهد أ ل له إلا نت ت أملتغفرك وأتوب ؛ ليك » الأحاديث 


چ ر 


صحيحة في الحث على ذلك وَحَدَفْتُ دُعَاءَ الأغضاء إذ لا أصْلّ لَه قلت: لابل 


له طرق ضعيفة وفضائل الأعمال يتسامح فيها» وهي موضححة قي تخريجي لأحاديث 
الرافعي والوسيط" "2 


باب ملح اف 
جو في الوصُوء أي بدلاً عن الغسل"' للمقيم يوم وة ولِلْمُسَافر 
أي سفرالقصرء ثُلانة يهاه لحديث علي في ذلك أخرحه مسلب" وهذا و 
السسّليمِ أما دائمٌ الحدث؛ لمع لل ا وهو فرض ونوافل» مِن 
لخت بق دي لايا عاد موق كان ا بتدامٌ وها من حين جراز فعلها 
كالصلاة» ولو 32 بعك حدثه؛ وغسل رجليه في النف» ثم أحدث فابتداء المدةٍ مِن 
حين الحدث الأرّل؛ كما اقتضاه كلام "'» وبه صرح الشيخ أبر علي في شرح 


)١77(‏ البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير للإمام أبي القاسم 
الرافعي: ج ١‏ ص 177-١7١‏ . قاله عقق كتاب التحفة. 

( لاحادیت» منها؛ حديث جرير البجلي: حن َنام قال: [ بال حُريرٌ؛ ١‏ م توأ 
وَمَسَح على فيد فقيل: تفل هَذَا ! قال: تم رایت رَسُولَ الله ي؛ بال م توا 
رَمَسّحَ عَلّى حفْيْه ]. و رواية أخرى؛ [ قَالوا: إِنمَا كان ك قَبِلَ نزول 5-5 
قَالَ: وما ألمت إ إلا بعد نزول الْمَائِدَةَ ]. رواه البخاري ف الصحيح: كتاب الصلاة: 
باب الصلاة في الثفاف: الحديث .)۲٠۲(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الطهارة: باب 
المسح على الخفين: الحديث (70/7/95) . 

(1/4) صحيح مسلم:كتاب الطهارة:ئ باب التوقيت في الممسح على الخضين: الحد 
.)۲۷۹/۸٩(‏ عن شريح بن هانئ؛ قال: تيت عابشة أسألهًا عن مسح عَلَى الحفين» 
فَقَالَت: عَلَيِكَ بان أبي طالب فَسَلَهُ ! فَإِنهُ كان يُسَافِرٌ مع رَسُول الله ل فَسَالناة: 
ققَالَ: [ حَمَلَ رول الله يذ اة يام لَه لِلْمُسافِرٍ وما وليل ميم ]. 

(17) ولحديث صفوان بن عَسَّال؛ قالَ: كنا إِذَا كنا مَعّ رَسُول الله ي في فر [ أَمَرَنَا أن 

>> 


كاب الطّهّارَة: باب مَسْحِ الْخفّ 14۱ 





الفروع؛ فإك مسح حَضراء ثم سَافرَ؛ أو عكس» أي مسح سفراء ثم أقام» لم 


وشَرْطة أن بس بع كَمَال َه لحديث أبي بكرة أن رَسُولَ ا له 4 
ارحص لاور َة وم ولبهي لمم يرسا وة إا عر قبس بء أذ 
يسح عَليْهِم 1 قال البحاري: حسن” " والمتيمم لا لفقد الماءء مسح لما يمل لر 
بقي طهره» سَاټرا مَحَلّ ريه أي من كل ادوانب لا من الأعلى» ويُجزئ الشنافُ 
كالرّحاج بخلاف رؤية المبيع من ورائه طَاهِرأ» لأن الخف بدل عن الرَجْلء يُمْكِن 
تاع المَشي فيه ردد مُسَافِرِ لحَاجَاته لأن غيره لا تدعٌ الحاجة إليه؛ فلم تتناوله 
الرحصة»ء قيل: وَحَادلا لأن الرحص لا تناط با معاصي» والأصح: أنه لا يشازط» 
لأن المعصية لا تختص باللبس فلم تمنع الصحة» كالذبح بسكين مغصوبة. 


حائلاء والثاني: يجزئ؛ كخف انثقبت ظهارته في موضع وبطانته في موضع آحر» 


لا ننِعَةُ نّلانا؛ إل يِن جُابَة؛ ولك مِنْ غائ وبول ونوم ]. رواه النسائي في السنن: 
كتاب الطهارة: باب الوضوء من الغائط: ج ١‏ صرة. والترمذي في الجمامع: كتاب 
لطهارة: باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم: الحديث (48) وقال: حسن صحيح. 
قلت: قال الخطابي في المعالم: كلمة (لكن) موضوعة للاستدراك؛ أي في اللغة وضرورة 
لكلام. 

)١177(‏ رواه ابن حبان في صحيحه: ج ۲ ص 5.9: الحديث .)۱۳۲١(‏ والبيهقي في السنن 
لكبرى: كتاب الطهارة: باب رخصة المسح: الحديث )١58١(‏ والحديث )١١85(‏ 
وقال: هكذا رواه مسده؛ إلى قوله: وكذلك رَوَاهُ الشافِيي عن عبدالوهاب؛ إلا أن 
الربيع شلك في قوله: إذا تطهّر فلبس حفيه» فجعل من الشافعي؛ وهو في الحديث. قال 
ابن الملقن في التحفة: رواه ابن حزيمة واين حبان في صحيحهماء وقال الشافعي: إسناده 
صحيح. وقال البخاري: حسن. ونقل ابن جحر لي تلخيص البير:ج١‏ ص15 :١‏ قال: 
ونقل البيهقي أن الشافعي صححه في سنن حرملة: ينظلر: معرفة السين والآثار: ج١‏ 
ص۲٤‏ ۳: باب وقت المسح: الحديث )٤۲۷(‏ . 








1۲ كناب الطُهارَة: ابا مسح الخف 
ولا يضر نفوذ الماء من مواضع الخرز؛ قاله القاضي حسين وغيره ولا جُرْمُوقَان في 
الأَظْهرِ لأنه ساتر لممسوح فلم يقم في إسقاط الفرض مقام الممسوح كالعمامة""» 
والثاني: يجوز؛ لأن الحاحة تدعو إليه لدفع البرد والوحل» وممل الخلاف ما إذا كانا 
قريين» فإن كان الأعلى ضعيفاً فقط جاز المسح عليه إذا وصل البلل إليه لا بقتصد 
الأعلى فقط. 

وَيَجُورُ مَشقوق قَدَمِ شد أ ي بالشَرج وهي الهراء > في الح لحصول الست 
به وتيسر المشي فيه» والثاني: لايجوز؛ كما ا لو لف على رجله قطعة جلدة وشدها. 


4 عام 


يسن مشخ اغلات أي ظاهر أعغلاف وَأسفلف للاتياع كما أحرحه أبو 
داوولة"١‏ ويسن مسح | لعقب أيضاء خطوطاً ؛للاتباع كما أخرحه الطبراني؛ 


وقال: تفرد به بقيةو0" 2 


(0) الْجُرْمُوقَ: بضم الجيم والميم؛ فارسي معرب؛ وهو بس فق الْحفّ ؛ واللحرماق - 
بالكسر-ما عُصيب به القوس من العَقَب. وكيساء حرمِقَي؛ بالكسر. والمرامفة: فوم من 
العجم بالمَوْصيل في أوائل الإسلام: الواحد؛ حَرْمَقَاني. هذا في اللغة. أما في اصطلاح 
الفقهاء وعرفهم؛ فهو خف فوق خف و! ن لم يكن واسعاً لتعلق الحكم به. فشنی فقال: 
(حُرْمُوفَانَ) وهما حف فوق خحف؛ كل منهما صالح للمسح عليه؛ قلا يصح الاقتصار 
على الأعلى منهما في الأظهر: لأن الرحصة وردت في الح لعموم الحاحة إليه؛ ولا 
تعم الحاحة إلى الجرموق. ينظر: القاموس امحيط للفيروزآبادي مادة (الجرامقة). 

(1) عن المغيرة بن شعبة؛ قال: [ وات النبيّ يه في غَرْوَةٍ وك فَمَسّح أعْلى الْحفيْن 
وَأَسْفلَهُمًا] سنن أبي داود: كتاب الطهارة: باب كيف المسح: الحديث (د١١)؛‏ قال 
أبر داود: وبلغيئن أنه لم يسمم ثور هذا الحديث من رجاء . 

)١15(‏ احدیث عن جاير؛ٍ قال: مر رسول الل ا برحل وسا وهو يغسل فيو فبحسة 
بيدو؛ 0 11 إنْمَا ْنا بهذا ] ثم أراه بيده من مقدم الخفين إلى أصل الساق وفَرَّجّ بين 
أصابعه ! قال ابن الملمقن: : روأ الطبراني» وقال: تفرد به بُقيّة. ثم قال: قلت: وهو ثقة 
عر ل سا که ب وأخخر بحه ابن حجر في المطالب العالية بلفظ: فقال بيده 
هكذا؛ [ [ إنما يرن بالمَمْح ] وفرّج بين أصابع كفيه على حفيه. وأشار (لإسحاق) 


>> 





كاب الطْهارَةٍ: باب ملح الخف 1۳ 





وَيَكْنِي مُسَمَّى مَسنْح» لأن المسح ورد مطلقا ولم يصح في تقديره شيء؛ فتعين 
الاكتفاء بما ينطلق عليه الأسمء ولو غسله أجزاه على الأصح» نعم يكره يُحَاذِي 
لْمَرْضَء أي من الظاهر لأنه بدل عنهء إلا أَسْفْلَ الرّجْلٍ وَعَقِبَهَا فلآ على 
الْمَذْهَبِي أن الباب باب اتباع؛ وم يؤر فيه الاقنصار على الأسفل» وقيل: بالإحزاء 
فيهما قطعاء لأنهما نحاذيان محل الفرضء فأشبها المحاذي لمشط الرجل؛ ورحح 
الرافعي في الأولىطريقة القولين» وحكىفي الثانية ثلاثة طرق» وعبارة أصل الروضة: 
لا يحزئ على المذهبء وقيل: العَقِبْ وى اواز من الأسفل» وقيسل: أولى بالمنع. 
قُلْتْ: حرف كأَسْفَله, والله أَعْلَمُ لاشيراكهما في عدم الرؤية غالباً؛ قاله البغري 
وغيره» لكن مقتضى كلام الرافعي وغيره أنه كأعلاه. 

رلا مَسْحَ لِشَالةُ في بَقَاءِ المد رجوعاً إل الأصل؛ فان اجب وَجَب تَجْديد 
يس أي بعد الغسل إن أراد الس لأمر الشارع به كما صححه الزمذي”*", 
رمن تع وهو بطر الْمَسْح غَسَلَ قََميه لأن الأصلَ غسلهما؛ وللسحٌ بد 
فإذا زال؛ وحب الرحوع إلى الأصلء وَفِي قَوْل: يَعَوَضَاء لأنها عبادة بطل بعضها 
فبطل كلها كالصلاة» وقيل: لا يستأنف؛ ولا يغسل رجليه؛ بل يصلي؛ حكاه 
الأستاذ أبو إسحاق الاسفرايي وجهاً في مصنف له في أصول الفقه؛ وهو غريب 
نقلاً مختارا دليلاً . 


أي إسحاق بن راهريه في المسند: جا ص.": الحديث (48) من باب المسح على الخفين. 
أما بيه فهر بن الوليد بن صائد الكلاعي» قال ابن المبارك: كان صدوقاء ولكن 

كان يكتب عمن أتبل وأدبر؛ وسّثل يحبى بن معين عنه فقال: إذا حدّث عن ثقات مشل 

صفوان بن عمرو وغيره فاقبلوه» أما إذا حدّث عن أولفك المجهولين فلاء ثم قال ابن 

حجر: وروی له مسلم حديقاً واحدا شاهداً متنه: [ من عي إلى عرس ونخوه 

تيْحب]. ينظر: ترجته في تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلائي: ج ١‏ صه48- 

۷ : الرقم (۷۷۹) . 

و٠١)‏ لحديث صفوان بن عسّال الذي تقدم أول الباب. تقدم في الرقم (ه١)‏ . 
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اْغسل: وهو بفتح الغين ويجوز ضمهاء مجيه مَوْتُ أي إلا في حق الشهيد 
كما سيأتي في بابه» وَحَيِض» وَنِفَاسٌ بالإجما ع وكذا ولأَدَةَ بلا بل في الأ صح 
لأن ١‏ الولد مي منعقدٌ» والثاني: لا يجب» لأنه لا يسمى من وجناب لقوله تعال: 
اران كنم جنا فَاطهُرو أ" وأورد الرافعي على الحصر في هذه الأمور مالو 
تنجس البدن جميعه؛ أو بعضه واشتبه عليه» فإن عدهم للموت موجبا يقتضي إرادة 
ما تحب فيه ال تقو لے قلختو شه 4 و 
رحب الْغسْل] صححه ابن حبان"*'» قال الجويي في التبصرة: وليس في تغييب 
بعضها غسل إلا من جهة الاستحياب. وما ذكره ظاهر؛ فإن لنا وجهاً في الوحوب 
والحالة هذه وإن كان شاذاء أو قَدْرِهَا أي من مقطوعهاء فَرْجأء أي من آدمي حي 
أو غير وَبخْرُوج مني أي من الشخحص نفسه» ولو نزل المي إلى فرج ثيب وجب 
أو بكر فلا جزم به ف التحقيق» مِنْ طَرِيقِه امتا بالإجماع» وَغْيْرِهه أي كما لر 
أنكسر الصلب فخحرج سنه المي مستحكماء وَيُعْرَفُ فقي أي وهو خحروجه 
بدفعات» قال الله تعالى: ین اء ای0 أ و لَذَةٍ 8 بوجي أي مع الفشور 
عقبه؛ والتلذذ يستلزمه» أَوْ ريح عجين, أي أو طلع؛ > رطباء أو اض بض جافاء 
لأنه لا يوحد صفة من هذه للاثة في حارج غيره؛ إن فقت الات قلا غُسْلَ 
لأنه ليس بميي» ويحتمل ويتمل أن يكون ودياء وَالْمَرآة ة كرّجُلِء أي في الصفات المذكورة 
وأنكرة ابن الصلاح. 

.٦ / المائدة‎ ۸١( 

(۱۸۲) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: باب ذكر حبر نان صرح بصِحَّةٍ ما ذكرناة: 
ج٣‏ ص۲۸٤‏ ؟: الحديث .)١١79(‏ ولفظ مسلم في الصحيح: [ ومس الان الان 


قد وخب الْغْسْلٌ ]: الحديث )۳٤۹/۸۸(‏ . 
(۸۳) الطارق / .٦‏ 
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عم مقي ام 


ويحرم بھاء أي بالحنابة» ما حرم ب َ بِالْحَدَثْ أ أي مما تقدم ف بابه؛ بل الى لأنها 

أغلظء وَالْمَكَتْ بِالْمَسْجدء لقوله تعالى :ولا ت تقْرَبُوا الصّلاَة...#الآية0940) أي 
مواضعهاء وخرج بالمسحد مصلى العيد ونحوه . 

ُرْعٌ: في فتاوى البغوي؛ إذا كان في المسجد بعرء لا يجوز للحنب المكث فيه إل 
إذا تيمم ودحل» وفيها أنه لو دلى نفسه بحبل ومكث في هواء المسجدء لأن راء 
المسحد حرمة المسجد بدليل صحة الاقتداء للمتطهر إذا كان على لوح في هراء 
المسجد وصحة صلاة مَنْ يحبل أبي قبيس. 

لا عُبُورْة للآية المذكورة””*"2 وَالْقُرْآن أي باللفظ والإشارة من الأحرس لا 
بالقلب تعظيماً له» وفاقد الطهررين يقرأ الفاتحة في صلاته عند المصنف خلافا للرافعي 
فإنه قال: ينتقل إلى الأذكار» وَتَحِلٌ أذكارة لآ ِقَضْدٍ قران لعدم الإخلال 





(185) النساء / ع : بايا ارين امنوا ل تَرُوا الصلاة وأن م سُكَارَى حَتى َعلمُوا نا 
ررق ولا نّا إلا عابي سيل تيلوا وإ حم مر ی أو على سأر جاءَ 


7 


ل 


اخد باك بن الوط از اسم اء لم حدر اما موا صَهِيدًا طا فُاْسحُوا 
بوره وأيريكم إن لله كان عفرا رر , 

(185) لقوله تعالى: رلا حا إلا عابري سَبيل © [النساء / 47 ] وامسْبُ: هو غير الطاهر من 
إنزال أوجاوزة حتان. والعبور: هو المرور تي المسجد. وسبب ورود النهي يدل بقصته 
على إرادة التحريم؛ أن سيب الآية؛ أن قوما من الأنصار كانت أبواب دورهم شارعة 
في المسجد؛ فإذا أصاب أحدهم جنابة اضطر إلىالمرور في المسحد. قال القرطي: وهذا 
صحیح؛ يُعضده ما رواه ایر داود عن حر بنت دجاحة قالت: “معت عائشة رضي 
الله عنها تقول: حَاءَ رَسُوَلٌ اله ود ووه يبوت أمسَْابهِ رة في الْملْحِدة 
ققَالَ: ( وهر هزو اليرت عن لاء لم دحل انب ول يملع اموم حي 
رجاء أن رل لهم رخص حرج نبي 4 لهم َالَ: [ ورا مذو الوت عن 
المَسجدء قإني لا أحِلٌ ١‏ مسجد لٍحَائض رلا حُنسو]. سئن أبي داود: كتاب الطهارة: 
باب في الجنتب يدنخل المسجد: الحديث (۲۳۲) وإسناده صحيح؛ وينظر الجا 
لأحكام القرآن: ج ه ص۷٠۲‏ . 

)١87(‏ قال النروي: يفهم منه مسألة نفيسة؛ أنه إذا أتى به ولم يقصد به قرآناً ولا ذکرا حَل؛ 

<< 


115 





كاب الطَهَارَةٍ: باب الْفسُلٍ 


والحالة هذه بالتعظيم» فإن قصده وحده أي دون الذكر أو ومعه الذكر جرم وإك 
أطلق فلا. قلت : ومواعظ القرآن وأحكامه وأخحبأره وغيرها کالاذکا 2349 


» أي أقل الغسل, بيه رَفْع جناب أي إن كان جنباً» فاا الحائض فتنوي 
رفع حدث ا لحیض» فإن نوی أحدهما غير ما عليه؛ فإن تعمدء لا يصحء وإن غلط 
مح کا الصنف في شرح المهذب في آر نية الوضوء*"©: أو اسْيِبَاحَةٍ 

مُفتقر إل أ و اء فرْض الْفْسْل» أي وكذا أداء الغسل عا الفرض كما تقدم في 

الوضوء: وكذا الغسل المفزوض والطهارة للصلاة أو رفع الحدث عن جميع البدن» 
وكذا إن أطلق في الأصح مقَرُونة بول ۳ كماني الوضرء وتعْييم شغره 
وَبَشَرو لأن الحدث عم جميع البدن فيجب تعميمه بالغسل» والمراد بالبشرة مايشمل 
الأظفار» ويستثنى من ذلك الشعر النابت في العين؛ فإنه لا يجب غسلء!؟24. 


صرح به إمام الحرمين وغيره. ينظر: دقائق المنهاج للنوري: صه”". ومثاله؛ قرل 
الراكب: سبحان الذي سخكر لنا هذا وما كتا له مقرنين. وقول المرء عند المصيبة: إا 
لله وإنا إليه راجعون . 

89ح لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن اليكو قال: زلا يقرا الحنب شيعا من القرآن] 
رواه الترمذي في الجامع الصحيح: الحديث(١۳).‏ والدارقطي في السنن: ج١‏ ص۷ 
وغيرهما وإسناده ضعيف. أو لحديث علي بن أبي طالب فه: [ لَمْ يکن يجب يْحِبْ أو 
حجر الب يي عن القرآن شيم سيو الْجََابَةٍ ] رواه أبو داود ني السدن: الحديث 
زه ؟1). واللرمذي في الجامع: الحديث )١45(‏ وقال: إسناده صحيح. وقال القرطبي 
في الجامع لأحكام القرآن: ج ه ص۹ :۲١‏ إسناده صحيح. قال القرطبي: نالجمهور 
على المنع من مسسّه (أي المصحف من غير وضوء) لحديث عمرو بن حزم: الجاع 
لأحكام القرآن: ج ۱۷ ص٣۲۲۹‏ . 

(۱۸۸) قال النووي: لا يصح؛ لأنه متلاعب نوى ما ليس عليه؛ وترك ما هو عليه مع علمه؟ 
بخلاف الغالط؛ فإنه يعتقد: أن يته رافعة لحدثه مبيحة للصلاة؛ وكأنه نوى استباحة 
الصلاة. إنتهى. ينظر: المجموع شرح المهذب: ج ١‏ ص١٣٠‏ . 

)١45(‏ استدلال ابن الملقن رحمه الله جيدء لأن السبب بي بيان وجوب الغسل هو الحدث» 
والحدث يعم جميع البدن كما قال فلا تاج الدليل» بل هر بحث مناط الحكم. وقد 

<< 








كاب الطَهَارَة: باب الفسئل 1۷ 


رلا تحب ممص واسياق: كما ني غسل اميت والوضوء» وأكمَلةُ إزَالَة 


افدر ڈ ثم الوصو للتاسى '". وَفِي قول: وخر عسل قَدَمَيْهه لرواية البحاري 


عن ميمونة! !1 وأغرب ١‏ لداوودي من أصحايئا حيث قال :قول الشافعي ثم يترضاً 


وضوءه للصلاة» أي يقدم غسل أعضاء وضوئه علىغيرها من الأعضاء على ترتيب 


جاء عن علي بن أبي طالب ذنه؛ أن رسول الله ك قال: [ من ترك مضع شَعْرَةٌ 
من جَتاَة لم يَعْسِلْهَاء فيل به كذَا وَكَذا مِنَ الثار ] قال علي: فمن نّم عَادَيْتْ رأمبي 
دنا وكا ين شغرة. رواه أبو داود في السئن: کتتاب الطهارة: باب الغسل سن 
الحتابة: الحديث(44 ؟). وقال ابن الملقن في التحفة: وصححه القرطبي لي شرحه 
لسلم؛ قلت: قال ابن حجر: وإسناده صحيح. ينظر: تلخيص الخبير: ج .١ 5١ص ١‏ 

ر ۰ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كات رَسُولُ الله يل إذا اغْعَسَلَ مِنَ انابة يدا 
عسل دی م فرغ يرنه پیویند ریه على مال ميل حك م بنرا وُضُءَهُ للملاو م 
أذ لاء يشل أصابعة في أعول الشّغر حَنَى ذا ذا رَأىأن قد استیرا حفن على راس 
ت فنا ّم أنَاض على سار حَسَدو نم عسل ليه ]. متفق عليه وفي رواية 
مسلم: [ أنه بدا عسل كنيو نا ] وي رواية البعاري: [ خی ذافن أنه قد وى 
بَشْرَتَهُ أفاض الْمَاءَ ثلاث مراع رواه الشافعي في الأم: ج١‏ ص١‏ 4» والبخاري في 
الصحيح: كتاب الغسل: باب الوضوء قبل الغسل: الحديث )۲٤۸(‏ وساب تخلييل 
الشعر: الحديث (۲۷۲). ومسلم في الصحيح؛ كتاب الحيض: الحديث (زه#/5؟1؟) 
واللفظ له . 

(۱۹۱) حديث ميمرنة قله قالت: [ اتيت إِرَسول الل ا ل بن الحا قشل كفي 
مَرنین تین أ نلانا؛ فَدَلَكَهُمَا لكا شَدِيداً )؟ مم ترا وو للصّلا كم افرع على راه 
لات حا يل كني م عسل سار سد نم نى عن مَقَامِهِ َلك فَفْسَلَ 
رجَليهء ثم م َيه بينديل و رد وغل يفول المَاء هَكَذَا يتفض . وي رواية البحاري 
[ توضًاً وْضْوءَهُ ِلصّلاة غير رِجْلَيه ]. الباري لي الصحيح: كتاب الغسل: باب من 
أفرغ بيمينه على شماله: الحديث (555؟) وباب مسح اليد بالتراب: الحديث (511) 
وباب تفريق الغسل: الحديث (15؟) وباب من توضاً في الجنابة ثم غسسل سائر 


حسده: الحديث .)۲۷٤(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الحيض: الحدييث (۳۱۷/۳۷) 
واللفظ له. 
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الوضوء؛ لكن بيّة نة غل | الجنابة» لا أن ذلك وضوءٌ هذا لفظه وهو مطرح» ثم عه 
مَعَاطِفهِ أي كَالْعكنة('' ' والإبط استظهاراً فيأحدٌ الماءَ بكفيه فيجعله عليهاء ثُمّ 
يفيض الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَيُحْلْلَه أي قبل الإفاضة» فيخلل أصابعه وهي مبلولة» وفي 
المهذب والتهاية: أنه يغترف بكفيه غرفة» ويخلل بهاء ويخلل شعر اللحية أيضاًء وقال 
في التدمة في كتاب الحج: إن اغتسل لتبرّدٍ أو نة لا برك الشعر بيده وإن اغغسل 
لجنابة فإن قدر على ايصال الماء إلى باطن الشعر من غير تحريك الشعر لا يحرك؛ وإلا 
فيحك الرأس ببطون الأصابع أوبرؤوس الأنامل دون الأظفار"" نم شِقَه الأَيْمَنِ 
م الأَنِسَرِ لأنه عَلَيْهِ الصَلاة وَالمّلاَمُ كان بب اليم في وره إذا تهر 
ولم يذكروا كيفية التيامن» ولايبعد أن يأتي فيه ماستعرفه في كيفية غسل اميت 
ذلك لإنقاء البشرة» وَيعَلْث» كالرضرء وأْلّى» وثبت في الرأس نصا”25©. 


١97‏ الْعُكْنةٌ : الطي الذي في البَطن مِنَ السمَنِ 5 والجمع (عَكَنْ) : مختار الصحاح : مادة 
وعك ن). 

)١97(‏ قال النووي: قال أصحابنا: ثمانية من شعور الوجه يجب غسلها؛ وغسل البشرة تحتها؛ 
سواء قت أو كثفت؛ وهي: الحاجب؛ والشارب؛ والعنفقة؛ والعذار؛ ولحية المرأة؛ 
ولحية الخنشى؛ وأهداب العين؛ وشعر الخد. ينظر في الجموع شرح المهذب: جا 
ص۳۷۹ . 

)١44(‏ لحديث عائشة رضي الله عنها: [ إن كان رَسُولُ الل يك جب انين ما استطًاع 
في شأنه كُل]. البحاري في الصحيح: كتاب الصلاة: باب التيمن في دخول المسسجد: 
الحديث (5؟5). 

(19) لِمَّ ذ ذاك ؟ بل لحديث عائشة رضي الله عنها؛ قالت: ( کان نبي يف إن اسل مِنَ 
المنابق» دعا بشيء نحو نحو الجلاب؛ فاح كمه قدا ب بشقه الأَيمَنَ ” لسر 4 اح 
بَكفَه؛ فقَالَ بهمًا عَلَىِوَسَطٍ رأميه ]. رواه البخاري في الصحيح: کب لر باب 
من يبدأ بالجلاب: الحديث589 ۲). ومسلم في الصحيح: الحديث .)5١5(‏ و 
إناء يَسْلَوُهُ قدْرٌ حلب الناقة . 

)١97(‏ لحديث حبير بن مطعم ذه عن البي ل: أنه ذكر عنده الغسل من الحنابة؛ فقال: 
ن آنا ناخد يلءَ كفي تلاا فاب على راسي تم فيض الْمَاءَ عَلَىسَائِرٍ حَسَدِي ]. 


>> 


كتاب الطهارة: باب اْفسْل 14 





فَائدة: فى في الإحياء للغزالي: لا ينبغي أن يحلق» أو يقلم» أويستحدء أو يخرج دما 
أو يبين من نفسه جرا وهو جحلب إذ رَد إليه سائر أجزائه في الآحرة فيعود جنباًء 
ويقال: إن كل شعرة تطالب بجنابتها. 


وتتبعَ لِحَيْض رَه سنكاء للأمر به في الصحيح""» وترحم عليه أبر نعيم في 
كتاب الطب ما يضيق به القن وينشف رطربته: وَلأَفَحْرَه أي كالطيب ثم الطين 
تطييباً للمحل» وني كتاب الطب لأبي نعيم عن عائشة رضي الله عنها: م ملیع 
1 حاکن إا تَطَهَرَت مِنْ حَيْضِهًا؛ ُن تذل سينا ِن قلط فَإنا لَمْ قحد شيعا مِنْ 
ريْحَانَ (يعني يعني الآس) فإنا لم تجذ فعا ِنْ نوی فن لَمْ تجذ سينا مِنْ ملح ] ثم 
روى عن أم الحجاج أنها كانت تستفرش عجم الزبيب 


ولا يُسَنْ تجديدة لأنه لم ينقل كالتيم بخيلاف الْوْضُوءء أي فإنه يسن إذا 





رواه الإمام أسمد في المسند: ج 4 ص١2‏ وإسناده صحيح . 

(۱۹۷) لحديث عائشة رضي الله عنها؛ أ أسْمَائووهي ينت شكل الأنصارية) سالا و التي 
يي عَنْ غل الْحَيْضٍ؛ قَمَالَ: [ تعد إحْتَاكْنَ ماعا وَسِذْرَتَهَا فتَطَهُرُ؛ شين 
الهو كم صب عَلَى راسھا ذلك ذلك شديدا حب بلع شروت رَأميهًا؛ © صب 
علا الاب نم تاد فة مُسيكَة؛ طهر بها ] فَقَالْتْ اسما مْمَاء: نكيف طهر بهًا؟ 
فَالَ: ( سْبْسَان الله تُر بها ! ] الت عابعة: كَأنهَا تفي ذيك! بين نر 
الدّم. اللفظ لمسلم في الصحيح: كتاب الحيض: باب استحباب استعمال المفتسلة: 
الحديث(١٠/۳۳۲).‏ والبحاري ني الصحيح: كشاب الحيض في باب دلك المرأة 
نفسها إذا تطهرت: الحديث(4١7)‏ وباب غسل الحيض: الحديث )۳٠١(‏ وني كتاب 
الاعتصام: باب الأحكام ال تعرف بالدلائل: الحديث .)۷۳٠۷(‏ أما شوون رأسها؛ 
أي عظامه وأطرافه ومواصل قبائله وهي أربعة بعضها فوق بعض. والفرصة بكسر 
الفاء: فطعة من صوف أو قطن أو حرقة. والممسكة: المطيبة بالمسك. وف لفظ مختصر 

لعائشة رضي الله عنها: :أ رأ اها إلى سول اط وق تال عن | انل عَنٍ 
الْحَيْض؟ فَقَالَ:[خاري فِرْصّة يِن لك فَتَطَمّرِي بها قَلَمْ تغرف ما اراد فَامدَتُهًا! 
َكلْت: بهي با نر الم 0 


۲۰ كياب الطَهَارَةٍ: باب الْفسْل 





صلى لأول صلاة ما للترغيب فيه" ويدحل في هذا الإطلاق ماسح الخحف 
والوضوء المكمل بالتيمم لجراحة ونحوها. 


سر ٤چ‏ ”ر اس ار . 4 
وسن أن لا ينقص مَاءُ الوْضُوءِ عن مد وَالغسْل عن صاعء للاتباع كما 


م 37 Tell Er‏ 
أخجر حه مسل لكن صح أنه عَليِهِ الصلاة وَالسَّلامُ تَوضَّأ بثلفي مدا 





(۱۹۸) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله بل يقول: [ من توضاً على 
طهر کب الله له عش حَسَنَاسَوٍ ]. رواه أبو داود في السئن: كتاب الطهارة: باب 
الرحل يجدد الوضوء: الحديث .)٠۲(‏ والترمذي في الجامع الصحيح: كتاب الطهارة: 
باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة: الحديث (231) وتال إسناده ضعيف؛ قلت: 
ويكاد يجمع العلماء على ضعفه. 

(194) عن سفيئة طفد: [ أن ابي ي كان يَفْميلهُ الصاح من لاء عن الَابَةٍ وُوضيئة الك ] 
رواه مسلم في الصحيح:كتاب الحيض :5/579 77). ولحديث أنس ف قال: ركان 
ابي و بوا بالمد ويل بالصّاع إلى حَمْسّة أسْدَادٍ ] رواه البحاري في 
الصحيح: كتاب الوضوء: باب الوضوء بلمد: الحديث(9١١7).‏ ومسلم في الصحيح: 
كناب الحيض: الحديث(31) من الباب. 

٠٠0‏ لحديث أم عمارة: [ الي رصا بني مد رواه أبو داود في السئن: كتاب الطهارة: 
باب ما يمرئعٌ من الماء في الرّضوء: الحديث (44). والنسائي في السئن: ج١1‏ ص8 ه. 
ورواه الحاكم في المستدرك: الحديث(.ه/54) من حديث عبدا لله بن زيد الأنصاري: 
[ أذ ابي يل أني بي مد من مَاء توا فَجَعلَ بذك ذرَاعيُِ ] وقال: هذا حديث 
صحيح علىشرط الشيخحين ولم يخرجاه. وتابعه الذهي قال: على شرطهما . 

(101) لحديث عائشة رضي الله عنها: [ أ رَسُولَ الله وَل كان يَعمَسيلٌ من إتاء ُو فرق 
مِنّ الْجَنَايَةِ ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحيض: باب القدر المستحب من الماء: 
الحديث .)7١5/5.0(‏ ورواه ابن حيان في الإحسان بترتيب صحيح اين حبان: 
الحديث (۱۱۹۸). و(الفرق) مكيال معروف بالمدينة؛ قال النووي؛ قال سفيان: هر 
ثلاث آصع وقال: أما قوله ثُلاثة آصع فصحيح فصبح؛ وقد جهل من أنكر هذا؛ 
وينظر الحديث (51) من صحيح مسلم في الباب؛ ونصه عن عائشة قالت: [ كان 
رَسُول ١‏ لي يغسيل في فدح وهر الفرق؛ وكنت أَْتَسِلٌ أنا وهر في الإناء الوَاحِدِ] 

>> 


كاب الطهارة: باب الْفسْل ۲4 





أو العرض؛ يستحب له أن يستعمل من الماء ما يكون نسبته إلى جسده كنسبة المد 
إلى حسده يي وكذا الغسل قاله في القواعد ولا خد له بالإجماع, كذا نقله ابن 
حرير والمصنف في شرح مسل '". لكن في مذهب مالك؛ قول: إنه لا يجوز 
الاقتصار على أقل ما ورد به الحديث السالف وحكاه القاضي عبدالوهصاب عن 
بعضهم رلا شك في سل | 


2 


وَمَنْ به نجس يَْسِلَه ثم يسل َسيل وَل تكفي لَهُمَا عُسْلَة وكا في الوصو 
لأن الاءَ الأَوْلَ صارَ مستعملاً في النجاسة؛ وما استعمل فيها؛ لايستعمل في الحد 
قُلْت: الأصحُ تكفيه را لله عل لأن مقتضى الطهارتين واحد؛ فكفاهما غسلة 
واحدة كما لوكان عليها غسل حنابة وحيض» ومن اغْمَسَلَ لِجَنابَةٍ وَجْمُعَةٍ حصلا 
كما لو نوى عند دخول المسجد الفرض والتحية؛ أو لأَخَدِهِمَا حَصّلَ فَقَطْء عملا 
عا نواه وصحح في الشرح الكبير حصول الجمعة إذا نوى الجنابة. قُلت: وَل 





وني حديث سفيان قالت: [ مِنْ إناء وَاحِدٍ ] قال فتيبة: قال سفيان: [ والفرَقُ ثلا: 
اصع ] . 

)٠٠۲(‏ قال التووي: أجمع المسلمون على أن ماء الذي رئ في الوْصُوء وال غر مدر 
بل يكفى في القليل والكثير إذا وحد شرط الغسل وهو حريان الماء على الأعضاءء قال 
الشافعي رحمه الله تعالى: وقد يرفق بالقليل فيكفي» ويخرق بالكثير فلا يكفي. إنتهى. 
ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي: كتاب الحيض: باب القدر المستحب من 
الماء: ج ۳ ص١٤۲‏ . 

(5١؟)‏ إذا كان قطع ببعده لحديث أبي أمامة: [ أنه وق برضا ينف مد » فإسناده ضعيف؛ 
روا لاني ف المحم الكيرة ج ۸ م۲۷2 الحديث 8-119 قال في بسع 
الزوائد: رواه الطبراني في الكبير» وفيه الصلت بن دينار وقد أ جمعوا على ضعفه. ثم 
القول ما حكاه النووي في إجماع المسلمينء تقدم أنفا 

)۲۰٤(‏ عن سلمان الفارسي؛ قال: قال التو E‏ الْحُمْعَةِ؛ِ وَيَتطَمّرَ ما 
طبن فود يو فقوو ا س ن طب يد ميج فاق دن 

ين م بصي ما کيب لهنم صت إا تكلم لما إلا غير لَه ما بيه وين الْجْمْعَةٍ 

0 البخاري في الصحيح: كتاب الجمعة: ياب الدهن للجمعة: الحديث(۸۸۳). 


۲ ِ كاب الطْهارَة: باب النْجَاسّة 





أَحْدَث ب أ ا جنب أَوْعَكْسُهُ كقى الغسلل عَلَى الْمَذهَب, را له أَعْلّمُ لأنهما طهارتان 
فتداخلتا > .النابة والحيض» وقيل: لا يكفي؛ بل لا بد من الوضوء لاحتلاف 
موجبهما. 


باب النجاسة 


النحس في اللغة: القَذَرٌ وي الشرع: مَا فصَّلَهُ المصنف بزيادة ذكرتها في 
الشرح” '"» وعدّها المصنف ليعلم منه بقاء ما عداها على الأصل وهو الطهارة؛ 
فقال: هي كل مُسكر مَائع» أما الْحَمْرٌ نهو إجماع, وغيره من الْمُسْكرٍ كهر بجامع 
التتفير عن السّكْرء ورج بالمائع الب وغيره من الْحَمييْشٍ الْمُسْكر؛ فإنه حرام ليس 
بنحس” '"؛ لكن يرد عليه الخمرة إذا انعقدت وهي مسكرة؛ فإن حكم التنجحيس 
باق» ونقل عن بعض العلماء المتأحرين: أن في نحاسة الحشيشة ثلاثة وجه في مذهب 
أحمد وغيره» أصحها: نجاستهاء ثالثها: ينجس مائعها دون يابسها ولم أرّ ذلك عندنا. 


وَكَلْبي للأمر به بإراقة ما ولغ فيه" وخنریر لقرله تعالى: أو لحم 





)٠١5(‏ (التححْس) ن ج س: بالفتح؛ وبالكسر؛ وبالتحريك؛ انجس لجس في اللغة ضدُ 
الطاهر أو القَذَرٌ. والنجَاسة: القَذَارَة. كان الأول أن يقول: باب إزالة النجاسة. قال 
ابن القن في العمدة شرح المنهاج: النجاسة في الشرع: كل عين حرم تناولها على 
الإطلاق مع إمكانه: مخطوط. وال غيره: كل عين حرم تناوها على الإطلاق في حال 
الاحتيار مع إمكان التناول وسهولة التمييز لا لحرمتها ولا لضررها ولا لاستقذارها. 
قاله صاحب بداية اغتاج إلى شرح النهاج: 8 ١‏ ورقة (ه١)‏ عخطوط . 

.م © البجٌ: بان ج: بالکسر: الأصل: وبالفتع لغة بسَمرقف. تبت ملب عير خيش 

الْحراقيش. مُخبط بلقل مُحَْنٌ؛ سكن أوْحَاع الأوْرام شور ر ووحع لذن 
وَغْيْرهَا من الوْجَاع, ونح أَطْعَمَهُ طَعَمَه إيَاهُ. 
@ في دقائق المنهاج: ص75؛ قال النووي: قول النهاج: کل لكر مَائِع. ليحرّز عن 
لن وغيرو من الحشيش اشكر > فإنة حرام ليس بنحس. إنتهى. 
(۲۰۷) لحديث أبي هريرة 5ه قال: قال رسول اه إذا ولع ْلب ز في إناء أْحَدِكُم 


<< 


كتاب الطهارة: باب النجَامة ۳ 


نير فَإِنهُ رس4 وَقْرْعِهِمَاء أي وهو ما تول من كلب وخنزیر؛ وكذا ما 
037 من أحدهما مع حيران طاهر؛ لأنه تلوق من نجس فكان مثله. 


5 
5 
2 


3 ۰ 


ومَية غير الآدمي» وَالسْمَلِ ارا بالإجماع» وطهارة ميتة الآدمي دليلها 


قوله تعالى: #ولقد كرشا ني ٤ا‏ :"2 وصح من حديث ابن عباس: [ لا 
کر را ت لشت لحم جا ر م "٠‏ وطهارة ميعة السمك 


ودم أي المسفوح ليخر ج الكبدُ والطّحَال والباقي على اللحم وعظا") 


رفم ليه سبع راتو ] رواه مسلم في الصحيح: كناب الطهارة: باب حكم 
ولوغ الكلب: الحديث (۲۷۹/۸۹). 

08 البقرة / 1۷٣‏ . وؤه.#) الإسراء / .۷١‏ 

)۲٠١(‏ رواه الحاكم في المستدرك: كتاب ابمنائز: الحديث(477١/58١)‏ وقال: صحيح على 
شرط الشيخين و لم يخرحاه. وال الذهي يي التلخيص: على شرطهما. قال ابن الملقن 
في التحفة: وقال الحافظ ضياء الدين في أحكامه: إسناده عندي على شرط الصحيح. 
ورواه البخاري تعليقاً عن ابن عباس من فوله: [الْميْلمُ لا جس حا وَل ميتا] وقال 
البيهقي: وهذا هو المعروف. إنتهى. قلت: ورواه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف: 
كتاب الحنائر: باب من قال: ليس على غاسل الميت غسل: النص(55١1١).‏ وإسناده 
صحيح مرقوقاً. أو كما قال الحاكم وتابعه الذهي فيه . 

(١1؟)‏ لا أسنده الإمام الشافعي رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
کک أجلت لنا ميان وَدَمَانَ؛ الان الْحُرت وَالَرَادُ؛ وَالدّمَان ] أَحْسَبهُ قال: 
[َالكْبدُ َالطحّال]. كناب الأم: من کتاب الصيد والذبائح: باب ذكاة | اراد والحيتان: 
ج۲ ص۲٣۲۳‏ وهر في مسند الإمام الشافعي: الحديث .)١5514(‏ والحديث إسناده 
صحيح موقوف: قال ابن حجر في تلخيص الحبير: ج١‏ ص۳۸ :وكذا صحح الموقوف: 
أبو زرعة وأبو حاتم؛ ثم قال: نعم؛ الرواية الموقرفة الي صححها أبو حاتم وغيره: هي 
في حكم المرفوع؛ لأن قول الصحابي: أحلٌ لناء وحرم علينا كذا؛ مشل قوله: أمرنا 
بكذاء ونهينا عن كذاء فيحصل الاستدلال بهذه الرواية» لأنها في معنى المرفوع والله 
أعلم. إنتهى . 
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تاب الطْهَارَةٍ: اب النَجَاسَةٍ 


رق لأنه دم استحال إلى نكن» قي كالغائط!"' ( © وَرُوْثُ لأنها رجس كما صح 
في البحاري "'"رالأنفحة في حكمه؛ فإنها لين يستحيل في جوف السحلة» لكنها طاهرة 
وَوَدِيء بالإ ماع وکذا مَبي غير ر الق ا TT‏ المستحيلات 


)۲١۲(‏ عن معدان بن طلحة عن أبي الدرداء 5ه؛ [ أن رَسُولَ الله ي قَاءُ فَأَفْطَرَ ] قال: 
قبت نُوْبَانَ في مَسلجد وعطق فدكرت ذَلِكَ لَه ! نقال: صّدَقَ [ أنا صَبْئِت لَهُ 
وره ]. رواه أبو داود في السئن: الحديث (۲۳۸۱) رإسناده صحيح إن شاء | لله 

)7١‏ ® هو حديث ابن مسعرد طلك؛ قال: أتى الي ي الفائط؛ فأمرني أن آتيه بغلاث 
أحجار؛ فوجحدت ححرين والتمست الثالث فلم أحدة؛ فأذت روثة فأتيته بهاء 
فألتىالروثة وقال: [ هذا ركس ]. ويي سنن الدارقطي زاد: [ نبي حجر ]. 
رواه البحاري في الصحيح في الوضوء: باب لا يستنجي بروث: الحديث (193). 
وستن الدارقطيٰ: ج ١‏ ص5 5. 

© ل دقان المنهاج: ص45 قال التووي رحمه الله: وقوله (الروْث) أَحْسَنُ مِنْ قل 
غيره: رة 4ن الْعذرةَ ُحمَصَة مَل الآدبي» وَالرْتُ َعَم آنه إِذَا عُلِمَت 
اة الروت مع آله مف يو ين اكول الحم فر ممح علا أو 
ولا عَكْس. 

5 ديت انين بن مالك که أن زرل الله يل قال هراد يِن ابول فد عَانَّه 
عذاب لبر من ]. رواه الدارقطي في السئن: ج ١‏ ص۱۲۷ وقال: المحفوظ مرسل. 
قلت: وإسناده حسن. 

6 © الذي بإسكان الذال» ويقال بكسرها مع تشديد الياء وتخفيفهاء ويقال في فعله: 
مُذَىء بتحفيف الذال وتشديدهاء وأمذى؛ وهو ماء أبيض رقيق يخرج بلا شهوة 
قوية عند ثورانها؛ والودي بالدال أو الذال حكاية فيه وهو ماءٌ خين كدر يخرج 
عقب البول. 

فوع عن ایی طالب كر اله وه قال كدح رَسْلا مِذاف 
فَاستَحِييْت أن أسأل رن سول الله يي لمان انه فَأمَرْت الماد بن الأملوّدٍ سال 

LL‏ ل ل الحد 
(THY)‏ والبخخاري فق ال كباب العله: باب من استحيا فأمر غيره 
<< 
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مزع 
لله أعلم. 


» واستثنى صاحب الخصال من مين الآدمي مي الخادم وفيه 





د 


فلت: الأصّح طَهَارَة َي غيْرٍ الْكلْب والخجزير وَفرْع أَحَدِجِماء وا 
لأنه طاهر کالآدمي '" 
نظر. 

وَلبَنُ م لا يوگل لأنه عُصَارَتَهُ غَيْرَ | الْآدَمِي؛ تكرعاً له إذ نشوءه منه» نعم 
لبن الصغيرة الى لم تستكمل سن الحيض بحس وكذا لبن الرّجل. وَالْجُوْءٌ المنفصل» 
أي بنفسه أ و بالإبانة» مِنَ الحي» » كإلية الشاة ونحوهاء ميته أي طهارة ونحاسة 
بالإجماع١"»‏ إلا شَغْرٌَ الْمأكول فَطَاهِرٌ بالإجماع ايض" وحرج بالماكول 


بالسوال؛ الحديث )١79(‏ وقي كتاب الوضوء: الحديك )١78(‏ وقي كتاب 
الغسل: الحديث (554). 
)۲١١(‏ © الْمَنِى: وهو ماء أبيض ثخين» يتدفق في حروجه دَفْقَةُ بعد دنقة» ويخرج حال 
الشهرة وَيلَذَه بخررحه؛ ويعقب خروجه فتورٌء ورائحته كرائحة طلم النخل؛ 
قريبة من رائحة العجين. 
©) وهو كما قال طاهر لحديث عائشة رضي الله عنها؛ قالت: [ كنت أفرك الْمَبِيّ 
من نَرْسِ رَسُول الله يك ركا فَيُصَلَيّ فيه ] بألفاظ أخرحها مسلم وأبر داود 
والتزمذي» لم تخرج عن مقصود الباب. وفي صحيح البخماري: كتاب الوضوء: 
باب غسل المي وفركه: الحديث (۲۲۹). ومسلم في الصحيح: كتاب الطهارة: 
باب حكم المي: الحديث .)۲۸۸/٠٠١ ١(‏ وأبر داود في السنن: كتاب الطهارة: 
باب المي يصيب الثوب: الحديث (791) . 
(111) لحديث أبي سعيد الخدري #5! أن ن البي هق سل عسن جباب أسنمة الإبل وإليات 
الغنم؟ فقال: [ ما قْطِع م من الحَيّ فَهُرَ مَيْتْ ] رواه ه أبو داود في السنن: كتاب الصيد: 
باب في صيد ما قطع منه قطعة: الحديث .)۲۸١۸(‏ والترمذي في الجاع ت 
كتاب الأطعمة: با ما تع من الحي فهو ميست: الحديث )١48٠0(‏ وقال: حسن 
غریب من حديث أ بي واقد الليثي بلفظ: مَا قطِمٌ م بن البهيمَةٍ رهي حب فهو مَيت]. 
وصححه الحاكم في المستدرك: كتاب الأطعمة: الحديث )١50(‏ وكتاب الذبائح: 
الحديث (75948). ويلاحظ أن مفهوم الإجماع هناء ليس للاستدلال؛ وإئما يريد أنه 
قول واحدٌ في المذهب. 
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غيره فإنه نحس» فلو رأى شعرا وشك هل هو من مأكول أو من غيره فالأصح من 

ائد الروضة الطهارة: ومثار الخلاف أن الأصل في الأشياء الإباحة أو التحري'. 
ونب بالشعر على الصوف والوبر والريش لما فيها من المنافع الظاهرة» قلت: ويستشنى 
أيضاً المسك فإنه طاهر بالإجماع» وكذا فأرته على الصحيح إن انفصلت في حياة 


ل 


الظبية. 


وَلَيْسَتِ الْعَلَقَة وَالْمُصْعَةٌ وَرْطُوبَةٍ الفزج بنجس في الأصّح أما العلقة 
والمضغة فلأنهما أصل الآدمي نأشبها المي» وأما رطوبة الفرج فقياساً علىالعرق: 
والثاني: أنها نحسة؛ ووحهه في العلقة أنه دم حارج من الرحم فأشبه الحيض» رفي 
المضغة ذلك أيضاًء وفي رطوبة الفرج تولدها من محل نحس» وشل إطلاقه الفرج 
فرج المرأة وغيرها من الحيوان الطا 

فصل: وَل يَطْهُرُ نجس الْعَيْنِء إي إلا بالغسل؛ لأنه شرع لإزالة ما طرأ على 
العين» ولا بالإستحالة؛ لأن العين باقية وإنما تغيرت صفتهاء إا عدر تعللت. أي 
بنفسها ولم يقع عين فيها بالإجماع» وکذا إن قلت من بف شن إلیطل وَعكْسه في 
الأصّمٌ نلرها عن النجسء والثاني: لا يطهرء لأنه معالحة كالإْقَاء؛ قن خَلْلّتَ 
بطرْح شيء. أي كملح ونحوه' '": قلا لتحريم التخليل؛ وخمرج بذكر الخمر 


(514) لقوله تعالى : ورا لله حَعلَ کم من بوتکم سنا وَل كم ن لود لأنقام يوتا 
تستجفرتها يوم كم ووم م إقاميكم وَمِنْ أَصْوَافِها وَأَوْبَارِهَا وَأَْعَارِهَا أ اا وَمَنَاعَا 
إلى جين [ النحل / [A‏ 

)۲٠۹(‏ قُلْتْ: إذا كان الأمر متعلق بالأشياءء فالقاعدة: أن الأصْلَ في الأعنياء حَرَانُ الانتفاع 
بها مَالَمْ رد ؛ دَلِيْلُ المع فهي على الإباحة حين التعامل معهاء وأصل الأفعال المتعلقة 
بها على البراءة الأصلية من حواز الانتفاع بها حتى يرد دليل المنع. أما الأفعال» وهي 
متعلق الح ركة» فالقاعدة: أن الأصْل في الأفْعَال اليد بالأخكام الشرْعِيّة على قَصْدٍ 
مراد الشارع وَبقَصْد اليد لله ولمرد من الله عر وَحََ. اقتضى التنويه لطفاً. وقد 
فصلنا القول فيها ني كتابنا ومدحل إلى دراسة العلوم الشرعية) فراجعة 

)٠۲٠(‏ © لحديث أنس ضيه؛ أن الني ب سل عن الخمر تَتْحَذُ حلا ؟ فَقَالَ: [ لآ ]. رواه 

<< 
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النبيذ» فإنه لا يطهر وإن تخلل بنفسه؛ قاله القاضي أبو الطيب؛ وفيه نظر""". 


وَجِلْدٌ نَجْس بالْمَوْت فَيَطْهُرُ دغه ظَاهِرَةُ لقوله : [ إذا بغ الإهَاب فد 
طهر ] رواه مسلء”"". أما النجس في حالة الحياة فلا يطهر ظاهره بالدباغ وَكََدَا 
بَاطِنهُ على الْمَشْهُور لعموم الخبر المذكور وغيره""") والناني: أنه يطهر ظاهره 
دون باطنهء لأن الدواء لا يصيبه؛ وهوضعيف؛ لأن خاصيته تصل بواسطة الماء وهو 
رطوبة الجلد, كَلحُ: ويستثنى مع الخمر والجلد دم الَبية إذا استحال مسكاء والبيضة 


المدرة الب صارت دما إذا استحالت فرحا وقد استثناهما الرافعي 


مسلم ف الصحيح: كتاب الأشرية: باب تحريم تخليل الخمر: الحديث .)1587/11١(‏ 
والترمذي في الجامع الصحيح: كتاب البيوع: باب النهي عن أن تتحذ الخمر 
علا الحديث )١544(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
©) ولحديث أنس أيضا: أن أبا طلحة سأل ١‏ النبي ل عن أيام ورشوا مرا قال: 
رفيا ]. قال: أفلا أجعلها حلا ؟ قال: [ لا ]. رواه أبو داود في السئن: كتاب 
الأشربة: باب ما حاء في الخمر تخلل: الحديث (7775). والترمذي في الجامع 
الصحيح: الحديث »)١۲۹۳(‏ وأخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال: باب ما يجوز 
لأهل الذمة أن يحدثوا في الأرض العنوة: الحديث (۲۸۳) ص 178 . 

(۲۲۱) قلت: عله لما تقدم من | الحديث عن أنس ڪه ثم لما جاء عن عمر بن | الخطاب یه 
قوله: : [ ولا پیل حل مِنْ حمر أفيدت؛ حن کون الله هُرّ الذي أَفْسّدَهَا]. أخرجه 
أبر عبيد في كتاب الأموال: الفقرة (۲۸۸) ص41 ولفظ:1 لا اکل حلا ن حير 
أنسيدت حَتى يدا | الله ادها ]. 

(57) الإهاب هو الجلد؛ وهر الحلد قبل الدياغ أيضا. والحديث عن ابن عباس رضي الله 

عنهما؛ أن انيه قال:الحديث. رواه مسلم في كتاب الحيض؛ الحديث .073/1١5(‏ 
وأبو داود في السئن: كتاب اللباس: باب في أهب الميئة: الحديث (51717). 

(۲۲۲) لحديث ميمونة رضي الله عنها قالت: : قال رسول الله ب حون رأى شاة ميحة: [ لر 
دتم إهَابَهًا ] فقالوا: إنها ميتة؟ فقال: [ برها المامٌ والقَرَظ ع والقَرّط بفتح القاف 
والراء: ورق السلم. رواه أبو داود في السئن : كتاب اللباس: باب في أهب الميتة: 
الحديث .)14١75(‏ والنسائي في السئن: باب ما يدبغ به جلود الميتة: ج ۷ ص74١.‏ 
وإسناده صحيح . 
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الغ تزغ فصُولِه بجريفي» أي بكسر الحاء كشب ونحوه» والفضول هي 
المعفنة للجلد» وضابط نزعها منه أن تطيب رائحته بحيث لو نقع في الماء لم يعد إليه 
الفساد لمن لا شمْس وترَابء أي وإن جف الحلد وطابت رائحته لبقاء 
الفضلات وإنما حمدت» و يجب الْمَاءُ في أثنائه ف الأصّح. تغليياً لمعنى الإحالة 
والثاني: يجب تغليبا لمعنى الإزالة. 


وَالْمَدْبُوعٌ كتواب نجُس, أي فلا بد من غسله لإزالة بايا الأدوية المتنجسة أو 
النجسة. وما نَجْس بِمُلاقَاةٍ شيء من كلب عسل سَبعاً إِحَدَاهْنٌَ بعرابي لقوله 5ل 
طهُورُ َه حك إا ولع فيه لكب أن ييل سبع مرا ولا بارابي] رواء 
مسلم” ' "2 وني رواية للدّارتطي [ داهن بالْبَطْحَاء ]”' أ وعرقه وسائر أجزائه 
وفضلاته كلعابه وأؤلى؛ لأن فمه أطيب من غيره» ونص الشافعي في البويطي أنه 
يتعين التراب في الأولّىوالأحریوهو غريب قوي» وقوله (بتراب) أي مع التراب فلا 
بد من مزجه تماء» ولو جرى الماء عليه سبع مرات كفى» قلت: ولو ولغ كلب في 
الإناء أ و كلاب مرات فثلاثة أوجه؛ الصحيح: يكفيه للجميع سبغء والثاني: يجب لكل 
واحدة سبع» والثالث: لكل كلب سبع وكذا لو حركه في الراكد الك وَالْأَظْهرٌ: 
تَعَِينُ تراب للحبر» والثاني: لا كالدباغ. 


وَأ الْخِنزِيرٌ كَكَلْبٍ لنجاسة عينه بل أَزْلَى من لحرمة اقننائه» والثاني: يكفي 
غسله مرة واحدة بلاتراب كسائر النجاساتء ولا يَكْفِي تراب نجس ولا مَمْرُوجٌ 
بمَائع في الْأَصّحٌ مثا رالخلاف أن الأمر بالتزاب تعبدا؛ ومُعَلّلٌ بالاستظهار والجمع 
بين نوعي طهورء وتستثنى الارض الترابية؛ فإنه يجب غسلها سبعا ولا يجب تعفيرها 


على الأصح؛ لأنه لا معنى للتعفير بالتراب . 


k 
رواه مسلم في الصحیح: كتاب الطهارة: باب حكم ولو غ الكلب: الحديث(1175/41).‎ )۲۲٤( 
رواه الدارقطي في السنن: ج١تص50: وقال فيه: الحارود هو ابن أبي يزيد؛ متزولة. قال‎ )۲۲٠١( 


ابن حجر: وإسناده ضعيف فيه الجارود بن يزيد وهو متروك: تلخيص الخبير: ج١اص57.‏ 
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وما تس يبول صبِيّ لَمْ يَطْعمْ غيْر بن نضح لأنة عليه السلا وَالسَّلام 
حه في حر ولم يله متفق عليه" ومر بالْعَسْلٍ مِنْ برل الْجَارِيَةٍ كما 
حسنه البحاري"" والسر في ذلك أن الله تعالى لما لق آدم لقت حواء من 
ضلعه فصار بول الغلام من الماء والطين وصار بول الجارية من اللحم والدم» قاله 
إمامنا كما أفاده ابن ماجه في ستنه وهو غريب" وعنه أيضاً أن الرضاع بعد 
الحولين .منزلة الطعام والشراب وهو ظاهرء وقوله َم يَطْعَمْ) أي لم يستقل بجعل 
الطعام في فيه أو لم يأكل غيره» فيه ثلاثة آراء أوضحتها في الأصل» والتضلح: إصابة 


(۲۲۹) لحدیث ام قيس بنت محصن؛ [ أنها َنَت بان لها صَفِيرٌ لم اكل العام إلى رَسُول 
اھ و ال ُو الل يك في جره ال على وبي دعا اء حه و 
سيل ]. رواه البحاري في الصحيح: كتاب الوضوء: باب بول الصبيان: الحديث 
(۲۲۳). ومسلم في الصحيح: كتاب الطهارة: باب حكم بول الطفل. 

(۲۲۷) في حديث أبي السمح قال: كنت أحدم رسول الله يق فأتى بحسن أو حسين» فبال 
على صدره؛ فجئت أغسله» فقال: [ يُفْسَلُ من بول اخَارِيَة ورس مِنْ بول الغلا ]. 
رواه أبو داود في السنن: كتاب الطهارة: باب بول الصبي يصيب الشوب: الحديث 
.)۳۷١(‏ والنسائي في السنن: كتاب الطهارة: ج ١‏ ص8 8ه .١‏ قال الحافظ بن حجر 
في تلخيص الخحبير: ج ١‏ ص١‏ ه: قال البحاري: حديث حسن. وقال في الفتح: ج ١‏ 
ص 477 : شرح الحديث (577): ويي الفرق (أي بين بول الجارية وبول الصبي) 
أحاديث ليست على شرط المصئف(أي البخخاري) وحكاها ومنها حديث أبي السمح. 
وأسنده البختاري في التاريخ الكبير: كتاب الكنى: باب الواحد: الرقم (4 58): ج ۸ 
ص١4‏ جزء من التاريخ الكبير وملحق به . 

(۲۲۸) الحديث لأبي اليمان المصري؛ قال: (سَألْتْ السَافِعِى عَنْ حَدِيْثِ النبى' يق [ برش من 
ؤل العام وسل من بول الْحَاريَةِ ] وَالْمََان معا وَاحد. قَالَ: لن بزل الغلام 
مِنَ الْمّاء وَالطيْنء رول الْجَارية مِنّ الحم وَالِدّم. ثم قال لي: فهلت؟ أوقال: َقّنت؟ 
قلت: ل فَالَ: إن اله الى لجا على آَم حت حَوَءُ مر يله امير فصا بول 
اغلام ص لاء رامين وبول الْجَار ية مِنَ الحم رَالدّم. قَالَ قَالَ لي: فَهمْت؟ قَلْت: 
نعم ال بي: عك الله به). أخرجه ابن ماجه قي السنن من كتاب الطهارة: باب ما 
جاء في بول الصبي: الحديث (6؟ه). 
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الماء جميع موضع البول وكذا غلبته على الأصح» ولا يشترط أن ينزل عنه» والغسل 
يشترط أن يغمره وينزل عنه. 

وَمَا جس بغيرهِمًاء أي بغير نحاسة الكلب والخنزير وبول الصبي» إن لَمْ کن 
عَيْنْ» أي بأن كانت حكمية وهي الي لا تشاهد لها عين ولا يحس ها طعم ولا لون 
ولا رائحة» والعيئية نفيض ذلك كقى جَرْي الْمَاء أي بنفسه وغيره إذ ليس نَم ما 
يرال" ون كانتء أي عينيّة: وجب أي بعد زوال عينهاء إزَالَةٌ الطغمء لان 
بقاءه يدل على بقائهاء وَلأَتِصُرٌ بَقَاءُ َون أو ريح عَسْرَ رَوَالُ للضرورةء فإن سهل 
ضر البقاعء لأنهما يدلان علىيقاء العين» وفي الريح قول» لأن بقاءه يدل على بقاء 
العين فصار كالطعم» وهذا في رائحة تدرك عند شم الشوب دون ما يدرك باهواء 
قاله في البسيط قُلْتُ: وف اللون وجه أشار إليه في الْمُحَرّر وحذفه المصنف» قُلْتْ: 
إن با معا ضرًا عَلَى المأجيح» وا له أَغْلم لقرة دلالتهما على بقاء العين؛ 
والثاني: لاء لإعتبارهما منفردين فكذا بجتمعين وهو ضعيف كما صرح به المصنف» 
لأن الأصل أن الأثر يضر مطلقاً؛ حرلف ف الواحد للمشقة. 

وَيُسْتَرَطُ وُرُودُ الْمََّى أي على المتنجس لقوة الوارد فإنه عامل والقوة للعامل؛ 
فإن عكس والاء قليل بلا تغير؛ فلا يطهر لضعفه» لأ الْعَصْرٌ في الأصّح الخلاف 
مبئي على طهارة الغسالةء وَالأَظْهَرُ طَهَارَةٌ ساق أي قليلة في واجب» تنفصلٌ بلا 
تغير وَقَدْ طَهَرَ الْمَحَلْ» لأن البلل الباقي على لمحل هو بعض المنفصل؛ فلو كان 
المنفصل بحسا لكان امحل كذلك؛ فيكون المنفصل طاهراً غير طهور؛ لأنه مستعمل في 


(۲۲۹) لحديث خولة بت يسار تت الي ي فقالت: يا رسول الله ! إني ليس لي إلا وب 
واحدّء وأنا أحيض فيه؛ فكيف أصنع ؟ قال: [ إذا طَهُررْتٍ فَاغْسِلِيه نّم صَلَي فيه ] 
قالت: فإن لم يخرج الدم ؟ قال: فياك العام ولا برك ثم ]. رواه أبو داود ې 
السنن: كتاب الطهارة: باب المرأة تغسل ثربها الذي تليسه في حيضها: الحديث 
)۳٣٥(‏ وأحرجه أحمد في المستد: ج۲ ص۳۸۰ وإسناده صحيح مع أنه من طريق 
ابن ميعة» لأنها من رواية ابن وهب . 


كاب الطْهَارَة: ابا اليم 48 


الخبث؛ فإن لم يُطْهر امحل فهي نجسة؛ لأنها بعض المنفصل وهو بحسء والثاني: أنها 
نحسة لانتقال المانع إليهاء والثالث: أنها طاهرة كما قبل وروده» ثم هذا كله إذا لم 
یزد الوزن فإن زاد أي بعد اعتبار القدر الذي يأحذه امحل من الماء فالأصح القطع 
بالشجاسة. 


ي # ن 


ولو نَجْس مَانِعْ تَعَذْرَ تَطْهيرة» إذ لا يمكن انفصال النجاسة عنه'"") وقيل: 
يَطْهْرُ الدُهْحُ بغسلهء قياساً على الثوب النجس. 


و گر 
باب التيمم 


رام 5 sa a.‏ 8 3 ا للم كه 0 عد .ها e‏ 
التيمم: هو في اللغة القصد؛ وقي الشرع: إيصال التراب إلى الو جه واليدين 

5 * 5 2 5 57 7 2 25 ل 
بشرائط مخحصرصة» قال این حییبو: رل فرّضة سلنة ارب قال غير سنة ست» 


e‏ 3 2 0 م ك 
م 8 س 


نعم و Sh AA er,‏ و 006 (TY)‏ 
وهو رحصة؛ وقيل: عزيمة» وقيل: إل تيمم لدم الماء فعزيمة أولعذر فرحصة '. 


)۲۳١(‏ لحديث ميموئة رضي الله عنها؛ أن قأرة وقعت في سمن؛ فماتت؛ فسعل رسرل النبي 
يي عنها؛ فقال: [ اقرا رَمَا حَوْلّهَا وكلرة]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب 
الوضوء: باب ما يقع من النجاسات في السمن ولماء: الحديث )۲٠١(‏ و(575) رفي 
باب إذا وقعت الفآرة في السمن الحامد أو الذائب: الحديث(98هه ووم#هوهر.55014) 
ثم قال: رواه أبو هريرة. وحديث أبي هريرة بلفظ: [ أنه سل عن الْفأرَةٍ كود في 
السَّدْن؛ فَقَالَ: ذا کان جامِدا اوها وَمَا حَوَلَهًاء وَإِذْ کان مَائِعا فلا روه ] رواه 
أبو داود ي السنن:كتاب الأطعمة: باب في الفأرة تقع في السمن: الحديث(5817). 
وصححه ابن حبان في الموارد: الحديث )١5514(‏ . 

]510/ الَيَحُمْ في اللغة القصند؛ قال الله كك :ج رلايسشرا ليت ينه فقون [البقرة/‎ ۳١( 
ونِيمّمْتُ الشيء قصدته» وتيممت الصعيد تعمدته؛ قال ابن السكيت: قوله تعالى:‎ 
يمرا صَعِيدًا طَيبّا4( النساء/7؛] أي اقصدوا؛ ثم كثر استعمالهم لهذه الكلمة حتى‎ 
صار التيمم مسح الوحه واليدين بالتراب. وقال ابن الأنباري: في قوهم: (قد يكم‎ 
الرَّحْلٌ) ومعناه مسح التراب على وجهه ويديه. قال القرطبي: وهذا هو التيمم‎ 

<< 


۳۲ كاب الطْهَارة: باب التيسُم 
َنم الْمُخْدِتْ بالإجماع» وَالْحنب لقصة عَمَّارٍ الى في الصحي ر" 
والحائض والنفساء في معناه» وكذا الأمور بغسل مسنون وكذا الميت يوم والمأمور 


بوضوء مستحب يظهر استحباب التيمم له ولا يقاس على دید الوضوء. 





لأسبّاب أَحَدُهَا: فَقَدُ الما لقوله تعالى: فلم تجدوا مَاءٌ فتَيمّمُوا صّعِيدًا 
طَيباك7"” "2 قال الرافعي: والمبيح هو العجز " فقطء نعم له أسباب» قال: ريكني 
في ذلك القن إن يقن الْمُسَافِرُ فقَده؛ تيمم بلا طَلَبِه لأن طلب ما عُلم عدمّهُ 
عبث» ولا تومه طبه أي وجوباء والقيم في الطلدب كالسافر وإن الفا في 
کیفیته» والتقيد إنما آتیبه للغالب» مِنْ رَخْلِهه أي وهر منزله؛ وَرُفْقَتِ وَنَطَرٌ حَوَالَيْه 
إن كان بشني من الأرض فينظر الهات الأربع» فَإن احْتاج إلى ترود أي بأن 
كان هناك وهدة أو جبل رنجوهماء كر دد قَدرٌ نظروء أي القدر الذي يصل إليه نظره 


الشرعي؛ إذا كان المقصود به القربة. ويممت المريضء فتيمم للصلاة. ينظر: الجامع 
لأحكام القرآن: ج ه ص۲۳۲-۲۳۱. وفتح الباري شرح صحيح البخصاري: ج١‏ 
ص554. أما فرضه فمختلف فيه» ورتما كان بعد سنة ست» وفيه تفصيل يطول 
الوقوف عنده وليس مراد هتا. 

(۲۳۲) عن عمار بن ياسر #5ه؛ قال: بَعَثني لبي يد في حَاجَة؛ فَأجتنت؛ وَلَمْ أحد الَمَاءَ؛ 
رفت في المد كما تمع لذا نم یت النبي يلك هَذَكرْتُ ذلك له فَقَالَ؛ 
نما كيك أن مرب يدك هَكَذَا] َم صرب يله الأرْض ضر واج فم مسح 
الشّمَالَ على اين وَظَاهِرٌ كيه وَوَجْهِه. وف رواية: وضرب بدي الأرْض» ونفخ 
فيهمًاء ثم صَسَحَ بها وَحْهَهُ وَكَفَيْه. رواه البخاري في الصحيح: كتاب التيمم: باب 
التيمم ضربة: الحديث )۳٤۷(‏ والحديث (778). ومسلم في الصحيح: باب التيمم: 
الحديث (۳۹۸/۱۱۰) والحديث 4/111 ). 

(778) النساء / ١٠؛‏ أو آية التيمم: المائدة / 8: 8 فلم تجذوا مَآءٌ يمرا صَعِيدًا ّا 
َانسَحوأ رسك وأنديكم نه مارد الله حمل علِكُم من حرج رن يريد 
طم ركم وم نمت َلك لمكم تنكرون». 

)۲۳١(‏ يراد بالعجز؛ العجز عن استعمال الماء وهو موجود؛ وللعحز أسباب. كما في الذي 
شج رأسه في حديث ابن عباس وسيأتي إن شاء | لله. 


كيتاب الطَهَارَةٍ: باب اليم ظ ايديل 
لو لم يتردد» وقد ضبطه الإمام بحد الغوث؛ لأن إلزامه الزدد فوق ذلك إضرار به 
وضابط المصنف يخالفه؛ فإنه أزيد منه في المسافة بكشير» وقال المصنف في شرح 
المهذب: أطلق الشافعي وغيره إنه لايجحب الترددء ان لم يَجد تنم لحصول العجز 
وهذا إجماع» َلَوْ مَكْثَ مَوْضِعَهُ أي ولم يحدث ما يوهم ماء» فَالأصّحٌ ووب 
الطُلْب لِمَا يَطْرأء أي ما يرحب التيمم من حدث وفريضة أخرى ونحوهما كما في 
إعادة الاجتهاد في القبلة والثاني: لا؛ لأنه لو كان نّم ماء لظفر به بالطلب الأول؛ 
فإن فارق مرضعه أعاد الطلب قطعاء فلو عَلِمَّ مَاءَ يَعِلّهُ الْمُسَافِرٌ لَحَاجَقِه أي 
كالاحتطاب ونحوه» وجب قصْدُة لانتفاء المشقة وهذا حَدٌّ القرب» وهو فوق حد 
الغوث الذي يقصد عند التوهم؛ وقال مُحَمَّدْ بْنُ يَحْبَّى: ولعله يقرب من نصف 
فرسخ» إن لم خف ضَرَرَ تفس أو مَالء أي من نفسه أو غيره؛ أللهم إلا أن يكون 
قدراً يحب احتماله في تحصيل الماء متا أوأجرة» نقله في شرح المهذب عن الأصحاب» 
وكذا إذا حاف فوت وقت أو رفقة وغير الال مما هو منتفع به كالكلب» وقي إلحاقه 
به ظر» قن كان قَوْقَ ذلك تيمم أي بأن يكون بعيداً لا يناله في الوقت؛ لأنه 
فاقد قي الحال» فلو ألزمناه انتظاره لما ساغ التيمم أصلا قال الرافعي: والأشبه 
بكلامهم أن الاعتبار في هذه المسافة من أول وقت الصلاة الحاضرة لو كان نازلاً في 
ذلك الموضع وهو مقتضىكلام المصنف أيضاء وقال المصنف في الروضة: الظاهر من 
عباراتهم؛ أن الاعتبار بوقت الطلب وهو ظاهر النصء ولو َة آخِرَ ارقت 
انار أَفضَلُء ليأتي بالصلاة بالوضوء؛ لأنه الأصل والأكملء أو طف أي رجح 
عنده وحوده آخره جيل النِيَمُم أفصَلُ في الأَظْهر أي إذا أراد الاتتصار على 
صلاة واحدة ترجيحاً للفضيلة المتيقنة؛ وهي التعجيل على الوضوء المظنون"") 


(۲۳۵) الحديث ابن مسعرد ذكه؛ قال: سالت رسول ا للية؛ أي العمل أفضلٌ؟ قال: [َالصّلاةٌ 
في أُوَّل ويها ] رواه الحاكم في المستدرك: أول كتاب الصلاة: باب ف المواقيت: 
الحديث (4 ١/57‏ وه5/57) وقال؛ فقد صحّت هذه اللفظة باتفاق بندار بن بشار 
والحسن بن مكرم علىروايتهما عن عثمان بن عمرء وهو صحيح على شرط الشيخين 

>> 





۳٤‏ كاب الطْهَارَةٍ: باب اليم 
والثاني: التأخير أَوْلى لما سلف» أما لو صلى أُوَّل الوقت بالتيمم ثم آخره بالوضوءء 
قال الإمام: فهو النهاية في إحراز الفضيلة» ولو ترجح العدم على الوجود فالتقديم 
أفضل قطعاً» وكذا إذا استوى الطرفان. 

وَلَوْ وَجَدَ مَاءَ لا يكْفِيه؛ فَالأَظْهَرُ وُجُوبُ اسْتَعْمَالهِ لقدرته على البعض كما 
يغسل الجريح من بدنه ما صح" ""» والثاني: لا يجب؛ كما لا يعتق المكفر بعض 
رقب يكوك أي استعماله» قَبْلَ اليم لملا يتيمم مع وحود الماء""" ثم هذا 
إذا صلح للغسل؛ فإن لم يجد امحدث إلا ثلجا أو بردا لا يقدر على إذابتف لم يجب 
استعماله في الرأس على المذهب» ولو لم يجد تراباً يكفيه استعمل الناقص» وقيل: 
القولان. 


ولم يخرحاه؛ وله شواهد؛ ووافقه الذهي في التلحيص: على شرطهما. ورواه الحاكم 
بسند آخرء في الحديث (5977/”) وقال: قد روى هذا الحديث جماعة عن شعبة ولم 
يذكر هذه اللفظة غير حجاج بن الشاعر عن علي بن حفص وحجاج حافظ ثقَة 
وقد احتج مسلم بعلي بن حفص المدايي. ووافقه الذي على كل قوله. وني الباب 
أحاديث عن ابن عمر وأم فروة وفيها نظر. وأحرج حديث ابن مسعود الدارقطي في 
السنن: ج ١‏ ص45 25 وإسناده صحيح. 

(؟) لحديث أبي هريرة هه قال: معت رسول الله يلع يقول: [ ما هنكم عه فَاجْتَزْيوهُ 
وما مركم به فافعلوا نه ما اسطعتم فإنما هلك الذِينَ من فلكم كَثْرَةٌ مَسَائِلِهمْ 
الهم عَلى أنبيائْهمْ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الفضائل: باب توقيره ل: 
الحديث .)1777/١0(‏ والبيهقي في السنن الكبرى: الحديث .)٠١70(‏ وأصله في 
البخحاري: كتاب الاعتصام بالسّئة: باب الاتتداء بسئن رسول الله : الحديث 
.(YTAA)‏ 

(۲۳۷) لحديث عمران بن حصين ذل؛ قال: كنا في سفر مع رسول الله بء فصَلى بالناس؛ 
فلما انفتل من صلاته؛ إذا هو رَجُلْ معتزل لَمْ يِصّلٌ مَعٌ الْقَرْمٍ ! فقال: [ مَا مَنَمَكَ يَا 
لان أن تصلّي مَعَ الوم ؟ ] فقال: يا رسول الله ! أُصَابعي حَنَابة ولا ماء ؟ فقال 
رسول الله : [ عَلَيِْكَ بالصّعيار الطيّب؛ انه كييك ] رواه البخاري في الصحيح: 
الحديث (7714). ومسلم في الضحيح: الحديث (1۸۲). والنسائي: ج ١‏ ص١7؟١.‏ 


كاب الطْهَارَةٍ: باب اليم re‏ 


وجب شِرَاوةُ بشمّن مثله» أي وهو قیمته في موضعه وزمانه""» وكذا إذا 
فقد التراب ووجده يباع يشمن مثله؛ كما رأيته في فتقاوى الحناطي» إلا أن يَحْتَاجَ 
َيِه أي إلى من الماء» دين مُسْمَفْرق» أو مُوْئَةِ سَفَر أي المذكور في الحج ذهابا 
رإياباء أو تَقَقَةِ حَيْوَان ُتر أي من مسلم أو ذمي وبهيمة وسائر ما لا يباح قتله؛ 
لأن هذه الأمور لا بد لها بخلاف الماء» وهل يعتير هنا المسكن والخادم؟ فيه نظر. 


5 
َه 


ولو وهب لَه مَاءً أَْأَعِيرَ دلوا وجب الْقَبُولٌُ في الأصَح فة المنة فيه لحري 
العادة به والشاني: لا يحب قبول الماء كالثمن ولا قبول العارية إذا زادت قيمة 
المستعار على ثمن الماء؛ لأنه قد يتلف فيضمنها. 


ولو وهب كَمَنَهُ قلا بالإجماع لما فيه من عظم امن" ولو نسِيهُ في رَه 
أو صله فيه أي طلبه فيه َلمْ يجدة بعد الب أي فيهماء يمم قى في 
الأظْهرِء أما في الأول: فكما لو نسي الرقبة فصام» وأما في الثانية: فلندوره؛ والثاني: لا 
قضاء لعدم التقصير وَل أل رَخْلَهُ في رحَال قلا يَقْضِيء لأن حفاء الماء فيها 
أغلب. 


(۲۳۸) لما جاء في حديث عمران بن حصين؛ في حديث المرأة الي أحذوا الماء منها؛ قال: ثم 
قال لنا: [ هانوا مَا عِنْدَكُم] فجعلنا ها من الكسر والتمر حتى صر لها صر فقال ا 
أي قطي هذا لَه واغلمي الما ين مَك با ]. رواه البحاري ف 
الصحيح: كتاب مناقب: باب علامات النبوة ي الإسلام: الحديث (ذلاه ؟). ومسلم 
ف الصحيح: كتاب مساجد ومواضع الصلاة:باب قضاء الفائتة: الحديث .)141/951١(‏ 
والبيهقي في السنن: الحديث .)١55(‏ 

(۲۳۹) لما حاء ف حديث عمران بن حصين كه أن رَسُولَ الله ل قال لِلْمَرأة: [ تَعْلمِيِنَ؛ 
را لھ إنا ما رَرَنَا ِن ساك سَيْاء وَلكِن الله هْوَ الذي سانا ]؛ رقد تقدم» وفي سياق 
النص دلالة واضحة على أن الأمر عادي معهود بين الناس لي تعامل الرسول ب ثم 
الصحابة مع المرأة في أحذ الماء وشربهم منه وقوله فيها وهي قائمة تنظر ما يَفْعَلٌ 
بمائهاء وكما سيأتي إن شاء الله. 





1 كناب الطْهَارَة: اب اليم 


الثاني: أن يَحْتَاجَ إل لعش مُحْترَم ولو مَآلأء أي ولو في المستقبل؛ ؛ لأن 
الروح لا بدل ا لاف الوضوءا ا 


الثالث: مَرَضّ يَخَافُ مَعَهُ مَعَهُ هن ين عمالو على سَفَعَةٍ عضو لعموم قوله تعالى : 
ران كنم مُرْضَى نسى...7#6 * '“الآية؛ ولو حاف ولم يجد طبيبا ثقة مسلماً تيمم وأعاد 
إذا وجد المخبر, قاله البغري في فتاويه» وحالف أبو علي السبخي وأقرَهُ في الروضة› 
ركذا بَطءُ الْبُرء أي طول المدة”": أو الشَيْنْ الْمَاجِشُ في عضر ظاهر في 
الأظهرء لأن ضَرَرَهُ فوق زيادة ثمن المثل؛ والثاني: لاء لانتفاء زيادة التلف» واحترز 
بالفاحش عن اليسير؛ وبالظاهر عن الفاحش الباطن؛ واستشكل ذلك الشيخ عزالدين 
بن عبدالسلام قال: لا سيما إذا كان في جارية أو تملوك؛ فإن الخسران فيه أكثر مسن 
الخسران الحاصل من شراء الماء بزيادة على تمن المثل حقيرة؛ وَالِشَيْنُ: هو الأثرٌ المنكد 
من تغير لون أو نحول وَاسْيِحْشَافب(*" وثغرة تبقى ولحمة تزيدء قاله الرافعي في آحر 
الديات» والراد بالظاهر: هو ما يبدو عند المهنة غالبا كالوجه واليدينء وَشِدَة ارد 
(150) لما جاء في حديث عمران بن حصين ذف أن رَسُوَلَ الله ك قال: [ اشريوا واستقواً ] 
فَاستقَى من اء ورب من شاب فَالَوَكَانٌ آرَ ذلك أن عط لذي صا اله 
إنَاءً مِنْ مَاء فقال: [ اذهب فأفرغة عَلَبِكَ ]. البيهقي ف الستن: الحديث ر١۷٠ .)٠‏ 
(441) التساء / ٤۳‏ والمائدة / 1 ۰ 
(141) لا حاء موقو عن أبن عباس» وهو مرفوع حكماً؛ في تفسير قوله تعالى: ربن کم 
ضَّى أ عَلَى سفر) قال: [ إذا كان بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح أو 
المدري فيجنب» فيخاف إن اغتسل أن يموت فليتيمم ] رواه ابن الجارود في المنتقسى: 
الحديث (۱۲۹). وإسناده صحيح موقوف على ابن عباس» وهو مرفوعٌ حکماء 
فإسناده حسن كما قال الشربيي في مغن المحناج: ج ١‏ ص4۳. ورواه البيهقي في 
المعرفة والآثار: الحديث (75و747) وف السئن الكبرى: الحديث .)1١85(‏ 
(#) الْحَشفْ: احير الْيَابِسُ؛ وَالضرْعٌ البَالي: ؛ وَالْحَشَفَة: مخركة: مافوق الختان. وة 
َرَج بحلق الإنسان والبعزر. َامَحْشَفْتٍ الأَذْنُ وَالضَرعٌ: يست وتقلُصس. القاموس 
الحيط للفيروزآبادي: (ح ش ف). 


كتاب الطْهَارَةٍ: باب الم ۷ 


كَمَرّض» أي حتى يتيمم إذا حاف يسبب ذلك على منفعة العضو ونحره مما سلف 


دون الشين الباطن أو اليسير أو حوف التأم» وشرطه أن يعجز عن ماء يسخنه ولو 
CED Lb‏ 


66م 


وإذا امع اعمال في عضو أي لحرح أو كسرء ڻلم يكن عَلَبْهِ سار 
3 وجب اليم بدلاً عن غسل العليل» وعَرّف التيمم بالألف واللام ليرد على من 
قال من العلماء أنه يُمِر الراب على امحل الحجوز عنه 4 ركذا غسنل المتجيح 
عَلَى الْمَدْهَي أي بحسب الإمكان ولو بخرقة مبلولة» والطريق الشاني؛ قولان لمن 
وجد بعض ما يكفيه من الماء. 

ولا تريب بَيْنهُمَاء أي بين الغسل والتيمم لِلْجُبو إذ لا ترتيب في طهارته 
فإن شاء تيمم قبل غسل الصحيحء وإن شاء عكس؛ والأول أُولَى ليذب الماء نر 





(57؟) لحدييث عمرو بن العاص کله قال: [احَتلَمْت في لَيْلْةِ ارد في غرْوةٍ دات 

السّلاميل» قأطفقت أن أغسبل فأطلك؛ يكت نم صَلَبِتُْ بأمنحَابي» هكرو دك 

لبي ب فَقَال: شرو اتات بشت ال ل نابي يه 

من الاعتسَال؛ وَقلت: إني سيعت الله يُقول: ورلا تقتلوا أنفسَكُمْ إن الله كان بكم 

رجا [انساء ٠١١‏ جلك ال و ولم بل شيا ] عله البصاري في 

الصحيح: كتاب التيمم: باب إذا حاف الحنب على نقسمة ا مرض» وقوى إسسناذه ابن 

حجر العسقلاني رحمه الله في الفتح: ج ١‏ ص۹۸٠‏ وقال: هذا التعليق وصله أبر 

داود والحاكم. وحكى طريق إسنادهما. ورواه أبو داود في السئن: كاب الطهارة: 

باب إذا حاف الحسب: الحديث (554). والماكم في المستدرك: كتاب الطهارة: 

المحديث (۱۸۲۳/۹۲۸) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخحين» روافقه الذهي 

ف تلخيصه, 

(544) لحديث ابن ,عماس رضي الل عتما رخا أل جرح فى رأ على عو ُو 

ال کف 5 أَصَابَهٌ الإحتلام ار بالاغتسّال, اسل فسات فلغ ذلك ابي 3 

فَقَالَ: [ يلوه ١‏ الهم الله ! ول كن سِفاء المي | سوال ]. رواه أبو داود في السسنن: 

كتاب الطهارة: باب في المجروح يتيمسم: الحديث (۳۳۷). وابن ماجه في المستن: 
كتاب الطهارة: باب في الخروح تصيبه الجنابة: الحديث (809/9), 


۳۸ كتابا الطَهَارَة: باب الم 





الراب نص علي“ فر کان مُحْدِثاً فالأصح اشيرَاط اليم رفت عسل 
اليل رعاية للوتيب فلا يتتقل عن عضو حتىيكمله غسلاً وتيسُّما مقدماً ما شا 
والثاني: يجب تقديم غسل الصحيح» والثالث: يتخور كالجنبء فان جرح غطواة 
قتيَمُمَان أن یسم عن الثاني لا بد أ يكون بعد التيمم عن الأول» وإن كان أي 
على العضو الذي امتنع استعمال الماء فيه ساترٌ قَإن كان كَجَبيرَةٍ لا يُمْكِنُ َرْعهًا 
عسل المحِبح وَتبْمُمْ كما سَبَقَه أي من مراعاة التزتيب في احدث» فإن أمكن 
كلف القسل حلاف للأثمة الثلاثة» ريشارط في الساتر أن يضعه على طهر وأن لا 
يأخذ من الصحيح نحته إ لا القدر الذي لا بد مسه للاستمساكك وَيَجمبُ مَعَ ذلك 
مح کل بريه باع لأنه أبيح للعجز كالمسح في التيمم» وقيل: بَعْضَهَاء كما في 
مسح الخف والجبيرة إذا كانت على أعضاء التيمم لا يجب مسحها بالتراب على 
الأصح وإليه أشار يقوله عاي قدا نَيَمُمَ أي الذي غسل الصحيح وتيمم عن 
الباق" لفراض ان ولم يخُديث ّم يُعدٍ بعد يعد الْجُنبُ غَسْلا أي لأن التيمسم طهارة 
مستقلة فلا يام ارتفا حكمها تقاض طهارة أحرى وميه ُبث ما ينه 


(ه؛ ۲) لحديث عطاء قال: ويلغنا أن البي يع قال: و عسل حَسَده ورك رَأسَهُ حيْث أصابه 
لحرا ومتصلاً عند أبي داود في السنن عن حابر ولفظه [ ! نما کان يَكفيه أنأ َس 


نه يي 4 


لاع ل ت 
و يعصب 


ر يَعْمثْرٌ -شك الراوي- على بره عرق َه بسح عَلبهًا َيِل ساب 
جَسَدِه ] رواه أبو داود في الطهارة: الحديث )۳۳١(‏ وزيادنه ليست قوية. أما زيادة 
عطاء فهي ظاهرة الانفطاع عند ابن ماحه في السنن: الحديث (الاه) ولكن الحاكم 
أرصلها من قول ابن عباس فزالت شبهة الانفطاع: الحديث ( ۳۰ ر١1۳‏ قال ابن 
الملقن في التحفة: ورجال إسنادها كلهم ثقات. 

(43؟) لحديث عمرو بن العاص طب في لفظ: 0 إن عرو بْنّ | عاص كان عَلَى سرب وي 
قالَ: فعْسَل ابه وت اوضر يلصاد ِصّلاةٍ نم صلى بهم ] رواه أبو داود في السشن: 

الحديث (؛ *” و٣ )۳٣‏ والحاكم قي المستدرك: الحديث (1۲۸) وقال: صحيح على 

شرط الشيخين. قال البيهفي: ويُحتمل أن يكسون فصل ما نشل في الروايتين جميعاً؛ 

عسل ما فدر على غسله؛ وتيمم للياقي. في السنن الكيرى: الحديث .)١١١7(‏ 


كاب الطْهَارة: باب اليم ۱۳۹ 
عليه مراعاة للرتيب» وقيل: يَسْتَأنِقَانَ أي الجنب الغسل؛ والمحدث الرضوء؛ لأنها 
طهارة مركبة من أصل وبدل» فإذا بطل البدل ! بطل الأصل؛ كنزع الحف» وَقِيِل: 
الْمُحْدِثْ كَجُنْسرء أي فلا يعيد غسلاًء ومراده على الأصح؛ لأنه قد حكى اللا 
فيه كما علمته. قُلْتْ: هذا الثالث أَصحٌ وا له أَعْلّمُ واحزز بقوله رولَمْ يُحْدِتْ) 
إذا أحدث فإنه يعيد جميع ما سبق» قال أصحابنا كما نقله عنهم في شرح 


0 صاحب الحبيرة ونحوهاء لا يلزمه النزع فلاف الخنف. والفرق 
عدم المشقة هناك. 


قصل: ييَمُمْ بک تراب مجميع أنواعه لقوله تعالى: يوا صَعِيدًا طيبا#. 
قال ابن عباس: هو الراب" طَاهِر أي فلا يجرز بتزاب نجس كالما حى ما 
دای به أي كالطين الارن لوقوع اسم الراب عليه؛ وَبَِْلٍ فيد بار أي مده 
حتى لو سحق الرمل وتيمم به جاز كما قال المصنف في فتاويه؛ لأنه من طبقات 
الأرض والتراب جنس له لآ معن وَسَحَاقَةٍ خرف لأنه لا يسمى تراباً ما اذ 
من الطين وشُوي كالكيزان؛ وَمُخْمَلِطٍ بدقيق وَنَحْوهء لأن الخليط يمع وصول 
الراب إلى لى العضوء وقيل: إذ قل حيط جار كالماء؛ والفرق كتافته ولطافة المساء» 
ولا بِمُسَعْمَلٍ عَلَى على المّحِحء كالماء» والثاني: يجوز؛ لأنه لا يرفع الحدث بخلافه 
كذا علله الرافعي؛ ومقتضاه إلحاق الماء الذي استعمله دائم الحدث بالتراب؛ لأن 


)۲٤۷(‏ الصعيد: وجه ١‏ الأَرّض؛ كان عليها تراب أم لم يكن ! قال الخليل وابن الأعرابي 
والرجاج کا ثقله القرطي في السامع لأحكام القرآن: ج ه ص55؟. وقال: إنغا 
سمي صعيداً لأنه نهاية ما يُصعَدُ إليه من الأرض. وعند الإمام الشافعي طك لا بقع 
الصعيد الا على تر اب ذي غبار؛ وهو الراب المنبت وهر الطيب كما في قوله تعالى: 
رالد الطب ب برج “ج باه پان ربچ [ الأعراف/۸ه ]. وأخرج اليهقي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: الصعيد الْحَرّْث؛ حَرّث الأرض. في السنن الكبرى: 
النص ٠٠١١[‏ ر١١٠٠‏ ]. فالصعيد الطيب هو الراب الذي يعر وجه الأرض. ونقل 
القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج ه صض٠۲۳:‏ عن علي ظفه: هو الراب خاصة. 


١ 





تاب الطَّهَارَة: باب اليم 
حدثه باق» وهو أي ي التراب المستعمل» ما بي بعضلوو أي حالة التيمسم وإن تثائثر 

بعد ذلك» وَكَذَا مَا تتائرَ أي حالة التيمم بعد إصابته العضوء في في الأصّح كالتقاطر 

من الماء» والثاني: لا يكرن مستعملاً؛ لأن | الراب يدفع بعضه بعضاً بخلاف الماى 
وعلم من كلام المصنف: أنه يجوز أن يتيمم جماعة من موضع واحد؛ وكذا الواحد 
من تراب يسير في خرقة ونحوها؛ كما يجوز الوضوء مرات من إناء واحد 

وَيُشْتَرَطُ قَصْدُةُ أي قصد الت ب لقوله تعالى: ظفتيَمّمُوا صَعِيدًا طباه أي 
OTT‏ لم يرك لأن الراب 
أتاه ولم يقصده ولو يمم اذه جار كالوضوء؛ بل يجب عند العذر» وَقِيِلَ: 
يشرط عدر لأنه لم يأت بالتراب» وأجاب الأول بإقامة نائبه مقامه» ولا بد من 
نية الإذن كما قاله في شرح المهذب. أما إذا يهم بغير إذنه فكتعرضه 


.١‏ قل اراسي أي فلو كان على العضو تراب فردده عليه من جانب إلى 
حانب لم يكفء واحتجوا له؛ بأن القصد شرط كما تقدم؛ وإما يكون قاصداً إذا 
نقل التراب؛ قال الرافعي: وغير هذا الاستدلال أوضح منه. وبجموع ماذكر في 
الكتاب من الأ ركان حمسة: النقل؛ والنية» ومسح الوحه» ومسح اليدين» والترتيب» 
وزاد المصئف في الروضة التزاب والقصدء وقال الرافعي: إسقاطهما أؤلى» فلو تقل 
مِن وَجْهِ إلى يل أي بأن يزيل | لزاب الذي مسح به وجهه بخرقة ويحدث عليه ترابا 
آخرا”؛ "2 أو كس كفى في الأصّح لحصول مسمى النقل» فعلى هذا لو نقل من 
إحدى اليدين إلىالأحرى؛ ففيه وجهان؛ في الكفاية بلا ترحيح وجه المنع» أن اليدين 


)۲٤۸(‏ لحديث حذيفة قال: قال ؟سول الله : رفصلا عَلَّىالفاس بثلآث: حملت لنا الأرضى 
مسلحداً؛ وَحْعِلَ رابا طَهُوراً] رواه الدارقطي في السئن: ج ١‏ ص 2075-1١09‏ وأبو 
عرانة في صحيحه: ج ١‏ صّ507. ولفظه عند مسلم: [ ولت لتا الأرْضُ مسلْجداً 
وحمت نربتها نا طَهُوراً ]: الحديث .)٠۲۲(‏ 


كتاب الطْهَارَةٍ: باب الم 14١‏ 


كعضو واحل» والثاني: لا يكفي؛ لأن أعضاء الوضوء كالعضو الواحد. وفي فتاوى 
القفال: أنه إن أذ اليزاب ليمسح به وجهه فتذكر أنه مسحه؛ فلا يجوز أن يمسح 
بذلك الراب يديه؛ لأن القصد إلى الراب لعضو يمسح به شرط؛ يخلاف نظيره من 
الوضوءء وكذا لو أحذه ليديه ظانا أنه مسح الوحه؛ ثم تذكر أنه لم بمسحه لا يجوز 
أن يمسح به وجهه 

. ونه امْيبّاحَةٍ الصّلاقٍ أي وكذا نية مفتفر إليهاء لا رفع حدثي لأنه لو 
رفعه لما بطل بغيره وهر الاءء وَلَوْ نوى فَرْض التبِمُم لم يكف في الأصَحٌّ لأنه 
طهارة ضرورة» فلا يصلح أن يكون مقصرداء وهذا لا يستحب تحديده. والشاني: 
يكفي كالوضوء؛ وَيَجَبُ قَرْنهَاء أي قرن النبة, بالنقل» أي إلى الوحه؛ لأنه أوّل 
أركانه حتى لو أخذ الراب فأحدث؛ لا يستعمله؛ بخلاف الماء إذ لا نقل فيه" ". 


*. وَكذ! اسْعِدَامَْهًا إأى ممع شيء بن الوه على اليج > لأنه المقصودء 
وما قبله وإن كان ركناً فليس مقصودا في نفسه» والثاني: لا تحب ذلك؛ كمالو 
قارنت أول غسل الوجه في الوضوء وغربت بعده» ولو غربت فيما بينهماء فظاهر 
كلام المصنف عدم الاكتفاءء وهو حلاف ما ذكره أبو خلف الطبري في شرح 
المفتاح. 


فان نوی فضا وَتفْلاً أبيحاء عملا عا نواه؛ ولا يشرط تعيين الفريضة على 
الأصح. وهذا عبر بقوله فرضا ولم يقل الفرض كما في المُحَرَّرِ أو فضا فلة 


(144) لحديث أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار من بن عمرو بن عوف؛ قال: يا رسول 
| لله؛ إنك رغبتنا في السواك؛ فهل دون ذلك من شيء ؟ قال: [ إصبعاك راك عِنْدَ 
وضوبك؛ رهما على أسَانِك. َه َمل لمن لا يه له؛ ولا جر لمن ل تة َه 
رواه البيهقي في السنن الكبرى: الحديث (140). ويي سنده جهالة. وحكاه الرافعي 
في الشرح الكبير بلفظ ليس لِلْمُوْمِنِ مِنْ عَمَلِهِ إلا مَا راء ]. ينظر: تلخيص الحبير 
لابن حجر: ج .١ ١۹ص ١‏ والأصل ني النية حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وقد تقدم في الرقم (45). 


4۲ كاب الطَهَارَةٍ: باب الم 





لتقل على الْمُذهَبي لأنه تبع لى ووجه المنع؛ أنه م ينوه؛ وقيل: له ذلك بعد الفرض 
لاقبله» لأن التابع لايقدم» وعبَّر بالمذهب؛ لأن النوافل المتقدمة فيها قولان» والمتأحرة 
تحور قطعا؛ وفيل: على القولين» ويتلحص من مجموع ذلك ثلاثة أقوال كما ذكرته. 

فرْعّ: لو تيمم لجنازة فكَييّة نفل؛ لأنها تسقط بفعل غيره» وقيل: كفرض» وهذا 
وارد على المصنض. إلا أن يراد بالفرض الفرض على الأعيان لا على الكفاية. 

أو تقلا أوالصّلاَة؛ تَنقْلَ لا الْمَرْضَ عَلَى الْمَذْهَبن أما في الأوى: فلأن الفرض 
هو الأصلٌ؛ والتفل تبعٌ فلا يجعل المتبوع تابعاء وأما في الثانية: فكما لو نوى الصلاة 
مطلقاء ووجحه مقابله في الأول: القياس على الرضوء. وفي الثانية: أن الصلاة أسم 
جنس يتناول الفرض والنفل جميعاً وهو قوي لأ المُفَرَد المُحَلَى بأل لِلْعْمُومٍ. قال 
ال ماوردي: ولا يستبيح الطواف في الثانية. وفيه نظر للمصدف والصحيح في الأول 

يقة القولين. وأما في الثانية فعبارته في أصل الروضة: أن له حكم التيمم للنضل 


4. وَمَسْحُ وَجْهه نم يده للآية'””© ولا بد فيهما من التعميم وليتفطّن إلى 
القدر الذي أقبل من أنفه على شفته فإته من الوجه؛ قَلتُ: والذي يظهر من حيسث 
السنة عدم ووب الترتيب» فإن في صحيح البخاري من حديث عمار التصريح 
مسح الكف قبل الوجه"""» وأشار بقوله: (ثم)؛ إلى الترتيب بينهما وهو ركن 


(90؟) قوله تعالى: طفَائْسَحُوا بوحوهِكُح وأيدِيْكم من [ المائدة / 5 ]. 

(191) عن أبي موس الأشعريّ ظه؛ أن عَمَارَ قال لعُمَرِ رضي الله عَنْهُمًا: بعَيِي رَسُول الله 
يد في حَاحَةِ فَأحنبت» فلم جحد الما ممعت في الصّعِيدٍ كما تَمَرَعٌ الذَابَة؛ 
َدَكَْتْ ذلك ِي يل َقَالَ: [ نما كفيك أن تمع هَكَذَا ] قرب بكفه ضربة 
عَلَى الأرض» ثم فضا مسح بهمًا ظَهْرٌ كمه بِشِمَلِه؛ أو ظَهْرٌ مالو كفو ثم 
مسح بهمًا وخْهة... رواه البحاري في الصحيح: كتاب التيمم: باب التيمم ضربة: 
الحديث .)۳٤۷(‏ وفيه أيضا زهادة بعلى بن عبيد: وَمَسّحَ وَحْهَةُ وَكَفْيهِ وَاحِدَة. وني 
هذه الرواية للبحاري أقوال للعلماء ينظر مناقشتها أو الإشارة إليها تما جحاء في فتح 


<< 
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م ي 
كما في الرضرء مَعَ مِرْققَيْهء لأنه بدل الوضوء, قلت: والذي يظهر من حيث السنة 
الصحيحة الاقتصار على الكرعين"". 


رلا جب إنِصَالَةُ مت الشّغر الْحَفِيفِيء أي بخلاف الوضوء لعسره» وَل تريب 
في قله في الأصّح قَلْوْ صَرّب يديه أي دنعة واحدة وَمَسَحَ َيه وَجْهَهُ 
وَبيَسَارِةِ ييه جار أي وكذا لو ضرب اليمين قبل اليسار ثم مسح بيساره وجهه 
وبيميته يسارهء لأن الفرض الأصلي المسح: رالأحد وسيلة» والثاني: يشترط كالمسح. 


وَتندبُ التسلمية كالوضوءء ومح جهو وَبدَيْهِ رين لتكررهما في 
الأحبار”*". قُلت: الأصّحٌ الْمَنِصُوصُوُجُوبْ صربَتيْن» وان كن بضربَة يخرقةٍ 
وَنَحْوهَاء وا له أَعْلَمُ قُلتُ: لكن يرده حديث عمار الثابت في الصحيح» والضرب 
ليس بشن وهذا يكفي التَمَعك. 
وَيْقَدمُ نوينه وأغلى وَجْهِه كما في الوضوء وَيُحَفَفْ الْعْبَارُ أي ينفحه | 
كان كثيراً بحيث لا يبقى إلآّ قدر المحاجة للانها 9۶ *"؛ قال في الأم: والأحب أن لا 


الباري شرح صحيح البخاري: ج ١‏ ص ٠٠١‏ وما بعدها. 

۲۰ الکوځ: لملم الذي في ميل لكف بلي لبها وأما الذي بلي اط سرع 
بضم الكاف. تقدمت الإشارة إليه في في الرقسم 2)١45(‏ أ ما الاقتصار عليها لي المسنة 
الصحيحة؛ فلما جاء في الأحاديث بلفظ: [ فصب ؛ ابي يده عَلَىالأرْض؛ فسح 
رهه وَكْفَيِْ ] رواه البحاري: الحديث (786) وي لفظ: [ نمكت فأتيت البي وَل 
فقال: يَكْفِيك الْوَّحْهُ والكفان ] رواه البخخاري: الحديث .)۳٤١(‏ فيستفاد من هذا 
اللفظ؛ أن ما زاد على الكفين ليس بفرض. ولا يقاس التيمم في هذا على الوضرى» 
لأن القياس لا يقابل النص وقد وجد؛ فلا قياس. 

(۲۵۳) لحديث ابن عمر موقوفا مرفوعا: [ امم ضربتان؛ ضَريَة لوه وَضَرْبَة لِليدين إلى 
الْمِرْقَفَيْن ] رواه الدارقطئ في الستن: ج ١‏ ص 4189-10 والحاكم في المستدرك: 
كعاب الطهارة: الحديث .)۱۸۹/۱۳٤(‏ 

)۲٤(‏ لحديث عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: اما نذ کر أنا كنا في سر آنا وَأنت؛ تا 
انت فلم نَل و اا أنا یکت فَصِلْيِتُ فذكرث للب ي قال الب وللة: [ كان 

>> 
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بمسح التراب من الأعضاء حتى يفرغ من الصلاة. 


وَمُوَالآة العَيمُم كَالْوْصُوى أي فالقديم اشتراطهاء واللحديد منعه: لأن كلاً منهما 
طهارة عن حدث. قُلْتُ: وَكَذَا الغسْل أي فيأتي الخلاف فيها لما ذكرناه من 
كونه طهارة. 

ردب تفریق أَصَابعِه ولا أيفي أول الضرب؛ لأنه أبلغ في إثارة الغبار وهو 
مستحب في الضربتين» يجب رع خاتيه في اة وا له أَعْلَمُ ليبلغ الزاب 
عله أما قي الاولى فمندوب ليكون مسح جميع الوجه باليد اتباعاً للسنة. 


3 
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ُمْلٌ: ومن تيمم ققد مء فوَجَدة إن َم يكن في صّلاةٍ بطل بالإجماع وتوهم 
لماء كوحدانه» واحازز بقوله: (لفقد مَاء) عما إذا تيمم لمرض ونحره فإنه لا أثر 
لوجوده» إن لم يقترن بِمَانعٍ كَعَطْشِ» لأن وجوده والحالة هذه كالعدم» ومن ذلك 
ما إذا مع شخصاً يقول: عندي ماء أودعنيه فلان ! بخلاف ما إذا قال أودعي فلات 
ما أو في صَلاَةٍ لا سقط به بَطَلَتْ عَلَى الْمَشهُورء أي في الحال؛ لأنه لا بد من 
الإعادة فلا وجه للبقاء فيها. والثاني: أنها لا تبطل عافظة على حرمتهاء ويعيد 
وهو وجة لا قولٌ» فيجب أن يقول: علىالصحيح يَدَلَ الشهور, وَإِن أَسْقَطَْا فلا 
أي إلى أن يسلم لتلبسه بالمقصرد وَقِبِلَ: يَبِصَّلُ لفل لأن حرمته قاصرة عن 
الفرض؛ لأنه لا يلزم بالشروع» والأصح المنع كالفرض. 

َرْعٌ: يكم المي وَصلّى عَلَيْههِ ثم وجد الماء ! وجب غسله والصلاة عليه؛ 
سواء كان في أثناء الصلاة أو بعدهاء أفتى به البغوي وفيه احتمال له. 


يكفيك هذا ] فضرّب ابي 4 كيه الأرض وقح فيهماء لم مسح هما وَحْهَهُ 
وَكَفَيُهِ. رواه البحاري في الصحيح: كتاب التيمم: باب ا 
الحديث (۳۳۸) وي لفظ: لم ناما ین یی ثم سح هما رمخ وكيا اه 

(۳۳۹) كتاية عن التفخ اله لتحفيف. وجاء الحديث عند مسلم أ ن علي وقع بالقول. 
عن شعبة ولفظهم: نه فع تنسح بها رَحْهَك ركنبك ]. رواه مسلم في 
الصحيح: كتاب الحيض والتيمم: الحديث .)۳۹۸/١۱۲(‏ 
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وَالأَصّعٌ أنّ قَطْعَهَّاء أي قطع الفريضة لِيَوْصَاً أفْضَلُ ليحرج من حلاف من 
أوجبه. ولأنه انتقال إلى الأفضل؛ وهذا إن وسع الوقت؛ فإن ضاق حرم الخروج» 
والثاني: يحرم الخروج لأنه إبطال للعملء واد الْمُتَقْلَ لا يُجَاوِرُ رَكْعمَيِْنِ لأنه 
عرف الشرع فيها فالزايد كنافلة مستأتفهء إلا مَنْ نوَى عَدَدا يعم لأن إحرامه 
انعقد كذلك فأشبه المكتوبة» والثاني: له أن يزيد ما شاء. 

َرّعَ: لو نوى ركعة لم يزد عليها قاله الرافعي أيضاً. 

فَرْعٌ: لو رآه بعد قيامه لثالثة أتمها قاله القاضي أبو الطيب والروياتي. 

فرْعٌ: لو تيممت الحائض ثم رأت الماء قفي وطئها وجهان عن الدارمي. 

صل وَل بصي بِنيْمُمِ غَيْرَ فُرْض» لأنه طهارة ضرورة””"©؛ والطواف 
كالصلاة وكذا لا يجمع بين الجمعة وخطبتهاء فلو قال المصنف: ولا يؤدي لكان 
أعم وَيَسَفْلُ مَا شَاءَ لأنه غير محصور فحف أمره» ويؤخذ من ذلك أن من صلى 
فرضاً بالتيمم له إعادته به لأن الأول هي الفرض» كما سيأني في موضعه» وبه 
صرح الخفاف من أصحابنا في كتابه الخصال» وَفْرْضَهُ في المتيمم المسافرء وَالنَدَرٌ 
كفرْض في الأظهر للرومه» والفاني: لا إذ وحربه لعارض فلا يلحق بالفرض 
الأصلي: وَالأصسحٌ صِحُةُ جتَاِرَ مَعَ فض لأنها ليست من جنس فرائض الأعيان» 
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(155) خير نافع عن ابن عمر: [ تَيْسَّمْ لكل صلا وَإِنْ لم تحدرث ] رواه البيهقي ف السنن: 
باب التيمم لكل فريضة: النص )١١84(‏ وقال: إسناده صحيح؛ وقد روي عن علي 

500 و ملعي 

وعن عمرو بن العاص وعن ابن عباس. وأسند عن علي فاه قال: ر تيمم لكل 

صَلاة]: النص )١١85(‏ وحديث عمرو بن العاص عن قتادة: أن عمرو بين العاص 

كان بدت لكل صَلاةٍ تَيَمّماً؛ وكان تتادة يأنخذ به: النص )٠١85(‏ وهو مرسل. 

وقول ابن عباس: [ من الس أن لا يصَلََ الرَحْلُ بِالَيمم إل صّلاة وَاحِدَة لم تسم 
لِلصّلاةٍ الى f‏ النيص )۱۰١۸۷(‏ وإسناده ضعيفى, وحدیٹ عمرر بن العاص 

أحرجه الدارقطي: 3 ۱ ص٤۱۸‏ وكذا حديث علي واين عمر»؛ وإسناد حديث ابن 
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والثاني: لاء كما لا يصليها قاعداً على الصحيح» والشالث: إن تعينت فكالفرائض 
وإلا فكالنوافل» وَأنّ مَنْ نسي إخدى الخمْس كفا تَيَمُم لَه لأن الفرض واحد 
وما عداه وسيلة؛ والثاني: يجب لكل واحدة تيمم لأن فعل الجميع واجحب فيطلب 
لكل واحدة واحد؛ وا نسي مُحتَلِفَيْن أي كظهر وعصرء صل یکل صلاة بتیمې 
أي فيصلي الخمس بخمس تيمماتء وَإِن شَاءً يمم مرن وَصَلْى بالأوّل أزبعا 
ولا أي كالصبح والظهر والعصر والغرب» وبالاني ربعا ليْس منها الي بدا بها 
أي كالظهر والعصر والمغرب والعشاء» فيحرج عما عليه بيقين؛ لأنه أذى الصبح 
بتيمم والعشاء بتيمم؛ وكلّ من الظهر والعصر والمغرب بتيممين» والوجه الثاني: أن 
يصلي مرتين بكلّ يتيمم الخمس» ووصفه في الروضة بالشذوذ حلاف ما اقتضاه 
إيراده هناء وقوله ولام م ار لاشتراطه معنىء أَوْ ِء أي كظهرين ونحوهاء 
صَلَى الخمس مَرَكَينِ ببَيَمُميْنِ هذا هو الأصح» وقيل: يلزمه عشر تيممات. 

فصل ولا يم فض قبل وَقْت فغلهء لأنه طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل 
دحول الوقت» والمنذور المتعلق بوقت معين كالفرض قاله في التعمة» قال في الكفاية: 
ويظهر تخريجه على القاعدة المعروفة» وكا النفلٌ الْمُوَقْتْ في الأصَحٌء كالفرض, 
والثاني: يجوز قبل وقته؛ لأن أمر النوافل أوسع» واحترز بالوقت عن المطلق فإنه 
يتيمم له كل وقت إلا وقت الكراهة في الأصح. 

فر عّ: الجنازة كالنفل قاله الرافعي وكلام المصنف يوهم الحاقها بالفرض. 

َصْلَ: ومن لم جذ مَاء ولا رابا رمه في اليد أن يلي الْقَرْض» لأنه 
مأمور بها بالطهارة؛ فإذا عجز عنها أتى عا يقدر عليه كما لو عجز عن سر العورة» 
وميد أي يقضي؛ لأنه عذر نادر غير متصل"” "©, وف القديم ثلاثة أقرال؛ أحدها: 





(٠ه‏ ع شل إطلاق الفرض الفائتة» ووقتها بالتذكر؛ لخبر الصحيحين: عن أنس بن مالك أن 
رسول الل و قال: [ من نسي صلا ازام ها لها ره ا كما ى 

إلا ذلك ] قال قنادة: «وَأَقِم الصّلاةَ لذكري». رواه مسلم في الصحيح: كتاب 

> 
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أن الصلاة تندب وتحب الإعادة» والثاني: أنها تحرم وتحب الإعادة» والقالث: أنها 
تحب ولا إعادة وهو قوي" واحترز بالفرض عن النفل» وكذا مس لصحف 
وحملهء وكذا الصلاة إذا تركها في تلك الحالة بغير عذر لا يجوز له أن يصليها ثم 
يقضيها على الصواب لعدم الفائدة» وقوله: ويعيد أي إذا قدر على ماء أو تراب في 
موضع يسقط القضاء وإلا فلا فائدة في الإعادة» ومراده بالإعادة القضاء كما عبر به 
في الْمْحَرّر لا الإصطلاح الأصرلي» قال القفال في فتاويه: وإذا صلى فاقد الطهورين 
على جنازة عليه أن يعيدها. 


ويقضي المُقيم الْمُتيِمُمُ لفقد الْمَّاء لأنه عذرٌ نادرء قلت: إلا إذا أقام في مفازة 
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أو موضع يعدم فيه الماء غالباً فلا إعادةء لا الْمُسَّافِنٌ لأن فقد الماء يعم في“ إلا 
الْعَاصِيّ بِسَفْرهِ في الْأَصّمّ لأنه رحصة وليس هو من أهلهاء والقاني: لا يقضي 
لأنه عزة» قلت: ويستثنى أيضاً ما إذا دحل في طريقه قرية وعُدم الماء وتيمم فإنه 


المساجد: الحديث (۳۱۶ و١٠٠‏ و١١١/٤1۸)»‏ والبخاري في الصحيح: كتاب 
مواقبت الصلاة: باب سن سبي ضَلاة فلْيِصَلٌ إا ذَكَرَهَا: الحديث (08). 

(7510) لحديث أبي سعيد الخدري ضيه سيأتي في الرقم الذي يليه (4 5؟). 

(۲۸) لحديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري ضيه قال: حرج رَحُلانَ فِي سَفر» 
فحت الملاة ولس مها ما تيا صفيدا طيباء فصلياء لم ونا الماع 98 
لوقت ! فأَعَادَ أَحَدُّهُمًا الملا وَالْوْضُوء؛ ول يُعِدْ الآ نم أََيَا رَسُولَ الل ولد 
َذَكْرَا ديك لَه َال بِلَذِي لَمْ بهد ( أصَبْت لد وأحْرأنكَ الصّلاة ] وَقَالَ ِي 
توَضماً وأعَاد: [ لَك الأخر مَرتيّن ]. رواه أبو داود في السئن: كتاب الطهارة: باب في 
المتيمم يجد الماء بعد الصلاة: اديه (۳۳۸) وقال: ذكر أبي سعيد الخدري في هذا 
الحديث غير محفوظ. وهو مرسل. والنسائي في السنن: ج ١‏ ص۲۱۳ وسا و 
بإسقاط أبي سعيد. والحاكم في المستدرك: الحديث )١817/57(‏ وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين» فإن عبدا لله بن نافع ثقة. وقد وصل هذا الإسناد عن 
الليث» وقد أرسله غيره. وقال الذهبي في التلخيص موافقاً: على شرطهما وابن نافع 
ثقَة تفرد بوصله. 





۸ كناب الطهَارَةٍ: باب الم 
يعيد في الأصح لندوره؛ قال الأصحاب: وضابط الإعادة لفقد الماء إن كان قي 
موضع يندر فيه العدم أعاد؛ وإلآ فلاء وقولهم يقضي الحاضر لا المسافر مرادهم 
الغالب من حالهما. 


فَرْمّ: الجمعة لا قضاء ها فلا يبعد فعلها وقضاء الظهرء ولا يدحل ذلك في 
عبارة المصنف؛ لأنه لا قضاء ها. 


5 
7 


ومن نمم رد قضى في الأَظهَرِء لِندرَة مد مَاء يُسَحمَهُ به وما يدفؤه بَعَدَ 
والثاني: لا يقضي» والثالث: يقضي الحاضر لا المسافر؛ قال الرافعي: المشهور القطع 
بالوجوب في حق الحاضر» وقال في شرح المهذب: إن الجمهور قد قطعوا به في كل 
الطرق» أو لِمَرَّض يَضَعُ الْمَاءَ مُطلَقاء زفي عضو وَل سَائِرَ فاد لأنه عذر عام؛ 
وسواء كان ذلك 1 الحضر أو في السفرء إلا أن يَكُونَ بِجَرْحِهِ دَمّ كَثِيرٌ أي فإنه 
يقضي؛ لأن العجز عن إزالته عماء مسخحن ونحره نادر؛ قال في الدقائق: ولفظة كثير 
ما زذنها على الْمْحَرّر ولا بد منها"" قُلْتْ: لاء لما ستعرفه في شروط الصلاة من 
أن الراجح أنه كَالْيكرَات؛ ومقتضاه العفو عن الكثير أيضاء وَإِنْ کان سَاتِرٌ لَمْ يض 
في الأظْهَرٍ إن وْضعَ عَلَى طهر أي إذا كان على غير محل التيمم؛ لأن المسح على 
الخف يغ عن القضاء فلا ضرورة إليه» فالمسح على الجبيرة أَوْلَىء والشاني: يجب 
القضاء؛ لأنه عذر نادر غير دائم» فإن كانت الحبيرة على عله فيقضي قطعا لنقصان 
البدل والمبدل له جيعاء فإ وضع عَلَى حَدّثٍ وَجب نرْعَُ أي ولا يجوز المسح إن 
أمكن؛ لأنه مسح على ساتر فاشترط فيه الوضع على طهر كادف فإ تَعَذْرَ قَضَى 
عَلَى الْمَشْهُورء لفوات شرط الوضع على الطهارة» والثاني: لا؛ لمكان العذر. 


(59؟) في النسخحة المطبوعة من الدقائق؛ قال الإمام التروي: لفظة (كثير) زيادة للمنهج لا بد 
منها. دقائق المنهاج: ص ة". 


كاب الطَهَارَة: باب الْحيْضٍ 





باب الحيض 
لْحَيْض: أصلهُ من حاض الْوَادِي إذا سال وقال تعلب: من الْحَوْضٍ 
2 
لاجتماعه”'' ©. وذكر في أثنائه الاستحاضة "'؛ وفي آحره النفاس أيضا. 


5 


قل سنه يسع مين أي قمرية عملاً بالوجود المتعارف بطريق الاستقر اء"""» 


0 ايض في اللغة: السسيّلآُ؛ تقول العرب: حاض الوادي إذا سال بعد امتلائه قطعاء 
وحاضت الشجرة إذا سال صّمغها. وشرعا ": هو الدّمٌ ا خارج يِن الرَّحِمٍ عل صوصف 
مخصوص في وقت مخصوص. وهو تقتضيه الطباع السليمة» فيخرج من أقصى رم 
المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة من غير سبب في أوقات معلومة بحسبها. والأصل 
في أحكام الحيض وحقيقته قرل الله تعالى: يلوك عن الْمَحِيض» [البقرة/ 71١‏ ] 
وقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: [ إن هَذَا أ كه الله تَعَالوعَلَى 
تات آدَمْ ]. رواه البخاري في الصحيح: الحديث ٤(‏ ره .)٠‏ وله عشرة أسماء: 
.١‏ حيض. ؟. طمث. ۳. ضحك. 4. إكبار. ه. إعضار. .٦‏ دراس. 7 عراك. 
۸. مزاك. 9. طمس. .٠١‏ نفاس. وفضلاً عن الإنسان يميض مس الحيوان: الأَرْتسبُ 
اصع لفاس وَالافة وَالْكلْبَة والأنقى مِنَ الْحمَيلِه وليس محلها إلا العلم فحسب. 

011١‏ الإسْتحَاضة: استمرارٌ الدم بعد أيام حيضها. وهو دم عله يسيل مسن عرق من أدنى 
الرحم يقال له: العاذل أو العادل أو العاذر. وسواء أخترج أثر الحيض أو لا! واختلف 
في الدم الذي تراه الصغيرة والآيسة» والأصح أنه دم فاسد. وقيل: لاتطلق الاستحاضة 
إلا على دم وقع بعد حيض. أما النقاس: فهر؛ الدم الخارج بعد فراغ الرحم من الحمل. 

(5؟) قال الشافعي رحمه الله؛ وأعجل من معت به من النساء حِطنٌ؛ نساء تهامة» يحضن 
لتسع سنين» فلو رأت المرأة الحيض قبل تسع سنين» فاستقام حيضها اعندَّت به 
وأكملت ثلاثة أشهر في ثلاث يض فإن ارتفع عنها الحيضء وقد رأته في هذه 
السنين» فإن رأته كما ترى الحيضة؛ ودم الحيضة بلا علّة إلا كعلل الحيضة ودم 
الحيضة:؛ ثم ارتفع لم تعتد إلا بالحيض حتى نويس من الحيض» فإن رأت دما يشبه دم 
الحيضة لعل في هذه السن» كتفت بثلاثة أشهر إذا لم يتتابع عليها في هذه السن ولم 
تعرف أنه حيض م يكن حيضا إلا أن نرتاب فتستبرئ نفسها من الريبة. ومتسى رأت 


>> 


01 00 كاب الطْهَارَةٍ: باب الْحِيْضٍ 

2 ل اممو 2 

وأقلة يوم وَليْلة» أي متصلة» والمراد مقدار ذلك وهو أربعة وعشرون ساعة» كما 

قاله الإمام لأنه أقل مما علم كما قاله الشافعي" © وأكثرة خئسّة عَشَرَ بِلَيَالِيقَا 

للاستقراء أيضاً. 

قل طهر بَيْنَ الْحَيْضْبَيْن حَمْسَةَ شر لأنه إذا كان أكثر الحيض حمسة عشر؛ 

لزم في الطهر المذكور ذلكء واحتزز بقوله (بَيْنَ اْحَيْضتَيِنِ) عن الطهر الذي بين 

الحيض والنفاس» إذا قلنا بالأصح أن الحامل تحيض فإنه يجوز أن يكون دون خمسة 
7 8 1 الك 

عشر يوما على الصحيح» بل لو حر ج الدم متصلا بالولادة من غير خلل؛ طهر 

بالكلية كان حيضاً أيضاً قاله الرافعي؛ ولو رأت النفساء أكثره؛ ثم انقطع؛ ثم عاد 

قبل حمسة عشر» ففي جعله حيضا؛ هذان الوجهان كما نقله في شرح المهذب في 

الكلام على النفاس عن المتولي وأقرّه واحترز به أيضاً عن أيام النقاء المتخللة بين 

دون الأقل أو فرق الأكثر أو تطهر دون الأقل وتكرر» فأشهر الأرجه اعتماد ما تقرر 

وهو مقتضى كلام المصنف» قال الدارمي: والخلاف جار في سن الحيض أيضا. 

وَيَحْرُمٌ به ما حَرُمَ بِالْجَنَابََ أي من الصلاة وغيرها لأنه أغلل9' "2 وَعْبُورُ 

الْمَسْجِدٍ إن خاقت تَلْويئهُ» صيانة له عن النجاسة: والمستحاضة ومن به حدث دائم 
الدم بعد التسع سنين فهر حيض إلا أن تراه من شيء أصابها في فرجها من جرح أو 
قرحة أو داء فلا يكون حيضاً وتعتد بالشهور. كتاب الأم للشافعي: عدة الي ينسست 
من المحيض وال م تحتض: ج ه ص4 .7١‏ 

(77؟) نص الشافعي بقوله: [ اقل ما أعْلّمُ مِنْ حَيْضِهِنٌ وَذْلِكَ يَوْمٌ وة ] في الأم: باب 
المستحاضة: ج ١‏ ص١5.‏ 

(14؟) لحديث عائشة رضي الله عنها؛ أن النبي ج قال: [ فَإذًا فلت الْحيْضّة فاتركي 
الملا فَإذًا ذَهَبَسَْ قَدْرَهَا فاغْسلِي عنك الم وَصَلَي ]. رواه البخاري في الصحيح: 
كتاب الحيض: باب الاستحاضة: الحديث (9:5) والحديث (50*) بلفظ: [ فَدَعِسي 
الصّلاة؛ وَإذًا برت فاغتسيلي وُصلْي] وف الحديث(771). ورواه مسلم في الصحيح: 
كتاب الحيض: الحديث (7714). 


كاب الطهارَة: ابأ ايض 


أو حراحة تسيل كالحائض في التحريم عند حوف التلويسث”""» وفهم من ذلك 
تحريم دحول المتنعل نعلا ذا نحاسة رطبة؛ فليدلكه ثم ليدحل» والصوف للإجماع 
وَيَجبُْ قَصَاؤُةُ بجلآف الصَلاَقِ للإجماع فيهما أيضا""" وقد أعاد المصنف 
مسألة الصلاة في أوائل الصلاة» وما بين سرتها وَرُكبَتماء أي تحرم مباشرته؛ لأن 
ذلك حريم الفرج ومن رتع حول الحمى يوشك أن يُخالطه» ومباشرتها له في ذلك 
كمس الفرج ونحوه لا يبعد تحريعه أيضا””". 


و كوم .0 


وَقبلَ: لا يَحْرُمٌ غير الْوَطى لقوله ة: [ اسنَعُوا كل شيْء إلا الاح ] رواه 
مسلب" "© وهو قري؛ لكن أكثر أصحابنا والعلماء على المنع كما حكاه المصنف في 
شرح مسلب "". أما الوطء فإجماع؛ ويورث علّة مؤلة جداً للمجامع والجذام في 


»م حديث عائشة رضي ال عنها قات" قال رسول الله ييه [ | إني لآ أجل لحد 

شر ل رر وقد دم وعنها رضي اش نه قلت رن مع التي انگ 

ا فلما جتنا سرف يعت؛ فدحل علي ابي ول وأ نا نا أبكي إفقال: وما 

كيك ؟ ] قلت: لَرَدَدْتُ وا لله إني لم أحجّ العام ! قال: [ للك نشت ] قلت: نعم 

قال: [ ل ذلك شيم قَذ که الله على بات آم فافعلي ما عل ااج غَيْرَ أن الآ 
طرفي الت حى قهري ]. رواه البحاري: الحديث (6508 | 

(107) لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان بصنا ذلك -تعن الحيض- فوم بقضاء 
الصرم ولا ور بقَضاء امل ] رواه البحاري في الصحيح: كتاب الحيض: الحديث 
روم واللفظ لمسلم:كتاب الحيض: باب وحوب قضاء الصوم: الحدیث(۹۷/١٠۳٣).‏ 

(17) لما حاء عن حرام عن عمه عبدا لله بن سعد» قال: سألت رسول الله ي عما يمل لي 
من امرأني وهي حائض ؟ قال: [ لَك ما فرق الإرار ]. رواه أبو داود في السنن: 
كتاب الطهارة: باب في المذي: الحديث (7١5؟)‏ وإسناده جيد. 

(۲۹۸) الحديث عن أنس نه: أن يهرد كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلورها ونم 
يجامعرهن في البيوتءفسأل أصحاب نبي کي ابييل فأنزل الله تعالى: رلوك 
عَن المَجِيض» فل ر اوی فاعنتزوا النسآءَ في | حشر ا البقرة/۲۲۲]» فقال رسول 
الله عل [ إصنعوا ١‏ كل شيء ا التكاح]. . رواه مسلم في الحيض: الحدیٹث(۲۰۲/۱۹). 

(4+5) امتهاج شرح صحيح مسلم: ج ۳ ص5 71: شرح الحنديث السابق. 








10۲ كِنَابْ الطهَارَةٍ: اب الْحَيْض 
الولد أيضاء 5 قلت: ويحرم عليها أيضا التطهر بقصد رفع الحدث لتلاعبهاء » قإذا انطع 
لَمْ بحل قَبْلَ الْفسل غَيْرُ الوم لأن تحره بالحيض لا بالحدث بدليل صحته من 
الحنب والحيض قد زال ووجهه ف المباشرة قوله تعالى :ولا بهن .6 الآية(: "© 
وقيل: إنه يورث الحذام في الولد أيضاً حكاه الغزالي في الإحياء؛ ووجهه فيما عدا 
الباشرة أن المنع منه لأحل الحدث وهو باق؛ ولو أبدل لفظ الغسل بالتطهر لكان 
أعم» وَالطُلق» لزوال المعنى المقتضي للتحريم وهو تطويل العدة بسبب الحيض» 
وهذا الاستثناء ما زاده على الْمُحَرَرِ ('*"؛ واستشني الرافعي | أيضاً سقوط قضاء 
الصلاة والمتع من الطهارة» قال في الروضة: وكذا تحريم العبور في المسجد على الأصح 

إذا قلنا بالوحه الضعيف أنه يحرم وإن أمنت التلويث» ولا يستثنى نكاح المستيرأة فإنه 
يرتفع أيضا بالانقطاع لأن الكلام فيما حرم بالحيض"". 


نْصْلٌ: وَالإسْيِحَاصَةٌ خث دائ كسَلّسء فلا تمع الصُوْمَ وَالصلاَة لأمر 
الي 0 حَمْنَة بهما وكانت مستحاضة رواه الرمذي وصح فتغسل 


0 سر امد هم ع ال Pra ae‏ و به ارتو ابه 
(TY)‏ ابقرة / 111: لرل رون حتى هرن ذا رن انو من حت مركم اله 


إن 00 يحبا الاين ريحب المتطهرين4. 
(TY)‏ ل دفائق المنهاج: ص18 قال الدووي: فلفظة (طلاق) زيادة حسنةق وإن كانت لا 
رد على عبارة الْمْحَرُ 


(۲۷۲) قلت: يندب للواطى المتعمد المحتار العالم بالتحريم في أول الدم وقوته التصدق عنقال 
من الذهب الخالص؛ وي آحر الدم وضعفه بنصف مثقال لورود الخير في ذلك عن 
مقسم عن ابن عباس عن البي يقد في الذي يأتي امرأته وهي حائض ؟ قال [ يُنَصّدّقُ 
بديتار أو صف دينار] رواه الحساكم في المستدرك: الحديث )١77/517(‏ وإستاده 
صحيح) قال ۱ ابن حجر في تلحيص الحبر: ج ١‏ ص٥‏ ۱۷۹-۱۷ إسناده صحيح. 

(۲۷۲) عن عِمْرَانَ بن طَلْحَةَ عر أ أن نة بست بین حَحْش؛ قَالْتْ : كنت اسحا ية عر 


شَرِيدَة؛ انيت ١‏ لبي يأ شيو وأعيرة. رڪ في تلت أن ريب بت جخض؛ 
فتلت يا سول الله إني أ 


ل اع لس 


اض حيضة كثيرة شَدِيدة؛ :؛ فما تأمرني فِيهَاء و 
منعتبي الصْيّاءَ وَالصّلاة؟ قال: [ أَنْمَتْ لك | الكرفس فَإنه ذهب الدّم] قالت: هر أك 


>> 


كاب الطْهَارَةٍ: باب الْحَيْض و١‏ 





الْمُسْمَحَاضَةُ فَرْجَهاء أي قبل الوضوء أو التيمم إن كانت تتيمم للطهارة عن 
النجاسة» وَتَعْيبُ أي وجوباً إذا كثر الد اللُّمَّ إلا أن تتأذى به وَتَعَوَضاً رقت 
الصلاقٍ كالمسيمُب وتبَادِرْ به تقليلاً للحدث. فَلَوْ أَخْرْتَ لمَمْلَحَةٍ الصّلاَةٍ 
کستر 1 وانتظار جمَاعَة لَمْ يَْرٌء لأن تأخير الصلاة لمذه الأسباب مندوب إليه. 
وفيه نظر؛ لأن اجتناب النجاسة شرط؛ ومراعاته أحق من مراعات المندوبات» وا 
فيصر عَلَى الْمتحِيحء أي لأن ما جرى من الحدث كان يمكنها الاحتزاز منه» الثاني: 
لا يضر كالمتيمم. 





من ذلك؟ قال: [ لمي قالت: هر كر من ذلك؟ فال: [ فاتحيزي ويام قَالت: 
هو أكثر ن ذلك ؟ إنما أن نحا نَجا؟ فَقَالَ انب : [ سارك بأمرين: أَيَهُمَا صتمت 

اخ شت ف ويس عه الت نت اعم ] فقال: [ نما هي رَكْضّة ِن الشيطان؛ 
تعس سک از سا اې ف را لز اغتسرليء ذا ريت نك قَدْ طَهُرات 
واستنقات قصلي ربعا وعشرين ن کیت أو تلا وعشرين لَيْلَة؛ وَيامَجَا؛ رَصُوبِي 
تسل ولا ةله كله الي اكه . يسنم ركنا بُورد؛ يات 
حَيْضِهنُ وَطهرِن؛ إن ريت عَلَىأن ن توخي اه ملي اَم م يلين حِينَ 
تَطْهْرِين» رتصلين لفل لطر حیعا نم تۇ خرين المرب وَين الهِشَاك نم 
تفصيلين» وَتَحْمَعِينَ بين الصا ينه الي تَعْحَسِلِنَ مَعَ الملح ونُصلين؛ وَكَذَبِكَ 
فافعلي وَصّرمِي إن قبت على ذلك وَهْرَ عب الأمْرَيْنٍ إِلَيّ ] رواه الزمذي في 
اللتامع الصحيح: كتاب أبراب الطهارة: الحديث (۱۲۸) وقال: هذا حديث حسن 
صحيحٌ. ونفسير ألفاظه الغريية كمسا يأتي: الكرْسُف: هر القطن؛ كأنه ينعنه لها 
لتحتشي به فيمنع نزول الدم ثم يقطعه. تَلْحَّبِي: للدلالة على فعل مخصوص بما يزدي 
ا الدم واسترساله؛ كما عنع اللجام استرسال الدابة: قال ابن الأثير في 
النها اي ادلي مرضن سروح الدم عصابة فنع الدم تغبيها بوضع اللحام ي فم 
الدابة وقوله يي ل ي أن تجعل ثوباً تحت اللجام مبالغة في الاحتياط من 
خروج الدم. والشج: صب الم وسيلانه بشدّةء فهو كثير ني الكمية شديد ف الكيفية. 
ما قوله [ فيضي ] قال ني التهاة: تحيضت المرأة: إذا قعدت أيام حيضها تنتظر 
انقطاعه» أراد: عُدّي نفسك حائضا وافعلي ما تفعل الحائض. وقوله: [استقًات] 
الاستنقاء: المبالغة في تنقية البدن» وله ضرورة لشدة ما تعاني. وا لله أعلم. 


o‏ كاب الطْهَارَة: باب الْحَيْض 


وَيُجب لْوْضُوءُ لكل فض أي للأمر به كما رواه الزمذي وصحى 9" 
واحترز بالفرض عن النفل» وڌا تَجدِيدُ العِصّابَة في الأصّمّ أي مع ما يتعلق بها 
من غسل الفرج وحشوه؛ كما يجب تحديد الوضوء. والثاني: لا؛ لأن النجاسة عفو 
ولم تعد محلهاء ومحل الخلاف إذا لم تزل العصابة عن موضعها زوالاً له وَقْعٌ؛ ولا 
ظهر دم على جوائب العصابة؛ وإلاً فيحب قطعاً. 

وأو الْقطّعَ دَمُهَا بعد الْوْضُوءء ولم تعد القِطَاعَهُ وَعَوْدَهُ أو ادت وَوْسَعَ 
من الاقطاع وما العلا أي أقل ما بمكن, وَجَب الْوْضُو أما في الأولى: 
فلاحتمال الشفاء؛ والأصل عدم عرده» وأما في الثانية: فلإمكاتها أداء العبادة في 
ذلك الوقت على الكمال» فلو لم يسع زمن الانقطاع الوضرءَ والصّلاة فلا عيرة به» 
ولو أخبرها من يُعْتَمَدُ من أهل المعرفة بالعود فكما لو اعتادت» ولو عبر المصنف 
ادها ريدلا ع الوستوع لكان سرون اسان AN EGE‏ 

فصئلٌ: رأت لسن الْحَيِض أله ولم يعبر أكْئرَهُ كله حَيِض لاحتماع 
الشروط وإمكان تغيير العادة» ويشازط أيضا أن لا يكون بقي عليها بقية طهر فلو 
أبدل السن بالزمن لما ورد هذاء وَالصَفْرَة وَالْكَذْرَةُ حَيْضٌ في الأصّمّ لأنهما أذئ 
وقد قال تعالى: #ويسلوتك عن المَجيض...4 الآيةء والثاني: لاء إلا في أيام 
او لقرل ام ع وکا ند الصفرة والكدرة تعد الطون شا ارول ابو وار 
وصححه الحاك""» فَإِن عبر أي عبر الأكثر وهذا ضابط المستحاضة؛ وهي 


(7075) عن عائشة رضي الله عنهاء أن فاطمة بنت أبي حبيش» جاءت إلى رسول الله يل 
وفيه: [توَضَّيِي لكل صَلاةٍ حتى يُحيءً ذلك الوقت]. رواه اللزمذي في الجامع: كتاب 
الطهارة: باب ما جاء ي المستحاضة: الحديث (؟١)‏ وإسناده صححيح . 

(75؟) رواه أبو داود في السنن: كتاب الطهارة: باب في المرأة ترىالكدرة والصفرة: الحديث 
.)۳٠۷(‏ والحاكم في المستدرك: الحديث(175/151١)‏ وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيحين ولم يخرجاه, ووافقه الذهي في التلخيص وقال: على شرطهما. 
والدديك ليس كنا ائه بتقديم الصفرة على الكدرة بل لف ركا لا نمه الكدرة 

>> 


كيتاب الطَهَارَة: باب الْحَيِضٍ و 





تنقسم إلى أربعة أقسام: مبتدئة؛ مميزة وغير مميزة» ومعتادة؛ مميزة وغير مميزة» وهكذا 
كله في الذاكرة لعادتهاء أما الناسية فقد تكرن ناسية لقدرها ووقتها ولأحدهما 
فقط» وسيأتي كل ذلك ني کلامه» قَإِن كانت مداه همير بن تَرَى قوي وَضعِيفاء 
فَالضّعِيف ١‏ استحخاضة رالقوي حَيْض إن لَمْ يَتقصء أ ي القري :6 عر أَقَلَّه أي عن 
أقل الحيض» ولا عبر كرف ولا نقص العف عَنْ قل الطَفرء أي وهو خمسة 
عشر متصلة» أما لو رأت يرما اوه ورن اهز وعدا أبذا فة الضعيق فق يي 
الشهر لم ينقص عن حمسة عشر يوماء لكن لما لم تكن متصلة لم يكن ذلك تمييزا. 
ادا ترف القزة الشف ؟ فيه وها أحدهما باللرن قط والح اعبار لون 
ورائحة كريهةٍ وثخانة قذرء وصفةٍ أقوى من فاقدهن؛ وصفتين أقوى من صفة؛ 

أ اة 9 كم 


و مبتدأة لا مميز ة بن راه بصفَة أو ققدت شَرط تمييز» أي علىما سبق» 


فَالأَظهرُ أ أن E‏ َيه يم ولي أي من أولى لأن سقوط الصلاة فيما عداه مشكوك 
فیه» هرا ع وشرو لأنها تتمة الدور» والقول الثاني: أنها تحيض غالب 
الحيض أَوْ مُعْتَادة أي غير ميزة» بن سبق لَهَا حَيِضُ وَطَفْرٌ فَترَُ إِلَنِهِمًا قرا 
ووقعاء لقوله يَل: [لِمَنظرْ عِدَةَ اللَالِي وَالأَيّامٌ التي كانت تضهن من الشّهْرٍ قبل 
أن صا اي أصّاتها رك الصّلاة قَدْرَ َلك مِنَ الشهر إا حلفت ذلك 
سا م تشر بوسر َم لقصل ] رواه ه أبو داود والنسائي بإسناد صحيه 9" "2 
وعكن ارف قولا: أنه لا أثر للعادة؛ وهو غريب. 


فرع ل وکانت العادة مختلفة غير متسقة أو نسيت اتساقها تغتسل آخحر كل نوبة. 





َالصُفرَة بد الطهْرٍ شيعا ]. 

(5/؟) رواه أبو داود ا كتاب الطهارة: باب في المرأة تستحاض: الحديث (775). 
والنسائي في السئن: في الحيض باب في المرأة يكون ها أيام معلومة: ج ١‏ ص۱۸۲ء› 
وف السنن الكبرى للنسائي: كتاب الطهارة: باب ذكر الاغتسال من الحيض: الحديث 
(8/115): ج ١‏ ص ١١١‏ وإسناده صحيح. 


EKÎ 


كاب الطَهارة: باب لحب 





وشت ب َر في الأصَح» أي في حق من اتفقت عادتها فان اختلفت قبمرتين» 
والثاني: لا تلبت إلا عرتين» لأنها من العود وَيُحْكُمْ لِلْمُغادة الْمُميرَة ق بالتمييز ل 
لْعَادَةِ في الأَصّح أي بان كانت شيض حخسة من أول کل شهر سوا يي 
الباقي فرأت عشرة 8 ثم باقي الشهر حمرة؛ لأن التمييز علامة ظاهرة فتحيض 
عشرة» والثاني: ترد إلى العادة؛ لأن اعتبارها بجمع عليه فتحيض حمساء أو مُتَحَيْرَة 
بأن سيت عَادَئهَا قَذْراً وَوَفتاء أي وابسداءً ولا تمييز؛ فإن وحد ردت إليه على 
الذهب قفي قوؤل: كُمُبْتَدَأَة. يجامع فقد العادة والتمييزء وَالْمَشْهُورُ وُجُوبُ 
الإختياط, إذ ما 3 زمن يمر عليها إلا وتحتمل الحيض والطهر فيجب الأحذ 
بالاحتياط للضرورة لا لقصد التشديد عليهاء نعم: إن طَلْقَتْ تعتدٌ بئلائة أشهر إن 
م تعرف مقدار دورها في الحال؛ لا بعد اليأس» كما صححه في بابه اعتبار؟ بالغالب 
ودفعا للضرر""". 

قَيَحْوُمُ الوط لاحتمال الحيض» ومس الْمُصْحَف وَالْقِرَاءَةٌ في غير الصلاق 
دا ا أما الفاتحة في الصلاة فتقرأها قطعاً وكذا السورة على و 
وتصلي الْفَرَائْضَ بدا لاحتمال الطهرء وكذا الل في الأصَحٌ اهتماماً بهاء 
وثانيهما: لا لعدم الضرورة إليها بخلاف الفرض» وتغتيل لكل فرضء أي إن لم 
تعلم انقطاع الدم في وقت معين لاحتمال انقطاعه» فإن علمقه وجب الغسل كل 
يوم فيه. قاله في التحقيق. قُلْتُ: وذات التقطع في النقاء لاغسل عليها أيضاء وسكت 
المصنف عن قضاء الصلاة بعد فعلها في الوقت» وهو مشعر بعدم وجحوبه» وهذا ما 


(۲۷۷) هذا كله لحديث فاطمة بنت أبي حبيش: أنها كانت تستحاض؛ فقال ها النبي ل 
إذَا کان م م الحيضة؛ َه أو يعْرَفُ؛ فإذا كان ذلك فأشيكي عن الصّلاقٍ فَإذَا 
كان الآخر فضي وصلّي ما هر عرَق]. رواه أبو داود في السنن: باب إذا أقبلت 
الحيضة تدع الصلاة: 5 (585). والنسائي في السنن في الحيض: باب الفرق 
بين دم الحيض والاستحاضة: ج١‏ ص 2١185‏ وفي الكبرى: الحديث (۲/۲۲۰) عن 
عروة ابن الزبير عن فاطمة؛ والحديث (1/171) عن عائشة رضي الله عنها. 


كاب الطَهارة: باب الخلض ا ااا سسسسسسلاةة 


ذهب إليه الجمهرر كما حكاه الماوردي وغيره عنهم؛ وحكاه في البحر عن النص؛ 
لكن صحح الرافعي والمصنف الوحوب وقد ذكرت طريقتةٌ في الشرح. 

وَتَصُومُ رَمَضَا لاحتمال الطهر فيه ثُمّ هرا كاملا فَيَحْصلْ من كل أَربعة 
عَشَر لاحتمال طروئه في أثناء يوم؛ وانقطاعه في أثناء آخر؛ فَيّفْسّد من كل شهر 
ستة عشر يوماً فإن نقصا فثلاثة عشر يوماً من كل شهرء ثم توم مِن لَمَانِبَة 
عَشَرَ: اة أوَلْهَاء رة آخرَهاء فَيَحْصُلْ الْيَوْمَان الْبَاقِيَانَء قُلْتُ: ولا تتعين هذه 
الكيفية؛ بل لو صامت أربعة من هذه الستة ف أول الثمانية عش وإثنان في آخرها 
أو بالعكسء أو إثنان في أولها وإثنان في آخرها وإثنان في الوسط كيف شاءت 
حصل اليومان الواجبان» والضابط في قضاء اليومين وغيرهما؛ أن يضّعف ما عليهاء 
وتزيد عليه يومين» فتصوم ما عليها علىالولاء متى شاءت» ثم تأتي بضعفه من أول 
السابع عشر من صومهاء ثم تأتي باليومين بينهما سواء كانا متصلين باليومين 
الأولين أم بالأخيرين أم مفردين عنهما متفرقين أم بجتمعين فتأمل ذلك؛ ويحصلان 
أيضاً بخمسة أيام بأن تصوم يوماً وثالئهُ وحامسة وسابعٌ عشرة وتاسمٌ عشرة. 

يكن قا يَْمٍ بصم ؤم ثم الشالث وَالسسَابعَ عَشَرَ أي من صومها 
الأول لأنه إن طرأ الحيض في اليوم الأول سلم السابع عشرء أو في الشالث سلم 
الأول وإن كان في الأول آحر الحيض حصل الثالث؛ وإن كان الثالث آخره حصل 
السابع عشرء ولا يتعين الثالث للصوم الثاني؛ ولا السابع عشر للصوم الثالث» كما 
أوضحته في الشرح الأصل. 

رن حَفِظْتْ شيعا أي من عادتها ونسيت شيا كالوقت دون القدر أو عكسه» 
قلليقين حُكْمُة أي من حيض وطهرء وَهِيّ في الْمُحَمَلٍ كحائض فِي الْوَطى 
ولاحتمال كونه حيضاًء وَطّاهر فِي الْعَادَاسَء لاحتمال انقطاع الدم والمراد 
بالحخمل هو تمل الحيض والطهرء ون احمل قاع وجب الل لكل رض 
احتياطاً ويسمىهذا أي محتمل الانقطاع طب مشک وكا فيه» والذي لا يحتمله حيضا 
مشك و كا فيه» قال الأصحاب: والحافظة للقدر؛ إنما تخرج عن التحيّر المطلق إذا 


eA 


كاب الطَهارة: اب الْحَيْض 
حفظت مع ذلك قدر الدور وابتدائه نعم لو صامت رمضان وكان حيضها خمسة 
من ثلاثين يصح ها خمسة وعشرون إن كان تامأ وتقضي الخمسة في أحد عشرء 
نقله عنهم المصنف في شرح المهذب. 

وَالأظْهَرُ: أن َم الْحَامِل وَالنقاء بَيْنَ قل الْحَيْضِ حَيْضُ أما في الأؤْلى: فلأنه 
عار لا يَمْنْعُ دم الاستحاضة فلا يَمْنَعٌ دم الحيض كالرضاع» ووجه مقابله أن 
الحمل يسد مخرحه» وأما في الثانية: فلو قلنا بأنه طهر لانقضت العدة بثلاثة أيام ولا 
قائل به» ووحه مقابله أنه لما كان الدم دالاً على الحيض وجب أن يكن النقامٌ دالا 
على الطهر» وَاغْلّمٌ: أنه يستثنى من كونه حيضاً أنه لا يحرم فيه الطلاق ولا تنقضي 
به عدة صاحبة الحمل وتنقضي به عدة غيرها في الأصح» والدم الخارج عند الطلق 
أو مع الولد ليسا بحيض على الأصح» وقوله: (يَيْنَ أل الْحَيْضٍ) هو الصواب وكذا 
وحدته في نسخة المصنف مصلحا؛ وفيه تنبيه عل ىأنه يشرط أن يكون مجموع الدماء 
لا تنتقص عن يوم وليلة؛ ولا يضر نقص كل دم عن يوم وليلة؛ ولا بد من احتواش 
النقاء بدمين في الخمسة عشر وإلاً فهر طهر قطع"”". 


عم 58 fe‏ َم 2 37 4 لاوم ار كد هلم 1 
فصل: وَأَقَلُ النفاس لخظة. وأككرةُ ستوب يوماء وغالبة أربعوت, اإعتبارا 
بالوحود؛ ولو ولدت ول تر دما أصلا حتىمضىحمسة عشر يوما فصاعدا فلا نفاس 


ها علىالأصح في شرح المهذب9"". وَيَحْرُمٌ به ما حَرُمَ بِالْحَيْضِء بالإجماع, 


(۲۷۸) قال الخطيب الشربيي: قال ابن الف ركاح: إن نسخة المصنف 1 ر لاء يي الدّم حَيِضَ] 


م سدح بعضهم بوه ينأل يض ) أن ارامح ا سح ل اخ 
ا ق قد رايت تسعة ال ال رو ا 


كما قال بغیر خطه. مني اا ل مرا مني ألفاظ المنهاج: ج ۱ صض۱۱۹. 
(۴۷۹) لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: [ كانت النفْسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُول الله تقَعْدُ 
بد بَاسها أبن يرما أو أَربَعين ليله ]. رواه أبو داود في السنن: باب ما جاء؛ في 
وقت النفساء: الحديث (211). والترمذي في الطهارة: باب ما جاء كم تمكث 
>> 


كاب الطْهَارَة: باب الْحَيْض ١4‏ 


ترج کر 


وَعْبوِرَةُ مستبن كعبوره أكثرة أي أكثر الحيض فيْنظَرٌ أمبتدئة هي أم معتادة؛ أم 
مميزة؛ أم غير مميزة» ويقاس يما ذكرناه في الحيض» وكذا في الرد عند الإشكال<*". 





النفساء: الحديث )١74(‏ وإسناده حسن. 

(۲۸۰) لحديث أبي سعيد الخندري طب ورفعه؛ أنه قال في سبايا أوطاس: [ لا توًا حَامِلٌ 
حتى تضم ولا غيْرَ ذاتٍ حَمْلٍ حَتى تجبض حَيْضّة ] رواه أبو داود في السنن: كتاب 
النكاح: الحديث )۲٠١۷(‏ وإسناده صحيح. 





ر ال ر عام £ م 
المَكتوبَات حمس بالإجماع ولم يصرح المصنف بأعدادها إلا أنه يوذ من 


مسائل ذكرها متفرقة9*؟. 
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(18) الصّلة في اللغة: الدعَاءُ الريك وَاتَمْحيْدُ؛ قال تعال: ظوَصّلٌ عَلَيْهِم إن صّلاتاكَ 
سكن لهم [ الترية / ٠١5‏ ]. رهي ف الشرع: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختدمة 
بالتسليم بشرائط مخصوصة وتشتمل الدعاء فسميت به تغليباً والله أعلم. 

(۲۸۲) لقوله تعالى: إن الصَّلاةَ كانت على الْمُوْمِنِينَ كتابا مَؤْقوتا» [النساء/ ٠١١‏ ] أي 
مما تُوَدُوتَهًا في أنْجْيِهَاء والمعنى عند أهل اللغة: مَفْرُوضُ لوقت بعليو أخحرج ابن 
جرير الطبري رحمه الله يسنده عن زيد بن أسلم قال: مُتَجَّماء كلما مضى نحم جاء بحم 
آحر؛ يقول: كلما مضى وقت جاء وقت آخحر؛ النص :)81١7(‏ وعن أبن مسعود: إن 
للصلاة وقتاً كوقت الحج. النص .)۸۲٠۲(‏ أما الأمر بها حمسا فلحديث طلحة بن 
عبيدا لله يقول: جَاءَ رَجْلْ إلى رَسُول الله ل ين أطل نخد فإذا هُوَ سال عن 
الإمملام؛ فَقَاَ رول الله ي: [ حمسن صلَرّات في الوم وَالليْلَةٍ ] رواه البحماري في 
الصحيح: كتاب الإيمان: باب الزكاة في الإسلام: الحديث (45). ومسلم في الصحيح: 
كتاب الإتمان: بيان الصلرات: الحديث .)١١/8(‏ ولحديت معاذ بن جبل طله حين 
بعنه إلى اليمن: [ أَعبرْهُمْ أن الله قد رض عَلَيْهِمْ لس صَلْوَاتٍ في كل يوم وَلَيْلَةٍ ] 
رواه النسائي في السنن: كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة: جاه ص”. 5 أوقاتها 
منحماً في اليوم والليلة فلقوله تعالى: بخان الله حن تَمْسُونَ رَجِيْنَ تَصْبِحُون وَلَهُ 
الْحَمْدُ في السّمّوَاتٍ وَالأَرْض وَهَحِييا وَين تظهرون» [الروم/1- اع وذلك في جوابات 
ابن عباس يه لمسائل نافع بن الأزرق عن الصلوات الخمس في القرآن» قال: نعم 

<< 


كاب الصّلاة 





الظَهن أي صلاة الظهرء وأول وقته زَوَالُ الشمس» بزيادة الظل بعد استوا 

أو وجد وقته إن لم يكن عند الاستواء ظل» وذلك يتصور في بعض البلاد كمكة 

وصنعاء اليمن في أطول أيام السنة بالإجماع» وَآخِرُةُ مَصِيرٌ الشيء مله لحديث 

حبريل المشهور””*"2 وى ظِلٌ اشيوّاء الشفْس» أي الموحود عنده وَهُو اول 

رفت العصرء وَيَِقَى حَتَى تَغرْب» لقوله ي: [ فت الْمَصْرٍ ما لَم تفرب الشّنْسُ ] 

رواه ابن أبي شيبة وإسناده في مسل وَالاخييَارٌ أن لا وخر عن مير الل 
ملین أي بعد ظل الاستواء لحديث جبريل المشهور» ويسمى عختاراً لما فيه من 

الرححان» وقال صاحب الاقليد: لاختيار جبريل إيَاه. 





بحا الله جن تسرد قال: صلاة الغرب وحن نبول صلاة الصبح 
رعشي قال: صلاة العصر «إرَحِيْنَ هرون صلاة الظهرء ثم قرا وَين بغ 
صلا لعشا لث غَرْرَاتٍ لكر (الدور/مه ]. رواه ابن جرير الطبري في التفسير: 
لنصرص .)۲۱۲۹٣۱(‏ 
(18) هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن البي ج قال: [ امي حبريل اليل عند 
بتو مرن َصلَى الور في الى نهنا حون كان اليم فل الراك ثم صلّى 
عار جنا كلا کل خا مثلم و نُمّ صَلّى الْمَغْربَ جين وَحَبّت الس وَأَفطَرٌ 
ئم نم صَلَى لاء ي عاب اَن م صلى | افر جين برق الْفَجْرُ وَحَرم 
ا الصائِم. وص الْمَرَة الثاني لير جين کان تيل کل شئ شَئ ء مله لوقت 
ْمَصرٍ بالأنسء تم صلی الْعَصلر جين کان فلل کل تياء من م صلّى لغرب لوي 
أل نم صلَى لاء الآيرة جين َكب ثل | ليل نّم ّى الْفّخرَ جين قرت 
الأرض أنه ال لقت إِلَيّ حبريل ففَال: يا مُحَمّد؛ِ هَذَا وَفْتْ الأنبياء بن يلك وَالْوَقَتْ 
فيمًا بين هَذيْن الوقن ] رواه الترمذي في الجحامع: أبواب الصلاة: الحديث )١54(‏ 
وإسئاده صحيح؛ وهر أصح حديث ف المواقيت؛ قاله البخحاري کا نقله عن الرمذي. 





(1) لفظ الحديث كما ف مصنف ابن أبي شيبة وصحيح مسلم: عن عبدا لله بن عمرو؛ أن 
ني اللي قال: [ إا صلم افر انه وت إلى أن بطع قر اكمس | الأول نم 
إذا صلم الظهر؛ فن وت إلى أن بضر الْمَصْرٌ. فَإِذًا ميم لقره انه وَفْتْ إلى 
أن تسن انس إا صلم الغرب؛ وف إلى أن ن سقط التق نذا صل 
اء َه فت إلى نمف الَيْل]. 


۹4 كناب الملا 





وَالْمَغْربُ بالغروبي بالإماع وَيَبْقَى حَتى يهيب الشقق الأَحْمَرُ في الْقَدِيم 
لقوله عليه الصلاة والسلام: [ رقت المرب إلىأن ذهب حُمُرَةٌ الشّفق]. رواه ابن 
حزعة في صحيحه وقال: تفرد بها محمد بن يزيد إن كانت حفظت عنه“")» واحوز 
الصيف باحر عن الأصفر والأيضء في لضي يحضي قذر ووب أي 
وكذا تيمم أو غسل أو طهارة حبش وَسَترٌ عَوْرَةِ وكذا تعسم وتقمص وارتدای 
وَأَذَان وََِامقَ وَحَمْسَ كعات لأنه عَلَيِْالصّلةُوَالسّلامُ صلآها في اليومين في 
حديث جبريل في وقت واحد بخلاف غيرها. ولو عبر بالطهارة بدل الوضوء لكان 
أعم لما ذكرته» وحواز جمع المغرب والعشاء تقدياً إنما ساغ؛ لأن الوقت المذكور 
يسع ذلك؛ خصُوصاً إذا كانت الشرائط عند الوقت جتمعة فيه. فإن فرض ضيقه 
عنهما لأحل اشتغاله بالأسباب؛ امتنع الحممٌ لفوات شرطه وهو وقوع الصلاتين في 
رقت إحداهماء وَلَوْ شرع في الوت أي على هذا القول, وَمَدٌ حى عاب الشفقٌ 
الأَحْمَرُ جَارَ على المّحِيح: لأنه يع كان يَقْرَاً في المغرب بالأعراف في ال ركعتين 
كلتيهماء رواه الحاكم وصححه”*, والثاني: لايجوز مدها كغيرهاء لكن الصحيح 
جواز مد الصلاة ولو حرج الوقت من غير كراهة قُلْتَ: القلديم أَظْهَرُ. وا له ألم 
للأحاديث الصحيحة» فيه وعلق الشافعي طف في الإملاء وهو من الحديد القول به 
على ثبوت الحديث وقد ثبت فيه أحاديث و لله الحمر“". 


(145؟) صحيح ابن جزعة: ج ١‏ ص 0187 أما مُسَمّد بن يزيد الواسطيء أبو يزيد يروي عسن 
اسماعيل بن أبي حالد وسفيان بن حسين وغيرهماء وعنه أحمد وابن معين وآخرون ثقة 
مات سنة )١90(‏ تسعين ومائةء ترجمته ف التهذيب: الرقم .)117١١(‏ 

(8) لحديث زيد بن ثابت له أن رسُول الله ي كان يقرأ في الْمُعْرسب بسُورَةٍ العاف 
في ال ر كتين كِليْهِمًا. رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين: الحديث ۹۲/۸۹۹ 0. 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخحين إن م يكن فيه إرسال. وقال الذهي: فيه 
انقطاع. ثم قلس: لا يضره لأن مروان بن الحكم معررف لي سنده» وهو غر متهم فی الحديث. 
ثم أن عروة لفي زيداً فأحبره كما نقله ابن حجر عن الطحاوي: ينظر الفتح: جلا ص4 ١ال.‏ 

(۲۸۷) عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: [ مالك ترا ِي المرب بقِصّارٍ 

>> 


كتاب الصّلاةٍ حل 
وَالْعِشَء بِمُغِيب الشفق» الجاع والمراد به الأحمر لرواية ابن حزيمة السالفة» 
ا ينق إلى الجر الصادق قياساً علىالعصرء وَالاخِيّارٌ أن لا تخر عَنْ ثلث اللْبْلء 
4 علي ١‏ الصّلاةٌ لسلا صلاها في اليوم 0 8 فول في لقو 
إلى نصف 5-5 رواه الحاكم وصحى 0 8 الصف" ق شرح اينب 
يقتضي أن الأكثرين علىهذا القول» وبه صرح سليم في الفروعء ولهذا قال في شرح 
مسلم: أنه الأ وقال البيهقي في خلافياته: إنه الصحيح في المذهب. 
َالصبْحُ بالفجر الصّادِق» بالإجماع؛ وَهُوَ الْمُسَثِيرٌ ضَوؤه مُعْمَرِضًا بالأفقء أي 
لا الفجر الأول الكاذب الذي يطلع مستطيلاًكذنب السرحان وهو الذئب ثم يسود 


سر عن بيو 


وَيَبْقَى حى تَطلْعَ الشّمْسٌ لقره يك: رفت صلاة الصّبح مِنْ طلوع الْفَجْرِ ما َم 


فصل ومذ سمغت رَسُولَ اللو 6 , يقرا بطل الطَرلييْنِ ] قال ابن مليكة: طُولَى 
الطوْن الأعراف و المائدة . رواه الباري في الصحيح: كتاب الأذان: باب القراءة في 
المغرب: الحديث (7514), 

(۲۸۸) رواه الحاكم في المستدرك: كتاب الطهارة: الحديث (1/517) وقال: صحيح على 
شرطهما جميعاً وليس له علّة. 

(۲۸۹) في شرح حديث عبدا لله بن عمرو أنه سكل رسول الله يل عن وقت الصلوات فقال: 
[ وت صلا الجر مالم طلغ قن الس الأَوّلء وَوَفْتْ صّلاةٍ اور ! إِذَا رلت 
الس عن طن السام ما لم ب يخر الْعَصْرٌ؛ ووقت الْعَصْرٍ ما لم تَصْفَرٌ السلس 
وَيَسْقْط قَرْئها الَو رفت صَلدة لمعب إا عات السَّمْسُ مَا لَمْ قط الشّفَوُ 
وَوَفْتْ صَّلأةٍ الْعشَاءِ إلى نمف الليْل) الحديث 11/14 من كتاب المساجد. قال 
التروي في الشرح: 3 ص/١ ١‏ :(معناه رقت لأدائها اختياراء أما وقت الجواز فيمتد 
إلىطلو ع الفحر الثاني لحديث أبي قتادة الذي ذكره مسلم بعد هذا في باب من نسي 
صلاة أو نام عنها: [ إِنهُ ليس في الوم تفريط إِنْمَاالتفرِيِطُ على من لَمْ يُصَلُّ حى 
تيء الماد الأحرى. قال الاصطخري: إذا ذهب نصف الليل صارت قضاءٌ ودليل 
الجمهور حديث قتادة وا لله أعلم) ينظر: الحديث )1۸٠/۳١١١(‏ باب قضاء الصلاة 
الفائتة: ج ه ص١91١.‏ 


114 تاب العلا 


تطلع ١‏ سمس ] رواه مسل وَالاخييَارٌ أن لا تخر عن الإسلفار لأ ل 
صلاها في اليوم الثاني كذلك. 
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إذا وع يوم كَسنَةٍ ووم كشيْر ويرم كَجْمْعَةٍ فليقدر له قدره» كما أمر 
ب الشارع عند خرو الدجال رواه مسل 


قلت: يُكْرَهُ ر تسمية نسي المرب شام اليا عَم لقبوت النهي عن ذلك في 





حدیٹ مسل وَالنَوْمُ بلا لأنه عليه السلا ت وَالسَلاَمُ كان يكرهه متفق 
(۲۹۰) عن عبدا لله بن عمرو بن العاص: رواه ه مسلم تي الصحيح: الحديث (0۱۲/۱۷۳): 
ج صه ١ذ.,‏ 


(۲۹۱) هو حايث النواس بن سمعان قال: کر رسو الله الالء فقَالَ: إن عار 
خلةٍ بَيْنَ الام واهراق» فَعَاث يمينا عات شِمالاً؛ ا عاد الله قفاوا فلا يا رسو 
الله ما َه في الأرْض؛ قال: [ أربغرث يرما يوم كس ووم كشهر وبر كجْمْعَةٍ 
وسار ايه کایایکم ١‏ ) قلنا: يَا رَسُولَ | لله هَذَلِكَ الوم ِي که | تکفا سلو 
يَوُم؟ قَالَ: لا؛ اقدرو! له درم رواه مسلم في الصحيح: كتاب النتن وأشراط الساعة: 
الحلتيث 9/111 بم وأبو داود في السئن: كتاب اللاحم: الحديث (4571). 

(۲۹۲) عن عبدا لله بن عمر قال سمغت رَسُولَ الله يه يَنول: [ لا َعْليَكُمْ الأَعْرّابُ 
ام صلایکم ألا إنها لاء وَهُمْ يمرن ] وف لفظ [ إلا في كاب | 5 
وَإِنهًا تسم بلاس الإبل ] روا ه مسلم في الصحيح: كتاب المساحد: الحديث (۲۲۸ 
و144/553). وقال النووي في الشرح: (معناه أن الأعراب يسمون العتمة لكوئهم 
يعتمون بحلاب الابل؛ أي يؤخروته إلى شدة الظلام» وإتما اسمها في كتاب الله العشاء 
في قوله تعالى: وين بعد صَّلاةٍ لاء الور | ۸ء ] فينبضي لكم أن تسموها 
العشاء؛ وقد حاء في الأحاديث الصحيحة تسميتها بالعتمة كحديث [ لو يُعْلَمُونَ ما 
في البح رام لأتوْهُمًا حبرا ] وغير ذلك؛ والحراب عنه من وجهسين: أحدهما: 
أنه استعمل لبيان ابحواز وأن النهي عن العتمة للتتزيه لا للتحريم. والثاني: يحتمل أنه 
خوطب بالعتمة من لا يعرف العشاء فخوطب ,ما يعرفه واستعمل لفظ العتمة لأنه 
أشهر عند العرب) ج د ص8غ .١‏ فالكرامة من هذا الوجه في الاستدلال كراهة 
تتزيف فلاحفل, 


كتا الصلاة 118 





عليه" والمعنى فيه مخافة استمراره إلى خحروج الوقت» ولهذا قال ابن الصلاح: إن 
هذه الكراهة تعم سائر الصلوات» ولا تبعد الكراهة ة أيضا قبل دحول الوقت للمعنى 
اذكو وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَاء لأنه عليه المصَّلاَهُ وَالسَّلامُ كان يكرهه أيضاء متفق 
عليه" والمعنى فيه مع ما سلف أن الله تعالى قد جعل الليل سكناً وهسذا يرجه 
عن ذلك إلا في خی وال أعْلَمُّ أي كمذاكرة العلم ونحوه؛ لأنه مصلحة 


(۹8) 


تاجحرة » واستثنى في الروضة مع ذلك ما إذا كان معذورا وهو ظاهر . 


قصل: وم وَيْسَنُ تْجيلٌ الصّلأَةٍ لأَوْل الوّقستء أي إذا تيقنه؛ لأنه عَلَيّهِ الملا 

ا : أي الأعْمَال أَفضَلُ؟ قال: [ الصّلاة "أل وي حه ابن رما 

والحاكمء وهو في لفظ ١‏ الصحيحين لفظ [ الصَّده لوَقَنِهَا ]') وف صحيح ابن 

(۲۹۲۳) سيأتي إن شاء الله في الرقم الذي يليه. 

(4 19 لحديث أبي يَرْرَةً: [ أن رَسُولَ الله ول كان يكره الوم قبل العشّاء وَالْسَدِيثْ بَعْدَهَا] 
رواه البحاري في الصحيح: كتاب مواقيت الصلاة: باب ما يكره من النوم قبل 
العشاء: الحديث(258). ومسلم في الصحيح: كتاب المساجحد: الحديث (5؟//19 51 
وما بعده). 

(۲۹۵) لحديث عمران بن حصين جه فال: [ كان لبي لخدا عَامة ْله عَنْ نبي 
إسْرَائيْلَ لا يقم إلا لِعَلِيُم صَلاةٌ ع رواه الحاكم في المستدرك: كتاب التفسير: تفسير 
سررة طه: الحديث 3233 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي ف التلحيص. وقال الهيشمي: رواه البرار وأحمد والطيراني في الكسير 
وإسناده صحيح: قاله في جمع الزوائد ومنيع الفوائد: ج ١‏ ص١4!:‏ باب الحديث 
عن بي إسرائيل 

(55 )ع رواه اناكم في المستدرك: كتاب الصلاة: الحديث (580/.لم ولفظ [ الصَّلاة ني 
اول وها ]: الحديث (1/5194و709/؟) وتسال: على شرطهما. ووافقه الذهبي. 
وينظر: التعليق )١4(‏ وقد نقدم. أما لمظ: [ الصَّلاة ويا ] فرواه البحاري في 
الصحيح: كتاب مواقيت الصلاة: باب فضل الصلاة لرقتها: الحديث 5779) بلقظط 
عَلَوَفْهًا ] والحديث(77/87) والحديث(:/290) و(7074). ومسلم في الصحيح: 
كتاب الإیعان: الحديث 5/197 ى) واللفظ له. 


7 كناب الملا 


حبان من حديث أبي مسعود [ أنه عليه الصلاة وَالسلامُ ّى | لصح مر بلس 8 بلس نم 
صلی مره أخرى قافر بها م کات صا بن ذلك بلس خی تات يل ل كه 


إلى أن ' يفرع وهذا الحخديث رواه أبو داود أيضاً وقال الخطابي: صحيح 
الإسناد"". 


وَاَعْلٌْ: أنه إغا يجوز التأخير عن أول الوقت بشسرط العزم على الفعل في أثنائه 
على الأصح» ويستثنى من استحباب تعجيل الصلاة لأول الوقت الإبراد بالظهر 
كما سيأتي» والمقيمٌ بينى للرمي) فإنه يستحب له تأحير الظهر عنه» وكذا المسافر 
إذا كان سائراً وقت الأوللى: فإن التأحير أفضل كما ذكره في بابه» ومن يدافعه 
الحدث» أو حضره طعام يتوق إليه وغيره نما يأني في الجماعة» وغير ذلك نما ذكرته 
في الأصلء والْمُحْرِمُ إذا حاف فوت الحج يؤعرها عن الوقت كما سيأتي في صلاة 
الخوف. 

وي قول تير العشاء أَفضَلء أي ما لم يجاوز وقت الاختبار للحديث السالف. 


ليد" 


وسن الإنراة بالظهْر في شِدَة ال لفرد يك [ يروا باهر ن يده الْحر 
من فيح جهنم ] رواه البعصاري7"'. وخمرج بالظهر الجمعة فإنه لا يبرد بها في 
الأصح. والأذان أيضاً وحديث أنس ف البخاري شاهد للإبراد باللدمعة وقد صححه 
العجلي 9" '", وَالأْصَّح اختصّاصة لد حَار» لأن الأمر هين في غيرها. والشاني: لا 


(47؟) الحديث عن أبي مسعود الأتصاري؛ قال: [ وُصَلَى | سح مره بغ > نم صلَى مر 
أُخرَى فَأسْقرَ باه نْمّ كانت صَلانُ غد ذلك التغلِيس حى مات ] روا ه أبو داود في 
السنن: كتاب الصلاةٌ: باب في المواقيت: الحديث(: ۳۹). ويي معا م السنن للحطابي: 
الرقم (١٠/ا”ا)‏ وقال: وهذه الزيادة في قصة الاسفار عن آخرهم ثقسات» والزيادة مسن 
الثقة مقبرلة. 

(54؟) رواه البحاري في الصحيح بسنده عن أبي سعيد في كتاب المواقيت: الحديث (258). 

(۲۹۹) حديث انس ييه رواه البخاري في الصحيح: كتاب الجمعة: باب إذا اشتد شد الْحَرٌ يوم 
الجمعة: الحديث (405) ولفظه عن خالد بن ديئار قال: معت أنس بن مالك يقول؛ 


>> 


كناب المثلاة ١‏ 





يختص؛ لأن التأذي بإشراق الشمس حاصل ف البلاد المعتدلة أيضاء وَجَمَاعَةِ مَسْجَدٍ 
يقصيدونة من بعل أي وعشون إليه في الشمس؛ لأن من صلى منفرداً أو بيته قريب 
من المسجد ليس فيه كثير مشقةء والشاني: لا بخص بذلك لظاهر الحدين0 » 
والمنقرد إذا قصد الصلاة في المسجد يبرد كما أشعر به كلام الرافعي؛ والخلاف فيمن 
ا وق جمع لا يأتيهم غيرهم قولان ! لا وجهان ! كما اقتضاه لفسظط 
لمصنضف» والمراد بالمسجد موضع الإجتماع للصلاة. 
رمن وفع فض صلا في | اوقت فالأصّح أنه إن رقع رَكْعَةٌ فايع اء 
وإلا فصا لقوله عَلَيْهِ الصّلاةَ وَالسَلام: [ مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةٌ مِنّ الصَّلآَةِ ققد أذرَلكَ 
الصسلاة' ' © والثاني: الحميع قضاءٌ اعبار بآحر الصلاة؛ والثالث: وقع مافي اوقت 
أداء وما بعده قضاءء قال الشيخ أبو حامد: وهو قول عامة أصحابنا؛ والراسع 
أَخرٌ بعذر» وأدرك ركعة فأداءٌ وإلاّ فان حكاه الماوردي. 


وَمَنْ جَهِلَ القت اجْتَهَدَ أي وجوباء بورْدٍ ونخوو» أي كعمل صنعة””", 





ر کان الي يد إا اشد ارد بكر بالصّلاةِ وَِذا اشد الْحَرْ أبرَدَ بالصّلاَة ] يعي 
الجمعة. إنتهى وحكاه معلقاً ميا سبب الورود: فقال بسنده عن حالد بن دينار قال: 
صلی بِنا اير الحم ثم قال لأنس وله كيف کان الب يا ملي اير ؟. 

)۳٠٠١(‏ الحديث عن 1 بي در ذه قال: أذ وذ ابي 26 الظَهرٌ فَقَالَ: [ برذ أبْره] أو قال؛ 
انظ المَظ] وقال: [ شِدَة ال بن قبح جهنم قإذا ا اشد الح يروو ء عَن الصّلاة) 
حتى رأينا فيء التلول, رواه البخاري في الصحيح: كتاب مواقت قيت الصلاة: الحديث 
(275). وني الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وأنس ن جميعاً. 

)۳١١(‏ رواه البخباري في الصحيح عن أبي هريرة#ه: كتاب مواقيت الصلاة: باب من أدرك 
من الصلاة ركعة: الحديث (580). ومسلم في الصحيح: كتاب المساجد: باب من 
أدرك ركعة من الصلاة: الحديث (155و05017/159). 

(707) الْورْهُ أو مطالعة درس فقه أو قراءة قرآن. وعمل صنعة وصوت ديك سجرب وغالبا 
في عصرنا ما يستغنى عنه بلمنبه الآلي الذي يرفع به الأذان إلى مسافات. وإن كان 
بعيداً عن المدن أو ف أماكن يُححر فيها عليه فإنه يجنهد في تخمين الوقت 


۸ كتاب الصلاةٍ 


فإن يقن صله قَبْلَ لوقت أي بعد أن اجتهد وصلى» قَصَى في الْأظْهَرِ لفوات 
شرطها وهو الوقتء والثاني: لا قضاء اعتبارأ تما ظنه» أما إذا كان الوقت باقياً 
فتجب الإعادة قطعاًء وَإلاً قلا وإن لم يتيقن أن صلاته وقعت قبل الوقت؛ بأن لم 
يتبين الحال؛ أو تبين وقوعها في الوقت أو بعده فلا قضاء عليه. 

اة تَرْحَمَ ا ب و اود في سننه؛ باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت؛ ثم 
روى من حديث أ نس قال: [ کنا إا كنا مع عليه الصَلاة السلا في سفر مقلا 
زات الس اول رل صل الظَهرَ نم ارنَحَلَ] ثم روىحديثاً آخر عنه بحو" . 
قال الْمُحِبُ الطبَريٌ في أحكامه: ولا يبعد تخصيص المسافر بذلك لمشقة السفر كما 
حص بالقصر. 

ودر بالائتي تعجيلاً لبراءة ذمته؛ فإن فات بعذر فعلى التراحي؛ أو بغيره 
فعلى الفور على الأصح فيهماء وقيل: إن غير المعذور لا يقضي» حكي عن ابن بنت 
الشافعي» وقَرَاهُ الشيخ عزالدين» وصاحب الاقليد, ولَيّدَهُ بان تارك الأَنِعَاض عمد 
لا يسجد على وجه؛ مع أنه أحوج إلى الْجَبْر9©. ش 


َائدَةٌ: ا بن حبان من حديث أبي قتادة أن رَسول الله 4 وأصلح 
لما اموا عن الصَّلاةٍ قال رَ سول الله : [ صلوها الْعَدَ لومي ۳" + ثم قال: ذكر 


(۳۰۳) سنن أبي داود: كتاب الصلاة: الحديث .)١١٠١ ٤(‏ والحديث الآخر؛ هو: عن حمرة 
العائذي» قال: معت أنس بن مال يقول: [ کان سول | EE‏ ذا رل مَنرلا لَمْ 
رتل حى صلی لظي فَعَالَ رَحل: إن کان صف النهّار؟ قَالَ: وان کان نصف 
نهار ] الحديث .)٠١١١(‏ 

)٣۰ 5(‏ لمفهوم قوله عَلَيهِ الصّلآة وَالسلامٌ: [ مَنْ ام عَنْ صلاةٍ أو تسيا فليُصلّهَا إا ذکرهَا؛ 
إن ذلك وَقتهّاء ولا رقت لها يره ]. رواه أنس بن مالك. وقد مضى ف التيمم: 
التعليق .)١519(‏ 

:١ ٤۸ص‎ ٤ج روأه أبن حبان في صحيحه؛ ينظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان:‎ )۳۰ ٥( 
.)۲٦٤۰( اللحديث‎ 
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الخبر الدال على أن الأمر الذي وصفناه إنما هو أمر فضيلة لمن أحب ذلك لا أن كل 
من فاتته صلاة يعيدها مرتين إذا ذكرها. والوقت الثاني من غيرها. ثم روى سن 
حديث الحسن عن عمران ويه أنه عَلَْالصّلاة السلا لما صلى بهم قلنا: يا رسول 
الله ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ قال [ يناكم ر؛ کم عن الربا ويله نكم . 
قَلْتُ: وهذه مسألة نفيسة غريية م أرّ من صرح بها. 

ويس نريه للاتباع؛ ولا يجب لأنه إنما كان لضرورة الوقت وقد زال؛ وَفِعْلَهُ 
عليه الصلاة ولسم الْمُحَرّه نما بذك دنا على الإسَْحْباب تقد على 
اخَاضِيرَةٍ الي لا ياف هوه حروجاً من الخلاف؛ فإن حاف فوت الحاضرة لزمه 
البداءة بها لملا تصير فائتة أيضاً. 

نَصْل: وَتَكْرَةُ الملا عند لتوا للنهي عنه في الصحيح © ورقت 
الاستوا اء لطيف جداً؛ لا ينسع لصلاة؛ ولا يكاد يشعر به حتى تزول الشمس» نعم 
التحرم قد يمكن ايقاعه فيه فلا يصحء إلا يَومَ الجُمعة > لأنه عليه الملا وَالسَّلامُ 





001 ينظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: ج 4١ ٤۸ص ٤‏ وهو كما قال ابن الملقسن؛ 
والحديث عن الحسن عن عمران بن حصين قال: نا مع رول الله يي فِي عَرَاق 
ا کان من احج اليل عرس فا انط حتى يفنا حر الس لالجل 
فوم ديا فرعاء فقال زرل الله ي [ كبوأ ] فكب ورک اء فسا نی 
رمعت الشّمْس» 3 م رَل» فأمرَ بلآلا؛ 5 قادن ورغ القَرمُ مِنْ حاحاتهم» روود 
وَصَلُوًا ال ر كعتين؛ مم نَم می بن فقا يا رَسُوَلَ الله ألا نقَضيها لَِقْتِهًا مِنْ الغد 
قَالَ: راک رکم عن ارا ويَْبلهُ نكم ]: الحديث .)۲٦٤١(‏ 

(۳۰۷) لحديث عقبة بن نافع الجهئ يقول: : ( لات اعات کان رَسُولُ الله 4 ينانا ألا 
صي هنز َي هن ونا جين طلُوع الشنس بازع حتىتريع؛ وحن يُقَومُ 
قَائِم الظهيرَة و حى نَمِل النّصْسٌ؛ وحن تَصَيِّفُ الس لِلْغْرُوبٍ حَتى تفرب ]. رواه 
مسلم في الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: الحديث(861/557). وأبو داود قي السنن: 
كتاب الحنائز: باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غرويها: الحديث (۱۹۲"). 
والتزمذي في الجامع: الحديث )٠١*.(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


2 كتاب الصلاة 


استحب التبكير إليها ثم رغب في الصلاة إلى حروج الإمام من غير تخصيص ولا 
(TA a‏ 
انين 


وغد البح حَتى ترتع الشَمْس كرمج أي فيما يراه الناظرء وَالعَْرَ حى 
تفرب للنهي عنهما في الصحيح" ' "2 وأهمل المصنف وقتين ذكرهما الرافعي في 
الْمُحَرّر وهما حالة الطلوع والغروب لتوهم اندراجهما لي قوله؛ وبعد الصبح وبعد 
العصرء وليس كذلكء فإنه إما يتناول من صَلاهُماء والكراهة في هذين الوقتين» نعم 
ذلك وغيره» وعد الدارمي الأوقات المكروهة سبعة هذه ثم قال: وإثنان فيهما 
وجهان؛ وهما بعد طلوع الفجر إلى صلاتها وبعد الغروب إلى صلاتهاء إلا سبي 


)۳٠۸(‏ لحديث أبي هريرة هه قال: إن رَسُولَ الله يي قَالَ: [ من اعْمَسَل يوم اْحْمْعةِ غمشل 
الْحَنابَةِ ثم رَاح؛ فكأنما قرب بَدنَك وَمَنْ راح في الساعة اة فَكَنْمَا قرب بَقَرَه 
وَمَنْ رَاحَ في السَاعة الدالَةِ فكأنمًا قرب كشا أفرَنَ وَمَنْ رَاحَ في الساعَةٍ الرَّابمَةٍ 
كالما قرب دَحَاحَة وسن راح في الساعة الْحَامِسَةِ فَكَأنْمَا قرب يَيِضَة فذا حرج 
امام خضرت الملالكة تيعون الذكرَ] رواه البخاري في الصحيح:كتاب الجمعة: 
باب فضل الجمعة: الحديث .)۸۸١(‏ وي رواية مسلم: [ إذا كان يوم الْحُمُعَة» كان 
عَلَى كل باب من اراب الْمسسْحدٍ ملايكة بون الل الالء فَإذًا جَلْسَ الإمَامْ 
روا لصحف وَحَاوًا تيعون الذّكْرَ وَل المهجر كمل لي يُهْدِي ابدنة م 
کالڍِي يُهْدِي يقر ٿم كَائّذِي يُهْدِي لكيس م كَالْذِي هدي احاح مأ 
كَالْذِي يَهْدِي الْبْيْضّة ع في الصحيح: كتاب الجمعة: باب فضل التهجير يوم الجمعة: 
الحديث .)۸5۰/۲٤(‏ 

(9:”) لحديث أبي هريرة:[ أن رَسُولَ اللو يف نهَى عن بعتن وَعَنْ نستي وَعَنْ صَلاتَين: 
ّى عن الملا بعد افر حتى تطلع الس وَبَعْدَ الْمَصْرٍ حى تغب الشمس. 
رَعن اشْتِمَال الصمَاء وَعَنِ الإحيّاء في رب واد يفضي بقزْحه إِلَى السمَاءا 
عن الاد وَالمُلاَمَسَةْ] رواه البخاري في الصحيح: كتاب مراقيت الصلاة: 
باب الصلاة بعد الفجر: الحديث (584). ومسلم في الصحيح بلفظ مقارب: كتاب 
صلاة المسافرين: الحديث (AYoefYA8)‏ وعن عمر بن الخطاب َيه: الحديث 
تلم 
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ر 


أي متقدم أو مقارن كفاع لقرله 35 [ منْ نسي صلا صلاة و تام عَنْهًا فَكَفَارَنَهَا أن 
يُصلَيهًا إذا ذَكَرَهَا] متفق عليه( لاا 


وَكُسُوفِي لأنها متعرضة للفرات بالإنحلاء» ولأن الأدلة الطالبة لما عامة في 
الأوقات؛ خاصة بتلك الصلرات؛ وأحاديث النهي بالعكس» وترجحت الأولى بأنه 
لم يدحلها التخصيص وأحاديث النهي دخلها بالفائتة للحديث؛ وبصلاة الحنازة فإنه 
إجماع كما نقله ابن المنذر. 
60) © رواه البخاري في الصحيح: كتاب مواقيت الصلاة: باب من نسي صلاة فليصل: 
الحديث (5317). ومسلم في الصحيح: كتاب المساجد: الحديث (084/9141) 
وقد تقدم ني أول كتاب التيمم: التعليق .)١59(‏ 
©) ولحديث أم سلمة رضي الله عنها: صلى النبي يل بعد العصر ركعتين وقال: 
غلبي اس من عَبْدالْقئْسِ عن الرَكْعيْنِ بَعْدَ الظَهْرٍ ] رواه البحاري معلقاً في 
باب ما يصلى بعد العصر من كتاب مواقيت الصلاة في صحيحه. 
© وأسند عن عائشة رضي ال عنها الت: [ واي ذهب بوه ما هما حتى ل 
الل وكا بُصلَي كوا بن صلب اعا - تبي الركعتين بغ الْعَصْرٍ - و کان 
ابي يُصليهُماء ولا مهما في الْصلْحد عة أن يِل على ميو ركان مسب 
مَا يُححَفَفُ عَنَهُمْ ] الحديث (. 04( ۰ 
@ وحديث أم سلمة وصله البخاري عن طريق ابن عباس رضي الله عنهما عن أم 
سلمة: كتاب السهر: باب إذا كلم وهو يصلي: الحديسث (۱۲۳۳) و (450/0). 
ومسلم في الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: الحديث .)۸۳٤/۲۹۷(‏ 
© قلت: والمداومة على الركعتين بعد العصر من مصوصياته يه أما قضاء الفائنة 
من النوافل والسنن في الأوقات المنهي عنهاء فهو له ولأمته. الحديث الليث بن سعد 
عن يحبى بن سعيد عن أبيه عن حَدّو: آنه خَاء والنبي يذ يُصَلّي صلا الفخرء 
صلی مَعَهُ. هلا سَلَمّ؛ ام مصَلَى ركعت الجر هَقَالَ ا که النبى ة: [ ما هَاتان 
الرکعتان؟ ] فقال: لم أك صليهُمّا قَبْلَ الْفَجْرِء فكت ولم بقل شَيناً. روا 
الخاكم ن المستدرك :الحديث(1١١/0141)‏ وقال: قيس بن فهد الأنصاري صحابي 
والطريق إليه صحيح على شرطهما وإسناده صحيح. ووافقه الذهي را لله أعلم. 





1۷۲ كتاب الصثلاة 





حي أي لا لقصدها بل لأمر آخر من اعتكاف ونحوه» فإن دحل لقصد التحية 
فقط فيكرةٌ على الأصح وَسَجْدةٍ شك لفواتها بالتأحير» وفي الصحيح في توبة 
كعب بن مالك أنه سجد سجدة الشكر بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس 139 


وال في حرم كه على لصحي لقرك اة [ يا يبي عياف | لآ تنشو 
حَدا طَافَ بهذا لبس وَصَلَى أي سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ ّل أو نهار ] صححه الزمذي 
وغيره” © نعم قال المحاملي في امقنع: الأولى أن لا يفعل خروجاً من الخلاف» 
والثاني: أنها تكره لعموم الأخبار؛ والصلاة المذاكورة في هذا الحديث المراد بها 
ركعي الطراف» والحديثان إذا كان كل منهما أعم من الآخر من وجه؛ لا يقدم 
حصرص أحدهما على عموم الآحر إلا عرجح. قت وحَمْلُ هذا القائل الصلاة 
المذكورة في هذا الحديث على ركعي الطو اف ترد رواد ية ابن حبان في صحيحه: [يا 
يني عباطب إن کان يكم ن الأمْرٍ سء لا عر أحدا ينم أن ْنع مَنْ 





0117 دراه ه الإمام د في المسند: ج ۲ ص۸٥٤‏ . وقي صحيح البحاري بلفظ: فلا 
ليت حر مح ضبن لبت وان على طهر سو بتو ن یوتتاء فنا آنا حالس على 
الال بي ذَكَرَ الله: قد ضَاقَتْ علي تفسيي» اف علي لأر ا ر 
فُسَمِعْت صوْتَ ضار ری عَلَى حَبْلٍ سَلْم بأعلى صَوْته: :يا كَعْب بن مالك نشي 
قال ڪرٽ ساجداء وَعَرَفْتُ أَنْ قد حَاءَ فرج ] في كتاب لمغازي: باب حديث 
كعب بن مالك: الحديث (4418) قطعة منه. ومسلم في الصحيح: كتاب التوبة: 
باب حديث توبة كعب بن مالك: الحديث (۲۷۹۹/۰۲۳). 


)۳١۲(‏ الحديث عن جبير بن مطعم؛ رواه الترمذي في الجامع: كتاب الحج: باب ما جاء ي 
الصلاة بعد العصر: الحديث (۸1۸)» وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في 
السنن: كتاب الصلاة: باب إباحة الصلاة في الساعات كلها في مكة: - ج ١‏ ص٤‏ ۲۸. 
وأبو داود في كتاب المناسك: باب الطواف بعد العصر: الحديث(854١).‏ ولي 


الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: الحديث )١ 55١١9‏ واللفظ له, 


كناب الصّلاة 0-1 





صي عند ايت أي سَاعَةٍ شَاءَ من ليل َو نهار]””'©. والشالث: يباح في نفس البلد 
دون باقي الخرم؛ والرابع بباح في السحد فق . 

َصْلٌ: إنمَا تجب المثلاةُ عَلَى كُلّ مُسْلِم أي فالكافر لا تحب عليه أي لا 
يطالب بها في الدنياء وإن قلنا إنهم مكلفرن بالفروع لتضعيف العذاب عليهم في 
الدار الآخرة» الغ علقلء أي فانحنون والصي لابجب عليهما لقوله ولك: : [ رفع القلمُ 
عن نَلَ؛ عن الي حتى بلع وحن النائم حتىيستيقف وَحَن انون حى يبرا 
صحبحه ابن حبان والیاک9, وف في المعرفة للببهقي نقلاً أن ن الأحكام إنما مارت 
متعلقة بالبلوغ بعد الفجرة فاستفده» وئ معنى الحنون الإغماء الرس ٠‏ طَاهِر 
أي فلا تحب على حَائِضٍ ونْفَسَاء وهو إجماع. 


اميس 


ولا قَضَاءَ عَلَى الگافر» أي من كان كافراً فأسلم؛ لأنه لم ينقل وقد يؤدي إلى 
لتنفير”'" إلا الرتذ تغليظاً عليه نعم لاتقضي المرتدة زمن الحيض ونحوه بخلاف 
الجنون؛ لأن إسقاط الصلاة عن الحائض عزعة» والجنون رخصة:؛ ولمرد ليس من 
أهلهاء َلآ الصبي» إذا بلغ» وكذا الصبية لانتفاء التكليف في الصبيء ويومر بها 





)7١7(‏ رواه ابن حبان كما جاء في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: فصل في الأوقات 
المنهي عنها: باب ذكر الخبر الدال على أن هذا الزجر أطلق بلفظ عام مرادها. خاص: ٠‏ 
الحديث (١ثه١),‏ 

)41075( رواه أبو داود في السئن: كتاب الحدود: باب في المحنون يسرق: الحديث‎ )۳١٤( 
واللفظ له. والنسائي في السنن: كتاب الطلاق: باب لا يقع طلاقه من الأزواج: جا‎ 
عن‎ )١17( وابن حبان بي الإحساك بترتيب صحيح ابن حبان؛ الحديث‎ .١ ص"‎ 
عائشة رضي الله عنها من طريق حماد بن سلمة» وإسناده صحيح على شرط مسلم.‎ 
عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب ف قصة المجنونة: الحديث‎ )١57( الحديث‎ 
وإسناده صحيح على شرط الشيسين قاله الحاكم في المستدرك: كتاب الصلاة:‎ )١417( 
الحديث (77/453؟) قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.‎ 

٠١‏ اسم بالكسر: ع بی فيا 

.] 24 / لقوله تعالى: اقل لين كَفْرُوا إن يَسَهُوا يعقر لَهُمْ مَا قد سلف [ الأنفال‎ )۳۱١( 


1Y6‏ تاب الصا 
لسع وَيُصضْرَب عَلَيْهًا إعشرء للأمر بذلك كما صححه | الزمذي وخر ولا 
ص في الأمر على محر صيقه» بل لا بد معد من هدید قا لشب لمحب الطبري» 
وكما يؤمر بالأداء يؤمر بالقضاء أيضاًء فإذا بلغ لم يؤمر بهاء قاله الس عرز الد 
ي مختصر النهاية في باب اللعان وفيه وجه حكاه الحيلي. 

وَل ذى حیض» بالإجماع كما تقدم في في الحييض ومثلة النَقَسّاي أَوْ جنون أ أو 
إغْمَءه لما سلف وقي معناهما اسم َالَو وخحالف | الصوم فيما إذ ذا أغمي 
عليه جميع اليرم» لأنها قد تكثر ويشق | القضاء بخلافه» نعم لو ارتد ثم حن ثم أفاق 
فأسلم قضى مدة الجنون وما قبلها. 

فرع: قال الروياني: يكره للحائض القضاي ويستحب للمجنون والمغمى عليه 
وقال البيضاوي من أصحابنا في الأول: لا يجوز. 

بخلافب السکر» لتعديه به» فإن لم يعلم بحاله أو أكره أو شريه حاجة فلا قضاء 
عليه» وَلَوْ رَالَتْ هَذِه الأمبَاب, أ أي الكفر الأصلي؛ والصبي؛ والجنون وما قي معناه 
والحيض» ؛ وقي من الوقت تكبيرَةٌ وَجَبّتِ الملا لأن ما يتعلق به به الاججاب يمصل 
بجزء كا مسافر إذا ١‏ إذا اقتدى بمقيم في جرْء من صلاته يلرمه الإتمام. 


زفي قول مشترط رطق لقوله : [ من أذرك رمه بن منم قبل ن ت 





0 @ المنديث عن عبداللك بن | ليع بن سره عن آي عن َو فَاَ: قال رَسُولٌ ال 
[علَمُوا الصبي الصلا ١‏ ان سَبْع مي اوه ليها ان عر ] رواء 
الزمذي في الجامع: كتاب أبواب الصلاة: الحديث (107) وقال: حديث سيرة 
بن معبد لحه حديث حسن صحيحٌ وعليه | العمل عند أهل العلم وبه يقولٌ أحمدُ 
وإسحاق: وقالاً: : ما ترك الم بعد مشر من الصّلاةٍ إن یڈ 

© أما متى يؤمر بالصلاة, افذاك عندما هيز ما ينقعه ممايضره لحديث عند أبي داود 
أن رسول ال ل قال: وإ | عرف يبن مِنْ مالو مره بالصّلاةٍ ] الحديث 
AY)‏ ون المطالب العالية بروائد المسانيد الثمانية لابن حجر: باب متىيؤزمر 
الصبي بالصلاة: الحديث .)۳٤۸(‏ 


1¥o ٠ كاب الصّلاةق‎ 





الس فقد أَذْرَكَ الصٌبْح] متفق عليه" وَالْأَظْهَرٌ وُجُوبُ الظهْر ياذراك تکبیرة 
آخِر العَصرء وَالمغرب آخر الوشاء لاشتزاكهما في الوقت في حال العذر ففي حال 
الضرورة أُوْل» والثاني: لا يجب الظهر مع العصر إلا بإدراك أربع رَكَمَاسمٍ زائدة 
على ما يجب به العصرء ولا المغرب إلا بإدراك ثلاث ركعات زائدة على ما يجب به 
العشاء؛ ولا بد في يجاب الصلاتين من زوال المانع مدة تسعهما معا وكذا الواحدة» 
وخرج من كلام المصنف الصلاة اليّ لا تجمع مع ما قبلها وهي الصبح والظهر 
والمغرب» فإنه إذا زال العذر في آخرها وجبت فقط لاتتفاء العلة السابقة وهو 
الاشتراك في الرقت. 


ولو بلغ فيهاء أي بالسنء أَنَمُهَاء أي وجوبا لأنه مأمور مضروب على الرك 
وَأَجْرَأَنَهُ على الصجيح» لأنه أدى الواجب بشرطه» والثاني: يستحب الإتمام وتحب 
الإعادة؛ لأنه لم ينو الفرض أو يَعْدَهَاء أي بلغ بعدها في الوقت» إما بالسن أو 
بالأحتلام؛ فلا إعادة عَلَى المج كالأمّة إذا صَلْتْ مكشوفة الرأس ثم عتقت» 
والثاني: تحب الإعادة؛ لأن المؤدى في الصغر واقع حال النقصان فكما لو حح ثم 
بلغ» وأحاب الأول: بأن الصبي غير مأمور به؛ وغير مضروب عليه بخلاف الصلاة 
ولأنه لما كان وحوبه مرة في العمر اشترطنا وقوعه في حال الكمال بخلانهاء وَلَرْ 
حَاضَت اوج أَوّلَ الوَفْتِ وَجَبَتَْ تلك إن أَذْرَكَ قَدْرَ الفرْض» لتمكنه من وَل 
أي وإن لم يدرك قدر الفرضء قل لعدم التمكن. 


فَصْل: الْأَذَان وَالإقَامَة سنق لأنه عَلَيْهِ الصّلاة وَالمسّلامُ م يأمر بهما في حديث 
الأعرابي مع ذكره الوضوء والاستقبال وأركان الصلاةء كذا ادّعاه اللصنف في شرح 
المهذب» لكن الإقامة ثابتة فيه في رواية أبي داود"' ولأنهما للإعلام بالصلاة 


(۳۱۸) رواه البحاري في الصحيح: كتاب مواقيت الصلاة: باب من أدرك من الفجر ركعة: 

الحديث (قلاه). ومسلم ي الصحيح: كتاب المساجحد: الحديث (1۳ A۱‏ 0 
)۳٠۹(‏ @ عن مالك بن الحريرث؛ أن البي يه قال له أو لصاحب له: [ إذا حَضرّت الملا 
<< 


1 كاب اللاو 


فلم يجبا لقوله َل [ الصّلاةٌ جَامِعَةَ ] حيث شرع ذلك" . 


وقبل: رض كِفَايَة لأنهما من شعائر الإسلام فصارا کرد ال 5 


فَأذنَا؛ تم أَقِيمَا نَم لِيوْمّكُمَا كبر كمًا] رواه أبو داود في السنن:كتاب الصلاة: 
الحديث ركه هة). 
© قُلْتُ: الأذان والإقامة للإعلام أو مع الإغارة» وليس هما بحتم على الفرد 
الجماعة أو الإمام؛ أما للإعلام فلحديث سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه: 1 
رَسْولَ الله و حمع ب ين الْمَغْرب وَالْعِشَاء بالمزدلقةء ولم ناد في کل وَاحِدَ 
مهما إلا قاق ولم يسح بَيْنهُمًا وَل عَلَى ! إثْرِ وَاحِدَةٍ مِنهُمًا ] روا البحصاري ف 
الصحيح: ٠‏ كتاب الحج: باب من جمع بينهما ولم يتطوع: الحديث .)١١۷۳(‏ 
@ أما الأذان لمتع الإغارة فلما جاء عن ابن الرَبْيْر قَالَ: سَألت ابن عُمَر: أَؤوَذْنُ في 
السفْر؟ قَالَ: لمر تَوَذْنُ ؟ لِلغَارَةٍ ! رواه البيهتي في السنن الكبرى: كتاب جماع 
أبواب الأذان: باب قول من اقتصر على الإقامة في السفر: الحديث )١984(‏ ولا 
حاء عن نافع: أن ابْنَّ عُمَرَ كان لا يريد على الإقَامَةِ في السَفْر في الصّلاَق إلا في 
المي بإ كان بوذن فيها؛ ويقُول: نما اذا بلإمام الي ّيح عله الثان. 
رواه البيهقي في السدن الكبرى: الحديث(۳ ۹۸ »)١‏ أي ليس لإمام جماعة المصلينء 
وإنما لإمام جماعة المسلمين: الذي يظهر به سلطان المسلمين وتقوى به شوكتهم. 
)۳۲١(‏ لمثل صلاة العيدين والكسوف والجنائز ومثلهاء لا للسئن الأحرى؛ لحديث عبدا لله بن 
عمرو َه أنه قال: لَمَّا انَكُسّفت الس على عَهْدٍ رَسُول الله له تؤدي: أن 
الصّلاةَ جَامِعَة ] رواه البخاري في كتاب الكسوف: باب النداء بالصلاة جامعة: 
الحديث .)٠١45(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الكسوف: الحديث .)41١/50(‏ 
0 قلت: ليس ف الشعير لشعيرة ذاتهاء أنها فرض كفاية» فلها حكم واحد فقطء فالأذان والإقامة 
على الندبية وجها واحدا؛ أما فرض الكفاية في هذه الشعيرة فهر الإظهارء أي إظهار 
الشعيرة فرض كفاية لا الشعيرة: وهذا الإظهار من مهمات الإمام الذي يجتمع عليه 
الناس» وهذا الرأي» على ما يبدو لي أنه صواب» أي رأي المالكية في إظهار الشعيرة 
للآفراد» وكما تقدم ني بيان ابن عمر ضيه في التعليق (السابق)؛ قال الشاطي لي 
الموافقات: (إذا كان الفعل مندوباً بالجزء كان واحبا بالكل؛ كالأذان ق المساجد 
الجوامع وغيرهاء... فإنها مندوب إليها بالجزء. ولو فض تركها جُمْلة جرح القارلك 
ها. ألا ترى أن في الأذان إظهارا لشعائر الإسلام؟ ولذلك يستحق أهل المصر القتال 
>> 





كاب الملا ۷۷ 


والخلاف في المؤدات الواحدة كما نبه عليه صاحب المُعِيْن. 


وإنما يُشْرَعَان لمَكتوبَةِ, لأنه لم يرد في غيرهاء وَيُقَالُ في الم ليد وتحوو أي 
من النوافل لبي شرعت فيها الممماعةكالكسوف والاستسقاء والزاويح لا السار ف 
الأصح: الصّلاةٌ جَامِعَة للفرق بين الفرائض والترافإ """. 


وَالْجَدِيدُ: ندب يعي الأذان» ن» لِلْمُشَرفٍ لأنه لا يسمع مدى صوته جن ولا 
انس نس إلا سهد لَه يوم القيامة كما رواه البخاري""» والقديم: أنه لا يندب له لأن 
المقصرد من الأذان إلابلاغ والإعلام وهذا لا ينتظم في المنفرد» أما الإقامة فالأصح 
القطع بندبيتهاء وصحح في أصل الروضة أيضاً طريقة بندبية الأذان. 

ويَرْقعُ» أي المنفرد, صَونَهُ إلا بِمَممْجِدٍ. وفعت فيه َمَاعَة أي وانصرفوا كما 
قاله الرافعي» فإن الأولى أن لايرفع؛ لفلا يتوهم السامعون دخول وقت صلاة أخرى 
لا سيما في يوم الغيم» وكان المراد بالمسجد موضع الصلاة؛ وإلاً فالتعليل الذكور 
شامل له ولغيره'” ' "» نعم: في اشتراط وقوع الجماعة نظر الحصول الإيهام على أهل 


إذا تركوه) ا ا الشريعة: القسم الشاني: المسألة الثانية: فصل: ج ١‏ 
ص7١.‏ فالشيء أو إذا نظرت إليه بنفسه له حكمه؛ وإذا نظرت إليه بحسب 
الأمور ا ل م كن کم الا ان وي وليس له بحسبه؛ فيلاحظ, 
لأنها من مسائل الأصول بل من دقائق أصول الفقه 

(۳۲۲) لما تقدم من حديث عبدا لله بن عمرو طك في الرقم .)۳١١(‏ 

(۳۲۲) الحديث ابي سِا الْحدْرِيّ دين قال: [ إني أرَاكَ تحب الع وَلْبَادية ذا كنت في 
غنيك أ اوك دنت لِلصّلاة ة كارن صَرْئَكَ بالنداء مه لّثمم مَدَى صرت 
امون حن ولا |" نس إلا شهد له يرم الْقيَامَة] قال ابو سسعِيارٍ: سَمِعُهُ مِنْ رَسُول 
المي رواه البخاري في الصحيح:كتاب ! الأذان: باب رقع الصوت بالنداء: الحديث 
(۰۹). 

(5 67) لحديث عقبة بن عامر طق قال: سيعت رسو اله يا تقرل: [ يحب ربكم من 
راعي غنم في راس َة بحَبلٍ بوذن الملا وَيصلَيء يفول الله عر وَجَلَ: اْظروا 
إلى عدي هذا يردن ويي اللا ه حاف بنيء فَفَدْ عفرت لِعَبْدِي راذح الحَةّ] 


<< 


۷۸ كاب الصّلاة 





اليلد نعم هو أخحف 


قم للقي لأنها لاستفتاح الصلاة وهو موجودء رلا يُوَذْنُ في ادي 
لزوال الوقت» قُلْتْ: القَدِيمُ أَظْهَرٌ وا له أغلمُ. لثبوته في الصحيح”"". فَإِن كان 
قرات لول قر الأول ل قط وفبه وجه في كتاب أبن كج وقي الأول 
الخلاف. 

فَائِدَةٌ: لنا مؤداة لا يؤذن لهاء وهي ما إذا كان عليه فائتة وقدمها؛ ففي الأذان 
لما الخلاف المد كورء ولايؤذن للحاضرة علىالمذهب إلا أن يؤحرها ويطول الفصل» 
فإنه رفن لا قلا 

ب لِجَمَاعَةٍ النْسَاء الإقَامَة لأنها لاستفتاح الصلاة» لا الأذان على 

لوو لأنه إعلام» والمرأة لا ترفع صوتهاء والفاني: يستحبان اققداءً بعائشة» 
و ثالث لا يستحبان» وقوله (لجماعة النسّاء) المنفردة لذلكء إذا استحيبنا الأذان 
للمنفرد قاله الرافعي» والخنئى كالمرأة"'". 


وَالأَذَاكُ مى وَالإقَامَةُ فُرَادَى, أي معظمهاء إلا ُفظ الإقَامَة لحديث أنس 





رواه أبو داود في السئن: كتاب الصلاة: باب الأذان في السفر: الحديث .)١5١7(‏ 
والنسائي في السنن: كتاب الأذان: باب الأذان لمن يصلي وحده: ج ۲ ص١5.‏ ابن 
حبان في الإحسان بترئيب صحيح ابن حبان: باب الأذان: باب ذكر الإخبار عما 
يستحب للمرء من المواظبة علىالتأذين: الحديث(/55١).‏ 
(۳۲) لحديث أبي قادة عه قال في آرم EIS‏ حتى 
لی سرن اط ست ل ملى قد فصع كما کان بے لب رواه 
مسلم ف الصحيح: كتاب المساجد: الحديث (181/1511). 
8 ب #نا س2 ورغ عل عي مرك ب" سا ع ع هس ا 
١(‏ ۳۲) خير عائشة رضي الله عنها: [ أنه كانت توؤذن وتقيم؛ وتؤم النساء وتقوم وسطهن ] 
رواه البيهقي في السنن: كتاب الصلاة: باب جماع أبواب الأذان: الحديث .)۱۹١١(‏ 
والحاكم في المستدرك: كتاب الصلاة: الحديث (0//771). 
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مر بال أن مع ا9ا ور اة ] متفق علب ٠‏ » والمعنى في تثنيية 
الإقامة كونها مصرحة بالمقصود» وَيْسَنْ إذْرَاجُهَا ريل للأمر بذلك كما أخر 
الحاک'» والإذراج: هو اتان بالْكلِمات وين غير قصل)؛ وَالَرْئلٌ: قلي 
وَالترْجِيعٌ فيه لثبوته في حديث بي محجذورة9'©: وهو ذكر الشهادتين سرا قبل 





(۳۲۷) رواه البخاري في الصحيح: كتاب الأذان: باب الأذان مثنى مثنى: الحديث (ه ٠٠‏ 
و٠‏ وباب الإقامة واحدة إلا من قوله [ قد قَامَت الصَّلاةٌ ]: الحديث .)٠١۷(‏ 
ومسلم ف الصحيح: كتاب الصلاة: الحديث للاره/7074) ولفظه: [ اير بال أن 
فع الأذان وير الإقامَة؛ إل الإقَامَة ]. والنسائي في السنن: كعاب الأذان: باب 
تثنية الأذان: ج ۲ ص۳ . وابن حبان في الإحسات: الحديث )١٦۷٤(‏ بلفظ: َه 

رَسُولَ الله ول مر بلألا ؟ أن شفع الأذان ويوير الإقامة ]. 

(۳۲۸) عن جابر بن عبدا لله له قال: : إن رسُولَ | لل يي قال ليلآل: [ إذا أت قرس في 
ذَانِكَ؛ وَإذا أت فاخدر؛ ؛ وَاسْعَ' بذاك وَإقَامَيِكَ قَدْرٌ ما مَا يقر الكل مِنْ کله 
وَالشاربٌ مِنْ شربي والْمُعْتَميرُ إذَا دحل لِقَضَاء حَاحَيِهِ ] رواه الحاكم في المستدرك: 
كتاب الصلاة: الحديث اروم وقال: هذا الحديث ليس في إسناده مطعون فيه 
غير عمرو بن فائد والباقون شيوخ البصرة» وهذه سنة غريبة لا أعرف لما سنداً غير 
هذا ولم يخرجاه. وئال الذهي في التلخيص: قال الدارقطي: عمرو بن فائد مزوك. 
وله إسناد عند الترمذي في الحامع: كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في التزسل في 
الأذان: الحديث ه٩‏ وقال: حديث جابر هذا لا نعرفه إلا من هذا الوحه؛ من 
حديث عبدالئعم» وهو إستاد بحهول» فإسناده عند الرمذي كله ضعيف. 

(۳۲۹) عن أبي محذورة: [ أن رسول الله ا أمْرَ نوا مسن عشرين رَخُلا فأذنوا؛ فَأَعْحَبَهُ 
صوت أبي مَحُذُوَرَة َعَلْمَهُ الأذان ] رواه الدّارمي في السنن: كتاب الصّلاة: باب 
الترجيع في الأذان: الحديث (1155) وف لفظ [ أن رَسْولَ الله ب عَلْسَهُ الأذان 
يع عَشرة كلم والإقامة سَبْعَ عَشَرَة كلمة] الحدیث (1193)ورواه مسلم في 
الصحيح: كتاب الصلاة: باب صفة الأذان: الحديث(797/34/5) وله قصة عند النسائي 
ف السنن: كتاب الأذان: باب خحفض الصرت في الترجيع في الأذان: ج7اص5 والقصة 
في ص ه منه» والإحسان بزتيب صحيح ابن حبان: باب ذكر الترجيع بالأذان: 
الحديث .)١5378(‏ 


1۸۰ كاب الصلاة 


الجهر قاله الرافعي؛ وكلامه يقتضي أنه أسم للمجموع من الميرٌ والجهر» وتبعه في 
الروضة؛ لكنه صرح في شرح المهذب والتحقيق والدقائق والتحرير أنه اسم للأُوّل» 
وني شرح مسلم أنه اسم للثاني7”"© . 

فَائِدةٌ: الحكمة في اختصاص الترجيع بالشهادتين كر إخفائهما ف أرّل الإسلام؛ 
ثم ظهورهما ففي ذلك نعمة ظاهرة. 

افويب في الصبح. لنبوته في حبر أبي محذورة كما صححه ابن سان(" 
وهو أن يقول في الأذان بعد الحيْعَلة (الصلاة حي ين التؤم) مرتين أي اليقظة للصلاة 
حير من النوم أو الراحة الي تعتاضونها في الآحل خير من النوم . 

فَْعٌ: يوب في الأول والثاني كما صححه في التَحْقيق. 


5 


our ه‎ 


ون يُوَذْنْ قَائِما بل لاستمرار الخلق عليهماء وسن الالتفات في الحيعلتين 
الأولى بكماها يمينا والثانية بكماها شالا بعنقه لا بصدره ويشترط تَرتِيبةُ وَمُوَالانَة, 
لأن تركهما يوهم اللعب ويخل بالاعلام؛ وَفي قول َيَصمْرٌ كلام وَسْكُوت طویلان» 
كسائر الأذكار المطلوبةء والراجح أنه يضر بخلاف الكلام في الخطبة؛ لأن كلماتها 
غير متعينة وكلماته متعينة؛ يعد قَاطْعُهُ مُعْرضا عنه» وفي اشتراط النية في الاذان 
وجهان حكاهما الروياني قبل صلاة المسافر من بحره. 

وَشْرْطُ الْمُوَذْن: الإسلا أي فلا يصح أذان الكافر لأنه عبادة» وَالتَْيِيلُ أي 
فلا يصح أذان من لا تمييز له لأن كلامه لغوء ورالد کور أي فلا يصح أذان المرأة 
للرحال كإمامتها بهم» وينبغي أن يصح أذانها للمحارم. 


(70”) المتهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج للإمام النروي: ج*اص1؟7 شرح الحديث 
(774/7) وهو قرله يي الدقائق ص۲٤‏ : الترْجيم: أن يأتي بالشهادتين مرتين سرا قبل 
فوشما جهرا. 

(۳۳۱) الاحسان بترتيب صحيح ابن ان: باب الأذان: ذكر البيان بأن المؤذن إذا رجع في 
أذاله يجب أن يخفض صوته بالشهادتين: الحديث .)١5840(‏ 
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وَبْكْرَهُ لِلْمُخْدِثْ لأنه دعاءٌ وذكب وللْجب أشَفُ لأنها أَغْلظ. قُلت: 
والحائض أغلظ من الجنب؛ لأن حدثها أغلظ من حدثه وَالإقَامَة غل لقربها من 
الصلاة. 


لوا م ام 


ويسن صتا أي شديد الصوت ورفيعه لأنه أبلغ في الإعلام» حَسَن الصّؤت 
لأنه أبعث على الإجابة!" "© عَذل» ليصدق في الوقت؛ ويغض بصره عن عورة من 
يعلوه. 


َالإمَامَة أَفْصَلُ مِنةء أي من الأذان والإقامة في الْأصّعٌ لأنها أشق» ولمواظبة 
الشارع والخلفاء الراشدين عليهاء ولأن القيام بالشيء أُوْلَى من الدعاء إليه وهو 
قائم بفرض الكفاية على ما صححه المصنف في بابه فيكون راجحا على الأذان إذ 
هو سنة على الصحيح. قُلْت: الأصّحٌ أنه أفْضَل منهاء وا له أَعْلَمُ لدعائه له عَلَيِه 
الصلاة رَاسلامُ بالمغفرة وللإمام بالإرشاد» وهو قول أكثر الأصحاب» واستنبط ابن 
حبان في صحيحه من قوله عله الصّلاة وَالسّلامُ: [ مَنْ دل على حير له فل خر 
فَاعِله]""" أن الموذن يكون له مثل أجر من صلى بأذانه. قُلْتْ: ونصّ الشافعي به 
في الأمٌ على أنه إذا قام بحقوق الإمامة كانت أفضل. 


وَشَرْطهُ القت لأنه إئما يراد للإعلام بدحول الوقت؛ فلا يجوز قبله» وذلك 
إجماع ني غير الصبي إلا البح للاتباع فَمِنْ نطف اليل لأنّ معظمه قد ذهب 


(209 لما حاء في حديث عبد الله بن زيد قال: اتيت رسول الله ود فأخبرته بما رأيت» 
#ن وم كل 8 0 3 رل ت ا رھ ر عو اس ور 
فقال: [ إا لَرُويَا حق إن شاءً الى فقم مم بلال» فاق عله ما رَأَيْت؛ بوذن بي 
نة أندى صّؤتا مناك ع رواه أبو داود في السئن: كتاب الصلاة: باب كيف الأذان: 
الحديث (449). ولفظ الزمذي :[ فَقُمْ مع بلال» فَإنْهُ أندى ومد صتا نك؛ فألق 
عله ما قِيلَ لَك ليناد بذَلِكَ] الجامع الصحيح: أبواب الصلاة: باب ما جاء في بدء 
الأذان: الحديث (1A3)‏ وقال الرمذي: حديث عبد ١‏ 3 بن ريد حسن صححيح. 
(۳۳۳) الإحسان بترتيب صحیح ابن حبان: باب الأذان: ذكر الخبر الدال على أن الموذنٌ 
يكون له كاحر مَنْ صلّى بأذانه: الحديث (1573). 
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وقرب الأذان من الوقت فهو منسوب إلى الصبح» ولهذا يقال فيه عند التحية صباحٌ 
مبارلة”!"". قلْتُ: والظاهر من حيث الدليل أنه يؤذن فيل طلوع الفجر» وصحح 
الرافعي في شرحيه وجها آحرء وهو أنه يؤذن في الشتاء سبع يبقى من الليل وفي 
الصيف لنصف سبع يبقى» وَعَبَّرَ عنه في الْمُحَرّر بقوله في آخر الليل فغيرةٌ المصنف 
إلى نصف الليل» وقال: إنها أوضح» وقيل: بعد ثلثي الليل كذا حكاه المصنف في 
الإذكار وهو غريبء والذي حكاه في غيره أنه بعد وقت العشاء المحتار وهو ثلث 
الليل في قول» ونصفه في قرل . 


له الك يك 


سوفن مشر يو جذ قل خر واخز بنك كان 


إذا أذن ذن اول اج حزاه ولا ا . 


وَيْسَنْ لسامعِه مل قَوْلِه لقرله يلله: [ اذا سَمِعْتَمُ الْمُوَدْنَ فقولوا مِثْلَ ما يمول 
المُوَدْنْ9 "ري يستحب ذلك في الإقامة ابض إل في ايى قولب لأَحَوْلَ ولا 


(۳۳۲) عن عُمران بن حصن قال: كنا تقول في الحاهلية: [ نعم الله بك عي وأنْهِمَ صَبَاحاًء 
لما كان الإسلام هيا عَنْ ذلك ] رواه أبو داود في السئن: كناب الأدب: باب في 
الرحل يقرل: أنعم الله بك: الحديث (21717) قال ابن حجر ف الفتح: ج١١صه5:‏ 
رجاله قات ولكنه منقطع. وأحرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حبان قال :( فير 
الله ذلك بالسّلام). 

)۳۳١(‏ قال الإمام الشافعي رحمه | لله؛ ه: اجب ب أن يقتصر ف الموّذنين على اثنين» لأنا ! إنما حفظنا 
أنه أذن لرسول | الل ل اثنان» ولا يضيق أن يؤذن أكثر من اثنين» فإن اقتصر في 
الأذان على واحد أحرام) ا الأم: : ج ١‏ ص۸۳: باب عدد الموذئين. وقول الزمذي في 
ا | أبراب الصلاة: الحديث (۲۰۳): ج ١‏ ص۳ ۳۹: قال: قال بصن 
أهل العلم: إذا أَذْنَ الْمُوَدْنُ باللیل أحرأة ولا يعيد. وهو قول: مالك» وابن الميارك 
والشافعي» وأحمدء وإسحق 

(۳۳۹) الحديث عن أبي سعيد ري علدا رواه البحاري في الصحيح: كتاب الأذان: باب 
ما يقول إذا سمع المنادي: الحديث .)21١١(‏ ورواه مسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: 

<< 


كيتاب الصلاقٍ 1A۲‏ 





وة إلا با ى لنبوته كذلك في صحيح مسلم”7"" وهو مبين لإطلاق الحديث الذ 

قبله. قُلْتْ: وإ في التغويب» فَيَقُول: : مدقت وَبَرَرْتَ» وا ل أ أغلم » لأنه مناسب» 
وَادعَى ابن الرفعَة وُرُودَ الخبر بو وهو عجيبٌ غريبٌ» والظاهر عندي أنه يقول كما 
يقول.وَلِكُلٌء أي ويْسَنٌ لكل من السامع والمؤذنء أن ن يُصلي علىالنبي صلی لله عليه 
وَسَلْم غد راغي لقوله علي الصّلاةُوَالسَلامُ:[مُمٌ صلُوا علي نة مَنْ صَلّى علي 
صلا صلی ل عل با عَظرً] رواه مسلم' *"". قُلْسُ: ويستحب السلام عليه أيضاً 
لأنه يكره إفر اد الصلاة دونه كم يقول: اللَهُمرَبَ هله الدَعْوَة التَامّةَ وَالصّلاةالْقَائْمَةٍ 
آت مُحَمّدا الْوَسِيلَةَ وَالْمَضِيلَة وَابْعَنهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الي وَعَدْتَهُ لقرله ۳ 
من قال حِينَ يُسسْمَعُ الْدَاءَ َلك حلت لَهُ سَفَاعَتِي يَوْمَ القيَامَةِ] رواه البحاري". 





باب استحباب قول مثل قول المؤذن: الحديث(١١/581)‏ ولفظه: [ إذا سيم لدا 
َقُولا مِدْلَ ما يُقَول]. واللفظ الذي أتى به الصنف رحمه الله: عن عبدا لله بن عمسرو 
ذيه: رواه مسلم: الحديث .)۳۸٤/۱۱(‏ 

0م" الحديث عن عمر بن الخطاب ونه قال: قال رسول | 3 


كبر الله اك فَقَالَ أَحَدْكُمْ: الله کر الله كبر :عم أذ لآ لَه إلا الله؛ 
تن أضية لإا ا ا 1 ُو اله قَال: أضهة هد أن 
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حر ا زوه سل و الس كتاب الصلاة: سه 
الحديث .)۳۸٩/۱۲(‏ 

(TFA)‏ الحديث عن عبدا لله بن عمرو #ه: أنه سح الب َل بَفولُ: 1 إذا سَمِهُمْ الْمُوَدْن؛ 
واوا یل ما بمو کے رأ غل ف من صلى عل صله صلی ال عب با 
عفراو م و اللي ازس ون شرل في لحو لا شي ل ر ر 
الله وَأرْجُو أن أكون آنا هر فَمَنْ سال ِي الْوَسبلَة حلت عَلَيْهِ السقاعة] رواه مسلم 
في الصحيح: كتاب الصلاة: باب ماذا يقول: الحديث .)۳۸٤/۱١(‏ 

(09) رواه البخاري في الصحييح: كتاب الأذان: باب الدّعاء عند الشداء: الحديث (114). 


>> 


A6‏ تاب الصلاة 


asl‏ ادك 


فرع: د يُستحب الدعاء بين الأذان والإقامة؛ فإنهُ لا يْرَدُ؛ كما حَسَه | التريذِي 


ع را ل و (TI‏ 


وصححه ابن حزيمة 


قفملل: اسْيقبَال الْقبلَةِ سَرْطٌ لصلاة الْقَادِرء أي على الاستقبال لقوله تعالى: 
فول وَحْهَكَ شَطْرَ الْمَسسْحد الْحَرَام 4" أي نحوه؛ والاستقبال لا يحب ف غير 
الصلاة فتعين أن يكون فيهاء وأجمعوا أنه لا بد منه» وقيل: إنه ركنء والاستقبال 
الواحب معتبر بالصدر لا بالوجه”'*"©» واحترز بالقادر عن المريض الذي لا يجد من 
يوحهه إلى القبلة والربوط على خشبة والغريق» إلا في شِدة الْحَوْضيء أي فإنه لا 
يشترط لا في الفرض ولا في النفل لما سيأتي في بابه. فإن المصنف أعادها هناك» نعم 
لو آم وه اكه يشارش اق الع أت انوي الله فزن و تلك انعا 


عن حابر بن عبدا لله. وي رواية لابن حبان في الإحسان بلفظ: [ وة المقَام 
التككُود الذي وغدتة بالعدريت» امات لأا ذكر إعات الشفاغة يوم القياسة 
الحديث (۱۹۸۷). 
ووم الحديك عن ان بن مالك که ال قال رسول ١‏ هو لدعا لا يرد بت الأذان 
وَالإقامّة] رواه الرمذي في الحامع: كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الدعاء لإ 
0 الحديث (۲۱۲). وقال: حديث أنس مم وقول ابن القن 
: وحسلنه الزمذي قلتُ: هو كما ف ال لنسخة ال لديه على مايدو لأن 
ات و 5 على الجامع من 
نسخحة أخترى. فيكون الترمذي قد حسنه وصححه. والحديث إسناده صحيح كما 
قال الشيخ محمد رحمه الله في تعليقاته وتحقيقاته. 
)۳٤١(‏ البقرة / ١45‏ و43١1‏ و١‏ ه1١.‏ 
(545) © لحديث أبي هريرة ييه: يمره الله ب قال للمسيء صلاته: [ إا قت إلى 
الصّلاة؛ َأسْبغ الوصو ر نم استقبل الله فكبْرْ ] رواه مسلم في اد كتاب 
الصلاة: الحديث 459 /لاية ؟). 
© ولحديث أنس َي قال: قال رسول الله : [ ن صلی صلاتناء راستقبل يلت 
كن يق كنت الكل لزي 3 وكا اله وزنة لسري كذ تحور ل في 


رمد 


ميه ] رواه البحاري: الحديث (591). 


كياب الصّلاةٍ ا 





37 2 ماع ر ا 3 
كما نقله في الروضة» وَنفل السسّفر, للابا ع" فللمَسافر التنشل راكباء 
بالنصر*** "22 وَمَاشِياًء بالقياس؛ ولأنه أشق» واحترز بالمسافر عن الحاضر. ويشترط 


أن لا يكون السفر معصية؛ وأن يكون له مقصد معلوه*؟ . 

وَل ترط طول سَفَرِهِ عَلَى الْمَشْهُور لعموم الحاحة» والشاني: يشترط 
كالقصرء والفرق أن النفل أخف ولهذا جاز فعلها قاعداً في الحضر مع القدرة على 
القيام» فإن أَمْكَنَ امنتقْبَالٌ الراكب في مرق وَإنَمَامُ ركُوعِه وَسُجُوده رمه لسر 
ذلك علي وإلأء أي وإن لم يمكنة ذلك قالأصح أنه إن مهل الامنيقبّال» أي 
العهرد وهو استقبال الراكب» وجب أي بأن تكون واقفة وأمكنّ انحرافه عليهاء 
وَل قلا أي بان كانت مقطورةً أو صعبة الإدارة والشاني: يجب مطلقاً ليكون 
الابتداء على صفة الكمالء والثالث: لا يجب مطلقاء كما في دوام الصلاة. 

وَيَخْقص» أي وحوب الاستقبال» بِالتحَرّم لأنه حال العقد"؟”» وقيل: 
برط في المسّلام أيْضاء لأنه أحد طرفي الصلاة؛ والأصح: المنع كما في سائر 
الأ ركان» قال ابن الصباغ: والقياس أنه مهما دام واقفا فلا يصلي إلا إلى القبلة» فإذا 
أراد السير انحرف إلى طريقه. وَيَحْرُمٌ انحرف عن طَرِيقَهِ لأنهُ دل عن لقب إلا 


)۳٤۳(‏ لحديث جابر بن عبدا لله ڪه قال: [ كان الي له يُصَلي على رَاجِلَيهِ حَيْث وحمت 
بى ودا راد الفُريضّة؛ رل فَاسْتَقبَلٌ لَه ] رواه البحاري في الصحيح: كتاب 
الصلاة: باب التو جه نحو القبلة: الحديث (0..:) وله ألفاظ أحرى: ينظر ٠١94(‏ 
,144و 

(44”) لحديث أنس #5ه: [ أن رَسُولَ ا له يل كان ذا ساف قاراد أن يوع استقبل بناققِه 
باب التطوع على الراحلة: الحديث )١778(‏ وإسناده حسن. 

(5) لحديث عبدا لله بن عمرو نه قال: [ رأث رَسُولَ الله يل يُصلي عَلى حِمَارٍ وَهُوَ 
موه إلى حير ] رواه أبو داود في السئن: الحديث (5؟17١).‏ 

(047) لحديث أنس طن: [ أ رَسُولَ الله يلد كَانَ إذَا سَائَرَ فَأَرَادَ أن يطو ع اممْتقبلٌ َيِه 
اة کر نّم صلی حَيْث وهه ركابه ع. تقدم في الرئم (۲۹۸). 


ل كناب الصلاة 





إلى الْقِبْلَ لأنها الأصل» ويومئ بر كُوعِه للاباع"» وَسُجُوده أحفض تييزا 
بينهماء وَالأَظَهَرُ أن المَاشِي يم زكوع وَسُجُودَ لسهولة ذلك عليه وَيُسْتَقبلٌ 
فيهمًا وَفِي إحرامهء رلا يَمْشِي اا في قِيَامِهِ وَتَشَهده لطوهماء والثاني: لا عشي 
إلا في القبا» والشالث: لا يشرط اللبث بالأرض في شيء» ويومئ بال ركوع 
والسجود كالراكب . 


فَرْعٌ: عشي في حالة اعتداله دون جلوسه بين السجدتين» لأن قيامه غيرٌ جائز, 
قاله البغري وغيره كما نقله عنهم في الكفاية. ١‏ 

ولو صَلّى فضا علَى اي اقل وام وكوغةُ وَسْجُودة أي بان كان هر 
في هودج ونحره وهي وَاقِقَةَ جَازَ» كالسفينة» وقيل: لا يصح؛ ونقله في البيان عن 
نصه في الأم» ولا يشرط أن تكون معقولة» وإن أوهمه لفظ الْمُحَرّر والتهذيب» أو 
سَائِرَةٌ قلا لأنها لا تعد قراراً في هذه الحالة» ولأن سيرها منسوبٌ إليه بدليل جواز 


الطراف عليها. 


اا 


ومن صَلّى في الْكَعْبََ أي فرضاً أو نفلاء وَاستقْبَلَ جَدَارَهَا ابابا مَرْدُوداً أو 

فوح مَعَ تفاع عك لني راع أوْعلَ سَطْجِهًا مُستقبلا من بنانها مسق أي 

فيما إذا كان الباب مفتوحاًء جَازٌ لأنه في كل ذلك متوجه إلى جزء من البيت“". 

)۳٤۷(‏ لحديث سعيد بن سيار قال: كنت أسيورٌ مع عدا لله بن عَم بطريق مَك فقَالَ سَعِيدٌ: 
لا حت الح رلت ارت م لحف قال عَبْداطِ بن عُمَر: أي كنت ؟ 
َقْلْتُ: ديت الصبح ترت فأواترت. قال عَبْدَا لله: ليست لَك في رَسُول الله أسرة؟ 
فلت بی وا لو. فال قن رَسُولَ اه ب كان بير على امير رواه البخاري في 
الصحيح: كتاب الوتر: باب ليجعل آخر صلاته وترً: الحديث (414). والطريقة في 
ذلك كما جاء عن نافع عن ابن عمر قال: [ كان النبئ وَل يُصلّي فِي السُفر عَلَى 
رواه البحاري: الحديث .)1٠٠١(‏ 

(44) والقول بالجزء على قدر ثلئي ذراع لما جاء في الحديث عن موسى بن طلحة عسن أبيه 

<< 


كاب الصلاة A۷‏ 

ومن أمْكنَهُ عِلْمُ اء أي .معاينة» حَرُم عَلَيهِ التقليد والاجتهاد كَاَْادِرٍ على 
الْعَمَلٍ بالنصّ» نعم: الحاضرٌ بمكة إذا حال بينه وبين الكعبة حائل أصلي أو طارئ 
فيجتهد للمشقة في تكليف الْمُعَايَةِ ولأ أي وإن ن لم يمكنه علم القبلة» أخذ بقوّل 


ثقةء أي كامرأةٍ وعبد لا فاسق وصبي» خب عن علي أي ولا يجنهد كما 3 
الرقت"» فإن َقَدَ أي الثقة المخبر عن علم» وَأَمْكَنَ الاجْتِهَاكُ أي بأن كان 
بصيراء حَرُمَ التقليد لأن المحتهد لايقلدُ بل يجتهد بالأدلة وهي كثيرة» وأَضعَفُها 
الرياح لاحتلافها وأقواها القطب» ولابن سراقة العامري من أصحابنا فيها مصنف 
مفرد وكذا لابن القاص» فإ تحير لغيم أو ظلمة أو تعارض أدلة. لم بقل في 
الأظْهر لأنه بجتهد» والتحير عارض قد يزول عن قربء وَصَلى كيف كاك» الحرمة 
الوقت7"* 0 > وَيْقَصِي: لأنه عدر نادرٌء والقول الثاني: يقلد كالأعمى بجامع العجز. 


قال: كنا نصلّى والدواب تحر بين أيديتاء هَذَكْرنَا ذلك لِرَسُول الله يي فقَالَ: [ مل 
وخر الرّخْلٍ تکوڻ يَيْنَ يدي أحدكي نلا بطر ما مرن ]ولي لفظا: [ إذا 
وضع م احذكم بين يديه مغل مور الرَحْلٍ فيصل ولا الي مَنْ مر وَرَاءٌ ذلك] رواهما 
مسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: باب سزة المصلي: الحديث (؟4؟ وا١٤‏ ۹4/۲). 
(49؟) لحديث ابن عمر رضي | الله عنهما قال: دحل رَسْولَ الله 3 | لبت وَأسَامة بن ربد 
وبلال وَعَشْمَان بن طَلْحَة قاغلقوا عليه لما فتحوا؛ كنت أل من وج قلقت 
بلالا؛ ۶ فسال: هَل صلی سول ١‏ لطر يلد في اكد قَالَ: [ر كتين ين الساريتين عَنْ 
يسارك إذا حلت حرج صلی في وَحْه الْكعْبَةٍ ركَعْتَيْن ] رواه البحاري ف 
الصلاة: باب قول الله تعالى: إرانجدرا من مام إبرَاهِيم مُصَلَّى 4[ البقرة/ ٠١١‏ ]: 
الحديث (۳۹۷). ومسلم في الصحيح: كتاب الحس: باب استحياب دحول الكعبة 
للحاج: الحديث 14/5951 ؟). 
(50) @ الحديث عدا للم بن عَاِرٍ بن رَبيعَة عن ابي قالَ: كنا مع ُو لهو في سَفرٍ 
في ليله مُطْلِمَةِ؛ فلم ندر ان اله فصل ىكل ربل ما حا : لما أَصبَحُنا ذَكَرنا 
لِك بني ي لايا ولوا كم ر اش تراه قال أبو عيسى: 
هذا حَدِيثُ س إِسْنَادُهٌ بذاك لآ عرف إا ی ١‏ حديث أشعّث السّمّان. في الجامع 
الصحيح: أبواب الصلاة:باب” ما اء في الرَجْل بُصلّي غير اليل الحديثره .)۳٤‏ 
<< 


۸۸ تاب الضّلاةٍ 


رجب تجديذ الإجهاد ِكَل صلاةٍ تحضر عَلَىالمتُحِيح كالحاكم إذا حكم 
في واقعة بالاجتهاد ثم وقعت مرة أخرى على الأصح إذا لم يكن ذاكراً للدليل 
الأول» فإن كان 1 2 كما قاله في الروضة من زوائده قي القضاء 
والثاني: لا يجبء إذ الأصل بقاء الظن الأولء وقوله (تَحْضُرُ) احترز به عن النافلة؛ 
فإنه لا يحتاج إلى تحديد الاجتهاد ها قطعاً. 


فَرْعٌ: إعادة التقليد في حن المقلد كالاجتهاد؛ ذكره في الكفاية. 


ارام ا ع ر 


وَمَنْ عَجَرَ عن الاجتهَادٍ وََعلْم الأَدلة كأغمى قَلْدَ بِقَةَ عارفاًء أي بالأدلة 
كالعامي قي الأحكاب لأن أدلة و تتعلق بالبصيرء فالواحب ال واحترز بالثقة 
عن الكافر والصبي؛ وَإِنْ قَدَر أي علىتعلم الأدلة فالأصح وُجُوبُ العم لإمكائه 
نعم أرَكَان الملا فَيَحْرُمُ التقلِيدُ» والثاني: أن يعلم أن أدلة القبلة فرض كفاية 
كالعلم بأحكام الشريعة» والثالث: أنه فرضّ كفاية للمقيم وفرض عين للمسافر 
وصححه المصتف في شرح المهذب واختاره في الروضة. 


ممه 


وَمَنْ صلى بِالاجْتِهَادٍ فقن الخطأ قَضّى في الأظهر » كما ينقض الحاكم 
اجتهاده إذا حالف النص» والثاني: لا؛ لأنها جهة يجوز الصلاة إليها بالاجتهاد فأشبه 


© ن قَالَ: وَأشعث بن سعد أو الربيع السّمّان يُصمَعُفُ في الْحَدِيِش وَقَاد ذَهَبَّ 
أكثرُ أَهْل الْعِلْم إلى هَذَاء وقالرا: إذا صلى فِي الْعَيِم عير الله نم اسان لَه بَعْدَ 
على أن سل لخر ال أذ م خا انون 

فيال الخ القع سنو عاق رمق اكور لك ERGE‏ سروف عن 
غير حديث أشعث» ولعل الزمذي لم يطلع على رراية عمرو بسن قيس. وأشعث 
السمان إما تكلم فيه من قبل حفظه؛ وهو صَدُوق» والحديث حسنٌ الإسناد؛ لأن 
عاصم بن عبيدا لله بن عاصم بن عمر بن المخطاب صَعُفْرهُ يِن قل حفظي» وقد 
روى عنه مالك وشعبة مع تشددهما في الشيوخ. وقد جاء نحو هذا الحديث عن 
جابر بن عبدا له وإسناده ضعيق ولكنه يصليم شاهداء فعلم مته أن له أصلاً 
معروفاً. إنتهى. النقل بتصرف. ينظر: تعليقات الشيخ أحمد محمد شاكر على 
الحديث في الحامع الصحيح للزمذي: ج۲ ص175١119-1.‏ 


كاب الصلاة : باب صقة الملا ۸۹ 





إذا لم يتيقن الخطأء وبه قال الأئمة الثلاثة ونقله الرمذي عن أكثر أهل العلل" 
واحتزز بالتيقن عن الظن فإنه لا قضاء قطعا؛ لأ الاْتِهَادَ لا ينمض بالاحيِما 
والمراد باليقين هنا ما يمتنع معه الاجتهاد؛ فيدخل فيه خبر الثقة عن المعاينة. وقوله 
ولط اقما ران طورة اننا ]نا تيان شق E‏ ننه كيجت الى 
كما نقله في نظيره من الاجتهاد في وقت الصلاة والصوم» وقٍ كلام الرافعي ف 
الباب ما يدل عليه» لكن في كتاب ابن القاص في دلائل القبلة ما حاصله جريان 
القولين مطلقاء قَلَوْ نة فيها وَجَب اسْتَتافهَاء أي سواء عرف الصواب معه أم لم 


ص 
a‏ چ ق 


يعرفه» وَإنْ تَغيّرٌ اجْتِهَادُة عَمِلَ بالثاني, لأنه الصواب في ظنه الناجزء ولا فضا 
لأن الاجتهاد لاينقض الاحتهاد, حتى 1 صلى أَرْبَعَ كعات لأرع جهات 
بالاجتهاد قلا قَضَاى لما قلناه. 


باب صِفَةٍ الصّلاة 

العم ْنا َكيف أ ركانها اة عَشْرَ: 

© الأول : ال لأنها واحبة في بعض الصلاة وهوأوها فكانت ركنا كالتكبير 
وغيره» فَإن صَلَّى فَرْضاً وَجَبْ قَصدُ فِعْلِه ليمتاز عن سائر الأفعال» وَتَعْيينةُ من 
ر ظهرا أو عضرا أو غو عا لبمار على سار 'الصلواكه ولعيو برل خد 
لوا عسي ا الخد زالكاقة اهران لقره لشي علا اجاح 
لأن الفرض ذكره بعده» وَالْأصَّحٌ وُجُوبُ ية الْفرَضِيِّة لتمتاز عن صلاة الصبي 
والصلاة المعادة في جماعةء والثاني: لا؛ لأن الصبي إذا صلى ثم بلغ في الوقت يجزيه 


(51”) في الجامع الصحيح: أبواب الصلاة: ج ؟ ص۱۷۷؛ قال الترمذي: وقد ذهب أكثر 
أهل العلم إلى هذا. قالوا: إذا صلّى في الْعَيْم لغير الْقِبَِْ؛ م اسان لَه بَعْدمَا صلى أنه 
صلی لتر تلو إن صلا حاير وه يقُوُ سفياك التورية؛ وان البارك وده 


وإسحق. 


4. 





تاب الصثلاة : باب صِقَةٍ الملا 


ناا سولق كاف :لله E TE‏ :ذلك أنه م ينو الفرضية. قَلتْ: 
لكن صحح المصنف في التحقيق أن ية الفرضية لا تشرط في صلاة الصبي» والنذر 
كالفرض كما حكاه ابن الرفعة عن بعضهم وأقره دون الإضّافةٍ إلى الله تعالى» 
لأن العبادة لاتكون إلا لله» والثاني: تن ی الإحلاص قال تعالى: وما 
ا .€ الآ" 

ا ام ا لأن القضاء والأداء يستعمل كل متها 
ععنى الآحر. قال تعالى :لدا قضيتم م الصلاة. 208 " أي أدّيتمء والثاني: يشرطان 
ليتميز كل منهما عن الآخر وهو رت قال لمصنف: ومرادٌ الأصحاب من نوىذلك 
وهو جاهل بالوقت لغيم ونحوه دون العام بالحال» والنفل ذو الْوَقْتِ أو ا الل 
كَالْفَرْضٍ فيمًّا سَبَقَ» أي من قصد الفعل والتعيين. قَلْتُْ: لكن تحية المسجد يكفي 

فيها نية مطلق الصلاة كما قاله ابن الرفعة» ولعل مراده الاطلاق مع التقييد بعددها. 


رفي نة اة وَجِهَان؛ کک ي 0 ني الفرض للفرضية ليتميز عنها. 
قلت: الصّحِيح لا تشترط ية النْفِيَةٍ له أعْلَم لعدم المعنى لعتى الذي غلل به 
الاشتزاط في الفرضية؛ وَيَكْفِي في 1 55 ف فل المّلاة: لأنها أدنى 
دا السلا تإذا ف الا وبحي أن قصل لهب الب بالقلب, بالإجماعء 
ويدب ابطق فل التكبيرء ِيُسَاعِدَ اللْسَانُ الْقَلْبَ. 


© الثاني: تكبيرة 00 بالاتفاق كما قاله الرافعي؛ نَعُمْ قيل: إنها شرط 
حكاه الروياني '» ويتعین ين عَلَىالْقَادِِ: الله أك لان عليه الصّلاةٌ وَالسَّلاَمُ كان 


(؟ هم الليل / ۱۹. ( ۳ ) النساء / ٠١۳‏ 

(res)‏ اكيت ی مید ار أن التي َل قَالَ: [ مفتاحٌ الملا الطْهُورٌ؛ وَتَحْرِيْمُهَا 
التكبيرٌ؛ نيلها اسل وي زيادة عند الي [ ولا صلا لِمَنْ لم يقرا بالْحَنْدٍ 
وَسَورَةٌ في َرِيضَةٍ د أو غْرهًا] وأقوى منه إسنادا عن علي بن أبي طالب ڪه 3 
أما حديث أبي سعيد الخدري طون رواه الرمذي في الجامع: أبواب الصلاة: باب ما 


<< 


كاب الصّلاة : باب صفة الصّلاة ۹1 





إذا اقح الصّلاة رع يَدَيْهِ وَقَالَ:[ا لله أَكْبرُ] رواه ابن ماجه وإسناده صحی*"» 
فلا ينعقد بقوله الله الكبير لفوات مدلول أَفْعَلُ وهو التفضيل» ولا بقوله الرَّحْمَنُ أو 
الرّحِيمُ كبر والحكمة في افتتاح الصلاة به استحضار المصلي عظمة من تهيأ لخدمته 
والوقوف بين يديه ْمَل هة فيحضر قلبه ويخشع ولا يغيب» وَلاً ضر زيَادَة لا 
ر واا ت ار لست ل ا ا س د 
تَمَعٌ الاسم کا له الأكبَرُ أي بل هو أبلغ في التعظيمم وَكَذَا الله الْجَلِيلُ أَكْبَرُ في 
الأصّحٌ كزيادة أل» والثاني: يضر لتر النلمء لا كبر الله عَلَى الصّحِيح لأنه لا 
يسمى تكبيرا بخلاف عكس السلام» والثالث: لا يضر لأن تقديمٌ الخبر حائرٌ. 

فرْعٌ: لو قال: والله أكبر؛ لم تصح صلاته» بخلاف والسلام عليكم في آخر 
الصلاة؛ لأنه زاد حرفاً كذا رأيته قي فتاوى القفال. 

قَائِدَة: نقل الإمام فحر الدين في تفسيره عن اتفاق المتكلمين: أنه م عَبَدَ وَدَعَا 
لأخل الْحَوْف مِنَ الْعِقَابِ وَالطْمَم ِي الراب لم تصح عبادته ولا دعاؤه ذكر ذلك 

1 5 9 يي 2 a f 0 A re‏ 5 
عند قوله تعالى' *": فإاذعُوا ربكم تضرعًا وَخفيَة””*" وجزم في أوائل تفسير 
الفاتحة: أنه لو قال أصلي لثواب الله أو المرب من عقابه فسدت صلاته. 

وَمَنْ عجره أي عن النطق بالعربية و لم يقدر على التعلم» تَرْجَم» أي بمدلول التكبيرمن 
أي لغة شاء ولايعدل إلى ذكر؛ لأنه ركن عجز عنه» فلابدَ له من بدل» والرجمة أقرب 


7 f» 
إليه من غيره فتعينت» وَوجَبّ التعلم إن قدَرء أي ولو بالسف ركسائر فروض الصلاة.‎ 





جاع ف تحريم الصلاة: الحديث (TTA‏ وقال: هذا حديث حسن؛ وابسن عابجه ي 
السنن: كتاب الطهارة: الحديث(٦۲۷).‏ والحاكم في المستدرك: الحديث(7/487١)‏ 
وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهي. وحديث علي ڪه وراه الزمذي ی 
الجامع: كتاب الظهارة: الحديث (۳) وإسناده صحيح . 

(هه؟) هو حديث أبي حميد عبدال رمن الساعدي ضَيْنِ فال: کان رسول الل يي إذا استفتح 
الصّلاةَ استَقْبَلَ الل وَرََمَ يدَيْهِ وَقَالَ: [ الله أَكْبَرُ ]. رواه ابن ماحه في السنن: 
باب إقامة الصلاة: الحديث )۸٠۳(‏ وإسناده صحيح. ودوم الأعراف / 0ه. 

0ه" التفسير الكبير للإمام الرازي: ج 1۳١-۱۳ ٤ص ٤‏ ط۲ دار الكتب العلمية» طهران. 


14۲ كاب الصّلاة : باب صيفة الصّلاةٍ 





د اگ ]لق مايه 


وسن رَفْعُ يَديِْ في تكبيري بالإجماع» والمراد باليدين هنا الكفان» حَدَوَ 
بيه للاتباع كما أحرجه الشيحان من حديث ابن عمر**”", وَالأصّح رَفْعُهُ مَعَ 
ابعذائه. أي مع ابتداء التكبير ولا استحباب في الانتهاء, والثاني: يبتدء به مع ابتدائه 
وينهيه مع انتهائه أيضاء وصححه المصنف في شرح المهذب. والفالث: يرفع بلا 
تكبير ويكبر مع حط يديه. 

يجب قر اليه بالتكبيرةٍء أي يجميعه وذلك بأن يستحضر جميع ما أوجبناه 
فيها من نية الفعل والتعيين؛ والفرض من أول التكبير إلى آحره بحييث تقارن هذه 
الثلاث كل حرف منه؛ لأن التكبير من الصلاة فلا يجوز الاتيان بشيء منه قبل تمام 
النية» وَقِيلَ: يَكْفِي بأل لأن ما بعد أول التكبير في حكم الاستدامة. واستصحاب 
النية في جميع دوام الصلاة لا يجب ذكرا وهر ما رأيته في فتاوى القفال» وأجا 
الأول: بأن النية شرط ف الانعقاد؛ والانعقاد لا يحصل إلا بتمام التكبير» وهذا 
الوجه صححه الرافعي في الطلاق» وقال ابن العَرّبي المالكي: معت أبا الحسن 
القوي يقول: معت إمامٌ الحرمين يقول: يحضر الإنسان عند التلبس بالصلاة النبةء 
يجرد النظر في قِدم الصانع وحدوث العالم والرّات حتى يتنهي نظره إلى ية 
الصّلاَةِ» قال: ولا يحتاج ذلك إلى زمن طويل» بل يكون في أَوْحَى لحظة, لأنّ تَعليمّ 
احمل يفتقر إلى زمان طويل» وتذكرها يكون في لحظة. 


© الثالث: الْقِيَامُ في فَرْضٍ الْقَادِرٍ بالإجماع» وخرج بالفرض النفل» وبالقادر 
العاجز» وسيأتي حكمهماء رَشَرْطةٌ تب فقاروء أي وهو عظام الظهر أي مفاصلة 
لأن اسم القيام دائر معه» فإن وَقَف مُنحنياًء إلى قدامه أو مَائلاً. أي إلى اليمين أو 


(۲۵۸) لحديث عن عبدا لله بن عمر رضي الله عنهما قال: [ ريت الب يل اتح الك في 
الملا رم دیو حون يكب حت یلما ذو م كي ودا كبر لكوع فمل بثلة؛ 
رإذا قال: تيع اله ل هد فل ين وَكَالَ: ربا وَلَّكَ الْحَمْدُ ولا يَفمَلُ ذَلِكَ 
نسحد ولا جين برقع َأسَهُ مِنَ السود ] رواه البخاري في الصحيح: كتاب 
الأذان: الحديث (۷۳۸). ومسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: الحدیٹ(۰/۲۲ ۹"). 


كتاب المثلاة : باب صفة المثلة ١‏ 





إلى اليسار بِحَيث لآ يُسَمّى قَائِما لَمْ يصح لأنه مأمور بالقيام وهذا لا يسمى 
قياماء فإن َم يْطِقَ انتصاباً وَضّارَ کراکې» أي كالمتقوس ظهره ونحره فَالصّحِيحٌ أنه 
قف كَذَلِك لأنه أقرب إلى القيام؛ وريد انحناءَة لِرَكُوعِه إن قد تمييزاً بينهماء 
ومقابله هو قول الإمام أنه يلزمه الصلاة قاعداء فإذا وصل إلىالركوع لزمه الارتفاع 
إليهء لأن الذي أمكنه هيئة تخالف هيئة القيام» قال: وهذا ما دل عليه كلام الأئمة 


ولو أَمْكنهُ القِيَامُ دُون الر كُوع والسُجُودء أي لعلة بظهره تمنع الإنحناءئ قَام 
وَفعَلَهُمَا بقدر إمْكَانه للحديث الصحيح: [ وَإِذا مركم بأمر فأنوأ نة مَا 
اسعَطغتي]0*'" فيح صلبه قدر الإمكان» فإذا عجز فرفيته ورأسه فإن عجز 
وأمكنه باعتماد شيء وحب وإلا أَوْماً. 

لو عَجَرَ عَن الام فَعَدَ بالإجماع, كَيْفَ شَاءَ لإطلاق قوله عَلَبْهِ الصّلاة 
لسم لعمرانا وكانت به بواس :صل إن لم تسمَطِعْ فقَاعِدا إن َم تَستَطِع 


على حبر ] رواء ه البخحاري""» زه اسای الم تشع نشي لآ لكلف 


اله فسا إلا رسع وافيراشة فصل من ربوب أي وتوركه وغيرهماء في 


(۰۹) تقدم في الرقم .)١١١(‏ 
(750) رواه البحاري في الصحيح: كتاب تقصير الصلاة: باب إذا م يطق قاعداً صْلى على 
حنبو: الحديث .)١١17(‏ وسيبه» عن عمران بن حصن هه فال: كانت بي 
بو سییر فال لبي 4 عن الصّلاق فقال: 0 صل... 1 الحديث. 
(51*) © رواه النسائي في السنن الكبرى: كتاب قيام الليل: باب فضل صلاة القاعد على 
النائم: الحديث(7557١).‏ وق السنن الصغرى: كتاب الصلاة: فضل صلاة القاعد 
على صلاة النائم: ج ‏ ص4 77. وليس فيه هذه الريادة» ولعل هناك خطأ لي 
العزو ل النسائيء وا لله أعلم. 
© رواه أ داود بي السنن: کتاب الصلاة: الحديث (١ه؟ (A4‏ والترمذي في 
الجامع: 05 الصلاة: الحديث (YTS TAI)‏ وابن ماجه في السنن: كعاب 
إقامة الصلاة: الحديث .)١7757‏ 
@ وروى الدارقطي بسنده عن علبي بن أبي طالب ظه عن النبي يَيه: [ يُصَلي 
<< 


4£ 





كناب الصلاة : باب صقة الصّلدةٍ 


الأَظْهّر لأنه قعود العبادة فكان أولىمن التربع الذي هو قعود العادة» قال الماوردي: 
هذا صوص بالر حلب وأما المرأة فالأولى ها التربع لأنه أستر هاء والثاني: أن تربعه 
اول لملا يلتبس بالتشهد. 

كر لفقا للنهي عنه كما ار الحاكم وصححه''» بان بل 
عَلَى وَرِكَيْه أي والورك أصل الفخذ» يا ا 
داشر ويكره أن يقعد أيضاً مادا رجليه. 

م ينحني لر کوعِه ۾ بِحَيْث تحاذِي جَبْهَمَهُ مَا قُدَامَ رک کا 
E‏ أن تحَاذِي مَوْضعٌ سُجُوده أي لأنه سيأتي: أن أ اتل ركوع ا القائم 
ينح قدر بلوغ راحتيه ركبتيه» وأكمله تسوية ظهره وعنقه» ومن فعل الأول حاذت 
حبهته ما قدام ركبتيه» ومن فعل الثاني حاذت جبهته موضع سجوده؛ فيكون أيضاً 
آل ركوع القاعده وأكمله بأن يهي إلى هذه امال 


ك ا 


فإن عَجَرَ عن ال د مُودٍ صلی جنب للحديث السالف» الأِمَنِء لفضله فإن 
عَجَرَ فَمُسَْلقِياًء للحديث السالف» وَللْقَادر التَفُلٌ قَاعِداء بالإجماعء وَكذا 
مضطجعا في الأصّحٌ لقوله : [ وَمَنْ صَلَى ابا له نملف خر الْقَاعِدٍ ] رواه 
البحاري""» والمراد به المضطجع» والثاني: لا مجوز؛ لأنه يذهب صُورَتهًا لغير 





الْمَرِيضُ قَائِماً | إن سطع بان َم سطع صلی ادا > فون لم ينتطع أن ' سج 
اتا رحو رة انت بن كويد ذل سطع أذ صي ادا مى 
شحو أ شل و ا مط ن ملي لو حبني م 
مسلا رد ما ي ايل ] رواه الدارنطي في الستن: ج ۲ ص 47-47 
وإسناده ضعيف. 

الحديث عن سُمُّرة بن جندب قال: [ نَهّى رَسُولُ الله َك ء عن الإقعًاء فِي الصَّلآوَ] 
رواه الحاكم في ١‏ لمستدرك: كاب الصلاة: الحديث :)۳۳۲/۱۰۰٥(‏ ج۱ ص05 4. وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط البخاري» و لم يخرجاه» ووافقه الذهي ني التلخيص. 
وقد تقدم في الرقم (۳۸۲): عن عُمران بن حصين قال: سَأَلْتْ النبئ يله عَنْ صَلاة 
<< 


كاب الصلاة : باب صفة الملا 





عذر. وإذا قلنا بالأول فهل يجري الاقتصار علىالايماء بال ركوع والسجود أم 
أن يركع ويسجد ويتم كالقاعد؟ فيه وجهان؛ أصحهما الثاني. قال ف شرح مسلم: 
راذا اضْطَجَعَ فَعَلَى يَمِييِهه فإن اطلْطجَعٌ عَلَوِيْسَارِ و خا وَمُرَ جلاف الأفضّلء» 


- 
2 


َال: إن اسعلْقَىمَعَ كان د اللطتاع لَمْ بص وَقِيْلَ: الأفضَل مُستَلقيا وإنْهُ إذا 
مطح صح قال : وَالصّوَ اب الأول 6 
م أفتى بعض التأحرين بأن عشرين ركعة من قعود أفضل من عشر من قيام 
ف الأول من زیاده ال ركوع وغیره» ويحتمل شجللاقه لأنها اكم 2 
@ الرّابع م الْقِرَاءَة لما سيأتي»› ويس بعد الحرم دُعَاءٌ الافتصاح» أي وهو: 


م اتاج بج اس 


[وَبتَهْتْ وَجْهِي... إلى آخره ] للاتباع. كما أخرجه مسل" ". ومن نقل عن 





لمحل وهر َاعِد؟ فَقَالَ: [ مَنْ صَلَى فَائِما فهر أفْضَلٌء وَمَنْ صَلَى اعدا لَه يملف 
خر الاب وَمَنْ صلی ايا له يضف أخْرٍ لقاع ] رواه البعماري في الصحيح: 
كتاب تقصير الصلاة: باب صلاة القاعد بالإماء: الحديث )١١١5(‏ وقال: نائماً 
عندي مضطجعا هنا. 

(4 00 المنهاج شرح صحيح مسلم للتروي: كتاب المسافرين: شرح باب جواز النافلة قائما 
وقاعداً: ج ه ص 75١‏ نهاية الباب. وا مثبت ف النسخة المطبوعة مسن شرح صحيح 
مسلم للنووي: (وأنه إذا اضطجع لايصح). وعندي في جميع النسخ من العجالة لابن 
الملقن بدون (لا) وكما هر في المتن (وإذا اضطجع صح) فعلى الأغلب أن في النسخحة 
ا مطبوعة من شرح صحيح مسلم خط طباعي أو سهو من المحفق. فانتبه. 

5١‏ لا يتفق هذا المفهوم ودلالة النص كما جاءت في حديث عمران بن حصين السابق: 
[وَمَنْ صَلّى قاعِدا قله ملف حر الْقَائِمٍ ]. ثم أن حلافه أتم وأكمل في التأسي ما لم 
نكن علة من مرض. ولا يستساغ التأويل مع و د النص. 

(717) الحديث عن علي بن أ ي طالب ضيه عن رسول الله :أنه كان إا قا َى اللاو 
َالَ: [وَحْهْتُ ؛ رجهي لي فَطَر السسّمَرَاتٍ وَالأَرْضٍ حَتيفاً ومَا آنا من اْمُتْرِكِينَ؛ إن 
صلائي ونسُکي وَمَحْيَايّ لله رب العَالْمينَ لآ شرِيك ل لِك ايرث رامن 
1 سئي ام انت انیٹ لله إا ته أنت ري وآنا بدك لشت يي 
وَاعتَرَفْت بِذنِي فَاغْفِرْ لي نوبي حَوِيعاًء إِنَهُ لا َير الأئوب إلا أنتَ» راهني 


>> 





ل تاب الضّلاةٍ : باب ميفة الصّلاة 


لشاقي وجوه ققد خا كا لع ر قي ادبن في شرح العمدة تم 


اعود لقوله تعالى :نذا قرا ت الْقَرَآنَ فامستعك با...4 أي إذا أردت 
القراءة» وستعرف في العيد استحباب التكبيرات بعد دعاء الافتتاح وقبل التعوذ» 
وني صلاة الجماعة أنه لا يأتي بهما إلا إذا علم إدراك الفاتحة» وَيْسِرٌ بهمّاء كسائر 
الأذكار المستحبة: وَيَتَعَوُذُ في كَل رَكْعَةِ على الْمَدَهَبِي لأنه قراءة حديدة يعدي 
في كل ركعةء وَالأُوْلَى آكك للاتفاق عليها ولأن افتتاح القراءة قي الصلاة إنما هر 
فيهاء والطريق الثاني قولان: أحدهما هذاء والشاني: يتعوذ في الأولى فقطء لأن 
القراءة في الصلاة واحدة؛ وين الْفَاتِحَةٌ في کل ر rg‏ لأنه عليه الملا ركلا 
ما علي المسيء صلاته قال له: [ إذا استقبلت قبل فكي م افر قرا بام القرآن ن 

اصع ذَلِكَ في کل رَكعَةٍ ] رواة ابن حبان في صحيحها" © إا رَكعَة ترق 


لأحْسّن الأحلاق لآ يقي لأَحْسيها إلا لانت اصرف ني سينا لا صرف علي 
سي ينها إلا نت لبيك ردك حير كه في بدك والش لئس ! إليك» أنا بك وليك 

ارت عات انرا وتوب لَك ] رواه مسلم في الصحيح: كتاب صلاة 

المسافرين وقصرها: الحديث (۷۷۱/۲۰۱). (۳۸۹) التحل / ۹۸. 

)۳٠۸(‏ ©) الإحسان بازتيب صحيح ابن حبان: صفة الصلاة: باب ذكر البيان بأن فرض المرء 

قي صلاته قراءة الفاتحة: الحديث ٤(‏ ۷۸ ) بلفظ مقارب. 

@ هر حديث ا ناد َال شىء سلانة: ر أحل إذا قلت إِلَىالمصّلاةٍ 
رطا كما امرك الك نم نعود راق مان کان عك قران فَائرأ؛ ولا فَاحْمَدٍ 
اھ کر رع فز لوطع الت ر ..] رواه الترمذي فى في الجامع الصحيح: 
كتاب أبواب الصلاة: باب ما حاء في وصق الصلاة: الحديث (5:*) وقال: 
حديث رفاعة حديث حسن. 

© ري الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان عن ابن أبي وف قال:حَاءَ وَل إلىالنبي 
د فَاَ: يا رَسُول | ثوا إفي ا ستيغ أنعلم القرآن يي ما يُْزِينِي من 
لقرّآن ؟ قَالَ: وق ا الله وَالْحَمّدُ لش ولا إِلَهَ إلا لأ اله را امب ول 
حَوْلَ ولا قو إلا يالل ] باب صفة الصلاة: ذكر الأمر بالتسبيح: الحديث(ه ۱۸۰ 
و1۸ رلا 48 .)١‏ وإسناده صحیح. 


كاب الصّلاة : باب صقة الملا 1 





أي لأنه إذا أدرك الإمام راكعا أدرك ا بشرطه في الجماعة: 
وَالْبَسْمَلَةَ مِنهًاء لقوله : [ إذا قرام ي الله الرَّحْمَّنِ الرَّحِيمٍ إن 
yT E‏ إِحْدَى آیاټ] رواه 
لدارقطي بإسناد كل کل رَجَالِهِ قات وذكره ابن E‏ 
الا وداه أي ا انض 38 الد اجان أ لفيا سكن فاد 
حفف أسقط أحدهماء وَلَوْ أبْدَلَ ضَادا بظاء لَمْ تصح في الأصّمٌّ كما لو أبدل 
خزقا اناي ومع لسر كرتيو زتهي املقو الور و ا 
بالدال المهملة عوضاً عن المعجمة في الذين فَافْهَمْهُ! وجب تَرتِيبهَاء لأنه مناط 
البلاغة والإعجازء وَمُوَالأتَهَاء لأنها التلارة المعتادة فإن تركها ناسياً فلا استعناف» 
إن تَحَذْلَ كر أي كتسبيح لداعل ونحوه ولوكان قليلاء قَطْعَ لوالا للإعراض 
وتغيير التي إن تَعَلْقَ بالصّلاة كتأميبه لقرَاءَة إِمَافِهٍ مه وفتجه عليه أي ونخوها 
كسؤاله لقراءة آية رحمة أو عذاب؛ وسجود لتلاوة» فلا في الأصّح. لأنه د إلى 
هذه في الصلاة لمصلحتها فالاشتغال بها عند عروض أسبابها لا يُجعل قطعاً 
0 ل ا الموذن» لك 
0 قال في التتِمَّةٍ: ولا يرد عليه ما دام يردد الآية وإنما يرد إذ 
سكت» وَيَقطعٌ أي المولاة» الشكُوت الطريل» E‏ 
فتاويه ومنها نقلت: وجاز أن يقال تبطل صلاته أ ضا إلا أنه مشكل لأن قراءة غير 
الفاتحة في خلانها يقطعها ولا تبطل به الصلاة؛ وكذا بَسِرٌ قصّد به فطع الْقِرَاءَةٍ 
في الأصّح لاجتماع السكرت والقصدء والثاني: لا تبطل؛ لأن القصد وحده لا 
يؤثرء وكذا السكوت اليسير فكذا إذا إجتمعا 


قان جَهلَ الْفَاتِحَةَ أي و ل عكنه التعلم ولاالنظر في مصحف ولا التلقين» فَسَبْعُ 


(15") رواه الدارقطين في السئن: كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة بشم الل الرَحْمَسنَ 
3 
الرحيم: الحديث (75) منه: ج ١‏ ص؟١7.‏ 


ال يي 21 كاب الملا : باب صيقة الصلاَةٍ 
آیاتٍ» أي ولا يرجم عنها ولا ينتقل إلى إلى الذكر؛ لأن القسرآن بالقرآن أشبة؛ وإفا 
أوحبناه سبع آيات لأن هذا العدد مرعي في الفائمة فراعيناه في بدهاء مولي فن 
خر سها» املأ النوية أن يلفاق اعد عر السام أ د تكون مفهمة. 
قَلت: الام مُرص؛ أي ئي الأ جَوَازُ المتفرقَة مَعَ بفظه 
لان قد رما ال مو لية المتفرفة أتى بكر للأسر 
س والأصمُم: أنه لا يتعين شيء من الذكر. 
وذ خوة شعن زرف ادل شن الفا َحَةٍ في الأصّحٌ» أي سراء كان البسدل 


آنا أو ذكراً كما لايجوز النقص عن آ آياتها» وحروف الفاتحة مائة ومس و مسون 
حرفا بالبسملة إلا لن 


5 5 
حفظِه مُتوَاليّة وا لله 


به كمااً خر به الزمذي وة 


أدغم أو قرأ مالك فإنها تنقص حرفاً وتريد حرفاء والشاني: 
جوز كما يكفي يوم قصبر عن يوم طول فا لم بحسن شيا وقف قَذر الاح 
لأنه كان يلزمه عند ١‏ القدرة قيام وقراءة؛ فَإذا فات | أحدهما بقي الآخر. 


نر رق 


ويسن عقب الفاتحة ۾ آمين للانبا ع٩‏ وانحتصس التأمين بالفانحة, لأن بعضها 





٣‏ © عن رفاعة أن ر رايم في حي الرّحل ۽ موي قال يسول الله : [ فارج 
فصل فإنك لم قصل ا نی آعير ذلِك: ارني وَعَلْمِي؛ اننا أن بش 
عيب راط مَقَالَ: 1 [ أجل د إِذا قمت قَمْت إلى الصّلاق فوص كما مَك | ا ١‏ 
تشھد راب فإن کان مك ران قافرا ؛ وإلا فاخمَد الل وَكَيْرَه وَهَلَلّهُ ,. رو 
الرمذي في الجامع: أبراب الصلاة : ها بحاو ء في وصف الصسلاة: الحديث 0 
وقال: ٠‏ حديث رفاعة حديث حسن. 

© بده حديث عبدالله بن أبي أوفى؛ قال: بحام ء رل إلى الب ل مقال: إني لا 

أسيقع أذ اعد نا قران شيا مني ما رقي بن قال. 1 قل سح سَبِحَانْ ن اش 
وَالْحَمّدُ لب ولا له إا وال کر ؛ ولا حل ولا ره إلا بالله ]. الحديث 
رواه أبو داود ل الستن: كناب الملاة : باب ما يصرئ ؛ المي والأعجميء من 
القراءة: الحديث ATTY)‏ والتسائي ٤‏ الستن: كتاب الصلاة: ما جز ئ من 
القراءة لمن لا يحسن القراءة: ج ۲ ص45 ١‏ 

)۳۷١(‏ الحديث أبي هريرة ظد؛ أن اليو قال: [ إذا م من الإمَام فأمنواً ١‏ انه مَنْ وَافَيَ 


>> 


كاب الملا : باب ميفة الملا 1۹4 





دعاء فاستحب أن يسأل الله إجابته» قال البيهقي في كتاب فضائل الأوقات: وروینا 
» ريه محر وات وم ك وامام مه 3 
من حديث عائشة مرفوعا [ حَسَّدَنا اليهرد على القِبْلةِ التي هدينا لها وضلرا عنهّاء 
2 م سل 01 رر ر 
على امتقو وى قو شان الإمام آمِينَ ] ” حفيقة اليم بالمد. وحور 


كلت والإمالة والتشديد يد أيضاء وآمين: اسم فِصْل» يغبي بي اسلتجبا؛ ؛ وهي 
س ی الي ل إن وف عله ا 


ويون هَعْ تاين إمَامِهِ لأنه يون لفراءته لا لتأمينه وَيَجْهَرٌ بهء أي المأموم في 
الجهرية؛ ف في الأظهَرء كإمامه» والثاني: يُسيرٌ بو كسائر الأذكاء أما المنفرد والإمام 
فيجهران قطعاء ولايعتد بخلاف فيه» والسرية يسر فيها جميعهم كالقراءة» قال صاحب 
الخصال من قدماء أصحابنا: أربع خصال يجهر بها اللأموم خلف إمابه: قوله آمين» 


وكذا القنوت في صلاة الصبح» وكذلك في التزاريح وكذلك إذا فتح على إمامه 


بده و وره 


وسن سُورة بُعْدَ الايَحَةء للاتباع» واحترز بقوله (يَعْدَ) عَم إذا قدمه ا عليها 
فإن السورة لا تحسب على الذهب المنصوص. ولو كرر الفاتحة وقلنا لا تبطل صلاته 
لم تحسب الثانية عن السورة كما ذكره في شرح المهذب فكان يبغي تقييد السورة 
بكونها غير الفاتحة. 


إل في الال والرابعة أي من الربا عبد وكذا الثالئَةِ من المغرب» في الأَظْهَر 
0 درسو ا في اهر في لين يأ لكاب 


رو 


ر 
وسورئين وفي | نين بام الكتاب] متفق '" والثاني : يسن فيهما لحدیث 


امین امین الْمَاَبكَدء عفر له ما نمدم من ذو ]. رواه البخاري تي الصحيح: كتاب 
الأذان: باب جهر الإمام بالتأمين: الحديث ( (YA‏ وبلفظ [ إذا قَالَ أَحَدْكَمْ آمِيْن؛ 
وات الْمَلايكٌة في السّمَاء آمِين. . قوافقت مت ِحْدَاهمًا الأعترى؛ عر له مَا تقدم من 
ذَنبو]» ياب فضل التأمين: الحديث (45/) والحديث (۷۸۲). 
(۷۲) رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الصلاة: باب التأمين: الحديث .)۲٤۹٥(‏ 
2 رواه البحاري في الصحيح: كتاب الأذان: باب يقرا في الأُخرييْنِ بفاتحة الكقابر: 
<< 





۰ كاب الصلاة : باب صقَة الصّلاةٍ 
أبي سعید ف ذلك أخخر جه مسل . 


قَلت: فإن سق بھما قَرَأَهَا فيهمًا عَلَىالنص وا له أ غلم لملا تخلر صلاته من 
سورت ولا سُووَة ُو بل بشي ؛ للنهي عنه كما أخرجه الترمذي وحسنه'” "", 
وقد قال تعالى: رادا قرئ اران فاسْتوعُوا لَه. الآ فان بَعْدَ بحيث لم 
يسمع أوسمع صوتا لا ميزه أوكانت ميريّة قرا في الأصح لأن السكوت للسامع» 
والثاني: لايقرأ لإطلاق النهي السالفء وَالصَّمّمْ كالبعد؛ والإسرار بالجهرية يلحقها 
بالسريّة كما جزم به في شرح المهذب. 

وسن لصن وَالطُْرٍ طوال الْمُفَصلِء وَللْمَصرٍ وَالعِشَاء أوْسَاطة وللمغرب 
قِصَارُة لما روى أحمد والنسائي وصححه ابن حبان عن سيان بن يسار عن أبي 
هُرَيْرَةَ قَالَ: ما رات رجلا عة صلا برَسُول الله يلك مِنْ فلآن الإمَامُ كان فِي 





الحديث (5/ا/) وأطرافه الحديث (ؤهلا و۲٦۷‏ و۷۲۷۸ وؤلالا) وفيه؛ [ وسا الآية؛ 
َيُطَرَلُ في الرَكْعَةٍ الأولَى ما لا يول في الرَكْمَة ااي وَهَكَذَا في الْمَصْرِء رَمَكَذَا 
في المح ]. ومسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصر: 
الحديث (54 51/١‏ 4). 

)۳۷٤(‏ عن أبي سعيد الخدري که قال: [ إت سول | لله يله کان َرأ في صلا اله في 
رمت ادلي في کل ركمو قر لاني ب دفي الارن قَدْرٌ حمس عَظْرَة 
ايد أ قَال: نلف وَل في الع في اَن الأو في كل رَكْعَةِ قَذْرَ قَرَاءٍَ 
حمس عَشرَةٌ اة وة في الأخريين 5 َدْرَ نطف ذَلِكَ ] رواه مسلم في الصحيح: كتاب 
الصلاة: الحديث ١55(‏ و۷٣٠/١٥٤).‏ 

(۳۷۰) الحديث عن دة ن الات فك قَالَ: صَلَى رَسُولُ الل وله المبح؛ فلت عَلَيْهِ 
قرا لا اصرف قَالَ: [ ني راکم كرون ورا إمَامِكُةْ؟ ] قال: فلنا: يا رَسُولَ 
ای بي وا لي فَالَ: [ فلا فطلو ا بام القُرآن؛ إل لا اة ن لم يقرأ بها ] 
رواه الزمذي في الجامع: كتاب أبواب الصلاة: باب في القراءة لف الإمام: الحديث 
.)۳١١(‏ وقال: حديث عبادة, حديث حسن. 


ا الأعراف / 5 :7١‏ : ظوَإذًا قرئ اران فَاستَيعُوا لَه وأنعيترا لَعَلَكُمْ نرْحَمُوَ». 


كاب الصَلاة : اب صفة الصّلاَة 1 





الْمَدِينة قال سُأيْمَانُ: قصلت حلم فَكَانَ بُطيل الأوكتيْن مِنَّ ابر ويحقف 
ارين يقرا د في الوكين مِنَ المرب بقصار الْمُفَصل اذ في لين يِن 
الْعِشَاء بوَسّطٍ الْمُفَصّل 9 في الْعدَاة بطوال لقصل" والفصل أوله الحجرات؛ 
وفيه تسعة أقوال أحرى مذكورة في الشرح؛ وحكى الرمذي عن الشافعي أنه قَالَ: 

لذ رة أن يقرا في المرب بالسُوَرٍ الطَرَال نَحْوَ: الطُورِ وَالْمُرْسَلاس بل 
أ رحكاه البغري في شرح السنة أبضا ومح عة في الأولى :لام 
تنزيلٌ...4 رفي الثاني : هل أتى...4: أي بكمالهما لأنه يه كان يقرا يوم 
الجمعة بهماء متفق علي" . 


© الخامس: الركوغ: بالإجماع, كله أي في حق القائم» أن يَنحَبِي قد 
وغ راحیه رکبتی أي لو أراد وضعهما عليهماء وهذا بالانحناء لا بالإنخناس مع 
اعتدال خلقته» لأنه بدون ذلك لا يسمى ركرعاً والراحة الكفء بطمأنينة لقوله 


يي للمسيء صلاته 2 ارک حَتى تمي راکعا] متفق عل *"» 1 يت ينقصا' 


(۳۷۷) مسند الإمام أحمد: ج؟ ص٠ .٠١‏ والنسائي في الستن: باب القراءة في المغرب ج ؟ 
ص17 .١‏ واين حبان في الإحسان: باب ذكر الإباحة أن يقتصر على قصار المفصل: 
الحديث (1854) وإسناده صحيح. 

(۳۷۸) تقل الرمذي قال: َال الشاؤيي: وَذْكِرَ عَنْ مَالك: أ أنه کر أن يقرا في صَلاةٍ المرب 
السو الطوّال؛ د حو الطُور وَالْمُرْسَلآت: قال الشَاقعِي: لا كه ذلك بل أَسْتَحِب 
أذ يترا بهاو السُوّر في صلا الْمَغْرب. ينظر: السامع الصحيح للترمذي: أبواب 
الصلاة: الحديث (۳۰۸): ج ۲ ص7١١.‏ 

(۳۷۹) رواه البخاري في الصحيح: كتاب الجمعة: باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: 
الحديث .)۸۹١(‏ وكتاب سجود القرآن: باب سجدة تنزيل السجدة: الحديث 


.)30١748(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الجمعة: باب ما يقرأ في الجمعة: الحديث 
4 


:)۷٥۷( رواه البخاري في الصحيح: كتاب الأذان: باب وجوب القراءة: الحديث‎ )۳۸٠١( 
عن أبي هريرة نه قال: إن رَسُولَ الله يقد دحل المَسسْجِدَ؛ فدخل رجحل فصلى؛ فسَّلمَ‎ 
<< 


۲ كاب الصّلاة : باب صفة الصلاة 





لدم الا 


رفقة عن هوو أي ولا يقوم زيادة ال هوي مقام الطمأنينة؛ وَلا يَقَصٌدُ به يره فلو 

هوی لبلاوةٍ فجعَلهُ (ُکوعا لم يفي لأنّ قصده غير صارفء وَأَكْمَلَهُ تسو ويه 
طَهْرِهِ وَعْنْقه أي كصفيحة للاتباع كما أخرجه مسلم 7" ؛ ونب ساقي أي 
إلى الحقو ولا يثئي ركبتيه لأنه أعون» واخ رَكَبَيِه يديه فرق أَصابِعِه للاتباع 
ولأنه أعرنء لِلْقِبُلَقَ لأنها أشرف الجهات. وَيكَيرٌُ في الذاء ويه ويرف يديه 
كِ خْرَامه وَيَقَول: سْبْحَان بي العظيي » للاتباع في كل ذلكء قال الماوردي في 
الإقناع: وأدناه مرة وأكمله سبع مرات فإنه صح یں ۸ لاء للاتباع كما 
أحرجه أبو داود”*": ولا يزيد الإمَام أي على الثلائة تخفيفاً على القوم إلا إذا 


على الي يي رَد وقَالَ: [ ازجع قصل فَإنْكَ لَمْ صل فرح يُصَلَي كَمَا صَلّى» كم 
جَاءَ فلم على النبئ 4 فَقَالَ: [ازحع فصل فَإِنك لَمْ صل ] (لاث) فَقَالَ: وال 
َلك باحق ما خن عبر علبي ؟ ققَالَ: [ إَِا مت إلى الملا فكي ثم قرأ ما 
سر مَعَكَ مِنَ القرآن» 7 نم ركع حتى طمن راكع نم اع حى تفل قابا نم 
اسْجُد حَتَى تَطْمَيِنّ سَاجدا؛ نم رفع حتى طمن حالس وَافْمَلْ ذلك في ضصَلاَبِكَ 
كُلْهًا ] ون لفظ: ثم ارف حتى نَستوي قَائِماً ]كتاب الاستتذان: باب من رد فقال: 
عليك السلام: الحديث (575). ومسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: باب وجروب 
قراءة الفاتحة: الحدیث (ه 91/4 ©). ٠‏ 

(۳۸۱) فی صفة ركوع الرسول ب قالت عائشة: [ ران إذا ركع لم علص رأة ولم 
يُصَوب» وَلَكِنْ بيْنَ ذلك] رواه مسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: باب ما يجمع صفة 
الصلاة: الحديث )٤۹۸/۲٠١(‏ يشخيص: يرفع؛ ويصوبة: يبخفض أو يُنزل رأسه إلى 
الأسفل. 

(787) الإقناع لأبي الحسن علي بن مُحَمّد الماوردي: كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة: 
ص۳۹: تحقيق خضر مُحَمَّد خضر. 

(۳۸۳)لحدیث عون بن عبدا لله عن عبدا لله بن مسعوده قال: ذال رسول 1:21 ركع 

دكم فلل تلات مراتٍ: سْبْحَانَ ري الْمَِيم» ؛ وَذَِك أذناهُ. وَإذَا سَجَدَ فلمل 


سْبْحَانَ ري الأغلى تلان وَذْلِكَ أَذْنَاهُ] رواه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة: باب 
مقدار ال ركوع والسجود: الحديث(885).وقال: هذا مرسل: عون م يدرك عبدا لله 


كتاب الملاة : باب صقّة المُلاة 


نخصروا ورضواء وَيَزِيدُ لْمُفْرِدُ: [ الُم لك ركفت وبك آمَنت ولك أسلشت 
خشع لك سنمي وبَصَرِي وَمُخخي وَعَطْمِي وَعَصبِي وما استقلت به قَدَمِي] للاتباع: 
كما أحرجه مسلم إلى قوله وعصبي» زاد ابن حبان: [وَمَا اقلت به قَدَمِي ل 
رس علي ]89 

ية نما وحبت القراءة في القيام» والتشهد في الحلوس» ولم يجب التسبيح في 
الركوع والسجود؛ لأن القيام والقعود يلتبس بالعادة فورحب فيهما ليتميزا عنها 
يخللاف ال رکوع والسجود. 


© السادٍس: الاغعِدَالٌ قَائُماء أي على الحالة الى كان عليها قبل الركوع لقصة 
المسوع صلاته المتفق عليها؛ وفي النافلة وجه أنه لا يجب الاعتدال فيهاء حكاه في التتمة 
وأحراه القفال في فتاويه قي الجلسة بين السجدتين وبناه على جواز الإبماء في النافلة 
مع القدرة» وصحح الحواز» وغيره صحح المنع» > كما سلف» مُطْمَيْساَء لأنه ركن 
كالقيام وَل يفصي به غَيْرك لأنه صارفء َل رفع زعا من شَيء لَمْ يَكف. 


٠ 
لع امش اس م امج الس‎ 


يسن رفع يديه مَعْ ابُدَاء رفع راس قَائلا: سبع الله ِمَنْ حيده فا 
انتصب قال: ربا لَك الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَات وَمِلْءَ الأرْض وَمِلْءَ مَا شنت مِنْ 
شَيء بَعْدُ. وَيَزِيدُ الْمُنَْردُ: أَهْلَ الاء وَالْمَجْدٍ أَحَقُ مَا قال الْعَْدُ وكا لُك عبد 
لا مَانِعَ لِمَا أَغطَيِت ولا مُعْطِىّ لما مََعْت ولا َع ذا الْجَدّ منك الد للاتبا 
2 و2 معطي , بنع 2 3 
في ذلك كله فإنه ص 
وَبْسَنُ القدوت في اغْتدَال اة البح لأنة عليه الصّلآة وَالسَّلامُ مَا رال 
(TAS‏ رواة مسلم ق الصحيح: کتاب صلاة المسافرين: باب الدعاء ل صلاة الليل: الحذيث 
.)۷/۲١١(‏ والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: باب صفة الصلاة: ذكر الإباحة 
للمرء أن يفوض الأشياء كلها إلى بارئه: الحديث (۱۸۹۸): ج ۲ ص78 1. 
)۳۸١(‏ رواه مسلم بألفاظه في الصحيح عن ابن أبي أوقى: كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا 
رفع رأسه من ال رکو ع: الحديث (05؟/1757). 


f‏ كتاب الصلاة : باب ميفة الصّلاة 
يقتت في الْقَجْرٍ حتى فار دنا صححه غير واحد من الحفاظ كما قاله ابن 
الصلاح» قال البيهقي: ورواة القنوت بعد الركوع أكثر واحفظ "© وَهُوَ: الهم 
اطليني فيمن هَدَيْت... إلى آخرو كما أحرحه البيهقي من حديث ابن عباس 
وحسنه التزمذي من حديث الحسن لكنه في قنوت الوتر"*» وظاهر كلام المصنف 


)۳۸١(‏ © لحديث أنس بن مالك هه قال: [ ما رَالَ رَسُولُ الله يك يقت في الْفَْجْرٍ حى 
قارف الدنيّا) رواه أحمد في المسند: ج” ص۲١١‏ . والدارقطي في السئن: ج ۲ 
ص #4: الحديث (4 و١٠).‏ وحاء من طرق بألفاظ أحرى غالبها ضعيف» وبهذا 
اللفظ قال الميدمي: رواه أحمد والبزار بتحوه ورجاله موثوقوت. مجمع الزوائد 
ومنبع الفرائد: ج۲ ص۱۳۹. 

©) ينظر السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الصلاة: باب الدليل على أنه لم يرك أصل 
القنوت في صلاة الصبح» إنما ترك الدعاء لقوم أو على قوم آخرين بأسمائهم 
وقبائلهم. الحديث (۳۱۸۸)» والحديث (۱۳۸۹)» وقال: قال أيو عبدالله: هذا 
إسناد صحيح ده بق رواتة. 

(۳۸۷) @ أخرحه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الصلاة: جماع أبراب صفة الصلاة: 
الحديث )۳۲۲١(‏ وأشعر تخريجه للحديث ف القسرت مجودة الإسنادء ثم قال: 
صح بهذا كله أنّ ية هذا الدعَاء ونح لقنوت لاه البح وقدرت الونر. 
ينظر: السنن الكبرى: ج ٣‏ ص57. طبعة دار الفكر. وينظر قول ابن الصلاح لي 
تحفة امحتاج لابن الملقن: ج .٠١ ٤ص ١‏ ولقد ومع الخلاف فيه من جحهة الإسئاد 
بابن هرمز إذ قال ابن حجر: وعبدالرمن بن هرمز يحتاج إلى الكشف عن حاله. 
ثم قال عن حديث الحسن الذي سيأتي: والأول أقرى: ينظر تلخيص الحبير: ج 
۱ ص٤٣۲.‏ 

@ أما الحديث عن الحسن بن علي رضي الله عنهما؛ قال: علميئ رسول الله بل 
كلمات أقرهن في الوتر: [ اللَهّمّ اهدري فين هَدَيْتَ)» وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ» 
نولي فين تَوليْت؟ وارك بي فيمًا اعبت وقني شر مَا يت ونك تقْضِي 
ولا قى عَلبِك؛ واه ل ذل من وات تا ركت را وتيت ] رواه الومذي 
في الجامع: أبواب السلا باب ما جاء القنوت في الوتر: الحديث (4514) وقال: 


هذا حديث حسن. 





كتاب الصلاة : باب صفة الصلاة 6 





أنه يأتي بالقنوت عقب ذكر الاعتدال بكماله» وثي التهذيب عن الشافعي ما يشهد 
له» لكن ظاهر عبارة المحتصر أنه لا يزيد على قوله: ربنا لك الحمدء لعلا يطول 
الاعتدال» وَالِمَامُ لظ الْجُمْء لأن البيهقي رواه من حديث ابن عباس بلفظ 


الجمع بإسناد جيد وقال ي: [ لآ يوم عبد وما بخص نفس دعرو دُونَهُمْ. فإن 
فَعَلَذَلِكَ فقد حانهر] رواه الزمذي وحسنه”*”" ومقتضى هذا الحديث عموم ذلك 
ف سائر أدعية الصلاة وعليه نص الشافعي كما نقله ابن المنذر؛ ثم حالفه في دعاء 
الاستفتاح» وكذا قاله القفال في فتاويه» ومنتضى الحديث الأول أن يقول بين 
السجدتين: اللّهُمّ عفر لا وَارْحَمْنَاء فإن قال: اعْفِرْ ِي فلا بأس لحديث دعاء 
الاستفتاح. قلت: وقد يقال في الفرق بين القنوت وبين غيره أن الكل يأتون بالدعاء 
عغخلاف القنوت. 


وَالمّحِيحُ سن الصّلاةٍعَلَى رَسُول الله صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ في آخِرِه 


لثبوتها في النسائي في قنوت الوتر في حديث الحسن”* "© وغلط المتولي حيث قال: 


(۳۸۸) رواه الزمذي في الجامع: أبواب الصلاة: باب ما جاء في كراهية أن يخصّ الإمام نفسه 
بالدعاء: الحديث )۳١۷(‏ وقال: حسن. من حديث ثوبان كه4. ولفظ ابن عباس لي 
الدعاء: [اللْهُمّ هدا ع وقد تقدم في التعليق السابق كما عند البيهقي في السئن 
الكبرى: الحديث (۳۲۲۵). 

(۳۸۹) @ لحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: عَلْمَبِي رَسول الله يه مَؤُلَء 
الْكَلِمَاتِ في الوثرء قَالَ: [ قل: الل اهدنِي.... تما ركت ربا وَتَعَالَيُتَ؛ وَصَلى 
لله عَلَى الي مُحَمِِّ ] رواه النسائي ني السنن: كتاب قيام الليل: باب الدعاء في 
الوتر: ج ۳ ص46 ؟. وإسناده صحيح. 

©) ثم لحديث أبي سعيد الندري فله: أن النبي يلي قال: [ آتاني جبریل» فقال: إل 
ري ورك يمول لكَ: كيف رَقَعْتْ لل ذِكْرَكَ؟ قال:ا له لما قَالَ: إا دكت 
دكت مَعِي] رواه ابن حبان في الإحسان يترتيب الصحيح:باب ذكر الأخبار عن 
إباحة تعداد النعم للمنعم: الحديث (۳۳۷۳) ورواه ابن جرير الطبري ف التفسير: 
سورة الشرح: آية 4: الحديث (۲۹۰۹۸) بلفظ: [أتاني حبْرِيل فقال: إن ري 


>> 








۳٦‏ كناب الصّلاَةٍ : باب صيفة الصّلاةٍ 


إن الصلاة لم ترد بها السنة والثاني: لا يجوزء فإن فعلها بطلت صلاته» لأنه نقل 
ركنا إلى غيره» وهذا الوجه واه جداً. 


ورفع يَدَيِْء للاتباع كما أحرجه البيهقي” 5" والثاني: لاء قياسا على سائر 
الأدعية في الصلاة» ولا يَمْسَّحٌ وَجْهَهُ قال البيهقي: لست أحفظ فيه عن السلف 
شيعاء والثاني: نعم لحديث واه مطلق لا مقيد بالفنوت'» وَأ الإمَامَ يَجْهَرُ به 
للاتباع كما أحرجه البخاري”'" © لكن دون جهر القراءة كما صرح به الماوردي؛ 


ورك يَقْولُ: کف رفغت لك ذِكْرَك؟ قَالَ: الله أَغْلّمُ ! قَالَ: إذًا دكت ذْكِرت 
معي ] وإسناده صحيح. 

)۳۹٠(‏ © عن أنس بن مالك ف يض الْقرَاء وقتلهم قَالَ: فَقَالَ لي أنس: لق رأث رَسُوِلَ 
الله د كلما صلى اعدا رقم يده بذعو عليه يَْنِي اليس قتَلُوهُمْ. رواه 
البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الصلاة: جماع أبواب صفة الصلاة: الحديث 
(۳۲۲۹). وفيه علي بن صقر السكري؛ قال ابن حجر عنه في لسان الميزان: قال 
الاق يس بالقري: 0 
اااي واو و 0 
ج ۳ ص۱۳۷ . 

(۳۹۱) عن محمد بن كعب القرظي؛ حدئيي عبدا له ين عباس: أ رَسْولَ الله ي قال: 1 3 
تسترا الْجُدُرَ؛ٍ من تفر في كاب أيه بغير إذنه فَإنما ينَظَرٌ ِي النارء سلوا | الله 
يُطون أَكْفْكُم؛ ولا تسوه بظُهُرهاء فَإذا رغم قاسو بها وُحُوهَكُمْ ] قال أ أبو 
داود: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية» وهذا 
الطريق أمتلهاء وهر ضعيف أيضا. ينظر: : سس أبي داود: كتاب الصلاة: الحديث 
.)١ fA)‏ 

(۳۹۲) حديث أبي هريرة كه [[أَنّ رَسُولَ الله يه کان إا اراد أن يَدْعْرَ على حب أو يدعو 
لأَحَدِه قنت بَعْدَ الکو ع» فَريمَا قَال؛ إِذا قَالَ سَمِع الله لِمَنْ حَمِدَهُ: الُم را لَك 
الْحَمْدُ: الهم انج الوَليدَ بن للْولِيد وَسَلَمَة بْنَ هام وَعَياش بن أبي رَبيعةء اللَّهُمّ اشدذ 
وطاتك على مُضرء رَاحْمَلَهًا سيين كني يُوسُف. يَجهَرٌ بذِلكَ ] رواه البحاري في 

> 


كتابأ الصّلأةٍ : باب ميقة الملاة پاب 





والثاني: لاء كسائر الادعية المشروعة في الصلاة» أما المنفرد فيسير قطعاء وأنة ومر 
الْمَأَمُومُ ِلدُعَاء وَيَقُولٌ الان أ ي أو يسكت لكن دون حهر الإمام قاله الماوردي» 

أما التأمين فللاتباع كما صححه الا وأما الباقي فهو ثناء وذكر لا يايق 
فيه التأمين فاستحب موافقته» والثاني: أنه يؤمن في الكل» والنالث: أنه يوافقه في 


الكل كالاستعاذة» فإِن لَمْ يَسْمَعْهُ قت هما الوجهان في قراءة السورة له والحالة 
هذه. قُلَتْ: وكذا لو سمع صوتاً جردا ول يَفَهَمْهُ. 

مل و ار e‏ ۰ چ اس 

وَيَشْرَّعٌ القدوت في سائر المكتربات للنازلة, لأحاديث بغر معرنة في 
الصحيح, لآ مُطَلَقا عَلَى الْمَشْهُورٍ لأنه عله الصمّلاة ولسم ترك القدوت وهذا 
بخلاف الصبح لشرقهاء والثاني: يشرع مطلقاء والثالث:لا مطلقاء وهو منابذ للسنة 
والخلاف في الجواز قاله الر لرافعي» وقال المصنف ف ف الاستحباب» وحرح باكر 
المكتوبات غيرها كالعيد والاستسقاء. 


عام مع ع لوك ف قسن ع لها نمم م ميم ل 

© السابع: السجوة بالإجصاع» وأقلة مباشرة بعض جبهته مصّلاة لأنه 
يسمى سجودا”' 2 ولا يضر نبات الشعر على جبهته بخلاف نباته على الناصية لأن 
ما نبت على الجبهة مثل بشرته؛ قاله البغري في فتاويهء إن سَجَدَ عَلَىمُتصل به جار 


#ام ا ام 


إن لم يَعَحَرَككُ بح رک أي كطرف ذيله وكمه الطويل©'© كما مثله في الْمُحَرَّر 


الصحيح: كتاب التفسير: سورة ۳: الحديث .)٠١٠١١(‏ 

(۹۳) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [ قنت رَسُولُ لله يك شيا ابع في الظهر 
َالْمصْرٍ وَالْمَفرِس والشاء وال في دير كل صلا إا َل سبع اله لن حَيِدَ؛ 
صَلَى الرَكْعَةَ الآعيرة بذعو عَلَى حي مِن يني سَلِيمٍ عَلَىرِعْلٍ رَذْكْوَانَ وَعْصَيّة ویوش 
مَنْ خَلْفَهُ ] رواه الحاكم ف المستدرك: كتاب الصلاة: الحديث (0 57/87 )١‏ وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط البخاري وم يخرحاه بهد بهذا اللفظ., ووافقه الذهي. 

٤(‏ ۳۹) لحديث حباب بن الأرت فال: [ شَكُوْنا إلى رَسُول الل ل الصّلاةَ فِي الرَمْضَاءَ فلم 
يشَكنا ] رواه ه مسلم في الصحيح: الحديث (519/185). 

(۲۹۵) لحديث أنس بن مالك قال: [ كنا مصَلّي مع رَسُول الله يخ في دو لحر فَإِذَا لَمْ 

>> 


۰۸ كاب الصلاة : باب صِفة المثلاة 





لأنه كالمتصلء أما المنفصل فيجوز قطعاء والمتصل الذي يتحرك بحركته لا يجوز 
قطعاء ولو كان بيده عوداً ونحوه فسجد عليه جاز» كما قاله في شرح المهذب قي 
الكلام على تقليب ورق المصحف. 

ولا يجب وضع يده ورك . كيه وقدَميه في الأظهَرِء لأنه لو وحب وضعها 
لوحب الإبماء بها عند العجز كالحبهة. قُلْتْ: الْأَظْهّرُ وُجُوبهُ وا له أَعْلّمُ لقرله 
[ یرت | اَن أَسْجْدَ على ۴ عة سَِعَةٍ ْم عَلَى الْحَبْهَةٍ وشار يدو إلى أنه ودين 
والر كتين وَأَطرَاف الْقَدَمَيْن ] متفق عليه" وأشار في الأم إلى تر حيحه. 


وجب اَن رط مش لقصة المسيء صلاته المنفى عليهاء وبال مَسْجدَةُ قل 
راه لقوله َل ِف السّائل: راذا سَجَدت فمك جبهتك؛ ولا تفر نقراً ] 
رواه ابن حبان7" "2) و ينال معنا يُصِيبُ ويحصل؛ الْمَسلْجَدُ بفتح اجيم وكسرهاء 


ينتطع اح منا أ ذ يُمَكنَ حَْهَتَهُ ِن الأرض بْسَط بوبه فَسَحَد عَلَيْهِ ] رواه اه مسلم ي 
الصحيم: الحديث (170/191). 
(97”) رواه الباري في الصحيح: كتاب الأذان: باب السجود علىالأنف: الحديث (؟١8)‏ 
وفيه: [ولاً نكيت لتاب وَالشّعرَ ]. ومسلم في الصحيح:كتاب الصلاة: باب أعضاء 
السجود: الحديث .)٤۹٠/۲٤٠١(‏ 
(۳۹۷) ©) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: باب صفة الصلاة: ذكر وصف بعض 
السجرد والركوع للمصلي: الحديث )۱۸۸٤(‏ حرء من حديث طريل, 
© عزاه ابن حجر في التلخيص إلى الطبراني أيضاًء وقال: وقد بض المنذري في 
كلامه على هذا الحديث في تخريج أحاديث المهذبء وقال النووي: لا يعرف 
وذكره في الخلاصة في فصل الضعيف. إه. تلخيص الخبير: ج ١‏ ص۲۹۸: الرقم 
(45). والحديث إسناده ضعيف لعلل فيه. 
© رالأولى أن يستدل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سأل رجل النبي 
له عن شيء من أمر الصلاة فقال له رسول الله ي: [ حَلْلْ أَصَابعَ يديك ] يعني 
إسباغ الوضوء؛ وكات فيها قال له: [ إذَا رَكَمْتَ قَضْمْ يديك عَلَى رُكبْنَيِكَ حى 
تَطْمَيِنّ ] وقال الهاشمي مرة: [ إذا سَحَدْت فَأنْكِنْ جَبْهتَكَ مِنَ الأرض حى تجد 
<< 


كيتاب الصلاة : باب صقة الصُلاة 





وَالْمَسْجَدُ هنا منصوب والتقل فاعلٌ. 


ون لا يوي ليرو لما سبق في الركوع والرفع منه» فَلَوْ سقط لِوَجْهِهِ وجب 
الْعَوْدُ إلى الاغْتدال؛ أي ليسجد منه لأنه لا بد من نية أو فعل ولم يرحد واحد 
منهماء وَأ رفع أَسَافِلُهُ عَلَى أَعَالِيهِ في الأصّحّ» للاتباع؛ كما أخرجه أبو دا 
والنسائي وصححه ابن حبان**©: والثاني: يجوز أن تستوي أسافله وأعاليه؛ وأما 
إذا كانت أعاليه أعلى فلا يصح قطعاء لعدم اسم السجود» كما لو أكب على 
وحهه وَمَدّ جلي نعم إن كان به علة لا يمكنه السجود إلا مدود الرجلين أ 
ذكره المتولي وأقره في شرح المهذب. 


ا والمراد باليد هنا 
الكف, ثم جَبْهتَهُ وأنفة للہا ویقول: سبحا رَبِيّ الأغلى ' ثلآناء ويرد 


حَجْمَّ الأرْض ] رواه الإمام أحمد في المسند: ج١‏ ص۲۸۷ وإسناده حيد مع أن 
فيه صا مَوْلى َة إلا أن عقبة بن موسى مع منه قبل أن يختلط. ولهذا 
حت ا ص5 )٠١‏ والترمذي لي 
الجامع: أبرا ب الطهارة: الحديث (۳۹). ويي سنن ابن ماجه: الحديث .)٤٤١(‏ 
(۳۹۸) @ لحديث عمرو بن عبدا لله السبيعي قال: رصق لا ال عازير الود 
وضع ديه امد كيه ورف عَحِيرَهُ ] وقال: هتا كان رَسُولُ الله وَل 
يَسنْحُدُ. رواه أبو داود في السنن: كتاب الصسلاة: باب صفة السجود؛ الحديث 
(857). والنسائي في السئن: باب صفة السجود: ج ؟ ص١١5.‏ 
@ ولفظه عند ابن حبان عن أياد بن لقيط عن البراء أن رسول الله يل قال: [ إذا 
سْجَدْت مضع كفيك وَارقَعْ مِرققَيكَ وَانَصِبْ ] الإحسان بزتيب صحيح ابن 
حبان: الحديث (۱۹۱۳). 





45 @ لحديث وائل بن حجر قال: [ رایت الب ل إا سَجَدَ وضع ركبتيو قبل يدي 
راذا نهَض رفع يَدَيهِ قل رُكَبِيْهِ ]. رواه أبو داود ف السنن: كتاب الصلاة: باب 
كيف يضع ركبتيه قبل يديه: الحديث (۸۳۸). والترمذي في الحامع: أبواب 
الصلاة: باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود: الحديث )۲٦۹۸(‏ 

<< 








1 كناب الصلاة : باب صيقّة الملا 

المُنفرد: اللَهُمُ لَك سَجَدْت وبك آمنت» ك سَجَدَ وجه لبي 

17م سا سس ع 

لف ولتوزق وهو مققة عه ك1 ا خسن الْخَالِقِينَ للاتبا ع" “© واد 

قي الروضة: بحوله وقوته قبل تبارك الله» واحترز بالمنفرد عن الإمام وقد سبق 
حكمه وَيَضّعْ ب في الس حدر کک أي مقابلي' ونشو ا 


مَضْمُومّة بلقل ويفرق ركه رفع بَطْلَهُ عن فجذ يه وَمِرْفقيُهِ عن جيه و 


ek هم‎ 


م" 8 ا د ا 3 ا 
کو للاتباع 2 وتضم المَرأةء لأنه أسر ها“ والخنشى لأنه 





وقال: هذا حديث حسن غريب. ثم قال: ا 
©) ولحديث أبي هريرة طن قال: إن البي ك قال: [ يَعْمَدُ أحذكم فرك في صله 
برك الْجَمَلٍ ] رواه الومذي في الجامع: الحديث (۲۹۹) وقال: حديث غريب. 
(40) لحديث امشتكره رعتية إن عامل : أنه E ٠‏ [ سبحان ري العَظِيمٍ 
وحمو لاناء وا مسجد قَالَ: سبْحَانْ رب يلاعا يتنه بحاو ثلاثا]. رواه أبو داود في 
السنن: كتاب الصلاة: (AY el‏ ثم لحديث علي کرم الله وجهه كان 
يقول: الحديث. رواه مسلم في الصمحيح: كتاب صلاة المسافرين: الحديث ر١١ .)۷١/۲‏ 
)٠(‏ لحديث عباس بن سهلء قال: لي 
سلمة؛ فذكروا صلاة رسرل الله ي فقال أبو حميد: أنا أعْلَمُكُمْ بصلا رسول الل 
فذ كر بعض هَذَاء قال: ل رك لز الله على جه كانه ا 
وتر یدو فتحافی عَنْ جيه قَالَ: م سح سَحَدَ ان نف رَحَبْهقَهُ وَنَحّى يديه عَنْ 
کات ةذ كه ان حلى ری ل قط ی مه 
حتى فرَغ. رواه أبو واود في السنن: كتاب الصلاة: الحديث (784). 
095 2) © 0 بن حجر #ه: [ أن رَسُرل الله وَل 
؛ إذا رَكمّ فرج بَيْنَ أصابيي وَإذا سحَدَ صم أصابعة ]. ٠‏ رواه ابن حبان: 
TT‏ 
هرانا أنه الكلف ملوديك اران ال کان رَسُولٌ الله يك ذا ركع بَسَط طهر ره 
وإذا سَجَدَ وضع أَصَابعَه قبل اة قاج 0 
ينظر نصب الراية للزيلعي: ج ١‏ ص٤۳۷.‏ 
dg CES‏ لومي رين 


1 وإذا وإذا سَحَدَ فرج بين فخجذيه عير حال بط على شياء ن فَخِدَيْهٍ ] تقدم من 
<< 





كتاب الصلاة : باب صف الملا 11 





أحوط وهذه المسألة من زياداته على الْمُحَرّر وشرحي الرافعي. 
© الثَامِن: ألْجُلُوس بَيْنَّ سَجْدَتَيْهِ مُطْمَئدا لقصة المسئ صلاته» ونفي الإمام 
الطمأنينة في قضيته غلط فهي ثابتة في الصحيحين» وجب أن لابْقَصِد برفعه غَيْرَةُ 
لما سبق في الرفع من الركوع وغيره؛ وَأ لا يُطُوْلَهُ رذ الاعْتِدَال؛ لأنهما ركنان 
قصيرانءكما سيأتي في أثناء باب سجود السهرء فإن المصنف أعادها هناك مبسرطة. 
وَأَكْمَلَهُ كبر وَيَجْلِس ترشا للاتبا ع7 ٠‏ قال الحويي في التبصرة: ولا يحور 
أن بقعي هنا إقعاء الكلب فيجلس على عقبه وقدماه منتصبتان» وَاطيعاً يَدَيْهِ قرا 
من كتيده لأنه أسهل» يدشر أصابِعة أي إل القبلة كما في التشهد. قائلا: رب 
اغْفِرْ لي رَارْحَمْبِي وَاجْبُرْنِي رَارقَعْنِي ارقي وَاهْلرنِي وَعَافِنِي, لاع“ ثم 
يَسْجدُ الثانيّة كَالأولى أي في الأقل والأكمل؛ والحكمة في تكرار السجود دون 
ه أنه أبلغ قي التواضع وشكراً لإحابة دعائه في الأولى. 


رواية أبي داود: الحديث )۷٠١(‏ ولحديث ميمونة رضي الله عنها قالت: [ إل 
الب ولد كان إا نح لو شان هة أن تمر بين يديه أ لمَرّتْ]. رواه أبو داود 
في السئن: الحديث (۸۹۸) ولأحاديث آحرى في الباب. 

(40) لحديث زيد بن أبي حبيب: أن رَسُولَ ال ل مر على امْرَأنٍ تيان فَقَالَ: [ إذا 
دتما قَضُمًا بَمْضَ اللّمْمٍ ! إلى الأرْضء ف المرأة : ليست في ذلك كَالرَحُلٍ ] رواه 
أبر داود في المراسسيل. ورواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الصلاة: باب ما 
يستحب للمرأة من ترك التجافي: الحديث (۳۲۸۵) وله ث شراهد من آثار | لتابعين 
وموقوفات الصحابة ذو جميعا: قال إبرا هيم التخعي: كانت الْمرأة توم إِذا اسَحَدَتْ 
أن تأرق بَطْنهًا بمَحدَيهًا كيلا ر رقع م عَجِيرَتًا ولا تحاف كنا يُحَافِي الَحُل. رَعَنْ 
علي ف قَالَ: إا دت الْمَرأة ؛ قلعم بها 

٠ 5١‏ لحديث أبي حميد الساعدي أ [ ثم وی سَاجدا ١‏ نم قَالَ: ا اك نه ثى رة 
وَقَعَدَ وَاعَْدَلَ حتى برح م كل عَظمٍ إلى مَرْضِعِهٍ ] رواه الزمذي في الجامع: أبو 
الصلاة: الحديث ٠ ٤(‏ "). 

(505) لحديث ابن عباس نه قال: كان اىي يقرل بين السجدتين: [ اللْهُمّ اغْفِرْ ِي 
وَارْحَمْنِي...] رواه أبو داود في السئن: الحديث )85١(‏ وإسناده صحيح. 





1 اب الصّلاَةٍ : اب صف الملدَةٍ 





2 ا و‎ r لك‎ ee 
وَالمَشْهُورٌ سن جَلسَةٍ خفيفةٍ بَعْدَ السُجدَة الثاني في كَل رة يَقُومٌ عَنْمَا‎ 
لاع كما أ حر جه البحاري" :0 والناني: لا يسن وهو بعید» وشمل قوله‎ 
(كلٌ رَكْعَق) الفرض والنفل» وقوله (يَقُومُ عام شما مل الأولى والنالشة؛ وما إذا صلى‎ 
ركعات بتشهار فإنه يجلس للاستراحة في كل ركعة منها؛ لأنها إذا ثبعت في الأوتار‎ 
فمحل التشهد أولى, قاله البغوي في فتاويه» وخرج بيقوم عنها الصلى مضطجعاً‎ 
وقاعدا.‎ 
التائ وَالعَاشِرُ وَالْحَادِي عَشر: التشهد وَقُعُودُهُ وَالصلَةٌ عَلَى النبي صلی‎ © 
عَلَيْهِ وسل فَالتَشَهدُ و 37 قعوده ن عَقبهُمَا مام ركتان, أما التشهد فلقول ابن‎ 
سرد أن يفرّض عَلَيْنا سهد السَّلامُعَلَى الل قَبْلَ عادو الحد‎ 
رواه الدارقطي والبيهقي وقالا: إسناده ۰ القعود فا ل اکر‎ 
هر التحيات. ..إلىقوله: أذ مستا ر الله وسمى تشهدا؛ |؛ لأن فيه الشهادتين‎ 


من باب تسمية الكل باسم الجر وال أي وإن لم يعقبهما سلام فستتان» لأنه 


0 





و37 ١‏ 4) لحديث مالك بن حويرث الليثي: [ أنه را أ التي يي بصي دا كا في ونر مسن 
صَلاتَه؛ لم ينض حتی يسوي اعدا ] رواه. البخماري بي الصحيح: كتاب الأذان: 
الحديث (۸۲۳) ولحديث أيوب عن أبي قلابة مرا الأول قال: جَاءَنَا مالك بن 
الحريرث مَصلَى بنا فى مسجدنا هذاء فقال: : اني لأصلّي بكم وما أ ريد الصّلاة ولك 
ريد أن ١‏ ركم كنف رأنت الى يك يُصلي: قال أيوب: فقلت لأبى قلابة: وكيف 
كانت صلاته ؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا - يعني عمرو بن | سلمة - قال أيوب: 
وكات ذلك الشيخ ندم التكبير» َإِذا رفع رَأسَهُ عن السَحْدَةٍ و ااة لس وَاعْبَمَدَ على 
الأزضء ثم َام. . رواه البخاري قي الصحيح: كتاب الأذان: باب كيف يعتمد على 
الأرض : الحديث (5 043 

٠۷(‏ 4) رواه الدارقطي قي الستن: باب صفة الحلوس للتشهد: الحديث (4): ج ١‏ ص.ه". 
وقال: هذا إسناد صحيح. والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الصلاة: جماع أبواب 
صفة الصلاة: الحديث (5885 ر ۲۸۸۳) وإسناده صحيح. 


كناب الصُلاة : باب صفة الصّلاة 1۳ 





قام من اثنتين و لم يجلس فلما قضى صلاته سجد سجدتين» متفق عليه“ فلو 
كان واجباً لفعله ولم يقتصر على السجرد. 

كيف فَعَدَ أي ف النوعين, جار بالإجماعء وَيْسَنُّ في الأول الافْيِرَاشٌ 
فَيَجْلِس عَلَى كغب يُسْرَاةُ أي بعد أن يضجعها بحيث يلي ظهرها الأرضء كما 

ح به في الْمُحَرر وَيَنْصِبُ يمنا أي القدم اليمنى, وَيْضَعٌ أطْرَاف أصَابِعه 

لقب وَفِي الآخر الورك وَهْرَ كالافتراش لکن بُخرج ؛ يسر من جهة يبه 
وصق وَرِكَهُ بالأرضء للاتباع كما أخرجه البحاري” )2 وإنما خولف بين 
نيدت لأنه أقرب إلى عدم أشتباه عدد الركعات؛ ولأن المسبوق إذا رآه 9 ١‏ 

يي التشهدين هوء ولأنه في الأول مستوفز للحركة بخلاف الأحيرء والأصح يفتر 
لر ق والساهي» لأنه ليس آحر صلاتهماء والشاني: يوران أنا 7 
فلمتابعة الإمام» والثاني: فلأنه قعود لآخر صلاته. 


وَيَضَعٌ فيهمّاء أي في التشهد الأول والأحيرء يُسْرَاةُ عَلَى طرف ركه أي 


0 لحديث عيداظ بن يل [ أن لبي يل صلَى بهم الظهرء نمام في الركعتين ارين 
َم خلس! فَقَام الاس مع حى ذا قَصَى الصّلآة افر الاس ية كر وَهُرَ 
جَالِسَ» فسَحَدَ سين قبل أذ يسل مم سم ] رواه البخاري في الصحيح: كناب 
الأذان: باب من لم ير التشهدَ: الحديث (۸۲۹). ومسلم لي الصحيح: كتاب 
المساجد: باب السهو في الصلاة: الحديث (هم وكم/ل١07ه).‏ 

(405) عن عمرو بن محمد بن عطاء: انه کان جَالِساً مع نر من أصْحَاب الب ؛ فَذَكَْنا 
ساد ابي يك َال اثر خت ناموي ا سن خط لد سول ال و 

رايت إذَا کر حَعلَ بيه جِذَاءً م منکب راذا ركع اأ لَك يديه من و كيه إن هَصّرٌ 
هره فإ رح راس اوی حتی بود کل مقار كانه وذ سد وضع يدنه غي 
ترش وَل قابضهمًاء وَاستَقبَلَ راف أ ع ليم ب اذا جَلْسَ في الر ال ركعتيْن 
خلس عَلَى ره اليْرّى وَنصب الْيُمْتىء وَإِذَا جَلْسَ في الرَكْعَةٍ الآحِرَةٍ قَدّمَ رجِلهُ 
رى لصب الأعرى وعد على مِفْعدته. رو البخاري في الصحيح: كتاب الآذان 
الحديث (۸۲۸). 
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14 كناب الصّلاَةٍ : ابا صِفَةِ الصّلاَةٍ 





حيث تسات رؤوسها الركبة للاتباع» قنشورة الأابع لآم بل مفرحة تفرع 
متتصداً. قُلْتْ: الأصَحٌ الم وا له أَغلَمُ لأن نشرها يزيل الإبهام عن القبلة. 


ويقبض من يما أي بعد وضعها على فخذ اليمنىء الْخِنِصرَ وَالْبِِصَرَ وكذا 
م فی الط لياع كما روه سلما واي اه عن ین ابی 
والوسطى للاتباع أيضاء كما رواه أبو داود'*» وني كيفية التحليق وجهان 
أنه يحلق بينهما برأسيهماء اناي يضع أنملة الوسطى بين عقدتي الإبهام» 
وَيُرْسِلُ الْمُسَبّحَة أي في كل التشهد للاتباع؛ وَبَرْفعَهًا نة قَوْلِه: إلا الله 
للاتباع أيضاء ويكون قصده بها التوحيد والإثبات والحكمة في ذلك هو إشارة إلى 
أن المعبود سبحانه وتعالى واحد ليجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقادء 
وأما الرفع عند الهمزة فلأنه حال إثبات الوحدائية لله تعالى» والحكمة في اختصا 
السبابة بذلك» أن لها أتصالاً بنياط القلب فكأنها سبب لحضوره. 


أصححهما 


ص 


ولا يُحَرَكُهَاء ایا كما أشرحه أبر داروا ا نسم روى السيقي فيك 
وقال: لعل المراد الإشارة"'“» وأما القرطي فقال: أكثر العلماء من أصحاب مالك» 
)4١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما: [ أ رَسُولَ ا له يك كان إِذا فَعَدَ في اشد وصح 
َه ری على ركيت ری وَوْصَعْ ب ای عَلَى ركه شی رعَقة ل 
وخسن وشار بالسبّاَةٍ]. . روأه مسلم في الصحيح: كتاب المساجد:الحدیٹ(١٠٠/١۸٠).‏ 

(411) لحديث عبدا لله بن الزبير رضي الله عنهما قال: [ كان رَسُرل الل يخ إا فَعَدَ في 
امسلاو جَعَلَ قَدمَهُ رى تحت فده انى وَسَاقِهِ؛ وَْرْضَ قَدَمَهُ الْيمْنَىء ووضع 

ده السرَى عَلَى رُكبْته الْيُسرَى؛ ووضع بده الى عَلَى فحيذه الى وشار باصبعه 

- أَشَارَ بالسبًابة -]. وَفِي لفظر: [ لا جاور بضر إشارتة]. رواه أبو داود في السنن: 

كتاب الصلاة: باب الإشارة في التشهد: الحديث (88؟ و١.ة1).‏ 

(؟41) رواه عن عبدا لله بن الزبير رضي الله عنهما: أنه ذَكرَ الب ي: [ كان يشير بإصبعه 
إذا دعا ولا يحَركهًا ]. رواه أبو داود في السئن: الحديث (488). 0 
(417) روى البيهقي فعله عن وائل بن حُحْرٍ قال: قُلْتْ: لأنظرَن إلى صَلاة لبي ل فَذَكَرٌ 
<< 


كتاب الصلاة : باب صفة الصلاة 10 





وغوهم على التحريك إلا أنهم اختلفوا في الموالاة بالتحريك على قولين” '“» وَالأَظهَرُ: 

صم الإنهام ياء أي لى المسبّحة» كَعَاقِدٍ اة وَحْمْسِينَ لحديث ابن عمر رضي 
الله عنهما في د فيجعل الإبهام مقبوضة تحت المسبّحة» والمشهور عند أهل 
الحساب تسمية ذلك بتسعة وحمسينء والشاني: يرسلها أيضاً مع طول المسبّحة» 
وقيل يضعها على اصبعه الرسطى كأنه عاقد ثلاثة وعشرين لحديث ابن الزبير قي 
ذلك عند مل 7“. 


وَالْصلاَة ع على الي صَلَى الله عَلَبْه وَسَلْمَ فض في التشهّدٍ الأخيرء الحديث 
ما السام عَلَدِكَ فقذ عَرَفاهُ. َكيف نُصلْي عَلبَْ إذا حصا لِك في صَلاْينا؟ 
قالَ: قولو الهم صل على مُحَمَّدٍ . .. ] الحديث رواه وابن حبان والحاكم ف 





الحَدِيث وَقَالَ فيه: [ تم فَمَدَ فافترش رِجلَه رى ووضع كفة البسْرَى على فده 
كي ری وحمل حه مرف الأب على تز فو انى نم نض لله مِنْ 
َصَابِعِه رحلق حَلقَة؛ ثم رع ! م إصتبعة راه حر کا يدعو بها] إنتهى.ثم قال البيهقي: 
حمل أن يك ن لمرد برك الإشارةٌ بها لاتيم ُطريكها ایکون مروف 
لرواية ابن الرييرء را له أعلم. ينظر: الستن الكبرى: كتاب الصلاة: جماع أبراب 
الصلاة: باب من روى أنه أشار بها ولم يحركها: الحديث (A)‏ 

(414) ف الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: تفسير الآية إرأيمُوا الصّلاً للا واوا الرَكّاةً 
وار كفرا مَعّالرأكعين [لبقسرة / 4 ]: المسألة الموفية الثلاثين: ج١‏ ص١71!؛‏ قال 
القرطي: (إلا نهم اعتلفرً في الموالاة بالتخرنك على فون تاو مَنْ ولاه أن 
ذلك يدك بولا احور في الملا واا مقي عة لطا عىم روَى 
سيان . رمن لم رال رأى تَِْيْكهَا عند التق بلي الهَادة. وَتَأَولَ في الْحَرَكَةٍ 
كأنهَا نطق بلك الْجَارحة بالت جيب وَالله أغلم). 

-() تقدم في التعليق‎ )4١5( 

(415) عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهماء قال: [ كان رَسُولُ الله يل إذا فَعَدَ دعر 
وَضَعَ بده ای عَلَى فده يمى وده رى على فخيذره اليسْرَى وَأَشَارٌَ بإصبيه 
السب ووضع اهام على إصْبعِه الْوْسْطُىء يُلقِمْ كف السْرَى ركه ] رواه مسلم في 
الصحيح: الحديث ١7(‏ ۱ 


"1 





كاب الصّلاةٍ : بَابُ صِفَة الصّلاةٍ 


E‏ َالأَظَهَرُ سنا في الأول لأنها تحب في الأخير فسنت ى الأول 
كالتشهدء والثاني: لا؛ لبنائه على التخفيف» ول تسن عَلَى الآل في الأول عَلَى 
الصحِيح, لما ذكرناه» والثاني: نعم كالصلاة وهو القري عندي لصحة الأحاديث 


به» وآله هم بنو هاشم وبنو المطلب على الأصح» وتن في الآخر. وقيل: EE‏ 
لظاهر الأحاديث. 


وأكمَل التشهد مشهُونٌ أي وهو رواية ابن عباس في مسلم الي اعا 
الشافعي» وَأكَلّه. الَحِبَاتْ له سَلامٌ عَلَيِكَ ايها النبي TT‏ 3 
علا وَعَلَى عِبَادٍ الله المالحين أَشْهَدُ أن لا إلّه إلا الله وَأَسْهَدُ أن مُحَمّدا 
رَسُولُ الله لأنه يؤدي معنى حديث ابن عباس '“. وَقِيلَ: يَخذف وَبَرَكَانَةُ 
والصالجين وتقول: وأَن مُحَمّداً رَسُولَهُ. قُلْت: الأصّحٌ وأ محَمّداً رَسُولٌ الله 
يعن بإسقاط أشهد وتيت في صحيح ملل FUE‏ اعم مراده بذلك حديث 
أبي موسی اأ نان فيه واد مدا غ و فمراده إسقاط لفظة 





۷ ی عن کیچ ن ر الا لا اهدي لَك مَدِيّة؟ قُلنا: بی قَالَ: قلتْ: يَارَسُول 
| لله یا قد عرق كيف السّلامُ عَلَبِك فَكَيْفَ العلاهُ عَلَيِكَ ؟ قَالَ: [ فقولوً: الله م 
غل ا مُحَمّد وَعَلَىآل مُحَمَدٍ كما صَلْيِت عَلَّىآل إبْرَاهِيم) E EE‏ الل 
ارك علَىمُحَمّدٍ وَعَلَىآل مح کا بارکت على آل راهيم ِلك حييد مَجيدً] ا 
ابن حبان في الإحسان: ذكر الأمر بالصلاة علىاللصطفىي: الحدييث(1971). رن 
المستدرك بلفظ :كما صَلَيْتَ عَلَىإِيرا هيم وَعَلَىآل إِبْرَاهِيم] كما بَارَكْتَ عَلَىإِيْرَاهِيمٌ 
وعَلىآل بْرَاهِيم]رواه الحاكم ف المستدرك: كتاب معرفة الصحابة :ا لحدی ٹر ۰ ٣١۸/٤۷۱‏ ) 

AE ILE ESSE‏ كنا ناا ال 
الْقرّآن؛ کان يَُولُ: [ التَجَّات الم ركات الصُلَوَات الات لله السّلامُ علي أَيْهًا 

اح رظنن ررقن ابش ماوع عاد ل الاين اي يد أن لا إل 
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ES‏ وسو الم راد اه مسلم قي الصحيح: كتاب الصلاة: باب 
التشهد: الحديث ١07/50‏ 4). 


(5١1غ])‏ رواه مسلم لي الصحيح: کتاب الصلاة: الحديث اموه ١‏ ) وفيه: [السّلامٌُ ع 
<< 


كناب الصلاة باب عيفة الصكلاة ۹۷ 





أشهد فقط نعم في رواية لأبي داود وبعض نسخ مسلم وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله. وقوله (وفیل يحلرف. آرم ر الل کک ر الكلمات 
الثلاث اخ ع سط اي وأسقط 


وَأَقَلّ الصّلاةٍ عَلى عَلَى النبيّ صَلَى الله عَلَيْهِ ولم وَآله: اللّهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ 
آله أما في الصلاة عليه 4 فلأن اسم الصلاة حاصل بذلك وأما قوله (وَآل) أي 
وأقلٌ الصلاة على آله ما ذكرء إذا قلنا بوحوبه على ما سلف» وف سنن النسائي من 
حديث زيد ابن خارجه: سألت رسول الله ل فقال: [ صَلُوا عَلَيَ َاحْتَهِدُوا في 
الدعَاء وَقُولُوا للَّهُمَ صل على محم وَعَلَىآل حك ''1) وفيه دلالة على الاكتفاء 
بهذا القدر في الصلاة عليه وعلى آله فإن الظاهر أن قوله قولوا إلى آخمره تفسير لما 
أمرهم به قبل الدعاء ويحتمل أن يكون إشارة إلى تم الدعاء بذلك. 


وَالرَْادَة إِلَى (حَمِيدٌ جي سن في الآخرء للأمر به كما هو مخرج في 
الصحيح» ودليل عدم وحوبها فيه وعدم استحبابها في الأول الإجماع؛ لكن فيه قول 
حكاه الدارمي» وكذا الدُّعَاءُ بَعْدَُ أي بعد التشهد الأخير فإنه مسنرن أيضاً لقرله 
يل: [ م يخير من الْمَسألَةِ مَا شَاءَ ] رواه مسل" وسواء في الدعاء الديي أو 
الدنيوي» أما الأول فيكره فيه طلباً للتحفيف. 


e‏ 5 8 8 00" ور 8ع شك 
فائدة: روى ١‏ لمستغفري ب دعواته عن أبي هريرة مرفوعا: [ ما يِن ذْعَاءِ أحَب 
وَعَلَىعِيَادٍ الله الصَالِحِن؛ اعود أن لا له إلا الله واه أ مُحَمّدا عَبْدهُ وَرسُولَُ) 
من رواية أبي موسى الأشعري. وأبو داود في في السنن: كتاب الصلاة : باب التشهد: 
الحديث (319/7), 
(517) رواه النسائي في السنن: كتاب السهو: باب نوع آخر: ج ۳ ص44. ولي السنن 
الكبرى: كتاب صفة الصلاة: باب نوع آخر: الحديث (5١7١/؟)‏ وإسناده صحيح. 
وفي كتاب عمل اليوم والليلة: كيف الصلاة على البي: الحديث .)۷/۹۸۸١(‏ 
)4۲١(‏ في الصحيح: كتاب الصلاة: الحديث (هه وه ولاه/407), 


4 كاب الملا : باب صفة الملا 


إلى الله عَرّوَحَلَّ من قول عبد الهم اغفِرْ لأمّة مُحَمَّدٍ رَحْمَةَ عَامَُةَ )"“ وعن أبي 
برزة [ أنه عَلَيْهِ الصّلاة وَالمسّلام سَمِعَ رحلا يُقول: الهم اغفِر لي فَقَالَ: وَئِحَكَ لأ 


ا کرک مقعم ممم ا لتم ا وق > ساس ا يي ق 
مِنْ الصلاة وعمر يدعو فقال: اللهم اغفِر لي وَارَّحَمُبِيء فضَرب منكيّة ثمقال: 


١ 


KK 


عَمَّمْ في دُعَائِكَ فإك بين ذْعَاء العام والحاص كما بَيْنَ السَمَاء وَالأرْض ]. 
وَمَأنُورة أي منقولة) فصل لتنصيص الشارع عليه کما ي کل دعا ومنة: 


09 2 
ام 00ت 


الهم اغْفِرْ ي ما قدت وما أخرزت. .. إلى آخري للاتباع كما أخخرجحه مسل 449 


وَبْسَنّ أن لا يزيد أي الدعاء عَلَى قذر التشهد وَالصّادَةٍ على ابي صلى 
ور 


الله عليه وَسَلْم لأنه تبع لحماء وَمَنْ عَجَرَ عَنهُمَاء أي عن التشهد والدعاء ارجم 
لأنه لا إعجاز فيهما كما سبق في تكبيرة الإحرام وَيُتَرْجِمْ للدّعَاء َال كر 
الْمَندُوبِ العَاجِرُ ليحوز فضلهماء لآ الْقَادِرُ في الأصّحٌ قياساً على الواحب 
كالتكبير والتشهد؛ ولأنه لا ضرورة إليه في حقه» والثاني: جوز مطلقاًء أما العاحز 
فلما ذكرناف وأما القادر فقياساً على الدعاء حارج الصلاة» والجامع عدم الوجوب» 
والثالث: لا مطلقاً لعدم الضرورة إليه» والخلاف المذكور محله في المأثور فليس 
للمصلي أن يخترع دعوة ويدعو بها بالعجمية. 


© الثاني عَشَرٌ: السلا بالاتفاق كما قاله الرافعي؛ نعم حكي جلي وجها 
as‏ ا 
أنه شرط ويجب ايقاعه في حال القعود, وَأقلة السّلامُ عَلَيْكَمْ للاباع وَالأصَح 
جَوَارُ سَلامٌ عَلَيْكُمْ إقامة للتنوين مقام الألف واللام كما في التشهد. قت الأصح 
؟ع* م لاني ل لتر الع ا م 
الممنصوص لا بحرن وا لله أغلمء لأنه م ينقل بخلاف التشهد والتنوين يضاد 
(4۲۲) ينظر: الفتاوى الحديثية لابن حجر الميثمي: ص”4» حكاه وسكت عنه. 
78 4) رواه مسلم في الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: الحديث )/1/١/5١١(‏ عن علي بن 
أبي طالب؛ وفيه: [... وَمَا أبِرَرْتُ وما أَعْلَنت وا رفت وَمَا أَنْت أَعلَم به بني» 
أنت المُقَُمٌ وَأنت لوحن لآ إل إلا أت ] إنتهى. 
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الألف واللام ولذلك لا يجتمعان لأن الألف واللام للتعريف وهو للتنكيرء قَلْت: 
الأول منصوص أيضاً حكاه الجرجاني وغيره؛ وَأَنهُ ل تجبُ َيه الْخَرُوج كسائر 
العبادات» والثاني: تحب قياساً عل ىأوهاء وَأَكْمَلَةُ السّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله مَرَكين 
يمينا وَشِمَالاً معا في الأول حَتَىيُرَى ده الأئمَنُ وَفِي الاِية الأَيْسَنُ للاتباع 
كما أخرجه الدارقطي وصحح إسنادو"*)» ناويا الملا عَلَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ 
يسارو من مَلاَكَة وَإنْس وَجِنْ» أي على المسلمين من الصنفين» وينوي الإِمَامُ 
السّلامَ عَلَى الْمُقَدِينَ وَهُمْ الرّدُ علي للاتباع"“. 


© اثالث عشر: تريب الأركان: كما ذكرناء بالإجماع» نعَمْ: النية والتكبير 
لاترتيب بينهماء ومن من العلوم أنهما بعد القيام» والترتيب في السنن شرط في الاعتداد 
بها ونص الشافعي كما نقله صاحب الشفاء على أنه يجب الترتيب بين التشهد 
والصلاة علىالنبي يو وحزم به البغوي في فتاويه» وقال الحليمي: هو كبعض 
التشهد حتى يجوز فيه التقديم والتأخير» وارتضاه الرافعي في شرح المسند. 
إن ترك مدا بن سَجَدَ قَبْلَ رُكُوعِهِ بعلت صله بالإجماع لتلاعبه نَعَمْ: 
لو قدّم ا ركن القولي على فعلي كتقديم اتتشهد على السحود أو على قولي كتقدم 
الصلاة على البي ي على التشهد لم يضرء إلا أنه لا يعد بالذي قدمه بل الذي 


يعيده. 


(474)الحديث عن عبدا لله بن مسعود طيفله؛ قَالَ: کان رسو الله يي يلم عن ينه 
السلامٌ عَلَبْكُْ وَرّحْمَةُ اللِ» حتى بُنظرَ إلى بياضٍ حه ] رواه الدارقط في الستن: 
باب ذكر ما يخر ج من الصلاة به: ج ١‏ ص1١٠‏ وي الإحسان بترتيب صحيح ابسن 
حيان: الحديث (۱۹۸۷). 

(45) لحديث علي بن أبي طالب فنه؛ قَالَ: ركان التي يُصَلَى قبل المَصْر أَريَمَ ر كعات 
فصل ينن بالتسنلِيمٍ على ادكو متي ون وم ن لشت مين رازم 
رواه الترمذي في الجامع: أبراب الصلاة: باب ما جاء في الأريع قبل العصر: الحد 
)٤۲۹(‏ وقال: حديث على حديثُ حسنٌ. 


۲ جاب الصلاة : باب صِفة المكلاة 


إن سها فم بَْدَ اروك لعو لوقوعه في غير عله إن تذكر قل بُلُوغ 
مله فَعَلَهُ وإلا تمت به ركعت لوقوعه في موضعه» وَنَدَارَكَ الْبَاقِيَ لأن كل ما 
يفعله قبل وقته كالمعدوم: هذا كله إذا عرف عين المتروك وموضعه؛ فإن لم يعرف 
أخذ بأدنى الممكن وأتى بالباقي» وفي الأحوال كلها يسجد للسهرء إلا إذا وحب 
الاستئناف بإن ترك ركنا وأشكل عليه» وجوز أن تكرن النية أو تكبيرة الإحرام؛ 
وإلآ إذا كان التروك هر السلام فإنه إذا تذكر قبل طول ال EE‏ 
موي لي 

َو تَبَقنَ في آخير صله ترك سَجْدَةٍ من الأخيرة سَجَدَهَا وَأَعَادَ تشهد 
لأنه وقع بعد متروك فلم يُعْتَدَ به» أَْ مِنْ غَيْرِهَا لَرمَهُ رَكْعَ لأن الركعة الناقصة 
ملفقة بالركعة الي بعدهاء وَكَذَا إن شلك فيهماء أي ني كونها من الأعسيرة أو من 
غيرها فإنه يجعلها من غير الأخيرة ويلزمه ركعة أخذاً بالأحوط. 

إن عَلِمّ في قيام ثانيَِ ترك سَجْدَةٍ فإن كان جَلْس بَعْدَ سَجْدَتِهِ سَجَدَء أي 
من قبام؛ لأن ذلك الجلوس فاصلء وَقِيِلَ: إن جَلْس ب الامْيرَاحة لم يَكْفِه 
لقصده السنة فلا ينوب عن الفرض» والأصح الاكتفاء كما لو جلس في التشهد 
الأحير وهو يظنه الأول» واا أي وإن ا 
جد لأن الجلوس ركن فلا بد منه. وَقِيلَ: يَسْجُدُ قط لأن الفصل حصل 
بالقيام» وأجاب الأول: بأن الفصل وإن كان هر المقصود» لكن على هيأة الجلوس 
E‏ 

وَإِذ عَلِمَ في آجر رَبَاِيّةٍ ترك سَجْدتَيْنِ أو ثلاث جَهل مَوْضِعَهَا وَجَب 
رَكْعتان» أما في الأولى فلأن الأسوأ تقدير سجدة من الركعة الأولى» وسجدة من 
الثالشة؛ فتنجبر الركعة الأول بسجدة من الثانية» ويلغى باقيهاء وتنجبر الثالشة 
بسجدة من الرابعة ويلغى اام كر اا ا وأما في الثانية وهي ترك 


العلاث» فلذنك ! إذا قدرت ماذكرثاه في السجدتين» وقدرت معه ترك سجدة أخرى 


كتاب الملا : اب مبقّة المكلاة ۲1 





من أي ركعة شئت؛ لم يختلف الحكم. قال الدارمي في استذكاره: وهذا إذا لم يرك 
من كل ركعة إلا سجدةء فإن كان قد ترك الجلوس بين السجدات» فمنهم من 
قال: هي كما مضى؛ وهذا على الوجه الذي يقول ليس الجلوس مقصوداء ومنهم 
من قال: لا يصح إلا الركعة الأولى بسجدة لأنه لم يجلس في شيء من ال ركعات» 
قال: والأول أصح. 

او اريم جهل موضعهاء فَسَجْدَةٌ ثم رَكْعَمَان لاحتمال أن يكون قد ترك 
سجدتين من ركعة وسجدتين من ركعتين غير متواليتين كسجدتين من الأولى 
وسجدة من الثانية وسجدة من الرابعة» اوحمس أو بت فلات لإحتمال ترك 
واحدة من الأول» وسجدتين من الثانية, وكذا من الثالثة» وكذا لو قدرنا ثنتين من 
الأولى وثنتين من الثانية وواحدة من الثالثة هذا كله في الخمسء وأما في السست؛ 
فلأنك إذا قدرت ما ذكرناه في الخمس وقدرت معه ترك سجدة أخرى مما شئت 
من الركعات التي بقيت منها سجدة أو سجدتان لم يختلف الحكم أَوْ مع قَسَجْدَة 
م ثلث لأن الحاصل له ركعة إلا سجدةء وإذا ترك ثماني سجدات فسجدتان ثم 
ثلاثء ويتصور ذلك بترك طمأنينة وسجود علىعمامة ونحوها. 

قُلْت: يسن إدَامَةُ نظَره إلى مَوْضع سُجُودِو أي ني جميع صلاته لأنه أشرف 
من غيره وأسهل وأقرب إلى الخشو ع“ قُلْتْ: إلا في التشهد؛ فإن الس أن لا 
يجاوز بصره إشارته فيه بالمسبّحة لحديث صحيح فيه أخرحه أبو داود""“» ويدل 
في إطلاق المصنف الأعمى والمصلي في ظلمة وفيهما نظرء ومن صلى في المسجد 
الحرام استحب له أن يشاهد الكعبة قاله الماوردي والروياني في البحر في كتاب 
النذر. 


(417) قَلَتُ: الحديث ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي كله إِذَا َم إلى 
صَلاتَه؛ لم ينظ إلا إلى مَوْضِع سَجُودو. قال ابن الملقن في التحفة: رواه ابن عدي 
-أي في الكامل - وقال: فيه علي بن أبي علي القرشي وهو بجهرل. منكر الحديث. 
)٤۲۷(‏ هو حديث عبدا لله بن الزبير وقد تقدم في الرقم (7154). 


۲ كناب الصّلاةٍ : باب صيفَةَ الصلاةٍ 





وقيل: يُكْرَهُ تعيض عي لأنه حلاف ما يقتضيه اسازسال الطبيعةء وفيهما 
نظر» فيكون تكلفا مُذهِياً للحشرع. وعنډي لا يکر لأنه لم يصح فيه نهي1"*0, 
إن لم يَف ضَرَراء لأنه سبب لحضور القلب» فإن حاف على نفسه أو غيره من 
عدو ونحوه فيكره أو يحرم ئي بعضها. 

وَالْحْشُوعٌ بالإجماع» ونقل أبو عبدا لله بن حفيف قولاً: إن ذهاب الخشوع 
يبطل الصلاة وهو غريب جداء نعم هو وجه لضي حسين وأبي زيد المروزي. 
قال المحب الطبري: وإذا قلنا به فمحله في بعض الصلاة لا فى جميعها. 

فرْعٌ: العبث في الصلاة مككروه؛ وقيل: حرام ولو سقط رداؤه أو طرف 
عمامته كره له تسويته إلا لضرورة قاله في الإحياء. 

وَتَدبرُ الْقِرَاءَق أي تأملهاء قال تعالى :هَإإيَدَبسَروا ات4“ وقال: لأفلا 
ديون قران ٠‏ ؛ ولأن مقصوده موقوف على ذلك وَالذَكر, قياساً عليهاء 
وَذُخول الصّلاَةٍ بنشاط لأن الله تعالى قد ذم تارك ذلك فقال :لذا قَامُواً إلى 
الصَّلاةٍ قَامُوا سای ۳ ٠‏ قراغ فلب أي من شواغل الدنيا لأن ذلك قد 
يستمر معه في الصلاة» والمحسوب له منها ما عقل عليه. 


7 ا ال و 


وَجَعْلَ يَديْهِ تخت صَدرو آخذا ببَمينه بيَمِينِهِ يسار لما روى ابن خزيعة عن واثل بن 
حجر قال: صت مَعَ رَسُول اله يي فَوَضَمَ يَدَهُ اليس عَلَى يده رى على 
صدرو ٠‏ وللبرار: عند صَدْرو وکال المراد آخر الصدر. والذعَاءُ في سودي 





(414) أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما رفعه: [ إذا قَامَ أَحَدُكُمْ في الصّلاَة فلا يُفْمِضْ 
َيه ] قال ابن القن في التحفة: رواه ابن عدي - أي في الكامل - في ترجمة 
مصعب بن سعيد المصيصيء رقال: يحدث عن الثقات بالمناكير؛ ويصحف عليهم. 
فالحديث لل يصح. ٠‏ 

(479) ص / ۲۹. (407)النساء / ۸۲ ومُحَمّد / 4؟. (٣هي‏ النساء / ١55‏ 

(677) أصل الحديث مرجرد عند مسلم ف الصحيح: كتاب الصلاة: باب وضع يده اليمنى: 

>> 


كياب الصلاة : اب صفة الصلاة r‏ 





4 5 چ ت ا - 2 وك مع 
للأمر به في الصحيد ”1 وان يعتمل 5 قيامه من ١‏ : د وَالقَعُودٍ عا يديه 


وَكطويل قِرَاءَةٍ الأولّى عَلَّى الثانيَةٍ فِي الأصَحّ لحديث أبي قنادة في 
يح "44 والثاني: أنه لا يطولها. قال في الروضة: وهو الراحح عند الجمهورء 
قُلْتُ: ويستئنى من محل الخلاف تطويل الأولى من صلاة الكسوف وصبح الجمعة) 
والثانية إذا قرأ في العيد والحمعة وإيُسَبّحْ» هَل أتاة» ويخفف قي صلاة الدوف 
ذات الرقاع في الأول ويستحب للطائفتين التخفيف فيما يبدون به» نقله في الروضة 


ا 


هناك عن ١‏ الأصحاب» وَالذَ كر بعدهاء للاتباع كما صح في عدة ساد يكل قال 





الحديث (4ه/4.1)؟ ونصه: [ انه رأى النب ب رقع يديو حن دحل في 

0 يه وع بده الى على a‏ 00 
برک > أَخْرَج ديه من الوب نَم رَفعهُمَا ثم كبر ] وليس فيه هذه الزيادة [ على 
صّدْرهِ ] أو[ عند صّدْرِ ] والحديث بهذه الزيادة من رواية مؤمل بن إسماعيل العدوي 
مول آل الخطاب وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: صدوق» شديد في السنة؛ كثير 
الخطأ. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال محمد بن نصر المروزي: المؤمل إذا 
انفرد بحديث وحب التوقف ويثبت في لأنه كان سيء الحفظ كثير الغلط. ينظر 
ترجمته في تهذيب التهذيب: الرقم .)97١1١(‏ 

)٤۳۲(‏ لحديث أبي هريرة فته قال: [ فرب ما كو ابد إلى ريه وهر ساجذ فَأَكَيرُوا 
الدُعَاءَ ] رواه مسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: الحديث .)487/11١8(‏ ولحديث 
عائشة رضي الله عنها قالّت: | ادت سول الله و ذَات لَيْلَةٍ؛ فظنت أنه ذب 
إلى بَعْضٍ نسَائه؛ قحست تم رَحَعْتُ فإذا هر راكع أو ساح يُقولُ: [ سُبْحَانكَ 
وبحمدك لا | ١‏ إِلَه إل أنت] فَقَلْتُ: بابي نت واي ني لَفِي شان وات لَفِي آر. 
رواه مسلم في الصحيح: الحديث .)485/771١(‏ 

(44) حديث أبي قتادة: [ أن رول الله يِه كان بطل الرَكعَة الأولى ما لا يُطَوّلُ في 
الثَائيَةِ ع رواه مسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: الحديث .)4١١/٠١٤(‏ 

(45) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: [ کنا تغرف الْقِضَاءَ صّلآةِ رَسُول الله وَل 
بالتكبير]. رواه مسلم في الصحيح: الحديث .)٥۸۳/۱۲۰(‏ وحديث ثوبان قال: كات 

<< 








4 تابا الصّلَةٍ : باب صِفَةٍ اماد 


3 


في الروضة: والسنة أن يكثر منهء قُلْنُ: ويستحب الدعاء أيضا ويس بهما إلا أن 


يكون إماما يريد التعليم. 


أن يَنتقِلَ للنفل من مَوْضِع فضي لأن مواضع السجود تشهد له فاستحب 
تكثيرها قاله البغري وقد ورد في تفسير قوله تعالى: إفمًا كت عَلَيْهمْ السَّمَّاءُ 
والأَرض"“ إن المؤمن إذا مات بكت عليه مصلا من الأرض ومصعد عمله من 
السماء. وهذه العلّة ابي سبقت تقتضي أن ينتقل أيضاً إلى الفرض من موضع نفله 
المتقدم وأن ينتقل لكل النوافل, وَأَفْصْلَُهُ إلى بيه للأمر به في الصحيحين 7 





رَسْول الله وه إذا انُصرّف مر صاب استَغفرَ تلد وَقَالَ: [اللْهُمْ أنت السام وك 
السام تا . ا الحلآل ٠‏ والإكرام ] قَالَ: كيف الإمتغقَارٌ ؟ قَال؛ تقول: أستفْقءُ 
الله غق لله. رواه مسلم في الصحيح: الحديث(١١٠/١۹).‏ وف الباب عن عائشة 
رضي الله عنها: الحديث(١١١/4۲ء)‏ والمغيرة بن شعبة: الحديتث (0۹۳/۱۳۷) 
وعبدا لله بن الزبير: الحديث (5414/179) وغيرهم رضي الله عن الصحابة أجمعين. 
(457) الدحان / 4؟. وعن سعيد بن جُبيرء أن ابن عباس قال: (نْمَمْ إِنْهُ لَيْسَ أَحَدَ مِنّ 
لابق إل 5 باب في السََاء ين رل رز وقي ملعڈ عمل إا مات | المي 
اهل اب ِن السّمَّاءِ ء الي کان ملعد فيه حمَلة؛ يِل من رذ کی عَلَيْهِ. راذا 
فَقَدهُ مصلا م الأرْض التي كان بصي فبهسا؛ وَيَذكُرٌ الله فیا يكت عله ران 
َو عة لْمْ كن لَهُمْ في الأرْض آنا صَالِسَةء هلم تبك عَليْهمٌ التّمَاءُ والأرض): 
رواه ابن جرير الطبري في بيانه: الحديث (4074؟) وأحرج عن قتادة قال: بقاع 
لوين التي كان يمي عَلَيها من الأرْض تكي عليه إذا مات وَيقَاُةُ مِنّ السّمَاء 


الْتِي کان برقع فِيهًا عَمَلَهُ: النص 1١081١‏ 5). 

)٤۳۷(‏ @ لحديث ابن عدر رضي اله وسا عن الي يلك قال: [ احعلوا رتك ينأ 
لاك وَل تتَحِذُوهَا ورا رواه البماري في الصحيسح: كتساب الصلاة؛ 
الحديث (؟55) وكتاب التهجد: الحديث .)١۸۷(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب 
صلاة المسافرين: الحديث ( ١۸‏ ۷۷/۲). 


1 
ا 


© ولحدیٹ زيد بن ثابت أن رسول اه ل تال:ر قارا يا ها الناس في بوتكم 
ن أفضّل اللا صَلاة لمر في ته إلا المكتوبة] رراه البخاري في الصحيسح: 
<< 





كيتاب الصّلاة: باب شروط الملاة ۲9 





يستثنى النافلة يوم الجمعة لفضيلة البكور وركعتا الطواف وركعتا الإحرام إذا كان 


وَإِذَا صَلَى وَرَاءَهُمْ اء مَكَنُوأ تی يَنصرفس» للاتباع كما أخرجحه 
البحاري”*"' والقياس في الخناثى انصرافهم فرادى» إما قبل النساء أو بعدهن وقبل 
الرحال, وَأذ يتصرف في جهة حَاجَيِهِ أي حهة كانت وَإلا يبي لأنها 
أولى” ". وتنقضي الْقَدُوَةٌ بسلآم الإا أي التسليمة الأولى لخروجه من الصلاة 
بهاء نعم يستحب له أن لا يسلم الأول إلا بعد التسليمتين جميعاً كما صححه في 
التحقيق» فَللْمَأمُوم أي المرافق» أن يتغل بدُعَاء وتوو لم يُسَلَمُ أما غيره 
فيلزمه القيام عقب التسليمتين» وَلَّو اقتصرَ مامه عَلَى َسليمَة سَلمَ ين وا له 
غلم لأنه حرج عن متابعته بالأول. 


باب شْروط الصلاة 
رر هھ اور وش و ف اس ر صرية DT‏ 
باب: هو منون أي هذا باب مُعْقودٌ للشروط وَالشّرط: لغة الْعَلامَة وينه 


شراط السَاعَة وَاصْطِلاحا ما يرم م عَدَمِهِ عَدَمُ الصحة ويس بركن. 
شر 3 وَاصطٍ م مِن عَدَمِهِ عدم الصحة ولیس ب ركن 


الحديث .)۷۳١(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: الحديث .)۷۸۱/۲١۳(‏ 
وأحاديث في الباب. 

)٤۳۸(‏ حديث اَم سَلَمَةَ رضي الله عنها قالت: [ كان رَسْوِلُ الله ل إِذا قَامّ النْسَّاءٌ جين 
يَقَصِي تَسلِيمَة؛ مث سيرآ قبل أن يفوم ] قال ابن شهاب: فأرى - وَالله أَعْلمْ - 
أن مه لِك يقد النسَاءُ بل أذ مد ركَهْنُ من اصرف من الْقَوْم. رواه البحاري في 
الصحيح: كتاب الأذان: الحديث (۸۳۷). 

(4۳۹) لحديث عبدا لله بن مسعود؛ قال: [ لا يَجْعَلَنَ أحَدكُمْ ِلشّيْطَان يِن فيه راء ل 
ری إلا أنّ حماً عليه أن لا يرف إلا عَنْ ینو | أك مَا رَأَنْتُ رَسُولَ اط يلل 
صرف عَنْ شمَالِهِ ] رواه مسلم في الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: الحديث 
جق ها /ا). 


شف كناب الصّلة: ابأ شرُوط الملا 





شُرُوط الصّلاةٍ خمْسة قلت: وسادس وسابع» وهما معرفة فرضيّة الصلاة 
وكيفيتها كما جزم به في التحقيق. 


© مَعْرِفَةٌ الوَفستوء أي ية يقيناً أو ظناء © وَالامْبَقَبَالُ لما تقدم في بابه © 
وسر ر الْعَْرَةِِ أي ولو كان خالياً في ظلمة عند القدرة لقوله تعالى: دوا زينتكم 
عند سلجو قال ابن عباس: الْمُرَادُ به لاب في الصّلاق وقام الاجماع 
على الوحوب أيضاًء أ غور الرّجُلِ أي ولو عبدا أو صبياء مَا بَيْنَ سره وَرَكْبد 


لحديث فيه“ وكا الأَمَةَ في الاح لحديث فيه أيضا أخرجحه ای 09 


(450) الأعراف / .۳١‏ رار ابن عباس رواه ابن جرير الطيري في البيان في تفسير القرآن: 
النص .)١١۱۲۷۷(‏ بأنه قال: اأ أن يأخذواً رهم ند کل مسْجدو. 

)٤٤۱(‏ هو حديث عبدالرحمن بن جره عن أبيه: أنّ هدا کان مر أ هل الصصقة؛ قَالَ: حل 
ندا رسو الله رفحي منكثرف؛ فَقَالَ:  :‏ حر عَلَيِكَه أنَا عَلِنْتَ أن لمعد 
عَوْرَةَ ] وفي لفظ: [ غَطهاء مانم من الْمورم]. وعن مُحَمَّد بن عبدا لله بن جحش طفله 
قال: كنت مع سول الله يل فر عَلَىمَعْمَر (معمر بن عبدا لله بن نصلة القرشي) 
رَه حالس عدار بالثوق وعد مَكُشوفَان قال ای کل [ نا مغر ف 
يديك إن ادبن عَورَةٌ ] وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
ي: [ الفجذ عَوْرَةٌ ]. حديث حَرْهَد رواه الزمذي في الجامع: كتاب الأدب: باب 
ما جاء أن الفحذ عورة: الحديث (۲۷۹۸) وقال: هذا حديث حسن. وأبو داود ي 
السنن: كتاب الحمام: باب النهي عن التعري: الحديث(4 .)50١‏ وحديث محمد بن 
عبدا لله أخرجه الإمام أحمد ف المسند: جه ص٠۲۹.‏ وحديث ابن عباس رواه الزمذي 
لي الجامع: الحديث .)۲۷۹١(‏ وقال البيهقي في السنن الكبرى وهذه أسانيد صحيحة 
يحتج بها: ينظر منه: كتاب الصلاة: باب عررة الرحل: الحديث امم 

(447) لحدیث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده وفيه: [ إذَا ا روج أَحَدُ كُْعَبِدَهُ امه أ 

احور فلا يَنظرَ | إلى مَا دون السرة رفوق ال ركب فإ مَا تحت السرَة إلى | اة ص 

الْعَْرَة ] رواه ٠‏ الدارقطي في السنن: ج ١‏ ص٠۲۳.‏ قال الريلعي: ورواه أبو داود في 

سئنه - الحديث )51١14(‏ - لم يقل فيه: فَإِن ما تحت اسر إلى الركبة من الْصَوْرةٍ. 
ورواه أحمد في مسنده - ج ۳ ص۱۸۷ - ولفظه: رف ما أسْفَلَ مِنْ سرت إلى 


>> 


كتاب الصلاة: باب شروط الملا ۷ 





والثاني: أن عورتها كعورة الْحرَةَ لجامع الأنوثة إلا رأسها فإنه ليس بعورة إجماعاً. 


TE‏ ت و ا ROT‏ 5 م 
وَالْحْرَة مَا سِوّى الْوَجْهِ وَالكفيْنِ» لقرله تعالى: مولا بين زينتهنٌ إلا ما ظهَرَ 
نها قال الْمُمَسرُونَ: هو الْرَجْهُ والكفان. وفي جواز ظهور قَدَمّي الحرة* في 


رَكبنيّهِ ِن عَوْرَتهِ ]. ورواه العقيلي في (ضعفاءه) ولون سوار بن داود. قال صاحب 
التنقيح: وسوار بن داود أبو حمزة البصري وثقه ابن معين؛ وان حبان» وقال أحمد 
شيخ بصري لا بأس به. إنتهى. وله طريق آخخر عند ابن عدي في (الكامل) أخرجه 
عن الخليل بن مرة عن ليث بن أبي سليم؛ ولون الخليل بن مرة. ونقل عمن البخساري 
أنه قال: فيه نظر» قال ابن عدي: وهو تمن يكتب حديثه؛ فإنه ليس نكر الحديث. 
إنتهى؛ من نصب الراية للزيلعي: ج ١‏ ص1 ۲۹. واعترض البيهقي على معن الحديث 
لا على سنده» فقال: فأما حديث عمرو بن شعيب فقد اختلف في منيو فلا ينبغي أن 
يعتمد عليه في عورة الأَمَةء وإن كان يصلح الاستدلال به وبسائر ما يأتي عليه مَعَهُ في 
عورة الرحل وبا لله التوفيق؛ إنتهى. من السسئن الكبرى: بعد الحديث (8.5”). 
قَلْتُ: ولكن الآثار عن الصحابة تعضده وهي صحيحة» ومنها ما جاء عن أنس بن 
مالك قال: [ کن إِمَاءُ عَم له يَحْدِستَنا كَاشِفَاتٍ عَنْ شُعُورِجِنٌ؛ تطر ب دهن ] 
رواه البيهقي ني السنن الكيرى: النص [7707] وقال: والآثار عن عمر بن الخطاب 
في ذلك صحيحة. 
)٤٤۳(‏ النور / ١۳؛‏ © وقوله: قال المفسرون هو الوجه والكفان؛ قلت: يكاد يكون القول 
لأكثر المفسرين» فمنهم من عد الظاهر من الزينة الثياب؛ ومنهم من قال: الظاهر مسن 
الزيئة الي أبيح ها أن تبديه: الكحلء والخاتم» والسواران» والوجه. رواها ابن حرير 
في البيان: الأثر ٤(‏ 54-1595 195). 
©) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما ف الكف والوحه. رواه البيهقي في 
السئن: باب عورة المرأة الحرة: النص (۳۲۹۸). ولم أجد خلافاً ني إظهار الوحه 
والكفان» وإنما هو حلاف فيما يظهر على الوجه والكفان من الزينة والحلي وا لله 
أعلم. 

©) قال ابن عباس: والزينة الظاهرة: الوجه؛ وكحل العين: وعيضاب الكفء والخاتم» 
فهذه تظهر في بيتها لمن دحل من الناس عليها. رواه ابن حرير الطبري: النص 
(19565). 


>> 


A 


كتاب الصلاة: باب شرُوط الملا 





الصلاة وجه في الانتصار لإبن أبي عصرون وهوغريب» واقتصار المصنف في ا):(©) 
على ما ذكره يؤخذ منه أن صوتها ليس بعررة وهو الأصح» وفيه غائلة ستعرفها في 


النكاح. 





@ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: الوحه والكفان. رواه البيهقي في المسئن 
الكبرى: كتاب الصلاة: باب عورة المرأة الحرة: الأثر (7701). وظاهر أسانيد 
أحاديث الباب الصحة وا لله أعلم . 


(#6) ي النسحة )١(‏ و(۷): ثدي الحُرّة؛ وأثبتُ ما في النسحة )٣(‏ قدي الُْرَة)؛ فهو 


(9) 


الذي فيه الغرابة» لأن ظهور ظهر قدميها؛ قيل: يحوازه: أو أنه وجه في المذهب. أما 
النديين فإنه لا يتصرر في صلاة صحيحة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول اللو: لا بقل الله صّلاة حايص إلا بسار ] رواه أبو داود في السئن: 
كتاب الصلاة: باب المرأة تصلي بغير حمار: الحديث 01419 وقال: رواه سعيدك سن 
أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي . ورواه الترمذي في الجامع: الحديث 
(۳۷۷) وقال: وقي الباب عن عبدا لله بن عمروء وحديث عائشة حديث حسن 
والعمل عليه عند أهل العلي وهو قول الشافعي: قال: لا تجوز صلاة المرأة وشيء من 
حسدها مكشوف؛ قال الشافعي: وقد قيل: إن كان ظهر قدميها مكشوفان نصلانها 
حائزة. إنتهى. ولا يخفى أن قيل نفيد التمريض والضعفء فهو رأي ضعيف عند 
سيدنا الشافعي رحمه الله على ما نقل الزمذي. أما قول الشافعي في الأَمْ: في باب 
جماع لبس المصلي: ج١ص‏ 46: (وعلى المرأة أن تغطي في الصلاة كل بدنها ما عدا 
وحهها وكفيها) وق باب كيف لبس الثياب في الصلاة: ج١‏ ص64: (وكل المرأة 
عورة إلا كفيها ووجهها؛ وظهر قدميها عورة؛ فإذا انكشف من الرجل في صلاته 
شيء ما بين سرته وركبته ومن المرأة في صلاتها شيء من شعرها قل أو كش ومن 
جسدها سوى وجهها وكفيها وما يلي الكف من موضع فصلا ولا يعدوه عَلِمَا أمْ 
َم يَْلَمَ أعادا الصلاة معاًء إلا أن يكرن تتكشف بريح أو سقطة ثم يعاد مكانه لا 
لبث في ذلك). قُلْتُ: لهذا ترجح عندنا ما أتبتناه» وا لله أعلم. 

في النسحة (: الْحُرةَ بدل المرأة» مع أني أرمصح أن الحرة أولى من المرأة في هذا 
المقام؛ إلا أني أثبت المرآة لشهادة النسحتين بذلك» ولعموم لفظ المرأة. ولكن المناسبة 
تقتضي الحرةء لأن الأمة لا عورة لصرنها على البداهة» ورا اختلف في الحرة. فضلاً 
عن أن لفظ المين الحبرّة. وا لله أعلم. 


كاب الملاة: باب شْرُوط الصُلاة ۲۹ 





شاع 


وَسَرْطُةُ ما نع إرَالك لرن اشرق أي لا حجبها فلا يكفي زحاج وماء 
صاف» نعم يرد عليه الظلمة فإنها مائعة من الإدراك ولا يكفي كما سبى““*» ولو 
طِينٌّ وَمَاءٌ كار لحصول مقصود الستر بهماء والصافي إذا غلبت الخضرة كالكدر» 
وَالأصح: وجب النطين عَلَىَفَاقِدٍ الوب أي أو نحوه لقدرته على الست والثاني: 
المنع لما فيه من المشقة والتلويث» وقال الماوردئ: إن كان خيتا وبحب وإلاً فلا“ . 


وَيَجبْ سر اغلا وَجَوَانِبه لا أَسْقَلِهه لأنه اللقصود من الست فلو رُوْيَتْ 


عور من جيه أي وهو انفد الذي يدل فبه الرأس» في ركو ع اؤ غَيرِو م 
يكف لعدم الشرط المد كور» َيِه أو شد وَسَطَهُ أي أو بضع عليه شيئاً وقد 
قال يله لسلمة بن الأكرّع وقد قال إني رجحل أصيد أفأصلي في القميص الواحد 


قال: [ نعم راز رزه رلو بشؤكة] رواه أبو داود وصححه ابن زی" وله مسر 





(445) لحديث عائشة قالت: إلَقَدْ كان رَسُولُ الله يل صي محر يهد مَعَهُ نِسَاءٌ بِنَ 
اينات عات في مروطهن م حطس إلى ييه ما يرهن أُحَد ] رواه 
البحاري في الصحيح: كتاب الصلاة: باب في كم تصلي المرأة في الثياب: الحديث 
(۳۷۲. والْمرْطٌ: كسَاء من حير أو ضوف أو غَيْرِهِ يما لا شيف وَل يَصِفْ. ولي 
الباب أحاديث تبين هذا المعنى. 1 

(ه4 4) يبدو لي أن الأمر على هذا الوجه فيه مبالغة وتكلف وقد نهينا عن التكلف كما يي 
الحديث الصحيح» والأصول المعتبرة في الأوامر الشرعية أن يأتي المكلف منها ما 
يستطيع؛ ورفع القلم عن المكره» ولا حرج على المضطرء وغيرها من بديهيات أصول 
التنفيذ» فالعذر قائم في مثل هؤلاء حال إكراههم على أنهم لم يجدوا ما يستررن به 
عوراتهم» وييقى حال المكلف في غض البصرء والصورة على ما يبدو كما قال سيدنا 
الشائعي د في الأم: باب صلاة العراة: ج ١‏ ص :١‏ أن يأتوا الصلاة على ما وسعهم 
حالهم بحيث ينع التمكين من رؤية العررات؛ وفيه تفصيل فليراجع. وا لله أعلم. 

(455) رواه أبو داود في السئن: كتاب الصلاة: باب في الرجل يصلي ي قميص: الحديث 
(1۳۲). والنسائي في السئن: كتاب القبلة: ياب الصلاة في قمييص واحد: الحديث 
(841) ولفظه: رر عَلَيْكَ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ ] وإسناده حسن قاله النروي في اجمسوع: 
ج ۳ ص٤۱۷‏ . 


r. 





كاب الصلاة: باب شرُوط الصلاةٍ 


بَعْضهًا بيه في الْأصّح, لحصول المقصودء والثاني: لاء لأن الساتر لا بد وأن يكون 
غير المستتر» ونظير هذا الخلاف ما لو استنجى بيده والأصح المنع» وما إذا استاك 
باصبعه وقد سلف» وما إذا غطى محرم رأسه بككّفّ غيره» والمذهب لا فدية ككف 
نفسه» وقيل: وجهان كجواز السجود على كف غیره» وقوله (بیډه) احترز به عما 
إذا وضع الغير يده عليهاء فإنه يكفي قطعاء وإن فعل مُيحَرّماً كما قال ابن الرفعه 
لانتفاء علة المنع. 


إن وَجَدَ كافي سَوَتيِ أي قبله ودبره تَعَيِنَ لَهُمَاء لغلظهماء أو أَحَدَهُمَا 
قله لأنه إلى القبلة وَقِيِلَ: بره لأنه أفحش في الركوع والسجود وَقِيلَ: 
يخير لتعارض المعنيين» والمخلاف لا في الوحوب على الصحيح؛ بل في الشرطية» 
كما قاله في شرح المهذب: حتى لو حالف لم تصح صلاته. 

© وَطْهَارَةٌ الْحَدَثِْء بالإجماعء فان سبَقَهُ بَطُلَسْء أي صلاته؛ لأن طهارته قد 
بطلت إجماعاًء فكذا صلاته لانتفاء الشرطية9* ؟©؛ واحترز بالسبق عن التعمدء قال 
في البيان: والمكره على الحدث** 2 وَفِي اقيم ل بطل بَلْ يَبني» أي ينطهر وبين 


)٤ ٤۷(‏ لحديث عبدا لله بن عمر رضي الله عنهما عن الي يد قال: [ لا تقل صلا بغير 
طُهُرِ؛ ولا صدَقَة يِن غلول ] رواه مسلم في.الصحيح: كتاب الطهارة: باب وجروب 
الطهارة: الحديث )4 والزمذي في الجامع: أبواب الصلاة: الحديث )١(‏ 
وقال: هذا الحديث أصح شيء في الباب وخسن . 

(44) لحديث عَلِيّ بن طَلق امان قال: قال رسول الله ييه: [ إِذَا فسا أَحَدُكُمْ فِي 
الملا صرف فرصا وعد الصّلدَةٌ ] رواه أبو داود ف السنن: الحديث 
)5١8(‏ والزمذي في الجامع: الحديث ١١١٤(‏ و١١١١)‏ وقال: حديث علي بن 
طلق حديث حسن. وسمعت محمد (البخاري) يقول: لا أعرف لعلي بن طلق عن 
البي ب غير هذا الحديث الواحد. ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي 
السّحَيِمِي» وكأنة رأى أذ هَدَا رَحْلٌ آخر من أصحاب الني #ة. والنسائي في السنن 
الكيرى: كناب عشرة النساء: باب ذكر حديث علي ابن الطلق: الحديث (۹۰۲۳- 
E‏ 07 


كاب المثلاة: باب شُرُوط الصلاة ۴۳۹ 





را 


لعدم تقصيره”**» وَيَجْرِيَان في كل مُاقِضِء أي مناف. عَرَض بلا تقصير» وَتَعذَرَ 
فع في الْخالِ؛ أي كما إذا تتحس ثوبه أو بدنه واحتاج إلى غسلهما أو أبعدت 
لريح نوب فإ َء أي دفعه في الحال» با كفت ريخ فُسَعر في الحَال لم 
بطل لانتفاء | ا حذور وَإن قَصرَ أن قَرَعَّت مُه خف فيا بَطلَساء أي حزما من 
غير تخريج على القولين لأنه يُشبهٌ من أحدث نا 010 


© وَطَْهارَة النجّسء الذي لا يعفى عنه» في الوب وَالْبَدَنْ وَالْمَكَان لبرت 


(9 4) لحديث عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: قال رسول الله يَُ: [ مَنْ أَصَابَهُ قي أو 
راف أن قلس أو مذي ميرف موصأ ثم لين عَلَى صا وَهُرْ في ذلك 
لا يتكلم ] رواه ابن ماجه في السنن: كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في البناء على 
الصلاة: الحديث )۲۲١(‏ وإسناده ضعيف» لضعف رواية إسماعيل بن عياش عن 
الحجازيين: ورواه الدارقطي في السئن: ج ١‏ ص٤١٠‏ . 

.5 4) © لحديث نافع: أن عبدا لله بن عمر ظه؛ كان إذا رَعْفَّ» اصرف فتَوْضَاء نم رَحَعْ 
بى وَلَمْ َكل رواه الإمام مالك في الموطأ: كتاب الطهارة: باب ما جاء في 
الرعاف: الحديث (45) وإسناده حسن. ورتما يتوجه به الحديث السابق عن 
عائشة إذا صح مرسلاً. 

© ولا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا باشعا ممح يفيل الام ع 
مرحم بي عَلَىمًا قد صَلّى. أرسله الإمام مالك لم يسنده في الموطا: الحد 
)٤۷(‏ ولكنه لعله يقوى يما أسند عن سَعِيْدٍ بن الْمُسبّبِ: رَعَف وَهْرَ يُصَليء ا فاتی 
رة خر ام سَلَمَة؛ زوج الب لذ أ بطر هع على ما قا 
صَلى. الموطأً: الحديث )٤۸(‏ وإسناده صحيح وسعيد بن المسيب روى عن كثير 
من الصحابة رضوان | لله عليهم جميعاء» ومنهم عبدا لله بن عباس. 

@ نی تلخيص الحبير: ج ١‏ ص٤‏ ۲۹+ قال اين حجر عن حديث الرعاف السابق 
بسند ابن ماجه والدارقطيٰ عن عائشة؛ قال: ورواه عبدالرزاق في المصنف موقوفاً 
على علي؛ وإسناده حسنء وعن سلمان ونحوه» وروی الموطأ عن ابن عمر - وقد 
تقدم - وللشافعي من وجه آخر عنه» قال؛ من أصابهُ رُغَافٌ او مذي أو قَيءٌ 
إنصرف وَنَوَضًا كم رح فبنى. تُلْتُ: فالقيد أن لا بطل الْمُدَّهَ وأن لا ككل 
وما لا بخرج من السبيلين» وا لله أعلم . 





۳۲ كاب الملاة: باب شروط الصلاة 





الأمر باجتنابهاء ولا يجب ذلك في ع غير الصلاة اتفاقاً فتعين أن يكون فيها وَالْأَمرٌ 
بالشياء هي عَنْ ضيدٌو وَالنَهَيُ في الْعِبَادَاتٍ يدل على اساد ميرم ما کر“ . 


(1ه4) © أما قوله: (طَهَارَةُ النْحّسٍ)» فلقوله تعالى: رابك طهر ر المدثر/ ۽ ] في قول: 
اغسلها بالماءء وكان المشركون لا يتطهرون» فأمره أن يتطهرء ويهر ثيابه» قال 
ابن جحرير الطبري: وهذا أظهر معانيه» ثم قال: جسمك فطهر من الذنوب؛ قول 
عليه أكثر السلف. ج ١4‏ ص۱۸۳٠‏ تعليقاً على النص رمام وقوله تعالى: 
ظوَالرّحْرَ فَاهْحُرْي [ المدثر / ه ] أي العذاب فاهجرء فاترك ما أوجب لك العذ 
من الأعمال؛ تفسير البيان للطبري: ج4١‏ ص84١.‏ 

@ أما الثياب» فلقرله تعالى: رابك طهر رلت أسماء قالت: سَألت اشر 
رَسُوَلَ الله ي فقالت: يا رَسُولَ الله أرأيت إخدانا؛ إذا صاب ويها الد يِن 
الحو نن تملع قال ورن ال د ر إذا صاب ثب إِحدا كن الدّمّ من 
أنه تام لط بماد کے سی ف رود الساري في الصحيح: 
كتاب الحيض: الحديث(7١‏ 7): ومسلم في الصحيح: كتاب الطهارة: باب جاسة 
الدم وكيفية غسله: الحديث (۲۹۱/۱۱۰)» وأبو داود في السئن: الحديث (571): 
والرمذي ف الجامع؛ الحديث (۱۳۸) . 

©) ولحديث أبي السّمْح قال؛ قال النبي ك: [ يُفْسَلٌ مِنْ بول الْحَارِيَةٍ ورش ِن 
بول العلا تقدم في الرقم (۲۲۷) . 

@ نم لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: [ تی رَسُولُ الله ييه بصي َال على 
وب فدَعًا بمَاء فَأنْبعَهُ لاه ] رواه البخاري في الصحيح؛ : الحديث 0779 . 

© أما البدن فلحديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي ول قَالَ: [ إا أبنت 
الْحَيْضَهُ فدَعي الملا فإذا ذهب تَذْرُمَاء فَاعْسِلِي عَنك الدَمّ رَصَلَى ] رواه 
البخاري في الصحيح: كتاب الحيض: باب الاستحاضة: الحديث(5707): ومسلم 
في الصحيح: كتاب الحيض: باب المستحاضة: الحديث(777/717) وما بعده. 

ثم لحديث أنس بن مالك طلد: أن رسول الله ی قال: [ رهوا م مِنّ البول؛ 

فإ عَامَّةَ عَذَابٍِ الْقَبْرٍ نأ رواه الدارقطي في السنن: ج ١‏ ص۲۷١.‏ قال: 
واحفوظ مرسل . 

@ وأما المكان فلحديث أنس بن مالك ظلك: أن النبئ ل رأى أَعَرَابيَاً ول في 
المَسْحِدِء فقال: دَعُوهُ ] حت إذا فرع دعا بمَاء فص عليه رواه البحاري في 


>> 


كاب الصلاة: باب شُرُوط الصلاة ۳۳ 





وَلَو اشتبة طَاهِرٌ ونجس اجْتهد. كما ف القبلة"» ولو نجس بَعْضُّ ثوب 


أو بدن وَجَهِلَ وَجَب عسل كله لأن الأصل بقاء النجاسة ما بقي منه حزءٌ بغير 
غسل» ولا يجتهد فيه؛ لأنه إغا يكون بين عينين””” *» فُلَوْ ظَنّ طَرَقاء كالْكُمٌ وَالْيَدِ 
لَمْ يكف غَسْلُهُ عَلَى الصّحِيحء لما ذكرناء والثاني: يكفيه؛ لأنهما عينان متميزتسان 


فرع لو اشتبه مكان من بيت أو يساط فالأصح منع التحري أيضا*“. 


وؤ غْسَلَ نف نجس لُمْ بَاقيَهُ ق فا صح آنه إن غَْسَّلَمَعَ باقِبهِ مُجَاوِرَُ أي 


الصحيح: كتاب الوضوء: الحديث (۲۱۹ و0١55‏ و551). 

(؟45) لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: جَاءَت فَاطِمَة نت أبي حُييْشٍ إلى رَسُول الله 
َي فَقَالت: اني مُسْتَحَاضَةٌ فلا أَطهُرُ) أَفأدَعٌ الصّلاة؟ قَال: [لا؛ إِنْمَا ذلك عرق 
وس ايض فد أت الْحَبضة متكي الله وإذا يرت فاغسيلي عك الم 
رصي ] رواه البخاري ف الصحيح: الحديث (705). 

(457) ومثاله؛ حكى البخساري تعليقاً ني الصحيح؛ قال: (رَكنٌ نِسَاءً يَِعمْنَ إلى عَابشة 
ريد بدك اور بن احضوم بلعل رند بن أابت: أن اء يعون بالْمَصّابيح 
ن جوف اللَيْلء بطر إلى الطهرء فَقَالَتْ: مَا كان النْسّاءُ يُصْنَعْنَ هَذَا. عابت 
عَلَيْهنَ): كتاب الحيض: باب إقبال ال حيض» حديث الباب. 

(454) لعموم النهي عن تكلف الأمور من غير لازم اء أو سبب يعرف بضرورة البحث 
والتحري. لحديث عمر بن الخطاب طب قال: [ نھنا عن انكف ] رواه البخاري لي 
الصحيح: الحديث (۷۲۹۳). ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: : حرج رَسُولُ 
الله يي في بَعْضٍ أسلفاره؛ فسَارَ ليلاً؛ مروا على رجحل حالس عند مُقْرَاةٍ لَهُ؛ فُقَالَ 
عُمَرُ: يا صاحب الْمقَرَاة لفت ١‏ سباع اة في مراك قال لَه اللبي لل يا 
صَاحِب الْمُقرا و لا تخیر هَذَا مكلف ! لَه ما حملا فِي بُطُونِهًاء وَلَنَامَا بي 
شراب طَهُورٌ ] رواه الدراقطي في السنن: كتاب الطهارة: حكم الماء إذا لاقته نحاسة: 
ج١‏ ص5 .١‏ وموقرفاً علىعمر َه في المرطأ: كتاب الطهارة: باب الطهرر للرضوء: 
ج ۱ ص٣۲‏ . 








ترق كاب الصّلاة: باب شرُوط الملا 





من النصف الأول» طَهُرٌ كله وَأ أي وإن غسل الباقي من غير أن يغسل معه من 
النصف ١‏ الأول ما يُجَاوِرَه فغير الْمنتصّفى أي طهّر الطرفان وبقي المنتتصف بحسا 
على اله تله وحده لأن رطب ملا للتجسس» ولثاتي: لا بطل حت يفسلة لكل 
دفعة واحدة؛ لأن الرطوبة تسري» وهذا مین على أن الثوب الرطب إذا وقعت عليه 
نحاسة هل يتنجس كله أو موضع الإصابة فقط؟ علىوجهين في التتمة» والثالث: أنه 
يطهر مطلقاء والرابع: إن علق الثوب وصب الماء على أعلاه إلى الصف ثم صب 
على النصف الباقي طهر لأن الماء لا يترا إلى الأعلى» وإن لم يكن كذلك لم يطهر 
لأنه يزاد» حكاهما في الكفاية قال في شرح المهذب: والثاني هو الصحيح فيهما إذا 
غسل نصفه في جفنة» وإن غسل نصفه بصب الاء عليه في غير جفنة طهرء قال: 
وعليه يحمل ما نقله الرافعي وَالمَنتصّفُ بفتح الصاد*“. 


pe 


رلا تصح صله مُلآق بَعْضلِبَاسِهِ نَجَاسةٌ أي في قيامه أ و قعوده أو ركوعه أو 
سجوده لما سبق» ويؤخحل من | شتراط ذلك في الشوب ا شرراطه في البدن من باب 


(دد؛) © والأصلٌ في هذا الفهم فتوى أبي هريرة وابن عمر طب لسؤال عبدالله بن عرف: 
ان استفتى أبَا رة د في ازب ابع بيه الرّحُلُ؟ َال بو هُرَيْرَة: إن أَصَّائَهُ 
ETE‏ فاغسيل لشوب كَل؛ رذ کک بي شيء َم 
سن الح ازب ثم صل فيد رواه البيهقي في السئن الكبرى: الحديث 
3 ۰ وقال: وروا عَنْ نافع كَالَ: کان ابن عُمَرٌ يَقول؛ إذا عرفت مَكَانَهُ 
فاسل رلا فَاعْميلٍ لتب كله. 

© والأصل في هاه الفتوی؛ حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: 
معت الْرأةٌ تال رول ا له يق ؛ كيف تصن بشرْبها إذا طُهُرتْ يِن حَيْضَتِهَاء 

َل الط رات في دما حت م رمت يالاب فم قح في سار زيه ب 
فيه ] في السنن الكبرى للبيهقي: الحديث )٤۲۰۸(‏ وحديث عائشة رضي 

الله عنها قالت: [ م فرص الم ن وبا عن طهرحا فة وصح على 


سَائْرة] رواه البحاري ل الصحيح: كتاب الحيض: ہا غسل دم الحيض: الحذيث 
.{(T*A)‏ 
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أولى» وَإِن لَمْ يَتحَرّكْ بح ركيهء أي كذنابة العمامة الطويلة؛ لأن المعتبر أن لا يكون 
ثوبه المنسوب إليه ملاقياً للنحاسة””*'2 ولا ابض طرف شي كحبل» عَلَىنْجسٍ 
إن تَحَرّكَ ذلك الشيء الكائن على النجس بحر كته لأنه حامل للشيء النجس أو 1 
هو متصل به وکذا إن لْمْ بحر في الأصّمّ كما ي الْعَمَامَقَ والشاني: أنها لا 
تبطل؛ لأن الطرف غير محمول له؛ قاله الرافعي في الشرح الصغير وهو أَوْحَهُ 
الوحهينء والشدٌ كالقبض» فلو جَعَلَكُ أي طرف الحبل المذكورء تخت رِجْلِه 
مخت مُطَلْقاء أي سواء تحرك بحركته أو لم يتحرك أنه يبس امل للنحاسة ول ولا 
ما هو متصل بهاء وَل َر نجس يُحَاذِي صَدْرَة أي ونحوه كبطنه أو شيء من 
بدنه» في الركوع وَالسّجُودٍ على الّحِبحء كما لو صلى علىيساط طرفه بحس 
تصح صلاته؛ وإن نسب إليه أنه مصلاه» والفاني: يضرء لأن القَدَرَ الذي يوازيه 
ب إليه لكونه مكان صلاته فتعتبر طهارته كالذي يلاقيه» أما إذا لاقاه انجس 
فتبطل جزماً. 


وو صل عَظْمَهُ بنجس» أي كعظم كلب وتحوهء | ققد الطّاصٍ أي وكذا مع 
وجوده؛ وقول أهل الخبرة إنه لا ينفع غيره' "**, قَمَعْدُورٌ للضرورة وكذا لو قالوا: 
إنه ينحير سريعاً بعظم الكلب دون غيره فيما يظهرء وهو نظير التيمم لبطئ البرءء 
وإلاء أي وإ وصله به مع وحود الطاهر, وَجَّب نَرْعُهُ للضرورة» وكذا إن لم تج 
إلى احبر وجبر فيجب النزع أيضاء إلا لم يَحْفْ ضررا ظاهرأء أي وهو ما أباح 


(457) لحديث أبي سعيد الخدري ضك قال: ينما زرل الله يي يُصَلّي بأَصْحَابه إِذْ حلم 
علي فَرَضَعْهُمًَا عَنْ يَسَارِو فَلَمًا ری ذلك الوم أَلقَوًا بعالم فَلَمّا قَضَىرَسُولَ الله 
يي صّلاسة؛ قال: [ ما حَملَكُمْ ىمايم يعالكُ؟] فالرً: يناك ألْقَيِت تَعْليِك؛ 
َألمَيْنَا بعَالنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الل عَله: [ إن حبريل صَلى لله عليه وَسَلَم أتاني فأخبرني 
أن فيهمًا درا ] وقَالَ: [إذا حَاءً أحذکہ إلى الم جد ينظ » فإ رأ في َيه 
درا أ ر دی فسح وليصَلّ فِيهمًا ] رواه أبو داود في السين: الحديث (560) . 
(507 4) أي في حال كسرها مثل أو لعلة ماء تحتم مثل هذا الاستعمال. 


۳٦‏ كاب الصّلاة: باب شروط الصّلاةٍ 





التيمم» قِيلَ: وَإِن حاف أي ما ذكرناه فإنه يزع أيضاً لتعديه ويؤدي إلى أنه يصلي 
عمره كله بنجاسة فرط بحملها؛ ونحن نقتله برك صلاة واحدة فإك مّاتَ لَمْ ينرغ 
على المّحِبح. أي وجوباً؛ لأن فيه مثلة للميت وهعكا لحرمتو والثاني: ينزع لفلا 
يلقى الله حاملاً للنجاسة. 


َيف عن مَحَلٌ امنْتِجْمَارِِ لحواز الاقتصار على َر لما سبق ولو حَمَلَ 
جيرا بَطَلَس في الأصّحٌ» لأن العفو عن أثر الو“ للحاحة ولا حاحة به 
إلى حمل الغيرء والاني: لا تبطل كما في حق امحمول. 


وطن الشارع أ يقن نَجَاسَتَه يُحْفَى عَنْهُ عَما يتعَذَرُ الاحْترازٌ منة غالياء لأن 


الناس لا بد لهم من الانتشار في حرائجهم؛ وكثير منهم لا يملك إلا ثوبا واحداً فلو 
مروا“ بالغسل كلما سا ذلك لعظمت المشقة"”* وَيحْتَلِفُ بِالْوَقت 


(45) الجر ما رج من البَطن. وَاسستدجى: مسح مضع الخو أو عَسَلَهُ. 
(# في التسعة (۲): كلفراً يدل روا . 

(559) @ لحديث امرأة من بي الأشهل؛ قالت: قلت: يا رَسُولَ الله: إن ّا طريُقا إلى 
ملحا منت فكيف نعل إذا مُطِرنًا ؟ قَالَ: [ ايس بَنْدَهَا طرِيقٌ هي لدب 
بنهًا؟ ] قالت: فلت: بَلَى! قَال: [ فهو بهَذِهِ ] رواه أبو داود في السئن: الحدييث 
(۳۸4)» والبيهفي ف السنن الكبرى: الحديث (5759). هو والذي بعده رواهما 
الترمذي في الجامع: أبواب الطهارة: الحديث (47١)؛‏ وجهالة المرأة لا تضر في 
مثل هذه التابعية؛ قال الشيخ أحمد محمد شاكر بعد أن حكى قول أبي بكر بن 
العربي: (هذا الحديث مما رواه مالك فصح» وإن كان غيره لم یره صحيحا) تال 
الشيخ: فإن جهالة الحال في مثل هذه التابعية لا يضرء وحصوصاً مع اختيار مالك 
حديثها وإخخراجه في مرطته؛ وهو أعرف الناس بأهل المدينة» وأشدهم احتياطاً في 
الرراية منهم ١ ٠‏ 

@ هذا إذا كان تبحس الشوبء أما البدث؛ فإنه لا يعيد الوضوء»؛ ولكنه يغسل 
النجاسة؛ لحديث عبدا لله بن مسعود قله قال: [ كنا مع رَسُول اللو ل لا نوا 
مِنَ الْمَرْطَئ ] رواه الزمذي تعليقا في الجامع: الحدييث (49 > والحاكم في 
> > 


كاب المّلاَةٍ: باب شرُوط الصّلاة يفيف 





وضو من اقرب وَالْبَدَنِ أي فقد يتعذر الاحيزاز في زمن الشتاء عن مقدار لا 
يتعذر الاحتراز عنه في زمن الصيف" ويعفى في الرجْل وذيل القميص عَم لا 
يعغىعنه في اليلد واكم قال الرا والمعفو عنه ما لا ينسب صَاحهُ إلى سقط أو 

ِل تَحَفْظ» واحتزز المصنف يقي لحاس يغلب على الظَّنّ اختلاطه بها 
لغالب الشوار ع» فإن الأظهر فيه وني أمثاله الطهارة تغليبا للأصل علىالظاهيء أما غير 
التيقن إذا لم طن بحاسَهُ قطاهر قطعاء وَعَنْ قليل دم ابايث غیث وكذا القمل كما 
ذكره 3 امسر لعموم البلوى به وعسر الاحتزاز» وويم الدُبَابِي, كذلك أيضاً 
وهو رو وَالأصج أنه لأ فى عن کیره لندرته وسهولة الاحواز ع۱" 


المستدرك بلفظ قريب: الحديث )٤۸1-٤۸۳(‏ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ووافقه الذهي . 

(400) لحديث ام لو إبراهيم بن عبدالر ن بن عوف» آنه سنت م لَه روج ابي 03 
َقَالْتْ: إني انر اة أطيل يلي وَأْمْشِي في | امان القَذٍِ قات ام سَلَمَة؛ قال رسو 
اث کل ليُطْهُرُهُ ما بَعْدهُ ع رواه أبو داود في السنن: كتاب الطهارة: الحديث 
«(FAT)‏ والبيهقي بي السنن الكبرى: الحديث (7١5؟4)؛‏ وقال: وروي ذلك أيضا 
عن أبي هريرة موقوفاً وليس بالقوي؛ [الطرق تهر بَعْضُهَا بَمْضاً ] الحديث(٤ )٠٠١‏ 
هذا إسناد ليس بالقري؛ قاله البيهقي . 

(451) @ هذه الأشياء من البراغيث؛ والقمل؛ والذباب؛ والبعرض» يطلق عليها الحشرات 

الي يتعذر التحرز منهاء قال ابن حجر: قال الحاحظ: المرب تطلق على النحل 
والدبر وما أشبهه ذلك ذبابا. إه فتح الباري: ج ٠١‏ ص575. 

© وني الحديث عن ابن أبي نعم قال: کنخ ادا لإ خت ةل عدو 
البَعُوض؛ َثَال: مس أنت؟ قَالَ: من أهل العرَ ق! قَالَ: انظروا إلَىهَدا يُسألني عَنْ 
دم البغرض» وقد تلوأ ابن ر کر لنب يك يَُولُ: [ هما رَيْحَاقَايَ 
في الذي ]. رواه لبخاري ن الصميح: الحديث 04449 بلفظ: وَسَألَهُ عن 
مرم يقل الذباب؟ : ففي دلالة جواب ب ابن عمر أن مثل هذا من العفو الذي لأ 
يرال ولا يتوضًا مه 

@ وجاء في الأثر عن عطاء ء فيمن برج من بره الود ومن ذکره نخر 


2 


۳۸ كاب الملاة: باب شُرُوط الملا 





ولا فيل انتشر بعرّق» جاوز ته ملف ولأن البلوى به لا تعم» وبهذا ظهر 
الفرق بين هذا وبين ما إذا عرق مَل الو فتلوث به غيره حيث صحح الرافعي 
فيه العفو وَتُعْرَف الْكَْرَةُ بالْعَادَةِ أي فيما إذا يقع التلطخ به غالبا ويَعْسُرٌ الاحتزاز 
عنه؛ قَلِيلٌ وإن زاد: كير لأن أصل العفو إنما اثبتناه لتعذر الاحتراز؛ فينظر أيضا 
في الفرق بين القليل والكثير إليه» وعلى هذا فيختلف بالبلاد والأوقات» قال الإمام: 
والذي أقطع به أنه لا بد أيضاً من أعتبار عادة الناس في غسل الثياب ويُرْجَمٌ في هَذَا 
كله إلى رَأي الْمْصَلي. 

فرع لو كانت النجاسة متفرقة» ولو جمعت لبلغت قدرا لا يعفى عنه» ففيه 
احتمالان للإمام؛ وميله إلى العفو. 


2 


۰ لف “لاع كي ب الثم مك ص ايا 
قُلت: الأصّح عند الْمُحَقَقِينَ العفو مُطْلّقاء وا لله أَغلَمُ لأن هذا الجنس يشق 


الاحتراز منه قي الغالب» فلحي نادره بغالبه. 


وَدَمُ ارات كالبرّاغيثي لأن الإنسان قَلَّ ما يخلو عنهاء فلو وجب الغسل 
لكر َة لْضَقٌ وَقِِلَ: إن عَصَرَةُ فل للاستغناء عنه وَالدُمَامِيلُ وَالْشَرُوحُ 


عضاو 2 
3 


وهو الْقصّدِء وَاْجَامَة؛ قيل: كَالْبَكْرَات لعسر الاحتراز عن ايلي“ 





قَالَ: يعي الْوْضْوءَ. رواه البخاري معلقاً في كتاب الوضوء من الصحيح: باب من 
لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. قال ابن حجر: وهذا التلعيق 
وصله ابن أبي شيبة وغيره بنحره وإسناده صحيح: ينظر: الفتح: ج ١‏ ص ١1لا"‏ 
وينظر: المصنف لابن أبي شيبة: النص (517) . 

455) © عَلقَ البحاري في الصحيح: كتاب الوضوء: باب (۳۲): قال: وَعَصّرٌ ابن عُمَرٌ 
رة َرَج نها ادم وَلَمْ يَتَوَضّا. قال ابن حجر في الشرح: وصله ابن أبسي شيبة 
بإسناد صحیح» وزاد قبل قوله: وم يتوضا م صَلّى): ينظر من الفتح: ج ١‏ 
ص٤‏ ۳۷. ولفظه عند أبي شيبة: عَنْ بكر قَالَ: (رَأَيْتْ ابِنَعْمَرَ عَصرَ بَثْرَةَ في 
رهي َرَج شأ من هم فحَكة بين عه نم صلَّى وم يَوَضَّأ). الكداب 
المصنف: الباب 201١59‏ النص (433 ١‏ . 

>> 
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وَالأصّحٌ إن كان مِثْلهُ يذوم غالبا فَكالاْتِحَاضَةِ أي فيحناط له بقدر الإمكان 
كما فيهاء ويعفى عما يتعذر أو يشق من غير جريان حلاف وَإِلاً فَكُدَمِ الأجتبي 
لأنها تندر بخلاف البثرات» فلا فی عنه أي عن عن دم الأحنبي لانتفاء المشقة فيه 
وَقِيل: يُعْفَى عن قَلِيل أي وهو ما عده الا ن عفوا ؛ لأ حدس الدم يتطرق ا 

العفو؛ فيقع القليل منه وني حل المسايحة. قُلْتْ: اصح أنْهاء أي الدَنَابِيْلٌ إلىمآخر 
ما تقدم» کالبتراتي لما سلفء وَالأَظَهَرُ العفو غَنْ قليل دم الأجنبي» وا له أغلم 
لما سلف أيضاء قَلْتُ: ويستثنى من الدماء دم الكلب والختزير والمتولد من أحد 

فلا يعفى عن شيء منه قطعاً كما أشار إلبه صاحب البيانء وَالْقَيْحُ وَالصدِيدُ 
كَالدٌم أي في جميع ما ذكرناه في نفسه رأجڼي» لأنهما دمان استحالا إلى زيادة 


بر لما 


نماد وكا مء روع وَالمتتْط الي له رِيسحٌ» قياساً على القيح والصَّدِيدِء 
وَكذَا بلا ريح في الأظهرِ, لأنه تحلل بعلّة فهو كالقيح والصديد الذي لا رائحة له 


© أن الْحَحَامَة والبزق وقليل الدم» فإنها ليست بحدث؛ وعلق البخاري في صحيحه 
قال: قال طاووس ومُحَمّدُ بن علي وعطاءٌ وهل الححاز: لَيْسَ في الدُمٍ وُضُوءٌ. 
قال ابن حجر: طاووس ابن كيسان التابعي المشهور: وأثره هذا وصله ابن أبي 
شيبة بإسناد صحيح» ولفظه: رأنْهُ كَانَ لآ رى في الم وْضوءا؛ يَعْسِلٌ عَنة الدَم 
وح إه. وهو كما قال؛ أسنده ابسن أبي شيبة اي الكشاب المصنف: النص 
)١47(‏ وفيه: (الدّمُ السَائِل وُضُوءا). وتال في الفتح: ومحمد بن علي أي | 
الحسين بن علي أبو جعفر الباقر: وأثره هذا رويناه موصولاً في فوائد الحسافظ أبي 
بشر المعروف بسمويه من طريق الأعمش» قال: سألت أبا جعفر الباقر عن 
الرعَافبِ فقال: لو سال نهر من دم ما أعدت منه الوضوء. وعطاء هو ابن أبي 
رباح» وأثره هذا وصله عبدالرزاق عن ابسن جريج عنه. وأما رأي أهل الحجاز 
فقال: رواه عبدالرزاق من طريق أبي هريرة وسعيد بن جبير» وأخرجه ابن أبي 
شيبة من طريق ابن عمر وسعيد بن السيب» وأخرجه إسماعيل القاضي مسن طريق 
1 بي الزناد عن الفقهاء السبعة من أهل الدينة» وهر فول سالك والشافمي. ينظر: 
الكتاب المصنف 


وضوءاً . 


لمصئف؛ الباب )١1۷(‏ بتصوصه: من كان يرخص فيه ولا يرى فيه 


Y4‏ كاب الصّلاة: باب شرُوط الصلاةٍ 





قلت: الْمذهب طهارته وا له أغلم؛ تشبيهاً له بالعرق» ورحح في شرح المهذب 
القطع به ثم قال: وحيث تجاه فهو کالبٹرات “. 

ولو على بنجس» أي غير معفر عنه. لَمْ يَْلَمْهُ وَجَب الْقَضَاءُ في الْجَدِيد 
كما لو بان له بعد الفراغ من الصلاة أنه كان محدثاء والقديم لا جب» لحديث فيه 
مول وَإِن عَلم م نبي وَجَب الْقَضَاءُ عَلَى الْمَدْهَبوه لتفريطه بتركها لما 


(47) @ هذا لسلوك السلف من التابعين بعد الصحابة خت جميعاء أ خرج ابن أبي شيبة عن 
هشام عن آیه» أنه كان يقول لبنيه: لا نَرضوُوا ِن لمل إلا مَرَةٌ. وعدن سيف 
قال: كان بِمُحَاهِدٍ فُرْحَةُ تمفصل» کان لأ راء وبس ره لا بس وشن 
القعقاع: قلت لإبراهيم: رحل به دماميل كشيرة؛ فلا تزال تسيلء» قال: يغسل 
مكانها ويترضاً ويبادر ويصلي. وعن الشعي أ سل عت رع ب اموز فقال: 
يصلي وإن سال من فرنه إلى قدمه. وعن أبن عبيلة عن أبيه» قال: ر يت طاروساً 
ل ل 
شيبة: كتاب الطهارة: الباب )١54(‏ ف الدمل والحبن وأشباهه: التصوص 
ل 0 

© قال البحاري ف الصحيح: وَبَرَقَ ابن أبي أَوْقى دما فَمَضَى في صلب وَقَالَ ا 
وج يدر ياه لسن تدوز ل تتايية عاب الرضوة 
الصحابي» وأثره هذا وصله سفيان الثوري في جامعه عن عطاء ب بن السات أن له 

ا ر لحاس اباد سرع رقرله: 
ده مادا 82 ب محابجمه ) إه. وهي كما قال 
ابن حجر اي الكتاب المصنف: كتاب الطهارة: باب من كان يتوضأ إذا احتجم . 

(4074) هو حديث أبي سعيد الخدري طيه؛ أن رَسُول | توء صلى نحلم تَعليه؛ مَل الاس 

عَالَهُم؛ فلم انصّرّف» قَالَ: [ لم حلمم بِعَالْكُمْ ع قَالواً: يا سول ا ورياك حل 

فخلعنا؛ قال [ إن حَبْرَائِيلَ اني فأخبرني أن فِيهمًا حبّاً - ونی لفظ [ اذى ]- - فلا 
اء اخذکہ إلى الصلحد بقلب نيه نر فيهمَاء فَإِنْ وَحَدَ يهم يما 
<< 


كِتَابُ الصلاة: باب روط املاق 





علم بهاء وقيل القولان. 


َرْعٌّ: لو مات قبل القضاء ففضل الله أن لا يؤاحذه مع وعده بان الخطأ 
والنسيان عن الأمة مرفوع وقد نص على ذلك البغوي في فتاويه . 


فرْعً: رأيت في فتاوى أبي عبد الله الحناطي أنه سكل عَمَّنْ رأى في شرب غيره 
بحاسة ولم يكن لابسه خبيرا به هل يجب عليه الإعلام؟ فأحاب بأنه إذا رآهُ يصلي 
فيه يلزمه الإعلام» وكذا يَلرَمُهُ غيم أ ركان الصلاة من رآه يصلّى معلا بها ولا 
يكملها ويتحتم عليه ذلك إذا لَمٌ يقم به غيره وَتَعَينَ عليه" . 


فصل بطل بالنطق بحرقين» أي سره أَفْهمَا م لهسا لأنهما من جمس 
الكلام» لأنه أقل ما ب عليه الكلا م اؤ حَرْف مُفهې أ أي ك (ق) من الرقاية و(ع) 
من الوعاية؛ لاشتماله على مقصود الكلام وإن أحطأ تحذف هاء السكت بخلاف 
ل في ع ىه الكلام حرفان كما سلفء وكا مده بَعْدَ 
ف في الأصحء لأن اده ألفْ أو وار أو ياء وهي حروف عخصوصة قَصَمُهًا 


إل مروف کت ری خر إليه» والثاني : لاه لأنها قد تي لإشباع الحركة ولا 
CIV Br‏ 
تعد حرفا , 





ليَْسَحْهُما بالأأرض نم عل فيهما ] قال البيهقي: وليس بالقوي. السنن الكبرى: 
كتاب الصلاة: الحديث ٤۱۸۸(‏ و4184). واحتج الشافعي بهذا الحديث لرأيه في 
القديم ثم رجع عنه ف الجديدء لأنه احتمل عنده أن إخبار جبريل بالأذى على معنى 
ما تدر منه من الطاهرات» فالحديث عنده مُوولٌ إلى معنى الأذى المستقذر من 
الطاهرات وليس إلى ا 
(475) لأثر زيد بن أسلم؛ قال: رأيت ابن عمر يصلي في ردائه وفيه دم؛ فأتاه نافع؛ فزع 
عنه رداءه» والقى عليه رداءه» ومضى في صلاته. رواه البيهقي في السئن الكبرى: 
الأثر 519 .)4١‏ 
(477) @ لقوله تعال: لوَقُومُوا الله فان البقرة / ۲۲۸ ] قال زيد بن أرفم: قايا 
بالسشكرت ونهينا عن الكلام. 
>> 





er‏ كتاب الصلاة: باب شروط الصّلاةٍ 


َرْعٌّ: التلفظ بالنذر عامداً لا يبطل الصلاة على الأصح في شرح المهذب 
والصدقة والعتق وسائر القرب مثلهُ قياساً إذا لم يكن فيها خطاب . 


je 


رع ثان: لو دعا النبي يِه في عصره مصلياً فأحابه لم تبطل صلاته على 
الصحيح» » والذي يَظْهَءْ أ ن إحابته بالْفِعُلٍ الكثير كالقول . 


فرع نَالِث: في نداء أحد الوالدين ثلاثة أَوْحُهٍ: في البحر في باب إمامة المرأة 
أصحها عنده أن الإحابة لا تحب» وثانيها: تحب وتبطل المّلاة وثالئها: تحب ولا 


وَالأصَحٌ أن انح وَالصَجك وَالْبَكَاءَ رَالأبين وَالَفْحَ إن طَهَرَ به 
حَرفان لت كما لو أتى بحرفين على وحه آخر""“» وإلا قلا ووج مقابله أنه 
@ ولحديث معاوية بن الحكم المي طفه قَالَ: ل: بنا أنا أنا لي مع رسو اضر ب 
إذ عَطَسَ رل من القوم؛ قق: يَرْحَمُكَ الها 58 قرم بأبصارهِم فقَلتْ ملت 
1k‏ مه ما انگ تنظرون لي قحلو يَضْرِيُونَ ديدم عنصاو فل لما 
رايهم توي لكني سكت“ لما صلی رسُولُ الله ب فبا بأبي هر واي ا 
رات معا قله وَل دة اخسن يسا ينث را ل ما كهرني - نهرئِي- وَل 
صرَيِي ولا تمي ؛ نم قَالَ: [ د مده اللات لا مح ها سَْءٌ ِن كلام 
الفاس» نما هر التسنبيخ وَالتَكْبرٌ راء اران ع أ و كما قال رسول الله 5 
©) أما حديث زيد ب بن أرقم» رواه البخاري في الصحيح: كتاب التفسير: الحديث 
(5574) ورواه مسلم في الصحيح: كتاب المساحد ومواضع الصلاة: الحديث 
.)٥۳۹/۳۵(‏ وأما حديث معاوية بن الحكم السلمي» تفرد به مسلم في الصحيح: 
كتاب المساجد: الحديث (#م/ نامع . 
(571) © أما التتحنح؛ فلحديث علي بن أبي طالب ذه قال: [ کان لي مر رَسُول الل 
كيد مَدْحَلآنَ؛ مَدْحَلٌ بالل رَمَدْحَلٌ بالنهار كنت ذا وَحَلْت بالل تسح لي 1 
رواه النسائي في السنن: كتاب السهر: اس ع ع ی ا را 
في السئن: كتاب الأدب: الحديث )۳۷١۸(‏ ولفظه: [ فكنت ذا َه وهو ُصلي؛ 
ينن لي ] . 
>> 


كاب الصلاق: اب روط العلا 4r‏ 





فرق في التفخ الحاصل ب بين لف الشف ر عر المهذب والتحقيق 





@ أما الضحك؛ فلحديث جابر بن عبدا لله عن النبي يك قال: [ لا يَفَطَّعٌ الصَّلاَة 
الكش وَلَكِنْ يَفَطْعُهًا مره ] رواه البيهقي في السنن الكبرى: الحديثر.١؛٠»‏ 
ولفظ الطبراني في الصغير: ولك يَقَطَعْها الْقَهْقَهَةَ ]: الحديث (453) وز >٠٠‏ 
وقال الهيئمي: رحاله موثوقون: في الزوائد: ج ١‏ ص۸۲ . 

@ أما البكاء؛ فلحديث مُطَرّف عن أبيه؛ قال: [ رايت رَسُولَ الله ب يُصَلي وقي 
صدره أزيرٌ كأزيز الحا من البَكَاء) رواه أبو داود في السئن: كتاب الصلاة: باب 
البکاء ف الصلاة: الحديث(1 5 والبيهقي في السنن الكبرى: الحديث(445). 
© أما الأَنِينُ والنفخ؛ فلحديث عبدا لله بن عمرو رضي الله عتهماء قال: انكسّفتٍ 
اشن عَلَى عد رَسُول الله يذ فصَلَى قَالَ: نم في آجر سْجْودِه فَقَالَ: [ أف 
أف مم قَال: [ رب آم يدي لا بهم آنا نيهي ألم تيذني أن لا بُ 
وهم تعفرو ] قرع رَسْولُ الله يع من صله وذ نحصو الشمْس. إه. 
قال البيهقي في رواية عطاء قال: رَحَعَلَ يُنفخ في آخير سُحُودِهِ من الركعة الثايّة 
3 تنكيء ولم يذ كر التأفيف. وكذلك في رواية السائب بن مالك عن عبدا لله لم 
بذكر الاي . رواه أبو داود في السئن: كتاب الصلاة: باب من قال ي ركع 
تز اديت 1۱۹7 والريقي في لسن لسنن الكبرى: الحديث (؟5145) قال 
البيهقي أيضا: وَالْذِي يبه أن يكون هدا نفخاً يشلبة الْقَطِيطء وذلك لما عرض 
علهيي تعيب بع تل وب عله العلا قلغو ی الأ ا قلت: 
أي هو أنين التالم والشفقة, NS‏ لبوته وقد 

© أما النفخ؛ فلحديث أم سلمة رضي الله عنهاء قَالّت: رأى النبئ و غلاا ا 
يقال لَهُ أنلس؛ إِذا سحَدَ تفخ؛ فَقَالَ: [ يا فلح ١‏ نبا وك | راء الؤمذي ف 
الجامع: أبواب الصلاة: باب ما جاء في كراهية النفخ: الحديث )۳۸١(‏ وقال 
الترمذي: وحديث أَمّ سلمة إسناده ليس بذاك. وميمون أبو حمزة قد ضَعفَهُ بعض 
أهل العلم. قَلَتُ: له ترجمة في تهذيب ا التهذيب لابن حجر: الرقم (۷۳۳۹). ثم 
لحديث أن بن نابل؛ قسال: قلت؛ لقدامة صاحب رسول اله 5: ا 
بريش اْحَمَامٍ في مسجد الْحَرَام إذ ذا اء فَقَالَ: الفخواً. رواه البيهقي بي 
الكبرى: الأثر (ه 45 ”7) . 


هه كاب الصّلاة: باب شرّرط الصلاةٍ 


والروضة الخلاف بالتنحنح, وجزم فيما عداه بالتفصيل» ومقتضى كلام الرافعي لي 
شرحيه لا سيما الصّغير ما في الكتاب» وبه صرح في التتمة نقلاً عن الأصحابء إلا 
أنه حكاه قولين. نعم تعبير المصنف يوْهِم حريانٌ النلاف فيه؛ وإن لم يسن حَرْفان 
وليس كذلك. 

ويُعْدَرُ في يَسِير لاام إن سبق انه أَوْ نمي المّلاة أو جَهِلَ تَحْرِمَهُ إن 
قرب عَهْدُةُ بالإسلام لقصة ذي اليدين الثابة في الصحيحين فإنه عَلَيّْهِ الصَّلاهٌ 
وَالّلامُ كان غير ذاكر أنه في الصلاة وذو اليدين كان حَاهِلاً بتحريم الكلام» ومن 
سبق إلى الكلام لسانة أَوْلَىمِنَ الناسي لِعَدَم قَصْدِوء أمّا لو كان بعيد العهد بالإسلام 
فلا" يعذر به لتقصيره بترك التعلم» والناشئ بقرية بعيدة عن العلماء كقريب 
العهد كما في نظائره؛ لآ كثِيرَةُ في الأصّح, أي لا يعذر في كثير الكلام إن سبق 
لسانه إلى آخر ما تقدم؛ لأنه يمكن الاحتراز عنه» والثاني: لا تبطل؛ لأنه لو أبطل 
كثيره لأبطل قليله كالعمد . 

فرعٌ: يرجع في القليل والكثير إلىالعرف» وفي التحنح ولخو أي ما تقدم معه» 
ِلْعَلبَةِ وَعَذْر الْقِرَاءةِ أي قراءة الفاتحة» وإن بان منه حرفان لمكان العذر, لآ الْجَهْر 
أي بالقراءة» وكذا بالقنوت» في الأَصّحّ لأنه أدب وسنّة ولا ضرورة إلى احتمال 
التنحنح له» والثاني: يعذر به إقامة لشعار الجهرء كذا علله الرافعي ومقتضاه أنه إذا 
قرأ من السورة ما يتأدى به أصل السنة ثم عرض بعد ذلك لم يعذر به قطعاً, أما 
الجهر بأذكار الانتقالات عند الحاجة إلى إسماع المأمومين فلا يبعد أن يكون عذراً. 


(478) حديث ذي اليدين؛ عن أبي هريرة ظك: أن رَسُولَ الله ولع اصرف مِن انتيْن؛ فَقَالَ 
َه ڏو الْيديْنِ: أقَصْرتِ الصّلاة أ نَسييت يا رَسُولَ الله؟ َال رَسُولُ الله ي:رأْصَدَقَ 
ذو الْيَدَينِ؟] قال الناس: نعما. فَقَامَ رول الله وليه لين أحرّن؛ ت سل ت 
كب فَسَّجَدَ مِثْلَّ سُحُودِهِ أو أَطوّلَ. رواه البعاري في الصحيح: كتاب الأذان: 
الحديث :)7١4(‏ وفٍ كتاب الصلاة: (4817)) ومسلم في الصحيح: كتاب المساجد: 
الحديث 5/87؟/اه) . 


كاب الصلاة: بَابُ شُروط الصّلاةٍ to‏ 





ولو أكرة عَلَى الْكَلآمِ بَطْلَتْ في الْأظْهرِ لندرته والثاني: لا كالسيان» وَلْوْ 
نَطْقَ بنظم الْقَرْآن بِقَصْد التفهيم ک يا يَحَى خذ اكاب أي لمن استاذن 
على ذه ونحره اوها بسّلام» إن قَصد م رة لم بطل لأنه قرآن فصار 
كما لو قصد القرآن وحده' “ وَل أي وإت ن لم تقصد معه قراءة؛ يَطْلَستْء كما 
لو أفهمه بعبارة أخرىء فإن قصد القراءة فقط فظاهر أي صحيحه أو أطلق فتبطل. 
ومسألة الإطلاق من زيادات المصنف على الرافعي وقال في شرح المهذب : ك 
البطلان ظاهر كلام المصنف وغيره ونازعه في ذلك أبن الرفعة» وقال: كلام 
المهذب منصرف إلى الإعلام لا إلىالإطلاق» ونظير هذه المسألة تقدمت في الغسل 
وأنه لا يحرم إذا أطلقء قال ابن الرفعة: وهو صحيح لكن الفرق بينه وبين المصلي أن 
كونه في الصلاة قرينة تصرف ذلك إلى القرآن. وَعَبّرَ المصنف بنظم الْقرّآن ذل 
فيه ما إذا قصد غير القراءة(”' © ويحتزز به عَمّا لو أتى بكلمات منه من مواضع مُفرَقةٍ 
لست ف الث على ال الي کی ب كر ا اهم سم فا ال 
فلو أتى بها مُمَرَقَة لم تبطل أي إذا قَصّدَ بها القرآن كما قاله في شرح المهذب 


رْعً: قراءةُ آية منسوحة تبطل صلاه» وقيل: لا تبطل بقراءة آية ر 


(479) عن علي 0 اذى رجُلٌ ِن ار لْحَوَارج علا هه َمْوَي صلا ة القخرء 
فقال: وقد أوجي ] ليك وى لذِبنَ من فيك لين أ ركت ليطي عمك ولدَكوئن 
ين الارن [ الزمر / ٠١‏ ] احا علي وهو في الضّلاة: فاص إن وَعْدَ الله 
حن ولا تمك لين لا ونود [ الروم / ٠١‏ )» ولي رواية قنادة» قال: فَأنْصَتَ 
علي طفن حتى فم ما قَال؛ فَأَحَايهُ. إه. أخرجه ابن جرير الطبري في حامع البيان 
تفسير الآية ٠١‏ من سورة الروع: النص )۴۱۳١١(‏ و )5١751(‏ وإسناده صحيح . 

(870) كما هو الرأي في قوله: (وَتجِل أَذْكَارُ الْقُرْآن لنب لا بقصد قرآن) ينظر: ص . 

(571) ليس في الرحم آيةء أما حديث سيدنا عمر يه وفيه قوله آية الرجحم؛ فإنه م يرذ به 
الآية ممعنى النص من القرآن» وإغا أراد القطع والجزم في ثبوت الرحمء ولي هذا تفصيل 
يحتاج إلىالبحث» سيما أنه کم الوهم في فم البعض عبارة سيدنا عمر ن على غم 
وجهها المطلوب؛: وهذا البحث مناسبة لي غير هذا الموضع. إن شاء ١‏ لله. او قتضى التنويه. 





4٦‏ كِتَابْ الصلاة: باب شْرُوط الملاة 
حكاهُ الرافعي في حَدٌ الزناء ولا بطل بالذكر وَالدُعَاء لِمَطْلويتِهِمَاء اللْهُمٌ إلآ أن 
يترحم هما عند القدرة كما سبق في بابه» ويشترط ألا يقصد به شيعا آخرء فإن قصد 
كسبْحَان الله بقصد التنبيه وتكبيرات الانتقالات من البلغ بقصد التبليغ ونحوها؛ 
كان على التفصيل السابق في القراءةكما صرح به في الْمُحَرّر نعم؛ قال الماوردي: إن 
ما لا يصلح لكلام الآدميين من القرآن والأذكار لا يُوَيْرٌ وإن قصد به الإفهام فقط 

َرْعٌ: عَطّسَ في الصلاة حَمِدَ الله تَعَالَىفِي نيه ولا يحرك لِسسَانَُ قاله في الأحياء. 
وقي زوائد الروضة في كتاب السير: أنه يسمِعٌ نفسه إلا أن يُحَاطِبَ» كَقَوْلِه 
لعَاطِس: يَرْحَمُكَ | لله لأنه كلام وضع لمخاطبة الآدمي فه وكرد السلا فان قال: 
رَحِمَكَ اللى م تبطل» وقيد الرافعي والمصنف في الروضة المسألة بغير خطاب الله 
ونبيه يع وأهمله الصنف؛ لأنه يوحذ من التشهد» ومن تمثيله أيضا هناء ويؤخذ من 
كلام الرافعي أنها تبطل ما عدا البي يل من الملائكة والأنبياء. 

ولو سكت ويلا بلا عُرَضٍ» أي عمداً في ركن طويلء لَمْ بطل في الأصّح؛ 
أنه لا يعرم هة الصّلاةٍ وما يليق بها من الخضوع والاستكانة» والشاني: تبطل؛ 
لإشعاره بالإعراض عن الصلاة ووظائفهاء فإن سكت يسيرا أو كثيرا عرض التذكر! 
فلا, 

وَيُسَنٌ لِمَن ابه شيءَ كيه إمَامِه أي إذا سهى» وإذبه لداخِل وإنذاره 
أَغْمَى؛ أن يقع في محذور ونمو ذلك كغافل وصبي لا يميز» ومن قصده ظا أو سيم 
ونحوهې وكذا من أراد إعلام غيره أمراً كما قاله الرافعي» أن يُسَبّحَ وَتَصّفَقٌ 
الْمََْة للأمر به في الصحيح””*»» ولو عكسا فخلاف السنةء ولا تبطل صلاتهماء 


(#) في هامش النسححة :)١(‏ فرع قال الشيخ في التنبيه: وإن سم عليه رَد بالإشارة؛ قاله 
لي التوشيح؛ وهذا مندوب» وف وجه يَحِلُ وني كتاب السير: أنه واحب؛ ولي التحمة 

حلاف الأَوْلى؛ ويي الذخائر عن الشائعي: مكروه وإن جاز . 
(47) لحديث سهل بن سعد هه قال: [ ما لي أراكم كرتم القصفِيق ؟ مَنْ راب شَيءَ ِي 
>> 


كتاب الصلاة: باب هروط الملاة 4¥ 





والخنثى كالرأة, صرب الْيَوِين أي بطنهاء عَلَى ظَهْرٍ السار وهذا هو الأشهر في 
كيفيته» وني معناها أن تعكس فتضرب بطن الشمال على ظهر اليمين 

َنبيهُ: إذا لم يحصل الإنذار بالتسبيح ونحوه فله أحوال؛ أحَدُمَا: أن انل سر | 
بالكلام فيجب» نعم؛ تبطل صلاته عند الأكثرين كما قاله الرافعي» وتبعه عليه لي 
الروضة؛ لكنه صحح في التحقيق عكسه. نَانِيْيَا: أن لا يحصل إلا بالفعل الكثير 
كثلاث خطوات فصاعداًء فالظاه ر كما قاله المحب الطبري أنه يتخرج علىالخلاف في 
القول» وحيعذ إذ ذا لم بحكم ببطلان الضّلاةٍ فيم صَلانهُ في الموضع الذي انتهى! ليه ولا 
يعود إلى الأول إلا حيث جوزناه في سبق الحدث. الثالث: أن يمكن حصوله بهماء 
فإن قلنا بالإبطال تخير بينهماء وإلآ فيتعين القول أو الفعل لقوته أو يتخير فيه نظر. 

ولو فمَلَ في صَلاَتِه غَيْرَهَاء أي غير أفعال الصلاةء إن كات من جنها أي 
كزيادة ركوع أو سجود لا علىوجه المتابعة» بَطَلَسْء لتلاعبه ولو كان قائما فانتهى 
إلى حد الركوع لقتل حَبَّةٍ أو عرس لم يضر؛ قاله صاحب الكافي» ولو نقل ركنا 
قولبا كفاتحة لم تبطل بعمده في الأصح» كما ذكره في الساب الآني ورج يفا 
هنا بقوله ولو فعل وم يقل ولو أنى, إلا أن يُنسَى, لأنه معذور”" وَإِلآَء أي 
وإن لم يكن من جنس أفعال الصلاة» قبطل بكري لأن الحاجة لا تدعو إليه 
في صلاة الأمن دون صلاة الخوف كما سيأني في بابه» لآ قليلهء لأنه عَلَيْهِ اللا 


راللام فعلهُ ورحص فيه“ وَالْكثْرَة بالعُراف, أي فلا يضر ما يعدو نه قليلا 
والسلام فعله ورحص فيو ء والكثرة بالعرف» أي فلا يضر و 





صلا سب ؛ نه إا سبح اتيت إلَيْه. انما التَصْفِيِقُ لِلنسَاء ] رواه | لبحاري في 
الصحيح: كتاب الأذان: ال (TAÊ)‏ . 


617) لحديث عبدا لله بن مسعودط: ر الي لالط حا سح خاي يَعْدَمًَا 

سَلمّ ] رواه | لبحاري في الصحيح: كنا الصلاة: باب ماجاء في القبلة: الحديث 

)٤١ ٤(‏ وكتاب السهو: باب إذا صلی خمساً: الحدیث(۱۲۲۹). ولم ني الصحيح: 
الحديث )٥۷۲۲/۸۹(‏ وما بعده. 

(474) لحديث أبي قتادة الأنصاري؛ [ أذ رَسُولَ الله ي كان يصلي رر حَاملٌ أَمَامَةَ بت 

>> 


لاش ههه 8 كاب الصّلأَة: باب شرُوط المّلاة 
َالْحْطْوتان أو الصربَان قلي والثلاث كَبيرٌ إن توَالت؛ أي فإن تفرقت؛ فلا 
والتفرق بالعرف» ولو تردد في فعل هل انتهى إلى حد الكثرة أم لا؟ قال الإمام: 
فينقدح فيه ثلاثة أوحه؛ أظهرها: أنه لا يؤثرء وثالثها: يتبع ظنه فإن استوى الظنان 
استمر في الصلاة . 

فرع غریب: لو نوی فعلاات َفَعَلَ واحدة بطلت صلاته؛ قاله في البيان في آخر 
صلاة الخوف وتَبْطل بِالْوَْبَةِ الْفَاحِشَةِ أي ونحرها كالضربة المفرطة لمنافاتهاء لأ 
الْحركات الخفيفة الْمُتوَاليَةِ كتخريك أَصَابعِهِ في سُبْحَة أو حك في الأصح 
لأنها لا تخل بهيئة الخشوعء والثاني: أنها إذا كثرت أبطلت كالخطوتان؛ وأشار 
المصنف بالأصابع إلى أن صورة المسألة أن يضع يده في محل واحد وير أصابعه ذاه 
وَآيياً حتى لو جر جميع كفه ثلاثاً بطلت صلاته» إلا أن يكون به جرب ولا يقدر 
معه على عدم الحك؛ قاله صاحب الكافي, وَسَّهْوُ الل أي المبطل إما لفحشه أو 
لكثرته» كَعَمْدِهِ في الأصّحٌ أي فكثيره يبطل وإن كان ساهياً لندوره؛ ولأنه يقطع 
نّم الصصّلاة» والثاني: لاء لقصة ذي اليدين الثابتة في الصحيحين وهو المحتار*!4), 
وَتبْطْلٌ بقبيل الأكل, لشدة منافاته» وقيل: لا إلحاقاً له بسائر الأقعال» ومثار الخلاف 
أن الإبطال؛ هل هو لما فيه من العمل أم لوصول المفطر جوفه؟ وينبيي على ذلك 
مسألة ذوب السكرة الآنيةء وتعبير المصدف بالأكل يقتضي أن النظر إلى الفعل لا إلى 
الماكول» وهو كذلك لأن بحرد المضغ يبطل إذا كثر. قلْت: إلا ن یک ن اسيا أ 
جَاهِلا تخر واه عْلَم كالصوم؛ ويرجع في القليل إلى العرفء قَلَوْ كان بفيه 


رتب بت رَسُول الله ل ولأبي الْعَاص بن رَيبِعَة بن عبد شَمْسء فَإِذًا سَحَدَ 
رَضَعْهاء ودا قم حَمَلها ] رواه البحاري في كاب الصلاة: باب إذا حمل جارية 
صغيرة: الحديث (0). ومسلم 32 الصحيح: كتاب المساجد: باب جواز حمل 
الصبيان: الحديث 47/41١(‏ 2غ . 

(دلاة) رواه البخاري في الصحيح: كتاب السهو: باب إذا سلم في ركعتين: الحديث 
.)١57(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب المساجد: الحديث )٨۷۲/۹۷(‏ . 
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سْكرة فلَعَ ذَوبَهَاء أي بعص وغره لامضغ» بَطُلَتَْ في الأصح لأنه منافي للصّلاة 
وإن كان الأصح في الأيُمان أنه ليس أكلاًء والثاني: لاء لأنه لم يوجد منه فعل . 


ر 
فَصلٌ: ويس لِلْمْصَلّي إلى جار أَوْسَاريةٍأَْ صا مَغرُوزَةٍ أو بَسَط مُصلى أَوْ 
خط اه َع الْمَارُ للأمر به فإنه شيطان* وبسط المصلى مستنده القياس» 


(4973) @ لحديث ابي سعد الخدري 5ك؛ أ رول الله يي قَالَ: [ إذا كا أَحَدكُمْ 
يُصَلي قلا يدع احد حدا يمر بين يديه وَليَدْرَاَهُ ما ١‏ اسمطاع إن أنى يقابل إا هُوَ 
سَيْطَانٌ ] رواه مسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: الحديث (۸٠٠/ه‏ ° 

@ أما أنه يصلي إلى حدار» فلحديث سهل بن سعد ف [ کان ن صلی مُصَلَى النبيّ 
وال لجدار مَمَرُّ شَاءٍ ] ولي رواية ية أخرى للبحاري: [ کان بيس حدار الْمَسْحِدٍ 
ما يلي | الله ون لبر َر شا ] روى الأول البحاري في الصحيح: كتاب 
الصلاة: باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسيرة: الحديث .)٤۹١(‏ 
ومسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: الحديث50 :4/5 .٠‏ والشاني رواه البحاري 
في الصحيح: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة : الحديث (00775): ولفظه في 
كتاب الصلاة: [ کان جدَارٌ ر المَسْجدٍ عَن الم ما كدت الاه نَُورُهًا ] . 
© أما السارية فلحديث سلمة ة بن الأكوع؛ آنه کان ل حى الصّلاَةَ عند الأسطوانة 
(السارية) وذكر [ أن ١‏ 4 ان رى الله نا ] وزاد البخصاري: 
عند الأممْطُوانة يي عد اهصحف ]. رواه البخاري في الصحيح:كتاب الصلاة: 
باب الصلاة عند الاسطرانة: الحديث(7١5).‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: 
الحديث 3/559 0ه . 


© ما العا امغروزة؛ فلحديث ابن عمر رضي الله عنهما [كَال رسن الله و إذا 
حرج يَوْمَالْعِيدِ أمَرَ بالْحَرْبَةٍ وضع بين يديه فيصلي لبها رالناس وَرَاءَه. 4 وكا 
عل ذَلِكَ في السّفر] رواه البخاري في الصحيح:كتاب الصلاة: باب سرة الإمام 
سترة من حلفه: الحديث (434). ومسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: الحديث 
( 0 
@ وقرله: أوبْسَط مُصَلّى؛ فلحديث سيره بن مَعبَدِطقه؛ قال: قال البيقة: [إستروا 
في صَلابِكُمْ ولَوْ سهم ]. رواه الحاكم ني المستدرك: كتاب الصلاة: الحديث 
(5/89؟) وقال: على شرط مسلم. ووافقه الذهي في التلخيص» قال: على 
<< 
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والحط يكن طول وعبارة اللصنف تقتضي التخبير فيما ذكره ولبس كثلك» ققد 
قال في التحقيق: فإن عجز عن سارة بسط مصلى» فإن عجز حط خطاء ويندب دفع 
المار بالأسهل فالأسهل كالصائل» وقَدْرٌ الْمُصلىء والخط هر أن يكون كالشاخص 
وهو قدر نور رة الرّخْل*”*, وَالمّحِيحُ تخرِيمُ الْمُرُورِ جيني أي حين وجرد 
لسرة لقوله 4 [ و يعم ةي ملي اط بن فم لكا 
ن نم نو ] فق علی ۳ وافاني: اه سل یکره 
ولا وجه ل فإن الإثم إغا بلحق بالحرام» تعم في ابن ماحه أنه عَلَيِْ الصَّلاة وَالسَّلامُ 
ل عر E‏ ل 
سَلَمَة فقالَ به هَكَذَا (أ سرا لحو ع) فَمَضت هلما صَلَى النبئ كه قَالَ: هُنَّ 
َغْلَبُ] وجه الدلالة أن المرور لو كان حراما لَه لكنه حديث ضعيف” ولو لم 


يِف ارين خيرا ل 


ا فلحديث أبي هريرة طيك؛ سول اا 
7 أَحَدْكمْ فَليِجْعَلْ تلقَاءَ وجه شيْنا؛ إن لم جذ فلب ب عصاء فن لَمْ يكن 


#* + 4# 2 
نمع ام 9 1 


عضا طط طا ل رة ما مر من مامه ] روا اه أبو داود في السنن: 
كتاب الصلاة: باب الط إذا لم جد عصاً: الحديث (185). وابن ماجه في 
السنن: كتاب إقامة الصلاة: باب ما يستر المصلي: الحديث )1٤4۳(‏ . 

(479) لحديث أبي هريرة هه عن البي يك قال: [ زئ مِنَ السترَةٍ در الرّحْل ولو بدقة 
شعرو ] رواه الحاكم في المستدرك: كتاب الصلاة: الحديث 9 قال هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه مفسراً بذكر دقة الشعر. ووائقه 
الذي في التلخيص وقال: على شرطهما؛ وليس عندهما آخر . 

(578) رواه البحاري في الصحيح: كتاب الصلاة: باب إثم المار بين يدي المصلي: الحد 
.)٠١١(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: الحديث )١۰۷/۲٦١(‏ وليس فيهما [ 
مِنّ النمِ ]» وإنما هو من رواية عبدالقادر الهروي توفي سنة أربع وثلائين وأربعمائةء 
سمع من الدارقطئ وغيره؛ ثم هو أحد رواة صحيح البخاري. 

(40) عن محمد بن قيس؛ وهو قَاصُ عر بن عبدالعزيز؛ عن أبيه» وني رواية عن أنه عَنْ اَم 
سَلْمَة؛ قَالتْ: عذ ر کس في مح ع سل في “ ينه علنا ف أ 

>> 
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يكن سازة أوكانت وتباعد عنها؛ فالأصح أنه ليس له الدفع لتقصيره» ولا يحرم 
المرور حيتئذ بين يديه لكن الأوْلّىتركه كما قاله في الروضة؛ وقال في شرح المهذب 
والتحقيق يكره قال ابن المنذر: وكان مالك كه يُصلي متباعدأ عن السترة فمر به 
رحل لا يعرفه فقال: أيها المصلي أدنُ من سترتك» قال فجعل ينقدم ويقول 
رَعَْمَك مالم تكن تلم ركان فصلل الله علَِكَعَِئْم2'80, نعم قال في الكاني: 


إن حريمه إذا لم يكن ستره قدر إمكان سجوده فلو مر وراءَةُ جَارٌ . 


فَرْعّ: لم يفصل أصحابنا في تحريم المرور بين يدي المصلي إلى الكعبة وبين 
الطائف وغيرهماء واغتفر غيرنا ذلك للحاجة إليه بل ألحق بعض الحنابلة الحرم ممكة 
في عدم كراهة المرور. 


قلت: يكره الاليقات» أي بوجهه للنهي عنه”'*'2, لآ لْحَاجَةٍ للاتباع؛ ولا 


عَم ن أبي سَلَمّة. فقَالَ بِيَدِه. هَرَحَعَ. مرت زب شنا أم سلمة. قال َد هَكُذَا. 
نَمَضت. فلم صَلَى رس | اي قال: [ هن علب ]. رواه الإمام أحمد في المسند: 
ج 5 ص4 ۲۹. وابن ماحه في السنن: كتاب إقامة الصلاة: الحديث (448). 
والحديث ضعيف لأن محمد بن قيس أو أنه جهولان. ولِمُحَنّدٍ بن قيس ترجمة في 
تهذيب التهذيب: الرقم (119/4). ْ 
(480) النساء / .۱١۳‏ 
)٤۸١(‏ © لحديث عائشة رضي لله عنها قالت: سألت رسول الله ل عن الالتفات في 
الصّلاة» قال: [ هر تلاس يله الشَيْطَانُ ِن صَلاةٍ الْعَبْدِ ] رواه البحاري في 
الصحيح: كتاب الأذان: باب الالتفات في الصلاة: الحديث .)۷١١(‏ وأبو داود 
في السئن: الحديث .)81٠١(‏ والترمذي في الجامع: الحديث (+-55) وقال: حسن 
خریبا. 
@ ثم لحديث الحارث بن الحارث الأشعري ضفه؛ أن رَسُولَ الله وله قالَ: [ إن الله 
عر وجل مر خی بن زكرا بعس كلما نا يعمل بها ويام تبي ربیل أن 
يعملا بهًا... وَإِنّ الله مركم بالملاق فَإذًا صَليْتَمْ فلا عفرأ فإف الله نميب 
وَحَهَهُ وه عَبْدِِ فيصلاو َا َم يفت ] رواه الزمذي في الجامع: كتاب 
<< 
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بأس بلمح العين بدون الالتفات» ففي صحيح ابن حبان من حديث ابن شيبان 
الحنفي قال: قدا على الب يل فصلا مََهُ مح بحر ينه رَجُلا لا ِم صل 

في الركوع وَالسّحُودٍ فَقَالَ: [ لا صلاة لِمَنْ لا يقِيم صل" وَرَفْعُ بَصرِهِ إلى 
اسما كف شَعْرهِ أو ثوّبهء للنهي عنه فمن ذلك أن يعقص شعره أو يرده تحت 
عمامته أو يشمر ثوبه أو كمه ونحو ذلك كد الوسط وغرز العذبة» والحكمة في 
النهي عنه أن ذلك يسجد م۳ ووضع د يِه عَلَى فيه بلا حَاجََةٍ للنهي 
عه“ والحاحة كوضع اليد على الفم إذا تفاب“ والظاهر أنه يضع اليسرى 





الأمثال: الحديث 38559) . 

7 هو عبدال رمن بن على بن شيبان الحنفي؛ ونصه كما في صحيح ابن حبان: قَالَ: اسنا 
على رَسُول الله ول فصلا مه لمح بمُوَحرٍ عَيْنْهِ رحلا لا قر صلب في الركوع» 
وَالسُحُود؛ فقال: [ إن لأصلاة لمن لم ِم ِم صله ] الإحسان بترتيب صحيح ابسن 
حبان: كتاب صفة الصلاة: باب ذكر الزحر عن أن لا يقيم المرء صلبه: الحديث 


. (AAA) 
قوله: رفع ابص فلحديث أنس ظيه قال: قال رسول الله ي: [ ا بال أفرام‎ @ ۳ 


عون أَنصَارَهْ إلى السسّمَاءِ في صَلاتِهِمْ ]» فَاطْيَدٌ قله بي ذَلِكَ حَتى قَالَ: 
لَه عَنْ ذلك أُوْلَتَحَطفنٌ أَنْصَارُهُمْ ] رواه البخاري في الصحيح: كتاب 
الأذان: باب رفع البصر إلى السماء: الحديث (700). والنسائي في السنن: كتاب 
السهو: باب النهي عن رفع البصر: ج ” ص۷ . 

@ وقوله: رکف شعْرِهٍ 0 لُوْبه؛ فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن 
رسول الله ب قال: [ مرت أن أسلحد عَلَى سَبْعَة أغظم: الْحَبْهَة؛ وَأَشَارٌ بده 
إلى أنفه؛ وَاليَدَين؛ وال كبتين؛ وأطرَاف القدمين. رکفت الاب ولا الكّمْر ] 
رواه البحاري في الصحيح: كتاب الأذان: باب المسجود على سبعة: الحديث 
)۸٠١(‏ ولفظه: [ ولا نكف نَوْباً وَلاً شَعْراً ]. والحديث (411). ومسلم في 
الصحيح: كتاب الصلاة: باب أعضاء السجود: الحديث (450/7117 وما بعده 
في الباب) , ١‏ 
)۸٤(‏ لحديث ای رة ی [ أن رَسُولَ الله يد هى عَنٍ السدل في الصّلاق ون عطي 
الل فاه ] رواه أ بو داود في السئن: الحديث )1٤۳(‏ وقال: رواه عسل عن عطاء 
<< 





كاب الصلاة: باب شُرُوطٍ الصّلاة Yoer__‏ 





لأنها لتنحية الأذى؛ وَالْقِيَامُ عَلَى وجل لأنه تكلف ينافي الخشوع؛ نعم نعم إذا كان 
لحاجة قلا» َالصّلاة حَاقنا أو حَاقِبا أ ي الأول للبول؛ والثاني للغائط» أو د بحَضرة 
عام يتوق ليه 00 ل صَلاة بحضرة وَل کک الأعبئان 41 


CS‏ ووضع يه و 
للنهي عن أن يصلي الرحل مختّصراء متفق عليه“ وذكرت في الأصل أن فيه أربعة 
أقرال» أصحها ا وأهملت خامساً: أن يقتصر على الآيات 
الى فيها | لشو اع را E‏ أن يختصر السجدة إذا انتهى في قراءته 

إليها ولايسجدهاء حكاهما المحب الطبري في أحكامه َالْمُبَالَعةَ في فض الرأس 





کک هريرة [ أن ا يد تھی عن السسّدل في الصّلاةٍ ]. وإسناده صحيح ورا 
أعلة البعض بفعل عطاء . 

)٤۸٥(‏ لحديث أبي سعيد الخدري ذه؛ قال: قال رسول الله وله: [ إذا کک 
لصَلاة قبطم ما ًا قد الْطَان يدْحلُ ] وني لفظ: :[إذَا انب أخذكم 
يسيك يد علَىفِيه فإ السَيْطان يدخا] رواهما مسلم في الصحيح: كتاب الزهد: 
الحديث (لاه و9ه/555). 

(545) رواه مسلم في الصحيح:كتاب المساجد:باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام: الحديث 
(0+/.5م). وأبو داود في السنن: كتاب الطهارة: باب الرحل يصلي وهر حاقن: 
الحديث (89) . 

)٤۸۷(‏ الحديث أنس طفه أن النبي وله رى اة في اقب َي عليه حتى ري في رَحْهِهء 
مام فَحَكَهُ بيارو فقَالَ: إن أَحَدَكُمْ إذا ام في صَّلاَتِهِ انه يناحي ره ساو إن ريه بيه 
و ای َر اذم بل ای ولك عن يسارو أذ تخت فده ] رواء 
البخاري في الصحيح: كتاب الصلاة: باب حك البراق: الحديث .)4١5(‏ ومسلم في 
الصحيح: كتاب المساحد: الحديث (55/ وم عن ی 

(44) عن أبي هريرة نه قال: [ نهي عَن الْحَصْرٍ فِي اللا ] ولي رواية عن الي 34 
رواه البخاري في الصحيح: كتاب العمل في الصلاة: باب الخصر في الصلاة: الحديث 


(9١؟١1)),‏ ومسلم ف الصحيح: كتاب المساجد: باب كراهة الاحتصار: الحديث 
5/459 ؛ 6). 


2 كاب الصّلاًة: باب شُرُوط الصّلاة 
في رُكُوعِه وسجوده لأنه حلاف المنقول فإنه عَلَيْهِ الصلاةُ وَالسسّلامُ كان إذا ركع 
م يبشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بَيْنَ ذلك" وَالصّلاَة في الْحَمّام أي 
بمسلحه””'*» والطريق» أي في البنيان للنهي عنهماء وَالْمَرْبَلّق أي موضع الزبل 
لكثرة النجاسة فيهاء وَالْكَنِيسَة أي وكذا البيعة ونحوهما من أماكن الكفر؛ لأنها 
مأوى الشياطين» فإن لم يأذنوا لنا حرمت الصلاة وغيرها؛ لأن هم منعنا من الدحول 
كما نمنعهم دخول مساحدناء ولم يتعرض في الروضة لما ذكرنا هناء وَعَطْنِ الإبلء 
للنهي عنه وعطن الغنم كمأواها ومأوى الإبل لَيْلاً كعطنهاء إلا أنها أحف من 
العطن» وعطن البقر كالغنم قاله ابن المنذرء وَالْمَْبَرَةٍ الطاهِرَة(''؟2 وا له أَعْلَم 


2 


0 


(585) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: [ كان رَسْولُ ا لہ يل إذا ركع استری؛ 
فلو صب على ظَهْرِه الْمَاءُ لآستَقَرٌ ] رواه الطبراني في المعجم الكبير: ج ۲ ص84؟1: 
الحديث (17781) وموقوفاً: النص (755؟1). قال الهيشمي: رواه الطبراني في 
الكبير وأبو يعلى ورجاله موثوقون. وعن أبي برزة الأسلمي قال: [ كان رَسُولُ الله 
يد إِذا ركع لَوْ صب على ظَهرو مَاءٌ لسْتَقرٌ ] رواه الطبراني في الكبير والأوسط 
ورحاله ثقات. ججممع الروائد ومنبع الفوائد: باب صفة الركوع: ج ۲ ص؟5١.‏ قال 
ابن الملقن في التحفة عن حديث أبي برزة: رواه الطبراني في أكير معاجمه بإسناد 
حسن؟ ينظر: تحفة الحتاج إلى أدلة المنهاج: الحديث (۳۹۲). 

(440) لحديث أبي سعيد الخدري نه من رواية عمر بن يحيى عن أبيه؛ أن النبي كله قال: 
الأَرْض كلها مُسسْحدٌ إل الْحَمامٌ وَالْمََُرَةَ ] رواه أبو داود في السئن:كتاب الصلاة: 
باب في المواضع الي لا تموز الصلاة فيها: الحديث (447). والترمذي في الجامع: 
كتاب أبواب الصلاة: الحديث(777) وأعلهُ الترمذي بالاضطراب» ولقد أحسن 
الشيخ أحمد محمد شاكر في الدواب وتصحيح الحديث: ينظر تعليق الشيخ رحمه الله 
في الجامع: ج ۲ ص1772. 

(441) لحديث ابن عُمَرَ عَنْ شُمرٌ بن المخطاب رضي | له عنهما؛ أن رَسُولَ ا لوي قَالَ: [َسَبْعْ 
مَوَاطِنَ لا نحور فيها الصّلاهٌ: ظا بت الله؛ وَالْمَقْبَرَةُ؛ وَالْمَوْيْلَةُ؛ وَالْمَحْرَرَة؛ 
وَالْحَمّام؛ وَعَطَنْ الإبل؛ وَمَحَجةٌ الطريق ] رراه ابن ماجه في السئن: كتاب المساححدك: 
باب المواضع الي تکره فيها الصلاة: الحديت(۷٤۷)‏ وإسناده صحيح . 


كناب الصلاة: باب سُجُودٍ السو 1 هه 


للنهي أيضاًء والمعنى فيه ما تحت مصلاه من النجاسة أو لحرمة الموتى كما دل عليه 
كلام القاضي» قال ابن الرفعة: ولا فرق في الكراهة بين أن يصلي على القبر أو 
بجانبه"" » قال: ومنه يؤحذ كراهة الصلاة يجانب النجاسة وخلفها؛ وفيما ذكره 
نظرء واحترز بالطاهرة عن المنبوشة فلا تصح عليها بدون حائل» فإن شك فالأظهر 


ار از ر eg‏ 
باب سجود السهو 


َاب: أي هذا باب» سُجُودُ الهو EP ON E‏ 
وأما عدم وجوبه فلأنه لا ينوب عن الفرض» عند ترك مَأْمُورٍ به أَوْ فِغْل مهي 
عن أي في الصلاة بالشرط الآتي لا لغير الصلاة من العبادات» ولا لكل مأمور به 
ومنهي عنه فيها علىالإطلاق» وبقي سبب ثالث وهو إيقاع بعض الفرض مع الزدد 
في وجوبه. ولا فرق في مشروعية السجود بين صلاة الفرض والنفل على الأظهر. 

فَالأولَ: إن كان ركنا وَجَّب تارك أي ولا يكفي السجود عنه؛ لأن حقيقة 
الصلاة لا توجد إلا به» وقذ يُشْرَعٌ السْجُود كَرِيَادَةٍ حَصلت بعدَارُكُ ركن كما 
سَبَقَ في الترتيب أي فيما إذا ترك ركنا ساهياًء أو بَعْضا وهو الوت أي جميعه, 
وكذا بعضه؛ ويستئنى قنوت النازلة» وَقِيَامُةُ وَالتَشَهدُ الأول أي ولو في النفل 


كما سبقء أو فُعُودُةُ وَكَذَا الملا عَلَىالنبي صلا له عَلَبْهِ وُسَلّم فيه في الأظهر 


EAS‏ أنس ضهن قال: وإ - أي رسول الله يل - أَمَرَ ببناء الْمَسْجد فَأَرْسَلَ إلى 
٣‏ النخار فقال: 5 2 بحَائطِكُمْ هذا ] ٠.‏ اوا لا رال 
E‏ ُ لا إلى الله. قال أن نس: فَكَان فيه ما فول لک ثور لمرن ريه 
ا مر الب و قور امش ر كين بشت تم بالعرب مسرت 


وبالتخل فَمَطِعْ. رواه البخحاري في الصحيح: كتاب الصلاة 5: باب هل تنبش قبور 
مشر کي الجاهلية: الحديث (178) . 


٦‏ كاب الصّلاة: اب سُجُودٍ السو 


أي وهو أنه مستحب فيه» سَجَدَ أما التشهد الأول فنصا”"“ والباقي قياساء ولأن 

تكبيرات العيدء فإنه لا يسجد هاء لأنها تشرعٌ في غير الصلاة» ويتصور السجود 

له أن يقف ويقعد بقدرهماء وقيل: إن ركه عَمْدا فلا يسجد لتقصيره والأصح: 

32-7 ا e‏ 5 ر ل ر ٌَّ 9 ٣‏ لع . ر 4 

نَعَم؛ لأن الجَبْرَ حينئذ أهم. قلت: وكذا الصّلاة على الآل حَيْث سنناهاء وا لله 

أغلم, أي حيث قلنا: إنها سنة وذلك في التشهد الأخير على الأصح؛ ولي الأول على 

وحه» قلْتُ: ويضم إلىذلك أيضا الصلاة علىالبي يي في القنوت» ويتصور السجود 

لترك الصلاة على الآل ما إذا كان مأموما وتحقق ترك إمامه لذلك» ولا تجبرٌ سار 

2 
السئن: أي باقيها لعدم النقل وهو باب توقيف» ولم يرد إلا قي بعض الأبعاض؛ 
فقسنا باقيها عليه لتأكده وبقي ما عداها على الأصل. 
وَالثاني: أي وهو فعل المنهي عنه. إن لم يَنْطْلْ عَمْدُةُ كالإلتقات والخطوتين 

لم يَسْجُدْ لِسَهْوو لعدم النقل» الا أي إن أبطل عمده الصلاة كالكلام وال رکوع 
ا 00 eels‏ مه 1 ب“ ور dl o“‏ 

الزائدء سَّجَدَ إن لم تبطل بِسَهوه, لأنه يق [ صلىالظهِرٌ حمسا ثم سَّجَدَ للسهرع» 

. يه مه لله امه‎ 5 44 e 

متفق عليي9؟4), واحترز بقوله (إِنْ لم تبطلْ بسَهُوو) عن كثير الفعل والأكل والكلام 

(43) لحديث المغيرة بن شعبة؛ عن زياد بن علامة قال: صَلَى بنا المُغِيرَةٌ بن شُعْبَة؛ فَنَهَضَّ 
في الركعتين ! فقلنا: سبحا الل قَالَ: سْبْحَانَ الله وَمَضَىء فلا َنم صلا وَسَلُمَ 
سَحَدَ سَخْدتي السَّهْو؛ فلا انضرف قال: رایت رَسُولَ الله يه بصع كما صَنَضت. 
رواه أبو داود في السئن: كتاب الصلاة: باب من نسي أن يتشهد وهو جالس: الحديث 
.)٠١700‏ والترمذي في الجامع: أبواب الصلاة: باب ما جاء في الإمام ينهض في 
ال ركعتين ناسياً: الحديث (574) وقال: حسن صحيح. وق رواية عند الترمذي: لما 
فرغ مِنْ صلاته سم رَسَحَدَ سجدتي السهر وَسَلمّ. الحديث .)۳٠١(‏ 

(444) الحديث عن عبدا لله بن مسعود؛ رواه البحاري في الصحيح: كتاب الصلاة: باب 


التوجه نحو القبلة: الحديث(1 .)٠١‏ ومسلم في الصحيح: كتاب المساجد: باب سجدة 
السهر: الحديث (۷۲/۹۲۳د). 


كاب الصلاة: باب جود السّهْو ey‏ 


فإن الصلاة تبطل بعمدهاء وكذا بسهوها على الأصح» فلا سجود وهذا معنى قوله 

بعد ذلك: ككلم كير في الأصّحّ والمفلاف عائد إل الق لا يبطل سهوه وهو 
لكام الكثر ا إلى قوله سجدء قُلْتُ: وإذا تنفل على الدابة وَحَوَلَهَا عن صوب 
متصده سهواء وعاد على الفور لا تبطل صلاته فلا يسجد له على ما صححه 
المصنف في شرح المهذب» فتستئنى هذه الصورة من كلامه. 

وتَطْويلٌ الركن الْقَصير يُبْطِلُ عَمْدُهُ في الأسَحٌ» لأنه بخل بالموالاة وسواء طول 
بسكوت أو قدوت في غير موضعه أوذكر آخر والثاني: أنه لا يبطل عمده وبه صح 
الحديث في مسل جد لْسَهْوه لإحلاله بصورة الصلاةء فَالاغْيَدَال قصيرٌء 
أي بالنسبة إلى غير القدوت وصلاة التسبيح وَكَدًا الْجُنُوسُ بين السّجْدئيْنٍ في 
الأصّحٌ؛ لأن القصود الفصلء ولثاني: أنه رن طول رصح الصدف في شرح 
المهذب» ولو تقل ركنا قرلا كفَبِحَةٍ في ركو ع أو تش ها لم بطل بع عَمْدهِ في 
اأص لأنه لا يخل بصورتهاء والثائي: تبطل كما لو كرر ركنا فعلياً» والفرق 
لائح؛ ويستثنى من القولي نقل السلا فإنه مبطلء وَيَسْجُدُ لِسَهْوه ف في الأ 
لإحلاله بصورتهاء والثاني: لا؛ كسائر ما لا ييطل عمدهء والعمد كَالسَّهْو كما 
صرح به في شرح اللهذب خلاف لا اقتضاه ايراده هناء وَعَلَى هذا تستكنى هَذِهِ 
الصُورَة من قَرْلنا: المتقدم: ا بعل عفش لآ شخوة سوه قلت : ويستكنى 
أيضاً ما إذا قنت قبل الركوع فإن عمده لا يبطل مع أن سهوه يقتضي قتضى السجود كما 
ذكره في الروضة» وكذا | إذا فرقهم أربع فرق في صلاة الخوف فإنه جائز كما ذكره 
في بابه» ويسجد للسهو للمخالفة بالانتظار في غير موضعه كما ذكره في الروضة 


(44) الحديث عن أنس قال: : ا صليْت لف أَحَدٍ أَرْجَرَ صلا مِنْ رَسُول الله ل في مام 
نت صله سول الله يك مقار قلا كان عَم بن اعاب مه في صَلاة الفخر 
ركان رَسُولُ الله يك إا َالَ: : سح ال لمن حن ]فم حى مرل قد زم م 
يسنجد ويقعد يقد بين السحْدئَينٍ حى تقول : قَدْ أوْهِم. رواه البحاري في الصحيح: باب 
اعتدال أركان الصلاة: الحديث .)197/1١95(‏ 





8۸ كاب الصّلة: باب جود الهو 


او إذا عزف اید الأول ناميا و كه ا ضار إل الفينام اقرب اده 


وَلَوْ نسي التَشَهّدَ الأول أي إما مع نسيان القعود أو مع الإتيان به فَذكرة 
بعد الْتِصابهِ لَمْ يعد لَه لأنه تلبس بفرض فلا يقطعه بسنت فإ عاد عَالِماً بعري 
أي عابداء بَطْلَتْ لأنه زاد قعودا عمداء أو ناميا فلا لرفع القلم عنه» جد 
هر لأنه زاد جلوساً في غير موضعه أَوْ جَاهِلاً فَكَذَا في الأصّم لأنه ما يخفى 
على العوام» والثاني: أنها تبطل؛ لتقصيرهم بترك التعله" “1 لموم لْعَوْدُ لمتابعة 
إِمَاهِهِ في الأصّحٌ أي فيما إذا قعد الإمام للتشهدء وقام المأموم ناسيا أو نهضاء ثم 
تذكر الإمام فعاد قبل الانتصاب وانتصب المأموم؛ لأن المتابعة فرض» فرحوعه رحوع 
إلى فرض لا إلى سنق والثاني: يحرم العود كما بحرم على المنفرد. قَلْت: الْأصَحٌ 
وُجُوبُ وا له أَغلّمُ لأن متابعة الإمام اكد" وَلَوْ نكر أي التشهد الأول» 
قَبْلَ صاب عاد للعشهلي لأنه لم يتلبس بفرض» والمراد بالاتتصاب الاعتدال 
والاستواء وَيَسْجُدُ إن كان صَارَ إلى الْقِيَامِ أرب أي منه إلى القعود لأنه أتى 
لك للك الفكادو ور اننم عدا ى ر الك عافدل فإ كان إن 


ولق تكدرك الدرة برو حب قال قال رسول الله يله: [ إذا قام الإمَام ف في الرَكُعتيِنِ؛ فن 
' ذَكَرَ تل أنا يسوي اما فيلس > فإن اسْتوَى قَائِما لا تخس وَيَسلحُد سَحْدَنَي 
السهو ] رواه أبو داود في السئن: كتاب الصلاة: الحديث (۰۳7 ۰ وقال: وليس في 
كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث. وقال ابن e‏ وف إسناده 
E‏ تجا بر اكروية وا طلق الترك عليه النسسائي: 
الحديث (407). قُلْتُ: والحديث ليس في عقيدته الطائفية؛ وإنما هو في الأحكام 
الفروعية. ففي حابر هذا مقال ينظرء وعلى ما يبدو لي أنه يؤحذ بحديئه. وا لله أعلم. 

)٤۹۷(‏ قلت دايص لخدي عالقا وى ا فيط و ولك صلی رول الله و وَهُوَ 
اك فطل جال ورا فوم فاد عار وم ن السرا فلا انهف فال 
وتا ول لمم وم بى اذا ركع فا رككراء ردا رفع فَارْقعُوأء وَِذَا صَلَى السا 
ارا لزيا ر البخاري في الصحيح: كتاب الأذان: الحديث (1۸۸). 


كيتاب الصُلاة: اب سُجُودٍ الهو o4‏ 


القعود أ قرب أو كانت نسبته إليهما على السواء لم يسجد؛ لأنه لا ييطل. كلْحُ: 
والأصح عند الجمهور أنه يسجد كما ذكره في شرح لذب ولو نض عَيْداً 


ت 
وص 


فَعَادَ بَطْلَتْ ! إن کان إلى لقم اقرب أي وإن عاد قبله فلا. 


وؤ نسي ونا فدكَرَةُ في مودو لَمْ يذ ل تلبسه بفرضء أو قبل عاد 
لأنه لم يتلبس به وَيَسْجُدُ لسو إن بل حَدٌ الرّاكع لأنه زاد ركوعاً والعمد به 
مبطل» رلو شك في ترك بض أي مين سَجَدَء لأن الأصل أنه لم يفعله» أو 
ارتکاب مَنهي ا لذلك أي ولو سَهّا؛ وَشَكَّ هَل يسَجُد؟ فَلْيسْجُدْ لأن الأصل 
عدم السجوف َلَوْ شلك أَصلّى تلا اَم أربعا؟ أتى بِرَكْعَةِ بناء على الأصل“) 
وَسّجَدَ للأمر به وسببه الترددء وقيل: الْجَيرٌ ولا يظهر معناهء فلو زال تردده قبل 
السلام وعرف أن الذي أتى بها رابعة سجد على الأول؛ لا الثاني؛ وهذا معنى قوله 
والأصح أنه يَسْجدُ وا ال شک قبل سلا وکا حَكُمْ ما صله شترددا 
وَاححَمَلَ کو زائداء ولا َسْجْدُ لما یجب بِكُلٌ حال إا رال شك ماله: شك 
في الله أكَالةٌ هي أمْ رَابعةٌ ؟ هدك أي كرنها ثالئة أو رابعة؛ فيهًاء أي في 
اثالثة قبل أن يقوم إلى الرابعةء لم يَسْجُد لأن ما فعله على الشك لا بد منه على 
التقديرين إذ المسألة مفروضة أو ف في الرَابعَةٍ سَجَدَ سَجَدَء لأن احتمال الزيادة وكونها 
خحامسة كان موجودا حين قام» ولو تذكر في قيامه أي إلى الرابعةء فيظهر أن يقال: 
إن صار إلى القيام أقرب سجدء وإلاً فلاء ويحتمل أن يقال يسجد مطلقا. 

لز شلك بغ السلآم في َر فَرْض لسم بور على الْمَشْهُورِ لأن الظاهر 
أداؤها على التمام» والثاني: يؤثر كما لو شك في الصلاة؛ وعزا القفال في فتاويه 


(444) لحديث أبي سعيد الخدري طفن قال: قال رسرل الله و: [ إذا شك أَحَدُكُمْ في 
صا لم در کم صلَى انا أ ربعا ؟ قَليِطرَح الك ول على ما ايفن م 


پس سد سای قبل أنايُسَلَم ان کان صَلَّى حمسا َة شعن َه صَلانهُ وَإِنْ کان صَلَى 


إنماما ١‏ زیی كان تَرْغِيماً لِلشيُطان] رواه مسلم في الصحيح: كتاب المساجد: الحديثف 
جمخأابام. 


»ل 





كناب الصلاة: باب جود الهو 
هذا إلى الجديد؛ والأول إلى الإملاءء وقال: إنه يشبه القول القديم في نسيان الفاتحة؛ 
قال: وعلى الأول لو فرغ من الصلاة ثم شك في نجاسة كانت على ثوبه هل كانت 
معه وقت الصلاة أم لا؟ فلاقضاء ثم محل الخلاف في الكتاب ما إذا لم يطل الفصل 
فإن طال فطريقان أظهرهما القطع؛ بأنه لا يؤثر لكثرة التردد والشكوك بعد طول 
المدة؛ والثاني: طرد القولين وهومقتضى إطلاق المصنف. 

وَسَهْوةُ حَالَ دوه َة إمَافهُ كما يتحمل السورة وغيرهاء ولا فرق بين 
القدوة الحسية والحكمية كما ستعرفه في المزحوم وصلاة الخوف» واحترز محال 
القدوة عن سهوه قبل القدوة وبعدها فإنه لا يحمله, واقتضى كلامه في الروضة تبعا 
للرافعي أنه يحمل الأول. 

فلو ضََ سَلاَمَهُ قَسَلَمٌ قَبَان خِلافَهُ ملم مع لأنه لايجوز تقديمه على سلام إمامه 
كما ستعرفه في باب وَل سْجُودَ لسهره حال القدوة» ولو دك في هډه ترك 
ركن غَيْرَ ال وَالَكْبيرةٍ فام بعد سم إمَامهِإِْرَكْعَِد أي ولا يجوز أن يعود إلى 
تداركه لما فيه من ترك المتابعة الواحبة, ولا يَسْجُدُ لوحود سهوه حال القدوة 
أيضاء وإما استنتى النية ونكبيرة الإحرام لأنَهُ حيشار لبس في صلاق وَسَهْوُه عة 
سَلمِدِ لا يحول لانتهاء القدوة قَلَوْ سَلْمَ الم بوق بسّلام إِمَامِهِ ىء أي إذا لم 
يطل الزمانء وَسَجَتَ لأن سهوه بعد انتهائهاء وَيَلْحَقهُ سَهرُ ماف لأن الخلل بذلك 
يتطرق إلى صلاته» قَلتْ: ويستثنى من ذلك ما إذا تبين حدث الإمام؛ فإنه لا يسجد 
لسهوه ولا يتحمل هو عن المأمرم سهره» وما إذا علم المأموم سبب سهوه وغلطه في 
ظنه فلا يوافقه إذا سجدء فَإِن سَّجَدَ أي في غير ما تقدم استثناؤه: رمه اعت لأن 
الإمام إغا حعل لتم به» وهذا السجود لسهو الإمام» وقيل: لِمُجَرّدٍ المتابعة وينبي 
عليهما ما إذا لم يسجد الإمام وسيأتيء إلا أي وإن لم يسجد الإمام» فَيَسْجُدُ أي 
الأموم» على النص» جيرا لدعلل وني قول مخرّج: لايسجد؛ لأنه لم يملْهَ وقد عرفت 
مدرك الخلاف. 0 


ولو اقتدی مَسْبُوقّ بِمَنْ سَها بعد افعدائ وَحَذَا قله في الأصّصٌّ فا عمتجم 


كتاب الصلاة: باب سُجُودٍ السهو ۲۱ 


أنه يسجد مَعَةُ للمتابعة» ثم يسجد في آخر صّلاته لأنه حل الجبر بالسجود»› 
والثاني: لا يسجد معه؛ لأن محل السجود آخر الصلاة وف قول: إنه إذا سجد معه 
ارم هس اس ا ر 
لا يسجد في آخر صلاته لأنه م يسه» وقوله (وكذا له ني الأَمحّ) أي إذا سهى 
قبل اقتدائه؛ فالصحيح أنه يسجد معه للمتابعة وقيل: ل لأنه م يتحضر السهوء 
والأظهر أنه يعيدّه في آخر صلاته؛ لأنه دحل في صلاة ناقصة» فإك لَمْ يَسْجُدٍ 
الإمَام سَّجَدَ خر صلا لفسيه على النص؛ أي في الصورتين بعد الاقتداء وقبله لما 
تقدم في المأموم الموافق؛ وفيه القول المحرج السالف, والخلاف يبنىعلىما سبق وهو 

أن سجود المأموم مع الإمام هل هو لسهوه أو جرد المتابعة؟ 
وَسْجَودُ السو وَإن کش بيعي الهو مجدتان, لأنه عله الصلاة وَالسسلام سلم 
کے ا و 6( اد : 8 
من اثنتين وكلم ذا اليدين ومشىواقتصر على سجدتين '“ وقيل: إذا سها بالزيادة 
والنقصان سجد أربعا حكاه ابن عبدان في شرائط الأحكام» وقيل: يتعدد إذا تعدد 
سببه حكاه صاحب الوسائل وهو ابن جماعة المقدسي» نعم قد تتعدد صوره لا 
حكما كما سيأتي . 
قَرْعٌ: لو سجد ناويا البعض فلصاحب البحر فيه ثلاثة احتمالات» الجواز 
والبطلان؛ لأنه زاد سجودا على غير المشروع» والفرق بين أن ينوي الأول فيجزي 
وإلا فلا. 
كَسُجُودٍ الصّلةِ, أي في الأ ركان والشرائط والمستحباتء وَالْجَدِيدُ أن مَحَلَّهُ 
ر# د ”دسف ووم اظا 70 سي ي ىة و ك 
(539) عن أبي هريرة هه قال: صلى بنا رسول الله 4 إخدىصلاتي الْعَسْبيَ إا الظهر وَإِمًا 
الْعَصْر فلم في رکعتین؛ م أتى بجُذعا في َة ال مسج وَاستلدٌ ليها مُخْطبباً؛ وَخخرّج 
سْرْعَانٌ الناس» فَقَام ذو اليدین؛ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله أقصرت الصّلاةٌ ام تيت فَنظَرَ 
للب يل ونا وَشيمَالاً؛ فَفَال: [ ما يمول ذو الْيّديْن؟ ع فقالوأ: صَّدَقَ لَمْ صل إلا 
مرکو مار" رر ره ررم #ة سكا اة مضا قو سكم رار س رر ر 
ركعتين» فصلى رَكعَتينٍ وسَلم» ثم كبر ثم سد ثم كبر فرفع» ثم كبر وَسحد ثم 
كبر وَرَفم. رواه البخماري في الصحيح: كتاب الصلاة: باب تشبيك الأصابع في 
المسحد وغيره: الحديث (587). 


۹۲ : - كاب الصلاة: اب سُجُودٍ الهو 
َينَ تَشَهُدِهِ وَسَلامِه لأنه آخر الأمرين من فعله كفي زالقديم: أنه إن سهًا بريادةٍ 
سّجَدَ بَعْدَ السّلآم أو نقص فقبله وفي ثالث: يتخيرٌ بينهماء ونقل البيهقي في المعرفة 
أنه الأشبه, قال: ثم احتاط بعض أصحابنا ففعل مافعله البي و أوقاله في كل واقعة 
رويت عنه '» وحكاه الحازمي في ناسخه ومنسوخه عن سليمان بنداود الهاي 
من أصحاب الشافعي 7 ' 2 وحكىالمصنف في تحقيقه طريقة قاطعة بالأول وزاد على 
ذلك فصححها وحكى فيه قولاً رابعاً أنه بعد السلام مطلقاً وهو غريب» والخلاف 
في الإحزاء» وقيل: في الأفضل» وقوله: (بَيْنَ تشَهّد) أي مع الركن الذي بعده وهو 
الصلاة على البي ي وكذا المستحبات كالصلاة على الآل والأدعية . 


فَرْعٌ: لو اقتدى عن يُرَى سجُود السَّهُو بعد السلام» قال ت قن سي 
ببعضها أحرج نفسه وتم لنفسه وسجدء وإلا فأوجه أحدها: يخرج نفسه ويسجدء 
وثانيها: يتبعه في السجود بعد السلام» وثالثها: لا يسلم إذا سلم اللإمام» بل يصبر 


0 جل اي ا 1 
قإذا سجد سجد معه يسلم. 


إن سَلْمَّ عَمْدا قات في الأصّمٌ أي تفريعاً علىالجديد لقطعه الصّلاَة باللا 
والثاني: لاء إن قرب الفصلء أَوْسَهُواً وَطَالَ الْفَصْلٌ فَاتَ في الْجَدِيدِء لفوات محله 
وتعذر البناءء والقديم: لا؛ لأنه يران فلم يسقط بالتطاول كجبران الحجء وَإلأْء أي 


)2٠0(‏ معرفة السنن والآثار عن الإمام أبي عبدا لله محمد بن إدريس الشافعي: كتاب الصلاة: 
باب العمل لي السهر: النص (۱۱۳۸): ج ؟ ص75١.‏ ونص العبسارة كمسا يي 
المطبوع: (الأحاديث في السجود قبل السلام وبعده قولاً وفعلاً ثابسة وتقديم بعضها 
على بعض غير معلرم برواية موصولة صحيحة فالأشبه جواز الأمرين» ثم احتاط 
بعضهم ففعل ما فعل النبي يي أو قاله ف كل واقعة رويت عنه. وبا لله التوفيق). 

01م الإا ي الناسع نو السو اين اا لمعاف خم ينامو سبي ا لحازمي: باب سجود 
السهو بعد السلام والاختلاف فيه: الحرء الرابع: ص88. ونص عبارته: ( وكل سهر 
يدخعل عليه سوى ما ذكرناه؛ يسبجد قبل السلام سوى ما روي عن التي يك وإليه 
ذهب أحمد بن حنبل وسليمان بن داود الهاشمي من أصحاب الشافعي وأبو حثمة). 


كاب الصّلاة: باب جود اللارة والشكر ۳۳ 





وإن قصرء قلا عَلَى النصّ» لأنهُ عله الصَلَةُ والسَّلامُ [ صَلَّى الظَهْرَ حمسا وَسَجَدَ 
بعد السلا ]» متفق عليه" '*» وقيل: نعم لأن السلام وحد في وقته وهو فرض 
فلا يعود إلى سل وَإِذا سَّحَدٌ أي هنا أو في طول الفصل على القديم» صاز عَائداً 
إلى الصكلاةٍ في لأت لأن محل السجود قبل السلام والشاني: لاء لأن التحلل 
حصل بالسلام بدليل أنه لا تحب اعادته. 

ولو سَها امام الجُمَُةٍ وَسَجَدُوا بان ونا موا ظهْراء لما سيأتي في بابه 
وَسَجَدُوا لأن عله آخر الصلاة» وقد تين أن اَمَأ به ليس في آخرهاء وَلَوْ طَنّ 
سَهُواً فَسجَدَ قبَانَ عَدَمُةُ سَجَدَ في الأعصَحٌ لأنه زاد سجدتين سهوأ والشاني: لا 
لأن سجود السهو يجبر كل خلل في الصلاة فيجبر نفسه كما جير غيره» وصار 
كالشاة من أربعين تزكي نفسها وغيرها. 


اب جود التلوَةٍ والشكر 
بَابْ: أي باب سجود التلارة والشكر » تسن سَجَدَاتٌ التَلدوَةِ: أما مطلوبيتها 
فإجماع, وأما عدم الوحوب فلقول عمر: د الله َم يَفْرِضٍ السود إلا أن 
شای ولا يقوم لكوع مقام هذه السجدة عندنا حلاف لماي َه في 
الْجَدِيدٍ اربع عَشْرَة: مِنْهَا سَجْدنًا (الْحَجُ)» لحديث عمرو بن العاص أن النبي 4ل 
[ اقرا حطس عَشْرَة سخلا في رانء نها تلات في الْمُمَصّلٍ وَفِي سُورَةٍ الح 





(۵۰۲) تقدم في الرقم (70). 

٠1‏ 9) عن ربيعة بن عيد الله قال؛ : را عر بن الطاب ف َم لحمو على ادير سُورَةٍ 
انحل حى إذَا ذا ا السخدة رل فد وسح اناس حَمى إا كانت | الْجْمُعَة 
لقاب را بها حَتَى اذا جَاءً السَّجْدَة؛ قَالَ: يا بها اناس م نما مر بالشّجُوبٍ فَمَنْ 
سد قد صاب ومن ل يسْجُذ جذ قلا ثم عَليْه. رل خد عمد طفه. وزاد نافيين 
ابن عمر ظه:[ إن له ل برض السود إل أن نَشَاءَ ] رواه البعاري في الصحيح: 
كتاب سجود القرآن: باب من رأى أن الله لم يوجب السجود: الحديث(۷۷٠٠).‏ 





4 كعاب الصّلاة: باب جود الثَلآوَةٍ والشكر 
سحدتان]» رواه أبوداود والیاک 4" *) وعدها في الحديث حمس عشر لأج ل و(ص-# 
0 00 د واختلف 
البخماري أن سحدة ية اسما a‏ هي عند قوله: و فرئ عليه 





(505) رواه ابو داود في السئن: كتاب الصلاة: باب تفريع أبواب السجود: الحديث را ٠4‏ 
والحاكم في المستدرك: كتاب الصلاة: الحديث (198/811) وقال: هذا حديث 
رواته مصريون قد احنج الشيخان بأكثرهم وليس في عدد سجود القرآن أتم منه وم 
يخرحاه. ووافقه الذهي في التلخيص. 

.١ )205(‏ الأعراف / ٠١5‏ :ظإن الین عند رك لا كرون عن عبادته وَيُسْيُوتَهُ وة 
س يسجدوت4. ؟. رالرعد / ۱۸ : و لله خد من في السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ طَرْمَا 
رَكْرْهًا وَظِلالهُم بالغدر والآصال). .١‏ والنحل / 20-45: ر لله لحد مَا في 
السنّمَارَاتٍ نَا في الأرض من دة وَالْسَديكة َم لا يكير يَحَافون رُم بن 
تزيم تون ما و4 . £ والإسراء/ ۱۰۷ : قل آمئرا به أولاً وينوا د الْزِينَ 
أرترا اَم ين فيلو إا ى عَليْهِم بعيرون لقان ششدأ». ©. ومريم / ۸ فإ 
تی علوم ایا الرَحْمَنِ خروا سجدًا و ياك . 5 ٠‏ راج ٠۸‏ : الم تیا الله 
جد له من في السَمَوات ومن في الأزض والشس والقَمر وَالنجُومُ ابال وَالشحرٌ 
والدواب وكيم ين اناس و کی حو عل لداب وسن بهن الله كمال يرن کرم إن 
ا ا ول ا 0 بايا أن توا افوا واوا ر 

ربكم وافْعلُوا لير لعلكم نُفحُود». 8. رالفرقان/.6: وإ إذا فقيل لَهُمْ اسْحُدُوا 
خسن لاوا واشت نشخ بن نا وق فر .٩‏ والنمل / ه7->؟: 
الا نتر لذي حر السام في ساراس والأرض وب ما ون وتنا 
عون الله لا ِل إلا هو رس اعرش الميو. .١ ٠‏ والسجدة / ٠١‏ : انا يُوْمِنُ 
اتنا الِْينَ إا كرو بها روا دا وایند ري رقع ا بشكزرت». 
1 ونصلت/ بم راسسجدوا له الذي لقي إن كم ُه تمِدرة4. 
؟ ١‏ .والتحم/ ؟+: اإفاسخدو؟ لو واعبذواك. ١77‏ . والإنشقاق/1+: : ودا فى عَلَيِهمْ 
اران لأيَسْحْدُود4. ٠ ١4‏ ولعلو/؟ لكلا لأ نطف وله واقترب4. 

۰ .١ / الانشقاق‎ )505( 


كتاب الصّلاة: اب سجُودٍ التلوَةٍ رالشكر 1 


2 





قران لأَيسْجَدُون4”'*'أواخر السورة» وحكاه اين الحاجب في حتصره أيضاً فقال: 
والانشقاق آخرهاء وقيل: طلا سجدون چ وزاد موضعاً حامساً فقال وص 
وناب 4 © وقيل: تاب © وعن التقاش أن عند أبي حنيفة ومان بسن 


Num =‏ لا ب سس 8 ة (DA‏ بره 


وقد حكاه القرطي أيضا '“» والقديم أنها إحدى عشرة بإسقاط سجدات المفصل 
لحديث فيه ضعيف7 ١ك‏ ل وص بل هي سجدة شک أي لله تعالى على 
قبول توبة داود الي لحديث ابن عباس [ سَجَدها داود توبة وَنَسْجُدهًا شكرا] 


a1٤ 4 3 7 a\F) „‏ 
رواه النسائي" © ويقري إرساله بقول راويه في البحاري* ۶ . 
و . 34 54 o‏ يا 7 2 لص ع عر م 0 » 
تستحب في غير الصّلاق لأنه عليه الصّلاة والسّلام سَّجَدَهًا مَرَةَ على الينير 


:6ع الانشقاق / 531؟. 


)٥۰۸(‏ ص- / 74. قوله تعالى: لقال لَقَدْ ظَلْمَكَ رال نَعْحَتلك إلى نعاحو وإ كيرا مِنْ 


الْحلَطاء لي بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض إلا الذين آمنرا وَعَمِنُوا الصَلِحَات ويل مََاهُمْ 

ندا ألما اء افر ره وح ريما وآناب». 

)٠۰۹(‏ ص- / 55. قوله تعالى: عفرا لَهُ ذلك ود له عندنا لَوُلفَى وَحْسْنَ مَتابو». 

(١٠ه)‏ الحجر / ۹۸. )21١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطي: ج ٠١‏ ص57. 

(؟01) هر حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: [ لم سلج رَسْوِلُ الله ول 
ِي شء يِن لقصل بَعْدَمَا حول إلى الْمَدِيَةٍ ] وف لفظ: [ جد في الم وُو 
مَك 36 اجر إلى المُدِينةٍ تَرَكُهَا] ودار الحديث على الحارث بن عبيد أي 
قدامة الأيادي البصري وقد ضعفه يحبى بن معين وحدّث عنه عيدالر من بن مهدي؛ 
قاله البيهقي في الستن الكبرى: الحديث .)۳۸٠ ٥و ۳۸۰ ٤(‏ 

(517) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن البي ب سحد في ص- وقال: 
َسَجََهَا دَاوُودُ رة وَنَسْجُدُهًا شكرا ] رواه النسائي في السئن: باب سجود القرآن: 
ج ۲ ص ١54‏ وإسناده صحيح. 

(4 21) عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [ ص- ليس مِنْ عَرائم السَجُود 
وقد رات ابی يل لحد فِيهًا ] رواه البحاري في الصحيح: كتاب سجرد القرآن: 
باب سجدة ص الحديث ,.)٠١55(‏ 


۹ كاب الصّلأة: باب سُجُودٍ التَلاوَةٍ والشكر 


كما رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم '» ويدحل في إطلاق المصدف 
مشروعية السجود لها في الطواف وهو الظاهر وإن لم أرَ من صرح به وَتَحْرُمٌُ فِيهًا 
عَلَى الأصّحٌ كغيرها من سجود الشكر» فعلى هذا إن فعله عامدا عالما بالتحريم 
بطلت» أو ناسياً أو جاهلاً فلا يسجد للسهوء والثاني: لا يحرم لأن سببها التلاوة 
بخلاف غيرها من سجود الشك "° . 


وس ِلْقَارى وَالْمُسْمع للاتباع» نعم: لا سجود لقراءة الجنب والسكران 
كما قاله القاضي في فتاويه» وإذا سجد المستمع مع القارئ فلا يرتبط به ولا يسوي 
الاقتداء وله الرفع من السجود قبله» قاله في الروضة:؛ وحاصل كلام القاضي: أنه لا 
يجب» ولكن يجرزه وتتأكدٌ له بسْجُودٍ القارئ» أي وإن كان أصل الاستحباب لا 
يتوقف على سجوده على الأصح. قُلْتُ: وسن للسامع» وا لله ألم أي وهو الذي 
لم يستمع بل سمع من غير قصد إلا أنه لا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع؛ أما 
أصل الاستحباب فلقوله تعالى: «إوإذا قرئ عََيْهِ القرآن لأ يَسْجُدُون77* دحل 


(١1اه)‏ حديث أبي سعيد الخدري ضفله؛ أنه قَالَ: َرأ رسول الله ل صب وهر عَلَى المنښ 
لما ب الخد رل فَسَحَدَ وَسَحَد الاس مع فلا کان يما آحرَ رها فلا يم 
التّخدة نها الاس لسري فقال رَسرل ا طيك: انما هي توبة بي وکن راک 
هيام لسُحُودٍ ] رل وسَدََا. رواه أبو داود في السئن: الحديث (41۰). 
والبيهقي في السنن الكبرى: الحديث )۲۸٤٤(‏ وقال: هذا الحديث حسن الإسناد 
صحيح. والإحسان يتيب صحيح ابن حبان: باب ذكر مايستحب للمرء أن يسجد: 
ج ؛ ص88 1: الحديث .)۲۷١ ٤(‏ والحاكم في المستدرك: كتاب الجمعة: الحديث 
(۲۷/۱۰۲) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخمين. ووافقه الذهي. 

(517) على ما يبدو لي أَنّ الأولى بعبارته أن تكرن على النحو الآتي: 

تُسْتَحَبُ في عير الصلذَة عند تلاوة آيتها لأنه عليه الصلاة والسلام سجدها...» 

وَتَخْرُمُ فيهاء أي تبطلها كغيرها من سجود الشكرء عَلَّىالأصّحٌ لمن فعله عامدا عالا 
بالتحريم. أما الجاهل والناسي فلا تبطل صلاته لعذره» ولايسجد للسهر لعذره أيضاً. 

1ه الانشقاق / .7١‏ 





كاب الصلاة: باب جود التلاوة وَالشكْر ۹۷ 


بالاتفاق» وإن عَلم ذلك برؤية الساحدين ونجوه» وأما عدم التأكيد فلقول أبن عباس 
ََلسّجْدَةٌ لسن اسسَمَعَ لَهّا] رواه البيهقي وعَلْقَهُ البحاري عن عثمان وعمران740. 


وَإِن قر في الصّلاق أي في محل القراءة» سَّجَدَ الإمَامٌ وَالْمُْفَرِدُ لقراءته ققطء 
أي سجد كل منهما لقراءة نفسه كما سبق؛ ولايسجدان لقراءة غيرهما؛ لأنه يكره 
هما الاصغاء اء أما إذا قرأها في الركوع أوالسجود فلا يسجد بخلاف ما إذا قرأها 
قبل الفاتحة» ويستثنىصلاة الجنازة؛ فلا يسجد فيها قطعاً إذا قرأ آية سجدة فيها ولا 
بعدها على الأصح» وَالْمَمُومُ لِسّجْدَةِ إمَامِهء أي فقط فلو سجد لقراءة نفسه أوغيره 
أو لقراءة إمامه كغيره لكن عند سجوده بطلت صلاته للمخالفة» إن سيد إِمَامُهُ 
فتَخَلْف أَوِانعكّس» أي بأن سجد هو دُون إمامهء يَطَّلَتَْ صَلاعَهُ لما فيه من المخالفة» 
وقيل: لاتبطل ف الثائية حكاه بحلي وقد فهم من كلام المصنف: أنه لايكره لللإمام قراءة 
آية سجدة وهوكذلك» وقد صح ذلك من فعله عَلَيِْ الصلاةُ وَالسّلاَم في السسّرية", 





(0148) رواه البيهقي عن ابن عباس بلفظ :[إنمَا السَّحْدَةٌ عَلَى مَنْ حَلْسَ لها في السنن الكبرى: 
الأثر (781/4): ومرسلاً عن سعيد بن المسيّب قال:[ نما السّحْدةٌ عَلَومَنْ سَّمِعَهًا ]: 
الأثرزه 0م )؛ وعن عثمان بن عفان 5د [ إِنْمَا السَّحْدَه عَلَىِمَنْ جَلّس لها وأنصّت] 
ولفظ عثمان كما ف تعليق البخخاري: [ إِنْمّا اده عَلىمّن استَمّعَها. وأثر عمران» 
فيل له: لجل يسْمَعٌ اكد وم بلس لَها؟ قال: أرآيْت ل" فَعَدَ لَها؟ كأنه لا یرجه 
عليه. قال ابن حجر؛ أثر عثمان وصله عبدالرزاق بسنده عن ابن المسيّب» وابن أبي 
شيبة بسنده أيضاًء والطريقان صحيحان. وأثر عمران بن حصين إسناده صحيح. 
ينظر: فتح الباري شرح صحيح البحاري: كتاب سجود القرآن:ياب من رأى أن الله 
م يوحب السحود: شرح الحديث .)١١۷۷(‏ 

(515) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ [ أن رَسُولَ الل يلد سَحَدَ في صلا الظهر ثم قم 
ف ركع رين أنه َرأ «إتتزيل» السحدة ] رواه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة: 
الحديث (807). والحاكم في المستدرك: الحديث(57/805١)‏ بلفظ: [ أن الي يل 

صلى الظهْرٌ َتنا أنه را ريل السسَّحْدَة ] وقال: هذا حديث صحيح على شرط 

>> 


۸ كاب الصلدة: باب سُجُودٍ التَلدَوَةٍ َالشكْرٍ 


ومن سَجَدَ خارج الصلاقء أي أراد السجود» نوّى» للحديث المشهور, وَكبْرَ 
للإِخْرام للاتباع كما أخرجه أبو داود بإسناد حسن ٩‏ رَافِعا يدب أي كما في 
تكبيرة الإحرام؛ ولايستحب أن يقوم ثم يكبر على الأصوب في الروضة: م للوي 
بلا رفع وَسَجَدَ كُسَجْدَةٍ الصّلاقِ وَرَقَعَ مُكَبّرا ولم أي بعد القعردء وكل ذلك 
كما في الصلاة؛ وقوله (كسَجْدَةٍ الصّلاق) أي في جميع ما سبق هناك؛ ويؤخذ منه 
الاقتصار على سجدة واحدة لأن التقدير سجدة كسجدة الصلاة؛ وَتَكُبيرَةٌ الإحْرَام 
شَرْطٌ على المح لا سبق, والمراد بالشرط هنا ما لا بد من والثاني: انها نة 
وهو ا منصوص» وصححه الغزالي؛ لأن سجود التلاوة ليس صلاة بانفراده حتى 
يكون له تحرّم» وهذا قال أبو جعفر الترمذي: لاتشرع فيه هذه التكبيرة أصلاء وَكَذَا 
المسّلآمُ في الأظْهرِ قياسا على التحرّم» والثاني: أنه لا يشترط كما لا يشرط ذلك 
إذا سجد في الصلاة» والأصح من زوائد الروضة: أنه لا يستحب التشهد» وسكت 
المصتف عن النية؛ والمعروف وجوبهاء ونقل الرافعي عن الوسيط: أنها لا تحب؛ ثم 
قال: وهو متأيدٌ بقول الشافعي» وأقله سجدة بلا شروع ولا سلام» وحكاه في 
النهاية وجهاًء وقال: كان شيْحِي لا يذكر غَيْرَهُ ولص الشافى يُوافِقَهُ. 

تُشْترَطُ شُرُوطٌ الملا أي كالطهارة وغيرها؛ لأنها صلاة في الحقيقة» كذا 
علله صاحب المهذب والبحر» ويشترط أيضاً دحول وقت السجود بأن يكون قد قرأ 


الشيخين ول يخرجاه أو هو سن صحيحة غريبة أن الإمام يسجد فيما بسر بالقراءة 
مئل سجوده فيما يعلن. ووافقه الذهي. 

(27) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: [ کان رَسُولُ الله يه يقرا عَلَيْنا لمران فَإِذا 
مر بالسّجدةٍ كير وَسَحَدَ وَسَجَدنَا ] رواه أبو داود في الستن: كتاب الصلاة: باب في 
الرحل يسمع السجدة وهو راكب: الحديث )١ 5١7(‏ وقال: قال عبدالرزاق: وكسان 
الثوري يعجبه هذا الحديث. وقال أبو داود: يعجبه لأنه كبّر. ورواه الحاكم ي 
المستدرك: الحديث )١175/808(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم 
يخرجاه؛ وسجود الصحابة لسيجود رسول الله ل حارج الصلاة سنة عزيزة. ووافقه 
الذهي في التلخيص. 


كاب الصلاة: باب جود التلاوة والشكر ۹4 





الآية أوسمعهاء فلو سجد قبل الانتهاء إلىآحر آية السجدة» ولو بحرف واحد لم يجز؛ 
صرح به في شرح المهذب» ومقتضاه أن سماع الآية بكاملها شرط في القراءة حمى 
لا يكفي سماع كلمة السجدة فتنبه له. كُلَتْ: ويشترط أيضاً الكف عن المفسدات 
كالكلام والأكل والفعل فإن الصنف لم يعدّها هناك من الشروط. 


وَمَنْ سّجَدَ فيهاء أي في الصلاة» كُبرَ للْهَوَي وَلِلرَفْع ولا يَرْفعُ فع يبه أي 


فيهما معا كما في صلب الصلاة. قُلْتُ: ولا يلس لِلإمْترَاحَق وا لله أ عق > لأنه 
زيادة في الصلاة لم يرد فعلهاء ويَقُولَ: سَجَدَ وَجْهِيَ لِلّذِي حَلَقَهُ وَصَوَّرَةُ وشَق 
مَمعَة وَنَصرة بحوله ووت للاتباع إلا ني , أرّ في روايته لفظة و(صوّره) وهذا 
حذفها الملصنف في تحقيقه» قال الغزالي رحمه الله تعالى: يدعو في سجوده نما يليق 
الية لي قرأما وهو حن 0 
وقوه 20 E‏ عِنْدَكَ أخرا وضع عي شي به رر وله لي ما ر 


(۲۱) 
و صححه ٠‏ 


ولو كور آي في مَجْلِسيْنِ سّجَدَ لِكُل) لتجحدد السبب بعد توفية الأول ما 
يقتضيه» وَكَذَا الْمَجْلِسُ في الأصّح لما ذكرناه» والثاني: يكفيه الأو ىكما لو كررها 
قبل أن يسجد للأولى» والثالث: إن طال الفصل سجد لكل مرة وإلا فلاء وَرَكْعَةٌ 
كمَجْلِسِء أي وإن طالت» وَرَكْعَتَان كَمَجْلِسَيْنِ أي وإن قصرتا نظراً إلىالاسمء 


(571) رواه النزمذي في الجامع: أبراب الصلاة: باب ما يقول في سجود القرآن: اللحديث 
(91/4) عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الزمذي: وي الباب عن أبي سعيد» 
وهذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس» لا نعرفه إلا من هذا الوحه. ورواه 
الحاكم في المستدرك: كتاب الصلاة: باب التأمين: الحديث )١77/799(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح رواته مكيرن لم يذكر واحد منهم بجرح؛ وهو من شرط الصحيح 
ولم بخرجاه. ووافقه الذهبي في التلحيص وقال: صحيح» ما في رواته بخروح. 


Ye 





كاب الصّلاة: يابا مجو اللاو والشكر 


فإن لَمْ جذ وَطَالَ الفصلٌ لم يَسْجُدء أي لا دای لأنه من تواب بع القراءة ولا 
قضاء على الأظهر» لأنه ذو سبب عارض فلم يُقَضّ كالنسوف»؛ وسراء كان التأخير 
لعذر أو غيره كما اقتضاه اطلاق المصنف. 
فَصْل: وَسَجْدَةَ الشكر لا تذل الصلاة, أي حتىلو فعلها فيها بطلت صلاته؛ 
لأن سيبها ليس له تعلق بالصلاة لاف سجدة التلارة» تسن لِهُجُوم نِعْمَقَ أي 
لحدوث ولد أو مال وجاهٍ ونصر علىالأعداء» كما مثله في البحر» ومثل ذلك قدوم 
الغائب وشفاء المريض ”"" أو اندفاع نِقَمَة أي لنجاته ما ظن وقوعه به كاهدم 
والغرق وغيرهما" » وكذا حدوث مطر عند قحط وزواله عند حوف التأذي به 
لعدة أحاديث في ذلك: ذكرتها في الأصل» واحترز بهجوم النعمة عن استمرارها 
فإنها لاسن أو رة ملي أي ني بدنه أو غيره شكرا لله على سلامته؛ أو غَاصء 
0 ا كه 5 55 ا كات او اه موده 
(07) لحديث أبي بكرة نفيع بن الحارث ذه؛ ( أن النبي ل كان إذا جَاءَه أمر فس به؛ 
حر سّاجداً الل تَعَالَى] رواه أبو داود في السنن:كتاب الجهاد: باب في سحرد الشكر: 
الحديث .)۲۷۷٤(‏ والترمذي في الجحامع: كناب السير: باب في سجدة الشكر: 
الحديث )١5178(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. مع أن الحديث من رواية بكار 
بن عبدالعريز: إلا أنه لكثرة شراهده» ولأن القرل فيه يكاد يكون ليس بالقوي: فإك 
الحديث إسناده حسن. أو كما انحر جه الحاكم في المستدرك: كتاب الصلاة: الحديث 
)757/٠١76(‏ وقال: هذا حديث صحیح» وإن لم يخرحاه, فإن بكار بن عبدالعزير: 
صدوق عند الأئمة» وَإنما لم يخرحاه لشرطهما. وليس لعبدالعزير بسن أبي بككرة رواة 
غير ابنه» فقال: صالح الحديث. ووافقه الذهي في التلحيص» وقال: صحيح» وبكار 
صدوقء وللخير شواهد. 
(295) أوكما في حديث كعب بن مالك والمحلفين معه؛ وفي رواية الحاكم: 3 أن رَسُولَ الله 
يق أ كنب ن مالك جين تيب عليه وَحَلَىأْصْحَابو أن يُصَلَى كتين أ سحدتينٍ] 
0 :كتاب معرفة الصحابة: ذكر مناقب كعب: الحديث(۸1۲ه/٠٠٠٠)‏ وليس 
إسناده بذ بذ ك. ولكن في الصحيحين: في حديث نوبة كعب؛ أنه لا بلقتة البشارة حر 
ساحداً. رواه البحاري ف الصحيح: كتاب المغازري: باب حديث كعب بسن مالك: 
الحديث (514148). ومسلم في الصحيح: كتاب التوبة: الحديث .)۲۷٦4/٥۳(‏ 


كاب الصلاة: باب صلا اقل ۳۷۱ 
يتظاهر بها؛ لأن مصيبة الدين أشدٌ من مصيبة الدنياء والسجود لرؤية الكافر من باب 
ول فأي معصية أشد من معصيته» وبه صرح الروياني في البحر» ولو لم يرهما بل 
علم بوجودهما كما لو حضرا في ظلمة أو عند أعمى أو مع صوتهما من وراء 
جدار» فالذي يظهر استحباب السجود أيضاء وَيُظْهرُهَا لِلْعاصِيء أي تعييرا له فلعله 
يتوب؛ اللْهُمّ إل أن يخاف مفسدة أو ضرراً فيحفيها كما قاله في شرح المهذبء لأ 
لْمبَلّىه لملا يتأذى به» نعم: إذا كان غير معذور كالمقطوع في السرقة أظهرهاء 
كما قاله ابن يونس في شرحه للتعجيز» وهي كُسَحدَةٍ الْتلاوَة أي المفعولة حارج 
الصلاة في كيفيتها وشرائطها لما سبق في تلك» وَالأصّح جُوَارُهُمَا عَلَى الرَاحِلَةٍ 
للْمْسَافِرِ أي بالإيماء بخلاف الحنازة لأنها تندرء فلا يشق النزول ها؛ ولأن حرمة 
ايت تقنضي التزول؛ واحترزت بالإيماء عما لركان في مرقد وأتم السجود فإنه يجوز 
قطعاء والأصح أن الماشي يسجد على الأرض كسجدات الصلاةء فَإنْ سح لِتِلاوَةٍ 
صَلَةٍ جار عَلَيْهَا قطعاء أي بالإبجاء تبعاً ها كما في سجود الصلاة» والخلاف السابق 
محله إذا أتىبالسجدة وحدها وهذا التفصيل لا يأتي في سجدة الشكر؛ لأنها لا 
تفعل في الصلاة . 


اب صلاة القْلٍ 


صَلاٌ الَفلٍ قِسْمَان: اقل لغة الريادة؛ واصطلاحا ما عدا الفُرضء سمي 
بذلك لزيادته عليه َس ل يُسَنُ جما أي لمواظبته عَلَيْهِ الصَّلاَةٌ وَالسَّلامٌ على 
فعله فرادى وإن كانت الجماعة فيه جائزة من غير كراهة لحديث ابن عباس في 
الصحيح [أَنَهُ تَجَّد فِي بيت اله 4 ميمونة ديا بالنبي يل" . وَجمَاعَةٌ منصوب 


(4( الحديث عن ابن عباس رضي | لله عنهما قال: [ بت َيه عند حاتي مُيْمُونة؛ قَقَامٌ 
النبي د يصلي ِن اليل؛ فقت عن يسارو فأحد برأسيء فَأَقَامَهي عَنْ يَمِينِهِ ] رواه 
البحاري ی الصحيح: كتاب الوضوء: باب التخفيف. في الوضوء: الحديسث (TA)‏ 

>> 
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ب الملا باب صَلاَةٍ التق 
على التمييز لا الحال» فمن الروَاتِبُ مع الْفرَائْض) أي وهي التابعة للفرائض لا المؤقتة 
بوقت» والحكمة في مشروعيتها تكميل ما نقص من الفرائئض” » وهي ركان 
قل البح ورکمتان قبل الظهْرٍ وَكَذا يَعْدَهَاء وَبَعْدَ الْمَغْرِ ب وَالْعِشساءء لحديث 
ابن عمر» متفق عليه" . قُلْسُ: إلا في حق الجامع .مزدلفة؛ فإن السنة ترك التنفل 
بعد المغرب والعشاء كما نص عليه وصح في الحديث”""”, وَقِيلَ: لا راب للْعِشَاء 





وكتاب الأذان: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام: الحديث (1۹۸) والحديث 
(199) وفي كتاب الوتر: الحديث (497). 

(ه ؟2) الأصل في العبادات أنها ترقيفية؛ ولا حل للعقل في معرقة كنه تشريعها؛ لأنه لا إعمال 
للعقل فيها؛ فتأني فرضاً أونافلة بقصد القربةء فكلها عبادات مسنونة على جهة الوجوب 
أوالتفل؛ وهكذا فعلها رسول | لمي أما النائلة تمعنى الزيادة؛ فإنه لا يراد بها إكمال 
نقص؛ لأنه لا نقص فيهاء وإنما المراد فيها طلب زسادة ثواب بالقربةء لقوله تعالى: 

رسن الل نهذ به اة لك عَسَىأنا بعك ربك مَقَاما مَجْمُودا» [الإسراء / 5/]. 
وف الحديث 3 ألا أكون علدا شکور ] [ البخاري: 1١7.‏ ]. هذا؛ على ما يبدو لي؛ أن 
النوافل ليس لإكمال نقص الفرائض» لأنه لا نقص في الفرائض» وإما هي زيادة عسل 
بقصد العبادة بنمط أحكامها رجاء القربة من الله عر وجل والقبول عنده . والله أعلم. 

(015) لحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما؛ [ أن سول | ال كان بصي بل انر 
رکعتین وَبَعْدَهَا كتين » وعد امِب ر كين فِي بء ود الوشّاء ركعتين. کان 
لا صي بعد الْحْمعَةِ حى يتصرف فيصل ركَعَيْنِ ] رواه البعاري في الصحيح: 
كتاب الجمعة: الحديث(4۳۷)» ولي كتاب التهجد: باب ال ركعتين قبل الظهسر: 
الحديث (110) بلفظ: حت ين التي َل شر ركعَاتو: ركن قبل الظهر؛ 
ورکعتین يَعْدهَا؛ َرَكْعتيْنٍ بعد المَعْربِ في ب يِه ور كتين بَعْدَ الِْشَاء في بى 
وكين قَبْلَ صلا الصبح و كانت ساعَة ؛ امال علی ا 5 في 1. وتي رواية: 
حدثتي حفصة [ أنه كان إذا أذ الْموَدْنُ وطَلَعَ الْمَحْرٌ صَلّى كين ]. ومسلم في 
الصحيح: كتاب صلاة المسافرين : الحديث (۷۲۳/۸۷). 

(511) الحديث عن عبدا ته بن مسعودطقه قال: ما ریت سول الله ول صلی صَّلاةٌ قط 
إلا یقاتا إلا لاه المرب واليشاء صَلأَهُمًا حلم وَصّلاة افر يَوَْب قبل 
ميقاتهًا ] رواه النسائي ف السئن الصغرى: كتاب مناسك الحج: باب الوقت الذي 


<< 


كتاب الصّلاة: باب صلا النفا ريف 


أذ رين دما موز أن کرت من ا الله وروى بن تک تق سأ 
امیر صلی ميت كعات بعد اسرب رال 4 حبيبي ل فعَلهَا ” ثم قال: [ س 
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صَلَبَعْدَ معرب ست ر کات فرح ؛ لَه دنوب وَإن عت مل رب ابح قال ابن 

مندة: غریب تفرد به صالح ابن قطن» تأ قلت: ولا أعلم حاله» وأما ابن الجوزي فذكره 
في علله من الطريق المذكورة ثم قال: وفيه جاهيل©. رقيل: ربغ قبل الظَهْر 
نه عَلَيْهِ الصّلدةٌ وَالسسّلآَمُ كان لا يَدَعْهَا رواه البحصاري من حديث عائشة3 , 


لع وم و سام مام 


وَقيلَ: وار بغدهاء لقوله ا :من حَافظ عَلَىأريع رک عات قبل هر وار بَعْدَهَا 
رمه الله على النار ]» رواه التؤمذي والحاكم وصححاه © وَقِيلَ: وَأَرَْمٌ قبل 


يُصَلّى فيه الصبح عزدلفة: ج ه ص۲٠۲.‏ وني سنن أبي داود: الحديث .)۱۹۳٤(‏ 
وأخرج البيهقي في المعرفة والآثار: الحديث (ه174) بلفظ: [ ما رَأَئِتْ رَسُولَ الل 
يد صلی صَلاَة قط إلا لوقتا إلا بالْمُْدلِفةِ انه حَمَمَ بن صَلائيْنِ المرب وَالْهِشَاءِ 
عام کو موس د دقام مدا م 
وصلى الصبح يومد قبل وقيها ]. 
(274) ©) أحرجه الطبراني بسنده قال: حدثنا محمد بن يحيى بن مندة الأصبهاني» حدثنا 
صالح بن قطن , البخاريء حدثنا محمد بن عمار ب بن ياسرء حدثن أبي» عن حدي 
قال: الحديث. ينظر: المعجم الصغير للطبراني: الحديث(4.0) وقال: لا يروى عن 
عمار إلا بهذا السندء تفرد به صالح بن قطن. وفي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج 
؟ ص١55:‏ قال الميثمي: رواه الطبراني في الثلاثة وقال: تفرد به صالح بن قطن» 
قلت: ولم أحد من ترجمه. 
يكل فِيمًا بن ينبو عدن ر شا سن ريه ٠‏ الرمذي في اللجامع: 
الحديث (485) وقال: حديث أبي هريرة حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث 
زد بن اھاب عن عير إن ا م قال: و جعت محمد بن إسماعيل- المخمارني 
(؟6) عن ا عمد ل يه عن ا رس ال مها أذ ال جد 
5 مم 2 فال ام 2 1 
لا يدع أربعا قبل الظهر؛ و رکعتین قبل الغدَاة] رواه البحاري في الصحيح: كتاب 
التهجد: الحديث .)١١85(‏ 

(870) عن عة بن أبي سفيان» قال: معت أع أم حبيبة زوج النبي يل تقول: سمعت 


>> 





Yé‏ كاب الصّلاةٍ: باب صلا النفل 


الْعَصْرء للاتباع كما رواه الزمذي وحسنه”'""» وَالْجَوِيعٌ نة وَإِنْمَا الجلاف 

في الوَاتب الْمُوَكَدِ يعن أن الجميع ا راتبة؛ وإنما الخلاف في أنها مؤكدة أم لا؟ 

كذلك ذكره في الروضة وشرح المهذب» فمنهم من يقول: إن الجميع مؤكد لظاهر 

الأدلة السالفة» ومنهم من يقول: المؤكد هو العشرة المذكورة أولاً فقط للمواظبة 

عليها وما ذكره المصنف» قال الرافعي: هو معنىقول المهذب وجماعة: أدنى الكمال 

عشرة وأتمه مان عشرة» وقيل: وَرَكْعَتَان خفيفتان قَبْلَ الْمَْربوء للاتباع كما أخرحه 
ن 4 


ستفده» ووجه مقابله قول أبن عمر؛ EOE‏ 
يسلبينا عل قود ف و ر وارد اماد ا ف فقا 


رسول الله و يقرل: [ مَنْ حافظ عَلَى ريم كعات قَبْلَ الور وأربع بَعْدَهَا حَرمَهُ 
الله عَلَىالنارٍ ] رواه أبو داود في السئن:كتاب الصلاة: الحديث(19١١).‏ والترمذي في 
المامع: أبواب الصلاة: الحديث )٤۲۸(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من 
هذا الوجه. والنسائي في السنن: في قيام الليل: ج ۳ ص155-7550. والحاكم في 
المستدرك: كتاب صلاة التطوع: الحديث(70١58/1)‏ وقال: كلا الإسئادين صحيحان 
على شرط مسلم ول يخرحاه. 

(581) © لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الهككة: رَرَحِمَْ الله ائرءا صَلَى 
قل الْعَصْر أربّعاً] رواه أبو داود في السنن:كتاب الصلاة: الحديث فد )4 
ا الجامع: أيواب الصلاة:الحديث(.4) وقال: هذا حديث غريب حسن. 

© ولحديث علي ظه: [ كان التي يل يُصَلّي قبل الْمَصْرٍ اربع رَكعَاتو؛ ميل 
يهن بالتسثليم عَلَى الْمَلائكَةٍ المقَريينَ وَمَنْ نهم من لوين وَالْمُوْينينَ ] رواه 
أبو داود ثي السنن: باب الصلاة قبل العصر: الحديث .)١777(‏ والتزمذي في 

الجامع: الحديث )٤۲۹(‏ وقال: حديث ۶ حديث حسن. 

(277) لحديث أنس بن مالك ظله قال: [ كان الْحُوَدْنُ إذا دا أَذْنُ؛ ام ناس من أصْحَّاب 0 
ا يدوه سارها بمو حلى يع رول ال كف علوم و 3 فم عكر 
ركع بل الْمَغرِب؛ وم بك 0 E‏ 
الصحيح:ينظر الإحسان بترتيب الصحيح: باب النرافل: ذكر الإباحة للمرء أ ن يصلي 
قبل صلاة المغرب: الحديث (4/:0 ؟). 

(87ه) الحديث: سل ابن عُمَرَ عن الر كتين قبل المَغرب؛ فَقَالَ: [ ما ريت أحدا عَلّى عَهْدٍ 

>> 


كاب الصلاة: باب صَلاة التقل ۷e‏ 


نة على الصجيح» قفي صحبح اليُخَاري الأمْرُ بهمًاء هركما قال؛ فإنه أخرج من 
حديث عبدا لله ابن مغفل 5ه أن الي يل قال: [ صَلّوأ َل صَلاة المَعْربٍ ]» قال 
في الثالثة: [ لِمَنْ شَاءَ ] كَرَاهِيَة أن يتعيذها النامن سنة) والمراد بالسنة الطريقة 
اللازمة لا المعنى الاصطلاحي» والجواب عن قول ابن عمر السالف أنه نفى؛ وغبيرة 
أثبت؛ خصوصاً أن من أثبت أكبر عددا من نفى. ومحلٌ استحبابهما بعد دحول 
الوقت وقبل التّروع في الإقامة» وإذا قلنا باستحبابهما قَلَيْمّثَا مِن الموكدق قاله 
الرافعي؛ وان الصلاح حلاف ما يُقتضيه ايراد المصنف؛ وَفِيِهِ نظرٌ؛ لأنه يك أمر 
بهما وفعلهما كما تقدم؛ وصح أنه كان إذا عمل عملا أثبته وقد حكاه الأستاذ 
وجهاً وإن كان غريباء وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ ار للأمر بذلك كما أخرجه مسل.*7", 
قبلا ما قبل الطهرء وا له أَعْلَمُ أي فإذا أراد الأكمل صلى أربعاً أو أدناه صلى 


ركعتين» وقد أفردت ذلك في تصنيف مفرد فراجعه. 


وينه أي من السنن» الور قال ابن المنذر: لا لا أعلم أحدا وافق أبا حتيفة على 
وجوبه حتی‌صاحبیه؛ وهو من الرواتب أيضاً كما يفهمه كلامه وَأقَلَهُ كعة رکف لقوله 
د [ الور رَكعَة يِن آخير الل رواه مسلم”” "2 وقال أبو الطيب: يكره الإيتار 


رُسُول الله ولق يُصلْيهِمًا ورخص في ال ركع بعد العَصرِ] رواه أبو داود في السنن: 
كتاب الصلاة: الحديث .)١585(‏ 

(555) رواه البخحاري في الصحيح: كتاب التهجد: باب الصلاة قبل المغرب: الحديسث 
(18١)؛‏ وف كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: الحديث (۷۳۹۸). 

(07) عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله : [ إِذَا صلی أحدکة؛ فيصل بَعْدَهَا 
أرْبعا] و لفظ: [ إِذَا ايم يعد الْحُمُعَةٍ قصلو ربعا ] وفي زيادة على هذه الرواية: 
[ ف عَجلَ بلك شي قصل َك في مسح ورعن إا رفت ] وني لفظ: 
من كان نكم مُصلَيا يمل أرْبَعاً ] رواه مسلم في الصحيح: كتاب الجمعة: باب 
الصلاة بعد الجمعة: الحديث 59١9‏ وها و641/594). 

(28) الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [ الور ركعَة من آخير اليل ] وحديسث 

<< 


۷٦‏ كاب الصّلاة: باب صَلاةٍ التقل 
بها" وأكثرة إخدى عَشْرَة وقيل: ثلآث عَشْْرَة لاحتلاف الرواية عن عائشة 
في ذلك“ وَلِمَنْ راد عَلَى رَكْعَةٍ الْفَصلٌ لأنه عَلَيْهِ الصّلاة وَالمسَّلاُمُ كان يفصل 
بين الشفع والوتر بالتسليم» رواه ابن حبان"”*© وَهوَ أَفْضَلٌء من الوصل الآتي 
ذكره؛ بل يكره الوصل كما جزم به صاحب اللطيف» لأن أحاديث الفصل أكثرء 


ابن عمر رضي الله عنهما قال: [ الور رَكعَة يِن آخير اليل ] رواهما مسلم ل 
الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الليل: الحديث (هه١5/1/)‏ والحديث 
(YoYo)‏ 

)٠۳۷(‏ الوتر ب ركعة على الاستحباب» وهي أقل الوتر؛ ولا وجه للكراهة فيها؛ لأنها على 
الندبية» إلا إذا أراد الكراهة الذوقية» أو أنه يجب الزيادة» وليس مراده الكراهة 
الشرعية؛ وني مثل هذا لا أحده مستساغاً بهذا اللفظ» وا لله أعلم. 

)٠۳۸(‏ © الرواية الأول عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ قالت: [ ما كان رَسُولٌ الل 

بريد في رَمَضَانَ ولا في عير عَلَى إحْدى عَشرة رَكْمَة: يُصَلَي أربعاً؛ قلا 


مره مه براه ع 


سل عن سن وول ۱۱ ملي ارما ل سل عن خسن وَل 1 

م صل لاا قات عَائِشّة: فَقلْت يا رَسُولَ الله ام قل أن مير ؟ فَقَالَ: يا 
عَايشة إن عَيي تنامَان وَلا يام لبي ] رواه البخاري في الصحيح: كتاب التهحد: 
باب قيام النبي َب بالليل: الحديث .)١١47(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب صلاة 
المسافرين: باب صلاة الليل وعدد الركعات: الحديث .)۷۳۸/٠۲١(‏ 

@ والرواية الثائية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ قالت: [ كان رَسُولُ الم 


ماع يي 


+ يوتر 


برع ونَلاش؛ وميت ونلا ونان ولاش وعَطر وتلاش ولَمْ يَكْنْ 
يور بأنقص ن سبع؛ ولا باكر يِن ثلث عَشْرِ] رواه أبو داود في السنن: كتاب 
الصلاة: الحديث )١۳١۲(‏ وإسناده صحيح. وعن القاسم بن محمد قال: سمعت 
عائشة تقول: [ كانت صَلاةُ رَسُول اللو من اليل عَشْر رَكَمَا ويور بسَحْدَةٍ 
و ركع ركعتي المَر فلك نَلآَثَ عَشْرَةٌ رَكْعَة ] رواه مسلم في الصحيح: كتاب 
صلاة المسافرين: باب صلاة الليل وعدد الركعات: الحديث (۷۳۸/۱۲۸). 
(319) عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: [ كان رَسول اللو و فصل بين الشّفع 
والوتر بتسليم يُسْمِعْنَاهُ ] رواه إين حبان في الإحسان: باب الوتر: ذكر ما يستحب 
للمرء رفع الصوت بالتسليم: الحديث ۲٤۲ ٣(‏ و١۲٤‏ ۲). 


كاب الصّلاةِ: اب صَاَةٍ التقل _ ۷۷ 


كما قاله في شرح المهذب» ولأنه أكثر عملا إذ يزيد بالسسلام : م بالتكبير والنية 
وغيرهاء رف بي صحيح ابن بن حبان من حديث أبي هريرة مرفوعا [ لا ويروا | بشلاث 
وروا بحس بس أُؤْسع ولا تبهو بصلا المَغرب ]! '*"» وهر صريح في كراهية 
وصلٍ الثلاث: وَالْوَصْلٌ بشَهدٍ, ؛ لأنه يكْدٌ كان يوتر بخمس لا مجلس إلا في أخرهاء 
متفق عليه" وغيره من الأحايث » أي ولمن زاد الوصل أيضاًء أَوْ تَشَهُدَيْنِ في 
الآخِرَيْنِء للاتباع فيهماءكما أخرجه مسلم"؟*» ولا يجوز أكثر من تشهدين على 
الأصح لأنه حلاف المنقول؛ ولا يجوز الاتيان بهما في غير الأخميرتين لأنه حلاف 
المنقول أيضاً . 


فرع يستحب لمن أوثر بثلاث أن يقرأ في الأولى لإسبّح» وف الثانية قل يَا 
أيه الْكَافِرُونَ» ويي الثالئة طقل هُرَا ل أحَد)4 والمعوذتين الحديث حسن فی" . 


(040) رواه ابن حبان في الإحسان: باب الوتر: ذكر الزحر عن أن يوتر بثلاث ركعات غير 
مفصولة: الحديث (١؟51).‏ 

(41) الحديث عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: [ كان رول الله يك يُصَلى مِنَ اليل 
لات عة رَكْعَة يرير ِن َلك بحس لا يَجْلِسُ في شيء إلا آخرهًا ] رواه مسلم 
في الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: اللحديث .)/77//١7(‏ 

(241) لحديث سعيد بن هشام بن عامر وحكيم بن أفلح؛ قال: قلت أ م الْمُؤِيِينَ ابي 
ن وتر دا َقَلَت: [ كنا ود له سِرَاكة وَطْهُوِرَهُ عة الله ما شاءً أن 

ن اليل شتوك ورا عي تملع تعاس لا يلسن فا إا في الاب 
اذ ب ا ع يموم فيصلي التاسيعَة نم يَقَعُدُ 
یگ ۲ اله وَيَحْمَدُهُ ويَدعرِهُ تم لم سلما بيغا ..] رواه مسلم في الصحيح: 
كتاب صلاة المسافرين: باب جامع صلاة الليل: الحديث (47/179/). 

45 ه) عن ابی بن كعب قال: کان الي فلل قرا ف في الور ب سبع ام رَبك الأغلى» 
رطقل يا ايها الكَافِرُون» ول َر الله أحدّ فإذا سلم قال: [ سبْحَانَ الْمَنِكِ 
الْفُدُوس ع بَلاَث مَرَاتِ. رواه ابن حبان في الإحسان: باب الوثر: ذكر ما يستحب 
للمرء أن يُسبّح: الحديث (1441). وعن عائشة رضي الله عنها: [ كان الب يله 

<< 


۷۸ كناب الصّلاةٍ: باب صَلاَةٍ النقل 





فة بَيْنَ صلا الْعشَاءً وَطُلوع لْفَجْرِء بالإجماع» قال المحاملي في المقنع: 
ووقته المحتار إلى نصف الليل والباقي وقت جوازء وَقِيلَ: شَرْط الإيتار برَكْعَةٍ سبق سبق 
نفل بعد الشاي ليوتر ماقبله من السنن» والأصح المنع بل يوتر ما قبله فرضاً كان 
او سن جف آجر صَلاَةٍ الل لقوله ي: [ إحعلوا اجر صَلدَبَكُمْ مِنْ 
اليْلٍ وترا] متفق علیہ وحینعذ فإن کان له تهجد أخر الوتر إل‌آن یتهجد؛ وإن 
لم يكن له تهجد أوتر بعد فريضة العشاءء وراتبتها كذا أطلقة في الروضة تبعا للرافعي 

عن العراقيين» وقال في شرح المهذب: إن لم يكن له تهجدٌ ولكن وثق باستيقاظ 
آخر اباس د e‏ فإن اتر تم نَهَجّدَ لَمْ 


دة لقوله يلا وتران في ا ليلة وَاحِدَة] رواه أبو داود وصححه ابن بان ° , 


ا و َل أَعُوذ برب فى ر نل أَعُودٌ 327 اناس [: 
الحديث .)۲٤۳۹(‏ 

(044) الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما؛عن النبي ي قال: [ إحعَلواً آيِرَ صَلَبَكَمْ 
اليل وترا] رواه البخاري في الصحيح: كتاب الوتر: باب ليجعل آخر صلاته وتراً: 
الحديث (۹۹۸). ومسلم في الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الليل مثنى: 
الحديث (١ه١‏ و١٥ .)۷٥١/١‏ 

(24) تقدم بعض منها آنفاً؛ لد حرج علا رَسْولُ الله 4 
ل ير لَكُمْ من حمر النعم؟ الو تلان لحم 
فِيمًا بين صّلاةٍ اليسَاء إلى أ ن يلع افر ] رواه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة: 
باب استحباب الوتر: الحديث .)1١418(‏ والزمذي في الجامع: أبواب الصلاةٌ: ما جاء 
في فضل الوتر: الحديث(57). وقال: حديث غريب. وصححه الحاكم في المستدرك: 
الحديث )١١18(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه؛ رواته مدئيون 
ومصريون ول يتركاه إلا كما قدمت لتفرد التابعي عن الصحابي. ووافقه الذهي. 

وو يجان يتور عن فيس بن طلق» فَالَ: ارتا صلق 
ن علي في يوم رَمَضَانَ وأنْسى عندنا أن ” م ام بنا بلك اليل وتر با نم 
احَدرَ إلى سْحده قَصلَى بحاو تی لذا ب بَقَِىّ قي لوت دغ رجلا ففال: أو 
بأصْحَابك» ة فإني سَمِعْتُ رَسُول الله و يقول: [ لا وتران في لله ]. رواه أبو داود 


>> 


كاب المُلأةٍ: اب صَلاة الفا 1۷۹ 


وقبل: يشفعه يشفعه فعة بر عة ِركْعةٍ لم يي أي يصلي ركعة حتى يصير وتره شفعا ثم يتهجد 
ما شاء ثم يوتر ثانيا اقداء بابن عمر وغيره ويسمى هذا نة نقض الوتر وذكر الغزالي 
في الأحياء أنه صح النهي عن نقضه"“. 

فَائِدَةٌ: قالابن حبان في صحيحه: ذكر الأمر بركعتين بعد الوتر لمن حاف أن لا 
يستيقظ للتهجد وهو مسافر» ٹم روى من حديث ثوبان: كنا مَعَّ رول | لوم في 
سَفرة ققَالَ: [ إن هَذَا السفرٌ جه وثة اذا اور أحدكم فلْيَرَكَمْ ركعتیّن» قإن 
سقف وا إلا كانتا له 10 

ويندب الَْنوتُ خر وره في النصطف لاني من رَمَضَانُ اقداء بأبي بكر 
ويد '* وَقِيل: كل لسن لإطلاق حديث الحسن: عَلْمَِي حَدّي رسُول الل ي 





في السنن: كتاب الصلاة: باب في نقض الوتر: الحديث (41784 .)١‏ والرمذي في 
الجامع: أبواب الصلاة: باب ما جاء لا وتران: الحديث (470). والنسائي في السان: 
في قيام الليل: باب نهي الني وَل عن الوترين: ج ۲ ص7170-774. 

041) عن عرو بن مره أنه سال سود عي سيد ن السب عن الوتر فقال: [ كان عَبْذا لله بن عُمْرٌ 
ور أ أو ل ذم تقض ور كم لى؛ وَكَانَ حيرا مني وَمِنْهمَا ابو بكر وبر 
7 الل وفع آخيرَهُ ] رواه البيهقي في السنن الكبرى: النص(5550). (وعن أبي 
جمرة رة قَالَ: سات ابن عباس ظ4 عَنْ تقض الور قَالَ: [ إذا ذا اورت اول اليل قلا 
وير ' آغيرة؛ وَإِذا اورت ار قلا تر اوه ]؛ وسات عائذ بن عمرو وكان مِنْ 
أصحاب رَسُول الل و عَنْ لذ تقض الْوثرء فَقَالَ: يذ لزت أله ذلا ؤي امبر 
وإذا ذا اورت خر فلا ؛ تو وله ] احرج البعاري حديث عالذ في الصحيح) أخر 
البيهقي بسئده في السنن الكيرى: الأثر (4951). وحديث عائذ أخرجه البحاري في 
الصحيح: كتاب المغازي: الحديث .)٤1۷١(‏ 

)٥٤۸(‏ عن ثربان قال: كنا مح رَسُول الله في سر ققال: د هدا لسر حه وثقل فِا 
اور خد کم فرع رَكْعمينِء فإن يَسْتَيْقِ ولا كانتا لَه] رواه ابن حبان في الإحسان: 
فصل قيام الليل: ذكر الأمر بر كعتين كما قال ابن ا ملمن رحمه الله: الحدیث(۲۹۹۸). 

(044) أحرج البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الصلاة: باب من قال لا يقست في الوتر إلا 
في النصف الأخير من رمضان: الأثر (474 وما بعده) عن أصحاب رسول الله يه 


>> 





00 كِتَاب الصّلاة: باب صَلاة النفل 


كَلِمَاتٍ أقولْهْنٌ في الور - أي في قنوت الوتر-:1 الم اطليني فين هَدَئت... إلى 
آخخره] كما تقدم في قنوت الصبح» قال الحاكم: صحيح على شرط الشسيخين'**) 
وهذا الوجه قوي مختار» وُو كنوت المج في لفظه ومحله والجهر به واقتضاء 
السجود بتركه ورفع اليد وغيره» وقول ق قبلة: الهم | إنا نستوينك وتسىغفرك .. 

إلى آخرو أي وَتَستَهْدِنِك ونين بك وتتركل عَلَيِك وبي عَلَِكَ احبر كله 
نشكرك لوطلع وارك من بنرك لم الك تعد ولك نصلي وَتَسْجُدُ 
ويك نسعیونحفد برجو رَسْمَنَكَ ونحشىعَدابك | إن عَذَابَكَ لج بالكقار ملحي 


هذا ما ذكره في الْمُحَرّر ورواه البيهقي بنحوه” ند * وزاد في أصل الروضة, رالرافعي 





أن أي بنّ كَعْبٍ أُمّهُمْ يعني في رمضان وكان يقنت في النصف الأخير مسن رمضان» 
وف الباب عن علي وابن عمر وأبي حليمة معاذ القارئ ؤ#: جميعا. 

(200) ينظر الرتم .)00٠١(‏ 

(051) @ عن عبد بن عمَيره أن عر اله تت بف الركرع فقَالَ: الُم عفر آنا 
ونين انات وَالْميْلِيْنَ وَالمْيْلِمَاتء وألْفّ ين كلويهم» مطل ذات 
نهم وَانصُرْهُمْ على عدر َعَدُوَهِمْ الهم الْعَنْ كَفَرَةَ أل الاب الْيْنَ 
يَصْدُونَ عَنْ سيلك ويُكَدَبُونَ رَسْلّك وَيُفَاتِلُوَ اواك الُم حالف بين 
كُلِمتهْ وَل متام وََنزِلْ به باسك الي لآ ر عن قرم الْمُحْرِمِيُنَ 
بم الله لوحن ارحب اللَهُمّ ! إنا تيك ونسلتغفرك دي عَلَيِكَ وَل فرك 
تلع ورك من فرك بسلم الل الحم الحم اللهُمَ اك نمث ولك 
صي وسح ولك قى ريد وَنَحْسَِعَدَابَكَ لحد ررحو رسك إن 
عَذَابَِكَ بِالْكَافِريْنَ مُلْحَقَ). رواه البيهقي في السنن الكبرى: كناب الصلاة: باب 
دعاء القنوت: الأثر )۷ 

@ وعن سعيد بن عبدالرحمن عن أبيه قال: صَلْبِتُ حف عُمْرَ بن الطاب يك 
صلا اصح فل من ل :نأا قل رک ر انقو ملي 
وَنسْحْد وال نى ونيد ُو رَحْستَكَ وَنَحسعَدَايكَ إن عَذَابكَ الْكافِِننَ 
ملحي الم إنا سينك سفرك ونني علي لسر ولا تفرك وَنُؤْمِنُ بلك 
رصع لك ولحل من يكفرلة): الأثر (۳۲۲۸)» وقال: إسناده صحيح. 


كاب المثلاة: اب صَلاة النفر لق 


نقله عن أصحاب القاضي أبي الطيب وغيره: الهم رب عَذب الْكَفَرَةَ اهل اكاب 
الْذِينَ يصدون عن سيلك ويُكَدَبُونَ رسك وَيمَاتِلُونَ أُوْلِياءَكَ لهم اغف لِلْمُؤْينينَ 
والمؤينات ا رَالْمُْيمَات راس ذات بهم الف بين ريم واحعل 
في لوبهم الإيمَانْ وَالْحِكْمَة وهم على َة رَسُولِكَ وَأوْرِعْهُمْ أن يووا بعك 
الذي عليه 4 وَانصُرْهُمْ ن ر وَعَدُوْهِمْ | اله الى و ااا نهب قال 
في الروضة: ينبغي أن نقول: الهم 5 ل للحاحة إلى التعميم في أزمائناء 
وأشار بذلك إلى إدحال التنار فإنهم كانوا قد استولوا في زمانه على كثير من أقاليم 
المسلمين وكانوا إذ ذاك كفاراً لا كتاب مم وقال ابن لقاشي' يزيد في القنوت 

را لاو اا سينا أ أو أحطأنا». ا ا الور وانعشتف الروياني 
واستغربه المصئف في شرح المهذب وضعفه بأن المشهوركراهة القراءة في غير القيام. 
قَلْت: الأصّح بَعْدَهُ لثبوته عن البي يله فكان تقديمه أولى» وما ذكره المصدف من 
استحباب المع بين القنوتين شرطه أن يكون منفرداً أو أمام قوم محصورين وإلا 
فيقتصر على قنوت الحسنء قاله الأصحاب . 


فائدة: : في ابن ماحة عن أ ا قلس لوكيع: قت في الوتر 
بحديث ابن عباس: [ رب اني ولا تهن علي“ وَانْصرني ولا تنص علي وَامْكُرْ لي 
ولا تذكر علي واهدني ويسر لهد لِي» وانصرني على من بَغَى عَلَيه رب شعني 
تك شکار تك كر لت رمأ لك يطعا لك معب تك اراي رف 
تقل توّتي» واغسيل حَويتي» وأحبا حب دَعْوَتِي) وَتَبْت حُحنِي) وَسَدذ ِسّانيء وَاهْدِ 


(؟5ه) البقرة / :۲۸٦-۲۸٩‏ قوله تعالى: وسن اسول بحا أنرل إل ن رو والمؤيدون» 
کل ءام با له وملیکیه وکتبه وَرْسْلِِ لانفرق بين أحَدٍ ِن رُسُلو وقالوا: ا 
اطا عْفْرَانكَ را وليك الم ايكلف الله تفا إلا وْسْعَهَا لها ما كَسَبَتْ 
ليا ما اْتَسبْت ربا لاوايذنا إن تسيبنا أوأطاناه را ولاتحيل عَلَيْنَا ِصْراً كس 
ر ينا ولا تحملتا ما لاطاقة لتا بي وَأعْفْ عَنا واعَفِر ّنا 


و 


TAY 





كتاب الطلاة: اب صلاة التفل 


- 2 89م 


لبي وَاسْللْ سَحِيْمّة صّدْرِي] قال: نع هذا الحديث أخرجحه أصحاب السنن الأربعة 
واللفظ للرمذي وقال: حمسن ی 


وَأَنْ الْجَمَاعَةَ تدبأ في الْوِثرٍ عقب التراويح ج 0 جَمَاعَةَه وا له علي لتقل 
الخلف ذلك عن السلف» وأشار بقوله (عَقب) إلى أنه لو كان له تهجدء أنه لا يوتر 
معهم وبه صرح في شرح المهذب» وأما وتر غير رمضان فلا يستحب فيه الجماعة 
على الأصح كغيره من السئن» واقتضى كلام المصنف أنه إذا صلى التراويح فرادى 
لا يستحب له الجماعة في الوتر» وليس كذلك بل استحبابها فيه دائر مع استحبابها 
في التراويح كما ذكره في الروضة تبعا للرافعي لا مع فعلها فيهاء وَمِنَهُ أي ومن 
القسم الذي لا يسن جماعة» المح واه رَكْعَْانه لحديث أبي هريرة: [ أُوْصَانِي 
يلي بقلاش: صيام ل َه يام ِن کل هره وَرَكُمتي الضسحّىء وأ أَوْيِرَ قبل أن 
نا فق علي" رل كا الى ساد شعيف عن ای مسعود اتی 
م سمغت [ مِنْ ] رَسُول الله ي به يقرا ياء ب فل د يا أَيْهًا الْكَافِرُونَ4» و طقل 
ااه د74" وروی الحاکم؛ أبو عبدا لله في مصنفه في الضحى حديئاً أنه 


ا 


(507) رواه أبو داود ف السنن: كتساب الصلاة: الحدييث .)١15٠١(‏ والستزمذي في الجامع: 
كتاب الدعرات: الحديث (77551) واللفظ له؛ وقد ضبطناه على أصله في الجامع. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في السنن الكبرى: عمل اليوم 
والليلة: الحديث 447 .)4/٠١‏ وابن ماجه في السئن: كتاب الدعاء: الحديث 
(۳۸۳۰). (ولفظه عند ابن عباس: أن لبي يل کان يول الحديث). 

)٠١ ٤(‏ رواه البحاري في الصحيح: كتاب الصوم: باب صيام البيض: الحديث .)١98١(‏ وقي 
كتاب التهجد: باب صلاة الضحي: الحديث )١١78(‏ بلفظ مقارب. ومسلم في 
الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى: الحديث(0/11/80. 
وف الباب عن أبي الدرداء ظلك. 

(ههه) هوكما قال: وأخرحه الرمذي عن عبدا لله بن مسعود ) أنَهُ قال: : 7 ما حصي ما معت 
من رَسُول الله و يقرأ في لكين بعد ارب وني الرَكْعَفيِنٍ قبل صلا افر 
ب «فل ا يها الكَافِرُون» و طقل هر الله أحَدّ. رواه الرمذي في الجامع: كاب 

>> 


كاب الصّلاةٍ: اب صَلاة النقز YAY‏ 


فِي الرَّكعَةٍ الأولى مِنهُمًا بَعْدَ الْمَاتِحَةِ 3 لوَالشمْس و ضحَاهَا» وَفي اة 
سُورَة ا ا وفيه مناسبة وإن كان الحديث ضعي *©. 


2 2 3 وه صم - 5 ê‏ ك 2 5 8 re‏ 2 ر 7 
وأکترها نتا عشرة ركعة لحديث من صلىالضحى ني عَشْرَةٌ ركعة بَنى ! 


0 : e oT 
له قصراً في الْجَنةٍ مِنْ ذَهَبِو] رواه التزمذي واستغريه» وأما ابن السكن فصحح" ب‎ 


أبواب الصلاة: باب ما جاء ني الركعتين بعد المغرب: الحديث )58١(‏ وقال: ويي 

الباب عن ابن عُمَرَ -قلت: وقد رواه في الحديث )4١7(‏ وإسناده حسن- وقال: 

حديث ابن مسعود حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث عبدالملك بن معدان عن 

عاصم. قلت: عبدالملك بن الوليد بن معدان: نسب هنا إلى جدهء ضعفه أبو حاتم» 

وقال البحاري: (فيه نظر)» وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال ابن عدي: روى 

أحاديث لا يتابع عليها؛ له ترجمه في تهذيب التهذيب: الرقم .)٠٠١١١(‏ 

(200) ين الس لمحو في انيتا صلا الطحتى: 

@ أخرج مسلم: أن زيد بن الأرقم رأى قَْماً يُصَلُونَ يِن الى فَقَالَ: أمَا لَفَدْ 
عَلِمُوا أن الصّلآة في عبر هلو الساعة أَفضَل؛ ؛ إن رَسُولَ الله و قَالَ: [ صَلاة 
الاين جن رض فصل ] وتَرْمَضُ أي ترق وَالفْصْلٌ صغَارٌ الإبل» والمراد: 
جين حرق ؛ أحفاف الْصّال مِنْ شو حر الرمْل. وَالأَوَابُ: المطِيع. رواه مسلم 
في الصحيح: الحديث YANE)‏ 

© عن أبي هريرة ظلنه؛ قال: قال رسول الله : [ لا يُحَافِظٌ عَلَى صّلاَةٍ الضّحَى 
0 اواب قال: وهي صلاة الأوابين. رواه الحاكم في المستدرك: الحديث 
CTIA‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 

@ لحديث أبي ذر عن البي يل قال: [ بُح على كل سلامي ن أَحَدِكُمْ صَدَفَة؛ 
َكل تيح صدقة؛ وکل تَحْيبْدةٍ صَدَقةٌ ول هيه صدفة ول تكْبيرة 
صَدَقَة وار بالسعئؤفر صدقة؛ وهي عَنِ انكر صد زئ بِنْ ذلك 
رکعتان يَرَكُعْهُمًَا مِنَّ الضّحّى ] رواه مسلم في الصحيح: الحديث .)۷۲١/۸٤(‏ 

لاه هع © رواه الزمذي ف اللجامع: كتاب أبواب الصّلاة: باب ما جحاء في صلاة الضحى: 

الحديث (477) عن أنس؛ وفي النسخة المطبوعة: أثبت الشيخ أحمد عمد شاكر 
لفظ: [ مِنْ ذَهَسو فِي الْجَنْةِ ع. وأثبتنا ما أثبته ابن الملقن رحمه الله. ولقد أشار 
الشيخ رحمه الله في تعليقه إل نسخة (هء و» ك) بلفظ: [ قُصراً ِي الْجَنة مِنْ 


>> 


YAS 





o 0-3 - 5‏ 
كياب الصّلاة: ابأ صَّلاَةٍ النقل 


ونقل في شرح المهذب عن الأكثرين أن أكثرها ثمان وما جرم به هنا هو قول 
الروياني*. 


وتَحة الْمَسْجِدٍ ركعتان» أي للداحل فيه القاصد للجلوس لقرله وه: [ إذا 
دل أحَدْكُمُ اجه فلا لس حَتى بصي ركعي ] متفق عليه ويستلنى 
من ذلك الخطيب عند صعوده المنبر علىالأصح» ويكره إذا دحل والإمام في مكتوبة 
أو والصلاة تقام أو قربت إقامتهاء وكذا إذا دحل المسجد الحرام أو حاف فوات 
سنة راتبة كما في نظيرو من الطواف» ولو صلى أكثر من ركعتين بتسليمة واحدة 
حازء وكانت كلها تحية» نقله في شرح المهذب عن الأصحابء والظاهر أنه لو 
أحرم بهما قائما ثم أراد القعود لإتمامهما جازء وإن الداحل زحفاً يؤمر 


ذهب ع كما هو في كتب ابن الملقن. قال الترمذي: حديث أئس حديث غریب 
لا نعرفه إلا من هذا الوحه. والغريب نوع من أنواع الضعيف. 

9 عن أ َيه رضي الله عنها؛ قالت: سمت رول الله و َقولَ: [ ما من عبد 
يُصلَي و کل بوم تي خر ر م ركع تطوعاً ن عبر ربصن إلا شى الله لَه بيا 
في الح أو إلا بن لَه له بهن ينا في الحَنةٍ ] رواه مسلم في الصحيح: كتاب صلاة 
المسافرين: باب فضل السئن: الحدیث( ۱۰۱و۲١٠‏ و۳٣٠ .)۷۷۲۸/١‏ 

(8هه) لحديث ام هانيء بنت عبدالمطلب رضي الله عنها؛ [ أ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسلُم وم الفح صلَى َة الح لاني كعات لم ين کل رَكْعين] رواه أبو 
داود في السئن: كتاب الصلاة: باب صلاة الضحى: الحديث )١۲۹١(‏ وإسناده على 
شرط مسلم إلا أن فيه عياض بن عبدا لله» فيه نظر مع أن مسلم أخرج له. ورواه ابن 
حبان في الإحسان: فصل في صلاة الضحى: الحديث (۹). وأخحرج عن عائشة 

رضي الله عنها؛ قالت: [ دحل رَسول الله يع بتي فصلى الضَّحَى ماني ركعات] 

رواه ابن حبان في الإحسان: الحديث )٠١۲۲(‏ وعن أنس أحرج أحمد في المسند: 

ج۳ ص45 ١‏ و١١٠‏ . والحاكم لي المستدرك: الحديث .)١١81(‏ 

(55ه) رواه البخحاري في الصحيح : كتاب التهجد: باب ما جاء في التطوع: الحدييسث(55١2)11‏ 
وف كتاب الصلاة: الحدييث )٤ ٤ ٤(‏ بلفظ مقارب. ومسلم في الصحيح: كتاب 

صلاة المسافرين: باب استحباب تحية المسجد: الحديث 4/590 ,)9/١‏ 


كتاب الصلاق: باب علق اقل ا ا ااا سسسطي» 
بالتحية! 607 وأنه لو دحل وسمع آية سجدة أو انتهى إليها وسجدها فاتت التحية . 


فَائِدَة: التحيات أربع: تحية المسجد بالصلاة والبيت بالطواف» والخرم بالإحرام» 
ومنى بالرمي» قَلتُ: وني اللقاء بالسلام. 


وتخضل بِفْرْض أو نفل آخرَء أي وإن لم ينوها معه لأن المقصود بالتحية أن لا 
نك حرمة المسجد بالجلوس بغير صلاة وقد حصل ذلك لا برَكْعَةٍ عَلَىالمّحيح» 
للحديث السالف» والثاني: تحصل بها لحصول الإكرام. قلت وكذا الْجَمَارَة 
وَسَجْدَة التلاوَةٍ وَالشّكْرِء أي لا تحصل التحية بها على الصحيح لما ذكرناه في 
الركعة وَتمَكَُرُ بتكَرّرٍ الدُخول على فرب في الأصَح وا له ألم لتجدد السبب» 
والثاني: لا؛ للمشقة» فإن طال الفصل تكرر الأمر بهما قطعاً لزوال المشقة» وهذا 
بخلاف نظير إحرام اْحَطاينَ وغيرهم كما سيأني» وما سبق في سجدة التلاوة» 
ويذخل وفت الرواتب أل الْفَرْضٍ بدخول وقت الْعَرْضٍ وَبَعْدَهُ بيغي يحرج 
النؤغان برو ج وَقت الْفَرْض» لأنهما تابعان له» نعم؛ الاختيار تقديم المقدمة, 
وَل قات النفلٌ الْمُوْقَتْ ندب قَصَاوَةُ في الأَظْهَرِء للاتباع في قضاء سُنْةٍ الظهر 
والفجر فيقضى أبد(' ”©: وقيل: مؤقتاًء والثاني: لايقضى كغير المؤقت» والشالث: 


(50) لحديث أبي قتادة؛ أن انب ولد قَالَ: [ أُعْطُوا المَسَاحِدَ حَنّهًا ] قئْلَ: ونا حَنْهًا ؟ 
َالَّ: [ ركعتان قبل أنا لس ] رواه ابن أبي شيبة في المصنف: الرقم (74371). ثم 
لامر الرسول و أبا ذر فقال: [ قَقَمْ فصل رَكَعْتَيْنِ ] الرقم (4777). ورواه ابن 
حبان في الإحسان: باب ما جاء في الطاعات: الحديث (757). 

(531) © أمًا قَضَاءُ سنة طهر فلحديث م سمه رضي الله عنها؛ [ أن الب صَلّى الله 
عَبْدِ القيْس] رواه البخاري بقصته في الصحيح:كتاب السهر: الحديث (۱۲۳۳)» 
وي كتاب المغازي: الحديث (4770). ومسلم في الصحيح: كتاب صلاة 
المسافرين: باب معرفة الركعتين: الحديث ,)۸۳٤/۲۹۷(‏ 

© أا قَصَاءٌ َة الْمَجْر؛ فلحديث أبي هريرة ظله: قال: قال رَسُولُ | له : [ مَنْ 


<< 


4٦‏ كاب الصلاة: باب صَلاَةٍ النقل 


يقضى ما استقل كالعيد والضحى» دون الرواتب» وارز بالمؤقتة عما يفعل لسببي 
عارض كالكسوف وتحية المسجد فلا مدحل للقضاء فيه ووقع في الروضة تبعا 
للرافعي: عَدٌ الاستسقاء من ذلك وليس يجيد, لأنها لا تفوت بالسقياء كما ستعرفه 
في بابه. 


لهك وم له ت 


وَقِسلمٌ يُسَنُّ جَمَاعَة كَالْعِيدِ؛ وَالْكُسُوفَيٍ وَالإسْتِسْقَاءه لما ستعلمه في أبوابهاء 

هُوَ أَفْصلٌ مِمًا لا يسن جَمَاعَة لتأكدها بمشروعية الجماعة فيهاء لَكِنٍ الأصّحْ 
تاس الرَاتبَةٍ عَلَّىالعرَاويح» لمواطبة البي َة عليها دون التراويح» كما قاله الرافعي» 
والثاني: أن التراويح أفضل منها إذا قلنا الجماعة تسن فيهاء كما سيأتي لشبهها 
بالعيد حينعذ» أما إذا قلنا الانفراد أفضلء فالراتبة أفضل منها قطعاء واد الْجَمَاعَةً 
تست في الَْرَاوِيح بإجماع الصحابةكما نقله صاحب الشامل؛ وإغا صلاها يلك بعد 
ذلك فرادى خشية الافتراضء أي لنشية تَرَهّعِهِ وقد زال ذلك المعنى» ونقله البيهقي 
في كتاب فضائل الأوقات عن أكثر | الصحابة | أيضاء قال: وفي حديث أبي ذر 
مرفوعاً:[إنّ الإنْسَان إذا م مع الإمّام تی يتصرف کیت لَه بقبة لي" وكان 
علي ظا يجعل للرجال إماماء وللنساء إماماء وجعل عرفجة الثقفي إمام النساء"”, 


لم صل ركعتي الفخر فَلْصَليْهِما بَعْدَمًا تطلعٌ الشمْسُ ] رواه الرمذي ف الجامع: 
أبواب الصلاة: الحديث(47) وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الرجهء وقد 
سفيات الثوري» وابن المبارك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق. وقال: ولا تعلم أحداً 
روىهذا الحديث عن هما بهذا الإسناد نحو هذا إلا عَمّروبن عاصم الكِلابي. إه. 
قلت: هر ثقة حافظ؛ فانفراده بالرواية لايضر. له ترجمة في تهذيب التهذيب:الرقم 
(0؟00) ولیس عليه مَطْعَن. ورواه الحاكم في المستدرك: كتاب الصلاة: الحديث 
)”47/٠١(‏ وقال: هذل حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهي. 

(27) رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الصلاة: باب من زعم أنها بالجماعة أفضل: 

8 .)٤۷١٤4( الحديث‎ 


ماه مهو 


(07) عَنْ عَرْفَحةَ المي ال: کان علي بن أبي طالب هك يار الئاس بِقِيَام شور رمان 
>> 


كاب الصّلاة: باب صلا التق YAY‏ 


والثاني: أن الانفراد فيها أفضل كسائر النوافل» والفالث: إن كان حافضلاً للقرآن» 
آمناً من الكسلء و لم تختلٌالجماعة بتخلفه» فالانفراد أفضل وإلا فالجماعة» وعَبَرَ في 
البحر عن الشرط الثاني بقوله: وأن يصلي في بيته أطول من صلاة الإمام» وتقل ابن 
عبدالبر عن الشافعي: أن الانفراد في البيت أفضلء» وعن المزني وغيره: أن الجماعة 
فيها في المسجد أفضلء ونقل الزمذي عن الشافعي أحباراً: أن يصلي وحده إذا كان 
قارئا» وتبعه البغوي» وهذه المسألة أصل الأولى» كما عرفته فلو قدمها كان أحسنء 
واعلم: أن المصنف رحمه الله لم يتعرض لأصل استحباب التراويح؛ ولا لكيفيتهاء 
ولا لوقتها وكل ذلك موضح في الأصل» فراحعه. ومما لم أذكره فيه ما حكاه 
الروياني عن القديم : أنه لا حصر للنزاويح» وهو غريب» وقال في الحلية: أقلها 
عشرون ركعة» وقال أبو الحسن الجوزي: عدد الركعات في شهر رمضان لا حدله 
عند الشافعي» وقال البيهتي في كتابه فضائل الأوقات: ذكر ما روي في عدد ركعات 
القيام ني شهر رمضان: في عهد عمره وبعده؛ ثم روى من طريق مالك عن 
السسائب و بن يزير: [ أن عم مر ايا وتوا داري بأنا يموم إِحْدَى عَشْرَة رک 
رکا لقاع قرا باہو خی کا شید عَلَى المي ِن طول الام وا کا 
تصرف إلا في بُرُوْعْ الجر ] قال البيهقي: كذا في هذه الرواية"“» وهي موافقة 
رواية عائشة رضي الله عنها في عدد قيامه في شهر رمضان وني غيره [ وكأ عر 
مر بهذا الْعَدهٍ زَمَانا نَم كانوا ومون على عه بعِشرِينَ ركع وَكَانوا يَفْرَهُونَ 
بالودين» رکانوا رکون عَلَىعِصِيّهِمْ في عَهْدِ عُثْمَاَ مِنْ شِدَة الِيَام] رواه السائب 
ابن يزيد أيضا””””© ورواه يزيد بن رومان عن عمر مرسلأء ورويدا عن شُتَيْرٍ بن 
شكل وكا ن أصلحاب عل ڪه أنه [ کان بوهم ني شير رَمَضَاا قصلي 
َيَحْعْلُ لجال إمَاماء وَللنَسَاء إمَاماء قال عرفجة: كنت آنا إِمَامَ لسّاء. رواه 
البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الصلاة: ياب قيام شهر رمضان: الأثر .)417١١(‏ 
(574) رواه البيهقي في السئن الكبرى: كتاب الصلاة: الأثر (4771). 
(575) رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الصلاة: الأثر .)٤۷۲۲(‏ 


A۸‏ كاب الصّلاةٍ: اب صَلأَةٍ النقل 





حمس تَرْوِيْحَاتٍ عشرین رَكْمةع 9 "22 وروينا عن أبي عُنْمَانَ النهدي أنهُ قا 


م تدروو » 


[دعا عمر ب 


99 
لار 


ن تام جه بن ا ترائ قار مره رن تفر 
لئاس في رَمَضَانَ لين آية, مر أوْسَطَهُْ أن | يقر يقرا حمسا وَعشرِينَ» وام 3 
أن يَقراً عِسْرِيْنَ آي ] ""*» وروى مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج نه 
0 بِسُوْرَة الْبقَرَةِ في تمان كعات فإذا ام بها في انْشئ عَشلرة 


8 


وو 9 2A‏ 
الناس أنه حفف ع 7 ا 


وَلَدَخَصرَ للنفل الْمُطْلَِِ أي لا لأعداده» ولا لعدد ركعات الواحدة منه فالصلاة 
خير موضوعء فمن شاء استقل ومن شاء استكثر» فإن نوی ركعة أوأكثر جازء وإن 
۶ 2 َة ۾ ا 
م ينو شيئاً صح» وصلىما شاء على الأصح فَإِن أَحْرَمَ باکر مِنْ كعة فَلَهُ التشهد 
في كل ركَعَتَيّنء كما في الفرائض الرباعية» وكذا في كل ثلاث کل ا قاله في 
التحقيق» ولوكان العدد وتراً فلا بد من التشهد آخراء وَفِي كل ركعت لأن له أن 
يصلي ركعة ويتحلل منهاء وإذا جاز له ذلك جاز له القيام إلىأخرى. قلت: الصحيح 
عه في كل ركع وا له أَعْلَمُ لأنا لا نحد في الفرائض صلاة على هذه الصورة. 
فَرعٌ: إذا صلىبتشهد واحد قرأ السورة في الركعات كلهاء وإن صلى بتشهدين 
ففي القراءة فيما بعد التشهد الأول القولان قي الفرائض. 
وَإِذَا وى عَدَدا فَلَهُ أن يزيد وينقص بشَرط تَغييرَ النيّةِ قَبْلَهُمَاء أي قبل الزيادة 
والنقصان لأنه لا حصر للنفل المطلق كما سلف» وكذا لو نوى ركعة فله أن يزيد 
بهذا الشرط ولا يدحل في كلامه؛ لان الوَاحِدَلَيِْسَ مِنْ الْعَدَهِ وَإنْمَا هُوَ مَبْدَوُهُ 
َه أي وإن م يغير النية قبلهماء بطل لأن الذي أحدثه لم تشمله نيه فلو 


(577) رواه البيهقي في السنن الكبرى: الأثر (4 497) والمرسل الأثر (4775). 
(079) رواه البيهقي في السنن الكبرى: باب قدر قراءتهم لي قيام شهر رمضان: الأثر 
)٤۷۲۹(‏ وقال: وهكذا رواه الثوري عن عاصم. 


(254) رواه البيهقي في السنن الكبرى: باب قدر قراءتهم في قيام شهر رمضان: الأثسر 
)°$ 


ياب المثلاة: باب صَلدَةٍ النفا ۸۹ 


وی کین * م ام إلى اة سَهواً الاح آنه يَفعُدُ ثم به َقَومُ لِلرْيَادَةٍ إن شای 
أي إن يشأ الزيادة لأن القيام إليها لم يكن معتداً به فأشبه القاصر إذا قام سهوأء ثم 
نوى الإتمام فإنه يلزمه القعود على الصحيح» ثم يسجد للسهو في آخر صلاته» 
والثاني: لا بحتاج إلى القعود؛ لأن القيام في النافلة ليس بشرط. 


قلت: تفل اللي أي المطلق» أَفْضّلٌ» من نفل النهار المطلق لقوله ييه [ أَفضَّلٌ 
لا حاف 
ا : أمْر الَا وَالآعرةٍ إلا أَغْطَاه بياهُ ذلك 
كل ليع" ولأن الليل عل الغفلة 0 فصل إذا قسمه أثلاثا؛ لأن الغفلة 

فيه أكثر وأفضل منه السدس الرابع والخامس» ثبت في في الصحيحين في حتى داود أ 
ولان النوم فيه علىالتهجد أكثر ما سبق فيكون أنشط له ثم آخرة» أي أفضل من 
الثلث الأول ومن النصف الأول أيضاً؛ لأن الله تعالى حَتْ علىالاستغفار بالأسحار 





(519) عن أبي هريرة دن قالَ: : قال رَسُولُ الله ِ: [ أفضّلٌ الصيام بَعْدَ رَمََانَ شَهْرٌ الله 
الحرم ال ا الصحيح: كتاب 
الصيام: باب فضل صوم محرم: الحديث .)١١١۳/۲١۲(‏ وأبو داود في السنن: 
الحديث (1475). وروى الزمذي في الجامع شطراً منه: الحديث (740) وقال: 
حديث أبي هريرة حديث حسن. 

Ty‏ الاين اكور زان لاد 
فصل بَعْدَ رَمَعنَانَ ؟ قَقَالَ: [ أَمْضَلُ الصلاةِ بعد الملا المَكتويَةِ الصّلاة في جوف 
اليل وَأفْصَلُ ليام غد شَهْرٍ رَمَضَانَ مام شَهْرٍ الل الْمُحَرُمٍ ] رواه مسلم في 
الصحيح: كتاب الصيام: الحديث .)١١١۳/۲۰۳(‏ 

(51) عن عبدا لل ِن عَْرِو بن عاص رضي الله عنهما؛ أن رَسُولَ الث و قال: اح 
العسّلاةٍ إلى اللو صلا داد عَلَيْهِ السام راحب الصا إلىا ل مام دَاوْدٌ؛ کان يام 
صف اليل ويقوم تله ويام سدس وَيَصُومُ وما وَيُفْطِرُ يرما ] رواه البحاري في 
الصحيح: كتاب التهجد: باب من نام عن السحر: الحديث .)١١71(‏ ومسلم في 
الصحيح: كتاب الصيام: الحديث .)١١١۹/۱۸۹(‏ 


۹۰ كاب الصّلاةٍ: باب صلا اللفل 





فهو حل الرحمة والمغفرة ولهذا قال تعالى : لاال لوط تيمم بسر چ٩‏ 

أن أهل المعاصي تتتهي معصيتهم غالبا قبل السحرء رايسم نمل 
تيه أي اذك ار ندا قر کل وما وى تیا س 
البخماري وابن حبان وغیری, 


ار را 


وَيْسَنُ التهَجُدُ » بالإجماع واستنبط أبو الوليد النيسابرري من قوله تعالى: وَين 





(00) القمر / 074 ولحديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما؛ أن رَسُولَ الله يل 
َالَ: [ إن الله عر حل نهل حتى مضي عط الل الأَوْلَ م يمر ماديا اوي 
يول هَل ن داع پسٽتحاب 5 هل من عفر عفر ٩5‏ مل ن سَائل يمطلَى؟ ] 
رواه النسائي في السئن الكبرى: كتاب عمل اليوم والليلة: الحديث .)١١۳١١١(‏ قسال 
ابن الملفن في النحفة: قال القرطبي في شرح الأسماء: صححه عبدالحق. 

(071) © رواه أبوداود في السئن: كتاب الصلاة: باب في صلاة النهار: الحديث (948؟١).‏ 
والترمذي في الجامع: أبواب الصلاة: باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مشى 
مثنى: الحديث (37) وقال: اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر: فرفعه 
بعضهم وأوقفه بعضهم. والنسائي في السنن: كتاب قيام الليل: باب كيف صلاة 
الليل: ج ۳ ص70 ؟؛ وقال: هذا حديث عندي حطاً والله أعلم. 

© قلْتْ: والحديث ليس عطاً. رع بوني سنده للحم بن سيان ن فار 
قال: سیل أبو عَبّدا لله - يعي البخاري - عن حَدِيث يى | 8 صحیْح هُو؛ فَقَالَ: 
َعم قال أبو عبدا لله: وقال سعيد بن حبیر: کان ابْنُ 200000 
يته هن إلا المكتوية. ينظر: السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الصلاة: باب صلاة 
اليل والتهار مشى: الأثر (579/4)؛ وأخرجه بأسائيد عديدة صحاح. 

@ ثم قلت وله فرينة تعضده من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهسا؛ ؛ قال: 
قال رسول الله 3: [ الصلاه مى مثنى؛ تشهد بي كل ركن ؛ وتحشع؛ 
وتصرع؛ وتذرُعْ - رع راصي -؛ ونقيع يك يقُول: تَرقمهَُا إلى ربك 
قبلا ببُطُونِهمًا وَحْهك؛ وتقول: يا راء يا رب وَمَنْ لم عل ذلك هو دا 
وكا ] ولفظ ابن المبا رك ومن لَمْ َل ولك هي داج ] رواه الزمذي: 
الحديث )۳۸١(‏ وإسئاده صحيح. وإطلاق الصلاة مثنى مثنى من غير فيد يفيد 
العموم وشمول الليل والنهار. وا لله أعلم. 


كاب الصَلاَة: باب صلا التفإ ۹۱ 


اليل فم هد بو ناه ك أن التهحد شفع في أهل بيته وَالْهُجُودُ لغْة: النم؛ 
واصطلاحاً: صلا الطوع في اليل بعد التو وقال الماوردي: هومن الأضداد؛ 
يقال: تَهَجَّدَ؛ إذا سَّهِرٌ؛ وَنَهَجَّد؛ إذا نام. 


وَيْكْرَةٌ قِيَامُ كل الليْلٍ دائماء لأنه مضر للعين ولسائر البدن كما قال ف 
ا ام ع شك م ر واه 
لعبدا لله ابن عمر:[ وَإِنَّ لِحَسَدك عَليِكَ حقا] الحديث في الصحيحين””" “وهو ظاهر 
ممن يجد به مشقة يخشى بسببها محذوراً وإلافهو مستحب لاسيما التلذذ ممناجاة ربه» 
ومن يشق عليه ولا بخاف به حذورا لم یکره له ورفقه بنفسه اوی واحتزز 


بقوله (دَائِما) عن إحياء بعض الليالي كالعشر الأخير وليلي العيد. وتخصي ص ليله 


(914) الإسراء / 8/. قال الراغب في المفردات: الْهُجُودُ: انرم وَالْمَاحَدٌ: لانم وُهَجَّدْنَُ؛ٍ 
نَهَحْد: أَزلْتْ هود نحو حَرضتة. ومعناه: : أيقطائة قتبقَظً؛ وقوله: وَين اللبِلٍ 
هځ بو أي نظ بالمرّآن. ذلك حت عَلَى إِقامَة اللا ف ني اللْبل. رنهد 
الْمُصَلَي لَيْلاً. إ.ه. وني قول الححاج بن عمرو #5ه: (بحَملب أُحَدِكُمْ إِذَا قَامَ مِنَّ 
لیل صلی ی تيح أل هبد لكك ل بس اش د ب ل 
الصَّلاة بَعْدَ رَقَدِهِ. وَتَلْكَ كانت صلا ة رَسُول الله بج ) رواه الطبراني في المعحم 
الكبير: ج ۳ ص 175: النص (715) وإسناده فيه نظر. ولكنه من حيث الدلالة 
على معنى التهجد يختج به في اللغة أو تقرير المصطلح؛ لأنه ينقل مفهوماً عند القوم 
واصطلاحاً طهم. 

(01) عن عبدا لله بن عرو ظا قال؛ قال لي رسول الله 35: [ عدا لل ألم احبر أذلك 
توم اهار وتوم اليل؟ ع كقلت: لىيا رَسُولَ اللِ. قال ا تفلا صُمْ وَأفْض 
وَنْمْ ونم فإ لِحَسَدِك عَلَيِكَ حناء ران بيك عك حَقَا وإ إرَؤحلك عَلَدِكَ 
حا إن زورك عليِكَ حَنَا ] رواه البحاري في الصحيح: کاب الصوم: الحديث 
(1975). ومسلم في الصحيح: كتاب الصيام: الحديث .)١١١۹/۱۹۳(‏ 

(077) قَلْت: الأولى اتباع إرشاد الرسول ي لعبدا لله بن عمر رضي الله عنهما؛ ولييس في 
دلالة النص ما يشير إلى العلة» وإنما هي مناطات أحكام تنظيم حياة الإنسان في العيش 
بأماط العبادة والمعاملات» والتأهيل بإمكانات الجسد وحسن العلاقات؛ وا لله أعلم. 


4۲ كِتَابْ الصّلاة: تابا صلق النقل 
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1 لَجُمْعَةٍ بقيّام؛ للنهي عنه كما أحرحه مسلء”"”* وتك تهج إغتادش وا لله غلم 
لقوله و لعبدا لله بن عمرو رضي الله عنهما [ لأ نكن ل فلن كا نَ يقم اللِل 
نم رکه ] متفق علي" . 


جع 





(/9/ا0) عن أبي هريرة طلا قال: قال رسول الله : [ لا تحتطرا ليله لبقام ِنْ 
ين اللياليء ولاتختصوا رم م الْحْمُمَة بعييَامٍ من ين الأيّام | إلا ن کون من صوْم 
صر أ يَصُومُهُ حدم ] رواه ه مسلم في الصحيح؛ كتاب الصيام: الحديث ۰0۱٤٤/۱٤۸‏ 
والحاكم ي المستدرك : كتاب صلاة التطوع: الحديث (۲۲/۱۱۷۲) بلفظ: [ لآ 
تحصوام وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه. ررافقه الذمي. 
(01) رواه البخاري في الصحيح: كتاب التهجد: الحديث )١٠١۲(‏ بلفظ: [ ولا تكن مطل 
لذن كَانَ قوم بن اليل رك ويام اليل ]. ومسلم في الصحيح: كناب الصيام: 

الحديث (15۹/14). 


رك 
ا 
آنه الم الف رورس 


2 
كايا ا 14 
2 4 4 


الأصل فِي مَسْرُوعِيتِهًا في الصلَرَات الْحمْسِ 0 الإجْمّاع وله تَعَالّى: رادا 
كنت يهم فاق لهم الصّلاة. .. الآية فام بها و في لحرن ني الأشن 
أولى؛ وَمَا كذ كر م من الأخبّار. 

هي أي الْحَمَاعَةء في الْفَرَائْض غَيْرَ الْجْمُمَةٍ سنة موكد لأنها فضيلة قي 
الصلاة لا تبطل بتركها فلم تحب كالتكبيرات؛ أما الجمعة فلا نصح بدوتها» وخسرج 
الفرائض النواء وقد تقد في اباب قبل ماك نه الجماعة نه وسال قر 
رفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما [ صلا جما أْضَلٌ مِنْ 


م ورس 


صلا الفذ بسي وعشرين دَرّحة] وفيها من حديث أبي هريرة: [ بحس وعشرين 


َ 
سام 


4:0 *» وجه الدلالة منه لما نحن فيه» أن تفضيل فعل علىآخر يشعر بحرازهماء 


(۵۷۹) النساء / ۱۰۲: قوله تعالى: إ وَإذَا كنت فِيِهمْ فأقسْت لَهُمْ الصّلاة ا 
مك ودرا أسيِْحتَهُْ ودا سدوا بونرا من ورآيكم وات طَائِفة رى لخ 
يُصلوا فيصلا مَك ولياحذوا جذرَحُم وَأسْلِحتَهُمْ وذ الذينَ كَمَرُْوا ر تفلو عَنْ 
الیک سكم يلوه يكم تله رج ولاح ليم إن كان بِكُمْ اذى 
من مر أو كنتم مُرْضَى أن ضعا أسلحقكم ونوا حِدرَكُمْ إن الله َعَدُ كارن 
عدبا وين 

(50) @ عن عبدا لله بن عُمّرَ؛ أن رسول الله ل؛ قال:[ صَلاةٌ الْجَمَاعَةِ تفطل صَّادَةَ الد 

بسع ورين دَرّحَة] رواه البخاري في الصحيح:كتاب الأذان: باب فضل صلاة 
الجماعة: الحديث (515). ومسلم في الصحيح: كتاب المساجد: الحديسث 
>> 


4۴۳ 


۹4 كاب َلاق الْجَمَاعَةَ 
وفي الجمع بين هاتين الروايتين وجوه كثيرة وصلتها في شرح العمدة إلى ثلائة عشرة 
وجهاً بحمد اللف وأغربها أن الاختلاف بحسب قرب المسجد وبعدهء ومنها أن 
الأولىللصلاة الجهرية؛ والثانية للسرية؛ لأنها تنقص عن الجهرية بسماع قراءة الإمام 
والتأمين لتأمينه. 


وقيل: فض كفا كفاية)؛ يَهَ لقوله : ما ين لانو في رة ولا دو ل َم هم 
الصّلة إلا اسْتَحْوَدٌ عَلَيْهٌِ الشَيِطَاتُ» فَعَليكَ بِالْجَمَاعَةٍ فنا تاک الدب يِن العم 
الْقَاصِيَةَ 1 رواه أبو داود والنسائي وصححة ابن حبان ولاک للرّجَال أي 
فالنساء ليست في کو فوش کا لا می سمس كن 


س 


ر 


قتجب بحي يَطْهرُ الشعَارٌ في افر أي أوالبلدة» فيكفي في القرية الصغيرة 
إقامتها في موضع واحد» وف البلد الكبير إقامتها في حالء ولا يسقط بفعلها ني 
البيوت في الأصح» ولو أظهرها طوائف وتخلف عنها الجمهور حصلت» وأقل جماعة 
يسقط بها الفرض عن الباقين ثلاثة أو اثنان» فيه وجهان» أظهرهما الثاني فإن 
انعو كلهم قُوتَلُوأ لأن هذا شأن فروض الكفايات إذا عطلت» والمقاتلٌ لهم الإمامُ 


0/4۹7 . 
© عن أبي سعيد الْحذرِي طق أنه سمح الب 9 يقول: [ صله الْجَمَاعَةِ تَفْضْلٌ 
صَلاَةَ الْقَدَ بحس وَعِش رين دَرَجَة] رواه البحاري في الصحيح: الحديث (145). 
© عن أبي هريرة ظفهه: قال رسول الله يله: [ مله ة الرّحُلٍ فِي الْجَمَاعَةٍ تَضْمُفْ 
عَلَى صَلابِه في ته وَسُوْقِهِ حنْسا وعِطْرِيْنَ ضيغفاً ] رواه البحاري في الصحيح: 
الحديث .)1٤۷(‏ ومسلم في الصحيح: الحديث (145/755) بلفظ: [ بِححَمْسَةٍ 

وَعِشْرنْنَ حرْعً] و [دَرَحَف: الحديث 0545 . 

(081) رواه أبو داود في السئن: كتاب الصلاة: باب في التشديد في ترك الجماعة: الحديث 
(50 د). والنسائي في السنن: باب التشديد في ترك اللجماعة: ج ۲ ص5١9-لا١١.‏ 
والحاكم في المستدرك: كتاب الصلاة: الحدیٹ(۲۲۷/۹۰۰) وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرحاه؛ ووافقه الذهي. وني كتاب التفسير: الحدیٹ 4۳۳/۳۷۹ وابن 
حبان في الإحسان: باب فرض الجماعة: ذكر استحواذ الشيطان: الحديث(98 .)٠١‏ 


كاب صَلاَةٍ الْجَمَاعَة ۹۵ 





أو ائه دون آحاد الناسء أما إذا قلنا إنها سنة فلا على الأصح» ووجه مقابله أن في 
ذلك إماتنها وهر قري. 


ولا اكد اذب للساء اكه لجال في الأصّمٌ» لقوله تعالى لإوَرحَالِ 
لون رةه 77**' فلا يُكرهُ لحن ترك الحماعة بحلاف الرجال مع قولنا بأنها سنة 
في حقهم» والثاني: يتأكد هن أيضاً لعموم الأخبار» وذكر الروياني النلاف في قدر 
الفريضة. قُلْتْ: الأصحٌ صح اتوص أي في الأ أنها فَرْضُ كفاية لما سلفء 
َقِبلَ: فَرْضُ عن وا له له ألم لظاهر قوله يِ:[ لَمَدْ هَمَمْتْ أن مر بالصّلاة ام 
مار رحلا صل بلاس كم نطق ِي بر جال مَعَهُمْ رم مِنْ حطسم إلى قوم ١‏ 


يَشْهَدُونَ الصّلاهَ حرق لبهم بوهم بالثار )**» واعلم أنه يستننى من كلام 
المصئف أمور: 


© أحدها: امسا فإنه سئة في حقه قطعا؛ قاله الإمام؛ لكن نْصّ الشافعي في الأم 
ع قر 


يرذه. 


© ثانيها: الْقَضَاءُ فإنها سنة فيه قطعء بل قال الرافعي: لا تشرع فيه الجماعة؛ 
وحديث الوادي برد . 

(۸۲) البقرة / ۲۲۸. 

(087) رواه البحاري في الصحيح: كتاب الأذان: الحديث (114) وله ألفاظ في الصحيح: 
الحديث (157) وغيره. ومسلم في الصحيح:كتاب المساجد: الحديث )٠١١/۲١۲(‏ 
واللفظ له. 

(085) هو حديث محمود بن الرييع الأنصاري: أن عصان بن مَالِكَ يسن شَهِدَ برا يِن 
الأنصّار؛ أنى رَسْولَ اليك ََالَ: با رول الل إني قد نكرت يُصّرِيء رانا أَصلّي 
لقرييء ون كان الأُطَارٌ سال الْوَادِي الذي يني ويم وم أسشح لاابي 

سْحِدَهُمْ قصلي بهم. رَدذت أنك يا رَسُولَ الله تأتي فصل في بي حتى تعد 
صلی قال؛ قال رَسول اط خ: ماقمل ع قال عمبَاك: عدا سول الله و 7 
بکر الصديُِ سین رقع مهار فاسان سول | شري ذأؤنت لَه فلم خلس جين 
<< 


۳۹٦‏ كاب صلا الْجَمّاعَةَ 


© ثالثها: المنذورف بل لا يشر ع فيها الجماعة. 


نه قي 


O‏ ربعي الكل لان السو من A‏ تقة فل وبقصد 
تفويت الفضيلة عليه كما قاله القاضي. 


© خامسها: العُرامٌ فإن الجديد أن الجماعة أفضل في حقهم» كما حكاه الرافعي 
زه كال اليف يق ا اا شكاء لتقن في ا أن 


فَرْعٌ: آكدُ الجماعة بعد الجمعة الصبح ثم العشاء ثم العصر. 


وَفِي الْممْجد لير الْمَرةِ فصل لقوله يي: [ صلوا ايها اناس في يويك 
ن أفضَل الصّلاَةٍ صّلاة الْمَرْء في بيه إلا المكتربة ] متف عليه نعم لو كان 
إذا صلى في بيته صلى في جماعة» وإذا صلى قي المسجد صلى وحده؛ فصلاته في بيته 
اق ا ی ينها انضل ا ورين حي لجن زوه أب 
داود وصححه الحاکہ**» وما كان من بيتها أستز فهو أفضل أيضاء إن حَضَرْن 


دحل ایت م قال: [ این تب أذ أصلى ن بيت قال: اشرت إِلَى اة من 
الت فقام رَسُولُ الله يك كبر فقا ورَاءَهُ فصل ر كيين فم سَلَمَ. قَال: وَحَبسنَاة 
على عزيرَةٍ صَنْعتاهًا لَهُ]. رواه البخاري لي الصحبح:كتاب الصلاة: باب المساجد في 
البرك الور و وفيه تفصيل» وابن حبان في الإحسان: الحديث 0779 7). 

(585) رواه البحاري في الصحيح: كتاب الأذان: باب صلاة الليل: الحديث .)۷۳١(‏ ومسلم 
ي الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة النافلة ثي بينه: الحديث 
(VAT)‏ 

(585) عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول :لا تمتغواً ِسَاءَكُمٌ الْمَسَاجِدَ 
وَيمونهُنَ ير هّن ] رواه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة: باب ما جاء في حروج 
النساء إلى المساحد: الحديث (07). والحاكم في المستدرك: كتاب الصلاة: 
كتاب الإمامة وصلاة الجماعة: الحديث (ه )۸۲/۷١‏ وقال: هذا حديث صحيح 0 
شرط الشيخين؛ فقد إحْتجًا جميعاً بالعوام بن حوشب» وقد صح سماع حبيب من ابن 


>> 


كتاب صَلاَة الْجَمَاعَة ۹4 





الْمَسسْحِدَ كرة مها اة اة لا رهما عند أمن الفتسة» وإذا استأذنت زوحا أو 
ولیا كره إِذنهُ حيث یکره لّهاء وإلا ندب؛ وإذا أرادتة كرة اليب قار الاب 040 , 


وَمَا كثرَ جَمْعْهُ فصل لقرله ي:[ إن صله الرَحُلٍ مَعَّ الرّحْلٍ از كىن صَلاتِ 
رَحْدَهُ وصااته مَعَ الرَجُلَيْن ارک یمن صله مع الرّجُل وما كر فَهُوَ حب إلى الل 
تَعَالَى] رواه أ بو داود و صححه ابن 0440 


إلا لبذعة !م يه أي كالمعتزلي وغيره وكذا لو كان 0 


5 





عمر ونم يخرجا فيه الزيادة: [وَبيوتهنٌ ير لَه ]» ووافقه الذهبي . 

)٥۸۷(‏ © لحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما؛ عن النبي وله قال: [ إذا استاذتت مره 
أَحَدِكُمْ فلا يََعْهَا] رواه البخاري في الصحيح: كتاب الأذان: باب استعذان المرأة 
زوجّها بالخروج إل السجد: الحديث (877). ولفظ مسلم: [ إِذَا استأذنت 
أَحَدَكُم ااه إلى مسجد فلا يَسْعْهَا] في الصحيح: كتاب الصلاة: باب حروج 
النساء إلى المساجد: الحديث (457/184). 

9 قَوله: ويره لَهْنَ الطَيِبْ وار الَيَاب؛ لحديث بسر بن سعيد أن زيسب الثقفية 
-امرأة عبدا لله بن عمر- كانت تحدث عن رسول الله يي أنه قال: [ إذا شهدت 
ستاك اء لا تعب لك اة ] وي لفظ؛ [ فلا مَس طا ] رواهما 
مسلم في الصحيح: الحديث )1٤۳/ ٤١و ۱6٩(‏ . 

(۵۸۸) رواه أبو داود في السئن: كتاب الصلاة: باب في فضل صلاة الجماعة: الحديث (584) 

عن ا بن کب والنسائي في السئن: باب الجماعة إذا كانوا اثنين: ج۲ ص4 -١١‏ 

٥‏ وف الإحسان بتزتيب صحيح ابن حبان: باب الإمامة والجماعة: فصل ي 

فضل الجماعة: الحديث )5١25(‏ . 


)۸۹( مَبْحَثْ: کل لل افر لإمَامَة م في الصلاة: 
© لا حفاء أن أهل البدع؛ من حيث هي؛ يعلم التابه المتشرع ذمّها؛ لأن الأخذ بها 
انحراف عن الاستقامة الب أمر الإسلام بها؛ وَحِيْدَةَ عن التوبة الي هدى الله بها 
نَييهُ؛ قال الله تعالى :فإفَاسكَقِمْ كُمًا أت ومن تاب معك و تَطْمواهرد/111]. 
وما لا شك فيه أن الإصرار على الخطأ بعد معرفته أو الاهتداء إلى سبله» نوع من 
الدحول في العماية واهوى لا حالة. 


<< 


كاب صلا الْجَمَاعَةٍ 


وليس أمر البدع يطلق على كل فَهُمٍ خالف أو رَأي مقابل لا يتفق والقول 
المعين. وليس حال المبتدع يطلق على كل سلوك لا يعرفه عامة الناس أو تصرف 
كان الأولى غيره. وإثما مرحع معرفة البدع والحكم على البتدع مقياس الشريعة» 
وبالنظر والتفكر .ميزان أحكامها. واتخاذ الموقف في النصح للمبتدع أو هجرانه أو 
معاقبته بما ينسجم ومفاهيم الأمر الحامع» وهو كل أمر من الإسلام لا يعرف فيه 
مخالف ولا يتأتى إلى حكمه علاف من الدين. فإذا اخترع الْمَرُْ فِي الدين ما 
يس هه كأن خالف ما يعرف من الدين بالضرورة؛ أو قال برأي ما لا يتأتى به 
إدراك محقمل» وأسس فكرةٌ على غير أسّاس الدين في الإيمان» وأقام فهمه على غير 
أصول الفقه المعتبرة من غير تأويل» فهو قد أتى يبدعة يحاسب عليها أو يتاج إلى 
نصح لتحسين أمره في شأنها. 


عام بأصول الإسلام؛ وضعف شديد في فهم الإسلام أصاب أذهان عامّة الناس؛ 
بل خاصتهم. وصار يطلق على كل مخالف لرأي عند البعضء أو خالف لأمر 
معهود عند العامة أنه محدث أو نسب إلىتيار فكري معين أو اتجاه سياسي وصار 
أمره إلى شبهة مبهمة وخطر لا يعرف. واتخذت منه مواقف العداوة وا هحران» أو 
الإهمال وغلق الآذان عن سماع حمّه أوباطله؛ وئسي الكثيرون أن الدين النصيحة. 
في كتاب الاعتصام؛ قال الشاطبي: حكى الإمام الشهير عبدالرحمن بن بطة 
الحافظ حاله مع أهل زماته فقال: (عجيت من حالي في سفري وحضري مع 
الأقربين مي والأبعدين؛ والعارفين والمنكرين؛ فإني وحدت يمكة وخراسان 
وغيرهما من الأماكن أكثر من لقيت بها موافقاً أو مخالفا؛ دعاني إلى متابعة ما 
يقوله» وتصديق قوله والشهادة له. فإن صدقته فيما يقول وأحزت له ذلك - كما 
يفعل أهل هذا الزمان - ساني مُوَافِقائِ وإن وقف في حرف من قوله أو شيء 
من فعله» ساني مُخالفاء وإن ذكرت في واحد منها أن كتاب الله والسنة 
بخلاف ذلك واردّء ساني نخارجياء وإن قرأت عليه حديفا في الترحيد ساني 
مشه وان كان ف الرؤية ساني سال وإن كان في الإبمان ساني مُرْجيِياً: 
وإن كان في الأعمال؛ سَمَانِي درا وإن كان في المعرفة ساني كَرَامِيَا وإن 
كان في فضائل أبي بكر وعمرء سّمَانِي نَاصِييّاء وإن كان في فضائل أهل البيت؛ 
سَمَانِي رَالْيباء وإن سكت عن تفسير آية أو حديث فلم حب فيهما إلا بهما 
>> 


كتاب صلاة الْجَمَاعَةٍ 





سَمَانِي ظَاهِرِيا إن أحبت بغيرهما ساني بَاطِنِيَأَ وإن أحبت بعاويل ساني 
أَشْعَريَاء وإن ححدتهما سَمَانِي مُعْتَلِيَا وإن كان في السنن مشل القراءة سَمَّانِي 
ويا وان كان في القدرت ساني حه وإن كان في القرآنء سځاڼي حملي 
وإن ذكرت رُحْحَان ما ذهب إليه كل واحد إليه من الأخبار - إذ ليس في الحكم 
والحديث محاباة - قالوا: طَعَنَ في تزْكيَتِهم. ثم أعحبُ من ذلك أنهم يسموني 
فيما يقرؤون على من أحاديث رسول الله ي ما يشتهون من هذه الأسامي» 
ومهما وافقت بعضهم عاداني غيرهم» وإن داهنت جماعتهم أسخخطت الله تبارك 
وتعالى» ولن ينوا عي من الله شيئاً» وإني مستمسك بالكتاب والسنة» وأستغفر 
الله الذي لا إله إلا هو الغفور الرحيم). 
© وبعد: فإنه ليس من الصحيح أن نطلق على المتأول في أمر فكري متعلق بالعقيدة» 

أو المحالف للبعض فيما يعرفه من الفقه» أنه جاء بأمر بدعي أو أنه صار مبتدعا. 
ويجب على الفقيه أن يتعامل موضوعياً مع الرأي المقابل أو المحالفء في أمر من 
أمور المعتقد والدين أو أمر من أمور الفقه في العبادات والأعمال. سيما أن أحوال 
الناس في سلامة إسلامهم إلى أصناف: 

مرتد عن الإسلام كافر لا حالة. 

3 جريء على الدين متقول لا يرجع عن خحطته. 

0 متأول في رأي على سبيل الاجتهاد أو التقليد. 

0 سام الإسلام قي المعتقد والأمور المامعة. 

ولكل صنف من هذه الأصناف حكمه حين التعامل معه في أمور الحياة؛ 
ومنها أمر موضوع يحثنا إمامة الصلاة. 

ولايشزط في الإمامة للصلاة؛ إلا أن يكون الإمام مسلماً مؤهلاً لأداء أركانها 
وهيئاتها بشروطها وواجياتها؛ كما جاء في الحديث عن أبي مسعرد الأنصاري 
يد؛ قال: قال رسرل الله ي: [ يوم قرم أْرَوْهُمْ لكاب اللو؛ فن كانوا ِي 
اقرا سَواء فَأَعْلَمُهُمْ بالسسئة؛ إن كانوأ ِي السنة سُوَاءً فَأنْدَمُهُمْ هِجْرة؛ فإ 
كانوا في اهر سوَاء َأقدمُهُمْ مينا ولا يوم الل في سلطانه ولا يلس عَلّى 
َكْرْمَيه في ينه إلا يإذنه ] [ مسلم: .300/84 ]. ولهذا فكل مسلم تتوفر فيه 
أدنى هذه الصفات اهل للإمامة» والأعلىمنها أفضلية له في أن ينال أجر الإمامة 
وشرفها كما حازوه من صفات شرعية. 


>> 


كعاب صلاة الجَماعة 


أما إمامة الكافرء فإنها لا تصح؛ فلا تصح إمامة الكافر النصرائي واليهودي 
والنموسي؛ وكذا إمامة المرتد عن الإسلام؛ فلا تصح إمامة الحلولي والشيوعي 
والعلماني ومن أنكر الإسلام أو أنكر ما يعرف من الإسلام بالضرورة» لأنه ما لا 
تأويل فيه ولا يصح إسلام المرء والجهل معه فيه. وما عدا الكافر والمرتد فإمامته 
صحيحة والصلاة خلفه صحيحة. 

@ أما المبتدع؛ فإنه ينظر فيه؛ فإن كانت بدعته نَكَفْرُ أي يكرن بسبيها كافرأء کمن 
يقول: إن الله حل في سيدنا علي كرم الله وجهه؛ أو يزعم أنه يأنيه وح أو يلهم 
بوحي قلبه» فإن إمامة مثل هذا لمن يعرف به كإمامة الكافرء لا تصح؛ وعليه 
أحكام ما جاء في الأصل من الإعادة لأن هؤلاء كفار ولو ادعوا الإسلام. 

أما المبتدع الذي لا يكفر ببدعته؛ فهو أحد اثنين؛ حريء على الدين متقول لما 
لا بعلك القول فيه» أو متأول في رأي على سبيل الاجتهاد وله أهليته أو مقلد. 

أما الحريء على الدين المتقول لما لا يملك أهليته في القول» فهر على ضربين» 
الأرّل: الذي تأثر بالرأي العام الفاسد الشائع في أجواء الأمة» نتيجة تأثير أفكار 
الحضارة الرأسالية ومفاهيمهاء وغيرها من الأفكار الفاسدة قلعا وحديفا. فيأخل 
بمفاهيم المادية في الرزق والأحل وتحكيم العقل لي الشرع ومقياس النفعية وغيرها 
على جهل وغباوة» فينصح» فيدرك حطأه فيرجع. أو أنه لا يدرك؛ فإن رحع فقد 
كفانا شأنه. وإن لم يرجع ولم يدرك على غباوته وجهله؛ فإنه ما دام مقرا 
بالإسلام من غير ححود يعرف عنه؛ فإنه من المسلمين وحسبه ذلك. وأما إذا 
أدرك وانتبه؛ ولكن أصر على ذلك؛ فهو الضرب الثاتي؛ فيأحذ صفة الجاحد 
المصر على بدعتهء فإنه لا يصلح للإمامة» لأن إسلامه غير سالم؛ ومع أنه يتمسك 
بالإسلام اسم ولكنه يعامل معاملة المرتد عن الإسلام حكماء وإن لم يقم عليه 
الحد؛ لأن لا حد إلا في دار الإسلام؛ والاستتابة من ضرورات الحكم قبل إقامة 
الحدٌ. والله أعلم؛ فمثل هذا لا تصح الصلاة وراءه احتيارا. 

5 أما الدليل على أن إمامة المجريء على الدين المتقول المصر على خطئه في أمر 
بخرجه من الإسلام» ويجعله ف مناط يستحق الاستتابة وإلا أقيم عليه حد المرتد 
عن دينه في دار الإسلام؛ قوله تعالى: ومن يرد نكم عن وه مت وَهُوَ 
كار فأوليكَ حَبطت أَعْمَالَهُمْ في الدنيًا والآحيرة وليك أَصْحَابُ الثار هُّمْ يها 
ادون البقرة / ۲۱۷ ]. وقوله تعالى: ون الْذِينَ فقوا دِينَهُمْ رکانرا شيا 


>> 
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َس مِنْهُمْ في شَيْء إِنْما نمم إلى اله كم هم بنا كانوا يلود [ الأنعام / 

۹ . والذي يفرق الدين ويفارقه دون أن يأحذ حكم المرتد» فلنا الظاهر منه 

ونكره الصلاة وراءه اختياراء على أنه يعتقد بأمور لم تأت بدليل بل ولا شبهة 

دليل» فضلاً عن أنه متفول بها من غير علم ولا أهلية عالم. 

® أما إذا كان هذا الجريء الذي لا يُرضى في دينه ومعتقده من أهل السلطان 

والقوة ويجبر الئاس على الصلاة وراءه» فإن في الصلاة وراءه نظر. 

0 إن الا صل أن لا يصلي وراء لما حاء عن على طه مرفوعاً: [ لا بوک ذو 
رأة في نيه ] وعن حابر ضه؛ قال: خطبنا رسول الله يل فقال: [وَلاً وم 
فاج مومناء إلا أن يُنْهَرَهُ بسلطان» حاف سيه وَسَوْطهُ ]. رواه ابن أبي 
ماحه في الرقم (۱۰۸۱). والبيهقي في السئن الكبرى (57151)» وقال: هذا 
حديث إسناده ضعيف ويروى من وجه آخر ضعيف عن علي بن أبي طالب 
نه من قرله» وهو مذهب الفقهاء السبعة من التابعين فمن بعدهم. 

0 أما صفة إمارة هؤلاء السلاطين؛ فيما جاء عن جابر 5ه؛ أن لبي يد قال 
ِكب بن عحرة ظفه: ر اذك الله يا كب إن عحرة من إِمَارة السفهاء 1 
قَالَ: رما إَِارَةٌ السفهًاء؟ قَالَ: : [ أَمرَاءٌ يكُونرت بَعْدِي لآ يَهْتَدُونَ بهڏيي؛ وَل 
وا بت عن دق !»عَم على طليهم» اا ر 
بني؛ وت مهم رلا يَردُونٌ عل الْحَرْضِ» وَمَنْ لم يُصَدَفَهُمْ عَلَى كذ 

ا لبه تيك ی و ب كرد عل لحرن ]رو 
الزمذي في الجامع: الحديث(٤ .)1١‏ والنسائي: كتاب البيعة: ج ۷ ص١5١.‏ 

0 وعا جاء عن ابن مسعود ظه؛ أن النبي يك قال: [ سكو بدي أُمَرََ 
ورون الملا ن متها يون الْبْعَةَ ] َال ابن مَسمْعُود: وكَيْف 
اسع إن درسم قال: ‏ سأيي ابن م عبر كيف مع ! لا طَاعَة لِمَنْ 

عَصَّىا لله ]. رواه البيهقي في السئن الكبرى: الحديث (51415). 

لح أما الصلاة وراء هؤلاء أمراء الجور؛ فإنها سبحة أو نافلة؛ عن أبي ذر و؛ 
قال: َال بي رَسرل الور كيف أت | إذَا كانت عَلَيْكَ أُمرَاءٌ ورون الصّلاةٌ 

عن وَقْتِهً؟ ع أو قَالَ: ينون الصّلاةَ عن وَنْيِه؟] ثَالَ: قلْت: فا تَأمُرني؟ 

ثَالَ: [ صل الصّلاةٌ لوَقتِهاء ن أذركتها مَعَهُمْ فَصّلٌ؛ نا لَك نَافَِة] مسلم: 

( 48/5 5). عن عبدا لله بن مسعود ذه قال: َال لِي رَسُولٌ اط : 
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يعي ل | ا ا ی 
ركف بكم إا اننا عليكم أتراء بصنا الصّلاة عبر وَقيِهًا ؟ ] قُلْستُ: فسا 
تأثرني نا ذرکيي ذلك يا رَسُول ١‏ لو؟ قَالَ: : [ صل الصّلاة لييقاتهاء وَاحْمَلٌْ 
صلاتك مخ سک زوا البيهني في السدن الكيرى: .))١١۷(‏ 

5 أما إمامة السلطان الكافر في الصلاة؛ فقطعاً لا تصح» قولاً واحداً. وسن قعل 

وراءه مقهوراً فعليه الإعادة لا محالة لما هو معروف بالضرورة من الدين. 

© أما المتأول فى رأي يتعلق بأفكار العقيدة وأصول الدين على سبيل الاجتهاد أو 
التقليد؛ ولا يخرجه تأويله عن الإسلام» كمن يقول: بخلق القرآن؛ وهم المعتزلة أو 
من يقول: لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة؛ ولا يحكم على 
أحد من المسلمين بشيء بل يرجكون الحكم إلى يرم القيامة؛ وهم المرحئةء والشيعة 
والخوارج وغيرهم» من تأوّل النصوص الشرعية علىوجه حمله عليه وتكونت لديه 
فكرة منه. فإن إمامتهم صحيحة لأنهم مسلمون» ويقتدى بهم كما يقتدى بسائر 
المسلمين» ولا يكره الاقتداء بهم مطلقا. لأن جميع المسلمين يصلحون أن يكونرا 
أئمة لبعضهم مادامرا يتصفون بالإسلام» فاختلاف المسلمين في بعض الأفكار 
امتعلقة بالعقيدة كالشيعة والسنة والخوارج وغيرهم. واختلاف المسلمين في بعض 
الأحكام الشرعية الي لها شبهة دليل كالشافعية والحنفية والمالكية لايطعن في إمامة 
بعضهم لبعض» ولا يجعل من صلاة المسلم حلف المسلم الذي يخالفه في العقائد 
الي لا تكفر» أر يخالفه في الأحكام الي لها شبهة دليل» صلاةٌ غير صحيحة؛ أو 
صلاة مكروهة. ۰ ش 
أما موضوع جواز الصلاة خلف من يخالف المقتدي في العقيدة وعدم كراهتها 
فظاهر؛ لانه اقتداء مسلم عسلم. وأما مرضرع جحواز الصلاة حلف من يخالف 
المقددي في أحكام الصلاة وغيرها نلأن الأحكام الي يقلدها الإمام أو المأموم 
استنبطها الإمام والأمرم كلها أحكام شرعيةء ولو اختلفت حتى لو تناقضت لأن 
كلا ميا متك إل شن زدلي ان طن و أنه دليل هذا الحكم. ولذلك 
فهر حكم شرعي لي حق الإمام وعنده. وحكم شرعي عند المأموم في حق الإمام. 
فمثلً: أن الشيعة يرون أن الواجحب هو مسح الرجلين لا غسلهماء وأهل الستة 
يرون أن الواحب هو غسل الرجلين إلى الكعبين ولا څزئ مسحهماء وأنه لو بقي 
منهما محل أصبع صغير لم يغسل لم يصح الرضوء. وعلسى هذا فالسئي إذا مسح 
رجليه لم يصح وضوؤه وبالتالي لا تصح صلاته بهذا الوضوءء هذا حكمالله في 
<< 
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حقه. جخلاف الشيعي فهو يرى أن وضوءه بالمسح يصح» وصلاته بهذا الرضرء 
تصح. وهذا هو حكم الله في حقه. وكلا الرأين حكم شرعي مع تناقضهماء لأن 
كل واحد منهما يستند إلى دليل شرعي. فإذا رأى رحل سني رجلاً شيعياً يتوضأ 
أمامه» ورآه أنه مسح رجليه ولم يغسلهماء وتقدم هذا الشيعي للصلاة إماما في 
الناس؛ فإنه يجوز للسيئ أن يقتدي به في هذه الحالة؛ لأن الشيعي يتبع حكماً شرعياً 
عند الشيعة في نظر السْي. فهو يقتدي يمن صحت صلاته عند نفسه» وصحت 
صلاته عند من يعتبر ما اتبعه الشيعي حكماً شرعيا استنبط باجتهاد صحيحء وإن 
رآه غلطا. لأن للشيعي شبهة الدليل عند السنّي» فالشيعة يستندون إلى أن كلمة 
لرارْحْلَكُمْ) في الآية بحرورة عطفاً على رؤو سكم لفَانسَخُرأ بِرؤُوسِكُمْ 
َأَرْحُلَكُمْي وأن الله جعل الأعضاء قسمين فجعل أبن مغسولين هما الوجه 
واليدان إلى المرفقين» واثنين تمسوحين هما الرأس والرجحلان إلىالكعبين. ويستندون 
إلى ما روي عن رفاعة في حديث المسيء صلاته فال له النبي كه [ إِنها لا تم 
صلا أحَدِكُمْ حَتّى بسع اْوْضُوءٌ كما أمَرَهُ الله تََالى فيسل وَحْهَهُ ويدب 
َيَمْسَحُ رأسَهُ وريه ] وإلى ما روي عن علي هه أنه توضا فأخذ حفنة من ماء 
فرش على رحله اليمنى وفيها نعله» ثم فتلها بهاء ثم صلع بالیسری كذلك» ولأته 
عضو يسقط في التيمم فكان فرضه المسح. فهذه الشبهة من الدليل فيها أمكانية 
وجود هذا الفهم لغة وشرعاً من النصوص» ولذلك كان استنباط المسسح استنباطاً 
شرعياً وما توصل إليه حكم شرعي في حقّ مستنبطه عنده وعند كل مسلم قَلَدهُ. 

وكذلك فإن الحنفية يرون أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء والشافعية يروت أن 
مس المرأة ينقض الوضوء وعلى هذا فالشافعي إذا مس المرأة انتقض وضوؤه فلا 
يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء ولو صلىبه لم تصح صلاته. والحتفي إذا لمس 
لمرأة لم يتتقض وضرؤه» ويجوز له أن يصلي بهذا الرضرء بعد اللمس وتصح منه 
الصلاة. فإذا رأى رجحل شافعي رجلاً حنفيا مس امرأة وبعد لمسها تقدم للصلاة 
إماماً في الناس؛ فإنه يجوز للشافعي أن يقعدي في هذه الحالة بهذا الرجل الحنفي» 
لأن الحنفي اتبع حكماً شرعياً عند الحنفية من وجهة نظر الشافعي المذهبء فهر 
يقتدي .يمن صحت صلاته عند نفسه» وصحت صلاته عند من يعتبر ما اتبعه الحنفي 
حكماً شرعياً استنبط باجتهاد صحيح» وان رآه غلط لأن للحنفي شبهة الدليل 
عند الشافعي. فالحنفية يستندرن إلى أن المراد من قوله أو لأَمَسسْمَمْ النسسّاء في 


>> 





كاب صَلدَةٍ الْجَمَاعَةٍ 





الآية أو جامعتم؛ بدليل أول الآبة» فالله يقول بايا اين آمدوا لا قروا 
العلا أ مكار کی شرا ی ولوف زلا مسا إل شير سول ی 
نیلوا ونا کشم مَرْضى أو على سر أ وْحَاءَ أَحَدَ نكم من الْفَائِطٍ أو لاتم 
اء َم ثوا اء يمرا لساء/ ٠٣‏ ] فنهاهم الله عن قربان الصلاة وهم 
سكارى ونهاهم عن قربانها وهم جنب» ثم ذكر مثالا ما يرحب الوضوء وهو 
لأ حَاءَ أَحَدّ مِنَكُمْ مِنْ الغائطر وذكر كذلك مثالا ما يوجب الغسل وهو فأو 
لأمَسْكمُ النسّاء» وبين أنه إذا حصل ذلك ولم يوحد الماء يتيمم فاقد الماء لرفع 
الحدث الأصغر» ولرفع الحدث الأكبرء أي يسد التيسم مسد الوضوء والغسل» 
وعلى ذلك يكون المعنى المراد في هذه الآية من فأو لأَسْتمٌ المساع ولييس 
اللمس باليد؛ ويستندون إلى حديث حبيب بن ثابت عن عروة رأ الي يل كَل 
خض يساو م حرج لالصلا ولّمْ َرأ ] [1] وإلى حديث عائشة قالت: 
افتقدت الني ي في الفراش فقمت أطلبه فوقعت يدي عل ىأ مص قدميه فلما فرغ 
من صلاته قال: (أنآك شَبْطانك][1ع ولر التقض وضرؤه لقطع الصلاة. وإلى 
حديث عائشة في الصحيحين [ أن اللي ب كان يُصَلِي وهي مُعْتْرِضَهُ ينه وبين 
َة بد گر أن نيحد مر رجلا ضما ] وي رواية [ فَإذًا أراد أن بوت 
مي بر جَله] (۳]. فهذه الشبهة من الدليل فيها أمكانية وحود هذا الفهم لغة 
وشرعا من النصوص. ولذلك كان استنباط أن لس المرأة لا ينقض الوضوء 
استنباطاً شرعياء وما توصل إليه حكم شرعي في حق مستنبطه عفدة وعند كل 
وعلى ذلك كان الإقتداء به صحيحا والصلاة صحيحة ولذلك يجوز للستي أن 
يفتدي بالشيعي مهما خالفه في الأفكار والأحكام؛ ويجوز للشيعي أن يقددي 
بالسني مهما خالفه في الأفكار والأحكام» كما يجوز للشافعي أن يقتدي بالحنفي 
مهما خالفه في الأحكام ويجوز للحنفي أن يقندي بالشانعي مهما خالفه في 
الأحكام ما دام السبب في البحث والدافع له الإيمان بالعقيدة الإسلامية. 
(1] ليث عن جیب بن أي ابت عن غروة عن عانص تال يا 
إن سيان الثوري كان أعلمٌ الناس بهذا؛ زعَمَ أذ حبيبا لم يسع من عُروة 
شيا وال يسند ومن علي عن الْمَدِيِبِيّ قال: معت يحيى وذكر عندهُ 
يث الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة: قصلي ون قَطَّرَ لدم 
<< 
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او تَعَطل مسجار ر قريب عى أي لكونه إماماً أو بحضر الناس بحضوره فقليل 
الجمع أولى . 
فرع لوكانت جماعة بيته أكثر من جماعة المسجدء قال الماوردي: قالمسجدٌ 
أَوْلّى» وقال أبو الطيب: ية أَوْلى. 


وَإذْرَاكُ تكبيرة الإِخْرَام فَضبيلة» لما ورد في ذلك من الْحَث”7'* "© وإنمًا تحْصلٌ 


عَلَى الْحَصْر؛ وي ابلق قال يحسى: إشْك عنيء إِنْهُمَا شِبْهُ لا شَيْءً. 
إنتهى من قول البيهقي. قُلْتْ: وكأن الأمر عند هؤلاء الرواة مختلطٌ فسد 
ضبطه أو ضعفت الحمّةُ عنه. وقال البيهقي أيضاً: وروي عن الشوري أنه 
قالَ: ما حَدَنَا حبيبُ إلا عن عُرُوَةٌ الْمُرَنِي يعي ل يُحَدَنْهُمْ عن عُروة بسن 
الزبير بشيء. وقال: عروةٌ المرني جهول. إنتهى. نقلت من السنن الكبرى 
للبيهقي: کناب الطهارة: الحديث .)11١4(‏ وقول أبو داود في الستن: 
كتاب الطهارة: باب الوضوء من القَبْكة: الحديث (180). 
[؟] حديث عائشة صحيح ف رواياته؛ ولكن قرله: تاك شَيْطانكٍ ] غير 
مذكور ني الروايات الشهورة. وأخرحها البيهقي في السئن الكيرى: كتاب 
صفة الصلاة: باب في ضم العقبين ف الصلاة: الحديث (۲۷۷۸) بلفظز 
ِ عَايِسَة أحدك شَيُطائلع فقلت: ما َك سَيْطَان؟ فَثَالَ: م بن آدبي 
له سَبْطانٌ ] تقلت: وأنت يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: [ وآنا؛ ولكني وَعَرْتْ 
ا علا سم ]. وقي رواية حديث عائشة: [ فَرَقَعَتْ يدي عَلَى بُطن 
دمه ]: رواه مسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: باب ما يقال في الركوع 
والسجود: الحديث (587/977). وأبو داود فى السنن: كتاب الصلاة: 
باب الدعاء في ال ركرع والسجرد: الحديث (874) وفيه: [ واعود 
بمُعَافَاتكَ مِنْ عُقْويتِكَ» وأَعْوذُ بك منك؛ لا أخصي اء عَلَيِك؛ انت كَمَا 
[۳] رواه البخاري في الصحيح: كتاب الصلاة: باب هل يغمز الرحل امرأته 
عند السجود؟ الحديث (519ه). 
(۰ ۹ لحديث أن بن مالك قال: قال رسول ا : ( م صلی اين ما فى حَمَاعَةٍ: 
يُدْرِكُ المكبيرة ة الأولى؛ كينت له يرَاءتَان: براه من ن السار َبَرَاَةُ مِنَ النقاق ] رواه 
<< 


۳۰٢‏ كاب صَلآةٍ الْجَمَاعَةٍ 
بالإشتغال بالمَحَرّم عقب تَحَرّم ما ههه أي من غير وسوسة ظاهرة فن أَحرّلَمْ 
درک رل بإذراك بَعْض الْقِيَام لأنه حل التكبيرة الأولى» وَقِبِلَ: بأوّل 
ركوع, ؛ لأنهُ مُعْظَمّهَاء وبهِ جَرّمَ القفال في فتاويه واستدل بقوله : فرك 
الركوع مذ أ درك اة والصجيح إذراك الْجَمَاعَةَ مَا لم يُسَلْم أ ي وإن 
لم يجلس معه» لأنه قد أدرك معه ما عند لَه بو وهو اليه وتکبیرة الإحرّام» 5 
لا درك إلا بركعة إذ دُونَها لا يُحْسَبُ من صلاته» نعم لو اقتدى مَنْ يُصَلَي الفر 
بصي عل اة ل تقد صادة بالجمعة عل لیج كما كسره في أ 
الباب» وكذا لو اقتدى به وهو قي سجود التلاوة. 
وَليُحْقُف الما مَعَ غل ا الأبْعَاضٍ وَالْهِينَات لقولدي: [ إا اَم أحدكم الناسَ 
يفف ] متفق علي" إلا أن يَرْضَى بتطويله ۾ مَخصورون» أي فإنه لا يكره 
الزمذي في الجامع: أبواب الصلاة: ما جاء في فضل التكبيرة الأولى: الحديث )١51(‏ 
وفيه نظر؛ قال ابن الملقن رحمه الله في تحفة امحتاج إلى أدلة المنهاج: النص (508)؛ 
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قلت: هذا من باب الفضائل فيتسامح فيه. إه. 

(041) الحديث عن أبي هريرة ظه؛ أن رسول الله ل قال: [ مَنْ أذْرَكَ رَكْعَة يِن الملا 
فَقَذ اَذَك الصّلاة] رواه البخاري لي الصحيح: كتاب مواقيت الصلاة: باب من أدرك 
من الصلاة ركعة: الحدیث(۸۰٥).‏ ومسلم ي الصحيح: كعاب الممساحد: باب من 
أدرك الركعة: الحديث(107/151). وي لفظ عند مسلم: [ فق أَدْرَكَ الصّلاة كلهًا]: 
الحديث .)١57(‏ ومفهرمه ما نقله ابن حجر قال: عن الثوري وزقر: إذا كر قل أ 
يرفع الإمام رأسه أدرك إن وضع يديه على ركبتيه قبل رفع الإمام؛ وعن بي العالية: 
إذا أدرك السجود أكمل بقية الركعة معهم» ثم يقومٌ فيركع فقط وتحزيه. إه. نح 
ري خرح ج تارق شرح الحديث ( (9A:‏ والسجدة هي الركعةء لما 
جاء عن أم المؤمئين عائشة رضي الله عنها [ والسحدة نما هي الرَكْعَةَ ] رواه مسلم 
في الصحيح: الحديث (104/174) 

(045) الحديث عن أبي هريرة ظله؛ أن رَسُولَ الله و قال: [ إذا صَلى أحذكم شا 
فف فد مهم الويف وَالسيم لكب وإذا صلى أَحَدكمْ إنفرو مرن نا 
شَاءَ] رواه البخاري في الصحيح:كتاب الأذان: الحديث(7١7).‏ ومسلم في الصحيح: 

>> 
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التطويل حيتئذ لانتفاء العلة؛ وعبارة الروضة لا بأس به» وحكى الدارمي وجهين 2 
استحياب التطويل والحالة هذهء وحكى أيضاً وجهين فيمن صلى متفردا لنفسه هل 
التطويل أفضلء ويكرة التطويل ل لِيَلحَقَ آخزوث, للإضرار بالمأمومين وللتقصم 
. 22-082 م f‏ لمعك 8 حل )ل الع علص لال اللو 
بالتأحير ولو أحَس في الركوع أو التشهّدِ الأخير بداجل لَمْ يكره انيار في 
الأظْهّرِء ليدرك الأول ال ركع والثاني فضلّ الجماعة والشالث: يكره لما فيه من 
الإضرار بالمأمرمين» فإن كان خارج المسجد فلا ينتظره قطعاء وهو يخرج بقوله: 
داح إن لم يالغ فيه أي فإك بالغ كره قطعاء ولم يرق بين الدَاخِلِيي: أي 
بل يقصد به التقرب إلى الله تعالى لا التودد إلى الداحل. قُلْتْ: الْمَدْهَبْ امْيَحْبَابُ 
انِظاره اَل وا له أَغْلّمُ لما سبق» قال في شرح المهذب: وهو الأصح عند 
الأكثرين, ولا يَنَظِرٌ في غَيْرِهِمَاء أي ف غبر الركوع والتشهد الأخير لعدم الحاحة 
إليه» قال في شرح المهذب: بل يكره قال: وإذا انتظر وطَوَلَ لا قبطل قلت: يستثنى 


۳ 80 و ا ا ا - مه بر ےا ع ر ی ا ر 
وَيْسَنْ لِلْمُصَلي وَحْدَهُ وكذا جَمَاعَةَ في الأصَح إعادتها مع جَمَاعة بد ركهاء 
لعموم قوله : [ ذا صَلَيُمَا في رِحَاِكُمَا نم يما مسجد حَمَاعَة فصلياها مَمَهُمْ 


إنها كما ناله ] قاله لرحلين لم يُصليا معه صلاةً الصبح» وما صلياها في رحلهماء 
صححه الترمذي والحاكو”**» والثاني: لا يسن فيما إذا صلىجماعة» ونقله القرطي 





8 و ب ر و i‏ 
كتاب الصلاة: الحديث )417/١17(‏ وفيه: [ إذا أمَّ أحَذكم الناس فليحفف ]. 
(091) لحديث أبي مسعود ذه قال: قال رَحْلٌ: يا رَسُولَ الله؛ إني لأَتأخرٌ عن الصّلأَةِ فِي 
e .-:‏ سي ا في ماسم و / 71 8 
ر ر 7 2 a‏ 7 7 « “ىا و وس يله ف 7 
كان اشد غضبا مِنهُ ومیل ثم قال: [يا يها الناس» إن نكم مُنفريْنَ» فَمَنْ أمّ الاس 
يحور إن علفة الضّعِيِف وَالْكبْرَ ذا الْحَاحَة] رواه البحاري في الصحيح: كتاب 
الأذان: الحديث(4١7).‏ ومسلم ني الصحيح: كتاب الصلاة: الحديث(85١577/1).‏ 
٤(‏ 59) عن حابر بن يَزِيدَ بن الأسْوَد الْعَامِرِيْ عَنْ أَبنه؛ ثَالَ: شهدت مع الب يلو حح 
فَصَليْت مَعَهُ صلا | لصح في مسجل الحيف» فلمًا تَضّى صلأنَهُ وَانْصَرَفَ إذا هُوٌ 


<< 


م.م كاب صنلا الْجَمَاعَةٍ 
في تفسيره عن الشافعي لحصول فضيلة الجماعة فلا معنىللإعادة فلاف المنفرد ° 
وهذا إذا كان الوقت باقيا» فأما بعد فواته فلا يستحب قطعاء قاله صاحب المعين» 
ويلزم على هذا عدم استحباب إعادة المغرب تفريعا على الحديد المشهور في وقنهاء 
وسراء وقت الكراهة وغيره» على الأصح» نعم في الدارقطي عن ابن عمر رفعهء 
من صَلَى وَحْدَُ ثم أذْرَكَ جَمَاعَة فيصل إلا الفَجْرٌ وَالْمَصْرَ ]» أَعِلّ بالوقف» وقال 
عبد الحق: الذي وصله ثقة5©. وفي الترمذي عن الشافعي أنه إذا أعاد المغرب 
شفعها بركعة”"' "© وهو نص غریب وهو ف الجديدكما نة في آخر جامعه» وأطلق 


برَحْلَيْنِ في أخرى لقم لم يصَلَيَا مَعَهُ مَمَهُ ! نَقَالَ: [ علي بهمَا ] فحيء بهمَا تزعد 
َرَائْصُهُمَاء فَقَالَ: [ ما مَنَعَكُمَا أن تصَليًا معا ؟ ع فَمَالاً: يا رَسُولَ اللهِ؛ إنا كنا قَدْ 
صَلْينا في رِحَاناء قَال: [ قلا د قا إا لما في رِحَلِكُماء نَم ايشا مسح 
الْحَمَاعَةِ؛ قصلي مَعَهُو مَعَهُْ؛ فَإِنها لَّكُما نال ] رواه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة: 
باب فيمن صلى في منزله: الحديث (00/5). والزمذي في الجامع: أبواب الصلاة: 
باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة: الحديث )5١9(‏ واللفظ له. 
الصلاة: الحديث )۲٠۹/۸۹۲(‏ وصحّحه؛ ووافقه الذي . 

(545) ينظر: الحامع لأحكام القرآن للقرطبي: تفسير الآية 47 من سورة البقرة: المسألة 
الخامسة عشرة: ج ١‏ صاه”. 

011 سرج ال أن عبدا لله بن عمر كان يقول: (سَنْ صَلَى 
المَغْربَ أَرِالصبِح» : ثم أذركهمًا مع الإمّام؛ فلا يَعُد لَهُمَا) رواه الإمام مالك في الموطاً: 
كتاب صلاة الجماعة» باب إعادة الصلاة مع الإمام: ج ١‏ ص17: الحديث (۲) 
من الباب» وال و أرى بأ أذ مل مع لاتم ن کان قد صلی فى یي 3 
صلا الْمَغْوبٍِ انه 5 أَعَادَهَا كانت شفعاً. إه. ومع أن إسناده صحيح» لكنه 
موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما؛ ويرده حديث يزيد بن الأسود العامري وقد 

تقدم . 1 

(230) قال الترمذي: قالوا: (إذا صلى الرحل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلاة كلها 
في الجماعة» وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة» قالوا: فإنه يصليها 
معهم ويشفع ب ركعة» واليّ صلى وحده هي المكتوبة عندهم) في الجامع الصحيح: 

>> 
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المصنف الإعادة» ومراده بها الاداء لا المصطلح عليه في الأصول» ويستثنى ثما نحن 
فيه صلاة الجنازة» فإن من صلاها لا يعيد على الصحيح كما ذكره في بابه. 


فرع ريسن للمصلي وحده إعادتها مع مُنفردٍ أيضا. 


وَفَرْضٌهُ الأولىفي الْجَدِيلى لسقوط الخطاب بهاء والقديم أنه إحداهما لا بعينها 
والله تعالى يحتسب ما شاء منهماء ورا قيل: يحتسب بأكملهما"* وَالِأُصَحْ 
أي على الحديد أن فرضه الأول“ أنه ينوي بالثانيّة رض لأنه إغا اممْحْجت 


أبواب اماز ي تله على ریت ع ١‏ ص۲۷٤‏ . 

(094) لِقَوْل ابن عْمَرَ لرل الذي سَألَهُ فقَالَ: في أَصّلي في ِي ؛ نم أذرك الصّلاة همع 
لاما أنَاصي ممه ؟ فقا نعم . قال الرَحْلُ: اهما أَحْمَلُ صَّلحَتِي ؟ فَمَالَ ابن عُمَرٌ 
رضي الله عَنَهُمًا: ر ذلك ! ِلَبَِ؟ ِنَم ذلك إلى الل له يجعل أينَهُمًا شَاءَ !. رواه الإمام 
مالك في الموطاً: كتاب صلاة الجماعة: باب إعادة الصلاة مع الإمام: الحديث(4) من 
الباب . 

(549) للنص من حديث يزيد بن الأسود العامري؛ أن رسول الله كلد قال: [ فصلا مَعَهُمْ 
َإنْها لَكمَا ناِلّة ] وقد تفدم. ولحديث يزيد بسن عامرء قال: حفت والنبي و في 
الملا فلت ولم أذحل مَعَهُمْ في الملا فَالَ: فَانصرّف علا سول اشر وله 
قرَأَى يَِيْدَ حَالِساً؛ فَقَالَ: [ آم تیم با يَيْد؟ ] فَالَ: بی با رول الله قذ أسلّضت» 
قال فنا مألا دسل َع اناس في صَلاتِهمْ ؟ ] قال: إني كنت قد ملت في 
ملي وان أ حْسْبْ أن قد صَليْْ. فَمَالَ: [ إذا حقت إِلَىالصّلاق» رخدت الناسَ قصل 
مَعَهُم و ون كنت قَد صَلْبتَ» كن لك تافِلة وَهَلِهِ مكنربة ] رواه أبو داود في السنن: 
كتاب الصلاة: باب فيمن صلىف منزله ثم أدرك الجماعة: الحديث )٥۷۷(‏ والحديث 
إسناده حسن. قال ابن الملقن في التحفة: رواه أبو داود بإسناد كل رحاله ثقات حتى 
نروح بن صعصعة» فإن ابن حبان ذكره في الثقات وإن جهله ابن القطان»ء لكن قال 
البيهقي: ما مضى أشهر وأكثر. قاله في التحفة: الحديث (210). ونقل عبد الله بن 
سعاف اللحياني تخريج الألباني للحديث فقال: وذكره الألباني في ضعيف الجامع 
الصغير: ۱۹۹-١٦۸/١‏ وقال: ضعيف. ثم ذكره في المشكاة: ۳٠٤-۳۹۳/۱‏ وقال: 
إسناده صحيح وصححه جماعة ذكرتهم في صحيح السنن(410). وظ -أي عبدا لله 

>> 


1۹ 





تاب صَلآٍ الْجمَاعَةٍ 


الإعادة جماعة ليحصّل لَهُ واب الجماعة في فرض وقته حتى يكون عنزلة من صلها 
جماعة من الأول فهو للتقدير مص أو والثاني: يتحير بينه وبين أن يطلق النية: 
وَالْوَجْهُ كما قال الإمامٌ أن ينوي الظهر أو العصرء ولا يتعرض للفرضية؛ لأن الأمر 
مع اعتقاد وقوع حلافه محال» وأجاب القاضي عن الأدلة بأن الممدور وقوعه أولاً 
ا هر صفة الساعة قط وحيعة في تايه ا 


خصة في تركهاء يعن ي الجماعة» ون فلا نة لتاكدها إلا بر لقوله 

اوس E PP‏ رواه ابن ماججه وصححه 
آل م 2 

ابن حبان ولاک عام كمَطرِء لحديث ابن عباس فيه في الصحيحين'")» 


بن سعاف يقول - أن الأخير وهم من المطابع. را لله أعلم. إه. من تعليقه على تحفة 
اتاج لابن الملقن: ج ١‏ ص45؛ في الهامش(5). فقلت: والراحح قول ابن الملقن رحمه 
الله مع أن الحديث غير مشهورء إلا أنه يوجد ما يعضده من الشواهد. وا لله أعلم. 

٠٠١‏ إذا ترجّح حديث يزيد بن عامر في صحته» وهو كذلك إن شاء الله تعالى ثم حديث 
يريد بن الأسود العامري» فإن الأصل كما جاء في النصين ولا تكلف. والنية معقودة 
على أن المكلف صَلّىالفرض في رحدو أو بيش وأدرك الجماعة فكانت صلاته مع 
الجماعة نافلة لَهُ. را لله أعلم. 

)٠181١(‏ رواه ابن ماجه في السنن: كتاب المساجد والجماعات: باب التغليظ في التخلف عن 
الجماعة: الحديث (۷4۳) عن ابن عباس رضي الله عنهما. وف الإحسان بترتيب 
صحيح ابن حبان: باب فرض الجماعة: ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر حتم لا 
ندب: الحديث(57١٠)‏ والحاكم في المستدرك: كتاب الصلاة: الحديث (0071/494) 
وذكر له شواهد وألفاظ؛ وصححه ووافقه الذهي. 

(5099) الحديث عن عيدا لله بن الحارث قال: عطبنا ان عاس في يوم ؤي رذ فأثر 
المُوَدَْ لما بل [ حي عَلَى الصّلأٍ ] قَالَ: (قل [ الملاة في لرحَالٍ ] قفر ينه 
إلى بخضء كانم | أتكزواء نقَال: : کانکہ كرتم هذا | ن هَذا عله من هر ير مني 
- ي الب د - نها رمت وني کرحت أن أُحْرِحَكُمْ) وفي لفظ: وكرت أن 
ۇنىك ؛ فتَحيكُونَ نَدُوسُونَ الطينَ إلى ر كبك رواه البحاري في الصحيح: كاب 
الأذان: باب هل يصلي الإمام من حضر؟: الحديث (11۸) وأطرافه في (515) 

>> 
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رالثلج إن بل الدوب عذر أيضاء أو ريح عَاصف بِالليْلء لما فيه من المشقة» وَكذا 
وَحَلٌ شَلِيدٌ عَلى المتُجيح» لأنه أشق من المطر””' "2 والثاني: أنه ليس بعذر لأنه 
يمكنه التحرز عنه بالخفاف والأحذية ونحوهماء وأطلق في تحقيقه الوحل ولم يخصه 
بالشديد أو عاص كُمَرْض لأنه 4 لما مرض ترك الصلاة بالناس أياما كنرف 
والمعتبرٌ فيه مشقة الماشي ل وَبَرْدِ شید يذيْنء لأنهما في المشقة كالمطر 
وعدهما في الروضة من الأعذار العامة» جوع رطش اجر وقدافقة حو 
لقوله ويِةٌ: [ لآ صَلاة يحَطْرَةٍ رة طعَام َلآ وَهُرَ يناع الأحبفان ]» رواه مسلب" 
e‏ شروط الصلاةء وحوف ظالم عَلَى نفس مال وَمُلَرَمَةٍ 
غَرِيمٍ مُعْسيرِء لعظم مشقتهاء وقوله (غْرِيُم معْسير) هو بإضافة غريم امسر فلت 
وهو ظاهر فيما إذا لم يكن بِينَة على إعساره أو كانت؛ وَعَسُرٌ الات وَعْقُوبَةٍ 
يُرْجَى تَركُهًا إن تعيب يما أي كالقصاص؛ لأنه يشرع العفو عنه» أما إذا لم يرج 
كالسرقة والزنا؛ فلاء وَعري» أي وإن وجد ما يست عورته؛ لأن عليه مشقة في 
تبدله بالمشي في غير ثوب يلبق به وَتأَهُبٍ لِسَفْرٍ مَعَ رَققَةٍ تَرْحَلُ للمشقة في 
التحلف عنهم للحماعة» کل ؤي ريح كريد لترله : [ من اكل المصَل رارم 
TS‏ ا 


مسلم” 'ء وني رواية للطبراني الفجل أيضا" '» ويحرم عليه الحضور والحالة هذه 


و(401). ومسلم في الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: الحديث )1۹۹/۲١(‏ . 

ف 0 ديك عاك ع نانم ل e‏ ع 
قَالَ: ألا صلرا و في الرّحَال. م قالَ: إل رَسول الله ب كان ار الوذ إا كَانتْ 
َة ات برو ومر - بَقُولُ: [ ألا صل في الرحَال ]. رواه البعساري في الصحبح: 


كتاب الأذان: شرك (577). ومسلم في الصحيح: كتاب صلاة المساقرين: الحديث 
ت). 


(04) تقدم في الرقم (485). 
(505) عن جابر قال: تی سول الله و عن أكل امل والكراي ففلبتنا الحَاحَة فأك 
مِنهاء فَقَالَ: [ مَنْ كَل مِنْ هَذِهِ الشحرة و المنتنة قلا يقرب مدنا فن الملا لْمَلائبْكَة 
>> 


1۲ كاب صَلاَةٍ الْجَمَاعَةٍ 
كما صرح به ابن المنذر في الاقناع» واحترز بالكريهة عما إذا طبخحت» والمعذور 
يأكل هذه الأشياء للتداوي بعذر» كما صرح به ابن حال في صحی 0 وهر 


5 


زائحة كزيهة» وكذا ادام وار نال اله الحا 


تتأذى يِمًا يتاذ مِنهُ الإنْسٌ ] رواه مسلم في الصحيح: كتاب المساجد: الحديث 
لام 
و 000 : 2 1 

(705) الحديث عن جابر؛ أن رَسُولَ الله يِه قَالَ: [ مَنْ أكل مِنْ هذه الحضراوات: الشوم» 
رارف تسح تين اک ا ينا يتاذ 
ِنهُ بنو آَمً] رواه اراي ف الج الت الحديث (۳۷): ج ١‏ صد4. قال 
اهيشمي: وفيه يحبى بن راشد البراء البصري» وهر ضعيف» ووثقه ابن حبان؛ وقال؛ 
يخطع ويخالف وبقية رجاله ثقات» والحديث في الصحيح علا قوله: [ وَالْفِجْلٌ ]. 
ينظر: جحمع الزوائد ومتبع الفوائد: ج ۲ ص7١.‏ 

(100) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: باب فرض الجماعة والأعذار الي تبيح تركها: 
ذكر إسقاط الحرج عن آكل ما وصفناه نيعا مع شهوده الحماعة إذا كان معذوراً ين 
عة داوي بها: ج ‏ ص756: : الحديث .)۲١۹۲(‏ واستدل بحديث الغيرة بن 
ُت أفْضِيء رَحَدَ رح الم فَقَالَ: ‏ مَنْ أكَلَ مِنَ الله فلا يقرب مسْحِدَنًا حى 
درا اولي بدك فَاوكِي فة الل سَهْلاً ادها في كمي إلى صَّدْرِي 


كس صصق سوام 


فَرَحَدهُ مَعْصُوباء فَقَالَ: [ إن لَك عُذْرا ]. 
(۰۸ مَبْحَث: الْحَكُم الشرعي في أكل اّمل والثوم راتان الْمَسَاجدِ: 
إن كراهة أكل ذي ريح كريه وإتيان المساجد يتنافى والذوق؛ ويأحذ حكم 
الكراهة التنزيهية؛ أي الذوقية لا الشرعية؛ وقال بها كثير من العلماء. أما قوله (ويحرم 
عليه الحضور وال حالة هذه كما صرح به ابن المنذر في الإقناع) فعلى ما يبدو لي أن 
هذا القول مبالغ به. وليس الأمر على هذا الوجه كما حمله المصنف تبعا لقول ابن 
المنذر رحمه الله 
ثم قلتث: إن كثيراً من النإس يظنون أن البصل والثوم شجرتان خبيشتان؛ وينكرون 
على من يأكل منهما ويأتي إلى المسجد؛ ظناً منهم أن الملائكة تتأذى منهما؛ وأنهما 
>> 
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خبيشتان أي بمعنى أن الخبيث هو الحرام. وأمرهما ليس على هذا الرحه أيضاً؛ لأن 
الملائكة الذين جاء ذكرهم في الحديث هم من يناجي رسول الله وَل وجبريل حاصة 
كما جاء في الحديث عن رسول الله يق وأما الخبيث الذي ورد في صفتهما من 
حديث رسول الله يل فهر بمعنىالمستقبح ذوقاً وهو المراد في معنىالكراهة التتزيهية 
أي المستقبح ذوقاً أكلهما وإتيان المساحد أو المجالس. ولبيان التفصيل في المسألة» 
تعرضنا لبحثهما على وجه يجمع النصوص في الباب ليتضح معناها للمتفقه؛ وبا لله 
التوفيق؛ 

0 أما دلالة الخبيث في النصوص الواردة في أكل الثوم والبصل والكراثء فإنها 
ما يدل في الإرشاد إلى مفهوم الكراهة التنزيهية لفعل إتيان المساجد لمن أكل منها. 
والكراهة التنزيهية هي من متعلقات الحالة التفسية للذوق أو النفع والضر الماديين. 


ويي هذا المفهوم تفصيل يلاحظ: 
أنه ليس بالضرورة أن معنى الخبيث هو الحرام» لا في عرف اللغة ولا في عرف 
الشريعة أيضاً. 


يأتي الخبيث في اللغة ليفيد معنى الردئ» ويوصف به الشئ والفعل» ويقابله 
الجيد؛ ويأتي .معنى ما تنقبض به النفس» وهو ضد الطيب؛ فلا يستحسن ذوقا؛ ولهذا 
تسمى الحنظل بالشجرة الخبيثة لأنها مرة المذاق وتتطير النفس من مرارتها فتنقبمض 
ضد ما تطيب النفس من مذاقه كالتفاح مثلاً. 

أما في عرف الشريعة» فإن الخبيث يأتي على معاني ثلاثة؛ الخبيث .ععنى الردئ 
الذي يقابله اليد المستحسن بنفعه» أي يقابله الشئ النافع المفيدء وهذا من حيث 
واقع الشى ما هوء ويأني الخييث بمعنى المستكره ذوقاً وهو ما لا تستسيغه النففس 
وتستقبحه بالفطرة» ويقابله الحسن المستعذب» وهذا المعنى يأتي من جهة تقرير طبع 
الإنسان وميل نفسه للأشياء. ويآني الخبيث ,ععنىالحرام وهو ما يترتب على فعله الإثم 
وبركه يتحتق الثراب بإذن الله؛ وهذا هو المفهوم المتحقق للأشياء امحرمة شرع وقد 
يرد الخبيث شرعاً بمعنى السم للتحذير منه؛ وهو تقرير للمعنىالأول بالنسبة لما يتحقق 
منه الضرر غالبا إن لم يحسن استعماله؛ وهذا المعنى الثالث يقابله الطيب الذي ععنى 
الخلال. 

3 ولي المعنى الأولء قال الله عز وحل؛ بايا اين اموا أنيقو! ين ميات 
اسيم وما ارخا كم من الأرضٍ ولا يمرا ايت مه نُسَففُون وَلَسْتَمْ 


<< 
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بآخجلريه إلا أن تَعْمِضُوا فيه وَاعْلَّمُوا أن الله غَنِيّ حَمِيد4 [البقرة/171]. 

وهنا الخبيث .معنى الردئ والدون» وهو ما يقابل الجيد والمرغرب فيه والمطلوب 
منه. والدليل على هذا المعنى أنه المراد في النصء ما جاء عن أبي امامة بن سهل بن 
حنيف في تفسير المعنى قال: هو الخغْرور ولوك حُبيق» فنهى رسول الله و أن يؤخذا 
في الصدقة؛ هذه رواية النسائي: وعند الدارقطي: عن أبي أمامة بن سهل بسن حنيف 
عن أبيه قال: أمر رسرل الله يي بصدقة» فجاء رحل من هذا السخل بكبائس -قال 
سفيان: يعي الشيص- فقال رسول الله : من جاء بهذا؟ وكان لا يمئ أحد بشئ 
إلا نسب إلى الذي جاء به. فترلت: «إولاً موأ الحييث مِنه تننفقون4. قال: ونهى 
النبي بي عن الجعرور ولون الحبيق أن يوخذا في الصدقة. قال الزهري: لونين من تمر 
المديية [1]. 

أما المعرور فهو ضرب ردئ من التمر يحمل رطبا صغارا لا حير فيه. وبق 
نوع ردئ من التمر منسوب إلى ابن حبيق وهو اسم رجل. والسّخُل الرطب الذي لم 
يتم إدراكه وقوته. 

ويعضد هذا المعنى من تفسير النص» بأن دلالة الخبيث هنا .معنى الردئ أو الأدنى 
قوله تعالى: ظأنَستَبِْلُونَ الذي هر أذتى بالنري هو حير [اليقرة/ ]5١‏ وذلك عندما 
سأل بدو إسرائيل موسى الكل أن يخر ج لهم من بقولات الأرض ومنها الشوم والبصل 
والعدس؛ فسمى الله الأدنى بالخبيث» فيلاحظ وا لله أعلم. 

ويأني في سياق هذا المعنى للحبيث قوله تعالى: ولا دلوا بيت بالطب 
[النساء/ ]٣‏ أي لا تأكلوا من مال اليتيم الشاة السمينة وتعرضوه با هزيلة؛ ولا تأحذوا 
الدرهم الحيد الكامل والدينار وتعطوه الذي قد هلكه الاستعمال أو زيف من أثره 
كما كان أهل الجاهلية يصنعون بأحذ الطيب والجيد من أموال اليتامى ويبدلونه 
بالردئ من أموالهم. 

6 أما المعنى الثاني للخبيث؛ وهو ما لا تسنسيغه النفس وتستقبحه بالفطرة 
رک د اللاي يقالن الحسن فوا اللا وهو يفا سا رر بالطيم 
الفطري للإنسان وبصفته البشرية وخواصها الشعورية فيها. فال تعالى: رالد 
الطب يحرج انه يإذن رب والذي عبت لآ حرج إلا ندا كَذَلِكَ نصَرفُ الآيست 
لَِرْمٍ كرود E‏ يشيع سياق النص دلالة الإرتياح واستعداد النفس 
لتقبل حال مستعذب ف مناخ آلبلد الطيب» وهو ما يقابل العسر الممتتع في دلالة 

>> 


كاب صَلاةٍ الْجَماعَةِ 10 
معنى (النكد) فالصورتان الحسيتان تعطيان معنى مد ركا في الذهن بالمتقابل ثي الطيب 
المستعذب بالنفس» والنكد العسر الممتنع وما تقيض النفس مده» فيكون معنى الخبيسث 
ني سياق النص» ما لا تستسيغه النفس وتكرهه. 

أما المعنى الثالث» فهو ما يأتي بالقرينة ال تجعل الاثم عل ىالشيء أو الفعل أو 
تحعل في ت ركه حصرل الاثم واستحقاق العقربة ولي فعله الاستحسان وحصرل الأجرء 
فبالقرينة بصير الشئ في دائسرة الطيبات أو في دائرة الخبائث» فككأن إتمان الإنسان 
وإسلامه لرب العالمين جعله ينصهر بي الطاعات ويشمعر من المعصية: ويستجسن ما 
حسنه الشرع وتطيب نفسه له» ويستقبح ما قبحه الشرع فتخبث نفسه له» فصرف 
دلالة المعنى اللغوي والمفهرم للكلمة في لسان العرب إلى مفهوم شرعي تحتمه العقيدة 
ريفرضه الامان بها. قال تعالى: قل لا يَستَوِي التبيث والطيّب ولو حك كر 
ابیت فاقوا الله يا اولي اللاب للك تلحر )رة ٠‏ فالخييث هنا ارام 
(اطبج كلق لتريمة ارا شان اش وخصر اح ای ی ا 
عقرهم في الانصهار في الفكر والمعتقد والاتباعء فيحدث التسامي النفسي والرقة 
والإرهاف في حسهم وشعورهم وفكرهم في ضرورات تقصد الطاعة على البديهة من 
غير تكلف» والسجية من غير تنطع» والفطرة من غير عسر ممتنع. 

ب قاط لقاع در وتم ا ىلوبان E‏ 
[ الأعراف/١١٠‏ ] فأوجز ما يحصل في النشس من استساغة الحلال وامتناع الحرام 
مقروناً بدوافع التقوى ومقاصد طلب الرضوان. 

© أما الخبيث يمعنى السّم فقد جاء في السنة عن أبي هريرة #9 قال: نهى رسرل 
الله ييه عن الدواء المخبيث؛ يعي السم. والمعنى واضح لأن السُمٌ لا يصلح للتداوي إذ 
ميل به القبلء :هذا اوق اديت [ ون تل ف ينع تة فل برو ا 
ِي نار حَهْم ] [1]؛ فيكون لواو ديك هر اليم هھ ف شيع انا 
بحرد شرب السم فليس بحرام على الإطلاق» لأنه يجوز استعمال اليسير منه إذا ركب 
معه ما يدفع ضرره إذا كان فيه نفع» فدخوله مع غيره في الخلطة يخرجه عن حال 
كونه سما إلى حال كونه دواء. 

وبناءٌ على ما تقدم تظهر دلالة النبيث لي حديث البصل والفوم» بأن المراد هو 
المستكره ذرقا والذي لا تستسيغه النفس» أو تتأذى سنه الأنرف عند شمه. وبخاصة أن 
هذه المعاني حاءت في نص الأحاديث في الباب؛ إذ ورد تتأذى؛ أو أكرهه. وحتى 


>> 


۳۹۹ كاب صلا الْجَمَاعَدَ 


وَحُصُورٍ قريب مُحْعصَر لأنه يتألم بغيبته عنه أكثر مما يتألم بذهاب المال» رفي 
معنى القريب الزوجة والمملوك والصهر والصديق» أو مَرِيض بلا معا لأن حفظ 
الآدمي أفضل من حفظ الجماعة؛ وسواء حاف عليه الهلاك ام لم يخفء أو يَأَنْسُ بی 
أي القريب مع المتعهد بخلاف الأحنيء قَلْتْ: ومن الأعذار العامة الزلزلة» والخاصة 
غلبة النعاس والنوم» ومن الأعذار السمن الْمُرِط الذي بمنع المرء من حضور الجماعة 
قاله ابن حبان في صحيحه” ''2) وذكر أصحابنا في الْقَسْم أنه لا يخرج ليلا من عند 
الزوحة لصلاة الجماعة؛ وسائر أفعال البر لأنهًا مَنْدُوبَاتٌ وَحَقَهًا وَاحب . 


يذهب ريحه» وبين معاحة الرائحة بالطبخ. فييقىالحكم الشرعي في أكل الثوم والبصل 

على الإباحة الشرعية» أما فعل الذهاب إلى المسجد لمن أكل الثوم والبصل ,يما يظهر 

أثره في ريح فمه أوجسمه» فإنه يصرف إلى الكراهة التنزيهية .ما لا يمخرج الفعل عن 
حكم الأصل في الإباحة؛ لأن الكراهة التنزيهية كراهة نفسية وذوقية وهي تدحل في 
فعل حلاف الأولى من المباح. وهذه مسألة في تحقيق مفهرم الكراهة التنريهية في 

أصول الفقه. 

]١[‏ حديث أبي أمامة أحرحه أبو داود: كتاب الركاة: باب مالا يجوز من التمرةٌ في الصدقة: 
الحديث (15037). والنسائي: السئن: باب قوله ك وولا يمرا ا بيت نه تدفقرت»: جه 
ص4 ولفظه: [ فنهى رسول الله ي أن قوذ في الصدقة الرّذالة ]. والدارقطيي: المسئن: 
كتاب الزكاة: باب في قدر الصدقة فيما أحرحت الأرض وحرص الثمار: الحديث 0311١(‏ ۲ى 
(Ne NENT‏ چ ص 

[] حدبث أبي هريرة طيه: أرحه: أبو داود: السنن: كتاب الطب: باب في الأدوية المكروهة: 
الحديث .)۳۸۷١(‏ والزمذي: الجامع: كتاب الطب: باب ما حاء فيمن قثل ننسه بسم أو غيره: 


الحديث .)7١45(‏ قال أبو عيسى يعي السّم. ابن ماحة: السئن: كتاب الطب: باب النهي عن 
الدواء الخبيث: الحديث (5551). 

(504) عن أنس بن سيرين قال: “معت أنس بن مالك قال: (قَالَ رَحُلُّ مِنَ الأنصّار؛ وَكَانَ 
صح لحل له اا وه ليه سط که طرف حصي لَه مَصلَى عليه ركْعيِنِ. 
َالَ: قال اَن ابن اروم لأنس: اکان اني يل بلي الصتحّى؟ قَال: ما رأة 
صَلأْمًا غَيْرَ ذلك ار رواهرابن حبان في صحيحهء ينظر الإحسان: باب فرض الجماعة 
الأعذار الى تبيح تركها: ذكر العذر الرابع: وهو السمن المفرط: الحديث(77١5).‏ 
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فصل لا يصح افعداؤة بِمَن يَعْلَمُ بُطْلآنْ صلب أي كمن علم بحدثه أو 
كفره. لأنه لا صلاة له فكيف يقتدى به أو يَعْتَقِدُهُ كَمُجْتَهدَيْن الفا في الْقِبْلٍَ 
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أو إنائين» فإن تعَدّدَ الطاهِر أي بأن كانت الأواني ثلاثة مغلا والطاهر منها اثنان 
واعتقد طهارة إنائه ولم يغلب على ظنه شيء من حال الآحرين» فَالْأصَّحٌ المّحةٌ 
ما لم تعن إناءُ الإمام لِلنجَاسَةٍ أي وهو اقتداؤه بالثالث في هذه الصورة» والثاني: 
لا جوز الاقتداء بواحد من صاحبيه» لأنه متردد في المستعمل للنجس منهماء 
والثالث: يصح الاقنداء بالأول إن اقتصر عليه؛ فإن اقندى ثانياً لزمه إعادتهما 
للاشتباه: فإن طن طَهَارَةَ إناء عرو اقْنَدَى بو قطعاء لانتفاء المحذورء فلو اشتبّة 
فة يها تجسن على عة طن کل طهر اء قرا ی أي وم ين شي 
من أحوال الأربعة» وام كل في صَلاَټ أي مبتدئین بالصبح مثلاًء قَفِي الأصّحٌ أي 
السابق في المسألة قبلهاء يدون العشاء لأن بزعمهم تعينت النجاسة في حق 
إمامهاء إلا إِمَامَهَا يد الْمَغْرِبَ لأن الصبح صحت له» وكذا الظهر والعصر عند 
أئمتها وهو متطهر بزعمه» فتعينست هذه النجاسة في حق إمام المغرب» والعبارة 
الشاملة أن كُلاً منهم يعيد ما كان امون فيه ارا والثاني: أن كل واحد منهم 
يعيد الأربع الي كان مأموماً فيها. 

ولو ادى شافعي بحي مَس فَرجۀ أو افد فَالأصّحٌ المّحَةٌ في الْمَصْدٍ 
دون الْمَسّ اعارا ية الْمقََِيء لأنه محدث في اعتقاده في المس دون الفصدء 
وا ع لأن ن وا نة مةن نيه و ى وع عند 
مقطو ع به» وقال الأردني والحليمي واستحسته الرافعي: إذا أَمّ ولي الأمر أو نائبه 
فرك البسملة والمأموم يرى وحوبها صحت صلاته حلفه عالاً كان أم عامياً وليس 
له المفارقة لما فيه من الفتنة"» وَل تصح قدو مقت أي فق ال قدو مهو وت 





)1١(‏ مَبحث: صَلأَةَ الْمَامُوم صح خَلْف الإمّام مَا دام مِنْ أل الْقبلَة: 
@ صلاة الإمام في الدماعة صحيحة ما دام متلبسا بحكم شرعي في حقه وإن حالف 
>> 
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متبتى المأموم» كأن يكون الإمام حنفيا والمأموم شافعياء أو العكس؛ فليس الجامع 
من أمر الصلاة بينهما ما ينقض بناء الصلاة بالوصف التعبدي وطريقته الشرعية. 
ولا اعتبار لنية المقتدي؛ لأن الأصل في فعل المكلف التقيد بالحكم الشرعي بقصد 
العبادة على سبيل القربة. وكل منهما - أي الإمام والمأموم - ملتزم بالحكم 
الشرعي الذي غلب على ظنه من أدلته الشرعية أو باعتسار مرجعيته في التقليد. 
هذا لا يرد اعتبار احتلافهما في المس وعلاقته في نقض الوضوء؛ ولا الفصل 
وغيرهما من المسائل الخلافية. فلا ينظر إلى فعل المقابل باعتبار نية الناظر, وإثما 
ينظر إلى فعله باعتبار أنه متقيد بحكم الله في حقه على ما وسعه اجتهاده في 
المسألة أو اجتهاد من قلده فيهاء لأن الأصل ف اعتباراتنا العملية الأحكام الشرعية 
وطرائقهاء لا المتبنى عندنا من الأمور النلافية. 

© أما أن المأموم لا يفارق الإمام حوف الفتئة» فهذا بعيدء لأنه لا فتدة والإمام يودي 
الصلاة بشروطها وأ ركانها وفق متبناه الفقهي؛ أما أنه إذا أحدث في الصلاة ما لا 
يعرف فيهاء كأن صلاها من غير ركوع أو سحود, أو أنه صلى الظهر ثلاثاًء أو 
أنه اتحه إلى غير القبلة» أو أنه لا ي ركع أو لا يسجد» فإن صلاته ومن معه باطلة لا 
محالة. فليس الموضوع موضوع مفارقة أو عدمهاء وإنما هر يصلي بطريقته لا 
بهدي سيدنا الرسول محمد يك فأي فتنة أكبر من ذلك . 

@ أما إذا كان الإمام متغلبا أو من البغاة على الإمام الذي ترضاه الأمة وهو كان 
ولي أمرها بالبيعة» فإن المتغلب ينظر هو ومن يوليه على الناس في إمامة الصلاة» 
فإن أحسن فللرعية» وإن أساء لا يشاركونه في إساءته. أخرج لساري من 
بيدا لله ن عَدِي؛ أ دحل على عُثْمَانَ بن عفان هه وهو مَحْصُورٌ قَقَالَ: نك 

إن ام عاق ورل بلك ما رى» وبصي بنا ام و وقحَوُح. فَقَال: Hh‏ 

اخس ما يعمل الناس» ذا ذا سن السا فاخن مَعَهُمْ؛ وَإِذا أسَاؤُوا فَاحْميِبْ 
إِسَاَتهُمْ. رواه البحاري في الصحيح: كتاب الأذان: إمامة المفتون والمبتدع: الحديث(١۹٠).‏ 

© عن أبي ذر قال: قال لي رسول ای كيف أنت إا كان عَلْبِكَ أُمَراءٌ 
ورون الصّلاةٌ عن ويها ؟ أو يبون الملا عَنْ وها ] قَال: قُلْتْ: نما 
تَأمُرَنِي ؟ قال: [ صل الصّلاة لوَقهَاء فإن آذ رها مَعَهُمْ فمل نها لَك َافِلة ] 
رواه مسلم ني الصحيح: كتايب المساحد: باب كراهية تأخير الصلاة: الحديث .)1٤۸/۲۳۸(‏ 
وأبو داود في السنن: الحديث .)47١(‏ والترمذي ف اللامع: الحديث (175). 


>> 
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تابع لغيره وهذا إجماع» وَل بن لز إغَادَةٌ كَمُقِيمٍ يمم أي وكذا سن لم يجد 
ماء ولا تراباء أ ولا قارئ بأمَي في الْجَدِيد لأنه يصدد أن يتحمل عن المأموم القراءة 
لو أدركه راكعاء المي سس من أهل التحمّل» والقديمٌ يصح في السّريّةِ دون 
الجهريّة» بناء على أن المأمومٌ يقرا في السريّة والصحيحٌ طردُ الخلاف مطلقا سواء 
علم بحاله في الابتداء أو جهل» وُو يعي المي مَنْ بحل بحَرْفم أو تشلديدَةٍ مِنَ 
الفاتحَةء ونبه يذلك على من لا يحسنها بطريق الأولى؛ وَينةء أي من الأميء َو 
أي بالتاء الغنات فرق المشددة» يُدْغِمْ في غير مُوضِعِهٍ ه وَأَلقغ؛ دل حرفا أي 
بحر في كسين بشاء فيقول المنتقيم أو الراء بالغين فيقول غيغ المغضوب» قال 
صاحب البيان أنشدي بعض شيو حي : 


رفغ س انه عن اميه قال لي ني تُركاث 
فقت بس غه الغا قَتَحُ اين اكات رالات 


@ وعن عبادة بن الصّامت قال: قال رسول الله : [ انها سكول ؛ يكم بغي 
راء تلهم أسْبءُ عن الملا ويها حى يذهب وقتهاء لالصلا ريا ] 
فقال رَحْلٌ: يا سول الله صلی مَعَهُمْ ؟ قَالَ: 1 عم ن يشت ] روه أبو داود في 
الستن: الحديث(475). ولي لفظ ابن مسعود ه: [ صل الصّلاة لِويَِاتِهَاء وَاخْمَلٌ 
صَلاتكَ مهم سُبْحة] رواه أو داود في السنن: الحديث (۳۲) وإسناده حسن. وق 
حديث قبيصة بن وقاص: [ فصلا مَعَهُمْ ما صَلُوا القيلَةَ ] رواه أبو داود في الستن: 
الحديث (155) . 
@ عن أبي هريرة هه عن الب يك فال: [ سَيَاني فرام أو وف أفرام؛ يُصَلُونَ 
اللات فن نموا فلكم ولمم ران نَقَصُوا يهم وَلَكُمْ ] رواه ابن حبان لي 
الإحسان: ذكر أحبار عما جب على المرء من الاقتداء بصلاة إمامه وإن كان مقصرا: الحديث 
(5717). ولي صحيح البحاري: باب إذا لم بتم الإمام: الحديث .)1۹٤(‏ وفيه عبدالرحمن بن 
عبدا لله بن دينار وفيه مقال؛ ولکن حديث ابن حبان يشهد له. قاله ابن حجر في الفتح . 
بداء على ما تقدې» فإن صلاة المأمرم تصح وراء الإمام ما دام من أهل القبلة 
وإن كان مبتدعاً أو مفتوناء فالصلاة صحيحة للمأموم وعلى الإمام بدعتة وفتضة 


والله أعلم . 


۲ كاب ملاو الْجَمَاعَةَ 


وأراد أن اسمه مرداس» وأراد الكأس والطاس» وتصِح بمثله أي اقتداء الأمي 
عثله لاستوائهما في النقصان وفيه نظر إذ لا ضرورة إليه» وَتَكْرَةُ بالتمتام وَالفَأقَاء, 
لزيادتهما علىالكلمة ما ليس منهاء والتمتام مَنْ يُكْرُرُ الا والفأفاءُ بهمرتين وبالمد 
مر ر يكَرّرُ اماب واللأجنء أ ي الذي لا يغير المعنى لأنه خحطأ في الإعراب كرفع هاء 
3 م اف فا کر فی لقنت بم أو سر أل ماة قن كن التعلم 
لأنه ليس بقرآن» فان عَجَرَ سان َو لَمْ يَمْض رَمَنْ إمْكَان تَعَلْمِد فن كان في 
الْفَائَحَةٍ كمي أي فتصح صلاته في نفسه ححاصة» وَإلأء أي وإن كان في غيرهاء 
صح صلاتة وَالْقَدُوَةُ به لأن ترك السورة لا يبطل الصلاة فلا بمنع الاقتداء. 
ولا نصح قُدوَةٌ رَجُل ولا خنتى بامرأةٍ ولا ختقى, أما امتناع قدوة الرحل 
0 الفقهاء | السبعَةٍ هُمَنْ بعدهم» وأما امتناع قدوة اتی بارا 
أن يكون رجلاًء وأما امتناع قدوة الرجل بالخنشى فلجواز أن ن يكون نشی 
7 ماع قدو ا بالخنثى فلجواز أن يكون المأموم رحلا والإمام امرأة 7 
يخف ىأن المراد بالختثىالمشكل» ولو عبر بقوله ذكر بدل رجل لكان أَوْلىء لأن الصبي 
ف هذا كالبالغ نص عليه في الأم؛ ولفظ الرحل مختص بالبالغ» ويجوز اقتداءُ التسُوَةٍ 
بالخنثى اتفاقا خلافا مالك» ونقله القرطي عن أكثر كثر الفقهاء” '"2. 
وَتصِحٌ القدوة, للمتوضى بالْمَيَمُمِ؛ أي الذي لا يحب عليه القضاءُ؛ لأنه أتى 
عن طهارته ببدل» وَبِمَاسِحٍ الف لأنها مُعْينَةَ عن القضاى وَلِْقَائِم بالْقَاعِيِ 
7 عم و 
للاتباع متفق عليه" وا لمُصطجع أي يصح اقداءُ كل من القائم والقاعد 
11( الجامع لأحكام القرآن: ج ۱ صض٤٣٣.‏ ق قلست: قلست والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب 
الصلاة: باب ل بام رجل بامراة 
(515) لحديث عائشة رضي الله عنها؛ قالت: [ إن البي ول مر في مَرَضيهِ الذي توفي فيه 
أبا کر أن ن يُصلَيّ بالئاس» ٤‏ مل ابي 4 وَحَدَ ين ضيه فة هحرج ن لين - 
حدما العا“ - ِصلاةٍ الظهر وأبر كر يُصَلّي بالئاي» مَل رآ پو بكر ذهب 
لای ارما إل الب و بان لا يأر قال: ساني إِلَى يبو فالس إلى 
>> 
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بالمضطجع بالقياس على القائم بالقاعد. وَلِلْكَامِلِء أي الْبَالِغْ الْحْرٌَ بالصّبي أ 

لمیر لأن عمرو بن سلمة كان يَوْمٌ قومه على عهد رسول الله يِه وهو ابن ست 
أو سبع رواه البخاري'"» وروی البزار بإسناد حسن من حديث أبي هريرة ضه 
قال: قال رسول الله : [ ! ذا سافركم فَليؤْمُكُم أَفْرؤْكُمْ وَإِنْ کان رکم وَإذا 

اکم فَهَُ متك ]ع قال لا له يروي غو التي ولق امن رر ای رة 
بهذا الإسناد© 015 وي فضائل الأوقات للبيهقي من حديث الحكم ب بن أبان عن 
عكرمة فال قالك :عائمة: و كنا اعد الصييّاة من الكات قروا بنا في شهر 
رَمَضَانَ عمل لَهُمُ الله والحشكتانج ] ولعب أي يصح اقداءُ الْكَامِلٍ 


حب أبي پک قال: حمل أبو بكر يُصلي وهر تائم بصلا اني د وال اس بصلا 
أبي بكر َال يل مَاعِدْ ] هذا النص من رواية عبيدا لله بن عبدا لله بن عتبة. رواه 
البخاري في الصحيح: كتاب الأذان: الحديث (1۸۷) ومن رواية عروة عن عائشة 
رضي الله عنها قال عروة: [ لما رَآهُ أبُو بكر إستأحرء فأشار لله أن كما أنت» 
0 ل اله ويد جنا أبي بكر ىحي دكا ابویک بطي بصلا رسُول 
الله ب اناس e‏ بصلا أبي بكر ]: الحديث (187). ومسلم في الصحيح: 
كتاب الصلاة: باب ا الإمام: الحديث (418/90) . 

ده عرو بن سَلَمَة الْحَريِي؛ قال: كان يمر عَلَيْنا ركبا عم ينهم الْقَرآن» 

فأتَى أبي الي يت قفَالَ: [ لیومکم أكثر كم قرآنا] اء يي فقَالَ: ار 

يد قَالَ: [لِيرْسَكمْ اکر کہ قرآنا ]؛ فنظروا فحنت ا کرحم قرآناء فكت ومهم وأنأ 
ابن ثُمَانِي سِنِيْنَ. رواه البخاري في الصحيح: كتاب المغازي: باب مقام النبي ممكة: 
الحديث (4707) وفيه: [ ونأ ابن ميت أو سبع مين ]. وأبو داود قي السنن: 
كتاب الصلاة: الحديث (858). والنسائي في السئن: باب إمامة الغعلام قبل أن 
يحتلم: ج ۲ ص٠۸‏ واللفظ له . 

(114) قال ابن حجر الفيثمي: روا جار ار ونه E E SE‏ 
ص34: باب الإمامة. وفي الحرء الخامس صره »۲١‏ حكاه بلفظ: [ فَيَكُونُ ا 
بدل [ فهر مركم ] وقال: رواه البزار وفيه من لم أعرة 

)١١١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الصلاة: باب من زعم أنها بالجماعة أفضل: 

>> 


Ak‏ كتاب صلا الْجَمَاعَةَ 


الْعَبْدِء لأن عائشة كان يَوْمُهًا عَنْدُهَا رواه البخاري أيضا '"» وَالأَعْمّى وَلْبَعيِيرُ 
سَوَاءٌ عَلّى النص, أي في الأمّ وغيره؛ لأن في الأعمى الخشوع وقي البصير احشابُ 
النجاسة الى هي شرط للصحةء وفي وجه أن الأعمى أولى مراعاة للمعنى الأول 
لم e‏ جم ّم 8 ي ي 2 6 ع دن ت 3 
روح آخر أل البصيرٌ اول للثاني وهر قوي؛ والأصَح صِحّة قَدُوَةٍ السّليم بالسسلِس؛ 
وَالطاهِر ِالْمُسْتَحَاضَةَ غير الم يرق كما يجوز قطعا من استنجى بالأحجار ومن 
على ثوبه أو بدنه نحاسة معفو عنهاء والثاني: لا يصح لحهلها النجاسة» وصلاتهما 
صحيحة في نفسهما للضرورة؛ وأما المتحيرة فلا يصح الاقتداء بهاء لأن الأصح 
و جحواب القضاء عليها. 


فرْعٌ: لا تصح صلاة المتحيرة خلف مثلها على الصحيح, في الروضة في كتاب 
الحيض. 

ولو بان إِمَامُهُ امرأةء أَوْ كافرا مُغْلِاًء أي كذميء قيل: أو مَحْفِياء أي 
كزنديق» وَجَبّتٍ الإعادةء لأن على الأنرثة والكفر المعلن أمارة» فهو مُقَصُرٌ برك 
البحث عنهماء وأما في الكفر المخفي فين نقْص لآ جُنباء وَذَا نَجَاسَةٍ حَفِيّة إذ 
لا أمارة عليهما فلا تقصيرء وهذا في غير الجمعة» أما فيهاء فسيأتي في بابه» فإن 
كانت ظاهرةً فيجبُ الإعادة» وحالف في النحقيق فصحح عدمّها. قُلْتْ: الْأَصَحٌ 
الْمَنِصُوصٌ وَقَرْلُ الْجُنْهُورٍ: إن مُحَفِيّ الكفر هنا كَمُعلِي واه غلم تحب 
إعادة صلاة الموتم به لنقصه بالكفرء لأنه ليس من أهل الصلاة بخلاف المومن 


الأثر (4714). والخشكبائج نوع من الكعك يتحذ من الدقيق. 

(511) رواه الباري في الصحيح:كتاب الأذان: باب إمامة العبد وا مولى: وم يوصله. ولفظه: 
وكات عَائِشَة يَومُهَا عَبْدُهَا ذكواثٌ فِي اَمَف ع قال ابن حجر في الشرح: 
وصله أبو داود في كتاب المصاحف (مخطوط) من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة: أن 
عَائِشَة كان برها لاه ذكوان في الْمُمْحَف. ووصله ابن أبي شيبة بسنده عن 
عائشة: ألا عقت غاا َا عَنْ دير فَكَان يوا في رَمَضَانَ في الْمُصْحَفر. إه. 
وأسنده البيهتي في السنن الكبرى: كتاب الصلاة: الأثر (075ه) والأثر (0774) . 


كاب صلا الْجَمَاعَةِ رو 





امحدثء قال في الروضة: ومع ذلك فالأقوى دليلاً أن القضاء لا جب. 

المي كَالْمَرة في الأصَح أي فيعيد إذا بان يا رابحا التقص» والثاني: أنه 
كما لو بان جنباء والفرق علىالأول: أن الحدث ليس نقصاً قي حقه بخلاف الأَمَيق 
وو افتدی بخنتى, أي في ظنهء بان رجلا أي بعد الفراغ منها أو في أثنائهاء لَه 
سقط الْقَضَاءُ في الأَظْهَرِ لأنه كان ممنوعاً من الاقدداء به وة غَيْرُ جازم 
والثاني: يسقط لأنه ظهر كونه رجلاً. 

وَالْعَدْلُ أوْلَى مِنَ الْقاسق» أي بالإمامة من الفاسق؛ لأنه يخاف منه أن لا يحافظ 
على الشروطء وَالِأَصّمٌ أن الأفقة, أي وهو الذي لا يحفظ من القرآن غير الفاتحة 
أَوْلى مِنَ الأقرل أي وهو الذي يقرأ القرآن كله وهو قليل الفقه؛ لأن حاجة الصلاة 
إلى الفقه أهمء وهذا ما نص عليه» والفاني: أن الأقرأ أَوْلى لقوله يَك: [ وَأَسَقَهُمْ 
الإمَامَةِ أرَوُهُمْ ] رواه مسلب والجواب أن الصدر الأول كانوا يتفقهون مع 
القراءة فلا يوجد غالباً قارئ إلا وهو فقي وَالأوْرَع أي والأصح أن الأفقه الى 
من الأورع لما قدمناه من أن حاحة الصلاة إلى الفقه أهم» والثاني: أ الأررع مَُدمٌ 
لأنه أكرم على الله وح الوَرَع اجتناايٌ الشبهات والاشتهارٌ بالعبادة. 

ودم الأفقَهُ والأفرأ علَى الأ اليب لفوله ي: [ يَوْمُ القَوْمَ 
كناب اللو فن کانوا في الْقِرَاءةٍ َه اعام ب بالسنة إن كَانُوا في السسئة سرا 





10) 9 الحديث عن أبي سعيد الخدري طب قال: قال رسول الله عَله: [ ذا كانواً لا 
يوم أَحَدُهُيٌ وسح حَفهُمْ بلإمَامَةٍ فرع رواه مسلم في الصحيح: كتاب 
المساجد: باب من أحق بالإمامة: الحديث (177/785). والنسائي في المسئن: 
باب اجتماع القرم في مرضع هم فيه: ج ؟ ص۷۷. 
© قلت: يستعمل لفظ القارئ بما شاع في قي العصور المتأحرة من أنه المسافظ للقرآن» 
رالأقرا هو الأكثر حفظاء والذي يبدو لي أن القارئ في عصر الصحابة هو الحافظ 
للقرآن العام بأحكامه وأفكاره البصير بتدبير الحال لي نسق أوامره ونواهيه؛ ولمذا 
كان يطلق على مصعب بن عمير ف (المقرئ)» وا لله أعلم. 


ا كناب صّلةٍ الْجَمَاعَةَ 





دمم رة إن كائوا في الْهجرةٍ سوا مهم سلماً ] وني لفظ [ يام ورلا 
تن اَل لحل في لطي ول بد في و على تکرتيو إو 
مسل وَالْجَِيدُ: دِيم الأسَنّ على التسبيبي لحديث مالك بْنٍ الحُوَيرث أن ا 
رَسْولَ الله وي قال: [ ذا حضتت الملا يردن لَكُمْ أُحَدئْ وليؤتكْ كبر :]| 
متفق عليه" والقديم عكسه للحديث المرسل [ دموا ريشا رواه ابن أبي شيبة 
بإسناج صحيح”” "» والسن المشار إليه هو الحاصل في الإسلام لا الشيخرحةء والمراد 
السب نسب قريش» وكذا غيره كنسب الكُمَاَ؛ِ ولم يذكر المصنف وطائفة الفجرة 
رهي مقدمة على السن والنسب في الجديد» فإن اتوي أي في الصفات المذكورة» 
َبنظَافَة : الوب ادن ي عن الأوساح, وخسن الصّؤت. وَطِيب الصّنعَةٍ وَنَجْوِهَاء 
أي ا يشبهها من الفضائل؛ لأنها تفضي إلى استمالة القلوب» وكثرة الجمع» وقد 

حسن الصورة بعد حسن الصوت؛ فإن استويا في كل ذلك أً فرع وَمُسْتَحِقٌ 
الْمَنفْعَةٍ بول أي ملك العين» أو نخوي أي كالإحارة» أولَى, أي إذا وحدت 
فيه شروط الإمامة للحديث السالف [ ولا يوس الرّخُلُ لرْْلَ في سُلْطَانِهِ ]» فإن 
لم کن اهلا أي للتقدمء قَلَهُ التقاديم لأنه تصرف في ملك ريدم السيد. عَلَى 
عَبْدِهٍ السّاكن, لأن العبد والدار له لآ مُكاتبهِ في مِلْكهِء أي في ملك المكاتب لأنه 


امالك والأصح تَقْدِيمُ المكتر ي عَلَى الْمْكْرِ ي» لأنه المستحق للمنافع؛ والشاني: 


الا اذه ] رواه 





(114) رواه مسلم ي الصحيح: كتاب المساجد: باب من أحق بالإمامة: الحديث (.9؟ 
و١551‏ 071). والترمذي ف الجامع: أيواب الصلاة: الحديث »)۲٠١(‏ وقال: حديث 
جن ص 2 8 " 

(115) رواه البخاري في الصحيح: كتاب الأذان: باب لِيْوذن في السّفر مُوَدْنٌ: الحديث 
(1۲۸). ومسلم في الصحيح: كتاب المساجد: الحديث ve‏ . 

0 الحديث عن سهل , بن أبي حثمة؛ أن رسول الله ل قال: [ موأ ن فرش ولا 
َعلْمُوهَاء وكَدمُوا ريشا ولا وَحرُوهاء ن فرشي ره ة الین يِن غير رش ]. 
أخرجه ابن أبي شيية في الكتاب المصنف؛ : كتاب الفضائل: باب ما ذكر ف فضل 
فریش: النص )۳۲۳۷٣۹(‏ من جا ص٥۰٤‏ . 


كابأ صلا الْجمَاعَةٍ e‏ 





المكري؛ لأنه المستحق للرقبة» وهذا الوجه نسبه الرافعي إلى رواية الروياني» ونوزع 
فيه» وقيل: إنه لم يوجد في كتبه» وَالْمُعِيرُ عَلَالْمُسْتَعِيرٍ لملكه الرقبة واستحقاقه 
الرحوع في المنفعة» والثاني: المستعير؛ لأن السكنى له في الحال» وَالْوَالِي في مَحَلَّ 
وليه أولّى من الْأفقَهِ وَالْمَاِكِ للحديث السالف» ويه بالوالي على من فوقه من 
سلطان وحاكم وخليفة وَيُقَدَمُ الأَعلّى فالأغلى. 

فرُعٌّ: باني المسجد لا يكون أَحَقّ بالإمامة والتأذين فيه» وهو وغيره سواء 
تلاق لأبي حنيفة. ۰ 

فصنل: لآ ْم َل ِمَاِِ في الْمَوقفي لوث نَم بعلت في الْجلويدِء كما لو 
تقدم في الأفعال» والقديم: لا تبطل مع الكراهة»كما لو وقف خلف الصف وَحْدَهُ 
فلأنه ليس في ذلك إلا المحالفة في الموقف فأشبه ما لو وقف على يساره؛ ولا تر 
مُسَاوَاتَهُ أي قطعاء نعم يكره وَيْنْدَبْ تلف ليلا استعمالاً للأدبء وَالاغيبَارُ 
ِالْعَقِبِه أي في التقديم والمساواة» فإن المأموم قد يكون أطول فيتقدم رأسه عند 
السجود والقدم والأصابع قد تكون طول فلذلك وقع الاعتبار بلْعَقِِو . 

َرْعّ: لو كان يصلي قاعداً فالاعتبار بالتقدم محل القعود وهو الإلية» أو نائماً 
فالاعتبار بالْجَنب. ۰ 

رَيَسْكَدِيرُونَ في الْمَسسْجِدٍ الْحَرَام حَوْلَ الْكَعْبَةِِ ليحصل الاستقبال للجميع؛ 
رلا يضر كوانة قرب إلى الكَعْبَةٍ في عير جهَةٍ الإمَام في الأصّح لأنه لا يظهر به 
خالفة منكرة» وبهذا قطع المدمهورء والثاني: يضرء أما لو كان أقرب إليها من جهة 
الإمام» فإنه على القولين الجديد والقديم وقد سلفا. 

َرْعٌ: لَوْ صَلّى الإمامٌ في نفس الركن الذي فيه الحجر الأسود مثلء فالظاهر أن 
جهة الإمام ما حاذاها بدنه من ناحيي الركن مع ال ركن وهو ما بين الركن الشامي 
واليماني. 


وكذا لَوْ قفا في الْكَعْبَةِ وَاخْتَلَقَتَ جهتاهُمًاء أي بأن كان المأمومٌ أقرب إلى 


Ak‏ كاب صلاةٍ الْجَمَاعَة 


الحدار الذي توجه إليه من الأمام إلى ما توج إليه» فرعتا على الحديد» فالأصح أنه 
لا يضر» لأن احتلاف الجهة أعظم من تفاوت المسافة» والثاني: يضر كما لو اتحدت 
اة 


وة 3 


قف الذكَرٌ عَنْ يَحِينِهِ أي رجلاً کان أو صب" فإن حَصَرَ آخرٌ أخرَم 
سارو م 0 ؛ ثم يََدُمُ الإمَامُ أي إن كان حاقيما ا ريا 
لتحصيل السسنةه أو يَعأَخْرَان؛ أي إن كان خلفهما واسعاء وهو أي تََخرمُمَا 
أَفْصَن لأن الإمامّ متبوعٌ فلا ينتقل من مكانه» وهذا في القيام» أما إذا لحق الثاني في 
التشهد أوالسجود فلاتقدم ولا تأر حتىيقومواء وه المصنف بقوله (نمَ يتقَدَم...) 
إلى آخحره» على أن التقدم والتأخر لا يكونا إلا بعد إحرام المأموم الثاني ولو حَضَرٌَ 
رَجُلان أ رَجُلْ وَصَبِيّ فا حل لياع" . 

َرْحٌ: لو كانوا عراةٌ بصراءً اكتتقَاةُ. 

وكذا أمَرأةٌ أو بِسْوَةٌ أي فإن الراحدة تقض خلف الإمام» وكذا النسوة 


(۱۲۱) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (بت عند التي مَيِمُوئَة؛ فام اللبئ لل 
صي ين اليْل؛ فقت عَنْ يسار فاح ا" سي فَأقَامتِي عَنْ يِه رواه البخاري 
في الصحيح: كتاب الوضوء: باب التخحفيف في الوضوء: الحديث .)١۳۸(‏ 

177) لحديث جابر بن عبدا لله هه قال: (قام ابي ي قف فقت عَنْ يُسَارِو فأخذ يدي 

ڪي داري عن يني م حا جار صر مام عن سار سول الل يه ا 
يديا جمِيعاً حتى امنا خَلْفُهُ) رواه مسلم ني الصحيح: كتاب الزهد والرقائق: 
الحديث )۳٠٠١(‏ وهو بعض حديث طريل. ورواه أبو داود في السئن: كتاب 
الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقا: الحديث (3574) . 

(717) لحديث مالك بن أنس (أنّ حَدَنَهُ مليكة دعت رَسول ا لي إطعام صنعتة فأكل نة 
ثم قال: [ فمو َأصلَي كم ] قال انس قت إلى حير لا ف امود مین طول ما 
بس فنَضحْتهُ بمّاءء ام عله رول الله يد وَصَفَفت آنا وليم وراه وَالْمَحُورُ 
ين ورانا. فصلى لَنا رَسُولُ الل وخ رين م اصرف رواه مسلم في الصحيح: 
كتاب المساحد: الحديث AT)‏ . 


تاب صَلاَةٍ الْجَمَاعَةٍ ف 





ضا" فإن احتمع عدد من الذكور والإناث» ليقف خَلْقَهُ الرّجَالُ كما ذكره 
الصنف لقوله ب : 1 لتليني منك اورا الأخلام والتهى كم لين يَُونَهُمْ ] رواه 
مسل" وأولر الأحلام والنهى البالغون العقلاء ثم الصبِيَات لأنهم دون 
الرجال في الفضيلةء قال الدارمي في استدراكه: وهذا إذا كان الرجال أفضل أو 
تساووا» فإن كان الصبيانأفضل قدمواءثُمٌ 0 لحديث فيه في البيهق "© 
والخنائى يتقدمن علىالنساء» قف إمَامتهُنَ وط ستر ی" , 





(174) لحديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال: (صليْت إلى حَنْب الي يه وَعَائِفَةُ لقنا 
تصني مَعْنَاء ونا إلى جنب ۽ ابي يل أصَلي مَعَهُ) رواه النسائي في السنن: باب موقف 
الإمام إذا كان معه صبي وامرأة: ج ۲ صض٦۸.‏ 

0307 @ الحديث عن أبي سسوم فل : کان نشول ا بشخ اكيت فى لم 
ربقول: لا تختلفوا تلف فلوبكم؛ لني نكم ور الأخلام وَالنهَى نم 
الْذِينَ يُلونَهُم؛ َم اللي يَلْونهُمْ ] رواه مسلم في الصحيح: كناب الصلاة: باب 
تسوية الصفوف وإقامتها: الحديث .)4177/١77(‏ والنسائي في السئن؛ من يلي 
الإمام ثم الذي يليه: ج ۲ ص۸۷ . 

@ وعن أنس ضنه؛ قال: ركان زرل الله يل يب أن بل الْمُهَاحرُونَ وَالأَنصّانٌ 
ادرا عن رواه ابن ماجه في السئن: كتاب إقامة الصلاة: الحديث (/810). 
والحاكم في المستدرك: الحديث(57/4978١)‏ وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهي. ولي الإحسان بترتيب صحيح ابن 
حبان: باب فضل الصحابة: الحديث )۷۲١ ٤(‏ ولفظه: (ليحفغوا عن . 

(055) عن أ بي مالك الأشعري؛ قال:[ کان ابي كل يا ليه في الملا الالء نع اميا 
م النسَاءٌ ] رواه البيهقي في السئن الكبرى: كتاب الصلاة: باب الرحال يأمون 
بالرجال: الحديث (2778) وقال: والأول أقوى وا لله أعلم. وأراد بالأول» حديث 
أبي داود» عن عبدالرحمن بن غنم؛ قال: قال أبو مالك الأشعري: آلآ أَحَدَنُكُمْ بصلا 
لنب يلك قَالَ: اقام الملا وَصّفّ الخال صف حلمم الْعُلْمَاَ؛ نّم صلى 
بهم) رواه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة: باب مقام الصبيان من الصف: الحدبيث 
(1۷۷) وإسناده حسن. ورواه البيهقي في السنن الكبرى: الحديث )٥۲١۷(‏ . 

(179) © لحديث أبي حازم عن رَائِطَة الحتفية: رن عَائْشَة أت رة في المَكتربة: 


<< 


۳۲۸ كناب صَلاَة الْجَمَاعَةٍ 





یکره ة وقُوف الْمَأمُوم رد أ بل يَدْخْلٌ الصف إنا وَجَدَ سه أي فرحة وَإل 
َجْرُ شغخصاً يغد الإخرام وَيْساعِذة اروز لتحصل له فضيلة الصف وليخرج 
من الخلاف2"420, » قال لي الكفاية: ولا يجوز له الجذب قبله ثلا يخرجحه عن الصف 
حم م ع ا و ا ا ا 


بهن سا ] وعن عطاء عن عائشة رضي الله عنها: [ أنهًا كانت ودن 
َنِم وتوم السا وتوم وَسَطْهُنَ ]. ثم لحديث عار الدُهْنِيّ عن اراو من 
تومه يقال ها حُجيْرَة عن أم ملم أنه أن قات وَسَطا ] وعن عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [ توم الْمَرةُ النْسَاءً ققوم وَسَطَهُنّ ]. 

@ روى هذه الآثار البيهقي في الس الكبرى: كتاب الصلاة: باب المرأة توم النسساء 
فتقوم وسطهن: الرقم (0404-547) وقال: وقد روينا فيه حديداً مسنداً في 
باب الأذان» وفيه ضعف. إنتهى. وأسانيد هذه الآثار صحيحة. 

@ أما الحديث الضعيف» هو ما جاء عن أسماء رضي الله عنها قالت: قال رسول 

الل ل [ليِسَ عَلَى النسّاء أذان ولا إفامة ولا قتي ا تقوم ر )روه 

البيهقي ني السئن الكبرى: كتاب الأذان: الحديث )١950(‏ وأعلةُ بالحکم بن 
عبدا لله الأيْلي» وهو ضعيف جداً. 
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(070 مَبْحَث: صله لمرد خَلْفَ الملف: 
@ لحديث رأبصة بن مير خاد 17 عسات العف قدا ا 
F1‏ أن بهد الصّلاة ] رواه أبو داود في السئن؛ كتاب الصلاة: باب الرجل 
يصلي وحده خلف الصف: الحديث(187). والزمذي في الجامع: أبواب الصلاة: 
الحديث (7720) وقال: حسن. وانختلف القول فيه: وخلاصته: أن إسناده 
صحيح. قلت: وكأنة أَمَرَهُ بالإعادة رَجْراً له وتنبيهاً. راكنا ای 
© أما الخلاف الموجود في المسألة» فيدور في كيفية معالحة حال المتفرد حلف الصف 
نفسه. وفيه حديث ضعيف رواه البيهقي لي السنن الكبرى: ار 
وَابصَة قالَ: CT‏ : ّا 
الى ألا وَصَلْت إلى الصّفّ أو حَرَرْت ليك رَجُلاً فَقَامْ مَمَكَ أَعِدٍ 
الصّلاة ]. وقال: تفرد به السري بن إسماعيل وهو ضعيف. 0 البيهقي: ورواه 
أبو داود في المراسيل؛ قال التي و ( إذ حاءَ رل فلم جذ أحدا فيج إلله 
رَجْلاً ين الصف قم مع هَمَا أَطْظمْ عْظمٌ حر الْمُحمَلِجٍ ] وإسناده منقطع نة 
>> 


كاب صلا الْجَمَاعَةَ ۳4 


لاق الضف وال فق ار ا جر ولاف ل نه ا 
يشرط عِلَمُهُ أي علم المأموم» بانيقالات ء الإمام, اداع ثم ببق ما 
يح يَحْصُلْ به العلم فقال: ا رف معنف و اق ردك 
صل مع الإمام» وَإذا جَمَعَهُمَا مج صح الاقيدَاءً نان بَعْدَتِ الْمَمَافَدَ وَحَالَْتْ 
ل ١‏ 10 المساجد المتلاصقة المتنافذة كمسجد على الأصح» وَل كانا 
ل الماد ثريا لما ذكرناه وقد 0 وهر غلط كما قاله الماوردي وهذا 
الوجه لأبي إسحق الروزي وظاهره أنه لا يُغتَفرٌ ما نقص عن ذلك وإن قل 
ولكن في الاستذكار عنه اغتفار ذراعين ونحوهماء فلو تِلأحَقٌّ شخخصان أَوْ صْمّان 
تبرت الْمَسَاقَةَ أي المذكررة بين الأخير والأوّل» أي لا بين الأخمير والإمام 
على الأصح» وَسَوَاء أي فيما ذكرناء الْقَضّاءُ الْمَْلوك » ورقف وَالْمُبَعْض أي 
الذي بعضه ملكا وبعضه وقفاء وَل يضر الشارع الْمَطْرُوق وَالنْهْرُ الْمُمْوجٌ إلى 
سِبَاحَةٍ أي يحول بين الإمام والمأموم وبين الصفين» عَلى الصُجيح» لأن ذلك ليس 
بحائل» والثاني: يضرء ووجهه في الشارع وقوع الحيلولة عن الإطلاع على آحوال 
الإمام فتعسر المتابعة قَإِنْ كانا في يناعن كصّخن وَصفَةٍ أو بيت فَطَرِيقَانَ 
@ أما قوله بكراهة صلاة المنفرد حلف الصف» (ليس ببطلانهاء فلحديث أنس | قد 
قال: [صلئِت عل ابي ل أنا وم ندا م يسما ] وقد تقدم عزره 
إلى مظانه. وأحرحه البيهقي ف السنن الكبرى: الحديث (08717). والله أعلم . 
@ أما تفسير أمر الرسول وو للرجل أن يعيد صلاته؛ فاسند البيهقى الأثر فيه عن 
المغيرة عن إبراهيم: في الل بصي حف الصف و مال ماح اند 
ويس لَهُ تَضلهيف. قال (الشيخ) ثري لا يكو ضيف الأخر بالْجَمَاعَة ركان 
ا بالإغاذ سْصل له رياه و يَعُودُ إلى تراك 
السئة وا أعلم. إنتهئ: من السئن الكبرى: الأثر 0159م . 
(##) ف النسححة :)١(‏ أنه لا يغتفر غير ذلك وإن قل. وق النسخة (؟): ما زاد على ذلك 
وإن قل. وأثبتنا ما دون في النسحة  )”(‏ 


0 كياب صلا الْجَمَاعَة 
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َصّحَهُمَا إن كان بناءُ الْمَأْمُوم يمينا أُوْشِمَالاً وَجَّب اتصّالُ صّف مِن أَحَدٍ 
الْبناءيْن بالآخر, لأن احتلاف البناء يوجب كونهما متفرقين فلا بد من رابطة 

يحصل بها الاتصال. 


اه 
1 سم 


رلا َضْرٌ فُرْجَةٌ ل نِسّعٌ وَاقِفاً في الأصَح لأنه معدود صفاً واحداء والشاني: 
يضر ولا وجه له» وجعله في الروضة وجهاً ضعيفا وهو الصواب, وإ كان خف 
بناء الإمام فَالممّحِيحٌ صِحَةُ الْقَدوَةٍ بشرط أن لأَيكُون بَيْنَ الصّفيْن كر من فلن 
أذْرُع أي تقريباً» لأن بهذا المقدار يحصل به الاتصال العرثي» والثاني: لا يصح 
الاقتداءء لأن احتلاف البناء يوجب الافتراق» وإتما جوزنا في اليمين واليسار لأن 
الاتصال امحسوس بتواصل المناكب فيه بمكن» وَالطَرِيقُ الثاني: لا يشرط إل الْقَرْبُ 
كَالْفَضَاءء أي فيصح اقتداء المأموم بإمامه ما لم يزد ما بينه وبين آخر الصف على 
ثلامعة ذراع كما سبق إن لْمْ يكن حَائِلُ أو حال باب نَافِذٌ أي فوقف بحذائه 
صف أو رجل؛ وقوله أو حال صوابه أو كان» فإن النافذ ليس بحائل؛ فَإِنْ حَالَ ما 
. يمع الْمُرُورَ لا الرؤيةًء أي كالشباك َوَجْهَان, أحدهما الصحة لوجود القرب 
والمشاهدة» وأصحهما في أصل الروضة البطلان؛ لوجود الحائل» وهذا أول موضعين 
في الكتاب بلا تصحيح» والآخر باقي في النفقات إن شاء الله تعالى» ولا يرد ما 
ذكره ف الدعاوى في تعارض البينتين» فإنه تفريع على ضعيفء أَوْ جدَارٌ بَطَلَتَْ 
باتقاق الطْرِيقَينِ منعه الاستطراق والمشاهدة. قُلْتْ: الطريق الثاني اصح وا له 
غلم تبع فيه معظم العراقيين والأوْى طريقة المراوزة» قال الرافعي: وهي الأولى. 

إا صح قداو في بناء آخَرّ أي إما بشرط الاتصال علىالطريقة الأولى أو 
دونه على الثانية» صح اقْتِدَاءُ مَنْ لق وَإِنْ حَالَ جذارٌ نه وَين الإمام تبعاً له 
وهم معه كالمأمرمين حتى يشرط تقدم إحرامه عليهم؛ ولو وَقَفَ في علو وَِمَامُهُ 
في سُفْلِ؛ او عَكْسْة؛ شط مُحَاذَاةُ بض بده فض بَدَبِهِه أي بان يحاذي رأس 
الأسفل قدم الأعلى» والاعتبار .ععتّدل القامة» وَلَوْ وَقَفَ في مَوَاتِ وَإِمَامُُ في 


كاب صَلأةٍ الْجَمَاَةَ ۳۳۹ 





سنجل فإا لم يحل شي ٠ء‏ فَالتكَرْطٌ التقَاربء أي وهو ثلامائة ذراع على ما مرء 
عبر أ مِنْ آخر الْمَسْجِدء لأن المسجد مب للصلاة؛ فلا يدحل في الح الفاصل؛ 
رَقِبلَ: من آخر صفء لأنهُ لمتبوغٌ؛ فإن لم يكن فيه إلا الإمام فمن موقفه» وَإِنْ 
حال جدارٌ أو فيه باب مُغْلَّقٌ مع لعدم الاتصالء وكا الْبَابُ الْمَرْدُودُ 
رالشاك في الام مول القن من وحةه خاب ال اول دا اة افاي 
لا يمنعان لحصول الاتصال من وجه. 


قُلْتْ: يُكْرَهُ ارتفا ع الْمَأمُوم عَنَى إمَامه؛ وَعَكْسُهُ أما الثاني: فللنهي عنه كما 
أخرحة أبو داود ولاک9" ا قرع ماني ل إل لحَاجَةَ 
فَيسسْتَحَسبُء أي كتعليم المأمومين أفعال الصلاة؛ فإنه يستحب أن يقف على موضع 
عال كما فعل رسول الله له في حديث سهل بن سعد في الصحيحين” "2 
وكارتفاع المأموم لأحل تبيلغه تكبيرات انتقالات إمامه ليحصل هذا المقصود. 





5799 الحديث عن شمام؛ ل ديف ]م انامس بِالْمَدَائِنِ عَلَى ذكانء فاد أ مسلعودٍ 
بوصو فَحَبَذَه فلا فرع ِن صلب َالَ: آلا تل نيم كارا رة هن ذنك؟ 
َالَ: بَلى قَدْ كرت حِيْنَ مَدَدْنَتِي) رواه إبو داود في السنن: كتاب الصلاة: الحديث 
(090). والحاكم في المستدرك: الحديث )۸۷/۷٠٠(‏ بلفظ: رام تَعلم انه كان يُنْهَى 

عَنْ ذلك والحديث (8//51) بلفظ: ولم تلم ان رَسْوِلَ الله يك تى أن قرم 
الإمَامُ رق ويبقى الاس خلقة). وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم 
يخرجاه. ووافقه الذهي. قَلْتُ: حَبَدَ الشيءَ مغل حلب مقلوب منه؛ وبابه ضربً 

(.3) حدیث سهل بن سعد قال: رایت رَسُولَ الله يك مُصَلَى عَلََْا - أي عَلَى الم - 
وكير واكم ركع وول مل فى فَسَحد في أل انبر ثم 
عَاد. فلم مرَعَ قبل عَلَىالناس ََالَ:1 أيهَا الاس إِنمَا صنفت هدا إقانمواء وَلَِعَلمُوا 
صلاتي ] رواه البخاري في الصحيح: كتاب الحمعة: باب الخطبة على المنبر: الحديث 
211 وبلفظ آحر مقارب في كتاب الصلاة: باب الصلاة في السطوح والمنير 
والخشب: الحديث (۳۷۷), ومسلم 2 الصحيح: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: 
باب حراز الخطرة أو الخطوتين في الصلاة: الحديث (2544/44) . 


ضف كاب صَلاَةٍ الْجَمَاعَةٍ 


ولا يَقُومُ حَتَى يفرع الْمَُذنْ مِنَ الإقَامَةِ أي وإن كان شيخاً؛ لأن الإقامة 
يحملتها إعلام» وإنما يغبت حكمها في الإجابة إلى المدعو بعد التمام؛ لأنه قبل اللتمسام 
مشغول بالإجابة. 

ولا يِئ تقلا بعد شرُوعه فيهاء أي تحية كانت أو غيرها لقوله يليك [ إا 
يمت الصَلاة قلا صلا إا لتوب ] رواه مسلم'''')) وي معنى الشروع قرب 
إقامتهاء إن كان فيو أتَمّهُ إن لم خش فَرْت الْجَمَاعة را له أَعْلَّيُ لإمكان 
إحراز الفضيلتين فلا يفوت إحداهماء أما لو خشي فوتهاء أقتصر علىما أمكن 
منهاء ليدرك فضيلة الجماعة؛ فإنها صفة فرض» أو فرض على رأيء فكانت أَوْل 
من النفل» وظاهر كلام المصنف أنه متى أمكنه إدراك تكبيره قبل سلامه أتمّ النافلة» 
وبه صرح الشيخ أبو حامد وآخرون . 

قصل: سَرْطٌ الْقَدْوَةِ: أن ينوي الْمَأْمُومُ مَعَ التكبير الاقِدَاءَ أو الْجَمَاعَةء أي 
أو الإتمام؛ لأن التبعية عمل فافتقرت إلى النية للحديث الس واقترانها 
بالنية كسائر ما ينويه من صفات الصلاة» وسيأتي فيما إذا أحرم منفردا لمم نوی 
القدوة في حلال صلاته إن الأظهر الجوازء فعلم من هذاء أن نية الاقتداء لا تحب 
مع التكبير» إلا فيما إذا أحرم لأدراك جماعة من أول الصلاة. 

وَالْجْمُعَة كغيْرها عَلَى المّحِيحء أي في وجوب النية المذكورة لتعلق صلاته 
بصلاة الإمام» والثاني: لاء لأنها لا تصح إلا يجماعة فلم يحتج إليها وهو قويء قَلَوْ 
رك هَدِهِ الي وتابَعَهُ في الأفقال بَطَلَتَْ صَلائَهُ عَلَىالمّحِبِحء لأنه ارتبط يمن ليس 


)1۳١(‏ رواه مسلم في الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: باب كراهة الشروع في نافلة بعد 
شرو ع المؤذن: الحديث )۷١١/1۳(‏ عن أبي هريرة ظَينه. وأبو داود في السئن: كتاب 
الصلاة: الحديث (1735). والتزمذي في الجامع: الحديث )٤١١(‏ وقال: حديث 
حسن. ولي الإحسان برتيب صحيح ابن حبان: الحديث »)۲٠۹١(‏ وني الحديث 
)٠۱۸۷(‏ بلفظ: [ إا أَذْنَ ودن في الإقَامَةِ فلا صلا إلا المكتوية ] . 

(۳۲) حديث: [ إن الأَعْمّالُ بالات ] ينظر: الرقم (5؟17). ّ 


كتاب صلا الْجَمَاعَة ارا 





بإمام, فأشبه | الارتباط بغير المصلي» والثاني: ل لأنه ؟ تی بالأركان على و جههاء نعم 
هو منفرد» وهذا كله إذا انتظر أفعاله وطال انتظاره» فإن كان يسيراً فلا يبطل 
قطعاًء وكذا إذا اتفق انقضاء فعله مع انقضاء فعله» وهذا يخرج بقوله تابع. 


رلا يجب تَغينَ الإمَام أي بل تكفي نية الاقتداء بالحاض لأن مقصود 
الجماعة لا يختلف بذلك» إن ينه وَأخْطا. أي بان نوی الاقتداء بزيد فبان عمرواء 
بَطْلَتْء لأنه ربط صَلاتَةُ عن لم ينو بالائتمام به فإن انضم إلى ذلك الإشارة 
فالأرجح من زوائد الروضة الصحة. 

ولاب يشرط لاام ية الإمَامَق لأنه مستقل بنفسه يخلاف المأموم فإنه تابع» بل 
تحبا خروجاً من حلاف أحمد فإنه يوجبها في رواية ليحصل له ثواب الجماعة. 


ع : إذا نواها في أثناء الصلاة نال ثواب الإمامة من حين النية» ذكره العجلي. 


فون أ خط آي الإمام» في تين تابوه أي بأن نوى الإمامة يزيد فبان عمرواء 
َم يض لأن خطاه لايزيد علىتركهاء وَنَصِحٌ قُوَة الْمُوَدي بِالْقَاضِيء وَالْمُفعرضٍ 
ِالْمسَفْل, رفي الظهْرٍ بالقطر وربالغكوس» أي ولا يضر احقلاف النيات» وقد 
اجتمعت الصحابة على صحة الفرض حلف النفل كما حكاه الماوردي9"" 2 وکذا 


(۳۳) @ الشاهد لذلك ما جاء في حديث جابر طله؛ قال: [ کان عاذ ن جيل بصي مَعْ 
لبي 3 حع َر قَوْمَه؛ صلی الْعِشَاء...] رواه البحاري في الصحيح: 
كتاب الأذان: الحديث ۷٠٠١(‏ و١٠۷).‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: باب 
القراءة في العشاء: الحديث .)٤٦١/١۷۸(‏ 

® وف رواية للإمام الشافعي رحمه الله في الأم: ج ۱ ص۱۷۳ بلفظ: [ كان مُعَاذْ 
متي مَمَ ابي يل الا ثم نطق إلى فوم يلها لّهُمْ يي لَه َطَوَعٌ وهي 

لَّهُمْ مَكتَوبّة ] وئي لفظ: [ وَهِيّ لَهُ نابل ]. وهذه الزيادة صحيحة. 
@ قال ابن شاهين: وا حَِيْتْ مادء مه كان بُصَلَي فريضة مَعَ للب ول نم يأني 
َْمَُء وان إمَامَهُمْ قصلي بهي كو لَه نال ولَّهُمْ فْريْضَة؛ ولا جلاف يَيْنَ 
أل لتقل للْحَدِيث أله حَدِي صح الإساد؛ ينظر: ناسخ الحديث ومنسوتحه 
<< 


r 
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الظهْرُ بالج والمَغرب وَهُوّ كَالْمُسْبُوق, أي فإذا سَلّمّ الإما» قام وأنَمّ صلاته‎ 
و تضر مُتابَعَة الإقام في الوت َالْجُلُوسِ الأخير في الْمَغربى كالمسبوقء وَلَهُ‎ 


را إذا اشتغل بهمّاء أي وإن كان الاستمرار أفضل. 


مب ل ر 


وَيَجُورُ الم بح حل الظْهْرٍ في الأظهر کعکسه» والثاني: لا؛ لأنه يدحل 
الصلاة بني مُفارفة الإما وللأوّل أن يجيب بأنها مفارقة بعذر» وقطع أهل العراق 
الأول وصححها في الروضة تبعً للرافعي وضعف طريقة يقة القولين فإذا قَامَ إلالفة 
َا ٿاءَ فَارَقَهُ وَسَلْم, لأنه مفارق بعذر وَإِنْ شَاءً انتظَرَةُ لِيُسَلْمَ مَعَهُ. قلت: 
اْتِظَارُهُ فصل وا له غلم لأن في المفارقة قطع القدوة وسياأتي الخلاف في 
حوازهاء وَإِن أفكنة اقوت في ية أي بان رقف الإمام يسيراء قشت ولا 
ترک أي ولا شيء عليه لمتابعة الإمام؛ وَلَهُ فِرَاقَهُ ل ليقت ليقت» أي وهو كقطع القدوة 
لعذر فتركه أفضل» فإن لم ينو المفارقة وَهوى إمامه إلى السجرد وقنت هوء بطلت 
صلاته للمخالفة» كما لو ترك لنشهد فتعد هر لأحله؛ كذا رأيته في فتاوى القفال. 

إن اختلف فِعْلْهُمَا کہ بَة وكسُوف َو جَنازَةٍ لم بم أي الاقتداء 
والحالة هذه على المتّحيح: لتعذر المتابعة مع المخالفة في الأفعال» والثاني: يصح 
لأمكانها في البعض» ويراعى ترتيب نفسه» وإذا حالف إن شاء انتظر وإن شاء 
فارق ولا يتابعه, 


فَصْل: تجب مابغة عة الام في أَفمَال الصّلاق لقوله يله: [ لا اورا الإا 
إذا كبر کک وإذا ركع فا رکغوا ] رواه مسل ٩‏ بان يَتَأَخْرَ الْيِدَاءُ فغله عن 





للحافظ عمر بن شاهين: ص٠٠٠»‏ طبعة مكتبة المنار. 
© وقال ابن حجر: عن,جابر في حديث الباب زاد: [ هي له تطوعٌ وَلَهُمْ فَرِيضّة ] 
وهر حديث صحيح رجاله رجال الصحيح: ينظر فح الباري شرح صحيح 
البخاري: شرح الحديث: ج۲ ص45 5. وفيه فصل في حسم القول في الحديث . 
(594) الحديث عن أبي هريرة ؛ قال: كان رسول !ا ال يُعَلمنا قول: 3 تادرو الإمامء 
>> 
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ابْتدَائْهِ ويََقَدُمَ عَلَى فَرَاغِهِ من ظاهر هذا أنه أراد بيان المتابعة الواحبة لكنه ذكر 
بعد ذلك فَإن قَارَنَهُ لَمْ يضر إلا تكبيرة إِخحْرَامء رظاهره أنه أراد الممستحبة لا 
الواحبة» واحزز بالأفعال عن الأقوال» وسيذكرها بعد وقال في شرح المهذب: إنه 
يتابعه في الأقوال» فيتأخر ابعداؤه عن أول ابتداء الإمام؛ إلا في التأمين فيستحب 
المفارقة» فإن قارنه م يضرء أي لكن يكره وتفوت به فضيلة المجماعة؛ لأنه مأمور 

بالمتابعة لا المفارقة إلا تكبيرة الإحرام؛ أي فإنه يضر مقارنة المأموم الإمام فيها 
للحديث السالف”” '' » وفيه وجه حكاه الحناطي في فتاويه ومنها نقلقه وغزاه إلى 
فتاوى القفال» وقوله (ثَارَنَهُ) هو الصواب حلاف قول الْمُحَرّر ساوقه» لأن المُسَاوَقة 
في اللغة: مَحِيْءٌ واد بَعْدَ آحر» وإ تَخلّف بركن» بلا عذر كما قيده في الروضة 


ا َِذَا قَال: را السار فقولواً: آميْن. َإِذَا رک قاركَمُوا. َإذا 
سَمِعَ الله لمن حَمِدَه؛ فقولواً: الهم ربا لَك الْحَمْدُ) رواه مسلم في الصحيح: 
كتاب الصلاة: باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره: الحديث .)٠٠١/۸۷(‏ 
(ه؟1) عض أحَاديْث جوب مُتَابَعةٍ الإمّام: 

©) لحديث أبي هريرة السابق في الرتم (51"4) وفيه زيادة عند مسلم؛ قال: وزاد 
زَوَلا قرا ْلَه ]: الحديث 4070 41) . 

@ ولحديث أنس ضه قال: صَلَى بنا رَ سو الل ب دات بر فلا قى الضّلاة؛ 
قبل عَلَبنا بِرَحْهه قَالَ: د أيه اناس إن إِمَائكُْ نلا رى بال رکو ع وَل 
بالسشځود؛ ولا بالا و بالائصيرافيء فإني اراك تاي وين لهي ] ٿم قالَ: 
( لزي نش نحت يو لو راضم نر 1 أن لَسَجكم ويلا وكيم كيبا 
قَالُوأ: وَمَا رات يا رَسُولَ الله؟ قَال: [ ريت الْحَنة واناز ] رواه مسلم في 
الصحيح: كتاب الصلاة: الحديث .)471/١17(‏ والمراد بالانصراف: السام . 

@ ولحديث الْبَرَاء؛ قال: کان رَسُولٌ الله يلك إذا قالَ: [ سَمِعّ الله لِمَنْ حَمِدَهُ ] َم 
حن اح دا طهر حى ع الب ا سّاحداًء م فم خود بَهْده. رواء 
البخاري في الصحيح: كتاب الأذان: باب متى يسجد من خلف الإمام: الحديثك 
(16) وف لفظ: [ حى بضع النبي يلك جيه على الأرْض]: الحديث (411): 
ومسلم قي الصحيح: كتاب الصلاة: الحديث ١ )٤۷٤/۹۷(‏ 
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بعا اراي بأ فرع لمم نهو و فيا فلم ِل في الأمَحٌ» لأنه عخالفة 
يسيرة» والثاني: تبطل» وعدّْلهُ الرافعي بالمخالفةء أَوْ ز وكين بأن فرغ الإمامء مِنَهُمَا 
وهر فيم ُء إن لمكن عدر أي بأن ركع الإمام وهر في قراءة السورة 
فاشتغل بإتهامهاء بَطَلَتْ لكثرة المخالفة» إن كان بأن أَسْرّعَ أي الإمام, قِرَاءَتَهُ 
ركع قَبْلَ إتمام المَامُوم الْفاتِحةَ فقيل يَتبَعٌه عه وط الْبقيّهُ أي حنى لو اشتغل 
إثقامها كان مشتغلاً بغر عُذر» والصحيح مها وَيَسْعَى له مَالَمْ يُسبّق باكر 
من تة ة أركان مَقَصُودَق رهي ) اطول احترز بالطويلة عن القصيرة كالاعتدال 
والملوس بين السجدتين على ما قدمته قي بابه وما سواهما طويل» والطريل مقصودٌ 
في نفسوء وكذا القصير على الأصح في الشرح الصغيرء ونقله في أصل الروضة عن 
الأكثرين؛ والثاني: لاء لأن الغرض منه الفصل فهو تابع لغيره» وبه جزم المصنف 
تبعا لْمْحَرر إذا علمت ذلك فإذا ركع الإمام وأدركه المأموم فيه» فليس متخلفاً 
بركن فلا تبطل صلاته قطعاء فلو اعتدل الإمام والمأموم بعد في القيام ففي بطلان 
صلاته وجهان؛ أصحهما من زوائد الروضة: لاء فإن هوى إلىالسجود بطلت على 
المذهب في التحقيق» فإن سحد بطلت قطعاً كما قاله الرافعي» نعم يجيء فيه وجه» 
إذا قلنا أن السجدتين ركنٌ واحدء فإ سبق بأَكتر أي من ثلاثة أ ركان مقصودة؛ 
فقيل يقارف لعذر الموافقة, وَالأْصَح يَبْعْهُ فيمًا هر فيه لم يَتَدَارَكُ بَعْدَ سام 
الإا كالمسبوق. 
وو لم يتم الَْاتِحة لسغل ِدُعَاء الإفتتاح فَمعْدُورٌ كما في بطئ القراءة» وي 
فتاوى القفال إحراء الأوحه الثلاثة الآتية في المسبوق فيه» فقيل له: هنا أدرك محل 
البناء بخلاف المسبوق» ققال: وإن كان كذلك إلا أنه ليس بفرض» قال: وعندي أنه 
لا فرق بين الركعة الأول والثانيةء إذ لا فرق بين من أحرم مع الإمام وبين مَنْ 
أحرم بعده» وفيما ذكره نظرء هذا كله في لواف » فما مَسْبُوق ركع الإمَامُ في 
بحيب فالأصح أنه إن لم يفل بالامضاح وَالتعَوّذ نرك قرات ورك وَهُوَ 
مرك لِلرَكْعةِ لأنه م يدرك إلا ما يقرأ فيه بعض الفاتحة فلا يلزمه فوق ذلك» كما 
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أنه إذا لم يدرك شيناً من القيام لا يلزمه شيء من الفاتحة» وَل أي وإن اشتغل 
بالانتشاح والتعوذ لَزِمَهُ قَرَاءَة بقَدْرِه لتقصيره بالعدول من فريضة إلىغيرهاء 
والثاني: أنه يتم الفاتحة لأنه أدرك القيام الذي هو محلهاء والثالث: أنه يسقط عنه ما 
بقي من الفانحة وي ركع معه» وصححه الفارقي وأفسد ما صححه المصنف» قال: 
وتتصور السألة إذا غلب على ظن المأموم أنه يدرك الإمام را كعا أو رافعاء فأما إذا 
غلب على ظنه أنه لايد ركه إل ساجداً فلا حلاف أنه نه يشتغل ممتابعته ولا يقرأً. 

فرح إذا قلنا بالأصح فتخلف ليتم الفانحة كان تخلفا بعذر» كما حزم به لي 
الروضة تبعا للرافعي. فإن رفع الإمامٌ رأسهٌ من الركوع قبل ركوعه؛ فاتته الركعة ! 
كما صرح به الغزالي في وسيطه تبعاً للإمام» وكذا تفوته أيضاً إذا قلنا بالوحه 
الثالث» أما إذا قلنا بالوجه الثاني؛ فلاء وإن لم يلحق الإمام إلا بعد ثلاثة أركان كما 
صرح به ابن الصلاح في مشكله وعلله بعذره وعدم تقصيره» وقال: إنه من المعلرم 
المسطور. 

فَرْعٌ: المنتظر سكتة الإمام ليقرأ فيها ثم ركع الإمام عقب فاتحته» فيه نظر 
للفطن لا يخفى. 

ولا يتغل الم بوق بسنة بعد الحرم بل بِالْفَاتِحَةِ, أي ويخففهاء لأن 
الاهتمام بشأن الفرض أَؤْلى» ! لأ أن َعم رکه حيازة لفضرية الست ولو عم 
الوم في وكوعه أن نه ترك لَه أ شك لم يعد يه لفات عل القراءة» بل 

لي ركَعَة بَعْدَ سام الإمّام فَلَوْ عَلِمَ أو شك أي تركهاء وَقَدْ ركع الإمَامُ 
لم جع هو َرَأهَاء لبقاء عله وَهرَ مُتَحَلْفٌ بعُذّرِه كما ذكرنا وَقِيلَ: رکم 
5 وَيَتَدَارَكُ بعد سّلآم الإمَام لأجل المتابعة» ولو سبق إمَامَهُ بالتحَرم لم تقد لما 
سبق فيما إذا ار ف أ باقایحة أو شهدم رة وب أنه لا تظهر به 
المحالفة» وَقِيلَ: تجبُ إِعَا تق أي مع قراءة الإمام أو بعدها. 


وو تقد بفِغلٍ كركوع وَسْجُودٍ د إذ كان ركني بعلت أي إذا كان عامدا 
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عام بالتحريم لفحش المخالفة» وَإلاً فلا أي وإن كان التقدم بركن فلا تبطل» 
لأنها مخالفة يسيرة مع كونه مرتكب الحرام» فيندبُ العود إن كان عامداء أو يُخيرُ 
بينه وبين الدوام إن كان ساهياء وَقِيلَ: بطل بركن» أي عند العمدء سواء أتمٌ أم لم 
يتم لأن التقدم يناقض الاقتداء بخلاف التخلف . ٠‏ 


فائدة: سيل الحناطي عن رجحل أحرم بالقوم ثم أعاد التكبير خفية لنفسه به 
الْقَابَِ ولم يشعر القوم بذلك بعد أن كبرواء فقال: تصح صلاة المأمومين في أصح 


١ CT الو‎ 


قُصل: حرج الإمَامٌ مِنْ صَلاَتِهِه أي بحدث وغيره الْقَطَمَت الْقَدُوَة لزوال 
الرابطة» ورأيت في فتاوى القفال» أن كل موضع بطلت صلاة الإمام حرج المأموم 
من صلاته وان لم ينو مفارقته» وکل موضع حرج من إمامته م تبطل» كما إذا تغير 
احتهاده في القبلة فلا بد من نية المغارقة» وكما لو اقتدى الإمام بآخرء وجوزناه» 


هذا لفظه والأول لا سم له إن لَمِْيَحْرُّجٌ وَقَطَعَهَا الْمَأمُومُ جَارَّ أي مع الكراهة 


(117) تنبية: ما تقدم من معن المصنف رحمه الله وتفسير الشارح رحمه الله يدححل تحت باب 
تحقيق مفاهيم أحكام الصلاة» شروطها وأ ركانها والراجب فيهاء والاحتناب عن ما 
يفسد أمرها فيبطلها أو يكره فيهاء وهو ما يتاج الانتباه من المكلف حين العبادة 
بتقصد الأمر فيها والاجتناب عن النهي قصداً على أوجه أحكامهما في أحكام الوضع 
أو أحكام التكليف. ثم الأصل في هذه الدقة والانتباه إليها الأمر الشرعي بتحسين 
الصلاة وإفامها والخشوع فبها؛ لقوله تسال: قا تح اير لين م في 
صَلاتَهِم نحاشعُون» [ المومنرن / ١-١‏ ] ولحديث أبي هريرة قله قال: صلى بنا رسول 
الله يله وما ثم انصرف - أي حرج بالسلام- فقال: [ يا فلآنُ ألا تحن صَلأَنَكَ» 
ألا ينظ الْمْصلَي إا صَلَّى ! كيف صي ؟ فإنما صي لنفْسهء إني وا لله لأنميرٌ مَنْ 
وَرَائْي كما أبصيرٌ مِنْ بين بدي ] رواه مسلم لي الصحيح: كتاب الصلاة: باب الأمر بتحسين 
الصلاة وإمامها والخشوع فيها: الحديث .)۲۳/١١۸(‏ والنسائي لى السئن: باب الركوع دون 
الصف: ج۲ ص4١١.‏ ولحديث ,أنس كه عن الني ي قال: [ أفيْمُوا الركوعَ والسحرد] 
رواه مسلم في الصحيح: الحديث )458/١1١(‏ . 


كاب صَلاَة الْجَمَاعَةٍ ۹4 





لأن الجماعة َة والتطوعات لا تلزم بالشروع وَفِي قَوْل:لاً يَجُورُ إلا بعذر 
يرخص في ترك الْجَمَاعَةِ أن فيه إبطالاً للجماعةء وقد قال الله تعالى: رلا 


ع 


يُطِلوا اماک" وأما في العذر فجائز قطعاء لأن الفرقة الأولى فارقت النبي 
يد في صلاة ذات الرقاع بعدما صلّى بهم ركعة*7"©. 

وَمِنَ الْعُذْرِ تطْوِيلُ الإمَام أي والمأموم لا يصبر لضعف أو شغ" أو ترك 
نة مَقَصُودَةٌ كُتَشَهدٍ أي وقنوت» ومن الأعذار ما إذا رأى على ثوب إمامه 
نحاسة كما قاله القفال في فتاويه. 


وأو أَحْرَمَ منْفرداً ثم وى الْقدْرَةَ في خلال صَلابهِ جار في الأظْهَرِء أي كما 
يجوز أن يصلى منفرداً ثم يقتدي به جماعة» نعم يكره؛ والثاني: لا؛ لان حرعه سبق 
تحريم الإمام فلم يجز كما لو حضر معه من أول صلاته فكبّر مَل ون كان في 
رَكْعَةِ أُخرى» أي لا يشترط على الحواز الاتفاق في الركعة» بل لو اختلفا وَكَانَ 





5 


000 مُحنّد/٣٣:‏ اھا لين منوا | أطِيُْوا الله وَأطِيْعُوا الرسُول ولا تبِطِلوا أغمالكم»4. 

(1۳۸) عن صالح بن حوات عَمِّنْ صلی مَعَ رَسُول الله يد يم ذات و الرقاع صلا الحوني 
ألا اة مت صت مه واف وخا اعد قى ياين ممه ْنع تبت 
اما وأئمواً أ لأنفيهم» ل انصَرَقُواء قَصّفُواً وحاه الْمَدُرٌ رَحَاءّت الطابفة الأخرَّى 
صلی بهم الع اي بویت نم تت جال َآنَمُوا لأنضيهي م سَلُمَ بهم. رواه 
مسلم في الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: الحديث ( ۳۱۰ )۸٤۲/‏ . 

(۳۹) لحديث جابر بن عبدا لله؛ قال: صَلَىمَُاذ بن حل الأنصارِي الْعِسَاءً لأصْحَابهء فَطْوّل 
عَلَيْهًِا فَانْصَرَفَ رَحْل نا فَصَلَى. قاع ما ع قا نه مناز ا 
خلا حل علی زرل الله يك ار ما َال معاد قال له لبي :ارذ أن 
کر ان ب معاد إا أت الس تارا ب الس وبع اسْمَ ربكي ] 
رواه بهذا اللفظ مسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: باب القراءة في العشاء: الحديث 
(455/119). والبحاري في الصحيح: الحديث .)7١5(‏ وكان للرجل عذر في ترك 
الجماعة؛ أنه كانت له نُوَاضِحُ» وعلى ما يبدو أنه متوجه إلى عملء؛ والنواضح ما 
استعمل من الإبل في سقي التخل والزرع. وا لله أعلم. 


f‏ كاب صَّلاةٍ الْجَمَاعَةَ 





٤ رو‎ 


3 في ركعة والمأموم في أخرى متقدما أو متأخرا چ يع اما كان أن 
قَاعِداً. أي ا 
لام اوا فهر كموق أ ي فيقوم ويتم صلاته» أو هو متقدم» ف شَاءَ فَارَقَهُ 
إن شاءَ الْمَطَْهُ يُسَلََ مع لأن المفارقة بالعذر» والانتظار به جائزان» نعم؛ لا 
يتابعه؛ فإن تابعه بطلت صلاته» وأمًا الأفضل من هذين الأمريسن لم يذكيره الرافعي 
هناء والظاهر أنه ما سلف يأتي فيه» نعم في | بن يونس وجه أن يسلّم ولا يحظر. 
0 الف فول صَلاتِ لقوله :فما أذ رکم قصلو وما فیک 
اسول مقف ل 0 ؛ رتام الشيء لا يكون إلا بعد أوله» ورواية القضاء الراد 
الأداءُ لقوله تعالى: إا قَضیتم کک يعد في اق الْقنوت, 
لأن محل القنوت آخحر الصلاة وني الإعادة إشعار بأنه يستحب أن يقنت معه» وهو 
كذلك على المشهوره ولو أذرك َكْعَةَ مِنَ المرب تشهد في ايف لأنه محل 
التشهّدٍ الأوّل» وهذا إجماع منافب من المخالف» ور علبي أن ما يدركه 
أول صلاته» وإ أذ ركه رَاكعاء أي ركوعاً محسوياً 0-6 أَذْرَكَ الْرَكْعَةَ لقوله 
وك [ من ارك ركعة م الصّلاة مه اکال ار يم الإمَامُ ص ] صححه 


ابن حبان ف غير صحیی 7" , 





eT 0‏ سمحت رَسُول ١‏ ی يقول: [ إا يقس حو الصّلاة؛ فلا اوها 
سْعَون» وأنَوْهًا تشو عَلَبِكُمُ السّكيئة؛ ما درك نصاره وكا نانك ار رو 
البحاري ثي الصحيح: كتاب الجمعة: باب المشي إلى الجمعة: الحديث(508). ومسلم 
في الصحيح: كتاب المساجد: باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة: المد 
(305/21). 

(541) البقرة / :۲٠٠١‏ : ۵ ميسكم لاوأ اط كلم هادم ا را 
فين الناس مَن بقول نا نا في اليا وما له في لخر يِن خلاق». 

(145) قال ابن الملفن في تحفة امحتاج إلى أدلة المنهاج: الحديث (. 1 وأما ابن حبان فإنه 
صحح هذا الحديث في كتايه: (رصف اللا بالممئة). قلت: واللحديث رواه 
الدارقطي في السنن: كناب الصلاة: باب من أدرك الإمام قبل إقامة صلبه: الحديث(١)‏ 

<< 


كاب صَلاةٍ الْحَمَاعَةٍ 4م 


قلت: يشرط أن بط مين قبل ارتفا ع الإمَام عَن اقل الركوع وا له علي 
للحديث المذكرر فإن لم يكن الركوع محسوباً فقد ذكره المصدف في اللجمعة 
وسيأتي» ويستثنى الركوع الثاني في صلاة الكسوف كما ذكره في بابه. 

و شك في إذراك حَدٌ الإخزاء أي الذكررء لم تسب رَكْعَهُ في 
الأظْهَر مغار 5 تقابل الأصلين» وهما بقاؤه في الركوع وعدم الإدراك» 
وأختلف كلام المصنف في ايراد هذا الخلاف» فصحح هنا طريقة القرلين» وصحح 
في الروضة طريقة الوجهين» وصحح في شرح المهذب طريقة جازمه بالإدراك وا له 


أعلم. 


وَيكَبّرُ أي المسبوق المدرك في الركوع. لِلإحرَام أي قائماء م لل ركو ع لأنه 
عسوب له إن نَوَاهُمَا بَكْبيرَةٍ لم تقذ للتشريك؛ وقیل: نقد تقلا كما لو 
أخرج خمسة دراهم ونوى بها الزكاة والتطوع» وَإِنْ لم يسو بها شيا لم عَقِدٌ 
على الصجيح» مثار الخلاف تعارض قريني البداءة والهرى» ولا يخفى أنه إذا نوى 
بهذه التكبيرة التحرم فقط؛ أنها تنعقد؛ أو الهوي فقط فلا. 


وَل أركَُ في اغيداله هما غد اقل مَعَهُ مُكَبّرا أي وإن لم يكن محسوباً له 
اة لماو وَالأصح نه يُوَافِقَهُ في التَشَهدٍ وَالتسْبيحَات, لذلك أيضاء والثاني: 
لاء لأنه ليس موضعه في حقه» وجزم الماوردي: بأنه يلزمه أن يتشهد معه؛ لأنه 
بالإحرام لَِمَهُ اتا وَأنّ من أَذرَكَةُ في سَجدَةٍء أي أزلى أو ثانية لَمْ يكير 
للإنيقال, إليها؛ لأنه غير محسوب له» ولا موافقة للإمام في انتقاله إليها يلاف 
ال ركو ع نعم يكير بعد ذلك إذا انتقل مع الإمام من السجود أو غيره موافقة للإمام؛ 





منه: ج١‏ ص5 40-5 7. وإسناده ضعيف. قال محمد مس الحق في التعليق المغيي: 
فيه يحبى بن ميد عن قرة بن عبدالرحمن. يى بن حميد» قال البخاري: لا يتابع في 
حديثه» وضعفه الدارقطي. قرة بن عبدالر من أ حرج له مسلم في الشواهد: وقال 
الجوزجاني: سمعت أحمد يقول: منكر الحديث عدا وقال: يحيى ضعيف الحديث. 


4 كتاب صلا الْجَمَاعَةِ: باب صَلاَةِ الْمُسَافِر 





والثاني: كبر كما في الركوع وقد تقدم الفرق» وقال القفال في فتاويه: يكر إذا 
أدركه في السجدة الأولىدون الثانية وهو غير ظاهرء وَإِذا صلم الما قَامَ الْمَسْبُوقَ 
مُكَيْرا إن کان مضع جُلُوسِه أي بأن أدركه في ثالئةٍ باعي أو اة الْمَغْرسوء 
فإنه لو كان وحده لكان هكذا يفعل» لاء أي وإن أدركه في آخر الرباعية أو ثالثة 
المغرب» قلا في الأصّحٌ لأنه ليس موضع تكبيره وليس فيه موافقة للإمام» والشاني: 
يقوم مكيراً؛ لأنه انتقال. 

حاتم لِلبَابٍ: في فتاوى الحناطي: أن الإمامَّ إذا لم يحرج إلى الْمَسْجِدٍ أَيَاما 
بغر عدر وَصلَى اقم اذى عاتب على ذلك ويَكُوُ شيعا لا ماما 


باب صَلاة الْمُسَافِر 


لمرد يلك ما بح الله ِن لتقف بالقَطرٍ واحسع الهم من 
لقص يديك بدا بو. والأصل فيه كَبْلَ لإْمَاعٍ ن الاب رة تعالَى: فرلا 
ضرم في الأرض. ية باح الله في السّفر يشرط احرف مِنَّ الكقارء 
وَنْبَتَ في السنة جوازة عند لمن سن حديث مر وعيو 





(#) في النسحة (7): يُعَاقَب. 
(4۳) النساء / ٠١١‏ : هوَإِذًا ضرم في الأرض فلس علِكُم تاح ن تقصروا م اللا 
إن خيفتم أن ن فينم اين كتروأء لكافرِينَ كانوا كم عدر ميا 
( 14 © عن يعلى بن أ فال: فت لمر إن اْعتطاب: نى ميك شنا أ أذ تمسرو 
ِن الصّلاةٍ إن شم أن : يك الي قروا قد أي ن الثامن؟ فقال: ع عست يما 
7 عبت ينه ! فسأت رول اله ل عن ذلك فقَالَ: : 7 صَدَفَةٌ نَصَدَقَ الله ب 
يكم الوا صَدقته]. وواه مسلم في الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: الحديث 
CATE)‏ 
@ وعن عائشة رضي الله عنهه قالت: [ اول ما فضت الصّلاهُ ركعيّن اورت 
صلا لسم وريد في صَلاةٍ الْحَضَرِ] رواه البحاري في الصحيح: كتاب الصلاة: 
<< 


كعاب صلا الْجَمَاعة: باب صلاة الْمُسَافِو er‏ 


س ع ار ت ي 


نما قْصِرٌ رُبَاعِيةُ مُوَدَاةً في السَّفَرٍ الطويل الْمُبَاحِ هذه القيود سنذكر 
شرحها بعد» ولم يذكر ما احترز عنه بالرباعية وهو احتراز من الثنائية والثلائية» 
والإجماع قائم على عدم جواز قصرهما كما نقله الرافعمي وغيره نعم في طبقات 
العبادي عن محمد ابن نصر المروزي أنه يجوز قصر الصبح في الخوف إلى ركعة وفيه 
حديث فی صحيح مسل“ ) لا فاه الْحَضَرِ أي إذا قضاها في السفر بالإجماعء 
كما حكاه ابن المنذر» نعم وفيه وحه حكاه الماوردي» ولو سافر في آحر الوقت 
وبقي ركعة قصّرّ بناءٌ على أن الكل أداء وَلَوْ قَضَىقَاتَة المسّفَرِ؛ فَالْأَظْهَرٌ قَصْرهُ 
في السَّفَرٍ دون الْحََرِء نظراً إلى قيام الْصُدّر المرحص والشاني: يُيِمّ فيهماء 
والثالث: يَقَصْرٌ فيهما. 

وَمَنْ سار من ْدَقَل مقرو مُحَاوَرَةُ سُورهَاء أي ا حاص بهاء أن ما في 
داخل السور معدود من نفس البلدة محسوب من موضع الإقامة؛ فإن كان وَرَاءَةُ 
مار أي متلاصقة؛ اشرط مُجَاوَتّهًا في الح لأنها من مواضع الإقامة 
المعدودة من توابع البلد ومضافاتها فلها حكمة قُلْتْ: الأصّح لا ترط وا له 
أَعْلَمُ لأن تلك الأبنية لا تَعَدٌ من البلد» ألا ترى أنه يقال مدرسة كذا حارج البلد» 


باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء: الحديث »)75٠0(‏ وق كتاب تقصير 
الصلاة: باب يقصر إذا حرج من موضعه: الحديث(٠۹٠٠).‏ ومسلم في الصحيح: 
كتاب صلاة المسافرين: الحديث ١١‏ و؟ و٣/٥1۸).‏ ولي لفظ عند البحاري في 
الصحيح: [ فَرَضَ الله الصّلاَة جين فَرَضَهَا ركعتين في الْحَضَر وَالسّفَرء فَأَوءت 
صلا الف ويد في َّلآةٍ الْحَضّر ]: الحديث )٠٠٠١(‏ .والنسائي في السنن: 
باب كيف فرضت الصلاة: ج ١‏ ص٥۲۲‏ . 

(4) الحديث عن ابن عباس رضي | لله عنهما قال:[ فَرضَ الله الصّلاة عَلىلسان يكم ¥ 
في الْحَضْرِ أربعاء في السفر كتين وَفِي الف ركعة] وني لفظ: [ إن الله رض 
الملا على لان يكم يك على المْسَافِرٍ كتين وعلى اقيم أربعء وفي احرف 
رَكْعَة ] رواهما مسلم في الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: الحديث (ه و١/1۸۷).‏ 
ومعناه: يصلي ف الخنوف مع الإمام ركعة وينفرد بأخرى. 


4م كاب ماد الْجْمَاعَةِ: باب صَلاَةٍ الْمُسَافِر 


لكنه وافق الرافعي في الصوم على اعتبار العمران فيما إذا نوى المقيم ليلا ثم سافر 
وفارق العمرات قبل الفجر فإنه يفطر وإلآً فلاء ټون لم يكن سُورٌ قله مُجَاوَرَة 
الْعُمْرَان ليفارق مواضع الإقامةء لاأ الراب لأنه ليس موضع إقامة كذا أطلقه هناء 
وصحح في شرح المهذب فيما إذا كان حيطان الخراب قائمة أنه لا بد من بحاوزته» 
لأنه يعد من البلدء ومحل الخلاف ما إذا لم يكن وراء ا لخراب عمارة معدودة من 
البلدء فإن كانت فهر من البلد فتجب محاوزة منتهىالعمارة: وَالْبَسَاتِينِ أي ولو 
كانت متصلة بالبلدة محرطة بها؛ لأنها ليست للإقامة والسكنى» اللَهّهّ إلا أن يكون 
فيها قصور ودور تسكن في جميع السّنة أو بعض فصوهاء فلا بد من محاوزتها حيشذ 
قاله الرافعي؛ وقال في شرح المهذب: الظاهر أنه لا يشرطء لأنها ليست من البلبد 
فلا تصير منه بإقامة بعض الناس فيها بعض الفصولء ولا يشترط محاوزة بعض المزارع 
أيضاًء صرح به في الْمُحَرّر وأهملة المصنفء وَالْقَرَيَةٌ كبَلدَة أي في جميع ما ذكر. 

َأَوْلُ سَفَرٍ سَاكِن الْخيّام مُجَاوَرَة الْحِلةَ لأنها كدور البلد فلا بد مع ذلك 
من بحاوزة مرافقهاء وَإذَا رَجَع أي المسافر إلى وطن إِنتهَى سَفَرُةُ وغه ما شَرْطَ 
مُجَاوَْتَهُ اداع أي فينقطع ارحص بمحرد ذلكء ول تَوَى» أي من هو مستقل 
بنفسه إِقَامَةَ أربَعَةٍ يام أي بلياليهاء وضع انقطعَ سَفَرَةُ بوَْصُولِه أي سواء 
كان مقصده أو في طريقه ؛ لأن الله تعالى أباح القصر بشرط الضرب في الأرض؛ 
والعازم على المقام غير ضارب في الأرض» والسنة بت أن إقامة ما دون الأربع غير 
يومي الدحول والخروج لا يمنع الفصرء أما من لا يستقل بنفسه كالعبد ينوي ذلك 
أو الزوجة أو الجيش ولم ينو السيد ولا الزوج ولا الأمير ففي لزوم الإتمام في حقهم 
وجهان» الأقوى من زوائد الروضة أن لهم القصرء لأنهم لا يستقلون فيه 
كالعدم وَل يُحْسَبُ نها يَوْمَا دُحولِهِ وَخرُوجِدٍ عَلَىالصّحِيحء لأنه فيهما مشغول 
بتعب الحط والترحال؛ وهما من أشغال السفرء قال في شرح المهذب: وبهذا قطع 
الجمهور» وجعله في الروضة وجهاً قرياً وهو حلاف ما في الكتاب» والثاني: يحسبان 
كما يحسب من مدة المسح يوما الحدث ونزع الخف . 


كاب صّلأةٍ الْجَمَاعَة: باب صلا الْمُسَافِر 4م 


لنبية: ية الإقامة مطلقاً أو المدّةَ المذكورة لا فرق فيه بين أن يكون الموضع 
صالخا للإقامة أو لا! كالمفازة على الأظهر, ثم سحل الخلاف إذا نوى الإقامة وهر 
ماكثء أما إذا نراها وهو سائرء فلا يصير مقيماً بلا حلاف» كما ادعاه ف شرح 
المهذب» لكن في التهذيب للبغوي خلافه فاستفده019, 


وَلَوْ أقَامْ َد بيّةِ ُن يَرْحَلَ إِذَا حَصلَّت حَاجَة ب فعا کل وَقتِ فصر مانب 


ا 


عَشْرَ يَومأ لأنه ي أقامها عكة يقصر الصلاة» رواه أبو داود وم بضمن» 000 
البخاري تسعة عشرء قال البيهقي: وهي أصح الروايات فينبغي أن يُفتى به" 


(545) ف التهذيب:كتاب الصلاة: باب صلاة المسافر: ج؟ ص4 :٠١‏ قال البغوي رحمه الله: 
وَلَرْ وى الْمُسَائِر إقامة أريَعَةٍ م ايام في عبر مضع الإقامَة؛ ِي مَفَازَةٍ 0 سَفِيْنَةِ؛ِ هَل 
7 نص یما زیو ولآد: اما بم مقا ل وى الإقامَة. والاني: لا يَصِير 
مُقَيْما؛ أنه ليس مَرْضيعَ إقَامَةِ. إنتهى. وهذا ما عتاه ابن الملقن رحمه الله في رد ادعاء 
النووي رحمه الله أن لسا بل حاف إذ البغري نقل فيها الخلاف. وا لله أعلم. 
(ME)‏ مده الإقامَة ابي يُقَصَرْ مر يها 
© أما مدت اي ودا هر من رول جر نخس قال: عزوت مع رَسُول 
ا ام في مَك ماني عة ليله لأَيُصَلي إلا 
رکمتیْن» و ريقول: [ ا أَهْل الْبَلَدِ مرا أرما إا قرم سََرّ]. رواه أب داود في 
ا الس باب متى يتم المسافر ؟ الحديث (۲۲۹ ۰)۱ واسناده حسن. 
® أما حديث البحاري» فهو من رواية عبدا لله بن عباس رضي الله عنهما؛ قال: 
[أقَامَ النبي يع تسلعَة عَشَرَ يَفْصْرٌ؛ تحن إذَا سَافرْنَا عة عَشَرَ فَصَرناء ون زذنا 
نما ] رواه البحاري في الصحيح: كتاب تقصير الصلاة: باب ما جاء ف 
التفصير: الحديث .)١٠١/8(‏ 
©) أما قول البيهقي؛ أنه قال: واحتلفت هذه الروايات لي تسع عشرة وسبع عشرة 
كما ترى؛ وأصحها عندي وا لله أعلم؛ رواية من روى تسع عشرة. ينظر السنن 
الكبرى للبيهقي: كتاب الصلاة: باب المسافر يقصر ما 4 يجمع مكثاً: النص 
(2514). وقال في السنن الصغرى: النص :)١١١(‏ وأصح الروايات فيه: رواية 
ابن المُبارك ومن تابعه. وا لله أعلم. أي رواية ابن عباس رضي الله عنهما. 


4 ا 





با صلاة الْجَماعَةِ: باب صلاة المُسَافِر 


رقيل: أَربَعَة أي لأن نفس الإقامة أبلغ من نيتهاء وإذا امتنع القصر ينيِّ إقامة الأريع 


0 ق 


فصاعداً فالامتناع بإقامتها أَوْلىء وحكاه في الروضة تبعاً للرافعي قولاً وَفِي قول 


أبَداء لأن الظاهر أنه لو زادت الحاجة لدام الرسول يي على القصر لقصرء ويي البيهقي 
بأسانيد جيدة عن عدة من الصحابة ما يدل لو( 2, 


(548) في السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الصلاة: باب من قال يقصر أ بدأ ما لم يجمع مكنا: 

@ عن حابر بن عبدالله قال: تام رَسرل الله ل برك عِسْرِيْنَ يونا يقر 
الصّلاة): النص (2074) قال البيهقي: تفرد مَعْمَرٌ بروايته مسئداً. ورواه علي بسن 
البارك وغوه يعن ین عن ابق توبات عن البي ب مرسلاً. 

©) عن حابر که قال: (غزوت مع الب و غَرْوَة تبوك؛ اقام بها بضع عَشْرَةه فلم 

يِذ علَى کین حَتى رجَع): النص (57/6) . 

@ عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: أقامَ رَسُول الله ق بير رين يوا 
لي عقن ركعينِ): النص (5575) وقال: تفرد به الحسن بن عُمَارَة وهو 
عير محتج به. 5 5 

@ عن ابن عْمَرٌ أنه قال: (أرتج - أي طَ وأطبق - علا للح وسن اران 

ميئة أشهر في عُرَاقِ قال ابن عمر: وكا ملي رَكْمَيْنِ): الأثر .)٥٥۷۷(‏ 

@ عن عبدا ل بن عمر؛ يقدول: (ُصَلّي صله السار ما مأ یع مكنا وان 
حبسي ذلك اني عَشْرَ ليل : الأثر )٥۷۸(‏ . 

@ عن الحسن قال: (كنا مع - أي مع عبدالر من بن سمْرَةٌ - سنوي لآ نَحْمَعُ 
وَنَقَضُرٌ الصّلاة): الأثر .)٠١۷۹(‏ 

@ عن حفص بن عبيدا لله بن أنس: ران اسا ناقام بالسّام مم امَك بن مَرْوَانَ 
شَهْرَيْنٍ يُصَلّي صله الْمُسَافِرٍ): الأثر )٠٥۸٠(‏ . 

@ عن انس #5ه: رأث أملحاب رول الله ل أقاموا برامَهَرَمرٌ تة أشهر 
مروت الصَلاة: الأثر را۸ه م . ٠‏ 

@ عن ابن شهاب قال: (أَنَّ عَبْدَارَحْمَنِ بْنَّ ايسور ين مَعرمَةَ قَالَ: حَرَحْتْ مع 
أبي وسا ن وَقَاص وبحم بن سود عَام رج فرق الْوَحَعبالشام؛ 
امنا بارغ خسن لبه وَدَحَلَ رَمَضَانُ؛ ب ايسور وَعبْدارحْمَنٍ افر 
00 رأنى أذ صر فقت لسَغد: :يا أبا سلما 3 أت صَاحِبُ رَسُول | ا2 


رعهدت برا ايسر صرح و ان وأنت تَفْطِرُ قَالَ سَعْدٌ: إني اه 


<< 


كاب صَلاةٍ الْجَمَاعَةِ: باب صَلاَة الْمُسَافِرٍ 4¥ 

وَقِيلَ: الْخِلافُْ في خائف لقال ل الاجر وتخو أي فإنه لا يقصر لذلك» 
والفرق بين الحارب وغيره أن للحرب أثرا في تغيير صفة الصلاة» وهذا ليس وجها 
على اصطلاحه بل طريقة» ولو عَلِمَ أي امخارب وغيره» بَقَاءَهَا مدَةَ طَوِيلُة قلا 
قمر عَلَى الْمَدْهْسِء لأنه مطمكئنٌ ساكنٌ بعيدٌ عن هيئة المسافرين؛ وقيل: يجري فيه 
الخلاف کغیره". 

فصْلٌ: طرِيل السّمَر لماي َأَرْبْعُونَ ميلا هَاشِمِيكَ قال الليث: هو الذي عليه 
الناس» واستحب الشافعي ذه أن لا يقصر في أقل من مسيرة ثلاثة أيام للخروج 
من خلاف أبي حنيفة في ضبطه؛ ويعتير القدر الذكور هنا ذهاباً وهو تحديد على 
الأصح» وقيل: تقريب» واحترز بالْهَاشِمِيَة عن 5 ية فإنها أكثرء وبها حدد 
الشافعي في القديم فقال أربعون ميلاً يريد أُموِيّة. قَلْت: وَهُوَ مَرْحَلََان بسَيْرِ 
الأثقال, أ ي ودبيب الأقداب وَالْبَحْرٌ كَالْبَرٌ أي في اعبار المسافة» قَلّوْ قَطعٌ 
الأَمْيَالَ فيه في سَاعَةَ أي لسرعة السير بالهواء» قصل و ل غلم لأنها مسافة 
صالحة للقصر فلا يؤثر قطعها في زمن يبر كما لو قطعها في البر على فرس جوادٍ 
قي بعض يوم. 

برط صد مَوْضِع من أَولاء قلا قمر لِلْمَائِمٍ إن طَالَ تدده لأن 
کون السفر طويلاً لا بد منه» وهذا لايدري أن سفرَهُ طويلٌ أَمْ لاً ؟ ومن هذا توحذ 
مسألة الأسير إذا لم يعلم أين يذهبون به فإنه يقصر إذا سار معهم مرحلتين» وقد 
نقله ني الروضة عن النص» ولا طالب غَرِيمٍ وَآبق زجع مى وَجَدَه وَلا بعلم 
مَوْضعَةُ أي وإن طال سفره كما ذكرنا في امائ وَلَوْ كان لِمَقَصِدوٍ أي بكسر 


مِنَهُم): الأثر كمه ه) . 
© م فلت: قال اريذي: كم امع أهْل ايلم على أن اماو يَقَصُرُ ما لَمْ خي 
امت ا أَى علي ينون. ينظر: الجامع الصحيح: أبواب الصلاة: باب ما حاء 
في كم تقصرٌ الصلاةٌ: تعليقان للترمذي على الحديث :)٤۸(‏ ج ۲ ص٤٣٤‏ . 
(#) في هامش نسخة (۳): بلغ مقابلة على نسخة فرت على الصف وعليها خطة. 


۳e۸‏ كاب َلاق الْجَمَاعَةَ: باب صلا الْمُسَّافِر 


الصاد» طريقان: طُويل وَقَصِيرٌ فَسَلَكَ الطويل لِعَرَضٍ كَسُهوة أو أفن, قَصّرٌ 
وإلاء أي ر ت لای ی لأنَهُ طول الطريق على 
نفسه من غير غرض» والشاني: يُقصُْرٌ كما في سائر الأسقار الطويلة وصححه 
الماوردي» ونظير هذا الخلاف ما إذا سَلَكَ الْجُنَبٌ في حروحه من المسجد الطريق 
الأبعد من غير غرض» والأصح في الروضة: أنه لا كراهة ولا حلاف في أنه إذا 
سلك الْقَصِيرَ لا يقصر. 

ولو تيع لدأ و الزّوجَة أو الْجُندِي مَالِكَ أَمْرِهِ في السَفَرِ وَل يعرف أي 
كل واحد منهم, مَقْصدة؛ أي بكسر الصادء فلا قمر لفقد الشرط وهو تحقق 
السفر الطويل؛ كذا قاله البغوي والرافعي» وهو ظاهر فيما ۾ جاوزوا مرحلتينء فإن 
جاوزوهما قصروا وإن لم يعرفوا امقصد فلو نووا مساق القصلر و قمر الجندي 
دُونَهُمَ لأنه ليس تحت يد الأمير وقهره» كذا علله الرافعي وهو ظاهر في المخطوع 
دون المثبت في الديوان» واحزز بقوله (ولا يعرف مُقَصِدَهُ) عما إذا عرف؛ فإنهم 
يتر حصول. | 

٠‏ ون نه قرا كوبلا فار زى زوع لق أي فلا سوخص بشي 


7 


تر لاسي بسب کی شی ا ا 2 إعانة للمسافر 
على متصدوة العاصي لا اا قلم يكن رادا بعموم ا 

ر أنشا احا م عل تفصيةٌ فلا رخص في اصع كما لو أنشا السفر 
بهذه النية» والثاني: يرخص له مراعاة للابتداء» ومحل الخلاف ما إذا استمر القتصدء 
فإن تاب ترخص قطعا» ذكره الرافعي في اللْقَطَق ولو اناه عَامِياً ثم تاب 
ف التق بن جين ال أي فإك كان منه إل مقصده مسافة القصر88/ 

ِ 1 
(549) @ لحديث عمر بن الخطاب كهه؛ قال: أن رَسُولَ الله يه قال في القصلر: [ صَدَقَةٌ 


صق الله بها عَليْكُمْ فَافبلُوا صَدَقَنَهُ ] رواه مسلم في الصحيح: كتاب صلاة 
<< 


كاب صلا الْجَمَاعَة: باب ملآ الْمُسَافِر 4+ 
a E e rE a 5‏ و2 0 
قصر وإلا فلاء ولو اقتدى بِمَتم لخظة رمه الإتمام لأن ذلك سُنة أبي القاميم 
ي ل فر 350 زءه i‏ ي 

صَلْوَاتْ ريي وَسَلامُهُ عليه كما أخرجه مسلم وأحمد 2*7 وقوله (بمیم) شل المقيم 
والمسافر إذا نوى الإثمام. 


وَلَوْ رعف ارمام الْمُسَافِر وَاسْتَخلَفَ مُيِمَا ا م الْمُقَنَدُونَ لأنهم مقتدون 
یم وکذا لَوْ عاد ارمام وَاقْنَدَى بء أي يلزمه الإتمام لأنه اقتدى .متم في جزء مسن 
صلاته» فإن لم يقتد به فلا ولو لزم الإنمَام مقتديا فَقَسَدَتَْ صلا أو صَّلدَةٌ 
مهء أَوْ بان إِمَامُهُ مُحْدِثا تم لأنها صلاة تعين عليه إتمامها فلم يجز له قصرها 
006 ا 


ر 


ولو اقَتَدَى بمَنْ نه مُسَافِراً بان مُقيساء أو بِمَنْ جَهِل سَفَرَهُ آي لأنه 





المسافرين: الحديث (287/4). (داروقة ا ا سداق ا ا 
عَلَيْكُمْ فَاْبُوا رُحصنَهُ ] الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: تمحر ال ا 
المسافر: الحديث (19759) . 

© ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ أذ رَسُولَ اللو يي قالَ: [ إن الله عر وَجحَلَّ 
ب أذا ونی رححَصُهُ كما بب أن تَؤْتعَرَاِمُهُ] رواه البيهقي في السئن الكبرى: 
كتاب الصلاة: باب كراهبة ترك التقصير: الحديث )0881١5(‏ . 

@ لحديث ابن عُمَرٌ وابن عباس ظا يقصران وَيُفْطِرَان في أَربْعَة بر فما فق ذلك. 
رواه البيهقي في الستن الكبرى: كتاب الصلاة: بام احفر الذي تقصر في مثله 
الصلاة: الأثر (0494) وهو صحيح عنهما. وعلقه البخاري بصيغة المجزم كما 
أثبتناه أعلاه. في الصحيح: كتاب تقصير الصلاة: باب في كم قمر مر الصلاة؟ . 

(550) © عن موسى بن سلمة الهذلي» قال: 0 كيف أصَلَي إِذا كنت مَك 

إِذَا كم أل مَعَ الإمام؟ فقال: ركعتین سن أ بي مایم لم رواه مسلم في 
الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: الحديث حلم . 

©) عن موسى بن سلمة قال: كنا مع ابن عباس بدك ف :آنا إا كنا مَعَكُمْ 
سما تمه ود رکا ل ركنا مات رتت قال [ للك سُنة أبي الْقَاسِمٍ 


م 


بج ]. رواه الإمام أحمد ني المسند: ج ١‏ ص5١1.‏ ورجاله رجال الصحيح . 





o:‏ كعاب صّلآة الْجَمَاعة: باب صَّلاَةٍ الْمُسَافِر 


الأصلّ مع ظهرر شعار الإقامة والسفرء ولو عَلِمَةُ مُسَافِرا رشك في يه قِصّرَ 
أن الام م حال السات لقص ول اليا شمر رف هه قير وي جع 
الاقتداءء والظن في هذا كالعلم» ولو هلك فيها ققال: إن قَصَرٌ صرت وإ لا أَتَمَمْتُ 
قَصّرَّ في الْأَصّحٌ» لأن الظاهر من حال المسافر القصرء ومقتضى الإطلاق ما 
والثاني: لا يجوز القصر للشك. 

وَيُشْترَطُ للقصر نيف لأن الأصل الام فإذا لم ينو القصر انعقدت على 

و 7 2 

الإتمام فلم يجر القصر كالمقيم» في الإخرام, كسائر النيات» وَالتَحَرُرُ عن مُنَافِيِهَا 
وام أي بأن لا يقطعها ولا یز دد فيها. 

ولو أَخْرَمَ قاصيرا ثم تَرَددَ في أنه يَقْصْرُ أو يتم أو أنه تَرَى ال لقصل أي اول 
أم لا أو قم إِمَامَهُ كال فشك هَل هُو مُيمْ أَمْ ساو اتم أما الأولى: فلفوات جزم 
النية» وأما الثانية: فلان أصل النية حاصلء» والواقع من الصلاة في حال الشك 
محسوب من الصلاة فيتأدى ذلك الجرء على التمام ويلزمه به الإتمام» وأما الثالشة: 
فلأن القيام مشعر بالإتمام. 

وَلَوْ قامَ الْقَاصِرٌ اة عَمْدا بلا مُوجبٍ لِلإثمَام بَطَلْتَ صلا كما لر قام 
المتنفل إلى ركعة زائدة قبل تغيير النية» واحترز بقوله (بلا مُوْحبِو) عما إذا أحدث 
ما یو حب الإتمام وقام لذلك فإنه فصل واجبأء إن كان سَهْوا َا و مسج سَجَدَ لَهُ 
وَسَلْم فان أَرَاقَ أي وهو قائم أ أن يسم عاد ثم نض مُيِمَا لأن نهوضَّۀ إلى 
الركعة الثالثة واحب» ونهرضه كان لاغياً لسهوه. 

يشرط كَل مُسافرً في جوع صلب فلو نوى الإقَامَةَ يها أو بلغت 
سینت دار إَاميِِ نم لزوال سبب الرخصة كما لو كان يصلي قائما فمرض فزال 
المرض يجب عليه أن يقوم . ' ٠‏ 


فرع: يشترط لصحة القصر أيضا العلم بجوازه» فلو جهل جوازه فقصر م نصح 
صلاته قطعا؛ لأنه متلاعب» وفيه احتمال واو. 


كتاب صَلة الْجَمَاعَةِ: باب دة الْمُسَافِر ۹ 


وَالْقَصرُ فصل مِنَ الإنمَام عَلَى الْمَشْهُورٍ إذا بلع ثلث مَرَاحِلَ للعروج من 
حلاف من يوجب القصر؛ وكان ية يداوم عليه" والثاني: الإتمام أفضل لأنه 
أكثر عملا وقيل: هما سواءء وإذا لم يبلغ ثلاث مراحل كان الإتمام أفضل» 
خروجاً من خلاف أبي حنيفة» قَلْتُ: ويستئنى من إطلاق المصصف الْمَلاَحٌ الذي 
يسافرٌ في البحر» ومعه أهله وأولاده في سفينة» ومن يديم السفر ف لبر لغرض 
صحيح» فإن الأفضل هما الإتمام» وكذا مسائل أحر ذكرتها في الشرح فراجعها. 

وَالِصوْمٌ فصل مِنَ الْفِطْر إن لَمْ يضر به لا فيه مسن تة الَمّةِه ولمحافظة 
على فضيلة الوقت» وما كر لنت م بين الأحبار الواردة في البابء أما 
من تضرر به فإنه حرام عليه" وهل يصح صومه ؟ فيه احتمالان عن الغزالي في 


المستصفى . 


فصل: يَجُورُ ا ْجَمْعُبنَ الظهْر وَالْعَصر تقْدِا وتأجٍيرا وَالْمَغْرب وَالْعِشَاء 
كذلك» أما جمع التأخير فثابت في الصحيت””*"2) وأما جمع التقديم فُحَسَنَهُ الزمذي 


(191) لحديث عائشة نها اغْتَمَرَتْ مَعَ رَسُول الله يك مِنَ المَدينة إلى مَكة» حى إِذَا دمت 
مء قالت: يا رسول الل؛ بابي أنت وأميء قَصَرت ونت رَأفطَرت وَضُمْتُ ! 
فاشك بايطا وناغاب عر زرا السناي ل اندر اه اكير 
الصلاة: باب المقام الذي يقصر عثله الصلاة: ج 7 ص۲۲١‏ وإسناده صحيح. 

(197) ومنها حديث الحسن بن علي عن جابر بن عبدا لله ويه قال: كان رَسُولَ الله يليه 
في سَفرء فر زِحَاماً وَرَجُلاً قذ صلل علب فقَالَ: [ ما هد ] فَقَالُوأ: صاب َقَالَ: 
سا من سور کے ر فو س كعاب ا 
(۳): الحديث .)١۹٤١(‏ ولفظ مسلم: [ لَيْسَ الب أن تصومُوا في السَفرٍ ]: كاب 
الصيام: الحديث .)١١١٠١/۹۲(‏ و كاد ای عن ی ن 
أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث وف هذا الإسناد أنه تال: [ عَليكم بِرْحْصّةٍ 
الله الي رح ص لَكُمْ ع قال: فلما سألته م يحفظه . ۰ 

(101) لحديث أنس بن مالك لي قال: [ كات رَسُول الل و إذا ارتحّل قبل أن تريغ 
الشلَضن أ عر الظهر إلى وقت الْعَصْرِ؛ م رل َحَمَعَ هماه ذا راغت اسمس قبل 

<< 





o1‏ كاب صلا الْجَمَاعَة: باب صّلأَةِ الْمُسَافِر 


وصححه ابن حبان والبيهقي 27 ل نعم فعل كل صلاة في وقتها أفضل إلا الحاج» 
وقد ذكره في بابه» وخر ج ما ذكره المصنف الصبح؛ فإنها لا تجمع مع غيرهاء وكذا 
لا يجمع بين المغرب والعصر وهو إجماع. 


َرْعٌ: المُتَسَيرةٌ ليس هما أن تجمع في السّفَر الطويل. وَكَذَا القصبير في قولء 
كالتنفل على الراحلة» ولا يعتبر دوام السفر إلى فراغ الثانية بل إلى عقدها كما 
سياتي اٹ کان سَائْراً وَقْت الْأُولى فَأخيَها أَفْصْلٌ ولا فَعَكْسْهُ اقتداء به عليه 
الصلاة والسلام كما هر في الحديث السالف. ۰ 


وَشْروط التقلديم ثاكة: 
© الْبُدَاءَة بالأولَى؛ لأن وقت الثانية لم يدخل وإنما يفعل تبعا للأولى» والتابع لا 


أن برحل صَلَى الظهْرَ نم ركب ] رواه البحاري في الصحيح: كتاب تقصير الصلاة: 
باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس: الحديث .)١١١١(‏ ومسلم في الصحيح: کاب 
صلاة المسافرين: ياب جواز الجمع بين الصلاتسين: الحديث .)7١4/43(‏ ول رواية 
مسلم: الحديث (497) قسال: ركان البي ول ! إذا أرَادَ أن يَحْمَعَّ بين الصّلاتين في 
السفر أخرٌ ر ال حى دعل اول رقت لمر كم يَحْمَْ يَهُما] وف رواية: الحديث 
:)٤۸(‏ [ عن الب ل إا عل عله لسر وخر الطَيْرَ إلى ول وفت العَصلرء 
يمع يه ويوَحرٌ المَعْرب حى جع يها و اْساء حن يعيب افق ]. 

رهن هر حديث سما إن حل | أذ لنب يل كان في عزوق تيرك لذا اَل قبل ربغ 
الشّمْس أ عر لطر وأا متته إلى التعثر يلها ونع وذ حل بد زع 
الم 27 إلى الظهْرِء وَصَلَى الظَهْرَ وَالْمَصْرٌ حُييْع م سَارً. كان إذا 
امحل ل المرب أ عر مغرب حى يُصليها مع اليا وإ انحل يَعْدَ لغرب 
عَجُلَ الِْشَاءَ فَصَلأهَا مَمَ الْمَغْربو] رواه التزمذي في الحامع: أبواب الصلاة: ما جاء 
ف الجمع بين الصلاتين: ابلحديث 57 5) وقال: حديث معاذ حديث حسن غريب. 
وي الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: باب الجمع بين الصلاتين: الحديث 
.)١541(‏ ورواه البيهقي ف السنن الكبرى: كتاب الصلاة: باب الحمع بين الصلا 
في السفر: الحديث (05750)) وقال عن الرواية: فهي محفوظة صحيحة . 


كاب صَلاةٍ الْجَمَاعة: باب صَلَاةٍ الْمُسَاقِرٍ ror‏ 
يتقدم على التب وع فلو صَلأهُمَا قَبَان َسَادُهَا قَسسَدَت الاي لفوات الشرطء والمراد 
واي ا 

© وني ة الْجَمْع » لتتميز عن تقدمها سهواء وَمَحَلَهَا اول الأولّىء قياساً على 
نة القصر بجامع أنهما رخصتا سفرء وَتَجُورُ في أَنْائهَا في الأَظْهَرِ لأن الجمع ضم 
الثانية إلى الأول فيحصل الغرض بتقديم النية على حالة الضم» والثاني: يشترط 
التحرم كالقصره والأول فرق بان كه القصر كراد لتتعفه الضللاة ركشن فلدذليك 
اشزطت عند التحرم» ولو نوى مع سلام الأولى جاز على الأصح» وقيل: يجوز بعد 
التحلل من الى وقبل الإحرام بالثانية» قال في شرح المهذب: وهو قوي. 

ف وَالْمُوَالاة بذ لا يطول بي بِيْنهُمًا قصل لأنها إنما تفعل تبعاء وإذا فرق بينهما 

م يكن تبعاًء وقد ترك الشارع يك الرواتب بينهما لذلك» فإن طَالَ وَل بعدَر, أي 
كالسهو والإغماء» وَجَّب تَأَخِرٌ الثاني إلى وَقتِهاء لما ذكرناهء ولا يضر فصل 
سيير لأنه ل أمر بالإقامة بينهما”**'» وَيُعْرَفُ طولة بالْعُرْفي أي فما عدوة 
طويلاً ضر وما لا؛ فلا. ٠‏ 

وَلِنْميمُم الْجَمْعُ عَلَى المنّحيح كالتوضئ ول يَضْرُ َحَلْلُ صلب خفيفي 
لأنه من مصلحة الصلاة فأشبه الإقامة» ل ا لأنه شرط دونهاء والثاني: لاء لأنه 
يحتاج إلى الطلبء وَل جَمَعَ ثم عَلِمَ ترك رَكُن من الأولّى بطلا ويعِدُهُمَا جَامِعاء 
أما البطلان في الأولى فلترك بعض أركانها وتعذر التدارك بطول الفصل» وأما 


(15) للحديث أسامة بن زد فقد؛ نا: ارقت نشول انه لاي تنه حي إذا كان 
بالشعب رل َال ثم نضا ا ولم بغ الوضُوء. فتلت ت الصّلاة يا رَسُولَ الوا فقال: 
کک تركب لما جَاءً المزدلفة نرل قتَرَضا فَأَسْبَعْ ب لرشرء م أت 

لصّلاة مَصَلَىالْمَغْرِب» نم آنا كل إِنْسّان بَعِبْرَهُ في ملو ” ET‏ 


ل ره لحر و تصن كتاب الوضوء؛ باب إسباغ الوضوء: 


الحديث (179) ومواضع أخرى. ومسلم في الصحيح: كتاب الحج: باب الإناضة 
من عرفات: الحديث (178/71075) . 


وم تاب مَل الْجَمَاعَةِ: اب صلا الْمُسَافِرِ 


الثانية: فلن شرط صحتها تقديم الأول أو مِنَ الثانية إن لم بطل تدارك آي 
ومَّضَّت الصلاتان علىالصحة» إلا فَاطِلَةَ ولا جَمْعَ» لوقوع الفصل الطويل بالصلاة 
الثانية فيعيدها في وقنهاء وَلَوْ جَهِلَ؛ أي كون الركن المتزوك من أيهماء أَعَادَهُمًا 


هماه لاحتمال التزك من الأرل» ولا يجوز الجمع لاحتمال تركه من الثانية. 

ذا أخرَ الأولى لم يجب ازتيب وَالْمُوالة ية ْم أي عند الشروع 
في الصلاة, على الصجيح» » لأن الوقت هاء والأول تبع وهي بخروج وقتها تشبه 
الفائتة» والثاني: يجب جميع ذلك كما لو جمع بالتقديم» ووقع في الْمُحَرَرِ حزم 
بوجوب نية الجمع؛ وهو غلط وتبعه فيه الحاوي الصغير, وجب كَرْنُ الاجر بيسّةٍ ِنيةٍ 
الْجَمْعِ ولا يغصي وَتَكُونُ قَضّاءَ لأن التأخير قد يكون معصية كالتأخير لغير 
الجمع وقد يكون مباحاً كالتأخير له فلابد من نية تميز بينهماء والأصح أنه إن نوى؛ 
وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة؛ كفىء أو دونها فلاء كما اقتضاه كلامه في 
الروضة تبعاً للرافعي؛ وحالف في شرح المهذب» فاعتبر قدر الصلاة. 

ولو ج جمَعَ تفديما مار بن الملا مقيما عل الْجَمْعُ؛ أي فتعين تأخير 
الثانية إلى وقتها لزوال العذرء وَفِي الثانية ية وَبعْدها لا بطل في الأصَحٌ صيانة لها 
عن البطلان بعد الانعقادء والشاني: تبطل كما يمتنع القصر بالإقامة في أثنائهاء 
والأول فرق بان القصر يناي الإقامة بخلاف الجمعء أو تَأخيرا اقام َد فَرَاغِهِمًا 
لم يون وقَبْلهُ يَجْعَلٌ الأولّى فضا قال الرافعي: وكأ المعنى فيه أن الصلاة 
الأول تبع للثانية عند التأخير فاعتير وحود سبب الجمع في جميعهاء وهذا إذا كانت 
الإقامة في أثناء الأول؛ فإن كانت في أثناء الثانية» قال في شرح المهذب: ينبغي أن 
تكون الأولى أداء قطعاً 

فصل: وَيَجُورُ الْجَدْ م بالْمَطَرِِ لأنه يله صلى بالمدينة سبعا جميعاء وثمانيا جميعا 
الظهر والعصرء والمغرب والعشاء' متفق عليه" في رواية لمسلم: لمن عير حوفي 


(57) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: [ أن ابييل صل بِالْمَديُةٍ سبع ومّانياء الظهرٌ 
<< 


كاب صلا الْجَمَاعَةِ: باب صلاةٍ الْمُسَافِر ووم 
َل سفّرإ""" قال مالك: أرى ذلك بعذر المطرء تقليعاء أي قطعاً ومن حكى 
الخلاف فيه فَقَدْ رَه ب وَالْجَدِيدُ مَنْعْهُ تأخيراًء لأن المطر قد ينقطع فيؤدي إلى ادمع 
من غير وجرد عدر والقديم المواز قياسا على الجمع بعذر السفر. 

وَشْرْطٌ التقديم وُجُودُة يعن الط أَوَلَهُمَ أي أول الصلاتين ليتحقق الدمع 
مع العذرء و لامح اسْيِرَاطَهُ عند لام الأولى» ليتحقق اتصالٌ انر الأولى بأوّل 
الثانية مقروناً بالعذر» والثاني: لا يشترط» ونقله الإمام عن لمعم والح وَالْبَرَدُ 
كَمَطْرٍ إن ذَابَاه أي وَأ الوب وَالأظْهَرٌ: تَخصِيص الرّخْصّة بِالْمْصَلّي جَمَاعَةَ 
بمسسْجدٍ بهد يذ بالْمطَر في طَريقِه يقهء لأن المع جور للمشقة وتحصيل الجماعة» 
وهذا المعنى مفقود في خَيدّمَاء والثاني: لا ختص» لأنه ولو كان يجمع في المسجد 


وبیوت أزواحه بقربه . 





لمر المرب وَالَاء] رواه البحاري في الصحيح: كتاب مراقيت الصلاة: ياب 
تأخير الظّهر إلى العصر: الحديث(47 0) والحديث (517) وف لفظ له: [ صلى النبي 
د سَْعاً حَميْعاء وَثَمَانياً حَمِيُعا ] والأول عند مسلم في الصحيح: كتاب صلاة 
المسافرين: الحديث(٦١/٠ .)۷٠‏ وقي رواية لمسلم: عن ابن عباس قال: ( حْمَعّ رسول 
ا 4 ن لطر لطر وارب ياء لديو ين فير عزف ولا مط ] قال 
سعيد بن حبير: قُلْسُ لان عبّاس: لِمَ فَمَل ذلك ؟ قَالَ: [ كئ لا يحرج أمَهُ ]: 
الحديث (4ه/ه/7) . 

(1۷) عن عبدالله بن شقيق؛ قال: طبن ابن عباس وما دامر حى عابت الششس» 
يدت النحُوم؛ وَجَعْلَ الاس يوون الصلاة المكلاة» قَالَ: فاه رح بن کي تع 
لا فر رلا بنغي: الم الصّلاة! َال ابن عبّاس: نئي بلسو ؟ لا املك ١‏ ثم 
قَالَ: رات رَسُولَ الله ل حَمَع بين الطر وَالْمَمْرِ المرب َالْعِشَاء. روه س 
الحديث »)٠۷(‏ ولي رواية سعيد بن جبير: : 1 بِالْمَويْنَةٍ في عير خرف ولا سر ] 
الحديث (0:5/04. ورواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الصلاة: باب الجسم في 


المطر: الحديث(551457) وما بعده. 





كاب صَلَةٍ الْجَمَاعَةِ: اب صَلآَةٍ الْجُمُعَةِ 
4 ع 2 r‏ 
ناب صلاة الجمعة 


الحمعة: هي بض لیم وها وَإِسْكَانِهًاه وي كرما أبضاء سمت 
بلك لاحيماع الناس لَهاء وَفِي ايل الأوثّات لِلنْقِي ِن حَدِيْثِ أبي اة بن 
عبډالنذر مَرُفوعا: إن يرم الجحمعة سيد ليام وَأَعْظمُهًا عِندَهُ وَأَعْظَمْ عِند الله 
من يوم الفطر يوم الأضلحى ۲. 


إلا قن لحل کلف حر وکر ميم بلا رض ووو آي من الأصذار 
1 
المرخصة لترك الجماعة» فلا جمعة على صي وبحمنون كغيرها من الصلوات وأؤلى؛ 
ولارقيق؛ لأنه ينقطع عن حدمة مولاه» ولاامرأة بالإجماع» ولامسافر لاشتغاله به 
ولامريض وره للد 


(104) عن أبي لبابة ى عبدالمذر؛ قَال: قال الب : [ أ يَوْمْ الْجْمْمَةِ سبد الأيّام؛ 
وَأَعْظْمْهًا عند الله. وَهُوَ عَم عند الله ين يزم الأضحى وََوْمٍ لطر فيه حمس 
جلال: علق اله يه آدم. ربط الله فيه آذ إلى الأرض. ويه توقى الله آدَمْ. ويه 
سَاعَة لآ ينأل الله يها اميد سيا إل أغْطَاة ما لَمْ يسال حرام ويه توم السّاعَةٌ ] 
رواه ابن ماحه ثي السنن: كناب إقامة الصلاة: باب فضا الجمعة: الحديث 
٤(‏ ۰)۰۸ وإسناده حسن. براي ي اکر الحديث .)1551١(‏ 

7 أل وُجُوب الْجْمُعَةِ عَلَى اله‎ ٠۹( 
كوله: ا تعين الجمعة على کر تكن لقرله تعالى: اما لين انوا | إا‎ © 

نودي لِلصّلاةْ ِن يوم الحمعة فاسعوا إلى وکر ال وروا مدیم حير ك 
إن کتتم تلود [ الجمعة /4 ]؛ والحديث حن حفصة رضي الله عنها زوج البي ول 
أن النبي ل فال: [ رَوَاحٌ الْحُمُعَةٍ وَاحبْ على كل محلم ] رواه النسائي في الستن: 
باب التشديد في التحلف عن ,الجمعة: ج ۲ ص۸۹ وإسناده على شرط الصحيح. ولي رواية: 
[عَلَى کل لم رواخ الْحُمْعةه على كل مَنْ راح إلى الْحمَُةِ عسل ] رواه أبر 
داود في السسئن: كتاب الطهارة: ياب ل العسل يرم الجتمعة: الحديث (4۳۲) وإسنادە صسحیح. 
وابن الجارود في المنتقى:كتاب الصلاة: الحديث (2.0؟). 


>> 


كاب صَلأَةٍ الْجَمَاعَةِ: پاب مصَلاَةٍ الْجْمُعَةَ oy‏ 


جُمُعَدَ جُمْعَة عَلَىمَعْذُورٍ هرخص في ترك الْجَمَاعَقَ للحديث السالف في ترك 
ا لأنه عب ما بقي عليه درهې وکذا مَنْ بَعْضْهُ رقیق عَلَى 


المجيح» أن رق ؛ الْبْعْض يَمَْعُ من الكمال والاستقلال كرق الكلء والثاني: إن 
كان بينه وبين سيد مُهاياًة وصادف يوم اللحمعة نوبته لزمته لفراغه حینعا. 

وَمَنْ صخت هره صخت جُمْعَتَهُ بالإجماع, وله أن صرف من الْجَايع إلا 
ريض ونَخوةء أي مَنْ به عدر الق بو؛ فَيَحْرُمُ انصيرافةُ إن دَحَلَ الوت لن 
رخص في حَفَهمْ لدع امسق فإذا حرا وتَحمُوهَا فلا وجه للإنعيرافيه إلا 
أن يريد صَرَرَةُ باليطاروء قلت: وإذا أقيمت لزمتهم كما قاله الإمامأ أيضاء قلت 


ويستثنى أيضاً الأعمى الذي لا يجد قائدا إذا حضرء فإنها تلزمه بلا حوف لانتفاء 


© نّا قوله: حر ذکر میم بلا مرَضٍء لحديث طارق بن شهاب قال: [ الْجْمْعَة حى 
عَلَى کل صلم في ماع إلا ربع : عبد مَملوك؛ أو ر امراة؛ او صبي؛ ؛ أو مُرِيْض] 
رواه أبو داود في الستن: كتاب الصلاة: باب الجمعة على المملوك والمرأة: الحديث .)1١۹۷(‏ 
وقال: طارق بن شهاب قد رأى النيوهٌ رلم يسمع منه شيكاً. قلت: فال ابن حجر رأى النييّة 
وروی عنه مرسلاً. ينظر: تهذيب التهذيب: الترجمة )1١8(‏ فالحديث صحيح. ورواه الحاكم 
مرصولاً عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري عن النبي يَد: الحديث: ف المستدرك: 
كتاب الجمعة: الحديث :)707/١١57(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 

@ أن امسافن فإن له رخصة في ترك المممعة؛ فلحديث ميسم الداري عن الي ل 
قال: [ الْحْمْعَة وَاحبَة إلا عَلَى صبِي أ ولو أو مُسَافِرٍ ] رراه اليهقي في السنن 
الكبرى: كتاب الجمعة: الحديث 40080 وعن جابر طَله؛ أن رَسُولَ الله يله قَالَ: 
من کان ين بال ايوم الأجر عله لحمْمة بوم لجعي إلا على سرض أذ 
ماف از سبي أن ملول ومن استغنی عَنهًا بهو أو يَحَار اسن اه 
وا لله يي حَميْدٌ ] رراه البيهقي في السنن الكبرى: للحدیت (۵۷۳۲)» وقال: ورواه 
سعيد بن أبي مريم عن ابن هة قزاد فيهم: أ مرا ]. وني الأثر عن عَمَرِ بن 
الطاب ؛ رأى رَجُلاً قد عَقَلَ راء َال مَايَحبِسُكَ؟ قالَ: : الْحُمُمَةَ ! 
قَالَ: إ الْحْمُعَة لا حبس مسافر فَاذْهَب. رواه البيهقي؛ الأثر (775اه), 

(8) ل هامش نسحة (6): ف نسخمة - أي يتقل منها - فين بدل عبد 


e۸‏ كاب صلا الْجَمَاعَةٍ: باب صَلدَةٍ الْجُْعة 


الدقة كما كره ي صرح اد راي وأهل السواد إذا صلرا العيد هم 
الانصراف على الأصح. 


وترم الشيخ هرم وَالرمِنَ إن وجا مرکا وم نكن از کت لانتضاء الضررء 


وَأَعْمى يَجِد قاد لانتفائه أيضاً والحالة هذه » وار اله َة إن كان هم جَنْمٌ 

تمع به الْحْممَةأيََُمْ مؤت غال في هدر من طرف تليه: ليلد يمه 

رې َل فق لقوله 46 اة عَلَىمَنْ سَمِعَ الندَا) رواه أبو داود وذكر له 
البيهقي دم والمعتيرٌ سماع من أصغىإليه ولم يكن أصم ولا جاوز سمعه حد 

العادة, فإذا سمع ذلك بعض أهل القرية وحب على جميع أهلهاء وَيَحْوُمْ عَلَى مَر' 

زمه اسفن بَعْد الزوال» حوف تفويته» روى الببهقي في كتاب فضائل الأوقات عن 

الأوزاعي قال: كان عندنا رجحل صيَادٌ يسافرٌ يوم الجمعة يصطاد ولا ينتظر الدمعة 
فخترج یوما فخحسف ببغلته فلم يبق منها إلا أذنهاء وروينا عن جاهد: أن قوماً سافروا 

يرم الجمعة حين زوال الشمس فاضطرم عليهم خحباؤهم من غير أن يروا نار“ . 

ا تت ا 

(560) رواه أبو داود ‏ السئن: كتاب الصلاة: الحديث »)٠١55(‏ وقال: روى هذا الحديث 
13 عن ستيان متعتورا ع يبنا نه بن مرو و انمه ونه سد اند ود 
وذكر البيهقي له شاهدا ف السنن الكبرى: ا (5485) عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده. وقال: هكذا ذكره الدارقطي رحمه الله ني كتابه بهذا الإسناد 
مرفوعاً. وروي عن حجاج بن أرطأة عن عمرو كذلك مرفوعا. إنتهى. قُلْست: 
إسناده مرفوعا حسن إن شاء الله 

(111) هذا كلام فيه نظر» وما ينبغي أن يدخل في كتب الفقه ثم أنه ليس دلیلاً علىالمسألة. 
والدليل للمسالة قوله تعال: (ِإبَأينها اين عَامُوا إا بردي ِلصّلاةٍ ن يرم الْحّمْمَةِ 
فاسعرا او الله وَدْرُوا الع ذلك خبر کہ إن كس تخلَمُون4[ الجمعة/هم والنهي 
عن تركها للهو أوتجارة لقوله تعال:وإذا روا حار أ لرا انقطرا بنا رکرو 
َائما4 [ الجمعة / 1١‏ فإذا حان الأذان بحصرل وقته فدحل وجب الأداء إلا من 
استثناء أمر به الشارع أو رخص لفضيلته كالجهاد. ورك الواحب يوقع الكلف ن 
الاثم فإذا سافر وقع في الحظور. وليس بالضرورة أن يفع بضرر مادي أو تقع عليه 


مصيبة حسف أو زلزال أو قذف. والله أعلم. 


كياب صلاةٍ الْجَمَاعَةِ: باب ملا الْجُمُمَةِ ۳2۹ 


إلا أذ نفك الْحمْعةُ في طريق أو رر له عن الرْفْقَة لانتفائه في 
الأول» والتضرر في الثانية» وَكَبْلَ الروّال كَبَعْلوهِ في الْجَديد لأن الجمعة مضافة إلى 
اليوم» ولهذا يجب السعي على بعيد الدّار قبل الوقت» والقديم ونصّ عليه في حرملة 
أيضاً: أنه لا يحرم إذا لم يدحل وقت الوجوب» وهو الزوال؛ كما إذا باع النصا 
قبل تمام الحولء إن كان سَفراً مُبَاحاء أي على الحديد ومقابله في السفر المباح, 
رن کان صاع أي واحبة أو مستحبةء جَارَ أي قطعاً. قُلْت: الأَصّحٌ أن الطَاعَةً 
كالاج را لله أعْلَمُ أي فيجري الخلاف فيه أما بعد الزوال فيمنع منهماء وإن 
كان وقع في المُحَرّر ما يوهم إحراء الخلاف فيه أيضاً 
وَمَنْ لأجْمْعَةَعََيْهم) : تسن الْجَماعَةُ في ظَهْرِهِمْ في الأصّحٌ لعموم الرغيبات 
الواردة في المحماعةء والثاني: لا لأن الجماعة في هذا ا شعار الجمعة رالحلاف 
في المعذورين في البلدء أما لو كانوا في غيرها فالجماعة تستحب تستحب في ظهرهم إجماعاء 
وَبُحَفُونَها إن خفِي عُدْرُهُمْ لكلا يتهمرا في ادن وينسبوا إلى ترك الجماعة بهاء 
فإن كان العذر ظاهراً فلا يستحب الإخفاء لانتفاء التهمة حيتقذ. 
ويندب لِمَنْ أَنکن رَوَالَ غر أي كالعبد يرجو العتق» والمريض يتوقع الخفة» 
َأخِيرٌ ظَهْرِه إلى اليس ين الْجُمُعَةِ » لاحتمال تمكنه منهاء ويحصل الببأس برفع 
الإمام رأسّهُ من ال ركو ع الثاني على الصحيح» ولغرو كَالْمَرأَةٍ وَالزّمِنٍ تَعْجِيلُهًاء 
محافظة على فضيلة أوَّل الوقت. 
ولصحتها مع شرْط غَيْرِهَا شروطٌ: : © أَحَدُهَا: فت اله لأنهما فَرْضًا 
وقت واحار فلم بختلف وقتهما كصلاة الحضر وصلاة السفر» وادعى ابن التلمساني 
في كلامه على مطالبة الإمام بالكفارة والنذر: أنه لا حلاف أن للإمام تعيين وقست 
إقامة الحمعة» وإن كان موسّعاً وهو غريب قلا تَقْضَى جُمُعَةٌ أي بل ظهراً 
(575) عن أنس بن مالك 85ه: أن ابي ي كان ملي لمعه حن نميل المْس) رواه 
البخاري في الصحيح: كتاب الجمعة: باب وقت الجمعة: الحديث .)1١4(‏ ولي 
<< 


۳۹۰ كاب صلا الْجَمَاعَةِ: باب صَلأةٍ الْجْمُعَةٍ 





بالإجماع, فلو ضاق غنهاء أي بأن لم يبق من الوقت ما يسع حطبتين يقتصر فيهما 
على ما لا بد مه صلُوا طهر كما إذا فات شرط القصر برح إلى امام و 
خرّجء أي الوقت» رغم ها ر َر بنا إلحاقا للدوام بالابتداءء وفي قول 
انتدافا بناءً على أنها صلاة مستقلة وهذ | البناء يقتضي تصحيح هذا فتامله» 
والمَسبوق كفيري أي إذا حرج الوقت بعد أن قام إلى تدارك الثانية» وَقيل يُيِمّهًا 
جُمُعَة لأنها تابعة لجمعة صحيحة وهي جمعة الإمام» والناس بخلاف ما إذا حرج 
الوقت قبل سلام الإمام. 


© الثاني: أ أن نقَامَ في خط أ يي ية أؤْطان الْمُجَمعِينَ > للاتباع» ولوانهدمت 
قرية فأقاموا على بنائها حَمّعُواً نص عليه وتابعره "““ ولو لازم هل الْخِيَام 
الصحراء بد أي فلزموا موضعا صيفا وشتاء قلا جُمُعَةَ في الأظْهَرِ لأن قبائل 
العرب كانوا! مقيمين حول المدينة وما كانوا يصلونهاء ولا مرهم الشارع بهل وهلا 
لأنهم على هيئة المستوفزين وليست لهم أبنية المستوطنين". 
)71)4اب اب يي ا بيب ري ّّ 
الجمعة: باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس: الحديث (858/78) و(850/9). 
(577) © لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: اد أول حْمْعَةٍ جُْمُمَتْ - بَعْدَ 
حُمْعَة في لجا رَسُول اله 4 - في لحد عبد القيس يخوائى من لحرن 
رواه البتحاري في الصحيح: كتاب الجمعة: باب الجمعة في القرى والمدن: الحديث 
(AY)‏ 


9 وأخرج ابن أبي شية عن أبي هريرة: انم كرا إلى عم مالو عن الحم 
فكتب: : [ جمعوا حَيْث كنتم ]) رواه في الكتاب الْمُصَئْف؛ كتاب الصلاة: باب 

من كان يرى الجمعة لي القرى وغيرها: النص (9078) وإسناده صحيح. 
@ وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر بن عبدالعزيز أنه كتب إلى عَدي بن عَدي: : ایا 
امل بص يسوا بأل موو برت ائ علو اير حع بهم النص 

(5074) من الكتاب المصنف. 

(114) أما غير المستوفزين؛ فَإنَهُمْ كارا يُحَمَعُونَ؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أنه ان 
>> 


كاب صَلاةٍ الجَمَاعة: باب صَلاةٍ الْجُمُعَةِ ۳ 


© ال إث: أن بها ول رها ع في لاء لان لو جار تعددها 
باز ل مسجد المشائرع وذلك لا يجوز بالإجماع فكذا هناء إلا إذَا كبرت وَعْسْر 
اججماعهُم في مكانء وقيل: ل تمنتشى هاه الور وقيل: إن حَال هر عظِيم 
ین شقیھا كنا بدن وقِيل: إن كات قُرَى دَنْصَلَت يعّدت الْجُمْعَةُ بعَدَوِهاء 
أي في الابتداء» وأعلم أن سبب هذا الاحتلاف؛ أن الشافعي 5 دحل بغداد وهم 
يقيمون الجمعة في موضعين» وقيل: ثلاثة؛ فلم ينكر» فاختلف أصحابنا في سببه على 
أوجه أصحها أن سببه الأول من هذه الأوجه؛ وقيل: إن المسألة اجتهادية وليس 
للمجتهد أن ينكر على اجتهدين» أو لم يقدر علىالإنكار» وقيل: سببه الثالث» وقيل: 
الرابع. 


م ا J‏ و 


فلو سَبَقَهًا جْمُعَةَ أي من حيث لا يجوز التعددء َالمّحِيِحَةٌ السابقة لاجتماع 
الشرائط فيهاء واللاحقة باطلة» لما تقدم من أنه لا مزيد على جمعة واحدة» وي 
قَوْل: إن كان السُلْطَانُ مع الثاني في المّحِيحَة اي حع الول اه افتياتاً 
عليه أي قوناء يقال أفتأت عليه بكذا أي فاته به» والمراد به الإمام الأعظم أو 
في الإمامة أو الراتب من حهته كما ذكره الحيلي» وَالْمُعْتَبْرُ م سبق الحرم لأن به 
الانعقاد فَأَيهَا أ أَحْرَمٌ بها ولا فهي العسحيحة» والأصح أن الاعتبار بآحر التكبير لا 
بأوله» وقيل: لحلل لأن الصحيحة إذا وقع التحلل عنها أمن عروض الفساد لهاء 


7 ی أل الْمَِاِ بين مكة وَالْمَديْنة يُحَمَعُونَ فلا بْب عَلَيْهم) قال ابن حجر : رجه 
دار راق بإسناد صحيح. وهو عند ابن أبي شيبة في الكتاب الصف عن مالك: 
النص (0071) بلفظ: (كانَ أَمْحَابُ مُحَمَّدٍ ِي هنو لياه ن مَكَة وَالْمَديَةٍ 
يُحَمُُونَ). وأخرج البيهقي عن الوليد بن مسلمة قال: سألت اللّْثْ يْنّ سَعْدٍ فقال: 
كل مَدِيَْةِ أ رة يها جَماعَة َعلْهِمْ أي روأ بالْحْمْعةِ فليِحَمّعْ بهم ف أهلّ 
الإسكنادر رة ومان صر سراحل كائرا يُحَمْعُونَ الْجُمُمَة على عَهْدِ عُمَرَ بْنَ 
الطاب وَعْمْمَانَ بن عفان رضي الله عَنهمَاء وَفِيْهًا رخال مِن الصَّحَابَةِ) في السنن 
الكبرى: كتاب الجمعة: النص(١١0ه).‏ والأصل ف الجمعة في القرى حديث ابن عباس 
في فعل أهل جراڻى. وا لله أعلم. 


۳1۲ كاب صلا الْجَمَاعَةِ: اب صَلاَةٍ الْجُمْعَةٍ 


بخلاف ما قبل التحلل فكان الاعتبار به أولىء وَقِيِلَ: بأَوّل الخطَبّةٍ نظراً إلى أن 
الخطبتين عثابة ركعتين. 

َو وََعَنَا معأ أُوْضَلك أستؤنقت الْجُمُعَةُ أي إن اتسع الوقت لأن الأصل عدم 
جمعة خرية) وإ سَبْقَتْ إِحْدَاهُمَا ولم تتعين أو تَعينتْ وَنسِيّت صلا ظهْراء لأن 
الجمعة صحَّتْ فلا يجوز عقد جمعة أحرى بعدهاء وَفِي قول جُمْعَةُ لأن الأولى لم 
تحصل بها البراءة فهي كجمعة فاسدة لفوات, بعض شروطها وأركانها. 


ه الرّابع م الْجَمَاعَةٌ لاحتماع من يعتد به في الإجماع» وَشَرْطُهًا كغْيْرهَاء أ 
من الصلوات» وَحْضُورٌ السلطّان وَإذْنهُلَيْسَّ يشرط ر في مها علىالحديد» ون 
تقَام بأَربَعِينَ لأنه أقل عدد ثبت فيه التوقيف 01 ۾ مُكَلفاً؛ ؛ حر ذَكَراً أ لأن 


أضدادهم لا تحب عليهم لنقصهم فلا تنعقد بهم» ولا ينتقض هذا بالمريض لأنها لم 
تحب عليه رفقاً به» مُسستواطناً لا يَظْعَنُ شِمَاءٌ ولا صِيّفا إلا لْحَاجَةَ لأنه عليه الصّلاة 
وَالسَّلاَمُ لم يجمع بحجة الوداع لعدم الاستيطان "» امجح الْعِمَادُهَا بِالْمَرْضَى, 


)1٦٥(‏ لحديث عبدالرحمن بن كعب بن مالك؛ وكان فابد أب عنما ذب يضر عن يل 
كمسو بن مالك أنه كان ذا سَمِمَ النداءَ يوم الْحْمُعَةِ تَرَحَمَ سْعَدَ بن زُرَارَةَه فقت 
لَهُ: إِذا سمت النداءَ تَرَحَمْتَ لأسْعَد بن رار قَالَ: رل من ممع بن نا في هرم 
ايت مِنْ حَرَةٍ يي بياضة في نټ يُقَالُ له له الحضمات قلت : کی کم يَرْمهف؟ كَالَ: 
أَرْبْعُونَ. رواه أبو داود ف السئن:كتاب الصلاة: باب الجمعة في القرى: الحديث 
.)٠079(‏ وابن ماحه في السنن: كتاب إقامة الصلاة: الحديث .)٠١89(‏ والحاكم في 
المستدرك: الحديث (9 »)١ 5/١١7‏ وقال: هذا حديث صحيح علىشرط مسلم. قال 
البيهقي في السنن الكيرى: الحديث (61/:1و5١017):‏ هذا حديث حسن الإسناد 

(57) لحديث جعفر بن محمد بن علي بن حسين؛ عن . أبيه, قال: دحل على حابر بن 
عبدا ل فك الحديث الطويل في ّح وفه: ب أَذْنَ بلال؛ نم ثم اقام فصلّى يبي 

رَسُولَ الله وَل طهر نم قَامَ مُصَلى الْعَصْرَ عص ولح بص يهنا شَيكاً) رواه مسلم في 
الصحيح: كتاب الحج: باب حجة النبي ولٌ: الحديث (00718/15197). وأبر داود قي 
<< 


كاب صَلذَةٍ الْجَمَاعَةِ: باب لاه الْجُمْعَةَ م 





لكمالهم؛ وإثما لم تحب عليهم تخفيفاًء ووجه المنع القياس على العبد؛ وهو قول لا 
وجه كما حكاه في الروضة تبعاً للرافعي, رأ الإمَامَ ل يشرط كونة قوق أَربَعِينَ: 
لإطلاق الأخبار» والثاني: يشترط لما روي أنه يد حَمَعَ بالمدينة ولم يع بأقل من 
أربعين» قال الرافعي: وهذا يُشعر بزيادته على الأربعين, ولو انض الأربَون أ 
بَعْضُهُمْ في الْخَطَبَة لَمْ يُحْسَبٍ الْمَفْعُوِلُ في يهم لأن مقصود الخطبة الاستماع 
والمراد بالأربعين العدد المعتبر وقد تقدم أن الإمام لا يشترط زيادته على الأربعين» 
رجور الْبنَاءُعَلَى ما معتى إن عاذوا قبل طول القصل» كما يجوز البناء إذا سلم 

ثم تذكر قبل طول الفصل» وَكُذَا بناءُ ء الملاةٍ عَلَى الْخطبَةٍ إن الْقَضُواً يَيِنَهُمَا أي 
وعادوا قبل طول الفصلء فَإِنْ عَادُوْ أي في المسألتينء بَعْدَ طولِه وجب الاسنيشناف 
في الأظْهَرِ والخلاف مب على وحوب الموالاة في الخطبة؛ وح الوحوب إتباع 
الأو ووس مقابله أن غرض الوعظ والتذكير يُحصل مع تفريق الكلمات. 

فرعً: الاعتبار في طول الفصل وقصره بالعرف. 


رإن انفصوا في الصّلاة ق بعلت أي الجمعة ويتمها ظهراً؛ لأن العدد شرط في 
الابتداء فيكون شرطاً في سائر الأجزاء كالوقت» وَفي قول لآ إن بهي اثنان, لأن 
الثلائة جمع كالأربعين» ولأنه يفتقر في الدوام ما لا يفتقر في لم63 





السئن: كتاب المناسك: باب صفة حجة الني #هعّ: الحديث .)١1505(‏ والبيهقي في 
السنن الكيرى: كتاب الجمعة: باب الإمام يمر عمرضع لا تقام فيه الجمعة مسافرا: 
الحديث (0771) وقال قبله: وَقَ روا عن حابر بن عَبُدا لل ما دل عَلَىأنٌ النبي 
يي لاما يمار ظهرا لا حْمُعَة مع 
0 ححديث حابر بن عبد فال يمال ني مع شرل ال 6 إذ ّت عن 
تیل عام فقوا َه حنى ما قي مع الل إلا انا عقر رَجْلا فَنرَلتْ 
هَل الآية: وإ وَأَوا بَحَارَةٌ أ لها انضرا يا وتركرك قايا رواه البعاري 
في الصحيح: كتاب الجمعة: باب إذا فر الا عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة 
الإمام ومن بى جائزة: الحديث (9175). 


1é‏ كابأ صَلاةٍ الْجَمَاعَةِ: ابا صلأَة الْجْمْعَةٍ 


وصح أي الحمعة خَلْفَ الْعَبْدِ وَالصبِيّ وَالْمُسَافِر في الأظْهر؛ إذا نَم الْعَدَدُ 
بغري أما في العبد والمسافر؛ فلأن العدد قد تم بصفة الكمال وجمعتهما صحيحة 
ران لم تلزمهماء وأما في الصبي فالقياس على سائر الفرائض» والثاني: لا تصحء لأن 
الإمام ليس على صفة الكمال وهو أولى باعتبارها من غيره» فإن لم يتم العدد بهم 
فلا تصح حزما ولو بان الإمَامٌ جُبا أو مُخْدئاً صخت جُمُعنَهُمْ في الأَظْهرٍ إن َم 
الْعَدَدُ بغيْرك كما في سائر الصلوات» والشاني: لا يصح» لأن الجماععة شرط في 
الجمعة والجماعة تقوم بالإمام والمأموم» فإذا بان الإمام محدثا بان أن لا جمعة له فلا 
جماعة بخلاف غبرهاء وإلا قلا أي وإن م يتم العدد بغيره لم تصح جمعتهم قطعأء 
وَمَنْ لَحِقَ الإمَامَ الْمُحْدِت رَاكعا لَمْ تخسّب تحسب ركعتة رَكعْتةُ على امجح > لأن الحكم 
بإدراك ما قبل الركرع بإدراك لكوع على اف الحقيقة» وإنما يصار إليه إذا كان 
الركوع محسوباً من صلاة الإمام ليتحمل به عن الغير» والثاني: يحسب كما لو أدرك 
معه ركعة» والأول فرق بأنه لا يمكن التصحيح هنا بخلاف ثم فَرْعٌ: أربعون أميّون 
في درجة واحدة جازت جمعتهم بخلاف ما إذا كان بعضهم غير أمّي؛ وهذا عكس 
عل نهم إن جهلوها جز كلاف ما إذا كان بعضهم يجهلها لان اخم شرط 

لصحتها ذكره البغوي في فتاويه°° 
© الخامس: خطبتان قبل الصلاق للابا ع وَأَرْكَانهُمَا حه 


Qa‏ حمل | لله تعَالی» للاتباغ ایض" 


(3#) في الحاشية للنسححة (۳): بلغ مقابلة على نسخة قرأت ت غلى الصنف وعليها خطه. 

(11۸) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: كان ابي يع يطب خطتين يعد بَينْهُمَا). 
رواه البخاري في الصحيسح: كتاب الجمعة: الحديث (458). وفي رواية له قال: 
ركان لنب د يطب قَائِماء م يعد نم بوم كما تَفعلُرنَ الآنّ) رواه البخاري 
ل الصحيح: الحديث .)4۲١(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الجمعة: الحديث 


«(ATIY) 
لحديث حابر بن عبدا لله يقول: (كانت خطبة الب يه يوم الجَمعَةٍ يَحْمَدُ الله ويي‎ )115( 
عليه ت قول على إِثْرِ ذلك وذ علا صن وَاطَُ عة حى كانه مر حبش‎ 


<< 


كيتاب صلا الْجَمَاعَةِ: باب صَلَةِ الْجُمْعَةٍ 56 





0 وَالصلاَة عَلَىرَسُول الله صِلَىا ل عََيْهِ رَسَلْم لأن كل عبادة افتقرت إلى 
ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسول الله يميد كالأذان والصلاة» وف دلائل النبوة 
للبيهقي من حديث عيسى بن ماهان عن الربيع بن أنس عن أببي العالية عنن أبي 
هريرة ضيه مرفوعاً حكاية عن اله تعالى: [ وَحَعَلْتُ مَك لا تجوز عَلَيْهمْ خطية 
حتى يشهدوأ أنك عَبْدِي وَرَسُولِي]!”""2 وفي السيرة في أول حطبة خطبها لما قدم 
من لفحرة [ سم وول ال ورخ اف ورا '"20 وَلَفَظَهُمَا معن 
اتباعاً لما درجوا عليه في الأمصار فلا يجري الْجَمّدُ لِلرَّحْمُن 


0 رَالْوّصيّة بالتفوَى: أي والطاعة اا وَل يتيسن لَفْظْهَا عَلَى 
الصحجيح» لأن الغرض الوعظ وا لحمل على طاعة الله فيقوم مقامه أي وعظٍ كان» 





رل صبحكم ومساكم وقول [ بيشت آنا وَالسَاعَةٍ كهاتين] ). رواه مسلم في 
الصحيح: كتاب الجمعة: الحديث ٤۳(‏ و851/45). 

(170) دلائل التبوة للبيهقي:باب الدليل علىأن الني َه عْرجَ به إلى السماء: ج ١‏ ص7١‏ 4» 
شطر حديث طويل عن الني ل قال: في هذه الآية بخان الذي رى عه ليلا 
و انج لخم ل التسحد لأف يي ما حر رب بن ا َه هر 
السَّمِيعُ البصرير# [ الإسراء / ١‏ ]. واكر بطوله رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان: 
النص ,)١5777(‏ قال الهيئمي في مجمع الررائد ومتبع الفوائد: ج ١‏ ص ال: رواه 
البرار ورجاله مروقون إلا أن الربيع بن أنس قال: عن أبي العالية أو غيره. قلت: 
والقول اضطرب في عيسى بن ماهان. 

(1171) في دلائل النبوة للبيهقي: باب أول حطية خطبها رسول الله ك حين قدم المدينة: ج١‏ 
ص4 ؟ه : عن عَبْدالرحْمَنِ ن عزفي قَالَ: کا أل سو سل رشو ر 
امي أل مهم محمد ال وألتى عل بسا هر هل م قال: الحطبة .. إلى قَوْله 
يي [ فاعبدو! الله وَل طرخرأ پو طن واو حن تقو والتفراً الله صَالِحَ ما 

لون بافواهکم وتَحَابُوا برو | له ینک ٤‏ الله عضب أن نكت عَهْدُهُ وَالسّلام 
ْم رَرَحْمٌَ الله ورال ] ينظر: السيرة النبوية لابن هشام: منازل المهاجرين 
بالمدينة: باب أول حطبه حطبها عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسسلامٌ: ج ۲ ص5 ١4‏ وص١٤٠.‏ 

(1۷۲) ينظر ما قبله. 


۳٦‏ كتاب صلا الْجَمَاعَة: بَابُ صلا الْجُمُعَة 
والثاني: يتعين كالحمد والصلاةت قلت: ولا بد من الحث على الطاعة والمنع من 
المعصية. 

وَهَلِهِ الثلاثة أزكان في الخطبتيْن» أمَا الْحَمْدُ ني صحيح مسلم: [ كانت 
تحطبة انب ل يوم المع محمد الله وأثنى عَلَيْهِ ] الحديث7""©. وأا اللا 
wl‏ مع ئها كردم ا 7 اماس ا سر عرص لي 
فلقوله تعالى: فإورفعنا لكَ كرك ومعناها إذا ذكِرَ الله ذكِرٌ مَعَهٌه كما ورد في 
الحديث صححه ابن حبان "» وأما الوصية بالتقرى فلأنها مقصود كل خطبة. 


وَالرَابعٌ: قِرَاَةٌ آي لحديث جابر بن سره له قال: [ كان لِرَسُول الل 
د حطبتَان خلس ينما يقرأ لرن ويدَكرُ اناس ]» رواه مسل" في 
أْحْدَاهْمَا, لإطلاق ما ذكرناه وَقِيلَ: في الأولّى» لأنها أحق بالتطريلء وَقِيِلَ: 
فيهمًاء لأنها ركن فأشبهت الثلاثة الأرل» وَقِيلَ: لاً تجبأ» لأن مقصود الخطبة بعد 
ذكر الله ورسوله الوعظ. 


(807) ينظر الرقم (5519). 
(01074) الشرح / 4. 
@ وف الحديث عن أبي هريرة ظهلهء عن البي ب قال: [ ما جَلْسَ قوم ملسا لم 
دکوا الله ويد لَمْ يُصلوا على يهم إا کان عَلَيْهِمْ َر قن شَاءً عَذَيْهُمْ ون 
شَاءَ عمْرَ لَهُمْ ] رواه الترمذي في الجامع: كتاب الدعوات: باب في القوم يجلسون 
ولا يذكرون الله: الحديث (۳۳۸۰)» وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ ومعنى 
قوله: تر يعن حر وَنَدَامَةً. والبيهقي في السنن الكبرى: الحديث (58559). 
@ أن كفي الصّلآةِ: عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: قال لي كعب بن عجرة: ألا 
أي لك هدي ؟ رح إا سول الله یی فقلما: با رَسُولَ الوا مد عرق 
وعَلَى آل مُحَمّدٍ كما صت عَلّىآل إِرَاهِيِمَ إنك حَيِبْدُ مَحِيْدٌ. وارك على 
ُحَمُ لآل حاو کنا بارت على آل راهم إن حَِيْدَ جد ] رواه ابن 
حبان في الإحسان: الخحدیث*(3۰۹). 0 ْ 
(705) رواه مسلم في الصحيح: كتاب الجمعة: باب ذكر الخطبتين: الحديث .)۸1۲/۳٤(‏ 


كياب عسَلاة الْجَمَاعَة: باب ملاو الحُمُعَة ۹Y‏ 


0 وَالْحَامِسُ: ما يَقَعُ عله و اسم دْغَاء لِلْمْوِيبِين للاباع وكذاللموسات 
كما صرح به الغزالي في وسيطه والقاضي وغيرهماء في الثانِيَةٍ لأن الدعاء يليق 
بحالة الاحتتام» وَقِيلَ: لآ يجب كما في غير النطبة وهو قول على الصو 

ویشترط کونها عرب اتباعاً لها حرى عليه رسم الناس» فان لم يكن فيهم سن 
يحسنها حطب بلسانه مه لعل رة الأركان العامة الأولى: أي فيبداً بالحمد 
ثم بالصلاة ثم بالوصية» وَبَعْدَ الزرَال» وَالْقَِامُ فيهمًا إن قَدَرَ وَالْجُلوس بَنَهُمَاء 
للاتباع؛ وَإِمْمَاعٌ أَْبَعِينَ أي بالإما» كَامِلِين لأن مقصود الوعظ لا يحصل إلا 
بالإبلاغ» ولا يكفي أن يخطب سرا ورفع الصوت بقدر ما يبلْغ» لکن لسو كانوا أو 
بعضهم صمًاً فالأصح عدم الاجزاء كما لو بعدوا لفوات المقصود» قُلْتْ: فعلى هذا 
يعتبر السماع والاستماع. 


وَالْجَدِيد: أنه لا يحرم عَلَنِهِمُ اكلام وَبْسَنْ الإنصّات» لأنه و لم نكر 
على السائل عن الساعة وهو يمب 7" والقديم وهو منصوص الاملاء: أنه يحرم 
الكلام ويجب الإنصات لقوله تعالى :إفاستيعوا لَه وأنصتوا» ذكر في التفسير أنها 
وردت في المخطبة9""). 


(177) لحديث أنس بن مالك يقول: دحل رل الْمَسْحدَ ورَسول الله و على الدب يوم 
اة كَثَالَ: ا سر الى اسئاعة؟ ضار إِلَيِْ اناس أن اسكت» فَسَألَهُ ثلاث 
مَرَاسو؛ كل ذلك يرون علي ققَالَ له رول الل ل عند الثالقةٍ: [ وَيْحَكَ مادا 
أَعْدَذْت لَهّا ]. رواه البيهقي في السنن الكبرى: باب الإشارة بالسكوت دون التكلم 
به: الحدیٹ(۹۳۰٥).‏ قُلْتُ: لعله يعذر هله فلم ينكر عليه فالوجوب ترك الكلام؛ 
أي فعل الإنصات؛ وترك الإنصات إئم» أما الكلام فليس بحرام من حيث هوء وإنما 
فعله يخرج المكلف عن فعل الإنصات ويوقعه في الإثم لأنه ترك واجبا هذا على رأي من 
قال بأن الإنصات واحب. ولهذا أشار الصحابة إليه بالصمت» ولم يُحِبْهُ الرسرل يل 
إلا ف الثالثة» وني الروايات الأخرى أ نه أحابه بعد أن انتهى من الصلاة. وا لله أعلم. 

(۷۷ الأعراف / :۲١٤‏ : ردا فرئ قران فَاسْتمِعوا لَه وذ نصتوا لَعَلكُمْ ترْحَمُون4. قال 
الإمام ابن حرير الطبري رحمه الله: اختلف أل العأريل في الال الي أمبر الله 


>> 


۳۹۸ كاب صَلاَةٍ الْجَمَاعَةِ: باب صَلاة الْجُمُعَةٍ 


قُلْت: الأصّحٌ أذ ترتيب الأركان ليس بشَرط وا له أَعْلَمُ لأن المقصود 
الوعظ وهو حاصل ولم يرد نص في اشازاط التزتيبء وَالْأَظْهَرُ اشَيَرَاط الْمُوَالَة' 
للاتباع» وما أثر ظاهر في استمالة القلوب» والثاني: لاء لأن غرض الوعظ والتذكير 
يحصل مع تفريق الكلمات وقد سبق هذا قريباً أيضاء وَطَهَارَةٍ الْحَدَتْ وَالْحبَّثي 
لعل للاتبا ع" والثاني: لاء كاستقبال القبلة. 


بالاستماع لقارئ القرآن إذا قرأ» والإنصات لهء فقال بعضهم: ذلك حال كون 
الصلي ني الصلاة حلف إمام يانم بوه وهو يسمع قراءة الإمام.عليه أن يسمع لقراءته. 
وقالوا: في ذلك أنزلت هذه الآية)» ثم ذكره قال ذلك في آثاره من (15045- 
89,. ثم قال: (وقال آحرون: بل عي بهذه الآية الأمر بالإنصات للإمام في 
الخطبة إذا قرئ القرآن في الخطبة) ثم ذكر الأثر عن جاهد قال: (الإنصات للإمام يوم 
الجمعة): الأثر »١۲٠٠١(‏ ثم قال: (وقال آحرون: عن بذلك: الإنصات في الصلاة 
وف الخطبة) عن عطاء قال: (وجب الصموت في اثنتين: عند الوحل يقرأ القرآن وهو 
يصلي» وعند الإمام وهو يخطب): الأثر »)1۲١۲۲(‏ وعن الحسن قال: (في الصلاة 
المكتوبة وعند الذكر): الأثر (*؟111)» ثم قال أبو جعفر الطبري رحمه الله: (وأولى 
الأقرال في ذلك بالصراب» قول من قال: مروا باستماع القرآن في الصلاة إذا قرأ 
الإمام» وكان سن خلفه ممن يأتم به يسمعه» ون الخطبة) وقال: (وإغا قلنا ذلك أولى 
بالصواب» لصحة الخبر عن رسول الله ب أنه قال: [ إذا قرأ الإمَام فأنصتواً ] 
وإجماع الجميع على أن من سَّمِمَ حطبة الإمام من عليه ممعت الاستماع رالإنصات 
هاء مع تتابع الأخبار بالأمر بذلك» عن رسول الله وي وأنهُ لا وقت يجب على أحد 
استماع القرآن والإنصات لسامعه من قارئه إلا في هاتين الحالتين على اختلاف في 
أحدهماء وهي حالة أن يكون خلف الإمام مُوْنَمٌ به). ينظر: جامع البيان في تفسير 
القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري: ج ١‏ ص0١751-1.‏ أما الحديث [ إذا 

7 امام فأنصتوأ ] رواه مسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: الحديث OS‏ 
(0078) لحديث أبي هريرة ضهن قال: قال رسول الله : [ من توص اخس الْوُضُرءئ نه 
أنى إلى الْجْمْعَةء فَاستَمَمَ وَأنصّت عفر لَهُ ما به وَين الْحُمُعَةِ وَرْيَادَهٌ اة يام 
ومن سس الحَصّى فقذ لى ] وواه مسلم في الصحيح:كتاب الجمعة: باب فضل من 
استمع وأنصت: الحديث (75 و۸۵۷/۲۷). وأبو داود في الستن: كتاب الصلاة: 
<< 


كابأ صَلاَةٍ الْجَمَاعَة: باب صل الْجَمْعَةٍ ۳4 





dr 


وسن عَلَى يميه للاتباع» أو مرف لقيامه مقامه في تحصيل الإبلا غ" 
يلم على من عند ال وأ َأ يُقْبلَ عَلَيْهمْ إِذَا صَعَد ويسَلُم ليم وَيَجْلِسَ 
لم یڑ ذف للانيا 68:2 أن كوك بلي أي فصيحة لأنها أوقع ف القلبوب من 





باب فضل الجمعة: الحديث .)٠١5:(‏ ولديث سلمان الفارسي طه قال: قال النبي 
7 ( 9 شيل حلي نعو وهر تا سطع من طهر وين من دُهْبه أو 


5 ع الى قر سه سل 


بن طب تو م برج فلا رق تين انتيي م بصي ما کیب که كم فصي ت 
ET‏ لَه ماب وَينَ ْم الأْرَى ] رواه يعاري ف 
الصحيح: كتاب الجمعة: الحديث (۸۸۳). 

(1۷۹) © أما انبر فلحديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ أ أن النبيَ يل لما بدن قال له تيم 
الداري: ألا أنَحِيدُ لك مير يا رول الله يَحْمَعُ» أو يل حِظَامَكَ ؟ فال لَهُ: 
[بَلَى ‏ انعد لَه مرا مِرَثَائيْن. رواه أبو داود في السئن: كتاب الصلاة: باب في 
اتخاذ المنبر: الحديث .۸١(‏ 20 

9 وأا ازع طحديث جار نال :كلا جد ]قرم ا ایی يك فل وم 
له لير سَمعنا جذ ع مل أصنوَات الْمِشارِ حَتَىنرَل الي وَل فرصم يده عَلَبْو) 
رواه البخحاري في الصحيح: كتاب الجمعة: باب النطبة علىالمنبر: الحديث (117). 
وطديث ابن عر رأ ال ا كلا عط إلى جا فلن انه اليا د 
امبر حن الدع حتى اناه فَالترْمَهُ؛ سكن رواه الزمذي في الجامع: أبوا 
الصلاة: باب ما جاء في الخطبة: الحديث (ه٠٠)»‏ رال حسن غریب س 

(۸۰ © أما أذ يلم على مَنْ عند امنب فلحديث جابر ظله؛ رذ ابي بب كان إذا 

صَعَدَ امثير سل رواه ابن ماجه في السنن: كتاب إقامة الصلاة: باب ما حاء في 

0 الحديث )١١1١4(‏ وفيه ابن لَهيعَة. 
أنه قبل عليهم؛ ذلحديث ابن عمر وهو شاهد لحديث جابر» عن نافع عن 

0 

عِنْدَهُ من الْجُلوسء فَإِذًا صَعَدَ المنبر امتقبّلٌ الاس بوجهه؛ نم سَلم). رواه البيهقي 

في السن الكبرى: كناب الجمعة: باب الإمام يسلم: الحديث (محده) وقال: 

تفرد به عيسى بن عبدا لله الأنصاري» وقال: قال أبو سعد: قال أبو أحمد بن 

عَدِي: عامّةٌ ما يرويه لا ابع عليه. إه. قال الفيثمي: ورواه الطبراني في الأوسط 

وفيه عيسى بن عبدا لله الأنصاري وهو ضعيف؛ وذكره ابن حبان في الثقات. إه. 


>> 


۳۷۰ كاب صَلأَةٍ الْجَمَاعَة: اب صلا الْجْمْعَةٍ 


الكلام المبتذل7*"© مَفْهُومَة قَصِيرَة لأن الغريب 0 قصيره 
لفوله ك [ فَطِيلُوا الصّلاة رَاقْصرًوا الختطبَة ] رواه مسل" ولا يفت يمينا 
زلا في شر نا أي بل يل عليه ف جبعهاء وى سف از عم 
وَنَحْوو لأنه عليه الصّلآة وَالسّلامٌ طب علىقوس أو عصاء رواه أبو داود» وروى 
أنه اعتمد على سیف» ويكون ذلك بيده اليسرى50*, وَيَكُونُ جُلوسُهُ هما أي 


مجمع الزوائد: باب سلام الخطیب: ج ۲ ص4 .١8‏ 

© أا أن يَحْلِس ثم يُوَذْنُ فلحديث السائب بن يزيد؛ ون الأَذَان الأول يرم 
الَجُمْعَةِ كان اول جين يلس الإمَامُ على الْمِنبر في عَهْدٍ رَسُول الله يي ) رواه 
البخاري لي الصحيح: كتاب الجمعة: باب التأذين عند الخطبة: الحديث .)٩١١(‏ 

01 اة هي الكلاملمقتضى الحال» بقصد الغاية وتحقيق المطلوب؛ ولحديث حابر بن 
سَمرة هه قال: ركنت أصلي مَعَ ابي ول الصّلْرَاتء فكانت صَلانهُ قصداً طبه 
قد رواه مسلم في الصحيح: كتاب الجمعة: باب تخفيف الخطبة: الحديث 
(857/45)» وف رواية بزيادة: رقا آياتٍ من اران وَيُذَّكْرُ الاس رواه أبو داود 
لي السن: كتاب الصلاة: الحديث )1١١1(‏ ولي لفظ: ركان رَسُرَلُ الله يل لا 
بطل الْمَرْعِظة يرم الْحُمعَة إِنْنَا هِي كَلِمَاتُ يَسِيْرَة رواه أبو داود في الستن: 
الحديث .)١1١7(‏ والبيهقي ف السنن الكيزى: الحديث (0851). 

(1۸۲) لحديث عمار بن ياسر ظ؛ عن أبي وائل» قبال: خطينا عكار ظهه؛ فابلغ وَأَوْحَن 
لما نَرَلَ قلنا: يا أبا اقطان لد بلغت وأؤْحزت» فلو كنت تقلت فَقَال: سَمِغت 
رَسُولَ الل يل بقول: [ إن طول صلا الرحل وَقِصَرَ حطبيو مينة من فِقَهه. هَأطِيلُوا 
الصلاة رأقصروا الط رَه ر الان ا ] رواه مسلم في الصحيح: كتاب 
الجمعة: الحديث )414/6۷ 

(185) لحديث الْحَكمٍ بن حن اَي قال: أقنت عِنْدَ رَسُول الوك أياماً شهدا ها 
الْحُمُعَةَ مام سول ار ل وکا عَلَى قوس ا و قال علىعَصّىء نَحَمَدَ الله رای 
عليه بكلمَات و يات ییات ما رکا نه َالَ: [ يها النامست إِنَكُمْ لن تطِبف رأ ] 
أو[ نہ َنْ تفعلوأ كلما مر م بی وَلَكِنْ سَددُوا وقاربوا ١‏ وَأبْشيروا]. رواه أبو داود 
ي السئن: كتاب الصلاة: باب الرحل يخطب على قوس: الحديث .)٠١45(‏ والبيهقي 
في السئن الکیری: الحديث (38147)؛ وقال: وكذلك رواه سعيد بن منصور وغيره 

كله 


كياب صَلاَةٍ الْجَمَاعَة: بَابُ صَلةٍ الْجْمْعَةٍ فض 





ر ت و 


بين الخطبتون» تخو سُورَةٍ الإخلاص وَإذَا َرَعَ شرع الْمُوَذْنُ في الإقَامَةٍ وَبَارَ 
لإتم للم اليخراب مع قرا والمعنى فيه المبالغة في تحقيق الموالاة» وَيَقَرَا فِي 
الأولى الْجُمُعَةَ وَفِي الفانية ية الْمُنافقِينٌ للانيا ع۶ )» وصح في الأولى ب سبج 
وفي الثانية © هَل اناك حَدِيِتْ الْعَاشِية4 وفي سنن النسائي: أن الصّحَاكَ بُ 
قبس سال اعمان بن شير بی ماد کان رسو اللو قرأ رم معو على أن 
س الْجمّعَةِ ؟ قالَ: کان أ املا أنَاكَ حَدِيْث الْعاضِيدك ۸ جير 
الإجماع. 

فَائِدَة: : روى المنذري في جزء حَمْعَهُ في ما جاء في غفران ما تقدم من من الأنوب 
وما تأخر من حديث أنس رقعه: [ من قر أ إا سل الإمام يوم الْحُمْعَة قَبْلَأ ن يني 
ِحَلَيْهِ فاتِحَة ع لكاب رل هر ال أحَد وَالْمُعودئِينِ عا سما هر لَه ما قم ِن 
َنب وما تحر ر عطي مِنّ الأْر بِعَدَهِ مَنْ آمَنَ بال وَرَسُولهِ' '2, وروى ابن 
السني من حديث عائشة رفعته: : [ من كرا وم اْجمَْةِ ل هو الله اح والمعرذتيْنِ 


DTT سو‎ 


سبع مات عَادَهُ الله با من السرء إلى الحمعة ت الأخرّى ]. 
قمنل: يُسَنُ الل لِحَاضيرِهَاء لقوله ي: [ مَنْ آتى الْجُمُعَة مِنَ الرّحَالٍ 
وَالسّاء يسل ] رواه ابن حبان والحاكه”*"©2) وإغا لم نوجه لقوله و: [ من 





عن شهاب بن خراش. وإسناده حسن. 

(184) لحديث ابن عباس رضي الله عنهماء (أنَّ لبي وَل کان يقرا في صَلاةٍ الْجمْعَةَ سُورَةٌ 
ْوَلَف روه مسلم في الصحيح: كناب الجمعة: باب ما يقرأ في يوم 
الجمعة: الحديث .)۸۷۹/٦٤(‏ ومثله عن أبي هريرة: الحديث (81/51). 

(185) رواه النسائي في السنن: باب القراءة في صلاة الجمعة: ج لا ص١١١-5١١.‏ رقي 
السئن الكبرى للنسائي: كتاب الجمعة: باب القراءة في صلاة الجمعة: الحديث 
)٤/۱۷۳۷(‏ وإسناده صحيح. وف صحيح مسلم: الحديث ٩۲(‏ و" /ملام). 

(187) ينظر: إتحاف السادة المتقين للزبيدي: ج ۳ ص١71؟.‏ 

(1۸۷) رواه ابن حبان في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: باب غسل الجمعة؛ الحديث 
(۲۲۲). وم أده بهذا اللنظ عند الحاكم في المستدرك. والله أعلم. 


Y۲‏ كاب صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ: باب صَاَةِ الْجُمُعَةِ 


ضا لِلْحْمْحَةِ بها نعمت ومن اسل فلمل أنْضَل] صححهما برس م۵ 
7 ِكَل اح أي وإن ل بحضر كيوم العيدء وَوَقْمَهُ مِنَ الْفَجْرِ لأن الأخبار 
علقته باليوم لقوله اللتقلة: [ س اغْمَسَلَ يوم اْجْمْعَةٍ ْم رَاحَ فَكأنْمَا قرب بَدَنَهُ ] 
الحدی 9 وتقريةُ من ذِهَابه أَفْصَلُ لأنه أبلغ في المقصودء فإن عجر أي عن 
الماء بأن توضأ ثم عدمه أو كان جريحاً في غير أعضاء وضوئه يمم في الأ 
لأن الشرع أقامه عند العجز مقامه والثاني: لاء لأن المقصود التنظيف وقطع 
الروائح الكريهة» والتيمم لا يفيده وهو احتمال للإمام وفيه ضعف» لأن الوضوء 
ا يضاً شرع للوضاءة والنظافة على ما اشعر به اسمه ويقوم | التيمم مقامه» كذلك هناء 
وَمِنَ ال س نون غل الْعِياء وستأتي الدلالة عليه في بابه» وَالْكُسُوف وَالإمسْتسْقاى 
لأن كلا منهما صلاة يشرع ها الاجتماع فسن الغسل كغسل الجمعة. 


00 


وَلغاسِل المي لقوله عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالمسّلامْ: [ مر عسل ميقا فليغتس ل ] رواه 
التزمذي وحَسّنهُا” 2 وخالف المزني» وقوّاه الصنف في شرح المهذب» وَالْمَجنُونء 


(1۸۸) لم أجده في صحيح ابن حبان (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان). وهو بهذا اللفظ 
أخحرجه ابن أبي شيبة عن عطاء والشعبي وإبزاهيم أنهم قالوا: النص. وأحرجه بلفظ 
فدَلِكَ أَنْضّلُ ] عن الحسن عن سّمُرَةَ أن البي يه قال: الحديث. أخخرجهما ابن أبي 
شيبة في الكتاب المصنف: كتاب الطهارة: باب من قال الوضوء يجزء من الغسل: 
النص (0077) والحديث (5075). وإستاده صحيح. وف جامع الترمذي: الحديث 
440 بلفظ: [ من نضا يوم الْحْمْعَةٍ قبا نعمت ومن اسل فالغل فصل ]> 
وقال: حديث حسن. 

(184) رواه البحاري في الصحيح عن أبي هريرة نه في كتاب الجمعة: باب فضل الجمعة: 
الحديث .)۸۸١(‏ والترمذي في الجامع: كتاب أبواب الصلاة: باب في التبكير إلى 
الجمعة: الحديث .)٤۹٩۹(‏ 

(130) رواه الترمذي في اللجامع: كاب الجنائر: باب ما حاء في الغسل: الحديث (447) عن 
أبي هريرة» عن البي ب قال: [ مِنْ عله الغسل. وَين حَمْلِه اْوْضُوءُ ] يعني الميبت. 
وقال الزمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن وقد روي عن أبي هريرة موقوفاً. 


>> 


كاب صَلآةٍ الْجَمَاعَةٍ: پاب صلا الْجْمْعَةٍ الس هلب 


وَالْمُْمَى عليه إا أفاقاء لثبوته في الإغماء“"» والجنون من باب اول لأن قلّ مَنْ 
حُنَّ إلا نر وَالْكَافِِ ذا أسْلم أي بعده تعظيماً للإسلام وقد أمر به عليه 
اسلا لسا قبس بن عاص غر “"2, وإنما لم يجب لأن جماعة أسلموا فلم 
يأمرهم به ب "© ثم هذا إذا لم يجنب في حال كفره وإلاً فالأصح أن يلزمه 
ولو اغتسل في كفره» وَأَغْسَالُ الْحَجٌّ لما سبأتي في بابه إن شاء ا لله. 
َرّعٌ: ينوي بهذه الأغسال أسبابها إلا الإغتسال من الحنون فإنه ينوي المننابة 
والمغمى عليه» كذا نقل عن صاحب الفرو ع وفيه نظر. 


وَاكَدُهَا عسل غَاسِلٍ المت ثم م الْجُمُعَة لأن غسل الميت عنده واحب على 
المشهورء والغسل من غسل الميت اشْتَهرَ ير الْلآفُ فيه» وَعَكْسُهُ الْقَدِيم أي فقال: 





واللفظ لابن حبان كما جاء في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: باب نواقض 
الوضوء: ذكر الأمر بالرضوء من حمل الميت: الحديث .)١1١48(‏ 

(141) لدی عائشة رضي الله عنها عن مرض رسول الل ج قالت: قل الي ل مُقَالَ: 
[ أصلى الئاس؟ ع قلنا: ل هم يتحظرونلك. قَالَ: 7 ص ضرأ بي مَاء في الْمحطتسير ] 
قَالت: فَفَعَلنا. فَاعْتَسَلَ فذحب لينو فأغيي علي نّم أفاق. فَمَالَ يلله: [ أصلى 
الاس ؟ ع فلتا: لأ هم يَنمَظِرُونَكَ يا رَسُولَ الله. قَالَ: ضرا لي مء في الْمِخْضبي] 
لات مرا رواه البحاري في الصحيح: كتاب الأذان: الحديث (381). 

(14) عن قيس بن عاصم؛ قال: ليت ابي ف ارد الإسلام فَأمَرَنِي أن اسيل بمَاء 
وسبذر). رواه أبو داود في السنن: كتاب الطهارة: باب الرجل يسلم فيؤمر بالغسل: 
الحديث (255). والزمذي في الجامع: كتاب أبراب الصلاة: الحديث (108), 
وقال: حديث حسن. 

(090) عن عتم بن كليِب» عن أبيه» عن جدهِ؛ آنه جَاءَ إلى السيّ يك فقال: قد أسُلمت. 
قال ا له لبي ل: 1 أل عَنكَ شر الكفر ] يقول: احلق. قال: وأخبرني حي أن 
لنب" قال لآحرَ مَعَه: [ أل عك شعر الكفر وَاعْتيِنْ ]. رواه أبو داود في السنن: 
کتاب الطهارة: الحديث دمع والبيهقي ف السنن الكبرى: كتاب الجهارة: باب 
الكافر يسلم فيغتسل: الحديث .)۸۳٤(‏ 


ve‏ كاب صَلدَةٍ الْجَمَاعَةِ: اب صلا الْجُمْعَةِ 


إن غسل الجمعة آكد منه» لأن الأخبار فيه أصح وأثبت. قَلّْت: الْقَدِيِمٌ هنا أَظَهَرٌ 
ورجح الأكترون, وَأَحَادِيئُهُ صّحِيحَةٌ ير » ولس لِلْجَدِيدٍ حديث صَّحِمٌ 
وا لله َعْلَمُ قلت: في هذه الدعرة أعئ أنه ليس للجديد حديث وقفة عظيمة تتضح 
لك .مراجعة الشرح وتصحيح الزمذي وابن حبان وابن السكن» لحديث أبي هريرة 
فيه" “. وابن حزية والحاكم والبيهقي» لحديث عائشة فيه . 

ویس يسن التبكير ليه » للحديث السالف» ويستنى الإمام من ذلك مَاشِيا 
سی أي إن لم يضق الوقت للحث عليهاء 7" الماوردي فقال في إقناعه: 
عشي إليها بسكيئة وإن حاف الفوات"" وَأ يَشْتَفِلَ في طَرِيقِهِ وَحُْصُورِهٍ 
ِقِرَاءَةٍ أو ؤكر, لقوله عَلَيّهِ الصّلاَة وَالسَّلاُم: [ 7 ا إذا كان يَعْمَدُ 
إلى الصّلاة فر في صَلآوٍ ] رواه ملم" وق الصحيحين [وَأَحَدُكُمْ في صَّلاةٍ ما 


.)778( ينظر الرقم‎ )1٩ ٤( 

(11) عن عبدا لله بن الزبير» عن عائشة رضي ا لله عنها؛ آنا دته أ اللبي يد كان 
يغتسيل مِنْ أربع: من الجنابة ويرم الْجُْمْعَةَه وَمِنَ الْحِجَامَة وَمِنْ عسل اميم رواه 
أبو داود لي السئن: كتاب الطهارة: باب ف الغسل يوم الجمعة: الحديث .)۳٤۸(‏ 
والحاكم في المستدرك: كتاب الطهارة: الحذيث »)1١۷/١۸۲(‏ وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه؛ ووافقه الذهي قال: رواه نعيم عنهاء على 
شرط البخخاري ومسلم. والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الطهارة: باب الغسل من 
غسل الميت: الحديث .)١٤۷١(‏ 

(595) الإقناع لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي: كتاب الصلاة: باب هيئات الجمعة: 

ص؟؛ قال: (أن يشي ليها اک الور ق شرع وإ إن حاف الْفرَات» ولا 
9 م بجر رگن يا الْفُرآن). والأصل ني ذلك حديث أبي قتادة طيه؛ قال: قال 
رسول الل يك إا م الملا فيكم بالسّكِينَة؛ هما أذ ركم فَصَلُوأ وَمَا فَائَكُمْ 
يمُأ ] رواه البحاري في الصحيح: كتاب الأذان: باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة: 
الحديث (ه57). ١‏ 

(1۹۷) رواه مسلم في الصحيح: كتاب المساجحد: باب استحباب اتيان الصلاة برقار وسكينة؛ 
الحديث ١ .)507/1١67(‏ 


كاب صَلاة الْجَمّاعَة: باب صَلاة الْجُمُعَةٍ 





امت الملا ت ية“ وف التنزيل «إفي يوت ذِنَ الله أن ترفح وَيُذَكَرَ فِيهًا 

س رلا يتتخطى» للنهي عنه» نعم إن كان إماما أو بين يديه فرجة فإنه 
لا كراهة» ويستثنى من الثانية ما إذا زاد التحطي على صفين كما نص عليه في 
لا أن يرن بحسن ثاب وَطِيب وَإَاَةِ الف أي إن طال الأحاديث ف 
ذلك" والرّيج» أي الكريهة لملا يوذي الناس. قُلْت: وَأن يقرا الْكَهْفَ يَوْمَهًا 
وَلَيْلَتهَا للحث عليه" وَيُكْيِرٌ الدّعَاءَ» رحاء أن يصادف ساعة الإحابة» 


(1۹۸) رواه البخحاري في الصحيح: كتاب الصلاة: باب الصلاة في مسجد السوق: الحديث(1۷۷). 
ومسلم في الصحيح: كتاب المساحد: باب فضل صلاة الجماعة: الحديث .)1٤۹/۲۷۲(‏ 

(195) النور / 55: في ب يوت أَذْثَ الله أن ترفع ويذكر فِيهًا الْحُهُ سبح بح لَه فِهَا بالغدو 
وَالآصّال#. 

0/٠٠‏ لحديث عبدا لله بن بسر طه؛ قال: جَاءَ رَجُلٌ يمَحَطى رقاب الناس يوم الْحُمْعَةٍ والنبي 
هد يَخْطب؛ مال له الي : [ إحلس فق اديت ]. رواه أبو داود في الستن: باب 
تخطي رقاب الناس: الحديث (1118). والنسائي في السنن: باب النهي عن تخطي 
رقاب الناس: ج۳ ص" .١٠١‏ 

(01/) لحديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قالا: قال رسول ا لَلٌ: [مَن 
اسل يَوْمٌ الْجْمْعَةٍ ولس أَحْسَنَ يابو َس ن بو كنا عند نم أتى الْحُمْعَةَ 
م حط اغاق الس م صلی ما کب ال ل م انمت لصت إا حرج مامه حى 
قرع مِنْ صَلات» كانت كقارَة لما بها رين الْحمُعَة الي لها ] رواه أبو داود في 
السنن: كتاب الطهارة: باب في الغسل يوم الجمعة: الحديث (747). ولحديث أبي 
هريرة ظط أن الي يك کان مُقَلَم أطَارَهُ ويقص شار َم الْحُمُعَةِ قبل أن يحورج 
إلى الصّلا) رواه البزار في كشف الأستار ف كتاب الجمعة؛ ونسبه الحيئمي فقال: 
رواه البزار والطبراني في الأوسط؛ وفيه إبراهيم بن قدامة؛ قال البزار: ليس بححة إذا 
انفرد بحديث» وقد تفرد بهذاء قلت: ذكره ابن حبان في الثقات. إه. مجمع الزوائد 
ومتبع الفوائد: باب الأحذ من الشعر والظفر يوم الجمعة: ج ۲ ص١17.‏ 

(۷۰۲) لحديث أبي سعيد الخدري قفه؛ قال: قال رسول الله ي: [ مَنْ قرا سُورَة الْكَضْفٍ 
يرم الْجْمعَةٍأضَاءً له من الور ما بئنَ اين رواه الحاكم في المستدرك: كناب 
التفسير: تفسير سورة الكهف: الحديث (۲۹/۳۳۹۲ء)» وقال: هذا حديث صحيح 


<< 


۳۷1 كاب صَلاَةٍ الْجَمَاعَة: باب صَلأَةٍ الْجُمُعَةِ 


وَالصّلاَة عَلَى رَسُول الله صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلْم للأمر بالإكثار منها كما صححه 
الحاكم وغيره””' "22 وني مقدم فضائل الأوقات للبيهقي من حديث أبي عميس عن 
عون بن عبدا لله عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: [ من قرا يوم 


تت 


سر ا 


رين الجمْعَة الأحرى ]» وني رواية: [مَنْ قرا بَعْدَ الْجُمْعَة 9©. 

وَبَحْرُمُ عَلَى ذِي الْجُمْعَقِ أي من تلرمه» التشاغل بالْبيْع عبرو أي كالصنائع 
وكل ما يشغل عن السعي إليهاء بَعْدَ الشُرُوع فِي الأذان بين يَدَيْ الخطيبي 
لقوله تعالى: ايها اين منوا إذا نودي لِلصّلاة مِْيوْمٍالْجمُعةِ اموا إَِىذِكْرٍ الله 
وَدْرُوا اليم" ولو نبايع رجلان أحدهما تلزمه؛ والآخر لا تلزمه» حرم عليهما 
على الأصح» وخرج بقرله َّيَدَي الطب النداء الأول» فإث باع صح لأن 
النهي لمعنى حارج عن العقد فلم يمنع الصحة كما في الصلاة في الدار المغصوبة؛ 


الاستاد ولم يخرجاه. 

(۷۰۳) لحديث أوس بن أوس الثقفي؛ قال: قال رسول الله : [ إن ِن أفضل أيايكم يوم 
الحم يه لى آذ وقد فض رة الع وله المكنة فا كر راعلى ين 
الصا فيه إن صاَكم مَعْرَوْضَةٌ عَلَي ] قالوأ: و كيف تُعْرَضْ صلاتنا عَلَئِكَ وَقَدْ 
أَرِمْت؟ قَالَ: [ إِنّ الله عر وَجَلٌ قَدْ حرم عَلَى الأرض أن تأكل أَحْسَادَ الأياء ] رواه 
الحاكم في المستدرك:كتاب الجمعة: الحديث ))4/٠١19(‏ وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط البخاري وم يخرجاه. ووافقه الذهي قال: على شرط البخاري. ورواه أبر 
داود في السئن: الحديث (47 .)٠١‏ والنسائي في السنن: باب إكثار الصلاة على النبي 

07١ ٤(‏ قال النووي ف الأذكار: وروينا في كتاب ابن السئ عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله : [ مَنْ قرأ بَمْدَ صلا الْحُمُعَةٍ... ] ينظر: كتاب الأذكار للنووي: 
الأذكار في صلرات مخصوصة: باب الأذكار المستحبة يوم الجمعة: ص4 .١5‏ وحكاه 
السيرطي في الدر المنثور في التفسير المأثور: تفسير سورة الإخلاص: ج ۸ ص٤1۷.‏ 

(ه١7)‏ الجمعة / 4. 


كتابا صَلاةٍ الْجَمَاعَة: باب صلاة الْجُمْعَةِ 9۷ 


َيْكْرَهُ قبل الأذان بَعْدَ الرُوّالء وا له أغلَمُ لأنه دحل وقت وجوب الجحمعة» أما 
قبل الزوال فلا يكره بحال. 

يت في فضائل الأوقات للبيهقي من حديث عمر رفعه: إن أفَضَلَ لاز 

اللو صلا الصبح يوم الح في جَمَاعَةٍ ] وفيه عن سهل بن سعد رفعه: [ إن 
اخ في ل شلعم حم شر لصح لبن لشت و العُمْرَةٌ | يغار الَْصثر ب 
الْجُمُمَةِ ] ”'" ثم قال: هذا حديثان غريبان» فنسأل الله استعماهماء وفي الدعوات 
للمستغفري عن عراك بن مالك؛ أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فوقف في باب 
السجد فقال: الله أَجَبِتُ 3 وَصَلْيْتَ فريضتك وَانَسَرت لما مربي ارقي 
من فك وَأَنتَ حير الرَازِقينَ 

فل: من أَذْرَكَ وكوغ 5 أي امحسرب للإمام لا كالنمحدث كما سلف» 
أذرك الْجُمُعَةَ قصلي بَعْدَ سَلام الإمام ركع لقوله يي: [ من أذْرَكَ رَكْعَةَ مِنَّ 
الجْمْعَةٍ فصل ًا رى ] رواه الحاكم وقال: إسناده صحيح على شرط 
الشيهين 0*9 وان ١‏ أَذْرَكهُ بَعْدَهُ فاته لمفهوم الحديث المذكورء فيم بَعْدَ سَلامِهِ 
ظهرا أرْبعاً. راصم أنه أي هذا المدرك بعد ركرع الثانية» ينوي في اقِْدائه 
الْجُمُعَةَ موافقة للإمام» والثاني: الظهرء لأنها الي تحصل له وَإِذا خَرّج الإمَامٌ هن 
الْجُمُعَة أو عَيرهَاء أي من الصلوات: بِحَداش أي تعمده أو سبقه أَوْ غَيْرِو أي 
كرعاف وبلا سبب أيضاء جار الإملتيخلافُ في الْأطْهَرء لأن عمر ذف استخلف 
في صلاته كما رواه البيهقي*'". والثاني: المنع» لأنها صلاة واحدة فلا تجوز 


)7١5(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الجمعة: باب ما روي في انتظار الصلاة: 
الحديث )٠ ٤٤(‏ عن سهل بن سعد ساعد وتال: وروي ذلك عن أبي مَعْشَرٍ 
عن نافع عن ابن عمر مرفوعاء وفيهما جميعاً ضَعْفْ 

(70) الحديث عن أببي هرير ةَضه رواه الحاكم في المستدرك: كاب الجمعة: الحديث 
»604/٠09(‏ وقال ما أثبته ابن الملقن رحمه لله ووافقه الذهي عليه فقال: صحيح. 

)٠۳١۸( رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الصلاة: باب الصلاة بإمامين: الأثر‎ )7١4( 

>> 


۳۷۸ كاب صَلاَةٍ الْجَمَاعَة: بَابُ صَلاةٍ الْجُمْعَةٍ 


ای کا کر ا 

َرْعّ: لو لم يستخلف في الجمعة وحب على القوم في الأولى دون الثانية. 

ا يي معو إلا مقا بقل خاي لان لا رز افتاح جمعة بد 
جمعة0 ولا يُسْتَرَطٌ كوه حَصَرَ الخطبّة ولا الرَكْعَة الأوْلّى في الأَصمّ فِيهمّاء أما 
الاولى فوحه الاشتراط فيها القياس على ما إذا استخلف بعد الخطبة من لم يحضرها 
ليصلي بهم فإنه لا يجوزء ووجه عدمه أنه بالإقتداء صار في حكم من سمع الخطبة؛ 
وأما الثانية: فوجه الاشتراط بناء على أنه غير مدرك الجمعة» ووجه عدمه أن الخليفة 
الذي كان مقتدياً بالإمام بمثابة الإمام» وقوله: على الأصح صحيح في الأول دون 
الثانية فصِوَابهُ: التعبير فيها بالأظهر كما ذكره قي أصل الروضة وغيرهاء ثم إن کان 
أذرك الأول نَمْت جُمُعَتهُمْ وإلا فم لَهُمْ دونه في الأصّمّ لأنه لم يدرك مع 
الإمام ركعة كاملة فيتمها ظهرأًء والثاني: تتم له جمعة أيضاء ونقله العمراني والمتولي 
عن أكثر الأصحاب لأنه صلى ركعة من الجمعة في جماعة فتتم الجمعة كما لو صلى 
ركعة منها مأموماء وَيُرَاعِي المَسبوق نظْم الْمُسْتَخلْف ذا صَلَى ركَمَة تشهد 
وَأَسَارَ الهم لِيُقَارِقُوه أو ينعَطِرُوا. لأنه فَائِمٌ مَقَامَهُ ولا يَلْرَمهُمْ اياف ية 
فة في الاح لأن الغرض من الإستحلاف إدامة الْجَمَاعَةٍ الي كانت وتنزيل 
الخليفة منزلة الأول» والثاني: يلزمهم استنافها لأنهم بعد حروج الإمام من الصلاة 
قد انفردواء ألا ترى أنهم يسجدون لسهوهم في تلك الحالة. 

فطل وَمَنْ زوجم عن السجُود فَأَمْكنهُعَلّإِنسَان قَعَلَ لقول ابن عمر #5 
رذ انك الرعة الستكة أحلق عو فلي اعنم" ر لك علفاء رلا 4 
من رعاية َي اساد وإلاً فلا يفعله» رکم ال ا ات الشيخ 

وكذلك عن علي بن أبي طالب قي؛ الأثر زوه م ه). 


)7١9(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الجمعة: باب الرجل يسجد على ظهر مُن بين 
يديه في الرحام: الأثر (70/اه و۷۲۸٥).‏ 


كاب صلا الْجَمَاعة: بَابْ صَلاة الْجْمُعَةٍ ۳4 





نصرء وَأ أي إذا لم يمكنه السجود قالصحيح أنه بطر ولا يُومِئٌ بي لقدرته 
عليه وندور هذا القدر وعدم دوامهء والثاني: أنه يومئٌ بالسجودٍ أقصى ما يمكنه 
مكان العذر» والثالث: تحير بينهماء م إن تَمَكُنَ قبل رُكُوع إِمَاهِه أي في الثانية 
سَجَدَء تدا رکا له عند زوال العذر, فان رق وَالإمَامُ َم قَرَء جرياً على متابعنه 
وتخلفه بعذرء فإن رفع الإمام قَبْلَ أن نتم الفاتحة؛ فالأصح أنه يتابعه ويرك القراءة» 
او وَالإمَامُ راكع فَالأصّحٌ يَرَْكُمٌ وَهْرَ كَمَسْبُوق, لأنه لم يدرك محلها فسقطت عنه» 
والثاني: يلزمه قراءتها ويسعى وراء الإمام وهو متخلف بعذر؛ لأنه مُْتَمٌ بالإمام في 
حال قراءته فلزمته بخلاف المسبوق» ن كان مامه قرع من الركوع رلم يُسَلْمْ 
وَاققَهُ فما هُوَ فيه كم صَلَى رَكْعَةَ بَعْدَهُ لأنهُ فاته ركعة كالمسبوق» ون ان سَلَمَ 
ات الْجُمُعَةُ لأنه م يدرك معه ركعةء وَإِن لم يُمْكِنَهُ السَجُودُ تی رَكعَ الما 
أي ف الثانية» في ول برعي" نظ تسو لقرله : وڌا سد ادوا ©٩‏ 
وقد سجد الإمام في الأول فيسجد هو امثالاً للأ وَالْأَظْهَرُ أنه يَرْكَعُ مَعَهُ لأن 
متابعة الإمام آكدٌ» وهذا يتبعه المسبوق إذا أدركه راكعاً ويترك القراءة والقيا» 
رحسب ركُوغْهُ الأول في الاح لأنه أتى به وقت الاعتداد بالركوع» وركوعه 
الثاني إنما كان للمتابعة» والثاني: بحسب الثاني لتعقبه السجود فَرَكْعتَهُ مُلْفْفَةَ مِنْ 
ركوع الأولّى وَسُجُودٍ الَاية ويُدْرِكُ بها الْجْمُعَةَ في الأصّمّْ لإطلاق الحديث 
السالف:[ مَل أَذْرَكَ رکه مس الجْمْعَةِ فصل ها أخرَى 010 والشاني: لاء 
لتقصانها فَلَوْ سَجَدَ عَلَى تريب فيه عَالِماً بان وَاجبَهُ الْمُابِعَةُ أي تفريعاً على 
الأظهرء بَطْلَتَ صَلاتَهُ لأنه سجد في موضع الركوع عالا بتحريكه ران نسي أو 
للم بحسب سُجوده الأو أنه أنى به في غير مرضعه؛ ولا تبطل به صلاته؛ 
لقيام العذر به فإذا سَجَدَ انيا حُسيِب» قاله جماعة» واستشكله الرافعي وأشار إليه في 
(#) في النسحة (۲) و (۳): يَرَعَى. 


.)5 تقدم في الرقم (لاهه ولمه‎ )/٠١( 
,)90107( تقدم في الرقم‎ )۷۱١( 


۸۰ تاب صَلاةٍ الْجَمَاعَةِ: باب صَلدَةٍ الخواف 


الْمُحَررٍ بقوله المنقول: إنه يحنسب به وَالأصح إِذرَاكُ الْجُمْعَةٍ بهذو الركعة إذا 
كَمُلَتِ السجدتان قَبْنَ ملام الإمَام لما سلف في الركعة الملفقة» وَلَوْ تَحَلُْفَ 
السّجُودٍ تايا حت ركع الام اة ركع مَعَ على مذي أنه مُقَرْطً 
بالنسيان فلا يجوز له ترك المتابعة» والطريق الثاني فيه القولان في المزحوم هل يتبع 
الإمام أم يشتغل بما عليه» وصححها الرافعي في الْمُحَررٍ» والأولى صححها الروياني 
والشيخ أبو حامد. 


باب صَلاةٍ الْخوْف 
الأصل فِيهَا ره عالى: ظوَإِذًا كنت فِيْهمْ...4 الآية" > رعا المحابة 
بده هي أنوّاع» أي تزيد على العشرةء اخحثار الشافعي منها ما ذكره المصنف: 


© الأَوّلُ: يَكُونْ الْعَدُرُ في حهة الْقبْلَةِ فيرب الإِمَامُ الْقَوْمَ صَفيّن 
وَيْصَلّيّ بهم ذا سْجَدَ سَجَدَ مَعَهُ صف سَجَْتيْهِ وَحَرْسَ صف فَإذا قَامُواْ سَجَدَ 
مَنْ حرس ولْحِقُوهُ وَسَجَد مع في الاي من حرس ولا وَحرّسَ الروت قدا 
جَلَسَ سج من حرس وَتشهد القن وَسَلَم وَهَلِ صلا سول الله صَلّىا له 
عليه وَسَلُمَ بعُسْقَان هذه الكيفية رواها مسلم من حديث جابر» لکن فيه أن الصف 
الأول سحد معه في الركعة الأولى» والثاني: في الثائية» وذكر الشافعي في المختصر 
عكس ذلك وكلاهما حائز» والأفضل ما ثبت في السنة'"» وَل حرس فِيهمًاء 


)۷١۲(‏ النساء/؟١١‏ :طوَإذًا كنت يهم فَأنَمْت لَهُمُ الماد قلقم طَائِفَة مُنْهُمْ مُعَكَ ولياحذوا 
الهم وا سَحَدُوأ ونوا من ورايكم ولت ية أضرى لم يصوأ صر 
مغك ولباحدذوا درم وَأبئِستهُْ وذ اين مرو تفقوت نامكم وأنييكم 
يلون عَلَيكُم مُه وَاجدةً وَل ناح عَلَيِكُمْ إن کان بم اذى من سر أذ شم 
ری ألا ضعو الحم وَحُدُواْ جذرکم إن الله اع للكَافِرينَ عدا مين . 

(۷۱۳) ©) حديث جابر رواه مسلم في الصحيح كتاب صلاة المسافرين: الحديثر. (AY‏ 

>> 


كاب صَلأةٍ الْجَمَاعة: باب صَلاَةٍ احرف ۳۸۱ 





أي في ال ركعتين» فركتا صَّف» أي على التنارب» جار أي قطعاً كالصفين» وكا 
فِرْقَة أي تحرس فيهماء في الأصَحٌ لأنه قد لا اهَل للحراسة إلا معينونء والثاني: 
لا جوز»ء لأن التحلف يتضاعف حينفذ ويزيد على ما ورد به الخبر. 


© الثاني: يکو في برها بصي مرن كل مر فرق وهو صلا رول 
الله صَلَىا لله عَلَيْهِ وَسَلم طن نَحْلِ هذه الكيفية متفق عليها في الصحيسين5'. 

ف أو قف فِرقَةُ في رجهي وبْصلَيّ بِِرقَةٍ َكَْهُء ذا ام ية ره 
وَأَتمْت وَذْهَبَّت إلى وجه وَجَاءَ الْوَاقفُو ت فَاقَدَوًا به فَصَلّى بهم اة فَإِذَا 
لس لهد قاو نموا ذَنهُم ولَحِفُوهُوَسَلْمَ بهم وَهَذِهِ صله رَسُولٌ الله 
صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ بذات الرقاع, هذه الكيفية متفق عليها أيضاً فيهما("١",‏ 
وَالأصّح نها أَفضْلٌ ِن صلاة بَطْنٍ نخلء لأنها أعدل بين الطائفتين» والشاني: 
عكسه ليحصل لكل واحلر فضيلة جماعة بالتمام؛ ويَقرا الإمَامُ في انار و اة 
أي الفرقة الثانية» ويعشَهد» لأن السكوت مخالف لهيئة الصلاة؛ وقي قول: وخر 
لتَلْحَقَهُ ليد ركهما معه الفرقة الثانية» ولا فرق بين الفاتحة وغيرها قاله لفارقي فون 
صَلَى مفب ففِرقٍَ رين وبالايةٍ ركع وهو فل يِن عَكْسِهٍ في الأظهَرِ, 


لأن عكسه يكلف الثائية تشهدا غير محسوب ها لوقوعه في أَوَلِّاء والثاني: الأفضل 


والنسائي في السئن: كتاب صلاة النوف: ج ۳ صه1075١-75١.‏ والبيهقي في 
الستن الكيرى: كتاب صلاة الخوف: الحديث (5118). 
©) حديث ابي عياش الزرقِي. رواه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة: باب صلاة 
الخوف: الحديث .)١775(‏ والنسائي في السئن: كتاب صلاة الخوف: ج ٣‏ 
ص/178-1/7. والبيهقي في السنن الكبرى: الحديث .)111١8(‏ 
)۷١ 4(‏ رواه البعاري في الصحيح: كتاب المغازي: باب غزوة ذات الرقاع: الحديث 
(5175). ومسلم في الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: الحديث (8417/511). 


(۷۱۵) رواه البحاري ق الصحيح: كياب المغازي: الحديث (£۱۲۹). ومسلم 5 الصحيح: 
كتئاب صلاة المسافرين: الحديث .)۸٤۲/١٠١(‏ 


TAY‏ كاب صل الْجَمَاعَةِ: باب صلا الحرف 





عكسه تأسياً بعلي ظ4 ليلة هرر وَيَنَظِرٌ أي تفريعاً على الأظهر الفرقة الثانية, 
في تسَهدهِ أي الأول» أ يام 33 وَهُوٌ أي اننظاره في قيام الثالثة أَفْضَلُ في 
الأَصّحّ لأن القيام مبي على التطويل» والحلسة الأولى على التحفيف» والثاني: أن 
انتظاره في التشهد أفضل ليدركوا معه الركعة من أوها. وقوله (ني الأصَح) صوابه 
في الأظهر كما في الروضة تبعا للشرح» أو رُبَاءِيّةَ أي بأن كانوا في الحضر أو 
أرادوا الإتمام في السفرء فكل رَكعَينِ؛ فللا صَلَويكُلٌ فرق رَكْعَةٌ أي وفارقته كل 
فرقة من الثلاثة الأولى» وصلّت ثلاثاً وسلمت وهو منتظر فراغها وى أخرى» 
وانتظر الرابعة في التشهد حتى أموا وسلم به صخت صَلاة اْجَمِبع في الأظهر 
لأن الحاحة قد تدعو إلى ذلك؛ والثاني: تبطل صلاة الحميع» وَسَهْرُ كُلّفِرْقَة أي 
إذا فرقهم فرقنين» مَحْمُولٌُ في أُوْلاَهُمْ لأنَهُ حال القدوة وكا اة الايَة في 
الأصح لأنه في حكم القدوة وهو منتظر لهم؛ فهو كَسَهُوهِمْ في سجدة رفع الإمام 
منهاء والثاني: لاء لأنهم منفردون بها حقيقة» ويعبر عن الخلاف؛ بأنهم يفارقونه 
حكما أم لا؟ لا اة الأولىء لانقطاعهم عن الإمام حقيقة وحكماء وَسَهْوَةُ في 
الأولّى يَلْحَقُ الْجَمِيع روفي الثانَة لا يلْحَقْ الأوَليْنِ لمفارقتهم له قبل السهرء 
وسر حَمْلُ السّلاحٍ في هذه الأنواع» احتياطاء في قول: يجب لظاهر الآية» 
ووجه الاستحباب أن وضعه لا يفسد الصلاة قطعاًء والخلاف مخصوص بطهارة 
السلاح وعدم منعه صحة الصلاة وأن لا يؤذي غيره» وأن لا يظهر الخطر بزكه» 
والرضع بين يديه كالحمل. 


ه68 الرابع: أن يحم فال أو يَشْمَدُ الخف أي وإن لم يلتحم القتال فلم 
امنا أن يركبرهم إذا انقسموا فرقتين» فَيُصَلّيَ كيف أَمْكنَ ركبا وَمَاشِياًء لقوله 
1 9 5 ا فى 5 5 8م 
تعالى: نن جهتم فرحالا أي ركبّانا "١7‏ أي مستقبلي القبلة وغير مستقبليها» 
(#6) الْهَرِيرٌ: يقال هرر الكلْبون, صرت ون ناجه من قَلَةِ صَبرو عَلَى الْيرْو. 
(017) البقرة / ۲۳۹: فان فم فرحالا أو ركْبانا اذا ایم فَاذكرُوا الله کنا عَلْمَكُم ا 
<< 


كاب صَلاةٍ الْجَمَاعة: باب صَلاةٍ الْخواف A‏ 


وَيُعْدَرُ في ترك الْقبلَةِ أي بسبب العدو للضرورة» وكا الأغْمّال الْكَبِيرَة أي 
كالضربات المتوالية؛ لِحَاجَةٍ في الأصّحّءكما لو اضطروا إلى المشي فمشواء والثاني: 
لا لندوره» وهو ضعيف؛ لأنه إنكار للمشاهدة والثالث: تبطل إن كير في شخص 
لا أشخاص» أما إذا لم يحنج إليها فإنها تبطل قطعاء لا ل صيّاحء أي فإنه لا يعذر فيه 
مطلقاً لعدم الحاجة إليه بل الكمي امم السات اهيب ويُلْقِي السّلاحَ إذا 
ذُمِي لأنه يبطل الصلاةء قال الإمام: أو يرده سريعاً إلى قرابه الذي تحت ركابهء 
وخالف الروياني» قَإِن عَجَرَ أَنْسَكَهُ وَل قَصَاءَ في الْأَظْهّر لأن التلطخ به غالب 
والثاني: يجب لندوره؛ وَإِن عَجَرَ عن دض َو سْجُودٍ أوْماء لقرل ابن عمر #5ه: 
ذا كا عر أك ين يلد فصلل ر كبا أ قَائِماً توي اء رواه مسل" 

رَالسْجُوة أَخْقَض, أي جعله أفض من ال ركوع تمييزاً بينهماء وَلَّهُ ذا الدؤع, أي 
وهو صلاة شدة المنوف4١", ٠‏ في كُلّ قتال وَهَزِعَةٍ مُبَاحَيْنِء أي فلا يجوز في القتال 
ا حرم بالإجماع» والمراد بالمباح هنا مالا إثم فيه ولو كان واجباً کقتال البغاة» 
ورب من حَرِيق وَسَيْلِء أي إذا لم يجد معدلا عنهما لوحود الخوف» وَسَبْع, أي 


م تكُوثرا تلم ن». 

(#) الكمي: الشّجَاعٌ الذي كى فة أي سترَهّا باس يُقَالُ: أكْمّى الشَيء إذا سره 
والمقنع لأبس اليْضَة. 

(۷۱۷) رواه مسلم في الصحيح: كتاب صلاة المسافرين : باب صلاة الخوف: الحديث 
سر م). 

(۷۱۸) مثال ذلك حديث عيدالله بن أليس آنه قَالَ: : دعاني رول الل و فقال: [ إن لني 
أذ ان تيح اهدي حم الناس لِيَعْروَنِي وهو بنخلة أ رة ابو فاه ] فخ رحست 
متوشحاً بسيفي حتىدفعت إليه في ظعن يرتاد بهن منزلاًء حتىكان وقت العصرء 
فلما رأيشه وحدت له ماوصف لي رسول الله يه من الْمُْعُريْرَة فأقبلت نحوه 
وحشیت أن يكون بي وبينه بجحادلة تشعْلين عن الصلاة» فصليت وأنا أمشي نحوه 
أومئ برأسي لعا ...» فلما قدمت على رسول الله و قال: [ قلح الْرَجْهُ]. رواه 
البيهقي قي السنن الكبرى: كتاب صلاة الخنوف: الحديث (5117). 


A‘‏ كاب صَلآةٍ الْجَبَاعَةَ: باب صَلََةٍ الخراف 





وكذا حي لما قلناه» وغريم عند الإعْسَارٍ وخوف حَبْسِه أي ولا جد بيه دف 
لضرر الحبس. 

فرّعٌ: إذا حوزنا صلاة شدة الخوف لغير القتال فالأظهر لا إعادة. 

وَالأصّ صح مُه لمْخْرِمٍ خاف فرت احج » أي صلىمتمكنا العشاء؛ لأنه 
ُحَصّل لا حالف فاشبه متبع أق قفية الكفار؛ ر؛ فعلى هذا الأشبه عند الرافعي أنه يصلي 
مستقراً ويفوت الْحَيٌ وضجح لصنق نلان الوب الثاني: يصلي صلاة شدة 
الخوف ليجمع بين الحج والصلاة وليس يبعد» وقال في شرح المهذب: إنه ضعيف 
وحعله هنا وجهاً قوياء ولو صَلُوا سواد أي إبلاً أو سجر وه عَدُوا ان 
غَيْرة أي الحال» قضرا في الأظهرء لعدم الخوف في نفس الأمرء والثاني: لا؛ لقيام 
الحوف حينل» وهذا إذا صلوا صلاة شدة ا لخوف» فإن صلّوا صلاة الخوف فلا 
إعادة قطعاً كما قاله ا ماوردي» ووافقه البغوي في صلاة بطن نخل وأجرى الخلاف 
في غيرهاء؛ ولو رأوا عدوا فخافرهم فصلوها ثم يَانَ أنه كان بينهم عندق 
فالقولان» وقيل: الإعادة قطعاء ومحل الخلاف في المسألتين إذا كان العدو زائداً على 
الَف حنى يجوز هم اهرب وإلاً فيحب الإعادة قطعاء قاله الأَصبَحِي في الْمُعيْن. 


فصل: يحرم عَلَىالرّجُلٍ اعمال الْحَرير بفَرْش وَغَيْرِِ أي كاللبس والتدثر, 
أما اللبس فَمُحْمّعٌ عليه وأما سواه فلقول حذيفة: [ نهان رَسُولٌ الل عل عَنْ بس 
لحر 7 رر ولاج ران سين عَلَيُ] رواه البخاري" "» والقز كالحرير على الأصحء 

ويل للْمَرأة لبس بالإماع والأصح تحريم افيراشهاء لأنه أبيح هن 
(۷۱۹) عن حَدَيفة له قَال: [ نهَانا ابي ولك أذ نرب في آي الذَحّب وَالِفِصَّةٍ وَأنْ ناكل 

فيها؛ وَعَن ن بس لحري والداج» رن نَجْلِس عَلَيْهِ ] رواه البحاري في الصحيح: 

كتاب اللباس: باب افتراش الحرير: الحديث (0۸۳۷). 
(۷۲۰) @ لحديث عبدا لله بن قيس (أبو موسى الأشعري) فد قال: إن رول اللو ل قَال: 
>> 


كاب صَلأةٍ الْجَمَاعَة: اب صلا الحاف ۳A8‏ 


لبسه للتزين للزوج وهو متف هناء والثاني: لاء لا سيأتيء وئ للوي اسه الصبي» 
لأنه ليس مكلفاً ولا ني معنى الرجلء قال في البيان: وهو المشهور» قال في الروضة 
هنا: وصححه انحققون» وقال في الزكاة: إنه الأصح المنصوص ما لم يبلغواء والثاني: 
لاء كما بمنعه من شرب الخمر ونحوه؛ ورجح ابن الصلاح» والثالث: يجوز قبل سبع 
سنين لا بعده كيلا يعتاده ورجحه الرافعي في شرحيهء وحمل الخلاف في غير يوم 
العيد» أما يوم العيد فيجوز تزينهم به وبالذهب قطعاً لأنه يوم زينة» وليس على 
الصبيان عبد نقله المصنف في شرح المهذب في باب صلاة العيدين عن الشافعي 
والأصحاب. 


قنت: الأصّحٌ جل فرشا وب فطع راون وََيرهُمْ وا له عل كاللبس 
ولا نسلم أن إباحته جرد التزيين للروج كما علل به القائل بالتحريم ثم إذ لو كان 
كذلك؛ لاحتص بذات الزوج وأجمعوا على أنه لا يختص. 

وجل لجل ليس لِلصَرُورَةٍ كحر ورد ملكي أو فجأةٍ خرب وَلَمْ بج 
غير وللْحاجة كجرب وَحَكْق لأنه اليا ارحص بارحم بن عرف ازير 
بن الوم لس ا کا بهسّاء E E‏ قال 


ا 


الجوهري: هي الجرّب فينكر على CO AR‏ ودف قَمْلء لأنه لا 


[ أجل الذَهَبْ وَالْحَريرُ لإناث امي وحم على ذكورهًَا ] رواه الإمام أحمد في 
المسند: ج 4 ص4 ۳۹ر4۷ . والنسائي في السئن: 5 الزينة: باب تحريم 
الذهب على الرجال: ج ۸ ص١١٠‏ وإسناده صحيح وله شواهد. 
@ وقوله بالإجماع؛ لا يريد به دليل إجماع الصحابة» بل أراد به اتفاق علساء 
الاب على نة التعرى 3 لاف ول قزل ول رك ويل واخ 
(۷۲۱) عن نس قال: رخص رَسول اللو ل أو رخص لير بن العام وَعَبوارحْمَنِ يمن 
عرف في بس الْحَريرٍ لجکزکانت بهما). رواه البخاري في الصحيح: كتاب اللباس: 
باب ما ير حص للرجال من الحرير: الحديث .)٥۸۳۹(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب 
اللباس: ياب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كانت به حكة: الحديث (54 ١0/5/19‏ ؟). 
(15/) الْحَكْةَ من (ح ك ك) حك الٿّيءَ مِنْ باب ر وَاخْتَكّ بالشيي حك نفْسَهُ عَلَيْه. 
>> 


۸٦‏ كاب صلا الْجَمَاعْةِ: باب صلا احرف 


يقمل» وني الصحيحين أيضا أن ابن عرفو والزبير شَكيّا القمل إلى الرسول َل 
فرص لَهُمًا في قمص الْحَريْرٍ في غزاة هما" ولا يختص ذلك بالسفر على 
الأصح خلافا لابن الصلاح» وللقعال كدِيَاج لا قوم غيْرةُ مَقامَهُ أي في دفع 
السلاح لأنه يخصنه؛ فإن وججد غيره ما يقوم مقامه؛ فالأصح التحريم لعدم الضرورة. 


س وال 


وَيَحْوْم اركب من الْرِسَمِ وَعْسيِِْ إن زا َر الابْريسَيء تغليباً للحرام؛ 
وجل عك أي كار وَكَذَا إن اويا في الأصّحٌ» لأنه لا يسمى ثوب حرير 
والأصل الح والثاني: يحرم تغليباً للتحريم؛ وَيَحِلُ ما طُرّو أو طرف بحرير قََذرَ 
الْعَادَةِ أما الأول: فلأنه عَلَيْه الصَّلاةٌ وَالِسَّلامُ إا نهىعن الشوب المصمت من 
الحرير, أما العَلَمُ وَسَّدَى التب فلا بأس به» رواه أبو داود عن ابن عباس 7729 
ويشيرط أن لا يجاوز الطراز قدر أربع أصابع فإن حاوزها حرم» وأما الملطرف وهو 
المسجّف فلأنه عَلَيْهِ الصّلآةٌ وَالسَّلاَمٌ كانت له جبة مكفوفة الحيب والفرجين 


وو انراز جرم عَلَى جرم صكاء والاملم اكه بِالْكسْرٍ. وتحَاكا: إصْطَلكٌ حِرْمَاهُمَا 
قحك كل الآخر. قلت ولعل المراد في اليك عنده عموم وخخصوص. والعموم هو 
اسم الفعل (الْحَلكٌ) والمراد به إمرار السرم على آحر» كما سيأتي في تأثير القمل 
عليهماء وبهذا يكون للجمع بينهما مناسبة؛ وا لله أعلم. 

(۷۲۲) عن أنس که قال: [ أن عَبْدَرحْمَنِ بن عرف وَالربَيْرَ كرا إلىالنبئ َل - يغبي 
القمل - فأرّخص لَهُمًا في الْحَريْرِ َيه عَلَيْهِمَا في را ] رواه البحاري قي 
الصحيح: كتاب الجهاد والسير: باب الحرير في الحرب: الحدیٹ( ۰ ۲۹۲). ومسلم في 
الصحيح: الحدیث(۲/٦۲۰۷)‏ وفي لفظ له: 7 رخص لاحن بن غوف َالرَييرٍ 
إن الْعوامٍ في القيص الْحَريْرٍ في السّمَر مِنْ حِكَةٍ كانت بهمًا أو وَجَعِ كان بهِمّا] 
الحديث ١75/7147‏ 5). 

(74/) عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال:[ إِنمَا هى رَسُولُ الله يك عن الشوب الْمْصْمْتٍ 
مِنَ الْحَريْرِء فام العم ن الْحَرٍِ وَسَّدَى الوب فلا بس بو] رواه أبو داود في الستن: 
کتاب اللباس: باب الرحصة ي العلم وعيط الحرير: الحديث (400). وإسناده 
صحيح. 


كاب صّلاة الْجَمَاعَةٍ: باب صَّلآةٍ الخراف A‏ 


بالديباج» رواه أبو داود أيضا"" والشرط فيه الاقتصار على العادة كما ذكره 
الصنف» ورج بالحرير الذحب فإنه يحرم التطريز والتطريف به مطلقاً ومن َلْحَقَهُ به 
فقذ رَه ولبْسُ الشوب النجسرء أي المتبحسء في غَيْرٍ الصّلاَةٍ ونَخْوهَاء أي 
كسجود الشكر لأنه ظاهر العين» نعم يكرّهُ لأ جلد کلب دزیر لأن الخنزير لا 
ينتفع به في حال حياته مطلقاء وكذا الكلب إلا في أغراض مخصوصة فلأ لا ينتفع 
بهما بعد اموت أَوْلى» وجلد فرع أحدهما ملحق بهماء إلا لِضَرُورَةٍ كُفَجََةٍ ققال» 
أي ولم يجد سواه» وكذا إذا حاف على نفسه من حر أو برو كما له أكل الميتة عند 
الاضطرار» وَكذًا جل الْميَةء أي في حال الاختيارء في الأصّمٌ مثار الحلاف أن 
تحريم جلد الكلب والختزير لنجاسة العين أو لِمّا خخضًا به من التغليظ فيحرم على 
الأول ويحل على الثاني. 


وبل الاستيصباح ادن النجس عَلَّى الْمَشْهُور أي مع الكراهة سواء بحس 
بعارض أو كان بحس العين كُوّدَك الميتة؛ لأنديقة لما سيل عن فَأرَةٍ وَقَعَتْ في سَمْنٍ 
َقَالَ: [ إن کان ذَائيا أو مائ فَاسْتَصْبحُوا بو أ انيعو بو] رواه الطحاوي» فقال: 
إن رجا قات" والثاني: لا يجوز؛ لأجل دخان النجاسة» وصحح المصنف في 
شرح المهذب في باب البيع: القطع بالأول؛ وهو مخالف لحزمه هنا بطريقة القولين. 


(15/) عن عبدا لله أبي عمر مولىأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما؛ قال: (رایْت ابن عُمَرَ 
في السؤق اشترى وبا شَابياً؛ قرأى فی حيطا حم فر اتيت أُسْمَاء فُذكَرْتُ 
ذلك لاء فَُالْت: يا حَارِيَةُ 1 اولئني جْبةَ رسُول الله ب فُأَعْرحَت جه طيالسة 
مكفوفة اليب والكمين والفرحين الديماج) رواه أبو داود في السئن: كتاب اللباس: 
باب الرحصة في العَلّم: الحديث(؛ ١5‏ 4) وأصله عند مسلم: الحديث .)۲١٦4/٠١(‏ 

(775) الحديث عن أبي هريرة طاه؛ في تحقة الحتاج إلى أدلة المنهاج: الحديث (184): قال 
اين الملقن: (رواه الطحاوي في بيان المشكلء وقال: عبدالواحد بن زياد المذكور فيسه: 
َة إذا تفرد بحديث قبل حديثه» وكذلك إذا انفرد بزيادة قبت زياد . 


ممم 51 





ب صَلأةٍ الْجَمَاعَةَ: باب صَلاة العيدين 


3-2 0 
باب صلاةٍ العيدين 


َال الله تَعالَّى: فصل رَبك انحر ْل: الْمُرَادُ بلصلاو صلا عِيْدٍ 
النحر؛ وبالنحر الأَضحيّة وهو مشت يِن الْعَوْه. 

هي سنةء لمواظبته عَلَيّهِ الصّلاةُ وَالسَّلامُ عليهاء غير واحبة لحديث الأعرابي 
الصحيح: [ هَل عَلَىَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ: لا؛ إلا أن تَطرَّعْ ع" وَقِيلَ: فض كِفَاَةٍ 
لأنها من شعائر الإسلام كرد السلا ويُستشى من ذلك الحاج بعينى فإنه لا يخاطب 
بالعيد» نص عليه كما نقله الماوردي ف كتاب الحسج. 


72 
عر ل مره 


وتشرغ جَمَاعَةَ بالإجماع, وَلِلْمُهَرِدٍ؛ وَالَْبْد؛ وَالمَراة وَالْمُسَافِ كسائر 
النوائل؛ وَوَقْتَهَا بين طُلُوعٍ الكمْس وزوالهاء ريسن تايها لِحَرتقِعَ كرمع 
لخروج وقت الكراهة» وإن كان ها سبباًء ويقتضي كلام المصدف الفوات إذا 
شهدوا بالرؤية بعد الزوال يوم الثلائين وعدلوا بعد الغروب» وقلا الْعِبرَة بالتعديل 
وهو الأصح» وليس كذلك بل يصلي من الخد أداء. 


(۷۲۷) الكوثر / ؟. قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: (وقال آخروث: بل عيبي بتبك: 
صل يوم النحر صلا المي انحر نسكك. وأسند عن أنس بن ماللئي كَالَ: 7 كان 
لنبي َك ينح قبل أن يُصلّي ؛ اير أن صل نم ينسَرٌ ]: في جامع البيان عسن تأويل 
أي القرآن: ج ١١‏ ص77:: الدص (19010) . 

(۷۲۸) لمديث لح ن بيدا له قول: جَاءَ رل إلى رَسُول الله يد من أل نخد ار 
الاس ثم وی صَوْئهِ رلا بق ما وء حى دن ذا هو ال عن الالام 
ال رر ال : ( عش متلراح فى يم واي ] كال هل عي مها ؟ 
قَالَ: [ لآ؛ إل أن تطرّع 1 رواه البخاري في الصحيح: كتاب الإيهان: باب الزكاة 
من الإسلام: الحديث(55). ومسلم في الصحيح: كتاب الإيمان: باب بيان الصلوات: 
الحديث 11/8 . ١‏ 


كاب صَلاَة الْجَمَاعة: باب صلا الْعِيْدَين ۹ 





وهي رَكعتان بالاجا ع" خر م بهمّاء أي بييّةٍ صلاةٍ العيب ثم ياي 
بدعَاء الافيتاح» كسائر الصلرات» له سبع كبر ات لأنه عليه الصَّلاةٌ السلا 
كير في العيدين الأضحىوالفطر ثنتى عشرة تكبيرة في الأول سبع وقي الاخرة حمسا 
سوى تكبيرة الإحرام» رواه الدارقطي وصححه البخاري”” " . 


َرْعٌّ: لو صلى حلف من يكبر ثلاث أوستا تابعه على الأظهر للا يخالفه. 
قفا ن كل شن كاب غدلي يهِلْل) وكير وَج لأثر فيه في البيهفي 


عن ابن مسعود بنحوه بسند جيد('”"2» قال المصنف في شرح مسلم: وجمهور العلماء 
على أن هذه التكبيرات ولا خخلافا لعطاء والشافعي وأحمد". 


(۷۲۹) لحديث عمر بن المخطاب#ك؛ قال: [ صلا الأَضْحَى رَكْعَتَان؛ وَصَلاة الفط رکعتان؛ 
رصل افر رَكْعََان؛ رصادة الْحْمُعَةِ رَكْعْتَان؛ مام َيْسَ بقصر عَلَى لسان ؛ النبي 
صلی الله عله ي وَسَلَمَ ] رواه النسائي ن السنن: كتاب العيدين: عدد صلاة العيدين: 
ج ۳ ص1487. وق الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: صلاة الجمعة: الحديث 
(۲۷۷۲). وإسناده صحيح. 

(70/) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ده [ أن رَسُولَ الله ي كيرَ في الْعِيْدَيْن الأطْحّى 
َالْفِطر ينتئ عشرة تكبيرة؛ في الأولى سبْعاً؛ وَفِي الاية حمسا سيرى َكُبيرَةٍ الإخرام] 
رواه الدارقطي في الستن: كتاب العيدين: الحدیث(۲۰): ج۲ ص۸-۷ء. واليهقي 
في السنن الكيرى: كتاب صلاة العيدين: باب التكبير في صلاة العيدين: الحديث 
(1۲۹۳)» وقال: قال أبو عيسى: سألت البخاري عن هذا الحديث؛ ققال: هو 
صحيح. قَلْت: قاله الزمذي في العلل الكبرى: باب في التكبير في العيدين: ج ١‏ 
صم ؟. 

)۷۳١(‏ السئن الكبرى للبيهقي: كتاب صلاة العيدين: باب يأتي بدعاء الافتتاح عقيب تكبير 
الانتتاح ثم يقف بين كل تكبيرتين يهلل الله تعالى: الأثر (1۲۷۸)» قال عبدالله: 
(ْدَا كبر كبر فیح بها اللا نا على ىاف انث 
وتكبرٌ). وروی عن عطاء أنه قال: (ترقعٌ يديه في کل رة : م کٹ کٹ ههه ثم 
يَحْمَدُ الله ويصلي على الي يلك م يُكَبُرُ) يعي في العيد: الأثر (111). 

(۷۳۲) عبارة الإمام النووي رحمه الله كما في شرح مسلم: ج(ه-1) ص478-.18: قال 

>> 


۳۹۰ 





كاب صلا الْجَمَاعَةِ: باب صَلاة الميدين 


عرس ي ل 


ويحسن: مُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله وَلاَ إِلَهَ إلا الله وا له كبر ها ما 
6 الجمهور» وهي الباقيات الصالحات على قول ابن عباس وجماعة9'" ي 
يتَعَوذُ لأنه استفتاح للقراءة فلتكن عَقِبَهَا و > أي الفاتحةكما في سائر الصلوات» 
وَيُكَبّرُ في الانية حَمْساًء أي سوىتكبيرة القيام» قَبْلَ الْقِرَاءةه للحديث السالف9", 
وَيَرْفعُ يَدَيْهِ في الْجَمِيع لحديث مرسل وأثر عن عمر ظنه منقطع ضعيف". 


AEE OE Her 


رع سن أن يَضَعَ يُسَْاُ َلَى يُسْرَاهُ بين كل تكبيرتين على الأصح. 


(وجمهور العلماء يزع هلاه اكرات والية متصلة» و قال عط والشافعي وأحمدٌ 
بسحب بين کل تكبيرتين ذكر الله تعالى وروي هذا أيضاً عن ابن مسعود#م.إه. 
(۷۳۳) عن عطاء وسعيد بن جبير؛ عن ابن عباس؛ في قوله تعالى :بيات الصّالِحَاتُ»# 
[الكهف/ :3‏ قال: وسُبْحَانَ الله؛ وَالحَمد لله؛ ولا إل إلا اش الك كم فاه 
الطبري في جامع البيان: النص .)١7457(‏ 
(74/) حديث عمرو بن شعيب عن أييه عن جده» تقدم في الرقم (5517). قلت اديت 
كثير بن عبدا لله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جحده؛ (أنّ رَسُوِلَ الله ل كان 
كبر في الْعِْدَيْنٍ في الركعة الأولى يسبع كيرات وَفِي الثازية حطس تَكبيرات قبل 
اقرا رواه الزمذي ف الجامع: أبواب الصلاة: ما جاء في التكبير في العيدين: 
الحديث (0575). وقال: حديث جد كثير حديث حسن» وهو أحسن شيء في هذا 
الباب عن النبي .وني العلل الكبير: ج ١‏ ص۲۸۸؛ قال النزمذي: سألت مُحَمّدا 
عن هذا الحديث؛ فقال: لَيِْسَ في اباب شىء اصح هذا ونه اقول فل: 
(VY)‏ @ أما الحديث فمن سالم بن عبدالله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: 
ركان النبي و إذا ام إلى الصّلاة رقم يدبو تیذا كاننا ذو لكيه 9 4 
وَهُما كَذَلِكَ» 1 ذا را أذ برع مهم حتىيكونا حو مَنْكبيْه؛ نم قَالَ: 
[ مع الله ِمَنْ حيدة ميسج ولا برقع يدلو في السُجُووه وَتَرْفعُهُمَا في كَل 
كبيْرَة يُكبرهَا قبل الركوع» حنى تنقضيي صَّلان) رواه البيهقي في السنن الكبرى: 
كتاب صلاة العيدين: الحديث )1۲۸١(‏ . 
@ أما الأثرء عن بكرة بن 'سوادة (أنّ عُمَرٌ بن الطاب ضيه كان برقع يدبي مع كل 
كبر و في الحنارٌ وَالْيْدَيْنِ) رواه البيهني في السنن الكبرى: كتاب صلاة 
العيدين: باب رفع اليدين: الأثر (1۲۸۱» وقال: هذا منقطع . 
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وَلَسمْنَ, أي هذه التكبيرات الزائدة» فَرْضا ولا بَعْضاء أي فلا سجود بت ركهن 
عمد أو سهواء نعم يُكْرَهُ تركهنٌ أو ترك واحدة منهن والزيادة فيهن نص عليه 
وَلَوْ نَمِيهَاء أي التكبيرات» وَشَرَعَ في الْقرَاءَةٍ فَانَسْ لأن علها قبل القراءة» فلو 
عاد لم تبطل صلاته والظاهر أن العمد كالنسيان» وَفِي الْقَلدِيم يُكبّرُ مَا لم يَركع» 
لبقاء القيام» وهو محله فإن ركع مضى في صلاته ولم يكبر» فإن عاد بطلت صلاته 
حزماًء قاله الرافعي ولعله مع العلم, أما الجاهل فيعذر. 


يقرا بغ الَْبِحَةٍ في الأولَى طاق وَفِي الِب لإافتربَت4 بكَمَالِهِمَاء 
اقتداء به يع كما رواه مسل" وثبت فيه أيضاً أنه قرأ فيهما سبح اسم رَبك 
الأعْلَى4: وطهل اك حَديث الْعَاشييّ7"" قال في الروضة: وهو سنه أيضاء 

جهراء بالإجما 0۶" . 

(۷۳۹) عن بيدا له إن عَبْدا لله بن عة: ون عُمَرَ ب الطاب سَأَلَ أبَا وقد الليِي: ما كان 
سول ال وَل يا به في لير وَالأَضْحَى ؟ قَالَ: كان يقرأ ب طق وَالْقَرآن 
اندي و [اقرُت السّاعة وَانْشَقَ الْقَمَرع). رواه مسلم في الصحيح: كتاب صلاة 
العيدين: الحديث ٠٤(‏ وه .)۸4١/١‏ والزمذي في الجامع الصحيح: أبواب الصلاة: 
باب ف القراءة في الأضحى والفطر: الحديث »)٥۳٤(‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح. ورواه البيهقي موصولاً في السنن الكبرى:كتاب صلاة العيدين: باب القراءة 
في العيدين: الحديث (55814) . 

(9/) عن لمان بن بَشير قال: كان النبي يِذ قرا في ادن وَفِي الْحُمْعَةٍ ب سبح 
اشم ربك لای وهل ااك حَديث اقسق وَربُما اتتا في ام واج مر 
بهمًا). رواه مسلم 5 الصحيح: كتاب الجمعة: باب ما يقرأ في صلاة الجمعة: الحديث 
(۸۷۸/11). والرمذي ف الجامع: أبراب الصلاة: الحديث (077)» وقال: حديث 

(۲۳۸) لما جَاءَ عن الْحَارِثِ عَنْ علي ك قَالَ: (الْجَهْرُ ِي صلاَة دين مِنَ السنة 
وَالْحرُوجُ في الْعِيْدينِ إلى الْحَبّاة مِنَ السسنة). رواه البيهقي في السئن الكيرى: كاب 
صلاة العيدين: باب الجهر بالقراءة: الأثر (1۳۸۸4). 
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ور 


وسن بَعْدْهُمَا خطبتان» اقتداءُ به ي وبالخلفاء الراشدين فإنهم حطبوا بعدهاء 
والمعتمد في التكرار القياس على الجمعة"”". 


أركَائهُمَا كَهِيَ في الْجُمْعَةِ أي كما بيناها في بابهاء ولا يجب القيام هنا على 
الأصح وَيُعَلَمُهُمُ في الْفِطرٍ الِْطرَة في الأَصْحَى الأضْحِيّة أي يذكر من أحكامهما 
ما تعم الحاحة إليه لأنه لائق بالخال» فیح الأولى بسع کیرات وَالثانِيَة بسيعء 
تكبيرات» ولا لقول بعض التابعين أنه من السنة وهو موقوف على الأص(:؟", 
قال الإمام: وتشبه الخطبتين بصلاة العيد» فإن الركعة الأولىتشمل على سبع تكبيرات 
مع تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع؛ وي الثانية مس تكبيرات مع تكبيرة القيا 
وال ركوع» وهذه التكبيرات ليست من نفس الخطبة» وإثما هي مقدماتها نص عليه. 


ونب الفسل» كالجمعة يذخ وَقنَهُ ينصفب اليل كما في الأذان للصبح» 
رَفِي قول بِالْفَجْرِ > كالجمعة والفرق ظاهرء زالتطيّب والترين كالْجُمُعّة وَفِعْلُهًا 
الْمَسْجِدٍ أَفصّلٌ أي عند اتساعه؛ لأنه أفضل» وإنما حرج يليه إلى الصحراء لضيق 
مسجله» وقيل بالصخراء تأسياً به عله الصَّلاهٌ السا ر لذ أي 


(۷۳۹) عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: (شهدت ؛ اليد مع رَسُول اللو وق وبي بكر 
وَعْمَرَ وَعْمَانَ رضي الله عنهم؛ كلهم كانوا يصون قبل الْحْطْيق. رواه البخاري في 
الصحيح: كتاب العيدين: الحديث(477). وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن 
ای يل وبا بكر وَعْمَرَ كَانوا يُصَلُول ايديس قَبْلَ الحطيّةٍ) رواه البحاري في 
الصحبح: باب اة بعد العيد: الحديث (. ومسلم في الصحيح: كتاب 
صلاة العيدين: الحديث (۸۸۸/۸) . 

(' 4 عن عدا لله بن عدا لله بن عتبة بن مَسْعُوو أنه قَالَ: (مِن نّ السشنة كير الإمّام يوم 
الفِطر ويو اح جنل تخس على اير قبل ْح يع ترا وسيم جه 
مو تم يدعو وكير بعد ما بدا لَهُ) رواه البيهقي في السنن الكبرى: باب التكبير 
في الخطبة بعد العيدين: الأثر (۳۰۸). 

(۷4۱) @ عن مان بن عَبْدارحْمَن من اي قَالَ: مُطِرّنا في إِمَارَةٍ بان بن مان عَلَى 


<< 
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كمطر وغيره؛ لأنه عَلَيْهِ الصَّلاةَ وَالسّلامُ صلى بهم فِي مملجدو يوم عِيْدٍ لأخل 
الْمَطَرء رواه أبو داود والحاكم وقال: صحيح الإسناد""» واعلم أنه استثنى من 


ذلك مسجد مكة شَرَقَهًا الله تعالى لسعته وفنضله» واَلْحَقَ الصيدلاني وجماعة به 
الصلاة في المسجد الأقصى وسكت عنه الجمهرر. 


وَيَسْتَخلِفْ مَنْ يُصلي بِالصّعَفَةَ يعي عند خر وج الإمام إلى الصحراء اقتداء 
0 َر ت 1 8 0 للك 3 8 
بعلي كرم الله وجهه””' "2 وَيَذْهَبُ في طريق وَيَرْجِعْ في أخرى؛ اقتداءٌ به عليه 


ية مَطراً شود لله اطي فَحَمَعَ الاس في الْمَسْحوء فم يرح إلى 
المْصَلَى الذي يُصلَى فيه الْفِطرٌ وَالأَضْسَّى» ٠‏ م ال لِعبْدا له بن عار بن رَبيعَة: قم 
حبر الاس ما عبرتي قال بدا ل بن عاير: رلت الناس مرو عَلَى عَهْدِ عر 
بن الحطابطك فَامتنعٌ الناسُ من الْمْصَلى؛ فَحَمَحّ عُمَرُ الناس في الْمَسْحِدٍ فَصَلى 
بهم م نم فام على الْمنبر قَقَالَ: ها ان إن روك ال كه حرج باش 
إلى لمْصلى َي به أن أرقي بهم وأوْسَعٌ عَلَْهِمْ ون السنحد كان لآ 
يَسَعْهُمْ قَالَ: فَإذًا كان هَذَا المَطَرٌ فالممحد أَرْمَق). رواه البيهقي في السنن 
الكبرى: كتاب صلاة العيدين: باب صلاة العيد قي المسحد: الحديث (0ه8؟)., 
@ أما أنه في الصحراء تأسياً به عليه الصّلاةٌ وَالِسَّلامُ؛ لير بكر بن مبشر الأنصاري؛ 
قال: ركنت أَغْدْو مع املاب رَسُول الله و إلى الْمُصَلَى يَوْمَ لطر وير 
الأضحى» َلك بَطنَ بان حتى تابي الْمصلى قصلي مَعّ وَسُول الله يق نم 
زجع يِن بَطْن بُطْحَّان إلى ييُوتنا). رواه أبو داود في السئن: كتاب الصلاة: باب 
إذا لم رج الإمام للعيدين من يومه: الحديث (1188).. 

(147) لحديث أبي هريرة ب ا أَصَّابَهُمْ عر في بوم عي مصلّى بهم الي وه صله 
اليد في الْمَمْجِد). رواه أبو داود في السئن: كتاب الصلاة: الحديث(50١١).‏ 
والحاكم في المستدرك: كتاب صلاة العيدين: الحديث :)7/٠١454(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهي قال: على شرطهما. 

(۷۲۳) عن شُريل؛ أن علا أَمَرَ رحلا أن نا بصي فة الناس فِي الْمَسْحدٍء يَوْمَّ الِطر أو 
خی وره أذ يلي أي ومعنى أن يصلي أريعأة ما جاء عن ابن المعتسر رأ 
علا فب قَالَ: لوا : يوم رم اليلد في الْمَسْحَدٍ ربع رکعاتي رکعتان للسنة و ركان 


>> 
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الصّلة وَالسّلامُ كما رواه البخاري وغيره““) والأصح في سببه: أنه كان يذهب 


في أطول الطريقين» ويُرحع في أقصرهماء لأنّ الذهاب أفضل من الرحوع» ويقال: 
إنه ما مَرّ من طريق إلا وتفوح منها رائحة المسك» وقيل: فعل ذلك لتشهد له البقاع» 
فقد روي: [ من می في حرا بر شهدت لَه الْبفَاعٌ يَوْمَ القِيَامَةٍع **") قال 
الماوردي: في معنى شهادة البقاع تأويلان؛ الأول: أن الله تعالى ينطقها بذلك 
والثاني: أن الشاهد أهلها لقوله تعالى: ًا بَكْت عَلَيِهِمٌ السمَآءٌ وَالأرْض 10" 
وقال ابن أبي حمزة في اقليد التقليد: هذا الحديث هو معنى قول يعقوب لبنيه: للا 


موه 


تدخلوا من باب وَاحِدٍ وَادْخلوا م من اراب متفرقة 10" 


فرْعٌ: سائر العبادات كالجمعة» والصلاة وغيرها يُستحب الذهاب إليها في طريق 
والرجوع في أحرى» نبه عليه المصنف في رياضه. 


+5 اناسل ليحصل القرب من الإمامء ويحضر الإمَام رفت صلاته لظاهر 
حديث 0 سعيد ف الصحيى 0140 ويعجل؛ إلى الخرو ج» ف في الأَصْحَىء للأمر 


لحرو ووجه الاستدلال عندهظته من جهة التنفيذء عن الحارث الأعرر نه قال: 
(مِنَ الس أن بشي الرّحُلْإِلَالْمُصَلَىء قال: والحرُوج يوم الْعِيِدَيْنِ مِنّ السَئق وَل 
عر إلى الْمَسْحد إلا صَهِيْفَ أو مَرِيْضَ). رواه البيهقي في السئن الكبرى: كناب 
صلاة العيدين: باب الإمام يأمر من يصلي بضعفة الناس: الأثر (1ه585187-17) . 

)۷٤٤(‏ لحديث جابر ضيه قال: [ كان ابي ج إذا كان يوْمَ عِيْدٍ حالف الطْرِيْقَ ]. رواه 
البخاري في الصحيح: كتاب العيدين: باب من حالف الطريق: الحديث (985). 

(45؟) نقله الماوردي في الحاوي الكبير: كتاب الصلاة: باب القول في تكبير العيدين: ج ١‏ 
ص۹1٤‏ . 

)۷٤١(‏ الدحان / ۲۹. وينظر قول الماوردي في الحاوي الكبير: كتاب الصلاة: باب القول في 
تكبير العيدين: ج ۲ ص۹1٤‏ . 

.1۷ / يوسف‎ )۷٤۷( 

)۷٤۸(‏ لحديث أسي سعيد الخدري ,طف قال: [ کان سر الل ل برح يرم ابطر 
وَالأضْحى إ ى الْمُصَلَى؛ فاون شي يندأ به الصّلاة؛ ثم صرف يموم مُقَابلَ الْقَوْم 

<< 


كاب صَلاةٍ الْجَمَاعَةِ: باب صَلاَةٍ الْعِيْدَيْن كن 





به قال الماوردي في الإقناع: والاختيار أن يصلي الأضحى إذا مضى من النهار 
سه ون الفطر رب" ؛©. فلت: يكل في عبد ابطر قبل الصلاي ونيك 
في الأضحىء للاتباع؛ والفرق لائح» ولي الصحيح [ أنه ا كان ل يدو يوم 3 
لطر حتى يأ كل ترات ورا" قال الداودي: إا استحب الفطر على التمر» 
لأن النخلة ممثلة بالمسلم» ولأنه قيل: إنها الشحرة الطيبة. 


َيَذْهَبْ مَاشِيا بسّکينة كالمعة ولا يُكْرَةُ النفل لها لِمَيْرٍ الإقام وا له 
أَعْلَجُ لأن أنساً وغيره كانوا يصلُون يوم العيد قبل حروج الإمام كما رواه 
البيهقى'*"» أما الإمام فيكره له التنفل مطلقاً لأنه متبوع . 

فرْعٌ: دحل المسجد والإمام يخطب صلى العيد لا التحية في الأصح» وصحح 
صاحب البيان مقابله» وهذا إذا فرعنا علىالأصحء بأن المنفرد يصلي العيد كما جزم 
به المصنف» وموضع الخلاف إذا اتسع وقت العيد وإلاً فلا صادّة قطعاً قاله صاحب 


5 


فَصْلٌ: يندب الَكْبِيرُ بعُرُوبٍ اكمس لي اليد في الْمَنَازِل وَالطْرّق 





ُب َيُوصِيْهم وَيَأمُرُهُم. إن کان بريد أن يِقْطْعَ بَغنا مَطَعَهُ أ : ار بشَيء أَمَرَ أ 
به م صرف ]. رواه البخاري يي الصحيح: كتاب العيدين: باب الخروج إلى 
المصلى بغير مثير؛ الحديث (457). ومسلم في الصحيح: كتاب صلاة العيدين: 
الحديث (۸۸۹/۹). 

(44؟) الإقناع في الفقه الشافعي للماوردي: ص٤ .٠‏ 

(. هلم الحديث عن انس قال: رکا رَسُولُ الل ولك لا يَْدُو يوم ابطر حى ياكل تمْرَاسو). 
رواه البخاري في الصحيح: كتاب العيدين: الحديث(351)) وني رواية له تعليقا: عن 
أنس عن الني بَ: ا وِنرأ. 

(701) عن أيوب» قال: (رَأيْت انس بن مال يَحِيءُ يم الي فيصلي قبل حرو ج الإمقام). 
رواه البيهقي في السنن الكيرى: كتاب صلاة العيدين: باب المأموم يتنفل قسل صلاة 
العيد وبعدها في بيته والمسجد وطريقه والمصلى وحيث أمكنه: الأثر (1۳۲۲) . 


۹ تاب صَلاة الْجَمَاعَة: باب صَلاة ايدان 


وَالْمَسَاجدٍ وَالأمُوَاق بِرَفْعٍ الصوات, أما في عيد الفطر فلقوله تعالى: «إوَلِتَكْولوا 
الْعدَة ... أي عدة صوم رمضان لإرَِتَكَبْرُوا الله على ما هَدَاكمْ””" عند 
إكمافاء وأما في عيد الأضحى فالقياس على الفطرء وقال الماوردي: إنه إجماع . 


َرْعٌ: المرأةٌ لا ترفع الصوت وكذا الختثى فيما يظهر. 


وَالأَظَهرٌ إِدَامَتَهُ حتى يُحْرمَ الإمَامُ بصّلأَةٍ المي لأن الكلام يباح إلى تلك 
الغاية» والتكبير أولى ما يشتغل بد فإنه ذِكْرٌ اله تعالى وشعارٌ اليوم» والثاني: إلى أن 
يخرج الإمام إلى الصلاة لاشتفاهم بالتأش حينعذء ولا يُكْبْرُ الْحَاج ليل الأضْحَى 
بل ّي لأنها شعاره» وَلاً يسن أي التكبير المقيد» لَيْلَهَ الفطر عَقب الصلوَات 
في الأصَح لأنه م ينقل» ولو شرع لفعل ونقِل» والثاني: يسن كالأضحى؛ فیکبر 
خلف المغرب والعشاء والصبح, ونقله البيهقي في كتابه فضائل الأوقات عن نص 
الشافعي» وأنه استدل بالآية السالفة» وجزم به المصنف في الأذكار””". 


وَيُكَبرُ الْحَاج من ظَهْرٍ الح لأن شعارهم التلبية؛ وإئما ييزكونها بالتكبير مع 
أول حصاة يرمونها يوم النحرء والظهر أول الصلاة ينتهون إليها من وقت قطع 
التلبية» وَيحْهِمُ بصْبح آي أيام؛ التشريق» لأنه آخر صلاة يصلونها عنى» وَغَيْرةُ 
كَهُوَ أي غير الحاج كالحاج» في الأظهرء تبعا هم وَفِي قوْل: مِن مغرب ليل 
اخ كما أن في عيد الفط يتدي بالتكير عقيب الغروب» رفي قول : من صح 
عَرَفَة, وَيَحْيِمُ ِعَصر آخر خر العشريق وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَاء اقدداء به يي كما رواه 


(065) البقرة/ :۱۸١‏ شه رَمَضَانَ اللي أَنْزل ي لمران هذى للناس وتات يِن الْهُدَى 
ورت ن عد نكم اله يمن وتن كان مضا أو على سر فده ين 
كيام ای رنڈ ال بكم لسر ولا ميد بكم اله لع ولتكملرا الْعِدة وَلتَكَبيروا الله 
على ما هدا ولعلَكُْ كرود . 1 

”ع الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار للإمام النووي: باب الأذكار المشروعة في 
العيدين: صه ه١.‏ 


كاب صلا الْجَمَاعَةِ: باب صَلذَةِ الْعِيْدَيْن ۳۹ 


الحاكم وصحح إسناده وفيه نظ" وَالأَظْهَرٌ: نه كبر في هذه الأيَام لِلْفَائَْةٍ 
وَالوَاتِبَةٍ وَالنافِلة أي المطلقة لأنه شعار الوقت7” "2 والثاني: لاء ويجعل ذلك من 
شعار الأداء والفرائض» والخلاف قي الفوائت إذا قلنا: لا يُكبّر للنوافل» أما إذا قلنا: 
يكب ها فيكير هنا قطعاء قاله في الحلية» والمراد هنا بالرانية تبة التابعة للفرائض وغيرهاء 
وإن كان الأصح في غير هذا الباب الأول؛ وَصِيعْتَهُ هُ الْمَحبُوبَة: (الله كبر الله 
اک الله اکب لا إل إلا الله وَالل أك الله كر ولل الحضم وبحب أن 
یری كبيراء أي بعد التكبيرة الثالفة» وَالْحَمْدُ لله كيرا وَسُبْحَانَ الله بكرة 
وأصيلاًء رفي فضائل الأوقات للبيهقي بإسناده إلى أبي عفمان النْهْدِيّ قال:كان 
سلمانٌ ينه يعلمنا التكبير يَقُولَ: [ كبوا الله بول الله اکب الله كبر کیرد أو 
قال: تکبیرا» الهم أنت أُعلَى وَل ِن أن يَكُونَ لَك صَاحَة أويَكُونَ لَك وَلَدْ أو 
کون لَك شرب في امد از يود لك ولي م الد وكير كير لم لف 
آنا للم ارحما ۲ 


« 


ع ع ل هص 


فَائْدَة: في هذا الكتاب أيضاً من حديث أنس رفعه» [ إذا كان ليلة القدر نَرَّلَ 
حبرل اا في كبك مِنَ الْمَلانِكَةِ مُصَلُونَ على کل عبد قَائِم أو فَاعِدٍ يكر الله 


)۷١٤(‏ عن أبي طفيل (عامر بن واثلة - صحابي توفي سنة اثنشين ومائة) عن علي وعمّار: 
د الي ل كان يجهر في المكتوبات يلم الله الحم الرَّحِيْم. وَكَان قت في 
صلا اَم وكات كير من رم عَرَفة من صلا المح وَيَفْطَعُهَا مله الْمَصْرٍ اور 
يام التشريق). رواه الحاكم في المستدرك: كتاب صلاة العيدين: الحديث(11١١/11)‏ 
هذا حديث صحيح الإسناد» ولا أعلمٌ في رواته منسوباً إلى الجر ح» وقد روي في 
الباب عن جابر وغيره. قال الذهبي في التلخيص: بل حبر واو كانه موضوع. 

(5ه/) قال الدروي رحمه الله: إِعْلَمْ أن التكبير مشرو بعد كل صلاق ني ایام المكبيرء سَوَاءٌ 
كانت فريضة أو افلة أو صلاةً جتازة» وسواءًٌ كانت الفريضة مُوَدَاةٌ أو مقضية أو 
منذورة) ينظر: الأذكار: باب الأذكار المشروعة في العيدين: ص۹١١٠‏ . 

(755) رواه البيهقي ف السنن الكيرى: كتاب صلاة العيدين: باب كيف التكبير: الأثر 
(Y7‏ 


۳۹۸ كاب صَلاْةٍ الْجَمَاعَةِ: ابأ صَلاَةٍ الْعِيْديْن 


َعَلَى» هذا کان َم ْم يع يرم رمم بای بهم لَك فقالَ: ا 
مَا جَرَاء اح وى عَمَلَهُه قار را َرَاؤْهُ أن يُرَفَى اجره قَالَ: مَلاِكَيَي عَبِيْدٍ 

وَإْمَائِي قضوا فريضتي عَلَيِهمْ نّم خَرّجُواً يَعُجُونَ إلى بالدعاء وَعِرّتي ير 
وکريي وَعلوي لأَحيهُب فقُولُ: اأحفوا قد مرت لَكُمْ ولت ساك 
حستات. قال: يعون مغفورا لَهُمٌ ]) قال البيهقي: انفرد به أصرم بن حوشب 
الحمذاني بهذا الإسنادة”" , 


#6 


ُْلٌ: وأو شهذوا يوم الاي قبل لوال برزية الل اللَيْه اماي نا 
وَصَلْيْنا لْعِيدَ لبقاء الوقت» وقَيِّدَ د الرافعي ذلك يما إذا بقي من الوقت ما يمكن من 
الناس فيه وإقامة الصلاة*) وَإِن شَهدُوا بَعْدَ الغرُوب لم تقبّل قل الشّهَادَة أي في 
صلاة العيد حاصةء أو بَيْنَ الال وَالْغْرُوبٍ أَفطَرْناء رفانت الصّلاة لخروج وقنها 
بالزوال» وَيُشْرَعٌ قَضَازْهَا مى شاءً في الأظْهّر أي في باقي اليوم وضحوة الْمَدٍ 
وبعده متى اتفق كالفرائض إذا فاتت لا يتعين وقت قضائهاء والثاني: لا يجوز 
تأيرها عن الحادي والثلاثين؛ راز كونه عيداً بان يخرج الشهر كاملاًء بخلاف ما 
بعده من الأيام» وَقِيلَ: في قَوْل: تَصلَى من الْعَدِأَدَاء لأن الغلط في الهلال كثير 
فلا يفوت به هذا الشعار العظيم؛ يؤيده الوقوف في العاشر غلطاء والأصح: أن العبرة 


(89/) أصرم بن حوشب الهمذاني؛ له ترجمة في لسان الميزان لابن حجر: ج ١‏ ص450: 
الرقم (474١)؛‏ قال ابن حجر: مَالِكء وقال: قال يحيى: كَذاب خث وقال 
البخاري ومسلم والنسائي: مروك الحديث؛ وقال الدارقطي: منكر الحديث. قلت: 
ويكاد يتفق الجميع على ضعفه. وكذبه. 

زمه 0 عن أبي عمیر نآ عن عُمُومَةٍ له ِن أصْحَابٍ نبي يل د ركبا جَازْوا إِلَى 
ابي يد يشهدون أنهُمْ رازا الال بالأمسء فَأمَرَهُمْ أن يُفَطِرُوا مِنْ يُرْيِهِمْ ون 
يَخْرّحُوأ لعِيدِهِمْ مِنَ افد رواه أبو داود في السئن: كاب الصلاة: الحديث 
.)١٠١١(‏ والنسائي في السين: في العيدين: باب الخروج إلى العيدين من الغد: ج ٣‏ 
ص .١18١‏ والبيهقي في السنن الكبرى: الحديث »)1۳۷١(‏ وقال: هذا إستادٌ صحيح. 


كاب صَّلاةٍ الْجَمَاعة: باب صلا الْكُسْوقي ۳۹4 
في الشهادة بالتعديل كما سلف لا بوقتهاء لأنه وقت جواز الحكم بهاء وَاعْلّمْ: أن 
القضاء واجب إذا قلنا: إنها فرضُ كفاية ولم يُصّلَّ في ذلك الموضع» كما َه 

ابن عجيل وصاحب المعين. 


ًابأ صّلَةٍ الكسوقين 


9 ور ف U‏ م حَالَهُ أئ تفت وَالأَشيرُ رفي 1 2 ل ا 
تخصري ص الكسوف بالشّمْسء والْحسُرفٍ ن واا زمري ۲ ف 0 


هي سنق 60 وقرل من قال: إنها فرض كفاية شاف یرم وة صلا 


ےا اس 


الْكُسُوفٍ ربقرا الفایحة وی ركم م يرف م يقرا أ ایح ري ؛ € 
يتل لم يَسْجُدُ فَهَذِهِ ركعة. م صي اة كَدَلِكَ أي ففي كل ركعة قيامان 
وركوعان صحت الأحبار بذلك وم أر فيها قراءة الفاتحة في كل قيام وإإما فيها أنه 
قرأ فيهماء وكأ الشافعي ألحق القيام الثاني بالركعة الكاملة” ""» وَلاً يَجُورُ زيادَة 


ركوع الث أي وكذا رابع وحامس وأكثر لِتَمَادِي الْكُسُوفيء وَلاَ نفص إلى 





(#) ف نسحة (1): الکسوف: م کسقت حال أي ميرت 

(54/) عن أبي بكر قال: کنا عند سول اللي ماقت انس فام الي و بحر 
رداءه تی دحل لمحد فدَعدلنا؛ عأ بنا ركعتين نی انحَلّت و الشنْس» فقالَ: 
إن الس ولْمَرَ لا يمان خوت أحَدء إا روما فصوا واوا حى 
کف ما بِكُمْ ]. رواه البخا البحاري في الصحيح: كناب الكسوف: الحديث ( (Nef‏ 

) ۰ عن عبدا لله بن عمرو أنه قال: لما كسَقت الشمْن عَلَى عَهْدِ رَسُول الله يع نودي: 
الصّلاَة حَامِعَة. كح لي 4 متتس في تق ل ذم ذا ري في 
سدق ٿم جل نم جلي عن انس . قَالَ: وَقَالَت عَائْضَة ريي الل عَنْهَاء ما 
سجدت سردا قط کان أَطْوّلَ منهًا). رواه البخاري لي الصحيح: كتاب الكسوف: 
باب طول السجود في الكسوف: الحديث(١١٠٠).‏ ومسلم في الصحيح: كناب 
الكسوف: الحديث )4٠١/۲١(‏ . 


f‏ كاب صلا الْجماعَةِ: باب صّلاةٍ الْكُسُوكينٍ 


الركوع الثانيء للإنجلاء في الأصَح» كسائر الصلوات لا يزاد على أركانها ولا 
ينقص منهاء والثاني: تحور الزيادة حتى ينجلي» لأنه نينت الزيادة على ذلك» ولا 
حمل لذلك إلا الحمل على تمادي الكسوف» ووجه النقص أن سببها الكسوف فيزيد 


OY 


بزیادته وينقص ينقصائه 


al‏ 55 وة 1 ع ت 
فرعٌ: لو صلى الكسوف كهيئة سنة الظهر ونحوها صحت صلاته للكسوف» 
وكان تاركاً للأفضل» نقله ف شرح الملهذب عن مقتضى كلام الأصحاب» ولا 


والأكَمَل أن يقرا في اقام الأول بَعْدَالْفَاتِحَة) أي وسوابقها من دعاء الافتتاح 
والتعوذء الْبَقَرَه أي إن أحسنها أو قَذْرّها إن لم يحسنهاء وَفِي الشاني كَمَالَتَي آبة 
منهاء وَفِي الثالث مَالَةِ وَحَمْسِينَ وَالرَّابعٌ مَائةِ تقريباء هذا نمه في الم والمحتصرء 
وله نص آخر في البويطي لا يخالفه. وبسح في الركوع الأول قَدرَ مان آي مِنَ 
البقرةء في الثاني لَمَانينَ والثالث معن أي بتقديم لسن على الباء» والرابع 
حَمْسِينَ قربا هذا نصة في الأمّ والعتصر والبويطي» ولي موضع آخمر منه أنه 
يسبح في كل ركوع بقدر قراءته» والظاهر: أن المراد بالآيات المذكورة المتوسطة لا 
الطوال ولا القصارء ولا الجذات في الأصت كا لا بريد في التشهد ولر 
عبر بالأظهر كما عبر به في الروضة كان أحسن. قُلت: المحِيحٌ تطويلهًا تبت في 
الصجيحَين؛ أي من حديث ابن عمرو وغيره""» ون ص في الْبُوَبطِيَ أنه بطرلا 
نحو الركوع الي قَبْلَهَاه وا له ألم هر كما قاله وقد رأيده في موضعين منه» 
واحتار في الروضة أن السجود الأول كالركوع الأول والشاني كالفاني» قال: 


(0/51 لحديث عن عائشة رضي الله عنهاء د الي يَف صلى بت ر كعات وَأَرْبَعٌ 
مسَجْدَاس). رواه مسلم في الصحيح: كتاب الكسوف: الحديث (401/97). ورواه 
مسلم عن حابر أيضاً: الحديث (1/5 ١‏ 85). 

.)/5-( تقدم في الرقم‎ )۷٦۲( 


كاب صلا الْجَمَاعَةِ: باب صَلاَةٍ اسوق 6 
و حدیث حابر ق مسلم أنه يطول الاعتدال الثاني ارضا ^ 

وسن جمّاعَة اقتداء به عَلَيِْ الصّلاة وَالسّلامُ وَيِجْهَرٌ بقِرَاءَةٍ كسوف الْمَمَر ٤‏ 
لأنها صلاة ليل وهو ماع لا التكُسمّسء اققداء به عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ كما 
9" نم خطب الما للأتبا » خطبَعين» كما في الجمعة 
وتحزي واحدة نص عليه» بيت في الْجمْعَةٍ أي وشرائطهماء قال الرافعي 
وكتب الأصحاب ساكتة عن التكبير في أولهماء وَبَحُْت عَلَى التَوبَة والح أ 
من فعل الإعتاق والصدقة؛ وقد ثبتا في الصحيد*'" . 


صححه الزمذي وغيره 


نملٌ: وَمَنْ أَذْرَكَ الام في زوع أَول» أي من الركعة الأولى أو من الثانية» 
أذْرك الرَّكْعَة كما في سائر الصلوات» أ في تانء أو ام ان قلا في الْأَطْصر, 
لگن الأصل هو الركوع الأول والثاني تابع» والثاني: يد ركها به لأنه رکو ع صحيح 


(77/) عن جابر بن عبدا لله ه؛ قال: (كسفسر الس على عه رول الله 8 في مم 
شَدِيدٍ الْحَرٌ مَصَلَى رسو الله َل أصْحَابوءِ اال الْقِيَامَ حى ملو يَخِرُونَ نم 
ركم فطل م رع اعا كم ركع فعا ي رمع فأطَالَ ثم سَجد. ثم قَامَ فَصْنَعٌ 
نَحُواً ن ذلك. فكانت اربع ر كعات رارع سَجْدَاس). رواه مسلم في الصحيح: 
كتاب الكسوف: باب ما عرض على البي: الحديث )۹٠٤/۹(‏ . 

(14/) عن روء عن عَائِسَةَ رضي الله عنها؛ أن الي يك مى صله الكسُرفي وَحَهَرَ 
ِالْقراءةٍ ِبْهَا) رواه الزمذي في الجامع الصحيح: كتاب أبواب الصلاة: ما جاء في 
صفة القراءة في الكسوف: الحديث 4057179 وقال: هذا حديث حسنّ صحيح. ولي 
رواية البخاري» عن عائشة رضي الله عنهاء [ هر لبي و في صلا الحسُرف 
قرا لذا قرغ من راو كبر ف رک وإِذا ١‏ رق من ارتو قال سَمِعَ الله لِمَنْ 


لم 


حمده. ربا وَلَكَ الْسَمْدُ. م يعاو الَْرَاءَةَ ِي صلا الْكَسُوف ربع ركعَاتٍ ني 
رکعتین ورب سداس ]. رواه البحاري في الصحيح: الحديث (٠ ٥(‏ , 

(5"/) لحديث أسماء رضي الله عنها قالت:رلقد أَمَرَ لبي و اة في كوف التلشس). 
رواه ا البخاري في الصحيح: الحديث (4 01١8‏ 


f‏ كاب صلَةٍ الْجَمَاعَة: باب صلأَةٍ الْكُسُوقَيْن 





وقيام صحیح» رفوت صله الْشّمْس بالإنجلاء» لأنا نصلي طلباً له وقد حصل؛ 
وَبعْرُوبهَا كَاميفَة لزوال سلطانها وهو النهار, وَالْقَمَرِ بالإنجلآء» لما مر وَطُلُوعِ 
الشنْس» لزوال سلطانه وهو الليلء لأ الجر في الْجَدِيه » لبقاء ظلمة الليل 
والانتفا ع بضوئه» والقديم: أنها تفوت به لذهاب الليل وهو سلطانه» وقي موضع 
القولين طريقان, أحدهما؛ قاله ابن كج وأقرّه الرافعي: أنهما فيما إذا غاب نخاسفاً 
بين طلوع الفحر والشمس: فأما إذا لم يغب وبقي حاسفاً فيجوز الشروع في الصلاة 
قطعاًء والثاني: حريان القولين في الحالين وهو ظاهر إيراد اللصنف تبعاً للجمهور 
كما نقله عنهم المصنف في شرح المهذبء وَل بغرُوبه خَاسِفاًء لأن سلطان القمر 
الليل وهو باق» فغروبه كغيبوبته تحت السحاب خاسفاً . 

فَرْعٌ: لا تفوت الخطبة بكل حال؛ صرح به المرجاني في تحريره والملصفُ في 
شرح مسلم. 

وو اجْتمَعَ كوف وَجْمْعة أو فَرْضُ آخَرُ قُدُمَ الْمَرْضُ إن خيف فوته 
اهتماماً به لوحوبه» وَإلأ أي وإن لم يخف فوت الفرضء فَالأَظْهَرُ دِيم الكسوفء 
ځوف فوته بالإنجلاء» والثاني: تقديم الفرض لوجوبه. وصحح في شرح المهذب 
القطع بالأول ثم يَخْطْبْ لِلْجُمُعَةِ عضا لِلْكْسُو ف كما أنه عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسّلام 
استسقى فق خخطية ابیت ثم يُصَلَّي الحم أي ولا يحتاج إلى أربع حطب» 
ويقصد بالخطبتين الجمعة حاصة» ولا يجوز أن يقصد الكسوف معها للتشريك. 

ولو اجمَمَعَ عيذ أو كُسُوف وَجَنازَة قدَمَتِ الْجَنَازَة لما يخشى من حدوث 
التغيّر في الميت» ولو اجتمعت الجمعة مع الحنازة فكذلك إن لم يضق الوقت» فإن 
ضاق قدت ا لجمعة لافتراضها. 





(757) ينظر الرقم اللاحق. 


كياب صلا الْجَمَاعة: باب صلا الامْيسْقَاء 





باب لاق اللا اء 


ہے مق 
Ie‏ 


الإستمْقَاءٌ: هْرَ طَلَبُ اليا وَهْرَ نرا أَذْنَاهُ الدّعَاءُ بلا صّلاةٍ ولا لف 
سام ” 


صلا ا الدعاء لف ارات وَأَفْضَلَه الإسْتِسْقَاءُ ب ر كتين وطق 5 


هي سنه أي للاتباع غير واجبة لقصة الأعرابي""") عة الْحَاجَة أي فلو 
انقطعت المياه ول تمس إليها حاجة فلا تشرع» وسن أيضاً للإستزادة على الأصح؛ 
واد انيا وكالفاء أي وأكثر كما صرح به الاوردي» إن َم يُسْقواء لأن الله تعالى 
بو E‏ صبعٌ: استسقى لانيل بعصر خمسة وعشرون يوسا 
متوالية» وحضره ابن القاسم وابن وهب وغيرهماء فون هبوا لملا فَسْمُوا لها 
َم موا يلشكر وَالدعاءء قال تعالى: فن شَكَرْتُمْ لأزيد دنا ل 
م على الصّحِيح. > كما يجتمعون ويدعون» والثاني: لاء لأنها م تفعل إلا 
عند الحاجة وصحّحهُ ابن الصلاح وقطع الأكثرون بالأول . 





0/50 عن أنس بن مَالِكٍ قَالَ: : امات الا سن على عه رول الله نه فيا رول 
اله يل حط على ار َم امعت َم أعرابي تار با شر اميه 
نماك رحا الال فاع الل ل أذ يس قَالَ: رفع رَسُول ١‏ وو يديو وما في 
السّمَاء قرع . قال: : ار سَحَاب اال الحيّال. مم يِل عن مرو حتى رایت الْمَطرَ 
َتَحَادَرُ عَلىلحيته. قَالَ: ْنَا نا ديك وني المد وَين قد اعد ولي بيه إلى 

ا الأخرى. فام ذلك الأعرَاب ب أرْ رَحُلٌ غير ققَالَ: يا رول الله؛ ندم لاء 

عرق لاك فلع اه ا رع رل ال يدو وقال: [لهُمٌ نينا ولا علينا]. 

َال نَمَا عل بعر يو اة من لاء إلا رتاه حت ار نة في 

ل الحو ّى سال راي راض وك قور قال فلم يح أَحَدَ مِنْ اة 

إلا حَدثْ بالْحَرو). رواه البحاري في الصحيح: كتاب الاستسقاء: الحديث <( 


)۷٦۸(‏ إبراهيم//. ورا نان ريك ل سكن أزيدنكم وين كَفْركُمْ إن عَذَاِي لشديد. 


2 





كاب صَلَةٍ الْجَبَاعَة: باب صلاة الانتسقاء 


فَرْعٌ: َ: مَن نذرٌ أن يستسقي فَسُّقِيَ» قال الشافعيٌ في الأم: عليه أن يستسقي 
لنفسه؛ فإن م يفعل؛ فعليه به القضاء ويس عليه اروج بالتاس لأنه لا جلك 
ويستحب أن يخر ج من أطا 9 


رُم الام بصيام نَل يام ألا لأنه مَعُونَة على رياضة النفس وخحش, 
القلب» ويجب عليهم الصرم والحالة هذه» كما صرح به المصنف في فتاريه» وحكى 
ابن التلمساني خلافا في أن فرض الكفاية هل يتعين علىمن يعيّنه الإمام أم لا؟ ويب 
عليه مطالبته بِالْكَفَارَة وَالشذْرِ وَالتَوْبَةٍ اقرب إلى الله تَعَالَى بوجوو الب 
وَالْخْرُوج مِنَ الْمَطَالِمٍ لأنه أرجى للإحابة وقد يكون منع الغيث بسبب هذه 
الأمور؛ والخروج من المظالم من جملة التوبة» ونصّ عليها لِعِظَمٍ شأنهاء وَيَخْرجُونَ 
إلى الصّحْرَاء تأسياً به عَلَيْهِ صل وَالمسّلآمُ قال الخفاف من قدماء أصحابنا في 
حصاله: إلا مكة وهو حسن» ولم أرَ من تعرض له سواةً. 


فَرْعّ: عند المالكية حكاية حلاف في التكبير عند الخروج إلى الصحراء كالعيدء 
ولم أرة عندنا والظاهر منعه لعدم وروده هنا. 


في الرّابع صياها لان دعاؤه لا یرد كما ص حه ابن بان في تیاب 
دَق وتخشې لأن عَلَيْهِ الصّلاة السلا حرج إلى الإسْتِسْقاء مذلا مُتَوَاضيعا 
5 5 


مُتَضرّعاء صححه الرمذي" والبذلة: بكسر الباء وإسكان الذال المعجمة ثاب 


جم الأم للشائعي: كتاب الاستسقاء: باب المطر قبل الاستسقاء: ج ١‏ ص۹٤۲‏ . 

(۷۷۰) عن أبي هريرة ظهه؛ قال: : فال رسو الله 4: لك لأمَرَدُ دَعْوَتَهُمْ الام حتى 
يفط رَالإمَام الالء ودَعَوَة ره لْمظلوم]. . رواه ابن حبان في الإحسان: : كتاب | الصوم: 
باب قصل الصوم: الحديث(5413؟). وعند الومذي فيه: وه المَظلُوم رها الله 
رق الََْامٍ ويفتح لها أبراب السمَاء ويَقُولُ الب وجري لألْصرنُك ولو بعد جين ] 
رواه الرمذي لي e‏ الدعرات: الحديث3595/0)» وقال: هذا حديث حسن. 

)۷۷١(‏ عن هشام بن إسحاق عن أبيه» قال: أرسليي الوليد بن عفبة (وهو أمير المدينة) إلى ابن 
عباس اسا عن اسْيِسْقَاء رَسُول الل يك ؟ فَأينَهُ قَقَالَ: ر رَسُولَ الله يتخ حرج 


<< 


كتابا صلا الْجُمَاعة: باب صَلأَةٍ الامئيسشقاء t9‏ 


المهنق وَالتَحْشع: اتدل وقي آداب الاستسقاء الي أفردها المصنف بالتأليف أنه 
يحترز الخارج عن الأمور المهوشة» فيقضي أشغاله قبل حروجه» ويقرب طهارته مسن 
حرو جه لغلا يعرض له مدافعة الحدث» وينبغي أن يخفف غذاءَة وشرابه تلك الليلة» 
ويخرج من طريق ويرجع في أخرىوذكر آداباً آخر وخ رجُون الصبيان والشيوخ 
لأن دعَاءَهُمْ أسرعٌ للإحابة» وَكَذَا لايم في الْأصّمّ لأنها تستسقي كما ورد 
والثاني: يكره إحراحهاء لأنه لم ينقل» وحكاه الماوردي عن الجمهورء والشالث: لا 
يستحب ولا یکره وهو ظاهر نصه في الأ ولا ْنع أَهُلٌ الدَمةٍ الْحُصضُونٌ لأنهم 
مسترزقة وقد يعجل دعاء الكافر استدراجاً له لكن» وَل يَحْمَلِطُونَ بناء لأنهم 
ملعونون ورعا كانوا سبب القحط واحتباس المطر. 


وهي رمان كَالْعِيدِ أي في التكبيرات والجهر والقراءة وغير ذلك» لَك قيل: 
يقرأ في الثانيَة: إن رسلا نحا لمناسبتها وني الأرلى لإق» والمنصوص أنه 
يقرأ فيها ما يقرأ في العيد» ولا تختص» أي صلاة الاستسقاءء برقت اليد في 
لصح لأنها لا تختص بيرم فكذا وقتهاء والثاني: نعم للاتباع؛ وقطع الأكثرون 
بالأول» يَخْطبُ للأتباع» كَالْعِيكِ قياساء قال البندنيجي: وتكفي واحدة» لکن 
يَستَغَفِرُ | لله تعالى بَدَلَ التكبير, لأنه أليق بالحال منه؛ لأن الله تعالى وعد بإرسال 
الطر عنده» وَيَدْعُو في الْحَطبَةٍ الأولى: [اللَّهُمّ اسقنا عَيْدا مُفيدا هيبا ريسا مَريعا 
غَدقا مُجَلّلاً سحا طا دَانْصَاء أي إلىاتقضاء الحاحة فإن دوامة عذاب: اللْهُمَ 
السّمَاءَ عَلَيْنَا مِسدْرَاراً ]» للأتباع"""» وأهمل زيادة أحرى ذكرها الرافعي في 


مذلا متراضعا مُتضترعاء حَت أن صلی فلم طب نکم حَذِى وك لم يرل 
لقي “لط لس ر سكع ر و ١ي‏ 1 
ني الدعاء والتضر ع والتكبير» وصلی ر کعتین كما كان يصلي في العيد) رواه الومدي 
2 اللجامع: أبراب الصلاة: اديت 8A)‏ وقال: هذا حديث جسن صحيح. 
(YYY)‏ رواه الشافعي في الأم: كتاب الاستسقاء: بياب الدعاء في حطبة الاستسقاء: ج ١‏ 


<< 


£ كتاب صَلاَةٍ الْجمَاعَة: باب صَلاَةٍ الامسقاء 


الْمُحَرَّر وهي واردة في الحديث المذكرر ويستقبل ْلَه غد صَذر الخطبة 
ليده أي وهو نحو ثلثهاء فإذا فرغ من الدعاء استقبل الناس وأتى بباقي الخطبة 
وقال: أستغفر الله لي ولكم وَيُبَالِْ في الدّعَاء سرا وَجهْراء لقوله تعالى: ظادْصُوا 
ربكم ضرعا وَحدفيّة )277 ويجعل ظهر كفه إلى السماء للتأسي. 


5 
عار 


وَيُحَوّلُ ر دَاءَهُ عند اسيقبَالِه فَبَجْعَلٌ يَمِينهُ يَسَارَُ وَعَكْسُةُ للاتباع» كما رواه 
أبو داود"" ويُكره ت ركه كما قاله العجليء وَبَنَكْسُهُ عَلَى الْجَدِيدٍ فَيَجْمَلُ أَغْلاَهُ 
أَسْفَلَهُ وَعَكْسَةُ لأنه عليه الصّلاةٌ وَالسسّلاُمُ هَمّ به فتقلت عليه الخميصة فقلبها على 
عاتقه كما صححه ابن حبان والحاكب”'"2) والقديم أنه لا يستحب, ومحل الخلاف 
في المربع؛ أما المدور فلا يستحب التنكيس بل يقتصر على التحويل قطعاًء والحكمة 
في كل ذلك التفاؤل بتغير الحال إلى الخصب والسعة. 


وَبَحَوّلُ اناس مله للاتباع كما رواه أحمد”'" رينكسوا أيضاً. قُلْتُ: ويرك 


ص١5‏ 1: عن سالم بن عبدا لله عن أبيه عن البي يلق كان إذا استسقى قال:[الحديث]. 

(۷۷۳) الأعراف / ه. اذعوا ربكم ضرعا وحفية إن لا يجب المعتديني . 

(YY)‏ عن عبدا لله بن زياد؛ قال: و سول الله ب حرج إلىالْمُصلى يقي ونه كلما 
راد أن يدعو اسستقيْل الْقبلة وَحَول ردَاءَهُ). رواه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة: 
الحديث (1155). 

(75/) عن عباد بن تميم عن عَسّهِ (وكان من أصحاب رسول الله ي ) قال: (استلقى 
سول لبخ وَعَلَيِْ حَيْصَةُ دا قاراد وَسُولُ الله و أن باذ بأسْفَلَِا فيحْمَلهُ 
أغْلاهاء فلمًا قلت عليه لبها عَلَى عَاتَقِهِ). رواه ابن حبان في الإحسان: الحديث 
(5855). والحاكم في المستدرك: كتاب الاستسقاء: الحدييث ,)9/١571١(‏ وقال: 
قد اتفقا على إحراج حديث عباد بن تميم ول يخرجاه بهذا اللفظ» وهو صحيح على 
شرط مسلم. ووافقه الذهي . 

(7/7/) عن عبدا لله بن زيد قال: (رآیت رَسُولَ الله يع جين اسْتَسْقى لنا أطَال الدُعَاءَ 
كر المسنألة6. قال: م حول إلى اة وَحَوَ راء قل هرأ ليطن وَنَحَوَّلَ 
انام مَعَهُ). رواه الإمام أحمد في المسند: ج 4 ص١4‏ وإسناده صحيح. 1 


كاب صَلاةٍ الْجَمَاعَةِ: باب صلا الإسيسقاء 


f 





مُحَولُ حَتى ينرغ الاب لأنه لم ينقل أنه عليه اللا وَالسََلامُ غير رداءه بعد 
التحويلء ولو ترك الإمَامٌ الامْتِسْقَاءَ فعَلَهُ الاس إقامة لشعارها لكن قيّده في الأم 
بخلو الأمصار من الولاة, وَل خطبَ قبل المّلاةٍ جار للأتباع كما رواه أبو 
دا ,¥ 

ود .. 


وَبْسَنْ ن يرن أي يغه لأؤل مَطَرٍ السة ويَكْثيِف غَيْرَ عورد بين 
ن عسل أو يَعوَضناً في اليل للاتباع"""» وَيُسَبْحَ عند الرُغد وَالْبَرْق» ولا 
بع رة ارق لأثر ني ذلك خلا البرق فلم أرَ له مستند" وقول نه 
الْمَطر: اللْهُم صَيْبا تافعاء للاتبا ع" وَيَدْعُو بمّا شَاءَ لأنه يستجاب الدعاء إذ 
ذاك وَبَعْدَهُ: مُطِرْنا بفضل الله وَرَحْمَتكِ ويْكرَة مُطِرْنَا توء كذاء للتوعد عليه في 
الصحیح” »ولا یکره في تَوُكذاء وَسَبُ الرّيحء نه عَنْهُ صححه ابن حبان 49 


ا 


و 


(۷۷۷) هو حديث ابن عباس المتقدم في الرقم :)۷۷١(‏ رواه أبو داود في السنن: كتاب 
الصلاة: باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء: الحديث .)١١١١(‏ 

(۷۷۸) لحديث أنس ضيه قال: (أصاتا مر وَنَحْنْ مَعّ رَسُول الله ي فَحَسر رَسول الله و 
رب ی صاب لمر فَقلنا: يا رَسُولَ الله لم صت هدا ؟ قَالَ: [ لأنهُ حَدِيْتُ 
عه بره ]). رواه مسلم في الصحيح: الحديث (۸۹۸/۱۳). 

)۷۹( @ أما التسبيح؛ فلحديث عبدا لله بن الزبير رضي الله عنهماء أنه كان إِذَا سَمِعٌ 
ارخ ترك لخبت وكَال: سبحا الذي يسح اعد بده وَلْمَدبْكَةُ مِنْ 
َبْفتّه). رواه الإمام مالك في الموطا: في كتاب الكلام: باب القول إذا معت 
الرعد: الحديث (17) من الكتاب: ج ۲ ص۹۲۲٩‏ وإسناده صحيح . 

@ أما لا يتبع بصره البرق؛ فلحديث عروة بن الزبير رضي الله عنهماء قال: (إذا 
رأى أحَدْكُمْ ارق أو الْوَدقَ لا عير إل ولصيف ولينعت). رواه الإمام الشافعي 
ي الأم: ہاب الإشارة إلى المطر: ج ١‏ ص۳٠۲‏ 

)۷۸٠(‏ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن الب يله ذا رأى الْمَطَرَ قَالَ: [ الهم صيسا 

نافع ]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الاستسقاء: الحديث (۱۰۳۲), ش 
(۷۸۱) عن زيد بن حالد الْجَهِنِي أله قَالَ: صَلّى آنا رل الل ل صّلاَة الصبح بالْحُدَئييَةٍ 
عَلَى اثر سّمَاء كانت ِن اليل فلا اصرف النبي يه أقبلَ على الناس؛ فَمَالَ: [ هَل 

<< 





4۸ كاب صد الْجَمَاعة: باب صَلاة الإسيسقاء 

وأو تَصَررُوا بكذرة الْمَطَرِ فالس أن يناوأ ال تعاى رَفع: [ الهم حَواي 
ولا ليا وَلاً يُصَلي لِذَلِكَ؛ وا له أَغلَم لحديث أنس في ذلك في الصحيحين ٠*^‏ 
قال في شرح مسلم: ولا يشرع لذلك احتماع في الصحراء**. 

وقي معنى ذلك مكث ييل بَلَدِنَا مِصْرَ حَمَاهًا الله تعالى» وقد اتفق ذلك فيها في 
حامس ذي الحجة من سنة ستين وسبعمائة اير اناس بالخروج إلى الصحراء 
لاستهباطه» ولا أعلم وقوع مثل ذلك في بلدناء وكان جاوز في هذه السنة تسعة 
عشر ذراعاً بأصابع بلغي أنها ستة» ثم اتفق ثباته إلى أول يوم من تور وهو حامس 
ذي الحجة» ثم حصل هبوط من حينفذ و لله الحمدء ثم في سئة إحدى وستين حصل 
نحو ذلك وعقبه وباءٌ شدي و لله الحمد على زواله» وقي سنة ثلاث وسبعين فى 
حامس عشر ربيع الآخر أمر الناس بالاجتماع في جامع مصر وبعده بيوم بجامع 
الأزهر فكان بلغ ستة عشر من عشرين. 

َرْعٌ: لو نذرَ صلاة الاستسقاء لأهل ناحية بُلُوا بالجذب؛ والناذر من أهل 
الخصب؛ فهل يلزمه الوفاء بالنذر؟ فيه تردد في كلام الأئمة ذكره العجلي. 


درون مَاذًا قال ربَكُم؟] فَالُواً: الله وَرَسُولَه أَعْلَمُ؛ قَالَ: [ ّح من يادي مون 
بي وكافر؛ نما مَنْ قال: مُطِرْنا يفضل الله وَرَحْمَيِهِ فذَلِكَ مُؤْيِنٌ بي وَكَافِرٌ 
بالْكوَاكب. راا من قال: مُطِرنَا بنوء كذَا ركذاء فلك كَافِرٌ بي مُؤْمِنٌ بالكو كب]. 
رواه البخاري في الصحيح: الحديث )۱١۳۸(‏ . 

(۷۸۲) عن أبي هريرة ظه قال: سفت رَسُولَ الله و بقول: [ ارح مِنْ رَوْح الل نأتي 
بارحم وتاي بالعَذَابِه فلا تسبوهاء وسلو الله خَيرَهًا وَاسْتَهِيْدُوا مِنْ شَرّهًا ]. 
رواه ابن حبان في الإحسان: الحديث .)٠٠١7(‏ 

(۷۸۳) تقدم أول الباب في الرقم (/513/). 

(785) قال: روفي هذا الحديث استحباب طلب انقطاع الطر على المنازل والرافق إذا كثر 
وتضرروا به» ولكن لا يشر عله صلاة ولا اجتماع في الصحراء: المنهاج شرح 
صحيح مسلم: شرح الحديث (۸44۷/۸): ج )1-٥(‏ ص٣۳۳‏ . 


كاب صَلاَة الْجَمَعَةَ: باب تارك الملاة 4 





إن ا رلك الصادَةَ جَاجِدا وَجُوبَهًا كفن بالإجما ع" والجاحد مَنْ أنكر شيعا 
سبق اعترافه به و كسلا قعل حل E‏ اا ار 
مره تارود نوا عدي بيك ب E‏ 


اماه 


قهن كاله عند الل عَهدا أن يدل لَه وَمَنْ لَمْ ات بهن فليِسَ لَه عند الله 
عَهْدَ إن شَاءٌ عه وَإِنْ * شَاءَ أذحلة الجنة ] رواة أبو ذاود وضححه ابن بان 0*0 
قال الخفاف في حصاله: وك مق ترك رکا مين العينادات م يَجْرْ قتله إلا تارك 
اللا قال: وقد زعم بعض أصحابنا أن من ترك شيعا من الصلاة أو الزكاة وجب 
قتلهىع قال: وليس بشيء . 





)۷۸٩(‏ ©) عن جابر بن عبدا لله #ك؛ قَالَ؛ : قال رَسُولُ ١‏ لَوول: [ إن بين الرحل وبين الراك 
رالكفر ترك الصّلاقٍ. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الإيعمان: الحديث(89/174). 
© عن بُرَيْدَة طفه؛ عن الب و قَالَ: [ إن الْمَهْدَ الذي بيننا رهم المصّلاة؛ فَمَنْ 
رجه قد كر ]. رواه النسائي في السسنن: باب الحكم في تارك الصّلاة: ج ١‏ 
ص 575-7171 . 
@ عن أبي سعيد الْحدْرِي ه؛ قال : ققام حل غاي لين مرف الْوَحْتيْنِء 
ناشيرٌ الْحَبهةء كث اللَحيدِء لوق الرّأسء مر الإزّار» فقال: يا رَسُولَ الله انق 
قال ولت ١‏ أرلعتت اها حو أَضْلٍ الأرْض أن يقي الله ؟ ] قَالَ: ek‏ 
الرجل. قال حال بن الود ا رسُولَ الله ألا أرب عن ؟ قَالَ: : زلا لله أن 
کرد د بسي قال علد وم ين مص بول يساما سن في لبو فال 
رَسْوَلَ الله : [ إني لم اوسر أن أنقب لوب الناس ولا أشْقّ ف يُطونَهُمْ ]. رواه 
البخحاري في الصحيح: كتاب المغازي: باب بعث علي: الحديث .)٤۴١١(‏ 
(85) الحديث عن عبادة بن الصامت طب رواه أبو داود في السئن: كتاب الصلاة: باب 
فيمن م يوتر: الحديث .)١٤١١(‏ وابن حبان في الإحسان: باب فضل الصلوات 
الخمس: الحديث (۱۷۲۹). 


E‏ كياب صَلاَةٍ الْجَمَاعَة: باب تارك الملا 


فرع : فاقد الطهورين إذا ترك الصلاة متعمداً لايقتل؛ انه محل يني وكذا 
لو مس الذكرٌ أو لمس امرأة وهو معتقد مذهبنا وصلى متعمداً وكذا لو توضّاً ولم 
ينو قاله القفال في فتاويه» قال: والخلاف هناك في جواز ترك الصلاة لا في جوازها 
وبطلانها فه وكشرب النبيذ» فإن كان مختلفاً فيه فإني أَحِدُه اليح فل بسلا 
فقط؛ بشرط ِخْرَاجهًا عن وَقْتٍ الضُرُورَةء أي ولا يقتل بتر الظَوْرٍ حى تغرب 
الشمسُ ولا بالمغرب حتى يطلع الفح لأن الوقت مشترك بين أرباب الأعذار فصار 
شبهة في تأخير القتل إليه» والثاني: لا يعتبر وقست الضرورة» وزعم الروياني: أنه 
المذهب, والثالث: يقتل؛ إذا ضاق وقت الثانية» والرابع: إذا ضاق وقت الرابعة؛ 
والخامس: إذا ترك أربع صلوات» والسادس: إذا صار الرَلكُ له عادة. 

ويستتابأ» أي استحباباً؛ لأنه ليس بأسوأ من المرتد» والأظهر أنها في الحال» تم 
ترب غنقة*) أي إن لم يتب لتحقق المفسدة الموجبة لقتله» وقيل: يخس 
بحَديدق حى يُصَلَيَ أو وتء كما يفعل من قصد النفس أو المال» وَيُفْسَلُ 
وَيُصَلَى عَلَيْهِ ويُدقْنُ مَعَ الْمُسْلِوِينَ ولا يُطْمَسُ بره كسائر أصحاب الكبائر لأنه 
مسلم» وقال ابن أب بي الم في شرح الوسيط: غالب ظبي إني وجدت الأصحاب أنه 
يدف في مقبرة مفردة عرف بهم؛ لا في مقابر المسلمين؛ ولا في مقابر أهل الذمة 
ليتأكد انزجارهم» قال: وهو متجه . ش 


7 8 عا> af e fo Tr‏ ر مر 
(#) في الهامش نسححة (7): بلغ مقابلة على نسحة قرأت عَلَى الْمُصَف وَعَلَيْهًا خطة. 


نا وقح الفرَاغ من ضبئط نص أحكام الصلاة مسن الغجالة على|صوليه الخطيئة. وتفريج 
أحاديئه والتعئيق عليه صباح ؤم السبت السادس عضر من رمضان المبارك ١17١‏ 
من الهجرة. الموافق الراب والعشرين من شهر كانون الأول 4 ميلاديّة. والحضد 
لله على ما انعم ونساله التوفيقلإنجاز الغجالة وقبرها بحوبه وقؤجه. وصنىاللهُ 
على سينا محمد التي الرسُول وعلى آله وصحبه وسم آمين. 


e 


رفك 
برا رس النمري 
اك للم الفرورين 


الحتايئ: بالتنح لأ عي حلع حَساة بالممج ولكسر لدان لله بالفتح 
ليت وبالکنر لذ وَعَليهِ الت ت کس وَاشِْفَائُهَا من جر ذا س 
وَذَكْرَ َا اباب هنا ون کان مِنْ حقو أن يذ كر بين الوَصّايًا وَلْمرَائِضٍء لن الهم 
ِن هله اة ما يُفْعَلُ بوء وما يفعَلُ به الصّلاة؛ هدا ذْكِرَ في ربع الَادَاتِ. 

يكر ذِكْرَ الْمَوْتِ أي استحباباً؛ لأنه أزجر له عن المعاصي وأحضٌ له على 
فعل الطاعات(””* "© وَيَسْتَعِدٌ سد بالتوبة وَرَدُ د الْمَطَالِمء » أي استحبابا أيضاً كما صرح 
به في البيان» لأنه رعا ts‏ الموثُ وقد سلف في أول الاستسقاء حكمة رد المظالم 
بعد التربة*"© وَالْمَرِييضٌ اكك لأنه أقرب لرجوعه عن العاصي وَيُطجَعْ 


(۷۸۷) لقرله تعالى: إن أتم صَرَيَْمْ في الأَرْض فأصابتكم مُصريَة الْصَوْسو [ المائدة/١٠٠‏ ]. 
ولحديث أبي هريرة ظه؛ قال: قال رسول الله وي [ أكيروأ كر هادم اللْدَات ] 
يعن المَوْت. رواه التزمذي في الجامع الصحيح: كتاب الزهد: باب ما جاء في ذكر 
المرت: الحديث »)۲۳١۷(‏ وقال: هذا حديث حسنٌ غريب. والنسائي في السئن: 
كتاب الجنائز: باب كثرة ذكر الموت: ج 4 ص5. 

)۷۸۸( © عن أبي قاد الأنصّاري؛ أنه كان . يُحَدّث أن رَسُولَ الله يك مر عليه حار 


فَقَالَ: [شتترنح ونتراخ بنع الو دشر الث نا الشنتريع لداع 
مِنه؟ قَال: [ العبْدُ الْمُؤْمِنُ من يُستريح من ن¿ لصب انا وَأذَاهَا إلى رَحْمَةٍ الله عَرٌ 


ا معام م فو 


وَل ! وَالعَبِدُ الفاحرٌ يُسترلْح ينة؛ العيّادُ؛ وَلْبِلاهُ؛ وَالشحنُ وَالدُوَابُ ]. رواه 


>> 


£1 





11{ كاب الجنائز 


الْمُحْتَطر أي وهو من حضره الموت ولم بعت" لِجَنبهِ الأيْمَنَ إلى الْقِبْلَةِ على 
الصّحِيح, كالموضوع في اللحد لأنه أبلغ في الاستقبال» فإن عدر إضيق مَكَان 
وَنَحْوهء أي كما إذا كانت به علة تمنع من ذلكء أَلْقِيَّ عَلَى د فاه رَوَجْهُهُ وَأَخْمْصَاهُ 


فو 
ساسم 


للْقِبلةَ والوجه الثاني ؛ أنه يضجع على قماه وَأحمصاة( 05 إلى القبلة كما يوضع 


البخاري في الصحيح: كتاب الرقاق: باب سسكرات الموت: الحديث (5817). 
ومسلم في الصحيح: كتاب الجدائز: الحديث (45.0/51). 

©) عن أبي هريرة ظه؛ أن رَسُولَ الله ل قالَ: [ ايوا لسم وباس ] ل 
رَسُولَ الله :وما هن؟ قال: [الشرك با له وَالسَحْرُ وققل ال نفس الي حر 
اله إلا بالخ وان ره ؛ وأكْل مال اليم ؛ لي يرم افر ؛ وَقَدَفُ 
ا لالات الْمُؤْنَا] وفي رواية: اد رحلا سال فَقَالَ: يا رَسُولَ الله 
ما الْكَبَائِر؟ فَمَالَ: [ هَن َم فذكر معناه وزاد: [ وَعُقوقُ الْوَالِديْنِ الْمُسْلِمينِ 
وَاسْبِحْلالَ الت الْحَرَام فيكم أَحْيَاءٌ وأمرّاتاً ]. رواهما أبو داود في السنن: 
كتاب الوصايا: الحديث (۲۸۷۰ و18105). وإسنادهما حسن. 

(۷۸۹) لحديث البراء بن معرور حين أوصى أن يرجه إلى القبلة؛ عن أبي قتادة ضَنه قال: أن 
لنب و جين قم الْمَديَة سال عن راء إن معرورء فَقَالوً: ُوقي؟ وأؤصى يعلد 
ك يا رول الله وَأرْصَى أن يُوَحَهَ إلى الْقبْلَةِ إذا احْعَضَرٌ. فقال سول الله ل [ 
صاب الْفِطرةٌ؛ د رت كله إلى ولد ] ثم ذب مصَلّى عليه وال [ الله ليرا 
له وَارْحَمَهُ ل ملك دراه الحاكم في المستدرك: كتاب الجنائز: 
الحديث (ه.41/1)» وقال: هذا حديث صحيح» فقد احتج البخاري بنعيم ين 
مادء واحتج مسلم بن الحجاج بالدراوردي؛ و لم يخرجا هذا الحديت؛ ولا أعلم في 
توجيه المحتضر إلى القبلة غير هذا الحديث. ووافقه الذهبي بقوله: صحيح. وأخرجه 
البيهقي في السئن الكبرى: كتاب الحنائر: باب ما يستحب من توجيهه نحو القبلة: 
وقال: قال إبراهيم النحهي: (كانرا بون أن يَستفُوا به ْلَه يَعْنِي إذا حر : 
الْمَيِّتْ)؛ الحديث (1۷۰۰) و (1 ,؛ وقال: وَكَانّ درن كر الا 
استقبل الْقبلة حًا وميتا. وهو مرس عي 

:بم الأحمَصتان: هُمًا اقل الرَحليْن» وحةٍ e‏ تين لض من اله قاله النووي في 
دقائق المنهاج: ص۹٤‏ . 


كاب الجتائر ۳ 
1 و کا ٤‏ 5 4 

على المغتسل وعليه العمل» ويلقن الشهادق للامر به قي صحيح مسل والجمهو 

على الاقتصار على لا إله إلا الله بلا إلحاح» لعلا يضجر”'. وهذا التلقين قبل 

التوجيه صرح به الماوردي. 


ويُقرأ عِنْدَةُ }یس مك للأمر به كما أخرجه أبو داود وصححه ابن 
ان وروی الآحري في ال ت الدرداء ا زَمَا من میت 
2 يقرأ عله 4 #يس- 4 | ب هون عليه 4 € وليحسین نه بر به سبْحَانةُ وَتعَالى» للأمر 


ع و ركه أرط أن ل قال برهي روجو قلف 


(۷۹۱) حديث أبي سعيد الحذري وأبي هريرة رضي الله عنهما؛ قال رَسول ١‏ طريقة: [ لقنو 
وناگ ل له إلا الله رواهما مسلم في الصحيح: كتاب الجنائر: باب تلقين 
ا موتى: الحديث 91"/19) و (/4۹۷). 
(۷۹۲) لحديث معاذ بن جبل ظفنه؛ قال: قَالَ رَسُولُ الله : [ مَنْ كان آخيِرٌ كلايه لا له 
إلا الله دحل الجئة ]. رواه أب داود في السئن: كتاب الجنائز: باب في التلقين: 
ات .)۳١١١(‏ والحاكم في المستدرك: كتاب الدعاء: الحديث »)٤۲/۱۸٤۲(‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهي بقوله: صحيح. 
79 لحديث مَعْقلٍ بن يُسَارء قَالَ: فال النبئ : [ إِفْرَوًا «ويس-4 عَلَى مَوْنَاكُمْ ]. رواه 
أبو داود 5 كتاب المنائز: الحديث »)”١7١(‏ وقال: هذا لفط ابن العلاء. 
والبيهقي في السئن: كتاب الحنائر: باب ما يستحب من قراءقه: الحديث (1595). 
وفي الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: فصل في المحتضر: الحديث (۲۹۹۱). 
)۷۹٤(‏ ينظر: الدامع لأحكام القرآن للقرطي: ج ٤‏ ص98 ؟. وحكاه ابن حجر في المطالب 
العالية بزوائد المسانيد الثمانية: كتاب البنائز: الحديث (1۸۹4). وفي إسناده مروان 
بن سعپد» ضعيف. وله شاهد ما تقدم. 
(79) © عن حابر 4؛ قال: سيعت رَسُولَ | لوقه قبل وَفَاتِهِ بعَلاث يقول: ا 
أَحَدْكُمْ إلا وَمُرَ يسين ال با لله]. رواه مسلم ف الصحيح: كتاب الانة: 
الحديث (۲۸۷۷/۸۱). 
® وعن أبي هريرة ظهه عن رسول الله و قال: TT‏ 
عَبْدِي بي]. رواه البصاري في الصحيح: كتاب الترحيد: باب قول الله 
>> 





AH‏ كاب اجار 

فإذا مات مض للاتباع كما أخخر جه ي 9و س شد لَحَاهُ بعصابةٍ أي 
عريضة تعمهما وثربط فوق رأسه لثلا يقبح منظرة ويدخله الهوام» وينت مَفَاصِلُةُ 
تسهيلاً للغسل؛ وَسْتِرٌ جَمِيعٌ بده ثوب خفيفي للاتباع”'" "2 وَوْضعَ عَلَى بيه 
شَيءٌ لقِيلٌ؛ لعلا ينتفخ7"" © وقدّره بعضهم بعشرينَ درهساً وَوْضِعٌ على سَرِيرٍ 
وَنَخْوِوِ أي لا على فراش للا يحمى فيتغير”" "2 وزعت لابه أي الي مات فيهاء 


#ويحَذ ا نفسَه4: الحديث (ه ١‏ 0/4. 

© عن أنس؛ أن الب يك دَحَلَ عَلىشاب وَهْرَ في الْمدتِء فَقَالَ: ركف تَحدة؟] 
قَالَ: َال | يا سول اللو | إني أرْجُو الله وإتي حاف نوبي قال رسو الله 
ل [ لا تمان في فلب عاو في مل هذَا المَوْطِن إل ماه الله ما یجو 
وَآمْنَهُ مما يُخحاف]. رواه الومذي في الجامع: كتاب الجنائز: الحديث (۹۸۳)ء 
وقال: هذا حديث حسن غريب. 

(797) عن اَم سَلَمَةَ رَضِيّ الله عَنْهَاء قَالَت: دحل رَسُولُ الله ل عَلَى أبي سَلّمَة» وقد شق 
بَصْرَه؛ فَأَعْمَضَهُ ثم قَال: [ لأ الروح إا قيض قبع ايمسر ] فج نا ين ألِو؛ 
عَالَ: [ ناش على الشيكم إلا عير إن الْمَلائكَة يوون على ما تقولون ] ثم 
َالَ: لله افير أي م سَلْمَة رارف ره في اَن و ب تيد 
الْغَابرِينَ واغفر لنا وله يَا رب الْعَالَيْنَ وَافسّح لَه ٤‏ في قبره ونور له فِيّْهِ ]. رواه مسلم 
في الصحيح: كتاب الحنائر: باب في إغماض الميت: الحديث .)۹۲١/۷(‏ 

(۷۹۷) عن أبي سَلَمََ بن عبداحمن؛ أن عَاِسَةَ ده روج الب يله أ رة (أنّ رَسُولَ الله 
لي جين توفي سحي يبرد حِبرَةِ). رواه البحاري في الصحيح: كتاب اللباس: باب 
البرودٍ والحبر والشّمُلة: الحديث .)2881١84(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب المشائز: 
الحديث (445/448). 

(۷۹۸) عن عبدا لله بن آدَمْ؛ قال: مات مُوْلَى لأنس بى مالك عند مَْيْب الشمسء فقال أَنَسّ 
(ضَُوا على بَطنِه حَدِيْدةً). رواه البيهقي ني الستن الكبرى: كتاب الجتائز: باب ما 
يستحب من وضع شيء على بطنه: الأثر (5. IY:‏ وقال: وَيَذَكَرٌ عن الشعيي آنه 
سول عَنِ السيفي يوضع عَلَىْ بَطن اميتي قَالَ: (إنمَا بوط َع لِك محتاقة أن يتتفيخ). 

)۷۹٩(‏ عن عِكْرمَة مول ابن عباس قال: لما فرغ من حهاز رَسُول الله يك يرم الثلآناء» 
وضع على سر في ينه يل ) رواه البيهقي في السئن: الكبرى: الأثر (/11001). 





لأنها تحمى عليه فيتغير» وقيّدها في الوسيط Ib‏ ووج لِلْقبْلةِ كُمُحْتضَر لأنها 
أشرف الحهات» وِيَنْوَلَى ذلك أَرْقَقٌ مَحَارِهِهء لوفور شفقته» وَيُبَادِرُ بعْسْلِهِ إذا 


ا في بال 


لك بترت رار 0 

وَعْسلَهُ وتكفينة وَالصلدَة عا عَلَيْهِ وَدَففْهُ فروض كفاية بالإجماع؛ ومراده إذا 
کا سان وَأَقَلٌ 
الغسل تَعْمِيمُ يَدنهِ بعْدَ إزَالَةِ النْجّس, كذا وافق هنا الرافعي على ذلك بخلاف ما 
صححه في غسل الجنابة كما سلف في باب ولا جب ية اَْاسيِل في اصح لأن 
ا ميت ليس من أهلهاء والثاني: نعم كغسل الحنابة وفيه قوة لأنه عمل» فيكفي غر ق 

أو غَسْلُ كَافِر, بناء على عدم وجويها. قُلْتْ: الصحيح الْمَنصُوصٌ وجُوبْ غسلٍ 
لغري وَالله غلم لأنا مأمورون بغسله ولم يغسل. 

وَالأكْمَلُ وَضْعْهُ لع بمَوْضِع خَال مَسسْتور, أي لآ باحك إلا الفاصسال ومن ت 
لأنه كان في حياته يستاز عنده فكذلك يستز بعد موته» غَلَّى لوج لملا يصيبه 
الرشاش؛ وَيُغْسُلُ في فيص لأنهُ يل سل ييو كما صححه الحاكه(! 2 بمّاء 


٠‏ عن الْحْصَبْنٍ بن وحوح أن طَلْحَة ِن راء عرض اناه النبي يلك وذ ققَالَ: [إني 
ل أرى إلا أذ طلحة كذ دت يه ارت قاؤثوني به وَعَسُلُوا؛ انه ل في لِجيفةٍ 

نلم ن تس بين لهراتي أَهْلهِ ]. رواه أبو داود في السئن: كاب الجسائر: ات 
التعجيل بالحنازة: الحديث .)7١59(‏ ورواه البيهقي في السسنن: الحديث (59/15). 
وي إسناده نظر. 

(01) لحديث سليمات بن بريدة عن أببه قال: لما أحذوا في غلل رَسُول الله ل فَإِذًا هم 
بماد ِن الدَالٍ: رلا تَنِعُوا عن رَسُول الله يك قَويْصَ). رواه الحاكم في المستدرك: 
كتاب الجنائز: الحديث :)11/15١5(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهي في التلخيصء فقال: على شرطهما. ورواه بإسناد آخر من 
طريق بريد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» وهو محتج به لي الصحيحين: 
الحديث )۷4/٠۳۳۸(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهي بقوله: على 
شرطهما. 





£ کتاب الجنائر 


ارد لأنه يصلبه» والحار يسرع إليه الفساد؛ الهم إلا أن يحتاج إليه. 


وَيُجْلِسهُ العَاِلُ عَلَى الَمُعصسَلٍ مالا إلى وَرَائِ لأن اعتداله يحبس الخار» 
وَيَضَعْ يوين عَلَى كيه وإنْهَامَهُ في نقرة قفا لملا يسايل رأسه وَيُمسْيدُ ظَهْرَهُ 
إلى ركه انى وَبَمِرٌ يَسَارَهُعَلَى بَطَنهِ إمْرَارا بليغاًء أي في التكرار لا في شدة 
الإجهاد قال الماوردي: بحيث لايؤدي إلى هتك الميت؛ لأن احترامة واجب؛ 
ِيَخرحّ ما فيو" أي من الفضلات كالحي يتغوط ويبول ارلا وحشية من خروجه 
بعد الغسل» كم يُصضْحِعُهُ لِقَقَهُ ويَعْسِلْ بِيْسَارِهِ وَعَلَيْهَا خرقة نيه كما يستنجي 
الح بعد قضاء حاحته م يلف ری وَيدْخِلَ أصِيّعَهُ فَمَهُ وَيُمِرهَا عَلَى انان 
كما يستاك الحي» وَيِيلٌ ما في منخريه مِن أذى کالرسیتار وبوص لحي أي 
حتى يراعي المضمضة والاستنشاقء لقوله عَلَيْه الصَّلآة وَالسَّلاُمُ: [ إيِدَأَنَ بي بِمَيَامِنِهًا 
ومواضع روء ينها ] متف علي “» م فمل راس م م ليع بسلار وتخو 
أي كالخطمى لقوله عليه | لصّلاة وَالسَّلامُ: [ إعْسِلْنهًا بَمَاءِ ودر ] متفق تی عليه 
أيضال"'* وَيُسَرحُهُمَاء أي شعر رأسه هه بيط واس لاان برفق؛ ليقسل 


ايم 
رر ار كه 


الاتتتاف» ويرد لمحف إلى أي ويدفنه مع ١‏ '"“ ريغل شق الأَئِمَن أ ي المقبل 


(#) ف الهامش : نسخة (۳): بلغ مقابلة فصح. . 


)۸٠۲(‏ رواه الباري في الصحيح عن أَمّ عطية رضي الله عنها: كتاب الجنائز: باب يدا 
ميامن الميت: الحديث .)٠٠٠١(‏ ومسلم في الصحيح: كاب الجنائز: باب غسل 
الميت: الحديث 459 و٩٤/4۳۹).‏ 

() هو حديث أمّ عطية رضي ال عنها؛ قالت: حل علا ُو ار ج جين وت 
انت فَقَالَ: 7 اھا نلا ار ١‏ حنساً أو أكثر مِنْ ذلك إن رين ن ذلك بماء وَسِدْرء 
وَاحْعَانَ في الآعيرةٍ كافور أ و شيا ِن کافورء ذا رع اذاي ع فخا نا آذ 
فأعطانا حِقَوَهُ فُقَالَ: [ أشياتهًا يناه 1 تعن إِزَاره. رواه البخاري في الصحيح: 

كتاب الحنائز: الحديث .)١5857(‏ ومسلم في الصحيح: الحديث .)4۳۹/۳١(‏ 
)8١5(‏ لرواية ابن حبان لحديث آَم عطية وفيه قال: فال أيوب: وقسالت حفصة: [ إغسيلنهًا 
<< 


كتاب الجتائز 4 


من عنقه وصدره وفخذه وساقه ثم اليس كذلك لم يُحَرَف إلى شِقَهِ الأَيِسَرٌ 
فيغسل شِقَهُ فة الأيْمَنَ ما يلي الفا وهر إلى الْقَدم كم بحر إلى سف الأئْمَنَ 
يشي الان كَدَلِكَ للحديث السالف [ بدأ بيهام" فَهَذِهِ غسْلَة أي 
منظفة: وَيُسْتَحَبُ اة وتالقة أي كغسل الجنابة فإن ل ينق زاد وسن الإيعار*) 
وَاعْلَمْ أنه يغسل بعد زوال السدر ثلاثاً بالقراح» وَأن يُسَْعَانَ في الأول يدر أو 
خطمي» أما السدر فللحديث السالف» لكن ظاهره يقتضي أنه في الجميع؛ وأما 
الخطمى فاته قائم مقامه والمِطمى بكسر الخاء وحكي فتحهاء ثم يصب صب مَاءَ قرّاح» 
أي حالص وهر بفتح القاف» مِن فَوَقِهِ إلى قَدمِهِ بَعْدَ زَوَال السّذر, أي وهذه أول 
اللات كما سلف وَأنا يمل في كل عَسلَةٍقِيلَ كَافُورء أن اسم بعلب به 
تَنفِرٌ الهوامٌ من رائحتهء وني الأخيرة آكد للحديث الصحيح فيه" ويستثنى من 
ذلك الْمُحْرِمُ كما سيأتي» دچ بالقليل الكثير إلا أن يكون صلباء وَلَوْ خرچ 
بَْدَهُ أي بعد الغسل» نجس ٠‏ أي من الفرج وغيره وجب إزَالَتَهُ قط تطهيراً له 
وقي يجب إزالته» مَعَ اْفسْل إن حرج مِن فرج ليختم أمره بالأكملء وَقِيِل: 
الوصو أي وجب إزالته مع الوضوء إن حرج من الفرج كالحي» أما إذا حرج من 
غير الفرج فلا يجب غير إزالته قطعاًء وللإمام احتمال في إعادة الغسلء والحدلاف في 
الخارج قبل التكفين» أما بعده فلا يحب وضوء ولا غسل قطعاًء قال المصنف في 
شرح المهذب: وإطلاق الجمهور يحمل عليه. 


ادا أن > حطسا أو سا وَاجْعَنَ لا نان رون ] ينظر: الإحسان بزتيب صحيح ابن 
حبان: فصل في الفسل: باب ذكر البييان بأن أ عطية إنما مشطت قرونها بأمر 
المصطفى ي لا من تلقاء نفسها: الحديث .)۳٠۲۲(‏ 

(۸۰) للأثر عن أصحاب عبدا لله يقولون: الت يُفْسَلٌ ونر كفن وتر ومر وتر). 
أحرجه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب المشائز: باب ما يغسل به الميت وسنة 
التكرار في الغسلة: الأثر (577). وللحديث السالف: [ لاا أو حمسا ]. 

(605) لرواية البحاري عن أُمّ عطية بلفظ: [وَاحْعَلنَّ في الآعيرةٍ كافورا ]. رواه البحاري في 
الصحيح: الحديث .)١١١17(‏ 





۸ کاب لخا 


وسل لجل الل وام ارك إلا لكل جنس بحس وسل أت 
كالزوجة وأولى» اللهم إلا أن تكون مزوجة أو معتدة أو مستبرأة» زوجت لحديث 
صحيح فيه" ويستثى الرجعية» وهي ؛ زرجهاء بالإجماع كما نقله ابن المنذر؛ 
ويستننى الرجعية أيض”* © ويلفان خرقَة ولا مس أي عند سل أَحَِهِمًا صاحبه 
حرف انتقاض طهر الما “. ۰ 

َون لم خر إلا أَجْنبي؛ أي والميت امرأة أجنبية» أو أجتبية, أي وكات الميت 
رحلا يمم أي اميت في الأصح إلحاقاً لفقد الغاسل بفقد آلة الغسل لما في الغسل 
من النظر الْمُحَرم» والثاني: يغسل في ثيابه ويلف الغاسل خيرقة على يده ويغمض 
طرقةُ ما أمكنه إلا لضرورة» وصححه ال ماوردي ونقله عن النص وزيف الأول. 

وَأَوْلَى الرّجّال به أَوْلاَهُمْ بالصّلاق عليه كما سيأتي بيائه» والأصح: أن 
الزوجة لا تقدم عليهم بل يقدم رحال العصبات» ثم الرحال الأحانب ثم الزوحة ثم 
النساء الحارم» قال القاضي: لكن الخال أولى من ابن العم محرميته ولا مدل لتقديم 


7 ) عن عائشة رضي اله عنها؛ قالت دا َع سرن ال 86 فت توم بن از باتع 
آنا أحدُ داعا في راسي وأنا أقول: (وَارأْسَاهُ) فَقَالَ: [ بل أنا ا عَائِضَةَ وَارَأْسَاهُ ] 
الب وا مل أن ب لی تفتلي كشن وس عل كم تي قل 
لكَأنِي بك وا لله ل فَعلْت ذلك قذ رَحَعْت إلى نيقي عرست يِه يبَعْض نسّائك. 
فم رسُولُ ا له ل وئ في مرَطره الّذِي مات في رواه ابن ماجه في السستن: 
كتاب الجسائز: باب ما حاء في غسل الرحل امرأته: الحديث ٤١ ٥(‏ ). والبيهقي في 
السنن الكبرى: الحديث (51758). ورجال إسناده ثقات. 
(۸۰۸) لحديث عائشة رضي الله عنها قال رر كنت استقبلْت يِن نري ما استديرايت ما 
عسل الي يل غَيرُ يسا ه). رواه أبو داود في السئن: الحديث .)۳١١١(‏ وابن ماجه 
في السنن: الحديث (455 )١‏ وإسئاده صحيح. 
(۸۰۹) لأثر عبدا لله بن الحارث بن نوقل:(أنّ علي فد غَسَلَ اليب وَعَلَىالنبي يل فيص 
ريد علي طه رة بع بها حت الْفَيْصٍ). رواه البيهفي في السنن الكبرى: الأثر 
Y1)‏ 


كاب الجتائر 





£4 
الوالي هنا وإن قبل به في الصلاة» وبهاء أي وأولى النساء بغسلهاء قَراباتهّاء لوفرر 
شفقتهن. وِيُقَدْمْنَ عَلَى روج في الأصّحٌ» لأنهن أليق» والشاني: أنه يقدم عليهن» 
أنه يطْلِعُ على ما لا يُطْلِمْنَ عليه وَأَولاَهُنْ ذات مَحْرَيبّة لوفور الشفقة ؟ 
الأجْتبيُةُ قُلْتْ: ويقدم عليها ذوات الولاء كما نص عليه إمامنا لم رجا رابع 
كترْتيب صَلاتهِم لأنهم يطلعون على ما لا يطلع غيرهم عليه. فلت: إلا ابن الم 
وتخو أي وهر كل قريب ليس بحرم فَكَالأَجتبِي» وا له أغلَم أي لا حى له 
في الغسلء ويْقَدّمُ لهم أي على رجال القرابة» الرّوْجٌ في اصح لأنه يطلع 
منها على ما لا يطلعون عليه؛ والشاني: لا؛ بل يقدمون عليه؛ لأن النكاح ينتهي 
بالموت وسبب الحرمية يدوم ويبقى. 

فَرَْعٌ: كل من قدمناه شرطه الإسلام وأن لا يكون قاتلا. 

واف الْشُخرم هأ لحد شغرة فرق إيشاا لائر إحراس 1:1 
وتطَبْبْ الْمُعَدَةُ أي الْمْحِدَهُ في الأصج وال الى فيها وهر لجع وره 
بالموت» والثاني: لاء كالْمُحرم. واحتوزتٌ بِالْمُحِدٌةٍ عن الرجعية! فإنه لا إحداد 
عليها. وَالْجَديد آنه لا بُكْرَهُ في غَيْرٍ الحرم أخذ ظفرو رَصَغْرٍ فر إبْطِه وَعَانتِهِ 
وَشَارِبو كما يتنظف الي بهاء لأنها من كمال الطهارة. و قُلت: الأطْهَب أي 
المنصوص في الأمّ والختصر, كَرَاهَتَةُ وا له أَغْلَمُ لأنه لم يصح فهو مُحْدَثْ وص 
النهي عن محدثات الأمور" “> وكما لا يختن؛ قال في الروضة: وصرح الأكثرون 


3 


A 


مو صل اا اص 


) ۰ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: يما حل واف يعرف إذ وح عن رجه 
فو فصن - أذ قال فرصت - فال الي : [ إعْسِلُوهُ اء وي وكفدرة ني 
ْنا ولا تُحَنطرة ولا تَحمُوُوا اراس و انه عت يوم لقا مک . رواه البحاري 
في الصحيح: الحديث .)١١٠١(‏ ولي رواية: [ ولا تقربره طيباً ]: الحديث (۱۸۳۹) 

من كتاب جراء الصيد, والحديث (١٠66م١1).‏ 
)41١(‏ عن الْعِريَاض بن سَارِيَةء قَالَ: كال رل الله : زیم وى اف ونشنم 
وَالطَاعَة ون عبد حَبَِي؛ إن مَنْ بيش ينم رى الفا كبيراً. واكم 
>> 


3 كاب الجتائر 


أو الكثيرون بأن الجديد: أنه لا يستحب؛ والقديم: أنه يكرف وهذه الأمور تفعل 
قبل الغسل. ورأيت في كتاب الخصال لأبي بكر الخفاف من قدماء أصحابنا: أن 
من سنن الغسل أ - حذ الشعر والتشهد عند غسله هذا لفظه. 


فصل يُكَفَنُ بما لَهُ لَنْسُهُ حَياء أي فيجورٌ تكفين المرأة بالحرير بخلاف الرحل 
والخنثى؛ وق فتاوي الحناطي: أن بعض الورثة إذا أسرف في كفن اميت يعرم للباقين 
مك نا انر قة انو وأهلة لواب ااه عدون لا بسي کا ی ونان او 
العورة على الأصح قاله في الروضة وحالف في مناسكه الكبرى فصحح: أن أ 
ثوب ساتر لجميع البدن” '*» ولا تنفد وَصِيَهُ ياسقاطهء أي بخلاف الشوب الثاني 
والقالك؟ لاتا حه والأول سی الله تعالى. 


َالْأَفْصَلٌ للرّجُل ادق لأنه عليه الصّلاةٌ وَالمسّلامُ و فيهاء متفق عليه أل 
ولو عجر بالڈکر لكات أولى؛ لأنه ذكرَّ في آخر الباب أن الصبي كالرحل في ذلك» 
نعم يستثنى ما لو كفن من بيت المال حيث يجب؛ فإن الأصح تكفينه في واحد 


ومُخدات الأمور فَإنهًا صَلالةً؛ فَمَنْ أذرك ذلك نكم فيكم بسني وسنة الخلماء 
الراشذي المد غ رواه الترمذي في الجامع: كتاب العلم: SS‏ 
بالسنة: الحديث »)۲۹۷٦(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

ENN EE E 
الله؛ فنا من مات لم اکل من خرو شجا؛ مهم صعب بن عُمَبْرِ؛ ويا م ينمتأ‎ 
ل كت تھا یل زم أخد لمج ما كق إلا رة إا ع رأسَه‎ 
حرجنا رجلا وإذا عطينا حلي حرج راسه. فأمَرنا ابي يد أن نعطي رَأسَهُ؛ وَأن‎ 
نَجْعَلٌ على ر لَه مِنّ الإذحر] رواه البحاري في الصحيح: كتاب الجنائز: الحديث‎ 
.)4٤٠/٤٤( رسام سدم كتاب الجدائر: الحديث‎ OYY 

(۸۱۳) لحديث عالشة رضي الله عنها؛ قالت: را َسُولَ الل يل كفن في لَلانة لواب ماني 
يض سَحُولر قار © طق كرا فنين راقن ولا ماق توراه الخاري و الصدهم: 


الحديث (74؟١‏ و۲۷۱٠‏ و5075١).‏ ومسلم في الصحيح: كتاب المشائز: الحديث 
زه 441/4). 


كيتاب التتائز لق 





لتأدي الواحب به لا في ثلاثة» قال القاضي والبغوي: وكذا مال المسلمين عند فقد 
بيت المال» قال ابن الصلاح في فتاويه: وكذا وقف الأكفان. وَيَجُورُ رابع 
وَحَامِس؛ أي من غير كراهة؛ لأن ابن عمر كَفْنَ ابنأ له في حمسة أثواب قميص 
وعمامة وثلاث لفائف» رواه البيهقي”*'*) والزيادة على الخمسة لا يبعد تحرعها ثم 
رأيته بعده مصرحاً به في شرح ابن يونسء وَلَهًا حَمْسَة لأنه عليه الملا للم 
كفن بنته َم كلثوم في الحَقاء وهو الإزارٌ؛ ثم الدرع؛ ثم الخمار؛ ثم الملحفة؛ شم 
ا 


درحت بعد في الثوب الآحر» رواه أبو داود ولم يضعفه*'“. 


فرع الخنثى كالمرأة. 

ومن كفن مِنْهُما َل فَهِي لْعَائِفُ أي ليس فيها قميص ولا عمامة ف حق 
الرحل تأسيا به عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالمسَّلامُ فلو كانا فيه لم يكره على الأصح والشلاث 
سوايغ للمرأة وكذا للرجل على الأصحء ران كفن في حَمْسَةٍ زيد قَمِيص وَعِمَامَة 
تحن إقتداءٌ بفعل ابن عمر كما سلف» ون كفنت في حمس را وَخَمَار 
وَقَمِيص» ؛ ولفافتانء اقتداء بفعله عَلَبْهِ الملا السام بأم كلثوم كما سلف» وَفِي 
قۈل: لات لَقَائفَ وَإِزَارٌ وَخِمَارٌ أي واللفافة الثالغة بدل القميص» لان القميص ل 
يكن في كفنه عَلَيْه الصّلاةَ راللام وهذا منصوص الحديد؛ والأوّل ينسيب الالقديم 


ویس 


سن الأَيّض للأمر به كما صححه الرمذي” '*» فلو كانت كلها حِْرَةٌ م 





(814) رواه البيهقي في السنن: كتاب الجدائز: باب جواز التكفين في قميص: الأثر(١1۷۹).‏ 

.)٠١۷( رواه أبو داود في السئن: كتاب الحدائز: باب في كفن المرأة: الحديث‎ )8١( 

(613) هر حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ قَالَ: قال رَسُول | لو: ولسوأ من ابم 
الْبِيَاض. نها مِنْ حير ټابکم. وكفنرا بها مراكم ] رواه الزمذي في المسامع: 
كتاب اجلسائز: باب ما يستحب من الأكفان: يديك (غخة4 وقال: حديث ابن 
عباس حديث حسنّ صحيح. وهر | الذي يسه أل الِلم. وأبږ داود في السنن: 
كتاب الطب: باب في الأمر بالكحل: الحديث (۳۸۷۸) وفيه: [ وإ ير اکخالکہ 
الأفد: : يلو صر وَيْبتُ الشّغْرٌ ]. 


1 كاب الجتائز 


ُكره وَمَحَلهُ أل ار كت بالإجماع» نعم إن تعلق بعين الركة حي قُدمَ عليه كما 
سيأتي في الفرائض إن شاء الله تعالى» وسائر التجهيز من أصل التركة أيضاء ون لم 
يك؛ كي تركة على عاب قق من ریب وس اعبار ال ایا وک 
الرّوْجٌ في الأمّحٌ» لأنها في نفقته في الحياة فيلزمه مؤنتها بعد الموت كالسيد مع 
العبد» والثاني: لا يجب عليه» ونقله الجويي عن أكثر الأصحاب؛ لزوال التمكن 
. المقابل للتفقة. وظاهر كلام المصنف يوهم أنه لا يجب على الزوج ذلك إلا إذا لم 
يكن ها تركة لِعَطْفهِ ِيّهُ علىما قدمه وهو حلاف ما في الروضة تبعا للشرح فإنهما 
اعتيرا مالها عند عدم ماله. 


فَرْعٌ: حكم مون التجهيز حكم الكفن ذكره الرافعي في الْمُحَرر. 


فْرعٌ: هل يلزمه كفن خادم الزوجة وتحهيزها ؟ فيه الوحهان في الروضة قاله 
الرافعي في النفقات. 


وط خسن اللَابفي وَأَوْسَعهَاء والانية فقا وكذا الله قياساً على 
الحيٌ؛ فإنه يجعل أجمل ثيابه فوق7"* ودر على كَل وَاحِدَةٍ حَنوطٌ وَكَاقُورٌ لملا 
يسرع بلاء الأكفان» قال الماوردي: وهذا من افراد الشافعي كل" ووضع 
(۸۱۷) لحديث جابر بن عبدا لله رضي الله عنهما؛ قال: أن النبكقة كَالَ: [ إذَا كفن أَحَدكُمْ 
أخحاه فيحن كفنه]. رواه البيهقي ف السنن الكبرى:كتاب الجنائز: باب ما يستحب 
من تحسين الكفن: الحديث (1747)) وقال: أحرجه مسام في الصحيح؛ قلت: لي 

كتاب الجنائز: باب فقي تحسين كفن الميت: الحدیث .)٤۳/٤۹(‏ 
(۸۱۸) قلت: من غير مالاب لحديث علي بن أبي طالب طله؛ قَالَ: لا بغالی في كفن» اني 
سفت رسو الي يقُولُ: ‏ لا لوا في القن له سب سلا سيا ]. رواء 
أبو داود في السنن:كتاب الجئائر: باب كراهية المغالاة في الكفن: الحديث (٤١٠٠")؛‏ 
قال ابن حجر في تلخيص الحبير: ج ١‏ ص5١١:‏ ولي الإسناد عمرو بن هشام مختلف 
فيه» وفيه انقطاع بين الشعي وعلي. لأن الدارقطي قال: إنه لم يسمع منه وى 


حديث واحد. 


كاب امجتائز ۳ 





الْمَيْتْ فَوقَهَا مُستلقيا وَعليّهِ خوط وَكَافُورٌ لدرء هوام عنه وتقويته كما مضى 
في غسله؛ ولو حذف قوله (ِرَكَافُورٌ) كان أولى؛ لأنه يدحل في الحنوطء وَيْشَدَّ اليد 
إحكاما لمنع الخارج؛ وَيُجْعَلٌ عَلَىماقلٍ بدن أي كالعين والأذن والمنخر والمخرج» 
ل أي مع حنوط لينشف فضلاتها المفسدة للبدن» ويجعل الطيب على مساجده 
أيضاًء أي بقطن» وَيْلّفُ عَلَيِْ اللَْائِفُ وتَشَدُ لئلا يتشر ع ركته» وكيفية اللف أن 
يني جنبه الأيسر ثم الأمن على الأصح كما يلبس الحي القباء؛ فا ضيح في قََبْرِ 
زع اداد لاستتاره بالقبر فلا يضر انتشار كفنه9 287 وَل يُْبْسُ الْمُحْرِمُ الك 
مُخيطاء وَل ير سه ولا وَج لْمُحْرِمَق إبقاء لأثر الإحرام» ووقع في الْمْحَرَرِ: 
أنه لا تلبس الْمُحْرِمَة مَحيطا وهو وَهُم. 

فرْعٌ: لا يعقد على الرجل الحرم ثوبه كعقد الرداء. 

فَرْعٌ: الختثى المشكل ينبغي أن يُكتفى بكشف وجهه أو رأسه. 

صل رَحَمْلُ الْجنارَةٍ بَيْنَالْعَمُوديْنٍ أفصّل من الزبيع في لصح للاتباع7"*) 
والثاني: التربيع وهو واوء والفالث: أنهما سواء وهذا إذا أراد أن يقتصر على 
أحدهماء والأفضل أن يجمع بينهما بأن يحمل تارة كذا وتارة كذاء وقال الماوردي: 


ع اهنا 8 


(419) لحديث ميل بن يسَار؛ قَالَ: رئا وع رَسُولُ اللو و نيلم بن موو ِي الْقَبْر 
رع الأعجلة بفِيو). رواه البيهقي في السئن الكبرى: الحديث »)1۸٠١(‏ وقال: رواه 
أبر داود في المراسيل. وق الأثر عن عُنَبَة بن يسارء قَالَ: دبي عفان ابن أجي 
سَمُرَة قال: مات ابن لْسَمَرَة؛ وذ كر لخدت قَالَ: كَقَالَ: (انطيق به إلى حفر فا 
َصَعْتَهُ في لَحْدهِ فَقْلُ: بسلم الله وَعلَى سنه رَسُول الله يه م أطلّقْ عق رأْسِهء 
رَعَقْدَ رِجْلَي). رواء البيهقي في السدن الكبرى: الأثر (1415). 

(870) لحديث إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال: أت سَعْدَ بن أبي راص ڪه في 
جنار عَبالرحْمُنِ بن عرفو ذه اما بين الْعمْدينٍ الْمَُدمَيْنٍ واضِعاً لسري عَلَى 
كامله). رواه الشانعي ضيه ي الأم: كتاب الجنائز: باب حمل الجنازة: ج ۱ ص۲۹۹ 
باسناد صحيح وذكر له شواهد أخخرى. ش 





4 تاب الجتائز 
بأن بحملها مسة» وَهُوٌ أي الحمل بين العمودينء أن يَضْعّ الخه بت غ المقدمَْنِ 
عَلَىعًا تقه ور اسه بَيَُهُمَاء إي نان حر اعا رحلان خارحهاء ييل ا و خرن 
رَجُلان وَالمرْبيعُ أن يَقَدُمَ رَجْلآن وَيَعأَخرٌ آخرانء والمَشي أَمَامَهَا به بقرْبهًا 
فصل للاتباع فيهما'"”, يسرع بها استحيابا للأمر به متفق علي4557, | إن لم 
بف تعره أي فيتأنى» فإن حف عليه تغيراً أوانفحاراً أو انتفاحا زِيْدَ في الإسراع. 

فرع يستحب لمن مرت به الحنازة أن يدعو لها وأ ن يشي عليها إن كانت له 
اهلا وأن يقول من رآها: سبحان الله الحيّ الذي لا بمرت أو سبحان الملك 


7 1 8 ل و ر# e,‏ 4 
ا وټ الدعاء ای من ج ا ل نأك خازة فقال: ا | لله 


ا "رم نن تو [ کان ان مرإ i‏ 


م مد 


هَذَا ما وعدا الله وَرَسُولَةُ رَصَدَقَ الله وَرَسُولُةُ لهم دنا | إئمَانا سلما ]. 
فصْل: لصلاته أركات: أَحَدُهًا: اليه كغيرها من الصلوات» وَوَقتَهَا كَعَيْرهَاء 
أي من الصلوات كما سلف في بابه» وتكفي نيه الْفَرْضِء أي ولا يحتاج إلى التعرض 





(۸۲۱) لحديث سالم عن ابن عمر رضي الله عنهساء (أنهُ رأى النبي كل وَأبا بكر وَعْمَرٌ 
يشون امام لحار رواه أبو داود في البسنن: الحديث (۳۱۷۹). الذي و 
الجامع: كتاب الحنائر: باب المشي أمام الجنازة: الحديث .)١٠١ ٠۸و ٠٠٠١١۷(‏ 

(AYY)‏ لحديث أبي هريرة اله عن النبي م قالَ: [ أسرعوا بالْحمَارَةء فَإنا تك صَالِحَة فخي 
تُقَدْمُونَه ليه . وَإِنْ يك ری ذلك فشر مَضَعْرنة عن رَمَابِكُمْ ]. رواه البخحاري في 
الصحيح: كتاب الجنائز: باب المسرعة بالجنازة: الحديث ,)17١©(‏ ومسلم في 
الصحيح: كناب الجدائر: الحديث ٤/٠١(‏ 44). 

(877) رواه الديلمي في الفردوس ,مآثور الخطاب: النص (0544): قال المحقق (السعيد بسن 
بسيوني زغلول) في الفامش: من حديث أنس» وفيه سليمان ابن عمر وأبو داود 
النجمعي. إه. قلت: قال ابن حجر: سليمان بن عمر وأبو داود النخعي الكذاب؛ 
وحكى أوصافه؛ ومنها الدحال؛ وكان يضع الحديث. ينظر: ترجمته في لسان الميران: 
الرقم (۳۳۲) من الحزء اثالث الصفحة (4۷). 


كاب الجائز 0 
لكونها فرض كفاية؛ لأن نية الفرض في هذا المقام تغيئ عنه» وقيل: ترط ية 
فَرْضٍ كِفَايةِ» لينميز عن فرض العين؛ رلا يجب تَعْيينٌ الْمَيْست أي ولا معرفته» بل 
لو نوى الصّلاة على من يُصَلَي عليه الإمامُ بجَارٌ وهذا بخلاف الصلاة على الغائب 
فإنه لابد من تعبينه بقلبهء كما قاله ابن عجيل اليمي؛ وري إلى البسيط أيضاء فإن 
عَيْنَ أي الميت» وأخطأً » بأن نوى الصلاة على زيد بان عَمْرِوا بَطَلَستْ لأنه لم 


a‏ ااه اس 


يَحْضرٌ مَا نواه نَعُمْ لو أشار إليه صحت على الأصح تغليباً للإشارة» وَإِناْ حضَرَ 
مَوتی نَوَاهُم آي سواء عرف عددهم أم 19y‏ 

الثاني: رع تكبيرات, لدوامه ي عليها من حين موت النجاشي إلى أن توفي 
كما قاله القاضي عياض "*)» فإن حمس أي عامدا لم بطر في الأصّح 
لثبوتها في مسلم” ٠"‏ والثاني: نعم» كزيادة ركعة» وأحراه الجيلي فيما لو كبر 
سبعاً أو تسعاً وصحح الصحة:؛ أما إذا كان ساهياً فإن صلاته لا تبطل حزما» وأبدل 
في الكفاية العامد بالعالم؛ والساهي بالجاهل وعزاه إلى الرافعي وليس يجيد ولو 


حمس مامه ل يُتابغة في لاص لأن هذه الزيادة ليست مسنونة للإمام» بل يلم 


2 


أو يَنسَظِرة ل سل 5 معه» والثاني: يتابعة لتأكد المتابعة على الأصح 
الثالث: السلا كَغَيْرهَاء أي من الصلوات بصفته . 
الرَّابعٌ: قَرَاءَة الْفَاتِحَدِ لأن ابن عباس قرأ بها وقال [ لِتَعْلَمُوا أنهَا نة ] رواه 


)۸۲٤(‏ لحديث أبي هريرة طيه؛ (أنّ رَسُولَ الله د مى للناس لشي ف في الوم الي مَاتَ 
يِه فرج بهم إلى المصلى و كبر أرب تكببْرَاس). رواه مسلم في الصحيح: كتاب 
الجنائر: باب في التكبير على الحنازة: الحديث(401/57). وحديث حابر بن عبدا لله 
هه راد رَسُولَ ا لله و صلى على أَصْحَمَة التحاشي كير عليه أربعا). رواه مسلم 
في الصحيح: الحديث ١۲/١ ٤(‏ 4). 

(875) لحديث عبدالر من بن أبي ليلى قال: کان ريد (زيد بن أرقم) يكير عَلّى جتایزنا 

3 صسكا م م 


أريعا» ونه کر عَلَى حارو حمسا فسألتة؛ فَقَالَ: وكان رَسُولُ الله يِل يُكبْرُهَا) 
رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحنائز: الحديث (817/997). 


r‏ كاب الاير 





البحاري””*, بَعْدَ الأولىء للاتباع كما رواه الشافعي واستشهد به الحا .٠١‏ 
قُلتْ: تجزئ الْمَاتِحةٌ َحَة بعد عبر الأولى, راه ألم ل a‏ 
نصه في موضع من الأ وظاهر هذا أنه لو أخخر قراءتها إلىالثانية فصاعداً أنه يجرئ» 
RS‏ 
نر المروزي عن أ بي أَمَامَةَ له قال: [ السئة في الصّلآةٍ على الْجتائز أن كبر نم 
ا RN‏ 0 َرأ إلا في 
59 الأولى ثم لم وهو حديث صحيح ملحق بالمسند““. 
فرُعٌّ: لا يستحب قراءة السورة على الأصح. 


مم 





(۸۲) عن طلْحَة بن عبد ل بن عزفي قَالَ: صي عَلْف ان عباس رَضِيّ الل نهم 
على حزق مرا بفاتحة الكاب. فَالَ: (لَعلمُوا نّا س . رواه البحاري في 
الصحيح: الحديث .(Fo)‏ وفي لفظ عند البيهقي: (إنَهَا مِنَ انقح وقال: رواه 
e‏ الأثر )۷٠٠١(‏ من الستن الكبرى. 

0 عن أبي مامه تة لن سَهْل طه؛ أن حبر حل روني رواية الحاكم - رِحَالَ) يِن 
صما ماب انر مل عر رط( (أن السنة في الملا E‏ ایک 
الإمَام؛ م قرا بَاَحَة الاب و بد التكبيرة الأولى سرا ني تُقميوء نّم يُصَلّي عَلَى 
اتی کل وص اشع ممت فى کیرات لا نذأ في حرا مني كمسل 
ميرًا في تفسيو). رواه الشافعي في الأم: باب الصلاة على الحنازة والتكبير فيهاء وما 
بعل بعد كل کو ج ١‏ ص١7".‏ وف رواية: رك يكل د حوبا م 
سرف الأ ْم من زرا لما تل إت رواه الحاكم في المستدرك: 
کاب الجنائز: الحديث »)1۷/١۳۳١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين؛ ولم يخرجاه» وليس ف التسليمة الواحدة على الجنازة أصحٌ منه. ووافقه 
الذهي في تلخيصه وقال: على شرطهما. والبيهقي في السئن الكبرى: كتاب الجنائر: 
باب القراءة في صلاة الجنازة: الأثر (9ه./). 

(۸۲۸) رواه النسائي في الستن: کتاب الجنائر: باب الدعاء: ج ٤‏ ص 297/5 وإستاأده صحيح. 
قال التووي في مجموع شرح المهذب: ج ه ص757: قال؛ (رواه النسائي بإسناد 
على شرط الشيخين: وأبو يمه هذا صحابي). وقي المصنف لابن أبي شيبة: كناب 
الجنائز: باب ما يبدا به بالتكبيرة: النص (1189/4). 


كيتاب الجنائر EY‏ 


الخامس: الملا عَلَى رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمئ لكين الم كن 
رواه الحاكم وصححه على شرط الشيعين9" بَمْدَ الفازيق كذا جزم به» وقياس ما 
سبق في الفاتحة عدم تعيينها فيهاء وَالِصّحِيحٌ أن الملآة عَلَىالآل لآ تجب» كغيرها 
وأولى لبنائها علىالتحقيق» قال في شرح المهذب: وبه قطع الجمهررء والثاني: تحب. 

فرع دي العا للنوسين والمؤمنات عَقِبّ الصلاة على الأصح تقريباً 
للإجابة» وهل يستحب الحمدُ قبل الصّلة؟ فيه وجهان؛ أرححهما في الروضة: نعم 
والثاني: لا» هو مقتضى كلام الأكثرين؛ كما قاله الرافعي. قال في الروضة: ولا 
يشترط ترتيب هذه الثلاثة لكِنَةُ أَوْلى. 

السَادِسُ: الذعَاءُ للْمَيْتِءِ لأنه المقصود الأعظم منها وما قبله مقدمات له 
وأقله ما يقع عليه الاسمء ولا بد من تخصيصه بالدعاء» ولا يكفي أرساله للمؤمنين 
والمؤمنات على الأصح بعد العلْعَة يعني أن محله بعد التكبيرة الثالثة؛ قال في شرح 
المهذب: لا يجزي في غيرها بلا لاف» وليس لتخصيصه بها دليل واضح؛ وقياس 
ما تقدم في الفاتحة؛ أنه لا يتعين الدعاء في الثالثة. 

السَابعٌ: الْقِيَامُ عَلَى الْمَدَهَبٍ إن قَدَرَ لأنها صلاة مفروضة فوحب فيها القيام 
مع القدرة كسائر الفرائض» وقيل: ع أحدهما: إلحاقها بالنافلة» والثاني: إن 
تعينت عليه لم تصح إلا قائماً وإلاً صحّت قاعدا. 


ب ماك ت 


وَيْسَنْ رَفعُ يدَيْهِ في التكْبيرات, أي حذو منكبيه اقتداءٌ بابن عمر» كما رواه 
السافِعي”'*) ويضع يديه بعد كل تكييرة على صدره كما في غيرهاء وَإسَوَارٌ 
DRA‏ ل مداه 2 كن ركني 5 أل نمع E‏ 
الْقِرَاَق لقول أبي أُمَامَة يِن سَهّل إِنْهُ السنة» رواه النسائي' » وقيل: يجهر ليلا 


(۸۲۹) تقدم نصه وعزوه في الرقم (۸۲۷. وفيه: [ ثم بصي عَلَى ابي ل : 
)۸۳٠(‏ رواه الشافعي في كتاب الأم: باب الصلاة على الحنازة والتكبير فيها: ج ۱ ص١7؟.‏ 
وباب التكبير على الجنائر: ج ١‏ ص417؟. 
(81) عن أبي مَامَ؛ أنه قال : (السنة في الصّلاةٍ عَلَى الْحَارَءٍ أن يقرا ِي كبرو الأولى 
>> 
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لأنها صلاة ليل» وصححه جماعة؛ أما الصلاة عليه يل فير بها اتفاقاً وكذا الدعاء؛ 
oT‏ 8 م كس 7 لع u‏ 

وَالأصّحْ نذاب التعوذ لأحل القراءة ولقصره» دول الأفتساح, لطول والشاني: 
يستحبان کالتامین» والثالث: لا يستحبان لطوهما جخلاف التأمين» ونقله ق المهيذب 
عن عامة الأصحاب؟ ونقل الاستحباب عن القاضي أبي الطيب وحده. 


53 وقول في الشالغة: اللْهُمّ هذا عَبْدُ بذك وَابْنَ عَبدَيِكَ. .. إلى آخرو» وذكره لاي 

في انحر بطولهه وهو آخدٌ معاني ما جمع مت الدعاء وَيُقَدَّمُ عَلَيْف أي ١‏ ستحباباً 
ب [ اللْهُم اغْفِرْ لحينا وَمَيينَا وَشَاهِدًا وغائبنا وَصَغِيرِنا وَكَبيرنا رن زات 
الهم من أي ينا فخي على انلام ون نوين ر لی الماد هذا 
الدعاء صححه ابن حبان والحاكم؟" "2 وي وقول في الطفْل مع هذا الثاني: [ الهم 
اجْعَلَه قَرطا لأبوَيْهِ وسلا وَذْخرا وعِظة وَاغْيبَاراً وَصَفِيعاء وَكَفَلْ به مُوَازِيَهُمَا. 
وأفرغ ا بر على قُلوبهمًا ]» زاد في الروضة تيع للرانعي [ ولا هما دة ول 


.] َحْرِمْهُمًا أَجْرَهُ‎ ٠. 


وول في الراب [: [ اللّهُمٌ لا تَحْرمًا أَجْرَة ولا قيا بَعْدَهُ م للاتباع إلا أنه 
قال: ولا تضرلنا بدل ولا فنا وزاد اماملي وغيره [ وَاغْفِرْ لا وَلَهُ ]» ويستحب 
تطويل الدعاء عَقْبَهاه وقد صح من فعله كلإ" , 





ب الان محال ثم يكثر ثلانا وسيم عند الآجرم. رواه النسائي في السنن: 
كتاب الجنائز: باب الدعاء: ج ٤‏ ص 5. 

(۸۳۲) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: فصل ف الصلاة على الحنازة: الحديث .)۳٠٠١۹(‏ 
والحاكم في المستدرك: كتاب الجنائز: الحديث (17/1177) عن أبي هريرة؛ وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وم يخرجاه؛ وله شاهد صحيح على شرط 
مسلمء الحديث (1۳/۱۳۲۷) عن آم المؤمنين عائشة رضي ا ا ورافقه الذهي؛ 
رأكد تصحيحه هما. ولكن في رواية ابن حبان بلفظ: [ م اح د ية ينا فاخيو عَلَى 
الإيْمَان؛ وَمَنْ توفيتة نا فتوفة على الإسلام ]. 

)۸٣٣(‏ عن ابي هريرة عن البي ؛ أله کان إا می على ارق يَقُولُ: [ الهم عَبْدكَ 

>> 


کاب الجاتر Î‏ 


ولو لف الْمُفْحَدِي بلا غذر فَلَمْ ِكبرْ حت ىكر مَامُهُ أخْرَى بعلت صلا 
كتخلفه ب ركعة لأن كل نكبيرة ك ركعة, وَيُكْبْرُ الوق وبفْرا الفاح إن كان 
الإمَامُ في عَيْرهًاء أي كالصلاة والدعاء بناءً على أن ما أدركه المسبوق أول صلاته 
فيراعي ترتيب صلاة نفسه» ولو كبر الإمَامُ أخرى بل شرُوعه عد فِي الْفَابَحَةِ كَبْرَ 
مَعَهُ وفطت الْقِراءٌَ كما لو ركع الإمام في سائر الصلوات عقب إحرام المسبوق 
فإنه يركع معه» وَإِن كبْرَهَا وَهُوٌ في الْفَاتِحَةِ ت ركها وتَابَعَهُ في الأصّحٌ الحلاف 
كالخلاف فيما اذ إذا ركع الإمام والمسبوق في أثناء الفاتحة وقد تقدم بيانه في بابه» 
وَإِذَا سَلْمّ الإمَامُ تدَارَكَ الْمَسْبُوقُ بَاقِي التَكُبيرات» كما يركع فی غيرها ما بقي 
علیه» بأذکارهاء لقرله ٍ: [ صّلّ مَا سَبَقَكَ واقض ما فاتك ] رواه مسل" 
رفي قَوْل: لا تشرط الْأَذْكَانُ لأن انازة ترفع بعد سلام الإمام فليس الوقت 
وقت التطويل. 


ويُشْتَرَط شُرُوط الصّلأق أي كالطهارة وس العورة وغيرهما؛ لأن الله تعالى 
ورسوله سَمّياها صلاة فكانت كسائر الصلوات» لا الْجَمَاعَةَ كسائر الصلوات» 
وَيَسْقط فراضها بوَاجِد, لأنه لا يشترط الجماعة فكذا الجمع كما في غيرها”'", 


ابن بدك كان يَسْهَدُ أن لا إل إل الله؛ ون مُحَمّدا عَبْدْك وَرَسُولك؛ وأنت أُعْلّمْ 
بو يني إن کان مُا رڏ في إِحْسَانه؛ وإنا کان شيعا فاطق "لَه ولا حرش ره 
لا نينا بده ]. رواه في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: فصل في الصلاة على 
الجبازة: الحديث .)۳۰٦۲(‏ 

(884) الحديث عن أبي هريرة ظف؛ قال: قال سرلا لله يل [ إِذا ثوب بالصّلاةٍ فلا يسع 
ها أحَدْكُمْ ون لش وَعَلَبْهِ السّكِينَة وَالْوَمَانُ صل ا أذركت وافض ما 
سبْفّك]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب المساجد: باب إتيان الصلاة بوقار وسكينة: 
الحديث (507/14). 

(875) لفعل الصحابة من غير حلاف فهو إجماع الصحابة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ 
قال: را صلی على رَسُول | لله وله ذل حال مَصَوا عليه مير إمَامٍ رسلا 
حتى فرغواً؛ م أذعل السا فصان عليه ٠‏ م اذيل الصييان فصلواً اع اذل 

<< 


٠‏ كاب الجائز 


وقيل: یجب اثنان» لحصول الاجتماع بهماء وقيل: باق لأنه أقل جمع وقيل: 
اربع قاله الشيخ أبو علي بناءٌ على ما اعتقده من عددٍ حَمَلَةِ الجنازة. 

وَل يَسْقْطُ بالنَسَاء وَهْنَاكَ رجَالّء أي وكذا رجلٌ واحث في الأصّح» نظرا 
للميت» فإن دعاء الرحال أقرب إلى الإحابة» وأهليتهم للعبادات أكملء والثاني: 
تسقط لصحة صلاتهن وجماعتهن» واحرز بقوله (وَهْنَاكَ رِحَالَ) عما إذا لم يكونوا 
هناك» فإنهن يصلين للضرورة منفردات» ويسقط الفرض قاله صاحب الْعُدَةٍ 

فرْعٌّ: تسقط بصلاة الصبي المميز على الأصح في الروضة وشرح المهذب» ووقع 
في المناسك الكبرى تصحيح مقابله وهو سبق قلم. 

i a nil a a‏ الا 530 ١‏ بالغاء 

وَيُصلى عَلى الغائب عن البّلدء للاتباع في النجاشي” "» واحتزز بالغائب عن 
البلد بالحاضر فيه الغائب عن موضع الصلاة؛ فلا يجوز أن يصلى عليه على الأصح 
حتى يحضر عنده» وإن كان محبوسا في البلد فهل یشرع له؟ فيه نظر! 


فصا علب رتال َم نه ل مول الوق أحث. رواء اليهقي في السن 
الكبرى: باب الجماعة يصلون على الجنازة أفذاذاً: الأثر .)7٠١(‏ قال البوصيري في 
الزوائد: إسناده فيه الحسين بن عبيدا لله بن عباس الماشمي» تركه أحمد بن حنبل وعلي 
بن المديئ والنسائي؛ وقال البحاري: إنه كان يتهم بالزندقة؛ وقواه ابن عدي وباقي 
رحال الإسناد ثقات. إه. والحديث له شاهد عن أبي عسيب عند الإمام أحمد في 
المسند: جه ص١8»‏ وإسناده صحيح. وآخر عند ابن ماجه في السئن: كتاب الجتائر؛ 
باب ذكر وفاته ودفنه يِه الحديث(778١).‏ وعند البيهقي بإسناد عن سام بن عبيد 
وفيه ضعف. قال ابن حجر: قال ابن عبد البر: (وصلاة الناس عليه افذاذا مُحمعٌ عليه 
عند أهل لسن وجماعة أهل النقّل لا يختلفون فيه): تلخيص الحبير: ج ۲ ص177. 

(۸۳۹) لحديث جابر بن عبدا لله رضي الله عنهما؛ (أنّ رَسُولَ الله يلخ صَلّئ عَلَى النحَاشِي 
كنت في الصف الثاني أو القالث). رواه البخاري في الصحيح: كتاب الجائز: باب 
من صف صفين: الحديث (11110). 


كاب الجداير 4۳۹ 





وجب تقْدِمُهاء يعي الصلاة, عَلَى الدَفنِ لأنها فرض كفاية فلا توء وتصح 
بعد للاتبا ع 2090 وَالأصَح تخصيص المح ةِ بِمَنْ كان من ) أهل فَرْضهًا قت 
اموت لأن من كان من أهل الفرض حينئذ كان الخطاب متوجهاً عليه» فمتىأدّى 
كان مؤدياً لفرضه» وغيره لو صلی کان متطوعاء وهذه الصلاة لا يتطوع بهاء وعَبَّرَ 
جماعة عن هذا الوجه بعبارة أخرى» فقالوا: من كان من أهل الصلاة صلّى عليه 
ومن لا فلاء وقد صحح الرافعي هذه في الشرح الصغير والأولى في الْمُحَررِ وَل 
يُصَلَى عَلَقَبْرٍ رَسُول الله صلی الله عَلَيِْ وَسَلْمّ بحال» أي وكذا علىقير غيره من 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لقوله ول عند وفائه: لن اه ليرد 


وَالنصَارى اتخذوا قور ريام ماحد ] يُحَذْرٌ ما صنعوا» منفق عل 


فَرْعٌ: الْجَدِيد أن اولي وى بامَامَتِهَا مِنَ الوَالي» لأن الصلاة من قضاء حق 
الميت؛ فالقريب أُولى بها كولاية النكاح» والقديم الوالي أولى» ثم إمام المسجدء ثم 
الولي كسائر الصلاة وبه قال أكثر أهل العلم» والمراد بالولي القريب» ومحل الخحلاف 
إذا ل يخف الفتنة من الواليء وإلاً قَدُمَ قطعا كما أفهمه كلام البيان» به عليه 
صاحب الْمُعِيْنِء قَيْقَدَمُ الأب ثم الْجَد أي أبو الأبء وَإِنْ عَلاء لوفور شفقتهماء 
نمالاب كم بن وَإنا سَفَلَ؛ لم الأخ لأنهم أشفق كما سياتي وَالأَظْهَرُ قدي 


(۸۳۷) الحديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ رد انب يي صلَى عَلَى بر دما دن وكير 
اربع . رواه البعاري في الصحيح: كتاب الأذان: باب وضوء الصبيان: الحديث 
(8619) والحديث )۱۲٤۷(‏ والحدیث )۱۳۲٣(‏ والحديث .)١1740(‏ ومسلم في 
الصحيح: باب الصلاة على القبر: الحديث (454/58). 

(۸۳۸) عن عائشة رضي الله عنها عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قالا: لما نر سول 
ال يا طق يطح حَْصَة على وحهي فإ اعم كسََهَا عن رهي فقال: وهر 
كذلك: [ لعنة الله على الْيَهُودٍ وَالنْصارى» علو ور الیب عام ذز يكا 
صنغوا). رواه البحاري في الصحيح: كتاب أحاديث الأنبياء: باب ما ذكر عن بي 
إسرائيل: الحديث ۳٤٥۳(‏ و4ه7145). 


er1‏ كاب الجنائر 


الأخ لأَبوَيْنِ عَلّىالأخ لأب لزيادة القرب والشفقة كما في الميراث» والثاني: أنهما 
سواءء والأصح القطع بالأول» ثم ابن الأخ لأَبَوَيْنِء ثم لأب ثم الْعَصبَةٌ عَلَى 
را الإرش لأن المفصود الدعاءء ودعاء هؤلاء أرجى في الإجابة» 0 ذُوُو 
الأرْحَام لأنّ دعاء الرّحِمٍ أقربُ إجابة فيقدَمٌ أبو الأ ثم الأخ للام ثم الخال ثم 
العم لأ ولو اجْتَمَعَا في دَرَجَق أي كَالتيْنِء فَالأسنٌ الْعَذلَ أولَى عَلَى النص» أي 
3 ال أن دعا لاسر آرت خا وی قول مُخرّجٍ: أن الأفقه والأقرأ مقدَمٌ 
عليه كسائر الصلوات» والفرق لاح والمرادٌ بالأسنٌ الأكيرٌ سبتا في الإسلام لا 
الشيخوخة كما في الصلاة» واحترز بالعدل عن الفاسق والمبتدع فإنهما كالعد» 
وَيِقَدَُهُ ُقَدُمُ الْحُرُ الْبَعِيدٌ عَلَى الْعَبّْدِ قريب أي کاخ هو عب و افا 
الخ من أهلها دون العبد. 


فَرْعٌ: إذا استويا في السن المعتبر قم الأفقة والأقراً والأررعٌ در 


قف أي الإمامٌ والمنفرةٌ عند رأس الرّجْلٍ وَعَجُرِهَاء للاتباع كما حسنه 
الؤمذي” ”*, والمعنى في الفرق محاولة سير المرأة» والخنشىكالرأة» ولا يبعد أن يأتي 
هذا في الصّلاةٍ على القبر. 

وَتَجُو عَلَى الجنائز صَلاة لأن مقصودها الدُعَاء ويْمْكِنٌ الجمع فيهء وَتَحَرُم 
أي الصلاة» على الْكَافِرِ بالإجماعء وَل يجب غُسْلةُ لأنه كرامة» وليس من أهلهاء 
نعم يجوز وَالأصّحٌ وُجُوبُْ تكفين المي وَدَفوِه وفاء بذمته؛ وينبغي أن يقطع 


)۸٣٣(‏ عن أبي غالب َالَ: (صليِت مَمَ أنس بن مالك على جار رَجْل. فام جال راه 
م حاو بحاو انراز و من فيش EE NOE N‏ ا 
وَمسّطٍ السرير. فَقَالَ ا له الَو ب زياو: هَكَذَا ريت الي يل ام عَلَى انار مَقَامَكٌ 
ِنْهًا. ونين ادحل مقَامَك مِنْة؟ كَال: نَعمْ. لما فر غَالَ: اسْفَظْرم. رواه الومذي 
في الجامع: كتاب الحدائز: بابة ما جاء أين يقوم الإمام من الرحل والمرأة ؟ الحديث 
»)۱۰۳٤(‏ وقال: حديث حسن. 


كاب الجتائْر ريق 





بوجوب ثوب وار“ والشاني: لق لبطلانها بالموت» وحكاه القاضي عن 
الأصحاب» وخرج بالذمي الحربي. 


ولو وج عو ملم عَم نه لي عليه لآثار عن الصحابة في *» 
ورج بالعضو الشعر والظفر وتحوهماء وبه قال الأكثرون»كما نقله عنهم في شرح 
الهذب» لكن قال في الروضة تبعاً للرافعي: أقربُ الوجهين إا حُكْمَهُمَا حكم 
عَيْرهِمًاء قال في الْعْدَةَ: إلا شعرة واحدة في ظاهر المذهب؛ إذا لا حرمة ها وقياس 
ما ذكره أن لايغسل أيضاً ولا يكَمُن» وخخرج بالمسلم الكافرٌ وبعلم موته عما إذا لم 
يعلم» نعم الدفن لايختص بهذاء بل ما ينفصل من الحي كر وضوه يستحب ل 
دفنه» قال القفال في فتاويه: ويغسل المقطوع من الحي ويكفن أيضا 


7 0 إن اسه او بی َ< 5 3 لقوله : ذا اسْتَهلٌ المي ورث وَصْلَي 


(840) @ عن علي بن أ بي طالب #5ه؛ قال: تبث النبيّ ‏ فَفَلتْ: إن عَمكَ اسبح 
الضمّالٌ مذ مَات؛ يَعْنِي با قالَ: : [ وخب كوارو ولا تحن حَدثاً حى ابي ] 
قاي ملت له اني الت َم دعا لي بدعوات ما سني ما علَى الأَرْضٍ 
بهن يِن شيء). رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الحنائز: باب المسلم يغسل 

ذا قرابته من المشركين: الحديث (509507). 
@ عن سعيد بن حبر قال: حَاءَ رل إلى ابن عبّاسِء فقال: : إن أبي مات نُصْرَايي؟ 
| فقال: شت ركنا وك فم د نم ل جنا نذا ون او أ 
يَستَفْفِرُوا لمش ر كين ولو كانوا اولي رى [ التربة / ٠١١‏ ]. رواه البيهقي في 

السئن الكبرى: الأثر (11۹). 

(441) قال الإمام الشافعي ظهه: رومن كله سبع أ : له أل ابي أو الوص أ وميم 
من قله غسيل وَصَلَ عَلَيْه. دا يوذ إلا بض بسيو لي لما وح وَعْسيلَ 
ذلك العُضْر. وَبَلغنا عَنْ بى شن 1 ته صل َلَى رووس قال بعض صابن عَن نر 
ن زَيْدٍ عَنْ الاو ن مَعْدَانَ: أن د ابا عبد صلی عَلَىرُؤُوس. ربا أذ طائرا ألقَى يدا 
بم في وة احمل روا بالعاتم. فَفسلُوهَا ولوا عليهّ). ينظر: كاب الأمّ 
للشافعي ذهك؛ باب المقتول الذي يغسل ويصلى عليه: ج ١‏ ص۴۲۹۸. 


rs‏ كاب الْجتَائٍ 
عَلَْ] صححه ابن حبان والحاكه””**» وإِلاء أي وإن لم يستهل أو لم ييكء فَإِن 
هرت أُمَارَةُ الْحَماكاختِلجٍ صلَيّ عليه في الأظْهرِه لظهرر احتمال الحياة بسبب 
الامارة الدالة عليهاء ورجح في شرح المهذب القطع به حلاف مافي الروضة 
والثاني: لا؛ لعدم يقن الحياة فيه بخلاف الاستهلال» وَإِنْ لم تَظْهّر أي أمارة 
الحياة» وَل يبلغ أَربَعَة هر لَمْ مَل عَلَيِ وكذا إن بَلَقَهَا في الأَظْهّرء لفهوم 
الحديث السالف» والثاني: نعم لأن روح نفخ فيه حينئلء كما ثبت في الحديث 


(AEF) | 
: الصحيح‎ 


:ي غسله ني الحالة الأولى الحلاف في الصّلاة عليه» وني الثانية: ل سل 
وقي الثالثة: يُغْسّلٌ على المذهب فيهما. 


فَرْعٌ: ما م يظهر فيه حيلّقَة آدمي» يكفي فيه المواراة كيف كانت» وبعد ظهور 
حَلَقِه حكم التكفين حكم الغسل. 


(847) في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: كتاب الفرائض: باب ذكر الأخبار بأن من 
انهل عند الولادة ورثوا: الحديث .)50٠٠(‏ والحاكم في المستدرك: كتاب الجنائر: 
الحديث )841/١40(‏ واللفظ له وقال: الشيخان لم تجا بإسماعيل بن مسلم - 
البصري -. وسكت عنه الذهبي. وفي كتاب الفرائض: الحديسث (07/7/8077)» 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و م يخرحاه؛ وقد أحده من حديث 
الثرري عن ابن الزبير موقرفاء فكنت أحكم به. ووافقه الذهبي بقرله: على شرط 
البخاري ومسلم. 

845 هر حديث أبن مسعود طن ؛ قَال: دا سول الله يي وهر الصّادِق الْمَصْدُوق: 
[إن أحَدَكُمْ يمع حلقه في طن امه في ربعن يرما؛ تم يكوك عَلَقَة مل ذلك نم 

رق وأحَلهُ وَحَمَلَهُ وشي أو سسَعِيْدٌ ]. الحديث رواه البحاري في الصحيح في كناب 

أحاديث الأنبياء: باب حلق آدم وذريقه: الحديث (۳۳۳۲). ومسلم في الصحيح: 

كتاب القدر: باب كيفية الخلق: الحديث .)۲۹٤١/١(‏ والزمذي في الجامع: الحديث 

(TITY) 


رزعه و 


یاب الجنائر fo‏ 





ول يسلُ الشهيد ولا يُصلّى علي لأنه حي بص القرآن9**, ولأنه ود لم 
يغسل فی اد وَلَمْ ثل عليهم كما رواه البحاري“*)» ثم المراد برك الصلاة 
أنها حرام» وقيل: لا تحب بل تحوزء وَهْوَ مَنْ مات في قال الكفار سيب أي كما 
إذا تردي من فرسه» أو عاد إليه سلاحهء أو وجد قتيلاً عند انكشاف الحرب و م 
بعلم سبب موته؛ سواء کان عليه أثر أم لم يكن ! وخالف القفال في فتاویه فقال: 
إذا لم ندر أقتل أم نالك عو انل ملس ويد ”ا فإن مات بعد انقضائه أي 
وقطع بموته من تلك الخراحة وبقي فيه بعد انقضاء المدرب حياة مستقرة» أؤ في 





)۸٤٤(‏ لقرله تعالى: ورلا تسين اين قتلو أ فِي سبيل ا له ارا بل اء عند رهم 
رفون [ آل عمران / ۱۹۹ ]. 

اميا او 0 : ركان النبئ ل يَحْمَعٌ بين 
لين ن قََى ځار في کوب وا ع كر [ ْم كك اسنا قران ؟ ] فَإذَا 
اش 1 له إلى أحَدهِما؛ َه ني اللّحْلد. وَقَالَ: [ أنا سيد عَلَى هَوْلاء يَوْمَ القَِامَةٍ ]. 
را بدفيهم في دِمَائِهِم ولم يُعْسَلُوا ولم صل عَلَيْهم). رراه البحاري في الصحيح: 
كتاب ال حتائر: باب الصلاة على الشهيد: الحديث .)١557(‏ 

(#) ني هامش النسحة )١(‏ و (۲)» وجدت فائدة؛ أثبتها كما في النسخة (5): 


قاندة: شيد ثلائة أقسام: شهيدٌ ني حكم الدنيا في ترك الغسل والصلاة؛ وني 
حكم الآخرة؛ وهو من قال کون كلِمةُ اه هي ياء 


و شهيدٌ في الدنيا دون الآحرة» وهر مَنْ قاتلٌ رِياءً وسُمعة» أو فيل 
ر أو وَعْلَّ مِن أحل الغنيمة؛ فلا يُفسل ولا يُصَلّى عليه» وليس له شراب الشهيا 
الكامل في الآخرة. وقيل: الفارٌ ليس بشهيد؛ لأن الفرار من الكبائر. 

والثالث: في الآحرة فقط؛ وهم: المبطون؛ من قتله بطنه» والغريق؛ والخريق» 
واللديغ» وصاحب المدم» والميت بداء الجنب» أو محموماً؛ ومن قله ملم أو ذمي 5 
غير قفال» نهؤلاء شهداء في الآحرة لا في الدنيا؛ 9 ر ران غلا وشم 
شهیدان بالاتقاق. وكذلك الميت غريباء وطالب العلم إذا مات علىطلبي» 5 
تموت ار ومن عَشِقَ فَعَفّ ومات. فكان هؤلاء سلون ويُصَلَى علیهم؛ 
وهم شهداء في الدار الآحرة» كذا قال الرافعي وغيره. 


۳۹ كاب الجنائر 


قتال البغاة عير شهِيدٍ في الأظهُرء أناق الأول قاأنه عاش بعد القضاء :المرب 
فأشبه ما لو مات بسبب آحر» وأما في الثانية: فلأنه َيل ييل مسلم اسب ما لو كَتَلَهُ في 
غير القتال» والثاني: أنه شهيد فيهماء أما في الأَوْلى: فلأنه مات يجرح وُحد فيه 
فأشبه مالو مات قبل انقضائه» وأما في الثانية: فكالمقتول في معترك الكفارء أما إذا 
انقضت الحرب وليس فيه إلا حركة مذبوح فشهيد قطعاء وإن أنقضت وهو متوقع 
البقاء فغير شهيد قطعاًء ولو كان المقتول من أهل البغي فغير شهيد قطعاء وكا في 
الْقعَالِ لا بسَبْبِهِ على الْمَدْهَبِء أي بل عرض أو فجأة» لأن الأصل وحوب الغسل 
والصلاة ع خالفناه فيما إذا مات بسبب من أسباب القتال؛ تعظيماً لأمره وحداً 


2 و 


رار اسهد جب اصع أل بقل أي عن الحناية؛ لأنها ا سول اٹ ۽ 
فلم يجركغسل الميت» والثاني: يغسل لأن حنظلة قعل بأحد جنباً فغسلته الملائكة كما 
صححه ابن حبان ولاك 10 وأجاب الأول: بأنه لو وجب لما سقط إلا بفعلناء 
واد انع کو يميم الضين | بو إسحق وسلمة أبو الطيب» ولا حلاف 
أنه لا عسل بيه عسل اموت وأنة رال نَجَاسََُ غَيْرَ الم أي الذي هو من شر 
الشهادة؛ أن | الذي نبقيه أثر الشهادة؛ وهذه ليست من أثرهاء والثاني: لا رال لأنا 
نهينا عن غسله مطلقاء والثالث: إن أكّى غسلها إلى إزالة أثر الشهادة لم يغسل وإلاً 
غسلء وَيُكَفنُ في لابه الْمُلَطْحَةَ بالدّم. أي استحبابا"““ ولو أراد الوارث أن 


(847) رواه في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان؛ كتاب إخباره و عن مناقب الصحابة: 
باب ذكر حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة: الحديث (1585). والحاكم في 
المستدرك: كتاب معرفة الصحابة: باب ذكر مناقب حنظلة: الحديث(5/4911١ه))‏ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 

)۸٤۷(‏ عن جابر ه؛ قال: رمي رَحُلَ بِسَهْمٍ في صذري او في حَلْقِهه هَمَاتَ؛ فارج فِي 
ابه كما هُوَ قال: وحن مع رَسُول الله ب ). رواه أبو داود في السنن: كتاب 
الجدائر: باب في الشهيد يغسل: الحديث )١1١(‏ وفي تحفة اتاج إلى أدلة المنهاج: 
قال ابن الملقن: إسناده حسن. !.ه 


كاب الجتائر ۷ 





بأخذها ويكفنه من عنده حا آما ثاب اسرب ر عب قو لم يكن وة 
سابغا نی ف أي إلى أذ يعم الكقن الواحب كما قعل | بمْصعَب ابن ع“ . 


قصل اقل ابر حفرة ْنَع الرَائْحَة ولسع أي عن نیش وخصرج بار 
عن لو وضع على رجه الأرض ثم وضع عله جنع ذلك يفي أن لا يكتفى به 
إلا إذا تعذر الحفر» فإنه ليس بدفن» كما ذكره في الروضة ار كتاب السرقة» 
ونقل الرافعي هنا عن البغوي في فتاويه ما حاصله الاكتفاء» ودب أن يوع 
وَيُعَكّقَه للأمر به كما صححه الماك 0480 
فرع سحب أن يسع يِن قبل رأسه ورجليه للاتباع قامةٌ وبسطة؛ لأنّ عُمَرَ 
طب أُوْصّى أن عمق رَه لذلك ول يتكرّه أحد”*": والمراد قَدْرَ قامّةٍِ رحلء 
وَبَسْطّة» رجحل معتدل يقوم ويبسط يديه مرفوعة» قال في الروضة: والجمهور على 
أنها أربعة أذرع ونصف. 





(84) لحديث حباب بن الأرت» وقد تقدم في الرقم (8157). 

)۸٤٩(‏ لحديث هشام بن عامر که قال: جَاءَّت والأنصَار إلى سول اھ رم حل 
َقالوا: أ: أَصّانا ق وَحَهْذ مكيف تامرنا؟ فال: [اخفرون روسو واحعلوا الرّجلَينِ 
والثلانة في الْقَبْر ] قبل ايهم يد قم ؟ قَالَ: [ أَكْتَرَهُمْ قرّآنا ]. رواه أبو داود في 
السنن: كناب الحنائز: باب في تعميق القبر: الحديث .)011١5(‏ والترمذي في الجامع: 
كتاب الجهاد: باب ما جاء في دفن الشّهداء: الحديث (1717)» وقال: وهذا حديث 
حسن صحيح. وقول المصنف رحمه الله : (وصححة الحاكم) في جميع التسخ 
للمخطوط عندي ١(‏ و؟ و ول أجد الحديث في مستدرك الحاكم على الصحيحين؛ 
لا من حديث هشام ب بن عامر ولا من غيره» ولهشام بن عامر ثلاثة أحاديث فقط ل 
المستدرك. ولعل المصنف رهه الله نقل تصحيح الحاكم من غير المستدرك د ولم يعلم 
بذلك» أ و أنه سبق قلم» وا لله أعلم» والحديث كما قال: حسن صحيح. 

(65) رواه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف: كتاب الجنائر: باب ما قالوا قي إعماق القبر: 
النص .)١١5517(‏ ٌ 

(# في هامش النسخة :)٣(‏ بلع مُقابلة على حب الطَاقَةٍ على نسخة قريت على الصنف 
وعليها خطة. 


ايد كاب الْجنَاٍ 

فائدة: قيل: إن أصل الدفن أن قابيل لا قتل أحاه هابيل لم يدر ما يصنع به 

فأرسل الله غراباً ييحث في الأرض تنبيهاً له فدضه؛ وقال السدي في قوله تعالى: 
اھ IRS e‏ 8 3 

ولگ في الأاض تر يع ت٠‏ 


وَاللّحدُ أفْصْلٌ مِنَ الشقّ إن صلبّت الأَرْض) لأنه كذا صيع برَسُول الله ول 
وأوصى بذلك سعد بن أبي وقام *“» فإن كانت رخوة فالشق أولىلتعذر اللحدء 
وَبُوضَعٌ راس عند رِجلٍ الْقبْرِ وبْسَلُ ِن قبل رأسه برف للاتباع”*", وَيُدخِلُهُ 
الْقَبْرَ الرّجَالُ أي ولو كان الميت امرأة» أنه يحتاج إلى قرة» وهم أحرى بذلك» 


(401) الأعراف/4 27 وعن الذي عمن حدئه عن ابن عباس. رواه الطبري في جامع البيان: 
النص (01717). قلت: أما قوله (قيل: إن أصل الدفن أن قابيل) فلا أدري لماذا جعله 
بصيغة التمريض والضعسف» إلا إذا أراد ذكر امي ابي آدم» وإلا فبإن أصل الدفن 
معروف بنص القرآن: بأن تأسيس فكرة الدفن من قصة ابي آد» ولو كانت معروفة 
من قبل ما احتاج لعل هذا العحزء فال الله عز وحل:طإوائل علوم يأ ال 7 دم باحق 
إِذ قربا فربانا تقل من أرجت لهي من لاحر ال لتك قان نا ب ال 

من امقر ين بست لي بدك لعفي ما آنا اط بي لك لأفتلك إني أ حاف 
الله رب الْعَالْمِيُنَ. | إني رند أذ 7 باثي رَإنْمِكَ فتكون مِنْ أُصْحَاسِ النارء وَذَلك 
راء اللالِينَ. مء عن ل لقأب امتح و ن الْحَاسِرِيْنَ. فيقث الله 
عراب مث في الأررض يريه كيف يواري سو أي قال يا وى أَعَحَرْتُ أن 
أكرن مِئْلَ هَل الراب فاراري سر أي فَأَصْبّحَ من النادِميْنَ) [ لمائدة / 1-50م]. 

(857) عن عامر بن سعد بن أبي وقاص؛ أن سَعْدَ بن أبي رَقاصٍ قَالَ في مَرَضِهِ الذي هَلاكَ 
فِيْه: ولْحَدُوا لي لحداء َاْصبوأ عل اللبن تصببً؟ كما صي يرَسُول الله يل ). رواه 
مسلم في الصحيح: كتاب الجنائز: باب في اللحد: الحديث (453/9). والنسسائي 
في السئن: باب اللحد والشق: ج 4 ص٠۸.‏ 

(8537) لحديث ابن عباس رضي ١‏ لله عنهما؛ قال: (سل رَسسُولُ الله وله مِنْ قبل رأسيو). رواه 
الشانعي في الأم: باب الخلاف يي إدحال الميت القبر: ج ١‏ ص۲۷۴ بإسنادين. 
ولفعل الصحابة رضران الله عليهم جميعا؛ ينظر: الكتاب الصف لابن أبي شيبة: 
كتاب الحدائز: باب ماقالوا في ايت من قال: يسل مِنْ قبل رِحلَيْه. 
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وَأوَلأَهُمُ الأحَق بالصلقٍ أي عليه كما سلف» وذلك من حيث الدرجة والقرب 
لا من حيث الصفات» لأن الأسن مقدم على الأفقه في الصلاة» والأفقه مقدم على 
الأسن في الدفن» وكذًا عَلَى الأَقَرَبٍ كما نص عليه في الأم» والمراد بالأفقه هنا 
الأعلمٍ بإدخال الميت القبر لا أعلمهم بأحكام الشرع. قلت: إلا أن تَكُون اهْرَةَ 
مُرَوْجَة فَأَوْلَآَهُمُ الرُوْج وَالله غلم لأنه أحق عباشرتها. 1 


وَيَكُونُونُ وثراء يعني عدد الدافنين؛ أنه و دنه علي ولاس والفضل كما 
صححه ابن حبان 0 ٠‏ وَيُوضَعٌ في اللخدٍ عَلَى يريه قبل للاتباع» فلو وضع 
على اليسار كره» أما وضعه للقبلة فواحب على الأصح» وَيُسْنِدُ وَجْهُهُ إلى جدارهء 
ركذا رحلاه ويجعل في باقي بدنه بعض التجافيء وَظَهْرْةُ بلبسَةٍ وَنَحْوهَاء أي وهذا 
يمنعه من الاستلقاء وذاك من الائكباب» ويس تح اللخ بلبن» لأنه به يتم الدفن» 
وَبَحْنُو مَنْ دنا لات حَيّاتٍ تراب أي بيديه جميما؛ لأنه يك حَقَى من قبل رأ 
اميت لاما(" *0. وقوله (مَنْ دنا) فيه إشارة لإخراج من بَعُدَ لكن عبارة ابن الرفعة: 
يستحبا ذلك لكل من حضر الدفن» ثم هال أي یصب» بالْمَسَاجي» لأنه سرع 
إلى تكميل القبرء وَيُرْفِعٌ الْقبْرُ شرا فقط» ليعرف فيزار ويحترم؛ واسئئنى الشيخان 
تبعاً للمتولي قبر المسلم بدار الكفار فيُحفى صيانة عنهم, وَالمحِيعٌ أنّ نَسْطِيحَهُ 
أُوْلَى من تسوه تأسيا بقبره يله وقبري صاحبيه كما صححه الماک **» 


(؛ 5) عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: (دَحَلَ قير النبي و الاس علي وَالْفَضْلٌ) 
وَسَرّى لَحْدَهُ رَحُلٌ مِنَ الأنمتار» رَهُرَ ِي سى لحو الشهداء يوم يَدرِ). رواه في 
الإحسان برتيب صحيح ابن حبان: باب وفاته ود الحديث (5599). 

(55) عن أبي هريرة؛ و رَسُولَ الله يك صلی على جَنَارَقٍ ثم أتى قر الْمَيّت. فَحَتّى عَلَيْهِ 
من قبل رَأسِه تَلأَنا). رواه ابن ماجه في السنن: كتاب الجنائز: باب ما جاء في حثو 
الزاب في القبر: الحديث )١575(‏ وإسناده صحيح. 

(85) لحديث القاسم؛ قال: (دَحَلْتُ على عائشة؛ َقْلْتُ: با أب إكشيفي لي عَنْ قر لبي 
رَصَاجِبَيه رضي الله عَنْهمَا؛ كفت لي عن اة قور؛ لآ مُشْرفَة؛ ولا لَه 

<< 
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والثاني: أن تسنيمه أولى» وعلل بمخالفة شعار الروافض وهو علطا فكيف نزك سنة 
موافقة مبتدع, وَلاَ يدقن اثنان في قر لأنه يله كان يدفنْ كلّ ميتو في قبر ويأمر 
به إلا لِضَرُورَة أي بأن كثر القتلى أو الموتى ثي وباء أو هدم أو غيرهماء وعمسر 
إفراد كل ميت بقبرء فيدفن الاثنان والثلاثة في قبر كقتلىأحد» فَيُقَدُمُ أفضَلْهُمَاء إلى 
القبلة للاتبا ع“ فيقدم الرجحل ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة» ويقدم الأب على 
الابن والأم على البنت دون الابن. وقوله رولا يُدْفَنُ) أي لا يستحب» صرح به 
الرافعي وغيره» وصرح السرحسي: بأنه لا يجوز. 

فَرْعّ: لا يجمع بين الرجال والنساء إلا عند تأكد الضرورة: إلا إذا كان بينهما 
زوجية أو حرمية» فلا منعء قاله ابن الصباغ وغيره» ويجعل بين الميتين حاجز من 
التزاب. 

رع لا يجوز أن يدفن ميت في موضع ميت حتى يبلىالأول بحيث لا ييقى مته 
شيء لا لحم ولا عظم؛ نقله في شرح المهذب عن الأصحاب قال: وقول الرافعي 
المستحبٌ في حال الاختيار أن يدفن كل إنسان في قبر ممأل عن موافقتهم, قَلَْتُ: 
وسكل الحناطي عن ذلك ومن فتاويه نقلت. وصورته هل يجوز أن يدفن ميت في قبر 
ميت آخر بعد ما بلي الأول وصار تراباً ومضى دهر طويل ؟ قأجاب: بأن الأظهر 
جوازه إذا لم يوجد موضع أخر لدفن الثاني فيه. 


وَل يُجْلْس على القرٍ ولا رطا لأنه صح النهي عنهما***) ويُستثتى ما إذا 


مبْطُوحَة بَطَحَاء الْمَرْصَةٍ الْحَمْرَاء). رواه أبو داود في السئن: كتاب الجنائر: باب في 
تسوية القبور: الحديث (۳۲۲۰). والحاكم في المستدرك: كتاب المشائز: الحديث 
»)٠١ 4/١4(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
(8510) لحديث جابر؛ (أن الي يل كان يَحْمَعُ ؛ ين الرجليْن من نى ځا في نسو وال 
رواه البخاري وتقدم في الرقم .)۷٤۷(‏ 
e‏ قَالَ رسو ا لله ا :لأا خی اخ على ڪب 
فتحرق بياب فة تحلص إِلى حلَدهِ حير لَه مِنْ أذ يَجْلِس على فر ]. رواه مسلم في 
<< 


كاب اجار 445١‏ 





س 


يجوز وطوه لضرورة الدَفنِء وهل يجوز لضرورة الزيارة ؟ يحتمل وجهين. 


فرعٌ: َلْتُ: يكره الاستناد إليه أيضاً. 


دعت الضرورة إلى الوطء كما إذا كان لا يصل إلى قر ميه إل يه وفي الكاي؛ أنه 
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ويقَرّبْ زاره كقربه منة حا الحراما 23*30 


فَصلٌ: وَالَعْزيَة 7 للحث عایي'"“» قبل دفي لأنه وقت شدة ا مجزع» 


عل هه مال 


وَبَعْدَةُ اة ايام لأن الحزن فيها موجحود» وبعدها الغالب ا الصاب» 
فیکره حینعذ» أنه تحديدٌ للحرن؛ وابتداؤها من الدفن» وقيل: من الموت» وصححه 
الخوارزمي في كافيه قال: وقيل: بعد الدفن إلى تمام ذلك اليوم» ويستثنى مالو كان 
المُمَري أو الْمُعْرَى غاياء فإنها تستحب وإن كانت بعد الغلاث. 


ويُعَرَى الْمُْلِمُ ِالْمْسْلِم: اعم الله أَجْرَك وَأَحْسَنَ عَرَاءَكَ وغفر, لِمَبيك. 
وَبالْكَافِر: أَعْظَمَ الله أَجْرَكَ وَصّبْرَكَ أي ويعزي المسلم بالكافر الذمي لأنهما 
E‏ : مم و لاعف يه ماه ماه ماده 
لائقتان بالحال» والكافن أي الذمي» بالمسلم: عفر الله لميتك وأحْسّن عَرَاءَك 





الصحيح: كتاب الجنائز: الحديث .)1۷١/۹١(‏ 

(159) لحديث عمارة بن حرم ه؛ قال: رَآنِي رَسُولُ الل و مكنا عَلَى قَبْرِء فقَالَ: [ لآ 
نوو اني ذه ال ولا دبك ]: راه اناك ن لستعدرك: كات معرفة 
الصحابة: E‏ الحديث ))75٠١/68.05(‏ وسكت عنه هو 
والذهي. فال الميشمي: (رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن هيعة» وفيه كلام وقد ولسق) 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: كتاب الجنائز: باب البناء على القبور والجلوس عليها: ج 
۳ ص١51.‏ 

(60) لحديث ابن مسعود و؛ عن رَسُول الل يد قَال: ‏ مَنْ عَرَى مُصابا له ِل أخرو]. 
رواه الترمذي في الجامع: كتاب الجسائز: اننا ساو اق اب مذو شي تهبايا: 
الحديث »)١ ١779‏ وقال: هذا حديث غريب... وروی بعضهم عن محمد بن سُوقة 
بهذا الإسناد مثله موقوفاً ولم يرفعه. ورواه ابن ماجه في السنن: كتاب الجنائز: باب 
اا ني من اماي ا الحديث (۲ .)١ 1٠‏ وفي الباب أحاديث فيها نظر. 


245 كاب الجتائز 
لما ذكرناه» وأهمل المصنف الكافر بالكافر لأنه احتار في شرح المهذب تركهاء وفيه 
نظر إذا رُحيّ إسلامُ المعرى فيقول له: أحلف الله عليك ولا نقص عددك. 


وَيحجْورُ الْبَكَاءُ عَلَيْهِ قبل الْمَوْسَ بالإجماعء وَبَعْدَهُ للاتباع لكن قبله 
أولى”""* وقال ابن الصباغ: بعده مكروه؛ وقال الشيخ أبو حامد: وبعده ممسوع. 
َيَحْرُمٌ النذب بتغديد سَمَائِل أي كقرهم واكهفاه واجبلاهء وَالْمَوْحُ أي وهو 
رفع الصّوت بهذه الأشياءء وَالْجَرَعٌ صرب صَّدرِهِ وَنَحُوهء أي كشف الشوب 
وضرب الخد للنهي ع 


IT‏ م ا ع ان 

(855) @ لحديث أبي هريرة ظنه؛ قَالَ: مات ميت من آل رَسُول الل ي فاجْتمّعَ النسّامٌ 
کين عله فام حمر يهاه ويطْردْهن. قال رَسُولُ اللو 4: [ دعن يا ع 
إن الْمَيْنَ دَاِعَة» وَالقَلْب مُصّابْ» وَالْمَهدَ فريْبً]. رواه النسائي في السنن: كتاب 
الجنائز: باب الرخصة في البكاء علىاليت: ج ٤‏ ص5 .١‏ والحديث صحيح 
اماد ول يض ومن كلف وه 

© أما قوله: (لكن قبله أولى)؛ فلحديث أنس ذه؛ قال: دحلا مع رَسُول الله ول 
عَلَى ابي سيف القين - وکات را لإْراهِيِمَ عََيْهِ السّلامُ - ماحد رَسُولُ الله ول 
راهيم بُ رسمه نم دنا علي بَْدَ ذلك - وَإبْرَاهِيِم جود بنفسبه- فَحَعْلَتْ 
عَيْنا رَسُول الله يلع نذرفان. فقال لَهُ عَبدَارحْمَنِ بن عرف #ه: ونت يا رَسُولَ 
ال فَقَالَ: [ ا ابن عرفو إنها رَحْمَة] م أتبَمَهَا بأَحْرَى فْمَالَ: [ إن الْمَيْنَّ تدم 
والب يحرف ولا تقول إلا مَا برضي راء وَإِنَا براك يا إِنْرَاهِيم لْمَحَرُونُوت]. 
رواه البحاري في الصحيح: كتاب الجنائز: باب قول الي ك [ إنا براك 
لَمَحْرُونُونَ ]: الحديث (۱۳۰۳). 

(479) @ لحديث عبدالله بن مسعود ضفه؛ عن ابي يل قَالَ: [ ليس ينا مَنْ صرب 
الْحَدُودَء وَشَقّ الجيُوبَ» وَدَعَا بدعْرَى الْحَاهِِيةٍ ]. رواه البعاري في الصحيح: 
كتاب الجنائز : باب ليس منا من ضرب الخدود: الحديث (۱۲۹۷)» وباب ما 
ينهى من الويل: الحديث 4 06 

9) ولحديث الحارث بن عبيد (أبو مالك الأشعري) ضفه؛ قال: [ اربع في أي مِنْ 
أئر لامي لا تركوَهُن: الْقَسْرٌ ِي الأحْسّاب؛ وَالطّمْنُ في الأنسَاب؛ 
>> 


کاب اجار ff‏ 





قلْت: هَذِه مَسَائِلُ مَشُورَةٌ: يَُادَرُ بقضَاء دين اميت E E‏ 
فکاك نفسه» وقد صحح ابن حبان والحاكم ديت [ ا Ns‏ معَلقَة - أي 
محبوسة - بِدَيْنِهِ حَتى يُقُضَّى عَنْهُ 7" 4١‏ وتنفيذ وصيته تعجيلاً للخيرات» یکره 
مني الْمَوْتَ لْضر نَرَلَ بی للنهي عنه. إلا فة ة وينِ» للسص فيه؛ وتمني الشهادة 
من امحبوبات7'*: قال ابن عباس: ول عا 12 فيط e‏ 
وَالسّلامُ ]"“ وقال غيره: إنما تمنى الوفاة على الإسلام لا الموت 19 *. 

ريسن اداي للأمر به فإن ت ركه تركلاً فهو فضيلة؛ ونقل القاضي عياض 
الإجماع على عدم وجوبه وفيه نظر في المخائف من الهلاك إذا قدر على التداوي""*» 





E ل‎ CO E E مواد‎ E 
والإستسقاع بالنجوم؛ والنياحة ] وقال: [ النائحة إذا لم تتب قبل موتهاء تقام يرم‎ 
اة وَعَلَيهًا رال يِن قطرَانه وَوِرْغٌ مِنْ جربو ]. رواه مسلم في الصحيح:‎ 

كتاب المتائز: باب التشديد في النياحة: الحديث (974/59). 

(77) عن أبي هريرة ضه؛ أن رَسُولَ الل يك قال [ َس لوين مُعلْقَة ما كان عَلَيْهِ 
دَيْنٌ]. رواه ابن حبان في الإحسان: فصل في الصلاة على الجنازة: الحديث (7080). 
والحاكم في المستدرك: كتاب البيرع: الحاديث (40/5714) ولفظه: [ تقس الْمُؤْمِنٍ 
E‏ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» 

)۸1٤(‏ لحدیث ای رة تلل ال رول ال ولة: [ لا مى ا ت وَل 
يَدْعْر به ِن قبل أن آنا إنه إذا مات أحدكم إِنفَطَمَ عَمَلَهُ عه وَإنهُ لا تزيد الْمُؤْسنَ 
مره إلا يْر]. رواه البيهتي في السئن: كتاب الجنائز: الحديث (1710): وقال: 
رواه مسلم في الصحيح. نعم في كتاب الذكر والدعاء: باب كراهية تمي المو 
الحديث (۲۹۸۲/۱۳). 

(855) رواه الطيري في جامع البيان: : سورة يوسف: الآية :)٠١١(‏ النص ( ا 

مك حيس القرآن: ج ٩‏ ص759. 

(۸۷) مَبْحَث: م الشرعي في س العَدَاوِي: 

0 0 كذ و لسر : 


>> 


كاب الجتائر 


الذي لفك فَسَرَاكَ فَعَدَلَكَ» [ الانفطار / + ] فالأصل في الإنسان أن يكون على 
طبيعة خلقه في الاستراء والاعتدال» وهي الحال الناشطة به للقيام تمسؤولياته في 
الحياة» بالقيام بالطاعات وتقصد القربات» أي القيام بالتكاليف الشرعية من تحمل 
الراجبات وترك المحرمات والزيادة في طلب القربات ولمندوبات والحذر مسن 
الكروهات» واختيار من العمل ما يطمع فيه برضران الله والقبول عنده ي. 

وإذا طرأ على الإنسان ما يضجره أو يعوقه عن مهامه أو أدائها بال هي أحسن 
وعلى الوجه الأتم الأكمل؛ أو يحول بينه وبين حاله السوية المعتدلة في حسن التقويم» 
فإنه يقتضي المعالحة على الفور أو الزاحي بحسب الحال الطارئة عليه في حينها. لأن 
الطارئ قد يكون مما لا يحتاج الإنسان فيه إلى فكر ونظر ليعالجه؛ لما فطر الله على 
معرفته الإنسان والحيوان بالغريزة» مثل ما يدفع الجوع والعطش وهكذا. ومنه ما 
يحتاج إلىالفكر والنظر كدفع ما يحدث في البدن من عرارض قد تخرجه من الاعتدال» 
أو يحدث ف النفس ما يخرجها عن المعهود والاستقرار» أي يخرجها عن حال 
الاطمئنان وزوال الخوف. وكلا النوعين مرض يحتاج المعابحة. 

والمرض هو الفتور والسَّقَمُ؛ والفتور سكون بعد حِدّة ولين بعد شدَّةٍ وضعف 
بعد قرو والمراد هنا؛ بالسكون عن النشاط الطبيعي لفطرة الإنسان في إشباع جوعاته 
من المأكل أو المشربء أو في إشباع شعور العحز فيه والتدين بالعبادة والاتباع؛ 
فيضعف الإنسان عن القيام .مهامه على الحال السوية لحياته وضروراتها المطلوبة منه. 
ويطلق الفتور غالبا على العامل النفسي الذي سكن بنشاط الإنسان بعد حدة» ويلين 
به بعد شدة» وهو ما يظهر بالنمول والتكاسل؛ قال تعالى: 9يُسَبّحُونَ اليل وَالنََارٌ 
لا يترون [ الأنيياء/؟ 50-١‏ ] أي لا يسكئرن عن نشاطهم في العيادة. فالفتور 
أحوال للنفس وتقلباتها في الدافع إلى الاتباع والميل إلى فعله بسكون أو حدة» لين أو 
شدة؛ ضعف أو قوة. [ ينظر مادة (مرض) رمادة (فئور) ومادة (سقم) في: معجم مقابيس اللغت 
ترتيب القاموس المحيط: مختار الصحاح: المفردات في غريب القرآن ]. راتت المرض المخقص 
بالبدن. 

وتنظر حال الإنسان في الفتور» هل السكون واللين والضعف من سَّقَمِ أم من 
اضطراب خلجات النفس قلق تدفقاتها العاطفية بدافع الشعور الفطري ف داخله 
وتأثير العامل الفكري في معاحته» فتأتي في النفس شجون الحيرة والقلق أو متطلبات 
الأمان وحوافز الخوف» فصراع الأهواءء هوى القطرة وهوى الفكرة» مما يحشاج 


>> 


كاب الجائر 








الإنسان فيه إلى توازن الميل» وهذا كله من أمراض القلوب. ونأتي معالجة أمراض 
القلوب بالرجوع إلى بارئها وفق ما حاء به البي مُحَمّد لد فيقلب الإنسان فكره 
ومعتقده» ما يوصله إلى إرادة العمل بدافع التقوى على أساس الإيمان با لله وباليوم 
الآحر» ويجعله متبعا إمانا واحتساباء وتسليما يرفع الحرج من الصدر. فمعالحة العامل 
النفسي المرضي تأتي بطريقة تحريل الأفكار إلى قناعات» أي تقوية الإيمان بها بإدراك 
الصلة با لله عر وجل عن طريق البحث والنظرء والتعلم والدراسة؛ والتفكر والتدير. 
وتدحل المعالجة في عموم إقراره عليه الصّلاةٌ اسم للصحابة بقوههم: [ إِحْلِس بنا 
ومن سَاعَة ]. 

أما أمراض الأبدان (السقم) وهو موضوع البحثء أي ما يطرأ في الجسم من 
عوارض أو على البدن» فإنه في غالبه يرجع في إدراكه إلى علم الأطباء وما توصل 
الباحثون إلى معرفته بالتجربة وإدراك سبل معاحته بالممارسة والخبرة. وهو نما تاج 
إلى فكر أهل الاختصاص والدراية من الأطباء ونظرهم؛ والعلم به يدفع ما يحدث في 
البدن مما أحرجه عن الاعتدالء وذلك يإذن الله. وما يحدث في البدن مما يخرحه عن 
الاعتدال هو إما إلى حرارة أو برودة» وكل منهما إما إلى رطوبة أو يبوسة أو إلى ما 
يركب منهما. وغالب ما يقاوم الواحد منهما بضده. والدفع قد يقع من حارج 
البدن وقد يقع من داخله وهو أعسرهما. 

ويهدف الإنسان في التداوي إلى حفظ الصحة بما يعينه على القيام بالتبعات 
الشرعية وتحمل مسؤولياتها بكفاءة عالية ونشاط» وإلى حفظ الصحة أَشَارَ القرآنٌ 
الكريمٌ بفوله تعالى: فمن کان نكم مُريضاً أو عَلَى سَفر فَعِدَة من بام أحر4 
[البقرة / 144 ع وذلك أن السفر مظنة النصب ميقرت الصحة:؛ فإذا E‏ 
الصيام ازداد» فأرخص الله للمسافر الفطر إبقاءٌ على الجسد وحفظا للصحة وا لله 
أعلم. وكذلك الاحتماء عن المؤذي جاء في قوله تعالى: ولا توا أَنفْسَكُمْ إن 
اله كان بكم رجِيماء وس بعل ذَلِكَ عُذرانا وَظلماً قوف تُطلِيهِ ناراي [ النساء / 
۹ و اق العلماء جواز التيمم عند حوف استعمال الماء البارد» وهذا ما يخالف 
الإسلام به دين الترهب والتقشف ف معتقدات الأديان الأخرى» بأن يضعفرا قراهم 
الجسمية حتى تقوى فيهم الناحية الروحية» فنجد الإسلام يحث على الشدة والقوة. 
ثم كذلك يحصل التداوي بالحراحة أو العقاقير أو ما إلى ذلك؛ وحاء في هذا المعسىق 
أن الأصل إزالة الأذى؛ وقوله تعالى: أ به اذى ا دة [لبقرة/ 191] 


>> 


كاب الجتائر 


فدلالة الخطاب تشير إلى جواز حلق الرأس الذي منع منه الحرم لاستفراغ الأذى 
الحاصل من البخار المحتقن في الرأس. والأصل ف الطب أنه حير للإنسات عا يحفظ 
الصحة له ويحميه من الأذىء أو يعالجه من الفتور والسقم» لأن في التداوي شفاء 
بإذن | لله يرجع حال الإنسان الجسمية إلى حال الاعتدال. 
© حت الناس على التدَاو ي ولب الذواء: 

قال تعالى عن لسان إبراهيم اككاة: الذي لقني فهريهدين» وَالْذِي يُطْعِمْيِى 
ويسيقين» وَإِذا مضت فهر شين [ الشعراء / ۸-۷۸ ] فبعد الخلق احتاج الناس إلى 
معرفة 5 عل عبادته وطرائق طاعته» فبعث لمم الأنبياء والرسل» وأنبت لهم من 
حشاش الأرض ما يعيشون به فيأكلون» وأحرى لهم الأنهار وفجر لهم العيون 
ليشربون. وإذا حصلت الحاجة بشكلها الطبيعي فسلوك الإنسان مطلوب ليتساول ما 
سخره الله له من الطيبات ويتجنب ما حرم عليه من الخبائث. والمرض عارض طارئ 
على الإنسان من جراء اضطراب عملية اهتدائه» فشفاؤه بالاتباع أي اقتفاء أثر 
الرسول؛ وإذا كان مرضه من سقم وهو علل الجسم وطرارئه» ققد جعل الله في 
التداوي سبيلاً للشفاء يإذن الله. فجعل الله إطعامه للإنسان يما أحل له من الطيبات 
وحرم عليه الخبائث؛ وجعل شفاءه للإنسان المريض يما أحل له من الدواء وحرم 
الخبيث (أي السم) وبين رسول ا لك أن في الطب حيرا فقال: [ ما أنزل الله داءٌ 
إلا أنزل له شفاع ]. 

ولقد حث الشارع الناس على التداوي» فقال عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلام: [ داروا ] 


عن أسامة ابن شريك؛ قال: شهذت الأعْرابُ يالو ابي فَلِدٌ: اعلا حَرَجٌ ني 


كا علا حرج في كَذَا؟ مَقَالَ لَهُم: [ عاد اللو! وصح الله الْحَرَجَّ إل من امرض 
بعال ا و یک ف ر ع ع 
لا تكداوَى؟ َال [ تَدَاوَواء عاد اشوا إن الله سُبْحَائهُ لم يضح دَاءٌ إلا وضع مَعَهُ 
شرفاءٌ. لا الْهَرَمُ ]. رلا كان طب الدواء لآرما لاان ارد الشارع إليه» وهو مما 
يحتاج فيه إلى البحث والنظر وطلب العلم. عن ابن مسعود قال: قال رسول الله : 
[ ما رل الله داءَ إلا نَل لَه راء وأو سَِام) عَلِمَهُ من عَلِمَهُ وَحَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ ] وني 
دلالة الخطاب إشارة إلى أن من الأدوية ما لا يعلمه كل أحد؛ ل الراهسن 

صار علم الدواء واسعاً ومتشعباً وفيه متخصصون. 
وة الشارع على أن التداوي لا يتنافى مع التوكل على الله ولا يناقض مفهوم 
>> 








كاب الجنائز 








القدر» بل ليس موضوعه القدرء ذلك أنه سل رسول الله وَلة: أرا يت أذوية تدای 
E‏ [ هي مِنْ قَدَرِ 
ا 0 يا رْسُول 
اله إن ولد حفر تسرغ إلبهم الي أن فأسترقي لَهُم؟ فَقَالَ: [ تمم فن لَوْ کان شيءَ 
سَابقَ القدرَ لَسَبَقَهُ الْعيِنُ ]. 

والتداوي بقصد الشفاء من الأفعال الي كلف الله بها الإنسان» فهي من الأعمال 
الي يجب أن يتقيد بها المسلم بالأحكام الشرعية. كدفع الجوع بالأكل» ودنع العطش 
بالشرب والارتواءء مع الفارف في النتيجة؛ لأن المرض يقع على الإنسان بقضاء الله 
وجعل الله له الدراءء والشفاء من عند الله سبحانه وتعالى» فإذا أصاب دواء الداء 
برئ المريض بإذن الله وإذا لم يصبه أجره على الله في الصير والاحتساب. باستناء 
المرم» أي الموت» لأنه لا دواء له» والهرم نقص الصحة طبيعياء فحال الإنسان فيه 
يقرب من الموت. 

ل ا و و ا قال رسول الله 
4 إن الله ازل الا والذواي وَل لکل اء راء فتداووا ولا داروا برام ]. 
وعن أم سلمة مرفوعاً: د للم حمل ناكم يننا حر يكم ]. وعن ابن 
مسعرد موقوفا: [ أ الله لم يكن لَِحْمَلَ سِفَاءَكُمْ وما حرم عَليْكُمْ ]. وعن أبي 
هريرة قال: (نهَى رَسُولْ الله يك عن الدواء الْعبيْث). ومن دلالة النصوص المتقدمة 
ينضح للمكلف أن الأصل في الدواء ما كان حلالاء ويحرم التداوي بالخبيث أو 
الحرام. 

ولقد رحص الشارع التداوي با حرام أو الحرم لعذر؛ عن أنس أن الني يه ر 
لعبدالرحمن بن عرف والزبير بن العوام في لبس الحرير لحكة كانت بهما ورخص 
للأعراب المرضى أن يشربوا من أبوال الإبل بقصد التداوي بعد حصول الشكرى» 
ذلك: [ أن رهطا من عربت آتوا النبي يل فقالوا: إن قد اويا اة وَعَظْمَت 
بطوتاء رهست سارن فَأمَرَهُمْ رَسُولُ اللي أن يَلْحَفوا براحي الإبل» فيشريوا 

ن لابا وأبرالهاء ملقو براي الإبل مَسَرِبُوا من انها وَأبْوَاِهًا... الحديث]. 

والرحصة ما شرع من الأحكام لعذر» فيحصل بها إذن للمكلف من الشارع أن 
يفعل حلاف العزيمة بي القيام بالفعل الممنوع أو ترك الفعل الواحب» وهي مقترنة 
با سال الي استوحبها العذر في حينهء وليست على الدوام أوالإطلاق. وف بحث 

>> 


£4۸ كاب الجتائر 
يكره إكْرَاهُةُ عَلَيْه أي على تناول الدواء للنهي عنه“"'“. 


عم ما ع 


وَيَجُورُ لأهل الْميتِ وَنحُوهِم أي كأصدقائه. تقبيلٌ وَجْهِه, لأنه عَلَيْهِ الصّلاة 
َالسَّلامُ َل عثمان بن مَطْعُون بعد موه وبل الصديق رَسّْلَ الله ولو أبس 
و Ns‏ 
بل قال الروياني: يسد حب ) وقال المصنف ت الروضة في أوائل النكاح من زوائده: 
لا بأس بتقبيأ وجه اميت الصالح كما قيده بذلك. 


التداوي با حرم من الخبائث والنحاسات ما يتحقق فيه مفهوم الرخصة إذ حص 
الشارع للمكلف بالتداوي بالبول وهو بحاسة؛ والتداوي بالحرير والذهب وهما 
ممنوعان على الرجال. ريلاحظ أن ما يرخص الشارع للمكلف به ليس بالضرورة في 
حال تحقق اللاك لأن الرخصة متعلقة بالعذر المضطر وهو حرف الملاك لقوله تعالى: 
ونس اطع غير باغ وَل عاد فَلا لم علو [ البقرة/ 17 والأنسام / 140 ] أما 
تحقق الهلاك قطعاء فهو حال أخرى غير الاضطرارء وتنظمر من زاوية ما يؤدي إلى 
الحرام ويوصل إليهء وهذا ليس نخاصاً بالرخصة؛ بل يشمل غيرها من المباحات» أي 
يقوم إدراك حكم الشارع فيه على أصل قاعدة (ما يوصل إلى الحرام حرام شرعاً) نما 
يوحب على المكلف نوع الفعل؛ وهذا من موضوعات أصول الفقه ولا بحال لبحثه 
هنا. قُلتُ: يندب التداوي» بقصد تفوية الجسم والبدن للعبادة والريادة في الطاعة. 
والله أعلم. 
(87) عن عُقْبَة ن عار الْحهنِيُ؛ قال: قال رَسُولُ الله ي: [ لا تَكْرِهُوا مَرْضَاكمْ على 
الطعَام رالراب فد الل يُطْعِمْهُمْ رسيهم ]. رواه الزمذي في المسامع: كتاب 
الطب: باب ما حاء: لا تكرهوا مرضاكم: الحديث »)۲١٤١(‏ وقال: هذا حديث 
حسن غريب. وابن ماحه في السئن: كتاب الطب: الحديث »)۳٤٤٤(‏ قال 
البرصيري في الزوائد: إسناده حسن. 
عنها؛ ا الب يل دحل على عُثْمَانَ بن مَْعُون وهو ميت كف عَنْ وهي 
م اکب عليه مله وب علب تی ریت الو ع تسل عَلَّى وحنتي). رواه 
البيهقي في السنن الكبزى: كتاب الحنائز: الحديث .)٦۸١١(‏ 

@ أمَا تقبيل أبو بكر طفنه إرَسرل الله ؛ فأحرجه البحاري في الصحيح: كتاب 
اناز : باب الدخول عل الميت: الحديث (۱۲۶۱ و۲٤‏ ۱۲). 


(8474) © أما تقبيل رسول الله ييه لِعْئْمَانٌ بن مُطلْعُون؛ فمن حديث عائشة رضي الله 
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ولا باس بالإغلام بِمَوتِِ إلصلاة وََيْرهَاء لأنه علب الله وَالسَّلامُنمَى 
النَاشِيّ في البوم الذي مات فيه" بخلاف نَغي الْجَاِلِية أي فإنه مكروة وهر 
النداء بذكر مغاخخرة ومائرة. 


ول ير الْعَاسِلُ من بده إلا قر الْحَاجَةٍ ن غَيْرِ الْعَوْرَق لأنه عورة كذا 
علله شارح التعجير» وحكم الس حُكم النظرء ويكره نظر الْمُعِينٍ أيضا إل لضرورة» 
وَمَنْ تَعَدَرَ عله يم أي لكونه عروقاً ولو غسّل تهرّاء أو فقِدَ الماء يسم لأنه 
غسل؛ لا لإزالة العين فناب التيمم عنه كغسل الننابة. 

وَيَغْسَلُ الْجُنبْ وَالْحَائْضْ الْمَيْتَ بلا كَرَاهَةء لأنهما طاهران كغيرهماء وَإِذا 
ماتا عستلا غلا واحدا فَقَطء لأن الغسل الذي كان عليهما قد انقطع بالموت» 
وليك الغاسيل أمِيناًء للأمر به كما رواه ابن ماج" فان ری خَيْراً ذکرف 
يحم عليه أو غَيْرَةٌ حَرُمَ ذِكْرُه لأنه ثبت الأمر بالكف عن مساوئ الوت" 


(407) © لحديث أبي هريرة ظهه؛ أن رَسُولَ الله ي نى الْنحَاشيّ فى الوم الذي مات 
ن؛ حرج إلى الْمْصَلَى صف بهم وَكَبرَ أريعا). رواه البماري في الصحيح: 
كتاب الجنائز: الحديث (85؟١).‏ 

@ وعن أنس بن مالك ذَه؛ قال: قال النبي يي 7 أذ الرَّايَة رَيْدُ ا 
أحَذمَا حفر امب ثم اح بدا لله ن رواحَة امب ] وإ عيْيْ رَسُول الله 
يه ترما [ م ادها حَالِدُ ن اليد مِنْ عر مره فح لَه ]. رواه البحاري في 
الصحيح: الحديث .)۱۲٤١(‏ 

)۸۷١(‏ الحديث عن عبدالله بن عمر؛ قال: قال رسول | لَدق: [ لِيعسل مراكم الْمَأْمُونوت]. 
رواه ابن ماجه في السسئن: كتاب الجنائز: باب ما حاء في غسل الميت: الحدييث 
)١571(‏ قال في الزوائد: قي إسناده بَقِيّة وهو مُدلسء وقد رواه بالعنعنة. وفيه 
مبشر بن عبيد وقد طعن به الأئمة. 

(8077) @ عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: قال رَسُولْ الله ي: [ اذكروا مَحَاسِنَ 
مَوْنَاكُم وفوا عَنْ مَسََاوِيهِمٌ ]. رواه أبو داود في السنن: الحديث (4500). 
والترمذي في الجامع: كتاب الجنائز: الحديث .)٠١١5(‏ وتال: هذا حدييث 

>> 


t0٠‏ كاب الجدائز 


إلا لِمَصْلَحَة أي بأن كان مبتدعاً مظهراً لها فيذكره للزجر عن بدعته» فلا ينبغي 
أن يذكر شيعا من العلامات الي تكره فقد يَسْوَدُ الوحه لثوران الدم ويميسل لالتواء 


عصسه. 


وَلَوْ تتارّعَ أحوّان» أي في درحة. أَوْ زُوْجتَانء أي في الغسل؛ أفر غ قطعاً 
للنراع» وَالْكَافِرُ احق بريه الاي أي في تحهيزه لأنه وارثه. 


یکره القن الْمُعَصْفنٌ أي للمرأة» أما للرحل فحرام کحیاته» وَالْمُغَالاةٌ فيه 
للنهي عنه. وَالْمَغْسُولٌ الى مِنَّ الْجَدِيدِ لأن ماله إلى البلى. 


وَالصبي كالغ في تَكْفِينه بِنْوَابو لأنه دَكْرٌ فأشبه البالغ» وَالْحَنوطٌ مسحب 
أي وليس بواحب» كما لا يجب الطيب للمفلس وإن وحبت كسوته؛ وقيل: 
وَاجبُ» جحريان العادة كالكفن ومنهم من حكاه قولأء وَل يَحْمِلُ الْجَمَارَةَ إلا 
الرّجَالَ وان كانت ای لأن النساء يضعفن عن الحمل. 


و قش اس عرصم د هة قم 6مس . 2 YT)”‏ ^( 
يَحْرُمُ حَمْلْهَا عَلَى هَيْعَةِ مزريةء أي كحملها في قفة أو غِرَارَةٍ ونخوهماء 


هة يَحَافُ مها سُفوطْهاء أي بل تحمل على لوح وَنَحْوه. 


غريب. إه. لأن في إسناده عمران بن أ نس الك منكر الحديث. 

© أو لحديث عائشة رضي الله عنهاء؛ قالت: قال رول ا له : 7 يكم ركم 
أَهْلِدء وأنا حَيْرْكْ لأَهْلِي. وَإِذَا مات صَاحِيكُمْ فَدَهُوهُ ]. رواه الزمذي في 
الجامع: الحديث (۳۸۹۰)» رقال: هذا حديث حسن غریب صحيح. ورواه بو 
داود في السنن: كتاب الأدب: باب في النهي عن سب لموتى: الحديث )٤۸۹۹(‏ 
مرسلاً بلفظ: [ إِذَا مات صَاحُِكُمْ فَدَعُوهُ لا تَقَعُوا فيه ]. 

@ أو لحديث أم منصور بن عبدالرحمن؛ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: دكي 
عند الب َل هَالِكَ بسُوء | فََالَ: [ لآ تذكروأ مَلكاكُمْ إلا بير]. رواه النسائي 
في السئن: باب النهي عن ذكر الهلكى إلا يخير: ج ؛ ص01. 

(۸۷۳ القفة م ؛ كه قرع تتح ين الخوصء وَالعرَارة بالْكسْرٍ وَاحِدَه رار وهي 
ن ابن وَالْغِرَارَةٌ النقَصّانُ وراد بو قله رالشيءَ الْغِرَارٌ الذي فيه نقص. 
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ويدب إِلْمَرأة مَا يَسْترُهَا كتابُوتٍ» أي وهو النعْش كالقبة على السرير لما فيه 
من الصيانة ولا يكره الركوب في الرجُوع مِنهّاء للتاسي*"“ أما الذهاب 
فالمشي أفضل كما سلف» ويكره ال ركوب إلا لعذر كبعد المكان» وَل باس باتباع 
الْمُسْلِمِ جَنَارَةَ قريبه الكافر» لأنه عليه الصّلآةُ وَالسَّلامُ أمر علياً أن يواري أبا 
طالب كما رواه بو داو و(" ولا یکره أيضاً حلاف للروياني. 
فرعٌ: لا حرم زيارة قبره على الأصح. 
وَيْكْرَةُ اللغط في الْجََارَة لأن الصحابة كرهوا رفع الصوت عندها كما رراه 
البيهقي”"* وها بتار أي يبَر بين يديها في بحمرة إلى القبر بالإج ع" 
والمعنى في ذلك التفاؤل. 
فرع ويكرهُ أن يكونٌ عند القبر بحمرة حال الدفن أيضا. 
0 اه تع ررم م 1 ساس 7 واء 
7 5 و و 2 ص ت 0 4 2 
والصلاة؛ توصلا إلىالواحب» فان شاء صِلى على الْجَمِيع؛ أي صلاة واحدة» بقصد 
اله 1 لمسَلين وَهُوَ الأَفْضْلٌ وَأ 9 لمَيصر ص عليه لأنه ليس فيه صلاة على كافر حقيقة) 
(4075) لحديث جابر بن سَمُرَة؛ قَالَ: [ صلی رَسُوِلُ الله يل عَلى ابن الدُحْدَاحء أي برس 
عُري» قَالَ: قرحل فرك قعل يتوقص به وحن عة نى خلفهُ ]. رواه 
البيهقي في السنن الكيرى: كتاب الجنائز: باب ال ركوب عند الانصراف من الجنازة: 
الحديث (5367)) وقال: رواه مسلم في الصحيح. وهو كذلك في كتاب الجنائر: 
باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف: الحديث (555/45). 
(8075) تقدم ني الرقم (810). 
)۸۷١(‏ في السنن الكبرىللبيهقي:كتاب الجنائز: باب كراهية رفع الصوت في الجنائز: الأثر 
(۷۲۸۳): عن قيس بسن عباد قال: كان أُصْحَابُ رَسُول الله ل يَكْرَهُودُ رفع 
الصرت عند الْحتائر وَعِندَالْقَِال وَعِنْدَ الذكر). 
(۸۷۷) لحديث أبي هريرة 5ه؛ عن الي كله قال: [ لا بع الجمارَة يصوت ولا نار ]. 
رواه البيهقي في السئن الكبرى: باب لا يتبع ليت بئار: الحديث (7185). 


to 





أَوْ عَلَى وَاحِدٍ فَرَاحِدٍ ناويا الصّلاةٌ عَلَيْهِ إن كان مُسْلِما. ويَقول: اللْهُمّ اغْفِرْ لَه 
إن كَان مُسلِما أي ويعذر في تردده في النية للضرورة. 

فَرْعٌ: الحكم كذلك إذا اختلط الشهيد بغيره. 

فَرّعٌّ: يدفنون بين مقابر المسلمين والكفار. 

وَيُشْتَرَط لِصِحة الصلاة تَقَدُمُ عسل وتَكْرَةُ قَبْلَ تك تكفيبه, فلو ما ت بهذم 
وَتَخووء أي كأن وقع في بثرء فاج وغ صل عل تد و" 
وَيُسْترَطٌ أن لا يَتَقَدُمَ عَلَى الْجَتارَةٍ الْحَاضِرَةٍ وَلا الْقَبِْ عَلَى الْمَذْهَبٍ فِيهمَاء 
تنزيلاً ها منزلة الإمام» وقد تقدم لك ما في تقدم المأموم عليه في بابهء قال الإمام: 
ولا يبعد أن يقال التجويز هنا أولى» لأنها ليست إماما متبوعا حتى يتيقر* تقدمه» 
واحترز بالحاضرة عن الغائبة؛ فإن ذلك يُحُتَمَلُ فيها للحاحة» وَتجُوز المُلاةٌ عَلَيْه 
في مسجل أي من غير كراهة» بل صرّح الشيخ أبو حامد وغيره بالاستحباب 
للاتباع» في سهيل بن بيضاء وأحيه كما أخرجه مسلم» قال ابن حبان: وما يعارضه 
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0 
فد أُوْحَبَّ ]» صححه الحاكم وفي لفظ [ فَقَد غَفِرَ لَه" وإ إِذَا صُلْيّ عليه 


(#) في النسححة (۳): يتعين. 

(۸۷۸) عن عَمّاد بن عَبْدالله بن الربير؛ أذ عايشة مرت أن يمرا سعْدِ بن أبي وقاص 
في المسلحد تمصي عليه انكر الاس ذلك علا فقَالَت: وما سرع ما نس الا 
ما صَلَى رَسُولُ الله بل عَلَى سيل بن البَيضّاء إلا فِي الْمَسْحد). رواه مسلم في 
الصحيح: كتاب الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد: الحديث (4۷۳/۹۹). 
وني الإحسان بترئيب صحيح ابن حبان: فصل في الصلاة على الحنازة: الحديث 
To)‏ ومهه١"),‏ 0 

(۸۷۹) عن مالك بن هُبيْرَة؛ إذَا صَلَى على جتارةء فتَقَالَ الاس عَلَيِهَا؛ حَرَهُمْ لام زاء نم . 
قَالَ: قال رَسُولُ | اله يك [ م صلی عله لته صفوفي فد أحب]. رواه الرمذي 

>> 


كتاب الجتايز for‏ 





فَحَصْرٌ من لَمْ يمل صَلَى, لأنه يع صلى على قبور جماعة؛ ومعلوم أن هؤلاء ما 
دفنوا إلا بعد الصلاة عليه وَمَنْ صَلّى لا بيد على المجيح» أي لا تستحب 
الإعادة» وإن صلى منفرداء لأن الجنازة لا ييتَفْلٌ فيها بخلاف غيرهاء فلو صلّى 
صححّتء وفيه احتمال قوي للإمام» والشاني: يستحب كغيرهاء والثالث: تحر 
حكاه الروياني. 

فرع تقع الثانية نفلا وقيل: فرضا. 

ولا تحر لَِادةٍ مُصَلَينَ أي ولا لاننظار أحد غير الولي» ولا بأس باتتظار 
وليها إن لم يبخف تغيرهاء فإذا صلْيّ عليه بودر إلى دفنه فتلك كرامته» ولو تيل 
بالتأحير لأحل كثرتهم لم يبعد. 

وَقَائلٌ نفسيه كَعَيْرهِ في الملل وَالصّلاق لقوله ي: 1 الصّلةٌ واج على كل 
ملم برا کان أو فاحرا ونا عَمِلَ الْكََائرَ ]» قال البيهقي: هو أصح ما في الباب إلا 
أن فيه رسال وأو وى الإقم مصلا غَائِسء والماثوم ما خاضي أ 





في الجامع: كتاب اللحنائز: باب ما جاء في الصلاة على الجنازة وَالشّفَاعَةٌ للميت: 
الحديث (8؟١٠).‏ والحاكم تي المستدرك: كتاب الجنائز: الحديث »۷۷/١۳١۶١(‏ 
ولفظه: [ ما صف صفوف لاه من الْمسْلِِيْنَ عَلَى حار إلا نة » وقال: هذا 
اللفظ حديث ابن علية في لفظ الحبوبي: [ إلا غير ل ]» ثم قال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم؛ ول يخرجاه. ووافقه الذهي بقوله: على شرط مسلم. 

) ۰ © عن مكحول عن أ بي هريرة» أن رسول ا َه قال: [صلُوً لف کل ر راس 
وَحَاهِدُواً مَعّ كل ر وَفاجر]. رواه البيهقي ي السنن الكبرى: كتاب الجنائز: باب 
الصلاة على من قنل نفسه غير مستحل لقتلها: الحديث(551). وقال؛ قال على 
(الإمام الدارقطي): مَكْحْرل لم يَسْمَعْ بن أبي هريرة» ومن ره قات ثم قال: 
قد روي في الصّلاة على کل بر وَفَاحِرٍ والصّلاة یمن قال لاله إل الله أحاويت 
أ مه »سما وي ن هذا السام ڪرات شو شنا 
أبي هريره وقد ارج أبو اود في كناب السنن؛ إلا لا أن بيه رسالا كما ذكره 

الدَارقطْبِي رحمه الله. إه. قلت: رواه أبو داود في السئن: الحديث .)۲٠۳۳(‏ 
>> 


t٤‏ كاب الجائر 


عَكْس؛ جَارَ لأن احتلاف نينهما لا يضر كما لو اقتدى في الظهر بالعصر. 

وَالدفْنْ في الْمَقَبرة انسل للاتباع» قت إلا في حق الشهيد» فإنه يستحب أن 
يدفن حيث قعل للحديث فيه" وإن لم أره منقولاً عندناء قال الحناطي في فتاويه؛ 
ومنها نقلت: ولو دفن لايجوز نبشه» ثم نقل عن القفال أنه قال في فتاويه: إنه يجوزء 
والدفن في البيت ابتداء مكروه» واحتج ما روى أنه أذن لامرأة في نقل ميتها من 
بدر إلىمدافن قومها"» وَيُكْرَةُ الْمَبيِتُ بها لما فيها من الوحشة. 


@ قَلْت: بل هو منقطع لا يحتج به. أا أنه يُصلّى علي فيس لِهَذَا الدع بَلْ 
أله َم يل نه عَنْ رول الله سينا محم يذ في الصّلاة عَلَىمنْ قل فة 
بمَشاقص. وإنمًا ةرك هُرَ الصّلاةً علي رسكت عَنْ فعْلٍ الاس في الملا عليه 
وهو ما جاء ثي الحديث (1۹۳۳) في السنن الكبرى للبيهقي» ورواه مسلم لي 
الصحيح: كتاب الحنائز: باب ترك الصلاة على القاتل نفسه: الحديث ر۷. VAN:‏ 
عن جابر بن مرة قال :اټ النبي يك برحل قل نَفْسَهُ بمَشَاقص» فلم مُصَل عل . 

® عن البيهقي رحمه الله: وَرُويْنا عَنْ إسْحَاقَ بن إبْرَاهِيِمَ الْحَنظلي أنه يي نما ف 
ذَلِكَ؛ بيُحَذْرَ الاس برك الصّلاة عليه فلا رتوا كما اركب. 

(AAI)‏ حديث جابر بن عبدا لله رضي الله عنهما؛ ( وأ ابي يل أمرَ بقتلى أحد أن يردوأ إلى 

مصارعهم؛ رکانوا َد قرا إلى الْمُوِيمَة). رواه النسائي في السنن: كتاب الحسائر: 

باب أين يدنن الشهيد: ج ٤‏ ص۷4۹ وإسنادة صحيح. 

(۸۸۲) © المعروف أن أن م جابر بن عدا له حملت عَبْدا لله رَوْجَهًاء ففي رواية البيهقي عن 
جابر بن عبدا لله قال: را کا ترم أخد حل لقتلَى دشرا ایم ادى 
ناوي رسو ل | للويق: إن رَسول ١‏ تر پار کم أ نا تلقنو على في مَضَاحيِهِم) 
ندا حملت أي أبي وَحَالِي ياين دهم في قم فرُو). في السنن 
الكبرى: باب من كره نقل الموتى من أرض إلى أرض: الحديث (71074). 

© أما غير الشهداء» ففيه نظرء فإذا كان الغرض صحيحاء فلا بأس أن ينقل قبل دفنه 
إلى غير الأرض الي قبض فيها؛ فقد حمل سعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد 
رضي الله عنهما من العقيق إلى المدينة؛ وأوصى ابن عمر أن يدفنن بسرف وهي 
غير الأرض الي قبض فيها. 
© أما حديث سعد بن أبي وقاص» فعن ام داود بن قيس؛ قالت: مات سعد بن 


>> 
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وَبُندَبُ سر الْقيْرِ بوب ون کان رجا لأنه أستر فرعا ظهر ما يستحب 
إفاؤه» رآ۵ بشول: بشم اله وعلَى ية سول الله صَلّى الله عليه وَسَلّم 
لماع ولا يفرش حه شي وَل مَحَدَة أي بل يكره؛ لأنها إضاعة مال. 

وَيُكْرَهُ دَفْنهُ في تابوت بالإجماع» إلا في َرْضٍ نة أو روق أي فلا یکره» 
ولا تنفد وصيته به إلا في مثل هذه الحالة ثم يكون التابوت من رأس المال كذا جزم 
به في الروضة تبعاً للرافعي؛ ورأيت في فتاوى القفال: أنه إذا أوصى بأن يمل على 
رأسه عِمَانة؛ ويجعل في تابوت؛ ويوضع تحت رأسه فراش ووسادة؛ إن كل ذلك 
يعتبر من الثلث, وَيجُونُ من غير كراهة» الدَفْنُ لاد لأن الخلفاء ما عدا علياً 
وعائشة وفاطمة ذُفِئواً ليلا وقد فعلهُ ب كما صححه الماک ووَقْتَ كَرَاهَةٍ 





أي رفاس ڪه لعن (بعد و عشرة أميال عن المدينة). قالت: ريه حول 
على عاق ارال حت ىأني يي اذل به الْمَسْحدَ مِنْ تحر ذارَ مَرْوَانُ» فوع 
عند بوت الب كلف ب بقناء لْحْحَرِ فُصَلَى الإمَامُ علي وَصَلْيْنَ عَلَيو ِصّلاة الإمَام). 
رواه البيهقي في الستن الكبرى: الأثر .)۷١۷۲(‏ 
© أما أسامة بن زيد رضي ا لله عنهما؛ عن الزهري قال: (قذ حُيِل سَعْدُ بن بي 
راص ظه ين المي إلى التق وَحُولَ أسَامَة بن رب رضي الله عَهُم ر 
الْجرْضو) رواه ابن قدامة في المغ والشرح الكبير: ج ۲ ص۰ ۳۹» ولکنه قال: 
سعيد بن زيد. رقي السنن الكبرى للبيهقي كما أبتنساه: الأثر (۷1۷۳). 
والْعحُرضي: مكان قريب من المدينة» وأصله ما تحرفه السيول من الأودية. 
© أما أثْر ابن عمرء فرواه ابن قدامة المقدسي رحمه الله في المفي: ج ۲ ص۳۹۰. 
187) عن ابن عمر رضي الله عدهما؛ أن الي فل كان إا ذل اميت قر ال: [ يلم 
اله وَعَلَى سو رَسُول الله ]. رواه أبو داود في السئن: كتاب المنائز: باب في الدعاء 
للميت إذا وضع في قبره: الحديث .)۳۲٠۳(‏ والترمذي في المسامع: كتاب الجضائز: 
باب ما يقول إذا أدحل الميت القبر: الحديث :.)٠١55(‏ وقال: هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوحه. وروي موقوفا عن ابن عمر أيضاً : 
)۸۸٤(‏ عن جابر بن عبدا لله رضي ۱ لله عنهما؛ (أن رَحْلاً كان برقع صرت بالڈکي قال 
رل َو أن هَذَا فض يِن صَرْيِو؛ فقَالَ رول الله :7 فة راه ] قَالَ: فْمَاتَ» 


<< 
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عامر في النهي عن ذلك محمول على التحر ي0 35 َفْضَلُ أي والدفن نهارا 
أفضل منه ليلاً؛ لأنه أيسر للاجتماع» وكذا الدفن في غير أوقات الكراهة أفضل. 


فَرْعٌ: يؤحذ على أهل الذمة أن لا يظهروا جنائزهم. 
وَيُكْرَةُ تخمييص لبر وَالْبناة؛ وَالْكَِابَةٌ عَلَيْهِ للنهي عنه؛ ولابأس بالتطين 
نص عليه" وَل بي في مَقَبَرَةٍ مُسَبلةِ هلم لما فيه من التضييق على الناس؛ ومن 


ری َل ارا في قرو اتا دا رول الله 4 يب وهر بقول: [ هلمرا لي 
صَاحِكُمْ] فَإذًا هُوَ لحل الي كان يرع صَونَهُ بالذّكْر). رواه الحاكم في المستدرك: 
الحديث (91/141) والحديث (38/177)» وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم» وم يخرجاهء وله شاهد بإسناد معضل» وهي رواية له عن أبي ذرء وفيه 
قال أبو ذر: (فعرّحت ات ليلد فإذا النبي ل في المَقابر ذفن ذلك لرل وَمَمَهُ 
الْمِصْبَاحُ). ووافقه الذهي وقال: هر كما قال الحاكم. 

۸۸٥(‏ عن عة بن عابر اهن بقول: لات سَاعَاسم کان رَسُولُ ال يي ينانا ) إن نسل 
نهن أن قر يهن مانا جن تطلغ الس بازغة حى رفع ١‏ وَحِيْنَ بوم قائم 
الظهيرة حى َمل الشمْس؛ وَحِيْنَ صي الشمس لِلْغروب حَتىتَغرب). رواه 5 

في الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: الحديث (8537/597). ورواه البيهقي في السئن 
الكبرى: الحديث )۷۰٠۱۳(‏ وحكاه بإسناد آخرء وفيه زيادة» قال: وزاد فيه. قال: 
قلت لعقية: يدن بالل ؟ قَالَ: عَم مد يِن پو بكر بالل 

(17) © عن حابر ظلته؛ قال: (تھی رَسُولٌ الله ل أن يُحَصّص الْمَبْرُ وأن يقعد علي ون 

عَلَيْه). رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحنائز: الحديث (470/45). 
©) وني رواية الرمذي بلفظ: [ هى النبي بلا أنا نحصّص لبون ران يتب 
عََبْهَاهِ وأن بى عَلَيْهَاء أن نرْطَأ ] ني الجامع الصحيح: كتاب الجنائز: باب ما 
جاء في كراهية تخصيص القبور: الحديث (7ه١٠غ):‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح. ثم قال أبو عيسى الزمذي: وقال الشافعي: (لآّ باس أن يط القبرُ). 
® رن رواية لأبي داود [ أو يراد عَلَيْهِ ]: في السئن: كتاب الجنائز: باب في البناء 
على القبر؛ الحديث (۳۲۲۹)» وقال: خفي علي من حديث مسدد حرف (وأن). 
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فوقس فِبِهًا مالا جريا وَذْكرَ أنا نجد في الكتب الأول أنها ثربة الجنة؛ فكاتب 
m~ «‏ را ا r‏ ت 6 سر م ي ل 

عْمَرَ بْنَّ الطاب في ذلك؛ فكتب إِليْهِ: أني لآ أغرف تربة الجنة إلا لأَجْسَادٍ 


ذلك القَرّافت فن ابن عبْدالحکم ذکر في تاريخ صر أن عرو بن الْعَاص أَعْطَاهُ 


لمُوْمبيْنَ؛ فَاجْعَلْهًا لِمَونَاهُمْ أو كما قال» وقد نقل الإفتاء بهدم ما بي فيها عن ابسن 
الجميزي والظهير التَرْمَنَِ وغيرهما؛ قال الشافعي: فإن كان البناءُ في مُلْكِه؛ فإن لم 
يكن محظوراً لم يكن مختاراً. 

ودب أن برش اله بر ما للإتباع9*", وحرج بالماء الماورد فإنه 
إضاعة مال» ويكره أيضاً أن يُطلى بالخلرقء وَيُوضَعْ عَلَبْهِ حى وعنة رَأسِهٍ 
حَجَرٌ أَوْ حَشَبَة وَجَسْعُ الأقارب في مرضي للإتباع 0 وَزِيَارَة الور 
لِلرّجَالء بالإجما ع“ ويستحب الوضوء لزيارتها؛ قاله القاضي حسين في شرح 
الفروع. 


بغ 
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وتَكْرُ ِلفسَاء, لأنه يل مر بامْرة لكي عَلَى صي لَه َال لما [ انقِي | 


(۸۸۷) لخير الشافعي طك؛ قال: وسح القن وكذلك بلغنا عن النبي يي أنه سَطْحَّ ق 
إيْرَاهِيِمَ ابنهُ وضع عَلَيْهِ حَصّى من حَصى الرَوْضة؛ وأخبرنا إبراهيم بن محمد عن 
جعفر بن محمد عن أبيه! (أنّ النبي يك رَس على قَبْر إِرَاهِيِمَ اليه ووضع عَلَيِهٍ 
الْحَصْبَاءً) وَالْحَصِبَاٌ لا تعبت إلا على بر مُسَطْحٍ. إه. كتاب الأم للشافعي رهه 
الله: باب الخلاف في إدحال الميت القبر: ج ١‏ ص۲۷۳. 

(۸۸۸) لان النبى يلك وَضّعٌ عند رَأس تمان بن مضعون صحرة وكَالَ: [ أَنَعلّم بها قَْرَ أي» 
حفن إن من مات بن هلي ]. رواه أبو داود في السئن: كتاب الجنائر: الحديث 
(YY‏ 

)۸۸٩(‏ لحديث أبي هريرة ظله؛ قال: قَالَ رسو الله ي: [ استاذنت ري في ان انعفر 
لأمي؛ فَلَمْ بان لي ااذه في أذ اور فَبْرَهَا فاون لي؛ رورو لبور فَإنهًا 
نَذَكْرَكُمُ الْمَرْتَ ] رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الجنائز: باب زيارة القبور: 
الحديث (۷۲۹۳)» وقال: رواه مسلم فی الصحیح؛ وهو كما قال فی كتاب اللشائر: 
الحديث .)4۷٦/۱۰٥(‏ 
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واصبري]'"*» الحديث متفق عليه» وجه الدلالة أنه لم ينهها عن الزيارة» وكذا 


)۸۹٠(‏ © رواه البخاري في الصحيح: كتاب الجنائر: باب قول الرحل للمرأة: الحديث 
(1155) وباب زيارة القبور: الحديث )1١87(‏ ولفظه: مر الب ب بائرأة بكي 
ا [اتقي اله وَاصْبري ]. وم اي الح الحديث (457/14). 

© ولحديك م عَطِيّة رضي الله عنها: قالت: [ نينا عَنٍ اتبَاع الْحتَائر وَلَمْ يُعْرَمْ 
عَلْيْنَا ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الجنائر: الحديث .)۳۸/١٤(‏ 
© أما حديث أبي هريرة؛ أن رَسُولَ الله يك قال: [ لَعَنَ الله رَوارات الور ]. 
رواه البيهقي في السنن: الحديث .)۷٠٠٠(‏ 1 
© وحديث عبدال رمن بن حسان عن أبيه» قال: [ لْمَنَ رَسُولُ الل يق رَوَاراتٍ 
القبور ]. رواه البيهقي في السدن: الحديث .)۷١١١(‏ 
۵ وحديث ابن عباس قال: [ لْعَنَ رَسُولُ الله يل زَائِرَاتٍ و قور وَالْمنْجِدَات 
عَلَيّهَا المَسّاجِدٌ وَالسْرْجّ ] رواه البيهقي في السنن: الحديث .)۷۳١۷(‏ 

©) كان ا بدء الإسلام ثم جاء الإذن لَهُنّ بزيارتهاء وكما تقدم من حديث أبي 
هريرة ضيه وغيره. ويعضده حديث عبدا لله بن مُلَيْكَة: أن عَايِشَة رضي الله 
عنهاء ات ات بوم من اقاب ملت ها: ام لزي مد أو E‏ 
قالت: مِنْ قب ير اي عاخن بن أبي يكر. فقلت لَهَا: َس كان رَسُولُ الم 
کل ّى عن زيار الور ؟ قلت: rS‏ 
في السئن الكبرى: كتاب الحنائز: باب ما ورد في دخوفن في عموم [ فزوروها ]: 
الحديث .)۷۳١۸(‏ وقال: تفرد به بَسْطَام بن صلم بن نَمَيْر العُوذِي البصري؛ 
وثقه ابن معين وأبو زرعة والعجلي» وأبو داود» وذكرة لزن ساف ى ات وقال 
أحد: صالح الحديث ليس به بأس. وقال البرار: مشهور من شيوخ البصرة. ينلر 
ترجمته من تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني: الرقم (5 .)١‏ 

©) ويعضده حديث أم عطية وقد تقدم. وحديث أنس بن مالك بأد رسُولَ الل ول 
مر بارأ عند بر کي وقد تقدم. قال البيهقي رحمه الله: ريي ذلك تقرية لما 
روبناه عن عائشة رضي الله عنهاء إلا أن أصّحّ ما روي في ذلك صريحا حديث اَم 
عَطِيّة وما يوافقه من الأخبارء فلو سره عن اتباع الجشائز والخروج إلى المقابر 
وزيارة القبور» كان أب برأ !دهن وبا لله التوفيق): السئن الكبرى: باب ما ورد لي 
دخوطن في عموم قوله [فَرُورُوهَا ] آخر الباب: ج ه ص454. 
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استدل ها بهذا الحديث؛ وَقيل: حرم لأنه ي لَعَنهُنّ كما صححه الرمذي“» 
وقيل: باح أي إذا أمنت الفتنة وصححه الروياني» وقيل: إن كانت لتجديد حزن 
ونحوه خُرّمء أو للاعتبار فلاء أو أن تكون عجوزاً لا تشتهى كحضور الجماعة 
في المساجد وهو حسن» ا رسول الله كو مستحبة قطعاً ولقبر 
الأولياء والصالحين والشهداء جائزة قطع”"*) ويلم لائر للاتبا ع" وَيَقرأ 
وَيَدْعُو أي عقبها رجاء الإجابة» ويكون الميت كالحاضر يُرْجَى لَه الرحمة والبركة. 
وَيَحْرُمٌ نقَلٌ الْمَيْسٍ أي قبل دفنه؛ إلى با بد آخن لأن في نقله تأخير دفنه 
وتعريضه هتك حرمته من وجوه» ولوأ وصی بنقله لم تشذ وصيته وقیل: بكر 
ځکي عن عائشة رضي الله عن » اا أن يون يقرب مَكْةَ أو الْمَوِسَةٍ أو 





(891) تقدم الحديث عن أبي هريرة ذله؛ رواه الزمذي في الجامع الصحيح: كتاب الجائز: 
باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء: الحديث (55١٠)؛‏ وقال: هذا حديث 
e‏ 

(145) قَلْتْ: لا أدري لاذا هذا القطع هنا في زيارة قبور الأولياء والصالحين؛ والحكم بالجواز 
على وجه الكراهة؛ أما الزيارة لقبر الرسول سيدنا محمد يه فالقطع بالجواز على 
وجه الاستحباب قائم لا محالة. 

(۸۹۳) لحديث سليمان بن بريدة عن أبيه قال :كان سول الله ل لمهم ذا دلوا المَقَايرٌ 
َكَانَ ايهم يقول: (السَلام عَلَيِكُمْ أل الذيار مِنَ الْمُؤْينِينَ لمشي ا 
الله بكم لأَحِفُون» نمال الله E‏ ورا عع اسن كان 
الجنائز: باب ما يقال عند دخعول القبور والدعاء لأهلها: الحديث .)4908/١١4(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى: الحديث .)۷۳١۳(‏ 

)۸٩ ٤(‏ هو حديث عبدا لله بن أبي مُليكَةء قال: توفي عَبدلرحْمَنٍ بن أبي بكر بسُبْضِي» قال: 

َحْولَ إلى مَك قن فنهًا. ما قدت عَائِشَة أن قَبْر عبر ْمَنٍ بن أبي بكر 

وقالت: رلو خراك ما دنت إلا يث ملت. وَلَوْ عيش نا زرتلم. رواه 
النزمذي في الجامع: كتاب الحنائز: الك (معدلع. 5 البيهقي : عن منصور 
ابن صفية عن أمه؛ قالت: مات أخ لعائشة رضي الله عنها؛ في بوادي الحبشة فحمل 
من مكانه» فأتيناها نعزيهاء فقالت: [ ما أحدُ في نَفْسِي أو ريي في فيي إلا 

<< 


3 كتاب الجائز 


بيت المقلوس نص عليه أي فإنه ينقل إليها لفضلهاء وهذا ظاهر إن لم يوجىب 
الل رل ا ق ا ركد ا وو رمک 
بنقله من بلد موته إلى أحدٍ الأماكن المذكورة أيضاً لزم تنفيذ وصيته» وإلا فلاء وإغا 
تنفذ قبل الدفن» أما بعده فلاء وفيه نظر واحتمال. 


52 ف ا م 


وَتَنْشْهُ غد دَفيه للنقل وَغَيْرِهِ حَرَامٌ لما فيه من هتك حرمة اميت إل 
لِصَرُورَةٍ: بأن ذُفِنَ بلا غْسْل, ا راجب ادر ك زكرا عبد وه ف مام 
يتغير اميت بال“ أو بالتقطع» أو في أَرْض» أو ترب مَغْصُْوبَيْنِ لاحر الحي 
اول بالمراعاة؛ وكذا ثوب الحرير» وفيه نظر للمصنف. 

فرعً: لو تنازع الورئة في دفته في المقبرة أو في بيته» وبادر بعضهم إلى الشاني؛ 
فللباقين نقله» أَوْ وَقَعَ فيه مَالُ؛ يعي في القبر فإنه بش ولو قل الْمَالُ؛ لأن في 
ركه إضاعة له وقد ا عا و بد ساحن الد المسالةهنا اطي الال 
صاحبه» وتبعه ابن أبي عَصرُون. 

فَرعٌ: لو بلع اميت مَالَ عرو شق جوف ورج عَلَى الأصّمٌ قال أبو المكارم 
في العُدّةّ: إلا أن يضمن الورثة مثله أو قيمته فلا يشق على الأصح» قال في شرح 
المهذب: وهذه المقالة غريبة؛ والمشهور: إطلاق الشّقّ من غير تفصيل» ولو بلع مال 


ق 


نفسه ومات؛ فالأصح أنه لا يخرج. 

أو دفن غير اقلق زاح كما سلف ادرف جربا عند و عدا إذا 
لم يتغير الميت» فإن تغير فلا ينبش» لا لِلتَكْفين في الأصٌّ لأن غرض الكفن السار 
وقد حصل بالتراب» والثاني: يُنْبِشٌلَهُ كما إذا دفن بلا غسل بجامع الوحوب» 
قُلْت: وينبش أيضاً إذا لحق الأرض المدفون فيها سيل أو نداوة؛ وفيما إذا علق 
الطلاق على صفة كما لو قال: إن ولدت ذكراً فأنت طالق طلقة» وإن ولدت أشى 


أني وت آنه کان دفن في مَككَانِهِ ]: في السنن الكبرى: الأثر (07/111). 
(+#) في النسححة :)١(‏ بالنبش, 


كناب الجدائر 25 





فأنت طالق طلقتين, فولدت متا لا يعرف حاله وَدُفْنَ قبل العلم بخاله كما رجحه 
في الروضة في بابه. 


ام ا ا ل د E‏ 


قف جمَاعَةٌ بَعْدَ فيه عند قَبْرهِ سَاعَةٌ يَسْأَلُونَ لَه ال لطبيت» 
کک ود 5 ب تلقينه علد دفنه أيضاء ولا يلقن الصبي» وحکیابن الصّلاح 
هين قبل ! إهَالَة الثراب أُوَيَعْدَُ وقال: المختارٌ الأَول. سمل الحناطي عن الأنبياء 


E 
ویسس‎ 


ly‏ يوم القيامة؟ فأحاب؛ ومن فتاويه نقلت: إنهم يحاسبون 
بأعمالهم» وقال: كذلك الكفار يُعَمَفُونَ ما عملوا ثم يُوْمَرٌ بهم إلى النارء قال: 
والصحيح أن الكافر وُكُلٌَ به مَنْ يكتب عمله من لكين كما على المسلم» ؛ ألا ترى 
إلى قوله تعالى: «إوَما مَنْ أوتي كاب وَرَاءَ هر“ نهؤلاء هم الكفار عند 
أكثر العلماء وهو الصحيح» وأما من آوتي كتابه يميه كان مؤمنا مصلحأء وأما من 
أوتي كتابه بشماله كان فاسقاً فاحراً. 


واه در وو و 2 


ولجيران هْله تبه مام بهم يَوْمَهُمْوليْلَهُم؛ »أي وكذا أقرباؤه الأباعد 
نص فيه» ولوكان الْمَيْتُ في بلد آخر خحوطب بذلك جيران أهله» ويلح عَلَيْهُمْ في 
الأکلء أي استحبابا""*» يحرم نهنت للدائحات» وَالله أعْلَمُ لأنه إعانة على 
المعصية» وأما إصلاح أهل اميت طعاماً وجمع الناس عليه فلم ينقل فيه شيء» وهر 





(845) لحديث عثمان بن عفان ضنه؛ قال: كان الب يل إا فرغ يِن دفن الست قَالَ: 
اند يتيك رر ات نإ اة با رواء في السنن الكبرى: 

الحديث (۷۱۹۳). ٤‏ ۸۹ الانشقاق / ٠‏ 
e‏ لاهن حل قال النبي 2 
8 صعُوأ لهل حفر طَعَاماء نه قد حَاءَهُمْ ما يَشْعَلَهُه] رواه أبوداود في السنن: باب 
0 لأهل الميت: الحديث .)۳٠۳١۲(‏ والترمذي في الجامع: كتاب المشائز: 
الحديث (498)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. . وقد كان بعضص أل الهم 


5 


بح أن رة إلى أهل اميت شَْءٌ لِشْغْلِهِمْ عن المصيبة. وهو قول الشافعي. 


21 
ورا مك التهرى 
رنہ الا لمرو وتک 





الركاة: هي عة الما رَقيل: الطهّارة؛ وَفِي الشرْع اسم لا يرح مِنَ امال 
طهر لَه وَالأَصْلُ في وُحُوبِهًا قل الإحْمَاع قول تعالى: طوآترا الرك اة 
رها" وَالسئةٌ الشَهيرة المستفيضة. 


باب زْكَاةٍ الْحَيْوَان 


بدا بها اقتداء بكتاب أبي بكر الصديق هه الذي كتيه لأنس؛ وقد أخرجه 
البخاري بطوله مفرّقاً. 

إنمَا تجب مِنهُ في الْنعم: وهي الإبل وَالْبَقَُ أي الأهلية, وَالْغْنَمْ. أما دليل 
وجوب الزكاة فيها فالإجماع شاهدٌ له» وأما انتفاء الوحوب عمًّا عداها فدليله 
الإجماعٌ في البغال والحمير وذكور الخيل المفردة لآ الْحيْل والرقيق» لقرله بل: 
ليس عَلَى لملم في عَبْدِه وَل فَرْسِهِ صَدَقة] متفق عليه" ولا يرد ما إذا كانت 
الخيل والبغال والحمير للتجارة؛ لأن الكلام فيما يجب في العين لا في القيمة» 
امول من عنم وَظَِا لأنها لم تتمخض نعماء وَل شيءَ في الإبل حى تلع 
(۸۹۸) البقرة / 47 و ۸۳ وغيرهما . 


(893) رواه البعاري في الصحيح: 'كتاب ال ركاة: باب ليس على المسلم في عبده صدقة: 


الحديث (1474). ومسلم في الصحيح: كتاب الزكاة: الحديث (8/؟48) واللقفظ 
له. 9 


اين 


کاب الزكاة: باب رکا الْحيوَان 4۳ 
حمسا ففِيهًا شَاةً” '"/* وَفِي شر شاتان» وَحَمْس عَشرَةً ثلاث شيا 
وَعِشْرينَ ار شیا وحَمْس وَعِشرِينَ بت مَحَاضٍء وَميت وَثَلائِينَ بن لبون 
وت وَأزبَعن جقة وَإخدى وَسِنينَ جَدعَة وميِت وَسَبِْينَ بنا لبون وإخدى 
رَتسْعِينَ قتان وَمَائَةٍ إخْدى وعشرينَ لث تات ي ون نم في كل أَرَعِينَ 
بشن بون وکل حَسْبِينَ جا ق “0*1 لحديث ث أنس في ذلك بطوله أخرجحه 


البحاري”“ وقوله: (وميت وَأرْبَيْنَ جف لو أحرج بدها بن لبون أحزاه على 


الأصح من زوائد الروضةء وكذا لو أحرج بدل الجحذعة حقتين أو بني لبون أجزاه 
على الأصح فيهما أيضاء وقوله: (نُمّ في كل ارين بت لَبُون) إلى آخره مقتضاه أن 
استقامة الحساب بذلك إنما يكون فيما بعد المائة وإحدى وعشرين» ولإن كلمة ب 
صريحة في التراحي والبعدية» وليس كذلك» بل الواحب يتغير بزيادة يِس عشر. 
(400) عن تُمَامَةَ بن أنس ڪلب أنّ أنساً حت أن ابا بكر ؛ كنب له هَذَا الْكَاب لما 
وجه إلى اْبَحْرَين: (بسلم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم: هلرو و فَرِيِضَة الصَّدَقةٍ الْتِي فَرض 
رَسُولٌ الله يل على الْمُسْلِمِيْنَ؛ والي أمر الله بها رسو فمن لها من ملين 
عَلَى وَحْهِهًا دلْيعْطِهًاء وَمَنْ سل قوقَهًا فلا يُعْطِ) رواه البخاري في الصحيح: كتاب 
الركاة: باب زكاة الغنم: الحديث )١ ٠٠ ٤(‏ وهو كما يقتضي الاستدلال على النحو 
الآتي: 
(#) في الكتاب: : ومن لَمْ يكن معه إلا أبن الب سن فيا مق با لاأن 
يشَاءَ ريا ذا َلَفْتْ حمسا مِنّ الإبل فَفِيِهًا شا . 
(#) ف الكتاب: (وَمَنْ سكل فوقها قلا يغطر: فل أدبي وعشرينَ من الإبل هما دُونها 
بن الو ين كل مسي شا فإ لفسا مسأ وعشرين إلى مسي ناتيل 
7 اذا بلقت سن وأرعين إل ستين ففيها َة طروقة احمل : فإذا 
بلغت واحدة وستين إلى نمس وسبعينَ ففيها جدذّعة. فإذا بلفت - يعي سينا 
وسبعين - إلى تسعين ففيها بنا لبون. فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين 
ومائة ففيها قتان طروقتا الجمل. فإذا زات عشرين ومائة قفي كل أربعينَ 
بدت لبون» واي كل مسين جقة) . 


454 كاب الركاة: ياب رَكَاةٍ الْحَبْوَان 


وبشت الْمَحَاض لها نة ميت بذلك؛ لأن أمها آن هما أن تكون ماحضاً أي 
حاملاً؛ أي دحل وقت قبول أمها للحمل وإن لم تكن حاملاً. لبون سان 
سيت بذلك لأن أمها ذات لبنء أي حان لأمها أن ترضع ثانياً ويصير لها لبن وإن لم 
ترضع. وَالْحِقَةٌَلآَثْ, ميت بذلك لأنها استحقت أن تركب ويُحمل عليها وأن 
يطرقها الفحل ويقال للذكر جى. وَالْجَلْعَةٌ أَرْبْعٌ» ميت بذلك؛ لأنها تجذع مقدم 
أسنانها أي تسقطهاء وقيل: لتكامل أسنانهاء وقيل: لأن أسنانها لا تسقط وهو 
غريب» وهذا آخر أسنان الزكاة» وهو نهاية الْحُممْنِ من حيث الدرٌ والنسل. 


رالشاق الواحبة أي فيما دون حمس وعشرين» جَدَعَةٌ صَأن لَهَا سنق وقيل: 
ميتةٌ اشر وني وحه ثالث: أن المتولد بين شَابيْن تحذ ع لستة أشهر إلى سبعةأشهر 
وین رسن لدابت اوی غر لها سان وقیل: سه ووحه عدم إجزاء ما دون 
هذين اسن الإجمامء وَأَبْعَدَ من قال: يجزي هنا ما ينطلق عليه اسم شاة» وَالْأصَحْ 
أنه مُخَيرٌ بينهُّمَّاء أي بين الضأن والمعز, وَلاَ يعن غالب غنم الد لقوله 6: 
زَفِي كل حمس شاو ]'"» وأسم الشاة يقع عليهما جميعاًء فله أن يخرج من أدننى 
النوعين الموحودين في البلدء والثاني: يتعين الغالب كالكفارة فإن استويا تخير 
والثالث: يتعين نوع غنم صاحب الإبل المزكي» والرابع: أنه يجوز من غير غنم البلد 

0 2 1 5 
مطلقاء وزعم في التتمة: أنه المذهب» قال في شرح المهذب: وهو قوي دليلا؛ شَاذ 
نقلا؛ فعلى الأصح لو أحرج غير غنم البلد» فإن كانت مثلها في الْقِيْمَةِ أو اغى 0*) 


وآن بُجزئ الذ كر » أي الجاع من الضأن والثيّ من المعز كالأضحية؛ لصدق 
اسم الشاة عليه» فإن الهاء فيه ليست للتأنيث» والثاني: لا يجري كالشاة المحرحة من 


0 


(401) ينظر الرقم السابق (400). 
)#( في النسخ الثلاثة مرسومة بالشكل (أغْلا) والمراد هنا ليس البَعْدٌ بل الثمن الأكثر 
للشاة؛ فأثبت الصحيح (أغلى) أي بثمن أغلى وقيمة أعلى. اقتضى التنويه . 


كتاب الركاة: باب زَكَاةٍ الْحَيْوَان لف 


الأربعين من الغنم؛ والأصح: طردٌ الخلاف سواء كانت إيله كلها ذکورا أو زا أو 
ذكورا وإنائاً. 

وَكذا بَِرْ الرّكَاةٍ عَنْ دون خيس وَعِشْرِينَ أي وإن كانت قيمقه أقل من 
قيمة الشاة» لأنه أحزى عن حمس وعشرين فما دونها أولى» والغاني: لا زيه إن 
نقص عن قيمتهاء والثالث: نعم بشرط المساواة كعدد الشياه» واحترز ببعير الزكاة 
- ' و 7 ك 
عما لا يجزي فيهاء فإنه لا يجري هنا قطعاء حتى لو كان سنه دون سنة وإن قل؛ لا 
يكفي. ولا بد أن يكون أنثى أيضاً مع ذلك. 

إن عَِمَ بنت الْمَخَاض» أي بأن لم يكن في إبله حالة الإخراج. قَابْنُ لبون 
أي وإن كان أقل قيمة منهاء ولا يكلف شراء بنت مخاض وإن قدر عليهاء مخلاف 
الكفارَق لأن الزكاة مبنية علىالتحفيف بخلافهاء وللنص فيه في صحيح البحاري” '. 

فرع: لو عدم ابن اللبون في ماله أيضاً؛ فالأصح: أن يشتري ما شاء ويخرجه 
ولا يتعين بنت مخاض. 
ولا زئ الخنٹی من أولاد المحاض قطعاً؛ أن الأنوثة م تتحقق. 

فَرْعٌ: لو عدم بنت مخاض وعنده بنت لبون وابسن لبون فإن أخصرج ابن لبون 
حاز» وإن أحرج بنت اللبون متبرعاً حاز» وإن أراد إخراجها مع الجُبران لم يكن له 
ذلك في الأصح للاستغناء عنه . 

قَرْعٌ: لو كانت له بنت مخاض مغصوبة أو مرهونة فكالمعدومة ذكره الدارمي 
وغيره. 


وَالْمَعِيبَةَ كُمَعْدُومَةَ أي فيخرج ابن اللبون مع وججحود بنت المحاض المعيبة؛ 


(401) قوله في الكتاب: (ِقَمَنْ هلها بن المسلمين عَلَى وَحْهِهًا فَلْيْعْطِهَاء وَمَنْ سيل فوْقهًا قلا 
يغطر). 


41 تاب الوكاةٍ: باب زْكَاةٍ الْحَيْوان 


لأنها غير بحريةء وَل يكلف كَرِيْمَة آي فيما إذا كانت إبله مهازيل وعنده بنت 
مخاض كرية لقوله يه لمعاذ: [ إِيّاكَ وَكَرَائِمَ راهم ] متفق عليه” 2 ؛ لکن تمع 
أي الكرعة» ابْنَ ليون قي الأصَح» أي فلا ججوز إخراجه في هذه ال حالة» لأنه واحد 
بدت مخاض بحزية» والثاني: لا يمنع؛ لأنه لا يلزمه إحراجها فهي كالمعدومة» وهذا ما 
رححه صاحب المهذب والتهذيب وحكي عن النص. 

رؤخ الْحَق عَنْ بغت الْمَحَاض» أي عند فقدهاء لأنه أولى من ابن اللبون» 
لاء عن بنت؛ أبُون في الأصّح؛ أي بخلاف اب بن اللبون حيث يجوز أحذه عن بنت 
المحاض؛ لأن النص وردء ثم وهذا ليس في معناه» والثاني: نعم لانجبار فضيلة 
الأنوثة بزيادة السن» كما يجوز إخراج ابن اللبون بدلاً عن بنت مخاض. 

وو افق فَرْضَان كمَائتي بعر َالْمَذْهَبُ أنه لا يعن أرب اق بَلْ هُنُ؛ 
أ خض بات ون لقره 36: ذا كانت معن ننه أب جنَاق أو َس 
بتات لبون أي السنين وُجدت ؛ أَيدّت] رواه أبو داود” '"» والقول الثاني: الواجحب 
التقاق» ان تيو افرط بالسن أكثر من تغبيره بالعددء فكان الاعتبار بالسن أولى؛ 


ف ۰ ) عن ابن عباس رضي ا لله عنهما؛ قال: ال رَسول الله ود عاذ ن بل يس بَعفه 
إلى الْيَمَن: [ إنك ستاتي قوم أل کاب اذا حنتهُمٌ فَاعُهُمْ إلى أن شهدا أذ لا 
لَه إلا الله وأ محا رول اله إن ماعو للك بِدَلِكَ. فَأبرهم أن الله قد 
رض عله حمس سواسو في كل َم وليل إن هُمْ أطَاعُوا للك بدَلك فأَحْيْهمْ هم 
أن الله 5 فد رض عله صتدقة ود بن أيهم ورذ على فقرايهم. ذه شر 
كك بديك. فاك وکرابم أمرالهم. وای غرة المظلوم, انه ليس به رن الل 
حِجَابُ [‘ رراه البخاري ي الصحيح: کتاب الزكاة: باب أعذ الصدقة من الأغنياء: 
الحديث .)١1947(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الإعان: الحديث (۱۹/۲۹) . 

(84:04) الحديث عن ابن شهاب» قال: هذه نسح ةكتاب رسول ! لهي الذي كتبه في الصدقةء 
وهي عند آل عمر بن الخطاب».. . وفيه: [ فإذا كانت - يعي الإبل:- مِائتيْنِء يها 
أرْبَعُ جقّاق او حمس بئات بن أ يي اسن وُحدت ادت رَفِي سَائِمة لِمَةِ اعنم ] 
رواه أبو داود في السنن: كتاب الزكاة: باب لي زكاة السائمة: الحديث .)٠١١١(‏ 


كاب ال زا بَابُ رَكَاةٍ الْحَيوَان 4 





والطريق الثاني: القطع بالأول؛ وتأويل الثاني على ما إذا لم يوحد الآ الحقاق» فإن 
وَجَدَ بِمَلِه أَحَدَهُمًا أَحَدَ أي ولا يكلف تحصيل الاخر للحديث السالف ولو كان 
أنفع للمساكين» وَإِلأء أي وان لم يوجد ماله واحد مِنَهُمًا أو وجحدا معيبينء فَلَّهُ 
تخمييلٌ ما شاع من الحقاق أ وبنات اللبون» فإنه إذا حَصّل أحدهما صار واحداً له 
دون الاخر فيجزيه؛ وَقِيلَ: يجب تحصيلء الأَغْيَطُ قرا كما يجب ر 
الأغبط إذا وجد على ما سياتي وَإِذْ وَجَدَهْمَاء أي بصفة الإحزاءء الضمخ, أي 
رالنصرص تَعَيّنُ الأعْبْطِ, لقرله تعالى: ولا تيمَمُوا حي ينه E:‏ € 
والثاني: وهو قول اين سريج: المالأتُ بالخيار فيهما؛ لکن يستحب حراج الأغبط 
إلا أن يكون ولي يتيم فيراعى حظة. 


ولا بُجْزِئُ عير أي غير الأغبطء إن ولس أي امالك فأخفى الأغبط أَوْ 
قمر السناعِي, أي بأن أحذه مع العلم بحاله؛ أو أحذه بلا احتهاد وظن أنه الأغبطء 
إلا فيج زٍ» أ أي عن الزكاة ويحسب منهاء والثاني: يجزي مطلقاء لأنه يحزي عند 
الاثفراد فكذا عند الإجماع» والثالث: لايحري مطلقاء لأنه ظهر أن المأحوذ غير 
المأمور به وَالأصّحّ وُجُربُ قذر التقاوّتي أي إذا قلنا: يقح اموق لأنه لم يدفع 
الفرض بكماله فوجب جبر نقصه» والشاني: لا يحب» بل يستحب كما إذا أدى 
اجتهاد الإمام إلى أحذ القيمة وأخذها لا يحب شيء آحر» وإنما يعرف التفاوت 
بالنظر إلى القيمة. ظ 


وَيَجُورُ إِخْرَاجُةُ دَرَاهِم لضرر المشار كةع وقيل: ين نَحْصِيلٌُ شِقص” 0 
بے لأن الواحب الإبلٌ؛ والعدول إلى غير الجنس الواحب في الزكاة ممتنع عل ىأصلناء 





. 751 / البقرة‎ )4۰٥( 
الشقص؛ بالكسر: : الْقِطعَة مِنّ الأرْض» وَالعَئقَة من الشيء. زمر الهم ونيب‎ 8٠ ١ك(‎ 


ويأني بم الْقلِيِلٌ مِنَ اكير . رشقي الذبيْحَةٍ: تقميْل أعضائهًا سراما مُعَْدِلَة بين 
الشركاء. 





۸ كاب الزكاة: باب زَكاةٍ الْحَيْوان 
فعلى هذا يجب أن يشتريه من جنس الأغبط لأنه الأصل» والمراد بالدراهم نقد البلد 
قطعاً دراهم كانت أو دنانير» وبقي للمسألة حال رابع وخامس ذكرتهما في الشسرح 
فراجعهما من من رق سخ عاض فقيف وَعِنْدَهُ بت ون دَفْعَهًا وَأخد 
شابن أؤعِشرِينَ رهما" أؤبدت لون فَعَدِمَهَا؛ دقُع بنت مَخاض مَعْ شَائينٍ 
أو عِشْرِينَ وِرْهَما”” *, أو دقع َه واخ شَاتَينٍ أو عِشْرِينَ رس ۰7 
لحديث أنس عن أبي بكر طهء في ذلك كله رواه البحاري" ٩‏ واحترز بقوله 
فَعَدِمَهًا) عما إذا وحدها؛ فإنه يمنع النزول عنه وكذا الصعود؛ إلا أنه لا يطلب 
جبرانا لأنه خن َالْحَارُ في الشاتين وَالدَرَاهِم لدافعِهاء أي سواء كان المالك أو 
الساعي. 1 

وقي المعُودٍ والنول مالك في الأصّم لأنهما ثبنا رفقاً بالمالك لثلا يحتاج 
إلى الشراى فلا يليق به إلا التخيير والثاني: الخيرة في ذلك إلى الساعي ليأحذ ما 
هو الأحظ للمساكينء وهو ما نص عليه في الأم» ومحل الخلاف ما إذا عن الساعي 
الأحظء والمالكُ خلافه فلر كان بالعكس أجيب المالك قطعاًء إلا أن تَكون به 


1 مَعِيبَة أي فإنه لا يفوض الأمر إلى خيرته حى لو أ راد أن يصعد إلى سن مرييض 





۷9 4) (#) عن انس ضيه أن أبا بكر كنب له | التي أمَرَ الله ورسولة: [ ومن بلغت صَدَقَتَهُ 
بشت مَعَاض ولس عندة؛ وعندة لت“ لبون» لها قبل نة ويه الحم دى 
شري رهما أو شانين. إن َم يكن عند بن عاض على وهه عة 


r "ر‎ 


ابن ن لبون؛ فن يقل ينه وليس مَعَهُ شي ] رواه البخحاري في الصحيح: الحديث 
)66( . 

(#) وتي الكتاب: [ وسن يلفس صدقمةُ بدت مون ريست ند وده يشت 
مَحاض؛ انها قبل نه نت مَحَاض وَيُغْطى عِطرِينَ ورا هما أو شَايْنٍ ]. رواه 
البحاري في الصحيح: الحديث ( ۳( . 

(#) وقي الكتاب: :ومن تلفت ده بلست مون وعندة حِنّة؛ فنا قبل نه 
الحفة وفطي المْصدق رین درا أز شَانين ]. رواه البخاري في الصحيح: 
الحديث )١ ٤٥۳(‏ . 


کاب الركاة: اب زكَاةٍ الْحَيْرَان 4 


ويأحذ معه الحبران» فإنه لا يجوز؛ لأنه غا يستحق الجحبران المسمى بدلاً عما بين 
السنين | لسليمين» ومعلومٌ أن ن الذي بين المعيبين دون ذلك. قال الإمام: وهذا إذا قلنا 
الخيار للمالك؛ فإن قلنا: إنه للساعي فرأى مصلحة الفقراء في ذلك جاز» ولو رضي 
امالك بالنزول ودقع الجبران جاز قطعا؛ لأنه متبرع بزيادة. 

وله صعُودٌُ دَرَجَتين وأخذ جْبْرَانيْنِ أي كما إذا أعطى بدل بنت اللبون جذعة 
عند فقدها وفقد الحقة» ورول دَرَجمَيْن مَعْ جُبَْاَيْنِ أي كما إذا أعطى بدل الحقة 
بنت ناض وكذلك له ثلاث درجات بأن يعطي بدل الجذعة عند فقدها وفقد الحقة 
وبنت اللبون بنت مخاض مع ثلاث جبرانات» أو يعطي بدل بنت المحاض الجذعة 
عند فقد ما بينهما ويأخذ ثلاث جبرانات» وهل يجوز الصعود والنزول بدرجتين مع 
التمكن من درجة أو ثلاث مع التمكن درجتين ؟ فيه وجهان؛ أصحهما: لاء وهذا 
معنى قوله بعد: بشَرْطٍ تعر دَرَجَةٍ في الأصّحّ وهو عائد إلى التعذر لا إلى 
الصعود والنزول» مثاله: وحست بنت لبون ! ففقدّها؛ ووجَدَ جذعة وحقّة؛ فإن 
أخرج الحقة وطلب جبراناً أو جذعة ورضي بجبران واحد جاز وقد زاد خيراً» وإن 
طلب جبرانين فهو مَوْضعٌ اللاف والأصح: امن لأنه متمكن من تقليل الجمبران 
ومستغن عن الثاني» ووحه مقابله: انها ليست واجحب ماله فوحجودها كعدمها. 

وَل يَجُورُ خد جبران مَعَ لد ثبي يه أي مع دفع الثنيةء بَدَل جَدَعَةٍ عَلَى أَحْسَن 
الْوَجهينِ » لأن الجبران ت على حلاف الدليل فلايتجاوز به أسنان الزكاة التي ورد فيها نيها 
الحديث. و قلت: الأصح عند الْجْمْهُورٍ الْجَوَارُ وا له أَعْلَمُ لأنها أعلى بسنة فهي 
كالجذعة مع الحقة فإن أحرج النية وم يطلب جبراناً جاز وقد زاد خبراً. 

رلا تجزئ شَاة وَعَشَرَةٌ دَرَاهِمَ أي عن جبران واحد» لأن الخبر يقضي التخيير 
بين الشاتين وعشرين درهماًء فلا تنبت خميرة ثالفة» كما أن الكفارة الواحدة لا 
يجوز فيها أن يطعم حمسة ويكسو حمسة:؛ ولو كان المالك هو الآخذ ورضي بالتفريق؛ 
حاز» فإنه حقه وله إسقاطه أصلاً ورأساً كما لو قنع بشاة أوعشرة دراهم» وتَجزئ 





506 کاب الركاة: باب ركا الْحبوَان 
شاتان وَعِشْرُونَ لَجْبْرَانِيْنِه كما يجوز إطعام عشرة مساكين في كفارة يمين وكسوة 
عشرة في أخرى 

فرعً: لا مدعل للجبران في زكاة البقرة والغنم. 

وَل ابقر أي ولا شيء في البق حتى معان َِهَا بيع ان سن م في 
کل این بیع وکل ارعن نة لها سان لحديث معاد [ بي رَسُول اله 
لل إل ابسن قاترنی نا اعد من کل أن رة شين رين كل ل يِن نيعا ] 
صححه الترمذي والحاکم ')» وقوله (ابْنُّ سم رحسل ي ا وسمي تبيعاً؛ 
انه يت أنه ي المسرح؛ ولأن قرنه يتبع أذنه؟ ولو أ حرج تبيعة أحزأت» بل هي 
أولى للأنوثة؛ وسميت مُميئة لتكامل سنهاء وقيل: لطلوعها. 

َرْعٌ: لو أحرج عن أربعين تبيعين أجزأه على الأصح 


وَلاً العم أي ولا شيء في الغ على له بي عا دعا َة ضّأن أو ليه 
تين وفي مَانَةِ رإخدى وعشرين شاا ومان وَوَاحِدَةٍ ملأت وأرتيماة 


5 
e 


أربَعٌ» ثم في كل مَائَةِ شاد لحديث أنس في ذلك رواه البحاري9““ 


فملل: إن انَحَدَ نوع الْمَاشِيَةٍ يَةِ أخذ الْفَرْضَ مِنهء أي بأن كانت إبله أرحبية أو 





)۸ ۰ الحديث عن سوق عن عابيو ال: 5 نبي الب ڪيل إلى الْمسن. َأمرّني أن 
عد ن کل لازن بَرة؛ تنما أذ يَة. وین كل أ بين سينة. رين كل حالم 
ديار أو عِدَلَهُ مُعَافِئ. رواه الزمذي ف الجامع: كتاب الزكاة: باب ما حاء في زكاة 
البقر: الحديث(1۲۳). والحاكم ف المستدرك:كتاب الركاة: الحديث »)۲۳/١٤٤۹(‏ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه. والسائي في السئن: 
كناب الركاة: باب زكاة البقر: ج ه ص٣۲‏ . 

3ن (دفِي صَّدَقَةٍ لغدم في ساي إِذَا كانت رن إلى عِشْرِينَ ر مان شَاة. ذا رادت 
على عِشرِين مان إلى مائتين شاتانء فإذا زات على لئاط يي كَل ا شاق 
فَإِذا كانت سَائمّةُ الرّجُلٍ نَاقِصة عَنْ ربعي شَاة وَاحِدَةَ تيسن ها دى إلا أن 


م ملم 


يَشَاءَ ربها). رواه البخاري في الصحيح: باب زكاة الغدم: الحديث f7‏ 


كاب الرّكَاق: باب زَكَاةٍ الْحَيْوَان ۷۹ 


مهرية أو كانت غنمه كلها ضأناً أو معزا إذ لا تفاوتء قَلَوْ أَحَذَ عَنْ ضأن مَعِزاء 
أي ثنية؛ او عَكْسَُهُ جَارَ في الأصّحٌ؛ بشَرْط رعَاية الْقِيمَةِ لاتفاق المنس كالمهرية 
مع الأرحبية؛ والثاني: المع كالبقر عن الخنم» وإن اختلّف» أي النوع» کضان 
وَمَعزِ أي من الغنم وكالأرحبية”*' والهرية من الإبل والحواميس من البقر» فَقِي 
قول يُوْحَدُ مِنَ الأككرِء أي وإن كان الأحظ خلافه اعتبارا بالغلبة» إن امْعَويا 
فالأغبطء أي كما في إحتماع الحقاق وبنات اللبون» وَالأَظْهَرٌ أنه حرج مَا شَاء 
مُقَسّطا عَلَيْهِما بالْقِمَةِ رعاية للجانبين ويؤحذ من أي نوع كان»-قال في التتمة: 
والخيرة إلى الساعي على المذهب لذا كان لون نا وَعَظْرُ تَعجَات أخد عنرا 


أ و 


و نعْجّة بقِيمَةِ لان رباع عن وَرْبْيع نَعْجَةِ هذا تفريع على الصحيح؛ وعلى 
لات 


لر ل 


ولا تعد تريضة ولا هة لحديث أنس» [ ولا حرج في العفو هرن 
رلا ذات عَوَار ولا تیس» إلا مَا شَاءَ المْصدّق ] رواه البخحاري”: '" إلا من مثلهاء 
را العف برب المال» فيؤحذ مريضة متوسطة وكذا معيبة» والعيب 
هنا ما أثبت الرد على الأصحء ولا ذ كر بالاتفاق» إلا إذا وَجَبّ, أي كابن لبون 
في مس وعشرين عند فقد بنت المحاض» والتبيع في ثلاثين من البقر لما سلف من 
الأدلةء وَكَذَا لو تَمَخصّت ذكورا في الأصّحٌء كالمريضة من المراضى؛ وعلى هذا 
يؤخذ في ست وثلاثين ابن لبون أكثر من قيمة ابن لبون» يؤحذ من حمس وعشرين 
عند فقد بنت المخاضء والثاني: لا يجوز إلا الأنثى بالقسط. 


زفي الصغارٍ صَفِرَةٌ في الج كالمريضة من المراضى» رالقديم المع لعموم 
الأحبار الواردة في الباب؛ وصورة كون الماشية كلها صغاراً في النتاج إذا ماتت 
(#) في هامش النسخة (5): بلغ مقابلة بحسب الطاقة على نسخة قريت على المصنف . 


5١‏ 8) رواه البخاري في الصحيح: كتاب الركأة: باب لا تو خد في الصدقة هرمة: الحدييث 
(ه15١).‏ 


فق تاب الزكاة: باب رَكَاةٍ الْحَيْرَان 





الأمهات وتم حوها على الأصح أن النتاج يبنى على حولاء وقي المعز إذا ملك نصاباً 
من صغارها ومضىعليها حول» فإن الزكاة تحب ولو لم تبلغ سن الاججزاءء لأن الثنية 
على الأصح هي الي استكملت ستتين كما تقدم؛ ولا ربّى» بضم الراء وتشديد الباء 
وهي الي يتبعها ولدهاء والحديثة العهد بالنتاج؛ وإنما لم توعحذ لأنها كررعة. وأكولة 
أي وهي المسمنة للأكل كذلك أيضاًء وَحَامِلٌ للتهي عن أذ الشافع وهي 
الحامل!''"©, وحار لأنها من كرائم أموالهم» إل برضّى الْمَالِكِ أي في الحميع 
لتطوعه بالز یاد . 0 


)41١(‏ © لحديث عمر بن الخطاب که قال: (نعمْ تعد عَلَيِهم بالسّخلق ؛ لها الراعي» 

رلا تاحدهًا؛ و تاع وة ول الرّى» ولا مايص ولا محل اقم واخ 

الْجَذَعَة وَالثئيّة. وَذْلِكَ دل بين غِذاء الغنم وحيّاري). رواه مالك في الموطاً: 

كتاب الركاة: باب ما جاء فيها يعتد به: : الحديث (15): ج ١‏ ص ره 3 وقسال: 

السّلة: الصّغِيْرَةٌ ابي : تتح والربسّی: ي فد رَضَعَس؛ فهي تربي وَلَدَهَا. 
وَالمَانيض: هِيّ الْحَامل. وَالأكولة: هي شاه الحم التي 7 تسن لتؤكل. 

@ عن سعر بن دَيْسَمٍ طه؛ (عَنْ مّدقي رَسُول | اللي ننا فَالاً: انا رسو 

الله ل أن تأحد شَافعاً؛ وَالَافِم الحَائِلُ آي ني بسي وَلَْدُ). رواه أبو داود في 

السنن: كتاب الزكاة: باب إعطاء المال السيد بغير احتيار المصدق: جه ص7". 

(41) لحديث أي بن کنب که ال: بعتي الي يا مصدقاء َرَت برل فَحَمَع بي 

مال لم جذ عَلَيِِ ا إلا ابنة مَحاض. فلت لَه أذ اة محاض؛ ها تقك 


رگ و 


فَقَالَ: ذاكَ مَا لا لن فيّهِ؛ ولا ظَهْرٌ. وکن هلو اة عة سيه فما ملت له 
ما آنا اذ مالم ؤم بی وَهَدَاوَسُولُ الل يق بنك فرب إن أخيلت 57 
عرض عله ما عَرَطلت علي؛ فافع فإذا قله من ينك مشه وا رده عك ركه 
قَالَ: ني فَاعِلٌ. قال: فرج مي وَحَرَح بالناة الي عَرَض علي حنی قَدِسًا عَلّى 
سول الله يد فقال: يا نبي الله أناني رَسُولٌ لك لاح ِن صَدَقَةٍ مالي ويم الل 
على دشو وه مسر قصلي ل لت 
ين إلا به محا وول ما ل ين فنه رلا عه ود رت عليه اق ة عَظِيمَة 
یادها فابی عَلَ . وَهَا هي ڏه قد متك با ب ا رسرل اللي حذها. فَقَالَ رَسُولٌ 
ال ي: [ ذلك أي لبك فان موعت بحر ارك الل ويه ويه منك ]. رواه 


>> 


تاب الركاة: باب رَكاةٍ الْحَيْوان 4Y‏ 


َمْلٌ: ولو اشترك أَهلُ الركاة في مَاشْيَةء أي بإرث أو بابتياع» زَكْيَا كَرَجُلِء 
لعموم الأدلة» وخرج بالأهل غيره* فإنه لا أثر لخلطته» وكذا لو خلَطًا جاور 
بالإجماع كما نقله الشيخ أبو حامد بِشَرْط أن لا تعَمَيّرَ في الْمَشْرَعٍء أي وهو 
الموضع الذي يشرب منهء وَالْمَسْرَحء أي وهو ما يجتمع فيه ثم يساق إلىالمرعى 
وهو المرتع» وَالْمُرَاح» أي بضم اليم وهو مأواها ليلاء وَمَوْضع الْحَلْبِِ بفتح الام 
وحكى اسكانهاء وإنما شرط اتحاد المالين في هذه الأمورء لأئه إذا تميز مال كل 
واحد بشيء مما ذكرنا لم يعر كمال الواحد في الْمُوّنء وَكَذَا لفحل وَالرَاعِيَّ في 
الأصّحٌ لأن في الدارقطي بسند فيه ابن يعة: [ وَالْحَبِيْطَان ما احْتَمّمَا فِي الْمَحْلٍ 
وَالْحَوْضٍ راراي ]2*7 والشاني: لا يشترط اتحاد الراعي» لأن الافتراق فيه لا 
يرع إلى نفس امال ولا الفحلء نعم يشترط على هذا إتحاد موضع الإنرآء» ومعننى 
اتحاد الراعي: أن لا يختصٌ أحدهما براع» ولأ بان عفد اغا ما فا ويي 
اتحاد الفحل: أن كل ل مويلا ون ما نيينف تلن راد الم ن عند 
الفحل محله إن اتحد النوع, فإن احتلف كالضأن والمعز» فلا يضر احتلاف الفحل 
قطعا للضرورة كما جزم به في شرح المهذب. 


لا نة الْخلْطةٍ في الأصّحٌ لأن الحلْطَة إنما أثرت في الركاة للاقتصار على من 


واحدة) وذلك يحصل من غير نية» والثاني: يشترط؛ لأنه يتغير الفرض بها فلا بد 


أبو داود في السنن: الحديث .)٠١۸۳(‏ والحاكم ف المستدرك: كتاب الزكساة: 
الحديث »)۲٦/٠٤٠١۲(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهي. 
(#) في الحاشية من النسحة ("): كالكافر والمكاتب. 

(41) عن السائب بن يزيد؛ قال: صحِبْتْ سعد بن أبي وقاص» كر كُلاماء فَفَال: ألا أني 
سَيعته دات يوم يُقول: قال رول الله يك [ لا يرق بين ميم ولا ْمَعَن 
ریب اطق ا اخ على الرس رازا واخ ع روه ری و 
السنن: كتاب ال ر كاة: باب تفسير الخليطين: الحديث(١)‏ من الباب: ج ۲ ص٤١٠‏ . 


VE‏ كاب الركاة: باب زَكَاةٍ الْحَيْوَان 





وَالأَطْهر: تأثيرٌ خلْطّة الشمَر وَالرّوْعء وَالنْقَدِ وَعَرْضٍ العَجَارَة بشرْط أن لا 


مير الناطُورٌ؛ وَالْجَرِينٌ؛ وَالدُكَاك؛ وَالْحَارس؛ وَمَكان الحفظ؛ وَتَحْرُمَاء لأن 
المؤنة تخف بهاء والثاني: لا تأثير ها في هذه الأمور إذ لا أَرْقَاصّ لما فلا تقع بخلا 
ال 


ولوْجُوب زكاةٍ المَاشِيَةٍ شَرطان؛ أي مع ما سلف من كونها نعما نصابا؛ ومع 
ما سيأتي من دوام الول وكمال الملك 

© مضي الحؤل في ملكي لقوله : [ لا رَكَاةَ في مال حى يحول عليه 
الْحَوْلُ ] رواه أبو داود» ويعضده قول أكثر الصحابة”'"» قال الماوردي: وكافة 


(415) © النَاطُورٌ: وَالنَاظِرٌ ِن ( ن ط ر): حَافِظٌ الْكَرْم والشخل؛ ويرْوَى بالظاءء ين نّ النظرء 

َهْرَ بالْمهْملّةِ أشهر. وَأَطْلِقَ هنا على غيل ززع ق 

© لحرن بالفتح (الْحُرْكُ)؛ سن (جرن) ' هو مُوْضِعُ تَحِْيِف الُمَرِء وَقِيْلَ:الَمْرِ 
امه :اتن a O‏ ويه ركذ يطاو على :قا N E‏ 
وال العًالبي: ارين لاو يد وة ال ولمرد لِلشمْر. والمرادٌ هنا 
مضع تَحُقيْف الثم وال أعلَم. 
© الذكان مُعَرُب؛ من (د ك ن) الحائوت. 

© الْحارس؛ مِنْ (ح ر س) وَيُطلَقُ عَلَى مَعْنَى الْحرَاسَةٍ دون الحنس» وراد به معسى 
الحذر أو التحذير الذي يقوم بالحفظ وهو حذرٌ من الطارئ الذي يفسدٌ الشيء. 

© رَمَكَانُ اْحفْظٍ الْمَحرَُ؛ ولو زاوية منه. 

© وَنَحْوِهَا؛ ما يتعلق بها من وسائل وخدمات على إعمام وفيها نظر ليتحقق فيها 
مفهرم الخلطة؛ وإلا فلا. 

(51) الحديث عن علي بن أبي طالب ڪه؛ عن الب : [ وَلَيْسَ فِي مال زَكَاةٌ نی يحول 
ا رواه أبوداوم في السنن: كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة: الحديث 
.)٠١۷۳(‏ والبيهقي في السنن الكبرى: الحديث(١۷۳۷).‏ ولفظ حديث المعن من 
الشرح» هو من حديث عائشة رضي ا لله عنها؛ رواه البيهقي في السئن الكبرى: كتاب 
الزكاة: باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول: الحديث(١۷۳۷)»‏ وقال: وكذا 

>> 


كاب الزكاة: باب زَكَاةٍ الْحيْرَان ۵ 


التابعين والفقها لَكِنْ مَا نيج مِنْ نِصّاب يُركى بحَوله» أي حول الأصل؛ لأن 
الحول إا اعتبر للدماء» والسخال ما في تفسهاء واحتزز بقوله (نتتج) عن الحاصل 
بالشراء أو غيره في أثناء الحول فلا يضم كما سيأتي» وبقوله من نصاب عما دونه . 


ege 


فرع مستثنى: أوصى امات لشخص» وبحملها لآخر فلا يزكى يحول النصاب» 
وكذا لو أوصى الموصى له بالحمل لمالك الأمهات به» ومات قبل النتاج ثم حصل 
النتاج» لأنه ملك بطريق مقصود فيجعل كالمستفاد» قاله المتولي. 

وَل يْضَمْ الْمَمْلُوكُ بشراء أو غَيْرهِ في الْحَوْلء أي وإن ضم إلى النصاب» 
والفرق أن مقصود الحول إرفاق المالك بخلاف النصاب» فإن المقصود به أن يبلغ 
اال حداً يحتمل المواساة» فلو عى اتاج بَعْدَ الْحَوْل صُدَّقَ لأنه أمين يرجع إلى 
ظاهر ولا ظاهر مع الساعيء فإ اتهم خُلْفَ أي استحباباًء وَلَوْ زَالَ هلكه في 
الْحَوّل فَعَادَ أَوْ بَادَلَ بيه أي ل ةالقضد التحارة: اسشتانف لمفهوم الحديث 
السالف. 1 

© وَكَوْنَهًا انك أي راعية في كلا مباح» وهذا هو الشرط الثاني المشار إليه 
عالق ولدلا عل الله ثرت 0 الغنم والابل؛ وأما البقر فقياساء إذ لا 
فرق» ولو أسيمت في كلا مملوك فهل هي سائمة أو معلوفة» فيه وجهان في البيان 
بلا ترحيح» وریت في فتاوى القفال: أنه إذا اشرى حشيشاً للرعي ورعاها فيه أنها 
تكون سائمة ولا عِبْرَةَ بالشرای فلو جُرٌ وقدّم إليها كانت معلوفة» قال: ولو رعَى 
غا اررق فا هن الاجا كرون ساي فاد شيعت وفدت ايها كات 
معلوفةء إن علقت مُعظّم الْحَوْل فلا رَكَاةء لأن للغلبة تأثير في الأحكام, وَل أي 
وإن لم تعلف معظم الحول» فَالأُصَح: إن عُلِفَتَ قذرا تيش بدُونهِ بلا ضَرر بين 

روي عنها مرفوعاً وموقرفا. ثم قال: (والاعتمادٌ ني ذلك - أي في الحول- علىالآثار 


وغيرهم طن ). 


او كاب الركاة: باب ركا الْحَيْوَان 


وَجَبِت رالا فلآ, لظهرر المُؤنة» والثاني: يسقط مطلقاء قال الرافعي: ولعلّ الأقرب 
تخصيص الخلاف ما إذا لم يقصد بعلفه شيغاء فإن قَصّدَ به قَطْع السسّوْم الْقَطْعّ الْحَوْلُ 
لا محالة» كذا ذكره صاحب العُدَة وغيره؛ ونقله الروياني عن نصه في الأم ثم 
استغربه” '" وقال البنذنيجي: إنه المذهب» والحرجاني في شافيه فرض الخلاف مع 
نية القطع» وؤ سامت بتفسيها أو القت السَّائِمَةُ أو كانت عَوَامِلَ في حَرْثْ 
وَنَضْح وَنَحْوهِ قا فلا زَكَاةَ في الام مثار ا لحلاف في الأول والثانية الخلاف قي 
أنه هل يعتير القصد في السسّْم والعَلْفي أُمْ لا ؟» وأما الثالثة؛ فلقرله يكة: [ َيس على 
لمر لوال شَيْءٌ ] رواه الدارقطي بإسناد صحیح" ٩"‏ ووحه مقابله وجحود 
السرم وكونها عاملة زيادة انتفاع لا تمنع الزكاة. 

راذا ردت مء ادت زكاتها عندة؛ وَإلا فد يبوت أَهْلِهَاء لقرله و 
لا حلب 9 حب ولا تود صَدَقَائهُم | إلا في دُورِم] رواه أبو داود بإسناد 

.20 ويُصّدَّقٌ الْمَالِكُ في عَدَدِهَا إن کان بْقَهَ لأنه أمين» واا عد عند 
مَضبيق» لأنه لبر لعدها . 


(417) قال الشافعي ##5: (وَإِذَا كانت لِرَحْلٍ راض أو بَقَرٌ حَرْثٍ أو إل حُمُولةِ فلا يتن 
لي أذ ها رکا رذ بطلت ترا م من الَو وَرَعَس ويها الها َير ساب 
وَالسّائمّة ما كان رَاعِيا دَهْرَهُ): كتاب لأ للشافعي رحمه الله: كتاب الزكاءٌ: باب 
ما يسقط الصدقة عن الماشية: ج ۲ ص17؟-71 . 

(41) الحديث عن علي بن أبي طالب ضييه: رواه الدارقطين في السنن: كتاب الركاة: ياب 
ليس في العوامل صدقة: الحديث (۳) من الباب: ج ۲ ص”١٠١.‏ قال ابن القطان في 
كتابه: هذا سند صحيح؛ وكل مّن فيه ثقة معروف» ولا أعين رواية الحارث»› وإنها 
أعون رواية عاصم. إنتهى كلامه . 

(418) الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ رواه أبو داود في السئن: كتاب 
الزكاة: باب أين تصدق الأموال: الحديث .)١١۹١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى: 
كتاب الزكاة: باب أين توحذ صلخة الماشية: الحديث )۷٤١٤(‏ . 
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کاب الرکاة: ب ق ابات VY‏ 


0-١ 
6 
e 





2 3 
باب زكاةٍ النبّات 


الأصل في وحوبو الإجْماع) وما 5 في لباب ص اكاب والسنة 201 
بالقرت» لأنه أعلى النبات 2059 وَهُوَ من الثمار: الرْطَبُ؛ وَالْعنب. 
. ل لام 9 9 ت ا ا ”وم 2 ت م 
مِنّ الْحَب: الحنطّة؛ وَالشَعِيرٌ؛ وَالْأَررٌ؛ وَالْعَدَس وَسَائْرٌ المُقعات اخيياراء أي 
كَالذَرَة وَالْحُمَص؛ لأنه يي أحذ الزكاة في كثير منها؛ والْحِقَ الباقي به لشمول 


(419) © النبْت وَالْبَاتُ: ما يرج من الأَرْض من النايّاتو» سواءٌ كان له ساق كالشجر 
أو لم يكن له ساق كالنجم؛ ؛ قال الله عر وَحَل: «رَالنهُم وَالشّجَرٌ يَسْجُدَانَ4 
[الرحمن / ٦‏ ] والزكاةٌ تحب في النوعين» E‏ ورعا يقال: 
إن إطلاق النبات على الثمَارٍ غير مالوفي ولکنه صح د. لأنّ ار اس لكل من 

يطعم ين أعمال الشحر» والواحدة تّمرَة؛ واللهمع 7 وَتْمَرَاتٌ. ويكنى به عن 

| اانا العاف ای ين روف "اشع وخا وا رثات به رر قا ال 

' َر وَحَلّ: ظوَآئْرَلَ مِنَّ السَمَاء مآءُ َرَج بو من ارات رِزْقاً لكر البقرة / 

ا ۲۲ ] وقال الله عر وَحَلُ: كوا من تمر ذا تمرك [ الأنعام / ٠١١‏ ] . 

© الأصلُ ني وجوب الزكاة قبل الإجماع من الكتاب قوله تعالى: وهو الي أنشَأً 


ا 3 EE‏ 
| جنات مَعْرُوشَاتٍ وَغَيرَ مَعْروشات والمخل وَالرَرعَ محتقا أكله وَالريْتُونَ والرمات 
متَسَابهًا َغَيْرَ مشاب كُلُوا مِنْ مرو إا انر وَآنُوا حَفَهُ يوم حص اده ولاتسرفوا 


9 
َ 


ةلايب مرفي ( لانم / ۲٠١١‏ وقرله تعلى: اها الذِيْنَ مرا أنفقواً 
هن يات ما ما کسی ونما اس ا لك م مّنَ الأْض ولا نيَمُمُوأ الْحبيْث ينه 
تنفقون ولتم يديه إلا أن تفيضا يه واعَلَمُوا ا ll‏ [ البقرة / 
۷ ع؟ وحقه الركاة. 1 
es 0‏ وجمعه أَقْوَاتُ» قال الله تعالى: ظوَقَدَرٌ فا 
أفواتهاغ ‏ فصلت / ٠١‏ ]. وهو ما لا حياة بدونو. وفوخ مالو كل ا أذ انما 
فيتعلق فعلٌ الأكل بالإقييات» وَالتنعم ب بالگ ؛ وهو نال الْمَاكِهّةٍ قال تعالى:«رَفاكِهةٍ 
مما ينيرو [ الراقعة / ٠١‏ ] وما يَسُدُ الرّمَقَ لا اعييَارَ فيه لِضَرُورَبَهِ مِنْ غذاء 


ودواىع لان به يقومٌ بدن نُ الإنسان من الطعام . 


4۷۸ کاب الرّكَاة: باب رَكَاةٍ الات 


معنى الاقتيات والادّحار وَعِظَمٍ المنافع فيهاء فلا زكاة في غيرالأقرات مطلقاً كالتين 
والخوخ وغيرهماء واحترز بالاختيار عما يفتات في حال الاضطرار كَحَب الْعَاسُول 
ونحوه”''"2؛ فإنه ليس في معنى ما ورد به النصء ولا يحتاج مع هذا القيد وهو 
الاختيار إلىذكر ما أنبته الآدميون» لأنه ليس فيما لايستنبت ما يقتات اختياراًء وَفِي 
القديم تجب في الزّيتون, وَالرعفرانء وَالْوَرْسء وَالْقرْطمء وَالْعَسَلِ لآثار فيه. 

فرّعَ: حكى الرافعي في الرونق قولين في وجوبها في اللوز والبلوط. 

وَنِصَابَةُ حَمُسَةٌ أ سق لقرله ک4 [ ليس فِيْمّا دُونٌ حَمْسَةٍ أَوْسُقٍ صَدَقة] متفق 
عليه" وهي أ لف وَسُتَمَانَة رط بَعْدَادِيُةَ لان الوسق ستون صاعاً بالإجماعء 
فخمسة أوسق ثلثمائة صاع وهي أله لف ومعتا مد لأن الصّاعَ أ ربعة أَمُدَادٍء وَالْمُدُ 
رطل وثلث وذلك ألف وستمفة رطل كما ذكره المصنف» وقدرت بالبغدادي» لأنه 
على المعيار الشرعي» وبالمَشقي نَلائمَائَة رستة وَأَرَبَعُون رطلاً تلان لأن الرطل 
الدمشقي ستمئة درهم» ورطل بغداد عند الرافعي مئة وثلاثون درهماء فالمد معة 
وثلاثة وسبعون وثلث» والصاع ستمئة وثلائة وتسعون وثلث» فاضرب [ستمئة 
و](* ثلاثا وتسعين وثلا في ثلاامئة وأجعل لكل ستمئة رطلا يحصل لك من مجموع 
ذلك ما ذكره الصنف؛ ولا كان المصنف يخالف الرافعي ف تقدير رطل بغداد قال. 
قَلْتْ: الأصح لا ثمَائة َة وإثنان ؛ وَأربَعُون رطلا وة سباع رطلِء > أن الأصَمٌ أن 
رطْل بهذا مال مايه ووذ دِرْهَماً وَأرْبِعَةٌ ماع دِرْهَي أي فإذا ضربت 


(1؟4) هو نوع من حبوب البوادي؛ يقتات عليه الإنسان في الدب اضطراراً. ونحوه؛ حب 
الحنظل. 

(4۲۲) رواه البعاري في الصحيح: كتاب الزكاة: باب زكاة الورق: الحديث )۱٤٤۷(‏ 
وتمامه: [ س وما ون حمس فود صَدقة من الإبل؛ وَلَبْسَ ْنَا دون حَمْس أواق 
صَدقة؛ 5؛ ويس وبا ذوك حَمْسَةٍ اوق صد ]. ومسلم في الصحيح: كتاب الزكاة: 
الحديث (۱ و4۷۹/۳) . 

(#) ساقطة من النسخ الثلاثة. ولا تصح العبارة من غيرها . 





تاب الركاة: باب راق الات 4 


وثالداً في قدر رطل بغداد فقال. وَقِيلَ: بلا ماع وقيل: لنوت وا هاعم 
وهذا الوجهٌ هو الذي قَرَاهُ الرافعي وهو الذي يظهر. 

فَائِدَةٌ: ما ذكرناه في الإروب المصري ستة اراب وربع . 

فاده ا : قال الإمام: الاعتبار فيما اق الشرع بالصّاع وَالْمّدٌ عقدار موزون 
يضاف إلى الصّاع المد لأَلِمَايَحْرِي الْمْدُ ونمو وذكر الروياني وغيره: أن 


الاعتبار بالكيل لا بالوزن؛ وهر الصحيح. 


ذلك في ألف وستمئة وقسّمته على الرطل الدمشقي بلغ ذلك» ثم حكى وجها چیا ثانا 


ر وک لر 


ويُعْيرُ أي بلوغه حمسة اوسق حالة كونه» انضرا َو بيبا إن تمر وترئب» 
لقوله #4: [ ليس فِيِمَا دون حَمْسَة أَوْسُق من العم صّدَقَة ] رواه ١"١‏ فاعتیر 
الأوسق من الت وَإلا طب وَعباء لأن ذلك أكمل حاها فلا نظر إلا إليه 
القن لمر ان أنه الذي يوسق» وما اذّخِرَ في قشرهء أي الذي لا 
يكل معه» كَالأرْر؛ وَالعَلّس؛ فَعَشْرٌ أوْسّق» لأن خالصه حمسة والخالص هو المعتير 
حتى لوكان حالص دون العشرة منه خمسة كان نصاباً» ويخرج زكاتهما وهما في 
قشرهما لأنهما يدخران فيه» والمراد في الأرز القشر الأعلى؛ أما الأسفل وهو الأحمر 
ففي الحاوي عن سائر الأصحاب سوى ابن أبي هريرة: أنّ نصابه معه خمسة أوسق» 
وضعفه ف شرح المهذب وفيه نظرء وأما ما ادخر في قشره وأكل معه كالذرة؛ فإن 
الْقِْرٌ يَدْحْلٌ في الْحِسَّابِ فإنةُ طَعَامُ وإن كان قد يرال تَنعُماً كما تقشْرٌ الحنطة. 

وَل يُكَمُلُ جنس بجنس» أي كالحنطة والشعير؛ لاختصاص كل باسم وطبع 
قياساً على الماشية» وَيْضَم النؤع إلى انزع أي كالمعقلي إلى ما سراه والحنطة 
الشامية إلى المصرية» ورج بن کل بسنل لأنه الأصل ولا مشقة في ذلك» فون 
عَسُرٌ أي لكثرتها وقلة مقدار كل نوع» ارج الْوَسَطَّء أي لا الحيد ولا الردئ 
رعاية للجانين» وَيْصَمُ الْعَلْس إلى الْحِنْطَةِ؛ لأنةُ نوع مِنهَاء أي وهو طعام صنعاء 





(470) رواه مسلم في الصحيح: كتاب الركاة: الحديث .)84١/5(‏ 


:£۸ كعاب الزكاة: باب زكاة النبّات 


ليمن» وَالِسلْتُ جنس مُسسْمقِلُ لأنه يشبه الحنطة في اللون والملاسة والشعير في 
برودة الطبع» وَقِيلَ: شعي لما له من شبهه» وَقِيلَ: حِنطة» لما له من شبهها. 

ولا يضم تمر عام وَوَرْعْهُ إلى؛ لمر وزرع عام» آخرٌء أي ولو فرض اطلاع 
ثمرة الثاني قبل جداد الأول» وَيْضم تمر العام بَعْضَهُ إلىبَعْض وَإن احتف راك 
أي لاحتلاف أنواعها وبلادهاء وَقِيلَ: إن الثاني بَعْدَ جَذَاذِ الأول لم يضم 
لحدوثه بعد انصرام الأول» فأشبه ثمره العام الثاني؛ وهذا ما جزم به 0 وقال: 
من قال بالضم فقد جهل عادة الثسر وأخطاً نص المذهب؛ وصححه الرافعي في 
الشرح الصغير. 

وَزَرْعَا الْعَام یضمان» أي وإن احتلفت أوقات زراعته في الفصولء قال الماوردي: 
وذلك في الذرة فقط 5 ال تزرع في الستة مراراء أ وَالأَظهَرُ اْيبَارُ قوع 
حَصَادَيْهِمًا في سء لأن حالة الوحوب» فكان اعتبارة أولى» والثاني: اعتبار را 
في سنة» لأنه الأصل والحصاد ثمرته؛ وفي الشرح ثمانية أقوال أخخر فراجعها منه. 

فصل وواجب ما شرب بِالْمَطْرٍ أو عُرُوقهُ برب مِنَ الْمَاى أي رهو البعل» 
يِن لمر وَرَرْعِ الْعْسرٌء وما سْقِي بنطلحء أي والناضح البعير الذي يستقي عليه أَوْ 
دولاب أو بِمَاء شترا نصْقُة بالإجماع والفرق من حيث المعنى خحفة الو 
وكثرتهاء ومسألة الشراء ذكرها ابن كج وَالْقَنْوَاتٌ كَالْمَطْرٍ عَلَى المنجيحء لأن 
المؤنة إما تتحمل للتهيئة بخلاف النواضح ونحوها؛ فإن المؤنة فيها لنفس الزرع؛ 
والثاني: أنه يجب فيها نصف العشر لكثرة الموانة» وَمَا سْقِيّ بهمًا أي ب بِمَاء السّمَّاء 
أو التضح سوا اة أرباعه, بالتقسيط ون علب أَحَدُهُمَا ففِي قول يعبر هي 
لتأثيره وَالأظهن أنه» قط لأنه القياس» باغيبَارٍ عيش الرزع» أي والشمرء 
وَنَمَائهِ أن يكون التقسيط واعتبار الأغلب بهذا لأنه اللقصود. وقيل:؛ بعَدَدٍ 
السَقيّاتء أي النافعة لاختلاف المونة بها ش 


فرْعٌ: لو سسُّقي بهما وجهل المقدار. وجب ثلاثة أرباع العشر على الصحيح» 


كاب الزكاة: باب ركا الات ۸۱ 





وقيل: نصف العشر إذ الأصل براءة الذمة مما زاد . 

فصْلٌ: وجب بِبَدرٌ صَلاحِ الْعمَرِ لأنه قبل ذلك لا يقصد أكله فهو كالرطبة» 
وبعده يقنات ويؤكل فهو كالخبوب . 

قَرْعٌ: بدو الصلاح في البعض كبدُرّه في الكل إن اتحد النوع فإن اختلف؛ 
فوجهان» حكاهما المتولي وغيره» وَاشْتَدَادٍ الْحَب لأنه قبل ذلك كالخضروات 
وبعده صار قوتا يصلح للادخار . 

َصْل: وسن حرص افر إِذَا با صَلاَحةُ على مالي لأنه وَل أمر: [ أن 
خرص التب كما خرص النخل وتؤحد زكاته زبيبا كَمَا تؤحذ زكاة النخلٍ تمرا] 
رواه الزمذي» وقال: حسنٌ غريب" واستثنى الماوردي ثمار البصرة لكثرتهاء 
واحتزز بالشمر عن الحب؛ فإنه لا يخرص لاستتاره؛ وبا بعد بدو الصلاح عما قبله؛ 
فإنه لا يصح» والحكمة في الخرص الرفق بالمَالك بالتصرف ف الثمار؛ وبالفقراء 
لحفظ حقوقهم. وكيفية الخرص: أن يطوف النخيل ويخرص أي يحرز عناقيدها رطا 
ثم تمرأء ويعين إفراد كل نخلة بالنظر إن اختلف نوع التمر. 

وَالْمَشْهُورُ إدْخَالٌ جَمِيعِهِ في الْخَرْصء لإطلاق النصوص المقتضية لوحوب 
العشر» والناني: أنه يرك للمالك نخلة أو نخلات ياكلها أهله» ويختلف ذلك 


اه 
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باحتلاف حال الرحل في قلة عياله وكثرتهم» وفيه حديث صحيح بحو" » وَأنةُ 


(4؟4) رواه الترمذي في الجامع: كتاب الزكاة: باب ما جاء الخرص: الحديث (51414)») 
وقال: هذا حديث حسن غريب. وأبو داود في السئن: كتاب الزكاة: باب في خرص 
العنب: الحديث .)1١5١79‏ 

(475) حديث سَهُل بن أبي حم حَدُتْ أن رَسُولَ الله ل كان يقول: [إذا حرص فلا 
وَدَعُوا الثلث. د ل تدرا الثلث فَدَعُوا اليم ]. رواه أبو داود السار الحديث 
(ممكل وقال: لحار يدع الت لحري ورواه والرمذي في الجامع: الحديسث 
٠٠۳‏ وقال: وَالْعمَلُعَلَى يث سَهْلٍ بن حَكمَة عند كث أهل الهم في الخخرص. 


وإسناده حسن. 


AY‏ تاب الرْكَاةٍ: باب زَكَاةٍ الات 


يكي خارص أي واحد كما يجوز حاكم واحدء والثاني: يشرط اثنان كالشاهدء 
وَشَرْطُهُ اْعَدَالَه لأنّ الفاسق غير مقبول القرل على غيره؛ قُلْتُ: وشرطه أيضاً أن 
يكون عارفاً بالخرصء لأن الجاهل ليس من أهل الاجتهاد فيه» وكذا الْحْرَيَةٌ 
وَالِذَكُورَةٌ ف في الْأصّمٌ» لأنه ولاية والعبد لَيْسَ من أَهُلِهّاء وكذا المرأة» والغاني: لاء 
كما يجرز كون العبد كيالا أو ورانا وكذا مرق فإذًا خرّص؛ فَالأظهَرٌ: أن حى 
لفقراء يَقَطِعْ يِن عَين الثم صر في ذم الماك التمْر والربيب لِيُحْرِجَهُمَا 
بَعْدَ جَفافهء لأن الخرص يسلطه على التصرف في الحميم» وذلك يدل على انقطاع 
حقهم عنه» والثاني: لايصير حق المساكين في ذمة المالك» لأنه ظنّ وتخمينٌ فلا يؤثر 
في نقل الحق إلى الذمة» والقول الأول يُعبّرُ عنه بان ا خرص تضمينٌ؛ والغاني: أنه 
عبرة أي محرد اعتبار القذر. 


يشرط التصريح بتصْوِيبه بعضيينه وقول الْمَالِكِ عَلَىَالْمَدْهَب أي فإن لم يضمنه 

أو ضمنه فلم يقبله المالك» بقي حق المساكين على ما كان» قال الرافعي: وهذاما 
1 لس رم اماي و ي eT‏ كد رس الم م امج مكنم هم وى 5 

أورده المعظمء وقيل: يقطع بنفس الخرّصء فإذا ضّمِن جَازٌ تصّرفة في جييع 

الْمَخْرُوص بَيْعا وَغَيْرَه لما في الحجر على أصحاب الثمار إلى وقت الجفاف من 


الحرج العظيم. 


ولو ادعَى هلآكَ الْمَحرُوص بسب حَفِي كَسَرقَة أَوْ ظَاهِر أي كالنهب 
والبرد» غرف صدّق بيّمينهء أي في دعوى التلف بذلك السبب» واليمين تستحب 
على الأصح» أما الظاهر الذي عرف سيبه فإنه يصَدّقُ من غير بمين» إلا أن ينهم في 
هلاكه بذلك السبب فيُحَلْفِء صرح به في الروضة تبعا للرافعي فقيّد به إطلاقه هناء 
إن لَمْ بُغرف الظَاهِرُ) طولب بِينَةٍ على الصّحِيحء لإمكانهاء ثم يُصَدَقَ َيِه 
في اللاك به أي بذلك السبب» والثاني: لا يطالب بهاء بل القول قوله بيمينه؛ 
لأنه موقن شرعاً» فإن اقتصر على دعوى اللاك من غير تعرض لسبب» فالمفهوم 
من كلامهم قبوله مع اليمين. ‏ 


کاب الرکاة: باب زاق التقلر AY‏ 





ل سو ري 


ولو اذْعَىِحَيْفَ الْخارص أَوْغَلْطَهُ بَا يعد لم بل أو بمُخمَل أي بفح 
اليم قُبلَ في الأصّحّ» ما به عليه من التعليل» والثاني: لاء لعدم تحققه» ومشل هذا 
ابن الرفعة بخمسة أوسق ف مةه وهو غلط؛ فإن هذا يقبل قطعا كما بينه الرافعي“. 


اب زكاة الق 


اقد: ضر الَرْضٍ مَل المَطلرُوب وَغيرة. 

صاب الْفصة مالا وزم والذَهَب عْشْرُون متقالاء بالإجماعء بوزن مک 
لقوله ل [ الْمِكيَالٌ مِكيَالٌ اَهَل الْمَدِيَْةِ وَالوَرْنُ ورن مَحة] رواه أبوداود والنسائي 
بإسناد حسن صحيح" "' والدرهم هنا وزنه ستة دوانق» كل عشرة منها سبع 
مشاقيل» وَرَكَاهُمَا ربع شر لقوله 4: [ وي اة رُبْعْ لمر ] رواه 
البحاري"" وهي الفضّة وقبل: والب أيضاً وقوله يل [ رفي كل ارعن 
ینار ويْتَارٌ] رواه ابن حبان والاک 9" ا ادهل ا 


(*) في هامش النسخة :)١(‏ بلغ مقابلة . 

(473) الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: قال النبي ي: [ الْمِكْبَال يكيال أل 
الْمَدِيْنَة؛ وَالْوَرْنُ ورن أل مَك ]. رواه أبو داود في الستن: كتاب البيوع: قول 
البي يق [ المكيال ]: الحديث .)”814٠0(‏ والنسائي في السئن: كتاب الركاة: باب كم 
الصّاع: 5 2 ص؛ © . 

(471) هو شطر من حديث أنس الطويل ف الصحيح: كتاب الزكاة: باب زكاة الغنم: 
الحديث .)١454(‏ ا قال ابن حجر: کسر الرّاء وتخفيفب اا ا 
حالما يوك عارك مط العو عا ريو قل اا رو فف رار 
َعُرْضْت للا وقيل: يطلق على الذهب والفصّة بخلاف الررق» فعلى هذاء قيل: إن 
الأصلّ في زكاة التقدين الفِضمّة فإذا بلغ اذهب ما قيمنه مانا درهم نِضّة حالمة 
وحبت يه لوكا وهو ربع اشر وهذا قول الزهريّ وخالفة الجمهور): من الفتح: 
ج ۳ ص۰۹٤‏ . 

(47) رواه ابن حبان في الإحسان: باب كتب البي ي: ذكر كتبة المصطفى بي كتابه إلى 

<< 
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ب الركاة: اب رَكَاةٍ النقدٍ 
َل صرح به في المحررء وهذا بخلاف الماشية؛ لأنه يؤدي إلى التشقيص وسوء 
المشاركة. وَل شَيْءً في الْمَغْشُوس حتى يبل حَالِصُهُ بصاباء لقوله وي [ ولا في 
قل مِنْ حمس أرَاق مِنَ الوَرِق صَدَقَة ] رواه البخاري"“. 

ولو اختلط إناءً مِنهُمَ أي من الذهب والفضة ستمعة من أحدهما وأربعمفة 
من الآحرء وجهل أكثرهُما؛ زكيّ الأكْثرُ ذَهَباً وَفِضة لخروجه عن العهدة بيقين, 
وذلك بأن يز کي ستمئة من كل ولا يكفيه أن يقدر الأكثر ذَهَبا فإ الذهب لا 
يجحزي عن الفضة وإن كان حيرا منهاء أو مُه أي ليبرأ أيضا بيقين وذلك إما 
بالسبك أو بالماء كما أوضحته في الكبير فراجعه. 

ويرك الْمُحَرمُ ِن حلي ويرو بالإجماع» لآ الماح في الأظْهَرِ لأنه ب 
لاستعمال مباح. فأشبه العرامل من الأبل والبقر» والشاني: أن الزكاة تحب فيه 


لحديث فيه وادعي نس(" , 


Bua 


7 8 2 # ل وغ 

فرع مستثنى: لو كان له حلي مباح فمات ول يعلم به وارثهُ حتى مضى حول 
وحبت زكاته؛ لأنه لم ينو إمساكه للاستعمال؛ وفيه احتمال لوالد الروياني. 

قن الْمْحَرّم الإنَاءٌ » أي للرحال والنساء لما تقدم في الطهارة؛ وَالْسّوَارُ؛ 
الا حال 1 ال 2 نه تاذ شیا ف اتخ ١‏ 6 1 أ بلا 
والخلخال لبس الرجُل في فلو مبوارا ب 





أهل اليمن: ج۸ ص١18.‏ والحاكم في المستدرك: كتاب الركاة: الحديثر۷ء ١/١‏ 
حكاه بطوله: وصححه. 

(4۲۹) رواه البحاري في الصحيح: كتاب ال زكاة: باب ليس فيما دون مس ذود صدقة: 
الحديث .)١459(‏ 

(40) لحديث ام سَلَمّةَ رضي الله عنها؛ قَالت: كنت الس أاضاحا مه ذهب َقَلْتُ: يَا 
رول الل أكنرٌ مر ؟ فقال: [ ما بلع أن تؤدّى رَكَائَهُ هري ملس بكر ]. رواء 
أبو داود ني السنن: كتاب الزكاة: باب الكنز ما هو ؟: الحديث .)١554(‏ والحاكم 
لي المستدرك: كتاب الزكاة: الحديث »)١1/١57(‏ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط البخاري. ووافقه الذي . 

)۹۳١(‏ @ قلت: وأصل النهي لحديث النهي عن تشبه الرحال بالنساء؛ لحديث ابن عباس 

>> 


كاب الرّكَاةٍ: اب رَكَاةٍ انق tA‏ 


قَصدِء أي استعمال مباح لا حرم ولا كنز» أو بِقَصْد إِجَارَتهِ لِمَن لَه اسْعْمَالةُ فلا 
زَكَاةَ في الأصّمٌّ أما في الأولى: فلحصول الصياغةء والظاهر كونها للاستعمال 
وإفضاؤها إليه» وأما في الثانية: فكما لو اتخذهُ ليره ولا أثْرَ للأحرة كأجرة الماشية 
العواملء والثاني: يجبء أما في الأولى: فلعدم القصدء وأما في الثانية: فلأنه معد 
للنماء فأشبه ما لو اشترى حلب ليتجر فيه وَكَذَا لو انكس الْحْلِيُ» أي بحيث يمع 
الاستعمال» وَقَصّدَ إِصلاحَهُ أي فلا زكاة في الأصحء وإن تمادت عليه أحوال 
لدوام صورة اللي وقصد الإصلاح» والثاني: تحب لتعذر الاستعمال» فإن لم يقصد 
إصلاحه بل قصد جعله يبرا أو دراهم انعقد الحول عليه من يوم الاتكسارء وإن لم 
يقصد هذا ولا ذاك» فأولىالوجهين الوحوب في الشرح الصغير؛ والأظهر في الكبير: 
المنع. 


لم # مم ا 


وَيَحْرُم عَلَى الرّجُلٍ حلي الذحَبي لقوله ي: ‏ أجل اذهب وَالَْرِئِرُ لإناث 
متي وحم على ذکررمًا Tr‏ إل الأنف» أي من جدع أنفه وإن أمكن اتخاذه 
من فضة لأن الذهب لايصدا» ولقصة عرفجة الصحيحة في" وَالأَنمُلَة وَالسن» 


5 


رضي الله عنهما؛ عن التي : [ أنه لَمَنَ امشات مِنَ النسّاء بالرحَال؛ 
وَالْمْتَحَيهِيْنَ ِن الرّحَال بالنْسّاء ]. رواه أبو داود في السئن: كتاب اللباس: باب 
لباس النساء: الحديث 10 4 
©) ركذلك لحديث أبي هريرة هفه؛ قال: [ ن رَسُولَ الله يك لَمَنَ الل يس 
َة المَرأة وَالْمَرأة لبس لَبْسَةَ الرُحُلِ]. رواه الإمام أحمد في المسند: ج ۲ 
ص٣‏ ؟". وأبو داود في الستن: الحديث .)4١0954(‏ 
(۹۳۲) عن أبي موس ىالأشعري؛ رواه الإمام أحمد في المسد: ج 4 ص٤۳۹‏ و۷٠٠.‏ والنسائي 
ف السئن: كتاب الآنية: باب تحريم الذهب على الرحال: ج ۸ ص١5١.‏ والزمذي 
في الجامع: كتاب اللباس: باب ما جاء في الحرير والذهب: الحديث ))١750(‏ وقال: 
حديث حسنْ صحيح . 
(4) عن عبدالر من بن طرفة؛ أن جَدَهُ عَرْفْحَة بن أُسْمَدٍ ال: (أصيْب أنفِي يَوْمْ اللاب 
في الْحَامِيّةِ: فانحڏت نفا ِن وَرِق» فان عَلَى. قأَمَرَنِي رول الله وله أن اننيد 


>> 


۸1 كاب الركاة: اب زَكَاةٍ الق 


لأنهما في معنى الأنف» لا الأب لأنها لا تعمل فهو محرد زينة بخلاف الأُنْمُلةِ فإنه 
يمكنُ تحريكهاء وَيَحْرُمٌ من الخاتم عَلَى المسّحِيح؛ وهر قول الأصحاب» ومقابله 
احتمال للإمام» وقال في الكفاية: الأكثرون على التحريم» وفرضه في سن ونين 
ولا يختص بهما وشبّه الأصحاب ما يمسك الفص بسن الحيوان. 


وَيَجِلُ لَه مِنَ الْفِصّةٍ الْحَانَم بالإماع“" وَحِلِيّةُ آلآت الْحَرْبٍ كَالسيْف 
َالرمْحَ وَالْمِنطَقَة بكسر اميم وكذا أطراف السهام والدرع والخف ونحوهاء لأنه 
يغيظ الكفار”" لا ما لا يَلِْسهُ كَالسسرْج وَاللّجَامِ في الأصّمٌ» لأنه تحلية للفرس 
لا للفارس؛ والثاني: نعم كالسيفء وَلَيْسَ لِلْمَرآةٍ تة آلَةِ الْحَرْبٍِ لأنه تش 
بالرّحال» وفيه وجه للشاشي لأن لها لبسه للحرب فلها تحليته» وَلْهًا لبس أنوّاع 
حلي الذَهَبٍ وَالْفَِِ للحبر السالف قرياًء وكا ما نيج بهمًا في الح 
كالحلي لأنه لباس حقيقي» والثاني: التحريم» لما فيه من زيادة السرف والخيلاء. 


َالأصّح تحريمٌ املع في السترّفيء أي في كلّ ما أيحناهء كَخَلْحَال رنه 

ماتا دینار» لأن المباح هن ما يترين به ولا زينة في ذلك والثاني: لا يحرم كما لا 
أنفاً ِن ذَهَبي). رواه أبو داود في السنن: كتاب الخاتم: باب ما جاء في ربط الأسنان 
بالذهب: الحديث .)٤۲۳۲(‏ والترمذي في الجامع الصحيح: كتاب اللباس: باب ما 
جاء في شد الأسئان بالذهب: الحديث 4)١77١(‏ وقال: حديث حسن غريب . 

(484) لحديث أنس وابن عمر کا أن النبي وي الخد حائماً من فِضّة). حديث أنس رواه 
البحاري في الصحيح: كتاب العلم: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم إلى 
البلدان: الحديث (55). وحديث ابن عمر رواه في كتاب اللباب: باب عواتيم 
الذهب والفضة: الحديث (2875). ورواهما مسلم في الصحييح: كتاب اللباس: 
الحديثين )3١55/71(‏ و(٤‏ 1051/0). 

(8) لحديث أنس هله قال: ركان نعل سيف رَسُول الله ل يِن ضويع سَيْفِه فة 
وَمَا بن ذلك جلى فِضَّةِ). رواو النسائي في السنن: كتاب الزينة: باب حلية السيف: 
ج ۸ ص۲۱۹ . 


كيتاب الكاة: باب زكاة الْمَعْوِن والركاز وَالْجَارَة AY‏ 





عجرم غلى لامج اتخاذ عامل ا ا ا الواحدء والمبالغة 
في السرف : تبع في اعتبارها الْمُحَرّره والذي في الروضة تبعا للشرح اعتبار السرف 
تن غير فد الا وكا إسْرَافة في آلَةِ الْحَرْسِ أي فإنه بحرم على الأصح. 

وَجَوَارُ تَحلِيَةٍ الْمُصْحَف بِفِصّقٍ أي لكل احد إكراما له والفائي: لا 
کالأواني ردا نراو نة يدهب اليف :اتات واو ل كينا سه 
للقرآن» والثالث: لا مطلقاً لنهي ورد فيه والرابع: يجوز تحلية نفس المصحف دون 
غلافه المنفصل عنه» أما تحلية غلافه بالذهب فحرام قطعاء لأنه ليس حلية للمصحف 
وحرج بالمصحف سائر الكتب» وأشار الغزالي إلى ججيء وجه فيها. 

وَشَرْطُ رَكَاةٍ الق الْحَوْلكما في اراسي" ولا زكاة في سَائِرٍ الْجَرَاهِرِ 
كَاللُوُوِ لأنه لم برذ فيه نص وَالأَصْلٌ أن لآ ركاه حَتَى يَردَ الفص. 


باب زكاة المَعلون والركاز وَالتجارَةٍ 


الْمَعْدِنُ: بكسر الدال ما عدِنَ فيه شَيْءٌ مِنْ جَوَاهِرٍ الأرْض أي أقام. والركاز: 
بكر الا لأ رَكْرٌ في الأأرضي أي ار أ لاحيفائه. وَالتْجَارَة: عا م 
لمال و تَصرئْفه لطلب انما والأصلٌ في الباب ما سيأتي من الأدلة. 


من اسَْخْرَج ذَهبا أ فة مِنْ مَعنء أي من أرض مباحة أو ملوكة له؛ وهو 
E‏ رمه ربع عُشْرو لعموم الأحبار في الذهب والفضة وفي المستدرك 
ا أنه و أَحَدَ مِنَ الْمَعَادِن الْقبَليّةٍ E‏ رفي قول الح 


(35) لحديث علي ضفه؛ قال: قال التي وي: [ لآ كاه في مال حَنَى بسو ل عليه الْحَوْلُ ] 
وقد تقدم ني الرقم (515). 

(4۳۷) عن حارث بن بلال بن الحارث؛ عن أبيه: ن رَسُول الي أحد مِنّ المَعَاون 
َة الصدقة؛ انه قط بال بي الْحَارثْ الْعَقِيّنَ ْم لما كان عُمّرُ ظله؛ قال 


<< 


A۸‏ كتَابُ الزگا: باب وَكَةٍ الْمَْدِن وَالركَازٍ وَالمجَارَةٍ 





قياس على الركاز خا الاحتفاء في الأرض» وقي قول إن حصل ب تعب أي کحفر» 
فرع عُشْرِو إلا فُحمْسُهُ كركاة الزرع؛ يما مهم بن الْمُهَذْبٍ أن هذا الخلاف 
على قولنا لا يعتبر الحول؛ وإلا فيجب ربع العشر قطعاء وعصرج بالذهب والفضة 
غيرهما؛ فإنه لا زكاة فيه. 


وَيُشْتَرَطُ النَصّابُ لا الْحَوْل عَلَىالْمَذْهَبٍ فِيهِمّاء لأن النصاب إنما اعتبر ليبلغ 
امال مبلغاً يحتمل المواساة» والحول إنما اعتير لتنمية المال» والمستخرج من المعلين نما 
في نفسهء وهذا اعتبرنا النصاب في الثمار والزروع ول نعتبر الحولء وقي النصاب 
قول أنه لا يشررّطء لأنه مال يجب تخميسه فلا يعتبر فيه النصاب كالفيء والغنيمة» 
وفي الحول قول: أنه يشترط كما في غير المعدن» وللحديث المشهور ©" والأول 
مله على غير المعدن. 


م ر لامع 


ريصم بعص إلى بَغض إن تََاَعَ الْعَمَلُء كما يضم ما يتلاحق من اللمار» ولا 
يشرط بقاء الأول على ملكه ولا يشرط انَصّالٌ اليل عَلَى الْجَدِيِكٍ لأن العادة 
تفرّقه؛ والقديم: أنه إن طال زمن قطع اليل فلا ضم كما لو قطع العمل وكحمل 
سنتين» وحمل الخلاف إذا لم : نعتير الحول» وإلاً ضُمّ قطعاً قاله في موُن > إا فطع 
العمل بغذر صم لأنه عاكف على العمل متى ارتفع العذرء وإِلاء أي وإن انقطع 





إبلال: ل سول الله ل لم فلك لمَحتَحِرة عن الشاس. لم بقطغك إلا غل 
قَال: افطع عدا بن الخطاب للشاس الْمََيَّقَ). رواه الحاكم في المستدرك: كتاب 
الزكاة: الحديث (4"39 :)47/١‏ وقال: هذا حديث صحيح ول يخرحاه؛ ووافقه 
الذهي. والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الزكاة: الحديث (770/): وقال: ليس 
هذا مما يثبتهُ أل الحديث روايسة: ولو أثبتوه؛ لم يكن فيه رواية عن النبي و إلا 
إقطاعه. ما الزكاة توعد في المعاون رة الحخمس» فليست مروية عن البي يله فيه. 
ينظر: كتاب الأم للشافعي: كتاب الزكاة: باب زكة المعادن: ج ۲ ص45 . 

(۹۳۸) لحديث علي ظه؛ قال: قال البي يِ: [ لا زكاةً ني مال حى حول عليه الْحَوْلُ ؟ 
وقد تقدم في الرقم (ه١5).‏ ْ 


كاب الركاة: باب زكَاةٍ الْمَعْدِن والركاز وَالنْجَارَةٍ ۸4 





بغير عذر قلا لإعراضه ثم بين معنى انقطاع الضم فقال: فلا يَعمْمُ الأول إلى 
الثاني» أي في وحوب حت المعدن» وَيَضُمْ الثاني ِل الأول كما يمه إِلىما مَلَكَهُ 
بغر الْمَْدن في إِكْمّال اللاب أي حتى يخرج حصة الموجود من العدن الآن» 
وإن كان دون النصاب» لأن الذي وجده الآن لا يشنزط فيه الحول» والذي عنده 
يشرط فيه واجمرع نصاب فيعطي کل واج كه . 

رفي الركاز الْحْمْسُ؛ لقوله ي ذلك متفق عليه" » وحالف المعدن من 
حيث أنه لا مؤنة في تحصيله أو مؤنته قليلة فكثر واحبه؛ ومونة المعدن تكثر فقل 
واجبه كالمعشرات. 


صرف مَصْرِفَ الرّكَاةٍ عَلَى الْمَشْهُورِء لأنه حق واجب مستفاد من الأرض؛ 
فأشبه الواحب في الزرع؛ وَرَّجّعّ في شرح المهذب» وأصل الروضة القطع به 
والثاني: أنه يصرف إلى أهل الخمس المذكورين في آية الفيء؛ لأنه مال جاهلي 
حصل الظفر به من غير ايجاف نيل ولا ركاب؛ فكان كالفيء» فعلى هذا لا يحتاج 
إلى نية» لأنه حرج عن القربة» نص عليه في الأم. 

وَسْرْطهُ: النصّاب”؛ وَالنْقْدُء أي المضروب وغيره» عَلَى الْمََذْهَب لأنه مستفاد 
من الأرض فاحتص مما تحب فيه الزكاة كا معدن» فل وكان عنده ما يكمل به النصاب 
فكنظيره من المعدن» والقول الثاني: لا يشترطانء لإطلاق الحديث» وهو قول 
جمهور أهل العلم كما حكاه ابن المنذرء والطريق الثاني: القطع بالأول» وَحْمِلَ 
النصُ على الاستحباب» للخروج من الخلاف» ووقع في أصل الروضة تصحيح هذه 
الطريتة فاجتنبه لأ الْحَوْل؛ بالإجماع ويخالف المعدن على رأي للمشقة فيه» وهر 
يعني الرُكَارُء الْمَوْجُودُ الْجَاهلي» أي دفين الجاهلية والمراد بها ما قبل الإسلامء فَإِنْ 
(4۳۹) لحديث أبي هريرة 4#5؛ أن رَسُولَ الله ب قال: [ وَفِي الركاز حمس ]. رواه 


البخاري في الصحيح: كتاب الزكاة: باب في الركاز الخمس: الحديث .)١59194(‏ 
ومسلم في الصحيح: كتاب الحدود: باب جرح العجماء: الحديث )10٠١/58(‏ , 





4۹ تاب الركاة: باب زكاةٍ الْمَعْلونَ والركاز رَالَجَارَةٍ 


وج إسْلام أي بان کان عليه شيء من القرآن أو اسم ملك من ملسوك 
الإسلام”'*» علِمَ مالك قل لأن مال اميم لا لَك بالامنيئلاء عل وإلأء أي 
وإن م يعلم مالك فَلْقَطَة لأن الفلاهر أن اسل كما لو وحده على وجه الأرض 
فيفعل فيه كما يفعل فيهاء وَكَذَا إن لم بعلم ِن أي الصريَيِنِ هُوَء اللذكورين في 
آية الفسيء أي كالسبائك تغليباً للإسلام؛ وَإِنمَا يَمْلِكُهُ الْوَاجدُ يعي الموحود 
الجاهلي» > رمه ال كاه إِذا وَجَدَهُ في مُوَاسَء أي موات دار الإسلام أو دار 
المهد: أو ملك أَحْيَاةُ أما المرات؛ فلأنه لا مالك له وما لا يعرف مالكه عنزلة ما 
لا مالك لهء وأما المالك فلأنه بالإحياء ملك الأرض» وكذا ما فيها من الرّكاز على 
الأصح”*"2 فَإن جد في مسجد أو شار ع قلط على الْمَذْهَبي أما في المسجد 
فكما لو وجده في الطريق» نقله الرافعي عن البغوي ثم ذكر على وجه البحث أنه 
يكون ركازاًء وأما مسألة الشارع فهو ما ذكره العراقيون والقفال؛ وقيل: وجهان» 
أو في مك شخص فَلِاشُخْص إن اذْعَاُ أي بلا يمين كالأمتعة في الدارء ول أي 
وإن ل عه قلعن ملك من » وَهَكَذَا حتَى بهي إلى لمحي أي فيكرن له 
وإن لم يدعه؛ لأنه بالإحياء ملك ما في الأرض» وبالبيع لم زل ملكه عنه؛ لأنه 
(:46) قلسته: ليس في الإسلام مَلِكٌ؛ وإغا هم أمراء وحلفاء؛ للحديث المشهور فيه: [ كانت 
بن اراو سوس مالاا كلما ملك ي لَه تبي ونه لا بي بغڍي 
وَسَتَكُونُ حَلمَاءٌ فتكئروا ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الإمارة: الحدييث 
(4 1847/4) ولكنه عله أراد مُلوكَ المسلمين الذين حَرنُوا وَغَيرُواء وهم ملوك العهد 
العاضّ أو الجبريي» لحديث رسول الله : [ ثم كرد ملكا عَصُوضاً ] [ كم تود 

ملكا حبرا ]. والله أعلم . 
(11) حديث عرو ہی ضعب عن أ عن حو عدا ب مرو أل رلا 5 قل 
في کنر رحد رَجْلٌ: [إذ كنت رحد في قري مَسكُوئةا أذ في سبل ميْتاء؟ عرف 
ونا كنت رحد في عر امو از ر عير لكوتي | غير سيل يتا فيه 


رفي الرکاز سس ]. رواه الحساكم في المسستدرك: كاب البيرع: الحديث 
25007 وإسناده صحيح . 
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مدفون منقول» فإن كان ا نحي أو من تلقى الملك عنه هالكا فورثته قائمون مقامه» 
ولو تارَعَةُ بَائعٌ وَمُشْتر أي نقال المشتري: هو لي وأنا دفنته؛ وقال البائع: أنا دفتته 
أو ملكه بالإحباء؛ أ کر مك ازمر رشتين طق ذو اليد ميه أي 
وهو المشتري والمستعير والمستأجر؛ لأن اليد لهم فصار كما لو وقع النزاع في متساع 
الدار . 
فَصْلٌ: هذا الفصل عقده المصنف لزكاة التجارة» قال ابن المنذر: وأجمع عامة 
أهل العلم على وجوبهاء شط رَكَاةٍ التجَارَةٍ الْحَوْل وَالنْصّابُ كغيرهاء مُعْحَبرا 
بآخر الْحَوْلء لأنه وقت الوحوب» رفي قول: طرفي لأن الأول وقت الانعقاد؛ 
رالثاني: وقت الوحوب» وفي قول: ب بِجَمِيعِه) بجویویء قياس على سائر الزكوات وهذان 
القرلان مخرجانء فَعَلَى الأظْهر أي والثالك أيضاًء لو رد إلى الق في جلآل 
الحَوْل وهو دون ؛ التصّاب؛ وَاشترَىبه سِلْعةٌ؛ فالأصح: نه فطع الحَولُ» ودا 
حَوْلْهَا ِن شِرَائها لتحفق التقصان حساً بالتنضيض» والشاني: لا ينقطع» ثم محل 
الخلاف مخصوص عا إذا كان النقد الذي باع به هر الذي يقوم به. فلو باع 
بالدراهم» والحال يقتضي التقويم بالدنائير» فهو كبيع السلعة بالسلعة 3 أن 
الحول لاينقطع» ولو تم الْحَول» وَقِيمَةُ يم الْعَرْضٍ دُون التصّاب فَالأصح أنه يدا 
حَوْلُ» وَيَبْطُلُ الأول لأنه مضى ولا زكاة فيه والثاني: لاء بل متى بلغت القيمة 
نصابا تحب الزكاة ثم يبتدئ حول ثان» ومحل الخلاف؛ ما إذا لم يكن له ما يكمل 
به النصاب؛ فإن كان فلاء وَيَصِيرٌ عَرْضْ الَجَارَةٍ لِلْقِنيَةٍ ينها أي بنية القنية 
بخلاف عرض القنية لا يصير للتجارة بالنية على الأصح, لأن الأصل القنية» والتجارة 
هي التصرف بنيتها ولم توحدء وإنما يمير الْعَرْضْلِلتَجَارَةٍ ذا َرَت يها بكَسلبه 
بمُعَاوَضَةٍ كشيرَاء؛ لانضمام قصد التحارة إلى فعلهاء كما لو نوى وسار؛ يصير 
مسافر» وإذا ثبت حكم التحارة لا يحتاج في كل معاملة إلى نية جديدة» ولي معنى 
الشراء لو صالح عن دين له في ذمة إنسان على نية عرض التحارة» وكا الْمَهْرُ 
وغوض الْخلْع في الأصَحٌ لأنه مال ملك بمعاوضة:؛ ولهذا ثبتت الشفعة فيما ملك 





۹۲ تاب الرّكَاةٍ: باب زْكَاةٍ امن وَالرَكَازٍ َالتَجَارَةٍ 
بهماء ووجه مقابله أن ذلك لا يعد تجارة؛ وصحح في شرح المهذب القطع بالأولء 
لا بهبَةء أي حضة لأن التملك يحانا لا يعد تحارةء أما الحبة بشرط الشواب إذا قصد 
بذلك التجارة فإنه كالشراء وَاخْتِطَابٍِء لما قلناه في المبة» وَاسْيِرْدَادٍ عيبي لأنه 
ليس محارت وَإِذَا لَك أي مال التجارةء بد صاب أيضاً أي مضروبا كان أو 
غير مضروب» فَحَوْلهُ يِن جين يلك النقَدِء أي إذا كان الشراء بالعين» أمَّا إذا 

شرى ينِصّاب في الذَمَةِ * ثم ا فينقطعٌ حول النقد ويبتديء حول التجارة 
من حين الشراء؛ لأن النصاب لم يتعين للصرف إلى هذه الجهة كذا جزم به في 
الروضة» وقال في شرح الْمُمَذْبِ: لا حلاف فيه أو دُونَهُ أي أو ملكه بدون 
نصابء بِعَرْضٍ قي أي كالثياب» فون الشرَاءء لأن ما ملكه لم يكن مال زكاةء 
وقيل: إن مَلَكَهُ بزصاب سِائمَة ب نی على وله لأن السائمة مال جار في الحول 
كالتقد» والصحيح: لا بناء؛ لاختلاف الزكاتين قدرأ ومتعلقاً. 


وَيَضُم البح إلى الأصل في الْحَؤل إن لم يض كالاج لا إن نض في 
الأظْهر أي بجنس رأس المال؛ كعرض اشؤاه بعائتين فباعه في أثناء الحول بثلاثمائة 
وتم الحول وهي في يده؛ لأنه متميز بخلاف ما لم ينض فإنه كائن فيه» ويخالف 
التتاج فإنه متولد من أصل المال وهذا من التصرف؛ فيزكي الأصل محوله والربح 
يفرد بحول؛ فعلى هذا حولَةُ من حين نضُوضيه! لأنه سبب إفراده» وقيل: من حين 
ظهوره؛ لأنه سبب حصوله؛ والثاني: أنه يضم كالنتاج وقد سلف الْفَرْقُ» وسواء 
أمسك الناضّ أولم يمسكه فالخلاف جار على الأصح, أما إذا نض من غير المال؛ 
فهر كما لو أبدل عرضاً بعرض؛ لأنه لا يقع به التقويم» وقيل: إنه 5 وجح 
ما ذكرناه فيما إذا اشرزى العرض بنصاب من النقد أو بعرض قيمته نصاب» فأما إذا 
اشتراه مائة وباعه بعد ستة أشهر همائتين وأمسكها إلى تمام الحول» وقلنا بالصحيح؛ 
وهو: أن النصاب لا يعتير إلا في آخر الحول» وأن الربح مع النضوض لا يضم إلى 
الأصل في الحول؛ فيزكي الربح بعد ستة أشهر. 


والأصح: أن وَلْدَ الْعَرْضٍ وَلْمَرَهُ مال تجارة, لأنهما جروه والشاني: لا 
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لأنهما لم يحصلا بالتجارة» فإن هذا اءٌ وهي استنماءً» وأ حَوْلَهُ حول الأصْل, 
كنتاج السائمة» والثاني: لاء بل من انفصال الولد وظهور الثمار» والخلاف في ولد 
العرض إذا لم تنقص قيمة الأم بالولادة» فإن نقصت حبر نقصان الأم بقيمقه وفينه 


قر رار لكر كر ل ل 


احتمال للامام وَوَاجِبِهَا ربغ غشر الْقِيِمَة) أما كونه ربع عر فلا حلاف فيه 
کالنقد» نعم: من أين يُخرّج ؟ فيه أقوال: أصحها ما ذكره؛ ولا يجوز أن حرج من 
العرضء لأن متعلق الزكاة هو القيمةء والثاني: يحرج ينه والشالث: يتحر فإن 
ملك بتقد, فوم بو إن ملك ينصّابِء لان لتقد أقرب القيم إليه لأنه أصلهء فإن بلغ 
به نصاباً؛ زكاةُ؛ وإلاً فلاء وَكَذَا وله في الأصَح لما قلناهء والشاني: يقوم بغالب 
نقد البلد» كما لو اشترى بعرض» وموضع الخلاف ما إذا م يملك من جنس النقد 
الذي اشترى به ما يتم النصاب» فإن ملك فلا حلاف ان التقويم بجنس ما ملك به 
قاله الرافعي؛ وقال في الروضة: يأتي فيه قول: أنه يقرّم بغالب نقد البلدء أو بعَرّض؛ 
غالب نقد ابل لأنه لا تعذر التقويم ببالأصل رحع إلى نقد البلد» فإ غلب 
نقدان وبَلعَبأحَدِهِمَا نِصاباء قرم به فن بََعَ بهما قوم بالأنقع ففرا كمافي 
اجتماع الحقاق وبنات اللبون» وقيل: يَتخيّرُ الْمَالِكُ أي فيقرّم بأيهما شاء كما 
خير معطي الخبران بين الشاتين والدراهمء وصححه المصنف في أصل الروضة» 
وكلام الرافعي في الشرح يقتضيه» وَإن مَك بق وَعَرْضء أي بأن اشرى يمائق 
درهم وعرض قنية» وم ما َال ال به وَاْاقِي بِالْعَالِبِ فإن كان لتقد دون 
النصاب عاد الوحهان» وجب فِطْرَةُ عَبْدٍ الَجَارَةٍ مع ركاتهاءلاعتلاف السبب» 
وأو كان الْعَرْضُ سَائمَة فإ كَمُلَ ماب إخدى الرَكَائينِ فط وَجبساء أي 
كتسعة وثلاثين من الغدم قيمتها نصاب وأربعين قيمتها دونه أو نِصَابِهُمَا فَرَكَاةٌ 
لين تحب في الْجَلي لقوتها؛ لأنها وحبت بالنص والإجماعء ولذلك يكفر 
جاحدها بخلاف زكاة التجارة فإنها مختلف فيهاء والقديم تغليب زكاة التحارة 
لقوتها أيضاً فإنها تحب في كل شيء؛ وزكاة العين تختص ببعض الأعيان» ولا 
لاف أنه لا يجمع بين الزكاتين والأصح طرد الخلاف» سواء اتفق وقت الوجحوب 
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أو احتلف» فعَلى هَذَاء يعي الحديد, لَوْ سبَقَ حَوْلُ المَجَارَة: بأن اشُتَرَى بمَالها 
بَعْدَ تة أظهر صاب سَائِمٍَ أي وم يقصد القنية؛ فَالأصّحُ: وُجُوبُ رَكَاةٍ 
الجارة مام حولهاء كيلا حط بعض حوها لييح حول أي من مُنفَّرِض 
حول لِرَكاةٍ لين ابد والثاني: تحب زكاة العين عند عام حوطاء وما سبق 
من حول التجارة يتعطل» والشالث: إن حول السائمة ينبي على حول التجارة 
كعكسه» أما إذا غلبت زكاة التجارة زكاها في آخر حوها جزماً. 


وَإِذا قُلنَا: عَامِلُ لِْراضٍ لا يمك الرئح بالظهُور, أي وهر الأظهر؛ بل 
بالقسمة كما سيأتي في بابه» فَعَلَى الْمَالِكِ ركاه الْجَمِيِع؛ أي رأس المال والربح؛ 
لأن الجميع ملكه فَإن أَخْرّجَهًا من مال راض خُسبت من الرّئح في الأصح 
كالموّن وأرش الجناية والفطرة» وهذا ما نص عليه في الأم» والثاني: أنهما من رأس 
امال خخاصة» والثالث: زكاة الربح من الربح؛ وَرَكَاهٌ الأصْل يِن الأصل؛ لأنها 
وحبت نبهماء إن قُلنا: يَمْلِكُ بالظُهُورٍ لم اَمَك رَكَاةُ رأس الْمَال وجه من 
الرئج» للكه ذلك وَالْمَدَهَب أنه يَلْرَمُ الْعَامِلَ رکا جص لتمكنه يِن التوصل» 
والطريق الثاني: القطع بالمنع لعدم استقرار ملكه لاستقرار الخسران» والثالشة: أنه 
على القولين كا مغصوب؛ لأنه غير متمكن من كمال التصرف . 


فَرْعٌ: إذا أوحبنا الزكاة على العامل لم يلزه إخراحها قبل القسمة؛ وابتداء حول 
حِصّيِهِ من الظهور؛ وإذا أراد إخراحها من مال القراض استبدٌ به على الأصح في 
الجميع. 


(447) لحديث سَمُرَةَ بن حندب ه؛ فال:(أ رَسُولٌ الله ی کان امنا أن نرج الصدَقَة 
من الذي نيد للتِع). رواه' أبو داود في السئن: كتاب الزكاة: باب العروض إذا 
كانت للتحارة: الحديث ,)١١57(‏ قُلْتُ: ولي إسناده.نظر. 

(#) في هامش النسححة (7): بلغ مقابل على أصل فرئ على المصنفب وعليها حط 
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بَابُ زَكَاةٍ الفِطْرٍ 

تجب بأل ليْلَةِ اميد في الأَظْهّرِ, لأنها مضافة في الحديث إلى الفطر من 
رمضان وهو حديث ابن عمر [ قَرَض رَُولُ الله و كاه لطر ِن رمَضَان على 
اناس صّاا ينا مر و صاعاً ن شور عَلّى كل خُر َو عبد ذكراً و أنشى مِنّ 
الْمُسْلِيْنَ ] من منفق علي" '*"2: والثاني: أنها تحب بطلوع الفجر؛ لأنها قربة متعلقة 
بالعيد فلا يتقدّمُ وقتها على العيد كالأضحية» والثالث: أنها تحب ممجموع الوقتين 
لتعلقها بالفطر والعيد جمبعاء ثم رع على الراحح فقال: حرج عن مات بغ 
الْغرُوبٍِ دوك مَنْ ولد وعلى الثاني: ب يتعكس الحكي» وعلى الثالث: لا وحوب 

َيْسَنُ أن لا توَحْرٌ عن صَلأَتِهِ لأنه عَلَيِهِ الصَّلاة وَالمسّلامُ أمر بها [ أن تَودّى 
قل وج الس ىمل ] متفق عليا889. 


ر اه ارق 


يحرم تَأخِيرها عن يوه لأنه قد ورد: [ أغنوهُم عن الطَلّب فِي هدا 
72 “© ويلزمه قضاؤها مع ذلك خرو جها عن الرقت» ولا فِطْرَة عَلَى افر 


(445) رواه البخاري في الصحيح: كتاب الزكاة: باب صدقة الفطر على العبد: الحديث 
.)٠١٠١٤(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر: الحديث .)181/1١١(‏ 

(5 44) عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: (فْرَضّ رَسُولُ الله ب ركا الْفِطرٍ صاعا مِنْ 

تر أو صاعا مِنْ شير عَلَى الب لحر والذكَرٍ وای وَلصْفثٍوالكبٍ ن 

لين وار با أن ودی قبل خرّرج الناس إلى الصَّلاة). رواه البحاري في 

الصحيح: كناب ال ركاة: باب فرض الصدقة للفطر: الحديث .)١5١7(‏ ومسلم في 

الصحيح: كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر: الحديث ٠ .)984/1١7(‏ 

(44) حديث: [ أُغْنوهُمٌ عن الطُلْب ني هَدًا ْم ] قال ابن الملقسن في حلاصة البدر المدير 

“كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر: الحديث (٠8١٠غ):‏ رواه الدارقطي بحذف عن 

>> 


۹ كاب الرّكاة: باب رَكَاةٍ الفطر 





أي أصلي بالإجماع؛ وني المرتدٌ الأقوال في ملكه» إلا في عَدهء أي بإرثِ ونحو» 
وَكَرِيبهِ الْمُسْلِمٍ في الأصّحٌ» أي فإنها تحب عليه بناءً على من وجحبت فطرته على 
غيره وجبت على الْمُوَدي عنه ويتحملها المؤدي» والثاني: لاء بناء على أنها وجحبت 
على المؤدي ابتداء. 

وَل رَقِيقِ لعدم ملكه أوضعفه» وَفِي الْمُكَاتب وجه أنها تحب عليه في كسبه 
كنفقته» وقيل: على سيدو لأنه ملک والأصح: لا وحوب عليهماء وهذا في الكتابة 
الصحيحة: أما الفاسدة فتجب على سيدة جزماء أ ومن بخضه حر يَلْرَمُهُ قط لأن 
الفطرة تتبعٌ النفقة وهي مشتركة» وهذا إذا لم تر مُهَائِأةَ بينه وبين السيّدِ فإن 
جرت فتختص من وقع زمن الوجوب في نويشه» ونسب الماوردي إلى الجمهور 
حلافه وقال: إنه أظهر. 


فرْعٌ: حكم العبار المشترك حكم المبعض. 


ر 


ولا مغر بالإجماع؛ ثم حَدَّةُ بقوله: من َم فطل عن وتو قوتي ن في 
فقي ْله اليد وَيَوْمَهُ شَيءٌ فَمُعْسِرٌ وإغا اعتبر الفضل عن القوت؛ لأنه لا بد بن 
يرط كونة فاضيلاً عن مَسْكنٍ وَحَاهِمِ ياح ِل في الأصّحٌ» كما في الكمَارة 
يجامع الطهرة ويشترط كونهما اين بو(" والشاني: لا؛ والفرق أن الكفارة بدلا 


الطلب والحاكم في علوم الحديث والبيهقي بلفظ: [ اغنوهُم طَوَاف هَذَا الوم ] كلهم 
من رواية ابن عمر. وقي إسناده أبو معشر المديي وهو ضعيف. قال البيهقي: غيره 
أرثق منه. إه. قَلْتْ: هو كما قال: رواه الدارقطيٰ في السنن: كتاب زكاة الفطر: 
الحديث (1۷) من الكتاب: ج ۲ ص .١ 517-١07‏ والحاكم في معرفة علوم الحديث: 
ذكر النوع الحادي والثلائين من علوم الحديث: ص١٠١٠‏ . والبيهقي في السنن 
الكبرى: كتاب الزكاة: باب وقت إحراج زكاة الفطر: الحديث (۷۸۳۲). وقال ابن 

الملقن في تحفة المحتاج: الحديث (44۷): قَلْتُ: بل هر راه . 
(445) لحديث ابن عباس رضي الله جنهما؛ قال: (فْرَض رَسُولُ الل و زكاة الِطرٍ طهر 
ِلصّائِم من اللَغْرِ وَالرَقَشوِ؛ وَطُعْمَة لِلْمَسَّاکین م من اها قبْلَ الصّلاة هي ركا مول 
>> 
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تنتقل إليه بخلاف الفطرة فهي كالدَّيْن ولا شك أنه يشترط كونه فاضلاً أيضاً عن 
فجِرَم بالاشتزاط وهو ما نقل عن الإمام الاتفاق عليه. 


مم عم 


وَمَنْ لَزِمَهُ بطرت رم فَطرَة من رمه نقعة» أي بسبب زوجيَّةٍ أو فرابة أو 
ملك إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم» والإجماع قائم على أن الفطرة تحب 
على الغير بسبب الغير في الحملةء لَك ل يَلْرَمُ الْمُسْلِمٌ فِطْرَة الْعَيِدء وَالْقَرسب 
وَالرّوْجَةٍ الكفارء أي وإن رحبت نفقتهم بناء على التحمل» وَلاالْمَبْدَ فِطْرَة زوجي 
أي رَه كانت او أَمَةَ وإن كان ينفق عليها من كسبه, لأنه ليس أهلاً لِلتَحَمُلٍ عسن 
زكاة نفسه فكيف يتحمل عن غيره وَلاً الاين فِطْرَةٌ زَوْجَةٍ أيه أي وإن وجبت 
نفقتها عليه» وَفِي الان وَجْة كالتفقة» وأجاب الأول: بأن همد النفقة يمكنها من 
الفسخ فيحتاج الابن إلى تزويجه بخلاف فقد الفطرة. 

ول أعسَرَ الؤوْج أؤ كان عبد فَالأظْهَرُ: أله يلرم روْجَحَهُ الْحْرَة فطرتهَاء 
أي إذا كانت موسرة: وكا سيد الأَمَق في الأ بناءٌ عل ىأن الوحوب يلاقي 
المؤدّي عنه ابتداء ويتحمله المؤدي؛ والثاني: لا تحب عليها بناء على مقابله. قُلْتُ: 
الأصّح اأ مَنصُوص لا يَلرَمُ احرف وا لله أَعْلَمُ أي ويلزم سيّد الأمّة لكمال تسليمها 
نفسها؛ بخلافه الأمّة بدليل المسافرة والاستخخدام ولاتستقر علىالزوج المعسر بخلاف 
النفقة 2249 , 





وَمَنْ داعا بعد الصّلأةٍ هي صّدَقَة مِنَ الصدَقَاسع. رواه أبو داود في السنن: كتاب 
الركاة: باب زكاة الفطر: الحديث .)١15١4(‏ وابن ماجه ال السنن: كتاب الزكاة: 
باب صدقة الفطر: الحديث .)١۱۸۲۷(‏ والحاكم في المستدرك: كتاب الزكاة: الحديث 
«(T/1 644)‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه؛ ووافقه 
الذهي قال: على شرط البخاري. 
(#) في الأصح. في نسحة (۳) فقط. 
(157) الأصل لي كل ما تقدم من زكاة الفطر عمن يكرن في رعاية المزكي» حيتي ابن عمر 
<< 


4۸ كاب الزكاة: باب زكاة الفطر 


قَرْعً: العبد إذا كان لبيت المال أو موقوفاً على مسجد لا فطرة فيهما على 
الصحيح» أو مين وقلنا: يلك لله؛ وَهْرَ الأصّحّ فتجب نفقتةُ لامحالة» والأصح في 
اروضة لا فطرةء فنسننى هذه من القاعدة السالفة. 

ولو انقطع خ حر لد لذب جوب حراج فطرد لاني مق اولك 
رهو لا يرول اتفاق في الْحالِء أي بخلاف المال الغائب» لأنّ الْمُهْلَةَ تم شُرّعَتْ 
لِمَعَْى النمّاء وهو غير معتبر هناء وَقِيلٌ: إذا عاك زكاة المالء وَفِي قَوْل: لا شيب 
لأ الأصْل براه الذمّة؛ وهذا القول نرج من عدم اجزائه في الكقارق وهو المذهب 
احتياطاً لما ذكر الرافعي في كتاب الفرائض في الكلام على أرث المفقود أن زوحة 
المفقود إذا قُسّمّ ماله؛ ها أن تكح على ما أفهمه كلام الأئمة؛ قال: فعلى هذا؛ 
فالعبد المنقطع خبره بعد هذه المدة أي وهي المدة الي تغلب على الظن أنه لا يعيش 
بعدهاء لا تحب فطرته ولا تحزي عنه الكفارة قطعاًء وموضع القولين ما قبل ذلك» 
أما إذا لم ينقطع خبره وكان في طاعته» فإن فطرته تحب وإن كان آبقاًء فالمذهب 
الوحوب فيه وطرد فيما إذا حيل بينه وبين زوحته وقت الوجوبء وَالأصّح أن مَنْ 
سر ينض ماع يلم للقدرة» والثاني: لاء كبعض الرقبة في الكفارة» والأول 

َرقَ: بأن الفطرة لا بَدَلَ ها بخلاف الكقارة . 

فرْعّ: لو وحد بعض مد ففيه احتمالٌ للامام. 

وان لَوْ وَجَدَ بَعْضَ الصّيعَان قَدُمَ نفس اهتماماً بهاء ثم رَوْجَمَهُ لأن نفقتها 
آكد بدليل أنها لا تسقط عضي الزمان» ثم ولد افير لأن نفقته تنبت 
باص“ وفطرته تثبت بالإجماع, ثم الأب» لأن نفقته في صغره قد تحب على 


رضي الله عنهماء وقد تقدما في أول الباب. ثم مارواه البيهقي عن ابن عمر رضي 
الله عنهما؛ قال: راق رول الله يلك بصَدَقَةٍ الفطر عَن الصّغير وَالْكيْر والح وَالعَبْدٍ 
ِمّنْ تمُونُون). رواه في السئن الكبرى: كتاب الزكاة: باب إحراج زكاة الفطر: 
الحديث (۲۷۷۹)ء وقال: إيسناده غير قوي؛ والله أعلم . 
(44) لحديث جابر بن عبدا لله رضي الله عنهما في قصة المدبر الذي باعه النبي ي ودفع 
>> 
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أبيه دون أَمَّهِ فكانت نفقة أبيه كد من نفقة أب كم الأ لقوة حرمتها بالرلادة 
م اكير واعلم أنه قدّم هنا الأب على الأم وخالف في النفقات» وفرّق في شرح 
المهذب بينهما بأن النفقة لسد الخلة والأم أحوج والفطرة للتطهير والشرف» والأبُ 
أولى به» ومقابل الأصح من كلام المصنف تسعة أوجه فراجعها من الشرح. 

وهي صاعٌ, لحديث ابن عمر السالف في أول الباب؛ وهو خمسة أرطال وثلث 
تقريبا كما نقله في الروضة وشرح المهذب عن الدارمي» وخالف في رؤوس المسائل 
فقال: إنه تحديد, وَهُوَ ستَمَانَةِ وِرْهَم وَنَلانَةٌ وَتَسْعُونْ دِرْهَماً ولت كذا قاله 
الرافعي بناء على أن رطل بغداد عة وثلاثون درهماء والصنف صحح خلافه كما 
سبق في باب زكاة النبات فلذلك اعترض عليه فقال: قلت: الأصح سِحْمَائة 
وَحْمْسَ وَتَمَانُونَ وزقماً وَحَمْسَة أسبَاع رهم لِمَا م في رَكَاةٍ السات وا له 
عْلَم وجدسة الْقّوت الْمُعَشُرُ أي الذي يجب فيه العشر وهر البر والشعير والتمر 
والزبيب وما أشبههاء بعضها يالنص وبعضها بالقياس بجامع القوتء ركذا الأقط 
في الأظهرء لثبوته ل الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري0450) وينبغي القطع 





منه إلى مديرهء ثم قال له: [ إِبْدَأ بنفسيك فَتَصَدّق علَيِها؛ فان َل سيم هك 
إن فصل مشي عن لك فلي فريك مإ مضل عَنْ ِي فريك شيء هنا 
وَهَكَذا] يرل ن يدنك وَعن بيك وَعَنْ شمَلِكَ. رواه مسلم في الصحيح: كناب 
الزكاة: الحديث (447/41). والنسائي في السنن: باب أي الصدقة أفضل: جه 
ص 7-4 

وتفسيرة» حديث أبي هريرة طفنه؛ قال: قَالَ رَسرل الله ة: [ نَصَدَقُوأ ] َمَالَ 
رَحُلٌ: يا رَسُولَ الله عندي دنار؛ قَالَ: [ دق به عَلَى نفيك ] قال: عناري آخر. 


5 
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قال: [ تَصَدَّق بو عَلَى رَرْحَتِكَ ] قَالَ: عندي آخر. قَالَ: [ دق به عَلَى وَلَدِكَ ] 
قَالَ: عنڍي 05 قَال: (تصدّق بو عَلىخادِيك ] قَالَ: ندري آخيٌ.ئال: ( انت 
أبْصَرٌ]. رواه أبو داود في السنن: الحديث (1141). والنسائي في السئن: ج ص۲٠‏ . 
(449) عن ابي سعيد الخدري ض يقول: (كنا نرج رکا الْفِطر صاعاً ِن طَمَامٍ أز صاع 
ن شر أو صاعا ن تَر أو صاعاً من قط أو صاعاً ن زَيْبع). رواه البخاري في 


<< 
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جاب الركاةٍ: باب زْكَاةٍ الفطر 
به» والثاني: لل لأنه لا عشر فيه والأصح: أن اللين والجبن في معنا والأشبه أن 
هذا فيمن یقات وأنه لا فرق بين الحاضر والبادي ف ذلك وإذا حوزنا إخراج 
الأقط فلا يجري إخحراج المملح الذي أفسدَ كثرةٌ الملح جوهرة؛ لأنه معيب. 

فرْعٌ: الأقوات النادرة كالقت لا تحزي قطعاً. 


وجب يِن فوت بَلَدِهِ كالكفارة» والصواب: أن المرادّ كرت السَّنَةٍ لا قوت 
وَقْتٍ لوبي وقيل: من فوته لأنها تابعة لد والاعتبار بحاله وقيل: عا يأكل 
منه» وقيل: يخير َيْنَ الأفوَاس لظاهر حديث أبي سعيد السالف صاعاً من طعام 
أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعيرء وأحاب الأول بأن (أو) فيه للتنويع» وَيُجْزِئ 
الأغلّى عن الأذتى, لأنه زاد خيرأء ولا عَكْسَء لما فيه من الإضرار بالمستحقين» 
وَالاعْيبَارٌ أي في الأعلى والأدنى» بالقِيمَةٍ في وجي رفقاً بالمساكين, وَبِزِيًا 
الاقبيّات في الأصّح فَالبُرٌ حير مِنَ العمر وَالأَرْر لأنه اللقتات غالباء والأصَح 
الشعيرٌ خير من العَمْر لأنه أبلغ في الاقتيات» وأ الكَمْرَ خَيْرٌمِنَ الربيب» لما قلناهء 
والثاني: أن التمر خيرٌ منهماء لأن الغالب أن قيمته أكثر» والصواب: تقديم الشعير 
على الزبيب. 

وله أن بُخرج عَنْ نفس من فوته وَعَنْ قريب الى نه كما لو كان عليه 
كفارتان فأطعم عشرة وكسى عشرة يجزيه عنهما قطعاء وَلأَينَعْضُ الماع أي 
المحرج عن الشخص الواحد؛ لأنه واحب واحد فلا يتبعض كالكفارة الواحدة» 
وؤ کان في بل أفوات لآ الب فيها تخر وَالأَفْصَلُ أَسْرَفْهَاء لقرله تعالى : 


ر کے 


ظلن تنالوا لبر حتى تفقوا مِمّا د تحب چ . 


Ca 3 2 


فَرْعٌّ: لو كانوا في بلد لا قوت هم فيها؛ أخرجوا من قوت أقرب البلاد إليهمء 
١‏ 


الصحيح: كتاب الزكاة: باب صدقة الفطر صاعاً من طعام: الحديث .)٠١١١(‏ 
ومسلم في الصحيح: كتاب الزكاة: الحديث )885/١1(‏ . 
(۹۰) آل عمران / 47. 


کتاب الزکاق: باب رَّكَاةٍ الفطرٍ 
إن استوى بلدا عرو الل الأطلى. 

وَلَوْ كان عَبْدَهُ يَلَدٍ آخرَ؛ فَالأصح: أن الاغيبّارَ بقوت بَلَدٍ الْمَبْلِ بناء على 
أنها وحبت على العبد ثم تحملها السيد والشيء لا تحمل إلا كما وحب» والثاني: 
الاعتبار بقوت بلد السيد بناءً على أنها وحبت عليه ابتداء. قَلْتُ: لْوَاجبْ الْحَبُ 
السَلِيم أي فلا يحزي الدقيق والسويق؛ لأنه بدل ولا مُدعل للبدل في ال زكوات» 
واحترز بالسليم عن المعيب بسوس ونحوه. 

وؤ حرج يِن مَالِهِ وَْرَةَ وََوهِ الصّغير اغبي جار لأنه مستقل بالتمليك له؛ 
فكأنه ملكه ذلك ثم تول الأداء عنه عا ملكه؛ كَأَجْتِيّ أن كما لو قال لغيره 
إقض ذَيْنِ؛ فإن لم ياذن فلا يجزيه قطعا؛ لأنها عبادة» فلا تسقط عن المكلف بها 
بغير إذنه» بخجلاف الْكَبيرٍ أي فإنها لا تقع عنه إلا بإذنه» لأنه لا يستقل بتمليكة؛ 
وقيّدهُ في شرح المهذب بالرشيد وهو ظاهرء وسواء الأب والحد والجنون والصبيء 
أما الوصيٌ فإنه لا يجوز له ذلك إلا باذن القاضي خلافاً للماوردي. 

وأو اشترَلكَ مُوْسِرَ وَمْغْسِرٌ في عَبْدِهِ أي والمعسر محتاج إلى خدمته؛ بحيث لا 
يكلف بيعه كما سلف لَِمَ الْمُوسِرٌ صف صّاع» أي إذا كانت حصته منه النصف 
مثلاً إذ هو قدر حصته» ولو أَنْسَرَاء أي كلا منهماء وَاخْتَلَّف وَاجِبهُماء أي 
لاحتلاف قوت بلدهماء أَخْرَّجَ كُلّ راجا صف صاع مِنْ وَاجبهٍ فِي الأصّحٌ 
وا له أل لأنهما إذا أخرجا هكذا؛ أخرج كل واحد منهما ما لزمه من جنس 
واحدء والثاني: يخرحان من أدنىالقوتين دفعاً للضرر عن ال ركيين» والثالث: يخرجان 
من أعلاهما حذراً من التنويع مع النظر للمساكين؛ والرابع: من قوت بلد العبد لأنه 
طهرة له» وهذا هو الأصح؛ لأن الأصح: أن احرج متحمل كما سلف» وقد ل 


على ذلك الرافعي بعد أن صحح؛ كما صحح المصنف؛ وحذفه من الروضة ولیس 


تاب الركاة: اب من رمه الرَكَاةُ وَمَا جب فيه 


اب من تلْرَمُهُ الرّكَاة وَمَا جب فيه 


هل 


مُرَادُهُ بَا تحب فِيْه: شرُوطة وإلآ فقد بين ما تحب فيه الرَكَاة فِيْمَا مَضَى. 
ر 7 39 e‏ 
شروط وُجُوب زكاةٍ المّال» أي السالف ذكره؛ وهوالحيوان والنبات وجوهر 
النقدين والتجارة والمعدن والرّكاز: 


© الإسْلامٌ أي فلا تحب على كافر أَصلِ؛ .معنى: أنه لا طالب بها في حال 
کفره» ولا بعد إسلامه» نعم : يعاقب عليها في الأخرى. 


© وَالْحُرَيْةُ أي فلا زكاة على قن لعدم ملكي وَتلرَمُ الْمُرْدء أي إذا مضى 
عليه حول في الردة بعد ملك النصاب» إن أبقيتا يلك ومواخذة له بحكم الإسلا» 
فإن قلنا أن ملكه زال» فلاء أو موقوف فموقوفة وهو الأصحٌّ أما إذا وجبت الزكاة 
ثم ارت عيذت يِن ماله على المشهور سواء أَسْلَمْ أو فيل قاله في الكفاية؛ ونقل في 
شرح المهذب اتفاق الأصحاب عليه دوك الْمُكاتبي تضعف ملكه. 


وتجب في مال الصّبي والمَجدون, لفوله ب [ إبتغوا في مال ليم أو ِي 
مال اليَامَى لا تذْهيها أو تَسمَهلِكَها الصدكَة ] رواه الشافعي مرسلاً وأكده بعموم 
الحديث المتصل في ايجاب الزكاة مطلقا وما روي عن الصحابة في ذلك( *), 


(401) رواه الشافعي نه بسنده عن يوسف بن ماهك؛ في الأم كتاب الزكاة: باب الركاة 
في أمرال اليتامى: ج ۲ ص۲۸-۲۷. وهو مرسل. وما روي عن الصحابة في ذلك؛ 
أسند الشافعي ظفيهء عن عبدا لله بن مُوَمَل عن ابن أبي مليكة: راد عَابشة رضي الله 
عنها كانت تحلي بات أا بالذّب وکائت ل تحر َكَانَهُ) انفرد به الإمام 
الشافعي: ينظر: مسد الإماج الشافعي: النص .)٤۳١(‏ والنص )4١٤(‏ عن ابن غعمر 
(أُْ كان حلي باتو وَحرَارِيْهِ بالذهب نم لا يحرج نه الركاةم. ولك وحدث في 
كتاب الأم: عن نافع عن ابن عمر (أنْهُ كان ركسي مال ييم) وبسنده أيضاً عن 
القاسم بن محمد قال: (كانت عَائْشَة رضي الله عَنهًاء ترک اونا ونه َر بها 

>> 


كاب الزکاق: ياب من ترم الزكاة وما تبش ليه 


والأصح أنها تحب عليهما والولي مخاطب بالأداء قال القفال في فتاويه: والاحتياط 
ميم الصّبِي إذا كان حنفياً أن ٤‏ تحسب زكاته حتى يبلغ ليخيّره؛ ولا يخرحها فِيغْرمُة 
الحاكم. 

فرْعٌ: في المال المنسوب إلى الحنين بإرث أو وصية طريقان؛ والأصح: أنه لا 
زكاة فيه إذ لا ثقة بحياته. 

ركذا عَلَى مَنْ ملك ببَعْضِه الْحُرٌّ نصابا في الأصّحّ» لتمام ملكه عليه؛ ولهذا 
قال الشافعي: كير كالموسر وري فطرةً حريقي والشاني: لا؛ لنقصانه بالرق 
كالمكاتب وعليه الأكثرون» وَفِي الْمَغْصُوبٍ وَالضّالٌ وَالْمَجْحُودٍ في الأظْهّر للك 
النصاب وتمام الحول» والثاني: لاء لامتناع النماء والتصرف» فأشبه مال الكاتب لا 
تحب فيه ال زكاة على السيد» وقيل: إن عاد بنمائه كالسائمة وجبت وإلاً كالنقد 
فلا وَإنما يتجه الخلاف في المغصوب حيث لا يقدر على انتزاعه» فإن قدر دون 
ضرر. فالظاهر الوجوب قطعاء لأن التقصير في نزعه منه . 

فرْعٌ: السرقة كالضال؛ وقد ذكره الرافعي في الْمُحَرر وأسقطة الصنف» وكذا 
إذا وقع في بحر. 

رلا جب دَفعُهَا حَتى يَعُودَه أي المغصوب وغيره مما تقدم لعدم التمكن قبله؛ 
فيزكيه حينئذ للأحوال الماضية ما م ينقص متعلق الزكاة عن النصاب باخراج زكاة 
بعض الأحوال» وَالْمُشْتَرَّى قَبْلَ قَبْضِهِ أي تحب الزكاة فيه قطعاً إذا مضىعليه 
حول من يوم الشراء لتمكنه من قبض الع يدقع فسن وفيل: فيه الْقرْلنء أي في 
ا مغصرب وغيره» وتجبُ في حال عَن الغائب إن در عَلَيْهِ ولا أي وان لم 
يفدر عليه لانقطاع الطريق وانقطاع حبره؛ فَكمَعْصُوبِء أي فيأتي فيه ما سلف. 


وَالَدَيْنْ إن كان مَاشية أو غير لازم كمال كتابّة فلا زكاة, أمّا الماشية؛ فلأن 


في الْبَحْرَين): الأم: كتاب الزكاة: باب زكاة مال اليتيم الثاني: ج ۲ ص9؟-٠١53)‏ 
وقال الشافعي ضنه: وبهذه الأحاديث نأحذ . 


4 الل کاب الكو اب من رمه لكا وما جب فيه 
السُم شرط لِرَكَاتِها وما في الذمة لا يتصرف بالسّوْم وأمّا مال الكتابة؛ فلأن الملك 
خد نا فيو ولي إسقاط منى هام أَوْ عَرْضا أو قدا قدا في اريم لأنه لا 
حقيقة فأشبة دَيْنَ لكاتب وفي الْجَدِيدٍ إن : كان خالا وَتَعَذْرَ اذ 
ضار وَغَيْرِه أي كعْيَْةْ مطل وجحوو ولا بين فَكَمَغْصُوبء أي ففيه الخلاف 
السالف فلو كان مُقِرَا له في ابباطن وَحَبَت الزكاة دون الإحرّاج قطعاً قاله في 
لايل قال: وكذا إذا كانت له له بينة أو يَعْلَمُهُ الحاكمٌ وك يسُر أي بأنا كان 
على مق باۆل» وجنت تک کته في الْحَالء لأنه مقدور ر على قبضه فهر كالْرَدِيْعَةَ أو 
مُجلافالْمَذْمَب ؛ أنه كَمَعْصُوبي أي فيعود الخلاف السالف فيه؛ أنه لا صل إِلَى 
التصرف فيه قبل الول والطريق الثاني: القطعٌ بالوحوب كالمال الغائب الذي 
يَسْهُلُ إحضارة والثالث: مقابله؛ لأن من له دين موحل لا بملك شيئاً قبل حلول 
الأحل كذا علله الرافعي» وَقِيلَ: يجب دَفْعْهَا قَبْلَ قَبْضِهِء كالغائب الذي يسهل 
إحضاره» والأصح: لاء حتىيقبضةُ كا مغصوب» ولا يَضَعُ الديْنُ وُجُوبَهًا في أَطْهَرٍ 
الأقرّال» لإطلاق النصرص الواردة في الزكاة» والثاني: يمنع؛ لأن الزكاة حق يجب 
في الذمة بوجود مال» فمنع الدَّيْنْ وحوبه كالح فإذا قلنا بهذا فاعترف صاحب 
لذن به فالظاهر كما قال العجلي: تَصْدِيقَهُ كما نصدقة بانقطاع الحول وغيره. 


© وَالالث: يَمْعٌ في الْمَال الْبَاطِنِ وَهُو التق وَالْمَرْضُ أي دون الظاهر 
وهو المواشي والزروع والثمار والمعادن» والفرق أن الظاهر ينمو بنفسه أو هو ثماء 
فى نفسه والباطن ليس كذلك» رك ليق بالنامي» فَعَلَى الأوّل» أي وهو أن الدين 
لا بمنع الوحوب» لو حُجِرٌ عَلَيِْ لِديْن؛ فُحَال الْحَوْلُ في الْحَجْر فَكْمَعْصُوبيٍ 
لأنه حيل بينه وبين ماله» والحجر مانع من التصرف» واعلم أنه إذا 
على المديون فله ثلاثة أحوال: 


حجر القاضي 


0 أَحَْدُمًا هَا: أن يفرق ماله بين غرمائه فلا زكاة حينشذ لزوال ملكه. 


0 نَانِيِهًا: أن يعين لكل واحد شيغاً من ماله على ما يقتضيه التقسيط» ومكتهم 


کاب الرکاة: اب مَن رمه ارخا وَمَا تجب فيه 





من أحذه وحال الحول ولم يأحذوه» والأصح: القطع أنه لا زكاة فيه» وقيل: 
الحجر وهذه مسألة الكتاب. 


ار 


ولو اجتَمَعٌ كا ودين آدَمِي في تركة قَدْمَتْ لتعلقها بالين» وَفِي قول: 
الدَيْنُ لأنه حق آدمي وهو مبني على المضايقة» في قَول: يَسْمَوِيّان أي فيوزع 
الال عليهماء لأن الحق المالي المضاف إلى الله تعالى تعود فائدته إلى ! الآدميين أيضاً 
وهم المنتقعون بها. 

وَالْغِيِمَةٌ قَبْلَ الْقِسْمَة إن امار الْعَانِمُون تَمَلكَهًا وَمَصَى بَغدة حول 
جب نف زكري وع صب ل شخ يمت انبلا لتخا فِي 
موضع بوت الْخلْطَةَ وَجَبِت زكاتهاء واا فلا أي وإن لم يختاروا تملكها فلا 
زكاة لعدم للك أو ضعفه بدليل أنه يسقط .عجرد الإعراض» وكذا لو مضى حول 

من التملك وكانت أ أصنافاً لأن كَل واحد منهم لا يدري ماذا یریب وکم نصيبه 
وكذا لو كانت صنفاً واحداً زكوياً ولم تبلغ تصاباً إلا بالخمس» إذ الخلطة مع أهل 
الخمس لا يثبت؛ لأنه لا زكاة في الخمس بحال» من حيث أنه لغير معين كمّال بیت 
الْمَال من الفيء وغيره ومال المساحد والرباطات. ْ 

7 أصْدقهًاِِصَاب سَائِمَةٍ معن لَرِمَهَا ز كانه إذا تم حول ين الإصداق» أي 
سواء دحل بها ام لم يدحل؛ قبضته أم لا؛ ٠‏ لأنها ملك بالعقدء وحرج بالمعين ما في 
الذمة؛ فإن السائمة في الذمة لا زكاة فيها كما سلف. 

لر أكْرَى دارا اربع سيين شمان دارا وكََصَهَاء فَالأظْهرٌ: أنه لا يرم أن 
رح إلا ركاه ما اسْتقر لأنها قبل الاستقرار معرضة للسقرط بالانهدام م فاورثت 
ضعف الملك» يحرج عِنْدَتَمَام الس الأولى رَكَاةَ عِشْرِينَ لأنه الذي استقر 
ملكه عليه الآن» وَلتَمَام اة ركاه عشرينَ سق وَعِشْرِينَ لسن لأنه استقر 


٦‏ کاب الرْكَاة: باب من تَلرَمهُ الركَاة وَمَا تجب فيه 
ملكه علىأربعين دينارا» وكانت في ملكه سنتين» فعليه زكاتها لسنتين وهي ديناران؛ 
لكنه قد أدى ز ة عشرين لِسَثةٍ فيحط ذلك ويخرج الباقيء ومام الدلَْةٍ ركاه 
أَربَعِينَ لسن وَعِشْرِينَ لاٹ مين لأنه استقر ملكه على ستين دينارأ» وكانت في 
ملكه ثلاث سنين فعليه زكاتها ثلاث سنين وهي أربعة دنائير ونصف دینار» لكنه 
قد أدى دينارين كما مضى فيحط ذلك ويخرج الباقيء ومام الرَابعَةِ ركاه ين 
َة وَعِشْرِينَ لأرّْبع, لأنه استقر ملكه على الثمانين وكانت في ملكه أربع سنين؛ 
وزكاة الثمانين لأربع سنن ثمانية دنانير؛ لكنه قد أدى أربعة دنانير ونصف دينار 
كما مضى فيخرج الباقي» والثاني: يُخْرجٌ مام الأُولَى رَكَاةَ الثمَانِينَ لأنه ملكها 
ملكا تامأ ألا ترى أنه لو كانت الأجرة جارية يحل له وطؤها وتوقع السقوط 
لايقدح كما في الصداق قبل الدحول» ومن قال بالأول قد يمنع تمام الملك ويقول 
هو موقوف» وأما الوطء فلا نسلم أنه يتوقف على ارتفاع الضعف من كل وجه 
وأما الصداق فالفرق أن الأحرة في مقابلة المنافع فبفواتها ينفسخ العقدء ولا كذلك 
الصداق» ألا ترى أنها لو ماتت تستحقه. وهذا الخلاف إنما هو في الإحراج كما 
صرح به المصنف» أما الوحوب فهو ثابت قطعاء وأبعد من طرده فيه» وهذا الذي 
ذكرناه فيما إذا أخرج من غيرهاء فإن أحرج من عينها نقص بحسابه» ولا يخفى أن 
المثال فيما إذا كانت اجرة السئين متساوية» فإن كانت متفاوتة زاد القدر المستقر في 
بعض السنين ونقص في بعض السنين» واحترز بالقبض عما إذا كانت معينة غير 
مقبوضة فحكمها حكم المبيع قبل القبض . 

فَصْلٌ: تجب الوْكَامٌ أي اداؤهاء عَلَى الْفررِ إذا ہکن وَذْلِكَ بخضور لمال 
وَالأُصَافَي لأن الأمر بايناء الزكاة وارد؛ وحاحة المستحقين ناحزة؛ فيتحقق 
الرجوب في الحال؛ وله انتظار اجار والقريب بعد التمكنء نعم: إن تلف يضمن 
علىالأصح فيهما؛ ومحل الخلاف إذا ظهر استحقاق الحاضرين وأن لا يشتد ضررهم» 
ويشترط في إمكان الأداء أيضا أن لا يكون مشتغلاً بشيء يهمه من أمر دينه أو 
دنياه. 


کاب الركاة: باب هَن تَلْرَمْهُ الركاة وَمَا قجب فيه 2۷ 


5 Tala 


وله أن بودي بنفسيه زَكَاةَ الْمَال الَْاطِنِء أي وهو النقدُ والعرضٌ والرّكارٌ 
وزكاة الفطر بالإجماع» وَكَذَا الاجر أي وهو المواشي والزروغ والثمار والمعادن» 
على الْجَدِيدِء لأنها زكاة واجبة على من له التصرف في ماله فأشبهت الباطنة» 
والقديم: وجوب الدفع إلىالإمام أو نائبه لقوله تعالى : لحد يِن أَمْوَلِهمْ صَدَقة. ..# 
الآية2"*7, فظاهرةٌ الوجوب» وإذا لزم الإمام الأحذ لزم أرباب الأموال الدفع» 
وحالف الباطنة؛ لأن للناس غرضاً في إخفائها فلا تفوت عليهم» ولا فرق في جريان 
الخلاف بين العادل وغيره علىالأصح» قال الدارمي في استذكاره: فإن قلنا بوجوب 
الدفع إليه فلم يمكن أو كان فاسقا فقيل يصبر سنة أو شهرا أو شهرين ونحوه. 

وله اويل لأنه حق مالي فجاز التوكيل في أدائه كديون الآدميين» ولا فرق 
ن التوكيل بين أن يوكل مسلماً بالغا أو صبياً أو كافر أصلياً صرح به القاضي؛ 
وعن الروياني: أنه يشترط في الكافر والصبي تعيين المدفوع إليه» ورأيته في فتاوى 
البغوي في الصبي وم يتعرض للكافر؛ الصف إلى الإمَام لأنه نائب المستحقين 
فجاز الدفع إليه كول اليتيم ويبرأ بالدفع إليهء وإن قال: إن أحذها منك وأنفقها ثي 
الفسق لأنه لا ينعرل بذلك» صرح به القفال في فتاويه» وَالأَظْهَرٌ: أذ الصرْفَ إلى 
الإمّام أَفضَلٌُ لأنه أعرف بالمستحقين» إلا أن کون جَائرأء أي فالأفضل حينعذ أن 
فرق بنفسه لأنه ليس على يقين من البراءة بالدفع إليه» والثاني: الأفضل الصرف 
إليه مطلقاً لما سلف» والثالث: الأفضل أن يفرق بنفسه ليكون على ثُقةٍ من أدائيء 
وقوله في الأظهر كان ينبغي أن يعبر بالأصح كما في الروضة؛ وصحح في شرح 
المهذب صرف الظاهر إليه وإن كان جائرا. 

وجب اليه للحبر المشهور والاعتبار فيها بالقلب» ينوي ها فَرْض زَكَاةٍ 
مَالِي أَوْ فَرْضُ صَّدَقَةٍ مَالِي وَنَحْوَهُمَاء أي لزكاة مالي المفروضة أو الصدقة 





(؟45) التوبة / :٠١١‏ لحد ن الهم صَدَنَهٌ رمم رتزكيهم بها وَصَلّ عَلَيْهِمْ إن 
ساك سكن لهم وا شی غيت . 


همده کاب الرگاة: باب هر تَلْرَمُهُ الزكاة وَمَا جب فيه 
المفروضة: وَأ يَكْفِي هذا فرْضُ مالي لأنه قد تكون كفارة ونذراً وَكَذَا الصّدَقَة 
أي صدقة مالي أو صدقة المال» في الأصَحٌء لأنها قد تكون نافلة» والشاني: يكفي؛ 
لأنه ظاهر في الزكاة» فإن نوى الصدقة فقطء قال في شرح المهذب: لم يزو 
على المذهب ويه قطع الجمهور» وحكى الرافعي فيه وجها ضعيفا . 

فرع لو نوى الزكاة دون الفرضية أَجْرَأَهُ في الأصحٌ» إذ لاتكون إلا فرضاً 
وبهذا حالفت الصلاة. 

فَرْعٌ: لو قال: هذا فرضي» قال البدنيجي: لا يجزيه قطعاًء قال: ونصٌ 
الشافعي طب على الإحزاء مول . 

فرّعٌ: لو أحرج حمسة ونوى بكلها الزكاة والتطوع لم تزه عن الزكاة» 
وكانت تطوعاً. ذكره في البحر. 


وم ك 


ول ٹجب نین الال كالكفارات, وز نمق قن خر كما ل 
أخرج خمسة عن النصاب الغائب لبان تالف فإنه لا يتمكن من صرفه إلى الحاض 
ويرم اولي اله إذَا حرج زكاة الصبي وَالْمَجنُون لأن الْمْوّدّى عنه ليس أهلاً 
هاء فينوب عنه فيها كما في القسلم» وذكر في شرح المهذب السفيه معهما؛ وفيه 
نظر؛ لكنه لم ينفرد به فقد ذكره الجرحاني في شافيه» وَتَكْفِي ية الْمُرِك عند 
الصّرْف إلى الوكيل في الأصح لوجود النية من المتعبد بالزكاة» والثاني: لا يكفي 
كالحج» وفرق الأول بينهما: بأن العبادة في الحج فعل النائب فوجبت النية منه» 


(#) في نسخحة (۲): الم يصح؛ وقد أشار المصحح في المامش ب (لم يحتج). قُلْتْ: وقي المجموع 
شرح المهذب: باب الكلام على وجوب النية في الزكاة: ج 5 ص١18:‏ قال النووي 
رحمه الله: رولو نوى الصدقة فقط َم َجْزِنُهُ على الذهب وبه قطع المصنف - أي 
الإإمام الشيرازي - وإمام الحرمين والبغوي والجمهور). إ.ه. 
(407) أي لا يجب ف النيةٍ تعينٌ المال. ثم قُلْسُ: وضع الاحتمال في النية أفضل ليرج من 
الحرج. والله أعلم. ْ 


کاب الزکاة: اب مَنْ رَه ال ركاه وَمَا جب فيه ۹ 
وهي هنا مال الموكل فكفت نيته وَالأَفْصَلُ أن ينوي الوكيل عند التفريق أيضاء 
خروجاً من هذا الخلاف . 

فَرْعٌ: لو وكله وض ليه اليه ونوى الوكيل أَجْرَأَهُ قطعا. 


وَلَوْ دَقَعَ إلى السُلْطَانء أي طوعاء كَفَتٍ النيّةُ عند أي وَإن لَمْ ينو السلطان 
عند عد اتصرف لأ تائب المستحقين؛ فالدفع إليه كالدفع إليهم» فإ لَمْ يسو أي 
فع إليه» لم يُجْزِئا على الصّحِيح؛ وَإِنْ نوی المسُلْطَانُ لأنه نائب المساكين» 
د المساكين بلا نية لم يجره فكذا نائبهم والثاني: يُجزءة وإن م ينو 
السلطان وهو ظاهر النص» ولم يذكر كثير من العراقيين سواه؛ ووجهوه بأنه لا 
يدف فع إلى السلطان إلا الفرض؛ ر إل الفرض فأغنت 
هذه القريئة عن النية» وَالأصح أنه يَْرَمُ السَّلْطَان اليه إذاا خذ زكاة الْمَمْتع 
أن ننه أي نة السلطان, تكفي, لأن الإمام فيما يليه من أمر الزكاة كولي 
الطفل؛ والممتنع مقهور كالطفلء والثاني: لا يلزمه؛ ولا يكفي؛ للا يتهاون المالك 
في ما هو متعبد به» ومن الغريب حكاية الدارمي وجهين في وقوعهما الموقع؛ إذا 
أحذها قهراء ذكرها قبل صدقة البقر عن ابن سريد*؟ . 


فصل: لا يَِحُ نجل الرّكاةٍ عَلى ملك النصّابوء لفقد سبب الوحوبء وهو 
المال الزكوي؛ فأشبه أداء الثمن قبل البيع وهذا في الزكاة العينية» أما زكاة التجارة 
كما لو اشترى عرضا قيمته مئة فعجل عن مثتين وحال الحول وهو يساريها فإنه 
يجوز في الأصح» لأن الاعتبار بآخر الحول» ولو ملك مئة وعشرين شاة فعجل شاتين 
ثم حدثت سخلة فالمرجح عند أكثرهم كما قال الرافعي في الشرح الصغير: عدم 
الإحزاءء وجزم الحاوي الصغير عقابله وَيَجُورُ قبل الْحَوْل, أي قبل تمامه» لأن 
العباس سأل رسول ليع في تعجيل صدقته قبل أن تحول فرص له في ذلك» قال. 


(#) في هامش نسحة :)٣(‏ (بلغ مقابلة) هكذا كتبت. 





0۰ عاب الرّكاق: اب من رَه الرّكَاةُ وَمَا جب فيه 
الحاكم: صحيح الإسنادا 8 ولا نجل لِعَامَيْنِ؛ أي فصاعداً, في الأصح لأن 
الزكاة عن السنة الثانية لم ينعد حوهاء والتعجيل قبل انعقاد الحول لا يجوز 
كالتعجيل قبل كمال النصاب» والثائي: نعم صححه جماعة؛ وفي الشامل: أنه 
المذهب المشهور لحديث فيه منقطع””') وهو المنصوص وعليه الأكثرون حلاف ما 
وقع للرافعي وشرطه أن يبقى عنده بعد التعجيل نصاب. 

وَل تفجيل الفِطرَة بن ول َمَضَانُ لأن التقديمٌ بيوم أويومين جائز بإجماع 
المحالف؛ فنقيس الباقي يجامع إخراجها في جزء منه» والصجيح مَنْعَْهُ قله لأنه 
تقديم علوالسسيين؛ وهما رمضان والفطرء والثاني: لاء لأن وحود الشخص قي نفسه 
سبب زكاة الفطر. 

ون لا يُجُورْإِخْرَاج كا الْمَر قبل بر صَلآحِبِ ولا الْحَب قَبْلَ اشجدادي 
لأن وحوبهما بسبب واحد فيمتنع التقديم عليه» والثاني: يحوز كزكاة المواشي قبل 
ا حول» وَيَجُوز بَعْدَهْمَا أي بعد بدو الصلاح واشتداد الحب لثبوت الوحوب وإن لم 
يلزم الإحراج» والشاني: لا يجوز لعدم العلم بِالْقَدْرِه ولا يجوز التقديم قبل 
بروزالشمرة وكذا قبل السبلي وانعقاد الْحَب. 





( 5) عن حح وة بن عدي الكني) عن علي کرم الل رهه أن اليس سال النبي 
في تفحيل صَدقيه قبل أن تل فرَحْص لَه في ذَلِكَ) قال مرة: ِن لَه فِي 
ذلك . رواه أبو داود في السنن: كتاب الزكاة: باب في تعجيل الزكاة: الحديسث 
(15؟5١).‏ والزمذي في الجامع: كتاب الزكاة: باب لي تعجيل الركاة؛ الحديث 
(1۷۸). والحاكم ف المستدرك: كتاب معرفة الصحاية: الحديث ٠۲۹/١ ٤۳١(‏ )»> 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرحاه. ووافقه الذهي . 

(409) عن أبي البحتري عن علي ڪه كر مه في بغت رَسُول البق مر ڪه سَاعيه 
من الاس وأنه كر ني ما صم اعباس َقَالَ: [ إنا كنا اجا امكل لقنا 
لاس صَدَقَة عَاميْنِ ]. رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الزكاة: باب تعجيل 
الصدقة: الحديث (7451): وقال: وف هذا إرسال بَْبْنَ أبي البحتري وعلي» 


فالحديث منقطع. 


کاب الرَكَاةٍ: اب من كمه الرَكَاةُ وَمَا تَجبْ فيه آله 


وَشَرْط إِجْرَاءٌ الْمُمَجّلٍ َقَاهُ امالك أَهْلاً لِنْوْجُوبِ إِلَى آخبر الْحُوّل» أي فلو 
مات؛ أو تلف ماله؛ أو باعه» لم يكن للمعجل زكاة . 

فرْعٌ: يشترط أيضاً بقاء المال كما تهنا عليه. 

فَرْعّ: فد يبقى المال وأهلية امالك وتتغير صفة الواحسب» كما لو عَجَّلَ بنت 
مخاض عن خمسة وعشرين من الأبل» فبلغت بالتوالد ست وثلائين قبل الحول» فإن 
بنت المخاض المعجلة لا تحزيه وإن صارت بنت لبون في يد الفابض بل يستردها 
ريعطيها ثانياً أو يخرج بنت لبون أخرى. 

وکن ابض في آخير الْحَوْل مسح أي فلو كان وركذا كه امنا م 
يكن الْمُوَدى مُجْزيا لخروجه عن الأهلية عند الوجوب» وقيل: إا أخرَج عن 
الامنيحقاق في ألناء الْحَْل لَمْ يَجْرْو كما لو لم يكن عند الأحذ من أهله ثم 
صار عند تمام الحول من أهلهء والأصح الإجزاء اكتفاءً بالأهليّة في طرفي الوحوب 
والأداءء وهنا حالة الأحذ؛ هو غير مُنْمَد بها بخلاف تلك . 

فَرْعٌ: لو شككنا هل مات القابض قبل الحول أو بعده؛ فالأقرب في البحر 
الإحزاء» وي فتاوي الحناطي ومنها نَقَلْتُ: أنه إذا غاب المسكين عند الحول ولا 
يُدْرَى حاله من مرته وحياته وفقره ويساره» الظاهر استمرار فقرهِ وحياته مالم 
يُعْلَمّ وفاته وغناه من مال آخر . ا 

فرْع: إذا مات المدفوع إليه قبل الحول وهو معسر فأوجه؛ الذي يقتضيه منها 
كلام الجمهور؛ كما قاله في شرح المهذب: أنه يلزم المالك دفع الزكاة ثانيا إلى 
المستحقين لأن القابض ليس من أهل الزكاة وقت الوجوب. 

وَل يَضْرٌ غِناة بالزكاةء لأن الزكاة إنما تصرف إليه ليستغنى» فلا يصير ما هو 
اا ويضر غناه بغيرها لخروجه عن أهلية أحذ الزكاة 
عند الوجحوب. ۰ 

فرّعٌّ: لو استغنى بزكاة أخرى واجبة أو معجلة فهو كما لو استغنى بغير الزكاة 
قاله الفارقي. 


۵۹۲ کاب الرّكَاةٍ: باب هر كَلْرَمُهُ الرَكَاةٌ وَمَا جب فيه 


- 


َإِذا لَمْيَقَع الْمْعَجّلُ ركاة؛ اسرد إن كان رط الاسْيرْدَادَ إن عَرَضَ مان 
لأنه ما دفعه لما يستحقه القابض في المستقبل فإذا عرض ما يمنع الاستحقاق استرد» 
رَقَيْلَ عروض الماع ليس له الاسزداد لأنه تبرع بالتعجيل فهو كمن عل ينا 
مؤجلاً لا يسترده» وَالأصح أنه إن قال: هَذِْهِ زکاټي الْمُعَجُلَهُ قَقَط اسرد لأنه 
عن اللنهة) فإذا بطلت رجع كما في تعجيل الأَجْرَةٍ وعروض الانهدام قبل انقضاء 
المدةء وصحح في شرح المهذب القطع به» والثاني: لاء لأن العادة حارية؛ بأن 
المدفوع إلى الفقير لا يسرد فكأنه مله بالجهة المعينة إن وحد شرطهاء وإلا فهو 
صدقة» ومحل الخلاف إذا دفع المالك بنفسه» أما إذا فرق الإمام» فلايمكن جعله نافلة 
ولا حاجة إلى شرط الرحوع» لكن لولم يعلم القابض أنه زكاة غير معجلة» فيجوز 
أن يقال علىالوجه الثاني: لا يسترده؛ وعلى الإمام الضمان للمالك لتقصيره بترك 
شرط الرجوع . 

فَرْعٌ: لولم يقل هذه زكاتي المعجلة لكن عَلِمَّهُ القابضٌ ! ففيه الخلاف؛ 
والأصح: الرحوع أيضا 

وان إن لم ب عرض للتغجيل ولم يَْلَمهُ القَابض لم يسر لتفريط الدافع» 
والثاني: يسترد؛ لأنه لم يقع الموقع» والثالث: إن دفع الإمام ارج والمالك 
فلاء واحترز بقوله روم يله القابض) عما إذا علمه وقد عرف وَأَنَهُمًا لو اختلفا 
في ميت الاسْتردَادِِ أي وهو شرط التعجيل على الوجه الأصح» صُدّقَ الْقَابض 

بِيَمِينِهِ لأن الأصبل عدم الاشتراط» وكاب كون الأداء في الوقتء والثاني: أن 

لصن ق الماك بيمينه؛ لأنه كردي وهو أَعْرّفُ بقصطدی ووقع في شرح المهذب 
للمصنف تصحيحُةُ وَمَتى لبت أي الاسزداد وَالْمُْعَجّلُ نالف وت ضعا 
أي بالمثل إن كان مثلياً؛ وبالقيمة إن كان ا وقيل: يضمن عثله من الحيوان 
وهو ظاهر النص» قال الماوردي: وهذا الخلاف في رحوع رب المال؛ أما في حق 
ا ا ا القيمة أي ليدفعه إلى مستحقه لخروجه 
عن أهلية الاستحقاق؛ وَالأصّحٌ اغَْبَارٌ قِِمَتِهِ يَوْمَ الْقبِْضْء لأن ما زاد في ملك 


كاب الرّكَاةٍ: باب من تَلْرَمُهُ الرَكَاة وَمَا جب فيه نف 





القابض» والثاني: يوم التلف؛ لأن الحق يومئذ ينتقل إلى القيمة» والفالث: أقصى 
القيم» والرابع: يوم الرحوع» وَأَنْهُ إن وَجَدَهُ ناقصاً فلا ارش لأنه حدث في ملكه 
فلا يضمنه؛ والثاني: نعم؛ كما الخ ل شر الجزء بالجملة» وهذا 
الخلاف في النقص» إذا ان لاتسير كالمرضن والهزالة فإن كان متميز؟ً كاحد 
الشاتين؛ فإنه يأحذ الموجود وبدل التالف قطعاً؛ قاله في الكفاية» وأنة لا يَسْترِدُ 
يَادةمنْقصِلَة كما أنها تسلم للمشتري إذا رد الأصل بالعيب ورد عليه العرض؛ 
قال الرافعي: ولم يذكر الجمهور غيره» ويحكى عن النصء والثاني: أنه يأحذها مع 
الأصل؛ لأنا تبيّنا عا طرأ آحراً أنه لم ملك المقبوضء أما الزيادة امتصلة كالسمن 
فإنها تتبع الأصل. 

َل وخر الركاة َد الَمَكُن» أي وهو ما سلفء يُوجِبُ الما وَإِن 
يلف الْمَالُ» لتقصيره بحبس الحق عن مستحقه؛ فيؤدي ما كان يخرحه قبل التلف» 
وقال القفال في فتاويه: إن تلف المال في يد الإمام ينبغي أن يضمن؛ بخلاف ما إذا 
تلف في يد الوكيل في تفرقنها؛ لأن التفريق واجب عليه بخلاف الوكيلء وَلَوْ تف 
قَبلَ امن قَلآّء كما لو ملك زاداً أو راحلة ولم يتمكن من معل الحج» وَلَوْ تلف 
9 بَعْضّةُ؛ِ فَالأَظَهرُ: أنه يَغْرَمُ قِسْط مَا بْقِيَ» بناءً على على أن التمكن شرط في الضمان» 
والئاني: ا على أن التمكن شر في الرجربء وَإا لَه َد 
لحل َل لمكن َم سقط الزكاة لتقصره ه بإتلافه» وهي تَعلقُ بالْمَال تعلق 
الش ركت لأنها تحب بصفة المال» وَفِي قؤل: علق ارهن لأته إذا حلا من الواجب 
بيع في تخليصه كالرهن, وَفِي قُوْل: بالذمق كالفطرة؛ ولأنه يجوز إخراجحها من مال 
آحر» وقي قول رابع: أنها تتعلق ا تعلق الأرش برقبة الجاني» وخحامس: أنه إن 
أحرج من المال تبين تعلقها به وإلاً فلاء هذا كله إذا كان الواحب من جنس المال» 
آنا إذا كان من غيره كالشاة الواجبة في الأبل فطريقان» أحدهما:- القطع بتعلقها 
بالذمة» وأصحهما: أنه على الخلاف السابق» فلو بَاعَُ أي باع مال الزكاة بعد 
وجوب الزكاةء قبل إخراجهاء فَالأظْهر بُطْلآنهُ في قَدَرِهَاء تفريعا على قول 


o14‏ كاب الرَكَاة: بَا هن تَلْرَمُهُ الرّكَاةٌ وَمَا جب فيه 


الشركة؛ لأن بيع يلك الغير من غير مسوغ باطلء وَِحْتَهُ في الْباقِي, لأنه يلكة 
وهو حلاف تفريق الصفقة بعينه» والثاني: يصح في الكل بناء على أن التعلق 
بالذمة» والثالث: يبطل في الكل» وهذه الأقوال الثلاثة هي خلاصة التفريع على 
الأقوال الثلاثة السابقة» وهذا إذا باع الجميع» فإن باعٌ البعض؛ فإن لم ييق قدر 
الزكاة فهو كما لو باع الجميع» وإن بقي قدرها؛ فالأقيس البطلان تفريعاً على قول 
الشركة» وجميع ما ذكرناه هو في بيع المال الذي تحب فيه الزكاة في عَيْيِههِ فأما بيع 
مال التجارة بعد وحوب الزكاة فيه فالأصح جوازه» لأن متعلقها القيمة وهي لا 


تفوت بالبيع. 


ثم قذت: تم بفضل الله ومته ضبط الجسم الأؤل لى أصوب تؤئيقا من 
عجالة المحتاج إلى تؤجبء المتهاج للشيخ الإمام الذقيه المضذث ابن التصوي 
المشهور بابن الملقن رَحِمَه الل وتخريج أحاديثه وعزوها إلى مظاتها. والتعيسق 
عليه والحمد لله وحده وله المكة. 

وانفق إتجازه ليله الجمعة الخامس عشر من نهر شَؤال 142١‏ مسن 
الهجرة الموافق لوم العشريْن من شهر كائون التانِي ٠٠٠١‏ ميلادية. والحضد 
لله وصلى الله على سيّدنا محمد التي الرسول وعلى آله وصحيه وسلم. ويله 
إن شاه الله انجره الثاني وأؤله كتاب الصيام. 


فهرس الجرء الأول 


م ع ع ع ع ع ا ع ا ع ا ا ا ع ا ا ا ا ل ا يي O 0O‏ 
أولا أهحمية دراسة الفقه usurious‏ ¥ 
.١‏ في بيان فضل دراسة الفقه O gese‏ ¥ 
؟. في بيان أن دراسة الفقه يحتمها الإعان FT sess‏ 


۳. قي بيان أن دراسة الفقه يحتمها العمل 00ل 
ثانياً: أهمية كتاب العجالة 
.١‏ في بيان أهمية الكتاب 
؟. نبذة عن كتاب منهاج الطالبين YT ecer‏ 
۳. في بیان عملى في الكتاب 


Ye assess 
TY geese ثالثا: في بيان أحوال ابن الملة‎ 
VY في بيان الاسم والنسب‎ .١ 
A Oe ؟. في بيان حلقه وخلقه‎ 
A 0 في بیان شيو خ ابن الملقن‎ .۳ 
e sens ي بيان أحوال ابن الملقن مع الحياة‎ .٤ 
FY esses ه. في بيان آراء العلماء في ابن الملقن‎ 
۳۲ في بيان منهج ابن الملقن في البحث والنظر........‎ 5 
PV sees صور المحطوطة‎ 
0® asus reman حطبة الإمام النووي‎ 
OV rese مقدمة المصنف‎ 
ON eases شرح غريب الخطبة‎ 
IT eur کتاب الطهارة ا‎ 
IF sss باب المياه والاجتهاد والأوان‎ 
VE sese باب أسباب الحدث‎ 
A۸1 0 فصل في آداب الخلاء والاستنجاء‎ 


A۹ 3 eseren باب الوضوء‎ 


باب النجاسة esses‏ 
باب التي 

كياب الصلاة 

فصل وجوب الصلاة على كل مسلم 
فصل استقبال القبلة 

باب صفة الصلاة 


0 
لاا مقعو و انفرع ودرا وورهه فاه تم مهم ره يمام وماد مامه دمجم نالع من 


0 0 ا 000 


#اقافقء نويع مه ع فيه وميه وميه وي مع فاع مو ورج وعم ف فح م م/م ممنة م جد يو 


قاقافععه ع وداقةه مع و ي فرعي عم وعدن يم ممم 


«اهجهه و مومه يهم مه وه ناكمو مره م مد نظ فهمه 64 2م يم كممع ماما ممقة رو ممم 


فصل ف بيان أ ركان التيمم eens‏ 
باب ایض eases‏ 


وام ع عة يه ووم يمع مي هه ميم م مايه مدن مهنس ع«مم مم هم مم وم م مهعم م4 ميعن م مه 


#وان مقع يمر موه عه فق ممه رم مومع مع مممو 


هماه فم فعا و وا مقع فقع عق يواه ولو م مقن م عم ممه عه م شيع مموم يم مم عه 


#امافاع مده رعفاقة نغ ع نقماية م مف نع )مارم معنم 


قاعم فاع معو ع نه تم مره ثيه وفوا تيهم افع م رم ويه افيه هم قفيوه موق ممه مم مر 


فلعوع وروم وك ع ره قعم مهار مقع ووو مه مه مقمديمالرنع ممرهه 


«امافيوو و نوع مره نامرع رمه قاع عم مو عرس قافه تي سووعر وي وي 4 بعد تامام رقع مم 


Eau‏ يع يفريه نات مايه قم عمس 4 م ممه م4 مامه فندمم مع مم امم 


#امام ممم مه 6 م م حومهة ممه هج عام موز ف قح تافة نع ف ميمه م م فنع 


مهماما مام مف هو مرج مويه وعامانمف يعرم معنم 


واس يققج ممم م وام هد وه يمرنيه مه م هف مه مما م مامه يليم مفومهممار مار مره 


عقا 6 يو محم تع م ييه يمماهة عم مممة م من نر 


ما شاكه هو قمقه ره موقميه يععة قد يمم مهاه ييه 


وأعع م مو و نوف مقع عمل و يو مه م ممم هوه يهم رمم م م وج وم ممع مم ممه 


اعرف الو ت تيم عع مع مير يميه هر وفةه ايه تبره انه فرك وراامرار هو ومو 
وفع 6 م هوام مد هه وعم هم هعامه مهنال نو مم مم عر م فيه ةم مر 
ماعاع هم و هماععام و م Rg‏ وي مهو فقا عو و قاف ره واكام هن مع نايرام ف ميهي ع مممةه ماه ثمر 
RNID‏ مويه يوفه يه فوم ما هيهو وري نت م عه م وم م ننه ف و ميو مه ممه 
فاعافعو مه ويه مع قفومو ايه ريه ه م وع م ره زر هموما ماوال مق 


عام فيه ووا مه هم م يايو م مد قا هه مج يارو مامه رم معجمه فممه مني مم 


«الافكوم هد م فام و كه ارو وو يه مع يوه وهر عع و مكو ور انهه هلكا رمم امم فيرو 
فافاممموج مخ مال رومع مومع ف هع مرو رمه فم مه برو يه د ممما ينو رموه 
معام مم ما قاف و وام ممم مم هس وف مع مم وام هم ويه يعم م ممه مميه م ووو 
فاع ع م ميم و قن ع ععد ع 6 م وم امو و ع رو ممه مو و م ك ممع بعرم نم م م م4 


فاماع فاو قي واهف ومدم فويعم مهمايء فيه مم ممم ممه 


باب زكاة الفطر ا ا ا ا ا 0 
باب من تلرمه الزكاة وما تحب فيه وافايومفارء ايه ففجم نميه نوو مه موري مم وميه 
فصل في تعجيل الركاة واففر ف ة مو مم ممه م نمم يه م ميم مء ة فج ةك مره و مر ةم مل انم 
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رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 
(fA WA‏ 
N‏ 
عجا عجالة اساج إلى توجيه المنهاج/ سراج الدين أبسو 

حفص عمر بن علي بن أحمد ابن الملقسن, تحقيق 

هشام البئراتي :- 

إربد: دار الكتاب , 509 

( )ص 

(e /AA رأ‎ 

الراصفات / الفقه الإسلامي // الفقهاء ا مسلمين// 

الأحاديث النبرية// 
تم إعداد بيائات الفهرسة رالتصنيف الأرلية من دائرة الكتبة الوطنية 











رقم الإجازة لدوائر ئر المطبوعات والنشر(547١/1/8١٠70م)‏ 


حقوق الطبع محفوظة © ۰١‏ ۹م لا سمح يإعادة 
نشر هذ | الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو 
حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من 


استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. . ولا سمح باقتباس أي 
جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أ أي لغة أخرى دون 
الحصول على إذن خطي مسيق من الناشر. 





رفير 
ی ر رص التصري 
اسك اللى الفرووتق , 


اة امجكاج 
التَوتجيّةَالمتَاٍ 


سراج الدين أبو حفص 
عمر بن علي بن أحمد المعروف بابن النحوي 
والمشهور بابن الملقن 
المتوفى (4١٠/ه)‏ 


حققه و ضبطه على اصوله و خرج حديثه و علق عليه 
عز الدين هشام بن عبد الكريم البدراني 





رفر 
ب را رس النمري 
رہ اللي (الفر ووس 777 


الصيام: ا الإشسّالة وينه إإني نزت رحن صتا أَيْ 


7 3-8 ي اس هة 
كان في الشوع: إِنْسَالدٌ مَحصُوصُ يِن شخص مَخصُوص عَنْ شَيْءِ 


ناب ل 





مَخصُوصٍ في زم٧ن‏ محصوص. 

يجب صّوْمٌ رَمَضَان بالإجماع» ياكْمّال سَعْبَان لين أو وة الهلآل, ليله 
الثلاثين لقوله تعالى: لإقْمَنْ شَهِدَ نكم الشّهْرٌ فيصم“ والمراد بالشهادة هنا 
العلم» والعلم إما بالرؤية أو باستكمال شعبانء لقوله ل: مور ا لرؤيته وأفطِروا 
روه فان غم علَيْكم فأكيلوأ عِدّة سَعْبَانَ نلان ] رواه البحاري”*" والمراذ 
رؤيته في الحملة بشرطه الآتي» ووت ريه بعذل» لأن ابن عمر رآه فأخبر رسول 
الله 2 بذلك فصام وأمر التاس بصيامه» رواه أبو داأود وصححه ابن ان 


(485) مریم / 55 . 

. ١88 / البقرة‎ 450 

(4548) رراه البحاري في الصحيح: كتاب الصوم: باب إذا رأيتم المهلال فصوموا: الحديث 
(۱۹۰۹) عن محمد بن زياد قال سمعت با هريرة ف قول قال النبي يلْه؛ وفيه: 
ران عبِي عَلَيكُمْ ] . 

(454) الحديث عن أبي بكر بن افع؛ عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: (ِتَرَاءَى 
الاس هلال فَأَحبَرْت رَسُولَ الله ك أني رَأَيْه؛ قَصَامَهُ وَأمَرَ الاس بصيَامِه). رواه 
أبو داود في الستن: كتاب الصوم: باب في شهادة الواحد على رؤية املال: الحديث 
.)۲۳٤۲(‏ وف الإحسان بترتيب صحيح أبن حبان: باب رؤية الهلال: الحديث 
(EFA)‏ . 


كتاب الصّيّام 


ولقصة الأعرابي أيضا صححه ابن حبان والحاكم””'*» وَفِي قَوْل: عَدْلآَنَ كهلال 
شوال وسائر الشهادات. وللأول بأنه يجيب بأن لا تهمة تلحق الشاهد في هلال 
رمضان بخلاف شوالء والقياس على الشهادات غير منتظم لأنها مختلفة» وإلى هذا 
القول رجع الشافعي آخراًء كما به عليه الربيع في الم فاستفده . 

فَرّعٌّ: إذا قبلنا قول الواحد في الصوم» فلا حلاف في أنه لا يقع الطلاق والعتق 
المعلق بدحول رمضانء ولا يحل الدَيْنٌ المؤحل بهء قاله القاضي وغيره» قال الرافعي: 
ولو قال قائل هل لا یڈ يغبت ذلك ضمناً كما سبق نظيره؛ لاخر إلى الفرق» وعي 
بنظيره ما سيأتي إذا صمنا بواحد ثلاثين يوما ولم نرّ املال نفطر في الأصح. 


د 


وَشَرْطُ الْوَاحِدٍ صف الْعُدُول في الأصّمّ لآ عبد وامرأق هذا ما نص عليه في 
الأ رالثاني: لا يشرط ذلك؛ فقيل منهما بناء على أنه رواية» والأصح ف 
الصبي المميز الثقة القطع بعدم القبول أيضاًء قال الدارمي: وإذا قبل قوله فصام» قال 
ابن القطان: يجزيه» وقال | بن المرزبان: محتملٌ» وصحح المصنف قبول قول المستور 
وفيه نظرء وإذا صما بعَدْل وَلْمْ نر الال بَعْدَ لابين أَفطَزنا في الأصّح» وَإذ 
كانت السّمَاءٌ مُمْحِية لأن العدد قد كمل فأشبه مالو ما بقول عدلين؛ والثاني 
ل تل ا بودي إل ل الفطر بقول واحد وهو ممتنع لو ابتدأ بالشهادة» فكذلك إذا 
قتضته الشهادة السابقة» وأحاب الأول: بأن الشيء وقد ينبت ضمناً ولا يغبت 
صريحاء كما في شهادة النساء لا تفيل في النسب ابتداء ؛ وتقْبّلُ في الولادة ابتداء. 


(43) عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: جَاءٌ إلى ابي أغرابي فقال: نمرت لهال 
الليْلّة؛ فَقَالَ: ( تشهد أن لآ إل إلا اش وان ُحَمّْا عه سوه ] قال: : نع قالَ: 
[ قم يا فلآنُ قنَادٍ ني لاس يووا غُدا] وني رواية: فم يَا بلآل]. رواه ابن حبان 
في الإحسان: الحديث .)۳٤۳۷(‏ والحاكم في المستدرك: كتاب الصوم: الحديث 
(18/1844) وما بعده؛ ونقال: هذا حديث صحيح ولم يخرحاه. ووافقه الذهي. 

(471) قال الشافعي رحمه الله: (فإن لَمْ تر العاّة هلالَ شهر رمضات؛ ورآهٌ رَحُلّ عَدْل؛ 
رأيث أن أقبله للأثر والاحتياط) الأم: كتاب الصيام الصغير: ج ۲ ص٤٠‏ . 


كناب الصيام 1 





وَِذَا رُؤِي َد لم حْكْمُه الد القّريب» أي قطعاء دون اليد في الأصَح 
لأن لكل أهل بلد رؤيتهم» والثاني: يجب؛ لأن الملال واحد والخطاب شامل» ولأن 
الأرض مسح" فإذا رؤي الهلال في بلد رؤي في غير وَالْبَعِدُ بِمَسَافَةٍ 
الْقَمْر لأن اعتبار المطالع يحوج إلى حساب وتحكيم المنجمين» وقراعد الشرع تأبى 
ذلك فوجب اعتبار مسافة الة لقصر الن علق الشارع بها كن من الأحكام. 

وَقِبلَ: باخلآف الْمَطَالِعِ لأن أمر الهلال لا تعلق له بمسافة القصرء هذا ما 
قطع به جمهور العراقيين والصيدلاني وغيرهم فلذلك قال المصنف اثره: : قلت: هدا 
اصح وا له ألم فإن شك ف اتفاقها فلا وحوب على من لم ير لأن الأصل 
عدم الوجوب» لكنه وافق ما صححه الرافعي في شرح مسل“ . 


(457) رعا أنهم كلام المصنف رحمه الله أن الأرض مسطحة: يمعنى أنها غير بيضوية أو ما 
يذهب الذهن به إلى هذا المعنى في الشكل حسب مفاهيم العصر الراهن فيترهم أن 
المصنف يقول يمفاهيم القرون الوسطى لأوربا. ولييس كذلك؛ وإنما المراد مسطحة 
بالمعنى الذي جاء في القرآن الكريم؟ قوله تعالى :انلا طون إلىالابلٍ كيف حلقت. 
إلى السمَاء كيف رفمتا. وإ الال كيف : نعيبت. وإلى الأرْض كبن سحا4 
[ الفاشية / ٠١-٠۷‏ ]. قال الحروي في الغريبين: أي بُسِطْت وَدْحِيْتْ؛ وقال القرطي في 
الجامع: طت وَمُدّتْ. فالعنى أن الأرض مسطحة فهي مبسوطة كالفراش للناس؛ 

' يتقلبرن عليها في مسالكها كما يتقلب تائم على فراش وني الغة السطيح؛ ععنى مسن 
كل شيء أعلاه. وسَطّمَ الله الأرض بَسَطَيَاء وهذا يقال: سطح ال PE‏ 

رأعل ىكل شيع قال الله تعالى:طرا لله مَل لَك الأَرْض بساطا کی مها : 
ت ]. أي فراشاً ومهدا؛ قاله الدمغاني في الأشباه والنظائر. 9 
أن الأرض تلفكم» فهي ميسرة لكم بنظام وجو دكم عليها. قال الله تعالى: هام ترا 
اث سر كم ماني السّمَاوات وما في الآرْض» [ لقمان / ۰ وقال تعالى: 
ووسر لشن لس ولمَمَرَ كَل يري إِلَىأَحَلٍ مُسَمّى» [ لقمان/ ۲۹ ]. اتتضى التدريه. 
(477) أخذ النووي رحمه الله بظاهر حديث كريب عن ابن عباس رضي الله عنهماء ر 


شرحه للحديث من صحيح مسلم: كتاب الصيام: باب أن لكل بلد رؤيتهم: الحد 
‘AYIA‏ 0. 


of 





تاب الصّيّام 


ره لز نوجس على اتلد لاحر فساقر له من بد ال فَالأصحٌ أنه 
يُوَافِقَهُمْ في الوم آخيرًء لأنه بالانتقال إل‘ بلدهم أخذ حكمهم وصار من جملتهم: 
والثاني: يفطر؛ لأنه | اترم حكم البلسد الأول فيستمر علي وَمَنْ سَافْرَ مِنَ الْبَنَدٍ 
الآخر إِلىبَلَدِ الرؤية عَيَدَ مَعَهُمْ وقضى يرم بناءً عل ىأن له حكم البلد العقل إليه» 
نتن اسع ندا ازع سق إلى تلحو يدو اقل مياه فلاس : أنه 
ميك بَقيّة قي الم د على أن لكل يي كل . وأن للمنتقل حكم البلد المنتقل 

ال را ستبعد الإمام ذلك من حيث أنه لم يرذ فيه أثرء ويجزيه اليوم الواح وإِيجا 

إمساك بعضه بعيد» وتابعه الغزالي وهذا هو المقابل للأصح في كلام المصنف . 
فصل: اليه سَرْطٌ لصو أما توقفه عليها فهو إجماع إلا من شد وأما كونها 
شرطأ قفيه تحوزه وعلها القلب» ولا يشرط النطق بهاء يشرط لِفَرْضِهٍ اليس 
لقوله يَليٌ: [مَنْ لم يم ليام قل الْفْجْرٍ فلا صِبَامَ لَه ] صححه الدارقطى 
والخطابي والبيهقي*' "2 والأصح القطع بذلك في المنذور. والصّبي المميز كالبالغ 

كما قاله في شرح المهذب» وسبقه إليه الروياني* وتجب النية لکل پو 





(115) الحديث عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها؛ رواه الدارقطي في السئن: كتاب 
الصيام: باب تبييت النية من الليل وغيره: الحديث9؟) فته ج ۲ ص۷۲٠‏ وصححه؛ 
ونقل تصحيحه الخطابي في معالم السئن: كتاب الصيام: باب النية في الصيام: الحد 
(1440) رات عرب في التعليق: ينظر شرح الحديث: ج ۳ ص877-777. والبيهقي 

لسدن الكبرى: كتاب | الصيام: باب الدحول ف الصوم بالنية: الحدييث (۷۹۹۹ 

ر ۰ وقال: وهذا حديث قد اختلف على الزُهري في إسناده وَرَقْعَهُ وَهُوَ مِنَ 
الثقات الأنيّات. 

(#) يي هامش نسخة (۲): قال الروياني: ليس لنا صوم نفل يشرط فيه التبيييت إلا هذا؛ 
يعي بصوم الصي .© , 

(#) في هامش نسخة (5): لان صم كل وم عاد براسھاء وَإذا نوَى صم م الشهر ضح 
صوم م ايوم الأول وَعِندَ : مالي كفي به صم م الشهر كله في ول وَبهِ قال أَحْمَدُ 
فِي روائة. 


كتابب الصعيّام ۳ 





فرع لو تحر للصوم أو شرب لدفع العطش نهارا أو امتنع من الماء خورف 
الفجر كان ذلك نية للصوم كما نقله الرافعي عن أبي العباس الروياني» قال: وهو 
الحق إن حطر بباله الصوم بالصفات المعتبرة. 

والصحيح: أنه لا يشرط التصنف الآخرٌ مِنَ اليل لأنا لو اشيرطنا ذلك لشق 
على الناس وضاقء والثاني: نشترطه وتوجيهه في غاية البعدد وَأَنهُ لا ير الكل 
وَالْجِمَاعٌ بَعْدَهَاء أي وكذا غيرهما من المناففاتء لأن الله تعالى أحل الأكل إلى 
طلوع الفجر» ولو كان يبطل النية لما جاز أن يأكل البتة؛ لأنه يبطل النية» وهذا هر 
المنصوص وبه قطع الجمهورء والثاني: أنه يضر ذلك لنافاته» وهو غلط بالاتفاق» 
وَأنهُ لا يجب التَجدِيدٌ إذا نام كم َة ما سبق؛ بل أولى لعدم متافاة النوم الصو 
والثاني: يجب تقريباً للنية من العبادة» بقدر الوسع» أما إذا استمر النوم إلى الفجر الم 
يضره» ويصح صومه قطعاًء قال الإمام: وني كلام العراقيين تردد في أن الغفلة هل 
هي كالنوم؟ وكل ذلك مطرح. 

وصح الل بية؛ قبل لوال لأنه ب دحل على عائشة ذات يوم فقال: [ 
هل ندم سيا ] فَال: ل ال: [ ني إا أصُومْ ]» قلت وَقَعْلَ علي يما 
اخ فقال: [ أعِندك شىء ] قالت: عب فقال: [ إذا فطل ران كنت فضت 
الصوم] رواه الدارقطيئ والبيهقيء فقالا: إسناده صحی یر وني رواية الدارقطي؛ 
وقال: إسنادها صحيح أيضا: َل عِنْدَكمْ م غداء] بدل من شيء] وهو 
موضع الدلالة فإن الغداء كما قال القاضي أبو الطيبا ويره: اسم لما يؤكل قيل 


)١8( رواه الدارقطي في الستن: كتاب الصيام: باب تبييت النية مسن الليل: الحديث‎ )852١ 
من الباب؛ وقال: هذا إسسناد حسن صحيح. والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب‎ 
وقال: رواه مسلم لي‎ :)80١4( الصيام: باب المتطوع يدحل في الصوم: الحديث‎ 
. الصحيح عن أبي كامل‎ 

(455) رواه الدارقطي في السنن: الحديث )5١(‏ من باب تبييت النية من الليل؛ وقال: هذا 
إسناد صحيح . 








كاب الصنيّام 
الزوال» وما یکل بعده يسمى عشاءًء وكذا بَعْدَهُ في قَوْلِء أي إذا لم يتصل آخر 
نيته بالغروب تسوية بين آخر النهاركالليل؛ أما إذا اتصلت نيته بالغروب؛ فلا يصح 
قطعاً قاله البندنيجي؛ والأصح: المنع لخلو معظم العبادة عن النية. 

وَالصّحِيح: اشيراط حُصُول شَرط الصّوْم من اول النهارء أي من أكل 
وشربو وجماع وكفر وحيض وجنونء وإلا فيبطل مقصود الصوم» ويجوز أن يتقدم 
شرط الشيء عليه ألا ترى أنه نه يشترط تقديم الخطبة علىالجمعة؛ والثاني: لا يشترط 
ذلك لأن الصوم إذا كان محسوباً من وقت النية كان ثابة جسزء من الليل» وهذا 
اللاف محله إذا قلنا: إنه صائم من وقت النية؛ أما إذا قلنا بالأصح: إنه صائم من 
أول النهار فلا بد من اجتماع شرايط الصوم في أول النهار. 

يجب التي في الْفَرْضِء أي بأن ينوي كل ليلة أنه صائم غداً من رمضان 
أو عن قضاء رمضان أو عن نذر أو كفارة؛ لأنه قربة مضافة إلى وقتهاء فوحب 
التعيين في نيتها كالظهر والعصر» واحترز بالفرض عن النفل؛ فإنه يصح بنية مطلق 
الصوم كما في الصلاق قال في شرح المهذب: كذا أطلقه الأصحاب» وينبغي أن 
يشترط التعيين في الصوم المرتب كصوم عرفة وعاشوراء وأيام البيض ونحوهاء كما 
يشترط ذلك في رواتب الصلاة. 

وَكَمَالَهُ في رصان أذ يوي صَوْمَ عَاٍ عَنَ أَداء فَرْض رَمَضَان هذه السنَة 
لله تعَالی» ٤‏ ييز تييزاً له عن القضاء والنفل» وغير رمضان هذه السنة» ونية غد بخصوصه 
ليست بواجبة؛ بل يكفي دخوله في عموم الشهر المنوي على الأصح حتى لو نوى 
أول ليلة من رمضان صوم جمعة صح اليوم الأول منه فقط على الصحيح. 

وَفِي الأذاء وَالْفرَضِيةٍ وَالإِضَافَة إلى | لله على الف الْمَذْكُورُ في الملا 
أي وقد سبق بيانه هناك؛ كذا,قاله الرافعي في كتبه وأقرّه عليه المصنف هناء وقي 
الروضة؛ وقال في شرح المهذب: الأصح في نية الفرضية هناك عند الأكثرين ١‏ 
وهنا عدمه. والفرق أن صوم رمضان من البالغ لايكون إلا فرضاً بخلاف الصلاة. 


وَالصّحِيح: أنه لا يُشْتَرَطُ تَعْيين السسنَةِ لأن التعرض لليوم المعين يغ عن 
ذلك والثاني: يشرط؛ ورَيْفَهُ الإمام. 


ع ع صل 


رلو نوی ليله الان ِن شقان صم غا عن رمان | إن کان مِنهُ کان مِنهُ 
لَمْيَقَعْ عَنْهُ إلا إذ إذَا اعْتَقَدَ كوه مِنهُ بقول مَن يق به: مِن عَبْدٍ أو اهْرَأَةٍ َأَوْ صان 
رُشَدَاءَ لأن غلبة | الظن في مثل هذا له حكم اليقين كما قي أوقات الصلاة» واحترز 
بالاعتقاد عن عدمه وبالرشداء عن غيرهم؛ ولو أخبره صب عاقلٌ برؤيته فغلب على 
ظنه صدقه» قال في البحر: قال أبو حامد: يجوز أن يعقد الصوم به» وقال سائر 
أصحابنا بخراسان: لا يجوز ذلك؛ لأنه لا حكم لقوله» وججزم الجرجاني والمجاملي 
باعتماد الصبي المراهق. 


ولو وى ليله اثلاث من رمان صو قار إن كان من رَمَضَاتَ ن أَجْرَهُ إن 
كان من لأن الأصل بقاؤه» ولو اشَبة» أي شهر رمضان على أسير أو محبوس أو 
حوهماء صَامَ شهْرا ِالاجْتِهَادِ كما يجتهد للصلاة في القبلة والوقتء فإ وَاقَقَ مَا 
بَعْدَ رَمَضَانَ أَجِرَأة أي وغايته أنه أوقع القضاء بنية الأداءء وَهُوَ قَضَاءٌ عَلَى 
الأصَح» لوقوعه بعد الرقت» والثاني: أنه أداء لمكان العذر, والعذر قد يجعل غير 
الوقت وقتاً كما في الجمع بين الصلاتين» وفائدة الخلاف ما إذا كان رمضان تاماً 
والذي صامه ناقصاً فلهذا فرّعه المصنف علىالراحح فقال: قَلَوْ نقصّ ركان رَمَضَانُ 
اما َِمَهُ يوم حر أي وعلى مقابله لا يلزمه شيء ولو كان الأمر بالعكس. فإن 
قلنا: إنه قضاء فله إفطار اليوم الأحير إذا عرف الحال» وإن قلنا إداء فلاء وَلَوْ غلِط 
بالتقډیي أي على رمضان» رادرك رَمَضَانَ اَرْمَهُ صَوْمُهُ لتمكنه منه في وقته اد 
أي وإن م يدرك رمضانء َالجَدية وَجُوب الْقضَاى لأنه أتى بالعبادة قبل الوقت 
فلا تحريه كما في الصلاة» وتي القديم المنع كالحجيج إذا أخطأوا أو وقفوا العاشر 
يجزيهم» وبناهما جماعة على ما إذا وافق ما بعده هل يكون قضاء أم أداءء إن قلنا 
قضاء لم يُجْرَه هنا؛ لأن القضاء لا يسبق الأداء وإذا قلنا أداء أجزأة. 





كه كتاب الصيّام 


فرع لو أدرك بعضَّهُ لزمةُ صومة» وفي قضاء ما مضى الطريقان؛ وبق من 
أقسام المسألة مس صور فراجعها من الشرح . 
ها في اللَّيْل أكثرُ الْحَيْضٍء لأنها تقطع بأن نهارها كله طهر وَكَذَا قَْرُ الْعَادَةٍ في 
الأصّحّ لذن الظاهر استمرار عادتهاء فقد بنت نيتها على أصل» والثاني: لا يصح؛ 
لأنها قد تختلف, فإن لم يكن ها عادة» وكان لا يتم أكثر الحيض بالليل» أو كانت 
ها عادات مختلفة؛ لم يصح الصوم» لأنها لم تجزم ولا نت على أطل ولا مار“ . 
فصل: سوط الصّْم الإمْسَاكُ عن الْجمّاعء أي عَمْدا بالإجماع؛ فإن كان 
ناسياً فلا على الراحح كما سيأتي» ومراده بالشرط ما لا بد منه دون الشرط 
الاصطلاحي» والاستقاءة» بالإجماع كما نقله ابن المنذرء وَالصّحِيحٌ: انه ا يقن 
نه َم يَرْجِعْ شَيْءٌ إلى جَوَفِهِ بطل باء عل ىأن العلّة في البطلان فيه نفس الاستقاءة» 
ووجه مقابله البناء على أن العلة فيه رحوع شيء ما حرج وإن قل وَإِن علب الْقَيْءْ 
فلا اس لقوله 6 [ من دَرَعهُ ايء وَهْرَ ايم فس علد اء ومن ناء 
فيض ] صححه ابن حبان وغیره'. 
وكذا لو فلع نخامَة وَلَقَطَهًا في الام لأن الحاجة إليه ما يتكرر فليرحص 
فيه والثاني: يفطر به إلحاقاً بالاستقاءة» ورحح في الروضة وشرح المهذب القطع 
بالأول» واحترز بقوله (وَلفْظَها) عما إذا بقيت في محلها؛ فإنه لا يفطر جزم ولو 
حرجت بغلبة السعال فلفظها فلا شيء عليه فلو نرت مِن دمَاغِه وَحَصَلَتْ في 
(#) في هامش نسخة (7): بلغ مغابلة على نسخة قريت على المصنف وعليها خطه . 
(519) رراه ابن حبان في صحيحه؛ ينظر: الإحسان بترئيبه: باب قضاء الصوم: ذكر القضاء 
على المستقيء عمدا: الحديث(9 .)٠١ ٠‏ ورواه أبوداود في السئن: كتاب الصوم: باب 
الصائم يستقيء عامدا: الحديث .)۲۳۸١(‏ والزمذي في الجامم: كتاب الصوم: باب 
فيمن استقاء عمداً: الحديثة )۷۲١(‏ وفيه: [ وَمَنْ اسَْفَاءَ عَسْداً فَليفْضي]» وقال: 
حسن غریب . 





كتاببث الصيّام e۷‏ 





حَدٌ الظاهر مِنَ الْقَم أي بأن انصبت من الدماغ من الثقبة النافذة إلى أقصى الفم 
نوق الحلقوم فَلْيْقَطَفَهَا مِنْ مَجْرَاها وَليِمُجُهَاه إن تَرَكَهَا مع القذرَة فَوَصَلَتٍ 
الْجَواف أَفْطَرَ في الأصّمّ» لتقصيره؛ والثاني: لا؛ لأنه لم يفعل شيئا؛ وإئما أمسك 
عن الفعل؛ قال ابن الصلاح: ولعله أقرب» أما إذا لم تحصل النخامة في حد الظاهر 
فلا مبالاة بهاء 0 ا حملت فيه وم قزر علی‌صرفهاء وإن ردَّها إلاقصی ٠‏ 
أو ارتدت إليه ثم ابتلعها أفطر» ووقع في ضبط الظاهر والباطن اضطراب 
في الشرح فراجعه مته وَعَنْ وُصُول الْعَيْنِ إلى ما يمى جوفاء لأن 7 هو 
الإمساك عن كل ما يصل إلىالجوف» وفاعل هذا ما أمسك. واحترز بقوله (مَا 
يُسَمّى جَوْفا) عما لو داوى جرحه على حم الساق والفخذ فأوصل الدواء إلى داحل 
اللحم أو غرز حديدة فيه؛ فإنه لا يفطر؛ لأنه ليس بحوفء وقيل: يُشْتَرَطُ مَعَ هَذَا 
أن يَكُون فيه أ أي في الجرف» َوه تحيل الْغِذَاءً أو الدُوَاءَ هذا ما أورده الغزالي؛ 
والصحيح: أن المعتبر ما يقع عليه اسم الجحوف» ويدل عليه أنهم جعلوا الحلق كالجرف 
في بطلان الصوم بوصول الواصلء فَعَلَى الْوَجْهيْن بَاطِنْ الدّمَاغ وَالْبَطن وَالْأَمْعَاء 
والمَنانة» أي وهي بجمع البولء مُفْطِرٌ بالاملتغاط أو الأكل أو الْحُقَنَةِ أو الؤُصول 
من جَائفةٍ أو مَأْمُومَةِ وَنَحوِهِمَء لأنه جوف محيلء قال الإمام والبغوي: ولا يشزط 
الرصول إلىباطن الأمعاء وخريطة الدماغء وفي كلام المصنف لف وتشر فتأمّله7©. 


(#) ف هامش نسخة (9): تَنبيهَان: أحدهما: هم بن كلام الصنف؛ أنه لا يضر إذا م 
بحصل في حَدٌ الظاهر ين الفم أو حصلّ فيه وم يقدر على مَجُهًا. والشاني: الباطن 
مَحَرَحٌ الْهَاء والهمزة والظاهرٌ مَحْرَجٌ الخاء المعجمة؛ فما بعده إلى صوب الشفتين. 
وأما مخرج المهملة: فقَالَ الرافعي تيع للغزالي : إنها من الباطن. وقال المصنف: إنها من 
الظاهر. قال الشيخ: والأقرب أنها من الباطن كما قال الرافعي 

(44) قلْت: الاستغاط؛ ای صب الدَوَاء ء في الأنفي» وكأنهُ يَصِلّ إلى | الدّمَاغ؛ ؛ لان السّعُوط 


اق 


الدَوَاءُ يصب في الأنفي. وَالْمَأُومَة بن لم بالفتع الد يقال تَأَّمَّهُ و إذا فصدة. 


f 
َأمّه: أي شح وَآمّهُ بالمَدُ ال لحه لبي يلمأ م لماخ حّى يق ينها ون الما‎ 
جلد رقيق.‎ 


AYA 





كاب المتبام 
وَالْفطِيرٌ في بَاطِن لذن ؛ والإخليل مُفطِرٌ في | الأصّحٌ بناء على الوجحه الأول 
وهو اعتبار كل ما يسمى جرفاء والثاني: لاء بناء علی‌مقابله» لأنه جوف ولیس فيه 
قوة الإحالة, والإحليل: : مخرج البول خخاصة قاله الموهري, شراط الواصل کو و ِن 
متف مفتوح؛ ؛ فلا يَضْرُ وُصُولُ الدّهن شرب الْمَسَامٌ رلا الاكْتِحَالُ إن وَجَدَ 
طْعْمَةُ بحَلق كما لا يضر الاغتسال والانغماس فق | الماء وإن وحد له أثراً قي باطنه؛ 
ولايكره الاكتحال”' 'أسواء تنخمه أم لا؛ و والمنفد بفتح الفاء كالم دحل و مرح 
وكذا رأيته ضط مؤلف مضبوطا وَكَوْنَهُ بقصد: : فلو رصل جَوْقَهُ وباب أ 
َعُوضَة, َو عبار الطريق أو غربلَة الدَقِِقٍ لم يفطن أي وإن كان إطباق الفم 
واجتناب ذلك مکا؛ لأن تكليف الصائم الاحتزاز عن الأفعال | المعتادة الي يحتاج 


إليها؛ ير غسراً شدیداء بل لو فتح فاه عمداً فوصل ال لغبار إلى جوفه فالأصح العفو. 


ولا بطر يلع ريقه ين مدب بالإجماع» فلو خرچ عَنٍ الف م رده وَابَلْعَهُ؛ 
أذ بل خط بيقهِ وره إلى ههه وعَلَيه رطوبة قمر تنفصل؛ أو انتم رِيقَهُ مَخَلُوطا 
و تجا افطل أما في الأولى: فادنه خحرج عن معدته فصار كالأعيان 
لمنفصلةء وأما في | الثانية: فلأنه لا ضرورة إليه وقد ابتلعه بعد مفارقة» وأما في الثالئة: 


ول جمَع ريقه؛ مه َم يفط في الامج لأنه ما رر ز ابتلاعه ولم يرج 
عن معدته فأشبه ما لو | ابتلعه متفرقاء والثاني : يفطر» لأن الاحزاز عنه هيّن» ولو 
حع م يفطر قطعاء ولو سبق مَامُ اْمَْمْضَةٍ أو أو الامنينشاق إلى جَوْفِد أي 
مروف رداغ فَالْمَدْهَيٌْ أ أنه إن بالغ فط لارتكابه المنهي» ولا قلا لوصوله 


بغير اخحتیاره» وقيل: لاير مطلقء وقيل: عكسه» كذا حكاها في أصل الروضة؛ 
(115) سلتديث محمد بن عبيدا لله بن أبي رافع عن أبيه عن جحده: : أن رَسُول الل ييه کان 
یکل بالإلمد وَهْرَ صَائمٌ) . . وواه البيهقي في ١‏ لسنن الكيرى: باب الصائم يكتحل: 


الحديث (:8705)؛ فحكاه بعده. وقال: ليس بالقوي . 





كاب الصيَام ۹ 





وقال الرافعي: أصح الطريقين حكاية قولينء والثانية: القطع بأنه لا يفطرء وقي محل 
الأولى طرق؛ أصحها: أن القولين فيما إذا بالغ؛ أما إذا لم يالغ فلا يفطر قطعاء 
وصحح في الْمُحَرَرِ أنه إذا بالغ أفطر قطعاء وإلا فالخلاف» قال الماوردي: والبطلان 
هو قول أكثر الفقهاء . 
فَرْع: المحتار في الروضة الحرم في المرة الرابعة بالإفطار؛ لأنها منهي عنها""“ . 
فرّعّ: سبق الماء عند غسل الفم لنجاسته كسبق الماء في المضمضة. والبالغة هنا 
للحاجة كالسبق بلا مبالغة؛ قاله الرافعي في الكبير بلفظ ينبغي؛ وجزم به في الصغير. 


وؤ بَقِيّ َعَم بن انه فَجَرَى به ريقةُ أي من غير قصدء لَمْ يفطِرْ إن عَجَرَ 
عن مييه وَمَجُّهِ أي وإن ل يعحز أفطر لتقصيره ولو أؤجر مُكْرَهاً لَمْ يَفْطْر 
لعدم القصد والفعل منه» وَإِنْ أكرة حَتى اكل أ ي أو شرب أَفْطَرَ في الأظْهّرِء 
أنه حصل بفعله مع علمه بالحال لدقع الشر عن تقس فطل كما لو قله لاقع 
الجوع والمرض. ة قَلْت: الْأَظْهَرُ ل يفطن الله أَعْلَمْ, لأن حكم اختياره ساقط؛ 
وأكله ليس منهيا عنه فأشبه | لناسي بل هو اول مته ون اكل نايا لم يف لقوله 
يي [ من فر في شر مان نايا َا اء ع عليه ولا كَفَارَةَ ] صححه الحاكم 
على شرط مسرل إلا أذ يكثر في الاح كما في كلام الناسي في الصلاة 
إذا أكثر؛ لأن النسيان فى الكثير نادر. أ قُلت: الأصّحٌ لا يطل وا له علي لعموم 
ما سلف؛ ولأن الصلاة ينقطع نظْمُهًا بذلك بخلاف الصوم ومنع بعض شارحي 
الرسيط هذا الفرق» وقال: الصوم أيضاً ذو نظام وهو الإمساك من أول اليوم إلى 


٠ :0‏ ) لحديث لقيط بن صيرة طا قال: قَالَ رَسُون الله بل رأ بغ الوصو وَبَالِعْ في 
الامنتنشاق» إلا أن كود صَائِماً] تقدم في الرقم (5/) . 

(471) رواه الحاكم لي المستدرك: كتاب الصوم: الحديث (5794١/58)؛‏ وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا السياق. ووافقه الذي بقوله: على شرط 
مسلم. 


| 
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كتاب الصيّام 
آحره فيحرم الأكل والشرب» قال في المطلب في الصلاة: ويقوي هذا تسوية الفوراني 
بين الوجهين في الصوم والصلاة ول يبن الصوم علىالصلاةكما فعل غيره» وما حزم 
به المصنف من طريقه الوحهين؛ وتعبيره بالأصح كذا فعل في الروضة وخحالف في 
شرح المهذب وضعفها وصحح طريقة القطع بأنه لا يفطر. 

وَالْجِمَاءٌ كَالأكُل عَلَىَالْمَدْهَبِيء أي في أنه لا يفطر بالنسيان للرواية المذكورة 
ولغيره من المفطرات» والطريق الثانية حكاية قولين كما في جماع الحرم ناسياء لکن 
الفرق أن الحرم له هيئة يتذكر بها حاله فإذا نسي كان مقصراً بخلاف الصائم» وَعَنِ 
الامنيضاء» أي وهو استخراج المي فيُفْطِرٌ به لن الإيلاج مِنْ عير إنرَال يِل 
فالإنزال بنوع شهوة أولى» ولو حك ذكره لا لعارض؛ فالأصح في شرح المهذب: 
أنه لا يفطر؛ لأنه متولد من مباشرة مباحة» وأما إذا احتلم فإنه لا يفطر بالإجماع؛ 
لأنه مغلوب» وكذا خرو المي بلس وَقْلَةٍ وَمُصَاجَعَة لأنه إنزال بشهوة 
مباشرة» نعم: الخشى إذا باشرت بشهوة وأمنى بفرجيه أفطر وإلا فلا لا فكر؛ 
ونظر بشهرَقٍ لأنه إنزال بغير مباشرة فأشبه الاحتلام. 

وَنْكْرَهُ الْقبلهُ لِمَنْ حَركَت شَهْوَتَهُ أي بحيث يخاف الإنزال حوفاً منه فإنه 
يفطل وَالْأولَى لعيْره َركْهَاء أي ولا يَحْرُمْ لآيبه. قُلْس: هي كَرَاهَةٌ تخريم في 
لصب وا له غلم لأنه يعرض الصوم لإفساده وهذا ما نص عليه في الأم 
أيضا""» والثاني: أنها كراهة تنزيه؛ وحكىالعجلي عن الشافعي فاه حكاية تدل 


(4177) نص عبارة الإمام الشافعي ظإ؛ قال: رومن ح ركت الْقبلّة شوت كرهتها لث وَإذ 
َعَلَيَا م فض صو وَمَنْ لم حك شَهوتة قلا باس له اقب ويلك النفس عَنْهَا 
في الْحَاليْنِ عَنها عَنَْا فصل لله مح شهْرَة حى من اط بهم وقال: رانا قلا لا 


ELS 3 م‎ 


ينقض صو أن ابه لو كانت تنشض موه لم قبل رَسُولُ اف يك لم 
يرخص | ابن عباس ويره به كتا لا يرَحْصُون بنا بنط ٠‏ ولا نروت في ذلك 
إلى سَيْرَةٍ علا ملم لها ولا عبر شهرة). قال الشافعي رحمه الله: أَخبَرَنا مَالِكُ 
عَنْ شام بن عُرْوَة عَنْ يه عَنْ عَائِسَة؛ٍ قَالَتْ: (إن كان رَسْولُ | الله يع يقل بض 
>> 


كعاب الصيام ١‏ 
س 
عليه» ولا يبعد بالنسبة إلى التطوع؛ ؛ لأن له الخروج مته" . 


فَرْعٌ: ء: امباشرة باليد والمعائقة ها حكم القلة. 


وَل يُفْطِرُ بالْفصدٍ وَالْحِجَامَة أي بل تركهما أولى لأنهما يضعفانه؛ وصح 
عر لْحَاحمُ المحم لكنه منسوخ أو مأو 


رواج وَهْرَ صَائمٌ)؛ ؛ ج تَصلحَكُ. یال اع مَالِلدٌ؛ أن عَائِضَة كانت إا ذكرَت 
كه قلت: (وَكيكُمْ املك لإربه من رَسُول الله ). الأم: باب ما يفطر الصائم: 
ج ۲ ص۹۸ . 

(۳ ۷ قلت: للتطوع والفرض أيضا؛ ؛ هذا ما جاء في نص عبارة الإمام الشافعي ضفن؛ أما أنه 
يحذر منها فتكرهُ للشاب مع أنه ملك ! به ويأمنْ على نفسو حذرا من أن لا يقوى 
على ذلك» أما من لا يعلك إِربهُ فإنه سيقمٌ في | الحرام لا محالة؛ فإن لم يستطع تقرير 
ذلك فتكرة له كراهة هة تتزيهية» أي ورعاً وحذراً مما به بأس . والله أعلم. لحديث 
عائشة رضي الله عنها؛ أن رسُولَ | اله وك رص في اقب شيخ وهر عابم وَنْهَى 
َه لتاب نه [ الع ب ده وَالعَّابٌ يفي صَرْمَهُ ]. رواه اليهني في 
السنن الكبرى: باب كراهية القبلة: الحديث (4115): قال الشافعي رحمه الله: 
اكع ود بل أسلم عن ا بن سار عن ابن عباس سثل عن القبلة 
للصائم» فرحص فيها للشيخ وكرهها للشاب؛ ثم ثم قال: وهذا عندي وا له لله أعلم على 
ما وصفت؛ ليس اعتلاً تهمة ولك م الاحتياط لملا يشتهي فيجامع؛ وبقدر ما 
یری من السائل أو يظن به) .| ه. الأم: ج ۲ ص۹۸ . 

)٩۷٤(‏ @ الحديث عن ثوبان وشداد بن أوس رضي الله عنهماء ورافع بن حديج ضيه عن 
البي 5ي: الحديث. رواه أبو داود لي ف السين: كتاب الصوم: الحديث (15117 
و۳۹۸ والرمذي ف الجامع: كتاب الصوم: باب كراهية الحجامة للصائم: 
الحديث (٤۷۷)؛‏ وقال: حديث راقع ان ایج ر ييا 1 

© قال الرمذي: وقد كرة َم من أل الْعِلْمِء من أُصْحَابٍ لبي يي وَشيْرهِم» 
الْحِجَامَة للصّائم. حَنَى أن يَعْضْ أمْحَاب الى ل | ى حم بالل ؛ مِنَهُمْ ابو 
موسي الأَشعري. وان عمرٌ. وهنا يفول ابن الْمبَارَك . إه. في ١‏ الجامع الصحيح: 
كتاب الصوم: باب كراهية الحجامة للصّائم: ج ۳ ص١٤٠‏ . 


م 
رت 


© م يرجح وأي عند | الإمام الشافعي حين كان في بغدادء فقال: : و توقی رل 
<< 








n‏ كاب الصيّام 
وَالاحْبيَاط أن لا اكل آغيرَ النهّار إلا بين لأن الأصل بقاؤه؛ ويجب إمساك 
جزء من الليل ليتحمق استكمال التهار؛ وقد ورد التغليظ علىمن أفطر قبل الغروب 


من الباجلى [): نه ص رَآهُم في نويه بو رَهُمْ يُعلْقَونَ بعرَاقبِهْ 
شداقهم مُسَفَقَة تسيل دما ] رواه اه البيهقي في كتابه فضائل الأوقات 2E‏ 


يحل بِالاجْتِهَاد أي بالأوراد ونحرهاء في اأص كأوقات الصلاة» والثاني: 
لا؛ لقدرته على درك اليقين بالصيرء وَجُو, الأكل إِذا ذا ظن بَقَاءَ اللَبْلِء أي 
بالاحتهاد لأن الأصل بقاؤه. قُلْت: وكَذا لو بد وا له عل لذلك أيضاء وَل 
سس سسسب ب 

الْحِحَامَة وهر صَائِمٌ كان أحَبَ حب إلَي. رلو ا حْتحم الصَاِم لم ار ذلك أن يقطرم. 
قال الرمذي: هكا كان قول السَافِعِيٌ يبَهْدَاد وأا بيص فَمَالَ إلى الرُخصّق 
ولم ير في الحِحَامةٍ إلمايم يَأساء احج باذ الب و احم في حَكة الْوَداع 
وهر مُحْرمُ. إه. من الحامع الصحيح: ج 7 ص14 . 
© عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ (أن الى ولق احم وهو مرم رواحم 
وَهْرَ صَائم) . 
© وعنه ضَه؛ قال:(1 حم ابي يل رَهْرَ صَائةٌ). رواهما البخاري في الصحيح: 
كتاب الصوم: باب التجامة والقيء للصائم: الحخديث(58؟1 و۱۹۳۹). د 
بينهما التزمذي باسناده عن ابن عباس قال: (احنجَم رَسُولُ ا له له وهر مرم 
صابم: الحديث .)۷۷١(‏ وني لفظ: رأ د ابي يك احم يسا بن مَك 
وَالْمَِيْةِ؛ وه مُحْرِمٌ صائم) مسن السامع الصحيح: الحديث (۷۷۷)» وقال: 
حديث حسن صحيح . 
)۹۷٥(‏ عن أب بي أَمَامَة البَاهِلي يَقْولُ: : سمغت رَسُولَ الله ييه يَفُولٌ: [ ااا نايم إذأ 
رحلانء فاعڌا يبعي قايا بي تبلا وَعرا؛ فقا ل: : اصع فَقَلْسُ: إني لا طبه 
فقالاً: : إن هله ك ققدت ىك في سنواء السب إِذ أنا رات شَدِيْدَة؛ 


زد 
75 


َقلْت: ما هذه و | هذا عْوَاءٌ أ هل الثاره م انل بي» فلا آنا بقوم 
حون برهم عة أ داهم تسیل أحدافهُم داه مال قلت سن لاء ؟ قال 
هَولاءِ لذبن ُفْطرُونَ بل تة صَرْيهمْ ]. . رواه البيهقي ف السستنالكيرى: كاب 
الصيام: باب التغليظ علىمن أفطر قبل غروب الشمس: الحديث (۸.۹4 . 


کاب الصيّام رارك 





كل بِاجيِهَادٍ أَوَلاً أو آخراء وبَان الْعَلَطُ بطل صَرْمَُ لأنه تحقق حلاف ما ظنه 
أ بلا قن ومن الخال صح إن وع في اول وبطَلَ في آخيروء عملا بالأصل 
فيهماء أعني بقاء الليل في الأول والنهار في الثانية» وَلَوْ طلَع الْفَجْرُ أي الصادق 
وهو الشرعي؛ وَفِي فود عام فة صح صم لأنه لو وضع في فيه نهاراً وم 
يصل إلى حلْقِه لم يفطر فأولى إذا كان الوضع ليلاً ولو سبقه إلى جوفه؛ فالأصح من 
ائد الروضة عدم فطره. 

وكذا لَوْ كان مُجَابِعا قَرَعَ في الْحَالء لأنه ترك كما لو حلف لا يلبس 
فنزع؛ وسواء أنزل أو | ينزل» فون مكلث» أي بعد علمه بطلوعه» بَطْلْء لتحقق 
الجماع منه قصدا؛ وتلزمه الكقارة والحالة هذه على | المذهب» قال الروياني: والأول 
عندي في هذه الحالة: أن صومه ما انعقد أصلاء وقيل! انعقد وفسدء وظاهر إيراد 
المصنف يشعر به . 


فصْلٌ: سَرْطٌ الوم أي شرط صحته: السلا اماع وَالْعَقَلُ أي فلا 
يصح صوم غير المميز؛ وابجنون؛ لالتحاقهما بالبهائم؛ وَالنقَاءُ عن الْحَيْضٍ والنقاس» 
بالإجماع, جَمِيع النهار, أي فلو طرأ رده أو حيض أو نفام بطل صرب وكذا 
الحنون على الأرحح كما لو جن في خلال صلاته» ولا يضر الوم المستغرق» 
للنهار» على على الصّحِيح » لبقاء أ هلية الخطاب» والثاني: يضر كالإغْماء وقد عرفت 
الفرق» فإن استيقظ لحلة صن + إجماعا. وَالأَظْهَرُ: أن الإِعْمَاءً لأ يضر إذا أفاقَ 
لَحْظَةٌ مِنْ نهاروء أي أي الحظة كانت أكتفاء بالنية مع الإفاقة في حزء؛ وأغرب 
صاحب المهذب فقال: لا أعرف له وجهاء والثاني: يضر مطلقاً كالحيض» والثالث: 
لا مطلقاً كالنوم» والرابع: لا يضر إذا أفاق في أوله وصححه الغزالي والفارقي ومال 
إليه ابن الصلاحء والخامس: لا يضر إذا أفاق في طرفيه. 


وَل صح صومُ لين أضحى وفطر بالج ع وكذا العشريق في 





(۹۷) لحديث أبي هريرة طه؛ قال: رد رَسُول الله ا ََى عَنْ مام بومين: يرم اليطر 


>> 


or‏ تابا الصيّام 





الْجَدِيدٍ أي وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر لنهيه 2 عن صيامها كما رواه أبو 

دارد » والقديم أن يجوز للمتمتع العادم للهذي صومها عن الثلاثة الواحبة في 

اج قول إن عر رعا [ لز ارحس في أن اشرب ا يصن إلا لِمَنْلَمْ 
جد الَْدْيّ ] رواه | لبخاري وصححه جاع" 


ل فرغ زم لشن بی ل لصحة النهي عنه” ”2 قَلَوْ صَامَهُ آَم 
صح في اأص كيوم اليد والثاني: يصح؛ لأنه قابل للصوم في اليل َء ونظير 
ذلك الصلاة ف الأوقات المكروسة وَلَهُ صوْمهُ عن الْقَضّاء وَالنْدّرٍ أي من غير 


- 


كراهة؛ وقيل: نعم وکا و وَاقْقَ عَادَةٌ تطُوّعُةُ للنص نص الصحيح في( وهو 
ريم الأضحى). رواه البحاري ف الصحيح: كتاب الصوم: باب صوم يوم التحر: 


الحديث 4 ومسلم في الصحيح: كتاب الصيام: باب النهي عن صوم يوم 
الفطر: الحديث )١١78/58(‏ واللفظ له. وثي الباب عن عمر بن الخنطاب وأ 


سعيد الندري رضي الله عنهما . 

(۹۷۷) عن عقبة بن نافع طجه؛ قال: قال رَسْولُ الله ولك: : [ يوم عرف وَيوْمٌ الدخر ويام 
اشرق عدن أَهْلَ | الإسلامء وجي ايام َكل رَشْرْسم ]. رواه أبو داود في 5 
كتاب الصوم: باب صيام أيام التشريق: الحديث 514199؟). 


(4۷۸) رواه البخاري في الصحيح: كتاب الصوم: باب صيام أيام التشريق: الحديث ١49109‏ 
و۹ . 


تي 


رصع 


(315) لحديث ميلة أن زر ال : كنا نڌ عار في اليم الي بعك يني َي شاق تسم 
يعض القرْم؛ َال عَمَّارٌ: : (مَنْ صَامَ هَذَا الوم َقَد عَصَّى آنا الاسم و ). رواه أبو 
داود في السنن: باب كراهية صوم يرم الشاك: الحديث(4 7؟). والترمذي فق 
اللدامع: باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك: الحديث (585). والنساني في 
السنن: كتاب الصسوم: E‏ - ورو :لبمار تميقا ي لمح كتاب 
الصوم: باب قول البي [ إذا يتم الهلآلَ ومو ] وإسناده صحيح وله شر 
0 ا ما [ لا ممن أحَدكمْ رمان بصم رم أو 
ومین إلا أن ن کون رَحُل كان يَصُومْ صَوْمَه فيصم دبك | ليم ]. رواه البحاري في 
الصحيح: باب لا يُتَقَدمُ رمضان بصوم يرم: الحديث .)۱۹۱٤(‏ ومسلم يي الصحيح: 
>> 





كاب الصيّام Fo‏ 





E‏ ئ يرم الشاك يوم الثلاثينَ ٠‏ من شات إذا جد تحت الاس بريه أي ولم يعلم 
4ه و 


من هو الذي رآ أَوْ شهدَ بها صبيات أو عَبِيدٌ أو فَمَقَةٌ أ أي وإن 0 صدقهم كما 
صرح به الرافعي في شرحه؛ وقد تقدم: أنه إذا اعتقد كون غد من رمضان بقول من 


يثق به من عبد أو امرأة أ و صبمان رشداء ونوى صومه عن رمضان إن كان مده 


فکان منه وقع عنه» وَلَيْسَ إطْبَاقٌ لِم ب بنك لأنه بيه تعبدنا فيه بإكمال العد 
كما تقدم أول ١‏ الياب» ولا اثر لطلبنا الرؤية لولا الغيم. 


يسنن تغجيل الْفِطْرٍ عَلَى تمر وَل فَمَاء للنص الصحيح فيه" وإذا كان 
مكة استحسب ستحب أن يفطر على ماء زمزم لما فيه من البركة» ولو جمع بينه وبين ين التمر 


(AD 


وتأخجير السحور» لأنه من سنن المرسلين وأرفق وأقوى على العبادة» ما لَمْ يق 
في شك أي بأن يخشى طلوع الفجرء لأنه إذا أكل رعا أفطر فندب الإمساكء 
وَعْلَمُ: أن المصنف لم يصرح بأصل استحباب السحور» وهو إجماع ويحصل بكثير 
المأكول وقليله وبالماء أيضاً ويدحل وقته بنصف اللي“ 


كتاب الصيام: الحديث .)٠١87/5١(‏ 
(۹۸۱) حديث سهل بن سعد وَإه؛ أن رسول ١‏ الله يي قال: [ لا رال الاس بحر ما جلو 
الْفِطرٌ ] رواه البحاري في الصحيح: باب تعجيل الإفطار: الحديث .)۱۹١۷(‏ ومسلم 
في الصحيح: الحديث )٠١58/44(‏ . 
(487) لحديث سلمان بن عامر طَى؛ قال: قال رسول الله چ: [ إِذا كان أَحَدْكُمْ صَائِماً 
فليفطر عَلَى الَمْر؛ فان لم جد انمره على الْمَاء إن طُهُورٌ ]. رواه أبو داود في 
الستن: الحديث (5755). والترمذي في الجامع: باب ما يستحب عليه الإفطار: 
الحديث (555). وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
(4) @ لحديث عبدا لله بن عمرو قي قال: قَالَ رَسُولُ | لوو: [ روا ولو بجْرْعَةٍ 
سن ماع]. رواه ابن حبان في صحيحه (الإحسان): الحديث (51519) . 
© ولحديث أبي هريرة ظفنه؛ قال: قال رَسُولُ الله : [ نعم شحور لوين 
التَمْر]. رواه ابن حبان في الإحسان: الحديث 45199" . 


>> 











oF‏ کاب الصيَام 


ولْيِصُنْ لسَائهُ عن اكب وَالْفِييَةِ أي يلزمه ذلك ويتأكد في حقّه أكثر من 
غيره» ولْيَصُنْ لسانه عن الشتم أيضاً للنص الصحيح في ذلك كله" وقسةُ عن 
الشَهُوّاتء أي وإن كانت مباحة استحباباً خالفة للهرى لتقوى النفس علىالتقوى؛ 
فإنه حكمة الصوم وإليه أشار ابي يل بقوله: [ العم ل ٠٠‏ 





@ ولحديث عمرو بن العاص ضفنه؛ قال: قَالَ رَسُولُ الله يل [ فصل ما بَيْنَّ مانا 
وَصِبام أل الاب أكلة السّحُور 3 رواه اسن حباك قي الاإحسات: الحديث 
لمك ). ومسلم 2 الصحيح: كتاب الصيام: باب فصل السحور: الحديث 


. O AVEY 

© ولحديث بي ذر طله؛ أن د ابی ل كان يَقَولُ: ال أي بح ما شو 
السَحُورٌ وَعَحُلُوأ الفِطْرَ ]. . رواه الإمام أحمد في المسند: ج ه ص۷٤‏ 1و19/7. 
والحديث ضعيف . 

(4۸4) @ لحديث أبي هريرة بء قال: قال رَسْوِلُ اھ 4 ملم يدغ قَوْلَ ازور 
وَالْعَمَلِ ب به؛ فليس له حَّاحَةَ فِي أن يدع طَعَامَهُ وَشْرَايَهُ ]. رواه البحاري لي 
الصحيح: كتاب الصوم: الحديث (۱۹۰۳) . 

@ وعنه أيضا؛ قال: قَالَ رَسُْوِلُ اللو يلة: [ رب ضام لس أ لَه مِنْ صِبَابِه إلا 
الجر ورب قائ لس لَه مِن قِيَامِهِ | إلا السَّهرَ ]. رواه التسائي في السسئن 
الكبرى: باب ما يؤمر به الصائم من ترك المجهل: الحديث (1/57517). والحساكم 
في المستدرك: كتاب الصوم: الحديث (591١/٠5)؛‏ وقال: هذا حدييث صحيح 
على شرط البحاري ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهي؛ قال: على شرط البخاري . 

@ وعنه أيضاء قال: قال رسول الله ل [ ليس الميّامُ مِنَ الأكل راشُي ِنْمَا 
الصيَامٌ من الغو وَالرَفث. إن سابك أَحَد وَجَهِلَ عَلَيِكَ؛ قل إئي صَائمٌ ]. رواه 
الحاكم في المستدرك: الحديث (0./ات اروم وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم. ووافقه الذهبي؛ قال: على شرط مسلم . 

(4۸4٥)‏ الحديث عن أبي هريرة ضلن؛ أن رسول الله يي قال:[ الصا حنة]» وني رواية: [قَالَ 
الله: کل عَمَلٍ ا ُن آدَمَ لَه إلا الصيام ونه بي وآ أ ري و داس خا و ا كان 
يوم صوْمٍ دك ذلا برت ولا ملعب إن سه خد أو قائله ميق إنسي اشر 
صَائمٌ]. رواهما البحاري في الصحيح: كتاب الصوم: الحديث (184) و(4 110). 


كاب الصّيّام ory,‏ 





اش وه 


وَيُسْتَحَبُْ أن يسل عن الْجنابة قل الْفَجْرِ » ليؤدي العبادة على الطهارة 
وليترج من حلاف أبي هريرة حيث قال: لا يصح صومه» ثم استدل بحديث 
منسوخ» ولو طهَرَّت الحائض ليلا ونوّتْ الصوم واغتسلت في النهار صح 
صومها*" , 

َرْعٌّ: یکره له دخول الحمام؛ قاله الجرجاني ف تحريره. 


وان 3 


ران يخترر عن الْحِجَامَة لأخل ما سلف فيهاء وَالْقبْلَِِ حرف ما تقدم فيهاء 
وَذْرْقَ ق الطَّعَامء حوف الوصول إلى حَلْقِك وَالْعَلْكِ لأنه يجمع الريق وقد سبق 
الخلاف في إفطاره بذلك ويدعو إلى القيء ويُعطّش أيضاء أ وأ تول عله فطرو. 
الُم لك صنت وَعَلَى رزقك َفطَرتُ ]» للإتباع كما أخرجه أبو داود مرسلاً 
والدارقطن متصلاً لكن يضعفه”*"», وَأَن يكر في الصّدقَةٍ وَتَلآوَةٍ الْقَرْآن في 





(487) © لحديث عائشة ضي اله عنها وام سمه رضي الله عنها؛ فَالنَا: ركان رَسُولُ الل 
يِذ یذ رکه ۴ 3 في رمَضَانَ من غير حلم یتیل وَيِصُومٌ). رواه البعاري 
في الصحيح: الحديث ( ۱۹۳۰ و۱۹۳۱ و0 

© اا حديث آي هريرةٌ فد [ من امح با فلا وم مسو لخدن 
الْحَارٍِ بن متام أ باه دا تي لسر نزولا أل عا وم سلما خر 
أذ رُسُولَ ال يل كَانَ ركه لحر ومر رمو جنب مِن ألو ثم يتيل ويَصُوم) 
وال مَرْوَانُ عدار حْمَنِ بن ال ترس اف با له برع با أب هريره ومروان 
يوي على لبنت قال أبو بكر: كر ذلك نالخ م در لَنا أن : نحي 
2 ية ركانت لأبي هريره الك أرْضٌ - فَقَالَ عَبْدُ عَبْدَالرحْمَنِ لأبي هريرة: 
ني ذَاكِرٌ لك أثراء وولا مَرْوَان نسم علي َم كه ل مَدَكَرَ قول عام 
و َقَالَ: كَذَلِكَ حَدَننِي لقنل بن عباس ! وَهُنَ أعْلَمٌ. رواه البخاري في 
الصحيح: الحديث (8؟9١‏ و5؟9١1).,‏ 
® قال ابن حجر: قال ابن المدذر: (وَأَحْسَنٌْ ما سيعت فِي هَذَا الْحَدِيْثِ أنه 
مَنسُوخ): تلخيص الحبير: ج۲ ص4 5١‏ . 

(۹۸۷) رواه أبو داود في السئن: الحديث(7758). والدارقطي في الستن: باب الثبلة للصائم: 

<< 


5 کاب الصّبام 


رَمَصَان؛ ون يَعْتَكِف لا ميّمَا في الْعَشْر الأَوَاخِرِ مِنك للإتباع رسا“ . 
لرفع القلم تنه نعم : جب على السكران ولا يصح منه. والبلوغ, أي فلا ووب 
على الصبي لما قلناه أيضا. َِطاقَكُ أي فالعاجز .عرض أو كبر لا يلزمه بالإجماع. 


ويُؤْمَرُ به الصّبي سبع إذا طاق ويضرب على تركه لعشر ليتمرّن عليه 
كالصلاة) والصبيّة كالصبيء وقي إلحاق الصوم بالصلاة نظر ظاهرء» ولم يدكر 
المصنف الإسلام من شرائط الوجوب لأنه مخاطب به على الصحيح. 


لقنل ي ر 


اح تركة لِلْمَرِيض إا وَجَدَ به ضررا شدِيداء بالإجماع» والمعتير في الضرر 
ما تقدم في التيمم» وخرج بالشديد اليسير» وَلِلْمُسَافِرٍ سرا طويلاً مباحاء بالإجماع 
وخرج بالطويل القصير وبالمباح المعصية. 


وَلَو امتح صائما فْمَرِضَّ أفطر لوجود المعنى الحوج للإفطار إلى الأفطار مسن 
غير اختياره؛ لكن لا يجوز له الفطر حتى ينوي الخروج من الصوم» حزم به حب 
الطبري-رحمه الله قال: وفائدة اقترانها بالفطر تمييز الفطر المباح من غيره» وإ 


الحديث )۲١(‏ من الباب» موصولاً عن أبن عباس» وضعفه . 

(464) @ عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: (كَانَ رَسُولٌ الله باحو الناس بِالْحير؛ 
دكا ةما يكو في شير رما | إن ثيل عليه للم كان لَه في كل 
سنَةٍ في رَمَضَانَ حتى يسل فبعْرِضُ عليه رَسُولْ | لوق الفرآن. ذا َيه جربل 
کان رَسول ١‏ لوي أَجْرَدَ بابر من الرئيح الْمرْسَلْق. رواه البخاري ثي الصحيح: 
في بدء الوحي: الحديث (5)) ولي كتاب الصوم: باب أحود ما كان النبي َه 
يكون ف رمضان: الحديث (۱۹۰۲) . 

© أنّا الاعتكاف فلحديث عائشة رضي الله عنها أن الب يك كان بتكف اشر 
لأَوَاخَ من رَمَضَانَ حَتى لَوَفَاهُ الله عر وَجَلَ؛ م انكف أَزْرَاحْهُ مِنْ يَعْدِى. 
رواه البخاري في الصحيح: كتاب الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأواخر 
الحديث )۲١۲۷(‏ . 


كتاب الصيّام 





سار فلا تغليباً لحكم الحصر كالصلاة إذا شرع فيها ثم سافر. 


چس 2 


وَلَو َصبَحَ الْمُسَافِرٌ وَالْمَرِيضُ صَائِمَيْنٍ ثم رادا الْفِطرَ جَارَ لأن العذر قائم» 
بل لا كراهة في الفطر حيتئذ على الأصح كما ذكره في شرح المهذب» فُلَوْأقامَ أي 
المسافر» وَشْفِيَ أي المريض؛ حرم الْفِطْرٌ عَلَى المتّحِيح» لانتفاء المبيح به» والشاني 
لاء كما لو دام السفر والمرض أو زالا بعد الفطرء وهذا إذا قلنا: إنه يفطر في المسألة 
الى قبلها كما جزم به المصنف» أما إذا قلنا: لا يفطرء فهنا أولى قاله صاحب العين. 


ا 


رادا َفْطْرَ الْمُسَافِرُ وَالْمَرِيضُ قَضيّاء لقرله تعالى: دة من يام Î‏ 
أي فأفطر فعدة» وَكذَا الْحَائْضُ بالإجماع» وَالْمُفْطِرُ بل عدر لأنه إذا وحب على 
المعذور فغيره أولى» تارك الي أي الواجبة عمداً أ أو سهواء لأنه لم يصم إذ صحته 
متوقفة عليها. 


جب قَضَاءُ ما فات بالإعْمَاءء لأنه نوع مرض» وَالرَدّةء لأنه اعتقد عتقد الوحوب 
رقدر على | التسبب إلى أدائها فهو كالحدث» دون ن الكفر الأصْلِي» لأن فيه تنفيرا 
عن الإسلام, وَالصباء بالإجماع» وَالْجُنون لرفع القلم عنه كما سلفء ولو ارتدٌ ثم 
جل أو سكر ثم جنّ فالأصح في شرح المهذب في الأول قضاء الجميع؛ ولي الشاني 
أيام السكر» لأن حكم الردة مستمر بخلاف السكر. 

وَإِذا بلع بالنهار صَائِما وَجَبّ امام بلا قضّاءء لأنه صار من أهل الوحوب 
في أثناء العبادة فلزمه الإتمام كما لو دحل قي صوم التطوع ثم نذر إتمامه 


َو بع فيه مُفْطِراً أو فاق أَوْ و ألم فلا قَضَاءَ في الأصّحٌ لعدم التمكن في 
زمن يسع الأداءء ولا يمكن فعل الباقي بعده لأنه ليل وهو ليس قابلاً للصوم فأشبه 
من أدرك قدر ركعة من أول وقت الصلاة ثم حنَّ والشاني: يجب القضاى لأنهم 
أدركوا جزءا من وقت الفرض ولا يمكن فعله إلا بيرم یکیل کا يصوم في الجسزاء 





(۹ 4۸ البقرة / ۱۸4 و1465 . 





ارك كناب الصيام 





عن بعض مد يوماء ومن الأصحاب من قطع بالمنع في حت انحنون» وبالإيجاب في 
حق الكافرء قال ابن الصلاح: وهر متجه لأن الثاني مع بخلاف الأول. 

وَل رمه م يعي هؤلاء الثلاثة» إِمْسَاكُ بق الَهَارٍ في الأصح لأنهم لم 
ید رکوا وقناً يسع الصوم ولا أمروا به والإمساك تبع للصوم ولأنهم أفطروا بعذر 
فأشبهوا المسافر والمريض» والثاني: يلزمهم؛ لأنهم أدركوا وقت الإمساك؛ وإن لم 
يدركوا وقت الصوم. 

يلرم يعن الإمساكء مَنْ تَعَدّى بالْفِطْرِ عقوبة له ومعارضة لقصده» أو نمي 
اليه أي من الليل وكان نسيانه يشعر برك الإهتمام بأمر العبادة فهو نوع تقصيرء 
لا مُسَافِا أو مُريضا رال رهما بعد الْفِطْرِ, لأن زوال العذر بعد الرّخص ا 
يؤر كما لو قصر المسافر ثم أقام والوقت باقء نعم يسستحب لحرمة الوقت» ولو 
رال قبل أن يَأكلاً ولم َو يلا فَكَذَا في الْمَدْهَبي لأن من أصبح تاركا للنية 
نقد أصبح مفطراً فكان كما لر أكل؛ والطريق الثاني فيه وجهان؛ أحدهما: يلزمه 
حرمة لليوم؛ وأصحهما لا لما سلف. 

َالأظهٌ: أنه يلرم أي الإساك من أل بوم الك ثم تبت كونة من 
رَمَصضَان» لأن الصوم واجب عليه» إلا أنه كان لا يعرفه فإذا بان لزمه الإمساك» قال 
في شرح المهذب: وهذا ما قطع به كثيرون أو الأكثرون من الطريقين» والشاني: لاء 
لأنه أفطر بعذر فأشبه المسافر إذا قدم بعد الإفطار والفرق ظاهرء أمّا إذا ثبت كونه 
منه قبل الأكل ولم يكن نوى فجزم القاضي وجماعة باللزوم وقد فرض المتولى 
الخلاف في هذه الحالة ورتب عليه الحالة الأولى. 

وَِمْسَاكُ ية لوم مِنْ خَرَاصُ رمان بخلاف النذر والقضاء لانتفاء 
شرف الوقت» كما لا كفارة فيهذا كذا جزم به المصنف تبعاً للرافعي؛ ونقل في 
شرح المهذب اتفاق الأصحاب عليه! لكي رأيت في البويطي إلحاقهما به فاستفدة. 


فصل: مَنَ فاته شَيْءٌ مِنْ رَمَضَان. أي بعذرء فَمّات قبل إمكان القضّاء. أي 


كتاب الصيام 1 
بأن استمر السفر أو المرض من استهلال شوال إلى اموت فلا تدرك لَه وَل إِنْم 
لأنه فرش ل يتمكن مته إلى الوت فسقط حُكْمةُ كاحي أما إذا فاته شيء ته 
بغير عذر ففيه الخلاف الآتي: فيما إذا مات بعد التمكن» قال الققال في فتاويه: 
وخالف ما إذ ذا ََرَ صوم شهر ثم مات قبل إمكانه فإنه يعم َه ليم مد من 
الَا أن نفس النذر يستقر عليه» قال: وكذا إذا ندر ر لمج وَإِنْ مات بعد 
التَمْكْنِ لَمْ بصم عَنَهُ وليه ف في الْجَدِيلد لأن الصوم عبادةٌ بدنية؛ لا تدعلها النيابة 

ف الحياة؛ فكذلك بعد أ الس کاس ل مطح م لل زو ةطق 
لحديث فيه في الزمذي! والأصح وقفهء ررواه البيهقي من فتوّى ابن عبساس 
وعائشة"» والقديم الحواز لقوله 4 عر مات وَعَلَيْه صِيَامٌ صَامَ عن وليه ] 
متفق علی"» وکذا ١‏ اندر والكفارة أي فحكمها حكم رمضان فيجري 
الخلاف» وقيّد الحاوي ا الصغير الكفارة بكفارة القتل ولا تختص به. . قلْت: ا لقديم 


هنا أَظَهَنُ أي من جهة الدليل للحديث السالف وغيره من الأحاديث الصحيحة» 


وحكى البندنيجي أن الشافعي ضيه قال في أماليه: إن صح الحديث قلت بوه ووقع في 





(.44) @ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ عن الي 3 قال: مَنْ مات وَعَلَيْهِ 
يام شَهْر لطم عن کان کل يرم م" ملكا ]. رواه الترمذي في الجامع: باب 
ما جاء في الكفارة: الحديث (۷۱۸)» وقال: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا 
من هذا الرجه. والصحيح عن ابن عمر موقوفٌ قولةُ. 

@ عن محمد بن عبدالر من بن ثوبان؛ قال: سیل ابن عباس عن رَجُلٍ مات وله 
صيام شَهْرٍ رَمََانَ علي ندر مييَام شهر آخرًه قال: ْم سين يسلكينا). رواه 
البيهقي في السنن الكبرى: الأثر (۲ ۸۳۱ و٣۱‏ ۸۳) . 
© ررحدت الفتاوىٍ لابن عمر» كان إذَا سل عَنِ الرّحلٍ يموت وَعَليّهِ صو ِن 
مَضَان ار و ندر يَقْرِلُ: لا يعُومُ أَحَدَ عَنْ أ حب وَلَكِنْ نَصَدَقُوأ عَنْهُ ِن ماله 
لصم لکل دم يِسْكِيْنً). رواه البيهقي لي السنن الكبرى: الأثر ٠ )۸۳٠۸(‏ 
)۹1( الحديث عن عائشة رضي الله عنها؛ رواه البحاري في الصحيح: كتاب الصوم: باب 


من مات وعليه صرم: الحديث(؟*5١).‏ ومسلم في الصحيح:كتاب الصيام: الحديث 
every‏ 








4ه كناب الصّيّام 
تعليق القاضي أبي الطيب في حكاية القديم أنه يجب أن يصام عنه» وق شرح مسلم 
للمصنف أنه پت" وف الماوردي أنه يصوم عنه وليه إن شاء أو يستأحر 


من يصوم عنه. 


وَالْولِيُ كَل قريب عَلَى الْمُختارء لذن الولي مشتق من الولي بإسكان اللام 
وهو اقرب فيحمل عليه ما لم يدل دليل على خلافه وصححه في شرح المهذب» 
وقيل: المراد به الوارث وهو الأشبه عند الرافعي» وقيل: العاصب. 


َلَوْ ضام أَجبِي أي على حد قول المحنارء ببإذن الْوَلِيّ صح أي بأجرة 
ودونها كالحج لا ملقلا في الأصّحٌ» لأنه ليس ف معنى ما ورد به النص؛ 
والثاني: يصح أيضا كالحج عن الميت ويجوز من الأجنبي على وجه. 

َرْعٌ: لو أوصى إلى أحني ليصوم كان عثابة الولي؛ قاله الرافعي في كتاب 
الوصيّة . 

َرْعّ: لو صام عنه ثلاثون نفساً في يوم واحد عن صوم جميع رمضان فالظاهر 
الإحزاء. 
ولو مات وَعَلَْهِ صَلاَةَ أو اغيكاف لم يُفْعَلْ عَنَهُ ولا فِديَة وَفِي الاغيكاف 
قول وَالله أَعْلَمُ أي في البريطي: أنه يعتكف عنه وليه وفي رواية: يطعم عنه 
ر قال البغوي: ولا يبعد تخريج هذا في الصلاة فيطعم عن كل صلاة مدأ 
واقتصر على هذا وم يقل إنه يُصَلّى عنه؛ ورأيتُ في فتاويه: عن كل صلا مدان 
ورأيت في فتاوي القفال: قال بعض أصحابنا: كل يوم مد ولم يذكر غيره» وما 
ذكره الرافعي في الوصايا وأحال على ما هنا فليس مطابقاً فتأمله؛ وإذا قلنا بالإطعام 
في الاعتكاف فالقدر المقابل بالمدّ امتكاف يوم بليلته كما حكاه الإمام عن والده ثم 


اسشا 





# 


٣۷۲٣ص‎ (AV) المنهاج شرم لی مسلم بن اجاج شرح الحديث السابق:‎ (A) 


كاب الصيام ef‏ 





َالأَظَهَرُ: وُجُوبْ الْمُدْ عَلَى مَنْ أفْطرَ لِلْكِبّر أي بأن كان شيعا هرا لا 
يطيقه» روي عن جمع من الصحابة ولا خالف لهم فيجب عن كل يوم مُذدَ إذا كان 
موسراً حينئذ» والثاني: المنع؛ لأنه أفطر لأحل نفسه بعذر فأشبه المسافر والمريض إذا 
ماتا قبل انقضاء السفر والمرض» وفرق الأول بأنهما يتوقعان القضاء بخلافه» 


ماه 


والخلاف جار في المريض الذي لا يرجى يَرَوُه. 


وَمًا الْحَامِلُ وَالْمْرْضِعُ» إن أفطَرَا خوفا عَلَى نَفْسِهمً أي ضررا بيا من 
الصوم مثل الضرر الناشئ للمريض منه كما قاله البندنيجيء وجب الْقَضَاءُ بلا 
فذية كالمريض؛ وسواء تضرر الولد معهما أم لاء أو على الول لَرمتَهُمًا الْفِذيَة 

في الأَظْهّرِ لقوله تعالى: على ِن يُطيفوتة ة4" قال ابسن عباس: إنها 
منسوححة إلا في حق الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم 
مسكيناً» رواه البيهقي”***) والثاني: لا يلزمهما كالمسافر والمريض؛ لأن 0 
بعذر؛ قال ابن المنذر: وبه أقول» والثالث: يجب على المرضع دونهاء غلم أنه 
في بعض النسخ بدل ما ذكرته أو عَلَىالوَلَدِ لَرمَهُمًا الْقَضاء وَكَذَا الفدية في ای 
وهو صحيح لکن ما أثبته هنا رأيته بخط مؤلفه في الأصل . 


فرع الأصح من زوائد الروضة أن للمستأجرة الفطر أيضاًء قال: ولعل الأ 
من الوجهين أن الفدية على المرضع . 


و 


فرعٌ: قال القاضي: المتبرعة عند وجحود مراضع يجوز لها الفطر أيضا . 


455 البقرة / 185 . 

(485) عن ابن عباس قال :ركانت رُحطة ليح الكير والْمراة الكبيرَةه وَهُمًا يُطِيقَان الصِيّامٌ 
أن يفط َيْطهِمَا مان کل يوم مِسكيناء والْحبلَى ؛ وَالْمُرْضِعٌ؛ ! إذا خافتا). رواه أبو 
داود قي السئن: كتاب الصوم: الحديث (۲۳۹۸)» قال أبو داود: يعر صلی رادها 
(أفطرتا وَأطْمَمَمَا). والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الصيام: باب أنامل والرضع إذ 
حافتا على ولديهما أفطرتا: الأثر (4154) . 


off‏ كاب الصيّام 


َرْعٌ: الأصح من زوائد الروضة: أنه لا فدية على المتحيرة إذا أفطرت للإارضاع 
إذا أوحبناها على غيرها؛ ذكره في باب الحيض. 

والأصح: أنه يُلْحَقْ بالمُرْضع مَن أفطر لإنقاذ شرف على هلا أي برق 
وغيره بجامع الإفطار بسبب الغير؛ لأنه فطر ارتفق به شخصان» ومن هذا التعليل 
يؤخذ أنه إذا أفطر لإنقاذ ماله أنه لا فدية عليه ويه صرح القفال في فتاويه فارقا 
بذلك؛ والثاني: لاء لأنّ إيجاب الفدية مع القضاء بعيد عن القياس» والتعويل في حق 
المرضع والحامل على التوقيف . 

فائدة: الفطر في هذه الحالة واحب؛ قاله الأصحاب. 

لا المتَعَدَيَ بطر رَمَصَان بعَيْرٍ جمّاعء أي لا يلحق بالمرضع في لزوم الفدية في 
الأصح؛ لأنه لم يرد فيه توقيف» وحيث وجبت الفدية إنما وجحبت جابرة لما وقع من 
الخلل» وحرمته أعظم من أن برها الفدية» وصحح في شرح المهذب القطع به 
والثاني: يلزمه الفدية» لأنها واجبة على الحامل والمرضع مع العذر فهو أولى منهماء 
وقرب الإمام الخلاف من الخلاف في تعمد ترك الابعاض هل يقتضي سجود السهر 
لكن الصحيح هناك أنه يسجد. 

وَمَنْ خر قَضَاءَ رَمََان مع إمْكَانِهِ تی حل رَمَضَانْ آخر زمه 7 مع الْقَضَاءِ 
لکل يوم مد قال الماوردي: هو إجماع ستة من الصحابة لا يعرف لهم مخالف» 
والمراد بالإمكان عدم العذر, وَالأصح تَكَرَرةُ بتكررٍ السَيينَ» لأن الحقرق المالية لا 
تتداحل» والثاني: لا؛ بل تتداحل كالحدود. 

وأنه لو آخر ر الْقَضَاءَ مَعَ إْكَانِهِ فَمَاتَ أخرج من ت رکه لكل يوم مُدان: مد 
للفرّات لأنه لم يصب ومد للتار والثاني: يكفي مد واحدٌ؛ لأن الفوات يضمن 
د واحلو كالشيخ الهم ومحل الخلاف إذا قلنا: الولي يطعم عنه فإن قلنا: يصوم 
عنه؛ فيفدى 9 واحداً للتأخير. 


5 


وَمَصْرٍ ف الْفِديَةٍ الْفْمَرَاءُ وَالْمَسَاكِينٌ, أي لا إلى الأصناف الثمانية لورود 


كاب الصيّام si‏ 





المسكين في الخبر والأثرء والفقير أ سوأ حالاً منه وهما مصرف الصدقات غالباء وَلَهُ 
صرف أَمْدَادٍ إلى شخص واج أي بخلاف الْمّدٌ الواحد؛ فإنه لا يجورٌ صرف إلى 
صي لن كل مد بِمنَاَةِ كَمَارَةٍ تام ويفارق زكاة الفطر فإنه يجوز صرف 
صاع إلى ماثة مسكين مثا وجزاء الصيد فيه احتمالان للقفال في فتاويه؛ أحدهما: 
إلحاقه بالفدية فلا ينتقص كل مسكين عن مد والثاني: أنه يجوز النقصُ لان الغرامة 
قد تكون أقلّ منه» وَجنسُهًا جنس الْفِطْرَقٍ أي فيعتبر على الأصح غالب قوت البلد 
كما سبق ف بابها . 


َرْعٌ: يعتبر في الد الذي توجبه هنا ولي الكفارات أن يكون ناضلاً عن قوته 
ومسكنه كزكاة الفطر قاله القفال في فتاويه . 

فصل جب الْكَفَارَةٌ إفسَادٍ صم يوم مِنْ رَمَصمَانَ بجمّاع أثم به بِسَبَبِ 
الصّوْم لحديث المجامع أهله في رمضان وهو حرج في الصحيحين بطوله”**') وقد 
ذكرت ف التحفة دلائل هذا الكتاب من الحديث الصحيح فراجعه منها وهو إجماع 
إلا م شد والقيود المذكورة سيشرحها المصنف بعد. وأهمل قيد التمام تبعا 
ِلْمْحَرّرِ وذكره في الروضة فقال: يجحماع تام واحترز به عن الجماع فيما دون 


(۹۹) الحديث لأبي هريرةظك؛ فَال: يما حن حوس عند اني إِذْ حَاءَهُ رَحُلُ؛ فَقَال: 
ا رسو | ال هَلَكْتُ؛ مَالَ: [ ما لَك ؟ ] قَالَ: وَمَمْت على ارتي وأنا صَائِمْ. فقَالَ 
رَسُولُ الله : [ هَل تجد رَكَبهُ يها ؟ ] قالَ: لأ ! قَالَ: ر هل تسْعَطِيعُ أذ صر 

شير متابتين ؟ ] قَال: لآ | قال: ل ن بک لآ. قال: 
فكت النبي لك فنا نحن على أني الب يل برق ويها مر -والعرَق: اليكل 

قال: [ أَيْنَ السَّائِلُ ؟ ] فَقَالَ: 17 !. قال: [ خد هنا مدق بي فقا الرَجْل: على 

قر مني يا رَسُولَ | و؟ فوا لله ما ين لابتيها -, يعني الحرتين- آهل بيت فر مِنْ أَهْلٍ 

تي . . فَضَحِك النبي ی حن بدت اناب كَل أي طَعَمْهُ أهْلَلك]. رواه البحاري في 
الصحيح: كتاب الصرم: باب إذا جامع ي رمضان و مم يكن له شيءفتصدق عليه: 


الحديث .)0۹۳١(‏ ومسلم في الصحيح: باب تغليظ تحريم الجماع: الحديث 
)111/43( 
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كعاب الصنيّام 
الفر ج» ويستئنى من طرد الضابط المذكور وعكسه ما ذكرته فراجعه في الشرح. 

قلا كفَارَةَ على ئاس, بناءٌ علىأنه لا يفسد صومه بذلك؛ كما سلف ف الباب» 
وهذا ما احزز عنه بقوله (يإفْسّاو): ولأنه لم يأثم أيضاء ولا مُفُسسِدٍ غَيْرَ رَمَضَان 
أي كالتطوع والنذر والقضاء والكفارة» لأنّ النصّ وَرَدَ في رمضانٌ وهو خصوص 
بفضائل لا يشركه غيره فيهاء وهذا ما احتزز عنه بقوله (مِنْ رَمَضَانَ)) أو بغيْرٍ 
الجمّاع, أي كالأكل وغيره؛ لأنّ النصّ وَرَدَ في الماع وغیرة ليس في معنا وهذا 
ما احتزز عنه بقيد الجماع؛ ولا مُسَافِر جَامَعَ َة الترخص» لوجحود القصد مع 
الإباحة» وَكذا ِميْرهَا في اأص لأن الإفطار مباح له فيصير شبهة في درء 
الكفارة» والثاني: يلزمه؛ لأن الرخصة لا تحصل بدون قصدها. 

َرْعٌ: المريض الذي باح لَه الْفِطر كالمُسافر. 

وَل عَلَى هَن ظَنّ اليل قان تهاراء لانتفاء الإثم عنه» وَل عَلَى مَنْ جَامَعَ بَعْدَ 
الكل نامييا وَطَنّ أنه أَفطرَ ب به» لأنه وطئ وهو يعتقد أنه غير صائم» وَإِنْ کان 
الأصّحٌ بُطَلآنْ صوْمِهِء بهذا الجماع كما لو جامع على ظن أن الصبح لم يطلع فبان 
حلافه» والثاني: لا ييطل كما لو سلم عن ركعتين من الظهر ناسيا وتكلم عامداً لا 
تبطل صلاتهء أما إذا علم أنه لا يفطر به ثم حامع في يومه فيفطر وتحب الكفارة 
قطعاء ولا من رى تَاسبياء أي للصوم وكان مقيماًء وقلنا: إن الصومٌ يَفْسَدُ بالجماع 
ناسيا له» لأنه لم يأثم بسبب الصوم فإنه كان اسياء وَل مَسَافِرِ أطَرٌ بالزّنا 
مُترخيِصاً أنه وَإِنْ َم بهذا الجمّاع لكنه لم يأثم به بسبب الصوم فإن الإفطار 
جائز له وهذا ما احترز عنه بقوله بسبب الصوم» وقوله أثم به يخرج المسألة السالفة 
وهي ما إذا ظن اليل فبان نهار وغيرهاء وَالكَفَارَةٍ غلى الرّوْجٍ عنة» أي دونها؛ 
لأنه ب لم يأمر بها زوجة المجامع أهله مع مشاركتها له في السبب؛ لأنه جاء لي 
رواية [ هَلْكت وَأَهْلَكْت]”" ولو وجبت عليها لو كما في الرحل» وَفِي قؤل: 


)۹۹٩(‏ @ عن أبي هريرة قال: جاء رحل فقال: یا رَسُول ال هکت وأهلكت). رواه 
2« 
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ع 


عن وعنهاء أي لزمها كفارة وتحملها الزوجء فاتحدت مع كفارته, لأنّ الْمُحَامِمَ 
لَمّا كر قم ومشاركنها له في السبب أمره به بالكفارة فدل على وجوبها بسبب 
اتحموع؛ وعلى هذا قيل: يجب على كل منهما ا لنصف ثم يتحمل ما وجب عليهاء 
وقيل: يجب على كل منهما كفارة تامة ثم يتحمل عنها ثم يتداحلان» حكاهما في 
البحر وضمض الناني. وَفِي قَؤل: عَلبِهَا كََارَةٌ أخرى» بالقباس على الرجل 
لتساويهما في السبب؛ ولأنها عقوبة فاش ركا فيها كحد الزناء وحكى الماوردي 
وغيره: أنه يجب على الزوج في ماله كفارتان» كفارة عنه وكفارة عنها وهو مصادم 
للحديث لأنه يه لم يأمره إلا بكفارة واحدة» ويسكنى من القول الشالث ما إذا 
جومعت لي دبرها فلا كفارة عليهاء نقله ابن الرفعة عن القاضي أبي الطيب 
والبندنيجي؛ وكذا إذا كانت مفطرة بحيض أو غيره أو صائمة ولم يبطل صومها 
لكونها نائمة مثا ومن فوائد هذا الخلاف ما لو أفطرت بزنا أو بوطء شبهة» فإن 
قلنا: الكفارة الي يخرجها عنه حاصة فلا شيء عليهاء وإن قلنا: بالتحمل فعليها 
الدارقطين قي السئن: باب طلوع الشمس بعد الإفطار: الحديث (۲۳) من الساب 


ج ۲ ص١١5.‏ وقال: تفرد به أبو شور عن مُعَلَى بن منصور عن ابن عبيدة؛ 
بقوله: أملكت. وكلهم ئقات. ولي المحقى من أحاديث الأحكام: كتاب الصوع: 


باب كفارة من أفسد صوم رمضان: الحديث :)5١57(‏ قال ابن تيمية: (وظاهر 
هذا أنها كانت کر , ش 
@ رواه البيهقي ني لسئن الكبرى: كتاب الصيام: باب رواية من روى في هذا 


الحديث لفظة لا ر الحديث: الحديث :)8١54(‏ وقال: ضَّعفَ شيخنا 
أبر عبدا لله الحافظ رحمه الله هذه اللفظة: وأهلكت وَحَمَلَهًا على نها أذجلت عَلَى 
ب عض الرُوَاةٍ في حدق وقال: وروا اه كافة أصحاب الأرزاعي عن الأوزاعي 
اوم يذكرها أحدٌ ِن أصحاب الزهري عن الزهري إلا ما رُوي عن أبي 
ثور مُعَلَى بن منصور عن سفيان بن عييئة عن الزهري» وكان شيخنا يستدل على 
كونها ني تلك الرواية أيضاً حطأ؛ بأنه نظرّ في كتاب الصوم تصنيف الْمُعُلَى بن 
منصور خط مشهور فرجد فيه هذا الحديث دون هذه اللفظة. وأن كافة أصحاب 
سفيان رووه دونها وا له أعلم. إه. 





كتاب الصّيّام 
الكفارة؛ لأن التحمل بالزوجية؛ وقيل: يلزمها قطعاً. 

فرّعٌ: المتحيرة لا تلزمها الكفارة على الصحيحء إذا قلنا تحب على المرأة» ذكره في 
الروضة من زوائده في باب الحيض. 
رمضان رع ا ا الايا من جاع في تین أرما 
كَفَارَتَانْ لأن كل يرم عبادة منفردة فلا تتداحل كفارتهما كحجتين إذا جا 
فيهما بخلاف الحدود المبنية علىالإسقاط» فإن تكرر الجماع في يوم واحد فلا تعدد. 

وخوت السفر بعد الجمّاع لا سقط الْكَفَارَة لأن السفر المنشا في أثنا 
النهار لا يبيح الفطر فعروضه لايؤثر فيما وجب من الكفارة» وكذا الْمَرَضُ عَلَى 
الْمَدَهَسِ لأنه هتك حرمة اليوم نما فعل» والثاني: يسقط لأن المرض الطارئ ييح 
الفطر فتبين به أن الصوم م قع مستحقاء هدم هي الطريقة الصحيحة» والطريقة 
الثانية القطع بالأول كالسفر . 

فرع لو طرأ ب بعد الجماع جنرن أو موت أو حيض فالأظهر السقوط. 

يجب مَعَهًاء أي مع الكفارة قَضاءُ يوم الإفسّادٍ عَلَىا ب لصحيح: لأنه عَليْهِ 
الاد وَالسسَّلامُ أ مر الأعرابي كما رواه أبوداود” 0 والثاني: لا يجسب» لأن الخلل 
الحاصل قد انبر بالكفارة» والثالث: إن كفرَ بالصوم دحل فيه القضاء وإلاً فلا؛ 
لاحتلاف الجنسء قال الروياني: والصحيح القطع بالأول» قال الإمام: ولا حلاف 
في أن المرأة يلزمها القضاء إذا لم تلزمها الكفارة» ولا يتحمّل الزوجء فإن الكفارة 
إذا كانت صوما لم يتحمل فما ظنك بالقضاء. 


(۹۹۷) عن أبي هريرة قال: جَاءَ رجحل إلى لنب يلل صر في رَمَضَاد؛ بهد بهذا الحديث؛ قال: 

يقر حنم عر اع وقال فيه: [ كله أنت وهل يَيتك؛ وَصُمْ 

` يما واستغفر فر الله]. رواه أبو داود في السئن: باب كفارة من أتى أهله: الحديث 
5955 1). واليهقي في السنن الكبرى: الحديث )۸۱٥۲(‏ . 


كياب المتيام ۵4۹ 





وهِي» يعن كفارة الوقاع في رمضان» چن رقبة ممن فإن! فصيَام 
شهرين متتابعين» فإن لم ينتطع قَإِطْعَاُ سين مسلْكيناً» للحديث السالف المشار 
إليه أول الفصل» وهي مرتمة ككفارة الظهار» رني أبي داود [ أنه و تى عرق فيد 
مر در حَمْسَةٌ عَشَرَ صَاعاً ] رواه أبو داود”!** وقال البيهقي: وهي أصح من 
رواية من روى [ فَأَبَىَ بعرق فيه عشرونٌ ضاعاً ۲ 


عي ل سن عمل 


فر عجر عن المع اسن في نيد في الأظطقر, إا در على عم 
منهًا فعَلَهَاه كجزاء الصيد؛ لأنه عَلَيِْ الصّلاةٌ وَالسَّلامُ أمر المجامع بأن يُكفرٌ مما دفعه 
إليه مع إخباره بعجزه فدل على بوتها في الذمة مع العجزء والثاني: لا؛ بل تسقط 
كزكاة الفطرء ولأنه عله الصَّلأةُ وَالسَّلامُ لم يذكر ذلك للأعرابي مع جهله 
بالحكم؛ وللأول أن يجيب بأن تأخير البيان لوقت الحاحة جائز . 

فرع : لو قدر على البعض؛ قال الدارمي في استذكاره: فإن قلنا لم يقدر على 
الكل فهو في ذمته فهنا أولى» وإن قلنا سمط فوجهان؛ أحدهما: سقط ولا يخرج 
شيئاً والثاني: لا قط على هذا وحهان؛ أحدهما: يخر ج ما معه ولا شيع عليه 
والثاني: يكون ف ذمته الباقي. 

وَالأْصّحٌ: أن لَه العْدُولٌ عن الصّوم إلى الإطْعَام لِشِدَةٍ الْغلَمَةِ انه و قال 
للمجامع [صْمْ شَهْرَيْنِ ] قال: وهل ِت إلا مِنْ قبل الصؤو قَالَ: [ أَطِْمْ سِئِنَ 
مِسْكِينا]» والثاني : لا لإمكان القدرة على الصرم وَالْعْلْمَة بضم الغين وإسكان 
اللام مصدر غلم إذا اشتدت حاجته إلى النكاح. 

أنه لا يجوز لِلْفقر صَرْفُ كفاربه إلى عِيَالِه كالزكوات وسائر الكفارات» 
الثانى: يجوز؛ لأن عله اله السام قال للمجامع: رأَطْمِمْه أَْلّكَ ] الأو 
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(44) رواه البيهقي في السنن الكبرى: باب كفارة من أتى أهله: الحديث (۸۱۳۷)» وقال؛ 
لويف میت أي هررة نے شق ناه وهو أل والله أغلم . 


O00. 





كناب المتيام: باب صم التطوع 
خاتمّة فِي أَحَادِيثٍ فضل رَمَضَانَ من كاب فضَائل الأوقات ِبَِمَقِي: عن أبي 

الربيع عن أنس قال: قال رسول الله 4 [ شَهْرُ رَمَضَان يعر الله تَعَالَىفِي أ أول ليل 

3 2ه سه ايفان ايا ل 

ينه لکل اهل ها اليل وعن مُقاتل بن حيان عن ريعي إن حجراش عَنٍ ابن مُسعودٍ 


Ff ملع‎ 


رقع وش ند كل فطر من هر رمان كل لق ن انار تون أ ألفا فإذًا 


كان يوم فِطر أ يلمأ أعتق ن في حميع اهر اين مره من ألما مين فا ] 
وعن الحسن مرسلا [ ل عر وَل في كل لَْلَةِ مِنْ رَمَضَانَ متا الف عق مِنَ 
النار فإذا کان ر ليله عق بعَدَدٍ مَنْ مَضَّى ]» قال البيهقي: المراد بالعدد المذكور 
في مثل هذه الأحبار عند علمائنا الكثرة دون أعيان العدد المذكور في الخبرء وكل 
ذلك والله أعلم فيمن عرف حدود هذا الشهر وحفظ حقوقه» وعن ابن عباس رفعه 


ا م وه سم مام ر م2 5 3-١‏ ر ت EL‏ 2 
[ و لو في كل اباو ين شهر رمضان عند الإفطار الف عَتمقٍ من النار كلهم قد 
و و و 5 


استوحبوا تار ذا كان آحر يوم مِنْ شَهْرٍ رَمَضمَان انق الله في ذلك ايوم بقدر 


“7 
2 1 


ما ما أعتق بين وَل الشّهْر إلى آخيره ]» قال البيهقي : في إستاده مسن لا يعرف. وعن 
علي بن زيد بن جُذْعان عن سعيد بن المسيب عن عمر رفعه [ذَاكرُ الله في رَمَضَانَ 
يعفر له وَسَائلٌ الله فيه لا بْب , 


باب صَوم التطوع 


س صو لإي والخويس» وغرفة. وَعَاشُورَ اف وَتَاسُوعَاء وأ يسام 
البيض» وسيتةٍ تة من شَوال» للحث على ذلك7”'' '' وعن ابن عمر رفعه [ من صّامَ 


(315) قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه هلال بن عبدالرحمن وهو ضعيف: بحمع 
الروائد: ج ۳ ص47١1.‏ 

٠‏ © أما صيام الإثنين والخميش؛ فلحديث عائشة رضي ا لله عَنْها؛ َالت: ركان سول 

الله وك رى صو يوم الإنيْنٍ وَالحميس). رواه الزمذي في السامع: باب ما 

جاء في صوم يوم الاثنين: ألحديث (945): وقال: حديث عائشة حسن غريب. 


>> 


كتاب الصيّام: ابا صّوم التطوّع امه 
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يوم عرفة غَفِرٌ له ما تقمٌ من ذنبهِ وَمَا تأحرع ذكره المنذري في حزبه» وقي فضائل 
الأوقات للبيهقي من حديث بَقِيّة عن إسماعيل بن بشير عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله يله : [ الصّائِمُ بَعْدَ رَمَضَانَ كالكار بَعْدَ الفارٌ ] وفيه أيضا من 


عر ا سام 


حديث عبيدا لله القرشي أنه يل قال له أو لغيره: [ صُمْ رَمَضَانَ وَالذي يليه كَل 
أَرْبعَاء وَحميس فَإذا نت قَدْ صمت الدَهْرَ ] ويستثنى من صوم عرفة الحاج بها فإن 
تركه مستحب في حقه» نعم: لو أَخْرٌ وقوفه إلى اليل لعذر أو لغير عذر فصومٌة 
أفضل. ويستحب صوم ثامن ذي الحجة أيضاً قاله المتولي وغيره؛ ونص في الأم على 
استحباب حادي عشر الْمُْحَرَم أيضاً. وأيام يض هي الفالث عشر وتاليا 
والاحتياط صوم الثاني عشر معها أيضاء وَتََابعُهَا فصل أي متصلة بيوم العيد لما 
في التأخير من الآفات. 


وف الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: الحديث (77158) . 

© أما صيام يوم عرفة وعاشوراء؛ فلحديث أبي قتادة الأنصاري ذَهء قال: أن 
رَسُولَ الله يله سيل عَنْ صم عَرَفَة فَقَالَ: [ يكر السنة الْمَاضيية وَالَْاقِيَةَ ]» 
قال: سيل عَنْ صم عَاسُورَاء فَقالَ: [ فر السسّنَة الْمَاضييَةَ ]. رواه مسلم في 
الصحيح: كتاب الصيام: الحديث (1159/1919) . 

© أما صيام يوم تاسوعاء؛ فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ ال ال رُسُول 
ال :1 ل قت إلى قاب لأسو لاسي ]. رواه مسلم في الصحيح: 
الحديث 0۱۳٤/۱۳ ٤و ١777‏ . 

© أما صيام أيام البيض؛ فلحديث ابن مَلْحَانُ الْفَيْسِي؛ عن أبيه؟ قال: گان رَسُول 
الله يي امنا أذ نوم البْض: ثلاث عشرة وَأَرْيَعَ عَظرَة وحطس عَظْرَة؛ 
قال: وقال: [ هُنَّ كهينة الذَهْر ]. رواه أبو داود في السئن: الحديث (1449). 
والنسائي في السئن: ذكر الاتلاف علىموسى بن طلحة في حبر صيام ثلاثة أيام 
من الشهر: ج ٤‏ ص4؟؟-555. 

@ أما صيام سي من شوال؛ فلحديث أبي أيوب الأنصاري 5ه؛ أن رَسُولَ الل يلل 
قَالَ: رمن صا رَمَضَان وَأَنبَعَهُ سينا من شَرَالَ کان كيام الدَهْر ]. رواه مسلم في 


الصحيح: باب استحباب صوم ستة أيام من شوال: الحديث )١١54/504(‏ . 





1 كاب الصيّام: باب صم التطوع 





وَيَكْرةُ إفراذ الْجمْعَقَ للنهي عن ا ويستننى ما إذا وافق عادة له؛ بأن نذر 
صوم يوم شفاء مريضه أو قدوم زيدٍ أبداً؛ فق الجمعة؛ صرح به في شرح المهذب» 
وَإِفْرَادُ السبّث للنهي عه" ”' فال ا ا النهي 
إن صح إنما هو لإفراده بالصوم تعظيماً له فيكون فيه تشبيهاً باليهود» وقال الحليمي 
في متهاحه: كأ العنى في كراهت أن الصوم ايسا وتخصيص السبت بإمساك عن 
الأشغال من عوائد اليهود» قال: ويكره أيضا اعتياد صوم يوم بعينه؛ فقد كانوا 
يكرهون التوقيت للصوم» واورد في ارا عن ! نس؛ قال: وأمّا ما ورد من الأخبار في 
صوم الاثنين والخميس فهر على معنى أن من أراد الصوم فصومهما أولى؛ لا علىأن 
جعل الصوم فيهما حتما على تفس أ أو على معنى أن يديم صومهما ما لم يدع إلى 
طعام أو ينزل به ضيف يجب أن يؤاكله» فأما على أن يتوقى الفطر فلا . 

فرع يكره أيضاً إفراد الأحد كما قاله ابن يونس شرح في التنبيه؛ وغيرة. 

فرع قال الشافعي دنه في القديم: ل 
من بون الشهور كما يكمل رمضان واحتج يحديث عائشة رم ضي الله عنها رَمَا ر 1 

: الله وه أَكْمَلَ شهرا قط إلا رَمَضَانَ ۲" ''". قال: وكذلك یوما من بين 





)٠٠(‏ لحديث أبي هريرةطه؟ قال؛ سمغت النبي ي بقول: [ لا يموم أُحَدْكمْ يوم المع 
إلا وما ْله أو بَمْده]. ٠‏ روأة 0 الصحيج اباب صوم الشمعة: الحديث(2 186 .)١‏ 
٠٠ح‏ لحديث عدا لله بن لر السلمي؛ ؛ عن أيه (الصّمّاء أن الب يك قال: [ لآ توو 
وم الست إلا ْم افترضّ لك وإ لابن أَحَدْكمْ ْله أ غر شمر 
فلْينْضْفْةُ ]. رواه أبو د اود ي السئن: باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم: الحد 
(١1؟ة‏ كي وقال: هذا حديث منسوخ. والزمذي في الجامع: باب ما جاء في صو يوم 
السبت: الحديث »)۷٤ ٤(‏ وقال: هذا حديث حسن, رَمُعْنى كرَاهَيَهِ في هذ أَنْ 
يحص لرل يوم الست بصؤم» لأ ارد تعظمُ يرم السبّن. 

٠٠١5‏ عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: (كَانَ رَسرل الل و يَعُومُ حى مول لا تفط 
ويُفطِرٌ حتی تقول لا صو وما ریت رَسُولَ الله يلل اسمْتَكمَلَ صِيَامٌ شهر قط إا 
رمضات وما رأة في شَهْر أكثر”ينهُ عيياماً في شان . رواه مسلم في الصحيح: 

<< 


كاب الصّيّام: باب صلم التطوع oor‏ 





الأيام؛ قال: فإنماكرهته أن لا يتأسى جاهل فيظن أن ذلك واحب» وإن فعل فحسن؛ 
نقله البيهقي عنه في كتابه فضائل الأوقات» ثم قال: بَيّنَ الشافعي نه وجه الكراهة 
ثم قال: وإن فعل فحسن» وذلك لأن من العلم العام فيما بين المسلمين أن لا يجب 
بأصل الشرع غير صوم شهر رمضان فارتفع بذلك معنى الكراهة. 


3 
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وَصّوْمْ الدّهْرِ غير المي والعشريق مَكْرُوةٌ لِمَنْ خاف به ضرّرا أو فوت حَق 
وَمُسْتَحَبّ لِغيْره هذا ما قاله الجمهور وحملوا النهي على الحالة الأولى أو على ما 
إذا لم يفطر أيام النهي وأطلق الغزالي أنه سنة وَتَبِعَهُ ا حاوي الصغير. 

فرْعٌ: صومٌ يوم وإفطارٌ يوم أفضلٌ من صوم الدهر قاله المتولى””' ' وَمَنْ تلبس 


كتاب الصيام: باب صيام الي ْةٌ: الحديسث .)١1١37/1974(‏ والترمذي في الجامع: 

باب ما جاء في سرد الصوم: الحديث (7548)) مختصراء وقال: حديث صحيح. وي 

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: الحديث (751/7)؛ والحديث (لاه*) قالت: ّا 

صا سول الل يك شَهْراً كاملا منذ قَمَ المَدِينة إل أن يكوك رَمَضَّان) . 

)٠٠٠٤(‏ هو على الاستحباب» وليس في الاستحباب أفضلية؛ لأنه ما يندب له ويُحَث عليه؛ 

فهر على الأفضلية في أحراله كله. واحتج هذا الفهم يأحاديث منها: 

® حديث أبي موسى الأشعري اب أن رَسْرِلَ اله و قَالَ: [ من صَام الدّهْرّ 
ضيفت عَلَيْهِ حَهنْمْ هَكَذَا] وَعَفْدَ يَسْعِينَ. رواه البيهقي محتحاً به على أنه لا كراهة 
في صوم الدهر: قي السئن الكبرى: باب لم لم يرد بسرد الصوم: الحديسثز۲١١۸).‏ 
وف الطبراني في المعجم الكبير؛ قاله في مجمع الزوائد: ج ۳ ص۱۹۳ وقال: 
رحاله رجال الصحيح . ۰ ` 

@ عن أنس بن مالك 5يه؛ قال: ركان أبُو طلحّة لآ يوم عَلَىِعَهْدٍ رَسُول الله ولخ 
من أجل لري فلم فبض النبي له لم ره مفطرا إلا بوم نطر أو أضْحى). رواه 
البخحاري في الصحيح: كتاب الجهاد: باب من اختار الغزو على الصوم: الحديث 
(AYA)‏ . 

@ عن عائشة رضي الله عنها؛ أن حَمرَة ن عَسْرو الأسلّمي؛ قال نبي يك أأعصُومٌ 
في السفر؟ - وکات كير الام - فَقَالَ: [ إن شت قَصُمْ وإن شنت افير ]. 
رواه البخاري ف الصحيح: باب الصوم ف السفر: الحديث 018489 . 





مه 





كاب الصيام: باب صم الفطوع 


بصم م تطوع أُوْصلاَته قله قَطعهُمَاء أما صوم التطوع فلقولديق: [الصَّائِمْ المُتطَوٌعٌ 


2 


فطرّع قال ااکم: صحيح اللإسناد”” ' وأما 


352 


صلاة التطوع فبالقياس على الصوم ولا قَضَاءُ أما ما السرم فلأنه عَلَيّهِ الصَّلاةٌ 


والسلام [ حير ام هان فِيو] كما روا ه أبو داود وغيره"” ' وأما الصلاة فقياساً 
عليه؛ ثم إن كان بعذر مثل أن یعز على من أضافه صومه لم یکره الخروج منه؛ وإلا 


1 


كره في الأصح . 


5 


امير نفسيه ! إن شاء صام وَإِن شَاءً 


فرع: كل من شرع في تطوع؛ فله أن يخرج منه؛ ولا قضاء إلا قي الج والعمرة 


ااه 


ومن تلبس بقضّاء أي عن واجب» حرم عَلَِه قَطْعَهُ إن كان على الْقَوْر, 
وَهْرَ صم من دى بالْقطر, كالأداء المضيّق فإنه لا يجوز الخروج منه قطعاء وکّذا 
إن لَمْ يكن على الَْوْرِِ في الأمتح: بأن لَمْ يكن عى بالط لأنه صار تلب 
بالفرض ولا عذر فيلزمه إتمامه كما لو شرع في الصلاة في أول الوقت؛ وهذا ما 
نص عليه أيضاء والثاني: لا يحرم لأنه متبرع بالشروع فيه فأشبه المسافر يشرع في 
الصرم ثم بريد الخروج منه . 


حايمّة: في كتاب فضائل الأوقات للبيهقي حديث هيده بن خالل عن امْرَاته عن 





)۷۳۲( روا ه الزمذي في الحامم: باب ما جاع 4 في إفطار الصَّائِمٍ المُتطوّع: اللحديث‎ )٠۰۰( 
بلفظ الشك [ أَسِينٌ تفه ]أ أو [ أَسِيرٌ نفسِه ]. ولم يحسنه. والحاكم في المستدرك:‎ 
وقال: هذا حديث صحيح‎ 14/٠١١ ١( كتاب الصوم: الحديث (54/15559) و‎ 
الإسناد ولم يخرجاه. وتلك الأخبار المعارضة هذا لم يصح منها شيء. ووافقه الذي‎ 
بقوله: صحيح وما عارض هذا لم يصح‎ 

٠٠١5‏ رواه ايو داود في السنن: باب في الرحصة لي ذلك: الحديث (51557). والزمذي في 
الجامع: باب ما جاء في إفطار الصائم: الحديث (۷۳۱). وهو كما في سنن آبي داود: 
امت وَليْدَةٌ بإناء فيو شراب؛ نوكته شرب نه نم ناوه م هَانَىَ» سريت هنةٌ؛ 
َقَالَت: يَا رسُولَ الله ! فد أطت وكُنت صَائمة؟ مال ها: [ أك فصن سياه 
قَالت: لإ ! قالَ: [ فلا يَصْرك إن کان تطوعاً ]. 


كناب الصيام: باب صوم المطوْع موه 





له 0000 


بْض رواج الب وَل [ کان يَنُومُ تمل ؤي حح يوم حَاضُورَاء َل آَم من 
كل شهر أَوَلَ این وَحيِيْس]” "قال البيهقي: هذا أولى من حديث عائشة: [ نا 
رايت رَسُول اله 4 صما في العش قط ٠"‏ لأنه مثبت فهو أولى من الباقي؛ 

فيه أيضا حديث علقمة عن عبد الله مرفوعا [مَنْ وَس عَلىعِيَالهِ في يوْمٍ عَاشْوِرَاءً 
ازس اذ عله في شار سي وفيه من حديث أيوب بن سليمان بن ميناء عن 
رجحل عن أبي سعيد رفعه: [ من وَسَّعَ على اله في بو اورا وسح | الله عليه 
سنتهُ] ثم قال: وروي من وجهين عن حابر وأسي هريرة مرفوی ''؛ ثم روى 
حديثاً في الاكتحال فيه وضعقة. 


.)11519( رواه أ بر داود في الستن؛ كتاب الصوم: باب في صوم العشر: الحديث‎ )٠١١9 
ص۲۸۸ عن حفصة رضي الله عنها . والبيهقي في السنن‎ ١ والإمام أحمد في | لسند: ج‎ 
الكبرى: كتاب الصيام: باب من أي شهر يصوم هذه الأيام الثلاثة: الحديث (5؟هم)‎ 
عن أُمّ سلمة رضي الله عنها؛ والحديث (8511) عن حفصة رضي الله عنها.‎ 
.)۲٤۳۹( رواه ابو داود في السئن: كتاب الصوم: الحدیٹ‎ 0٠١4( 
حديث مَنْ وَسّمَ عَلَى عِيَالهِ لا يصح حديثاً والله أعلم؛ في الفوائد المجموعة في‎ @ )٠( 
الأحاديث الموضوعة: ص۹۹-۹۸؛ قال الش ركاني: رواه الطبراني عن أنس‎ 
مرفوعا؛ ولي إسناده: يمم بن شداخ؛ ججهرل. ورواه العقيلي عن أبي هريرة.‎ 
وقال: سليمان بن أبي عبدا له بجهرل. والحديث غير محفوظ. قال ف اللالى - أ‎ 
المصنوعة في الأحاديث الموضوعة - قال الحافظ أبو الفضل العراقي في أماليسه: قد‎ 
ورد من حديث أبي هريرة من طرق؛ صحح بعضها أبو الفضل بن ناصر وتعقبه‎ 
ابن الدوزي ف الموضوعات؛ وابن تيمية في فتاوى له» فحكما بوضع الحديث من‎ 
تلك الطرق. قال: والحق ما قالاه. وسليمان المذكور ذكره ابن حبان ف الثقات‎ 
والحديث حسن على رأيه. وقد روي من حديث أبي سعيد عند البيهقي وابن‎ 
عمر عند الدارقطي في الأفراد.‎ 
رواه البيهقي لي شعب الإعان: باب لي الصيام: عن حابر سه الحدیث(۳۷۹۱)»‎ @ 
وقال: هذا إسناد ضعيف. وعن عبدا لطا الحدیث(۳۷۹۲)» وقال: تفرد به شيمم‎ 
ين الأعمش» وهو يمم بن شداخ» له ترجمة في لسان الميزان: الرقورم/): ج‎ 
وقال: قال ابن حبان: يروي الطامات لا يجوز أن يحتج به. وعن أبي‎ ؛!١؟ص‎ 
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الاغيكاف: هْرَ في الَْةِ ْرُومُ السّياء وَحَبْسُ الس عله حَبْرا كان أو شر 
رفي اشع إقامة مَخْصٌرصّةو قال صاحب | التصال: إنه اللبث والقعود عن المكاسب 
والانقطاع عما أبيح له من الجماع وغيره. وما ذکره في للكاسب قول لیم 
والأصلٌ فيه قبل الإجماع قوله تعالى: أن طَهرًا بي للطائف فين وكين :01 
وقوله تعالى: ولا تاشرو وراتم عَاكِمُونَ في الْمَسّاجد7' ''والسئة مستفيضة 
به وهو من الشرائع الق 


لر هر و 


مُنْتَحَبْ کل رقت بالإماع» وَفِي الْمَشرِ الأراخر مِنْ رَمَضَانَ أَفْصَلٌ 
للاتباع كما سلف في الصيام» ولأنه أفضل أعشاره» لطب لَيلةِ الْقَذْرء أي ليقومهاء 
قال الله تعالى: ية الْقَد أر حير من الف ت شهر 4“ أي خير من العمل في ألف 

شهر ليس فيها ليلة القدرء وني الصحيح: [ من قام لله قر مانا وَاحْيِسَاباً غُهِرَ 
له ما تَقَدَم من و0039 وي كتاب فضائل الأوقات للبيهقي من حديث يحيبى 





سعيد الخدري انه الحديث ۳۷۹۳ ر٤‏ ۳۷۹), كلت وفيه عبدا لله بن نافع الصائغ» 
رفيه كلام؛ وأيوب بن ميناء وهو لا يعرف إلا بهذا الخبرء عن رجحل بجهول لا يعرف 
أيضاً. ورواه أيضا عن أبي هريرة الحديث »)۳۷۹١(‏ وقال: وهذه الأسانيد وإن 
كانت ضعيفة فهي إذا ضم بعضها إلى بعض أخذت قرة وا لله أعلم. إنتهى. قُلْتُ: بل 
هي ضعيفة فانظر. 

.۳ / البقرة / ١؟١. وحدءى البقرة / 817 1. 0ل القدر‎ 0 ٠٠٠١( 

)٠١(‏ رواه البخاري في الصحيح: "كتاب الصوم: باب من صام رمضان إعاناً: الحديث 


>> 


كناب الاعيكاف لوه 





بن عقبة عن محمد بن ححادة عن أنس رفعه: [ مَنْ صَلَّى المرب وَالْعِشَاءَ في 
جْمَاعَةٍ حت ينقضي شَهْرُ رَمَضَانَ هقد صاب يِن ية الَْدْرِ بحَظ واف 9" 
قال: وروينا عن عقبة بن أبي الحسناء وعن أبي هريرة مرفوعا: [ مَنْ صَلَّى الْعِضَاءً 
الآعرَة في جَمَاعَةٍ في رَمَضَانَ َد أَدْرَكَ ليل القَذر] '» وعن سعيدٍ بن المسيّب 
أنه كان يفول من شهد الْعِسَاءً ليله القَدْر فَنَد اعد بح نهد“ .٠''‏ 


لل ق 


0000 5 م Mk‏ كنس هر أ 6 مي وهام 
وَمَيْلُ الشافِعِيّ رَحِمَهُ الله إلىأنها ليْلة الحَادِي أو الثالث وَالْعشْرين؛ لحديث 
في العشر الأسيرة59 23 
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)١1501(‏ عن أبي هريرة فيه ومسلم عنه في الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: 
الحديث(70/17) والنسائي في السئن: كتاب الصيام: باب ثواب من قام رمضان 
وصامه: ج 5 ص50 ١‏ . 

.)۳۷٠۷(ثيدحلا رواه البيهقي في شعب الإعان: باب في الصيام: فصل في ليلة القدر:‎ )٠١١5( 
محمد ابن جحادة الأوديء ويقال الأيامي الكوقي» ترجم له ابن حجر في تهذيب‎ 
التهذيب: الرقم (535514)» والقول فيه إنه: صدوق؛ ثقة؛ زاهد؛ وذكره ابن حبان في‎ 
الثقات؛ وقال في طريقة اتباع التابعين: كان عابدا ناسكا؛ من زعم أنه مع من أنس‎ 
بن مالك فقد وهم» تلك الروايات ينفرد بها يحبىين عقبة بن العيزار وهو وأو. وترجم‎ 
:77١ ص‎ ٦ ل (يحيى بن عقبة بن أبي العيزار في لسان الميزان: الرقم (۹6۸): ج‎ 
والقول فيه: يفتعل الحديث؛ ليس بشيء؛ مدكر الحديث» ليس بثقة؛ كذاب حبيث عدو‎ 
الله وذكرةٌ الأكثرون في الضعفاء ورا ترجم له أحدهم: بأنه صالم الحديث» ولكنه‎ 
على ما يبدو رأي ضعيف أمام الكثرة في الإنكار عليه. وهذا فالحديث ضعيف.‎ 

)٠١١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيهان: الحديث .)۳۷٠١١(‏ قُلْتْ: عقبة هذاء ترجم له في 
لسان الميزان: ج ؛ ص177١»‏ قال ابن ححر: قال الرازي: بجهول. ثم قال: وذكره 
ابن حبان في الققات. 

. )53070١5( رواه البيهقي في شعب الإعان: النص‎ )٠١17( 

٠١‏ © عن أبي سعيد الندري ينه؛ أن رَسُولَ ! لوي اعتكف الْعَثْرٌ الأول من رَمَضَانَ؛ 

م اتف العش الأوْسَط في فة تركية عَلَى سُدَتِهًا حَصِيرٌ قَالَ: فَأَحَذَ احص 


ممه تاب الإعتكاف 





وَإِنْمَا يصح الاعبَكافُ في الْمَْجِدِ أي أيّ مسجد كان ولو على سطحه 
لقوله تعالى: رلا تبَاشِرُوهٌُ ونم عَاكِفُونَ في لاح فع المساجد بالذكر 
فذكر المساجدء إمّا لأنها شرط لنع المباشرة أو لصحة الاعتكافء والأول باطل؛ 
لأن المعتكف متو ع من المباشرة في المسجد وحال حروحه لقضاء الحاجة ونحوها 
فتعين أنه شرط لصحة الاعتكاف» وأيضاً غير المعتكف ممنوع من المباشرة في 
المسجد فلا فائدة لذتكر الاعتكاف إلا لتكون المساحد شرطا لصحفه أو هو الذي 
فعله رسول الله ييه وقال الحليمي في منهاجه: وإنما احتص بالمسجد؛ لأن الإقامة 
فيه عون على ما يراد من العبادة إذ هو مب لها. 

قَائِدَةٌ: ليس شيء من العبادات يفتقر إلىالمسجد إلا الطراف والاعتكاف؛ قاله 
صاحب الخصال. 


وَالْجَامِعْ أُولى. لكثرة الليماعة والاستغناء به عن الخروج للجمعة ة والإجماع 

عليه» نعم: يتعين فيما إذا نذر إعتكاف مُذدَّةِ متتابعة يتخللها جمعة وهر من أهلهاء 
فإن الخروج ها يقطع التتابع على الأصح. 

وَالْجَدِيدُ: أنه لا يصح اعيكاف | مْرَأةٍ في مسج يها وهو الْمُعْتَرَلُ الَا 


يدو فَنَحّاهًا في ناحية الب م أطلع ر اسه كلم الثاس دوا مبنة؛ فقال: [ إني 
اطق الْعَع الول يس هه الله نم كفت مع الأوسط م أت 
فقيل ِي: إنهَا في الْمَشْرٍ الأواجر فمن : أحب منك أن يَشَكِف فَليَشَكِفَ ] 
انكف الاس مع قال؛ وي راا لله مث وني اشح في مها دي 
طن وَمَاء ] امب في َيل إخدى وَعِشرِينَ وقد قم إلى المح فمطرّت | لسماء 
ركف المنحة مارت الطَّنَ وَالَماء؛ فَخْرَجَ حن فرع ِن صلا الصلح 
وحبينه وَروْنَة نقد قيا طن وما َإِدْ هي ليْلَة | إِحَدَى رَعِشْرِينَ ِن الْعَظْرٍ 
الأوّاجر. رواه مسلم في الصحيح: ١‏ كتاب الصيام: الحديث .)۱۱۹۷/۲۱١(‏ 
والبيهقي في السنن لسنن الكبرى: الحديث (8087) . 
6 أما حديث عبدا لله بن أنيش ؛ رواه مسلم في الصحيح: كتاب الصيام: الحد 
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للصاق لأنه ليس بمسحد حقيقة» بدليل جواز تغيره ومكث الْجّنب فيه فأشبه 
سائر المواضع» والقديم الصحة» لأنه مكان صلاتها كما أن المسجد مكان صلاة 
الرحل» لكن الفرق أن ا ا ی 
عن الحديد ونقل المنع عن القد 

ولو عيْنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ في نذره العاف تين لزيادة فت صله تعلق 
لتك بي قال صاحب البيان: والذي يتبين لي أنه لا يسقط هذا النذر إلا 
بالاعتكاف فى نفس الكعبة أو في | لجر دون مسجد مَكَة وكأنةٌ بناهُ على أن المرادَ 
بالسجد الحرام الكت وقد ورد؛ والمراد به الْجَرَمُ؛ فلِمّ خُمِلَ كلام الناذر على 
الأول دون الثاني من غير إرادته لواحد منهما؟ 


ركذا مسشجة اة لعفي الأظير لأنهما مسحدان ورد الشرع بعد 
الرحال إليهما فأشبها المسجد الحرام» والثاني: لا؛ لأنه لا يتعلق بهما نسك فأشبها 
سائر المساجدى وألحق البغوي ,مسجد المدينة جميع مساجد العبي ي ولو عيّن غير 
المساجد الثلاثة» فالأظي: عدم التعيين» ووقع في الكفاية أن الرافعي صحح مقابله 
وليس كما ذكر. 


ام و 


وَيَقَومُ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ مَقَامَهُمَ ولا عَكْس/ لأنه أفضل فلا يسقط فرضه عا 
هو دونه» وَيَقُومُ مَسْجد الْمَدينَةٍ مَقَامَ الأقصّى؛ لأنه أفضل منه؛ فإنه صح أن 
الصلاة فبه بألف صلاة والصلاة في الأقصى بخمسمائة» رواه عبدالبر لي تمهيده؛ 
وقال البزار: إن إسناده جسن ؟ وروی أيضاً أن الصلاة فيه كألف أيضا؛ رواه ابن 


ماحه في ستنه من حديث ميمونة' '. ولا كس لما قلناه. 





5 © رواه ابن عبدالير في التمهيد: حديث واحد من زيد بن رباح: ج ۲ ص 1171 أو 
الرقم (1/115) عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله و [ فصلل الملا ِي 
لمحد الْحَرامٍ على عبرو ياه آلف صَّلاو؛ وي مسنْحِدي آلف صَلاق رَفِي 
جد تيت امقس حطسيائة صلا [ لْتُ: وأحرجحه البزار في كشف 

<< 


o1.‏ كاب الاغيكاف 

لصح أنه ترط في الاغیگاف لبت قر تی عكُوفاً. أي وهو زائد 
على الطمأتينة في أركان الصلاة ولا ير السكون بل يصح قائ وقاعدا ومتردداً 
في أرجاء المسجد ولا يُقَدَرُ الث ّث برمان» وَقِيلَ: يَكْفِي مُرُورٌ بلا لب كما يكفي 
لوقوف بعرنة: وقل: يرط مك َو بر لان ما دون ذلك معاد في 
الحاحات الي تعن في المساجد» فلا تصلح للقربة» وقيل: بل لا بد من يوم وَيَنْطلٌ 
ِالْجمَاع» أي إذا كان عامداً مختارا لمنافاته» والخنشى لو أو لج في قبله أو أولج هو في 
امرأة أو رجحل أو حنشى ففي بطلان اعتكافه قولان كالمباشرة بغير جماع. 


وَأَظْهَرُ الأقوَال: أذ الْمُبَاسَرَةَ بِسَهْوَةٍ كلَمْس وَقبلَةِ بطل إن نَل وَإلاَ فل 
كالصومء والثاني: تبطل مطلقا لعموم الآية والشالث: لا تبطل مطلقاً كالحج 
وعلى كل قول فهي حرام وعلط من حكى خلافا فيه» أما المباشرة بلا شهوة أو 
بقصد الكرامة كما إذا قبل لذلك؛ فإنه لا يبطل قطعاً. 


َلَوْ جَامَعَ اسيا فَكَجمّاع الصّائِم لأنّ كل عبادةٍ أبطلتها مباشرة عامدٍ لم 
تبطلها مباشرة الناسي كالصوم, ولا يَمْرُ تَيب أي بل له أن يفعله كما له أن 
برحل رَأْسَهُ وَالْتَرَيْنُ أي بأحسن الثياب إذ لم يُنقل أنه يق غيّر ثوبه للاعتكاف: 


الأستار: الرقم(؟57). 

0 الله عنها؛ قالتْ ن: قلست با رَسُولَ الله ! نينا ِي بيت 
المقيسء قَالَ: [ [ رض الْمَحْشرٍ والمنشر. ا وه فصوا فيه؛ فإ صله فيه كلف 
صَّلاةٌ في غَيْرهِ ]. رواه ابن ماحه في السنن: كتاب إقامة الصلاة: الحديث 
١50‏ قال في بجمع الزوائد: ج 4 ص*: رجاله ثقات. فإسناده صحيح. 

©) أما عن الصلاة في المسجد الحرام ومسجد المدينة؛ فلحديث جابر ظله؛ قال: أن 
رَسْوَلَ الله ج قال: [ صلا في مسحي أَفْصَلُ من الف صلا فِيمَا سواه إل 
الْمْجِدَ ا الْحَرَام. روصلاه في مسجد الْحَرَام أَنْضَلُ مر مائةٍ آلف صَادَة نت 
سيراة]. رواه ابن ماحه لي السنن: الحديث »)١ ٠١ ٦(‏ وقال في الزوائد: إسناد 
حديث جابر صحيح ورجاله ثقات . 
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2ع ق ووو اوم ف - رام و ر ل م 
َاْفِطر بل يَصِحْ اغيكاف اليل وخدةء لأن عمرظيه قال: يا رسرل ال إني كح 
نَذرْت ا نأكف له في المج الْحَرَامٍ قال: [ قارفو يندرك متف عليه؛ 

زاد البحاري [ فاتك ية" وني رواية لمسلم [ أن ن انف ٩۰۱۵,9‏ 
فيشبه؛ والله أعلم؛ أن يكون اراد به مع ليلتوء وبالليلة مع اليوم» واي قول قديم: ن 


00102 


الصوم شط في صحته؛ وبه قال جمهور العلماء كما حكاه القاضي عياض . 


ولو ندر اغْيِكَافٌ بوم هُوَ فيه صَائِمَ رمه أي الاعتكاف صائما؛ لأن 
الاعتكاف صائمً أفضلٌ وإن م يكن مشروطاً به فإذا الترسة بالنذر َِمَهُ كما لو 
الترم التتابع فيه؛ وليس له والحالة هذه إفراد أحدهما عن ١‏ الآخر قم" 6 

وَلَو ندر أن يَحتَكِفَ صَائماً أو يَصُومَ معت يفا أرما عملاً بإلتزامه؛ وَالأصح 
وجوب جَمعهماء لما سلف» والثاني: لاء لأنهما عبادتان مختلفتان فأشبه إذا نذر أن 
يصلح وصفاً للصوم» والصوم يصلح وصفاً للاعتكاف؛ فإنه من مندوباته . 

َرْعٌ: لو نذر أن يعتكف مصلياً أو عكسه لزماه قطعاً لا الجمع على المذهب . 

َرْعٌ: لو نذر أن يصوم مصلياً لزماه دون الحمع قطعاً. 

وَيَشْبَرَط ِيّةٌ الاغيكّافي. كما في سائر العبادات» وينوي في النذر الْفْرَضِبّة 


5 


ليمتاز عن التطوع» وإذا أطلق ذا أَطُلَّقَّ أي لم يعين مدت كفن ينه وَِنْ طَالَ مء لكين 





٠٠۱۹(‏ (#) رواه البخاري في الصحيح: كتاب الاعتكاف: باب إذا نذر في الجاهلية: 
الحديث(۳١١۲).‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الأعان: الحديث 7/7179 158). 
(#) وزاد أ بعاري ( تاكن لل الحديث .)5١47(‏ 
(*) وتي رواية مسلم (أن نكف يَوْما): الحديث (0787/98) . 
(.00 لحديث ابن عباس رض ا مھ ال أن الي ين قال: ليس على الْمُمَكِف 
صِيَامٌ إلا أن يَجْعَلهُ عَلَى تيء ]. رواه الحاكم في المستدرك: كتاب الصوم: الحديث 
.)/8/1١50‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد . 


اا کاب الاطتكاف 
لو خرّج وَعَادَ احْتاج إلى الإستئداف» أي سواء حرج لقضاء الحاجة أو لغيرها فإن 
ما مضىعبادة تامة» والثاني: اعتكاف جديد» قال في التتمة: فلو عزم عند خروجه 
أن يقضي حاحته ويعرد كانت هذه العزيمة قائمة مقام النية» قال في شرح المهذب: 
وهو الصواب» وَلَوْ توَى مد فَخَرَجَ فِيهًا وَعَادَه فإن خرَّجَ لغيّر قضّاء الحَاجَة 
ية" ؛ فهو كالمستنى عند الي . 

وقيل: إن طَالَتَ مده خرُوجه استأنف لتعذر البناء وإن قصرت فلا وَقِيلَ: 
لآ انف مُطلَقا لأن النية شملت جميع المدة بالتعيين» ولو نذر دة متتابعة فَخَرَجَ 
ِعُذر لا طم الاب أي كما سيأتي بيانه» لم جب اسيناف التبِّةِء أي عند 
العود لشموها جميع المدة؛ ويجب العود عند الفراغ من العذرء فلو أحر انقطع التتابع 

1 ا و A‏ 2 5 5-7 | ا 4 5 1 
وتعذر البناء؛ وَقِيلَ: إن حرج لِغيْرٍ حَاجَة أي وهر البول والغائط وَعْسْلٍ الْجَتابَ 
وجب أي استئناف النية الخروجه عن العبادة ما عرض عنه بده أما الخروج للحاجة 
وغسل الحنابةء فلأنه لا بد منهما. واحترز بقوله لا يقطع التتابع عما يقطعه فإنه 
يجب اسغناف النية . 

a e #02 2‏ 3 8 04 م 5 5 لالم و 

فصل: وَشْرط المُعْتكف: الإسلام, اي فلا يصح من كافر كالصوم, والعقل, 
فلا يصح من بحنون ومبرسم؛ لأنه ليس من أهل العبادة فلا يصح منه الصوم» وكذا 

# م 2 و 50 


)1١1(‏ عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: لكان ابی ل إذا اعتَكف يدي رَأسَهُ فأَرجِلّهُ 
ركان لا يدع ابت إل اة الإْسّان). رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحيض: 
باب جواز غسل الحائض ڕأس زوجها: الحديث (191//7). ورواه البعاري في 
الصحيمح: كتاب الاعتكاف: الحديث )5١15(‏ . 

(#) ف هامش نسححة (7): مقابلة هسب الطاقة على نسحة قرأت على المصنف وعليها 
حطه . 
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فرْعٌ: ولا يجوز للعبد أن يعتكف بغير إذن سيّدو؛ ولا المرأة بغير إذن زوجها. 

ولو ارت المُعْتَكِف أو سَكِرَ بَطَلَء أي الاعتكاف في زمن الردة والسكر لعدم 
أهليتهما والحالة هذه وَالْمَذْحَّب بُطْلانُ ما مضَّى مِنَّ اغتكافهما الْمَُابَع أي 
حتىيحتاج إلىاستعنافه» فإن ذلك أشد من الخروج من المسحدء والثاني: لاييطل في 
المرتد بخلاف السكران وهو المنصوص فيهماء والفرق أن السكران يسن من المسجد 
بكل حال للآية» جخلاف المرتد بل يجوز أن يستتاب في المسجد والثالت: قولان. 

وو طراً جو أو إِعْمَء لَمْ يَبْطَلْ ما مَضَى إن لم يحرج لأنه معذرر يما 
عرض» فإن خرج نظِرَ إن لم يكن حفظه في المسجد فكذلك فإن أمكن ولكن يشق» 
فالأظهر أنه لا يبطل أيضاء وَيُحْسَبُ زَمَنْ الإِعُماء مِنَ الاغتيكافب. كما في الصائم 
إذا أغمي عليه بعض النهار» دون الْجنون؛ لأن العبادات البدنية لا تصح منه» أو 
الْحَيْضٍء أي لو كان الطارئ هو الحيضء وَجب الْخرُوجٌ لأنه يحرم اللكث عليها. 

وَكُذَا الْجَتَابَهُ كذلك أيضاء إذا تَعَدّرَ الغسْلٌ في الْمَسْجبي فلو اَمَك جَازَ 
الْخْرُوجٌ أي ولا يكلف الغسل في المسحد؛ فإن الخروج أقرب إلى المروءة وصيانة 
حرمة المسجدء ولا يرم أي الخروج لأجل الغسل؛ بل له الغسل في المسجدء رقي 
هذا نظرء لأنه يؤدي إلى اللبث في المسجد وهو جنب وهو حرام عليه» وقد قال 
القاضي: لوكان في المسجد نهر جار وأراد الجنب أن يغتسل فيه؛ فإنه لا يجوز؛ لأنه 
يحتاج إلى الملكثء ولا يُخْسَبُ زمر الْحَيْض ولا الْجَمَابَ أي من الاعتكاف إذا مكنا 
فيه. وهل يبطل بالحيض ما سبق أم يجوز البناء عليه؟ فيه تفصيل سيأتي آخر الكتاب. 

فمل: إذا ندر هة متشابعة رمف كما لو شرط التتابع في الصوم وَالْصّحِيِحٌ 
أنه ل یجب لاع بلا شَرّط؛ كما في نظيره من الصوم» والثاني: يجب وهو ما 
رجه ابن سريج قولاً كما لو حلف لا يكلم فلانا شهرا فإنه یکون متتابعاء وأجحاب 
بأن اليمين مقصودها الهجران» ولا يتحقق بدون التتابع فعلى الأول لو نوى التتابع 
بقلبه ففي لزومه وجهان أصحهما: لا كما لو نذر أصل الاعتكاف بقلبه. 


٤‏ كتاب الاغيكاف 


أنه لو ندر يَوما؛ لَمْ يَجْنْ تفريق سَاعَاتَفِ لأن المفهوم من لفظ اليوم متصل» 
وقد حكىعن الخليل: أن اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس» والثاني: 
يجوز تنزيلاً للساعات من اليوم منزلة الأيام من الشهرء والشالث: إن نوى اليوم 
متتابعا لم زه وإن أطلَقَ أحْرأة. 

ونه لو عَيّنَ مده كأسبوع وَتعْرْض للتتابع وَفَائَنَهُ َرمَهُ التابعُ في الْقَضّاى 
لتصريحه. والثاني: لاء لأن التتابع يقع ضرورة فلا أثر لتصريحه. وَإنْ لَمْ يَتَعَرّض لَهُ 
َم يَلْرَمْهُ في الْقَضَا أي قطعاء لأن التتابع فيه كان من حق الوقت وضررراته» لا 
أنه وقع مقصودا فأشبه التتابع في صوم رمضان. 

وَإذَا كر أي الناذرء الَابْع وَشَرَط الخرُو ج لِعَارِضٍ صح الشُرْطٌ في 
الأَظْهّرِ, لأن الاعتكاف إنما يلزمه بالتزامه فيجب بحسبه» والثاني: لا يصح؛ لأنه 
شرط مخالف لمقتضاه فيبطل» كما لر شرط الخروج للجماع؛ قال في أصل الروضة: 
وبالأول قطع الجمهور؛ فعلى الأول إن عَيّنَ نرعا حرج له فقط وإن أطلق وقال: 
لا أحرج إلا لشغل أو عارض جاز الخروج لكل شغل مباح؛كلقاء السلطان واقتضاء 
القديم؛ ولا يبطل التتابع بذلك ولا يخر ج للنظارة والنزهة. 

وَالوْمَانُ الْمُصْرُوف إِلَيد أي لذلك العارضء لا يجب تداركة إن عَيّنَ الْمُدَةَ 
كَهَدَا الشّهْر» لأنه لم ينذر الآ إعتكاف ما عدا ذلك من الشهر وَإِلأّ يجب أي 
وإن لم يعبن مدة كشهر مطلق؛ فإنه يحب تدا ركه لتتم المدة الملتزمة وتكون فائدة 
الشرط تنريل ذلك العرض منزلة قضاء الحاجة في أن التتابع لا ينقطع به. 

وينقطع التتابعٌ بالخروج بلا عُذْرٍ أي وإن قل لمنافاته الث ولا بطر إِخْرَاجُ 
بَعْضٍ الأغضاء, لأنه لا يسمى خخارجاء وَلاً الْخرُوجُ لِقَضَاء الْحَاجَِ بالإجماع, 
رأ يَجبْ فِعْلّهًا في عَيْرٍ دار وإن أمكن أي بأن كان في ا لمسجد سقاية لما فيه من 
المشقة وسقوط المروءة؛ وكذا لو كان بجنبه دار صديق له وأمكنه دخوطًا لم يكلف 
حذراً من المنة» ولا ير بُعْدُهَا إل أن يَفْحْش فَيَرٌ في الأصَحٌ لأنه فد يأخذه 


كاب الاغيكاف اكه 
سس و ب دد 


البول في عوده فيبقى طول يومه في الذهاب والنجيء اللهم للهم إلا أن لا يحد في طريقه 
موضعا أو کان لا يليق بحاله أن يدل لقضاء e‏ 
كو جود ادامل RE‏ الاج وف كم تو ساد رفون 
وح البغويٌ الْبعْدبما يذهب أكثر الوقت في التردد» وهذا الاسثناء الذي زدته ذكره 
الرافعي والمصنف قي الروضة قال في شرح المهذب: إنه طريقة المتولي وأنه حالفه 
الجمهور في بعضها 

ر : لايجوز الخروج لغسل الجمعة والعيد والنوم علىالأصح ذكره الخوارزمي في 
الكاق. 

وَل عاد مَريضاً في طَرِيقِه يقه لم بطر مَا َم يُطِلْ وقُوقَهء أي بأن اقتصر على 
السلام والسّوال» أو بعل عَنْ طريقي لأن عائشة رضي الله عنها قالت: [ إن 
كنت ادحل الي لِلْحَاحَةٍ وَالْمَريضٍ فيه ما E‏ ره 
ب لاقام والمرجع في القليل والكثير إلى لى العرف . 

رع ولو وقف في الاستئذان على المريض قال: البغوي يبطل اعتكا 

قَرْعٌ: حكم زيارة القادم في الطريق حكم عيادة المريض . 

وَل يَقَطِعُ ابع بمَرَض يُحْوج إلى الْخرُوج أ ي ي إذا حر ج؛ لأن الحا 
داعية إليه كالخروج لقضاء الحاحة وفيه قول: أنه بتقطع» ذكره الرافعي في المُحَرَرٍ 
أهمله المصنف وهو غريب؛ وخرجٌ بانحوج | لصداعٌ ونحرّه؛ فإِنْهُ ينقطعٌ تتابعه 
خرو جحه. 


وَلاَ بحَيْض إن ن الت مُدَةٌ الاغتكافي, أي بأن كانت لا تخلو عن الحيض غالبا 


(؟7١00)‏ رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحيض: الحديث (۲۹۷/۷). وابن ماجه في السنن: 
كتاب الصيام: الحديث (5/ا0١).‏ 





21 كاب الإعتكاف 
بل تبئ إذا طهرت كما لو حاضت في صوم الشهرين عن الكفارة؛ فَإن كانت 
بِحَيْثْ تخو عَنْهُ القَطْعْ في الْأَظْهَّر لأنها بسبيل من أن شرع كمالو طهرت» 
والثاني: لا ينقطع؛ لأن جنس الحيض يتكرر في الجملة فلا يؤثر في التشابع كقضاء 
اللمماحة , 


رع النفاس كالحخيض. 


رلا بالخرُوج ناميا على الْمَذْهَبِي كما لا بيبطل الصوم به ناسياً؛ وقيل: 
قولان؛ وجرم بهما بي المُحَرّرِ هما خرحان» ووجه الانقطاع أن اللببث مأمورٌ به 
والنسيان ليس بعذر في ترك المأمورات» فن 56 الأول فذلك إذا تَذكرٌ عَلَى قربي 
أما إذا طال الزمان فقد قال المتولي: فيه وججحهان كالوجهين قي بطلان الصوم بالأكل 
الكثير ناسياً. 


وَل بخرُوج الْمُوَذْنَ الراب إِلَىمَتَارَة أي بفتح اميم مُنَقَصِلَة عن الْمَسْجِدٍ 
لِاذذَانء أي وبابها ليس في المسجد ولا في رحبتهء في الْأَصّمٌ لأنها مبنية للمسجد 
معدودة من توابعه» ولأنْهُ قَدِ اعْتَادَ المؤذن الراتب صعودّها للأذان وقد استأنس 
الناس بصوته فيعذر فيه» ويجعل زمان الأذان مستثنى من اعتکافه والشاني: ينقطع 
مطلقاً للاستغناء عنها بسطح المسجد فيؤذن عليه والثالث: لا ينقطع مطلقا أعيي 
الراتب وغيره؛ لأنها مَيييّة للمسجد ومعدودةٌ من توابعه وهذا ظاهر النص» والرابع: 
إن كان غيره من المؤذلين له صوت مثل صوته لم جز له أن يفرج وإلا جاز حكاه 
القاضي. ولا يشترط فيها إذا كان بابها حارج المسجد أن تكون متصلة بريه حلاف 
للغزالي؛ وزاد أبو القاسم الكرحي بالخاء المعجمة فنقل الحلاف فيما إذا كانت في 
رحبته منفصلة عن المسجد بينها وبينه طريق» قال في الروضة: لكن شرطوا كونها 
مي للمسجد احترازا من البعيدة؛ أما لو كان بابها في المسجد أو رحبته فلا يضر 


صعودها. 


ُرْعٌ: لو دحل المؤذنٌ المُمْتَكِفُ إلى حجرة مهيأة للسكنى بحنب المسجد وبابها 


کتابا الإعیگاف ۷ 





إلى المسجد بطل اعتكافه قطعا صرح به الإمام» قال: وإنما قلنا ما قلناه في المنارة؛ 
لأنها مبنية لإقامة شعار المسجد. 


وَيَجبْ قَضَاءُ أَوْقَات الخروج بالأعذارء لأنه غيرٌ معتكفي فيهاء إلا رقت 
قضَاء الْحَاجَة لأن الاعتكاف مستمر فيهاء وهذا لو حامَعَ في ذلك من غير مُث 
بأن كان في هودج أو وقفة لطيفة بطل اعتكافه على الأصح» وأيضا زمن الخروج 
لقضاء الحاجحة مستشی لا بد مِنْهُ. 





الج هُوَ لغة القَمَلْك وشرعاً قَصدُ الك 
الإحْمَاع والسنة الشهيرَةٍ الصّحِبحة رل 
استطاع اليه ...الآ 0 وقوله: : لوتر موا الح وَالْعمْرَةٌ وچ وقال 
ابن إسحق: و لم يبعث الله نبياً بعد | إعاص لا رت ج لیت مارات اھ عل 
وحكى بعض من ألّفَ في المناسك وجهين في أنه نه هل كان واجباً على الشرائع 
ودعي أذ الصميح أن تيب إل على هله الأ هور وق س ايا 
حبان من حديث ابن عمر مرفوعا ‏ أن لاح حن يرح مِنْ ْوأ رَاحِكَهُ لآ 
تخطو خطرة إلا کنب الله با تة وط عله بيا حل فإ اوَقَف بعرفة؛ 
إن الله عر وَجَلَ ينز إلى السنّمّاء الذنيًا فيقو ل أنظروا ِل عِبَادِيَ أتوني شا غل 
يثك أ ني كذ عفرت لَهُمْ دنوه ون كانتا عَدَدَ قَطْرِ السَّمَاء وَرَمّل عَالج وإذا 





رَمَى الْحمَّارَ لا يَدْرِي أَحَدَ ما لَه حتى يراه الله وم ليامت وَذَا ذا لی راس كله 


ٍِ 3 


| عرو سقط ين أسيه نور ب يوم الْفيَامَ ذا قضّى آخيرَ الطُرّافم الت حرج 

من ذلُوبه كوم وده مه ] رواه | الأزرقي لي تاريخ مكة من حديث أ أنس بزيادة 
وفال: (لا نصح تك حت ولا رة لا كني اله لك به َة وتي عل 
س وأ تا بئذ لطر خن رقو ين رو ناوين رئا طرافك ين 


ر 


وَالْمَرْوَة فيَمْولُ سبعين رَبك ] وزاد في الوقوف [ أف فِيِضُوا عِبَادِيَ مُغفرر الهم 





(۲۳ ۵ آل عمران / .٩۹۷‏ 15 البقرة / 195 . 


كتاب الحم 4 


عم س ي و 2 م هار م 


ومن شفشم ل وأا ريك الحمَار فر َك يكل حَصَاةٍ رمه رمه متها كبيرَة مِنَ الکبائر 
المُوبقات وا اك تم باذ ك ] وشال في الطواف ركني ذا 
بتع نه بين تيك وقول لَك: عمل لما بي قد ع َك ما مُضّى] وعن ابن 


ع اه 


مسعود رفعه: من جَاءَ حَاجَا بريد وجه اللو ققد عر لَهُ ما تقد م ِن ذنبه وَمَا تأر 





5 


رَشْمَعَ ُن دَعَالَهُ ] ذكره المنذري في جزئه:وفيه أيضاً عن حابر رفعه: [ مر" فض 


ا 


نَسَكهُ نسَكة وسم الاس ن لس ود عفر لَه ما َم ين َل وما تأر ]. وفيه ] 
عن عائشة رضي الله عنها رفعته: [ إا حرج الاج من يِه كان في رز اللا 
فن مات قبل أن َي نُسَكَهُ فر له ما تَقَدَمَ من لبه ومَا تأر ] وإنفاق الدرهم 
الراحد في ذلك الوجه يعدل أربعين ألف ألف فيما سواه*). قال: 

ُو فرْض» أي مفروض بالإجماع؛ وَفْرِضَ سَنة حمس أو ميتء وَكَذَا الْمَمْرَةُ 
في الأَظْهَرِء ا روي عن أصحاب السئن الأربعة عن أبي رَرْيْن | اقبي أن أنى 
الب" 4 فقال: يا سول الث أبي سخ کیم ل يَسْتَطِيعٌ الْحَجَّ ولا الْعْمْرَةَ ولا 

لعن قَالَ: [ [ ج عَنْ أبيك وَاعْتمِر] صححه الترمذي وابن حبان والحیاک"'» 
قال الإمام أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديشاً أجود منه ولا أص00:77, 





(#) في هامش نسحة (۳): بلغ مقابلة . 

)٠١١5(‏ رواه الرمذي في الجامع: كتاب الحج: باب ما حاء في المج عن الشيخ الكبير: باب 
۷ منه: الحديث (470). وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ وأبر رَزين العُقَيْلِي امه 
لقيط بن عَامِر, وفي الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: الحديث ( ۳۹۸۰ والحاكم 
3 المستدرك: الحديث (754 تلع وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخي 
ول يخرجاه . 

)٠١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية: ج ٠‏ ص8؛ ١؛‏ ومنه نقلت: (قال الإمام أحمد: لا أعلم 
ف إيجاب العمرة حديثاً أصح من هذا. قال: وفيه نظر؛ فإن هذا الحديث لا يدل على 
وحوب العمرة. إذ الأمر فيه ليس للوحوب» فَإنهٌُ لا يجب عليه أ أن بُح عن أبيه. راغا 
يدل الحديث على جواز فعل الحج والعمرة عنه لكونه غير مستطيع) إنته ىكلامه. قلت 
- أي الزيلعي قال -: سبقه إلى هذا الشيخ تقي الدين في - الإمام - فقال: وف دلالته 

<< 


SY, 





كاب احج 
والثاني: أنها سنة لحديث [ وان يروا ف فهو أَفْضَلٌ ] ضعفوه» وأَنْكِرٌ على الرمذي 
یی" '')» وحكى عن بعض الحدفية أنها فرض كفاية وهو غريب. 
رط عه أي صحة ما ذكرت من الحج والعمرة الإِسَلآمٌ أي لا غير فلا 
يصح من كافر كغيره من الفروع ولا يصح له أيضا لعدم أهليته. فَبِلوَلِيّ أن يُحْرِمَ د 
عن العنبيّ الذي لا يمير لأنه عَلَيْهِ | الصّلاة وَالسَّلامُ لَقِيَ عا بدح د 
و مسلون فقالوا: من أنت ؟ فَقَالَ: ‏ رول الله و ] رمعت 
رة إِليِْ صَبياً ََالَت: لهذا حج؟ قَالَ:[ نعم ولك أجرم“ ٠‏ وَالَمَجرف قياس 
ی ا ا أن الولي الذي يحرم عنهما هو ولي ماهما على الترتيب؛ ولا 
يصح من الأمّ إلا أن نكون وصية؛ ولا يشترط كون الولي حلالاً ولا حضور الصبي 
على الأصح ولا يصير الولي باحرامه عن الصبي محرما. 
فَرْعٌ: لو أذن الولي لمن يحرم عنه؛ فالأصح من زوائد الروضة الحواز. 
فَرْعٌ: إذا أحرم الولي عن الصبي أحضره المواقف وأمره بأن يأتي ما يقدر عليه. 
فرْعً: لو أحرم عن الصبي المي وليُّ؛ صح على الأصح أيضاً؛ حلاف لما وقع : 





کی حوب الممرة قر إنها صيغة مر ولد بأ يج عن أيه وتميرة ل آرم له 
بأن يحج ويعتمر عن نفسه. وحجته عن أبيه ليس بواحب عليه؛ بالاتفاق. فلا يكون 
صيغة الأمر فيها للرحوب. إنتهى . 

0٠١‏ عن حابر طللك؛ أن نبي ي سيل عن الُْمْرَةٍ أوَاحبَةٌ هي ؟ قَالَ: [ لا وان نتروا هر 
أَفْضل]. . رواه الزمذي ثي الجامع: ياب ما جاء في العمرة أواجية ؟ الحديث »٩۳١(‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. قال البيهقي: هذا هو المحفوظ عن جابر موقوف غي 
مرفوع. وروي عن جابر مرفوعاً بخلاف ذلك؛ وكلاهما ضعيف. وقال ابن حزم: أما 
حديث جابر فالحجاج بن أرطأة ساقط لا يحتج به والطريق الأحرى أسقط وأهون: 
الغلى: ج ۷ ص۳۷ . 

(4؟١٠)‏ رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحج: : باب صحة حج الصبي وأحر من حج به: 
الحدیٹ( .)۱۳۳٣/١ ۰ ٩‏ وأبو دارد في السنن: باب في الصبي يحج: الحديث 57لا .)١‏ 
والنسائي في السنن: كتاب الحج: : باب الحج بالصغير: جه ص١١٠‏ . 


كاب الج ا ااا الات 
شرح مسلم للمصنف من تصحيح انع" '" . 
فَرّعٌ: المغمى عليه لايصح الإحرام عنه كما أفهمه تقييدُ المصنف بالصبي والمجنون. 


وإنما صح مُبَاشْرَتَُ م مِنَ الْمُْلِم الْمُمَيرِ كسائر عباداته وينبغي للصبي أن 
يستأذن ولیه" فإن لم يُسْتأَذِنهُ وَامستَقل7* بِالإِحْرَام لم يصح على الأصح؛ لأنه 
يفتقر إلى امال وهو»محجور عليه فيه. ' 


أ يلد ف عدا 


َنم يَقعُ عَنْ حَجةٍ الإسلام» أي وعمرته ب بالمباشر 2 و إذا بَاشَرٌ الْمُكَلْفُ الح 
قبُجْرِئُ حَج الفقير كما لو تحمل الغ حطر الطريق وحج» ومراده المكلف من 
حيث الجملة لا الكلف بالحج: ون الصّبي وَالْعَبْدِ بالإجماع ومحله إذا حصل 
البلوغ والعتق بعد الفراغ من احج فإن حصل قبل الوقوف أجزاهماء نعم لو سعى 
بعد القدوم أعاده على الأصح, لوقوعه في حال النقصان» وإن حصل بعده وعاد إليه 
في وقنه أجزاهما ولا فلا على ا 


2 537 2 0 4 3 1 ا و 5 5 8 ره‎ e 
وَشَرْط وجُوبه: الإسلام والتكليف وَالحُرَيَة""'' والإستطاعة. بالإجماعء‎ 


(۰۲۹ ۵ قال: (فإن كان ميزاء أذن له الولي فأحرم» فلو أحرم بغير إذن الولي أو أحرم الولي 
عنه لم تنعقد على الأصح): المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: كتاب السج: 
باب صحة حج الصبي: ج )٠١-9(‏ ص۷١١٠‏ . 

)٠١(‏ عن السائب بن يزيد ظهه؛ قال: [ حح بي مح النبي يي وَأنا ابن سم سيين ]. رواه 
البخاري في الصحيح: كتاب جزاء الصيد: الحديث .)۱۸١۸(‏ والترمذي في الجامع: 
كتاب الحج: باب ما جاء في حَج الصبي: الحديث (475)» وقال: هذا حديث حسن 
سحي : 

(#) في نسححة :)١(‏ واشتغل بالإحرام . 
د١٠‏ © اما أن التكليف وَالْحْرَية م شروط وُجُوب ١‏ الج فلحديث ابن عباس رضي 
الله عنهما؛ قال: فال رَسول الله :1 إذا حَجٌ الصبي هي له حَحةُ حى يَْقِل؛ 
وَإِذَا عُقِلَ فَعََيْهِ حَجة أُخرى. وَإذا E‏ هار عله 
حََة أخترى]. رواه الحاكم في المستدرك:كتاب المناسك: الحديث (0111/199؛ 


>> 





o‏ كناب الْحَجّ 
نعم المرتد يجب عليه لالتزامه إياه باسلامه وإذا أ جحتمعحت هذه الشروط و سمه مرة 
على التراحي حلافا للأئمة الثلاثة, وهي نَوْعَان: 


لر 


© أَحَدُهُمَا: : اسْتِطاعَةٌ ما مبَاشَرَة وَلَهَا شُرُوط: 


أَحَدُهًَا: : وود اراد وأَوعِيّته عِيَتِ أي حتى السَفْرَةٌ كما قاله القاضيء وَمُوْنةٍ ذِهَابِهِ 
وَإِيَّاب لأنه عَلَيْهِ | الصسّلاة واا ل عن الیل ف قو ی ار على 
الئاس حي ايت من اسَْطَاعَ ليه سَبيلاً قال: [ الرَّادُ وَالرَاجِلَة ] رواه الحناكم 
وصححه على شرط الشيحين '2, وق قيل: إن لَمْ كن لَه يده أَهْلْ وَعَسِيرَةٌ لَمْ 
طرق وای ادن حت سره ولاس اسر ط وهو نصه في 
الإملاى لما في الغربة من الوحشة»ء والخلاف جار ثي اشير ط الراحلة للرحوع. 
والأَهْلٌ: هو كل من تلزمه نفقته» والعشيرة: لأقارب» ولو قال المصنف أهل أو 
عشيرة ب(أو) كما فعل في الروضة كان اول قَلَوْ کان بكسب كل يَوْم ما يَفِي 
بزاده وَسفرة ريل لم يكلف الح لأنه قد بتقطع عن الكسب لعارض. 
وبتقدير أن لا ينقطع فالججمع بين الكسب والسفر تعظم فيه المشقةء وَإِنْ قر وَهُوَ 
َكِب في بوم فا يام كلف لانتفاء المشفة وقدرته على الكسب الذكور في 
ا لحضر هل يلحق بالسفر» فيه نظر . 

الثاني: وُجُودُ الرَاحِلَة أي ملكا أو إحارة لِمَنْ يَبْنَهُ وَبَئِنَ مَكّةَ مرْحَلَمَان 
للحديث السالف قريب وسواء قدر على المشي أم لاء والراحلة هنا كل ما يركب 





وقال: صحيح على شرط الشيخون وم خرحاه ووافقه فقه الذهي. 
@ وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: احْمَظُوا عني» ولا تقولوا: قَالَ ابن عباس 
[ ينا عبد حح به أله نم اق عليه حَجٌ ]. رواه ابن أبي شية في الصف 
كتاب الحج: باب ف الصبي والعيد: الحديث )١18105(‏ وإستاده صحيح . 
)٠١5(‏ آل عمران / 4۷. والحديث رواه الحاكم ف المستدرك: كتاب المناسك: الحدييث 
(5/1117)؛ وقال: حديث صيحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
ورواه بسند آحر: الحديث »)٦۱٤(‏ وقال: على شرط مسلم . 


كتاب الحج : واه 





من الإبل ذكراً كان أ و أنشى وف معناها الحمولة من برذون ونحره؛ فإن لَحِقَهُ 

بِالرَاجِلَةِ مَشْقَةٌ شديدة اشترط وُجُودُ مَحْمِل» وَاشترط شَرِيك يَجْلِسُ في الشّقّ 
الاح كول الال كرت SEE LE‏ لكل اللي ررقي A‏ 
أنه لو شق عليه عليه ركوب العمل اعتم في حقه الكنيسة 7" قلت: : وبه صرح ابن 
کک وضابط المشقة أن يكون ضرا 57 للضرر الذي بين الركوب والمشي؛ 
إغا اعتبر وجود شريك لتعذر ركوب شق لا يعادله شيء» والظاهر أنما يحتاج إليه 
ا ل 
وذكر الحاملي وغيره من العراقيين أن في حق المرأة يعتبر امحمل» وأطلقرا القول فيه 
لأنه أستر لما وأليّق بحاها. 


عام امل 


ومن بين وها دون مرْحَلَمينِء وَهْوَ قوي عَلَى الْمَثلي يلرم احج لعدم 
الضررء فإن صَعْف فَكَالبَعِيكِ أ أي فيما سلف لوجود الضررء وخرج بالمشي الحبو 
فإنه لا يلزمه وإن أمكن على الأصح. 

وَيُسْتَرَطُ کون الزَادٍ وَالرَاحِلَةٍ فاضايْن عَنْ َيه أي حالاً ومؤجلاً ولو رضي 
o‏ لع و1 ستمو له AA‏ ولص E‏ 
أنه لا فرق بين دين الله ودين الآدميء وَمُوْنَةِمَنْ عَلَيْهِتفقََهُمْ مُدَةَ هاب وَإيَابه؛ 
كيلا يضبعراء وَالأصّحُ اشيرَاطُ ونه فاضلاً عن مَسْكيِهِ وَعَبدٍ يَحمَاج ليه 
لخَدْمَيو, أي لزمانته أو لمنصبه كما يبقيان عليه في الكفارة» وعلى هذا لو كان معه 
نقد يريد صرفه إليهما مكن» وظاهر كلامه اعتبارهماء ولو كانت المرأة مُرَمّحَةَ 
لاحتمال انقطاع الوجيةة أو كان الشخص سكن با في مدرسة ونحوهاء والثاني: 
لا يشترط؛ بل يباعان؛ لأن الاستطاعة مُفسسّرة في الخبر بالزاد والراحلة وهذا وَاحَدٌ 
لَهُمَّاء والفرق بين الحج والكفارة أن العتق في الكفارة له بدل معدول إليه» والحج 
بخلافه» وهذا ما حكى عن نصه في الأ فإن قلنا بالأوّل فذلك فيما إذا كانت الدار 


)٠١ 8‏ الكنيسة: أعواد مرتفعة في حوانب المحمل عليها ستر يدفع الحر والبرد. 


باه يناب الْحَحّ 





مستغرقة لحاجته» وكانت سكنىمثله والعبد عبد مغل | ما إذا أمكن بيع بعض الدار 
وَوَفى نمه بِمُؤلةٍ الْحَيّ أو كانا نفيسين لا يليقان ثله» ولو أبدهما لوفى التفاوت 
بمونة الحج فإنه يلزمه ذلك» ونه يَلْرَمُهُ صرف مال تجارته إلَيْهِمًاء أي إلى الزاد 
والراحلة» وإن بطلت جحارته؛ كما كلف صرفه في الدّين» ويخالف المسكن والخضادم 
فإنه يحتاج إليهما في الحال وما نحن فيه يتجدد حيره» والشاني: لا؛ لفلا يلتحق 
بالمساكين؛ وهو ظاهر فيما إذا م يكن له كسب . 


الالث: أَمْنْ الطّرِيق, لأنّ ححرْفَهُ يَنفِي اسْتِطاعَة السّبيل» والأمن في كل مكان 
على حسب ما يليق به» ولا بد من اشتراط رفقة تخرج معه وقت العادة إن احتيج 
إليهاء فَلَوْ حاف عَلَى نَفْسِه أو مَالِهِ سَبْعا؛ أَوْ عَدُوَا؛ أو رَصَدِيَاء أي وهو الذي 
يرقب الناس مسلماً كان أوكافراء ولا طَرِيقَ سواه لَمْ جب الْحَجُ الحصول الضرر 
ولو كان الرّصَّدِييُ يرضى بشيء يسير فلا وجوب أيضاء وَالْأَظْهرٌ: وُجُوبْ ركوب 
البَخر إن عَلَبَتَ السَلامَةُ أي فإن غلب الحلاك أو استوى الأمران لم يجب قياسا 
على البر في الحالين؛ والثاني: لا يجب مطلقاً للخطرء والشالث: يجب مطلقا لعموم 
الأدلة» هذا كله إذا لم يكن في البر طريق آخر؛ فإن كان فيلزمه قطعاء لَعَمْ؛ لو امتنع 
سلوك البر لعارض كجدب أو عطش فجزم الجوري بأنه لا يجب ركوب البحر؛ بل 
ينتظر زوال العارض 

فرْعٌّ: ليست الأنهار العظيمة كجيحون”؟"' 2 في حكم البحر على الأصح» لأ 
الْمُنَامَ فيها لا يطول والخطر فيها لا يعظم . 

فرع لو كان البحر مغرّقا أو كان قد اعْتَلَمَ واج حُرّمٌ ركوبة لكلّ سفر. 

ونه يَلْرَمُهُ أَجْرَةٌ الْبَدْرَقَة لأنها من أهب الطريق مأخوذة بحق نكانت 





٠١8 8(‏ من المحوح؛ الواسع من كل شيء» وفيه القدرة على حمل ما فوقه أو يغطس فيه. 
ويحذر الملاك منه؛ ويمكن اتخاذ الأسباب المنجية بإذن الله 


يت 





كالراحلة» ويتبغي أن يتقيد بأحرة الل والثاني: لا لأنه حسران لدفع الظلم فأشبه 
التسليم إلى الظالم» وهذا هو المنصرص كما نقله ابن الرفعة» قال: وهو ما أورده 
العراقيون والقاضيء والبذرقة بذال معجمة ومهملة: الخفارة فارسية أعربت» وقوله 
(والاَظْهَر) حالف فيه في الروضة فعبر بالأصح وهو أصرب. 

يشرط وُجُودُ الْمَاء والراد في الْمَوَاضِع الْمَُْادٍ حَمْلَهُ مها من ْمل وهو 
الْقَدْرُ اللائق به في ذَلِكَ الرّمَانَ وَالْمَكَانَ أي وإلا عظمت المونة وَعَلف الدَابُةٍ 
في كُلّ محل لأن المونة تعظم أيضاً ني حمله لكثرته؛ واي ذلك نظر» وينيغي اعتبا 
العادة فيه كالماء. 


رفي الْمَرأَةٍ أن يحرج مَعَهَا زوج أَوْ مَحْرَةٌ أي إما بسب أو غيره" أو 
بسر قات لأن سفرها وحدها حرام؛ وإن كانت في قافلة لخوف استمالتها 
وخديعتهاء وق الصحيح اعتبار الزوج أ و الْمَحْرَم وأما النسوة الثقات فلأتهن إذا 
كثرن انقطع الأطماع عنهن بخلاف غير النسوة الثقات وهذا في حج الفرض» أما 
النفل فليس ها الخروج إلى سائر الأسفار مع النساء الخلص بي الأصح النصوص» بل 
رأيت قي الخصال لأبي بكر الخفاف من قدماء أصحابنا: أنها لا تمحج متطوعة إل مع 
ذي مَخْرَمٍ هذا لفظهء وما جزم به الشيخ من اشازاط النسوة هسو شرط للوحوب؛ 


)٠١+(‏ © لحديث أبي هريرة ظَفْنه؛ قال: قال ابي ك [ لا جل لامرأةٍ تومن بالل الوم 

الآجر أن تساِر ية يرم وَل ليس مَعْهَا حرم ]. رواه البحاري في الصحيح: 
كتاب تقصير الصلاة: باب في كم فصر الصلاة ؟ الحديث ٠۸۸(‏ 0 . 

© رعن ابن عمر رضي الله عنهما أن الب ب قال: [ لا تسار الْمرة انه يام 
إلا مع ذِي مَحْرّمٍ ]. . رواه البحاري في الصحيح: الحديث )٠١85(‏ . 

© عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: سنت اللي يي طب يُقول: لآ 
يلون رَجُلٌ بامرة و إا وها ذو حرم لاساو ار ةأ مع في مَحْرّم] فقا 
رحل؛ فقال: يا رَسُولَ | لو إن انرأتي حرجت حَاحة وإني ابت في غزرة كَذَا 
وَكَذَا ؟ قال: [ الطلِق فحْج مَعَ امراك ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحج: 
باب سفر المرأة مع تحرم: الحديث (15141/475) . 








۷ه كاب الْحَحّ 
أما الجراز فيجوز لها أن تخرج لأداء حجة الإسلام مع المرأة الثقة كما قاله الماوردي 
وغيره» وينبغي الاكتفاء بالعبد» لأنهم الحقرهُ في النظر بِالْمَّخْرم وظاهر كلام 
الصنف يقتضي.اشتراط ثلاث نسوة غيرها ويظهر الا كتضاء باجتماع ثللانة بهاء 
ويقتضي اشر شتراط بلوغهن؛ لأن الصبية ليست بثقة» وهل ذلك شرط قي الحرم وغيره 
من يخرج معها أم لا؟ فيه نظر. 

وَالأصّح: آنه لآ يشرط وُجُودُ مَحرَم لإحدَاهنَ لما تقدم من انقطاع | الأطماع 
عنهن عند کشرتهن» والثاني: يشترط؛ لأنه قد ينوبهن أمر فيستعنٌ به» والزوج عند هذا 
القائل كا حرم بخلاف ما يوهمه كلام المصدف والرافعي» وَأَنَهُ يَْرَمُهًا اجره الْمَحْرم 
إِذَا لَمْ يحرج إلا بهاء كأحرة | لبذرق وأولى باللزوم؛ والقاني: المنع؛ وأجحرة الزوج 
يظهر إلحاقها بأحرة الحرم» وهو صريح إيراد الحاوي الصغير» وف أحرة النسوة نظر. 

َرْعٌ: لو امتنع الْمَحْرَمٌ من الخروج بالأجرة؛ لا يحبر عليه؛ ذكره الرافعي في حد 
الزنا . 

لخنشى المشكل لا يلزمه الحج ! لا إذا كان له حرم من الرحال أو 

رحن مع ولا أ اس مان فان لا جور طا 

الرَابعٌ: أن يست عَلَى الرَاحِلَةِِ أي أو امحملء بلا مَشَقةٍ شَدِيدَق أي فإن لم 
ينبت أصلاً أوكان ينبت ولكن عشقة شديدة فليس له استطاعة المباشرة سرا فرض 
ذلك لمرض أوغيره” "© وَعَلَىالأَعْمَى الْحَج إن وَجَدَ قَائِداء أي مع الزاد والراحلة 


لاستطاعته حيشل وَهُوٌ أي القائدء كالْمّحْرّم في حََق الْمَرأَة أي فيأتي فيه ما 
سلف . 


)٠١77(‏ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ عن الفضل؛ أن امرأة من خثعم؛ قالت: يا رَسْرَلَ 
ر 01 لو "سك م ا الا ١د‏ ماقم رك م و aR‏ ر 
الله؛ إن أبي شيخ كبيرٌ عليه فريضة الله في الحَجّ وَهُوَ لا يَسْتطِيعٌ أن يَسْنوي على 
ظهر بَعِيره؟ فال ابي ول [ فجي عَلْه]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحج 


باب الحج عن العاجز: الحديث (لء. 1775/4) . 


كاب الْحَجّ ۷۷ 





رع يحب أيضاً على مقطو ع اليدين والرجلين إذا وجد مُعيناً وأمكنه الثبوت 
على الراحلة بلا مشقة. ٠‏ 

وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِسَفَهِ كعَيْر في وحوب الحج لقيام التكليف به. لَكِنْ لأ 
يدقع الْمَالُ َيِه لئلا يبذره, بل يحرج مَعَهُ الْوَلِيُ أي لينفق عليه في الطريق 
بالمعروف ويكون قراماً عليه أَوْ يصب شّخصا لَه لقيامه مقامه» ويظهر أن يلتحق 
aT‏ 


عي اهيل اميظع رطا انيه وهو سعة الوقت لتمكنه من السير لأداثه» 
وقد أهمله الغزالي واستدركه الرافعي عليه» وأما ابن الصلاح فأنكر على الرافعي 
وقال: إنه شرط لاستقرار الوحوب لا للوجوب ورده عليه قي الروضة» نعم كلام 
الماوردي موافق لما قاله ابن الصلاح9"'©. 

© النوْعٌ الثاني: اسْتِطاعَةٌ تخصيله بِغيْرِو فمن مات وَفِي ذِمّبَهِ حي أي 
حجة الإسلام وغيرها وكذا العمرق وَجَبّ الإحْجَاج عَنَهُ من ت ركه لأن امرأة 
قالت: يا رَسُولٌ الله إن ّي متت ولم تحج قط أفأحج عنهًا؟ قال: [ حي عَنْهًا] 
رواه e‏ وق البخحاري مثله في النذرء وقوله من ركه فيه إشارة إلى أنه 
عند عدمها لا يجب على الوارث ولا على بيت المال» ولو مات بعد الوحوب وقبل 
مويو اانه بعد رون وق المع 


ومع كلك نه ارفك رارك بعرس: كن ا مو ع 
العدم أما سعة الوقت؛ فإن الفعل يدخل فيه» وهو معروف للمرء بأنه يصل به إلى 
أداء الحكم حين القيام بفعله. 

ون قدي تر عدا لي ورم اليه لال جد للحي بتر قر ال E‏ 
ذا ذ اه امرأة؛ فَقَالَتْ: إني تَصَدَقْت على أي بحَاريةا وها ماقت ؟ قال: فقَال: 
ترح رده حك ا ت قلت يا رَسُول الل | نه كان ليها مو 
شَهْرِ؛ أنَأصُومُ عَنها ؟ قال: [ فصويي عَنْهَا ] قالت: إنها لم حح قط فاح عنْهَا؟ 
قَالَ: حي عَنْهًا ]. رواه مسلم ف الصحيح: كتاب الصيام: الحديث(27١145/1١١).‏ 


وحن 


كناب الْحَجّ 
فرّعّ: لو مات المرتد وقد وجب عليه الحج هل حرج من تركته أم لا ؟ فيه 
احتمالان للروياني وجزم به ابن الرفعة بالمنع وهو الظاهر لاستحالة وقوعه عنه. 
وَالْمَعْضْوب الْعَاجِرُ عن الْحَج بنَفسيهء أي حالاً ومالآء إن وَجَدَ أَجْرَة مَنْ 
يَحُجّ عَنْهُ بأجْرةٍ الل لَرمَهُ لأنه مستطيع حينعذ بغيره؛ لأن الاستطاعة كما تكون 
بالنفس تكون ببذل الأموال وطاعة الرجالء وهذا يقال لمن لا بحسن البناء؛ فلان 
يستطيع بناء داره إذا كان قادرا على ما ييذله في ذلك وأنه إذا صدق أنه مستطيع 
وجب عليه للآية وأيضاً ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أن امْرأةٌ من حثعم 
قالت: يا ر سول الله إن فريضة الله عر وَجَلَّ أذركت أ بي شيعا كيرا لا طبع 
أن يشت عَلَى الرَاحَِة فاج عَنهُ؟ قال: [ نَمَمْ ] وذلك في حَجِّة الْوَدَاع متفق 
0 


5 
ا ك ل 


فرع : يُستثنى المعضوب إذا كان بمكة أو ينه وها دون مسافة القصر لا جوز 
الاستنابة؛ لأن المشقة لا تكثر عليه قاله المتولي. 


وَيُشْتَرَط كونهاء , يعن الأجرة» فَاضِلَةَ عن الْحَاجَاتَ ي الْمَذْكُورَة فِيمَنْ حح 
بنفسيهء كن لا يشرط تَفَقَةَ الال ذهَاباً وَإيّاباء لأنه إذا لم يفارق أهله يمكنه 
تحصيل نفقتهم ونفقته كنفقتهم كما حكاه ابن الرفعة عن البندنيجي» ولا حلاف 
أنه يشترط أن يكون فاضلاً عن نفقتهم وكسوتهم ب الاستفجار» ولو عبّر المصنف 


5 2 


بالمؤنة بدل التفقة لكان أشمل» ولو يَذَلَ أي أعطىء وَلَدُهُ أو تبي مالا للأجرَة لم 


)٠١5(‏ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (كان اقل زويف رَسُول اله وو فْحَاءَتٍ 
رأة من عَم حمل لفل بنط بها تنظ ليه ول ابي ول يعرف وة 
الفضل إلى الق الآحر؛ فقالت: يا رَسُولَ اهو إل ريضة الله عَلَى عادو فِي احج 
أذركت" أبي شیا کی لآ بشت على الراجلة؛ ماح عه ؟ قَالَ: [ نَعَمْ ] ولك في 
حَجةِ الْوَدَاع). رواه البحاري في الصحيح: كتاب الحج: باب الحج وفضله: الحديث 
.)١5١5(‏ ومسلم في الصحيح: الحديث )١7714/4037(‏ . 


2٩۹ 





يجب قُبُولهُ في الأصّمٌ» للمنةء والثاني: يجب لحصول الاستطاعة؛ والخلاف في غير 
الولَدِ مرب على وجوب الحج بطاعته وَأَوْلَى بأن لآ يجب قاله في البيان . 

فَرْعٌ: بذلٌ الأب الْمَالَ لابن كعَكسه عَلَى الأصّحّ من احتمال الإمام . 

َرْعٌ: لو استأجرٌ المطيعٌ إنساناً للحج عن المطاع المعضوب وكان للمطيع ولد 
َة المطاعٌ الحجّ لتمكنه منه كما صححه المتولي وأقرَه عليه في شرح المهذب. 
الاستطاعة» وهذا إذا كان الولدٌ راكباًء فإ كان ماشياً فلا يجنب على الأصحٌ ين 
زوائد الروضة» لأ مشي ولده يشق عليه» وحكم التعويل على الكسب أو المسؤال 
حكم المشي كما أجاب به صاحب الحاوي الصغير, وكا الأَجْنبي في الأَصّحٌ 
لحصول الاستطاعة كالولد» والثاني: لا يجب؛ لأن الولد بضعة منه فنفسه كنفسه 
غخلاف غيره . 

فَرْعٌ: الأخ كالأحببي؛ وكذا الأب في الأصح . 


فَرْعٌ: يشرط في المطيع أن لا يكون صَرُورَة” "2 وهو الذي لم يحج ولا 
معضوباء وأن يكون موثوقاً بصدقه» زاد القفال: وبقاء المطيع على الطاعة مدة إمكان 
الحج؛ فلو رجع قبله فلا وحوب . 

َرْعٌ: إذا نَوَسّمَ الأب أثْر الطَاعَة لَِمَهُ الإلْتِصَاسُ عَلىالأصَح إذا وق بالإحابة 
لحصول الاستطاعة. 


او اشر ا ر عماس ساسا قاس اس اشام بي عاسم ام سام صم )مس هساك 8 

)٠١50(‏ رجحل صرورء وصرارة؛ وصارورة؛ وصارور؛ وصروري؛ وصاروراء: لم يحج. ينظر: 
8 له . 5 لمعيه ف كاه نرم .ركه ع الم 
القاموس الحيط للفيروزآبادي: مادة (صرر) . أمّا الْمَعْضُوب؛ فهر الصيف وَالريِنُ 
أو أنه لا ناص لَه فلا يقرى على أمر نفسيه. 


(#) في هامش نسخة (۳): بلغ مقابلة على نسخة قريت على المصنف وخحطها عليه . 


ه كاب الْحج: باب الْحَرَافيِت 





باب الْوَاقِيت 
الْمَوَاقِيِتُ: جمع میقات ومعناة لع : الح وَهُنَا ن العبادة 5 وَمَكَانَهًا 


وَقَتْ إخرام الْحَج: شوال وذو الْقَعْدَةٍ وَعَسْرٌ لال أي بأيامهاء من 
لحت كذا فسر به ا ابن عباس قوله تعالى : الج أَسْهُرٌ 99 مُعْلومَاتٌ#» وجا عة من 
الصحابة”* ' والمرادٌُ وقت الإحرام به لأنّ فعله لا يحتاج إلى أشهر 


5 


فرْعٌ: إذا مات الحاج عن نفسه في أثنائه» فقولان أظهرهما: وهر الحديد لا 
يجوز البناء عليه» والقديم: نعم. فعلىهذا لو مات بعد فوات وقت الإحرام؛ فقيل: 
يحرم النائب بعمرة» والأصح: يحرم بمج ويأني ببقية الأعمال» وإثما يمنع من إنشاء 
الإحرام بعد أشهر الحج إذا ابتدأه وهذا يبنى على سابق. 


وفي ية انحر وَجْةء لأن الليالي تتبع الأيام؛ ويوم النحر لا يصح فيه الإحرام 
تكذلك ليلته» وثي قول: أن ذا الحجة كله وقت الإحرام وهو شاف قَلَوْ أَخْرَمٌ به 
في عير َه العقَدَ عُمْرَة أي جربة عن عمرة الإسلام: عَلَى المأجيح» أي سواءً 
کان عالما أو جاهلاً لأن الإحرام شديد التعلق» فإذا ل يقبل الوقت ما أحرم به 
انصرف إلى ما يقبله» والثاني: لا ينعقد عمرة؛ بل يتحلل بعمل عمرة ولا يكون 
ذلك جريا عن عمرة الإسلام» كما لو فاته احج لأن كل واحسد من الزمنين ليس 
وقناً للحج» وقوله (عَلىالصجيح) صوابه علىالأظهرء فإنه أصح الطرق فيه . 


فَرْعٌ: لو أحرم بعمرة ثم يحج في غير أشهره؛ فلا ينعقد إحرامه حجاء لأنه في 


:الح ® البقرة / ۱۹۷ . 
@ روي عن ابن عباس بأسانید؛ قرله: روُن شَرَالُ؛ وذو القَعْدَة؛ وعشر من ذي 


بده ل 


الْحِجّة؛ ؛ يجعلهن أ له سبحاتة ْح وسار الشهور لِلْعُمْرَة). درل اه الطبراني في 


جامع البيان: النص ى (45؟ و5845). 


كاب الْحَج: باب الْمََاققتٍ ۸1 





غير شه ولا عمرة» لگن العمرة لا تدحل على العمرة» ذكره القاضي أبو 
الطيب فُصُورةٌ مسألة الكتاب حينئذ في شخص حُلال. 


وَجَمِبعٌ الس رفت لإِخْرام لْعمْرَِ لوروده في أوقات عختلفة كما هو مشهور 
في الأحاديث» نعم: المقَيم.عمنى للرمي لا تنعقد عمرته لاشتغاله بالرمي» والمبيت؛ 
نص عليه ومنه يؤحذ امتناع حجتين في عام واحد وهو إجماع كما نقله القاضي 
أبو الطيب . 

فرع يستحب الإكثار منها لا سيما في رمضان [ فإ عُْرَةٌ فيه نَمْدِلُ حُجَّةُ 
مَعَهُ علي أفضَلٌ الصّلاَةٍ وَالسسَّلاَم ] كما صححه الحاكم على شرط الشسيخين" 00 
و معت بعض مشايخنا يحكي عن قاضي القضاة بمكة بحم الدين الطبري الشافعي 
ثلاثة أوجه في الطواف والاعتمار أيهما أفضل ؟ ثالنها: إن استغرق زمن الاعتمار 
بالطواف فالطواف أفضل وإلا فالاعتمار أفضل» وم أرَ حكايتها لغيره» قال: ولو 
ذكر بعد رمضان عشر ذي الحجة لقوله عَلَيْهِ الملا وَالسلم: [ ما مِنْ ايام العَمَلُ 





)٠١4(‏ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: (لا يحرم حح إلا في اشير الْحَجّْ؛ فان 
م سن الْحَجْ أن يُحْرمَ ْح في هر الْحَي). رواه الحاكم في المستدرك: کتاب 
المناسك: الحديث »)۳٤/۱۹٤۲(‏ رقال: صحيح على شرط الشيخين؛ ووافقه الذهبي 
قال: على شرط البخاري ومسلم. 

0٠١45‏ ©) ولفظه:[ رها ني السّلامَ وَرَّحْمّة ا لله وأخبرها أنها نعل حَمُ مهي رة في 
رَمْضَانَ]. رواه الحاكم في المستدرك: الحدیٹ(۱۷۷۹/١۷١)»‏ وقال: حديث صحيح 
على شرط الشيخين وم يخرجاه. قال الذهي في التلخيص؛ عامر ضعُنه غير واحد 
وبعضهم قواه؛ ولم يحتج به البحاري. قُلْتُ: والحديث صحيح بشواهده الصحيحة. 

@ رن لفظ قال: [ اڏا کان رَمَضَانُ اغتيري فيه؛ فن عر في رَمَمَانَ حَجَّةٌ ]. 
رراه البخعاري في الصحيح: الحديث (۱۷۸۲) . 

© رن لفظ: [ فإذا حَاءَ رَمُضَانُ فاغتيريء مإ مره فيه تغل َة ] أو[ تَفْضيِي 
حَمةُ أو حَمَةٌ مهي]. رواهما مسلم ف الصحيح: كتاب الحج: باب قضل العمرة 


رح ضان. الحديث (۲۲۱ 7555/5795 1). 


كه اب الْحَجّ: باب الْمَوَاقيْتَ 


الصّالِحٌ فِيهنّ حي إلى الله من ا فيه فيه ۲“ 2 لكان حستاً . 





فرع إدحال العمرة على الحج لا يجوز في الحديد كما ذكره المصضف في آحر 
باب دحول مكة كما سيأتي. 


والميقات الْمَكَانِي لِلْحَجّ في حَقّ مَنْ بِمَكْة أي افاقباً وغيره نفس مَكةَ 
لقوله و في حديث ابن عباس [ الآتي حى حل مک من مک وقِيل: كل 
الحرم لأن مكة وسائرٌ الحرم سواء في الحرمة» فلو فارق بنيان مكة ثم أحرم في 
الحرم وم برجع إلى مكة إلا بعد الوقرف كان مسيئا على الوب الأول دون الثاني 
رَأمًا رة فميقات المُتوجه هن الْمَدِيئةِ ذُوالْحْلَيْقَةِ وَمِنَ الشام؛ وَمِصْرٌ؛ وَالْمَغْربَ 
الْجُحفة وين بهامة الم يهلم وَمِنْ نجد الْيِمّن؛ ونَجْدٍ الججاز فرك ومن 
الْمَشْرِق ذَاتُ عرق لحديث ابن عباس لذلك في الصحيحين وهذا لفظه [ وقت 
سول ۱لغ لال الْمَدِيئَة ذا الحليفة َلأَهْلٍ الشنّام الححفةء وَأَهْلٍ نج قن 
المنازل وَلأَهل امن ملّمّ ]7 !2 وأما مصر وذات عرق ففي النسائي من حديث 
عائشة””* ''» وأما ا مغرب ففي رواية مرسلة أخرجها الشافعي ك وقد وصلها مرة 


٤(‏ ۰ عن إن عباس رضي اله منیا قال: قال سرلا ل : [ ماين يام الْعَمَلٌّ 
الصَالِحٌ يهن أب إلى | له من مَل لأا لمر ]. رواه الإمام أحمد في السند: ج ١‏ 
0 داود في السئن: كتاب الصوع: باب في صوم العشر: الحديث(5458). 
والزمذي في الجامع: الحديث (757)؛ وقال: حديث حسن صحيسح غريب. قال في 
جحمع الزوائد: ج٤‏ ص۱۷: رواه الطبراني ف الكبير ورحاله رجال الصحيح. وله شاهدٌ 
أيضاً من حديث أبن مسعود ل 

(٠؛ )٠١‏ رواه البخاري في الصحيح: كتاب الحج: باب مُهَل أهل مَكَة لِلْحَجٌ: الحديثج: ١5ح‏ 

)٠١45(‏ رواه البخاري في الصحيح: كتاب المج : باب مُهَل اهل الشّام: الحديث (5؟15). 

٠١410‏ الحديث عن عائشة رضي الله عنها؛ أن رَسُوِلَ الله ل رقت لأهل الْمَدَِةٍ ذا 
الُْليْمةِ؛ وَلأَهْلٍ السام ريص الْحُحْمَة؛ وَلْأَهْلٍ راق ذات عر ق!؛ وَلأهل اليم يللم . 
رواه النسائي في السنن: كتاب المناسك: باب ميقات أهل مصر: ج ه ص" ؟ !؛ وباب 
ميقات أهل العراق: ج ه ص١٠٠‏ . 





كاب الْحَج: باب اموت 1 





في حديث آحر عن أحمد أن هذه المواقيت وقت عام حجة الوداع؛لكن مع الشك في 
الرفع واضطرب نقل الرافعي والمصدف في أن ذات عرق هل هي ميقات بالنص أو 
باحتهاد عمر ضيه كما أوضحته في الأصل؛ والأفضل لأهل المشرق أن يهلرا من 
العق ٠“‏ , 


Rie‏ عار 


تنبيدٌ: الأجیر حرم من ميات مُسستأجرو؛ لا ما مر به ذکره شار ح التعجيز 
وحكاه في الكفاية عن الفوراني بزيادة: أنه يحرم أيضا ثما بإزائه الأبعد وأقره 
صليه. 


وَالأفْضَلٌ أن يُحْرمَ ِن اول الْمِقَاتِه ليقطع الباقي عرما وَيَجُورُ مِنْ آخِرو 
لصدق الاسم عليه؛ وَمَنْ سَلّكَ طَرِيْقاء أي في البر أو البحرء لآ ينهي إلى ميقات 
فان حَاذَى ميقاتا أَخْرَمَ من مُحَاذاته اتباعاً لِمُمَرَ ضيه في ذلك في البحاري من غير 
إنكار” * ''2 فإن اشتبه عليه موضع المحاذات احتهد, أَوْ مِيقاتين لاص أنه بحرم 
من مُحَاذاة أبْعَدهِمَاء أي عن مكة وهر الأقرب إليه الذي اذيه» رليس له الانتظار 
إلى الوصول إلى محاذاة الأقرب» كما ليس للآتي من المدينة أن يجاوز ذا الخليفة يحرم 
م الجحقة والثاني: أن يتخير إن شاء أحرم من الموضع المماذي لأبعدهماء وإن شاء 
لأقربهما؛ لأنه لم يمر على ميقات منصوص عليه فر كه وقد أحرم محاذياً للميقات» 
وَإنا َم بحا أي في علمه أَحرَمَ على رين ِن مَك لأنه لا شيء من المواقيت 
أقل مسافة من هذا القدر وهذا من تخريج الإمام. 


0 
. 


وَمَنْ مَسكنة بين مَك وَالْمِيقات؛ فَمِيقَاتهُ مَسْكَنَهُ يعن القرية الي يسكنها 


.٠۳۸-۱۳۷ كتاب الأم للشافعي: باب في المواقيت: ج ۲ ص‎ )١١٤۸( 

)1١49(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: َا فيح هَذَان الْمِصْرَان؛ أنَوا عم حَقَالوا: يا 
أبير لومي إن رَسُولَ الله يك خد لهل نخد قرنا وَهْرَ رر عن طَرِيقِنَاء وإنا إن 
ارتا قرا سق عَلَيْا. قال: فَانظرُوا حَذَوَهَا من طَرِيقِكُمْ. فَحَدُ لَهُمْ دات عرق). رواه 
البحاري في الصحيح: باب ذات عرق لأهل العراق: الحديث )١571(‏ . 1 


مه 





كناب الْحَي: بَابُ الْمَواقيت 


الحلة الي ينزها البدوي لقوله عَلَيْهِ الصّلآة وَالمَّلامٌ في الحديث السالف بعد ذكر 
الواتيت a‏ ني ا ل 41 


وَمَنَ بلع ميقاتا غَيْرَ مُرِيدٍ نشکا ثم أرَادَةُ فَمِيفَائَهُ مَوْضِعُةُ أ أي ولا يكلف 
العود؛ اع هي كدر اتام إن بَلَعَهُ مُريدا لَمْ نَجُرْ 
مُجَاورْتهُ بغر بغير حرام بالإ جما ع» والمراد هنا احاوزة إلى جهة الحرم فأمًا إذا حاوزه 
إلى جهة ينه أو يساره وأحرم من مثل ميقات بلده أو أبعد؛ فإنه يجوز؛ ذكره 
لاوردي» فون فَعَلَ لَرِمَهُ اعود يحرم نه أي وكذا من ميقات آخر مثل مسافته» 
به الإمام» وإذا عاد فلا دم عليه» و كلام المصنف يوهم عدم وجوب العود إذا 
أحرم؛ وليس كذلك ووجحوب تأحير الإحرام إليه» وليس كذلك أيضاًء لأن 
ل ا ا يحرم ثم يعود إلى 
اا راق المقصود وم قطع المسافة رما 0 إذا ضاق اوقت أو كان الطريق 
مُخوفاء أي فإنه لا يلزمه لخوف الضرر ويريق دما وكذا لو حاف الانقطاع عن 
الرفقة أ و كان به مرض شاق لما قلناهء فَإِنْ َم يعد لرمَهُ دم لقول ابن عباس له 


3 : 


[مَنْ نسي من نشكه شيا أو ترک فَلْيْْرِقَ دما ] رواه مالك * 0 

فرّعٌ: لو أحرم بعد انحاوزة بالعمرة لزمه الدَمّ في أي وقتٍ أحرم؛ لأن العمرة لا 
يقت وثنهاء أو بالحج؛ فإن كان في ستيه فكذلك» وإن حج من الس الثانية فلاء 
لأن وات السة لا يصلح لحج سَْةٍ َابلةٍ أحرى؛ قاله القاضي والبغوي. وإن لم 


0 أصاكٌ لم يلزعه شي ع» قاله الماوردي» لأن الدم إنمايحب لنقصان السك لا 


ف 


(0٠5١٠)من‏ حديث ابن عباس السالف ف المواقيت: رراه البحاري في الصحيح: الحديث 
g0۲‏ : لا : با افيت | العمرة: الحدذيث ١١(‏ 
(org 1o4)‏ ويم لصحيح: باب مواقيت لج والعمرة بتك 
<OIAWHYYg‏ 
)٠١١(‏ رواه الإمام مالك ني الموطاً: كتاب الحج: باب ما قعل من نسي من نسُكه شيعاً: 


الجدبه ۶١7‏ ۲) مته , 


كاب الع باب ارقت ٥‏ 





وإ أَخْرَمَ ثم عاد فَالأَصَمٌ أنهُ إن عا قبل سيه بسك سقط الم لقطع 
ت رما وأداء المناسك بعده وَل قلأ اديه بإحرام ناقص؛ ولا 
فرق بين أن يكرن ذلك التَسُلكُ ركنا أو نة وهذا التفصيل هر ظاهر المذهب عند 
الأكثرين» وقيل: وجهان أو قولان: وجه عدم السقوط تَأَكَدُ الإساءة بإنشاء الإحرام 
من غير موضعه. وكان ينبغي للمصنف التعبير با مذهب بدل الصحيح كما قررناه 
وكما فعل بي الروضة . 
تَنيْهَان: الأرَّلُ: ظاهر كلامه يقتضي أن الدم وجب ولكن سقط بالعود» وهو 
وجه في الجاوي؛ وصحح: أنه لامجب إلا بفوات العود» والثاني: الجمهور؛ كما قال 
في شرح المهذب: لم يتعرضوا لزوال الإساءة بالعردء وفي البيان بعد حكاية وجهين: 
أن الظاهر أنه لا يكون مسيئاء وبه جزم الروياني» وقيد ا محاملي ذلك بأن تكون 
الجاوزة بئية العود. 


وَالأَفْصَلُ أن يُخْرمَ مِنْ دُوَيرَةِ أَهْلِه, لأنه أكثر عملأ وَفِي قَؤْل: مِنَ الْمِيقَات, 
0 5 ترج ملم ت ر ر ١.‏ 3 ا ا 
للتأسي به 3 فإنه أحْرَمّ في حَجَةِ الداع مِنة بالإجماع” . قلست: الميقات 
ّم لعل ا 7 3 elih gr‏ 
َظهّرُء وَهْرَ المُوَافِقٌ لِلأَحَادِيثْ الصّحِيحَة وا لله أَعْلم» وهو كما قال: بل أطلق 
جماعة الكراهة على تقديم الإحرام على الميقات. 


ميات الْعُمْرَةِ لِمَنْ هْرَ حارج الحرم قات الْحَج لقوله عَلَِهِ الصّلاة 
وَالسَّلامٌ في حديث ابن عباس َيه السالف» من أراد الحج والعمرة وَمَنْ بِالْحَرّم 
أي مكياً وغيره» يَلْرَمهُ الْخرُوجٌ إلى أَذنَى الْحِلْ وَلَوْ بحَطْوَةٍ أي من أي جهة شاء 
من جهات الحرم لأنه عَلَيِْ الصّلة ولسم [أَعْمرَ عَائِشَة مِنَ التنهيم 2٠*57]‏ فلو 


٠٠‏ عن جابر ظه؛ أن اللبئ يي أَحرَمْ في حَجَةِ الداع من ذي الْسُليْمَق. رواه مسلم في 

حديث طويل: في الصحيح: الحديث )۱۲١۸/۱٤۷(‏ . 
0٠6+‏ عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها؛ ون النبي يي بعت مها أحامَا 
عبْدَالرحْمَن؛ فَأعْمَرهَا مِنَ التنعيم). رواه البخاري ف الصحيح: باب الححج على الرمل: 
<< 


۸1 كياب الْحَجٌ: بَابُ الْمَوَاقِئِتَ 


لم يكن الخروج واجبا لاعتمرت من مكانهاء لضيق الوقت. وقد يوهم قوله (وَلَوْ 
بحطْوَة) أنها أقل ما يكفي فليس كذلك. 

َرُغٌ: إذا أرادَ مَنْ بِمَكْةَ القِرَانَ كفا الإحرامٌ يِن مَكة على الأصح تغليبا 
للحج. 

فن لم يَخْرْجْء وَأتى بِأَفعَال الْعُمْرَةِ؛ أجزأتة في الأظهر أن إِحَرَامَه قد انعقد 
وأتى بعده بالأفعال الواحبة, وَعَلَيّه د لتزكه الإحرام من الميقات, والثاني: لا 
بجزيه» لأن العمرة أحد النسكين» فيشترط فيه الجمع بين الحل والحرم كما في الحاج» 
ورأيت في الام بَعْد نص على هذين القولين أن هذا أشبههماء ولم يذكر ترحيحاً في 
المسألة غيره فته لَهُ والقولان متفقان على انعقاد إحرامه؛ وحكاهما الفوراني في 
انعقاده وهو مول 

قَلَوْ خرّج إِلَى الْحِلّ بَعْدَ إخرَامهء أي وقبل الطواف والسعيءسَقَط الدّمُ عَلَى 
الْمَذْهَبي لأن المسيء هو الذي ينتهي إلى الميقات على قصد النسك ثم يجاوزف 
هذا المعنى لم يوجد هناء بل هو شبيه من أحرم قبل الميقات» والطريق الثاني : تخرييجه 
على الخلاف في عود من جاوز الميقات إليه محرماء فعلى الأول الواحب هو خروجه 
إلى الحل قبل الإعمالء أما في ابتداء الإحرام أو بعده» بل نص المحاملي في بجمرعه 
والجرجاني في تحريره: أنه يستحب فعله قبل الخروج؛ وهو غريب. وعلى قولنا لا 
يسقط الدم الواحب؛ هو الخروج في ابتداء الإحرام» وقوله (سّقط) يأتي فيه ما سلف 

ي الحج وإ أ منقولاً هناء نَحَمْ عبارة المهذب: م يلزمه 8 وعبارة البيان: لا 
شيء عليه. نم اعْلم: أن هذا إذا خسرج إلبه بقصاو اسل 6 ما إذا حرج لبعض 
أشغاله» فالحكم كذلك أيضاً كما قاله القفال وبه أجاب البغوي. 


وَأَفْصْلٌ بقاع الْحِلّ الْجعْرانةء أي لمن أراد الاعتمار [ لإحْرَامِهٍ عليه الصّلاَه 


الحديث 4015153 وي رواية: :ا وول الله اعتَمرتم ولم أَغْتَمِرْ ؟ فَقَالَ: [ يَا 
عَبْدَارَحْمّنِ! اذه ؛ بيك أرما من التنجيم]. رواه البحاري: الحديث(/151). 





كاب الْحَعٌ: باب الإخرام 





AY 
TT َالسَّلدمٌ مِنْهًا ] متفق عليه . كم التنعيم لأنه علي الصّلاة‎ 
اه رضي الله عنقا ا ا 0 2 م الْحُدَئينَةَ لأنه‎ 
عل السو ورالد رادا الدحل لعمرته منها فْصْدً؛ وكان إحرامه بها من ذي‎ 
الحليفة» كما رواه البحاري في غزوة اللرفادية ق س م الأصحابُ ما‎ 
فعله؛ ثم ما أمر به به ثم) ما هَمٌ به أي من سلوك الطريق» لا همه همه بالإحرام» كما‎ 
NE REE 

حَاتِمَةٌ: يُستحب لمن أحرم من بلده أو من مكة أن يخرج عيب إحرايي» رلا 
يَدْكُت بَعْدَهُ. نص عليه كما نقله الشيخ أبو حامد . 
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باب الإخرام 


و کر ر مي E‏ 0 تمع يه E e‏ ت 


ر اساي ا ت 


َنْعقِدُ معي بن نوي حَجَا أو عُمرة أو كلهم بالإجماع وَمُطلقا: بان لا 
يزيد د عَلَىنفسِ الإحرام) لأنه أحد ما قيل في إحرام سيدنا رسول الله ولو راغي 
أَفْصَلٌ لأنه أقرب إلى إلى الإخلاص وليعرف ما يدل عليه؛ وَفِي قَوْل: الإطلاق» 





(٤ه.‏ ۵ لحديث أنس طلنه؛ قال: ِاعْتَمَرَ ا في ذي القغدة | إل لي تمر ني حَجنه: 
2 ي الْحُدَيِْية ومن العام امُقبل؛ وص ن الحغرّانة حَيِت قم ایم تبن وره 
مَعّ حَححيِه). رواه البحاري في الصحيح: : كتاب العمرة؛: الحديث (۱۷۷۸ .(YA“g‏ 
ومسلم في الصحيح: كتاب الحج: نات بان غد عمو البييفة: الحديث و رجه 17). 

زهده ١ع‏ تقدم في الرقم(؟5١٠)؛‏ ورواه مسلم في الصحيح: كتاب الحج: الحد 
(1y Dy TAY)‏ 

(ه١٠‏ عن الْمِسْوَرِ بن مَحرّمة طه؛ قال: ررح الي ل عام الخد ية في بطلع عَشرَة ائه 
وات للم الى 11 ١‏ الْسُليْمَة لد ا الْمَدْيّ وَأَشْعْرَمُ تك رواه 
البحاري في الصحيح: الحديث )٤۱۷۸(‏ .۰ 


5 





۸۸ كاب الْحَج: باب الإخرام 
ليتمكن من صرفه إلى ما لا يخاف فوته فإ أخرَم مُطْلقاً في أَظهرٍ الْحَجَّ صَرَفَهُ 
ال أي لا باللفظء إلى ما شاءَ مِنَّ النسْكيْن أو ليما ماعل بالأعمّال, أي 
ولا يحزي العمل قبل النية ثم هذا إذا كان الرقت صالحاً هماء وإليه يرشد قوله ُ4 
5-8 بالأغْمّال). أما لو ضاق الوقت؛ وحاف فوت الحج أو فات» صرفه إلى 
العمرة؛ قاله الروياني» وَإذ أَطْلَقَ فِي غَيْرٍ أُشهره فَالأصّمٌ اناده عُمْرَةَ فلا 
صر إلى اح في هره لأن الوقت لا يفيل غير العمرة؛ والتاني: ينعقد مهم 
فله صرفه إلى حج أو رانء فإن صرفه إلى الحج قبل الأشهر كان كمن أحرم بالحج 
قبل أشهر فينعقد عمرة””' '2 وَلَهُ أن يحرم كَإِحْرَام رياو لأن أبا موسى أهل 
بإاهلال كإهلال رسول | لي فلما قدم أحبره فلم ينكر عليه» بل قال: [ أخسنت] 
وفعله علي كرّم الله وجهه أيضاً وكلاهما في الصحيحين**' , 
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)٠٠١(‏ @ أما الإطلاق أو التعيين فعلىالخيار؛ لحديث عائشة رضي الله عنها؛ قالت: َرَجْنًا 
0 الله يد فَقَالَ: [ مَنْ اراد منک أذ بهل بح أ عْمْرَةٍ فليفعَل. ٠‏ ومن 
أذ بهل بالحح لهل رمن راد أن ُهل رة يهل ] قلت حَاَِةُ رضي 
الله عُنْهًا: فَأَهَلّ رَسُولُ | الله 6 بح وَل به نا مه . وَأهَلّ ناس بِالعُمْرَةٍ 
وَالْحَجّ. وَأَهَلَ ناس بعُمرَةٍ. َكلت يمن اهَل بعمْرَةٍ. رواه مسلم في الصحيح: 

الحديث (4١1/١1١1؟١).‏ 
@ عن طاووس قال: حرج رَسُولُ الله يه من الْمَدِينَةِ لآ يسمي ححا ولا عْمْرَةٌ 
ير قا قزل عَلَيْهِ القضَائ َهْرَ بين الصّمًا وَالْمَرْوَة؛ فأَمَرَ أُصْحَابَهُ م كان 
نهم حل ولم يکن مَعَهُ هَدْيّ أنا يجعلا عُمْرةٌ. قال: [ لو اقبت يناري ما 
2010112 الي ولتي لدت راسي وسقت هبي فيس لي محل 
دون محل الذي ]. رواه الشافعي مرسلاً ف كاب الأم: باب الحج بغير نية: 

ج۲ ص۱۲۷ . 

)٠٠(‏ حديث أبي مرسى ظا قال: فين على رَسُول الله وهر بالبَطحَاء فَقَالَ: 
(أححَخت؟] قلت لَعَمْ. قَالَ: ( بم أخللت ؟ ] قُلت: لد رفاو تفال لیے 


E2‏ ثَال: [ خسنت ]. رواه إلبخحاري في الصحيح: باب الذبح قبل الحلق: الحد 
(YT Ê)‏ . 


كعاب الْحٌَ: باب الإخرام ۸۹ 





رع لو عَلّقَ على إحرام زيد في المستقبل؛ أو علىطلوع الشمس ونحوه؛ ففيه 
وحهان؛ وميل الرافعي إلى الحجواز. 


فإن لم يَكُنْ رَبْدٌ مُخرما؛ انعد إخرَامُة مُطْلّقاء لأنه قَصَدَ الإحرام 
بصفة حاصة» فإذا بطلت الصفة بقي أصل الإحرام» وَقِيل: إن عَم عَدَمَ إخرام 
رَد لَمْ عمد كمه لو عَلّقَ فقال: إن كان زيدٌ رما فقد أحرمت» فلم يكن محرماً 
لكن الفارق بأنه حازم بالإحرام في مسألتنا بخلاف ما إذا علق» وَإِن كان زَيْدُ 
مُحْرماً العَقَدَ إخْرَامُهُ كَإِحْرَامِه أي إن كان حاجاً فحج؛ وإن كان عمرة 
فعمرة» وإن كان قراناً راء وإن كان أحرم بعمرة بنية التمتع» كان عمرُو محرما 
بعمرة ولا يلزمه التمتع» وإن كان مطلقا انعقد إحرامه مطلقاًء ويتخير كما يتخير 
زيد ولا يلزمه الصرف إلى ما يصرفه إليه زيد على الأصح؛ وإن كان زيد أحرم 
مطلقاً ثم عينه قبل إحرام عمرو فالأصح أنه ينعقد إحرامٌ عمرو مطلقاً. فإن تَعَذَرَ 
مَعْرفَةٌ إِحْرَاهِه بِمَوْتِه أي وكذا بجدونه أو غيبته» جَعَلَ نَفْسَّهُ قارناء أي بأن ينريه 
وَعَمِلَ اعمال سكين لأنه لا سبيل إلى الإطلاع على نية الغير والتحري في 
فعله . 


فصنل: الْمُحْرِمٌ ينوي ويي للحديث الصحيح الشهور [ إا الأَعْمَالٌ 
بالنيكّات ] ومحلها القلب» وكيفيتها المستحبة أن يقول بقلبه ولسانه: نويْت الْحَجّ 


27 
هم 


وَأَحْرَسْت به له تَعَالَىء لَببِكَ اللَّهُم لبيك إلى آخر التلبية» ولا يجب هنا نية الفرض 
جزماً. ويستحبٌ استقبال القبلة عند الإحرام ويي أي مقتنا بيه لنقل الخلف عن 
السلف» فَإِن لى بلا نة لم يَنعَقِدْ إحْرَامُةُ لأن الأعمال بالنيات, وَإذ نوى وم 
لَب انعَمَدَ عَلَىالصّحِيح كالطهارة والصوم قي عدم اشتزاط لفظ مع النيةء والثاني: 
لا ينعقد؛ لإطباق الناس على الإعتناء بذلك عند الإحرام. وظاهر إيراد الروياني لي 
حكاية هذا الوجه: اشتراط المقارنة. 


عامل 


ويْسَنُ الغسُلُ للإخْرام للاتباع كما حسّنه الترمذي مع الغرابة من حديث 


61 كاب الْحَيجٌ: بَابُ الإخرام 


عبدالله بن زيد بن ثابت 8 


3 
0 


وأخرجه أحمد من حديث عائشة رضي | 
عنھا" ٩‏ ويُكره ترکه» ولا فرق في ذلك بين احج والعمرة» والرحل والمرأة 
والحائض والنفساء "` © فان عجر تيم لأن الغسل يراد للقربة والنظافة؛ فإذا 
تعذر أحدهما بقي الآخر ولأنه ينوب عن الغسل الواحب» فالمندوب أولى. ولو 
ذكر المصنف هذا عقب جميع الأغسال لكان أولى لشمول الحكم لكلها . 
فرع ر يستحب أن يتأهَّب للإحرام بحلق العانة؛ وتقليم الأظافر؛ وقص الشارب؛ 
نتف الإبط وينبغي تقديم هذه الأمور على الغسل كما في حن الْمَيّتٍ. 


وَلِدُخول مَكَةَ أي حلالاً كان أو محرماً اقتداء به ييه أما في حق الْمُخْرم فهو 
في البحاري”' ' ', وأما في حق الحلال فذكره الشافعي في الأم قال: وكان ذلك 


)٠١54(‏ عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه؛ أنه رأى الي يي بحر لإطلاله وَاَعْمَسَل). 
رواه التزمذي في الجامع: باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام: الحديث »)۸۳١(‏ 
وقال: هذا حديث حسن غريب . 

00٠١60‏ لحديث عائشة رضي الله عنها؛ (كاث رَسُولُ اله يل إذا راد أن يحرم عسل رَأَسَهُ 
بخطمي وأشنان َة بء من رت عبر ثير). رراه الإمام أحمد في المسند: ج 1 
ص۰۷۸ و إسناده محمد بن عقيل مختلف فيه. 

)٠١(‏ لحديث عائشة رضي الله عنها؛ قالت: (نفستت أَسْمَاءُ نت عْمَيْسٍ بِمُحَمّدٍ بن أبي 
کر بالشّحَرة. قار رول الله چ با بكر مرها أن تعتسيلَ وَتهلَ). رواه ملم في 
الصحيح: كتاب الحج: الحديث .)١5١94/١١9(‏ 

)٠05(‏ @ عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ (کان لا دم مَك إلا بات بدي طوى؛ حى 

يُصْبح تم دحل مَك هارا وذ كر عن البي و أنه كان يَفعَلَّهُ). رواه مسلم في 
الصحيح: كتاب الحج: الحديث (559/7717؟1) . 

0 (كان ابن عُمرَ رضي الله عنهما؛ إذا دحل أذنى الحرم امَك عن 
لعي ق ا يت بي طوىء نم بصي به الصبح وَيَعْتَسِل. ريحت أن التي يل 
کان َم لك رواه البخباري في الصحيح: باب الاغتسال عند دحول مكة: 
الحديث )٠١۷٣۳(‏ . 


كياب الْحَجّ: باب الإخرام ۹۱ 





عام لف0039 ورأيت في الخصال لأبي بكر الخفاف من قدماء أصحابنا: أنه 


عدي اف الكو ارم 


فَرْعٌ: لو حرج من مكة فأحرم بالعمرة واغتسل لإحرامه ثم أراد دخول مكة» 
فإن كان أحرم من بعد كالجعرانة والحديبية استحب الغسل للدخولء وإن أحرم من 


أدنى الحل كالتنعيم فلا 


وَِْوقُوف بعَرقَةَ وَبِمرلِقَةَ أي على المشعر الحرام» عََدَاةً النخر, وَفِي أَبَام 
التشريق لِلرّمِيء لأن هذه المواضع يجتمع ها الناس فأشبه غسل 'اللجمعة. ولا يستحب 
الغسل لرمي جمرة العقبة اتفاقاً اكتفاء مما قبله . 


فَرْعٌ: زاد الشافعي في القديم أربعة أَغْسَال؛ لطواف القدوم؛ والإفاضة؛ 
والوداع؛ والحلق. 


وأن بُطَيّب بَدَنْهُ للإحرا اققداءٌ به ي منفى عليه" وركذا ثُوْبَهُ في 
اأص كالبدن, والثاني: انع لأن الثوب يرع وبس وإذا نزعه ثم أعادَةٌ كان 
كما لو استأئفَ لبس ثوب مُطَيّبِه والمخلاف في الجواز على المشهور وحكاه المتولي 
في الاستحباب وهو ظاهر إيراد الصنف تبعا لِلْمُحَرّرهِ واستغربه في شرح المهذبء 
لكن سبقه إليه القاضي حسين؛ فأين الْغَرَابة.؟ وقال المصنف في مناسكه الكبرى: 
الأول أن يقعصر على يب بده دوق ثبابة» رأة يكرت السك والافظيل أن 


٠١7‏ قاله الشافعي في الأَمٌ: الحج: باب الغسل لدحول مكة: ج ۲ ص9١١.‏ وأسند قوله 
عن مالك بسنده عن ابن عمر أنه كان يغتسل لدخول مكة. 

(004 لحديث عائشة رضي الله عنها؛ قالت: ربت رَسُولَ اله و دي هَائيْنِ حن 
ارم وَلِجِلَهِ حِيْنَ أحَلَ قَبْلَ أن يُطوف. وَبَسَطْت يُدَيْهَام). رواه البعاري في الصحيح: 
باب الطيب بعد رمي الجمار: الحديث )١754(‏ ولي باب الطيب عند الإحرام: 
الحديثك (1۳۹). ومسلم ف الصحيح: باب الطيب للمحرع عند الإحرام: الحديث 
وام . 


۹ كتاب الْحَجّ: باب الإخرام 


يخلطه اء الورد أو نوو يذهب حرم ثم هذا الخلاف فيمن قصد تطييب الشوب» 
أما في من طيب بدنه فتعطر ثوبه فلا بأس به قطعا. 


وَلا بَأْسَ بامْتدَامَتِهِ يَعْدَ الإخْرَامء كما في البدن» وَل بطيب لَه جرم لحد يث 
عائشة رضي | الله عنها [ كني انر إلى وَييصٍ السك في مفرّق رَسُول الله يلل 


وخ محم ] متفق جلي | © وَالْوَيْصُ بالصاد المهملة البَرِيْق. لكن؛ لو رع ويه 
الْمُطَبْب؛ م سه رمه اديه في الأصّحٌ كما لو أذ خذ الطيب مسن بدنه شم رده 


إليه على الراجح» والثاني: لا؛ لأن العادة في الثوب أن ينزع ويعاد فجعل عفواً. 


أن 


وان حصب الْمرة الإخرام يبء أي ي إلى الكوعين بالحناء وكذا وجهها 
حلي كانت أَوْ مُرَوّحَة؛ عاب أو عَجُوز إذ المعنى فيه ست لونهاء فإنها مأمورة 
بكشف الوه واليدين وفيه حديث بي الدارقطيئ ليس عحفوظ" ' ١‏ وإنما 
سحب التعميمُ دون التنقيش والتسويد والتطريف» واحتزز بالمرأة عن الرحل؛ فإنه 
يحرم عليه ذلك إلا لضرورة؛ وعن الخنثى أيضاً احتياطاً. 


ويَتَجَردُ الرجُلُ لإخرامه عن مَخِيطٍ الاب إذ ليس للمحرم لبس المخيط على 
ما سيأتي؛ والصبي كالرحل في ذلك وقوله (يَتَجَرّهُ هو بضم الدال كما ضبطه 


)٠١7(‏ رواه البخاري في الصحيح: باب الطيب عند الإحرام: الحديث .)١358(‏ ولفظه: 
وص الطب في مُمَارِق رَسُول الله يي ]. ولفظ المعن لمسلم في الصحيح: باب 
الطيب للمحرم: الحديث (99/ )11١9‏ . 
)٠١55(‏ © عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: (هينّ السنة ذلك المَره بِشَيْء مِنْ ناء 
عة الإخرام. ولف راسا بشَيْلهء لس يِن طب ولا حرم عُطّلا. رواه 
الدارقطى في الستن: باب المواقيت: الحديث (۱۹۸) من الباب: ج ۲ ص777. 
@ عن عبدا لله بن عبيدة وعبدا لله بن دينار؛ قال: ين السو أن مشخ الْمَرأة يدها 
عند الإْرَامٍ بشيء من | لجنا ولا حرم وَهِيَّ عَمَا). ٠‏ روآأه اه الشافعي في الأَم: 
كتاب الحج: باب ما تلبس ١‏ لمرأة من العياب: ج ۲ ص١5 .١‏ والبيهقي في السئن 
الكبرى: كتاب الحج: باب المرأة تختضب قبل إحرامها: الأثر .)31١(‏ 


كاب الْحَج: اب الإشرام o۹۳‏ 





المصنف بخطه وصرح الرافعي بوحوبه؛ وحذفه في الروضة؛ وفيه نظرء ويلبس إزارا 
وردائ للإنباع؛ ين لقوله ي: [ إِلبَسُوأ يِن بتاكم لاض فإنها يِن حير 
اك ضيه الومذي! OY‏ وَتَعْلين للأمر دك وهما التاسومة» وتيجوز 


عند الحنقية لبس الشرموزة والجمجم ووافقنا مالك وأحمد على المنع. 


ويصلي ركعت م ن للإتباع ويقترأ فيهما ا ةالإخلاص» وقيل: قل يابا 
الكَافْرُونَ 5 ا م اَل أن يُحْرِمَ إذا اتعفت 
»زاج اترک ريه ته 4 ك0 ا 
به الت اة هَل م ذِي الْحُليْقَةِ ] متفق 000 
yT‏ الله يل لسا ألا أن نخر 
ا 1 ''" وَفِي قول: ُحْرمٌ عقب الصّلاق أ ا کات و ا 
فيه" . وبه جزم الخفاف في حصاله حيث قال: يصلي ركعتين ثم يقول: الله 


٠١‏ تقدم في كتاب الجنائر: الرقم )8١5(‏ وإسناده صحيح. 
رمك لىع عن ا ردي الله عنهما؛ أن رلا تادی الي ب فال: ما تيب ؛ ْم 
من الثّاب؟ مَقَال: ‏ لا يبس السَراوِيلَ َلآ لقص ولا اراس ولا العامة ولا وبا 

3 رَعْفَرَانٌ ولا ورس؛ وَلْيُحْرِمْ أَحَدْكُمْ في إزار وَرِدَاء وَعْلَين؛ فن لْمْ يذ نين 
س یں رهما ی يكنا لمي ]. روا امام امد في السند: ج ۲ 
ص٤‏ ۳ NE‏ 5 (415). 

)0٠١9(‏ رواه البخاري في الصحيح: كتاب الجهاد: باب الرّكاب والغزو للدابة: الحديث 
(1875) عن ابن عمر رضي الله عنهما. ورواه مسلم واللفظ له كما في الصحيح: 
كتاب الحج: باب الإهلال من حيث تنبعث الذّابة: الحديث .)١١4810/719(‏ 

١۰۷ ٠(‏ الحديث عن جابر بن عبدا لله رضي | لله عنهما؛ قال: مرا لبي يخ لما احا أن 
نخر إذا توجهتا إلى مئى) قال: راهنا ِن الأنطح). رواه مسلم في الصحيح: باب 
وجوه الإحرام: الحديث (9١/4١؟١).‏ 

(۰۷۱ ۵ الحديث عن ابن عباس رضي | لله عنهما! د رَسْولَ الله يي أَهَلّ في دُبر الصّلاق). 
رواه أبو داود في السئن: كتاب المناسك: باب في وقت الإحرام: الحديث (YY)‏ 


>> 





كاب الْحَج: باب الإخرام 
إني ارد الْحَجّ وَالعْمرَةَ أو الْقرَانَ عَلَى ما يوحي كتابك وسنة َه يك مُحَمَّدٍ 1 
فإن كان له ما يركبه ركب وی هذا لفظه. وي قول ثالث: أنهما سواء؛ حكاه 


البندنيجي وقال الإمام: ويستحبٌ له أن يحرم قبل الخطبَة بمَكَةٌ فيسنى. 


رست سحب کر اللي انه اا لت كت ال لل عرص 


به كما صححه الترمذي وغيره"" ْ أ واستثنى الجورين التلبية ل ا قإنه 
لا جهر بهاء ويخرج ذلك بقيد الدوام» والمرأة تحفض صوتَهًا وكذا الخنشى . 


فرع غريْب: يستحبا 1 للم عند التلبية إدحال إصيعية ي أذنيه؛ ذكره ابن 





رفيه اهَل بالْحَجّ جين فرع مِنْ رَكعَفيْه). والزمذي في الجامع: باب ما جاء متى 

أحرم البي يّ: الحديسث (9١8).؛‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. والنسائي في 
السنن: كتاب المناسك: باب العمل في الإهلال: ج د ص57١.‏ وتفصيل قصة 
الاحتلاف ني رواية أبي داود في السنن. وضعف البيهقي حديث ابن عباس وأنكر على 
اتج به» وقال: - صف الجُرري غير قري» وقد رراه الواقدي بإسناد له عن ابسن 
عباس» إلا أنه لا تفع بد الراقدي» والأحاديث الى وردت في ذلك عن ابن عمر 
وغيره أسائيدها قوية ثابتة. وا لله أعلم. قاله في السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الحج: 
باب من قال يهل خلف الصلاة: الحديث 8١051١١‏ . 

(۱۰۷۲) من حديث جابر بن عبدا لله في حجة البي يه رواه مسلم في الصحيح: باب حجة 
البي كل الحديث 1 رقال: حل بزحد ر تنك الهم لتيك؛ لبيك ل 
شرك لك لبيِكَ؛ إن نّ الْحَمْدَ وَالتَعْمَة لك وملك لآ سَرِيْكَ لك ]. قال: وَالنَاسُ 
يَرِيدُونَ ذا تار نخر يِن لكلا رالنبي يل يَسْمَعٌ قلا يمول لَهُمْ شيعاً. والبيهقي 
في السئن الكبرى: باب كيفية التلبية: الحديث )41١١(‏ . 

٠٠١76‏ الحديث عن الخخلادٍ بن لایب بن خلاد؛ عن أبيه؛ قال: قال رَسول اله ک: [أناني 
حبريل؛ فَأمْرَنِي أن آمْرَ أُصْحَابِي أن يروا أُصرَاتَهُمْ بالإهلال وَالتلبيَةِ ]. رواه أبو داود 
فق السنن: باب كيفية التلبية: الحيديث .)١8١14(‏ والزمذي :0 المجامع: باب ما جاء في 
رفع الصوت بالتلبية: الحديث (۸۲۹)» قال: حسن صحيح. 








کاب الْحَيٌ: باب الإخرام e40‏ 





وَخَاصة عند تغابر الأخوال؛ كركوب؛ ونزول؛ وَصْعُود وَهْبُوط؛ واخهلاط 
رُفْقَةِ أي ونحوها كفراغ صلاة؛ وإقبال ليل أو نهار؛ ووقت السحر اقتداء بالسلف 
في ذلك. 


وَل تَستَحَبُ في طوّاف قدو لأن فيه أدعية وأذكار خاصة فصار كطواف 
الإفاضة والوداع ۰ 

وفي ا َقَدِيمٍ تحب فيه بلا جَهْرِ لإطلاق الأدلة؛ والخلاف جار في السعي 
بعده» وَلَفْهْهًا: رلك اللَهُمّ ليك يك لا ت شريك لك لك إن الْحَمْد وَالنّهْمَة 
لَك وَالْمُلَكُ لا شريك لك » لماع وصح ( ليك إ لَه الْحَقّ ] أيضاً أخرحه 
النسائي وصححه ابن حبان ونص الشافعي ي الأم على استحبابها مع ما سلف 
ایض" © وني كتاب أسرار الحج إن تلبية يونس عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلامُليكَ 


٩ .۷٤(‏ الحديث عن ابن عباس رضيا لله عنهما؛ قال: إنطلقنا مَعّ رَسُول الله يي مِنْ مكة إلى 
الْمَدِينة؛ لما اتيا عَلَىوَادِي الأَزرّق قَالَ: [ أي وَادٍ هَذا؟] قالوا: وَادِي الأزرّق . قَال: 


[َكَأَنْمَا أ قل إلى موسي ينقت لوطه و واطيعاً ليه في ذل خا 


لیا وتایالو تار بها ودي » تم تفذنا واي حت نينا ل رشي . قال: 
[ کان أن نظ ایوس عَلَى اة حَمْرَاءَ سحام الشاقة حلبة عليه به ن صُوفب بهل 
نهَارا بهو اة مُبّيا]. رواه في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: باب ذكر وصف 
الإهلال لذي يهل المرء به: الحديث (۳۷۹۰) . 
:۷١(‏ » @ رواه السائي في الا باب كيفية التلبية: ج ه ه ص ١5١؛‏ وقال: قال أيو 
عبدالرحمن: لآ أَعلَمُ دا أسْدَ هَدَا عَنْ عبدا لله بن الفضل إلا عبدالعزيز رَوَاه 
إسماعيل بن أميّةَ مُرْسَلاً. 





©) رواه ابن حبان في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: ذكر الإباحة للمرء أن 
يزيد ف تلبيته: الحديث (۳۷۸۹) . 





@ رواه الإمام الشانعي مُه في الأم: كتاب الحج: باب كيفية التلبية ؟ ج ۲ 


. ۱١۹ص‎ 


۹ كتاب الْحَجّ: باب الإاخرام 


راج الكرب لبك ] وتلبية عيسى [ ليك أنا عَبْدك ان أمَيِكَ نت عَبْدَيِكَ ليك ] 
ل 


5 


وَعَلْمَ نليس ال س الَلييَة: يك لبيك لآ شرك لَك إلا د شَرِيكا هو لَك تَمْلكهُ 
ا ال ا اا مل و الإإسلام. 


ورأيت في الخصال لأبي بكر الخفاف من قدماء أصحابتا: أن داود عليه الصَادَةٌ 
وَالسنّلامُ كان يقول في تلبيته [ لبيك وَسَعْدَيْك وَالْيرُ بَيْنَ يَديْكَ] وكان من تلبية 
موسى ليك عَدَدَ الراب ليك مرْغُوبُ وَمَرْهُوبٌ إِلَيِكَ يك ] قال: وكلٌ ذلك 
حسن» وحكى الروياني عن الأصحاب عن بعض صلحاء السلف أنه كان يقول: 


يك أنت مَلِيِكُ مَنْ مَلكَ ما حاب عَبْدْ ملك قال الروياني: وهو حس :9 2. 


فرع د يستحبُ أن يكرر التلبية ثلاث نسقا؛ وأن يقف وقفة لطيفة عند قوله 
َوَالْمُلَكُ ] وقوله [ إن الْحَمْدَ ع الاحتيار: كر إن فيه على الاستئناف؛ ويجرز 
فتحها على معنى لأنّ والمشهورٌ نصب [النعمة] ويجورٌ رفعها. 


وَإِذا رای ما يُعْحِبُهُ قال: ليك إ إن الْعَيِشَ ع عيش الآخرة]» ؛ للاتبا ع" "0" وَإِذًا 


0٠٠<(‏ قلت: الأصل ما جاء في السنَةٍ من الألفاظ في التلبيةء أو يجتهد المرء .مما لا يرج عن 
الأصل مع الوعي والضبط بحيث لا يقع في محذور. والله أعلم. 

(۱۰۷۷) @ عن ابن جريج عن حميد الأعرج عن جاهدء قال: كان النبي ي يظهرٌ مِنَ التلبيَةٍ 
[ كيك اللَهُمٌ يك ... ] قال: حتی ذا کان ذات بوم والناس يُصْرَفُونٌ عنه» کان 
ْح ما هر فيه راد فيو: [ بيك إن الم عي الآخيرة ]. رواه الشافعي لن 
في الأم: باب كيفية التلبية ؟ ج ۲ ص" 5 .١‏ وقال: قال أبن حريج: رحبت أن 
ذلك يوم عرّفة. والحديث منقطعٌ . 

@ وي رواية ابن عباس رضي | الله عنهما؛ أن رَسُوِلَ الله لوقف بعَرّفات» فلمًا 
َالَ: [ ليك اللهُم ليك ] قال: [ إِنْمًا الححَيرٌ حير الآَعِرَةٍ ]. رواه الحاكم في 
المستدرك: الحديث ANY)‏ وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهي . 


كال ها ول نك زاف ل ره 44۷ 





ر ت و ر پا رام سمس 8 7 امه 
فرغ من تلبيّته ميته می على الي صلی ال لي سمي لقره تال روزن لَك 
كرك 9 ذکر إلا وَتذْكَرٌ معي وَسَأَلَ الله تَعَالَى الْجَنةَ ورضوانة 


COV rL 3 OE 
. وَاسْتعاذ به مِنَ النار, للاتباع‎ 


ا 


فرع من لا يحسن التلبية بالعربية ّى بلسانه» قاله في الروضة. وز زاد المتولي أنه 
يؤمر بالتعلم ويلبي بلسانه إلى أن يحسن» قال: وهل يجوز بلغة أحرى مع القدرة 
على التلبية؟ حكمه حكم التسبيحات في الصلاة؛ لأنه ذِكْرٌ مسون 


نَكَة: بي فصل الأَرْض عِنْدنا لاف لِمَالِكٍ حَاشًا مَوْطيع قرو ول فإ انه أَفْضَلُ 
ل وا انان وَعْْرُونَ الما احا ب الا وَالشّرّْح لكين وقال 


5 


لمحب الطبَري: إن بيت خديجة لذي ب َة فصل مَرْضِع مِنْهَا بَعْدَ امسج 
ل 
4 ۵ الشرح / 4 . ولحديث أبي سعيد سعيد الحدري ضيه أن رَسُولَ الله وي قال: [ أناني 


جر ل إن ري ورك بقول: : كيف ركفت لَك ذِكْرَكَ ؟ قَالَ: الله اَم ! 

لَ: إذا ذْكِرتُ وكرت مَعِي ]. رواه ه الطبري في جامع البيان: النص (۲۹۰۱1۸). 
وابن حبان في الإحسان بترتيب الصحيح: الحديث (1110/17) . 

دنا لبي وك کان إِذا فرع من ته 

سال الله مَغفِرتة وَرِضْوَانهُ وَاستَعًاذ برَحْمْقِهِ مِنَ الشار). رواه الشافعي ضيه في الأم: 


007 لحديث عمارة بن خزعة بن ابت عن أبيه 


باب كيفية اتی 1 اج ؟ صا ا : وإستاده ضعيف . 


.م.م لحديث عدا لله نن عَدِي الزُهْرِيّ قَالَ: رت رَسُولَ الله و واقفا على الحَرُورَة؛ 
قال زوا ت اك عير أْض الله وخب أرْض الله إلى ش وَلَوْلاً أ ي ارخ 


بنك ما ربت ١‏ رواه الزمذي في المدامع: كنا كتاب المناقب* في فل مكّة: الحد 


5 وقال: حديث حسن صححيح . والنسائي 2 السنن الكبرى: كتاب‎ (Ao) 
. )۳/٤۲٥٤( فضل مكة: الحديث‎ 








موه كاب الْحَيٌ: باب دُخُول مَك رادها الله شرقا 


الأفْضَلٌ وله قبل َقوف وأذ يَعْمَسِلَ دَاخِلُهًا مِنْ طَرِيق الْمَدِيَةٍ بلي 
طَرَىء وَيَدْحَلُهَا من ية كدَاء, أي بالمد والفتح؛ للاتباع. أما الداحل من غير 
طريق المدينة فيغتسل في نحو مسافته'!*''» ولا فرق بين أن تكون كدآء على 
طريقه أو لَمْ تكن كما صححه في الروضة وغيرهاء وإ كان كلامه في الكتاب تب 
للرافعي يقتضي احتصاص الاستحباب بالداحل من طريق المدينة (وطوى مثلث 
الطاء يصرف ولا يصّرف) . 


:ري عن حعفر من حمد عن أيه عن حده أن لني و كان يقول عند 
دحول مكة: [ اللَهُمَ البَلدُ بدك وليت بيتك جمتك أَطْلبْ للب رَحْمََك وام اتك 
متبعاً لامرك راضيا بقدرلة لما لأمركة امالك مَسالة الْمُضْطرٌ لِك الْمُضْفِقٍ مِنْ 


0 


عَذَابِكَ أن تستفبلني بِعَفوكَ ون تاور عَنِي بر ميك ران تُدْعليِي حَنَكَ ]. 
وَيَقَولٌ إِذَا صر الْبَيْتَ : [ اللَهُمٌ زذ هذا الب ليت تشريفا | وَتَعْظِيماً وَتَكْرِمما 
ومَهابة وزذ من شرف وَعَظمَهُ ممن حَجهُ أو اعَمَرَةُ ت تشريفا وتکرعا وَتَعْظِيما 


(۱۰۸۱) © لحديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ رنه كان لا يَقْدَمُ مَكْةَ إلا أت بي طُوَّى 
تی صبح ويَعْتيل م دحل مَك نهار وذ كر عن النبى' 4 آنه عل الحديث 
متفق عليه وقد تقدم في الإحرام في الرقم .)1١55(‏ 

©) ولحديث عائشة رضي الله عنها؛ قالت: ران د ابي و دحل عَامَ الفح مِنْ كداء 
التي باعل مَكة). رواه البحاري في الصحيح: كتاب المغازي: باب دنحول النبي 
يد من أعلى مكة: الحديث (4750). وفي رواية: ون ابي يله دحل عَامَ الفح 
يِن كداء وَحْرَّجّ يِن كُذاء يِن أَعْلّى مَكََ). رواه البحاري في كتاب الحج: 
الحدیٹ(۷۸ 1). وق الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما: الحديث (151/5). 
و(كدًاء) بالضم أي أسفل مكة وهي الثنية السفلى. قال ابن حجر في الفتح: قال 
عياض والقرطبي وغيرهما: احتلف في ضبط كداء وكداء؛ فالأكثر على أن العليا 
بالفتح والمد؛ والسفلى بألضم والقصد؛ وقيل: بالعكس. ومسلم في الصحيح: 
كتاب الحج: باب دحول مكة: الحديث(175/594): وحديث ابن عمر 
س2 . ١‏ 


كاب الْحَجْ: اب ذخول مَك رَادَهَا | له شرف 244 





وبر للم نت السّلامُ وَمنكَ السلا قينا ريما 0 ]» للاتباع إلى قوله 
وبر ] وبدل وَعَْظْمّهُ بقوله [وَكَرَمَهُ ] والباقي اقتداءً بعمر طك. والظاهر أن مراد 
المصنف بالإبصار العلم حتى يستحب الدعاء المدكور ا والداحل في ظلمة 
E a‏ و هذا للق E‏ 
فَرْعٌ: يستحب رفع اليد عند رؤية البيت دون التكبيرء م يَدْخْلُ الْمَسْجدَ مِنْ 
باب بتي َي لأنه عَلَبْهِ الصّلاة وَلسَّلامُ في عهد قريش دحل منه كما روا 
البيهقي" ''© ولعل السبب في أنه في جهة الكعبة والركن الأسود. وحهة باب 
الكعبة أشرف الجهات الأربع كما قاله ابن عبدالسلام في قواعده» وَيَبْتدئُ بِطَُوَافٍ 
الْقَدُومء للانبا ۶" ولا يژخحره إلا لمَكتوية ُقيْمَتْ حين دخوله أو قَريَتْ إقامتها 
كما نص عليه في الأم أو فريضة أو سنة مؤكدة حاف فوتها E‏ 
والشريفة الى لا تبرز للرجال إلى الليل لأنه أسز لما والختثى كالمرأة 
فَائدَةٌ: اررق ننه لجف الليزدمة عم ا الطواف كما نه عليه 
الروياتي وار مه آنه نه لو أخر سنة الطواف لوقت آخر فقد فرت سنة التحية؛ وني 
الأُم: أنه لو دحل وقد منع الناس من الطواف صلى تحية المسجد 
يَحْخَصُ واف الْقَدُوم بحاج حل مَكَةَ قل قوفي اا ف الت 
ا فإن وقف أولاً فليس في حقه طواف قدوم لدحول رقت 





(۱۰۸۲) رواه الشافعي في الأم: باب القول عند رؤية البيت: ج ۲ ص؟ ١5‏ . والبيهقي في 
السنن الكبرى: باب القول عند رؤية البيت: الحديث ٤(‏ ۹۲۹)» وقال: هذا منقطع. 
وله شاهدٌ مُرْسُلٌ عن سفيان الثرري وحكاه . 

)٠١87(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى: باب دحول المسجد من باب بي شيبة: الحديث 
7849 3). وفيه قصة إعادة بناء البيت قبل الإسلام. 

له ويد 0 ا جا ذا 0 


ل علس صا # 


م 06 الحديث1509١).‏ ومسلم في ا a‏ 


قا رأمه »عا سر aa‏ سم عير ا e‏ 
0 كناب الحَج: باب حول مكة ادها | لله شَرّفا 





اأ اف المفروض؛ ولا يختصس طواف القدوم بالحاجء بل هو مستحب ف حق كل 
من دحل مكة ولو تاحراء نعم طواف العمرة رئ عنه وكذا المنذور. 


وَمَنْ قصّدَ مَكة لا لسك امنتحب لَه أن بحرم بج أو عْمْرةِء قياس على 
التحية؛ ولا يجب لحديث المواقيت السالف في بابه له وَلِمَنْ أتى عَلَيْهِنَّ يِن غير 


أَملِينَ من اراد احج وَلُْْرَة فلو وجب هرد الدحول لما علقه على الإرادة 
وَفِي قول: يجب لإطباق | النا س عليه» والستن يندر فيها الإتفاق على العمل بها 


5 
٤ 


وصححه البغري والمصنف في نكت إلا لات ب ر دُخُولَهُ كُحَطاب وَصيّادٍ أي 
فإنه لا يحب عليهما قطعاً للمشئة وقيل: على القرلين ,أ ريدي منهم من جعله 
كالخطابء ومنهم من قال إذا قلنا لا يجب عليهم ففيه وجحهان . 


070003 


7 ور ا ع 7 5 05 اا 
نيان : الأوّل: يستشىأيضا من الرحوب العبد وإ أَمَرَهُ مُوْلآة؛ وَالْحَرَمِي؛ 


َلْحَائْفُ؛ فإنه لا إحرام عليه الَانِي: يكون حكم دخول | الحرم كحكم دخو 
مكة بالإتفاق . 


واجبات وسن : اَم ارجات عط ت لو واا 3 وَالنجْسء 
ف أرب راید راکد أن غه س و الصحيحين ا طوف ايت 


ا 1( وڪ ووو 


رشع لطر لر خت فيه وا 06 ر ق تايف وجه هذا 

زعم )٠‏ @ أما الوضوءٌ؛ فلحديث عائشة رضي الله عنها؛ قالت؛ راد اول شيء بدا به حن 
ِم انه تَوَضناً نم طَاف بالبيْس). رواه البحاري في الصحيح: باب الطواف على 
وضوء: الحديث )١514١١(‏ والحديث .)١51١4(‏ 

© أما أنه لا يطوف بالبيت عريان؛ فلحديثك أبي هريرة ضين؛ قال: (إت دابا بكر 


ف 


الصليق طيه بم في الخد أي ر علا ْول ١‏ شوق قبل َم لرا بع 
انر في ر مط بوذن فِي الناس: ألا ْج بعد العام مرك وَل يَطُوفُ باليْب 
عريان). رواه البحاري في الصحيح: كتاب الحج: الحديث(؟57١).‏ 


كتاب الْحَحّ: باب دُخول مَك رادها الله سرف 1 





القياس على الصلاة. ووجه الأول أن الطواف يحتمل فيه ما لا يحتمل فيها كالفعل 


2 


رأذ جل الي عَنْ سارى وَمُْونا بالْحَجَرٍ الأسْودِ مُحَاذيا لَه في مُرُورهٍ 
بجَمِيع بَدَنِهِ؛ للاتباع كما أخرجه مل *') وشبهه القاضي أبو الطيب بتكبيرة 
الإحرام في الصلاق فلو بدا بغر الْحَجَرٍ أي لو بدأ بالباب مثا لم بحسب فإذا 
العهى يه أي إلى ا حجر اعدا من كما لو قدم المتوضئ علىغسل الوجه غسل 
عضو آخر؛ فز غسل الوجه ابتداء وضوئه 

فَرْعٌ: لو نحي الحجر والعياذ بالله من مكانه وجب في أدائه محاذاة الرّكْنْ قاله 
القاضي أبو الطيب. 


وك شى على الشاذزوان مس الجدار في موازانب أي في سرازة 
الشاذروان» أو دَحَل مِنْ إخدى نحي الجخر وَحْرَّجَ مِنَ الأخرى لَمْ يمح 
طَوَافَهُ لأن الطائف والحالة هذه طائف ف البيت لا بالبيت. وقد قال تعالى: 
يركوا اليس الْعَتيقي7#*'' واحرز بقَيْدِ الموازاة عما مس الجدار الذي في 
حهة الباب» وَفي مَسْأَلَةِ الْمَسَّ وجه أي أن طوافه يصح؛ لأن معظم بدنه حارج» 
ويصدق أن يقال: إنه طائف بالبيت ولأن العبرة بالقدمين لا باليد والرأس» ولهذا 
نفوا التحريم عن الجنب ووجحوب الكفارة على الحالف بفعله . 

فَائِدَةٌ: للبيت أربعة أركان: ركنان بايان أحدهما فيه الحَجّر بفتح الجاءى 
واثنان شاميان واليجر بكسر الحاء عندهماء وسبب إخعراج الشاذروان والحجر عدن 


ا 
ا 


بناء البيت أن قرَيْسا لَمّا أعادت بناءها قصرت بهم النفقة عن ذلك فر كوها كذلك» 

)٠١85(‏ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: (رأَنت رَسُولَ الل يع حي يَقَدَمُ مكة إذَا 
اسَْلمَ الركُنَ السود أل مَا يَطُوفُ حِيْنَ يدم خب تلان أطَرّافيٍ مِنَ السّبّع). رواه 
مسلم في الصحيح: الحديث .)١5717/587(‏ 

امال الحج / ۲۹ . 


3 4 ام و َه 
,> كتاب الْحَح: باب حول مكة رادها ١‏ لله شَرفا 





لكن صح أن ابن الزبير لما بلغه حديث عائشة طب في إعادتها على ما كانت عليه 
لرلا قرب عهدهم يجاهلية قال : أنا اليم جد ما أَنفِقٌ؛ وَلَسسْتُ أحاف الاس فَهّدَمَهَا 
وَبَنَاهًا عَلَىَقَوَاعِدٍ راهيم عليه الصّلاةٌ السام وَأَدْعَلَ ها الْحَجَرَ وَجَعَلَ لها بَابَيْنِ؛ 
ثم هدم الحجَّاجٌ الشق الذي من ناحية الحجر فقط كما قال الأزرقي وغيره» وأعاده 


علىما كان عليه في زمن قریش» زالشق الآخر بئاء ابن الزبير وهو يظهر للراتي عنك 


رفع الأستار فحينئذ ينبغي الصحة في الطواف على الشاذروان لا كما قاله الأصحاب. 


وَأ يَطُوف سَبْعا دَاخِلَ المج لاتا ء"''. 


وَأَمّا السَّن؛ فَأَنْ يَطُوفَ مَاشياًء أي إن كان يطيقه حماية للمسجد والناس عن 
أذى الدابة؛ فإن طاف راكباً حاز وان لم يكن عذر ولا كراهة كما نقله الرافعي عن 
الأصحاب» لكن في الكفاية عن الماوردي وغيره الجزم بهاء وَيُسْعَلِمَ الْحَجَنَ أ 
يلمسه باليد اول طَوَافِه للاتباع؛ ولو ني الحجر استلم الركن الذي كان فيه 
ويله وسح عليه قاله الدارمي؛ ؛ وَيُقبَلَهُ للاتباع”* © ولا يستحب ذلك أعبي 
الاستلام والتقبيل للنساء إلا عند خلّرٌ المطاف ذكره في الروضة؛ وعبارة صاحب 
الخصال ليس على النساء استلام الجر 


فَرْعٌ: قال القاضي أبو الطيب: يستلم ويُقبّل الرّكْنَّ الذي فيه الْحَجَرٌ أيضاًء 

وظاهرٌ كلام الجمهور كما قاله في شرح المهذب: الاقتصار على فعل ذلك في 

١44(‏ 0 لحديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: (قَدِم الي يي قطاف بِالْبيْتٍ سَبْعا وَصَلَى 

لف امام ر تين اف بين الصّفًا وَالْمَرْوَةٍ سَبّعا). رواه البحاري في الصحيح: 

باب ما جاء في السعي بين الم لصفا والمروة: الحديث .)١555(‏ ومسلم في الصحيح: 
الحديث 175/599 . 


)۸۹ ۰ لحديث نافع قال: رات ابْنَ عَم لِم حح دي م َل يِدَهُ. وال" وما كه 
ند رایت رَسُولَ الله يل يَفعَلَهُ). رواه مسلم في الصحيح: الحديث ٤١(‏ ۱۲۹۸/۲). 


كاب الْحَيّ: باب دُخول مَكَةَ زَادَهَا الله شرف 





4# 
بضع نه عَلَيْه 0 
فرْعٌ: : قال الشافعي في الأمّ: لا حب الزحام إلا في ب الطُّوافٍ وآحره؛ بل 


صريحة أنه لا قكرة المراحمة على تقبيل ر وهو ردٌ على من كرح نعم يحمل 


إن عَجَرَ أي عن تقبيل احج اسَلَّم أي استلمه بيده أو بعصا ثم قبَّلَ ما 
استلم به للاتباع» فإن عجر عن الاستلام» شان إليى باه لأنه قدر استطاعته 
وقي البحاري عن ابن عباس طب قال: رطاف ليرا وك ايت على بير كنا نى 
الکن أَشَارَ اه بشيء عِنذهُ وکین 7 ولا يم إل الله لف لأ لاقل 
وعن ذلك احترز بقوله بيده؛ لکن التقييد بذلك قد يوهم أنه لا يشير بها في يده مع 
أنه يشير به كما صرح به في شرح المهذب ثم نه على أنه يقل ما أشار بی 
وَيرَاعِي ذلك في کل طوف لحديث اين عباس المذكور . 

ين مح سل أن ا ا ما 


1 6 ممم 


0 رأ طول ا۵ 6 دل الصنف في شرح للم زقلا الم 


َس ٠‏ بذك الس ل 


ټغ الاسشتا 6 هذا كلانه ولا حاحة إل هذا لحمل فظاهر نعي 


الشافعي ينه في الأب ؟ يل صريحه يدل على ما طبق ما في الحديث من كونه يستلم اليد 

ا ليث حمر بن ل ررر ن رایت محمد بن عباد بن جحعفر؛ 0 
الْحَجَرَ وَسَجَدَ عَلَيْهِ؛ِ ثم فال: رايت الك ابن ع عباس يبل وَيسْحْدُ عليه وَقَالَ الِنْ 
عباس : ا ت لل السب كل و عله ل قال: ولت رلاڈ کو 
َل هَكَذَا فَفَعْلت). . رواه الحاكم في المستدرك: كتاب المناسك: الحديث(31/13791): 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرحاه. ووافة ققه الذهع ی قال: هذا صحيح. 

)٠١۹١(‏ رواه البخاري في الصحيح: كتاب الحج: باب التكبير عند ا الشكن: | الحديث151). 

0097 الحديث رواه مسلم كما سلف في الصحيح: الحديث (ه 1758/54 وقول النووي 
في الشرح: ج )٠١-8(‏ ص9١‏ . 








3 . ر‎ ag ww Tr 
لل كتاب الحج: باب دُخول مكة زَادَهَا الله شَرّفا‎ 


حلا المناسك تبعا للرافعي» وكذا ابن الرفعة قتي لهُ. 


رلا قبل الرّكْتيْن الشَامِييْن ولا يَسْتَلِمُهُمَا لأنهما ليسا على قر اعد إبراهيم» 


0 
ت 


وَتَقَلَ بَعْضْ مَنْ لف عن الشافعي رحمه | الله أنه قال: تكفيه الإشارة إليهما بيده» 
وهر نص غریب نعم فى ادرا مره باستلامهما ولو استلمهما أومأ بين الأركان 

من البيت ادلم يكن عليه إعادة ولا فدية | لا أني أحب أن نقتدي بالبئ ي وقال في 
موضع آخحر منها: إنه إن مسحهما رَجُلّ كما مسح سائر البيت فحسن وإلا فالقادرٌ 
يُعبّلُ الحجرء ملم الْيَمَانِيَ للاتباع» ولا يبل لعدم صحة النقل به وعلى تقدير 
صحته فيحمل على إرادة الركن الذي فيه الحجر . 


5 
]م ماع 


فراح: : يُستحب تقبيل اليد بعد استلامه للاتباع أيضاً . 

فرْعٌ: إذا لم يمكنه استلام اليماني فال ابن أبي الصيف اليميي: لا يشير إليه؛ 
وقال الشيخ عزالدين بن عبدالسلام: يشير إليهء» قال لمحب الطبري: :وهو اوه لأنها 
تدل عنه لبها عليه عند العجز في الجر الأسود فكذا هنا 


> اله من 


وَأن يول اول طَوَافِهِ: [ بم الله وَالله أَكْبَيُ الل إن بك ويفا 
بكتابك وَوَقَاءً الك تاعا سد أ محص لى الع عَلَيْهِ وْسَلَمُ » 


e 


للاتبا ع . 07 كما أورده الرافعي؛ وبعظة مَرْوي؛ وهذا الدعاء یستح ب أيضاً فی كل 
طوفة. نعم هو في الأو آکد كما صرح به ف شرح لیدب ول فب اب 
أي جهته: [ اللَّهُمٌ إن الت يبتك وَالْحْرَمُ رمك وَالأَمْنُ امك وَهَذَا مَقَامُ 
العَائْدٍ بك م من الثار ]» وهذا الدعاء ذكره الجويئ وزاد هذا عد ولل وكذا هو 

في محر قال: ويُشير بلفظه هذا | لى مقام إبراهيم» وقال غيره: يشير إلىنفسه أي 


(۰۹۳) رواه اه الشافعي في الأم: باب ما يقال عند استلام الركن: ج ١‏ ص ٩‏ وسيدة 
ضعيف. ولفظه قال: أبنت أذ فض أعلحاب رول الله ييه قال يَارْسُولَالله 
كيف قول إذا استَلسَاهُ ؟ قَالَ: : [ فووا بنرا وال كير ...ع . 


كاب الْحَح: اب دُخول مَك زَادَهَا | له شرفاً 1.0 





هذا مقام الملتجئ المستعيذ بك من الناں وَبَينَ اَي الهم آنا في لديا حَسَنَة 
رفي الآخِرَةٍ حَسَنَةَ وقنا عاب النار للاتباع لکن بلفظ ررم بدل (اللَهُمٌ) 
وكذا هو لفظ الْمُحَرّرِ فلا أدري لم غير نعم روى أبوداود من حديث أبن عباس 


فيه رفعه [مَا مَرَرْت بال ركن الْيمَانِيّ إلا وعِنده ملك نادي آي ن آييْن ذا مرم 


عار قو 


به ققولوا: الهم آنا في الذنيا حَسَنَةَ في الآخيرَةٍ حَسَنة. .. إلىآحره]01:3*0, 2 
بم شا رحاء الإحابةء وأو الدعاءء أي منقوله أَفْضَل من الْقِرَاءَةِء للا 

وَهِيَ أَفْضَلٌ مِنْ غَيْر مَأَبُورِهِ, لأن الموضع مرضع ذكر والقرآن أفضل لكر نقله 
الشيخ أبو حامد عن النصء وَأَنْ يَرْمُلَ في الأشواط التَلاَنَةِ الأولّى, أي مستوعباً ها: 
بذ يُسْرٍع َيه مقارباً حَطَاهُ وَيَسْشِي في الاي أي على هينه كما صرح به في 
المُحرّر للاتبا 42:52 فإن ت رکه کره؛ نص عليه؛ كما نقله صاحب التقريب . 


فرْعٌ: لا فرق في استحباب الرّمْل بَيْنَ اركب والحمول وغيرهما علىالأظهر 
فيزمل به الجامل ويرك هو الد 


05 لحديث عبدا لله بن السائب قال: سيعت رَسُولَ الله ي يمول ما بين الركنيْن: [ ربا 
آنا في اليا حسنة؛ وَفِي الآخرَة حَسَنَة رقا عَذا ب الثار]. رواه أبو داود في السئن: 
باب الدعاء في الطواف: الحديث (۱۸۹4۲). والنسائي في السنن الكبرى: كتاب 
الحج: باب القول بين الركنين: الحديث .)١/۳۹۳٤(‏ وابن حبان في الإحسان بزتيب 
الصحيح: الحديث (ه 81١‏ ؟). 

)٠٠۹٠(‏ لم أجدة في السئن لأبي داود؛ ووجد الحديث من رواية أبي هريرة في في السنن لابن 
ماجه . ولفظه: عن عطاء حدثي أبو هريرة؛ أن الب يِه قال:[ وكا به یعون ملكا. 
فمن قَالَ: للم إني الك او العاف في انها والآرق را ا آنا فى الدنيًا حَسَنَة 
رفي الآعيرَةٍ حَسْنَة وَقِنَا عَذَابّ ب النار» فَالُوا : آمِينَ]. رواه ابن ماجه في السئن: الحديث 
»)۲۹١۷(‏ وقال السندي: وذكر الدميري ما يدل على أنه حديث غير محفرظ. 

(0095) لحديث ابسن عباس رضي الله عنهما؛ أف رَسُولَ الله ي رأصحابة اتسوا ن 
الحعرانة فرَملوا بات وَجَعَلُوأ أيهم تخت ابَاطِهمْ قد فُذَهُوهًا عَلَّى عَرَائِتِهِمُ 
البسْرَى). رواه بو داود في السئن: الحديث (۱۸۸4)؛ وإسداده صح . 





5 کاب الْحَي: اب دول مه رادها الله شرف 
فائدة: المختارٌ عند المصنف في شرح المهذب: أنه لا يكره تسمية الطواف 
شوطأة كما نطق به هنا تبعاً محر وكذا نطق به ابن عباس وه في الصحيح؛ 
وإن نقل عن الشائمي رجه الله والأصحاب الكراهة؛ لأن الشوط هو اشلاك. 
بختص الرَّمْلُ واف ر يَعْقبَةُ سَعْي, لانتهائه إلى تواصل الحركات بين الحبلين» 
زفي قزل بط ف الْقَدُوم لأنه أول العهد بالبيت؛ فيليق به النشاط والاهتزاز؛ ولا 
رَمْلَ ني طواف الوداع لانتفاء المعنيين» ويرمل من قدم مكة معتمرا لوجودهماء وأما 
الحاج فإن كان مكيأ فيرمل على الأول دون الثاني» وإن كان أفاقيا فيرمل إن دحل 
مكة بعد الوقوفء وإن دخلها قبله فينظر إن أراد السعي بعده رمل قطعاء وإن أراد 
تأخيره رمل على الثاني دون الأول بل يؤخره إلى طواف الإفاضة» وإذا طاف للقدوم 
وسعى بعده ولم يرمل فلا يقتضيه قي طواف الإفاضة على الأصح وَلْيَقَلْ فيه أي 
في رمله:[ اللّهُمٌ اعَلَهُ حَجًا مَبْرُوراء وَذَنبا مُغفوراء وَسَعْيا مَشْكُوراً] للاتباع كما 
ادعاه الرافعي ولم يذكره البيهقي في سننه مع كثرة اطلاعه إلا من كلام الشافعي 
رحمه الله وهذا في الحاج» وذكر الخفافٌ في خصاله هذا الدعاء في السعي بين الصفا 
والمروة؛ وزاد وَعَمَاٌ مقرلا ]» أما المعتمر فالذي يناسبه أن يقول: الله اخْعَلهًا 


ر مسي 


حجة مبرورًَة ]0 ويغتفر التعبير بالحج إرادة لأصله وهو القصدء وسكت المصنف 
عما يقول ي الأربعة الأخيرة عا لاقني زتعن لاقي رج الله الأصحاب 


على أنه يستحب أن يقول فيها: [ رب عفر وازحم وتَاوز عَم عَم إنك أنت 


dr 


الأعَر الأَكْرَمْ الهم ينا آنا اليا حَسَة وَنِي لحر حَسنة ونا عَدَاب الثار ]. 
بعنطيعَ في بويع کل عراف برل فيه للانباع””٠‏ وقوله جميع أضار 


٠١97‏ لحديث يعلى بن أمية؛ ضه؛ قال: رطاف النبى ف مضطيعا برد أَخْضّر). رواه أبو 
داود ف السنن: باب الاضطباع: الحديث (۱۸۸۳). والترمذي في المسامع: كاب 
الحج: باب ما حاء أن البي ٤‏ طاف مضطيعا: الحديث (859)» وقال: هذا حديث 


حسن صحیح ولفظه: (وَعَليْهِ ب . وابن ماجه في السئن: باب الاضطباع: الخد 
4(9( . 


کاب الْحَعّ: باب دُخول مَكة رادها الله شرف 1.۷ 





به إلى أن الرمل والاضطباع وإن كانا متلازمين لكن الرمل يختص بالطوفات الثلاثة 
الأول والاضطباع مستحب 5 ا بوا في السّعي عَلَىالصّحِيح, أنه 
أحد الطوافين فأشبه الطواف بالبيت» والثاني: لاء لعدم وروده. 

فَرْعٌ: لا يسر" في ركعي الطواف علىالأصح لكراهة الاضطباع في 
الصلاةء وَهُوٌَء أي الاضطاع» جَعْل وَسَطٍ رذائه تخت مَنكبه الأَبْمَنِ وَطَرْقيْهِ على 
الأَيْسَر و e‏ الأعن EES‏ أهل الشطارة وسمي بذلك؛ لأنه 
افتعال من الضبع بإسكان الموحدة وهو العضد. 

ولا رمل المَرأة وَل نَضْطَبعٌ» لأنهما يقدحان في الستر وليست امرأة من أهل 
لشم ركفي كارا راط يار با ا 
امداق عن اما أله عل به ورين المت كدر تلذيك: + ا اليتون ا ا 
عن الشاذروان وهو نقل غريب عنهم» نعم إن تأذى بالزحمة أو آذى غيره فالبعد 
اول ونقل البندنيجي عن ته ف الأم! أنه يستحب الاستلام في أول الطواف 
وآخره وإن تأذى في الزحام أو أوذي» وهذا كله حاص بالرجلء أما المرأة فالبعدٌ ها 
أفضل إلا في حلوة الطاف» قَلَوْ قات الرَمَل اقرب لِرَحْمَةِ فَالرَمَلُ مَعَ بُعْدِ أولى» 
لأن القرب فضيلة متعلقة مكان العنافة) الوك فة متعلقة ق الميادة والمتعلق 
بنفس العبادة أولى با محافظة» ألا ترىأن الصلاة بالجماعة في البيت أفضل من الانفراد 
في المسجد وهذا كله إذا كان لا يرجو فرجة؛ فإن رجاها وقف ليرمل فيها؛ كذ 
قيده في الروضة تبعا للرافعي» إل أن ياف صّدْمَ النْسّاء أي بأن كس في حاشية 
الطاف فَالْقُرْبُ بلا َمل أَوْلّى» تحسرزاً من مصادمتهنٌ وملامستهنٌ وَأن واي 


(۱۰۹۸) لحدیث ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن رَسُوِلَ الله ود كان إذا ضاف في احج أ 
ال 11 حت بدن امراف رمحي اده مكو e‏ رواه 
البحاري في الصحيح: الحديث )١١١١(‏ ولي رواية: يحب نَلانَةَ أطراف وَيَنْشبِي 
أَرَيْعَة): الحديث (۱11۷) . 

.م أي ي: الإضطياع. 





ال ا ا ا RY‏ 
كتاب الحَجٌ: باب دُخول مكة رَادَهَا | لله شرفا 


2 


طَوَاقَةُ خروجاً من الخلاف الآني ف وجوبه وان بيصا ده كتين خلف 
امقام للاتباع' "٠‏ فإن لم يفعلهما خخلفه قفي الحجر تحت الميزاب وإلا قفي 
المسجد وإلا فحيث شاء من الحرم وغيره» ولو صلى فريضة أجزأته عنهما كتحية 
المسجد الحرام. وكلام المصنف يشعر بأن فعلهما خلف المقام أفضل من فعلهما في 
الكعبة وفيه وقفة لكن يساعده الاتباع. 


فَائِدَةٌ: قال الشيخ عزالدين: الصلاة عند البيت إلى وجهه أفضل من سائر 
اللجهات. 


ا 
سكع الى 
يقرا 


في الأُؤْلى طقل يَاأيَْا الكافروني وَفِي الثائيَةِ الاخلاص» للاتباع 010 
بهد ليد كغيرها وهذا إذا حلا بنفسه وإلا فالتوسط بين الحهر والإسرار أولى 
ابا مر غلا يشر على غر ومن طلوع انحر لوطلع لشم تیال ليلا 
رجهر فيهما ايضأ ي ابشهريات كما به عليه ي الروضة في باب وقي قول: جب 
لورواو ل لسلا وَالسَّلامُ أتى بهما وقال: [ دوا علي 

اكك ]"" والأصح استحبابهما وقد قَالعَليْه أَفضّلٌالصَّلاةِ وَالسَّلآمِ لذلك 


)1٠٠١(‏ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ وقد تقدم في الرقم ٠١۹۸(‏ ا( 
)عن حابر بن عبدا لله رضي الله عنهما ؛ في حج التي ج قال: (حتی إذ ! تا اليس 
مء امم الر کن فرمل لاتا ومس ىأر ب قم لىمقَام | راهم عليه الل 
قرا ونوا من مما م يرهم مى فَحَعَلَ الام ينه ون ايء قال: - أي 
حفر یی عمد ع ایت ا عله که إلا عن النبي ا كان يقرا في الركتتين ب 
قل هر الله له أحد4 رونل ايها الْكَاورُون» ثم رَحَعَ إلى ايت فَاسلمَ ال کی). رواد 
البيهقي ف السنن الكبرى: باب ركعي الطوات: الحديث (4405)) وقال: روأه 
مسلم في الصحيح؛ وهو كما قال في كتاب الحج: باب حجة الي وَليِّ: الحديث 


<(OYIAN EY) 


١50‏ ۹( الحديث عن جار هه قال: ونا لبا تي ملك اجه يوم الدخر؛ ويقول: 
َأَحْدُوا مَنَاسِكَكُمْ؛ فإني لا ري لعي لا أ+ حُجَ بَعْدَ حجني هذ ]. روا ه ملم قي 
الصمحيح: باب استحباب رمي حمرة العقبة: الحديث OTA: ١‏ وأبر داود 3 


> 





0 72 وو رم لاي 
كتاب الحج: باب دُخول مكة زَادَهَا الله شرفاً ۹ء“ 





السائل: هَل علي عَيْرُهَا ؟ قال [ لاء إلا إل أن تع" والخلاف هنا في الموالاة 
كالخلاف ف الموالاة ف الوضوء؛ لأن كل واحد منهما عبادة يجوز أن يتخللها ما 
ليس منها بخلاف الصلاة والتفريق اليسير بعذر لا يضر. 

فرع الخلاف في وجوب ركعي الطواف عله إذا كان فرضاً؛ فإن كان َة 
فطريئان؛ أحدهما: طرد القولين وصححه صاحب البيان» والثاني: القطع بأن 
الصلاة سنة؛ وصححه الإمام وغيره. 

ولو حَمَلَ الْحَلآلَ مُخرما وَطَافَ به حب لِلْمَحْمُولء أي بشرطه كما لر 
ركب دابة» وقولي بشرطه ليتناول دحول وقته واحتماع شرائطه. وما ذكره ظاهر 
فما إذا م ينو الحامل شيئاًء أو نوى الطواف عن المحمول له؛ أما إذا نواه لنفسه 
فينبغي أن يقع عن الحامل» وكذا لو حَمَلَهُ مُحْرِمٌ قد طاف عَنْ تفسيهء أي بشرطه 
لأنه لا طواف عليه إؤل* » وَأ أي وإن ن لم يطفء فَالأصحٌ أنه إن قَصَدهُ 
ِلْمَحْمُول قَلَهُ أي حاصة تنزيلاً للحامل منزلة | لدابة» والثاني: أنه للحامل خاصة؛ 
كما إذا أحرم عن غيره وعليه فرضه» والثالث: أنه بحسب هما جميعاً؛ لأن أحدهما 
قد دار والآخر قد دير به وَِنْ قَصّدَهُ لِنفسِه لنفسبه أُوْلْهُمَا فَلِلْحَامِلٍ فَقَطُء لأن الفعل 
صدر منه وم يصرفه عن نفسه؛ وقيل: للمحمول؛ لأنه دار 

فرع : لو لم يقصد واحد من الأقسام الثلاثة فهو كما لو قصد تفس أو كليهما. 

َرْعٌ: لو نوی کل واحاد لواف لتقي فَالأَصّحٌ وفرع للْحَامِلِ وثانيها: 
للمحمول» وثالثها: هماء م وأهمله الرافعي وهو في التنبيه . 


ا الل مه ان م مي اھ وو پر ر 
حايمة: روي أنه ي قال: [ مَنْ طاف بهذا ايت فَأَحْصَاهُ كان كعتق رة ] 





السنن: باب في رمي الجمار: الحديث .)١۹۷١(‏ والنسائي في السئن: كتاب المناسك: 
باب الر کوب إلى الجمار: ج د صض۲۷۰. 
(۱۰۳ تقدم في الرقم (۷۴۹) . 


. في تسخة (۳) العبارة على النحو الآتي؛ أي بشرطه لأنه طواف عليه أداؤة‎ CF) 


1 کناب الْحَيٌ: باب دُخول مَكَةَ زَادَهَا الله شرفا 





رع أنه ل بايد اع ا لاع لد وا على د 
في تي ا 

فصل: يتلم الحَجَر بَعْدَ الطوّاف زعلا نم تحرج من تا الصفا 
لِلسّغي, وَسَرْطْهُ أن يبدأ بالصفاء وان يَسْعَى سبْعا: : هاب مِنَ الصا إلى الْمَرْوَةٍ 
مَرَة وَعَوَدُةُ منها إلَيه أَخرى: للاتباع. 

فَائدَة: كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يخرج من المسجد الحرام حتى يستلم 
ارك في طواف كان أو غير طواف؛ ونقل مثل ذلك عن جماعة من علماء التابعين. 


ع ام 


ون يَسْعَى بَعْدَ طَوَّافٍ ركن ا أو قُدُوم بِحَيْث لا لل بَيِنَهُمَاء أي بين السعي 
وطواف القدوم الْوقُوفُ بعَرْقة بالإجماع؛ ونقل صاحب البيان عن الشيخ أبي 
نصر: أنه يجوز لمن أحرم بالحج من مكة إذا طاف للوداع لخروجه إلى منى أن يقدم 
السعي بعد هذا الطراف» قال الصنف في شرح الههذب: وم أرَ لغيره ما ير 
تَلْتُ: ظاهر إطلاق صاحب اال می ت يوافقه؛ فإنه قال: | ذا وقع 
السنّعِي بعد طّوافيٍ بإحرام أجر سواء كان الطواف فرضا أو نفلاً قبل عرفة أو 
ی ملا وم تق أب ف ااي أ الاك سی ير قل 
عن نص الشافعي يه في البويطي أنه قال: وإذا أراد الخروج من مكة إلى الحج 
فأحب أن يودع البيت فيطوف ويسعى ويصلي ركعتين. وهذا شاهد لما حكاه 
صاحب البيان لكن راحعت البويطي فلم أرَ فيه ذلك وهذا لفظه؛ ومن نسحتين منه 
نَقَلْتُ. فإذا أراد التوجه إلى عرفة توجه يوم التروية قبل الظهر وطاف بالبيت سبعا 
للوداع ثم أهلّ بالحيّ متوجها من المسجد 


0١ (‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: ب سيف رسو الله يَُول: [ من اف 
EEE‏ الله عن با طِيفةٌ وك لَه 


بها حَسَة رفع له بها َرَحَةٌ ]. رواه ابن حبان ف الإحسان: الحديث (۳۹۸۹). 


EL 8‏ و وة ا ك ." 
كِتاب الحَج: باب دُخول مَكة زَادَهَا | لله شَرفا 1۱ 





وَمَنْ سَعّى بَعْدَ قَدُوم لَّمْ يُعِدْةُ أي بعد طواف الافاضة لأن السعي ليس قربة 
ف نفسه كالوقوف بخلاف الطواف فإنه عبادة يتقرب بها وحدهاء فإن أعاده 
فخلاف الأولى» وقيل: مكروه» ورأيت في فتاوى القفال: أنه يستحب إعادته ثم 
ذكر بعده أن الشرع لم يرد بفعله ثانياً وهذا تناقض. 

وَيُسْتَحَبُ أي للرجلء أن يَرْقَى على الصا وَالْمَرْوَةِ قدْرَ قامَيِ للجباع ٠‏ 
ما لرة فل ترق ع لزه قاله ساحب التبيه؛ وهو من زوانده على لزانم 
والروضة؛ والظاهرٌ أن ن الخثى متلا ذا رَقِيّ قالَ: الل ارا الله كي الله كيد 
وَل الْحَمْدُ اله ار علَى ما هذانا وَالْحَمَ ل عَلَى ما أؤلاناء لا اله إلا الله 
وَحْدَهُ لا شريك لَه لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يجيي وَبُمِيت بيه عبر وهو على 
کل َيء ویر لادی ٩۱۰‏ بنحوه ول أرَ فيه قوله بيده الي ثم يَدْعُو 
ضَاءَ دنا وذتا. قُلت: وَيُعِيدُ الذَكْرَ وَالدُعَاءَ انيا وتالفاء للاتباع؛ وا ل أَغْلّم 
وقيل: لا يعيدٌ الدعاءً في المرة الثالفة وبه جزم ارانعي» ون نشي اول السّغْىي 


وَآخرف أي على هيئته ويعدو في الْوَسَطِء أي يسعى سعياً شديداً فوق الرمل كما 


ذكره في شرح المهذب للاتباع, وَمَوْضِعٌ النوْعين مَعْرُوفً أي موضع المشي 


ا 
>١6 ©‏ 


(ه.١1)‏ وعن جابر ضيه في حديثه الطويل ف الباب رلا بدا بالصّمًا وَرَقَى عَلَئِهِ حَتَى رى 
الت استَقبَلَ الْقِبلَةء فوح الله وَكبْرَهُ ... الحديث). رواه مسلم في الصحيح: باب 
حجة البي يوه وقد تقدم. 

005 للحديث السالف» وف رواية لأبي داود في السئن: باب صفة حجة البيكة: الحد 
.)١90(‏ والنسائي يي السئن: كتاب المناسك: باب الذكر والدعاء علىالصقا: ج ه 
ص٠۱٤۲‏ بعد قوله: [ لهُ املك رل الْحَمْدُ يي ویم يت وهو على کل شيء قَلريْرٌ ]. 
وكذلك لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أن البي و قال: [ حير الدعَاء 
تا عرق وما لوالو من قلي 1 ف إ9 اه شه ا شرن 

له المُلكُ وَل الْحَمْدُ هر عَلَى کل شيء َديْرُ ] رواه الرمذي في احامع: كتاب 
الدعرات: باب دعاء يوم عرفة: الحديث (5586)) وقال: حسن غريب. وإسناده 


ليس بالقوي عند أهل الحديث . 





"1١ ؟‎ 





كاب الْحَيٌ: اب ذخول مَكَةَ رادها الله شرف 
والعَدْو؛ فإن العَدْمَ يكون قبل وصوله إلى الميل الأحضر وهو العمود المبي في ركن 
المسجد بقدر ستة أذرع إلى أن يتوسط بين العمودين المعروفين وما عدا ذلك فهو 
حل السعي . 

فرُعٌ: المرأة مشي ولا تسعى وكذا الخنشى . 

فَرْعٌ: لم يتعرض المصدف هنا لاشيراط الست والطهارة كما تعرض له في 
الطراف؛ والأمر كذلك فإنهما مستحبان لا واجبا 

َرْعّ: تستحب الموالاة فيه وكذا بينه وبين الطواف 


7 يستحب أن کر ماشياء فإن 00 نص عليه كما نقله 
فَائْدَةَ: روق سعيد بن منصور عن أنس أنه قال: إن 8 بالصسّما وَالْمَرُوَة 


مچ چ ام 


يَعْدِلٌ تق س سَبْعِيْنَ رب . 


فمْلٌ: بحب امام أو مَنِصُوبهِ أن نا بطب بمَكْةً في سَابعٍ ذي الْحِجةٍ 
بَعْدَ صلاة الظهْرٍ حْطَبَة قر وی با رُم فيها بالْغدوٌ إلى منى, وَيُعَلْمُهُمْ ما أَمَامَهُمْ 
من الْمَنَاسِك للاتباع" "2 ويأمر المتمتعين أن يطوفوا للوداع قبل الخروج» قال 
في الروضة تب ارذ فعي؛ قال في شرح المهذب: وهذا الطواف مستحب لهم ليس 
بواحبه قل رالمكي؛ كالمتمتع كما نقله بعد ذلك في شرح المهذب عن الشافعي 


فرْعٌ: لو توجهرا ! لى الموقف قبل دحول مكة استحب لإمامهم أن يفعل كما 


)1١(‏ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: ركان رَسُرلُ اط ا إذا كان قبل 
لوي بيوم؛ حط الناس» فَأَحبرَهُمْ بمتاسيكهم). روأه الحاكم ر ف المستدرك: کتاب 
المناسك: اخديث )11۹ (Ap‏ وقال؛ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهى قال: صحيح 


كاب الْحَيٌ: باب دُخول مَك رادها الله شرا 





يفعل يمكة لو دخلها قال لمحب الطَبرِيُ رَحِمَهُ الله 


ويخرُح بهم مِنَ الغ ا منی» أي بعد صلاة الصبح وقبل الظهر» ويون 
بها فإذا طعت الشنس أي على بير قَصدواً عَرفات. و قلت: ول يدخلونها 
َل يُقِيِمُون بديرة قرب عَرَفَاتٍ حتى تَرُولَ الشّمْس وا له غلم للاتباعء نم 
يَخْطْبْ | الإا أي مسجد ابراهيم وصدره من عرنة د وآخره من عرفات» بعد 
الززال خط للاتباع: لم بصي بلاس الشْرَوَاْعصْرَ جنا للاتباع وهذا 
0 السك فلا يجوز للمقيم» ويقفوا أ ي الإمام والناس» 


س 


لس ص & 


عَرَقة إلى الغرُوبي للاتباع» وَيَذْكرُونْ الله تَعَالَى بذعو ويروا اهليل 
5 الملا وَالسسلام: [ حير الذعَاء ذُعَاءُ يوم عرف وَحَيْرُ مَا قلت أ نا والنييون 
بن قيلي: لآ إا له لا الل وََحْدَهُ لا ريك لَه لَه ملك وه الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ 
شياء قر رواه الترمذي وحسنه مع الغرابة ۰ وف كتاب الدعوات للمستخفري 
من حديث ابن عباس ضيه مرفوعا: من را طقل هو الله أحَد» لف مرو يوم عَرقَة 
أَعْطِيَّ ما سَآلَ]» وني كتاب فضائل الأوقات للبيهقي من حديث حسين بن عبدا لله 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: [ ريت رَسُولَ الله يل يَدْعُو بعرَفة يَدَاهُ إلى صذره 
و0 


فرع ر يستحب العتق والصدقة بعرفة؛ كما رأيته في الخصال لأبي بكر الخفا 
فائدة: ليحسن الواقن الفلنّ با لله سبحانه وتعالى؛ فقد ذذ نظر الفضيل بسن عياض 


(*) ثبيرٌ: جبل مكة . 

(#) عَرَنَة: وهو وادٍ بقرب عرفات . 

)١٠١(‏ رواه الترمذي في الجامع: كتاب الدعوات: الحديث (7585) وتقدم آنفاً؛ وقال: 
حسن غريب» وإسناده ليس بالقوي عند أهل الحديث . 

٠٠۹(‏ لي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: كتاب الأدعية: باب ما جاء في الإشارة في الدعاء: 
ج١٠‏ ص1۸ :١‏ قال ابن حجر الحيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحسين بن 
عبدا لله بن عبياا لله وهو ضعيف. 


شرف 


سبع 


23 کتاب الْحَيٌ: باب دُخول مَكْةَ رادها 





إلى بكاء الناس بعرفة فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رحل واحد فسألوه دائقاً 
أكان يردهم ؟ فقالوا: لا وا لله فقال: وا لل للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجحل 
بدائق. وينبغي ألا يشتغل في ذلك اليوم بغير الله تعالى» ورأى سالم بن عمر ضيه 
سائلاً يسال الناس فقال: ا عاجر سال في هَذا الوم غير الله تعالى. . وص أنه 
فال :1 ما من نام أت بن أذا نين ال وو علدا من النار من يوم عَرَفَة وإنة 

َإِذَا عربت الشمْس قصذوا مُرْدَلِفَة وأَخروا الْمَْرِبَ موه مَمَ الْعِشَاء 
برق جم ا۰۱۲ ويكون قبل خط الرّحَال بها إن تسر ونص الشافعي 
رَحِمَهُ الله في الأم والإملاء على أنه لو حاف فوت وقت الاختيار جمع في الطريق 
وتابعه جماعات؛ قال في شرح المهذب: ولعل إطلاق الأكثرين يحمل عليه» وهذا 
الجمع بسبب السفر لا النسك كما تقدم في عرفة . 


فَائْدَة: قال صاحب اللتصال: کت ر ر لِك اقلت 
رين عَذَابكَ أ شفقت» للَهُمّ اقبَلْ نت عْظِمٌ أْحْرِي] وقال الإمام أحمد ضَيينه: إذا 


ب 8 ما 


لا ق ا ونك 


۲١١ص رواه النسائي قي السئن: كتاب المناسك: باب ما ذكر في يوم عرفة: ج ه‎ )١١٠١( 
.)١84/555( ومسلم في الصحيح: باب فضل الحج والعمرة: الحديث‎ . ١ 
. وإسناده عن عائشة رضي الله عنها‎ 

لل )١١‏ @ لحديث أبي أيرب الأنصاري ضنه؛ أن وَسُولَ الله ل حَمَعٌ في حَحَّةٍ الوداع 

المرب وَالْهِشَاءً بِالمُرْدلِقي. رواه البخاري ف الصحيح: باب من جمع يينهما: 
الحديث (1774)؛ ومن رواية ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: (حَمّمَّ اللي وَل 
ن مغرب رايع شّاء بحَمْم. کل وَاحدَ دو مِنهُمًا يإقامة وَلَّمْ سبح يَْنهُمَاء ولا عَلَى 
إثْرِ كل واد ده مِنهُمَا). رواه البخحاري: الحديث 1310059 . 

@ أما دليل التأخير؛ فلحديك ابن مسعود #ه؛ فال: رما ریت رَسُولَ الله ويه صَلَى 
صلا إا ميقاتها إلا صَلاينٍ صلا الْمَعْرسِ والِْسَاء بنع وصلى الْمَحْر بوتي 
قبْلَ مِيْقَاتِه) رواه مسلم ف الصحيح: الحديث (43/957؟1) . 


E 5-9‏ 5 ع د 3 37 
كاب الحج: باب دُخول مكة رادها الله شرف 116 





رحبت فال نسلكي وَأَعْظِمْ أي وتقبل توي وَارْحَم ضرعي وَاممْتجب دُعَائِي 
0 سُوْلِي ]. 
اجب الْوقُوفٍ حُصُورْةُ بِجُْءِ من أَرْض عرقاتي لقوله يي [وقفت حا هنا 


Bo‏ و 


20-0 


07 مَوْقِف ] رواه سل و أما ما الدليل على وحوب الوقوف فسيأتي» 
وإ كان مارا في طَلّبِ آبق ونخوه» أي ولا يشيزط المكث وكذا لو حضرها وهو 
لا يعلم أنهًا عرفة» وأشار بقوله (فِي صلب آبق ونخره) إلى أن صرفَهُ إلى جهةٍ أعرى 
3 ولم يذكروا فيه الخلاف في صرف الطواف إلى حهة أحرى 


قال: ولعل الفر 0 الراك تر ونيا وها وترم تال ولا عنع طرد 
الخلاف فيه إذ ذا صرف قصداً عن جهة E‏ ولكن الظاهر أنه لا يجري. 


بشترط کون أمْلاً لِلْعادة لا مُعْمَىعَلَيد لعدم أهليته لها؛ ولهذا لا يجزيه الصوم 
إذا N‏ نهاره؛ وقيل: يجزيه اكتفاءً بالحضور» ووقع في الروضة 
وشرح المهذب أن الرافعي صحح هذا؛ ثم اعترض عليه؛ وتبعه ابن الرفعة والقمولي 
وهر سهوً؛ فالذي في الرافعي: أنه وم ارلا بعدم الإجزاء؛ ثم حكى الرحه الآ 
بأنه يجريه؛ وكذا هو في الشرح الصغير أيضا 

فر :افون أرق بعدم الإحزاء من المغمى عليه؛ ولذلك حذفه المصنف وإن 
صرح به في الْمُحَرّرٍ قال في التتمة: لكن يقع نفلاً كحي الصو الذي لا عير . 

فرع السكران كالمغمى عليه 

و باس الوم أ ي المستغرق لحضوره» وَوَقْتُ الْوقُوف من الزُوَال يَوْمُ عرف 
لأنه عَليْهِ | ة والسلام وقف بعده وقال: [ وا عَنّي اکم ع الکن لم 





۲ عن حابر ض؛ قال: أذ رَسُولَ الله و قَالَ: [ نَحَرت مهنا وَيِنَى كلها ملح 
انوأ ني رِحَلكُم. ووَقفت هنا وعَرقة كلها موقف. ردت هنا حسم كلا 
مُوقفا ]. . رواه مسلم في الصحيح: باب ما جحاء أن عرضة كلها موقف: الحديث 
)0114/14۹ وابو داود في الستن: الحديث )۱۹۳۷-۱۹۳٥(‏ , 

,)١١١١( تقدم في الرقم‎ )0١١5 


م اع »ار د بع و *# ر 0 لكي 
كناب الحَج: باب حول مكة رَادَهَا | لله شَرفا 





يقف إلا بعد أن حطب خطبتين وصلى الظهر والعصرء فينبغي اعتبار قَدْرَ مُقْيّهِمَا 
كما قال الأصحاب عثله في دحول وقت الأضحية» والصطحيح بقاؤة إلى القخر 
يَوْمّ انحر لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: [ مَنْ أذْرَكَ معنا هده الصّلاة وأتى 
0 زنر ڈت خا ری قت وما ر اراي 
الت عي 2ج كثله س 0 صلا ال“ 0300 صححه اب 
[الحج عر من جمع 0 ر و بن 
حبان واللحاكه” " وهو آم المناسكء والثاني: يخرج بالغروب لعمله عَلَيْهِ المكلاة 
وَالسنّلامُ والغالث: إن أحرم نهارا جاز الوقرف ليلا وإلآ فلاء وَلَوْ قف نَهَارا ثم 
فَارَقَ عَرَقَة قبْلَ الغروب ولم يَعُدَ أَرَاقَ ما استِحَبّابا. للحديث السالف فَقَدْ نَم 
س زفي قرل: يجب لأنه نك وقد صمّ عن ابن عباس: [ مَس ترك نسكا 
عليه دم 7 وأصل هذا الخلاف أنه هل يجب المع بين الليل والنهار على من 


- عن عرو بن مُصترس الطَائِيٌ؛ قَالَ: رابت رَسُولَ اله و لوقف - يعي بِحُمَمٍ‎ )1١14( 
قلت جا زرل اله بن حل ي للت في وأنِْئْت تبي وا لو ا‎ 
تر کت من حبل - ما ارتفع من الرمال- إلا وقفت عليه هَل بي حَخ؟ فقال رسو‎ 
ا مَنْ أَذْرَكَ مَعَنا هَذِهِ اللا وَأنَى عَرَفَاتَ قَبْلَ ذلك ليلا أو هارا كُفَدَ كم‎ 
حَحُهُ وقضى تفه ]. رواه أبو داود في السنن: باب من لم يدرك عرفات: الحديث‎ 
والترمذي في المامع الصحيح: باب فيمن أدرك لإمام مجمع: الحديث‎ .)١350( 
وقال: هذا حديثك حسن صحيح . والنسائي 5 السنن: كتاب المناسك* بابب‎ (A31) 
من لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمردلفة: جه ص157. وابن حبان ي اللإإحسات‎ 
بتر تيب الصحيح: باب الوقوف بعرفة: الحديث (855”). والحاكم في المستدرك:‎ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط كافة الأئمة» وهي قاعدة‎ »)4۳/٠۷١١١( الحديث‎ 

اعد الإسلام؛ وقد أمسك عن إحراجه الشيخان. ووافقه الذهي قال: صحيح. 
(علاطلم زو این حبان في الإحسان بز تیب e‏ باب رمي خسار ذكر خسار من 
قال ف ال + صححيح. 

1 رواه مالك في الموطأً: باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئاً: الحديث (550): ج‎ )١١١١( 

> 
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تمكن منه أم لاء فيه حلاف؛ وصحح ار بن الصلاح الوحوب وتبعه النووي ق 


مناسكه» وعند المالكية: أن من حرج من عرفة قبل الغروب وم يعد إليها حتىطلع 
الفجر من ليلة الدحر فاته الح رذ عاد فكَان بها عند الْرُوب فلا د لأنه مع 
بين الليل والنهارء وكذا إن عاد ليا في الأصّحٌ» لما قلناه وصحح في شرح المهذب 
القطع به» والثاني: يجب؛ لأن الوارد هو الجمع بين آخحر النهار وأول الليلء ولو 
وقفواً الوم الْعَاشِرَ غَلَطأء أي بأن غم هلال ذي الحجة فأكملوا عدة ذي القعدة 


نم قامت بيئة على رؤيته ليلة الثلاثين أجرأهُم بالاتفاق. ولأنه لا يُوْمَنّ وقوع مثله 
ل 


ف القضاءء إلا أن يَقِلُوأ عَلَىخِلاف الْعَادَةِ فبَقَصُون في الأصَح لانتفاء المشفة 
العامة والثاني: لا قضاء؛ لأنهم لم يأمنوا مثله لي القضاء وإ وَقَمُوا في القامِن 
وَعَلِمُوا قَبْلَ الوقوفي فوت الوقت» وجب الوقُوفُ في الْوَقْتِ تدا ركا له َإِن 
عَلِمُوا بَعْدَهُ وجب الْقَضَاءْ ذ في الأصّح. أي بخلاف الغلط في التأخير» لأن تأخير 
العبادة عن الوقت أقرب إلى الاحتساب من تقديمها عليه . 


الإكثار في هذه الليلة من التلاوة والذكر والدعاء والصلاة؛ وَمَنْ دقع مها بَعْدَ 
صف الل أي بعذر وغيره أو قَبْلَهُ وَعَادَ قَنِلَ | الفجر فلا سَيء علبي أما في 
الأولى: فلذنٌ سودة وأم سلمة أفاضتا في النصف الأخير بإذنه يل ولم يأمرهما بالدم؛ 





ص۱۹٤‏ ا ما كان بر ن لت فاه ر رنج إلا بمَكّة. ا ذلك 


لكبرى: باب من 


ترك شيفاً من ا الحديث (4۷۸7) . 

(۱۱۱۷) لحديث حابر ف البح ویره ثم لحديث عبدالرحمن بن يعمر الديلي ويه السالف» 
قال: شهدت لبي بعَرفة و رتاه تاس من نب قاروا رحلا فال عن لحي فَقَالَ: 
[الْحْيّ عة من جَاء لله حنم قبل صلا الفحْرٍ ققد أذرل. بام نی لات یام 
نَمَنْ تَعَخَّلَ في ومين فلا د انم علو ومن تأر لا نم عله . م ارف رجلا فَجَمَلٌ 
يادي بها في الناس. وقد تقدم في الرقم .)١15-0(‏ 





11۸ كناب الْحَج: باب ذخول مَكة َادهَا الله شرفا 
ولا التفر الْذِينَ كانر امعيما اال وأما في الثانية: نكما لو فع من عرفة قبل 
ا انحر ومن لم يكن بها في ال نص الثاني» أي ساعة مده 
سواء كان بها في النصف الأول ا اراق دَمأء وَفِي وجوبه الْفَؤْلآن أي 
المتقدمان في الفصل الذي قبله فيما إذا فارق عرقة قب قبل الغروب وم يعد ومقتضى 
هلا کی اسم ليت عر ةعرق لك لصحي ل اليف ا الروضة 
وغيرها وجوبه بل القوي رُكيَهُ مِنْ حَيْتْ اليل وعبارة الخفاف من أصحابنا في 
حصاله المبيت عزدلفة سنة ليس من الأ ركان والدَّمُ يسوب عنه قال: وكذا المبيت 
منى هذا لفظه» وشرط وحوب الدّم أن يكون الك لغير عذرء وأا أصحاب 
الأعذار فلا دم عليهم؛ ومنهم من | انتهى إلى عرفة ليلة النحر واشتغل بالوقوف عن 
مزدلفة» وكذا من أفاض من عرفة إلى مكة وطاف للافاضة بعد نصف الليل ففات 
البيت لذلك على ما قاله القفال وصاحب التقريب وفيه احتمال للإامام لعدم 
الضرورة إلى ذلك؛ وفي معناهم المرأة تخاف أن نحيض. 


5 
ل اماع 


ويْسَنُ دِيم النسّاء وَالصعَفَةٍ غد نف اليل إلى مى وى غَيْرْهُمْ حى 
يصوأ المح مُعَلْسِنَ ثم يفون إلى مى للاباع” ١‏ ويأخذون من مُرْدلِعَة 


011100 © عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: اتات سرف ابي 45 ية جم - 
كانت ية تبلة - هَأدْنَ لا . رواه البخاري في الصحيح: باب من قَدّم ضَعْفة 
أهله بليل: الحديث .)١78٠0(‏ ومسلم في الصحيح: الحديث (۴۹۰/۲۹۰) . 
@ وعن ابن عباس رضي ا لله عنهما؛ قال: (أنا مسن دم النبي ل ية المردلقة في 
ضعفة ألم . رواه البحاري لي الصحيح: الحديث(۹۷۸١).‏ ومسلم في الصحيح: 
الحديث (۰ ۲۹۳/۳۰ . 

15 لما تقدم ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ أنه كان َد َعم أله نون عند 
عر الحرام بالمزدلفة بلي يذ كرون الله انال م يَْحعُو قبل نَمَف 
الإمَامُ رل أن يدفم فَمنهُمْ من يَقَْمٌ مى لِصَلاَةٍ الفح وَيِنْهُمْ مَنْ يمم بعد ذلك 
اا ْخطرة. ركاه م حمر رل: زص في أوأهلت ول اله ع . 
رواه البخحاري ف الصحيح: الحديث(7؟5١)‏ ومسلم في الصحيح: الحديث(: ١١۹١/۳۰‏ 
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حص الريء لأن بها حبلا في أحجاره رخاوة» قلت: وا منقول أنه يع لما دل 
مُحَسّراً وهو من منى قال: [ عَلَيكُمْ بحَصى لخدف ِي ترمَى ب به الْجَمْرَة] أحر 
مسل" وهو يدل علىالأحذ من وادي مُحَسَّر وهو أول منى» وف سنن النسافي 
وابن ماجه وصحيحي ابن حبان والحاكم من حديث ابسن عباس | انه عليه ١‏ الصَّلامٌ 
وَالسسَّلامُ قال له غداة ا لعقبة وهو على راحلته: [ هات القط لي حَصّى ] فلقطت له 
حصيات هن حصياتٌ الحذف» وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين فلا ينبغي 
أن يعدل م عن فلل" , 


کر م 


فرُع يأحذ سبعاً ليوم النحرء وقيل : الكل؛ وهو ظاهر إيراد الصنف . 


فرع يأحذها ليلا قبل صلاة الصبسح» وقيل: بعد الصلاة؛ وهو المنصوص» 
وصريح الحديث السالف قال صاحب الخصال من أصحابنا: ويشدها في ردائه. 


ذا بلغو الْمَْعَرَ الْحَرَام وَكَفُوا وَدَعَوًا إلى الإِسْفَارِ للاتباع» ويجتهد في 
الدعاء ويكثر من الدعاء والعتق والتقرب إلى الله تعالى؛ ذكره صاحب الخصال قال 
ويقول: [ هذا ١‏ حع امالك أنا ترزقني جَوَامِعَ الخير كله إنكَ عل یکل شيع قار 
وأسألك الْحبرَ كله عَاحِلَهُ وآحلَه اللّهُمَ إن هَذَا الْمَشْعرِ الْحَرام فَاعْبقي وأوسع علي 
بِنْ ررْقِكَ الحَلال]. 


(۱۲۰) رواه مسلم في الصحيح: باب استحباب إدامة الحاج للتلبية: الحديث .)١١455/124(‏ 

(0171 الحديث عن ابن عباس رضي اڈ می قلي شرل ک4 عة وف 
لی راجيو: ( هات الفط لي فقن ل خعتيا هن خصو حف فلا وح 
في يدو قَال: بال هَوْلاء؛ واكم وَالْغلرٌ في الین فَإْنْمَا َلك مَنْ كان بكم 
لعلو في الدّين]. رواه النسائي في السئن: باب التقاط الحصى: ج ۵ ص58 5. وابن 
ماجه لي السنن: باب قدر حصى الرمي: الحديث .)۳١۲۹(‏ وابن حبان في الإحسان 
بترتيب الصحيح: الحديث(: .)۳۸١‏ والحاكم في المستدرك: الحديث (7/117/11١٠1)غ‏ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي قال: على شرط 
البخاري ومسلم . 





oy oN‏ ا ا الى و 
5 تاب الحج: باب دُخول مكة رادها | لله شرفا 


فرع هذا الوقوف سنة ويكتفى فيه بالمرور كما في عرفة قاله القاضي؛ ويتأدى 
بكل مرضع من المزدلفة؛ وقيل: يختص بالمشعر الحرام. 

م يَسِرُون أي بسكينة ووقار» فإذا وحدوا فرجة أسرعوا فإذا بلغوا محسرا 
رهو مسيل ماء فاصل بين مزدلفة ومنى أسرعوا قَدْرٌ رَه حَجَر خالفة للنصارى فإنه 
كاذ رتهم ويسبى واي ار أ لأنه يقال: إن رجلاً صاد فيه صيداً فنزلت 
عله نار فاحرتد ٠‏ يعون بنى بغة وع الشنس فزني ل شعخص 
يني سبع حَصبّات إلى جَمْرة اعقب للاتباع © وخسن إذا وصل إلى مى 
أن يقول ما روي عن بعض السلف: [ اللَهُمّ هّذِهِ مى قَدْ قذ نيا آنا عك وان 
عَبْدِكَ سالك أ ألا تشن علي پا متت به عَلَى أَوِْيَائِك الُم | ني أَعُوذْ بك مِنّ 
الْحِرْمَان َالْمُرِيبَةِ في ديفي يا أرحم الرَاحِمِيْنَ] . 


فائدة: روگ عن ES‏ الله عنهما أنهما لما رمي رة 


ميد لصن يحم ایا مك سار و ر 
ينه ويستقبل الجمرة» وجزم الرافعي بأنه يستقبل الجمرة ويستدبر الكعبة. 

وَيَقَطَعْ ية جند اجداء الرني. لأنه عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ [ لم يرل بلسي 
حَتَى رَمَاهَا ] متفق عليه 7 من حديث | الفضل بن عباس ولمعنى: أنها شعارٌ 
الإحرام والرمي اح ي التحثّلٍ والانصراف» ثم لا بخص قطع التلبية بابتداء الرمي» 


01 قلست ما ينبغي لمثلهء مثل هذا الاستدلال» لأن الدين رواية» ومثل هذا الفعل من الج 
عبادة: والأصل فيه التوقيف على الرواية. وا لله أعلم. 
(0175) لا تقدم في في الرقم (١1؟1١١)‏ من حديث ابن عباس رضي | لله عنهما. 
( عن ابن عباس رضي ال عنهما (أن أسَامَة ن زر رضي الل عنهما کان وف ابي 
من عر إلى دلقي م زوف الْفَضْلَ مِنَ المردلفة إلى منى؛ قالَ: فَكِلامُمَا 
قالاً: لم يرل النبي َيه يلي حى رَمَى الْعَقَبَة). رواه البعاري في الصحيح: باب 
التلبية: الحديث ١585(‏ و۹۸۷ .)١‏ ومسلم في الصحيح الحديث 5100 1781/9). 
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بل متى شرع في باقي أسباب التحلل» وهو الحلق والطواف قطعها إذا قدمه على 
الرمي لما قلناه» وكذا يقطعيا المعتمر إذا افتتح الطواف؛ لأنه من أسباب تحللها. 


و ص | 27 


مع كل حَصَاة؛ ب م يَْبَحُ مَنْ مَعَهُ هَذي؛ تم يَحْلق ب للاتبا ٩۳۳(۶‏ والمراد 
مل الاق بنفسه یغه َو يقر لقيامه مقامه كما سياتي. وَالْحَلْقَ أَفْصْل 
بالاجها ع قال الخفاف من قدماء أصحابنا في كتاب الخصال: وسننة مان 
ا 
وأن لا يشارط عليه؛ وأن يجلس مستقيل القبلة؛ وأن يبدأ بشقه الأعن؛ وأن يبلغ إلى 

العظمين مِن الأصداغ؛ وأن يُكبّرَ بعد فراغه من ذلك؛ وأن يأحذ شيئاً من ظفره 
بعد فراغه؛ وأن يقول عند فراغه [ الهم آتتبي بل شُعْرَةٍ حَسة رفع لي بها دَرَحَة 
وَاغِْرْ لي وَلِلْمُحَلقِيْنَ وَالْمْقَصريْنَ ولِجَويْع الْمُسِْميْنَ ] قال: ويستحب أن يتناول 


شيئا من الطيب. 
ا er;‏ ع 3 ھر « 
تقصر الْمَرأة لأنّ حَلْقَ رأسهًا مغلة" "© واستشنى اللحمي من المالكية من 


)١۱۲١(‏ لحديث أنس بن مالك ضل؛ وه سول الله يله اتی منى؛ فَأنَى الْحَمْرَة فَرَمَاهَاء نم 
آتی مرل بیتی وقح م قال لْحَلاف: [ حذ ] وَأَسَارَ إلى حَانيهِ الأئمَن ثم الأْسرء 
م حمل يِه اناس رواه مسلم بي الصحيح: الحديث r۲۳‏ ۰ ورواه 
البخاري مختصراً في الصحيح: كتاب الوضوء: الحديث ٠۷١(‏ و١۷‏ . 
(015) ©) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (حَلقَ رَسُولُ الله يِه في حَحَّيِو) أي في 
حجة الوداع. رواه الباري في الصحيح: باب الحلق والتقصير: الحديث .)١755(‏ 
@ وعنه أبضاً؛ أن رَسُولَ الله يي قال [ الهم ارحم الْمُحَلَقِيْنَ ] قالوأ: والمقصر 
ا رَسُولَ الله. قال: [ الهم احم الْمُحَلْقيْنَ ]. قَالُوا: وَالْمْقَصرينَ با رَسُولَ اله 
قَالَ: [وَالمُمَصرِيْنَ ]. رواه البخاري ني الصحيح: الحديث (۱۷۲۷ و۱۷۲۸). 
(۱۱۲۷) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قَالَ رول الله يك: [ ليس عَلَى النسّاء 
اللي نما عَلَى النسّاء التفْصِيْرٌ ]. رواه أبو داود في الستن: كتاب المناسك: باب 
الحلق والتقصير: الحديث )١۹۸٤(‏ و(٥۹۸)‏ قال ابن الملقن في التحفة: رراه أبر 


داود ولم يضعفه؛ وهو حديث ضعيف منقطع. فلت: قال اين سجر العسقلاني؟ رواه 


ر صل 


۲ کاب الْحَج: باب دُخول مَك رادها الله شرف 
فَرْعٌ: الخنشى كالمرأة. 


وَالْحَلْقُ أي والتقصير, نُك عَلَى الْمَشْهُورٍ أي فيثاب عليه؛ لأنه أفضل من 
التقصير ولا تفضيل في المباحات وروي عنه ي قال: [ إن لِمَنْ حَلَىَ رَأَسَهُ بك 1 
شَغْرَةٍ سَفَطَسا من رأميه نورا يَْمالْقَافَة] رواه ابن حبان في صحيحه11'7), كما 
سلف أول الباب وعلى هذا هو ركن» وقيل: واجبء والثاني: أنه استباحة محظور 
لايثاب عليه كالطيب واللباس» كله ّت شَعْرَاسَي لأنها أقل مسمّى الجمع؛ وقد 
قام الإجماع على عدم وحوب الاستيعاب وسواء المسترسل وغيره على الأصح ولو 
كان له شعرة أو ثتتان و حب إزالة لتهما ذكره في البيان ولا يرد على المصنف لندرته . 

:قد قرات في دفعات فمتقضى ما في أصل الروضة عَم 
الإجراء وحالف في شرح المهذب فقال: المذهب الإجزاء مع فوات الفضيلة وهر 
مقتضى إطلاقه هنا. 


م ماس - 5 


8 ٤ 


حَلقا أو تقصيرا أو ر نتفا أو إحرَاقا قا أو قصاء لأن ١‏ المقصود الإزالةء اللّهُّمٌ إلا إذا 
در الْحَلقَ نه يتين ولا يجزيه غيره» وَمَنْ لآ شعْرٌ أيه أي بأن حلق ولا شَعْرٌ 
عليه أو كان قد حلق واعتمر من ساعته» سحب إِمْرَارُ اْمُوْسَى عليه لما روى 
الدارقطئ والحاكم وصححه على شرط الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله 


ع دير ر تا رر اق ر ي رر ر ت ر #2 ور ص ر 

عنهما [ أن رَسُولَ الله ويك حَلََ رَْسَهُ في حَحَةٍ اوداع قال: فَكَانَ الناس يَحَلقَوِنَ 
أبو داود؛ والدارقطئ؛ والطبراني من حديث ابن عباس وإسناده حسن؛ وقواه أبو 
حاتم في العلل والبحاري في التاريخ وأعله ابن القطاك؛ ورد عليه اب بن المواق فأصاب. 
إنتهى من تلخيص الحبير: خخ ۲ ص٠‏ ۲۸: الحديث (57) من باب دحول مكة وبقية 
اعمال الحج. والحديث روأه الدارمي ي السنن: باب من قال: ليس على التسياع حدق: 
الحديث .)١9.05(‏ 


(TA)‏ بحشت ما وسعين ولم أجده في صحيح ابن حبان؛ قلت: ولعله موجرد إن شاء | لله. 


کاب الح باب ذخول مَك رادها الله شرفاً 1F‏ 





الل 


في اح تم يرون عند النفر فقول أمْررْ المُوسى علىرأسيك ]"' وبالإجماع 
أيضاً وتشبيهاً با حالقين كعرض العود على الإناى وخالف المسح حيث يجب مسح 
الرأس والحالة هذه لأن الوجوب ثم تعلق بها وهنا بالشعرء والظاهر أنه إذا كان 
على بعض رأسه شعر يستحب إمرار الموسى علىالباقي وفاءً بالتشبيه» فإذا حَلَقَ أو 
فصر دحل مَكةَ وَطَّافَ طَرّاف الركن» رل تعالى: لنم ليَقَضُوا تفي "أي 
وهو الرمي #إويوقوا نذورَمُ 4" أي ذبح | هدايا ا وليطو فوا بال ت 
العتييق”** 2١:‏ والإجماع قائم على أن المراد بهذا الطواف هو طواف الإقاضة؛ 
واستحب بعضهم أن يشرب بعد ذلك من سقاية العنا؛ لأنه صح أنه 4 7 اء 


۳ 
بَعْدَ الإفاضّةٍ وهم تقون عَلَى رَمْرَمْ فناولوة دلوا شرب ينه مله ٩‏ . 


فَرْعٌ: إذا كان عليه طواف الإفاضة فنوى غيره عن غيره أو عن نفسه تطوعاً أو 
(9؟01 رواه الحاكم في المستدرك: كتاب المئاسك: الحديث(51/1755١):‏ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه. قال الذهبي ف التلخيص: على شرط 
البخاري ومسلم. 
( ۳۰ الحج / ۹ . 
دم © لما جاء في قصة إسلام أبي ذر؛ قال: َلْت: ما كان لِي طَمَامٌ إلا مَاءُ رمرم 
سینت تكرت كن علبي » ؛ وما أحد عل ىكبي سَحفة شوع. قال سول 
اذ 4 [ إتها مبَارَكة؛ إنهًا طَعَامُ مَنْ طَهِمّ ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب 
فضائل الصحابة: الحديث )۲٤۷۳/۱۳۲(‏ . 
© ولحديث جابركه؛ قال: سَمِمْت رَسُولَ الب يقول: [مَاءُ رَمْرَمَ لِمَا شرب له]. 
رواه ابن ماجه في السنن: كتاب المناسك: الحديث(5057)) وال قال السيوطي 
في حاشية الكتاب: هذا الحديث مشهور على الألسنة كثيراء واختلف حتلف الحفاظ فيه 
فمنهم من صححه» ومنهم من حسنةٌ ومنهم من ضمُفه والمعتمد الأول. 
@ أما حديث الشرح كما أورده ابن الملقن رحمه ا لله؛ فرواه الحاكم عن ابن عباس 
في المستدرك: الحديث »)1۳١/١۷۳۹(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد إن 
سلم من الحارودي» ووافقه الذهبي. ويي السئن للدارقطئ: الحديث (78؟) مسن 
باب المواقيت. والحديث صحيح أو حسن على الخلاف بين القولين . 








Fr‏ و و ا ل 
1174 تاب الحَج: بَابْ دُخول مكة رادها ا له شرفا 


قدوما أو ودا عأ وقع عن طواف الإفاضة كما في واحب الحج والعمرة» حزم به 

العف في الروضة من زوائده وهر أحد الواضع الذي يتأد فب الفوض بية لفل 

ومنها إذا جلس في التشهد الأخير يظنه | الأول ثم نکر اب حْرَهُ عن الأخير ومنها ما 
ذكره المصنف في بابه فيما إذا ترك سجدة وكان جحلس بنية الاستراحة 

وى إا لم يكن قى لأنه أحد أله لاي كع يقوذ إلى ى 
للاتباع؛ وَهَذَا الرمْي؛ وَالدَبُح؛ ؛وَالْحَلو والطواف یسن تَرتِيبُهَا كما ذَكَرْنَاء اقند 

به 5 فإن عير هذا الترتيب جاز للشص لدع اسح فبك رشا وق ا رو 

لأعمال اأرمة الاكررة يلف ليل النخر أا ارمي فلحديث عائشة (أزر 

سول ا شوه بام سمه لَه لخر فرت الحئرة كين المح نه مت فَأفاضنا؛ 

رَكَانَ ذلك الْيَوْمُ الذي يَكُونُ رول | لوو (تعي) عِنْدَهَا] رواه أبو داود وصححه 

الحاكم على شرط مسلم'”"'' © وحكى التزمذي عن الشافعيك: أنه لا يدخل وقته 
إلا بطلوع الشمس. وهو غريب وفيه حديث صحيح"'. وأما الطواف والحلق 

إذا جعلناه نسكا فبالقياس على الرمي لاشتزاك الثلاثة في كونها من أسباب التحلل, 

نعم حواز هذه الأشياء في هذا الوقت مشروط بتقدم الوقوف عليهاء أما الذبح 

.)١9147( رواه أبو داود في السنن: كتاب المناسك: باب التعجيل ني جمع: الحديث‎ )1١7( 
رتال: صحيح على شرطهما‎ 00١ ورواه الحاكم في المستدرك: الحديث 989ل/ازره‎ 
رم خرحاه. ووافقه الذي يقوله: على شرط البخخاري ومسلم.‎ 

0١7‏ قال الترمذي في حديث ابن عباس؛ أذ ابي لك دم ضَعَفة أَهْلِهِ؛ٍ وَقَالَ: [ لا تسوا 
لحر حتى تطح اشم ] قال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وَالْعَمَلُ 
عَلَى هذا الْحَدِيث عند أهْل هل الهلم, لم يوا اسا أن يعفدم السعفة من لرل بل 
تعبمزوا إلى منی. فال كف هل الملم ببحوبث ابي 8 نح لا رون حنى قط 
الس ورحص عض ا هل اليم في أن يَرْمُوا بل وَالْعَملُ على حَدِيث الي يلل 
نهم لا يَرْمُون. وهو قول اوري والشافيي .. . قاله الزمذي في الحامع: باب ما جاء 
ني تقديم الضعفة من جمع بليل: الحديث (۸۹۳). قَلْت: كل هذا يدل في قول 
الرسول محمد #: [ لآ حرج ] كما سيأتي في الحديث اللاحق. 
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فسيأتي في بابه. وعبارة الخفاف في حصاله في وقت الرمي أن وقته بعد نصف ليلة 
النحر بقدر ما يأتي من مزدلفة إلى منىء ويبْقى وقت المي إلى آخر يرم النخرء 
أذ رَحْلاً سَآلَ رَسُولَ الله ل يَوْمَ لخر قَال: 
رَمَيْتُ بَعْدَمًا أُمْسَيِت» فَقَالَ: لا حرج]40 21 والمساء يُطلقٌ علىما بعد الزوال. وهل 
يعتد الرمي تلك الليلة؟ فيه وجهان؛ أصحهما في الرافعي والروضة: لا؛ لعدم وروده؛ 
والثاني: نعم تشبيها بالوقوف» وصححه المصنف في مناسكه الكبرى في الكلام على 


لا روى البحاري عن ابن عباس [ 


رمي أيام التشريق» ووقع في موضع من الرافعي : أن وقته من انتصاف ليلة النحر إلى 
الزوال» وينبغي أن يحمل على وقت الفضيلة وبه صرح الماوردي. 

رلا بخص الذح) أي ذبح الحداياء بَِمَنِ ولكن يخقص بالحرم؛ بخلاف 
الضحايا فإنها تختص بالعيد وأيام التشريق دون الحرم. قلت: الجخ اخيماصطة 
برقت الأضحية وَسبَاتِي في آخر اب مُحَرّمَاتِ الإخرام عَلَى الراب وا 
أَعْلَمُ كذا ذكر المصنف مثلّ هذا الاعتراض على الرافعي في الروضة وشرح المهذب 
وهو وارد عليه من جهة أنه أطلق طلق ذكر اهدي هنا وم يخصه بواجب ولا غيره. ولا 
شك أن ن اهدي يطلق على دماء -١‏ لجبرانات والمحظورات؛ وهذا لا يختص بزمان قياساً 
على الديون وغيرهاء ويطلق علىما يسوقه انحرم قربا إلى فقراء الحرم وهذا محل 
الخلاف» والصحيح الاختصاص قياساً على الأضحية؛ والثاني: لا قياس على دماء 
الجبرانات» والقسم الأول هو مراد الْمُحَرّرِ هناء والشاني: هو مراده في آخمر باب 
رمات الإحرام ليسا لاله وَاحِدَةُ ولا تناقض فِي لابه و له الْحَمْهُ وقد 
أوضح ذلك الرافعي نَفْسَهُ في كلامه على لفظ الوجيز وقد ذكرته بلفظه في الأصل 


فاستفدة. 


15ل الحديث عن اب بن عباس رضي الله عنهما؛ قال: ركان ابي و ينأل يزم النخر 
بونى؛ فيفقول: [ لا حَرَج ]. سال رل فقال: حَلَقَتْ قبل أن اذبح ؟ قال: [ اذبح 
ولا حَرَح ] وقال: رَمَئِت بَعْدَمَا أَنْسَيْتْ ؟ فقال: [ لآ حَرَّجَّ ]. رواه البعاري في 
الصحيح: باب إذا رمى بعدما أمسى : الحديث (7205؟١).‏ 


25 اب الْحَيّ: اب ذخول مَك رادها الله شرا 

وَالْحَلْقَ وَالطُوَافُ وَالسَغْيُ لا آخِرَ لِوَْتِهَاء لأن الأصل عدم التأقيت لكن 

ينبغي أن لا يخرج من مكة حتى يطوف» فإن طاف للوداع وخرج وقع عن الزيارة؛ 
وإن د خوج ول بطد أصلاً لم تحل له النساءء وإن طال الزمان. قال الرافعي: وقضية 
قوهم لا يَتَأَقَتُ آ خر الطواف أنه لا يصيرٌ قضاء لكن في التتمة: أنه إذا تأخر عن 
آحر أيام التشريق صار قضاءً. 

وإذا قلْما: الْحَلقَ نُسْلكَ أي وهو الصحيح كما سلفء فَفَعَلَ انين من الرّضي 
وَالْحَلْقٍ وَالمرَافٍ حَصّلَ لحلل الأول أي وليس للفحر أثر في التحلل؛ لأنه 
سنة» فإن جعلتاه استباحة محظور فللتحلل سببان الرمي والطواف» فإذا أتىبأحدهما 
حصل التحلل الأرل» وإن أتى بالثاني حصل الثاني قال الرافعي: لا بد من السعي 
بعد الطواف إن لم مع قبل» لكنهم لم يفردوه وعلدوه مع الطواف سبباً واحداء 
وَحَلَ به أي بالتحلل الأول» لبس وَالْحَلْقَ وَالْقَلَم أي وكذا س الرس كما 
ذكره 5 ي محر تبي للرَحل؛ وَالْوَحْهُ لِلْمَرَأَةٍ وَالطيبُ. أما الطْيِبُ فاأن عائشة 
كانت تیب رَس رول الله و لإخرامه قبل أذ حرم وَمَحَلَهُ قبلا أن طوف بالبيت] 
أحرجه الشيخان عنها” '' 2 والباقي قياساً بجامع ما اشتركا فيه من الاستمتاع» 
ركذا الصيْدُ وَعَقَدُ النكاح» أي وكذا المباشرة فيما دون الفرج بشهرة كالقبلة 
والملامسة» في الأَظْهَرٍ» لأنها من امحرمات ال لا توحب تعاطيها إفساداً فاشبهت 
الحلق» والثاني: التحريم أما في المباشرة وعقد النكاح فلتعلقهما بالنساء. قلت: 
الأظْهَرُ لا يَحِلْ عَقَدُ النکا وا ل أعْلَمُ هو كما قال . 

فَرْعٌ: في التطييب طريقان أشهرهما كما قال الرافعي أنه على القولين» والمذ 
الحل؛ بل يستحب بين التحللين لحديت عائشة السالف» والثانية: القطع بالحل 


ورححها في شرح المهذب فقال: هي الصحيحة وبها قطع الجمهور وإن كانت 
الأولى باطلة متابذة للسئة. ‏ ` 


زه )1١‏ ينظر الرقم .)١١515(‏ 
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لي لاس ل ا ل ل ا م مه OH‏ 

وإذا فعَلَ الثالث حَصَل التحلل الثاني وَحَلَّ به باقي المحرمَاتي بالإجماع؛ 
ويجب عليه الإتيان .ما بقي من أعمال الحج وهو الرمي والمييت مع أنه غير حرم 
كما يسلم اله لتسليمة الثانية وإن كان قد حرج من الصلاة ة بالأول. 


00 إلا تحلل واحد وخمالفت الحج» لأن زمه يطول وأعما 
نکر سك آحر مخلاقها . 


إذَا عاد إِلَىمنى بات بها بلي التشئريق» وَرَمَىكُلٌ يوم إلى الْجْمَراتٍ 
ا ومال الراذ فعي إلى ترجيح سُنية هذا 
المبيت ويرد عليه للاتباع» ويْسَنْ استقبال القبلة في رمي هذه الأياء""'" . 


َرْعٌ: لا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل؛ وني قول: إن الاعتبار بوقت طلوع 
الفجر . 

َائِدَتَان: الأوْلّى: أيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحرء ميت بذلك لإشراق نهارها 

بالشمسء ولياليها بالقمر» وقيل: غير ذلك. الثانية: الجمرات الشلاث بفتح اليم 


ام 4 39 5 5 5-5 = 
وهي معروقة؛ الآولى: تلي مسجد اليف وهي أوهن سن حهة عرفات؛ وثانيها: 


(113) @ لأن العباس استأذن البي 5 للمبيت يبمكة؛ فرخص له؛ عن ابن عمر رضي | لله 
عنهما؛ (أنّ اعباس طه؛ ادن الب لت بمَكة لاي منى من حل ميقائته» 
اذ لَهُ. رواه البحاري في الصحيح: باب هل یت أصحاب | قاية أو غيرهم 
محكة ليالي منى ؟ الحديث )١۷٤١-۱۷ ٤۳(‏ . 

@ أما طريقة الرمي؛ فلحديث ابن مسعرد ؤه أنه رى مِنْ بَطْنٍ الواوي. فَقَال له 


2 


مقف م عم ملام فى مر 6م مف يك مس 2 العمل كس e‏ 3 
رحن ن يَِبْدِ: يا با عبدِاليحْمَِ» إن ناسا موا من فَْقهاء قال :رواد 


لا له َيه هنا مقا لذِي نرت عليه سُورَة | رة 4 ل ع 
فاستبْطْنَ واي 1 حتی ] انتهّى إلى الْحَمْرةٍ كى عل جَعَلَ ابت عَنْ يَسَارِِ 
ونی عَنْ يميه حتی ای ِالشّحَرَة اعْترْضَها ری بتع سحصياتو؛ كرمع 
کل حصان ٤‏ م :رمن ها هْنَا-وَالُذِي لآل غَيْرُه- فام الذي نرت عليه سورة 
رة يك ) أو (مَكَدَا رَمَى الذي أثرلت عليه سُورة البقَرَةْ ل ). جمعناها من 
نصوص روايات البخخاري في الصحيح: الحديث (119/417-.195). 








ّم م وو م م عه ا 0 
۸ كتاب الحج: باب ذخول مكة رادها | لله شرفا 





الوسطى وهي معروفة بمنى؛ وثالثها: جمرة العقبة وليست من منى كذا قال أصحابنا 
وهر غريب بي الثالثة» ووقع في احكم لابن سِيّده: أن الجمرات والجمار الحصيا 
الي يرمى بها ني مكة. ويُحمل كلامه على أن مراده .بمكة مرم كما قله في موضة 
أععر عن يعقوب . 

فائدة نَالِنَة: روى من حديث أنس أنه عله الصَّادَةٌ وَالسَّلامُ قال: [ يعفر الله 
بك ل حصا رَمَاهَا كبيْرَة مِنَ كاير المُْيقَات الْمُرْحَبَاه ] ومن حديث ابن عمر 
أن رحا سال سرن ا ل ل عن ري | الجمًا رما لتا فيه؟ فقال: [ تج ذلك عند 
تك شرج نا يكرط ]077 . 

فائدة رَابعة: يستحب التبرك بالصلاة في مسجد الخيف ,.منى فقد روى أنه صلى 
في مكانه سبعون نبياً منهم مرسى وأن فيه قبر سبعين نيا صلوات الله عليه 
ويقال: إن مُصَلَى نبينا عله فصل الصّلاةٍ وَالمسّلآم عند الأحجار أَمَامَ الْمَتارَة. 

فَإذا رمَى اليم الثاني وراد الَف ل عُرُوب الس جال وَسَقَطَ ميت 
الال وني بزب آي ولا دم عله لقوله تال من تعَجَلَ في يرسي كل 

م عليه وم تحر فلا | عع نا نعم: الأفضلٌ عدم النفر للاتباع إلا لعذر 
كفلا وغ 


فرع : قال الروياني: من لا عذر له؛ إذا لم يبت ليليٍ اليومين الأولين من التشريق 
ورمى في اليوم الثاني؛ وأراد النفر مع الناس؛ قال أصحابنا: ليس له ذلك؛ لأنه لا 
عذر له وإثما جوز ذلك للدعاء» وأهل السقاية للعذر» وجوز لعامة الناس أن ينفروا؛ 
لأنهم أتوا.ععظم الرمي والمبيت؛ ومن لا عذر له لم يأت بالمعظم فلم يجر له النفر 


فان لم يَفْرٌ حتى غربّا وجب مبيتها رمي الغد لما روى مالك في الموطاً 





)١١۷(‏ قال الميشمي في يجمع الزوائد ومنبع الفوائد: باب رمي الجمار: ج ۳ صض520: رواه 
الطبراني في الأوسط والكبير وفيه الحجاج بن أرطأة وفيه كلام. 
٠ل‏ البقرة / م 
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عن نافع أن ابن عمر كان يقول: [ مَنْ عَرَبَتْ بو الس مِنْ أَوْسَط أَيّام التشريق 
رر ا رر الث رور رر رو 1 : 
وهو بمنى» فلا ينفِر» حتى يَرْمِيَ الجمّارٌ مِنَ الغ ] 2١57‏ ولا يصح رفعه. 

فْرّعٌ: لو ارتحل فغربت قبل اتفصاله من منى جاز له النفر» وكذا لو غربت وهر 
في شغل الارتحال أو نفر قبل الغروب ثم عاد لشغل في الأصح» فلو تبرع في هذه 
الحالة بالمبيت لم يلزمه الرمي في الغد نص عليه . 


5 
ك 


فرْعٌ: إذا أوجبنا المبيت فر كه فإن كان مبيت مزدلفة وحدها أراق دمأ وإن 
كان مبيت الليالي الثلاث فكذلك على الأظهرء فإن ترك ليلة فالأظهر وجوب مد 
رقيل: درهم» وقيل: ثلث دم وإن ترك ليلتين فعلى هذا القياس» وإن ترك الليالي 
الأربع؛ فالأظهر: و جوب دمین؛ دم للمزدلفة ودم لليالي منى . 


5 


فَرْعٌ: التارك تامييا كالعامدٍ في وجوب الدّم ماله الدَارمي” وَغَيْئهُ . 

ني هذا كله فيمن لا عذر له أما من ترك مبيت مزدلفة أو منى لِعُدْرِ فلا دم 
علیه» كما إذا كان له مال يخاف ضياعه أو أمر ياف فوته أو مريض يحتاج إلى أن 
يتعهده» وكالمشتغل بعرفة أو الطواف عن مزدلفة كما تقدم وكرعاء الإبل؛ وأهل 
سقاية العباس فلهم إذا رموا جمرة العقبة يوم النحر أن ينفروا ويدوا المبيت عمنى ليالي 
التشريق؛ وللصنفين جميعا أن يُدَعُوا رمي يوم ويقضوه ف اليوم الذي يليه قبل رمي 
ذلك اليوم وليس طم أن يُدَعُوا رمي يومين متواليين . 

َائِدَة: ينبغي لمن نفر من منى أن ينزل بالمُحَصٌّبيا* ويصلي به الظهر والعصر 
والمغرب والعشاءء ويرقد رقدة ثم يذهب إلى البيت لطواف الوداع للات ع*'. 





١ ج‎ :)1١4( رواه الإمام مالك في الموطأ: كتاب الحج: باب رمي الجمار: الرقم‎ )١١+5( 
ص07 4. بلفظ رمن عربت لَه الشَّمْس) رقلا ينَفِرَنُ). لاحظ.‎ 
. خد المُحَصَّبُ ما بين الجبلين إلى المقبرة‎ )#( 
عن أنس بن مالك طله؛ (أنّ رول الله ية لى الظَهْرَ لَص وَالْمَهْرِب وَالْهِضَاءً‎ )1١40( 
رق رََهُ باحص نّم ركب إلى ايت قَطَّافَ به). رواه البحاري في الصحيح:‎ 
ر‎ 





0 خأ عام عه ت ا 
۳ كاب الْحَجّ: باب دُخول مكة رادها | لله شَرّقا 


وَيَدْحَل رمي التشريق بروال ا 2 لشمُس» للا ع٣‏ ويستحب فعله قبل 
نع الظهر كما قدمته فى كتاب الصلاة» وحور أبو حنيفة وحده| ف ال 
وحور ابر و سي د 8 
الثالث من طلوع الفجر مع الكراهة وحالفاه صاحباه. 


وَيَخرُجُ أي رمي اليومين الأولينء بعْرُوبهَاء لعدم وروده في الليل» وقيل: 
يى إلى الْفَجْرِء قياساً على الوقوف بعرفة» أما رمي اليوم الثالث فينقضي بانقضاء 
يو مه قطعاً؛ لانقضاء أيام المناسكء كذا قاله الرافعي» واعلم أنه ذكر أيضاً في كلامه 
على الرمي أن الأظهر بقاء الوقت إلى آحر أيام التشريق» وظاهره تخالفة ما قاله هناء 
وجمع ابن الرفعة بينهما بأن يحمل ذلك على وقت الحواز وهذا على وقت الاختيار» 
قال: وحيتئذ يكون للرمي ثلاثة أوقات فضيلة واحتيارٌ وحوارٌ. 


وَيُشْترط رمي السب وَاحِدَةِ وَاحِدَة لابا ع“ نعم لو رمى بحصاة ثم 
أحذها ورمى بها وهكذا سبعا فالأصح اللجواز» والشاني: لاء وهو ظاهر كلام 
المصنف» قال الإمام: وهو الأظهرء وقال ابن الصلاح: إنه أقرى. ولو رمى بحصاتين 


دفعة واحدة أحدهما باليمين والأحرى باليسرى لم تحسب إلا واحدة قطعا قاله 


كتاب الحج: باب من صلى العصر يوم النفر: الحديث (1514) . 

(0141) لحديث عائشة رضي الله عنها؛ قالت: (أفاض رَسُولُ الله يِه مِنْ آجر يوه حِيِنَ 
3 0 رر ر ر 7 5 ۾ ص اس اس 
صلى الظهر؛ ثم رَحَع إلى منى فمّكث بها الي أيام التشريق؛ يَرْمِي الحَْرَة إذا رَالت 


03 
7 


لمن کل حَنْرةَ بسع حماسي ير مع كل حصا ويف عند الأوكى الاي 
فيطل الام يضرع وبري الثالة ولا يقفأ رواه أبو داود في السئن: باب في رمي 
الجمار: الحديث .)١۹۷۳(‏ والحاكم في المستدرك: الحديث »)١٤۸/١۷١١(‏ وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم وم جخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص قال: 
على شرط مسلم. وابن حيان في الإحسان: باب رمي حمرة العقبة: الحديث(۷١۳۸).‏ 

(1147) لحديث جابر وعبدا لله بن مسعود وغيرهما من الصحابة رضوان الله عليهم جميعاء 
آنه َي رَمَى بسَبْع حَصِيَاتٍ بكر مع كل حصان ِنهًا. وقد تقدم حديث ابن مسعود» 
أما حديث جابر فرواه مسلم في«الصحيح: باب حجة النبي يو وقد تقدم أيضاً في 
الرقم .)٠١۷۲(‏ 
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الدارمي» وريب الْجَمَرَات أي فيرمي الحمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف ثم 
الوسطى ثم جمرة العقبة للاتباع, فلو عكس اتد له بالأول» أعٍ الي تلي مسجد 
الخيفء وكوك الْمَرْمِيّ حَجَراء للاتباع؟ أيضا فلا يجري اللؤلو وما ليس بحجر من 
طبقات الأرض كالنورة والجواهر المنطبعة كالنقدين, وأ يُسَمّى رَمْيا قلا يَكُفِي 
الوم لأن المأمور به هو الرمي فلا بد من صدق الاسمء واشتراط الرمي قد علم 
من قوله قبله» ويشترط رمي السبع فهو تكرار . 

فَرْعٌ: يشتوط أيضاً قصد الرمي فلو رمى قي الهوى فوقع في المرميّ لا يعتد به . 

فَرْع: لا يحرئ الرمي عن القوس ولا الدَفْعُ بلحل لأنهُ لا يطلق عليه اسم 
الرمي. 

وَالسنة أن رهي ِقَدْر حَصى الْحَذَفَي اقتداء به عَلَئِهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ قولا 
وفعلاً وهو دون الأثملة طولاً وعرضا في قدر الباقلاء . 

فرعً: حزم الرافعي أنه يرمي على هيئة الحذف والأصح لا. 

وَل يشرط بَقَاءُ الْحَجَرِ في الْمَرْمَى أي حتى لو تدحرج وخرج بعد الوقوع 
لم يضرء لأن اسم الرمي قد حصلء لكن لا بد أن يقع فيه» فإن شك في وقوعه 
فالجديد عدم الإجزاءء وَل كَوْنُ الرّامِي خارجا عَن الْجَمْرَةِ أي حتى لو وقف في 
طرفها ورمى إلى الطرف الآخر جاز الحصول اسم الرمي» ومن عَجَرّ عن الرمُيء 
أي لمرض أو حبس» اسلْتناب» حشية فواته لضيق وقنه ويشترط كون النائب 
رمى عَنْ نفسيه وإلاً فيرميه عنه دون المنيب كأصل الحج وأن لا يرحى زوال السبب 
إلى آخر الوقت فإن رجي وَوَفْتْ لري باق لم يجن وَِذَا ترك َم يوم أي عمدا 
أو سهواء تَدَارَكَهُ في بَاقِي الأيّام في الأظْهّر, كالرعاء أهل السقاية» والفاني: 
لاء كما لا يتداركه بعد أيام التشريق» والخلاف جار في تدارك رمي جمرة العقبة 
فيها أيضاًء وَل دَمَ أي عند التدارك الحصول احير بالمأتي به الا أي وإن لم 
تدا رکه عليه َه لأنه ترك نسكاء وقد قال ابن عباس: [ من ترك نشكا فَعَليِه 


11 كنا 





وو ورا ر و 
با الحَج: باب دُخول مَكَة رادها الله شرّفا 


(NIT) 


دم 7 وَالْمَذْهَبْ تَكْمِيلٌ الدّم في ثلاث حَصيّات» لوقوع اسم الحمع على 
ذلك» ولا يلزمه زيادة عليه» لو زاد في الترك على الثلاث حتى لو ترك رسي النحر 
وأيام التشريق يلزمه دم واحد على أصح الأقوال» لاتحاد جنس الرمي فأشبه حلق 
الرأس» والطريق الثاني: أن الدمرات الثلاث كالشعرات الثلاث فلا تكمل الفدية ي 
بعضها. بل إن ترك جمرة ففيها الأقرال الثلاثة في الشعرةء وإن مرك جمرتين فعلى 
هذا القياس» وإن ترك حصاة من جمرة فعن صاحب التقريب إن قلنا: في الجمرة 
ثلث دم» ففي الحصاة جزء من إحدى وعشرين جزءاً من دم رعاية للتبعيض» وإن 
قلنا: في الجمرة مدا ودرهم فيحتمل أن يوحب سبع مد أو سبع درهم» ويحتمل أن 
لا يبعضهاء والطريق الثالت: أن الدم يكمل يجمرة واحدة» كما يكمل بجمرة العقبة 
في يوم النحر ولا يكمل بأقل منهاء وَاغْلّم أذ الطريقة الأُوْلى ليست في الشرح الكبير 
وأسقطها نسياناً؛ لأنه قال: إن الإمام جمع في المسألة طرق فذكر ثنتين منهاء ولا لم 
يحد المصنف ف الروضة إلا طريقين قال: فيه طريقان . 

فصل : وَإِذَا راد الْخْرُوجٌ مِنْ مَك أي بعد قضاء النسك وجميع أشغاله» طافَ 
ِلْوَدَاع, أي طوافاً كاملا ب ركعتيه للاتباع قولاً وميا 014 والأقرب في الرافعي 
أنه ليس من المناسك» وإنما يؤمر به من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر كما 
اقتصر عليها الرافعي والمصنف في الروضة» والمناسك وكذا دوتها على الأصح في 
شرح المهذب» مكياً كان أو أفاقيا تعظيماً للحر» ونصّ الشافعي رحمه الله في الأ 
على أنه من المناسك وبه قطع الحاملي والقاضي» ونصً في الإملاء على أنه من الحج 
والعمرة» قُلْتْ: ويستانىمن ذلك الفرع الآتي عن صاحب البيان» والفرع الآني بعده 
أيضاًء فإن الطواف في حقهما مستحب؛ فته لهُ. أو يحمل الوجوب هنا على من 


.)١١15( تقدم ي الرقم‎ 0١45 

(00144) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: كان اناس يَنصَرفونَ من كل وجه فَقَالَ 
ل إل ام لخر ل ura‏ رص اد اماه 304 
رسرل الله ويد [ لا نرد أَحَده حى يُكرن آجِرّ عهدو بالبَيْسه ]. رواه مسلم في 
الصحيح: الحديث (۱۳۲۷/۳۷۹). 





مل ”م سا وو ا ا ا 
كاب الحَح: باب حول هكة رادها الله شرا 1۴ 


أراد المفارقة إلى وطنه . 


فَرْعٌ: إذا أراد الانصراف إلى بلده من منى لزمه دخول مكة لطراف 
أيضاًء إن قلنا بوحوبه؛ ولا يكفيه طواف الوداع يوم النحر بعد طوافه للافاضة على 
الصحيح في شرح المهذب؛ ومقابله ليس ببعيد لمن اضطر إليه؛ كمن نفر من منى 
بع تروب اله يشق عله اوداع بع الك 

ع قال صاحب البيان: قال الث لشيخ أبو نصسر في المعتمد: ليس على المعتمر 

02 تنعيم داع رل م ي تركو عندناء قال فيان الثوري: يلزمه؛ دليلنا 
أن البي يي أمر عبدالرحمن أن يعتمر بعائشة من التنعيم ولم يأمرهما عند ذهابهما 
إلى التنعيم بوداع . 

فرْعٌّ: سبق في فضل الخروج إلىمنى أن الإمام يأمر المتمتعين أن يطوفوا للوداع» 
وإن ذلك على وحه الاستحباب» ونقل المصنف في شرح المهذب عن نصه في 
البويطي واتفاق الأصحاب على أنه: يستحب لمن أحرم وأراد الخروج إلى عرفات 
أن يطوف بالبيت ويصلي ركعتين ثم جخرج» قال الشيخ أبو حامد: وهذا يتصور ق 
صورتين وهما المتمتع والكي إذا أحرما بالحج من مكة 

ولا يَمْكُتْ بَعْدَهُ أي لقضاء شغل أو زيارة صديق ونحوهما فإن أقام لنحو ما 
ذكرناه لم يعتد بطوافه عن الوداع» لأنه حينفد غير مودع» فلو تشاغل بأسباب 
الخروج كشراء زاد وخر هلم يحتج إلى إعادته في الأصح؛ قال في الروضة من 
زوائده: ولو أقيمت الصلاة فصلها لم يعده» وُو اجب لقوله ل [ لا يقر 
َد حَنَى کون ار عَهْدِهِ بيت ] رواه مسلم من حديث ابن عباس وي 

رواية له وللبحاري أمر الناس أن يكون آحر عهدهم بالبيت؛ | لا أنه حفف عن 
المرأة الحائض "“'. 


.)١١454( تقدم في الرقم‎ )١١ ٤١( 
عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: رأ انام أن کون آجر عَيْدِهِمْ ِالْبِيْتِء‎ @ )01١45( 


>> 





00 8 

ةب مرا اصدة ن أن الاب لم دې وقي قول م 
يجب أي وجوباً كطراف القدوم والأوّل فرق بأن طواف القدوم تحية البقعة وليس 
مقصوداً في نفسه بخلافه فن اة رح بزاع رغاد قل ساف القملر 
سقط الدّمُّ كما لو جاوز الميقات غير حرم ثم عاد إليه أَوْبَعْدَهَا فلا على الصجيح» 
قال في شرح المهذب: وبه قطع ع الجمهور لاستقراره بالسفر الطويل» ووقوع الطواف 
بعد العودة حقا للخروج الثاني كذا علله الرافسي وهر ماش على ما في الرافعي 
والروضة من احتصاص الأمر بالوداع بالمسافر سفراً طويلاً» أما على ما مداه عن 
تصحيح شرح المهذب من عدم احتصاصه بذلك فلا والثاني: يسقط كما لو عاد 
قبل الانتهاء إليها فلا بد من طوافين على الصحيح؛ ولا يجب العود في الحالة الثانية 
للمشقة» ويجب من الأول على المنصوص؛ ثم ان أوجبنا العود فعاد سقط الد وإن 
يعد؛ لم يسقط وإن لم نوجبه فلم يعد فعليه دم؛ وَلِلْحَائِضٍ النفَرٌ بلا داع 
للحديث السالف. 

فَرْعٌّ: لو طَهْرَتْ قبل مفارقة خطة مكة؛ لزمها العودُ والطوافُ» وإن طهرت 
بعد بلوغها مسافة القصر فلاء وإن لم تبلغ مسافة القصر فالنص أنه لا يلزمها العرد» 
والنص أن المقصر بالك يلزمه العود والمذهب الفرق كما نص عليه لأنها مأذونة 
في الانصراف بخلافه» وقيل: فيهما قولان؛ فإن قلنا: لا يلرم العود؛ فالنظر إلى نفس 
مكة أو إلى الحرم وجهان؛ أصحهما مكة . 


إلا أنه حقف عَن الْحَائِض). رواه البخاري في الصحيح: باب طواف الوداع: 
الحديث .)١۷١١(‏ ومسلم في الصحيح: باب وحوب طواف الوداع: الحد 
OTTA/TA“)‏ . 

©) ولحديث عائشة رضي الله عنها؛ قالت: : را صَِيّة بست حيبي زوج ابي يق 
حَاضتُ؛ ؛ فذكرَس ذلك إرَسطول الو 44 فقَالَ: : [ أَحَابِسسنا هي؟ ؟ ] قالواً: : إنهَا قد 
أَقَاضَتْ! قَالَ: زقلا إذاع. أرواه البحاري في الصحيسح: ا وی 

رواية مسلم: [فلتنفر]: الحديث .)١١١١/۳۸۲(‏ وروأه البخاري في كتاب 

المغاري: باب حجة الوداع: للحديث(4401). 


كاب الْحَح: اب دُحُول مَكْةَ زَادَهَا اله شَرَفاً 1o‏ 





فرع النْفَسَاءٌ في هذا كالحائض» والظاهر أن المعذور كالخائف من ظال أر 
حوف لفوت رفقة أو معسر ونمو ذلك كهما. 


RR 

وشفاء سقم كما ا أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده"*"» وصح [مَاء رَمْرَمَ لِمَا 
شرب لَه ] كما أوضحته في الأصل» ريروى أن مياه الأرض ترفع قبل يوم القيامة 
غير زمزم ' " وَزَِارَة قر رَسُول الله صلی الل عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْدَ قراغ الح 


أي يتأكد تأكداً شديداً وإلا فزيارته ولع مستحبة في كل وقت قال يي: [مَنْ رار 

ري وَحَبْت لَهُ شَفاعَتِي ] رواه ابن خزعة” 210 . 

014 © رواه مسلم في الصحيح: كتاب فضائل الصحابة: من فضائل أبي ذر: الحديث 
47/99 1). قال الهيئمي في ممع الزوائد: ج ۳ ص85 1: عن أبي ذر قال: 
ال رَسُول الله : [ رمرم طَمَامُ طَعِم؛ وَشِفَاءُ سم ]؛ قال: قُلْتُ: ني الصحيح 
منه طعام طعم - رواه البزار والطبراني في الصغير ورجال البزار رجال الصحيح . 

@ وتال الهيثمي أيضا: وعن ابن عباس قال: قال رسول الل عد حير نا علووبته 
لأَرْض مَاءٌ زنر فيه طَعَامُ الطِّم وَشِيفَاءٌ المتّقِ]ء وقال: رواه الطبراني في الكبير 
EG‏ فقا و E‏ 
)۱۱٤۸(‏ حديث [ مَاءُ رَمْرَمَ ِا شرب لَه ] رواه الإمام أحمد في المسند: ج ۳ ص757. رابن 
ماحه في السنن: كناب المناسك: الحديث .)٠٦۲(‏ وقد تقدم ني الرقم .)١١١١(‏ 
:1ح © قال السحاوي في المقاصد الحسنة: الحديث (6؟١١):‏ رواه أبو الشيخ وابن بي 
الدّنيا وغيرهما عن ابن عمر؛ وهو في صحيح ابن خزعة وأشار إلى تضعيفه» وهر 
عند أبي الشيخ والطبراني وابن عدي رالدارقطي والبيهقي ولفظهم: كان كسمن 
زارني في حياتي؛ وضعفه البيهقي» وكذا قال الذهبي: طرقه كلها ليئة (أي ضعف 
ليس بالشديد) لکن يتنوى بعضها ببعض» لأن ما في روايتها متهم بالكذب؛ قال: 
ومن أجردها إسناداً حديث حاطب قال: من زارني بعد موتي فكأنها زارني في 
حياتي. وأحرحه ابن عساكر رغيره؛ وللطيالسي عن عمر مرفرعا: من زار قري 
كنت له شفيعاً أو شهيداء وقد صف السبكي (شفاء السقام في زيارة خير الأنام). 
إنتهى . 
7 





۳٦‏ كناب الْحَع: باب دُخول مَك رادها الله رقا 


ور ور 3# و 2 
أل 1 


اة روي عَن اهم انحوي أنه قال : كانواً | إذَا قَضَواً حَجَهُمْ تَصَدقُوا 
بشي ويفولون: اللَهُمَّ هَذَا عَمَّا لا ت. 

فصل أَرْكَان الْحَجّ حَمْسَّة: الإحْرَامُ بالإجماع؛ كما نقله ابن الرفعة لكن 
قيل: إنه شرط حكاه ابن يونس في نبي وَالْوُقَوفُ بالإجماعء وَالعُوَافُ 7 
طواف الإفاضة بالإجباع أيضاء ايء لقرله عله الصّلأة وَالسّلامٌ: [ امْعُوا ف 
المأثورة وأجاب ابن عبدالير عمسن طعن و ۶ وَالْحَلقٌ أي أو التقصير» إذا 


@ رواه الطبراني في المعجم الكبير: الحديث (174310وي18595١)‏ ولفظه [ كم 
زَارني في حياني ]. قال الهيئمي في ججمع الزوائد: باب زيارة قبر سسيدنا رسول 
لل يج ؛ ص5: عن ابن عمر قال: قال رسول الله : [ من اني زابر 
ا يعم حَاجَة إلا زيارتي کان حقا علي ان أكون ا له شفيعا يرم الِْيَامَةِ ع وقال: 
رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه مسلمة بن سالم وهو ضعيف . 

©) رواه الدارقطي في السنن: باب المواقيت: الحديث )١94(‏ من الباب: وفيه موسى 
بن هلال العبدي؛ هو شيخ بصري» قال أبو حاتم: 0 3 
على حديثه. قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. قال الذهي: هو صالح الحد 
وأنكر ما عنده حديئه عن ابن عمر مرفوعاً: [ مَنْ رار قري وجيت لَه شناقی. 
والحديث على الغالب ضعيف . 


(#) في هامش نسخة (۳): بلغ مقابلة حسب الطافة على نسحة قريت على المصدف 


وعليها خطه . 
)٠٠١٠١(‏ @ عن حبيبة بنت أبي يحراة قالت: كانت لنا صفة في الجاهلية قالت: فاطلعت من 
كو بين | لصفا لصفا والمروة فأشرفت على رسول الله وإذ هو يسعى ويقول لأصحابه: 


[ اسَعرا إن الله كب عَليْكمُ | , السّعىَ ] قالت: رأيته في شدة السعي يدور الإزار 
حول بطنه حتى رأيت بياض إبطيه وفخذيه. رواه الحاكم في المستدرك: الحد 
(1551/7347) والحديث )۲١٤۲/1۹٤٤(‏ وسكت عنه. قال الذهبي في 
التلخيص: لم يصح .| * 
©) قال اهيثئمي في مع الزوائد: باب ما جاء في السعي: ج ” ص۷٤‏ 18-5 ؟: 
هه 





كِحَابُ الْحَجٌ: باب دُخول مَكَةَ رادها الله شرف 1۳۷ 





جَعَلناةُ تشک ا سق الباب إن حعلناة استباحة محظور فلا شك في كونه ليس 
ركناء قال الرافعي: رساك E‏ 
والصلاق ولا 0 أي هذه الخمسة: بِدّم, لأن الماهية لا تحصل إلا يجميع أركانهاء 
وما ميوى الْوقُوف أَرْكَانُ في الُْمْرَةٍ أيضاء لأنه علي الصّلاة وَالسَلام أتىبها» وم 
يرد ما يقتضي الاعتداد بدونها. فكانت أركانا ويأتي في الحلق ما سلف في الحج. 


مش م 


وَيُودَى النسْكان عَلَى ارج أي ثلاثة آتية وهو إجماع» ووجه الحصر أنه إن 
دم الْحَجَّ فهو الإفْرَادُ؛ أو العُمرة فالتمتٌ؛ أو أنى بهما فهو القِرَانُ على تفصيل؛ 
وشروط لبعضها ستأني» وَيُوَدى السك ِنْ حَيِت هر باح وحده أو بالعمرة 
وحدها على أوجه: 

حَدُهَا: الإفْرَاد؛ بن يَحُجٌ ثم ُحْرمَ بِالعُمْرَةِ؛ِ كإخرام الْمَكْيّ ويأتي بعَمَلِمَاء 
أي وكذا إذا أحرع بالعمرة قبل أشهر الحج ثم حج من الميقات» وكذا من لم يحرم إلا 
بالحج من الميقات في سنته كما صرح بهما القاضي والإمام. وقطعا يبقى الخلاف 


سس 


رواه أحمد والطبرائي في الكبير من رواية عبدالله بن المؤمل؛ وثقه ابن حبان؛ 
وقال: يخطىم وضعفه جماعة. وقال عن رواية عند أحمذ؛ فيها موسى بن عبيدة 
وهو ضعيف. وقال عن رواية في المعجم الكبير للطبراني فيها المثنى بن الصباح قال 
وثقه ابن معين في رواية وضعفه جماعة . 

@ رواه الدارقطي في السئن: ج ۲ صهه55-7؟: الحديث )۸۷-۸٤(‏ وينظر: 
تصب الراية للزيلعي: ج ۳ ص5 ه-لا5 . 

©) عن جاب ره ني حديئه الطويل السالف في الباب: لاعن قاذ e‏ 
بين الصفا والمروة. 

© أما حواب ابن عبدالبر؛ فهو في التمهيد لما في المرطأ من المعاني والمسانيد: ج ١‏ 
ص8-415١4:‏ (حديث رابع عفر بن محمد): الرقم .)٤/٠١(‏ وقال: فإن قال 
قائل: إن عبدالله بن المؤمل ليس ممن يتج بحديئه لضعفه؛ رقد اتفرد بهذا 
الحديث» قيل له: هو سيء الحفظ؛ فلذلك اضطربت روايقه عنه؛ وما علمئا له 
خربة تسقط عدالته... ثم رفع من شأنه وذكر له شواهد. 





۳۸ کاب الْحَيُ: باب دُعُول مَكَةَ زَادَهَا الله شرا 


فيه» وظاهر كلام المصنف بخلاف ذلك والمراد بإحرام المككي وهو: أن يخرج إلى 
أدنىالحل كما سلف ''. 


الثاني: القِرَانُ؛ بأ يُحْرِمٌ بهم مِنَ الْمِيقَاتِ وَيَعْمَلَ عَمَلَ الْحَجّ لأن أعماله 
أكثر» فیخصلان. أي يدخل عمل العمرة في الحج ويكفيه طواف واحدء وسعي 
واحد, لقوله َي [ مَنْ أحْرَمْ ب احج وَالْعُْرَةٍ أَحْرَاهُ طَوَافٌ وَاحِدٌّ وَسَّغْيّ واد 
عَنْهُمَا ىيل مِنْهُمًا جَِيْعً] صححه الترمذي"» والظاهر أن هذا الطواف 
للحج فقط والعمرة مُْغْرَة وقوله (مِنَ الْمِبْقَاتِ) ليس احتازاً من شيء؛ لأنه لو 
أحرم بهما من دونه كان قارناء بل المراد أنه يحرم بهما معاً. فيتحد ميقاتهماء وقد 
قدمنا في باب المواقيت أن الأصح أن المكي يحرم بهما من مكة تغليباً للحج. 


رَو أحْرم بعُمْرَةٍ في أشهّر الْحَجَ ثم يَحْج قَبْلَ الطَرّاف كان كارن بالإجماع» 
ولو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ففي صحة إدخاله عليها وجهان أحدهما: لاء 


ر١١٠‏ @ لحديث جابر طك وعائشة رضي الله عنها؛ وه لبي يي حرم مُفردا). حديث 
جابر رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحج: باب يان وجوه الإحرام: الحديث 
.)١57/145(‏ وأبو داود في المناسك: الحديث .)١785(‏ والنسائي في السئن: 
باب في المهلة بالعمرة: ج ٩‏ ص ١١14‏ ولفظه: [ أقبلنا مهِلَينَ مَعَّ رَسُول الله ولد 
بحج مُفرَدٍ وَأَْبْلْتَْ عَايِسَة مُهلة بعُمْرَةَ ]. أما حديث عائشة رضي الله عنها؛ رواه 
مسلم ف الصحيح: كتاب الحج: الحديث )١711/1177(‏ . 
@ ولحديث عائشة رضي الله عنها؛ (خترّجْنا مَعّ رَسُول الله ل عام حَجَّة الْوَدَاع» 
فينا مَنْ اَهَل بعر ونا من َمل بِحَحَةِ وَعُسْرَوْه ونا مَنْ اَهَل بِالْحَج. وأَهَلّ 
رَسول الله ل بالْحَج. أا من أل بالْحَجّ أو حَمَعَّ احج وَالْعمْرةَ لَمْ يُحِلُوا 
حَتَى کان وم النخر). رواه البخاري قي الصحيح: باب التمتع والقران والإفراد: 
الحديث 0000 ومسلم في الصحيح: الحديث (5١11/1؟١).‏ 
(؟١1)‏ رواه الزمذي في الجامع: كثاب الحج: باب ما حَاءَ أن القَارنَ يَطْرِفُ طرافاً واجدا: 
الحديث )4٤۸(‏ عن ابن عمر. وقال الزمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 


لماع هي 


8 . 2 لا 0 2 
وقد رواه غير واحد عن عبيدا لله بن عمر وم ير ُ. وهو أصحح . 





كعاب الْحَي: باب حول مَكَةَ رادها | لله شَرَفا 1۳4 


وهو احتيار الشيخ أبي علي وحكاه عن عامة الأصحاب وهو ظاهر كلام المصنف؟؛ 
لأنه يؤدي إلمصحة الإحرام بالحج قبل أشهره» لأن القارن في حكم الملابس لإحرام 
واحد» وأصحهما من زوائد الروضة: نعم؟ لأنه إما يصير محرما بالحج وقت إدحاله 
وهو وقت صالح للحج واحرز بقوله َم يَحْح قبل الطَوّافي) عما إذا طاف ثم 
أحرم بالحج؛ فإنه لا يصح؛ لأنه أحذ في أسباب التحلل عل ىصح المعاني فيه وحكم 
الشروع في الطواف تحكم إكماله . 

فرْغّ: لو كانت عمرته فاسدة ثم أدخل عليها الحج؛ فالأصح إنه يصير رما به 
كما هو ظاهر إطلاق المصنف» وقيل: ينعقد صحيحا مُجْرِياً؛ والأصح: لاء بل 
ينعقد فاسدا؛ وقيل: صحيحاً ثم يفسد. 


ولا جوز عَكْسُهُ أي وهو إدحال العمرة على الحج في الْجَاريلى لأنه لا 
يستفيد به شيعا آحس» بخلاف إدخال العمرة عليه» فإنه يستفيد به أشياءَ أحر 
كالوقوف؛ والرمي؛ والمبيت» والقديم حوازه» وصححه الإمام كعكسه فيجوز ما 


الالث: المع بأن يُحْرمَ بالْعمرَةٍ من مِيقَات بَلَدِه وفرع مِنْهَا نم بنشئ 
حَجَا من مق لقيام الإجماع على أن الأفاقي إذا فعل ذلك سمي متمتعاء وقوله (مِرٌ 
ميات بَلَدِو) أراد به التصور دون الاحتراز» فإن الإحرام من الميقات ليس شرطا في 
كونه متمتعا؛ ولا في وجوب الدم عند الأكثرين. وقوله (ينشٍئ حَجَاً مِنْ مْكَة) ذكره 
للتصور أيضا لا للاحتزاز, فإنه لو أحرم بالحج من الميقات» فالمشهور أنه متمتع؛ غير 
أنه لا يلزمه الدم. 


وَأَفْصَلْهًا الإفْرَاكُ أي إذا أحرم بالعمرة في عام الحج؛ لأ رواته أكثر وبجمع 

على عدم كراهته جخلاف التمتع والقران» ولعدم وحصوب الدم فيه بخلافهماء فإِك 

أخخر العمرة عن عام الحج؛ فالتمتع والقران أفضل منهء لأن تأخير العمرة عن سنة 
مام ريم ٠‏ 

الحج مكروه» وَبَعْدَةُ التمتع ثم الْقِرَاكُ لأن المتمتع يأتي بعملين كاملين» غير أنه لا 
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ينشئ للحج ميقاتاء بل يحرم به من مكة» ولهذا أفضله الإفراد» فإنه ينشئ هما 
ميقاتين. وأما القارن فإنه يأتي بعمل واحد من ميقات واحد. 

وَفِي قوْل: الحم م فصل من الإفرَاد نه أَحَدُ ما قيل في إحرامه عَلَيْه الصّلاة 
وَالسَّلاُمُ. ولأن فيه مبادرة إلى العمرة؛ فإن فيه تأخير! لفعلها فرعا مات قبل الفعل» 
وفي قول ثالث: أن القران أفضل واحتاره المزني وابن المنذر وأبو إسحق المروزي. 

وَعَلَى الممتع د بالإجماع وشو شاه بصفة ١‏ الأضحية ويقوم مقامها سبع : 
بدنةٍ أو سبع برق يشرط أنا لا کون مِنْ حَاضيري اله مسجد الام لقرله تعال 
ذلك لِمَنْ لَمْ كن أَهْلهُ حَاضري المَسجد لحر 0 0 > وَحَاصِرُوةُ من ون 
مَرْحَلِْيْنِ لأن من قرب من الشيء ودنا منه كان حاضراً إيا مِنْ مَكَةَ لأن 


المسجد الحرام المذكور في الآية الكريمة ليس المراد به حقيقته بالإتفاق» بل الحرم عند 
خیم رمک عد لعي ذلا من جل على فال وجل على سك أل قمر 


ف اس من لخر وا لله أَعْلَمٌ لأن كل مرضع ذكر الله فيه المسجد 
الحرام فالمراد به الحرم؛ إلا قوله تعالى فول وَحَهَك شَطْرٌ المج رام٠٠‏ 
فإن المراد به الكعبة. وخالف طراف الوداع؛ حيث اعتبرت المسافة فيه من مكة 
على الصحيح» لأن الوداعٌ ليت فَنَاسّبُ اعشار مكة» وهنا الآية ناصّة على المسجد 
الحرام والمراد منه الحرم كما سلف فكان الابتداء 

وأ تفع عُمْرتُ في في أَثْهُرٍ الح لأن العرب كانوا ر الحج بالعمرة 
في مغنته» ووقت إمكانه؛ ويستنكرون ذلك ويقولون: هو من . فجر الفجور. فورد 
م ا مة الإحرام 
ولا سبيل إلى محاوزته بغير إحرام» فجوز له أن يعتمر ويتحلل مع الدم؛ ولو أحرم 
مداى البقرة / ۱۹٩‏ . 
16ل اليقرة / ٠٤۹‏ و١١٠.‏ 
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بها قبل أشهره. وأتى بجميع أعماها في أشهره فالأظهر لا دَمِ؛ لأن العمرة لم تقع في 
أشهر الحج وإنما وقع عه إذ النية من جملتها. ولو سيق الإحرام بها وبعض 
CR E AE EE E‏ ابضاء ولي aE‏ 
منها قبل أشهره لنم يلزمه دم لانتفاء ما ذكرناه من المزاحمة؛ راف کان متعتها غلنى 
المشهرر كما قاله الرافعي في آخر الشروط مِنْ س أي من سَةٍ الحم فلو اعتمر 
ثم حج في السنة القابلة فلا دم عليه» سواء أقام ممكة إلى أن حج أو رحع وعاد لعدم 
ا 0 
واستمرء فلو عاد إلى الميقات الذي أحرم بالعمرة منه» وأحرم بالحج فلا دم؛ لأنه م 
بك مقاط ولو رجع إلى مثل مسافة ذلك الميقات وأحرم مته فكذلك لا دم عليه 
لأن القصود قطع تلك المسافة محرما كما نقله الرافعي عن الحويي وغيره وهو وارد 
على إطلاق المصنفء ولو عاد إلى ميقات أقرب إلى مكة من ذلك لميقات وأحرم 
منه» بأن كان ميقات عمرته المححفة فعاد إلىذات عرق» فهل هو كالعود إلى ميقات 
عمرته ؟ وجهان أصحهما: نعم. لأنه أحرم من موضع ليس ساكنه من حاضري 
المسحد الحرام. وَاعْلَمْ: أن هذه الشروط المذكورة معتيرة لوجرب الدم» وهل تعتبر 
ف تشم فنا ؟ وججهان أحدهما: نعم. فلو فات شرط كان حر وأشهرهما: 
لا. وهذا قال الأصحاب: يصح التمتع والقران من المكي خلافا لأبي حنيفة. 

وَوَفَتُ وُحُوب الدّم إِحْرَامُةُ بالج ETE‏ بالعمرة إلى الج 
وَالأَفْضَلٌَذَبْحْهُ يَْمَ الح خروجاً من حلاف الأئمة الثلاثة؛ فإنهم قالوا: لا يجوز 
ي غيره. 

فرع لم يذكر المصنف وقت الجوازء ولا شلك أنه لا يجوز قبل الشروع في 
العمرة قطعاًء ويجوز بعد التحلل منها وقبل الإحرام بالحج على الأظهرء وقيل: يجرز 
قبل لفسا مين ادر انها 

إن عَجَرَ عَنهُ في مَوضعه» أي سواء قدر عليه في بلده أم لاء فلاف كفارة 


البمين: لأن اهدي عض عة بالكرم والكفارة لا تخنتص» والعجز الشرعي كما إذا 
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وحده بريادة على ثمن المثل أ و كان محتاجاً إليه و إلى تنه أو نحو ذلك كالحسيء 
سام ر اخأ لخ لقوله ن ل آَم في 

لحَجه1*”'') أي بعد الإحرام بالحج» فلا يجوز تقديعها على الإحرام بخلاف الد 
فإنه يجوز تقديمه كما سبق. لأن الصوم عبادة بدنية فلا يجوز تقديمها على وقتها 
كالصلاة عخلاف لدف فإنه عبادة مالية فجاز تقديعه كال زكاةء ووقع في شرح مسلم 
للمصنف: أن ا لا يصوم حتى يُحرمٌ احج" وهو غريب خالف لما 
ذكره في باي کتبه 


اشا قن عاق لأن يوم عرفة الأحب للحاج فطره كما سلف في 
بابه. ويستحب أن يحرم بالحج قبل السادس من ذي الحجة» ولايجرز صومها في يرم 
النحر وكذا أيام التشريق في الحديدء كما ذكره المصنف في بابه أيضاًء ولا يجب عليه 
تقديم الإحرام بزمن يمكنه صوم الثلاثة فيه قبل يوم العيد على الأصح» وإذا فات 
صوم الثلاثة في الحج لزمه قضاؤها ولا دم عليه» ولو تأخر التحلل عن أيام التشريق 
فصامها بعد ذلك قبل أن يتحلل أثم فصارت قضاء وإن صدق عليه أنه في الحج؛ 
لأن تأحيره نادر فلا يكون مراداً من الآيق قال الإمام: وإنما يلزمه صوم الثلاثة في 
الحج إذا لم يكن مسافراً. فإن كان فلا؛ كصرم رمضان» قال الرافعي: وهذا غير 
متضح؛ لأن النص دال على الوجوب عليه. وقال المصنف في شرح المهذب: إنه 


(مددن البقرة / .1١95‏ 

:47١ نص عبارة الإمام النروي في شرحه المنهاج على صحيح مسلم: ج (۸-۷) ص‎ )1١55( 
(قوله يَلله: [ فمن لَمْ جذ هديا َم له يام بي الْسَجّ وَسَبْعَةٍ إا رَحَمَّ ] فهو‎ 

موافق لنصّ كتاب الله تعالى ويجب صرم هذه الثلاثة قبل يوم النخرء ويجوز صوم يوم 

عرفة منها لكن الأول أن يصوم الثلاثة قله والأفضل أن لا يصومها حى يُحْرِمَ 

باح بعد فراغه من العمرة» فإف صامها بعد فراغه من العمرة وَقَبِلَ الإحرام بالحجّ 

أحرأه على المذهب الصحيح عندنا) . 
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وسبعة مله إن رج ا السالفة» إلى قوي ر لقوله 3 لم 


(1ev) 5‏ 
حديث این عدر ؛ وللبخاري تمل بصيغة الحزم من حديث ابن عباس [ وسبعة 


إا رَحَعْتَمْ إلى أَنْصًا رک ۱۵۳ فلو أراد الإقامة بمكة صامهاء قاله في البحر 
والثاني: أن امود ار جوع القراغ من ا لأنه قراغ عنه وجع عم کان مقا 
عليه» وهو قول الأئمة الثلاثة. 

ردب تتابع التلكقة ة وكذا السبعة ميادرة إلى 1 لى أداء الراحب» وَل فاك العلكقةٌ 

في الْحَح فَالأَطْهَرُ أنه رمه أن يُقرّقَ في قَصَائِهَا بها وَبَيْنَ المسَّبْعَةةِ كما في 
الأداءء ويفارق تفريق الصلوات. فإن ذلك التفريق يتعلق بالوقت» وهذا بالفعل؛ 
وهو الحج والرحوع» والثاني: لا يلزمه؛ لأن التفريق في الأداء يتعلق بالوقت فلا 
يبقى حكمه في القضاء كالتفريق في الصلوات المؤداة وقد سلف الفرق . 

فرْعٌّ: هل يكفي مطلق التفريق أم لا بد من التفريق» كما في الاداء ؟ وهو 
التفريق بأربعة أيام ومدة إمكان السير إلى الموطن فيه قولان أصحهما الثاني 

فر عً: حيث صارت الثلاثة قضاء ففي السبعة قولان في التحرير للجرجاني. 

وَعَلَى الْقارن َم كالمتمتع» وأولى؛ لأن أفعال المتمتع أكثر من أفعال القارن» 
ر 2 1 2 3 3 م 
كدم التمتع. أي في أحكامه السالفة جنسا وسبيا وبدلا عند العجر. قلت: بشرط 
أن لا يكون مِنْ حَاضِري الْمَسْجِدٍ الْحَرَام» وا لل أغلمى قياساً على المتمتع. 

فرْعٌ: لو دحل القارن الغريب مكة قبل يوم عرفة؛ ثم عاد إلى الميقات للحم 


(0187 رواه البحاري في الصحيح: كتاب الممج: باب من ساق ادن معه: الحديث 
(1591). ورواه مسلم في الصحيح: كتاب الحج: باب وجحوب الدم على المتمتع: 
الحديث (714/ا007. 

)٠١۸(‏ رواه البخاري في الصحيح: باب قرله تعالى طنْمَنْ لم جذ فُعِيَامٌ َلانَةٍ ايام في 
الحد): الحديث .)٠١۷۲(‏ ّْ 
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فالنص قي الإملاء أنه لا دم عليه قياساً على التمتع؛ وقيل: يجب؛ لأن اسم القِران لا 
يزول بالعود إلى الميقات جخلاف التمتع. 


باب مُحَرَمَاتِ الإخرام 


أَحَدُهًا: سر خض رأ الرَجُل با يُعَدُ ساتراء لقوله يلك ي الْمُحْرِم الذي 


حر عَنْ عير :1 لا تجمروا راس اه نمت يوم الفا مليا] متفق عل ° 
وذكر الوجه في هذا الحديث في مسلم غريب؛ وهو وهم من بعض الرواة قاله 
البيهقي ""» واحترز بالرحل عن لرأة والخنشی وسيأتي حكمهماء وما يعد مساتراً 
عن الماء و نوه إلا لْحَاجَة كَمُدَاوَةٍ وأو حر أو برد لقوله تعالى: وما جَعَلَ عْكه 
في الأنن من جر حرج 7" لكن مع لزوم الفدية قياساً على الحلق بسبب الأذى» 
وَس الْمَخِيطٍ نيط أو الوح أو الْمَعْقُودٍ فِي سَائِر مدب لقوله وَل: [لا يلس 
الحرم القَيْيِصَ ولا الْعِمَامَة وَل لبنس وَل السسّرَاوِيْلَ وَل الْحِمَافَ إلا أَحَد لآ 

(0 


يجد نعلين ليبس الحفين وليمْطَمْهُمَا اقل من الكبين] متفق علي" والمعتبر 


(*) في نسححة (۲): حر عن هبرو ميا . 

.)١؟١6( رواه البخاري في الصحيح: كتاب الجتائز: باب الكفنّ في الثوبين: الحديث‎ )١1١65( 
ومسلم في الصحيح:كتاب الحج: باب ما يفعل بامحرم إذا مات: الحديث(135/9).‎ 

010 ذكر الوجه في الحديث في صحيح مسلم في الرقسم (۱۹۰1/۹۸). أحرحها الطبراني 
بسند آحر في المعجم الكبير: ج ١١‏ ص17: الحديث (6*8؟١)»‏ وقال البيهقي في 
السئن الكبرى: كتاب الجنائز: باب الحرم بموت: الحديث :)1۷٤١(‏ رواه مسلم في 
الصحيح عن عبد بن حُمَيْدٍ عن عبيدا لله بن موسىهكذاء وَهْرَ وَهُمٌّ ين بعسض روات 
في الإسناد والمين جميعا. إتتهى. 

لكلل المج / ۷۸ 

)١١177(‏ رواه البخاري في الصحيح: كقاب العلم: الحديث )١54(‏ وقي كتاب الصلاة: الحديث 
(5) وفي كتاب الحج: الحديث .)١547(‏ ومسلم في الصحيح: باب ما يياح 
للمحرم بمج أو عمرة: الحديث .)١١1797/15‏ ونص الحديث كما في صحيح البخخاري 

<< 
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في اللبس العادة في كل ملبوس فلو ارتدى بالقميص أو إِتّرَرَ بالسراويل فلا فادية 
كما لو اتر يار لفق مِنْ رقاع» إلا ذا لم جذ َيْرَهُ أي غير المحيط؛ فإنه يجوز 
له لبسه من غير فدية وكذا يجوز له لبسه للحاحة كالحر والبرد والمداواة" وَوَجِْهُ 
الْمَرْأَة كرأسه أي كرأس الرحل في الأحكام السالفة لرواية البحاري» ولا تقب 
الْمَرَْهُ نعم لها أن تستر من وجهها ما لا يتَأَنَي سير الرأس إلا به رها لبس 
الْمَخيطء للنص فيه كما أخرجه أبوداود وصححه الحاكم على شرط مسل" 
إلا قفار في الأظهرء لرواية البحاري [ ولا تلبس الَْمَاريْنِ )"" والثاني: يجوز 
لأثر فيه» ففي الأم: لا فدية"'". وف الإملاء: عليها الفدية أي على وجه 
الاستحباب؛ وفي شرح السنة للبغوي: أن أكثر أهل العلم على الثاني وأنه لا فدية. 
وزاد: أنه أظهر قولَيْ الشافعي» وأنهم جعلوا ذكر الارن في الحديث من قول ابن 


من كتاب المج: عن عبدا لله بن عمر رضي الله عنهما؛ أن رَجُلا فَالَئيَا رَسُولَ الله؛ 
ما تلبس الْمُحْرِمٌ من الاب؟ قال رسو الله ل: [ لا تلب الْقَمْصَ ولا الْمَمَائِمَ ولا 
السَراوِيْلَ ولا اراس ولا العيقاف؛ إلا اح لا يَحدُ غين فليس فين وهُا 
أَسْقَلَ بِنَ الكَعين. ولا لبوا مِنَّ الاب شيعا مَس رَعْفرَانٌ أو وَرَنْ ] . 

(#) في حاشية نسحة (؟): أي مع الفدية . 

)١١‏ الحديث عن ابن عمر؛ أنه سَمِعَ رَسُولَ الله ل [ نَهَى النسسَاءً في إِحرَايهِنٌ عن 
الْفَفازينِ والقاب وَمَا مَس الرس وَالرُعْمَرَانُ من الَيّاب؛ وَس بعد ذلك ما أحَبّس 

مرا او حرا أو حلا أو سَرَاوئْلَ أو فَييْصا أو حفاً ]. رواه أبو 

داود في الستن: كتاب الحج: باب ما يلبس المحرم: الحديث .)١877(‏ واللحاكم في 
المستدرك: الحديث (180/1788)) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 
ووافقه الذهي. 

)١174(‏ رواه البحاري في الصحيح: كتاب جزاء الصيد: باب ما ينهى من الطيب للمحرم: 
الحديث (184+8) وفيه: [ ولا تقب الْمَرأةُ المُحْرِمَة؛ ولا تلبس الْمَفَارينٍ ] . 
(015) قي الأم: کتاب الحج: باب اللبس للاحرام: ج ؟ ص” ١‏ ؟: قال الإمام الشافعي : 
(ولم ار الي يل بكار ولا اس أن تلبس رأة الْمُحْرِمَة القفارَين؛ ركان سَّعْدُ 

بن أبي راص يام ناته أن يليس العَارينٍ في الإخرَام؛ ولا برق الْمُحْرِمَة) اه 


0 


ع« . 
من ألوان الثيّاب معصطفرا أ 
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عمر» والقفاڙ: سَيءٌ يعمل لِلَدينِ ليما مِنَ ايرد يُحْشى بقطن وَيَكُونُ لَه أَرْرَارٌ 
على الساعدين. 


فرع الخنثىإذا ستر وحهه ورأسة؛ وجبت الفدية؛ أو أحدهما؛ فلا؛ للاحتمال. 


َائِدة: قال بعض العلماء: الحكمة في تحريم لبس المخيط وغيره مما منع منه 
الحرم أن يخرج الإنسإن عن عادته فيكون ذلك مذكرا له ما هو فيه من عبادة ربه 
فیشتغل بها. 


هام 


الثاني: اسِْعْمَالُ اليب في وبي لقوله يي لا ببس من اياب شيا مَسَّهُ 
رَعْفَرَادٌ أو ورس ] متفق عليه" '"» أَوْ بده قياس عليه من باب أولى وهو إجماع 
أيضاً كما نقله ابن المنذر. وسواء في ذلك الأحشم وغيره؛ وبعض البدن ككل 
وَالطَيْبُ: هو ما ظهرَ فيه غرض التَيّبٍ كالورد ونحوه والاستعمال: هو أن يلصق 
الطيب ببدنه أو ثيابه على الوجه المعتاد في ذلك كالاحتواء على المبخرة و نحو ذلك» 
ولا بد فيه من القصدء وَدَهْنُ شَعْرِ الرس أو للحي لما فيه من التريين المناني حال 
الحرم؛ فإن الحاج أشعث أغيرٌ كما ورد في الحديث7٠)‏ وقوله ذَْنٌ: هو بفتح 
الدال لأنه مصدرء واحترز بقوله (شعر الرأس أو اَن عن الأصلع والأقرع 
والأمرد؛ فإ الأدهان لا تحرم عليهم لفقد المعنى السالف» نعم: لوكان محلوق الرأس 


1550 تقدم ف الرقم  )١١85(‏ 
(119) @ الخبر عن عبدا لله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما؛ قال: أَنَّ النبيّ يك كان 
يَقُولُ: [إذّ الل عَرُ وَل باهي ملكت عة عَرَقةَ بأل عَرَقة؛ فَيقول: اضرو 
إلى عبادي أَنْوْنِي شا عبرا ]. رواه الإمام أحمد في المسند: ج ۲ ص514. 
والطبراني في المعجم الصغير: الحديث .)٥۷١(‏ قال افيشمي في مجمع الزوائد: ج 
۳ ص 15١‏ : باب الخروج إلى منى وعرفة: قال: رواه أحمد والطبراني ف الصغير 
والكبير ورحال أحمد موثوقون. 
@ رواه الإمام أحمد في المسند: ج ۲ ص5 .". قال الحيشسي في مجمع الزوائد: رواه 
أحمد ورجاله رحال الصحيح. 
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فالأصح بقاء التحريم» لأنه بحسن الشعر إذا نبت» واحترز أيضاً بالرأس واللحية عن 
دهن باقي البدن؛ فإنه يجوز شعراً كان أو بشراً لأنه لا يقصد تحسينه» واي الإتناع 
للماوردي: الحرم بالتحريم في شعر الحسد أيضاً“ ' ولا شك أن الحرم له فعل 
ذلك بالحلال كما ذكر الرافعي يِثْلَهُ في الحلق» إنما الممتئع أن يفعل ذلك بنفسه أو 
عحرم آخرء وَل يُكْرَهُ عسل بده وراه بخطمي» أي وكذا ما في معناه كالسدر, 
لأن ذلك لإزالة الأوساخ بخلاف الدهن فإنه للتنمية» نعم الأؤلى أن لآ يفعل ذلك 
ا وإذا غسل رأسه فينبغي أن يرفق بالدلك حتى لا 
ينتنف شعره. وَاغْلَمٌ: أن المصنف في الروضة تبعاً للرافعي حعل استعمال الطيب 

وا ولص رعا ر لی لكان بویا راسا یی شای عا 
ذلك تقاربهما في المعنى» وأن كلا منهما تَرَقٌ ولبس فيه إزالة عين. 


الشالث: إَِانَة الشغر أو الطفرء أما الأول فلقوله تعالى: فرلا تَحلِق را 
روسك" أي شعر رؤوسكم وشعر سائر السد ملحق به يجامع المي 
وأما الثاني: فبالقياس الم كور» وقوله رتم يتناول الْحَلْقَ والقَلمَ وغيرهماء ومراده 
إزالة ذلك من نفسه أو من حرم أما من حَلال فلاء كما تقدمت الإشارة إليه 
وإزالة الشعرة الواحدة حرام أيضاً لا ستعلمه بعد 


)01١74(‏ قال الماوردي: (والسادس: ١‏ الدَهْنُ إن کان 9 حرم استعماله في الشعر والبدن؛ فإن 
كان غير مُطيب حَرْمٌ تيل الشعر به في الرأس والجسد؛ ولا يحرم استعماله فيما لا 
شعر فيه من اللمسد؛ ويفتدي ما حَرْمَ منه بذم إن عَمِدَهُ): الإقداع في الفقه الشافعي 
للماوردي: باب ما يحرم في الإحرام: ص ٩۰-۸۹‏ . 

رقتال البقرة / 195: ايمرا الح وَالْعمَرَة ل إن أخصيرتم فَمَا اسَيْسَرَ مِنَ مذي 
ولا لف رأ رُؤوسکم حتى ع الذي مجه مسن کان كم ربصا أذ به أذ مسن 
راسو ية ِن صا أ ص أو نس لذا أيتم فس تع بالشطرة إلى لی الح نا 
اسمن الهذي» فن َم جذ فَصيَامُ لان يام في الح وَسبمةٍإذ ذا رجتم بَلْكَ 
عر كَل ذلك لن لم كن أله حيري الملجد الحرامء وَاَقُوا الله وَاعلْمُوا 


أن | لله شَدِيْدُ المقابي. 


4۸ تاب الْحَج: باب مُحَرّمَاسِ الإخرام 


Ra 


فرع مستثنى : لو تبعت 


فدية على الراجح. 


24 


شَعْرَة أو شَعَرَاتِ داحل فيه وَتَأذى بيَاء َلْهَا ولا 


ا 


َكَل اليه في ذلآث شغر تي ات أو تلالد أطقار. ان الأول فلقوله تعال: 
7 فف رق 0 

رأسه ففِدية» والشعرّرجمعٌ وأقله ثلاث» والاستيعاب قام الإجاع على عدم اعتباره» 
وأما في الثانية: فقياسا؛ وهذا إذا أزالها دفعة من مكان, فإن فرق زمانا أو مكانا 


فيجب مد على الراحح 


َرْعٌ: لو حلق جميع الرأس دفعة من مكان واحلر ففدية واحدة؛ ولو حلق شعر 
رأسه وبدنه متواصلاً ففدية؛ وقيل: فديتان؛ وكذا لو فلم أظفار يديه وَرَجَليْه. 


ا 


فَمَنْ کان ما کم مَريْضا أو ب به اذى من رأسيه 


5 


وَالأَظهَرٌ: أن في الشّغرَةٍ مد طَمَامٍ وَفِي الشّغْرَتَينٍ مُديْنِ لأن الشرع قد 
عَدَّلَ الحيوان*؟ بالإطعام في جَرَاء الصيد وغيره» والشعرة الواحدة هي النهاية في 
القلة» والْمُدٌ اقل ما وحب في الكفارات فقوبلت بهء والثاني: أنه يجب في الشعرة 
الواحدة ثلث دم؛ وي شعرتين ثلا دم عملا بالتقسيط والشالث: يحب في شعرة 
درهم؛ وفي شعرتين درهمان» والراب بع: دم كامل» ومحل الخلاف إذا احتار الدم» أما 
إذا احتار الصيام؛ فإنه يصوم يوما واحدا قطعاء أو الطعام أطعم صاعاً واحداً قطعاًء 
وقد نبّه على ذلك صاحب البيان في مشكلاته على المهذب ولا بد منه . 


فر ّ: الظفر كالشعرة والظفران كالشعرتين 


فَرْعّ: لو قَصّرَ الشعرة أو َلْمّ من الظفر دون القدر المعتاد كان الحكم على ما 
تقدم» وقيل: يوزع المد على الشعرة ويجب بالقسطء حكاه الماوردي وصححة وطرده 
في شرح المهذب في الظفر . 
(*) في نسخة :)١(‏ لأن الشرع قد عدله الجيران بالإطعام في جراء الصيد. قلت: ويدو أن 
المعنى لا يستفيم. وأثبتنا ما في النشختين (۲) و(٣)‏ . 
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ع لو أحذ من بعض جوانب الظفر ولم يسترعب جوانبه» فإن قلنا: في الظفر 
الواحد ثلث دم أو درهم وجب بقسطه» وإن قلنا: م م تبعض. 


لمعدر أي .عرض وكثرة قمل في رأسه أو تاذ بحر لكثرة شعره» قال في 
شرح المهذب: وكذا وسخ رأسه أن يَخلِقَ ويَفَدِيَ» لقرله تعالى :لقَمَنْ کان مِنْكُمْ 
مر ضا“ آي وني الصحيحين عن كعب بن عُجرّةٌ قال: في ّت َه الاي 
الْمَذكورَة؛ فَأَنَيِتُ رَسول الله ب فَقَالَ: [ اذه ] فَدَئوت؛ فَقَالَ: [ اذنة ] فدنوت؛ 
َقَالَ: [ أَيُوْذِيِكَ هَرَامُكَ ] قال ابن عوف: أنه قَالَ: نعم؛ قَالَ: أَمَرَنِي بفِديَةٍ مِنْ 
صدقة أو نسل ما ٠‏ و لفظ 7 ر و اطع 
سه مسان أو السك ية 201710 في في رواية لمسلم: [ احلق ثم ی ادب ها شک 


e 
أ‎ 


و اطم لاه آعم من تر عَلَى عة مَسَاكيْنَ ٠"۲‏ . 

الرّابعٌ: الْجمّاغٌ» بالإجماع يحرم على المرأة الحلال تمكينه على الأصح لأن فيه 
إعانة على العصية وكذا يحرم على الحلال المباشرة أيضاً في حال إ حرام المرأق 
وتسد ب الْعمْرَة قياسا على الح وَكَذَا الْحَجْ قَبْلَ قبل الَحَلْل ١‏ الأوّل؛ أما إفساده 
قبل الوقوف فإجماع» وبعده فبالقياس عليه. أما إذا وقع الجماع فيه بعد التحلل 
الأول؛ فإن الحج لا يفسد به علىالأصح» نعم يجب شاة على الأظهرء و كما لا يفسد 
الحج لا تفسد العمرة أيضاء إذا كان قارناً وإن لم يأت بشيء من أعماهاء لأنها تبع 


(۱۷۰) رواه البحاري لي مواضع عديدة من الصحيح: منها في كتاب الخصر: الحديث(5 ۱۸۱ 
و1418 و١۱۸۱‏ و۱۸۷ و۱۸۱۸) وغيرها. ومسلم في الصحيح: كتاب الحج: باب 
جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى: الحديث .)1١١1/841(‏ 

011 الحديث في صحيح البخاري (4 181) بلفظ: [ إخلق رَأْسَكَ؛ وَصم تَلانَةَ أيام أو 
(YA)‏ 

HE‏ 0 ) واف احق سن سَكَ تم اذْبَمْ شا 


7 


.1 كاب الْحَيٌ: باب مُحَرمَاتِ الإخرام 


له. وقيل: تقس وكلام امصنف يو همه وجب به أي بالجماع الْمُْفْسِدء بَدَنة 
المفسد لقضاء الصحاية رذللى"' ° , 


فَرْعٌ: لو أفسد جج بالجماع؛ لم جامع ثانيا فالأظهر يجب بالشاني شاة؛ لأن 
الإفساد حَصّلَ بالأول . 


فائدة: ألبدنة تطلق في اللغة على الد کر رالأتقی» وعلى الإبل وَلبَقَرِ لأ على 
الغنم» وإت وهم ا لمحصنف فيه ق تخريره وتهذيبه على الأزهري فَاحتبَةُ. 


وَالْمْضِيٌ في فاده لإطلاق قوله تعالى: ايمرا الحَح وَالْعُمْرة !"0 
ولأن جماعة من الصحابة أفتوا بذلك ولا يعرف هم مخالفء والمراد بالمضي فيه أن 
يأتي ما كان يأني به قبل الجماع» ويجتنب ما كان يتجنبه قبله فإن ارتكب محظوراً 
لَرمَهُ الفدية في الأصح» وَالْقَضَاكُ لفتوى الصحابة به وان كان نُسْكَهُ تطعا لأنه 
بالشروع فيه صار فرضاً أيضاً بخلاف باقي العبادات» وَالأَصّحٌ أ أنه يعي القضاىء 
عَلَى الَْوْرِ لفتوى الصحابة به والثاني: لاء لأن الأداء على التراخي فالقضاء 
ول" . 


نبيةٌ: جميع ما ذكره المصنف في جماع العامد العام بالتحريم فأما إذا جامع 


(1175) عن سعيد بن حبر قال: جاءً ابن عباس رَجُلٌ؛ خقال: وَمَعْت عَلَىامْرأتِي قَبْلَ أن أَزُور؟ 

فقالّ: (إِن كانت أعَانتك فَعلى کل وَاحِدٍ مِنْكُمَا اة حساءُ حلام ون كات لم 
تنك فَعَلَيِْكَ اة حَسْنَاءٌ جَمْلام). رواه البيهقي في السئن الكبرى: باب ما يفسد 

احج الأثر لحم ة) . 

و۷ البقرة / .۱۹٩‏ 

(ه0 ع لخر الإمام مالك؛ أنه بء أن عُمَرَ ب ن الخطاب ولي بن أ بي طالب وأبا هريرة 
رضي الله تعالى عنهم؛ سلوا عن رحلٍ أصَاب ا هله وهو مُحْرِمٌ بالحَج) » فَقَالوً: 
ردان َِسْهِهِمًا حى يقي حَمَيُمَاا م لها الخ من ابل وَالْهَدي)» قال عَلِيُ 
ابن أبي طالب ط4 : (فإذا هلا بالج عام ابل تفرقا حى يُقَضِيًا حَحَّهُمَا). رواه 
البيهقي في الستن: الأثر وق والآثار في الباب كثيرة . 
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تصور الكراهة. 

فرعٌ: يحرم على الْمُحْرم أيضا الاستمناءُ ويلزمه به الفدية على الأصح» والمباشرة 
بشهرة كالمفاحذة وإن كان لا َد بها النسّلكُ. 

َلْحَامِسُ: اصْطِيادُ كل مَأْكُول بَرّي» أي طيراً كان أو وحشيا بالإجماع» 
واحترز بالمأكول عن غيره» وبالبري عن البحري للآية" "''» قال القفال: والحكمة 
قي الفرق بينهما أن البري إنما يفعل عادة للتنزه والتفرج» والإحرام يناقي ذلك 
بخلاف البحري؛ فإنه يصاد غالباً للاضطرار والمسكنة فاحل مطلقاء ولو كان البحر 
في الحرم؛ كما نص عليه الشافعي في الأم» واشترط الغزالي في وسيطه مع ذلك أن 
يكرن متوحشا؛ واستغنى المصنف عنه بلفظ الاصطياد؛ وكما يحرم الاصطياد تحرم 
الإعانة عليه أيضاء ووضع اليد عليه؛ وعلى جزئه؛ و بيضسه؟ ولَبّنه؛ وريشيه. قلْت: 
وكذا الْمتَوَلّدُ مِنهُ أي ما ذكرنا ومن عير وا له أَعْلَمُ تغليباً للتحريم» وخالف 
الزكاة حيث لم تحب فيه؛ لأنها باب مواساة. 

وقد دحل في كلام المصنف ستة أقسام: 
أحدها: ما تولد بين وحشين أحدهما مأكول كالسيع المتولد بين الذئب والضبع. 
ثانيها: المتولد بين المأكولين أحدهما وحشي كالمتولد بين الفلبي والشاة. 

. i 
ثالثها: المترلد بين وحشي مأكول وأهلي غير مأكول كحمار الرحش وحار الأهلي؛‎ 
4 . 2 
وکل هذه حرام.‎ 
رابعها: أن يكون متولداً بين وحشي غير مأكول وأنسي مأكول كالمتولد بين الذئب‎ 
والشاة.‎ 


8 ا چ لك تعر سوه كر ي ا وو رس و اس #قاسى مه ر موص م 
(1177) قال الله تعالى: أجل لكم صي البَحْرِ وَطَعَامَهُ متاعا لكم وَلِلسَيسَارَة؛ وَحَرْمٌ عليكم 
صَيْدُ ار مَا دتم حرما؛ واتقوأ الله الذي لبه تَحْشَرُونَ) [ امائدة / 55 ]. 


ع ع امهس 


ef‏ كاب الحَج: باب مُحَرْمَات الإحرام 





حامسها: المتولد بين حيوانين لا يؤكلان أحدهما وحشي كالتولد بين الحمسار 
سادسها: المتولد بين أهلين أحدهما غير مأكول كالبغل. 


وهذه الثلاثة مباحة» لأن كل واحدٍ منها لا يحرم التعرض لأصله» روقع في 
الرافعي والحاوي ما بوهم تحريم القسم الرابع وليس كذلك. 


ص اج بجي 


وَيَحْرُمُ ذَلِكَء أي اصطياد المأكول البري» في اأ رم عَلَى الحلالء ما 
ويروى أن في زمن الطوفان لم تأكل كبار الحيتان صغارها في الحرم تعظيما 
له . وقوله ريي رم هو حال من الاصطياد لکن يرد عليه ما لر كان 
المصطاد في الحل؛ والصائد في الحرم فإنه يحرم؛ إن أعرب أنه حال من الصائد؛ ررد 
عليه عكسه فإف اتف أي من ذكرناه صَيّداً ضَمِنَهُ لقوله تعالى: ومن قله 

منك معدا الآية"''» وجهات ضمان الصيد إما بالمباشرة أو بالتسيب أو 
ای في العامَةبَنَةُ وَفِي بر الْوّخش وجماره رة وَالْقرَال عَنْلُ وَالأرنب 
عناق» وَالْيرْبُوع جَفْرَة لأن جماعة من الصحابة حكموا بذلك كله وقي الضبع أيضاً 
كبش لحديث صحيح فبه""'» وقوله (وَفِي ارال عترم هر وهم كما قال في 


07 قُلْتُ: طحب من إبراد مثل هذه الأقاويل» وكات الأنسب لمقامه أن لا ينقلها. وا لله 
أعلم. 

)1١4(‏ المائدة / 6 ايها اين منوا لا تلوأ اليد وأنتم حرم ومن قله نكم معدا 
راء مل ما تل مِنَ العم كم به دوا عَدل مِنَكُمْ هَدْ هَدياً بَالِمَ الكَعْبَةٍ أو كضارة 

طََامُ نك أو عَذل ذَلِكَ ميياماً دوق وال نري عا اله عَم سلف وَمنْ عاذ 


اهم 
5 


يقم الله من واه عَزِيرٌ ذو اتام . 

ردمادى © ام آنا أن في العامة بدنة؛ فلأثر ابن مسعود قال: (وَقِي العامة بدنة). . رواه الييهقي 

في الستن الكبرى: الأثر (44۷۸)» ولأثر أبن عباس قال: رذ تل تتام يه 

بَدَنة مين الإيل): الأثر (۹۹۷4)» والأثر أيضاً عن عُمَرَ وعَنْمَان ولي وريد بن 

تابر کن قال الشافعي: هَذَا غَيْرُ ابت عند هل هل الم بالْحَديْث؛ وهو قولٌ 
> < 


كاب الْحَج: ابا مُحَرمَات الإخرام “e‏ 





الروضة؛ لأن الغزال ولد | الي ذكرا كان أو أنثى فإن کان را فواحبه ذكر من 
صغار المعز كادي أو أنثى كَالماق ا و الْجَفَرَق فالعنز في الحقيقة واحب الظبية 
والتيس واحب الغلبي. 

فَائِدَة: العنز الأنثى من المعز الي ست لها س والعنَاقٌ الأنشى من ولد المعر إذا 
قوت مالم بلع سنه قاله اللصنف في دقائقه وتحريره وتهذيبه(” 0" وقبله 
الأزهري» وف الرافعي عن أهل اللغة إنها الأنثى من أولاد المعز من حين تولد إلى 
حون تفطم وترعى وذلك بأربعة أشهرء وتبعه لي الروضة؛ واحفرة بفشح الحيم 
وإسكان الفاء هي الي بلغت أربعة شرت ال المع وَفْصِلَت عَنْ أمّهَاه والذكر 
حفر؛ لأنه حفر جاه أي عَظْمّاء قال الرافعي: هذ معنى الجر ي للغةه لکن يب 
أن يكون المراد بِالْجَفْرَةِ هنا ما دون العناق؛ فإن ا ع ار 


وما لا تقل فيه يَحْكُمْ بده عد عَدْلآن, لقوله تعالى: «إيْحْكُم به ذا عَدْل 





الأكثر يس لَقَيِتْ» فبقوهم: إن في العامة بُدنةء وبالقياس» قُلَنَا: في العَامَة بد 
لا بهذا ينظر: الأثر (44171) من السنن الكبرى للبيهقي . 
© اا لوش وڃمارو بقرة؛ فلأثر ابن عباس» قال: : (وقِي فر بقَرَة؛ وي 
الْجمَارٍ بقرت وروی الشافعي بسنده عنه قال: (في بََرةٍ ي اوش بر وقي الأيل 
َقَره): الأثر (4917/0) من السنن الكيرى للبيهقي . 
© أما الغزال والأرنب واليريوع؛ فلأثر حاير (أنَّ َر ب نن اْحَطاب له ّى في 
الضبّم بكبش» رفي الْعرَالِ يعنز) رفي الأرتب بعناق» وَفِي و في اليتربوع يحفرة) ): الأثر 
(۹۹۸۷) من السنن الكبرى للبيهقي . 
© أما الحديث الصحيح؛ فهو حديث جار بن عبدا لله رضي الله عنهما؛ فال: قال 
رول الله و: [ الع ديد فكلهاء وها كبس مسن إا أصَابهًا الْمُحرِمٌ ]. 
رراه البيهفي في السئن الكبرى: باب فدية الضبع: الحديث (4۹۸۳) . 
)1١14(‏ دقائق المنهاج: ص8 ه. طبعة المكتبة المكية ودار ابن حزم. 
(#) في نسحة (۲) فقط. قال: واحترز بقوله. قَلتُ: وهي زيادة؛ وعلى ما يبدو لي انها 
خطأ من الناسخ» لأنها ستأتي قريباً في محلها الصحيح بعد ثلائة أسطر؛ وقد شكلتها 
لتتمیز» فلاحظ. 


"ef 





تاب الْحَج: ابا مُحرمات الإخرام 
منكم4 الآية” ٠"‏ وليكن العدلآن فقيهين كيْسيْن أي فَطِتيّىء والعبرة في الما 
بالخلقة والصورة تقريبا لا تحقيقاء فأين النعامة من البدنة ؟! وليست الممائلة معتيرة 
في القيمة بل في الصورة؛ واحترَر بقولهِ (رَمَا لا نقلَ فِيِْ) عن حيوان فيه نقل عن 
لشارع بالمائة أ التقويم أو حَكمَّ بو عدلان من الصحابة والتابعين أو غيرهم فإنه 

يتعين الرحوع إليه قي كل عصرء وجزم اب بن الرفعة: بأنه اذ إذا حكم به واحد من 
الصحابة وسكت الباقون يكفي أيضاً. 


وَفِي مَالاً مثل لَهُ الْقِيمةٌ, أي لأن الحراد لا مثل له وقد حكمت الصحابة فيه 
بالقيمة» والعبرة في هذه القيمة بموضع الإتلاف, لا ممكة على المذهب» لكن بسعر 
مكة على أظهر احتمالي الإمام» وهو ما جزم به الفوراني ف العُمَدِ؛ِ ويستشنى مما لا 
مثل له الحمام؛ فإنه يحب فيه شاة لقضاء الصحابة بذلاى*'', 

فرع يرحع في معرفة القيمة إلى عدلين. 


عم وير 


وَيَحْوُمٌ قَطعْ بات الحرم الْذِي ليست بالإجماع ويؤحذ من القطع القلع؛ 
فإنه أولى بالتحريم» وأطلق النبات ليعم الشجر وغيرهء وأخرج به اليابس؛ فإنه يجوز 


قطعه» وأما قلعة فإن كان شجرا جَارَ أو حشيشا فلاء و نباتُ الحرم هو ما نبت فيف 





141 © في الحمام شاةً؛ لأثر ابي بن عباس رضي الله عنهما؛ قال: (في حَمَام الْحَرْمٍ شَاة. 
رواه البيهقي في السنن: الأثر (۹۷)؛ وران حَعَلَ في حمام الحرم عَلَى الْمُحْرِمٍ 
وَالْحَلاًل في كل حَمَامَةٍ شَاة): الأثر )٠١٠١١(‏ من السنن الكبرى للبيهقي. 
©) ما ني معنى الحمام؛ عن عطاء عن أبن عباس رضي الله عنهما؛ ؛ (ضي لحري 
الاي راقتري لماز والخضل. شاه شَاة): الأثر )٠١18(‏ مسن السنن 
ا لأثر عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهسا؛ قال: رما 
کان وی حَمَام الحرم نيو َه إَِا أصّابَهُ المُسْرم): الأثر )٠٠١٤٤(‏ سن 
السنن الكبرى. وني رواية عكرمة: رك طَيّر دود الْحَمَامِ هبه قَيِضّمُ: الأثر 
)٠١١ ٤١(‏ من السئن الكبرى للبيهقي . 


کاب الْحَي: باب مُحَرّمَات الإخرام و - 





وكذا لو كان بعض أصل الشجر فيه وكذا لو نقل شسجرة من | حرم إلى الحل لا 
العكس. وَالأَظْهرُ تعلق امان ب أ أي بالبات» وَبقطع أْشْجَارِوٍء لأنه مبوع من 
إتلافه لحرمة الحرم؛ فيجب به الضمان كالصيدء والثاني: لا لأن ١‏ الإحرام لا يوجب 
ضمان الشجر فكذا الحرم وقوله: وَبقَطع أُشْجَارِهِ لا حاجة إليه بعد ذكره النبات» 
لأنه داحل فيه كما أسافناه لکنه : تع المُحرر في الشّجَرَةٍ ة الْكَبِيرَةٍ رة وَالصّغيرة 
شاق للحا ۱۹۶ قال الإمام: وأقرب قول في ضبط الشجرة المضمونة بشاة أن 
تقع قريبة من سبع الكبيرة» فإك الشاة سُبْعُ البقرة؛ فإن صغرت جدا فالواجب القيمة 

فائدة: لايشترط أن تكون البقرة بحرية في الأضحية» بل يكفي أن يكون لها سئة 
بخلاف الشاة قاله صاحب الاستقصاء. 

قلت وَالْمُسْتَستُ أي من الشجرة: كير على الْمَذْهَبِ لعموم قرله ك: 
[ لا يُعْضَدُ شوک ] منفق علب 0157 والقول الشاني: لا؛ تشبيهاً له بالحيوانات 
الأنسية وبالزرع. والطريق الثاني: القطع بالأول» أما غير الشجر كالحنطة والشعير 
والقطنية والنضروات فلمالكه قطعه ولا جراء عليه؛ وإن قطعه غيره فعليه قيمته 
لمالكه؛ ولا شيء عليه للمساكين؛ وعبارة الخفاف في حصاله: لا يجوز قطع شجر 
الحرم إلا عند تحصلتين: أن يكون ما غرسه الناس؛ أو ما قطع منه مساويك» قال: 
والورق منه يجري بحرى الشمرة؛ والغصن يجري محرى الأصل. 

وجل الإذْخِر أي بكسر الهمزة والدال المعجمة: نبات معروف لاستثناء 
الشارع له. وكا الوك كَالْعَوْسَج وَغَيْرِهِ عند الْجُمْهُور لِكَرْنِهِ مِنَ المُرذيات» 


(۲ قال الشافعي ييه ي كتاب | الم باب قطع شجر الخرم: ج صلم ٠‏ ۰ قال: (وَمَنْ 
َع ن شر الحرم طيها ب براه خلأ كان أو حرَا ماه وقي الشخر اهبر شات 
وقي الْكَبرةِ بره وروی هَذا عن ابن لير وَعَطًاء). 

(۱۸۳ 0 رواه البحاري في الصحيح: كناب الحج: باب فضل الحرم: الحديسث (AY)‏ 
ولفظه: [ إن هذا اليلد حَرَمَه الله؛ لا يُعْضَدُ شركة؛ ولا فر صَيْدُهُء ولا يلط لقطتة 
إلا مَنْ عَرَهَهًا ]. ورواه مسلم في الصحيح: الحديث .(Tor/ to)‏ 


1 ب الْحَج: ابا مُحَرْمَاتٍ الإخرام 





فإنه ذو شوك فأشبه ما يؤذي من الصيود» وقيل: ير لسو اديت المسالف ول 
يُعْضَدُ شرك ] ولأن غالب شجر الحرم كذلك والفرق بينه وبين الصيود المؤذية 
أنها تقصد الأذى بخلاف الشجر. 

زالأصح جل أ أخذ لابه لعلف الهئ كما يحوز تسريحها فيه» والشاني: املع 
لقوله عَلَيْه صله وَالسلامٌ: [ ولا لى خلاعًا ] متفى عليه" قال الإمام: 
والقائل الأول» يقول: إنما يحرم الاختلاء والاحتشاش للبيع وغيره من الأغراض» 
قَلت: اللّهُمّ إل أن يقطع الفروع لسواك أو دواء فيجوز بيعها حيشذ؛ قاله القفال في 
شرحه للتلخيص» وتعقبه في الروضة قبل باب الربا فقال: فيه نظر» وينبغي ألا يجوز 
كالطعام الذي أبيح له أكله» لا يجوز له بيعه. قال صاحب التلخيص: وحكم شجر 
تيع بالنون الذي هو الحمى حكم أشجار الحرم فلا يجوز بيعه . 

فَائِدَةٌ: العف هنا بسكون اللام كما رأيته بخط مؤلفه مضبوطا؛ لأن المراد به 
المصدر وهو الإطعام وهو بفتح اللام ما تعتلفه البهائم. 


وللدوای و اسه غلم لأن هذه الجاحة أ أعم من الحاجحة إلى الإذْخِر والشاني: 
المنع؛ لأنه ليس في الخبر إلا استثناء الإذجر ومنهم من قَطَمٌ بالأول . 

َرْغٌ: في معنى الدواء ما عى به كالبل وَالرّجْلَةِ ونحوهما وهما في معنى 
الزرع : 


9 الحديث عن | بن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قال النبي ل يرم اتح مكة:‎ (1A8) 
هجرف وکن جهَادٌ وي وَإِذَا فرتم فَائفرُوأً؛ قن هَذَا بد حرم الله يَوْمَ لى‎ 
السات وَالأرْض؛ رَه حرام بحرمة ال إلى يرم ايام وإ لَمْ ِل َال يه‎ 
لحد قلي وَل حل لي إلا سَاعة من لار فَهرَ حرام بحرم الله إلى رم الام‎ 
لا ند شوک ولاب صلذة» ولا َع نمت ! ل من عَرنهاء ولا عتلى حَلاهَا]‎ 
.] قَالَ العبَاسٌ: يَا سول ا الإذجر؛ فَإنهُ لبهم وَلِيُوتِهِمْ؟ قال [ إلا الإذْعبِرَ‎ 
رواه البحاري في الصحيح: كتاب جزاء الصيد: باب لا يمل القعال عكة: الحديث‎ 
. )١۳١۳/٤٤٥( ومسلم في الصحيح: الحديث‎ .)0184( 





كتاب الحح: ابا مُحَرُمَات الاحرام 1o4‏ 





فَرْعٌ: لو قطع للحاجة الي يقطع ها الإذحر كتسقيف البيوت ونحره ففيه 
بالدوأء. 

وَصيْد امي 8 أي وكذا حرمها لقرله يَيه: [ وإني حرمت المدية كما 
2 رايم مك متفق عليه » وني قول بعيد: لا يحرم بل یکره . 


. 


فَرْعٌ: > کم نباته حكم صیده. 


ولا يُْمّنْ في الْجَدِي لأنه مرضع يجوز دخوله بغير إحرام فلم يضمن كصيد 
وج بفتح الواو وإسكان اجيم واد بصحراء الطائف» والقديم أنه يسلب القاتل 
لصيدها والقاطع لشجرها لثبوت ذلك عن رسول الله يع كما أخرجه مسلم في 
الشجر وأبو داود في الصيد”*''2 وهو المختار؛ والأكثرون على أنه يسلب منه ما 





(1145) @ رراه البحاري في الصحيح: كتاب البيوع: باب پر كة صاع الي اة الحد 
(۲۲۹). ومسلم في الصحيح: كتاب الحج: باب فضل المدينة: الحديسث 
لل" 

©) ولحديث جابر بن عبدا لله لله رضي الله عنهما؛ قال: قال البي ك: 1 د راهيم 
حرم مَكْة؛ وإني حرصت الْمَِينَة مَا ب بن ليها لا يُقَطَعٌ عِضَاهَهًا ولا ياد 
صَيْدْهًَا ]. رواه مسلم في الصحيح: الحديث )١57/458(‏ . والعضاه بالقصر 
والكسر العين و تخفيف الضاد: كل شجر فيه شوك واحدها عضاهه. 

(0145) هو حديث عامر بن سعد؛ رأ سعدا ركب إلى قَصْرهٍ و لتقا رة علدا تلط 
خآ از عمل نه قلف رح سنت حا اخ علد مكدر ن يرد على 
عليه أو عَلَيْهِْ مأ حذ ين نْ غلآيهم. فقال: معاد الله أن أرد يها تفلي رَسول الله 
يذ رای أن يرد عليْهم. رواه مسلم في الصحيح: باب فضل المدينة ودعاء الي َل 
فيها بالبركة وبيان تحرعها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها: الحديث 
(1774/471). وف رواية أبي داود: فقال (إِنَّ رَسُولَ الله ج حرم هذا الحرم 
وَقَالَ: 7 ماحد حن ا يد ف ية تاا كلا رد يكم دم لعن وسو 
الله يد ولكن إن شنم دَقَمْتْ إِليْكُمْ تم . رواه أبو داود في السنن: كتاب المناسك: 
باب في تحريم المدينة: الحديث وبال ع . 


cfc NF 


oA‏ كاب الْحج: باب مُحَرمات الإخرام 





يسلبه القاتل من قتيل الكفار» والأصوب في الروضة: أنه يرك له ما يستر عورته» 
وقال في شرح المهذب: إنه الأصح» وخالف في المناسك فصحح الأول والأصح أن 
السلب للسالب . 


فائِدَة: ا 0 


ا 7 


ا 


CDS |‏ 
حل شر لع مثا 


وماحم ا الله تعالى ذ في الصحح اتن ع إلى ر 
0 ولا شكال : فثور موجود فيها وهو وراء أحد 00 
(#) في هامش نسححة (۳): قال: وزاد بعضهم: 
وين سن مّلع بَقَويمٍ سيه وقد كلت فاشك رك | 
(0180) @ في صحيح البخاري: كتاب فضائل | المدينة: باب حرم المديية: الحديث (» (AY‏ 
عن علي بن أ بي طالب هَيْيه؛ قال: (مَا عندنا شي إلا كاب الله وَهَذِهِ المَّحِيْمَةٍ 
عن ابي ي: اين حرم ما ن عار إلى كذام. وأبهم الشاني. وفي كتاب 
الجرية: باب ذمة المسلمين: الحديث )۳٠۷۲(‏ بلفظ [ وَالْمَدِيَة حرْمٌ مَا بين عير 
إلى كتا ]. قال ابن حجر في فتمح الباري شرح صحيح البخحاري: شرح الحديث 
(۸۷: ج 4 ص١١٠:‏ قال: واتفقت روايات البحاري كلها على إبها 
© نقل ابن حجر العسقلاني؛ قول من أنكر تسمية الحبل الثاني فقال: قال أب عبيد: 
قوله [ما بين عير إلى تور هذه رواية أهل العراق؛ وأما أهل المدينة فلايعرفون 
جلا ندم يله ل ون را ور کا وران أصل الحديث [مَا بين عير 
والطبراني 0 
© نقل ابن حجر العسقلاني قول الحب الطبري في الأحكام بَعْدَ حكاية كلام أبي 
عبيد ومن تبعه: (قد أحبرني الثقة العام أبو محمد بن عبدالسلام البصري أن حذاء 


أحد عن يساره حانحا إلى ورائه حَبَلٌ صغيرٌ يقال له نو 





کاب الْحَجٌ: باب مُحَرُْمَات 0 


لٌ: وير في اليد اللي بين نح ينل والصدقة به على مَسَاكين 
الْحَرَم وَين أن قوم الْئْلُ درَاِمَ وريشتري به طَعَاماً لهم أي لأجلهم أو يَصُومَ 
چن کل مد مء لقوله تعالى: < حَرَ يفل ما قل ين انعم إلى قو 
ص۰ وهذه الكفارة تسمى عخيرة معدلة؛ لأن الله تعالى قال: أو عَدل 
ذلك صياما4 ولا يجوز إحراج المثل حيا كما أخرجه بقوله (ذبح يِئلِه) ولا أكل 
شيء منه ولا يقوّم الصيد كما قاله مالك» ولا إخراج الدراهم كما قاله أبو حنيفة» 
وقوله (دَرَاهِمَ) ذكره على الغالب وإلا فالمعتبر النقد الغالب والشراء ليس ميا وإنما 
المراد التصدق يما يساوي النقد من الطعام كما أشار إليه الإمام وغيره والمجري ف 
الطعام هو ما يجري في الفطرة قاله الإمام» وَغَيْرُ الْمِئلِيّ يدق بقِيِمَيِه عه طَعَاماً أو 
يصو أي ولا يخرج الدراهم؛ لأنه لا مدخل ها في الكفارات أصلاً وقد تقدمأن 
العيرة في هذه القيمة موضع الإتلاف لا بمكة على المذهبء وَيُتَخيّرُ في فِديَةٍ الْحَلْق 
ِن ذنح شاق وَالعصدّق بَِلٍَ آصع ية مَسَاكِينَء وَصَوم اة يا لقوله 
تعالى: فمن کان مِنْكُمْ مَريْضاً أو به أَذى ين رأسيه ففذيّة مِنْ عييّام أو صَدَقَةٍ أو 
I O‏ التقدير فحلق شعر رأسه ففدية كما سلف» ثم أن هذه الآية محملة 
نها حديث كعب بن عجرة السالف في الباب قبل النوع الرابع؛ فدلّت الآية على 
تخيير المعذور بين هذه الأمور الي يَيمْهَا السنة فكذلك غير المعذور» لأن كل كفارة 
ثبت فيها التخيير إذا كان سببها مباحاً ثبت فيها التخيير؛ وإن كان سببها محرماً 
ككفارة اليمين وقتل الصيد وغيرهماء وأغرب الخطابي فحكى عن الشافعي أن غير 
المعذور عليه الدم فقط وهذا مشهور عن أبي حنيفة. م شرط الشاة أن تمزي في 


O44)‏ ا المائدة / ۹١‏ : ايها الْذِينَ آمنوا لا تفتلوا الصيد وأنتم حرم وم قله نكم معدا 
َحَرَاُ مل ما قل مِنَ العم يَحْكُمٌ به وا ذل مِنكُمْ هديا بال اكب أو كفارة 
طََامُ مَسَاكِيْنَ أ عَدْلُ ذلك صياما لَيَدُوقَ وَبَالَ نري عا الله عَم سلف ومر عاد 


ره و وه 0 


و ا و رار اه 
ِْم | لله ينه وا له عَرِيْرٌ ذو انتقام» 
(1149) البقرة / 195. 


1 كناب الْحَج: ابا رمات الإحرام 


الأضحية؛ قال الرافعي: وكذا حيث لزمت هي أو البدنة إلا في جزاء الصيد فيبجب 
المثلء وكل من لزمه شاة جاز أن يذبح بدنة أو بقرة مكانها؛ إلا في جزاء الصيد. 
اقتصر المصنف على الصرف للمساكين؛ لأن الفقير يؤحذ منه من باب أولى. 

فرع للم كَالْحَلق فيما قلناةٌ؛ وكذا الدم الواحب في الاستمتاعات كالطيب 
رنحوه على الأصح» وهذا النوع يسمى دم تخيير وتقدير. 

وَالأْصّحٌ أ الدّمَ في ترك الْمَأمُورِ كَالإِخْرَام مِنَ الْمِبقَاسء أي والرمي والمبيت 
بمزدلفة ليلة النحر» وعنى ليالي التشريق والدفع من عرفة قبل الغروب وطواف 
الوداع؛ دم تريب الحاقا له بدم التمتع لم في التمتع من ترك الإحرام مسن الميقات؛ 
ريسمى أيضاً دم تعديل جريا على القياس؛ فَإذَا عَجَرَ اشترَ رى بِقِيمَةٍ الشَّاةٍ طَعَاما 
وَتصدّق ب به فإ عَجَرَ صَامَ عَنْ کل مد يوم والوجه الثاني: أنه كدم التمتع في 
التقدير والترتيب» فإن عجز عن الدم صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رحع 
إلى أهله» وهذا ما صححه الرافعي في شرحيه وتذنيبه» والصدف في شرح المهذب 
والمناسك. 


وَدَمُ لفات كدم التَمتعء أي في الزتيب والتقدير وسائر الأحكام» لأن دم 
التمتع إما وجب لترك الإحرام من اليقات» واللسك المتروك في صورة الفوات 
أعظم» وفيه أثر صحيح عن عمر نه أيضاً في الموطا ٠"‏ ويح في حَجَّةٍ 
الْقَضَاء ف في الأصّحٌّ لنعوى عمر ظلكه بذلك '" والشاني: يجوز ذبحه في سنة 


(۱۹۰ عن نافع؛ ؛ عن سَلَيمَانَ بن يسَّارِ؛ ؛ أن هار بن الأسُْود؛ حَاءَ يوم النَخْرِء وَعْمَرٌ بن 
الطاب بحر هدي فَقَالَ: يا أي اموتن | شان فيثة ١‏ ای أذ هن لير 
وم عَرفة. ا دمب إلى مكةء فطف أنت ومن مَعَكَ. وَانْحَرُوا هَذيا إن 
کان مَعَكُم. . م احلقر أ أو قصروأ ١‏ وارجغوا ان عه يه فحجوا وَاهْدُواً . فش 
لَمْ يَحِدْ فصِيَامُ دام فِي الْحَيّ وَسَبْعَةٍ ارح . رواه الإمام مالك ضيه ف 
الموطأ: كتاب الحج: باب هدي "من فاته الحج: النص )١54(‏ من الكتاب: ج ١‏ 
ص٣۳۸‏ . 
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الفوات قياساً على دم الإفساد. وقوله (الأَصّعٌ) صوابه الأظهر كما حزم به في 
الروضة تبعاً للرافعي ورجحه في شرح المهذب . 

فرْعٌ: إذا قلنا بذبحه في حجة القضاء ففي وقت وحوبه وجهان؛ أصحهما: وقته 
إذا أحرم بالقضاء. كما يجب َم التمع بِالإِحْرّام بالخ فعلى هذا إذا كقر 
بالصومء لا يقدم صوم الثلاثة على القضاء لأن العبادات البدنية لا تقدم على وقتها 
ويصوم السبعة إذا رحع. 


نيه تفاصيلُ الدماء سبعة أنواع؟ ذكر المصنف هنا منها أربعة: جزاء الصييد؛ 
ذكرتة؛ ودم الجماع؛ وقد ذكرَه في الكلام على تجريعه كما سلف؛ ودم الإلخصارء 
وسيأتي في الباب الآتي. 


وَالدُمٌ الْوَاجِيْ بفغْلٍ حَرَامِ أو ترك واجب لا ححص بزمانء أي بل يفعل في 
يوم النحر وغيره؛ لأن الأصل عدم التخصيصء ولم يرد ما يخالفه» وكذا أطلق 
الرافعي وغيره عدم الاحتصاص» وهر في الإحزاء ظاهرء وأما الجواز فينبغي لمن 
يقول الكفارات الي سببها معصية على الفور أن يقول هنا بذلك. 


رخص ذَبْحُهُ بالْحَرّم في الأظهّرء لأن الذبح حق متعلق بافدي فيختصس 
بالحرم كالتصدق» والثاني: لا ختص؛ لأن المقصود هو اللحم» فإذا وقعت تفرقته في 
الحرم على مساكينه حصل الفرضء والخلاف جار في دم التمتع والقران أيضاً. 


3 مه 


وجب صرف لَحْمِه إلى مَسَاكينهء أي إلى مساكين الحرم؛ لأن اللقصود من 
الذبح هو إعطاء اللحم؛ وإلآ فنفس الذبح جرد تلويث للحرم وهو مكروةٌ» كما 
قاله ابن الرفعة» ويؤخد من كلام المصنف: أنه لا يجوز أن يأكل شيعا منه وهو 
كذلك. والجلد كاللحم في وحوب صرفه وهو بالخيار إن شاء فرق المذبوح عليهم 
وإن شاء دفعه بحملته لهم . 


11۲ كتاب الْحَيّ: باب الاحجصار والفوات 


فَرْعٌ: سواء في المساكين الغرباء والقماطنين» لكن الصرف إلى القاطن أول» 
والصرف إل الفقير يوذ من كلام المصنف من باب أولى . 

فرْعٌ: يجب النية عند تفرقته كسائر العبادات؛ قاله الروياني وغيره . 

فرع أقل ما يجرئ أن يدفع الواحب إلى ثلاثة قاله الروياني. 

وأفصَل بقع مي من الحرم, لدع الْمعَِْرٍ الْمَروَة وَلِلْحَاجَ نى لأنهما 
محل تحللهما كذا علله الرافعي؛ وهو يفهم أن المراد بالمعتمر هنا معتمر ليس بقسارن» 
وَكذَا حُكُمُ مَا ساق من هَذي مَكَاناء لأنه عله العّلاهُ وَالسَّلاُمُ أهدى في عمرة 
الجعرانة هديا تحر عند الروت كما ذكره صاحب أعلام المناسك» وأهدى عام 
حجته مائة بدنة نحرت بعنى كما ثبت في الصحيح' ا وسل سوق اهدي سمّئة عظيمة 
أهملها الداس؛ وَوَقْمَهُ وَقْتْ الأَضْحَِةٍ عَلَالمجح, 5 غلم قياساً على 
الأضحية» والثاني: لايخقتص بوقت كدماء الجبرانات؛ وقد تقدم الكلام على هذه 
المسألة في أثناء الباب قبله قبيل قوله (فصل: إذا عَادَ إلى منى) فراحعه منه. وان محل 
الخلاف المذكور في الهدي الذي يسوقه الحرم تقربا إلى فقراء الحرم ثم اغلَمْ ُنَا: أن 
اهدي ثلاثة أقسام؛ أحدها: هذاء ثانيها: ما يسوقها مَنْ قَصَّدَّ الحرم غير مرم 
والظاهر أنه لا يمختص برمانه ثالنها: ما يسوقه المعتمر تطوعاً أو نذر» والظاهر أنه 
لا يتقيد بوقت الأضحية أيضاًء بل وقته وقت التحلل منهاء ولا يكلف من اعتمر 
أول العام وساق اهدي تأخير ذبحه إلى أيام منى . 


باب الا حِصَارٍ وَالفوَات 


اراد من الإسحْصَّارٍ المع ِن غل ما أخْرَمَ م به أو من بَعْضِه؛ والمشهور أَخْصّرَهُ 
امرض بالهمز وَحَصّرَهُ لدو بدونه يه ولو مع من الرمي والبييت؛ فلا يجوز ل 


(۱۹۱) هو حديث حابر الطويل في حَجّة البي يه وقد تقدم التنويه عنه . 
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التحلل؛ لتمكنه من التحلل بالطواف والحلق وجبر الأولين بالدم» وَالْقَوَاتُ مصدر 
قات فا وَقوَاناً: إ إذا سبق فلم يدرك والمراد هنا فوات ت احج فإن العمرة لا تفوت 
لإتساع وقتهاء نعم ئى : القارك قد تفوته العمرة تبعاً لفوات الحج. 

و أ 3 5 فان ام 

مَنْ حمر أي منعه من إتمام نُه عدو تلل لقوله تعالى: مإفِإن أَحْصِرٌ 
فما اسَكَيْسرٌ من الذي ي٠‏ أي فإن أحصرتم وأردتم التحللء لأن محرد 0 
لا يوجب الهديء فإن الآية نزلت بالحديبية حين صد المش ر كون رسول الله ي عن 
ست ركان قد آرم مرق حر ثم حلق ثم رجيع وهو خلال » قال 
الماوردي: ولا يتحلل إذا علم أن العدو ينكشف في زمان يتسع للحج أو في زمن 
يب إذا كان معتمرا وهو ثلاثة أيام وَقِيلَ: لا تَتَحَلّلُ | شِرْؤِمَة لأ لأنه م يعم الكل 
قأشبه المرض وخطاً الطريق» وهذا قول كما ينه في الروضة تبعاً للرافعي لا وجه 
وَل تخل بالْمَرضِء أي بل يصبر حتى يرأء فإن كان محرماً بعمرة أنمها تمهاأو بحج 
وفاته تحلل بعمل عمرة وذلك إجماع الصحابة كما قال الماوردي» ومال الشيخ 
عزالدين في قواعده إلى حواز التحلل به من غير اشتراط لما في البقاء على الإحرام 
من مشقة والعسر الدائم» فن سَرَطَه أي مقارنا أ لإحرامه» تلل بو عَلَالْمَششْهُورِ, 
لحديث ضباعة في الصحيحين”' ' والثاني: لا جرز؛ لأنها عبادة لا يجوز الخروج 





(0۹۲ البقرة / 185. 

(1157) عن ابن عمر رضي ا لله عنهما؛ قال: ( حرجنا مع النبي ولك مر رَيْن؛ فَحَالَ كقائ 
قرييش دون : الت َر رول الله يك يدنه علق رتم . رواه البعصاري في 
الصحيح: : كتاب المحصر: الحديث :)١8١5(‏ وفي كتاب الغازي: باب غزوة الحد 
الحديث (4160) بلفظ: [ حرجنا مح الب ي؛ فحال قار ریش دون ال قم 
النبي يي هَدَاَاهُ وَحَلَقَ وَقصرٌ أ أصحابة ] . 

)1١55(‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ودَخَل رَسُولُ الل و على مباعَة بعت الزبَير؛ 
َال لها [ للك أرذس الْحْح؟ ] قالنا: راط لا أحذني إلأوَحمَة!! ممل [ حي 
ا قولي: الهم ملي حَيْث سبي ] وکات تحت الْمِقَدَادٍ بن الأسْوّو). 

اه البخماري في الصحيح: كتاب النكاح: باب الأكفاء في الدين: الحديث (0085). 
> 
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كاب الْحَي: باب الإجصار رالفرات 
منها بغير عذر؛ قلا موز بالشرط كالصلاة المفروضةت ومس قال بهذا أجاب عن 


الحديث بأن المراد بالحبس الموت أو هو خاص بضباعة وكلاهما باطل» والصواب 
ازم بالصحة لصحة الحديث ولا عبرة .من طعن فيه 0 


فرُعٌ: غير المرض من الأعذار كضلال الطريق ونفاذ النفقة والخطا في العدد 


ر ام ك 


فَرْعٌ: حيث صححنا الشرط فإن كان الشرط التَحَلْلَ بالهدي لزمه؛ أو بلا 
هدي فلا؛ وكذا إن أطلق على الأصح . 


فَرْعٌ: لو شرط أن يقلب حَجَّهُ عُمْرَة عند المرض فهو أولى بالصحمة من شرط 
التحلل ونص عليه. 


فرع لو قال إذا مرضت فأنا حلال صار حلالاً بنفس المرض على الصحيح 
المنصوصء وقيل: لا بد من التحلل. 


وَمَنْ تحللء أي أراد التحللء وبح شاةء للآية السالفة ويقوم مقامها بدنة أو 


g2 32 n‏ 04 0 اع 
بقرة او سبع احدهماء حَيْثْ احص أي سواء کان الحصر قي الحل أو الحرم؛ لأنه 
عليه العصلاة وَالمَلامُ ذبح هو وأصحابه بالحديبية وهي من الل : 


فرّعٌ: ما لزمه من الدماء وساقه من الحدايا حُكْمهُ حكمٌ دم الإحصار. 


ر م ق ۳ رم م„ ر 3 
قلت: إنما يخصل التحلل بالذيح» لقوله تعالى: رلا تخلقوا رَؤُوسَكمْ حى 
ا سا ع 5 . Sa‏ 
بلغ الذي مَحله7”*' 2 وني التخلل؛ لأن الذبح قد يكون للتحلل وقد يكون 
لغيره فلا بد من قصد صارفء وَكذَا الْحَلْقٌ إن جَعَلَْمَاةُ نسكاء لأنه ركن من أركان 


ا لحج قدر على الإتيان به فلا يسقبط عنه . 


ومسلم ف الصحيح: باب جوان اشازاط الحرم التحلل: الحديث )0۲١۷/١١ ٤(‏ 
ةذل البقرة / ,١355‏ 
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فرَعٌ: لا بد من مقارنة النية للذبح وكذا الحلق إن أوجبناه نقله في الكفاية عن 
الأصحاب. 


َرْعْ: لابد من تقديم الذبح علىالحلق للآية» إن فق ادم أي حساً أوشرعا 
قَالأَظْهَرٌ أن لَه بَدَلاء كغيره من الدماء الواجبة على الحرم» والثاني: لاء لعدم النص 
فیبقی في ذمته إلى أن يجده» وأ أء ي البدل» طا لأنه أقرب إل اران من الصيام 
لاشزاكهما في الالية» فكان الرجوح إليه عند ال لفقد أولى» بِقِيمَةٍ الاق لأنا راعَيْنا 
القرب كما تقدم» ولا شك أن الإطعام بقدر قيمة الهدي أقرب إليه من اعتبار ثلاثة 
آصع كما هو؛ وجه لناء فَإِن عجر عام عن كل مد يُوْماً, قياساً على الدم الواحب 
برك المأمور» هذا كله تفريع على الأظهر: أن لدم الإحصار بدلا والقول 3 
أن بدله الصوم كدم التمتع. لأن | التحلل والتمتع شُرّعًا للتحفيف» وعلى هذا أقو ا 
لا ترجيح فيها للرافعي ولاللمصنف» نعم صحح الفارقي: أنه صوم التعديل عن 37 
د يوما؛ ڏه رت لل شدي و انحل في الا آي ل أن يصو عد ف 
اهدي بالنية والحلق» في الْأَظْهَرِ وا له أَعْلَمُ لأن التحلل إغا شرع لدفع المشقة 
فلو وقفناه على ذلك لقته المشقة» والثاني: لا؛ بل يتوقف تحلله علىفراغه منه؛ لأنه 
قام مقام الإطعام: ولو قدر على الإطعام لتوقف التحلل عليه فكذلك ما قام مقامهء 
وإذا أخْرَمَ الْعَبْدُ بلا إذن؛ سيه تَحَلِيلَهُ صيانة لحقه؛ فإن إحرامه انعقد كصلاته» 
أما إذا أحرم بإذنه فل وحكم المدبر والمعلق عتقه بصفة وأم الول ومن بعضه حر 
كالقن. والمراد بتحليل السيد أن يأمره به» لا أنه يتعاطى الأسباب بنفسه» فإن امع 
ارتفع المانع بالنسبة إل ىالسيد حتىيجوز الوطئ والاستخدام» وقال الروياني: إذا قال: 
حللتك عن الإحرام تحللء فإن اسه مخيطاً أو ضَمّحَهُ بطي فليسس ذلك بتحليل؛ 
خلافاً لأبي حنيفة . 


فرعً: يتحلل بالحلق مع النية 


وَلِلرّوْجٍ تَحليلُها من حي وع لم يدن في لاستيفاء حقه كما له أن يخرجها 


11 كتاب الْحَجّ: باب الإجصار وَالقَوَاتٍ 


من صوم النفل أما إذا أحرمت بإذنه فلاء والعمرة في ذلك كالحج بلا شك وكذا 
مِنَ الْفَرْضٍ في الْأَظْهّرِ بناء على أن له منعها من إنشائه؛ لأن حت الزوج على 
الفورء والحج على | لراحي» و والثاني: لا؛ قياسا على فرض الصلاة والصوم . 
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فرْعٌ: معنى تحليلها أمرها به كما قلنا في العبد» وتحللها كتحلل المحصر بلا 
فرق» فلو لم تتحلل فللروج أن يستمتع بها على الصواب والإثم عليها. 

وَل قضَاءَ عَلَى الْمْحْصرِ ع » لأنه لو ي لقرآن أو السّئة» 
تاد 0 شاا تال أذ EE‏ اف القن E‏ 
القضاء كما استثناه ابن الرفعة من كلام الشيخ ولا يحتاج إليه» قان كان نَسَكَهُ 
فضا مُسْعَقِرَا أي كحجة الإسلام فيما بعد السنة الأولى من سين الإمكان» 
وكالنذر والقضاءء بَقِيّ في ذِهَيهِ» كما لو شرع في صلاة فلم يتمها تبقى ف ذمته» 
وإذا أتى به بعد زوال الإحصار وقع أداء لا قضاءء صرح به ابسن يونس في التنويه 
على لییو اؤ غَيْرَ مقر أي كُحَحَةِ الإسلام في الس الأولى من مي الإمكان» 
اغتبرت الاسْتطاعَة أي, بَعْدُ أي بعد زوال الإحصار. 

ومن فاته وفوف تَحَلْلَ بطَوَافمٍ وَسَعْي أي إن لم يكن سَعَى بعد طواف 
لقدُوم؛ وَحَلْقِ؛ لأن ذلك مروي عن جماعة من الصحابة ولا نعرف لمم مخالف» ولا 
يحب عليه المبيت بعنى ولا الرمي على الأصح» ولو أراد صاحب الفوات استدامة 
الإحرام إلى السة القابلة» فليس له ذلك كما قاله الماوردي وغيره» لثلا يصير محرما 
بالحج وغيره في غير أشهره» وعبارة الرافعي هنا تشعر بجواز ذلك حيث قال: وإذا 
حصل الفوات فله التحلل كما في الإحصار فإن سعى لم يفده كما نقله في شرح 
المهذب عن الأصحاب» وأما ا بن الرفعة فجزم في الكفاية بإعادته» وَفِيهِمًا قول 
0 والحلق لأنه يحتاج إليهماء أما السعي فلأنه ليس من أسباب التحلل 

هل رمع لحان ا E‏ أسبابه لما جاز تقليمه عليه؛ وأما الحلق 
a‏ العا خاو A‏ طب بذلك كما رواه مالك في 


كتاب الْحَيٌ: باب الإحصار وَالقَوَات 1 





الموطأ”* '"") وَالْقَضَاء لأمره به أيضاء ولأنه لا خلو عن تقصير بخلاف الإحصار 
فإنه لا قضاء فيه كما سلف لعدم التقصير» وأطلق المصنف القضاء فشَمَل الْمَررُضَ 
الصوح وليس في عبارة الرافعي في شرحه ومحرره ما يدل على أن الفرض يكرن 
قضاء بل صرح ابن يونس في التنويه على التنبيْهِ بأنه يكو أد 

َرْعّ: إذا تحلْلَ بأعمال العمرة لا ينقلب حََجُهُ عُمْرَةٌ على الصحيح ولا يجزيه 
عن عمرة الإسلام. 

فرْعً: لا فرق في الفوات بين المعذور وغيره فيما ذكرناه؛ لكن يفتزقان في الإم 
وقد بحر شرح كتاب الحج ومتعلقاته وختمه بفروع منثورة . 

َرْعٌ: لا يجري الحج عمال حرام عند الإمام أحمد خلافاً للثلاثة . 

0 إذا فعل ا محرم محظورَيْن أو أكثر هل يتاحل ؟ ولا شلك أن امحظور 

ن: استهلاك كالحلق؛ واستمتاع كالطيب» فإن اختلف النوع كالحلق واللبس 

تعددت الفدية» وكذا إتلاف الصيود» وكذا إتلاف الصيد مع الحلق أو اللبس» لكن 
لو لبس ثوبا مطيّياً لم تتعدد الفدية على الأصح» ولو حلق رأسه في مكانين أو في 
مكان في زمانین ففديتان» ولو حلق شعر بدنه ورأسه متواصلاً ففدية على الأصح 
كما تقدم فی موضعه ومو تطييب بأتواع من اله لطيب أو لبس أنواعاً كالقميص 
والعمامة والسراويل وألنفً أو نوعاً واحداً مرة بعد أخرى فإن كان ذلك في مكان 
واحد على التوالي فعليه فدية واحدة» فإن كان في مكانين أو مكان وتلل رَمَانٌ 
فعليه فديتان» سواء تخلل بينهما تكفير عن الأول أم لاء وف قول: إذا لم يلل 

فرْعّ: يستحب لمن دحل مكة حاجاً أو معتمراً أن يختم القرآن فيها قبل رُجُوعِه. 


فرع المختار استحباب المحاورة بمكة إلا ان يغلب على ظئه الوقوع في محذور 


,)١١5-( تقدم ي الرقم‎ )1١95( 


۸ تاب الْحجٌ: باب الإجصار والفوات 


كخوف ملابسة ذنب؛ فإن الذنب فيها أقبح من الذنب في غيرها؛ أو حوف ملل أو 


فرع المحتار في سترة الكعبة أن الأمر فيها إلى رأي الإمام يصرفها في بعض 


5 


فرعٌ: لعزي اول ا اعلا دنع E‏ 
کر على كل مكان مرتفع ثلاثاً ثم قال: [ لآ له إلا الله وَحْدَهُ لآ ريك لَه لَه 
الْملك وله انه ور لی کل شي قد ون رن ابوت اجون رين 
حَامِدُونَ صق الله وَعْدَهُ وَنَصَرّ عَبدَهُ وَهَرَمٌ الأَخْرَابَ وَحْدَهُ ]205 . ويكره 
الطروق على الأهل ليلا ولايقدم بغتة"""" وإذا أشرف على بلده فالسنة أن يقول: 
[ آيبُونَ تَائبُون عابدون لرا حَامِدُ و2100 ويكررها عي يشل بده فإذا دحل 

بدأ بالمسحد فصلى ر كن فية وكذا يصليهما إذا دحل تبه أب يضا إن لم يكن وقت 


E‏ “» ويدعو عقبهماء ويستحب الطعام عند القدوم» فروى عن حابر أنه 


(*) قي نسححة (؟): (قفل)» وي نسححة (۳): (فضل) . 
ن عن عبدا ل بع( أذ رول اھ چ كان إذا مدل ون عزو أو حدم أو شر 
--412--1«ظ«! ص2 
ا سجر افيف ادح رك ضاي اد رانب عيفر ان 
القفول: الحديث (4359١٠)؛‏ وقال: أحرجاه في الصحيح. وهر في البحاري: كتاب 
العمرة: الحديث (۱۷۹۷) و(ه59594). 
(0144) عن أنس بن مالك مَيه؛ [ کان رَسُولُ الله ل لا يَطْرْقْ أَهْلَهُ ليلا يَقَدَم غدوة أو 
عَتِيّة ]. رواه البحاري في الصحيح: كتاب العمرة: باب الدخول بالعشي: الحد 
(۰ ۸۰ 
(1139) رواه البخاري قي الصحيح: كتاب اهاد: باب ما يقول إذا رحع من الغزو: الحديث 
)۳۰۸٤(‏ عن عبدا E‏ والحديث (7085) عن أنس بن مالك. 
٠‏ عن حابر بن عيدا ل رضي الله عيهما؛ قال: كنت مع التي لد في ستفرء فلم اسا 
الْمَدِيْنَة؛ نال قي[ أذخل؛ فصل وكين ]: رواه البحاري في الصحيح: كتاب 
<< 
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Nefer | nd 2‏ 
عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة [ نخر جزورا أو بُقرة)]*” أ ويستحب إعتناق 
القادم وَمُصَافْحَتهُ وكرة مالك المعائقة وإذا سلم على القادم قال: قل الله حَبَّكَ 


وَغْفْرَ َك وله e‏ 2 
وفروع كتاب الحج كثيرة لا يسعنا إيراد المهم منها هنا؛ وثي النفس إفراده 
و وام م مم 03 
بتصنيفي مهم جَامِع لأحكامه مُشتول على نفائِس لا توجدٌ إلا يعد الفحص الشديد 
ت _ عه 


يسر الله ذلك وسَهّلَهُ إنه بيده والقادر عليه. (آخر الربع الأول“ . 


الجهاد: الحديث (لاىل١7).‏ 

0170 رواه البيهقي في السنن الكبرى مختصرا: كتاب الحج: باب الطعام عند القدوم: 
الحديث (5؟5١٠).‏ والبخاري ف الصحيح: كتاب اللجهاد: باب الطعام عند القدوم: 
الحديث (۳۰۸۹). 

(#) ما بين قوسين في النسححة رقم(١)‏ فقط. وفي هامش النسخة (؟) قال: بلغ مقابلة 
والحمد لله رب العالمين. 





ل 2 من العِبَادَاتء لأنهًا أَهَم؛ شرع في الْمُعَامَلاس لأنها ضرورية وخر 
عَنَهًا رُبْعَ | لکا لأ هوت متأرة عن الأكل وخر وَأحر عَنْهُ رُبْعَ الجنايات 
وَالْمُحَاصّمَاتِ؛ لن وُقَوعَ ذَلِكَ غالبا نم هُرَ بعد لرا غ من شهوة ة البَطْنٍ والفزج ج" 


والْبَيْعُ في اللغة: مقابلة شيْء بشي وفي الشرع: قبل مال بال ونځوو من 
الحدود؛ والأصل فيه قوله تعالى: 5 حل الله اسع مع اة | الشهيرة الآتبة 
والإجماع. 


. ۲۷١ / البقرة‎ )١( 

دَلدَلةٌ الم في في اللْغَةٍ والامْطلاح: 

© البيع في اللغة مَطلَى الْمَبّادَلَة؛ أي مُبَادلة انال بالْمّال؛ وهو من الأضداد» يطلق على 
أمرين؛ أحدهما: الشُرَاء؛ وهو قَبولُ الالء تقول العرب: بعت .معنى شَرَيِت» 
وبالعكس. قال الله تعالى: ورو بن بض [ برست | ٠‏ ]أي باعوه» وقال 
تعالى: ليس ما شرا بو سه [ لبقرة | .]٠ .١‏ ويقال لكل من المتبايعين بانع 
وبيع ومشتر وشار. والأمرٌ الثاني: الْمَقَدُ اركب من الإيحاب وَالقبُول. والذي يعن 
المراد قي كل ما تقدم هر القرين الصارقة للدلالة الغوية إلى معنى عرق أو شرعي. . 

@ رن الاصطلاح الفقهي؛ اح كر ديل لباو زا المشتري ينال كول لا 
للْمَيْع؛ فيجري بإعطاء المشمن وأحد الث اء إعْطَاءُ اللْمَنٍ وأحذ خذ الْمُعمَّنِ. 
بإيجابم وقبول بينهمًا بال زار ينبي . فالبيع شرعاً. و ال بتار نيعا ر 
على سل التراضبي أذ ماه مال بعال من َير نيو نكا ملكا على شيل 
التَرَاضِي وله أ نواع سيأتي المعنضف رحمه الله عليها ضمنا اى شرحه. 





1۷1 





کب اليم 

شَرْطهُ الإبْجَاب: كبغتك وَمَلْكْتك وَالْقَبُولُ: كَاشْتَرِيْت وتَمَلكس وَقلْت» 
لقوله عَلَيه الصّلاة وَالسّلامٌ: [ إنما الع عَنْ براض ] صححة ابن بان والرضّى 
أمر حفي لايطلع عليه» فأنيط الحكم بسبب ظاهر يدل عليه؛ وهو الصيغة فلا تكفي 
المعاطاة) والأقوى أنها تكفي في كل ما يعده الناس بيعاًء والمراد بالشرط: مالا بد 
منه. وَمَا ذَكْرُ هر يمالس يمني من اليو ع» أما الضمينُ منها كما إذا قال أعتق 
عبدك عي على كذ فيكفي فيه الالتماس. والحواب كما ذكره في كفارة الظهار. 


اسا 
0 


وَيَجُورُ تقدّمُ لفظ المثنتري, أي في غير قبلت ونع لحصول المقصود تقدّم أ, 


25 


تأحر» أما قبلت؛ فلا" . وبه صرح القفال في فتاويه والإمام أيضا؛ ومثلها: نعم. 
ولو قَالَ: بغبي؛ فقال: بغتك؛ انْعَقَدَ في الأَظَهّرء أي وإن م يقل ثانياً ابتعت؛ 


(؟) الحديث عن أبي سعيد الخدري طب يقول: قال رسول الله ¥#: [ إنمًا لمعن 
تَراض]. رواه ابن ماحه في السئن: كتاب التجارات: باب بيع الخيار: الحديث (۲۱۸۵). 
3 الزروائد: إستاده صحيح!؛ ورجاله موثوقون. رواه ابن حبان لي صحيحه في موارد 
الضمآن: الحديث 59 .)١١١‏ 

(5) سيأتي الاستدلال على مسائل الإيجاب والاستيجاب» أو الإيجاب والقبولء بالقياس. 
والأصل من السنة فيه» حديث سلمة بن الأكو ع طله؛ قال: (ِعَرُوْنَا فرارة وعَلينا أبر کر 


امه سول الله وله عَلينا. ما کان يا ون المَاءِ اع ر أو کر فاه م 
شن الغارة» فور الْمَاء قل من َل عليه وَسبَى واد نظ إلى عمق مِنَ الناس فِنْهِم الذَرَ أري 
OT‏ و ى اف ا 


ُحِت أن يسمبفوني إلى الْحَبلِ فرت سهم بيهم وَين ابل لما رأوا السَهْمَ 
EE‏ أسوقهم؛ وَفِيهم م انرأ من يني ا لها شع من أذم مها ابه لَهَا 
ين خسن العرّب» فَسَفتهُمْ حتى تبت بهم ابا بک » فتفليبي أبو بكر اها فقشا 
المد وا کشت لها بوب يني رَسُولُ الله يل في الوق فََالَ:[ ا سَلَمَةَ هب 
لی امہ ] قلت یا رول ای وا ل قد احنیي وما فقت لها كاباً. كم َي 
رَسُولٌ الله يي مِنَ الْعَدِ في السرق» فقال لي: [ يا سَلْمَةه هب لي الْمَرأة لله بوك ] 
ققلت: هي لك با رَسُولَ الله. بعت بها رَسرل الله و إلى هل مك َقدَى بها اسا 
من الْمُسْلِينَ كَانوأ أسْرَى بِمَكة). رواه مسلم في الصحيح؛ كتاب المهاد: باب التتفيل 
وفداء المسلمين بالأسارى: الحديث (Yoo)‏ , 


كناب الم 1۷۲ 
لدلالته على الرضىء وَالثاني: لآ لأنه قد يقول بع لاستبانة الرغبة 

عة عد بالْكنايَة, أي مع النبة» كَجَعَلَمَهُ لَك بِكَذًا ف في الأَصّحّ قياساً على 
ی وال والثاني: لاع لأن ! المحاطب لا يدري بم خوطب» وأطلق المصنف 
ا لحلاف ومحله في بيع لم يُشتزط فيه إشهاد فإن شرط فيه فلا ينعقد بها قطعاء لأن 
الشهود لا يطلعون على النيِّة الهم إلا إذا توفرت القرائن» فالظاهر كما قال 
الغزالي: انعشاده» قال الإمام: وممل التلافت السابق إذ أ عدمت المرا ث2 فإذا حصلت 
وأفادت التفاهم فيجب القطع بالصحة. 


َيُشْترَطُ أن لا يَطُولَ الْفَصْلْ يِن لَفظَيْهِمَء أي فإن طال وهو ما أشعر 
باعراضه عن القبول صر لأن الطول يخرج الثاني عن أن يكون جواباً عن الأول» 
ولو عبر بقوله بين الايجاب والقبول بدل بين لفظيهما لكان أولى؛ ليد حل الخط 
والإشارة من الأخرس» والمعاطاة إذا جَرَرْنَامَاء وقد عكر بذلك في الروضةء قلت: 
يشترط أيضا بضاً أن لا يتحلل بينهما كلام أحبي عن العقدء رأن لا يتغير الايجاب قبل 
انبرل مط في الطألآق أن يُعَصِد لَفْظَهُ أ مَعْنَاهُ ولا بد من ذلك هنا أيضاً 
وَأ قبل عَلَى فق الإنِجَابء فلو قَالَ: بعك بألف مُكَسْرَقٍ فَقَالَ: قلت 
بألْفٍ صَحِبِحَةٍ لم صخ لأنه قبلّ غير ما أوجبه البائع» وكذا لا يصح عكسة من 
طريق أولى» ولو قال: بعنكَ هذا العبد بالف» وهذه الجارية عة فقبل أحد 
وَعَيّنَهُ ففيه احتمالان في فتاوى القفال» ق قلت: ولا يشترط الاتفاق في اللفظ؛ نعم 
يشترط أن يقع القبول ممن وقع معه الخطاب؛ وبقاء الأهلية إلى تمام الصيغة. 
وشار الأخرس بالعقد انط ا أي فيه للضرورة وكذا كتابته في الأصحء 
والحل لعقد كما ذكرة في الطلاق. وَشَرْط الْعَاقِدٍ الرُشْدُ أي فلا ينعقد بعبارة 
الصبي وامحنون وكذا السفيه» لما ستغرفه في بابه» َع يُرَدُ عليه ما إذا بذر بعد 
بلوغه رشيداً فإنه لا يعود الحجر عليه إلا با حاكم» كما صححه في بابه» فهذا قبل 
الإعادة غير رشيد ويصح ببعه. قلت وَعَدَمُ الإکراه بغَيْرِ ق للحديث 


YF 





كاب اليم 
السالف“ أما إذا کر بحق» كما إذا كان عليه دين» وامتنع من أدائه, فإن الحاكم 
يجيره على البيع ويصح. فإن امتنع تولاه الحاكم» ويستثنى من كلام الصف ما إذا 
أكره المالك رجلا على بيع مال نفسه فباع» فإنه يصح كما قاله القاضي. 

وَل يصح شِرَاءُ الكافر الْمُصْحَف وَالْمُسْلِمَ في الأَظْهَسرِء لما فيه من العار» 
والثاني: يصح كالأرث» وأصح ى اا القطع بِالْمَنع كما 
رححه في الروضة تبعاً للرافعي؛ لأن المصحف أكثر حرمة» قُلْستُ: ولا يصح شراؤه 
للمرتد أيضا على الأصح لبقاء علقة الإسلام. 

قَرَعٌّ: كتب الفقه الى فيها آثار السلف كالمصحف خلافاً للماوردي. 


إلا أن يَعْتِقَ عَلَيْه أي كأبيه وابنه. قَيصحء أي الشراء في الأصّحٌ» لانتفاء 
الإذلال لعدم استقرار الملك» والثاني: لا يصح؛ لما فيه من ثبوت الملك على المسلم» 
وَأ الحَرْبِيّ ملحا وا له أَعْلَم لأن الحربي مستعدٌ لقتالنا فيكون تسليمه إليه 
تيه وخرفة ف كوو عمقي راد كاه رع فلا يصح» وحرج بالسلاح 
الحديد؛ لأنه لا يتعين للقتال؛ وبا حربي الذمي؛ لأنه قي قبضتنا . 


َمل وَلِلْميعٍ شُرُوط أي مسة كما سيأتي» وقد يستغنى بالملك عن 
الطهارة فإن النجس لا يثبت فيه ملك بل اختصاص» والقدرة علىالتسليم والعلم به 
شرط في العاقد؛ وكذا كون الملك لن له العقد فيبقى الملك والمنفعة. 


عمد 001 3 a‏ ۾ را 3 #2 2 
أحَدُهًا: طهَارَة عيب أي أو يَطهّرٌ بالغسلء» لأن النجس محرم الأكل اتفاقا وما 


(4) قُلْت: لقوله تعالى: «إلا تا كلو راکم يكم بلاطل إل أن كول بَحَارَةٌ عَنْ تراضٍ 
نكر [ النساء/ ۲۹ ]» ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ عن رسول الله ل قال: 
زل الْمتَايميَ لار يما قا ل بغرت إلا أن يكرط ام خيارا]: روا البحاري 
ا کتاب لو كت كم يجوز لحار الحديث(7١١5).‏ والدليل الصريح فيه 
أيه هن انر السالف عن أبي سعيد الخدري ضيه؛ قال: قال رسول الله : نما 


تاب الم Yé‏ 


حرم أكلة حرم بی لا ميخ ع لكلب وَالْحَمْر, لان 4 [ ىعن نَم الأول 
وَحْرم بي الثاني ] متفق على صحته! “ وَالْمُصجْس الذي لا نكن تَطهررة كَالحَلَ 
وال بالإجماع؛ أما ما يمكن كالثوب فيصح إلا أ لا أن تسه النجاسة» وَكَذَا الدهن 
في الأصّحٌ لما تقدم في آخر النجاسات”©: وهذا معطوف على الإ للب نمالا 
عن تطهيرَه لا على المتنجس؛ واقتض ىكلامه جواز بيع الدهن إذا فرعنا على إمكان 
تطهيره؛ وهو وجه. ولام المنع» ويشكل عليه القطع بصحة بيع الثوب المتنتجس. 


رح باع لحم على أ نه لحم ميتة فبان لحم مذكاة» ففيه احتمالات لوالد 





(ه) @ أما بطلان بيع الكلب؛ فلحديث أبي مسعود الأنصاري فه؛ أن رَسُولَ الل عله 
تهّى عَن تمن الكلب وَمَهْرٍ الْبَفِيّ رَحُلْوَان الكاهن). رواه البخاري في الصحيح: 
كتاب البيوع: باب من الكلب: الحديث (۲۳۷). ومسلم في الصحيح: كتاب 
المساقاة: باب تحريم ممن الكلب: الحديث )٠١١۹۷/۳۹(‏ . 

@ أما بطلان بيع الخمر؛ فلحديث عائشة رضي اله عنها؛ قالت: لما نرت الآيات 
لأَوَاِرُ مِنْ سُورة اقرب حرج رَسُول الل ويك فقرأَهُنٌ عليناء وَقَالَ: [ حرمت 
التَجَارةٌ في الْحَمْرٍ ]. رواه البخاري يي الصحيح: كتاب الصلاة: باب تحريم بمارة 
الخمر في المسجد: الحديث(5555). ومسلم في الصحيح: كتاب المساقاة: باب تحريم 
بع اخعر لديل 151/0) وي لف حديث آي سعد ده قال قال سول 
الله 35 [ إن ن الله حرم الحطرَ؛ فمن أذ ركه هذه الآية وَعِنْدَهُ مِنْهَافَلاً عرب وَل 
ليع ]. رواه مسلم في الصحيح: الحديث )١۷۸/١۷(‏ . 
59 لحديث د أبي هريرة اه أي سبل عن لار نون في السمن» قال" [ إا کان امد 


فألقوهًا وما حَوْلَيَاء وان کان مَائْعاً قلا نقرو تقدم في الرقم(۲۲۹) آحر ياب النجاسة. 


(۷) بيع الميتة لايصح وفعله حرام؛ لحديث جابر بن عبدا لآ له رضي الله عنهما؛ أنه سَمِعَ رَسُولَ 


2 سا دامع 


الله يع يُقرل: [ إن ا لله وََسُولهُ حرم ع الطر والس بن عة والحيترئرٍ والأمنام] فَقدِلَ: يا 


رايت شحوم المي نه تَطلَىيهًا السفن وَيِدْهَنْ بها الحُلُودُ وَيَسْتَصْبِح ح بها 
الاس ؟ فَمَالَ: مر حرم ] م كل وشو الله ي: [ كَائلَ الله هرد إن الل 
خم علو خرن حَمَلهًا ثم يَاغْره وأكلوأ مه ]. رواه ماري و المي ا باب 

ليتة والأصنام: الحديث .)۲۲۳١(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب المساقاة: باب تحريم 


>> 


ر 


سول ا لله: 


ع 





1v‏ کاب 





الإمام الروياني وكان مأحذهما أن العبرة نما ظنه أو جما في نفس الأمرء والظاهر: 
الصحة؛ كبيع مال أبيه على ظن حياته؛ فبان موته. 

الشاني: القع لأن بذل الال فيما لا منفعة فيه سفه“) فلا يصح بع 
رات لهدم عه ويستتى من ذلك لعلق عة امنصاص الدم؛ وگل يع لا 
فع أي لا يزكل ولا يصطاد ولا يقاتل عليه كالأسد ونحوه» وَل حبني الْحِنَطَّة 
لسقوط منفعتهما لقلتهماء ونحوها. آلَةَ اللَّهْو أي الحرم كالطنبور وغيره لسقوط 
منفعتها شرعاء وَقِيلَ: يصح في الآلَةِ إن عد رُضاضُهًا مَالاَه أي مكسرها مالاً؛ 
لأن فيها نفعا متوقعاً فأشبه البحش الصغير: أما ما لا بعد رَضّاضٌهُ مالا كالمزمار 
الصغير من القصب فلا يصح على وحه شاذء وَبَصِح بلغ الْمَاءِ عَلَى الشط 
رالراب بالمخراء ء في الأصّحٌ لوجود المنفعة فيهماء وكثرتهما لا يخرجهما عن 
كونهما مالآ والثاني: لا يصح, لان بذل المال فيهما مع وحود مثلهما بلا تعب 
سفة» ولا يبعد تخصيص هذا الوجه ما إذا لم يكن في المبيع صفة زائدة كبرد الماء؛ 
وصفوه؛ و كربلة الراب؛ ونحت الصحرة؛ ونظير هذا الخلاف بيع نصف دار شائع 
بنصفها الآحر والأصح | لصحة أيضاء وهذا العقد فوائد: منها عدم رجوع الوالد 
فيما وهب لولده وعدم رحوع البائع إلى عين ماله. 

الثالث: إِمْكَانُ ميمه أي حساً وشرعاً ليوثق بالمقصود منه ولو عر بالتسلّم 
بضم اللام كان أقرب» لأن التسليم فعل ) البائ وستعرف في بيع المغصوب أن قدرة 
البائع ليست شرطاء لا بصع بيع الال وَالآبِ أي ي وإن عرف موضعهماهء لأنه 
غير مقدور علىتسليمهما في الحال» والْمَغصُوبي لا قلناه, فإن بَاعَهُ قاور عَلَى 


بيع الخمر والميتة: | sS‏ 

ET EEE‏ سيف الو لا بذ ل 
2 فيل وقالَ؛ وإضاعة الْمّال؛ ور ا لسوال]. رواه ه البخحاري في الصحيح: كتاب 
الركاة: الحديث (//4 .)١‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الأقضية: الحديث(۲ ١/۹۳د)‏ . 
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التِرَاعِِ أي والمالك عاجرء صح عَلَى الصّجِيح. لأن المقصود وصوله إليه وهر 
متيسر» ونقله القفال في فتاويه عن النص» ولوكانت القدرة تحتاج إلى مؤنة فلا يبعد 
البطلان» قال القفال في فتاويه: ولو قال كنت أن القدرة وأنا الآن لا أقدر فيحلفُ» 
ولا بيع بخلاف ما إذا قال حدث بييٰ وبينه عداوة ولا أقدر فها هنا يحعلف ويفسخ 
البيع. والوجه الثاني: لا يصح؛ للعجر عن التسليم. فإن كان المالك قادرا على 
انتزاعه صم قطعاً إلا أن يكرن فيه كلفة فينبغي البطلان» ولو باع المغصوب من 
الغاصب صم قطعاًء ولو باع الآبق ممن يسهل عليه رده ففيه الوجهان في المغصوب. 

رلا صح بيع نصفيء أي وكذا رم وغيره مُعَيّنٍ ِن الإناء وَالسَّيْفٍ 
وتخرهِمًاء أي ما ينقص قيمته بقطعه أو كسره كالنصل والقوب النفيس لأن 
الشرع منع من إضاعة المال وجراز البيع يفضي إليه. 

ريصح في التُوْبٍ الْذِي لا يَنقَصْ بعَطْعِوِء أي كغليظ الكرباس» في الأصح» 
لزوال امحذور, والشاني: لا يصح؛ لأن القطع لا يخلو عن تغيير لعين المبيع, وَل 
لْمَرْهُونَ بِغيْر إذن مُرْتَهِيهه لأنه عاجز عن تسليمه شرعاً لما فيه من تفويت حق 
المرتهن» ويلحق بالمرهون كل عين استحق حبسها كالقصار ونمو وَلاً الْجَانِي 
الْمتَعلّق برَقَبَتهِ مَالُ أي لكون الحناية حطأ أو شبه عمد أو عمد أو عفى مستحق 
القصاص على مال» في الأَظْهَرِ قياساً على المرهرن وأولى؛ لأن حق الحناية يقدم 
على حق المرتهن؛ والثاني: يصح» لأن السيد لم يحجر على نفسه بخلاف الراهن؛ 
والثالث: أنه موقوف إن فدى نفد» وإلا فلا. وهذا كله إذا باعه قبل احتيار الفداء 
وكان موسر فإن كان معسراً بطل على المذهبء وإن كان بعد اختيار الفداء صح 
وفيه نظر؛ ولا بضر عله بي أي كما إذا اشترى شيعا بغير إذن سيده وأتلفه؛ 
لأن البيع إنها بُرَهُ على الرقبة ولا تعلق لرب الدّين بهاء قُلْتُ: ولا يضر أيضاً التعلق 
بكسبه كما إذا زوحه؛ وَكَذَا تعلق الْقِصّاصٍ, أي برقبته» في الاه لأنه يرحى 


سلامته ويخاف تلفه بالقصاص فيصتح بيعه قياسا على المريض» ومنهم من قطع بهذا 


يفن 





تاب ابيع 
وصححه في الروضة تبعا للرافعي» والثاني: لا بصح» لأن المستحق يجوز له 
على مال. وقد تقدم أن تَعَلقَ امال مانع. 

الرَابعٌ م اليك لم أ له اعد لقو لج [ لا َيْمَ إلا يما تمك ] رواه أبو 
داو ولا بد من زادة قد العام لبخرج بيع ابيع قبل قيض إن لا يصع كما 
سيأتي مع وجود الملك. ولو عَبّرَ بقوله: أن يكون للعاقد عليه ولاية لكان أولى لسلا 
يدخلَ الفضول ومراده إحراحه فيي الْفُصُولِيَ بَاطِلٌء لما سلف في اقيم أي 


والحديد أيضاء مُوفُوف آي للك إن ن أَجَارَ مالك نقد إلا فلا لحديث عروة 


ولو ع قول: من اوي كان أولى؛ 
فإن الخلاف جار في كل عقد يقبل الاستنابة كما لو زوج أَمَةَ غيره أو ابه ولو 
باع مَالَ مُوَرَيْهِ يعن ظاهراء ظَاناً حَيَاَهُ كان ميا صّحّ في الأظْهّرِ لصدرره من 
مالكه» والثاني: لاء لأنه كالعابث. 


1 
البارقي في ذلك في صحيح البحاري” 


الْخَامِس: الْعِلَمُ به أي عيناً وقدرا وصفة للنهي عن بيع الغرّر رواه مل" 
ويستئنى بيع الصاع من الصِبْرَةٍ اخهرلة فنه سهم كما سياتي؛ واختلاط مام 
البرحين كما ذكره في باب الصيدء ف فيع َع أَحَدٍ الغؤين بطل لما فيه من الْغرّر. 


3 رواه أبو داود في السنن: كتاب الطلاق :باب الطلاق قبل التكاح؛ الحديث (۲۱۹۰) 
وإسناده صحيح. 
)٠١(‏ عن رة بن أبي الج البارتِيّ قال: (أعْطًا عا النبي وَل ويدار يري بو أ َة أو 


وا ر 


شا َاشترَى شَائَينِ: : اع إِحْدَاهُمَا بويقارء ااه بَا وديا هَدَغًا لَهُ بال کت فَكان 


2 


ل اشترّی تراب ربح فيّهِ). رواه أبو داود في | المستد: باب في المضارب يخالف: الحد 
.)۳۳۸١(‏ والترمذي في الجامع: الحدييث .)١١١۸(‏ ورواه البخاري مرسلاً ف 
الصحيح: كتاب المناقب: الحديث )۳١4١(‏ . 

)١1١(‏ عن أبي هريرة طلقد؛ أذ رَسُولَ الله يه نهَى عن بم العرْرِ). . رواه مسلم ف الصحيح: 
باب بطلان بيع الحصاة: الحديث .)١51١7/4(‏ وأبو داود في السئن: باب ما جاء قي في 
كراهية بيع الغرر: الحديث .)۳۳۷١(‏ والترمذي في الجامع: الحديث (70؟17). 
والنسائي ي السنن: كتاب البيوع: باب بيع الحصاة: ج ۷ ص۲٠۲‏ . 
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ريصح بيع صاع من صبْرَة أي وهي الكومة من الطعام تعْلم صِيعَانهَاء لعدم 
الغرر والأصح أنه ينزل علىالإشاعة» وکا إن جُهلت في اأص لتساوي أجرائها 
فتغتفر جهالة العين هناء والثاني: لا يصح كذراع من أرض جهولة الذرْعَان وهر 
القياس كما لو فرقها وباع واحدا منهاء قال القفال في فتاويه ومنها نقلت: نص 
الشافعي على الجواز؛ وعندي لا يجوز. فقيل له: كيف تفي في هذه المسألة ؟ فقال: 
على مذهب الشافعي» فإن من سألي إنما يسأل عن مذهب الشافعي لا عن مذهي. 

ولو باع بملء ذا الَيْتِ حنطة, أو بونةٍ هَذِه الْحَصَاةٍ ذَهَباًء أو بِمَا باع به 
فلان رَس أي وم يعلم أحدهما قبل العقد المقدار أو بالف دَرَاهِمَ وَدََانيوَ لَمْ 
صح البيع للجهل بأصل القدارء والشرط في الثالثة أن يقول برل ما باع أو بقصد 
الغلية؛ وإلا ففيه الخلاف فيما إذا قال: أوصيت له بنصيب ابي؛ رالأصح فيه الصحة. 

ولو باع بنقد وَفِي الْبَلَدِ نقد غالب تعن لأن الظاهر إرادتهما له أو تَقَدَاَء 
أي وتفاوتت قيمتهماء لَمْ غلب أَحَدُهُمَا؛ اشترط الَعيِينٌ: أي باللفظ لأنه ليس 
بعضها أولى من بعض. 


و 


رصح بَْعٌ | رة اْمَجْهُولَةِ المّيعان كل صاع برهي لأن الصبرة مشاهدة 
رلو بَاعَهَا بِمَائةٍ وِرْهَم كل صاع بِدِرْهَمِ صمح إن خرجت مَائَة لحصول الفرضين 
رهما بيع الجملة بالجملة ومقابلة كل واحد بواحد وإلأء أي ولم يخرج مائة قَادَ 
عَلَى المتحيح؛ لتعذر الحمع بين الأمرين المذكورين؛ والثاني: يصح تغليبا للإشارة 
إلى الصبْرَةٍ فإن حرحت نافصة حير أو زائدة فالزيادة للمشتري على الأصح» وقوله 
على الصحيح صوابه على الأظهر كما عبر به في الروضة. 

زَتى کان اْهْضن میا قت مقا أي ولا يشرط معرفة قدره بالكيل 
والوزن اعتماداً على التحمين» وَالْأَظْهَرُ أن لا يصح بيع الغائب» لأنه غر وقد 
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نهي عنه كما تقدم؛ والثاني: يصح» وينت الخِيَارٌ عمد الرؤْيَة لحديث [ من 


¥۹ 





كاب الع 
اشترّی ما لم يَرَهُ فهر بالْيّار إذا رَآهُ ] لكنه حديث باطل كما قاله الدارقط ي" 
نعم هذا القول قال به جمهور أصحابنا كما قال الماوردي» وعلى هذا لا بد من 
ذكر جنس المبيع ونوعه على الأصحء والأصح طرد الخلاف فيما لم يره المتعاقدان أو 
أحدهما بلا فرق . 


فرع الخلاف جار في الوقف؛ لكن صحح ابن الصلاح في فتاريه الصحة 
والصنف في الروضة من زوائده» وجزم القفال في فتاويه بالمنع» فقال: إذا اشترى 
عبدا أو دارا فعتق العبد ووقف الدار لا يصح لأنه لو صم لأدى إلى انيرام العقد ولا 
ينبرم قبل الرؤية. 

وتكفي الرزية قبل الْعَقَدِ فِيمًا لا يتَغيّرُ غالبا إلى وفت الق أي كالأرض 
والأواني ونحوهماء إذا كان حال البيع ذاكرا للأوصاف» وإن منعنا بيع الغائب 
لحصول العلم الذي هر المقصود والغالب بقاؤه على ما شَاهَدَهُ عليه» دون ما بغر 
غالبا أي كالأطعمة؛ لأن الرؤية السابقة لم تفد معرفته حال العقد»ولو مضت مدة 
يحتمل فيها التغيير وعدمه كالحيوان فالأصح الصحة» لأن الظاهر بقاؤه يحاله. 


E 
وق 7ه‎ 


وَتَكْفِي رُوْيَةَ عض الْمَبيع إنا دل عَلَى بَاقِِهِ كاير الصبْرَق لأن الغالب 
أجزاؤها لا تختلف وتعرف جملتها برؤية ظاهرهاء واحتزز بقوله: (إن دَلَّ عَلَى بَاقِيْم) 
عن صبرة البطيخ والباذيجان وتحوهما مما يختلف؛ فإنه لا بد من رؤية كل واحد منها 
حتى لا تكفي رؤية أحد جابي البطيحة» وأنمُوذج اممائ أي وهو عين القمح 
مثلاً كرؤية بعض الصيرة بشرط إدخاله في المبيع بعد إلقائه في الصَّبْرَة؛ وإلا فلا 
يصح» لأن المبيع غير مرئي» والمراد بالمنسائل التساوي الأجزاء لا الثلى» أو كان 
صوانا لباقي حِلْقَةَ كقشر اران وَالَْيّض وَالْقِسْرَةٍ الى لِلْجَوز راللوْز لأن 
)١١(‏ رواه الدارقطي في السئن: كتاب البيوع: الحديث (۸ و١ )١‏ من الباب. والبيوقي لي 


السنن الكبرى: كتاب البيو ع: باب من قال يجوز بيع العين الغائبة: الحديث(1.537)) 





كيتاب الم 


1A4 





بقاءه فيه من صلاحه وكذا بيع الخشكنان: واحترز بالخلقي عن جلد الكتاب فإنه لا 
تكفي رؤيته بل لا بد من تقليب كل ورقة» واحترز بالقِسْرَةٍ السفلى عن العْليا؛ فإنه 
لا يصح البيع قبل إزالتها. 

عبر رُْيةُ كل شيء على ما بلق به لاختلاف الغرض بذلك وقد أوضحت 
ذلك في الأصلء وَالأَصّحٌ أذ وَصْقَهُ بعيفةٍ السَلّم لا يَكْفِيء أي عن الرؤية وكذا 
ماع وصفه بطريق التواتر» لأن الرؤية َفِْدُ أمُورا تقر عنها العبارة؛ فليس الخبر 
كالعيان» والثاني: تكفي؛ لأن ثرة الرؤية المعرفة وهما يفيدانها. 

وصح سَلَمُ الأغمى» أي سراء أسلم في شيء أو أسلم إليه فيه» لأن السلم 
يعتمد الوصف لا الرؤية ثم يوكل من يقبض عنه على الوصف المشروط» ولا يصنح 
قبضه بنفسه على الأصح» لأنه لا بيز بين المستحق وغيره. وَقِيلَ: إن عَمِيَّ قَبِلَ 
تَمْييزِه أي أو خلق أعمى, فلا لأنه لا يعرف الألوان ولا يمّيّرُ بينهاء والأصح 
الصحة؛ لأنه يعرف الصفات والألوان بالسماع ويتخيل فرقاً بينهاء ومحل هذا 
الخلاف ما إذا كان رأس المال موصوفاً في الذمة؛ فإن كان معينا فهو كبيع الغائب . 

َرْحّ: لو كان الأعمى رأى شيعا ما لا يتغير صح بيعه وشراؤه؛ إذا صححنا 
ذلك من البصير وهو المذهب ذكره في الروضة. ورأيت في كتاب الخصال لأبي بكر 
الخفاف: أن عقو الأعمى غيرٌ جائزة إلا عند وحود سبع خيصّال: الْكَابَةِ؛ والس 
واا أَجَرَ فة أو باع ما سَاهَدَهُ قبل العَمّى؛ أو زرّج ابنته أو أحتةُ وكان شاهدهما 
قبل العمّىء وكذا إذا أجرهما وقد شَاهَدَهُما في صحته. وهذه درر مستخرحة من 
البحر نختم بها الباب. لو قال: بعتك هذا العبد الكبير» وكان صغيراً صم ولو قال 
الوكيل عند البيع: بعتك عبدي هذا. هل يجوز ؟ وجهان. ولو باع ثوباً على أنه من 
قطن؛ فإذا هو من كتان؛ فإن لم يعلما لم يجر؛ وإن علما احتمل وجهان . 


TA? 








رفع 
ب را رس التنجري 7 ار م 
اہ الى إل وو 22 باب لرا 


الربًا: أصله من ربا الشيء إذا زا وفي الشرع زيادة مخصوصّة؛ والأصل ي 
تحرعه قبل الإجماع قوله تعالى حرم اربوا ولعن سول الله و آكِلَهُ وكات 
ومُؤْكِلَهُ وَسَاحِدَه 'أ) وف صحيح الحاكم من حديث مسروق عن عبدا لله عن النبي 


يي قال: [ الربا اة وَسبْعُونَ ابا أبْسَرُهَا مِئْلَ أن نكم لجل أ وإ أربي ارب 

عرض الل اسم ] وقال: صحيع على شرط الشيخيز""©. 

إذ بنع العام بالطقا إن كات جنا اقرط الول والمحاة لقال 
قبل التشرّق» أو سين كَحْطَةٍ وَسْعِرٍ جارَ لاص ؛ واشترط الول 
وَالتَقَائْض لقرله عل [ الذَهَبْ بالذَهَب؛ وَالْفِضٌة بِالفِضّة؛ وار با راشع 
بالشعير؛ ؛ لتر بار واليلح بالملح؛ مكلا بل سُوَاءٌِسَوَاءِ يدا بد فإذا 
احتلفت هذه الحا يبرا كيف شرم إذ ذا کان يدا بيو ] رواه مس قو 





)٠۳(‏ البقرة / 075؟: لين يا كلو الرَيواً لا يَفُومُونَ ! إا كما يفم الذي َة السَّيْطَانُ 
من المَس» ذلك انهم قالوا : نما ليم نل اربوا راحلا ج وحم رر قسن 
جاه مَوْعِظَة ین ریه فاتهی فَلَهُ ما سلف وأ مره إلا ل تن عاذ ايك امن ب 
نار م يها عدون وقوله تعالى : ايها الذِينَ آمنوا اتقو الله وَذْرواً 2 
لبوا إن كم مويه فان م تفعلوا ١‏ فاذنوا | برسم من اله وَرْسْرِك وإ ن تم فلکم 
رعوس أَمو َلك لآ تطْلمُون رلا تظَلَمُونَ» [ البقرة / ٠۷۸‏ -4 . 

)١5(‏ عن حابر طه؛ قال: لْمَنَّ رَسُولُ الله ل آكِل الربا َم ؤكلَة وكات وَسَاحِدَُ. فَالَ: رَهُمْ 
سَوَاء ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب المساقاة: باب لعن آكل الربا ومؤْكِلهُ: الحديث 
( ۹/1( . 

)١5(‏ رراه الحاكم في المستدرك: كتاب البيوع: الحديث (070/55-9): وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي قال: على شرط | لبخاري ومسلم . 

)١(‏ رواه مسلم يي الصحيح: كتاب ا المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق قدا 

<< 


كِتَابُ البَيع: باب ارا AY‏ 
يدأ بيد أي مقابضة؛ ويلزم من ذلك الحلول؛ فلو باع الطعام بغيره لم يشرط شيء 
من الأمور الثلاثة السابقة. . 

وَالطْعَامُ م قْصِدً لطي أي طعم الآدميين غالبا اقتیاتا أو تفكها أو تَداوياً 
لأنه عَلَيِْ الله وَالسَّلامُ في الحديث اللذكور نص عليه ف ار َيِه والمقصوه 
منهما القوت» فألحق بهما ما في معناهما كالأرز والذرة. وعلى التمر والمقصود منه 
التأدم والتفكه فأللحق به ما في معناه كالزبيب والفواكه» وعلى الملح والمقصود منه 
الإصلاح فأحق به الزعفران والسقمونيا ونحوهماء وحرج بقوله قَصِدَ امحل ويرد 
على الضابط المذ كور الماء العذب فإنه ربوي وهو مطعوم بص القرآن وزاد في 
كتاب الإيمان في الح الحلواء. 


دة الأصُول الْمُحْتَلِقَةِ الجنس. وخلولها وَأَذْهَائَهًا أجاس لأنها فروع 
لأصول منتلفة ربوية؛ فأحري عليها حكم أصولماء فعلى هذا يباع دقيق الحنطة 
بدقيق الشعير متفاضلاًء واحترز بالمختلفة عن المتحدة كأدقة أنواع القمح فإنها 
جنس قطعاء وَاللّحُومُ َالَبَاك كَذَلِكَ في الأَظَهّر لأنها فروع؛ لأصول عتلفة 
فأشبهت الأدقة» والثاني: أنها حنس لاشتراكهما في الإسم الذي لا يقع بعده التمييز 
إلا بالإضافة فأشبهت أنواع الرطب والعنب» وَالْمْمَائلَةُ تعر في المكيل كيلا 
وَالْمَوْرُون وَزناء لقرله 5 لا تيعر اذهب بالذحب؛ ولا الْوَرِقَ بالرَرق؛ إلا وَرْنا 
بن بثلاًيسئل ] متق علي" 
فرْعٌ: لو باع صاع صبرةٍ بصاع صبرة مكايلة وتقايضاً جزافاً وتفرقاً من غير 
كيل» فالأصح الصحة؛ ومثله ما إذا باع دراهم بدراهم موازنة وتقايضاً جزافاً وتفرقاً 
من غير وزك. 
1 
الحديث 6/8٠9‏ د )١‏ عن عبادة بن الصامت. 
)١(‏ رواه البحاري في الصحيح: كتاب البيوع: باب بيع الفضة بالفضة: الحديث (11105ار 
07 ومسلم في الصحيح: كتاب المساقاة: باب الربا: الحديث(۷۷/٤۸١٠)‏ واللفظ له. 





TAF 


كاب الْبَْع: باب الا 





وکرم 


وَالْمُعبَرُ غالب عَادَةٍ أَهْلٍ الْحجَازٍ في عَهاِ وَسُولِ الله صلّىا لله عَلَيْهِ وسل 
أي في كرون الشيء مكيلا أ أو موزوناً لأن | الظاهر أنه عل الصّلاة وَالسسّلام اطْلَعَ علي 
رارحا فلو أَحْدت اناس يلاف ذلك فلا اغييَارَ بِإِحْدَائِهمٌ وَمَا جُهِلَ؛ أي هل 
كان يكال في عهده أو يوزن وكذا إذا علم أنه كان يكال مرةٌ ويوزن أخرى ولا 
غالب ب يُرَاعَى فيه عَادة لد اليم »لأن ١‏ الشيء إذا لم يحد في الشرع كان الرجوع 
فيه إلى عادة الناس كما في القبض والحرزء وَقِيل: الْكَيْلُ لأنه أعم؛ فإن أكثر ما 
ورد فيه النص مكيل وَقِيلَ: الورك لأنه أحصر وأقل تفاوتاء وَقِيل: خي 
للعساوي: وَقِيلَ: إن كان لَه أصْلٌ أي معلوم المعيار اغْتبرَ أي به مراعاة لأصله 
وهذا كله إذا لم يكن أكبر جرماً من التمرء فإن كان كال جوز فالاعتبار فيه بالوزن» 
لأنه لم يعهد الكيل بالحجاز فيما هو أكبر من التمر قاله المنولي» وجزم به الرافعي في 
آنحر الباب. 
وَالنَقَدُ بالنقدٍ کطعَام بام أي في اشرّاط الأمور الثلاثة السالفة عند اتحاد 
النس» والآخرين عند عد بان يبيع الذهب بالفضة لحديث عبادة السالف والتبر 
والسبائك والحلي كالنقد. وأو باع جزافا تخديناً لَمْ يمح وإ خرَجًا سوا أي 
نقدا كان أو مطعوماً؛ لأن التساوي شرط واللمهل به عند العقد مض وهذا معنى 
قول الأصحاب: الْحَهّل بِالْمُمَائَلَةٍ كُحَقِيْقَة الْمُنَاضَلَة وير الْمُمَائَلَة رفت 
الْجَفَاف أي في الثمار والحبوب. وقد يعبر الْكَمَالٌ أَوُلاُء أي كما ف العراياء فإن 
اعتبار الحفاف في المماثلة لم يوجد آخراً؛ بل أولاً. 
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فلا باع رطب برطي للنهي عنه" © ولا بتر ولا رطب بتمر لتعيّن 


(10) لحديث حابر طيه؛ قال : تھی سول الله يله عرب يع الصَبْرَةٍ ن لمث لا يلم مكيلا 


الكل امم مِنّ الشمْر). رواه مسلم في الصحيح: كتاب البيوع: باب تحريم بيع 
صَبَر١‏ شمر لمر الجهولة: ١‏ ملحديث ١0/179‏ ).وي الباب عن عبادة بن الصامت وأبو 
هريرة رضي الله عنهما. 


(۱۹) لحديث سعد بن أبي وقاص ضه؛ قال: (سيل رَسُول الله کا عن اشير اء الطب باقر 
>> 





کاب البِيع: باب الويًا Af‏ 


التفاوت عند الحفاف ويستتىالعرايا كما سيأتي, وَلاَ عدب بعنب وَل بزبيبء لذلك 
أيضاًء وَمَالاً قاف لَه كَالْقِكَاء والب الْذِي لأ ربب لا باع ضاق أي بعضه 
بعض قياساً على الرطب بالرطبء وَفِي قَؤل: تَكْفِي مُمَائلمهُ رَطْباء لأن معظم 
منافعه في رطوبته فكان كاللين . 

فَرّعٌ: الزيتون يجوز بيعه يمثله كما نقله الإمام وهو وارد على المصنف فإنه لا 

ولا تكفي مُمَائَلَة الدقيق وَالسُويق زالخبر لخروجهما عن حالة الكمال وعدم 
العلم بالمماثلة لو كان العوضان على حالة الكمالء بَلَ تُعْعَبَرُ الْمُمَائَلَهٌ في الْحُبُوبِ 
حَبَاء أي بعد تناهي حفافه وتنقیته» وفي حوب الذّهْن اليم حَبَا أو ذه 
لأنهما غايتة» وَفِي الْعِنْس زَبِيبا أو حل عنبي لأنهما غايتة أيضاء وكذا الْمَصِيرُ في 
الأْصّحّ لأنه متهيء لأكثر الانتفاعات» فيجوز بيع العصير .عثله وعصير الرطب عثله» 
والثاني: لاء لأنه ليس على حالة كمال المنفعة؛ وَفِي الل لا أو سَمناً أو مَخِيضاً 
صَافِياً أي حالصا عن الماء. لأن كلا منهما متصودٌ وَل يفي التمَائلٌ في سائرء 
أي باقي» أَحْوَالِهِ كَالْجُبْن وَالأقِط. أي ركذا المصل لتأثرها بالنار ولا تخلو عن 
عزالطة شي ع. 

ولا تَكْفِي مُمَائلَة ما أنْرتَْ فيه النار بالطبخ و قلي أو الي لأن تأثير النار 
لا غاية له فيؤدي إلى الجهل بالممائلة ولا يضر تأثِيرُ تمي ْكَالَْسَّلِء أي وهو عسل 
النحل؛ وَالسَّمْنِء لأن تأثير نار التمييز لطيفة لا تؤثر في العقد» والمقصود منها في 
عسل النحل تمييز الشمع» وفي السمن تمييز اللبن. 


ا 2ع مع : أ 
وإذا جمعت الصفقة أي العقد» ربويا أي جنسا واحداء هن الجانبين»› أو من 





أو انر بالرُطبيء فقال: [ هَل ينقص الطب إِذا ييس؟ ] قالوأ: نَعَمْ؛ فنهى عَنهُ). رواه 
الإمام مالك ني الموطأ: كتاب البو ع: باب ما يكره من بيع التمر: الحديسث (۲۲) من 
الباب: ج ۲ صخ 1۲ . وإسناده صحيح . 





“Ae 





كاب الْبَيْع: باب الربا 
أحدهماء واختلف الجنسء أي جنس المبيع» منهماء أي من الحائبين سواء كان 

. 0 و ا و رمم اه 
ربوباً أو م يكنء كمد عرق وَورْهَمٍ بِمّد وَوِرْهَمٍ وكمد وَوِرْهَمٍ بمدين أو 


ومين أُوالتوْع» أي أو احتلف النوع» كَصِحَاح وَمُكْسْرَةٍ بهمَاء أي بالصحاح 
والمكسرة أو بَأَحَدِهِمَاء أي بالصحاح فقط أو بالمكسرة فقطء فَبَاطِلَةٌ لأن العقد 
إذا اشتمل أحد طرفيه على مالين مختلفين وزع ما في الطرف الآخر عليهما باعتبار 
القيمة» كمن باع شقصاً وسيفاً يودي هنا إلى التفاضل أو الجهل بالتمائل» واحوز 
بقوله وأَحْمَعَتَ) عما إذا تعددت بتفصيل الثمن» فإنه يصح كيفما ورّع: لان كلا 
من الصفقتين لم يوجد فيها الجمع المشار إليه بخلاف ما إذا تعددت بتعدد البائع 
والمشتري» فإن كل صفقة وجد فيها ذلك فيرد عليه» ويستشى من هذه القاعدة 
فروع ذكرتها في الأصل فراجعها منه. 


سلس ور مه في 


ويرم بَيْعُ اللْحْم بالْحَيْوَان مِنْ جنسيه» أ ع العكلاة وال نون عن 
بيع اللَحْم بالْحَيْوَانَ ] رواه الشائعي برسلا ركذا اس بش "ركذا غير 
جنسيه ِن مَأكُول وَغَيْرِهِ في الأظْهَرِ ر الريك الذ کرو واا 9 اناي 
اللأكول ا باللحم» وأما في غيره؛ فلأن سبب المنع بيع مال 
الريا بأصله المشتمل عليه ولم يوحد ذلك هنا . 





NA e 4‏ رواه الشافعي رحمه الله ني الأم: باب بيع الآجال: 
ج۲ ص۸۱. وله RE RE‏ ن لبي يل نهَىأن تاع 
الما باللّحْم). رواه البيهقي ني السنن الكبرى: الحديث »)١١۷١۸(‏ وقال: هذا إسناد 
ا نحم قي الستدرك: الحديث »)١57/5701١(‏ وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد. وقال الذهبي فعس مراها اعد امار اللاي عن ر فاد 
E‏ 


كاب الْبَيْع: باب البيوع المليئ عله ةك 


بَابُ: أي هذا باب البيوع المنهي عنها . 

7م السام وبع ا ر بك ركم ام مام مد ها ماه 

نهى رسول الله صلى الله عليه وَسَلمَ عن عَسْب اأفخل هذا النهي متفق 
رل وَهُوَ ضراب أي طروق الفحل للانشى» ويُقال: ماو وَيقَالٌ: : أَجْرَةٌ 
ضيرابه فَيَحْرُمٌ ثمَنْ ماه لأنه غير متقوم' '"©؛ وَكَذَا أجْرته في الأ لأن نعل 
كالاستتجار لتلقيح النخل. 


وَعَنْ حَبّلِ الحَبَّلة هذا النهي متفق عليه ايض" + وهو ناج النتاج؛ بأن يع 


تاج النتاج؛ أو شمن إلى نتاج النساجء أي والأول: تفسير أهل اللغة؛ والناني: 
تفسيرٌ راوي الحديث؛ وعلى التفسيرين وجه البطلان لائح؛ أما الأول: فلانتفاء 


(9؟ النَهِيّ عن عب الفا ل متفق على إخراج حديثه ف الصحيحين» مع اختلاف الرواية 
عن اين عمر وجاير رضي الله عنهما. 
@ عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: (نَهَى النبي ييه عَنْ عَسلْبٍ الْفَخْل). رواه 
البتحاري اي الصحيح: كتاب الإحارة: باب عب الفحل: الحديث . 
©) عن جابر بن عبدا لله رضي الله عنهما؛ قال: (نهى رَسول الله يه عَنْ / بيع ضراب 

الْحَمَلِ). . رواه مسلم ف الصحيح: كتاب المساقاة: الحديث (ه"/ه*ه١)‏ 

(۲۲) عن أنس بن مالك طم وان رخا من كلأس مسال الي ل عن صلب الْقَخْل؟ فَنهة. 
فقال: يا رَسُولٌ الله إنا طرق الفا ل کرم حص له في الْكرَامَة). . رواه الزمذي في 
الجامع: كتاب البيو ع: الحديث :)١775(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. واللسائي 
في السنن: كتاب البيوع: باب بیع ضراب الجمل: ج لاص 7١١‏ , 

(۲۲) عن عبدا لله بن عمر رضي الله پنهما؛ زو ررد ا ی ع ل لحل 

E 1L 


و کان يبعا يَتبَايَعُهُ اهل الجَاهليّة: : کان الرّحْلُ يا م الحرور إلى أن تنج الا ؛ م تتم 


ّي في بَطْنِهام. رواه البخاري فيءالصحيح: باب بيع الغرر: الحديث(47 .)٠١‏ ومسلم 
في الصحيح: كتاب البيوع: باب تحريم بيع حبل الحبلة: الحديث (ه و4/5١15)‏ . 





1۸۷ 


كاب ابع نابا الببوع انه نه 
الما ك وغيره من شروط البيع» وأما الثاني: فلجهالة الأحل. 


وَعَن الْمَلاَقِبح؛ وَهِيَ ما في اعون أي بطون الإبل خاصة وَالْمُضَامِينِ؛ 
وهي ما في صاب الْفُخُول ووقع في كتاب الخصال لأبي بكر الخفاف من قدماء 
أصحابنا: أن المضامين ما في بطون الإناث؛ والملاقيح ما في ظهور الإبل الذكران» 
عكس ما ذكره المعينف؛ وهذا النهي_رواه مالك مرسلاً وأسنده غيره”') ووجه 
بطلانهما انتفاء الشروط. 


وَالْمُلامَسَةِ وهذا النهي متفق عليه بأ يَلْمَسَ نبا مَطوِياً ثم يشريه به على 
أن لآ حار لَهُ إذا رآ أو قول | إذَا لَمَسْتَهُ قد بعتكة لأنه بيع غائب في الأول 
رتعليق في الثانيء وَالْمْتَابَدَة أي بذال معجمة وهذا النهي متفق عليه أيضا؛ بأن 

يَجْعَلاً النبدَ بيْعاء أو قائماً مقام الصيغة*©. 

)۲٤(‏ @ عن سعيد بن المسيّب؛ أنه قَالَ: را ربا في اران وإ ما نه من الْحَبِوَانِ عَنْ 
لا عن الْمَصَابِنِء وَالمَلاتيح؛ وَحَبَلِ الْحَبلّة. وَالْمَضَامِْنُ ْم مَا في بُطون إناث 
الإبلء وَالْمَلاَتِِحُ بي ما في ظُُررٍ الجمّال). رواه الإمام مالك في الموطاً: كناب 
البيوع: باب ما لا جوز من بيع الحيوان: الحديث )٦۳(‏ منه: ج ۲ ص۳٥٦‏ . 

@ وله شواهد ما رواه البزار في كشف الأستار عن أبي هريرة ذَيه؛ (أنَّ رَسُولَ الله 
نى عن بنع الملاتئح والمسَابيٍْ) وقال: فيه صالح بن أبي الأخضر وم يكن 
بالحافظ. وضعفة 4 الهيئسي في بجمع الزوائد. باب بيع اطلام والضامينة ج 4 
ص٤ .٠١‏ 

© وأورد الميشمي الحديث عن ا بن عباس ضف (أنّ رَسرل الله يي نهى عَنْ بع 
المَضَاميْن وَالمَلاقيْحِ وَحَبَلٍ لحلع وقال: رواه الطبراني في الكبير والبزار وفيه 
إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ونه أحمد وضعفه جمهور الأئمة ورمز السيوطي 
قي الجامع الصغير إلى صحته. 

© في تلخيص الحبير: باب البيوع المنهي عنها: ج ۳ صض170: قال ابن حجر: وعن 
ابن عمر أخرجه عبدالرزاق وإسناده قوي. 

(5؟) ® عن أبي هريرة طله؛ ر أنه و نَمَى عن الْمُلاَمَسَةٍ وَالْمَُابدَة. رواه البخاري في 


>> 





كاب الع اب اليو ع لمهي عنها 1A۸‏ 





وع الْحَصاق هذا النهي أخرجه مسل بان قول له بعك مِنْ هاه 
الأَثوَابِ ما تَقَعْ هَذِهِ حصا عليه أو يجعلا المي بنعاء أ بك ولك الْخِيانُ 
أي وكذالء إِلَىرَميها. وجحة البطلان الأول: جهالة المبيع) رقي الثاني : فقدان الصيخة» 
وقي القالث: الحهل بالخيار. 


وَعَنْ بيعت بیعتين فى بيع هذا انه روا اه الرمذي وصححه' "2 بان به يقول: بعك 
بألف قدا از لين إلى سق ] و بغتك ذا عبد بألف على أن نعي دارك ؛ بکد 
وجه البطلان في الأول: اللجهالة بالعوضء وني الثاني: وجود الشرط وهو مبطل إلا 
ما استثنى. 


0 ora م‎ 


رعن بع قرط كم بشرْط بيع أو قرْض هذا نمي رواه عبدا لله بن 
عمره 8 3 ولو اشترّی رَرْعاً بشرْط أنا يَحْصّدَهُ الائ ر ربا وَيَخِيطَهُ فَالْأَصّح 





الصحيح: ياب بيع المنابذة: الحديث (45١5غ.‏ ومسلم ف الصحيح: باب إبطا 
بيع الملامسة: الحديث .)١511/1١(‏ 
©) عن أبي سعيد الخدري طيله؛ قال: أن رَسُرل الل و نهَى عَنٍ المَُايَدةَ: وهي 
طرح الرّحل توه بالبيع إلى ر رحا حل قبل أن قله أو ينظ إِلَيه. وَنْهَى عن الْمُلاَسَبَةِ؛ 
والمّلامَسّة: ل ا ا رواه البخحاري في الصحيح: الحديث 
.)5١15(‏ 
(0؟) عن أبي هريرة طه؛ قال: (نهّى رَسُولُ الله ي عَنْ بيع الحَصَاةٍ وَعَنْ بيع الغرّرٍ). رواه 
مسلم في الصحيح: باب بطلان بيع الحصاة: الحديث )151١/4(‏ 
(۲۷) عن أبي هريرة فيه فال: (نَهّى رَسُولٌ الله و عَنْ بيعتين في يَيْعَةِ). رواه النسائي في 
السنن: كتاب البيرع: باب بيعتين في بيعة: ج ۷ ص757. والترمذي في الحامع: باب 
ما حاء في النهي عن بيعتين: الحديث 2)١77١(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
(۲۸) © عن أبي حنيفة؛ قال: حدثن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ (أنّ النبي وه نهَى 
عَنْ بم وََرْط). رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث في النوع التاسسع والعشرين: 
ص۱۲۸ . 
@ عن عبدا لله بن عمرو ذفنه؛ قال: قال رول الله #: [ لآ جل سلف وع ولا 
<< 


3 كاب الْبيع: باب يوع ألْمنهي نه 


بَطْلانةُ لنافاة الشرط مقتضى العقدء فإن قضية العقد أن يكونا على المشتري» 





والثاني: يبطل الشرط جزماًء ولي البيع قولاً: تفريق الصفقة. وقوله (ِعَلَى الأ 
صّوَابَةُ على المذهب كما عبر به في الروضة. 

وَيُستشنى؛ أي من النهي عن بيع وشرط صُوَزٌ اليم برط الْخَارِء أو 
البَرَاءَةَ من الْعَيْسِي أو بشرط فطع ار لما يأنيك ي موضعه أو الأَجَلء أي 
المعين لقوله تعالى ذا نَدَايتَمْ بدن ! إِلَىأَجَلٍ سی ولا بد من احتمال البقا 
إليه لا كألف سنة قاله الروياني؛ وَالرّهْن؛ وَالْكَفِيِلِء للحاحة إليهما؛ لأنه قد لا 
يرضى يمعاملته دونهماء ويشترط في الرهن أن يكون غير المبيع فإن كان فإته ينطل» 
الْمَعيَّاتى أي الثلاثة المذكورة: لمن في الدَّمََقَ فإن كان معيناً: كما لو قال 
اشتزیت بهذه الدراهم على أن أسلمها في وقت كذاء فهو فاسد لأن الأحل شرع 
رفقاً للتحصيل » والمعين حاصل» وكذا لو قال على أن ترهن بها كذا أو يضمنك 
بها زيد فإن الأعيان لا يرهن بها ولاتضمن, والإشهاد للحاجة. ولا يشرط تين 
الشهرد في الْأصّحّ لأن المقصرد من الشهود العدالة لإثبات الحق عند الحاجة» فلا 
يتفاوت الغرض فيهم» والشاني: يشرط كما في الرهن والكفيل» وقد أشرنا إلى 
الفرقء إن لم يرهن أو لَمْ يَتَكَفْل الْمُعيّنُ قلاع الْخيَانُ لفوات شرطه وكذا إذا 

وؤ اع عدا شط إغتاة قِهِ أي عن المشاري ولم يكن ممن يعتق عليه 
َلْمَثلهُورُ صِحَة الع والشَرْطب لقصة بَرِيْرَةَ امتفق عليه" فإن فيهما اشزاط 





شرطان في بيع؛ ولا ربح ما لم يُصْمَنْ؛ وَلا بيع ما ليس عِندَكٌ ]. رواه أبو داود ي 

السنن: باب في الرحل يبيع ما ليس عنده: الحديث (5 .)5٠‏ والترمذي في الجامع: 

باب ما حاء لي كراهية بيع ما ليس عندك: الحديث »)١۲۳٤(‏ وقال: حديث حسن 
(۲۹) اليقرة / ۲۸۲ . 


ناس و 


(۳۰) عن عائشة رضي الله عنها؛ أن رادت أن شري بريه لق وارد مولِيْهَا أن 
<< 





كتاب الْبيْع: باب اليو ع لمهي نها ٠‏ 4 





العسق والولاء» ولم ينكر عَلَيْهِ الصّلآه وَالسَّلاُمُ إلا اشتراط الولاء» والشائي: لا 
يصحان؛ كما لو شرط بيع أو رهت واثالث: بسع الع لعقد ويبطل الشرطء أما إذا 
قال: بشرط إن تعتقه عي فهو لاغ» وكذا إذا اشرى من يعتق عليه بشرط اعتا 

لتعذر الوفاء به فإنه يعتق عليه قبل إعتاقه وَالْأصَحٌ أَنّ لائ مُطَالَبَةَ الْمُشْمَرِي 
بالإغتاق» فإنه ياب على ر عرض ف خسياة. والثاني: لاء لأنه لا ولاية له 
على حق الله تعالى وهذا الخلاف مي عل ىأن العتق المشروط حق لله تعال كاللترم 
بالنذر وهو الأصح» أما إذا قلنا بالرجه الآخر إنه حق للبائع فيطالب به جزماء وَأنهُ 


ع 


لَوْ شَرَط مَعْ العتى الوَلاءَ له أو شرّط تذبيرةُ از کک ريدق ينه صخرا 


صح الي أ ما الولاء؛ فلأن شرطه يتضمن نقل الملىك لى البائع وارتفاع العقد 
وأما الباقي فلأن العتق ليس بناجز» والثاني: الصحة» أما في الولاء فلحديث رة 


حيث قال: [ اشترطي لَهُمُ ولا » لکن هم هنا بمعنىعليهم كما ف قوله تعالى: 
وان اسا تم هاچ أ أي عليهاء ويدل عليه أنه أ أنكر الشرط» ووجه الصحة في 


يشترطرا وَلاعما) فَذَكْرَت عَائِسَة بی يل قال لها الي ب ر اريه فَإنْمَا اَل 

ل ا روا ا البخاري في الصحيح: کتاب الزكاة: باب الصدقة على موالي أزواج 

الي 3: الحديث(۳ 4۹ .)١‏ ومسلم في الصحيح: كتاب العتق: الحديث .)٠٠٤/١١(‏ 
)۳١(‏ عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: : حلت علي بربرة؛ قات إلا أغلي کاټرني على 

تلع اراق في صلع سن في کل سأ وة فأَعبييئي؟ ملت لها إن شا اثلا أن 
عدا َم عة وجدة راك ووذ الول لي نعلت ١‏ كرت ذلك لأخيقا هأ 8 
إلا أن يَكُونَ الوَلآء لَه تبي هَذَكَرَت ذَلِكَ؛ قَالت: فان رتا ! َا لت: : ل هال إذا 
قات فيع رَسول اله و فسألبي؛ فأحبرئة» فقَالَ: [ اعْتِقَيّهاء > وَاشْترطي لَهُمْ لوده 
اننا لاء لمن اعت ن ] ففقلت. َالتْ: م خطب زرل | الل ويد عْضِيّة؛ سد الله 
الى عل بنا هر هله مم فَالَ: 7 اما بَعْدُ؛ فما بال أ فرام شترطون روط ليس في 
کاب ال ما كا من شراط لس فی کاب ا عو وَل فيال وَإنْ كان مائة 
شَرْطٍ کاب الله أَحَقّ , وتر ل اوی ما بال جال نکم بول أ حدهم: ابو فلات 
را لى إلا الوَلآء لِمَنْ عى ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب العتق: باب بيان 
إنما الولاء لمن أعتق: الحديث 00 #9١‏ الإسراع / ۷ 








۹۱ 


كعاب الع: باب اليوع لمهي عَنْها 
الباقي حصول المقصود» واحترز بقوله رمع العتق) عما إذ ذا شرط الولاء فقط؛ فإن 
البيع باطل قطعاء كما في التتمة هنا وان كان أشار في الخلع إلى الخلاف؛ لأن 
الولاء تابع للعتق ولم يشترط الأصل. 


ولو شَرط مُقَنَضَى ١‏ العقد كَالْقبْص ن وَالردَ بْب أو مَا لا عرض ف فيه كشاط 
أذ لا كل إلا كَذَاء صح أما الأول: فلأن اشتراطه تأكيد وتنبيه على ما أوجبه 
الشارع عليه وأما الفاني: فلأن ذكره لا يورث تنازعاً في الغالب» لكن نص 
الشافعى في الأم على البطلان في الثانية فاستفدة. 

ولو رط وصفا يُقَصّدُ: ككون الْعَبْدِ كاتِباء أو الدَابّةِ حاملا أو لبُونا؛ صح 
لأنه شرط يتعلق مصلحة العقد وهوالعلم بصفات البيع الى تختلف بها الأغراض» 
وَل الخيارٌ إن : أخلف» لفوات شرطه» واحتزز بقوله (ِيُنَصَدُ) عما لا يقصد كالزنا 
والسرقة وغيرهما فإنه لاخيار بفواتهما . 


فرْعٌ: : لو مات ١‏ العَمدُ َمَبْدُ الي رصت َه َل ايارو فالقول قول المشازي 
لاف ما إذا اشرّى عبداً وهلك في يده ثم اڈعی عیبه» لن الأصل السلامة قاله 


وَفِي قول: يطل الْعَقَدُ في ١‏ داب لأنه شرط معها شيا مهولا فأشبه ما لو 
قال: بعتكيا وله وهو باطل كما سيأتي؛ وأحاب الأول بأن المقصود الوصف 
به لا إدحاله في العقدء والخلاف مب على أن الحمل يُعلم أم لا ؟ والأظهر الأول. 

ولو قَالَ: بِعْسَكَهَا وَحَمْلَمَاءٍ بَطْلَ فِي الأصّح لأن مالا يجوز بيعه وحده 
مقصوداً لا يجوز بيعه مع غيره» والثاني: يجوز؛ لأنه داحل في العقد عند الاطلاق فلا 

يضر التنصيص عليه؛ كما لو قال بعتك هذا الجدار وأساسه؛ والفرق ظاهي ولا 
57 الْحَمْلٍ وَحْدَهه لما مر في النهي عن بيع الملاتيح وَلا الْحَامِلٍ دونه أي 
دون الحمل؛ لأن الحمل لا يجوز إفراده بالعقّد» فلا يجوز استثناؤه كأعضاء الحيوان» 
وَل الْحَامِلٍ بح لأن الحمل لا يدحل والحالة هذه في البيع» فكأنه اسضاف ولو 


كتاب الْميْع: باب الْيّوع ألمَنهي عنها 4۲ 





باع حَامِلا مُطْلّقاء أي من غير شرط يدل على الدحول أو عدمي دَحَلٌ الْحَمْلُ في 
ابيع تبعا له ومحلهُ إذا كان مل ركا لمالك الهم وإلا فييطل . 


منز وین اہی عن ما ل از لجوج کی می بتر بهد تن 
حَاضِر لِبَادِ بان يَقَدُمَ عرب أي سواء كان بدويا أو قروياء بقاع نعم الْحَاجة 
ليه عة بسغر يَوْمِوء فقول بَلْدِير انرك عندي لأبيقة عَلَى التذريج» أي شيا 
فشيئاء بِأَعْلَى» هذا النهي متفق عليه ويشتزط أن يكون عالاً بالنهي وهو عام 
في جميع المناهي» وتقييد القادم بالغريب والرك بكونه عنده لا انر لَه والبادي: مَنْ 
سَكَنَ اة وثي معناه كل جالب من تركي وغيره» واحزز بقوله (تَعُمٌ الْحَاجَةٌ 
إو عما لا يحتاج إليه إلا نادرأ فإنه لا يحرم؛ وبقوله (لَيْمَهُ بسيعر يوي عمالو 


قصد بيعَةُ على التدريج. 
تلقَيّ الركبان: بأن ْفى طَائقَةٌ يلون مدعا إلى الد شريه قبل 
ُدُويهم ومغرفيهم بالسّغر هذا النهي متفق عليه أيضا قال ابن المنذر: ولا بأس 


(#) تضبط يضم الياء وكسر الطاء ويجوز فتح الطاء مع الباء: يُنْطَلٌّ وعكسه أي ييْطل. قاله 
الشربييٰ في مغين المحتاج: ج ۲ صه”. 
(۳۳) ©) عن أبي هريرة ظَليه؛ قال: (نهّى رَسول الله قل أن يَبيْعٌ حَاضير لبادٍ). رواه البحاري 
في الصحيح: باب لا يبيع على بيع أحيه: الحديث .)5١1.(‏ ومسالم في الصحيح: 
الحديث )5۳١/١۸(‏ . 
@ ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قال رَسول ا للوقلقك: ( لا لرا الركْبَان؛ 
ولا تيع حَاضِرُ لاد ]. رواه البخاري في الصحيح: هل يسيع حاضر لباد بغير أحر؟ 
الحديث .)۲٠١۸(‏ ومسلم في الصحيح: الحديث )١571/19(‏ . 
() ©) عن أبي هريرة ظه؛ قال: أن رَسُولَ الل يع قَالَ: [ لا تقر لكان ]. رواه 
البحاري في الصحيح: باب الثهي للبائع أن لا قا الإبل: الحديث ,)5١5١0(‏ 
رمسلم ف الصحيح؛ باب تحريم تلقي الحلب: الحديث .)١2١5/15(‏ 
@ عن عبدا لله بن مسعود 5؛ (عن الب ب أنه نَهَى عَنْ لقي الشبرع). رواه 
البخعاري في الصحيح: الحديث(49١1).‏ ومسلم ف الصحيح: الحديث ,)18١8/١86(‏ 


1۹۳ 





بالتلقي في أول السوق ومعرفتهم بالسعر. 

فرعٌ: حروجه لأمر آحر من اصطياد ونحوه كالتلقي على الأصح 

وَلَهُمْ لحار إذا عَرَفوا لعب للنص للنص الصحيح فيه» وقياسه ثبوته إذا أخبر عن 
من السلعة؛ ثم بان كذبه» لكن نص القاضي ف تعليقه على أنه لا خيار» لأنه ضيّع 
حقه حيث اعتمد قوله فيه وَالسّوْم عَلَى سوم غَيْرق هذا النهي متفق عليه 

أيضا” © وَإنمًا يَخْرُمُ ذلك بَعْدَ اسْتِقرَارٍ الثمّن» أي وحصول التراضي صريحا””", 

وَالببْعِ على بَيْع َير قبْلَ روه أي وهو زمن خيار املس والشرط بان يمر 

الم 3 بالفسخ لَيَيعَهُ لَه هذا النهي متفق عليه أيضا”*": نعم لو أذن البائع في 
البيع على بيع أيه ارتفع التحريم على الصحيح» ؛ وَالشرَاء على الشّرَاى أي قبل 
لزومه» بِأَنْ ار بای بالفسْخ ليشرية هذا النهي متفق عليه أيض” "© وَالنْجَشُ 
(”) عن أبي هريرة ذلله؛ قال: إن رسول الله يل قال: [ لا قرا الْجَلَبَّ فمن مَلَقَاهُ فاشترى 
من نذا | أَنَى سيد | السرق فَهُوَ بالار]. .روا مسام في الصحيع: الحديث(9/17١15).‏ 
(7) عن أبي هري ةط قال: (نْهَى رَسُولُ الله يي عن التي ون 3 محر للأغرَابي؛ 
أن تشرط لمر طلا حه وان َم لرل عَلَى سوم أ يه تھی عن النبحش 
وعَن التَصرية). ٠‏ رواه لبخاري في الصحيح: كتاب الشروط: باب الشروط في الطلاق: 
الحديث (۲۷۲۷). ومسلم في الصحيح: الحديث (؟١ )١ 1o1/|‏ وف لفظ له: [ لا يسم 
المُسيلِمٌ عَلَى سَوْم أَحَيْه ]: الحديث وقاره 51 1) . 

(۳۷) عن أنس بن مالك #ه؛ أن رَسول الله يق باع فذحا وَسلْساً يمن يَيْدُ). رواه أبو 
داود في السنن: كتاب الزكاة: باب ما يحوز فيه المسألة: الحديث )١511١(‏ وفيه قصة. 
والرزمذي في الشامع: كتاب البيوع: باب ما جاء لي بيع من يزيد: الحديث .)١5١4(‏ 
والنسائي لي السئن: كتاب البيوع: باب البيع فيمن يزيد: ج ۷ ص55 5: واللفظ ل 
وإسناده حسن . 

(۳۸) عن ابن عَمَرَ رضي الله عنهما؛ أن رَسرل الله ويه فال: 7لغ بسكم على ينع 
عض ]. رواه البحاري في الصحيح: باب لا يبيع على بيع أخيه: الحديث .)1١89(‏ 
ومسلم في الصحيح: الحديث )١٤١١/۷(‏ . 

(۳۹) عن أبي هريرة ظيه؛ قال: قال رَسْولُ الله : [ ولا يزد الرّجْلُ على بيع أيه ]. روا 

<< 


كاب الْبَِع: باب البيُوع ألمنهي غه 1۹4 
بأ يريد في الشمن لآ لِرَغْبَةِ بل ليخدع غَيْرَةُ وهذا النهي متفق عليه أيضا) 
قيّد ابن الرفعة الزيادة في الثمن بالزيادة على ما تساويه العّين وفيه نظرء والأصَحٌ 
أنه لا حيار أي للمشتري لتفريطه حيث لم يتأمل ولم يراجع أهل الخديرة» والشاني: 
له الخيار للتدليس كالتصرية؛ وممل الخلاف ما إذا كان ذلك عراطأة من البائع» فإن 
م تكن فلا خيار وَبَيْعٌ الطب وَالْعبي ؛ أي وكبيع الرطب والعتبء لِعَاصِرٍ 
الْحَمْرِ: هذا النهسي روي بسند ضعبف © نعم: یدل لَه لَه أنه له العلا 
وَالسّلامُ لعَنَ بَائِعَهًا وَمُبْنَاعَهاة” ': ووجهه: أنه يدل على النهي عن التسبب إلى الحرام 


وهذا منه . 

فرع ولو قصد بيع مال اليتيم وقت النداء يوم الجمعة فدفع من عليه الجمعة فيه 
ديناراً ودفع من لا عليه جمعة نصف دينارء قال الروياني: فيحتمل أن يباع يكن لا 
جمعة عليه لكي لا يقع الآحر في المعصية؛ ويختمل أن اع ممن يجب عليه نظرا 


مسلم في الصحيح: كتاب النكاح: باب تحريم الخطبة على حطبة أخيه: الحديث 
.)١ 417/55‏ ولفظ البخاري: : وا يريد على بنع أَحِيْهٍ ] في الصحيح: كتاب 
الشروط: باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح: الحديث (۲۷۲۳). 

(50) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: (نهّى الي يليه عن النخض). رواه البعاري 
في الصحبح: كتاب البيوع: باب النجش: الحديث .)5١47(‏ ومسلم في الصحيح: 
كتاب تحريم بيع الرحل: الحديث .)١515/117(‏ 

(41) قال ابن الملقن في التحفة بسنده عن عبدا لله بن بريدة عن أبيه: قال: قال رسول الله 
: و من س اهنب رمن العاف حت نَم من وديا أو تطراني أ ُن يعم 

أنه يده مرا قد نفدم على النارِ على بعر ] قال: رواه ابن حبان في ضعفائه ني 
ترجمة الحسن هذا؛ وضعف الحسن: ينظر منه النص )١51١8(‏ . 

(45) عن ابن عمر رضي ا لله عنهما؛ قال: قال رسو الله يَن: لعن الله الْحَمْرَ وَشَارِيا 
وَسَاقِيَهَا وَبَائِعهَا وَمُبتَاعَهَا وَعَاصِرَهًا وَمُْتْصِرَهَا وَحَامِلِهَا وَالْمَحْمُولَ إِلَبْهِ ] وزاد في 
رواية: [ وَآكِلَ نَمِْهَا]. رواه أبو داود ف السئن: كتاب الأشربة: باب العنب يعصر 
للحمر: الحديث .)۳٦۷٤(‏ والبيهقي في السنن الكبرى: باب كراهية بيع العصير ممن 
يعصر الخمر والسيف ممن يعصي الله عز وجل به: الحديث .)۱١۹۲٥(‏ 








موه كاب الْببْع: باب اليو ع أنهي عَْيَا 


لليتيم» ولوكانت المسألة في العصير وباذل الزيادة يريد حعله مرا ترتب على 
الأولى» فإن حوزنا فيها جاز هناء وإلآ احتمل أن يقال هنا يباع بالأكثر والفرق أن 
الكراهة في مسألة العصير للتنزيه. 


رر ووو لک رم و wl Ê‏ ےر ر ه 8 1 
وبحرم التفريق بين الام والولك, علا و0 نعم؛ لو رضیت» فالتحريم 
باق رعاية حق الولد والأب الام وام الأمّ عند عَدَمِهَا كَالأمٌ ولا يحرم التفريق 
بينه وبين سائر الحارم كالخ والعم على الأصح» والحد للم هل هو كالحد للب 
أو كا حارم فيه تردد» ولوكانت رقيقة والولد حرا أو عكسه فلا منع من بيع الرقيق؛ 
قاله المتولي . 


فرْعٌ: لا يحرم التفريق بالعتق والوصية على الأصحٌ . 


فرُعٌ: لو أسلم الأب المملوك وتخلفت الأم وبينهما صغير والمالك كافر: أمر 
بإزالة الملك ف الوالد والولد الصغير وجاز التفريق للضّرورة قاله في الاستقصاءء 
فلو مات الأب قبل اتفاق البيع فالظاهر أن الولد يباع أيضا. 


ك0 
3 عتم 


حَتى يمير لأنه لا يستغن حيتئذ عن التعهد والحضانة» وسواء حصل التمييز 
قبل سبع سنين أوبعدهاء وأحسن ما قيل في سن التمييز أن يصير الطفل بحيث يأكل 
وحده ويشرب وحده ويستنجي رحده» ولي قوْل: حَتَى يلع لتقصان تمييزه قبل 
البلوغ: ونقله الشيخ أبو حامد عن نصه ف الام وني الإيَانةٍ هو الجديد, أما بعد 
البلوغ فجائز قطعا حلاف لأحمد. 


القدرة على التسليم شرعاًء والغاني: لا؛ لأن النهي لما فيه من الاضرار لا لخلل في 
نفس المبيع» ومحل الخلاف بعد سقي الولد اللبأء أما قبله فلا يصح جزماء زاد 


2 لر و ا ع" شع اه م e‏ او شيم عم سم نر م ساس 
رج الوَلَهُ: ذهَابُ العقل وَالتَحَيْرٌ من دة الوسْر؛ والتولية؛ أن يفرق بين المَرأة وَوَلدِهَا 
وَفِي الحَديث: [ لا توله وَالِدّة بوليها ]. 





14٦ ا‎ 


و 
dl aor o, 3 0‏ م 





ولا يصح ب ع افون بأنا بتري رمغي له دَرَاهِمَ لكوت م مِنَ لشم إن رضي 
المُلعة إل قَهِبَهَ للنهي عنه كما أخير جه مالك وغیره“. 


1 اعيرس ر ر يم وو ¥< a‏ 
فصل: بَاعَ خلا وخمراء أو عَبِدَةُ وَحْرَاء أو عَبْدَ غيرهء أي أو باع عبده وعبد 


)٤ ٤(‏ لأحاديث ف الباب فيها نظرٌ: 


© عن أبي أيوب قال: معت رَسُوَلَ الل ب يقر : 1[ من فرق بين رالد وُوُلْيِمَا 


فرق الله َة وَيَئِنَ أ حه يرم َة ]. . رواه الترمذي في الجامع: باب (05): 
الحديث (787١))؛‏ وقال: حديث حسن غريب. والحاكم ي المستدرك: كتاب 
البيوع: الحديث(4 ۲١ ١/۲۳۳‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط ملم 

® عن عبادة بن الصامت يقول: نى رَسُول اله و أن عرق بين الم ريما فقيل: 
يَا رَسُولَ | لله إلى متى؟ قَالَ: [ حتى ييلع العلا نضا لْحَارِيةٌ ]. . رواه الدارقطي 
في السنن: كتاب البيرع: الحديث (15/8) منه: ج ٣‏ ص58. وقال: فيه عبدا لله بن 
عمرو هذا هو الراقعي؛ وهر ضعيف» رماه علي بن المدي اكاب وم ر عن 
سعيد غيره. رواه الحاكم في المستدرك الحدیٹ (8 0505/57 وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد وم يخفرحاه. قال الذهبي في التلخيص: موضوع وابن حسان 
(عبدا لله بن عمرو) كذاب 

@ عن ميمون بن أبي شيب عن علي نه؛ قال: ومسب لي رَسُولُ الله و عُلامَيِن 


حون قيش أَحَدَهُمًا. قال لي رَسرل الله ل: ر يا علي ١‏ مَا قعل عُلانك؟] 
أَخبَرئة و فقال: رده رده ]. . رواه الرمذي في الجامع: الحديث »)١584‏ وقال: 
حديث حسن غريب. قال أبو دارد في السنن: ميمون لم يدرك علياً . 

د ؛) عن مَالِلك؛ قال: عر الثقّة عِندَة؛ عن مرو بن شعب عر أبيْهِ عَنْ جَدُو َد رَسُولَ الل 
د تھی عَنْ بی العُرْبَان) . رواه الإمام مالك في الموطأ: باب مسا جاء لي بيع العربان: 
الحديث (1) من كتاب لمع 0 .٠‏ وقال: (ِرَذَلِكَ فِيْمًا تری وا له ال 

ا يء يشتري الرّحُلْ اعد و الرليّدة. أو کا رى الثابة. م يول لي اتر نه أز 

ا ا ا مِنْ ذلك ا أز قل على أ" ني إن أحذث 

لھ ازریم کر مله تفي س خب قي ا بر 





14۷ 





كعاب الْبيْعِ: باب اليوع ألْمَنهي عنه 
غيره» أو مركا بِغيْر إن الآخرء أي وهو الشريك» صّحٌ في مِلْكِهِ في | لار 
ن الصفقة اشتملت على صحيح وفاسد ناعطي كل منهما حكمه والثا 
ا 
والمصنف» وعلة البطلان إما لغلبة الحرام أو لجهالة ما يخص كلا منهما عند العقد» 
ولو عبر بقوله باع حلالاً وحَرَاماً لكان أخصرٌ وأحص واحوز بقوله: يعبر إذْنِهِ 
عما إذا أذن؛ فإنه يصح حزما ولا يصح عوده إليه وإلى عبد الغير معا لأنه إذا أذن 
له فباعه مع عبده وفصّل الشمن صح جزماً لتعدد الصفقةء وإلاً فالظاهر هو البطلان» 
ويستشنى من هذه القاعدة فروع ذكرتها في الأصل فراحعهاء فَيتَخَيّرٌ يخير الْمُشترِي إن 
جهل» لضرر التبعيض وهو على الفور لأنه حيار نقصء فإن كان عالا فلا لتقصيره 
فان أَجَادَ ر فِحْصّيَهِ مِنَ الْمْسَمّى باغتبَار قِمَتِهَمَاء لأنه أوقع الشمن قي مقابلتهما 
حي ولا يلزمه في مقابلة أحدهما إلا قسطه نَعَمْ لو كان الحرام غير مقصود 
كالدم فيظهر أن الاجازة بالكل كما قالوه في النكاح والخلم» وَفِي قَوْل: بِجَبِيعِه 
لأن غير المملوك لاغ ف فبقع الشمن ني مقابلة المملوك ومحل الخلاف في غير الربويات» 
أما الربويات فيخير فيها بالقسط قطعاء لأن الفضل بينهما حرا وَل يار لائ 
لأنه المفرط حيث باع ما لا يملكه وطمع في ثمنه. 


وَلَوْباعَ عَبْديْهِ فإف أَحَدُهُمَا قبل قَْضِهِ لم يفخ في الآخير عَلَى الْمَدَضَبِي 
أي وإن لم يقبضه؛ لانتفاء العلتين السالفتين وهما المع بين حلال وحرام وجهالة 
الثمن: وقيل: القولان تسوية بين الفساد المقرون بالعقد والطارئ قبل القبض كما 
سوينا بينهما في الرد بالعيبء بَلْ يحي لفوات مقصوده فون أَجَارَ فبالحِصّة قبل 
اقيض فطعاء لأن امن وحب في مقابلتهما في الابتداء فلا ينصرف إلى أحدهما 


بالدوام» كذا قطع به اللصنف تبعاً للْمُحَرّرِه وعن ن ابي اسحاق ا مروزي طره القرلين 
فيه حكاه الرافعي 


وأو جَمَعَ في صفق ممختلفي الْحُكم كإجَارَةٍ رع أو سَلَمٍ صخا في الْأظَهَرٍ: 


کاب الي باب الخئار 1۸ 





ل سات ار 


يرع الْمُسَمّى عَلَى قبِمَيِهِمَاء قياساً على ما | ذا باع ثوباً وشقصاً من دار» فإنه 
يجوز وإن احتلفا في حكم الشفعة؛ واحتجنا إلى التقويم بسببهاء والناني: البطلان» 
لأن احتلاف الأحكام يغلب علىالظن وقوع الانفساخ في أحدهما وذلك يجر جهلاً 
إلى العوض» ومحل الخلاف أن يكون العقدان لازمين» فلو جمع بين بيع وجعالة لم 
يصح قطعاء ذكره الرافعي في المسابقة» ويرد علىتعبير المصنف إذا باع شقصا وثوبا 
من دار فإنه صحيح قطعاً مع اختلافهما في الحكم كما سلف وغيره تما هو موضسح 
ف الأصلء أو تع وَنَكَاحٍ صح النَكَاحُ؛ لأنه لا يفسد بفساد الصداق» رفي ايع 
والصدَاق القؤلان» تقدما بتعليلهما. 

وَتتَعَدَّدُ اة بتفصييل الم كيغتك ذا بكذَا وذا بكَذَاء ذه د لايع م 
كبعناك هذا | بكذاء وکذا ب بتَعَدّدٍ المُسْترَّى؛ أي كبعتكما هذا بكذ في الأَظْمَّرِ 
قياساً على البايع» والثاني: لاء لأن المشترى يبي على الايجاب اساي ولو واد 
َو وَكَلَيُمَ فالأصح اغياز الوَكيل» لأن أحكام العقد تتعلق به» والقاني: اعتبا 
الموكل؛ لان المِلك لَه 


باب الخيار 


يت حيار الْمَجْلِس في أنواع اليم كَالصُرْف؛ وَالطعام بِطّعَاه؛ وَالِسَُلْم؛ 
َالتؤلية؛ والشظريك؛ وَضْلْح الْمُعَاوَصْةِء لقوله 4: [ ايعان بالْحَارٍ مالم تفر 
هيه م < 32 EY u‏ 5 5 28 يدك 3 
او يقول أحدهما للاخر اختر ] متفق عليه ٠‏ وفي رواية البيهقي [ حتى يتفرقا مِن 
مَكَانِهِمًا ]“» واحترز با معاوضة عن صلح الْحَطِيْطة ') فإنه لا حيار فيه» لأنه إن 


(45) رواه البخاري في الصحيح: كتاب البيرع: اب إذا م برقت اخيار؟ النديث (۰۹. 
ومسلم في الصحيح: كتاب البيوع: الحديث 5*9 / “١‏ 5ع ولفظ ال لبحاري: [ أو يَقْولَ 


أَحَدُهُمَ لْصَاحِبهِ 1 


# 


4) الحديث عن عبدا لله بن عمرو يفول: سيعت رَسُولَ ال فلك ر يقول: [ أَيمَا رجا ل اببساع 


(oer 


م 
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كعاب الْبِع: باب الختيار 
ورد على دين فإبراء» أو على عين فهبة» والصلح على المنفعة ودم العمد لا خيار 
فيهما قاله القاضي» ولا خيار قي القسمة والحوالة على الأصح وإن جعلناهما بيعاًء 
ولا في بيع العبد من نفسه على الأصح 

ولو اشترى مَن يق عليه فَإن قلما: اليك في رمن لحار لايع أ 
َقوف فَلَهُمَا الْخََانُ لوجود المقتضى له بلا مانع» وَإن فَنا: للْمُشَئَرِي؛ تَخَيّرَ 
الْبَائِعُ لما سبق؛ دونه لأن مقتضى ملكه ١‏ له أن لا يتمكن من إزالته وأن يترتب عليه 
العتق فلما تعذر الثاني بقىالأرل» رلا خيار في البراء ۽ والنگاح وَالْهبَة بلا واب 
أي وهي الي صرح بنفيه عنها لانتفاء اسم البيع عنهاء وَكَذَا دات الثوابي أي بعد 
قبض الموهوبء لأنها لا تسمى بيعاء والنص ورد ف المتبايعين, وَالشُفَعَة لأن 
المأوذ منه لا حيار له و تخصيص حيار املس بأحد المانبين بعيد: وَالإجَارَةٌ لأنها 
عقد غرر إذ هو عقد على معدوم؛ والخيار غرر ولا يضم غررٌ إلى غسرر» 
وَالْمْسَاقَاةٌ كالإجارة وَالصّدَاقَ لأن المال تبع في النكاح لا متصود: في الأَصّح 
أي في المسائل الخمس» والثاني: أ ن الخيار ثابت في الجميع؛ أما في الهبة: فلأن الأصح 
أنها بيع اعتبارا بالمعنى: وأما في الشفعة: فلأن الأخذ بها ملحق بالمعاوضات بدليل 
الردٌ بالعيب» وهو ما صححه الرافعي في بابهاء وأما الإجحارة: فلأنها معاوضة لازمة 


من رَجُلٍ يبعا اد كل واچ مِنهُمَا بار حت يترا من مَكَانِهِمَاء إلا أن يَكُونَ 
صَفْقَةٌ حيار ولا يل لأحَدٍ أن يفَارِقَ صَاَِهُ مَحَافَة أن يله ]. رواه البيهقي ف 
لسنن الكبرى: كتاب البيوع: ياب | التبايعان بالخيار: الحدیث ١ 5۸٩(‏ ا 

)۸ 4) الحطيْطة ي اللغة من (حَط) أي رل ولح المتل. والحطط -بضمتين ا 
النَاعِمَة . وَالْحيطة: ما رل من الك من ونا حط من قال أهل التفسير : الحَط: 
الشيء مين علو وقي الأنْمان هو ما سقط من اَن واسم المَحْطرط: ER‏ 
اة في املاح المقهاء هو ف من يي وني ريم تزجع اباقع إلى الاعيبار 


بيعل الشمن الذي اشترى بى مع إقاط قذر مغلوم ينة. بضع لايع سينا من الف من يما 


ينطح عله مع اْمُشترِي مِنْ غير حيار ولد ڌا هُوَ صلم ويس مُعَارَضَة؛ وَيسسمّى 


وَضييعة ونقيصة أيضاً. 








كيتاب :باب الْحيَارِ ۷ 





فأشبهت البيسع؛ وصحح المصنف في تصحيحه ثبوت الخيار في الإجارة المتعلقة 
بالزمان» وأما الْمُسَانَاةٌ: فكذلك أيضاء وأما الصّدَاق: فلأنه عقد مستقل. 

ريطم أي الفيارء بالتخايّر بان يَخمَارًا َرُومَهُ أي وكذا لو قالا أبطلنا الخيار 
أو أفسدناه على الأصح في شرح المهذب: فلو اخمَارَ أَحَدْهُمَاء أي لزومه؛ سقط 
حَقَهُ وقي لاخر كيار الشرطب وَبالتقرّق ببَدَِهمَاء للحديث السالف» ونصرج 
بالبدن التفرق بالسروح؛ فإنه لا يبطل؛ نعم؛ لو حمل أحدهما مكرهاً لم يبطل خياره 
علىالأصح. فلو طَالَ مُكْنُهُمَا أو قَامَا وتَمَاشَيا مزل دام خيّارُهُمَاء لعدم التفرق» 
يعبر في الفَْرّق الُْرْضُء أي فما عده الداس تفرقا لم به وإلآ فلاء لأن ما ليس له 
حد قي الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف والعادة. 

ولو مات في الْمَجْلِس أَوْ جن فالأصح لاله إلى الْوَارث وَالْوَلِي؛ كخيار 
الشرط والعيب» والثاني: لا؛ بل يسقط أما في الموت: فلأنه أيلغ من مفارقة البدن» 
وأما في الجنون: فلأنه في معنا وقوله: الأصح صوابه الأظهر في الأول كما في 
الروضةء والصحيح في الثانية كما في شرح المهذب 

فُرْعٌ: الإغماء كالحنون. 


ولو تََارَعَا في التَقرّق» أ أي با جلا معأ رتال أحذّهما: تفرقناء وأنكر الأحر» 
وأرادا الفسخ» ء أو ا قنع قلق أي ن اتفقا على التفرق وقال أحدّهما: فسخت 


ت 


قبله؛ وأنكر الآخر» 0 النافيء بیمینه عا بالأصل. 

قصمل: لَهُمَا وَلِأَحَدِهِمًا شْرّط الخيارء بالإجماع, في أنواع ال كبيع الحيوان 
والعقار وغيرهماء أما غير البيع كالفسوخ والنكاح والطلاق والعتق والابراء 
والاحارة فلا. 


3 يجوز شرطه أيضاً كالاجنبي على الآ 


5 
2 


E‏ : رطا الْقَبْضَ في الْمَجْلِس كربوي وَسَلّم » أي فإنه لا يجوز شرطه 





.بو كناب اليم باب الي 


فيه لأنه إذا امتنع الأحل امتنع الخبار بطريق اول قُلتْ0*: ولاخيار أيضاً في الحوالة 
إن جعلتاها یی ولا فیا اذ ذا اشيرى من يعتق عليه أن ينفرد بهء ولا حيار ل 
المصراة أيضا للبائع؛ لأنه يمنع من | حلب وترك الحلب يضر بالْبَهِيْمَة وَِنمَا يَجُورْ 
في مُدَةِ مَعْلُومَةٍ نفا للغررء لآ تزید عَلَى اة یام لاندفاع الحاجة بها غالبا 
فلو زاد عليها بطل العقد؛ ولا يخرج على تفريق الصفقة لوجود الشرط الفاسد وهو 
مبطل للعقد» قلت: ويشترط أيضاً أن تكون المدة متصلة بالعقدء وأن يكون المبيع لا 
يفسد فيها. 


1 


5 چ ص ار 


سسب أي ابتدا اء المدةء من العَقلى »أي إذا أطلقاء لأنه ثبت بالشرط الموحود 


ني العقد» وقيل: مِنَ التقرق, لأن الحمع بين حيارين متماثلين في وقت واحد لا 
معنى له ونسبه الماوردي إلى الجمهرر وقال الإمام: ميل النص إليه أكثرء وَالأَظْهَنُ 
أن قي حيار المجلس ر رالشرط أن إن كان الْخيَاوُ لائ فَملْكْ المع لك وإ 
كان لِلْمُشْتَرِي قَلَهُ لأنه إذا كان الخيا ر لأحدهما کان هو وحده متصرفاً في ال 
ونفوذ التصرف دليا ل على الملك» وإ کان لَهُمَا فَمَوقُوف, لأنهما قد تساوياء 


اهم 
| وم اس 2« 


تم الب بان أنه لأ شتري من جين الق وإلا فاي والفاني: أن الْمنْكَ 


شري مطلقاً لتمام البيع بالصيغة» والثالث: أنه للبائع مطلقاً استصحاباً لما كان» 
وتظهر فائدة الخلاف في الاكساب وما في معناها. 


22 
E 


وید يحصل يخْصل الْمَسْخ والإجارة بلفظ يَدُلَ عا عليهما: كَفْسَحَت ابيع وَرَفَعْتَةُ 





(*) لي نسخحة (۳): فَرْجٌ . 

(49) لحديث ابن عَم قال: کان حَبَانُ بن م: قل رَحُلا صَوِيْفا وَكَانَ قد سّفِمٌ في راه 
نأو نحل ل ا 4 له ار فنا اتر فلاا وكا مذ ل بسا 
فقال لَهُ رَسُولُ الله ي: [ بع وقل: لا حلابة ] فكت لمعه ب يقول: لا حدابة. رواه 
البيهفي في السنن الكبرى: كتاب البيوع: باب الدليل على أن لا جوز شرط الخيا 
الحديث )٠٠٠۹١(‏ وأصله في الصحيحين. والس العامة وَلأَنَرُ؛ وَالمَمُومَةٌ: هي 
اشح التي بَلَفَت اَم الرس وهي ) الحلْدَة التي تَجْمَعٌ الدماغ. 





وَاسْترْجَغتْ جَعْتْ الْمبع» قفي الإجارة: أَجَْثهُ؛ وَأَمْصِيْتَهُ أي ركذا رددت الثمن وغر 
ذلك وَوَطءٌ الع وَإِعَْاقة فسخ لإشعار الأول باحتيار الإمساك وتضمن الثاني 
الفسخ» وهذا إذا كان الخيار له ورج بالوطء مقدماتهء ويستنى وطءا البائع أو 

المشري الخنثى المشكل فن ليس فسا ولا إحازة فإن احتار الأنوثة بعده تعلق 
لولم السابق ا س كتاب الخصال ٠‏ لي 90 الخفاف: أنه إذا اعتق | أحدهما 


كانت هذا لفك وم تقاف" 


2 


وَكَذَا بَيِعْهُ وَإجَارتة وروي في الاح لدلالتها على هور اشام رالشاي 
لاء لأن الأصل بقاء العقد فيستصحب إلى أن يوجد الفسخ صريحاء وَالِأَصَحٌ: أَنّ 
هذه التصرقات» أي الوطء وما ذكر بعدهء من الْمُشْتَرِي إِجَارَة, لأن وطء البائع 
اختيار للمبيع فكذا وطئ المشتريء والثاني: لاء لأن الفسخ بالعيب لا يمنعه الوطء 
فكذا هناء ومحل الخلاف إذا لم يأذن له البائع فيه؛ فإن أذن روطی کان ا 
فطعاء وكذلك الإذن في ابيع والعتق وغيرهماء أن الْعَرْضَ عَلى عَلَى ليع والتؤكيل 
فيه أي يس فسلخا من التائع ولا إجازة من | شري لأنها لا تتعضي إزالة ملك 
وليست بعقود لازمة؛ والثاني: نعم قياساً على الرجوع عن الوصية 

َصْلٌ: للمُشمَرِي الْخيارُ بهو عيب فيي بالإجصاح. كحَصاء رقيق» لأن 
الفحل يصلح لما لا يصلح له الخصي والحب كالخصيء والخصاء في البهيمة عيب 
قاله الحرجاني في شافيه وهو وارد على المصنفء وزناة وَسَرِقَيهِ وَإيَاقَِه أي ذكرا 
كد ار ھی اب عب ادد یگریت نه ولا ی واج 

ستشنى الهروي الصغير» وبول بالْفِرَاشء أي إن کان كبيرا وهو ابن سبع كما في 

ا يكون مثله يحوز عنه كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره» ذكراً كان 
أو أنثى والأصح اعتبار مصیره عادة وخر أي الناشيء من تغير المعدة دون ما 
يكون من قلح الأسنان» فإن ذلك يزول بتنظيف الفم» وصنانه» أي المستحكم دون 
ما يكون لعارض عرق ونحره» وَجمّاح الدَابّة أي وهر امتناع ركوبهاء وَعَضّهًاء 





كياب الْبِع: باب الْخيَارٍ 
كَل مايص الْعْنَ أو اة نقصا فوت به عرض َحِيحٌ إذا علب في جنس 
الْمَيع عَدَمُهُ هذا ضابط يكتفي به عن تفصيل اعيوب فإنه لا مطمع في استيفا 
وهو للإمام رحمه الله فيدحل في نقصان العين الخصاءٌ وقطع الأنملة» واحدز بقوله 
(غْرَضٌ صَّحِيْحٌ) عما لو قطع من فححذه أو ساقه قطعة يسيرة لا يفوت بها غرض» 
هذا قيد في نقصان العين فقطه وخخرج بقوله راذا علس في جي المع عد 
الثيوبة في الأمَةٍ الكبيرة ويمكن أن يرد هذا القيد إلى العين» ويز به عن قلع 
لأسا كم يلار بلا شت تال لطب وك ل ار 
في الكبي قال في الاستقصاء: وكذا بقطع الأنف؛ لأنه لا يخفى ولا يُخَلْر ما 
7 عن احتمال لحخواز أن يخفى أله لِدَهْنيِد سَوَاءٌ قَارَنْ الْعَقَدَ هذا هو المجمع 
عليه كما سلف أَمْ خث قَبْلَ الْقَبْضء لأن المبيع والحالة هذه من ضمان البائع 


فكذا جزؤه وصفته؛ هذا إذا كان التعيب بصفة سماوية0*) 


ولو خذات بَفدة» أي بعد القبض»ء فلا يان لأنه بالقبض صار من ضما 
نكذا حرؤه وصفته» إلا أن يَسْتَيدَ يَسْتيد إلى سب مسقم أي على القبض أو العقدء 
كقطعه بجنايّة سَابقَة أ أي كسرقة» وكذا زوال بكارة بزواج متقدم واستیناء الحد 
بسياط لت الو في اأص أ ! إذا كان جاهلاً بالسبب ويكون من ضمان 
البائع إحالة للهلاك على السب والثاني: لا ينبت؛ لأنه قد يتسلط على التصرف 
بالقبض فيدخل المبيع في ضمانه أيضاء لكن يرجع على البائع بالارش وهو ما بين 
قيمته'*) مستحق القطع وغير مستحقه وهذا ما نص عليه في الإلاء » والأولٌ هر 
منصوص” فق الأ فوجب التعبير بالأظهر, أما إذا كان عالاً فليس له الرد ولا أرش 
لدحوله في العقد على بصيرةء بخبلاف مَوْتَِ بمَرّض سَابقٍ في الأصّعٌ, لأن الرض 

يتزايد فيحصل الموت بالزائد فلا يتحقق إضانته إل السابق» وقبل: فيه الخلاف يي 
الصورة الى قبلها. وكان ينبغي له التعبير بالمذهب» والأصح القطع ما قدمتى ثم 


(#) ما تحته حط موسود في النسخة )١(‏ فقط . 





كاب الم باب الجا 


كلامه يوهم أن الخلاف في هذه الصورة في الرد» وليس كذلك فإنه قد تعذر عموته 
وإنما الخلاف قي أن المبيع من ضمان البائع حتى ينفسخ أم لا. 

وَلَوْ قل بِردَةٍ سَابقَة صَمِنَهُ الْبَائْعُ في الأصّمٌّ لأن التلف حصل بسبب كان 
في يده فأشبه ما لو باع عبداً مغصوبا فأحذه المستحق منه» والثاني: يضمنه المشتزي؛ 
لأن القبض سلطه على التصرف» ولا يخفى أن الكلام بعد القبضء فإن كان قبله 
انفسخ قطعاًء وان محل الخلاف حالة جهل المشزي بحاله؛ فإن كان عالماً فلا يرجع 

رلو باع بشَرْط بَرَاءته من لوبي فَالأطهرٌ: أنة را عن كَل عيب بَاطِنٍ 
ِالْحَيْوَان لَمْ يَعلَمْهُ دون غَيْرِهِ أي غير الحيوان كالعقار فلا يبرا في شيء من وغير 
الباطن من الحيوان» فلا يبرا من شيء ظاهر بالحيوان» وغير الذي لم يعلمه من باطن 
الحيوان فلا يَيْرأُ ما علمه وإن كان باطناء لأن الحيوان يتغذى بالصحة والسقم فقا 
ما ينفلك من عيب نحفي فيحتاج البائعٌ إلى الشرط ليفقَّ باستقرار العقد» وبخلاف 
المعلوم للبائع فإنه بإحفائه مدلس» َالظَاِرُ عير اْمَعلُومِ في حكم المَغلوم لسهولة 
الاطلاع عليه والقول الثاني: يبرا مطلقاً عملاً بالشرط» والثالث: لا مطلقاًء لأنه 
حيار نابت بالتتّرع فلاينتفي بالشرط كسائر مقتضيات العقدء وَلَهُ مَعَ هَذَا الشُرْط 
الرّدْ بعَيْب حَدَث قَبْلَ الْقَيْضء أي عند إطلاق الشرط لانصرافه إلى الموحود عند 
العقدء وَلَوْ شَرَط الْبَرَاءةَ عَما يَحْدْث لَمْ يَصِمٌ في الأصَحٌ لأنه إسقاط للشيء 
قبل ثبوته فلم يسقط كما لو أبرأة عن تن ما يبيعه له».والثاني: يصح بطريق التبع» 
والثالث: إن أفرد ما لم يحدث لم يصح أو ضم إليه القديم فيصح تبعاًء ولو هَلَكَ 
المَيِعٌ عند الْمُشَْرِى» أي بآفة سماوية وغيرهاء أَْ أَحَقَةُ ثم عَلِمَ لَب رَجَعَ 
بالأْش» عدر الرّدٌ إذ لا مردوة؛ ولا يمكن إسقاطٌ حق المشتري» فرجعنا إلى 
الأرش» وينبغي أن يكون مرادهُ العبد المسلم أما الكافر فلاء لأنه لم ييأس من الردٌ» 
فإنه قد يلتحق بدار الحرب فيسْترَقةٌ ثم يعود إلى ملكه واليَأسُّ هو العِلّة الصحيحة 
كما ستعلمه . 





Ve, م‎ 





كاب الْبَيْع: باب الخيار 

فَرْعٌّ: الاستيلادٌ والوقفُ كاليتق . 

َرْعٌ: لو اشترى عبداً بشرط العتق ثُمَّ وَحَدَ به عيبا يَعْدَمَا أعتقة لَه الارشٌ على 
طاول ابن کی کی ی يحت عليه الع ونه ا : 

فرع لو كان المبيع التالف ربويا قد بيع عنله من جنسه ففي إثبات الرجوع 
وجهان» ومقتضى إطلاق المصدف ثبوتة. 

وَهُوٌ أي الأرش» جُرْءٌ مِْ قَمَيوه أي من فن المبيع» زسطبتة لَه أي نسلبة ذلك 


ابر عل 


لَوْ كان سَلِيماًء أي المبيع إلى تام قيمة السليم كما ذكره في الْمُحَرّرِه مثاله: كانت 


القيمة مائة دوك العيب وتسعين معه فالتفاوت العشر فيكون الرجوع بعشر الثمّن؛ 


الجرء إلى العمن نسبةء ما تَقَصَ الْعَيْيْ» أي مثل نسبة الذي نقصّة اليب مِنَ الْقِيمَةٍ 
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فإذاكان كائتن فبعشرين أو بخمسين فبحمسه. وَالأصّح اعتبار أقل قيمهء أي المبيع؛‎ 


مِن يوم اليم إلى الْمَبْضِ» لأن القيمة إن كانت يوم البيع أقل فالزيادة حدثت في 
ملك المشتري وإن كانت يوم القبض أقل فما نقص من ضمان البائع» وكان ينبغي 
للمصنف أن يعبر بالمذهب كما عبر به في الروضة. فإن هذا المذكور هو أصح 
الطريقين علىالقطع بهذاء وقيل: في المسألة ثلاثة أقرال؛ أحدهما: هذاء وثانيها: يوم 
القبض» وثالئها: يوم البيع؛ ثم كلامه أيضاً يقتضي اعتبار النقصان الحاصل بين العقد 
والقبض» وقد ضوع به ف التنافا “وياد عير عيارة المُحَرَّرِ لأحل ذلكء وفيه 
نظر: لأن النقصان الحادث قبل القبض إذا زال قبل القبض لايثبت للمشتري الخيار 
فكيف يكون مضموناً على البائع ؟! وَلَوْ تلف الفْمَنُ دون الْمَيع أي واطلع 
علىعيب بالبيع» رده وأخڌ مل ان أي إذا كان مهلياء أَوْ قيمتةء أي إن كان 
كر 





)٠٠(‏ عبارة الإمام النووي في الدقائق: ص0 :٦‏ (وقوله في ارش الَْيْب: الأصح اعتبار أل َيِه 
مِن يوم البيع إلى القبْض: رَهُرَ أصوبُ مِن قول الْمُحَرّرِ: الاعتبارٌ بأل القيمتين من يوم 
البيع والقبض: فإنه يقتضي أن لا يعتيرَ الرسطء ولفظ المنهاج صريح في اعتبارو؛ وهر 
الصواب). إنتهىمن الدقائق. 


كاب لبم باب الخيار 





رع خروجه عن بلکه بالبيع وتحره كتلفه. 

ولو عَلِمَ الِب بَعْدَ وال ملك إلى غَيْرِهِ فلا أَْشَ في لصح لأنه لم ياس 
من الرد فرتما عاد إليه فرده وقيل: لأنه استدرك الظلامَةً وروج كما روج عليه 
رهذه العلة نقلها في البيان عند الأكثرين» لكنه عخالف لا في المهذب وغيره من كون 
الأكثرين على أن العلّة الأولى» والثاني: له الأرش كما لو سات» وقوله الأصح 
صَرَابُهُ المشهور كما عير به في الروضة:, فان عاد املك قَلَّهُ ارد لروال التعذر 
وتبين أنه لم يستدرك الظلاْمَة. وَقِيل: إن عَادَ بغير الرّدٌ بَعَيْسِيء أي بأن عاد بإرث 
أو هبة ونجحوهماء فلا رَدَّه لزوال الاستدراك حيقلء وَالوَدُ على الْفؤْر, لأن الأصل 
في البيع اللزوم: فإذا أمكنه الرد وقصّر لزمه حكمه: وهذا قي الأعيان» أما المورصوف 
إذا قبض وظهر به عيب فلا يعر الفورٌ إن قلنا لا يتملك إلا بالرضى إذ الملك 
موقوف عليه» وكذا إذا قلنا يملك بالقبض على الأوحه كما قاله الإمام ونقله الرافعي 
في الكتابة وأَقَرَه لأنه ليس معقوداً عليه وإغا يغبت الفور فيما يؤدي رده إلى دفع 
العقد ابقاءا للعقد» ريستئنى من كلام المصنف أيضاً قريب العهد بالإسلام إذا اذى 
الجهل بأن له الردّء ومن ادعى أنه لا يعرفه على الفور لخفائه على العوام» قال في 
الروضة: إنما يقبل ممن يخفى على مله فُليَادِرْ عَلَى الْمَادَةٍ أي فلا يؤمر بِالعَدُوٍ 
ولركض لر فلز لم وهو علي لي فرصا أو نفلا ول أي أو يقضي 
حاجته فل اجره حتى فرغ لأنه لایع منصرأء أو لَْلاَ فَحتَىِيُصبحَ» لا رن 
من عدم التقصير. 


فرّعٌ: لو وجد عيبا بعد الحول فبادر إلى إخراج الزكاة من غيرها عند ظهرر 
العيبٍ حتى يتخلص من حق الغير و لم يتطاول الزمان هل له الرد؟ فيه وجهان؛ 
أحدهما: نعم لقرب الزمان؛ والثاني: لا لأن حراج الزكاة اشتغال بغير الرد قاله 
الروياني. 
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فإث كان البَائِم بالبلد رَدْهُ عليه بضبه أو وكيْلة أي عليه إذا لم يحصل 


ا 





Vy‏ كتاب اليم باب الحا 
الت وکیل تأخير, أو على وکیل لأنه قائم مقا ولو ترك وَرَفْعَ الأمْرَّ إِلَى 
الْحَاكِم فهو اكد لأن امالك ريما أ أحوجه في 1 عر اا المرافعة إليه» فيكون 
الإتيات ! ليه أولاً فاصلاً للأمر قطعاًء قال الرافعي لتخيير المذأكرر هو الذي فهمته 
من كلام الأصحاب» وقال الإمام: المذهب إن العدول إلى الحاكم مع وجود المردود 
عليه تقصير» قال صاحب المطلب: وإذا علم المشتري بحضرة أحدهم كان الا 
للآخر تقصيرا َإن کان غائباء أي عن البلد؛ رَفَعٌ إلى الْحَاكِم أي لا يؤخر 
لقدومه ولا للمسافرة به» وظاهر إطلاق المصنف يشمل الغيبة القريبة أيضاً لما فيه 
من احرج . لصح نه يلرم الاشهاد على لش ام أي على طلبه» إن أفْكنة 
حتى ينهي !أ ٠‏ انع أو الْحَاكِم > لأنه المقدور عليه» والشاني: لا لأنه إذا كان 
طالباً للبائع أو الحاكم لا يعد مقصرأء وصرح الغزالي بإشهاد اثبين وهو احتياط كما 
في المطلب لأن الواحد مع اليمين كافب.ء وقوله: حتى ينهيه» يقتضي وحوب 
الذهاب» لكن إذا أشهد على الفسخ نفد لأنه لا يترقف عندنا على خصم ولا 
على قاض. 

إن عَجَرَ عن الإشهاد َم رمه لفط اقلخ في الأصح لأن لكلا 
الذي يقصد به إعلام الغير ما في النفس يبعد إيجابه من غير سامع» والثاني: يلزم 
ونقله في التتمة عن عامة الأصحاب ليبادر بحسب الإمكان. وَيُتْسَرَطُ ترك 
الاسْتغْمّال فلو امتخدمَ الْعَبْدَ أو ترك عَلَى الدَابُةِ سَرْجَها أو إكافهاء أي البرذعة 
في سيره للرد أو في | المدة حتى الي يُغتفر التأخير إليهاء بطل حَقهُ؛ أي إذا م يحصل 
بنزعه ضرر للدابة لإشعاره بالرضى» ولو خدمه وهو ساكت فظاهر كلام المصنف 
أنه لا يؤثرء لکن ظاهر كلامه أن برد الاستخدام يؤثر وإن لم يوجد؛ وفيه نظر. 

فر ني زرب ميض مرها وو للحاحة فلو لم تكن جوا 
ذلا يعذر كما لو لبس التوب للرد. وإذا سقط رده بتقصير فلا أزش؛ لأنه هر 


(21) تفد: المعنى هنا استفرغ جهده يما حصل الاشهاد 


كناب الَْْع: باب الجيّار 





المفوت بتقصيره. وَلَوْ حَدَثْ عِندَهُ عَبْب أي بمناية أ و آفة سقط الود قَهُراء لا 
فيه من الإضرار بالبائع» لأنه أخذه بعيب فلا يرده بعييين» نعم لو علم العيب القديم 
بعد زوال الحادث رده عليه على الصحيح» ونسيان لقان والياقة اة الِب 
لنقصان القيمة»› تم إن رضي به الائ أي بلا أرش عن الحادث» رده على 
الصحيح» الْمُشَْرِي أو فيع به أي بلا أرش عن القديم كما لو ۾ يحدث عيب» 
و أي وإن لم رض البائع به؛ قيضم شري ارش الْحَادث إلى إلى المع ويرد 
َو يَعْرَمْ الْبَائِعُ ارش اقم ولا برد لأن كلاً من السلكين فيه جمس بين 
المصلحتين؛ قَإن اققا عَلَى أَحَدِهِمَاء أي على أحد هذين المسلكين؛ فاك لأن 
الحق هما. َك أي وإن تنازعا فدعا أحدهما إل لى الرد مع أرش الحادث والآحر 
إلى الإمساك وغرامة الأرش القديم فالأصّح إِجَابَةُ مَنْ علب الإمساك أي 
والرحوع بأرش العيب» سواء كان هو البائع أم لمشتريء لما فيه من تقرير العقد. 
والثاني: يجاب البائع» لأنه إما غارم أو آذ ما لم يرد العقد عليه؛ والشالث: يجاب 
المشري, لأن البائع قد لبس عليه . 

فرْعٌ: لو اطلع على عيب الشوب بعد صبغه فأراد البائع إعطاء الأرش وأراد 
المشتري رد الثوب وأخذ قيمة الصبغ أو عكسه فابجاب البائع على الأ 
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وجب أذ يفلم لري لاع على الْقَْرٍ بالحادوث ليخا أي هل يقبله 
بالأرش أم لا فإن أ خر إغْلامَهُ بلا عدر قلا رَد وَل ارش كما في الرد بالعيب 
حيث جوزناه. نعم لو كان الحادث قريب الزوال غالبا كالرمد والحمى فلا يعقبر 
الفور على أحد القولين بل له اتتظار زواله ليرده سليماً عن العيب الحادث. 


5 اشام 


ولو حَدَت عَبْبْ لا يعرف لديم إلا به كَكْسْرٍ بض أو وهو بيض النعام 
رانچ بكسر النون وهو اجوز )اهندي» وتقوير بطخ مُدَوْدٍ رد كالصرات ولا 
رش عَلَيْهِ في الأَظْهَر لأن ١‏ بانع سلطه على كسره إذ لا يعاسم عیب إلا به فهر 
معذور في تعاطيه. والثاني: يرد وير معه الأرش رعايةً للجانبين» والفالث: لا يرد 


۹ كتاب الْبَيْع: باب الْخيّارِ 





أصلاً كسائر العيوب الحادثة» أما بيضُ الدحاج المذرة والبطيخ المدود كله أو المعفن؛ 
فإنه يرجع مجميع النمن ويلزم البائع بتنظيف الكان» وتبين فساد البيع لسوروده على 
غير متقومء فان أَمْكُنَ مَعْرفة الْقَدِيمِ بِأقَلّ مما أَخْدنَه فَكَسَائِرِ ليوب لاوق 
لعدم الحاجة إل وذلك كما إذا قوّر البطيخ الحامض وقد أمكن الوقرف على حاله 
بغرز شيء فيه . 

فْعٌ: اث ری عَبْديْنٍ عبن صَفَقَة رَدَهُمَاه كالعين الواحدة» فلو أراد افراد 
أحدهما بالرد نفيه القولان الآتيان في المسألة أثرهاء ولو ظَهَرَ عَيْبْ أَحَدِهِمَا 
رَذهُمَاء لما فيه من تفريق الصفقة عليه. لا الْمَعِِبُ وَحْدَهُ في الأَظْهّرِ لما فيه من 
تفريق الصفقة على البائع من غير ضرورة» والثاني: له ذلك لاختصاصه بالعيب» 
والمخلاف جار في كل شيئين لا تتصل منفعة أحدهما بالآخر 


فَرُعٌّ: لو رضي البائع بالافراد جاز على الأ 


ولو اشترَىعَبْد رَجُلَيْنِ مَعِيباء ف لَه رَد نميب أَحَدِهِمَاء تعدد البائع يرحب 
تعدد العقد وفيه وجه في البحرء ولو اشر رياه فَاذَحَدِهِمًا الد في الأظهرء لأنه رد 

جميع ما ملك» والخلاف مبيئ على تعدد الصفقة بتعدده ولو الفا في قِدَم الْمَيبا یبا 
صدّقَ صدَّق الائ أي إذا ادعى الحدوث وأمكن, لأن الأصل لزوم العقدء وعدم العيب 
في يذه. واستثنى في الوسيط ما إذا احتلفا بعد التحالف وانفساخ البيع» وقال: إن 
القول قول المشتريء ولو ادعى المشتري وجود عيبين في يد البائع فاعارف 
بأحدهما؛ وادعى حدوث الأحر في يد المشتري فإن القول قول المشتري؛ لأن الرد 
يقبت بإقرار البائع بأحدهما فلا يبطل بالشكء قاله ابن القطان في مطارحاته» 
مین لاال صدق الشري على حب ايه أي على مثل جوابه فإن قال 
في حوابه: ليس له الرد على بالعيب الذي يذكره أو لا يلزمئ قبوله حلف على 
ذلك وإن قال: ما بعته إلا سليماً أو ما أقبضته إلا سليماً حلف كذلكء وَالرُيَادَة 
الْمُنَصِلَةٌ كَالسَّمْنِ َع الأصْل» لعدم أمكان إفرادهاء وَالْمُمْقَصِلَةُ كَالْوَلَدٍ وَالأَجْرَةٍ 


كتانب البيع: باب الخيّار Y1.‏ 





لا تمدع الد عملا مقتضى العيبء وهي لِلْمُتْتَري إن رَد بَعْدَ الْنِضء لقوله 4[ 
الخرَاج بالضّمًان] رواه أبو داود» وقال الحاكم: صحيح الإسناد'”؟. ومعناه أن ما 
يخرج من المبيع من غلة وفائِدَةٍ فهوللمشتري في مقابله أنه لو تلف لكان من ضماته» 
وَكذا قَبْلَهُ في الأصّمّ. الخلاف مب على أن الفسخ يرفع العقد من حينه أو من 
أصله؛ والأصح الأول. وَلَوْ بَاعَهّا حَامِلا فَانفصّل رَدَهُ مَعَهَا في الأَظَهّره بناء على 
أن الحمل يعلم ويقابل بقسط من الثمنء والثاني: لا؛ بناء على مقابله. وهذا إذا م 
تنقص بالولادة» فإن نقصت امتنع الرد» قاله الرافعي» واحترز بقوله (فائفصّل) عما 
RE OE‏ تفلت زف 


فرّعٌّ: باع دجاجة فيها بيضة فباضت ثم وجد بالدجاجة عيباً هل يلزمه رد 
البيضة مع الدحاحة؟ وجهان؛ بناء على القولين في الحمل ذكره الروياني. 


95 25 
o 
٠. 


وَل ينع الرّدُ اسيخدام بالإجماع» وَوَطْءَ اليب أي في حق المشاري قياسا 
على الاستخدام» أما غيره إذا كانت زانية فإنه عيب حادث» ووطئع الأحبي والبائع 
م بشبهة کوطء المشتري. 


)٠۲(‏ © الحديث عن عائشة رضي الله عنها؛ رواه أبو داود'في السئن: كتاب البيوع: باب 
فيمن اشترىعيداً فاستعمله: الحديث(25.8). والحاكم في المستدرك: كتاب البيرع: 
الحديث(01/1180). وأخرحه بلفظ: [ قِصى رَسُولُ الله يل أن الْحَرَاج بالضَّمًان): 
الحديث (۲۱۷۸)؛ ولم يتكلم الحاكم عن الحدیث» وسكت الذي عنه أيضاً 1 

@ أما حديث عائشة رضي الله عنها؛ أن رحلا بتاع غلاماء اقام عِنْدَهُ مَا شَاءَ الله أَنْ 
م نم ود به عيبا فخاصَمَة إلى النبي يد رده عَليْهه فقال الرَّحْلٌ: يا رَسْوِلَ 
الله ! قد اسبَغْلٌ غلامِي؟ فقال رَسُولُ الله ب [ الْحرَاج بالصّمّاد]. رواه ابو داود 
في السنن: الحديث »)١٠٠١(‏ وقال: هذا إسناد ليس بذاك. وأخرجه الحاكم في 
المستدرك: الحديث (١۷٠۷/۲ء‏ ر۸ بلفظ: [ الله بِالصسّمَان ]» وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد 57 

@ رواه الترمذي في الحامع: کتاب البيو ع: باب ما جاء فيمن يشتري العبد: الحديث 


و58 ١1)ء؛‏ وقال: هذا حديث حسن صسحیح . 


9١١ 





كعاب الْبَيْم: باب الْخَارٍ 
ا مه f~‏ 
وَافْيِضَاض البكر» وهر إزالة بكارتهاء بعد الْقِنْضِ نقصٌ حَدتث أ أي فيمنع 
الرد كسائر العيوب الحادثة» وَقَبْلَهُ جنَايَةٌ عَلَى المبيع قَبْلَ اقب > أي فيفرق بين 


3 


لاحي ولا والمشتري والآفة السماوية وقد أوضحته في الشرح . 


فصل العَمنْرِيَةٌ حرام لأنها غش وتدليس 0*7 تبت الِْيَارَ لقو لل 5 [ من 


#* م ممم يع 


اشترّى اة مُصرَّاة فَهُرَ الحيبَار اة يام إن رَدهَا رَد مَعَهَا صّاعاً من طَمَامٍ ] رواه 


مسل عَلَى الفؤرء كالرد بالعيب » وقيل: ست اة يام للحديث الصحيح 
قبل ثلاثة أيام فخياره على الفور على الأول» وعلى الثاني بعد إلى ر الثلاثة ولو 
عرفها في آحر الثلاث أو بعدها فعلى الثاني لا حيار لامتناع جازوة الثلاث»ء وعلى 
الأول يغبت على الفور قطعاً لث رَد بَعْدَ تف اللبّن رَد مَعَهَاء أي مع البهيمة» 
صاع تمر للحديث الصحيح فيه وَقِيلَ: يَكْفِي صّاعٌ قوت لأنه ورد التمر والطعا 
والقمح كما أخرجه أبو داود””) فدل على اعتبار القوت مطلقاً كصدقة الفطر. أما 


0) @ لحديث أبي هريرة ظله؛ قَالَ: (نهَى رَسُولُ الله يد عن الحش وَعْنِ العَصرِيّة). 
رواه البخاري في الصحيح: كتاب الشروط: باب الشررط في الطلاق: الحد 
YY)‏ ومسلم في الصحيح: كتاب ا الحديث )١١١١/۱۲(‏ . 

© والتطرية ي الغة: أن رك حلب الأنعام؛ قحي تيع ان في مرا رق الاح 
ال : ترك باهم حلب الناقة أو الَو أو عبرم علدا سَدَه نل يم يع 
ان في ضرعهاء عر بها بها المُشكري يزيد تَمَنهًا. 

)٥٤(‏ © رواه مسلم في الصحيح: كتاب البيوع: باب حكم , بيع المصراة: الحديث(4؟/4؟15) 
ولفظه:[ من قاع ناة مطراة ف يها بالحيبار لاثة أ يام ! إن شاع أُنْسَكهَاء وَإِنْ 
شَاءَ راء ورد مَعَا صّاعاً م ن تمر ] . 

© عن أبي هريرة اه قال: ع الب ك: [ لا صر وأ الإبل وَالْعنبَ من اباعها َعْد 

انه حير ارين بَعْدَ أن يَحَْلِيَها: إن شاء مَك وإ شَاءً رها وَصَاعَ تمر ]. 

رواه البخاري في الصحيح: كتاب البيوع: الحديث(4١1).‏ ومسلم في الصحيح: 
الحديث(5715/75١0.‏ 

(ده) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله ل [ من باع مُحَفْلَة فهر 


<< 





كاب اليْع: باب الخيار V1‏ 





إذا كان اللبنٌ باقياً؛ فإن طلب البائع رده لم يجبر المشتري» لأن ما حدث بعد البيع 
هر ملك له» وإن طلب المشتري فإن حَيض ل يكلف البائع قبوله» وكذا إن لم 
يتغير في الأصح لذهاب طراوته» ورأيت في كتاب الخصال لأبي بكر الخفاف: أن 
المصراة يردها مع صاع تمر إلا في حالتين: أن يكون اللبن موحوداً لم يتغير» وأن 
يكون اشتراها بأقل من صاع مع اللبن فلا يردها مع صاع؛ قال: وفيه نظر . 

فَرْعٌّ: تَرَاضَيًا عَلى غير لمر مِنْ قوت وغيرو جَارٌ قَطْعا قالهُ البغويي . 

فرع : يتعدد الصاع بتعدد المصراة اة كما نشله ابر مة الحنبلي عن الشافعي» وم 
ره في كلام أصحابنا” © . 

32 رضي بإمساك الْمْصَرَّاةٍ وَوَحَدَ بها عيبا قدبها فالنص وا لمذهب أنه يردها 
ي د اللي وقيل: يتعين الأرش 


ر 2 


والأصح: أن الصّاعَ لا يَحْمَِفْ بِكَثْرَةٍ لبن َيِه لإطلاق الخبر وقطعا 
للتراع» والثاني: مدر بقدره لِرُرُودِو كذلك في رواية أبي داود | السالفة؛ فإن فيها 
رد مغل أو مثلي لبنها قمحا وَأَنّ خيَارَهَا لا يختص بالنعم وهي أي الإبل والبقر 





ر اة ایام فان رَدهَا رة مَعهَا مل أو فلي ليها قحا ]. رواه أبو داود لي 
الم كتاب البيوع: باب من اشترى مرا فكرهها: الحديث (7445) والحديث 
إسناده ضعيف. وليس التمر بقيد؛ والله أعلم . 

قال ابن قدامة رحمه الله: فَصْلٌ: إذا اشزى مُصْرَائَيْنِ أو أكثر في عقا واحا فَرَدهُنٌ رد 
مع كل مُصَرَاقٍ صاعا؛ وبهذا قال الشافعي ربعسض أصحاب مالك. وقال بعضهم في 
الجميع صاعٌ واحدٌ لأن رسول ١‏ الله 4 قال: [ من اشتری عنما مُصرَاة الها فإنا 
رَضييها أَنسَكها ونا سحا هي حَلْيَا صاع ِن تمر ] ولنا عموم قوله [ منٍ 

شاه مُصَرَاة -و- من اشترَى مُحَفْلَْ ] وهذا يتناول ار ول ا عل عر ل عن 
الشيء في صفقتين وحب إذ | كان في صفقة واحدةٍ كارش العيب. أما الحديث فإن 
الضمير يعود إلى الواحدة. إتتهى من المع لابن قدامة المقدسي: كاب البيوع: باب 
المصراة وغير ذلك: مسألة؛ وقال؛ سواء كان المشترى ناقة أم بقرة أم شاة: ج > 
ص7 ؟. 





"7 جاب اع باب ابيع قبل قبْبه من صمّان الْبائع 
والغدمء بَلْ يَهُمُ كَل مَأكُول وَالْجَارِيَة رالنان أي وهي الأننى من الحمر الأهلية 
لأن في رواية أبي داود المذكورة من الع مُحمَلةه والشاني: تختص بالنعمء لأن ما 
عداها لا يقصد لبن إلا على نوه ولا يرد مَعَهُمَا ياء أي مع الحارية والاتان؛ 

لأن الأول لا يعتاض عنه غالباء والثاني: بس » ؛ وَفِي الْجَارِيَةٍ وَج أ ي أنه يرد 
بدله» لأن لبنها مقصود, قال الإمام: ومحل الخلاف إذا لم يكن للبنها قيمة» أما إذا 
كان له قيمة فلا بد من بده وَحَبْسُ مَاء الاق وَالرّحَا الْمُرْسَلٍ عند اي أي 
والاحارة وَتَحْمِيرُ ر الوجه وتسلويدٌ الشغرء وَتَجْعِيدُة أي الحبوب» يبت الان 
قياسا علىالتصرية مانم اندليس» لا طخ َوب عيبلا تاب في الأصت لتقصير لتقصير 
المشتري بعدم الامتحان والسؤال عنه فليس فيه كبير تغريس والشاني: نعم للتلبيس 
والتدليس . 


باب الْمَبيع قَبْلَ قبْضه به من ضَّمَان الْبَانع 


بَاب: الْمِيعُ قَبْلَ ضيه مِنْ ضَمَان الْبَائْعِ لبقاء سلطتته عليه؛ واستفنى بعض 
شيوخ شيوخحنا من ذلك ثلاث مسائل» الأولى: إذا اشترى أمّة فوطأها أبو المشتري 
قبل القبض وأحبلها ثم ماتت» فإنها تتلف من ضمان المشتري فيما يظهرء لأنها 
بالعلوق قدر انتقاها إلى ملك الأب» ومن ضرورة ذلك تقدير القبض وإن لم توجحسد 
صورته؛ الثانية: إذا اشترى السيد من مكاتبه شيا ثم عجز الكاتب نفسه. قل 
قبض السيد العين المبيعة؛ الثالثة: إذا اشترى الوارث من مورثه عيناً ثم مات المورث 
قبل القبض. 


فان تلف انفسّخ الْبَيْعُ سقط الم لأنه قبض مستحق بالبيع؛ فإن* تعذ 
انفسخ البيع كما لو تفرقا في عقد التصرف قبل اشاش ولو با ع 


(#) في النسحة (5) و (7): فإذا 


قاب الْتِعٍ: باب المع قبل قَبْبه من صان الع 0714 





للمشتري وديعّة وقبضة ولم يعلم بأنه المبيع فمات في يده فهو في ضمان البائع على 
أحد الوحهين قاله في البحر. 


ولو ابراه الْمُشْعَري عن الصّمان لم يبرا ف في الأظهّر ولم غير الحكي 
لكونه إبراءٌ عما لم يجب والثاني: إبراء يبرا لوحود السبب» وَإتلآف المُشْتَري 
نض إن عم كما لو أتلف المغصوبُ في يد الغاصبي؛ ويستننىمن ذلك ما إذا قتله 
المشتري لصياله عليه؛ فإته لا يكون قبضاً على الأصح؛ من زوائد الروضة؛ ومالو 
ارتد وكان المشتري هو الإمام فقتله لردته فإن قتله غيرهُ كان قابضاًء لأنه لا يجوز 
له تله أفتى به البغوي» وفيما إذا قتله غير الإمام نظر ولو قتله المشتري قصاصاً 
فيظهرء كما قال صاحب المطلب: أن يكون كالآفة السماوية. ولا أي وإن جهلء 
فقؤلان: كأكل الْمَالِكِ طْعَامَهُ | الوب ضيّْفاًء أي جاهلاً بأنه طعامه بتقديم 
الغاصب» فإن قلنا الغاصب لا ي يرأ لتغريره لم يكن هنا قبضاء وإن قلنا يبرا وهر 
الصحيح لأجل مباشرة المالك الاتلاف فيكون هنا قبضاً وإن لم يكن بتقديم أحد 
فلا يبعد أن يكون كالآفة السماوية» وَالْمَذْهَبْ أن نادف الْبَائْعِ كتلفِه, أي بآفة 
سماوية فينفسخ؛ لأن المبيع مضمون بالثمن فإذا أتلفه سقط القمنء والقاني: لا 
ينفسخ» لأنه جان على ملك غيره؛ فأشبه الأحنبي فيتخيّر المشاري بين الفسخ 
والاحازة» أي ويرجع على البائع بالبدل. والطريق الفاني: القطع بالأول وصححها 
صاحب التنبيه ونقلها في المهذب عن الأكثرين . 


فر ع ب بيع البائع مع الاقياض ن وعجزه عن الاسوداد كجنايته. 


وَالْأَظْهَدُ: أن إتلأف الأجبي ل بخ لقام القيسة مقام ابيع بل يَتخيّرٌ 
لمشتري بين أن يجيز ير وَيَعْرَمٌ الأجنبي نبي أو فسخ يعرم الان الأجنبي لفوات 
العين المقصودة والثاني: يكرت فشا لتعذر التسليم» ثم هذا إذا كان الإتلاف 
عدوا فإن كان بحت بأن أتلف عبده فاقتص منه فهر كالآفة السماوية قطعاً. 


2 
َّ 


ولو تعيب تعب ق ) الْقيْضٍ فَرَضِيَة َخدَةٌ ِكل القَمَنِ كما لو كان مقارناً للعقد: 


Yo‏ کاب 





:باب المبيع قَبْلَ قبعيهِ من مان الع 
وأو عه شري قلا حار لحصوله بفعله بل ممع بسببه الرد بالعيوب القديهة؛ 
أو لأسي فاخا لكر مضسرنً على باع إن أجاز غرم الأبقبي الأزش. 
أي وهو ا لدا ر المذكور في ا الا ت لأنه الحاني. 


رم چ می کر 


ولو عيب الائ فَالْمَدَهَبْ ثروت الخيّار ل التغريم إِغْلم: أن ثبوت الخيار لا 
حلاف فيه وقد حزم به الرافعي وغيره» لأن فعل البائع» إما كالآفة» وإما كفعل 
الأحني» وكلاهما مثبت للخيار قطعاً. وإنما الخلاف قي التغريم؛ والمذهب: أنه لا 
يغبت بناء على أنه كالآفة السماوية» والشاني: يثبت بناء على جعله كالاحبي؛ 
فالصواب ف التعبير أن يقول: ثبت الخيار لا التغريم على المذهصب؛ وقد أوقعه في 
ذلك ظاهر عبارة المح 2*0 , 


مه 4م 


فصا : ولا يصح بيع المع قَبْلَ قبْضِهء لصحة النهي اقل ثم قيل: المنع 


(8) في هامش النسحمة (7): بلغ مقابلة على نسخمة قريت على ال لمصنف وعليها حطه . 
(00) @ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ (أنّ رَسُولَ الله يد هى عن بيع الرّحْلٍ طعَاما 
حَتى يَسْتَوِْيَه). رواه الباري في الصحيح: كتاب البيوع: باب ما يُذكر في بيع 
الطعام: الحديث .)5١8+(‏ ومسلم في الصحيح: باب بطلات بيع المبيع قبل القبط 
الحديث (53/د؟5١)‏ 
© وف لفظ عند البحاري؛ قال طاووس: قال ابن عباس رضي الله عنهما: (أنَّا الذي 
تھی عن الب 4 هرا العام أن باع حى يُقْبضَ. قال ابن عباس: ولا أَحْسَبْ 
کل شيء ! إلا مِثْلهُ). رواه البحاري في الصحيح: كتاب البيو ع: الحديث(55١5).‏ 
© وني لفظ لابن عباس (حَْيُقِْضَُ). رواه البخاري ثي الصحيح: الحديث ,)1١55(‏ 
ومسلم في الصحيح: أ الحديث .)٠١۲١/۳۰(‏ 
© وف لفظ ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن الي د قَالَ: [ سن باع طَعَاماً فلا يه 
حى يَفْبِضَهُ]. رواه البحاري في الصحيح: الحديث (2177). ومسلم في الصحيح: 
الحديث ر /051). 0 
© وف لفظ عن أبي هريرة ه؛ أ أ رَسُولَ الله يل فَالَ: [ من اشْترَى طَعَاما فلا بيه 
حَبَى کاله ]. رواه مسلم في الصحيح: الحديث (1578/79) . 





كاب الَّع: باب الْمْبيع قبل قنْضِهِ من صان الْبَائع 1۹ 
معلل بضعف الملك» وقيل بتوالي الضمانين» وَالأصَح أن ب عه َِعَهُ لِبَائِع کغیروء مراعا 
للمعنى الأولء والثاني: يجوز بناء على الفاني» ومحل الخلاف فيما إذا باعه بغير 
جنس الثمن أو بزيادة أو نقصان أو تفاوت صفة» وإلا فهو إقالة بلفظ البيع قاله 

المنولي» وَأنّ الإجارة وَالرّهْنَ وَالهبة كاي > بناءُ علىالمعنى الأول» والشاني: يصح 
بناء على الثاني» وان الإطتاق بخلافه, أي بخلاف البيع فيصح» ولو كان للبايع حق 
الحبس لقوته؛ وضعف حق الحبس. والثاني: لا يصح؛ لأنه إزالة ملك كالبيع . 

فرْعٌّ: الترويج والاستيلاد والوقف كالعتق لا الكتابة. 

العم لمعن كالميي فلا بيخ ايع قبل بصي لعسرم انمي وله تت 
ماله في د د عرو مانت كودِيعة؛ ومشترك؛ وَقرَاض؛ َمَرَهُونٍ بَعْدَ انفكاكه؛ 
وَمَوْرُوث؛ وباق في يد وَل بَعْدَ رُشْدِف وَكَذَا عَارية ومأخوة بسوم» لتمام الملك 
والقدرة على التسليم؛ ويستثنى من الموروث ما إذا كان الْمُرَرْتْ لا ملك بيعة بان 
اشتراه أو مات قَبْلَ أن يقبضه» ومن الأمانة ما إذا استأحر صباغا لِصَبّغْ ثوب 
وسلمه إليه. فليس للمالك بيعه قبل صبغه» لأن له حبسه لعمل ما تسلتحق به 
الأحرة؛ وإذا صبغه فله بيعه قبل استرداده إن وفر الأحرة وإلآ فلا. قاله البغوي 
والرافعي؛ قالا: والقصارة كالصبغ إلا إذا قصر. وقلنا: القصارة أثرٌ. 

رلا يصح بيع الْمُسْلِمِ فيه ولا الاغتِياض عَنهُ لعمرم النهي عن بيع مالم 
يقبضء وَالْجَدِيدٌ جَوَارُ ر الامْتبدَال عن امن أي الذي ف الذمة لحديث ابنعمر: 
: كنت أَبيِمٌ الإبل بالْبَقِيْعِ - وهو بالباء اموحدة - الاير وَآحْدٌ مَكَانَهَا الدَرَامِم؛ 
رايع لرام واد كانه الا نی فا رَسرل الله يلد فسَألتهُ عر ذلك فَقَالَ: 


لا باس ذا تفرقتمًا وَس نكما شَيءَ ] صححه ابن حبان وغیره والقديم: 


© عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: كنت أن ع الإبل بالنيع؛ فاح امار وآ 
دَرَاهِمَ؛ أ الام وا ور فا ود الل ا ور رند أن يَدحلَ 

0 : يَا رَسُولَ الها إني بيع البق ؛ قاع اناير رآ حذ الدُرَاهِمَ 

>> 


1۷ كاب الْبَيْ: باب المع بل قَبْضِهِ من صَمان البائع 


النع؛ لاطلاق النهي عن بيع ما لم يقبض. 


فَرع: الأصح أن امن النقد؛ وَالمُكمّنُ مَا يُقَابلُهُ؛ِ فإن لم يكن نقدا أوكانا 


إن ادل مُوافقا في عل ارا كَدَرَاهِمَ عَن دانير اشترط فض الْبَدَل في 
الْمَجْلِسِء حذرا من الرباء وَالأصح. أنه لا يشرط الَعيين في الْعَقَدِ لأن الصرف 
على الذمة جائزء والثاني: يشترط ليحر ج عن بيع الدين بالدين؛ وَكذا الْقَنْضُّ في 
الْمَحجْلِس إن اسَْبْدَلَ مَا لا رافق في الْهلَةِ كَتَرْبِ عَنْ ذَرَاهِمَ أي لا يشرط أيضاً 
ل لأس كما رباع بدراهم في الذمة لا يشترط قبض الثوب» والشاني: يشرط؛ 
لأن أحد العوضين دين فيشترط قبض الآخر كرأس مال السَلم. 

فرْعٌ: لو لم يعين العوض» بل وصف في الذمة؛ اشترط التعيين في انملس وي 
اشتراط القبض الوجهان. 


هام 


ولو اسْتبْدَلَ عن الْقَرْضِء أي عن دين القرضء وَقِيمَة الْمُتلّفِي أي إن كان 
متقوماًء جَازَء لاستقراره؛ فإن وجب فيه المثل فكذلك ایض رفي اشََرَاط قَبْضِهِ 
في الْمَجْلِس مَا سبق أي من كونه مخالفاً في علة الربا وموافقاً؛ وكذا يأتي في 


اشتراط تعيينه ما سبق. 


ريع الديْن غير مَن عليه بَاطِلٌ في الأظهرء بان يشتري عبد ريد بمَائة لَهُ 
على عَمْرق لأنه لا يقدر على تسليمه؛ رالثاني: جوز لاستقرارة كبيعه ممن عليه 


رأ بالتَراهِمٍ وَآحْدُ لای فال رَسُولٌ الله : [ لا باس أن تَأحْدَهَا بير 
يها ما لم عفرا كما شية]. 

© رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب البيوع: باب أذ العرض عن الثسن 
الموصوف: الحديث 2)١١875(‏ وأصله قي سنن أبي داود: باب في اقتضاء الذهب 
من الورق: الحديث (54ه8. والترمذي في الجامع: الحديث (1457؟١)‏ . 

©) رواه ابن حبان في الإحسان:؛ كتاب البيوع: الحديك (4835) . 








كاب الْبيْع: باب ابيع قبل قَنْضِهِ من ضمان الْبَائع ¥۱۸ 





وهو الاستبدال كما تقدم وصححةه 2 الروضة من زوائده وَلوَ كات لزيد وعمرو 
دان على شَخْص فاع َب عَمْراً ديه بيده بَطَلَ فطع للدي عن بيع الكالى 
1 مه که (0) ,و )ا. e Moe‏ 


رقص العقار علي بتري أي ت رکه له وتطكينةُ مِنَّ التصرّف بشرْط 
راض ين نيدد الائ لأن الشرع أطلة ل انض راا ب اکا ول يي وال 


ال رااان" شيع أي رقا بلاس أنه ل شاط حضورهما ع 
لا فيه من المشقة» ار مضي من كن فيه الْمْضِيّ إليْهِ في الح أي سراء 
كان في يد المشري أم لا؛ لأنا أسقطنا الحضور للمشقة ولا مشقة في الرمان فَاغَيرَ 
والثاني: لا يعتبر؛ لأنه لا معنى لاشزاطه عند عدم الحضور 


وَقبْضُ الْمنقول تَحْويلهُ لحديث أبن عمر: (کنا ير تري العام مِنَ الرَكبان 


# 5 ر 
رر 005 و وما 


جرافا فنهًانا رَسُولُ الله َل أذ يه نی نله ين مکای ٩‏ قلت: واتلاف 


(55) @ الحديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما؛ د رَسُولَ الله يع نَهَى عَنْ يع الكَالئ 
بالكالى). رواه الحاكم في المستدرك: كتاب البيوع: الحديث )1١7/55417(‏ 
والحدیث ٤/۲۳ ٤۳(‏ ۲۱)» وقال: هذا حديث صحيح علشرط مسام وم مراد 
وقيل عن موسى بن عقبة عن عبدا لله بن دينار. ووأفقه الذهي في التلخيص؛ قال 
على شرط مسلم. 

© قال ابن الملقن في التحفة: الحديث (١5؟١):‏ ن رو إو الحاكم في | المستدرك. ظنا منه أن 
موسى الذي لي سنده هو ابن عقبة وإنما هو موسئ بن عبيدة الرَبّذِي ضعفره. وقال 
ابن سعد: ثقة كثير الحديث ليس بحجة وقد شفئ في ذلك البيهقي. وينظر: السسنر 
الكيرى للبيهقي: كتاب البييوع: باب ما ججاء في النهي عن بيع الدين بالدين: 
الحديث بدا رلالوا ا و ۱۰1۷۸4 و۰1۷۹ . 
(50) هذا اللفظ عند مسلم في الصحيح: باب بطلان بيع البيع قبل القبض: الحديث ٣٤(‏ 
و٣‏ 555 ١اوا؟5١).‏ ورواه البحاري في الصحيح بألفاظ: 


0 ق 


© ربعت عَلَبِهِمْ مَنْ يعي أذ يوه حَيْثْ اشرو حَتى يَنقَلوةٌ حَيْت 32 
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كاب الْبْيع: باب المع قل بصي من تمان الْبَائع 
المشتري قبض؛ كما تقدم. وكذا إذا کان لمبيع حفيفاً يتناول باليد فقبضه بالتناول 
راحتواء اليد عله فإ جری الع رصع لآ يحص بالبايع كفى نقلة إلى حبر 
لوجود التحويل؛ وقوله البيع لو أبدله بالمبيع لكان أصربء وإنا جرى في دار 
باع کم يكف لك أذ ب لان علا وك م ر نَعَمُ: يدحل في ضمانه 
لوجود الاستيلای إلا إلا بإذن الْبَائِعِ أ ي في القبض والنقل مع يكوك مُعِيْراً عة 
إي الي أذن في التقل إليها كما لو استعار من غيره. 


فَرْعٌ: للمُتتري قبْض الْمَبيع إن كان الم مُرَجَلاء أي في ابحداء العقد أو 


ت 2 
سمه إليه كما للمرأة ق قيش الصداق بير إذن الروج إذا سامت : نفسها فإن حَلّ 


قبل التسليم فلا حبس” *». ولا فَلايَسْتَقِلُ به أي بل لا بد من إذن البائع» وعليه 
الرد. لأن البائع يستحق الحبس لاستيفاء الثمن. 


وَلَوْ بي م الشيءُ تَقدِيراً كوب وَأَرْضٍ ذرعا؛ وَحِنطَةٍ كيلا أَوْ وَرْنا؛ اشترط 
مَعّ النقل ذَرْعُهُ أي إن بيع ذرعا» أ کیل أي بأن ن يبيع كيلا 


باب ما ذكر في الأسراق: الحديث )5١759‏ . 

© (ِلْمد راد ت الناسَ في عَهْدِ رَسُول اله يد اعون حرافاً - يعني الطعام - يُصربِونَ 
أذ ُو في مكاِهم ی مرو إلى رِحَالِهمُ): باب من رأى إذا اشترى طعاماً: 
الحديث (۲۱۳۷). 


ak 


© (نَهاهُمْ رَسول الله ويل أن يَعُوهُ في مَكَانِهٍ حت يَنقَلرةُ): باب منتهى التلقي: 
الحديث 0575137 . 
(©) ف النسحة (۳) زيدت عبارة على المعن! رهي: 
وهو ما قاله الشيخ أبو حامد وعلى ذلك حرى البغري وصاحب التتمة وأكثر الأئمةء 
وفيه وجه أن ها الْحَبْسُ في الصداق قاله الرافعي» وما ترجم هنا في قدر | حبس ذكره ف 
الْمُْحَرّرِ وخالفهما في الشرح الصغير وصحح الحواز وهو الصواب. إن: تنهى. وعلى ما يبدو 
لي أنها عبارة في ال مامش أدعلت على | النسخة. لأنها توضيحية وبيانية» أو رما هي من 
الشرح الكبير لابن الملقن > والله أعلم . والشرح الكبير مخطوط (ِعُمْدَة الاج إلى 
شرح الْمنهّاج). 








كاب الْبَْع: اب المع قَبْلَ فض مِن صَمَان الْبَائع "و 





وزنا وكذا عذه في المعدود لورود النص في المكيل وهو قوله 5: [ من بتاع طَعَاما 
فلا يبع حَنَى يَكْنالَهُ ] رواه مسله”©. والباقي بالقياس عليه ثم مثل المصنف 
للمكايلة فقال, مِعَالَهُ: بعتَكَهًا كل صاع برهم أو عَلَى أَنْهًا عَشْرَةٌ آصُع» ومشال 
لباقي لا تفي وز کان له أي کر مث طَفَاٌ مُه مدر على ريد ولغرو عَلَيه 
مله قلحتل إنقسيه ثم يكيل لْعَطْرٍو» وليكرن قبضه قبل اقباضه» فلو قال» أي 
لذي له الطعام وهر بك إفبضن: أي يا عمروء مِنْ ريد مالي عَلَيْهِ لفك فَفْعَلَ 
َالْمَبْضٌ فاس أي لعمرو قطعاً لاتحاد القابض والمقبض؛ فإنه يصير قابضاً من نفسه 
لنفسه؛ والأصح صحته بالنسبة إلى زيدا؟©. 


فرَع: قال الْبَائِعْ: ا أسَلَمُ الْمبِيعٌ حَت افيض تمنه. رَقَالَ الْمُشْعَرِي في الشمّن 
ملف َجْبرَ ابع لتعلق حقه بالذمة وَفِي قول: المشتري لتعلق حقه بالعین» 
رفي قؤل: لا إِجبَاَ فمن سلم أُجْبرَ صاحبه» لأنهما سرا وَفِي قَوْل: يُجْبَرّان 
لأن التسليم واحب عليهما فيأمر الحاكم كل واحد منهما بإحضار ما عليه إليه ؛ أو 
إلى عدل» فإذا سلما سلم الثمن إلى البائع والمبيع إلى المشتري؛ لا يضره بأيهما بدأء 
قَلت: فإن كان امن مُعياً سَقَط الْفَوْلآن ا الأرلأن وَأَجْبرًا ف في الأَظَهَّرِء را له 
غلم لاستواء الجانبين» وهذا كله إذا كان الثمن حالاًء فإن كان مؤجلاً احبر البائع 


)٦١(‏ رواه مسلم في الصحيح: كتاب البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض: ا 


.)1١ ولع/ركه‎ 

)٩۲(‏ لحديث جابر بن عبدا له رضي الله عنهما؛ قال: (نهّى رَسُولُ الله ل عن بيع الطْعَام 
حتى يري فيه الصّاعَان. صاع الَْائِع وَصَاعٌّ الْمُشْتَوِي). رواه ابن ماجه في السنن: 
كتاب التجارات: الحديث (۲۲۲۸). وفي إسناده محمد بن عبدال ر حمن بن أبي ليلى» أبر 
عبدالر من الأتصاري ! الفقيه» صدوق سيء الحفظ. وله شاهد من حديث أبي هريرة 
عند مسلم (لنهِيْ عن بيع العام حى يكالم وقد تقدم. وني مجم الزوائد: ج 4 
ص۹۸ -44: قال اهيثمي: وعن أبي هريرة عن الني يي (أنهُ ّى عَنْ تيع الطْعَام حى 
يجري فيه الصّاعَان كَيكون لِسَلِحِه الريادة عليه النقَصّاتٌ) رواه ١‏ لبزار وفيه مسلم بن 
أبي مسلم الحرمي و لم أحد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح. إنتهى . 





A 





كاب الب : تاب اة والإطراك وَالْمْرَابْحَة 
قطعأءوفي بيع الولي أوالوكيل لايأتي إلا احبارهما أوإجبار المشتريء وَإِذَا سَلْمَ 
لاع اج جْبرَ الْمُشْمَرِي إنا حَصَرٌ لمن أي نوعه؛ لأن الكلام فيما إذا كان الثنمن 
ف الذمة» لأن التسليم واجب ولا مائع مته ولا أي وإن لم يكن حاضراء فَِن 
كان مُغمير كنع اللخ بلس لا سيأتي في بابه فبحجر الحاكم عليه جیا 
أو موسر ماله للدم َو بِمَسَافةٍ ية حجر عَلَيْهِ في أَمْوَالِهِ حى يُسَلَمَ لفلا 
يتصرف فيها ما يبطل حق البائع» وهذا حجر غريب رواه شاي كه و ل 
بِمَسَافةٍ الْقَصْرِ لَمْ يُكَلْف انع الصَبرَ إلى إِحْضارِو» لتضرره بى وَالأصّح أن له 
الْمَسْحَ لتعذر تحصيل الشمن كإفلاس المشتري به» والثاني: يباع ويؤدي حقه من 
ثمنه كسائر ا الديون» إن صَبْرَ فَالْحَجْرٌ كما ذكرناء لاحتمال تفويت المال كما 
تدساه. ولع حبس يعد حى قيض كمه | 

الأقَوًا ال إذا لَمْ خف فوته وَتنارَعَا في مُجَرّدِ | 
الفوات با هرب أو تمليك الال أو نحو ذلك فيه ضرر ظاهرء قال الرافعي: وهكذا 
الحكم في المشتزي أيضاً 


عاف فَوْنَهُ بلا جلاف انما 


. 
لاد داع لأن الإحبار عند حوف 


اب التولة والإشراك وَالْمُرَابَحَةٍ مه 


رة مدر وى وة والإشراك: مَضْدَرُ إشراكه أي مه ربكا 
وَالْمُرَبِحَة: :من الربئح وهو اياده وذكر في الباب حاط أيضاً ولم يترجم نها. 

إِشترَى شيا ثم قال لِعَالِمٍ بِالشمن: رلك هذا العَفْكَ أي سواء قال: يما 
اشتريته أم سکت» فقبل, أ أي بأن قال: قبلت أو توليت» رَه مل الشمّن» أي جنساً 
وقدراً وصفق وَهُوَ أي هذا العقد بَنْعٌ في شَرْطِه أي فلا يصح قبل القبض 
و يه نه خوط ليا لان حا لبح ادق ع ب طايه ي 
حتى يُسلَهُ الزوائد لأنه ملك جديدء لن لا باج إلى كر العْمَنِء لأن لفظ 
التولية مُث به وؤ خط عن الْمُوَلَي بض اَن أي بعد التولية» إنْحَطّ عَنٍ 


كاب الْبَِع: باب الرلة والإشراك وَالْمُرَابَحةٍ v1‏ 





الْمُوَلَىء لأنه وإن كان بيعا اجديدا فتخاصتة وفائديهُ التنزيلٌ على الثمن الأول. 


والإشرالك في تطبه كَالعولية ة في كله إن بين عض أي فإن أبهم فلا 
للجهالة» فلو أَطْلَقَ صح وكا ن مُنَاصّفَة كما لو أقر بشيء لزيد وعمروء رقيل: 
لأ للجهالة". 

ريصح بَبِعْ المُرَائْحَةِ؛ بأن يشريه بمائة ثم يتقول: بعك يما اشْترَيت: أي 
عند رح وزم لِكُلٌ عرق أي وكذا ربح درهم في کل عضرة9©, أو رح 
(دذْ ادف لأنه من معلوم فجاز البيع به كما لو قال: بعتك مغة وعشرة و(دة) 
بالفارسية عشرة وؤيازدَةم أحد عشر والدال مفتوحة فيهما. 

وَالْمُحَاطَة؛ كبعت بمًا اث طُتَرَيْت وَحَطّ (ده يَازْدَه» لما سبق من كونه نما 
معلرماء وَبْحَط من کل أَحَد عر واج لأن الربح لي المراحة من أحد عشر حرم 
فليكن كذلك الح في المحاطّة أبضاء وقیل: ين کل عشرة. كما ذكرنا في المراحة 
على كل عشرةٍ واحد وَإِذَا قَالَ: بغت با اشر ريت لَمْ يَدْخلْ فيه وى الشمّن, 
أي وهو الذي استقر عليه | العقد؛ لأن الشراء هو العقد؛ والعقد لم يع إل بذلك. 


ولو قَالَ: بمًا قَامَ عَلَيَّ دل مع نَمَبه أَجْرَة الكبّال وَالدَلال» أي إذا كان 
الشمن مكيلا أو عرضا ونادى عليه واشترى السلعة به وَالْحَارس؛ وَالْقَصمارء 


37 الأصل في بيع التولية واللإشراك؛ قال ابن الملقن في التحفة: الحديث (175؟١):‏ عن ربيعة 
بن أبي عبدالرحمن قال: قال سعيد بن المسیب: في حديث يرفعه كأنه إلى رسول الله 
يد إلا بأ اة في الطعام قي أذ توفي ولا أ : ارك في الطَّعام قل أن 

يَسْتَرْفِي). رواه أبو داود في مراسيله كذلك ورجا كلهم إقاث. 
(14) © للأثر عن عفان ن عفان ه؛ ركان يشتري الم قيَنُولٌ: مر ت یخی س 


مَنْ يضم في يَدِي ديتارا). رو اه البيهقي يي ١‏ لستن الكيرى: باب المراحة 


(E) 
لائر عن علي اه (قالعَنْ از زار علد لَه فَالَ: : اتويت بحمْسة ذَرَاهِمٌ فس‎ 9 
{1 ٠35519 ريي فيه درهَما بع إا . روا ه البيهقي في السنن أ لكبرى: الأثر‎ 


8 تاب الع باب التوليَة والإشراك وَالْمُرَابْحَةٍ 


َالرفَاء؛ والمكاغ؛ وَقِيِمَةَ المصبْغ؛ وَسَائرٌ الْمُوَن الْمُرَادَةٍ ِلإسْيربَاح, أي كتطيين 
الدار وأحرة المكان والسكن؛ أما اون الى يقصد بها استيفاء المال دون الاسترياح 
اكنففة العد و كسوته وعلف الداية فلا يدل على امح 

وو قر بنفسيه؛ أ او كال؛ أو حَمَل؛ أو تطوّعَ به شخم َم تذخل أ جرت 
لأن عمله لا أجرة له فلا يتقوم عليه ؛ وَليَعْلمَا تمن أو ما قَامَ به فلو جَهِلَهُ أَحَدُهُمَا 
بطل على الصُحيح» » لجهالة الثمن كغير الم رابحة» والثاني : يصح لأن الثم لثمن الثاني مبي 
على الأول ومعرفته سهلة والثاا لت: إن لتا ي الجلس صح؛ وإلا فان ومدق 
لالع في قش لسر َال أن الشدي يتمد فبه ترم والشراء لضي 
وان الْعَيْب الْحَادث ل قلت وجب أيضا الإخبار بالأحل وبالغين والشراء 
من ابنه الطفل وكذا إذا اشتراه بدين على البائع و كان مماطلاء ويجب الإخبار أيضا 
کا سر قل قل ا أي وباعه بربح ج درهم لكل عشرة مفلا ان 
بتسنعين أ أي بإقراره أو ببينة. فالأظهر: أنه يَحُط ١‏ الرَيَادَة وَرِبْحَهَاء أي ويأخذ المبيع 
الباقي وهو تسعة وتسعون؛ لأنه تمليك باعتبار ال شمن الأول؛ فيحط الزيادة عنه كما 


في الشفعةع والثاني: أنه لا يحط شیع لأنه يسمى نا معلوما وعقد به 


وَأنهُ لا حيار للمشتريء لأنه رضي بالأكثر, فأولى أن يرضى بالأقل» والشاني 
يثبت» لأنه قد يكون له غرض في الشراء بذلك المبلغ لإبرار قسم أو إنفاذ وصيةء 
أما إذا أشتر؟ ی منه بلا مرابحة وَبَانَ بأقلء صم البيعٌ بالزائد قطعاء ولا خيار؛ لأنه 
ضيع حقه حيث اعتمد قوله؛ قاله القاضي. 

ولو زعم أنه مانة وَعَشرة وَصَدَقَهُ المُشْتَرِي لَمْ يصح اليم في الأصَح لتعذر 
امضائه؛ فان لْعَقَْدَ لآ يمل الزيادة وأما النقصان فهو معهرد بدليل الارش. قلت: 
ا 0 الخيارء وإ 


كاب اليم اب الأصول وَالقمّار vrs‏ 





المُتتري أنه لا غرف ذلك في اأص لأنه رعا يقر عند عرض اليمين عليه 
والثاني: لاء كما لا تسمع بيت وَإن بيسن أي بأن قال مثلاً: راجعت جريدتي 
فغلطت من ثمن متاع إلىغيره قُلَهُ اليف لأن ذلك يحرك ظَنَّ صدقرا ا ومنهم 
من طرد المنلاف السابق وهو أشهر كما قاله الإمام وغيره» وَالأصح مسماعٌ بينج 
قياساً على التحليف والحامع بينهما العذرء والثاني: لا لتكذييه اء قال ابن الرفعة 
في المطلب: وهذا هر المشهور المتصوص . 


1 
E 5‏ 
باب الم صول وا 


اب الأول وَالعمَار: أي باب بيع الأصول والشمَار والمرادُ بالأصول الجر 
والأرض وَالتمَارٌ جمع مر 

قَالَ: بتك هده ه الأَرْض أو السّاحَة أو البقعةء أي وكذا العرصّةء وَفِيهَا بنَاءٌ 
وَشْجَرٌّ أي رطب» َالْمَذَحَب أنه يذخ في 57 لقوته» دون الرّهْنء لضعفه» 
والثاني: القطع بعدم الدحول فيهماء لخروجهما عن مسمىالأرض» وهر أوضح في 
المعنى كما قال الرافعي» والثالث: قولان؛ وجه الدحول أنهما للدوام» هذا كله إذا 


(55) @ لحديث عبدا لله بن أبي أرفى فك؛ رد رجلا ام سرلْعَة وُو في السُوق؛ فُحَلْفَ 

بال قد أطي بها ما ل بنط لقع نها رحلا من الشيِيين» قلت وإ 
سرون بعهد الله وَأيمَاتِهِمْ نس ليلا اوليك لا لاق لمم ( آل عمران / ۷۷ ]). 
رواه البحاري ثي الصحيح: باب ما يكره من الحلف ف البيع: الحديث (84١5؟)‏ . 

@ ولحديث قبس بن أبي عَرَرَةَ قال؛ كنا في عَهْدٍ رَسُول الله يد نشتري من الأسوَاق 
وَنَسَمِي أَنفْسنًا سنا السمَاسيرَة؛ فأتَى رَسول الله 4 فسَمًانا باملم هُو أَحْسَنْ بنة؛ فقال: 
[ يا مشر لحار إن هَن ليع يَحْصُرْهُ الْكَذِبْ وَاللْهُرُ ]. رواه البيهقي في السنن 
الكبرى: الحديث ٥ ٤۹(‏ °( 

© ون لفظ: [ يا مر انر إن رقم هذه يُحَالِطُهَا لكلف مَسُوبْرهُ بالمتّدقة]. 
رواه البيهقي في السئن: الحديث .)١١55.(‏ 


؟؟ کناب لَيْم: اب الأطول وَالكَمَار 





أطلق؛ فإن قال: دونهما لم يدحلا فيها أو ما فيها دحلاء وكذا إن قال: يحمرتها ني 
الأصح» أما إذا كانت الأشجار يابسةٌ فيظهر أنها لا تدحل» لأنها لا تراد للبقاء . 
َرْعٌ: المبة كالييع والإقرارٌ كالرُمن والوقفُ كاهبة. 


وَأصُول لعل التي 7 8 تبقیسنتین القت أي بالقاف ثم التاء المثناة فرق؛ وهر 
ارط الدبو كالشجر لبقائها فتجحرى فيها الطرق» ولا يَدْخَلُ أي في 


مطلق بيع الأرض» ما يُؤخحذ د فة كجنطة؛ وَشَعِيرٍِ وَسَائِرٍ الررُوع» أي كالجزر 
والفجل سواء أطلق أو قال بحترقهاء لأنه نماء طاهر لا يراد لليقاء. 


وصح بيع الأزض الْمَرْرُوعَة أي بزرع يوخد دفعة واحدة على الْمَذْهَبِي 
كما لر اع دارأ مشحونة بأعة لياع؛ راط الثاني تخريجها علىالقرلين في بيع 
ار المستأحرة؛ وفرَّقَ الأصحاب بأن يد المستأحر حائلةء أما ما يحصد مرة بعد 
أخرى فيصح جزما» قاله المتولي؛ لأن الزرع انتقل إلى المشتري» وَللْمُشْتري اليا 
إن جَهِله أي بأن كانت رؤيته ها متقدمة علىالبيع لتأخر الانتفاع» فإن تركه له 
سقط خياره» وكذا لو فرغ الأرض ف زمن يسيرء ولا يمع الرّرْعَ دُخول الأزض 
يد الْمشتري وَصَمَائهُ إذا حَصلت النَحْلِيَةٌ في الأصّمٌ» لوحو التسليم في 
الرقبة وهي المبيعة» والثاني: لاء لأنها لا تدحل في يده وضمانه؛ لأنه لا يقدر على 
الانتفاع في الحال» وَالْبَدُ أي نع كَالررْع أي فيما تقدم؛ فإن كان زرعه يدوم 
كنوى النخيل فحكمه ف الدخول تحت بیع الأرض كالأشجارء وإن كان يؤخذ 
دفعة واحدة فلاء ويبقى إلى ا وان الْحَصَّافِ ويتخيّر ير امشري عند جهله إن لم يك 
البائع أو لم يفرغ كما مر والأصح: أت لا أَجرَة مسري مُدَهَ بق اء الوَّْع أي 
لا قبل القبض» ولا بعده»كما لو باع دارأ مشحونة بالأمتعة لا يستحق الشري 


(#) اله ف واه نوع من الث يعرف بكراث المائدة؛ ؛ وشو نات الأرض أو اليابس 
منه» ويستخخدم علض للبهالم. 
(#) في نسحة (”) بدل الستاحر: المكري. 


vr و‎ 





a‏ له لأجل المنفعة» ومحل الحلاف ما إذا كان المشتري 
ا ر از EEE‏ جره U‏ اله الإمام لعلمه بالاستحقاق» 
وكلام المصنف يفهم استحقاق البائع لابقاء الزرع» ومحله إذا شرطه؛ أو أطلق؛ فإن 

ف الفط فن وسرت ارفا ردد 

ولو باع ع أزْصا مع بر أو ززع لا فر أي كل منهماء ِالْبيْع » بان كانا 

1 000 لْجميع» بناء علىأن الاحازة في تفريق الصفقة بالقسط لتعذره 

هناء الأَرْض قلأ بناء على أن الاجازة يجميع الشمن» ثم هذا في بذر لا 
يدل في بيع الأرض؛ فإن كان يدخل وهو بذر دائم النبات كالنخل فيصح البيع 
فيه وفي الأرض ويكون ذكرا لبذر ت وكيد قاله المتولي. 

وَيَدْخَلُ في بيع الأرض الْحِجَارَةٌ الْمَخْلُوقَةَ فيهًاء لأنها من أجزائها. كالمعادن» 

كذا تدحل الي فيهاء دون الْمَدْفونة »كالكنوزء ولا خيار إلمشتري إن عَلِم) 
كسائر العيوب: وَيَْرَمٌالْبَائِع اَل أي وللمشري إجباره عليه تفريعا لملكه بخلاف 
الزرع فإن له أمداً يتعظره؛ وَكَذَا إن جَهِلَ ولم يضر قَلعْهَاء أي رلا تركهاء وَإِن 
عله ف الجا دف الارن إن أَجَارَ أي أمضى العقدء لِم انع النقل؛ تفريغ 
ملكه ا أي بأن يعيد الراب المزال بالقلع فوق | لمجا دة 
قاله لطلب» وَفِي وجُوبٍ أَجْرَةٍ | الْمغلٍ مُدَةَ اقل أوْجة: أَصّحُهًا: تجبْ إن 8 
oy‏ اعدف لقن وتات عدت 
مطلقاء والقالث: عقابلة. 

وَيَدحَلُ في تيع ١‏ اتان | الأَرْضُ؛ وَالشّجَرٌ؛ وَالْحِِطَانُ لدحوفا في مسماف 
بل لا يسمىبستاناً بدون حائطه» وَكَذَا الْبناءُ عَلَى الْمَدْهَسِو هر إشارة إلى الطرق 
السابقة في تبعية البناء للأرض» وفي يبع الْقَيَةٍ الأب وَسَاحَات يُحِيط بها الو 
a‏ عب لطعم لأنينا غم داخلة يس اها ألا 





(#) في نسححة (5): دون الحجارة. 


ب كناب اليم باب الأول رالننار 





أنه لو حلف لا دحل قرية؛ لا يحنث بدخول مز مزارعهاء والفاني: تدحل وهو 
قول الإمام والغزالي» والثالث: إن قال بحقرقها دحلت وإلآ فلا. 
وفي بيع الد ر الأرْضُ؛ بالإجماع» وک بنا لأن الدار اسم للأرض والبناء 
حى حَمَّامُهَاء لأنها معدودة من مرافقهاء لا الْمَقُولُ كَالدَلُو وَالبَكْرَةٍ والسّرير 
لخروجها عن الاسي ی وَتَدْخلٌ الأنْوَابُ الْمَنْصُوبَةٌ وَحِلَقْهَا وَالإِجَانات أي وهي 
الإناء الذي يغسل فيه النابء وَالرّفهٌ وَالِسُلّمْ انسرد ركذا الْأَسْفلٌ مِنْ 
حجري الرّحَى على المّحِيح, > لأن الجميع معدود من أجز ۽ البيت لاأتصاها بهاء 
واحتزز بالمنصربة عن المقلوعة لانتفاء المعنى المذكور؛ ووجه عدم دخول الحجرء أنه 
منقول» وإما أثبت لسهولة الارتفاق به كيلا يتزعزع ويتحرك عند الاستعمال» وهذا 
الوح حار يشا ف الإَ ولأ وللم؛ وسار البسات كيعس الازين 
ونحوه؛ كما ذكره | الرافعي في الْمُحَرَرِ وأهمله المصنف في اختصاره» وظاهر عبارته 
تقييد الإجانة بكونها مثبتة) و الأغلى. وَمِفتَاحٌ علق مُعْبتٌ في الأَصّحٌ لأنهما 
تابعان لشيء مشت والثاني: لاء كسائر المنقولات. 


وَفِي بم الدَابة نَعْلْهَا لاتصاله بهاء وَكَذَا تياب الْعَبْهِء أي ذكراً كان أو أشى 
وهو ما كان عليه حال امقد في بيه في الأمح» للعرف. فت الأضحٌ لا 
تذل ثاب عبد وا ف أَغْلَم لأن اللفظ لا دلالة له عليها وليست جزءا منه.كما 
لا يدحل السرج في بيع الدّابةء وهذا ظاهر كلام الرافعي في شرحيه» والغالث: 


يدخل ساتر العورة فقَطء لأن سر العورة واحبُ فما يسترها تابع له . 


فَرْعٌ: باع شجَرَةٌ دحل عُرُوقَهَا وَوَرَفهَاء أي يابسة وغيرها؛ لأنهما معدردان 
من أجزائهاء رفي وَرّق القُوثء أي الربيعي الأبيضء وَجْة لأنه لا يقصد مسه غير 
الورق لتربية الدودء والأصح الدحرل كما في سائر الأشجارء أما الخريفي والأحمر 
فللمشتري قطعاً وف . معناه ورق الذكر من التوث الأبيض» وأغصانها › ۾ لأن ذلك 


معدود منهاء إلا ايابس » أي فإنه لا يدحل في بيع الشجرة الرطبة لأن العادة فيه 


کاب البَيع: باب الأمطول وَالشمَار V۸‏ 





القطع كالدمرة يصح بَيْعْهَا بشَرْط الْقلْع أو الْقَطْم أي رطبة كانت أو يابسةء 
وبشَرطٍ الإبقاء, أي | ذا كانت رطبةع والإطلاق بقتضي الإبقاء تحكيماً للعادة» 
وَالأْصَح: نه لا يَدْخْلُ الْمَغْرسٌ أي بكسر الر لراءء حيث استحق الإبقاء سواء كان 
بالاشتراط أم بالإطلاق؛ لأن اسم الشجرة لا يتناوله» كذا عللوه» وهو مرجحود في 
بيع الأرض» وقد صححوا الدحول كما تقدم» والثاني: يدحل لأنه يستحق منفعته 
لا إلى غاية فدل على املك إذ لو كان إعارة لنافاه اللزوم» أو اجارة لنافاه التأبيد» 
لكِن يَسْتَحِقٌ مَنْفعنَهُ مَا بَقِيَتٍِ الشَّجَرَة أي فلا يلزمه شيء في مدة الابقاء. 

وو كانت يابسة لَرِمَ الْمُشْتَرِيَ لملم لاقتضاء العرف ذلك وَتَمَرَةُ انحل 
البيع إذ شرطت باع أو لري غيل بي وفاء الشرط وإلا أي وان + 
بقع شرط قان لمت متها شي في لري وإلا كير وإن تأبر منها شيءء 
لاني لتر 2 من باع نحلا ف برت مرها لاع إلا ؟ أذ يَسْتَرِط الْمبَاعٌ] 
متفق على صحته" والتأبير شق شقن الط رما رج مر بلا وي وهو الزهر 
على أي لون کان» كتين ونب إن رر َمَرُْ أي ظهرء فاع إل فللمُشتري, 
لأن الظهور هنا كالتشقيق في التحلء وَمَا حرج في وره نم م سقط وشوش وتفاح 
فلِلْمُشْري إن لم تنعقد ال َة 6 لأنها كالمعدرمة» وكا إن انْعَقَدَت ولم اثر 
الور في الأصح لأن استتارها الور بمنزلة استتار ثمرة النحصل بكمامه» والثاني: 
أنها للبائع تنزيلاً لاستتارها بالتور منزلة استتار رة النحل بعد التأبير بالقشر الأبيض» 


وأو باع خلت بُمنتَان مُطَلعَةَ وَْطهًا مُوْبَرٌ فلَِْائِع أي فرتها وكذاما 
اطلع بعد البيع: فإن افر ما لَمْ يُوْبَرْ أي من البستان الواحد فباعه» فلِلْمْشْتري 
چ 
(13) الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ رواه البخاري في الصحيح: كتاب الببوع: 
باب من باع نخلاً قد يرت أو أرضاً مزروعة؛ أو بإحارة: الحديث(4١١5).‏ ومسلم في 
الصحيح: باب من باع تخلاً عليها تمر: الحديث .)٠١٤۳/۷۷(‏ 








0 كناب البِيْع: باب الأول واتار 

في الْأصّمّ لأنه بإفراده بالبيع انقطع عن حكم التبعية» والثاني: لاء اكتفاءً بوقت 
التأبير عنهء ولوكانت في بَسَائِينَء أي وباعها صفقة واحدة وانحد تمد المالك» فالأصّح: 
إفراد كل بسنا بُستان بځکیي لأن لاحتلاف ف البقاع أ ثرا في وقت التأبير, والشاني: لا 
بل يتبع» لأنهما احتمعا في صفقةٍ واحدة فأشبها نخيل البستان الواحدء وَإذا بَقَِتِ 
لمر لجاع أي إا بالشرط وإما بالحكم عند التأبى قان شَرَطَ الْقَطْعَ لَِمَهُ؛ 
وفاءُ بالشرط» واا > أي وإن لم يشرط م > بل شرط البقاء أو أطلقء فَلهُ تر کا 
إلى الْجَدَام وفاءٌ بالشرط في الأول؛ والعادة في اشاني» وَلكُل مِنَهُمَا السَّقَيُ إن 
انتفع به الجر وَالشمَر تع لخر ۵ تة ودل مه سنه إن 


6 


ا 2 


رهما َم جز إلا يِضَاهْمَاء لأنه يدل على صاحبه ضرا بغير نفع يعود علييه. 
ونا صر أحَدهُمَا وتَارَعا فسيخ قد لأنه ئيس أحدهما أولى من الآحمرء إلا أن 
يُسَامِحَ الم ترز أي فلا فسخ لزوال النزاع» وفيه نظر لأنها إضاعة مال وهي 
محرمة» وَقِيلَ: لطالب ١‏ السقي أنا يَسقِي؛ لدحول الآحر في العقد على ذلك وَل 
كان لمر ينص رُطُوبَةً ا الشخر لوم يع أن يع از بتي مدا عر 
المشتري . 

فمْل: يَجُوريع الثمّر بعد بُدرّ صلآَحِو أي ظهور , مُطْلَقَأ أي بلا شرط 
قطع ولا تبقيته, وَبِشْرْط قَطْعِ بالإجماع» وَبِشَرْط إبقائي لاطلاق النهبي عن بيع 
لشمرة حتى يدو صلاحهاء ويل الصلاح إذ بيع ترا عن الجر لا جو إا 
بشَرْط الْقَطْمء للحديث المذكور فإنه يدل .ممنطوقه على على المنع مطلقاء وخخرج البييع 
المشروط فيه القطع بالإجماع فبقينا فيما عداه علىالأصل» ويستفنى ما إذا كان على 
شجرة مقطوعة: لأنها لا تبقىعليهاء ولا تعنص من أجزاء الشجرة شيئاء وَأ يَكون 
الْمَقَطرغ مُنَقِعا به لا كَكُمُثْرَى جرياً على قاعدة البيع» وهذا الشرط مأخوذ مسن 
الشرط الثاني في البيع وهو افع وقيل: إن كان العرٌ شري أي والشسر 


م 


(*) ني نسحة (۲) بدل (سفَة): مشقة 
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للبائع» جار بلاشرط, لأنهما يجتمعان في ملك شخص واحدء فأشبه ما لو اشتراهما 
معاء وهو وجه قوي متأيد عا سياأتي؛ أنه إذا شرط القطع لا يجب الوفاء به» 
وصححه في الروضة في باب المساقاة. قَلت: إن كان التجَرٌ لِلْمُْمَرِي وَصَرَطَنا 
لقطع ل جب الْوَقَاءُ ب وا لا اعم لأنه لا معنبى لتكليفه قطع ثماره مسن 
أشحاره وَإنا بيع مع الجر جَارَ بلا شط لأن اشر هنا يتبع للأصل وهو غير 
متعرض للعاهة, وهدًا إذ | لم يفصل الشمن, فإن قَصَلَهُ أن قال: بعتك الشجرة بدينار 
والشمرة بعشرة فلا يصح قطعاً لانتفاء التبعية, وَل يجوز بشرط قَطْعِف لأ 
حجرأ على المشدرري فى ملكه» والفرق بينه وبين ما إذا باعها من صاحب الأصل ما 
ذكرناه من التبعية 


فرَعٌ: باع البطيخ ونحوه مع أصله» فلا بد من شرط القطع» لأن الأصل متعرض 
للعاهة بخلاف الشجر والثمرء فإن باعه مع الأرض استغنى عنه؛ قاله الإمامٌ والغزالي 
وفيه مث للرافعي 


لم مقعم al‏ 


ويحرم بيع الززع ع الأخضّر في الأْض إلا بشَرْط قَطْعِهء لأنه علي الصّلاة 
الس نی م تع الل حى تقض نتاف قى شايع وا لمُتري ] 


رواه مسل" 0 فإث بيع أي الزرع الأخضرء» معا أ آي مع ع الأرضء أو بعد 
اشيذاد الحَّبأ أي وحده جار بلا شرْط, أما الأول: تكيه الثمرة مع الشجرة» 


ما الثاني: فكبيع الثمرة بعد بدو الصلاح وَيُسْعَرَط لبه وعم الشمَر بَعْدَ بدو 


)0١‏ © الحديث عن نافع عن اين عمر رضي الله عنهما؛ أن رَسُولَ الله ب (نهى عن يسع 
انحل حَتى يرو وعن الستبل حتى يض ويام الْعَاهَة؛ نَهَى لبا والمشتري». 


رواه مسلم قي الصحيح: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها: الحد 
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©) عن جابر فاه قال:(نهى النبي 38 أن تباع الثمرة حتى تشفح)؛ فقيل : وما تشقح؟ 
ره الل هساك ع همارك عم سام كلس 7 
قال: (تخمار وتصفار ويؤكل منها). رواه البحاري في الصحيح: باب بيع الثمار 
قبل بدو صللاحها: الحديثت (955١5؟).‏ 





v1‏ کاب البَيع: باب الأصول وَالثمّار 


الصّلاحٍ طَهُور الْمَقْصُودِ أي للا يكون بيع غائب» كيين؛ وعنب؛ وشجي أي 
وكذا سلْت؛ لأن حباته ظاهرةٌ» وما لا بُرَى حه كَالْحِنطَة وَلعَدس في المتُثبل لآ 
يصح بيع دو ون سُنْبُلهء لاستتارف ولا مَعَهُ في | الْجَدِيدِء لأن المقصود مستتريما ليس 
من صلاحه» فأشيه الحنطة في تبنها بعد الدياس فإنه لا يصح قطعاً. والقديم: الحوازء 
لأن بقاءه فيه من مصلحته . 

فَرْعٌ: الأرْرٌ كالشعير على المذهب؛ وقيل: كالحنطة. 

ولا َس بَكَمّام لا يْرَالُ إلا عند الأكل, أي كالرمان لأن بقاءه فيه من 
مصلحته والكمام بكسر الكاف أ أوعية طلع اك لنحل» وَمَا له كمّامَان کالجوز؛ 
وَاللُوْز؛ وَالْبَاقِلاء لا يناع في قشره الأسُفل. لأن بقاءه فيه من مصلحته ولا 
نص في اني لأنه مستاز ما ليس من مصلحته» وقي قوْل: يَصِحٌ إن کان رطب 
لأن الشافعي ذفن أمر الربيعٌ أن يشيري له باقلاء؛ وصححةٌ جماعة بل نقله الروياني 
بعد احتياره عن تصحيح الأصحاب» فإن بقي في قشره الأعلىفييس لم يجز بيعه قطعا 


و ل و و 1 0 سو عي . 

إذا لم بحم وز بيع الغائب» وَبُدُوٌ لاح الشمّر ظَهُورُ مَبادِئ النطج رَالحَلارَة فِيمَالاً 
لود أي بأن يصفو ويلين» وَفِي عَيْرِه بأن يَأَخدَ في أ ُمْرَةٍ أو السّوَادٍ. الأصل 
في ذلك حديث أنس طك: 00 


o OA) ara 


رهي ؟ فال : (حتى ت 


لر بر Bo‏ 
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ْم وتم رواهما سل لد الذكور يتفض بالقفاء الصغار وورق 


(18) رواه مسلم ف الصحيح: كتاب المساقاة: باب وضع الحرائج: الحدييث (5 9ر55 )١‏ 
بعد الذي يليه. والبخاري في الصحيح: كتاب الزكاة: باب من باع ثمارة أو نخلة: 
الحديث .)١588(‏ والبخحاري يي الصحيح: باب بيع الثمار قبل بدو صلاحها: الحديث 
(۹۸) . 

(59) رواه مسلم في الصحيح: الحديث .)١١١١/٠١(‏ والبحاري لي الصحيح: باب بيع 
النحل قبل أن يبدو صلاحها: الحديث (11917) بلفظ مقارب. وفي كتاب البيوع: 
باب بيع المحاضرة: الحديث (5708) . 





كتابة الْبَيع: ابأ الأصول والفمار Y1‏ 





اساد وَالرَرْع. والضابط أن ينتهي إلى الحالة ال يتصد منها غالبا وَيُكفِي 
بدو صّلاح , بعْضِه وَإِنْ قل أي كبْسئرَةٍ واحدة, لأن الله تعالى أمعن علينا فجعل 
الثما ر لا تطيب دفعة واحدةٌ إطالة لزمن التفكهء فلو اشتزطنا في المبيع طيب جميعه 
لادی ی أن لا يباع شيء أ و تياع الحبة بعد الحبة وقي كل منهما حرج 

فرْعٌ: لا يغ صلا جنس عن جنس آحر وإليه يرشد قوله بعضه. 


ولو باع نَمَرةَ بُسنتان أ بَسَاِينَ بدا صَلاَحُ بَعْضِه فَعَلَمَا سق في التأبير. أي 


فلا يتبعه إذا أفرد ما م يبدو صَلآحْهُ ولا إذا احتلف البستائان على الأصحء ويتبسع 
إذا احتلف النوع ف الأصح. 


رھ سام 


ومن باع ما بدا صَلاحة لَرمَةُ سَقَيْةُ أي إذا م يشرط القطع. قَبْلَ التَخلِيَةٍ 
وَبَعْدَهَاء أي تدر ما ينمو به امار ويسلم من الثلف والشساى الأنه من نة اليم 
الواحب» حتى لو شرطه علىالمشزي بطل لأنه حالف لمقتضاه وَيَتَصَرفُ مُشتريه 
بَعْدَهَاء أي بعد التخلية ولا يشترط القطع والنقل» ولو عرض مهلك أي “ماري 
َعَم ها کرد أي بفتح الراء وإسكانها كما رأيته بخط مؤلفه في الأصاء فَالْجَدِيدُ 
ل بن سماد المع ی لدت أي تي حدر :امب زک على ع 
رول الله يل في مَار اھا کنر ین َال لني و: [ صقو علبوم سدق 
الا على فلم يلْْ لك راء َيِه َال رَسُول ا الل [ حذوا مَا وَحَدْمْ وَس 
لَكُمْ إلا َلك ] رواه مسل" والقديم وينسب إلى الصرف من الحديد أنه من 


ضمان البائع بشرط ألا يبيعه من مالك الأشجار وأن يحصل التلف قبل إمكان 





() الْفِرْصَدُ وَالْفِرْصَادُ: عم ارشب عَم الدب أي ي الترىم. نشي ء وخر لوت وحم أو 
أَسْمَرة. 
وس ابس الم ارد وَاتِدَاالبّئء: وهو الع من کل شي ورل اسر طلم يمر 
بِمراسجل نره ررحي 
(۷۰) رواه مسلم في الصحيح: كتابه المساقاة: باب استحباب الدين: الحديث (1555/18)ع. 
والنسائي في السئن: باب وضع الجوائج: ج ۷ ص 5120 . 
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كناب الَْْع: ياب الأصول والفمار 
اداد لأنه يد أمر بوضع اجرائح كما رواه مسل والأول حمله على 
الاستحباب جمعاً بينهماء واحترز بقوله بعدها عما إذا حصل قبلها قإنه من ضمان 
البائع. فلو تعيب بعزك الَْائع | قي قَلَهُ ايار أي للمشتريء لأن السقي لما كان 
لازما للبائع كان التعيب الحادث كالتقدم على القبض حتى لو تلف يذلا انفسخ 
العقد أيضاء ولو بيع قبل صّلا جه بشرط فَطِْهِ وَلَمْ بطع حى هَلَكَ فَأَوْلَى بكونه 
من ضما شري ريت ول ع ميس اله واطيلاط حاو 
جود كبن وَقناء لَمْ صح لأنه غر مقدور علىتسليمه إل أن ترط عَلَى 


3 
5 


المُشتري قَطْعٌ ثَمْرِه أي عند حرف الاختلاط فيصح لإنتفاء هنور وَل خا 
الاختلاط فِيما يدر فيه فَالأَطْهَرُ أنه لا ينفح اليم لبقاء عين عين المبيع»ء وتسليمه 
ممكن بالطريق الآتي» والثاني: ينفسخ لتعذر التسليم المستحق» وهو تسليم المبيع 
وحده» وهذا ما صححه الأكثرون» والأول نقل الرافعي ترجيحه عن الوجيز خخاصة 
و تبعه 2 ف شر ر فالأصح الثاني» بل يخير الْمُشْترِي» أن الاسلاط أعظطم من 
لعبد البيع» فإ سَمَحَ أ له الَْائِعُ بمَا حَدَث سقط خَارُةَ في الح لزوال 
لون را اا ای ف الأقيس» واعلم أن ما ذكره 
اللصنف ذكره الغزالي تبعاً لإمامه وهو يقتضي أن الخيار ثبت أولاً للمشةي» حتى 
يجوز له المبادرة بالفسخ» فإن بادر البائع بالفسخ سقط خياره» قال صاحب المطلب: 
وهو غخالف لنص الشافعي والأصحاب فإنهم عكسوا فخيروا البائع أولاً. 
(۷۱) © عن حابر ب و د ابي يي مر برضم ا لجوائح). رواه مسلم في الصحيح: كتاب 
المساقاة: الحديث ٠١ ٤/١۷(‏ , 
© وعنه طب؛ قال: قال سول الله ی [ إن بعت ين ايك تمر فأصاة خائ 
سام مي فار م 5 وگو ر 3 
فلا بل لك أن تأحد مه شيا !! بم تاذ مَالَ أَيِكَ بغَيْر حى ]. رواه النسائي 
ف في السنن: ل ع ا ا ١‏ / 
@ عن أنس ضه؛ قال: إن النبي يق قال: [ ! 0 
اح ]. . روا 3 e‏ الحديث(5 555/1 1) ولفسظ السا : الحيديثك 
(۱۹۸): [ رای له اة بم ا اگ ا ا 





كعاب الْبيع: باب الأصرل رَالنْمَارِ 7 





نطل: ولايصح بيع اْحنطَةٍ في سُنبلَِا بصَافيةٍ وَهَْ الْمُحَاقَلَهُ وَلالرْطْبْ على 
النخلِ بعثر وَهُوَ الْمُرَايَة للنهي عنهما متفق عليه" وامماقلة مأحوذة من الحقل 
وهي الساحات الي تزر ې فسميت محاقلة لتعلقها بزرع في حقل» وقال الماوردي: 
الحقلٌ هو السنبل وهو في لسان العرب الموضع الذي يكون فيه الشيء كالمعدن 
والمزابنة من الزبن وهو الدفع؛ لأن الغبن يكثر فيها لبنائها على التحمين» فيريد 
الْمَغْبْرنُ دفعَة والغابن إمضاءَة فيتدافعات» ووجه البطلان فيهما عدم العلم بالممائلة. 


وه 


ارحص في اترا انه علي لصّلاة السام ّى عن بيع انر اشر 
وحص في يم اعرا أن ينا اع بخترْصيهًا مرا َأْكلهًا أَهْلّا رطباً ] متفق علي" 
ومحل ذلك إذا لم يتعلق بها الزكاة لأحل الخرص أو غيره؛ رَهُو بع الرطب على 
الل يعفر في الأرْض» للحديث المذكورء أو الْعنب في الشّجّر ريسي قياس 
وقيل: نصا . 


َرْحٌ: لو باع رطباً بمثله فالأصح المنع . 


فرع حكم البسسْر حكم الرطب في الجواز, قاله الماوردي» وعلى هذا ينبغي 


(؟7) @ عن جابر ين عبدا لله رضي الله عنهما؛ قال: (نھی التي يق عن الْمُخَايِرَة وَالمُحاقَلة 
وعن المرابنة وَعَنْ بيع الممَرِ حى يبدو صَلاَحْه وأن لا باع إلا بالديْنارٍ وَالدرْهَمٍ 
إلا عر رواه البخاري في الصحيح: كتاب المساقاة: باب الرجل يكون له مر أن و 
شرب ف حائط: الحديث .)۲۳۸١(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب البيوع: باب 
النهي عن الماقلة: الحديث )٠١۳١/۸١(‏ 
6 وسهل بن أبي حثمة؛ قالا: (إنّ رَسُولَ ال فى من 
يم ار بالتَمْر؛ إلا حاب الْعَرَآيا إن ون لهُم). . رواه البعماري في 
33 0 المساقاة : الحدیٹ(۲۳۸۳ و٤‏ ۲۳۸). ومسلم في ا الحديث 
e (‏ 
(۷۳) بهذا اللفظ رواه أبو داود في السنن : كتاب البيوع: باب في بيع العرايا: الحد 
(۳۳۹۳) وم أحده بهذا اللفظ في الصحيحين. ورا أراد الأصل ف التعليق السا 





Vo‏ تاب البيع: باب ايلاف المتبايعين 





فما دون خمْسَةٍ أَوْسْقٍ أي بتقدير الجفاف» وإن كان الرطب الان أكثر للشك في 
| 2 8 ف الم 050 والأصل اك يم ولو راد أي مأ دون الخمسة أ وسو في 


صفقتين: اطي E‏ جار قياسا على الصفقة الأولى» أما إذا 
زاد في صفقة فإنه يبطل في الحميع. يشرط القابُض بعلي لمر كيلا وَالتَخلية 
في النخلء أي والممائلة لأنه مطعوم مطعوم وَالأَطْهَرُ أنه لأَيَجُورُ في سار الشمَار, 
أي كالخرخ وغيره ما يدحر يابسه» لأنها متفرقة ومستورة بالأوراق» فلا يتأتى 
الخرص فيهاء والثاني: يجوز قياسا على الرطب كما جوزتاه في العنب بالقياس عليه 
وَأنْهُ لا بخص بالفقرای لاطلاق الأحاديث؛ والثاني: يختص لأنهم سبب الرخصة 
كما ذكره الشافعي 5 فك في الأم لك كن بغير إسناد» وعبارة الدارمي في استذكاره: 
وجواء #اسافي يي ع لقت ام E O‏ ضور إلا سيد وسار 
اوت ا القاء ا ماق سي قاض ا 


باب اخټلاف المتبايعين 


2 حديث في الباب قوله عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ: [ إذا احتلف ايعان وَلَيِسَ 
رو ر ر ره” 


E E Es‏ بو داود والنسائي وقال 
الحاكم: صحيح الإسناد"". 


)۷٤(‏ © لحديث أ ي هريرة که قال: (رَحْصَ النبي يف في / بع العرايا بخرْصيهًا يسن اشر 
فِيْمَا دون حمس أُوْسُق). رواه البخاري في الصحيح: 5 المساقاة: باب الرجل 
يكرن له مُمَر: الحلديث (۲۳۸۲). ومسلم ف الصحيح: كتاب البيوع: باب تحريم 
بيع الرطب: الحديث (1541/9/1). 

sS‏ أنه رخص في يم الْعَرِيّةٍ بالطب 
أوبالتئر ولم يُرحص في غير ر ذلك). رواه مسلم في الصحيح:باب تحريم بيع الرطب 

بالتمر في العرايا: الحديث 84/7 
)۷٥(‏ رواه أبو داود في السنن: كتاب البيوع: باب إذا اختلف البيُعان: الحديث (7811). 


<2 


كعاب الْبيْع: باب اعيلاف المتبابعين ۷۳۹ 





إذا ذا على صخا ایی أي وكذا على وه من عقر اداوخ ات لا ر 
ترجه ا المتعاقدين» م احلا کی لمن أَوْ صِفَعِد أي 


مسد 


e 
ع مم‎ 


جنسه» و الأجَل ا أو قذره أو قذر المبيي» أي وكذا جنسه وصفته» وَل بيه 
تَحَالقَاء لقوله عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسلام:[ البينة عَلَىالْمُدَعِي وَالْيَِيْنُ عَلَىِمَنْ أنْكَر] رواه 
البيهقي بإسناد حسن أو صحيح” "» وكل منهما منكرٌ ومُدَعِي؛ لأن البائع يدعي 
زيادة الشمن مثلاً وينكر النقص» والمشري يعكسٌ» واحرز بقوله (وَلا ية عما إذا 
كانت له بینة؛ فإنه قضی له بهاء فإن أقاما يتين قضي بأسبقهما تاريخاً وإلاً تحالفا 
تفريعاً على قول التساقط0*). 


فرع: لو احتلفا في عين المبيع فقط» فإن كان الشمن معيناً تحالفاء وكذا إن كان 
في الذمة على الأصح في الشرح الصغير. 


َف كل عَلَى في فول صاحِه وات قله لأنه يدعي عقداً وينكر عقدا 
فينفي ما ينكره ويثبت مايدعيه يدا أ بالائي» ي آي ندب على الأسح؛ ار ابيع يعرد 


ل : اران لأن كل واحدٍ مدعي اكش عل اد رح ع الاي 


i. 


ا 


والنسائي لي السئن: كتاب البيوع: باب احتلاف المتبايعان: ج ۷ ص”.”. والحاكم 
3 المستدرك: الحديث :)١55/5737(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي قال: صحيح. عن عبدا لله بن مسعود ضه 

(77) الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ ؛ أن رول الله يي قال: ر عط الام 
درام لأُعَى رحا أموال قوم وَدمَاءَُمْ؛ وَلَكِنَ الي على الْمُدَعِيء وَالْيَِيْنُ عَلَى 
م انكر ]. رو اه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الدعوى: باب البينة: الحديث 
( ۴۱۸4۰( . 

(#) في هامش النسححة (7): بلغ مقابلة حسب الطاقة على نسخة قريت علىالمصنف وعليها 
خحطه. 


يضف كناب البيع: باب اخيلافب المتبايعين 





أي تفريعاً على هذا كما لو تداعيا عيئاً ني أيديهماء فإن الحاكم يبدأ بيمين من شاء 
منهما قطعاً. وَقِيلٌ: يقر كما يقرع بينهما في الدعرى إذا جاءا معا إلى بجلسهء 
والصجيح: ن يفي كُلّ اجا بين تَجْمَعُ نفياً ناتا لأنه أقرب إلى فصل 
القضاءء والثاني: أنه يفرد النفي بيمين؛ والإثبات بأخرى» لأنه مدعي ومدعى عليه 
وَيْقَدَمُ النفَي» أ أي استحباباً على الأصح لأنه الأصل في اليمين» وإئما ينقل إلى الإثبات 
لنكول أو شاه أ وگوت قيَقُولُ: ما بغت بَكَدَا وَلَقَدْ بغت بكذاء أي وكذلك 
المشوي أيضاً يقول ما اشتزيت بكذا أو لقد اشيريت بكذاء وَإِذَا تَحَالََّا فالصُحيح: 
أن الْعَقَدَ لا ينفسيخ» أي بنفس التحالف لحديث ابن مسعود؛ لأنه عَلَيْهِ الصَّلاة 
ولسم (أمر هع أن لتقف لم حر شاع را اء أذ وَإِنْ شَاءَ ترك ] 
اه النسائي وصححه الحاكم وفيه انقطاع” "© والناني: ينفسخ, لأن التحالف 
يحقق ما قالاه» بَلْ | إن ترَاضيًا ولا قَيِفَسَخانِه أو أَحَدْهُْمَاء لأنه فسخ لاستدراك 
الظلامة فأشبه الرد بالعيب» أَؤْالْحَاكِم لت لقطع النزاع» وقيل: إنْمًا فة الْحَاكِم 
لأنه فسخ محتهدٌ فيه فأشبه العنة وهذا الوجه رححه جاعة» نم عَلَى الْمُشتري رَدُ 
الي > ليصل إلى‌مالکه» فن كان وَقَفَهُ أو أَغْتقةُ أو بَاعَهُ أو كَاتَبَهُ أَوْمَاتَ لَرِمَهُ 
قيمَعة» لقيامها مقامه» قال قي المطلب: والمشهور وحوب الئل في الثلى» قَلْت: وبه 
جزم صاحب الْمَعِيْنِ وقال: إنه محل وفاقء وَهِي يمه يَوْمَ الَف في أَظْهَرِ 
الأقوَال, لأن مورد الفسخ العين والقيمة بدل عنهاء فإذا فات الأصل تعين النظر في 
ة إلى ذلك الوقت» والثاني: قيمة يوم القبض؛ لأنه يوم دخوله في ضمانه» 
والثالث: أقصى قيمة من يوم البيع إلى التلف كالبيع الفاسد» والرابع: أقل قيمة من 
يوم العقد إلى القبضء وَإِن تعيب رده مع أَرْشِه أي وهو ما نقص من القيمة: لأن 


الكل مضمون على المشتري بالقيمة؛ فکان بعضه مضموناً ببعضهاء وَاخجِلافُ 





(۷۷) رواه النسائي في السئن: باب احتلاف المتبايعين: ج ۷ ص*5:0. والحاكم في المستدرك: 
الحديث ۷١/۲۳١١ ٤(‏ . والبيهقي في السنن الكبرى: الحديث .)5١553(‏ وفيه 
انقطاع لأن أ أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبدا لله بن مسعو د سیه وا. قاله الدارقطي في علله. 


كاب الع: اب مُعَامَلآت العبيد ۳۸ 





وَرَتتِهِمَا كَهُمَاء أي كاحتلافهما؛ ؛ لأنها يمين في امال فقام الوارث مقام المورث» 
كاليمين في دعوى الال وَلَوْقَالَ: كه بكذَاء قَقَالَ: وميه قلا تحاف أي 

لم يتفقا على عقدء بل يح بف كل على تفي ذَطْوَى الع قدا لف روه 
لذ ای وراد أي المتصلة والمنفصلة إذ لا ملك له ولا يحتاج إلى فسخ. 

ولو اذَّعَى مبِحٌّة | ليع وَالآخْرٌ فاده فالأصح تعنْديقٌ مُذّعِي | الصّحّة بيمينه؛ 
لأن الظاهر في العقرد لحارية بي للم هو الصحة» والفاني: يصدق مدعي 
الفساد, لأن الأصل عدم العقد الصحيح» وقول المصنف رای لو أبدله بالعقد كان 
أصربء لأن الخلاف حار يق في عقرد المعاوضات؛ كالإجارة والنكاح ونجحوهماء 
نعم يستشنى من ذلك مسائل موضحة في الأصل فراجعها 

ولو اشْتَرَىعَبْدا فَجَاء عبد ميب لِيَرْدَةء ۴ لْبَائِع: لَنْسَ هَذَا الْمَيعَ 
صدَّقَ الْبَائِعُ بيَمينهِ لأن الأصل السلامة وبقاء العندء وَفِي مله في السّلم يُصّدَقْ 
الْمُسْلِمُ في الأَصّمّ لأنه لم يعرف بقبض ما ورد عليه العقد» والأصل اشتغال ذمة 
الْمُسَلّم إليه» وني البيع اتفقا على قيضي ما ارا وتنازعا في سبب الفسخ؛ والأصل 
عدمه» والثاني: يصدق الْمُسَلُمُ إليه كالبيع . 

باب مُعَامَلاات العبيد 


س حت 


م 


باب: هو باب مُعَامَلات العَبِيدٍ لعبياد وهو ر عَم من المُدَايَةٍ. الْعَيْدُ إن لم بوذن لَه في 
الَجَارَةٍ لاص رازه بعر إن سَيّدِهِ في اأص لأنه محجورٌ عليه لنقص فاه 
السَفِيّة» والشائي: يصح؛ لأنه يعتمد في الذمة ولا حجر عليه في ذمته ونه 
الماوردي وأبو الطيب إلى اللدمهرر: رالخلاف جار أيضا في عقود العاوضات حلا 
عبد أو 
سبد لأنه ملک فإ تلف في بده أو في يد العبد تَعَلْقَ الصّمَانُ بيه أي 


النكاح» يترد الائ أي إذا قلنا بعدم الصحة» سَوَاءٌ كان في يد اله 


سواء رآه مع العبد ف رکه آم لا ! لأنه ثبت برضى من له الحق» وم يأذن السَيْدٌ فيه 


0١8‏ كنا 





ب :باب مَُامَلدت الْعَبيد 
فيتبع به إذا عنق» أو في يد اليد فلِلْبَائع تضلمينة أي تضمين السيد باليد ول 
أي للبائي مُطَالبَة العَبْدِ بَعْدَ التق لتعلقه بذمته لا قبل العتق لأنه معسيرء افتاه 
كَصْرَائْهه أي في جميع ما سبق؛ لأنه عقد معاوضة مالية فكان كالشراءء وَإِنْ اون لَه 
في اعجار تصرف بالإجماع؛ وشرط الماوردي: أن يصح تصرفه لنفسه لو كان 
حُراء بحسب الإذن, لأن تصرفه بالاذن» فيقتصر على محل الاذن كالمضاربء فَإِنْ 
أذ له في نوع لْمْ يَعَجَاوَرُْ أي ركذا في وقت لما ذكرناه ولیس لَه بكاح. 
كما ليس للمأذون في النكاح أن بجر لأن اسم کل منهما عير اول لحر وَل 
يوجر نفس لأنه لا علك التصرف ف رقبته» فكذا في منفعته» وله إحارة أموال 
التجارةٍ في الأصمٌّ: كما أشار إليه بقوله ونَفْسُّهُ) لان السار يعنادوتة. 

وَل يَأَذَنُ لِعبْدِهِ في بَجَارَةٍ أي للعبد الذي اشراه لها؛ لأن السيد لم يأذن فيه 
رلا يَتصدَقْ لعدم الأذن» ولا يُعَامِلُ سيد لأن تصرفه له بخلاف الكاتبء ولأ 
يَنعَزِلُ ياباقهء أي بل له التصرف في البلد الذي حرج إليهء إلا إذا ححص السَيدُ الإذن 
ببلدء لأنّ الباق معصية» فلا يوجب الحجر» كما لو عَصَّى اليد من وجو آخر» 
ولا بَعيرُ مََذُونا لَهُ کوت سيدو عَلَى تَصَرّفِهكما لو رآه يدكح لایکون سكوته 
اذناً فيه. 

وَيُقبَل إقْرَارُهُ بديُون الْمُعَامَلَِ لقدرته على الإنشاء وقد أعادها في الإقرار 
وسيأتي, ومن عَرفَ رق عبد لَمْ يُعَامِلَهُ حى يلم الإذن بسَماع سبّدِهِ أ بين أو 
شيوع بين الناس, لأن الأصل عدم الأذن؛ والمراد بالعلم الطن» وفي الشيوع وجه 
لأن الحجر عقق وزواله مشكوك فيهء وأحاب الأول بأن السماع من السيد أو 
النبوت بِاليَةٍ في حى كُلّ من أرادَ المعاملة فيه عسل وَل يفي قَوْلْ لَب أي في 
الإذن؛ لأن الأصل عَدَمُهُ؛ فأشبه زعم الراهن إذن المرتهن في بيع العين المرشونق أما 
قوله في الحجر فمقبول وإن أنكره السسّيّدُ في الأصحٌ؛ لأنهُ العاقدُ والعقدُ باط بزعمه. 

فرْعٌ: لو عزل العبدٌ نفسّهُ لم ينعزل؛ لأ التصرف حن السيد فلم يقدر على 
إبطاله قاله المترلي. 


كاب الَْيْع: باب معَامَلاّت الْعبِيدٍ vt:‏ 
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إن باع مَأذون لَه وَقَبَضَ الثمَن وَتَلِف في بده فخرحت السلعة مستحقة 
رَجَعَ الْمُشتري يِبَدَلِه أي الثمن» عَلَى الْعَبْلِ, لأنه المباشر للعقدء وَرَقَع بط 
المُصف يله أي دل الْعَيْن وَلَيِسَ بحيب وَلَهُ مُطَالَبَةٌ السيّدِ ضا لأن العقد 
له؛ فكأنه البائع والقابضء وَقِيلَ: لا لأن السّيّدَ بالاذن له أعطاهٌ استقلالاً وقصر 
الطمع على ما قي يده وذمتهء وقيل: إن كان في يد الْعَبْدٍ وَقَاءٌ ! قلا, لحصول 
الغرض مما في يده. 

ولو اشترَى مِلعَة قفي مُطَالبَةِ السَيّد نميا هذا الْخِلاف لما ذكرناه من 
التعليل؛ ولا يعلق ذَيْنُ التَجَارَةٍ برقيو لأنه ثبت برضىمستحقه وَل هة سيدق 
لأنه لزم ععاوضة مقصودة بإذنه فيكون متعلقاً بالكسب كنفقة النكاح» بل يُؤَدّي 
من مال التجَارَق لاقتضاء العرف وإلاذن ذلك وَكذا من كه باصطاد وتخوه 
في الأصّحّ كما يتعلق به المهر ومؤن النكاح» والشاني: لا كسائر أموال السيد 
وَاعْلَمُ: أن ما ذكره المصنف هنا من كونه لا يتعلق بالسيد مخالف لقوله قبله أنه 
يطالب السيد ببدل الثمن التالف في يد العبد وبشمن السلعة الى اشراها أيضاًء 
وأشار صاحب المطلب إلى تضعيف الكلام الأول بقوله: زعم الإمام أنه الأصح. 

وَل يَمْلِك الْعَْدُ ليك سيّدهِ في الأظْهرِ كما لا يلك بالارث؛ والشاني: 
يلك لقوله عَلَيّْهِ الصّلاةٌ وَالستّلامٌ: [ من باع عَبْدا وَلَهُ مَال...] الحديث*2. أضاف 
امال إليه لكنه ملك ضعيف يملك المولى انتزاعه منه» واحترز بالسيد عن الأجنبي فإنه 
لا ملك بلا حلاف كما قاله الرافعي ثي الوقف وغيره» لكن الماوردي والقاضي 
أحريا الخلاف فيه أيضاً. 


(۷۸) الحديث عن عبدا لله بن عمر رضي الله عنهما؛ قال: سيعت رَسُولَ الله يه يول: 
رمن اناع تخلا بد أن تبر مرتها لبا إلا أن حرط الماع وَس اَاعَ عبد وله 
مال فَمَالَهُ لذي باع إلا أن يشرط المبتاع]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب 
المساقاة: باب الرحل يكون له مَم: الحديث (۲۳۷۹). ومسلم في الصحيح: باب من 
باع ولا عليها تمر: الحديث )4۳/۸ o‏ 06 


Vé‏ كتاب البيع: باب مُعَامَلات اليا 





قَرْعٌ: مِنَ البحر تحثمٌ به البابً: لو أن رجلين أذنا لعبديهما قي التجارة فاشترى 
كل منهما عبد الآحر ول يعلم السابق لم يصح واحد منهما؛ لأن عبد أَحَدِهِمًا إذا 
اشترى عبد الآحر صَارَ الْمُشْبَرَى لمالك المشتري فلا يصح شراء الثاني بَعْدَهُ. 


راي تعر 
سكن الل الف رورس 





١‏ إذَا ايت 
بدن ... الآية4") قال ابسن عباس: المراد بها لل وقوله عَلَيْهِ الملا 
وَالمنّلامٌ: [ مَنْ أله فى ی يها كل نشد وُوَرْن مغلم م إلى أَحَلٍ 
موم ]”*) والإجماع أيضا 


الى س مواق ب 


وهو بيع مَوْصوف في الذ الدّمّقَ أي ببدل عاجل بلفظ السّلّم؛ لا بلفظ البيع؛ 
وخرج بالوصف القرض. 

ترط لَه مَعْ شُرُوط الم مون لا نمور من كونه بيعاء نعم يست سم 
الأَعْمَى كما ذكره الشيخ في البيع. 





ودع البقرة / ۲۸۲ . 
)۸٠(‏ قال الطبري رحمه الله: وكان ابن عباس يقول: رلت هَرهِ الآية ني السُلمٍ خخاصّة. ذكر 


الرواية عنه بذلك: 
' 3 أبي نجيح؛ قال: قال ا واه لذبن ْوأ إذا داعم بدن 
حَلٍ سی قال: السلم عة في کيل علوم إلى أجل مَعْلُوم. 


538 رلت في لم ف رسو ىل ت 

© قال: ني اسلف في الط في کيل علوم إلى أحَلٍ مَعْلُوم. 

في جامع البيان عن تأويل آي القرآن: سورة البقرة: تفسير الآية ۲۸۲: النص (45145). 
(۸۱ رواه البخاري في الصحيح؛ كتاب السَّلّم: باب السَّلْمٍ في وزن معلوم: الحديث 

5750 ومسلم في الصحيح: كتاب المساقاة: باب السّلم: الحديث ey‏ 
(#) في نسحة (١)؛‏ بدل تقر تدم . 
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كاب السلّم 
حَدُهًا: ليم راس لمال في الْمَجْلِسء لدلالة اسم السّلم عليه» فَلْوْ أَطْلَّىَ 
ن قال: أَسْلَمْتُ إليك ديناراً في ذم بكذاء َم عَيّنَ وَسَلّمّ في الْمَجلس؛ جار 
لأن امحلس حريم العقد فله حكمه» وَلَوْ أَحَالَ به أي برأس الالء وَقَبَضَةُ الْمُْحَالٌ 
في المَجلس قلا لأنها ليست بقبض حقيقي؛ وَلَوْ قَبَضَةُ يعي رأس الالء وَأَوْدَعَهُ 
الْمُسْلِمُ أي قبل التفرق» جَارَ لأن الرديعة لا تستدعى لزوم الك وَيَجُورُ كو 
أي كون رأس الالء مقع كما يجوز حعلها نا وغيره» وفيض بقَبْض الْعَينِء لأنه 
ما تعذر القبض الحقيقي اكتفينا بهذا لأنه الممكنء وَإذَا فيح السَلَمُ أي بسبب 
يقتضيه» وَرَأسُ الْمّالِ باق ارده عي وليس له إبداله؛ لأن المعين كالمبيع» وَقِيلَ: 
ِلْمُسْلَم ليه رَد بَدَلْهِ إن عَيّنَ في الْمَجْلِس دون الْعَقَدِء لأن العقد ل يتناولهء 
واحزز بقوله (يّاق) عما إذا تلف؛ فإنه يرد مثله في المثلى وقيمته في المتفرّم» وَرُؤْيَةُ 
رس الْمَال تفي عَنْ مَغْرفة قذرو في لأظْهر كثمن المبيع» والثاني: لا؛ بل يجب 
ذكر قدره وصفته» لأنه رعا ينقطع ويكون رأس المال تالفا فلا يدري م يرحع» 
ومحل الخلاف ما إذا تفرقا قبل العلم بالقدر والقيمة؛ إن عَلِمَاهُ قبله صح قطعاً . 


اهحسم 


C™ 


أي 


َرْعّ: لو كان متقوماً مشاهداً؛ فلا يشترط معرفته علىالمذهب؛ وقيل: القولان. 

الثاني: کون الْمُسَلّمِ فيه دين لأن لظ السَلّمٍ موضوعٌ لهُ؛ ومراده بالشرط: 
ما لا بد منه؛ فإن الدَيْنيّة داحلة في حقيقة السَّلّم فو قال: أَسْلنت إلَنِك هَذَا 
القُوْب في هَذَا الْعَبْدِ فليس بِسَلَمِ أي قطعا لانتفاء لَب رلا يَنَعَقِدُ بيْعاً في 
الأظْهر نظراً إلى اللفظء والثاني: نعم؛ نظراً إلى المعنى» ولو قَال: اشتربْت منك 
وبا صِفَتَهُ كَذَا بهذِه الدَرَاهِمَ أي ركذا بدراهم في الذمة فَفَالَ: بغتك الْعَقَدَ بيع 
اعتبارا باللفظ وَقِيلَ: سَلَماء اعتبارا بالمعنى» وکل سَلَمٍ بی بخلاف لفظ السَّلَم لا 
ينعقد به بيع؛ فإن قال بَعْدهُ: اشويت سَلَّماً كان سَلّما جزماً وجب التعيين في صورة 


3 1 7 عه 033 تھے اليم ري 
الدين إذا ججعلناة بيعاء وإلا ادى إلى بسع الدين بالدين قاله ا حاملي وخيرة. 


الثالث: الْمَذْهَبْ أنه إذا لم مضع لا صل لِلتسْليم او صل وَلِحَمْلِه 


كناب السلم ff‏ 


مون اشترط بيان مَحَلُّ اللي أي بفتح ا حاء إذا كان موا وَإِلا قلا لأنه إذا 
كان الموضع صالحاً ويس للحمل موه اتتضىالعرف التسليم فيه» وإذا لم يكن 
كذلك تفاوتت الأغراض باختلاف الأمكنة فاشزط التعيين» وهذا هو المفتى به مسن 
سبع طرق موضحة في الأصل. أن لملم الحا فلا يشترط فيه التعين كالبيع» ويتعين 
موضع العقد لاتسليم؛ > لکن لر ينا عير حا ضلا ايء والمرا اد مكان العقد 
المَحَلَةٌ وَيَصِحٌ حا إذا كان المُسَلمُ فيه موبجودا ؛ وَمُوَجَّلاً أما الموجل فلما 
سلف أول الباب» وأما الحا فلأنه إذا جاز موجلاً فهو في الخال أجوزء وعن الغرر 
ابع وفائدة العدول عن البيع إلىالسلَمٍ رخص السّْر وجواز لعٍ مع غيبة المبييع» 
والأَمْنْ يِن الإنْفِسَاخ إذ هو تعلق بالذمة» 0 ق أي فلم يشعرط تأجيلاً ولا 
حلولاً الْعَقَدَ حَالاً. كالفمن في البيع. وقيل: لا يعفد لأن العرف فيه التأحيك 
فالسكوت فيه كأجل ججهول» وأحاز ابن خزعة التوقيت بالميسرة وهو قوي 
وَيُششرط للم بالأجَل» للآية والحديث السالفين» نا عن شو عرب أو 
الرس أ و الرُوم جَارًء لأنها معلومة مضبوطة, إن أَطْلَقَء أي لشهر حل عَلّى 
الهلالي از الشرعء ٠‏ فان انكس شَهْرٌ حُسِب قي لابا الأول 
لان لأنه لما تعذر اعتبار الهلال في المنكسر رجعنا إلىالعدد, وَالأَصَحٌ صِحّة 
تأجيله بالْعِيدٍ وَجُمَادَى, وَيُحْمَلُ على الأول لتحقق لحان لام به راشاي يفسد 
لزدده والظاهر أن محل الخلاف في العيدين إذا كان العقد قبلهماء أما إذا كان 
بينهما فينصرف بحسب الواقع إل الأخير منهماء لأنه الذي يلي العقد قاله ابن الرفعة. 

َرْعٌ: لو قال: إلى طلوع الشمس غدا لم يصحء وعلله في البحر في آحر حيار 
امتابعين: بان طلوع الشّمْس قد لا يكون بأن تغيم السماء؛ بخلاف قوله إلى وقت 
طلوع الشمس فإنه يصح» ولي الأول نظر؛ لأن المفهوم من طُلْعِهًا وجودُهَا في 
نفس الأمر . : 

قملل: ترط كن الْمُسلّم فيه مَقَدُورً عَلَى تَسْلِيمِه عند وُجُوبٍ التسلليم» 
لأن المعجوز عن تسليمه يمتنع بيعه فيمتنع الممَلّم فيه» فإن كان يُوجَدُ يلد آخْرَ 


Ye 





سنخ إن ا تقل لني وا فج آي ر ۽ كان لا ينل منها للبيع أصلا 
ا ولكن على ندور أو بحرت العادة بنقله» لكن لغير البيع كالمدية» وَلَوْ ان 
م انطع في ملي أي بكسر لحاءء َم يتيخ في | الأَظْهَرِ كما إذا افلس 
الشوي بالشمنء فيَتَحّرُ الْمُسْلِمُ بيْنَ فسْخه, وَالصَبْرٍ حى يُوجَدَه والخيارٌ على 
الفور في وجه» والأصح أنه على الراحي» وبه جرم الرافعي» والثاني: ينفسخ؛ كما 
لو تلف الب قبل القبضرء وو عَلِمَ قبِلَ اْمَحِلٌ أي بكسر الحاء أيضاء انقِطاعة 
عِنْدَهُ فلا حار قله في الأصّحّ» لأنه م ئ وقت وحوب لتسليم والشاني: نعم 
لتحقق العجز في الحال» فيجري القولان في الاتفساعءٍ وَكُونَةُ مَعلُومَ قر كيلا َو 
ورن للحديث السالف أول الباب» وعدا أو ذَرْعاء بالقياس» ريمح م لمكيل 
ونا وَعَكْمسُة لأن المقصود مغرفةٌ المقدار بخلاف الربويات للتعبد. وهل الإمام 
إطلاق الأصحاب جواز كيل | الموزون على ما يُعَدُ الكيلٌ في مثله ضابطاً حتى لو 
ألم في قات السك والعنبر ونحوهما كَيْلاً لم يصحء وقال الرافعي بعد ذلك: جور 
لسم ني اللالئ الصغار ذا عَم وجودها کیان ولو أَسْلَم في مائة ة صاع فة 
عَلَى أ وَزْنَهَا كذ لَمْ يصح لأنه يررث عِرة الوحود.. 
وَيُشْتَرَطُ الور في البطبخ؛ لاان والقغاء؛ وَالسمْرْجَل؛ وَالرّمَان أي 
ولا يكفي الكيل للتجاق في المكيال» ولا العدٌ لكثرة التفاوت» ومثل ماءذكر الرانج 
والبيض, وَيَصِحٌ في الْجَوز؛ واللُوز بالرّزن أي لا بالعددء في نوع بقل الف 
أي فإن احتلفت قشوره بالغلظ والرقة امتنع السّلّم فيه لاختلاف الأغراض» وكذا 
كَبْلاً في الأصَحٌ قياساً على الحبوب» » والثاني: لاء لتجافيها في المكيال» والأول 
منصوص المختصر» والثاني: منصوص البويطي» وَيُجْمَعٌ في ان نالحد الوزن 
أي بقول مثلاً: ألف لبنة ووزن كل واحدة كذاء لأنها تضرب على اختيار فلا 
يؤدي إلى عزة الوحود, ثم الأمر في وزنها على التقريب» ولو عي مِكْيَالاً فس 
بالإماع» إن لَمْ يكن مُغْتَاداء أي ولم يعرف مقداره كالكوز والقصعة لأنه بجهرل» 
ولأن فيه غرراً؛ لأنه قد بتلف قبل امحل وَإلأَ أي وإن كان معتاداً» فلا في 
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الأصّح» أي بل يلغوا تعييئُ كسائر الشروط ال لا عرض فيهاء والشاني: يفسد 
لتعرضه للتلف» والمراد بالتعيين هنا تعيين الفرد من نوع المكاييل» أما تعيين نوع 
المكابيل بالغلبة أو بالتنصيص عليه فلا بد من اشتراطه. 


ولو أَسلَمَ في ثمَر قَريَةٍ صَغِيرةٍ: أي في مقدار من مرهاء لم يصح بالإجماع 
حشية التعذر أو عَظِيمَةِ صّمّ في الْأَصّحٌ أنه لا ينقطع غالبا والثاني: أنه كتعيين 
المكيال لعدم الفائدة» وممل الخلاف إذا لم فد تنويعاًء فإن أفاده كمعقلي البصرة 
حاز؛ لأنه مع معقلي بغداد صنف» لكن يختلفان في الأوصاف فلَهُ غرض في ذلك 
وَمَْرِفَةٌ الأؤْصّافبء أي ويشرط معرفة الأوصاف» الي يحتف بها الْمَرَضُّ 
اختلافاً ظاهِراء يقرب من المعاينة؛ ولأن القيمة تختلف بسببهاء واحز بذلك عما 
يتسامح الناس بإهمال ذكره وَذِكْرُهًا في المد ليتميز المعقود عليه فلا يكفي 
ذكرها بعده وإن كان في بجلس العقد, عَلّى وَج لا يودي إِلَى عِرَة الْوْجُودِ لأن 
السَلّمّ غررٌ فلا يجوز إلا فيما يوثق بتسليمه. 

لا تمع في لآ تبط تفلوفة اخلط المقطود الأركان كرسي 
رَمَعْجُون؛ وَغالية؛ وَخف؛ وَترْيّاق مَخَلُوط لأن الغالية مركبة من مسك وعنبر 
رعود وكافور كما قاله الرافعي» والحف مركب من ظهارة وبطانة» واحترز 
بالترياق المحتلط عما إذا كان نباتاً أو حجر فإنه يجوز السّلَمْ فيه وَالِأَصَّحٌ: صِحَتَةُ 
في الْمُختلط المنصضبط كعتابي وخر أي لسهولة ضبط كل جزء من الأحزاي 
والثاني: المنع قياسا على المعحونات, وَجْبْن؛ رآفط؛ وَشَهَدٍ وَخَلّ تر أو ربب 
لأن الملح والأنفحة في الحبن والاقط راناء فى حل التمر أو الزبييب 2 مصالحه 
والثاني: لاء كاللين المحلوط بالماء» وأما الشهد فكالتمرء والثاني: المنع؛ لأن الشمع 
فيه بقل ويكثر, لا احبر في اصح عند الأكْثْرِين لتأثير النار فيه تأثيراً غير 
منضبط وهو مانع كما سيأتي» والثاني: الصحة؛ لأن الملح مستهلك فيه. 


ل رم ري 


ولا يصح فيمَا يدر وُجُودُهُ كلم الصّيْدِ بِمَوْضع الْعِرَةه لما سبق من كونه 


VEY 





ا 
RS‏ 
يحب ذاكره في السَلَىِ عر وُجُودُة لأنه إن ١‏ ستقصى الأوصاف أي ا ستوعبها كالحجم 


والشكل رالوت رالمغاء امتنع لِلْعِرَّق وإن لم يستقصى امتنع لفقدان الشرط»؛ 
كَاللُوُو الكبار وَالْيوَاقِيت, واحترز بالكبار عن الصغار؛ فإنه يجوز الم فيها کا 
وأختها أَوْ وَلَدِهَاء لأن اجتماع وصف كل منهما تج الأحرة أو 
البنوة يفضي إلى عِرَةٍ الرحردء وهو مشكل بما لو شرط كون العبدكاتبأء أو الجارية 
ماشطة» فإنه يندر احتماع ذلك مع الصفات المشروطة 


i 


أو ورت وجاريةٍ 


فرْع: يَصِح في الْحَيّوَانَء لأنه ينبت لي CEE‏ عفان ون يل N‏ 
وأجازة ابن عرو ولانه صح أنه عَلَيْهِ | لد و الما ل ار أما 


مد تنو نوا قاله البيهقي وكراهة ابن مسعود له منقطعة 


(۸۲) عن عبدا لله بن عمرو؛ (أنّ رول الله عل أ اذه يق كفا e‏ الإبل؛ فَأَمَرَهُ 
أن بأد في قلاص الْصّدَقَة: فَكَانَ يأحذ البَعِيْرَ بالعيرينَ إلى إل الصدقة. رواه أبو 
داود في السنن: كتاب البيوع: باب في الرخصة في ذلك: الحديث (77517). والحاكم 
سا ور وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 

فقه الذهي قال: على شرط مسلم 

a‏ ا ا يل سلف بك اك إبل مِن إبل ١‏ اة فَأَمَرَ أَبَا 
اف نا نقمي الكل بكر .حم يأب راقع ؛ فقَالَ: : لاجد يها إلا ارا ربَاعيا. 
فقَالَ: [ أعطه إِيّاهُ؛ إن حيار الاس أَحْسْْهُمْ قضَاءٌ ] . رواه مسلم في الصحيح: كتاب 
الماناتالشديت ا 

(85) © أما كراهة عمر ظيد؛ (نقل البيهقي قال: وَرْوِي عن عُمَرٍ أنه ذَكرٌ في أ راب الربًا 

أن يُسْلِمَ ِي سن. من رواية المسعودي عن عن القاسو ين عدا ن م فال وهدا 
مقط : نالسر اک ری ليسي ار الع ی ران ن: الأثر )۱١۲۸۲(‏ . 
ان اين Ta‏ أن شن إبراهيم؛ أن ابن ملعو 
کان لا ری بأساً بالسّلمٍ في كا ل شيء إلى أجَلٍ سى ما خلا الْحَبْوَان) 0 
البيهقي في السئن الكبرى: الأثر »)١١۲۷۹(‏ وقال: قال الشافعي: : وهو منقطع عته. 
ثم قال: يريد الشافعي برواية من رواهُ عن ابن مسعود منقطعاً في الكراهة رواية 


<< 





كِْتَابُ الس 744 


بل روي عنه السَلّمٌ في الوْصّمَاء'” 2 فيرط في الوبق ذِكْرُ نوه کڪ رکي 
لاحتلاف الغرض؛ فإن اختلف صنف النوع وجب ذكره علىالراجح لما قلناه. وَلَوْنه 
كنض وَيَصِفْ بَيَاصَهُ بِسْمْرَةٍ أو شُقَرَة أي وسواده بصفاء أو كدرة؛ هذا إذا 
اختلف لون التوع أو الصنف» فإن لم يختلف كالزنجي فلا يشرط التَمَرُضُ لَه 
وذ كُورَتهِ واويه وسن وَقَدَهِ طلا وَقِصرَء لاحتلاف الغرض بكل ذلك وَكُلَهُ 
عَلَى التقریبي أي حتى لو شرط كونه ابن سبع بلا زيادة ولا تقص لم يج لندوره. 
ولم يذكر الرافعي التقريب إلا بالنسبة إلى السن خخاصة والمصئف عم ولا حرط 
کر الكحَلء وهو أن يعلو حفون العينين سوادٌ كالكحل من غير اكتحال» 
وَالسمّن وَنَحْوِهِمَاء أي كدعج رتكلدم: فِي الأصّمٌ لتسامح الناس بإهماله 

والثاني: يشرط وهو قوي؛ لأنه مقصود لا يؤدي ذكره إلى عِرَةٍ الوحود . 
فرْعّ: يشرط ذِكْرٌ الثيابة والبكارة في الأصح. 


وام وام 0 LK‏ و امي 
وَفِي الابل, وَالْخَيْلء والبغال, وَالْحَمِير الذكُورَةٌ والأنوة لاختلاف الغرض 
بهماء والس الف رالو أي وكذا الصنف كأرحييّة مفلا لما قلساه. وقي 


ار هيم النعي. أن رولية سعيد بن جبير عن ابن مسعرد فهي أيضاً منقطمة . وقد 
قال المدتي: قال الشافي: (عَنْ أن بي البحتريئ؛ أن تبي عَم ينماد بن عفان نا واد 
فصوا شبك في ابل رَحُلٍ موا به لبن إيله؛ وتوا اه في علا عد 
وَعِنْدَهُ ان لوه رضي بكم ان سنوي فَحَكَم أ ن يُعْطى اديه إبلاً نل إيله 
وصالا ئل صالب فانفد ذلك عحْمَان. فيُرْوَى عن ابن معو أنه قى ني يران 
بحَيران عه ناء ل إذا قضّى به بالْمَيْنَةٍ وَأَغْطَاه بوَادِيْهِ كَانَ ونا وريد أن توي 
ع عُثْمَانَ نه ول قله وام روون عن المَسلْعُودي عن الْقَاسِم بن عَبدالرّحْمَنِ 
قَال: شان ف مشو مي سه لعلف ر ردا زام عن زو 
وَترْوُون عَنِ ابن عباس أن نه أَجَارَ اسم في الْحَيْوَان). رواه البيهقي في السنن الكبرى: 


الأثر .)١١١۸١(‏ وهذه الرواية تتعارض ورواية كراهته السُلم في الحيوان؛ وتلك 
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تاب السُلّم 
الطَيْرِ التؤع, َالصّعْرُ وَكِبَر ال كاه كره ا ل دسيطه 
وأهمله الرانعي» وَفِي اللَخْم لحم بَقَرِ أو صان أو مَعْزِء ذَكَرٍ خَصِي رَضيِعٍ 
مكلوقا و ر ذلك قلحي و ای والعلوفة ا أو ا 
أي ضد ما ذكر فضد الخصي الفحل» وضد الرضيع الفطيم ونحوه» والمعلوفة الراعية؛ 
قال الماوردي: ولو كان في بلد لا يختلف الراعي فيها والمعلوف لم يلزم ذكره؛ من 
فَخِذٍ أو كيف أَوْ جنب لاحتلاف الغرض» فكلما قرب من المرعى والماء فهر 
ا اشع اكرة كنظ الى وت غطنة على E‏ 
النوى من التمر بل هو أشد اتصالاًء وهذا إذا أطلق» فإن شرط نزغه جازء ولم يجب 





ل 


وفي الاب الْجنْسُ أي فيبين أنه من قطن مثلاء وكذا النوع ككتان ربيعي 
أو صيفي؛ وكذا البلد الذي ينسج فيه إن اختلف به الغرض» الول وَالعَرْض؛ 
َالَف وَالدَقَةُ وَالصّفَاقَةُ؛ وَالرقَةُ وَالعُومَةُ وَالْحْسُونَة لاتلاف الأغراض في 
ذلك؛ والدقيق حلاف الغليظ؛ والصفاقة: انْضِمَامُ بعْضٍ ا ا بَعْضِ» والرقة: 
تَاعُدُمَا وَمُطْلَقَهُ حمل عَلَىالْخام, لأن القصر صفة زائدةء وَيَجُورُ في الْمَقَصُور 
كاخام» وما بع عله قبل المج كَاْبرُوو أي إذا بين الصبغ ولونه وكونه في 
الشتاء أو الصيف كما قاله الماورديء وَالأَفْيِسُ صِحَتَهُ في الْمَصبُوغ بَعْدَهُ أي بعد 
النسج كما في الغزل الصبوغ. قُلت: الأصح مَنعْكُ وَبه قَطْعَ الْجْمْهُوِرُ راه 
ألم لأنه يمنع معرفة النعومة والخشونة وغيرهما من صفات الشوب؛ وفرّقوا بينه 
وبين القصارة بأنها أثر وهو عين» قال الرافعي في شرحيه: وهذا هو المشهور؛ ونص 
عليه في البويطي أيضاً. 


ر ا 


وفي التمر 1 له وَنوْعْهُ أي كمعقلى أو برني» بده أي كبغدادي أو بصري» 
وْصِفْرُ الْحَبّات وَكِبَرُهَاء أي فإن الصغير أقرى من الكبير وأشد وَعِتقَةُ وَحَدائَة, 
أي وتوسطه بينهماء وَالْحِنْطَّة وَسَائِرُ الْحُبُوبٍ كَالتَمْر, أي في الشروط السالفة» 


كتاب ١‏ لسم Va.‏ 
فيبين لونه ونوعه وبلده وصغر الحبات وكبرها وتوسطها. 


وقي الْعَسَل جلي أو بَلْدِيْ لأن الحبلي أطيبء صَيْفِيّ أو خريفِي لأن 
الخريفي أحود» أَبْيْضْ أو أُصْفْرٌُ لتفاوت الغرض بذلك قال الماوردي: ويبين المرعى 
أيضاء ولا يشرط العنق وَالْحَدَائَفُ لأنه لا يختلف الغرض به قلت والمتصوص 
عليه في الام اشتر اطا 

وَأ يَصِحٌ في الْمَطْبُوخ وَالْمَشُوِي» لتأثير النار فيهما تأثيراً لا ينضطه قُلتُ: 
اللهم إلا أن يكون للتمييز كالسكر منلاء وَلأيَضْرٌ تأثِيرٌ اللشّمْسء أي في العسل 
وغيره لعدم احتلافه وَالأَظْهَرٌ: مَنْعُهُ في رووس الْحَيرَان لأن معظمها العظم وهو 
غير مقصود. والثاني: اواز كاللحم» ومحل الخلاف ما إذا كانت منقاة من الصوف 
والشعر وهي نية وإلا فلا يجوز قطعا 

بصع في ميف زط شارا وجل إلا في القطع منه وزناً كما ذكره 
لرافعي وأغفله في الروضة وكوز؛ وَطْس) وَقُمْقُم؛ ومَنارة؛ وطنجير» بكسر 
لطاءء نوها أي كالأباريق والحباب لتعذر الضبط ولندرة اجتماع الوزن مع 
لصفات الشروطة. وَيَصِح في الأسْطال الْمْربعة لعدم اختلافها بخلاف الضيقة 
لرؤوسء وَفِيمًا صب مِنْهًا في قَالَبو لانضباطه . 





فَرْع: السَلَمُ في سفينة أو مركب أكثر الأصحاب علىالمنع فيه لأنه لا يقوم 
إلا بآلات لا يمكن استيفاء”* وصفهاء وقال بعضهم: يجوز؛ لأنه معروف ذكره 
العجلي. 

ولا يشرط كر الْجَوْدَةِ وَالردَاءَةِ في الأصَح وَيُحْمَلٌ مُطْلَقَهُ عَلَى الْجَيِّدِ 
للعرف» والثاني: يشرط لاحتلاف الغرض والقيمة بها وهو المنصوص في عدة 
مواضع من الأ وَيُرَط مَعْرفَة الْعَاقِدَيْن الصَّفَاتِء أي فلو جهلاها أو أحدهما 
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(#) في نسححة )١(‏ بدل استيفاء: استقصاء . 


اهب؟ 





تاب السلم 
م يصح كالبيع» وكذا عَيْرْهُمَا في الأصّحٌ لبرجع إليه عند تنازعهما وهو المنصوص 
أيضاء والثاني: لا يشترط والنص محمول على الا 

فصل لا صح أن يبدل عَن الْمُسلَمٍ فيه غيْرَ جنسيه ونوعه لأنه بيع للمبيع 
قبل قبضه وقد تقدم مع وَقِيلَ: يَجُورُ في نوعو كما لو اتحد النوع واختلفت 
الصفة» ولا يحب وله لأن الأغراض تختلف باختلاف الأنواع» وَيَجُورُ أَرْدَا من 
الوط لأنهُ جنس حقه والفائت صفةء ولا يجب لأنه دون حقه» وَيَجُوزْ 
أجوة أو يجب قول في الأصّح لأنها زيادة صفة لا تتسيّره والشاني: لا؛ للمنة» 
ولو أَحْصرَهُ قَبْلَ مَحِلّه بك كسر الحاء فَامْعَ اْمُسْلِمٌ من بوه لغرض صحيح بان 
كان حَيْوَانا أو وَقْتَ غَارَةٍ لَمْ يُجْبَر لمونة العلف ف الحيوان وحوف النهب في 
الإغارة» وقوله (غَارَق الأفصح إغارة» وَإلأَ أي وإن لم يكن له غرض صحيح في 
5 فإن کان للْمُوَدي عرض صحيح كفك رهن أَجيرَ لأن امتناعة عت 

كَذَا لِمْجَرَدِ عَرَض الْبَرَاءَةٍ ذ في الْأَظْهَرِ لما ذكرناه» والثاني: لا يجبر؛ لما فيه من 
لت ولو وجه لشي الْمُسْلَمُ إِلَِْ بَعْدَ الْمَحلٌ بكسر الحاء في غيْرٍ مَل 
اللي أي بفتحها وهو مكانه لَمْ يَلْرَمةُ الأ دا إن كان لتقيو منت لدم التزامه 
فاء وَل يُطَالِبَهُ بق بقِيمَته للْحَيلُولَة عَلَى مجع ١‏ أن أحذ ا العوض عن الْمَّسْلَمٍ فيه 
َي حاير وز للم الفسح واستداد رأ س المال كما لو انقطع الْمسْلْمٍ فيه 
الاي باب با أله ئيس بمو سقفي لأنها لر اححمها ل مكان اشام 
تعين رد القيمة وأ حذ المسلم فيه» وإن امتنع مِن قَبُولِهِ هناك أي ني غير محل 
التسليم لم يُجبَرْ إن کان لتقل موق أو کان الْمَوْضِعٌ مُحَوّفاء لما فيه من الضررء 
وَل فَالأْصّحٌ اجار ا لحلاف مي على القولين في التعجيل قبل امحل وقد سلفا 

فَصْلٌ: الإفُرّاض مَنْدُوب أي إليه؛ ان فيه كف كرا عن المقزض» وَصِيفتة 
أَفْرَضْتِكَ طك أو لفك أ و ده بوثلهه في البيع؛ حه عل حعلوا (نحذ) كناية؛ وَهْنَا صريماً 


كاب السلّم Ye‏ 


يحورٌ أن يكون بناءً على أنه نهئ يضمن برثي لدلالتها على امقصود أَوْ 
مَلْكْتَكهُ عَلَى أن ترد بَدلَهُ أي فإن اقتصر على مَلْكْتْكَهُ كان هِبَه وَيُشْتَرَطُ قَبُولْهُ 

في الاح كما في سائر التمليكات» والثاني: لاء لأن القرض إتلاف برض فلا 
يستدعي قبولاء وَفِي الْمُقَرض» أي ريشزط في المقرض؛ ةارع > لأنه تبرع 
أو فيه شائبة ولدلك لا يجوز إقراض مال الطفل إلا للضرورة نعم: يستثنى القاضي 
في حق اليتيم على الأصح لكثرة | اشغاله وفي حق مال المفلس إذا رضي الغرماء 
بتأحير القسمة إلى أن يجمع امال كله نص عليه. 

تخو ران قا يكم في أنه بسح ترت ف الذمة سو العين أو المنفعة» 
إلا الجا رة الي حل لِلْمُفعرِضٍ في الأظهرء لأنه قد يطؤها ويردها فتصير في معنى 
إباحة لحواري لوط وهو ممع كما قله مالك عن جاع المدينة» والثاني: يجوز 
قياساً على العبد» واحتزز بقوله (بحل) عن الحرم بسب أو رضاع أو مصاهرة فإنه 
يجوز إقراضهاء والختفى كالمرأة في استقراض الحارية» وَمَا لا يلم فيه أي في نوعه» 
لآ يَجُورُ إفْرَاضُهُ في الأصّمٌ لتعذر ضبطه حتى يرد مثله» والشاني: يجوز كالبيع» 
قَلْتْ: ويستئنى الخبز فإنه يجوز إقراضه على المختار» قال الدارمي في استذكاره في 
باب النهي عن بيع وسلف قرضه جائز» فإن رد قيمته جاز أو نخبزاً جازء وإن تمانعا 
قال ابن المرزبان فالأولى القيمة» قال: وإن أقرضه خبزاً على شرط رد خبز فوجهان 


قاهما | بن القطان» ويستثنى أيضاً شقص من داره وی ف المغشوش تَرَددٌ. 


َيرَدُ امِل في الْمِليء لأنه أقرب إلى حقهء وفي الْمَُقَوُم الل صُورَ لأنه 
لو وحبت القيمة لافتقر إلى الإعلام بهاء وَقِيلَ: الْقِيمَةُ كما لو أتلف عقوم ررر وهر 
الأقيس» وَل قر به في عير مَحَلَّ الإفُراض وللنقل مُوْنَةَ طَالَبَهُ بقِيمَةِ ؛ 
الإقُرّاض» أي لا با مغل لما فيه من ی شر رذ سبع ع م 
أَوْ زيَادَةٍِ أي على القدر المقزض؛ أن کل فَرْضٍ جر منفعة فَهُرَ ربا كما قاله جماعة 





(#) ما تمته حط يوجد في النسحة (۳) فقط . 


Ver‏ كاب الملم 
11« سك ومن ان يه( rT‏ مه ا ك2 من قن 
من الصحابة» فلو رَد هَكذا بلا شط فحَسَنْ, لأنه عليه الصلاة والسلامٌ استس لف 


بكرا ورد رَبَاعِيًا وقال: [ إن يار الناس أ حُْسَنهُمْ قضّاءٌ ] رواه مسلم” ©؛ والبكرٌ: 
هو الصغير من الإبل» والرَبَاعِي: ما دحل في السابعة . 





فرْعٌ: لو قال: أقرضي شيعا عل ىأن ارد أقلّ منه» ففيه وجهان حكاهما الدارمي 
في استذكاره عن ابن القطان. 

رو شط مُكَسئراً عَنْ صحِيح أو أن يُفْرِضَهُ غَيْرَهُ لها الشرط» لأنه وعد 
َعَدَهُ به والأصح أنه ل يُفْسِدُ المد لأن المنهي عنه جر المقرض النفع إلى نفسه؛ 
وهنا النفع للمستقرض ؛ لأنه زاد في المساحة ووعده وعدا سنا والشاني: يفسدء 
لأنه يئاني مقتضى العقد كشرط العكس وهو المصحح في نظيره من الرهن فتأمل 
الفرق. 

وو رط أجلاً فهُوَكْشرْط مُكَسْرٍ عن صّحِيح إن لَمْ يكن لِلْمْْرِضٍ عرض 
لأنه رفق فيصح العقدء ولا يلزم الأجل؛ لأنه عقد يمتنع فيه التفاضل فامتنع الأحل 
قياس على الصرف» وَإن كان كَرَمَنِ هبي أي والمستفرض مَلِيِءٌ كما قيده لي 
الروضة تبعاً للرافعي» َكَسَرْط صجيح عَنْ مسر في الأصّحّ لأن فيه من جر 
المنفعة؛ والثاني: أنه كالتأجيل بغير عرض فيلغوا الشرط ويصح العقد» وله شَرْط 
رهن وكفيل» لأن توثقه في العقد لا زيادة فيه» وكذا شرط الإقرار به عند الحاكم 
والإشهادٌ عليه. 

وَيَمْلِكُ الْقَرْض بابض كالهبة وأرل» الل إلا إذا قال: أقرضتك ألفاً وقَبل؛ 
وتفرقا؛ ثم دفع إليه ألفاء وطال الفصلء فإنه لا يجوز لأنه لا يمكن البناء مع الطول 
بخلاف ما إذا قصرء نقله في الروضة عن المهذب وأقره» وقال يعقوب بن أبي 
عصرون: إنه إذا فعل ذلك في الهبة يجرز» يعن مع طول الفصل» وهو غريب» وفي 


(85) ينظر الرقم (AT)‏ 


َوْلِ: بالتصَرّف, لأنه ليس تبرعاً محضاً إذ يجب فيه الْيَدَلُ ولا معاوضةٌ محضة إذ له 
الرحوع فيه ما دام باقياً كما سيأتي فوجب أن يملكه بعد استقرار بدله. والأصحٌ أن 
كل صرفب ريل الك له الرُجُوعٌ في عَيْيِهِ ما دام باقيأء أي في ملك المقسرضء 
بحاله في الأصم وَالله أَغلَم لأن له تغريم بدله عند الفوات» فالمطالبة بعينه أول» 
لأنه أقرب من بدله» والثاني: لا بل للمقترض أن يؤدي حقه من موضع آخر صيانة 
مله كسائر الديون؛ ومحل الخلاف إذا قلنا يملك بالقبضء فإن قلنا بالتصرف فله 
الرجوع جزماء واحتزز بقوله (بحالو) عما إذا رهنه أو كاتبه أو جنى متعلق الأرش 
برقبته» فإنه لا رجوع لکن لو زاد زيادة منفصلة أده بدونها أو ُتَصِلّة كالسمن 
أحذه معها وإن نقصء قال الماوردي: فإن شاءً أده مع الأرش وإث شاءَ أذ مثله 
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ا 
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چ 0 
الرهن: هو في اللغة الثبوت» وفي الشرع: حعل عين مال ونيقسة بدين يستوفى 
منها عند تعذر استيفائه» والأصل في الباب قبل الإجماع قوله تعالى: رمان 


ر 2 ارم و شع AA r‏ 
موا“ ورعن ولك وره امن“ 


لأ يصح إلا يجاب وقبول» أي أو ما يُقَومُ مُتَامَهُمَا لأنهُ عد مالي فافتقرَ 
إليهما كاليع فإنا شرط فيه مُفتضَاهُ هدم الْمْرتهَن بو أو مصلحَة للعقد 


كالإشهاد أو ما لأ غَرَضَ فيه صح اعفد كاليع» وَإن شرط ما بضر المرتهن 
بَطَلَ الرّهْنُ» أي كشرط أن لا عة عند امحل وره وَإِن تفع الْمْرنَهِنَ وَضَرٌ 
الرَاهِنَ كشرْط متفه للمرتهن بطل الشرط لقوله عليه الصّلاةٌ واللام: ر كل 


(۸۷) البقرة / ۲۸۳ . 

(۸۸) © عن الأَعْمَش؛ قال: ذَكرْنا عند راهيم لرن في السلم فقال: حَدَتَبِي السود عن 
عَائشَةَ ريي الله عَنَْا؛ أن النبي اشترى طعاماً من يروي ب أل وَرَهَنهُ 
رعا مِنْ حَدِيْدِ). رواه الباري في الصحبح: كتاب الببوع: باب شراء البي 85 
بالنسيدة: الحديث (058؟). ومسلم بي الصحيح: كتاب المساقاة: باب الرهن 
وجرازه: الحديث 559 تل : 
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@ عن انس ضيك؛ (أنه مى إلى النبي 4 بحبر شير وإهَالةٍ سنح ولذ رَهَنَ ابي 

01 ساناي ل “امار وقد ل ار ا‎ a 
وي درعا له بالمديدة عند يهُودي وأحذ منة شعيرا لأهله) وقال أ‎ 


0 ر و a‏ بو مد حو و ب و لوو 
عند آل محمد 5 صاع بر ولا صاع حب» وإن عنده لتسع نسوة). رواه البخاري 
في الصحيح: الحديث (51253؟). 
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تاب رضن 1 





شَرْطٍ ليس في تاب الله فهر بَاطِلُ ]“ وكا الرّهْنْ في الأَظْهّرِ لمحالفه 
مقتضى العقد كالشرط الذي يضر المرتهن» والثاني: لا يبطل؛ لأنه تبرع فلم يؤثر 
ذلك فيه» كما لو أقرضه الصحاح بشرط رد المكسر يلغو الشرط ويصح العقدء 
والخلاف في رهن التبرعء وكذا المشروط في بيع على الأظهر» ثم البطلان فيما إذا 
أطلق المنفعة» فلو قيدها كسنة مثلاً؛ فهذا جمع بين بيع وإحارة في صفقة والأظهر 
الصحةء ولو شَرَط أن تخذث رَوَائِدُهُ مَرْهُونَة فَالأَظْهّرُ فَسَادُ الشَّرْطء لأنها 
معدومة ومجهولة» والثاني: لاء لأن الرهن عند الإطلاق إنما لا يتعدى للروائد 
لضعفه» فإذا قوي بالشرط سرى وتبع» واحترز بالزوائد عن الكسب فإن اشستراطها 
باطل على الأصح» لأنها ليست من أجزاء الأصلء قال الماوردي: ولو شرط أن 
الخلاف مُحرَّجٌّ على الخلاف في فساد الشرط وقد عرفته. 

وَشَرْطُ الاق أي راهنا ومرتهناء كوْنة مُطَلَقَ اصرف كما في البيع» فلا 
يرهن الول أي ولي المال» مال الصّبي وَالْمَجنون وَل رهن لَهّْمَاء لأن الولي في 
حال الاختيار لا يبيع إلا حال مقبوض قبل التسليم» أي فلا رهن ولا ارتهان . 


إل لِضَرُورَة كنفقة, أَوْ غِبْطَةِ ظَاهِرَةٍ أي كما إذا باع ماله مؤجلاً بغبطة 
وارتهن على الثمنء وَشَرْطٌ الرُهن أي الرهرنء كونة عَيْا في الأصّمٌ أي فلا 
3 يل 1 2 , 
يصح رهن الدَيْن؛ لأنه غير مقدور على تسليمه» والثاني: يصح إذا كان على مقر 
كبيعه تنزيلاً لما في الذمم منزلة الأعيان؛ كما نزلت منزلتها في بيعها وشرائها ما 
(85) رواه النسائي في السنن: كتاب الطلاق: باب عيار الأَمَّةِ تعتق وزوجها تملوك: ج 5 
ص55 .١‏ وابن ماجه بي السنن: ,كتاب العتق: باب المكاتب: الحديث .)75871١(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها. 


۷ کاب الزن 





فرُعٌ: في رهن الدَيْنِ ممن هو عليه ترَدُدٌ 0 

فرع قد صر الدَيْنُ مرهوناً في ثاني الحمال للضرورة؛ فيما إذا أتلفّ متلفٌ 
الرهون؛ فإن عليه الأرش؛ ريحكم بأنه مرهون وهو في ذمته على الأرحح في 
الروضة لامتناع الإيراء عنه . 

َرْعٌّ: لا يصح رهن المنفعة قطعاً. 


وَيَصِحٌ رَهْنْ الْمْشَاعء كالبيع» ولا يحتاج إلى إذن الشريك على الأصح كالبيع» 
| وَالأُمّ دون وَلَدِهَا وَعَكْسِ4 أي حيث يتن التفريق بينهماء لأن الرهن ليس بتفريق» 
وعند الْحَاجَةَ اقات حذرا من التفريق بينهماء وزع الشمَنُ؛ والأصح» أي فيما 
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إذا رهن الأم دون الولد: أن تَقَوَمَ الأ وَحْدَهَاء أي موصوفة بكونها ذات ولد 
حاضنة له» فإذا قيل قيمتها مثلاً ماثة» تم مَعَ الْوَلَدِء فقيمتها مائة وحمسونء قَالرَائدُ 
قيمع أي وهو الزائد على الماثة والزائد لاحق فيه للمرتهن؛ والشاني: أن الأ تقوم 
وحدّها كما سبق» فإن قيل: مائة؛ قَوَمْنا الولد وحدةُ» فإذا قيل: عشرون؛ عَلِسَا أنَّ 
النسبة بينهما بالأسْداس» فَيقَسّط الم عليهما علىهذه النسبة؛ سدس للود ينص 
به الراهن والباقي يتعلق به حق المرتهن» وني هذا تقل قيمة الولد كما قررناه؛ لأنه 
يكون ضائعاء أما إذا رهن الولد دونهاء فإن التقويم ينعكس فيقوم الولد وحده 
خضوناً مکفولا ثم هو مع أ فالزائد قيمة الم . 

فرْعٌّ: حكم الولد مع الأب وغيره من بمتنع التفريق بينهما كحكمه مع الأم . 

َنبيْهُ: هذه المسألة مستثناة من قولنا كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. 

وَرَهْنْ الْجَانِي وَالْمُرتَدٌ كبَيْعِهِمَاء أما الجاني فعلى الأصح كما تقدم في بابه إذا 
كانت الحناية عمداً دون المخنطأء وإذا صححناه فلا يكون ملتزما للفداء عند الأكثرين 
بخلاف البيع؛ لأن الجناية لا تافي الرهنء وتملها باق جخلاف البيع» وأما المرتد 
فالأصح صحة بيعه» كما أفهمه كلامه في الرد بالعيب فرهنه كذلك» وَرَهْنُ ادر 
وَالْمُعلقٍ عِتَقَهُ بصفَةٍ بُنْكِن سَبقَهَا حُلُولَ الدَيْنِء أي ولم يشترط بيعه قبل وحود 


كاب الرّهْن e۸‏ 





الصفةع بَاطِلٌ عَلَى الْمَذْهَبِ لتعلق حق العتق بهماء وحاصل ماق المدبر ثلاثة 
طرق: العسّحّةٌ قطعاً كبيعه وَقَرَاهَا في الروضة. وَمُقَابلهُ لما تقدم؛ وحكاية قولين بناءً 
على أنه وصية» فيصح أو تعليق عتق بصفةٍ فلا. وأما المعلق عتقه بصفة, فا مشهور 
القطع بالمنع لفوات مقصود الرهن» وقيل: على القولين الآتيين في رهن ما يسرع 
إليه الفسادء والفرق على الأول: أن العاقل لا غرض له قي إفساد ماله بخلاف العتق» 
واحزز بقوله (بِمْكِنٌ سبْمهَا) عما إذا تيقن حلوله قبل وجرد الصفة فيصح قطعا 
فيباع في الدّينء فإن احتمل الأمران فالأظهر بطلانه بالغرض للغرر» ووججه الصحة 
أن الأصل اسْتِمْرَارٌ الرّق. 

ولو رَهَنَ مَا يسرع فاده أي بموجل يحل بعد الفساد أو معه. فإ أفكنَ 
تَجْفِيفُهُ كرب قعل حفظاً للرهن» وا محفف هر المالك ومؤنته علي كما قاله 
صاحب المطلب؛ أما إذا كان يحل قبل فساده فإنه يباع على حاله» و أي وإن ۾ 
عكن تحفيفه كالثمرة الي لا تحفف والبقولء فإن رَهَنَهُ بدن حال أو مُوَجّلٍ يحل 
قل فَسَادِهِ أو سَرَط بَيْعَهُ وَجَعَلَ الفمَنَ هتا مكانه. صح لانتفاء امحذور وَيُنَاعٌ 
عند خواف فاده ویون نمه رَهناء أي من غير إنشاء عقد, وإ شرّط مع بيه 
لم يصح لأنه شرط يناي مقصرده. وَإِنْ أَطْلّقَ أي فلم يشرط واحداً منهماء 
قِسَّدَ في الْأَظْهَر لأنه يتعذر استيفاؤه فبطل كرهن أم الولد؛ والثاني: يصح؛ ويباعٌ 
كما لو شرط بيعه؛ لأن الظاهر أنه لا يقصد إتلاف ماله» وصححه الرافعي في 
الشرح الصغير, وَإِن لَمْ يَْلَمْ: هَلْ يَفْسْدُ قَبْلَ الأجَل؟ صَحٌ في الأظْهّرِ لأن الأصل 
دوام المالية» والثاني: يفسد لجهلنا إمكان البيع عند ا محل؛ وهو نظير ما صححوه في 
المعلق عتقه بصفة لا يعلم هل يتقدم أو يتأخر فليحرر الفرق. 

وإ رهن ما لا رع فسا قرا ما عَرْصَهُ للفَسَادٍ كحنطةٍ إنتلت لم 
ينفسيخ ارهن بحال» لأنه بغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابداء» ويباع عند 
الإشراف على الفساد وي نه راهنا مکانه» وَيَجُورُ أن يَسْتَعِير شيا لير ۽ لأن 
ارهن استيثاق وهو يحصل عا لا يملكه بدليل الاشهاد والكفالة؛ وَهُوَ فِي قول 


1 کاب اهن 


عارية لأنه بض مَالَ الغ يإذنه ينتفع ب نوع تتقاع» وَالْأَظْهَرٌ أنه ضَمَان دين 
في رَقَبَةِ ذلك الشيی لأن الأعيان كالذمم بدليل حواز التصرف فيهاء ويصح 
الضمان في الذمة؛ فكذا في لن ولا يتعلق ذلك بِذمة المع يشرط ؤِكْرٌ جنس 
الديْن وقذرو وَصِفيه, كما ف الضمان» وكذا الْمَرْهُونُ عِندَهُ ف في لصم ل 
ذکرناه» والثاني: لا جب؛ كضعف كضعف الغرض فيه فلو تلف في يد ارهن فلا 
ضَّمَان, أي عليه» لأ يّدَهُ يد أَمَاَدِِ ولا على الراهن ب أيضاً. لأنه لم يُسْقِطٍ الدّيِنَ عن 
مته ولا رُجُوعَ لِلْمَالِكِ بَعْدَ قبض المُرتهن» أي وإ فلا فائدة في هذا الرهن إذ 
لا وثوق ٠‏ فا ل تز کت خلا وج سال رای کا لو رم 
امالك وَيياعٌ ! ذ لم يَقضٍ الديْنَ أي معسرا كان الراهن أو موسرأء كما يطالب 
الضامن في الذمة مع يسار الاصل وإعساره؛ لم يَرْجِعٌ الك بم بغ ب اشاح 
الراهن سراء بيْعَ بالأكثر أم أقل.عقدار ما يتغابن به 

منل: شط ارون ب وله اء أي فلايصح الرهن اين أنه يستحيل 
استيفا تلك العين من المرهونء ومن هنا يؤحذ بطلان ما جرت العاده به من أُعمد 
رَهْن على عارية الكتب» وبه صرح الماوردي؛ لكن القفال أفتى بلزوم هذا الشرط 
راتباعه فقال: إذا قال وقفت كتاباً على عامة المسلمين واشرط في الوقف أن لا 
يُعَارَ لأحدٍ ين المسلمينَ إلا برهن فإنه ليس للقيم أن يعيرّهُ إلا برهن ويكون هذا 
الشرط ثابتء ذكره في أثناء مسألة الوقف وفي أواحر فتاويه وهو عزيز في التقل 
فأستقدى ثابعاء أي فلا يصح عا لم يغبت سواء وحد سبب وجوبه كنفقة زوجته ف 
الغد أم لاء كما إذا رهن على ما سيقرضه غداء لأن الرهن وئيقة حق فلا يقدم على 
الحق كالشهادة؛ لأزماًء أي فلا يصح ما لا يلزم؛ ولا يرول إلى اللزوم كمال 
الكتابة: كما سيأتي؛ لأنه لا فائدة في الوثيقة مع تمكن المديون من إسقاط دَْنهه فلا 

صح باْعَينِ المَغصوبة وَالْمُسْتَعَارَةٍ ف في الأصّمّ لما تقدم» والثاني: يصح كضمانها 
0 الأصح» والخلاف جار في الأحوذ على جهة السو وبالبيع الفاسدء فلو عبر 
با مضمونة كان أَخصٌ وَأَحْصنُ وَلاَ بمّا سَيقُرِضُهُ لا تقدم. 
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ولو قَالَ: فرطك هذه الذراهِم وارنهست بها بدك فَقَالَ: إفْتَرَضْتٌْ 
وَرهنت أو قَالَ: : بعتكة بدا راهنت الثوؤب بوي فقال: اشرت وَرَهَنَتْ صَّحّ 
في الأصّح لان شرط الرهن فيهما جائز» تكنا | مزجحه وأول» لأن الوثيقة هنا 
آكدء فإن الشرط رما لا يفي به» والثاني: لا يصح» وهو القياس لتقدم أحد شقي 
الرهن قبل ثبوت الدينء وَأ صح بدجُوم اكاب لانتفاء الوثيقة باحتمال تعجيزه 
و بجغلٍ الْجَعَالَةِ قبل القراغ» لعدم لزومه فإنه يجوز اف للمجعول لف أما 
بعده فإنه يصح حزما للزومه. وَقِيلَ: يَجْورُ بَعْدَ الشرُوع» لاتتهاء الأمر فيه إلى 
اللزوم فأشبه الشمن في مدة الخيارء وَيَجُوز بالشمّن في مُدَة الْخبّارِ لقربه من اللزوم» 
وبالديْن رهن بعد رَهْن) أي ويجرز إنشاء رهنين بالدين الواحد؛ لأنه زيادة في 
الوثيقة» ثم هو كما لو رهنهما معاً. 

وَل يَجُورُ أن يَرْهَتَهُ الْمَرْهُونُ عِنْدَةُ بدن آحَرَء أي من جنس الأول» في 
الْجَاياء أي وإن وفى بهماء كما لا جوز رهنه عند غير المرتهن» راشم الجواز 
على جوز الزيادة على الرهن بدين واحد» والفرق لائح؛ هذا في غير الفداءء أما لو 
حنى المرهون ففداه المرتهن بإذن الراهن ليكون مرهوناً بالدين والفداء, فالمذهب 
القطع بالحوازء لأنه من مصالح الرهن لتضمنه استيفاءه» وكذا الاتفاق على المرهون 
بشرطه ويكون رهناً بالنفقة والدين كما ذكره في الروضة من زوائده» أما إذا كان 
الأول دراهم والثاني: دنائير فوجهان أقيسهما في الاستقصاء الجواز وَلا يَلْرَمُ أي 
من جهة الراهن:؛ إلا بَِبْضِهِء أي فلا يقهر قبله عليه» لأنه عقد إرفاق يتاج إلى 
القبرل» فلا يلزم إلا بالقبض كالقرض والبيع؛ مِمّنْ يَصِحٌ عَقَدُةُ أي قابضاً كان أم 
مقبضاً فلا يصح من الحجور عليه لفقندان | الأهلية وجري فيه الَابَةٌ أي من 
الطرفين كما يجري في العقد, لكين لآ ستيب أي المرتهن, الرَاهِنَ» أي لي قبضه 
لنفسه لعلا يؤدي إلى اتحاد القابض والمقبض وهو ممتنع إلا ما استثنى» ويستئثنى مسن 
إطلاق المصنف ما لو كان الراهن كيلا في الرهن فقطء فركله المرتهن في القبض 
من المالك فيصح لانتفاء ما سلفء ولا عَبْدَهُ أي عبد الرّاهِن؛ لأن يده يده وَفى 
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كاب ارهن 
تانود وَج لانفراده باليد والتصرف كالكاتب» والأصح: المنع لما قلسا 
وَيَسْتَيِيبْ مُكَاتَبَهُ لأنه معه کالأحنی 

7 صفة القَبض ن هنا في القار تقول كما سيق في اليم ويطرد الخلاف في 
كون التخلية في المنقول قبضاء وعن ن القاضي القطع بأنها لا تكفي هنا؛ لأن القنض 
مستحق هناكء قال في الستايل: وإن خلّى بينه وبين الدار وفيها قماش للراهن صح 
التسليم في الدار حلاف لأبي حنيفة؛ ونقله عنه صاحب ايان وَأَفرهُ. 

وو رَهَنَ ودِيعَة عند مُرَدّعِ أَوْمَغْصُوباً عند عَاصِبٍ لَمْيَلْرَم مالم يَمْضٍ رَمَنْ 
4 قَبْضِهِ لأن دوام اليد كابتداء القبض: فلا بد من زمان يتصور فيه ابتداؤه 

شتراط المصير إلى موضعه إذا غاب أ و مشاهدته حلاف والأصح المنع؛ إذ لا 

ةف ا الأصل بقاؤه؛ وَالْأَظَهُرٌ: اشيرًا طَ إِذْنِهٍ في فضي لأن الد 
كانت عن غير جهة الرهن و لم يجر تعرض للقبض بحكم الرهن» والثاني: لا يشترط؛ 
لأن العقد مع صاحب اليد يتضمنٌ الإذنَ في القبض» وَل بره ارْتَهَانةُ عَنِ الْعَصْبء 
لأن الرهن لا يناي الضمان بدليل ما لو رهنه شيعا فتعدى فيه» فإنه لا يبطل الرهن؛ 
زره الإيْدَاعٌ في الأَصّمٌ لأن الوديعة تنا الضمان فتضمنت البراءة» والثاني: لا 
يبرأ كالرهن. 


وَبَحْصلٌ الرُجُوعٌ عَن الرهن قبل ابض صرف يزيل املك كَهِبَةٍ موصت 
لزوال محل الرهن» فإن كانت غير مقبوضة:؛ قال في البيان: هو رجحوع على المشهور 
وعلى تخريج الربيع في التدبير ليس رجوعاء وهذا ما يفهمه تقييد الصدف تبعا 
للرافعي» برهن مَقبُوض» لتعلق حق الغير» فإن لم يقبضه قال في البيان أيضاً: هو 
الرحوع على المشهورء لأن موجبه ينافي الرهن وعلى تخريج الربيع الآتي في التدبير 
لا يكون رجوعاًء وهو ما يفهمه كلام المصنف أيضاء وَكِتَابةِ لما قلناه من تعلق حق 
الغیں وکا تذبیرۂ في الْأَظْهّرِ لمنافاةٍ مقصود التدبير مقصوة الرّْنِ وإشعارُ 
بالرحوع» والثاني: لا؛ لأن الرحرع عنن التدبير ممكن وهو قول خرج مقيس؛ 
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وَياحْبَالِهَا لأ الوط لأنه ليس سببا لزوال الملك؛ وَالترُويجء إذ لا منافاة؛ لأن رهن 


اروج والمزوّحَةٍ جائز ابتداٌ. 


وز قات الخو أي راسا كان و ر قبل الْقَنِض أو جن أو تَحَمُرَ 
الْعَصِيرٌ أَوْ أب الْعَبْدُ لَمْ يطل الرَهْنُ في الأصَحٌ أما في الأولى: فلأنه عقد مصيره 
إلى للزوم» فلا تأر بارت قبل ازو كالبيع في زمن الخيار» ووجه مقابله أنه جاتر 
كال وكالة. وأما في الثانية: فهو مرتب على الأولى» فإن قلنا لا يبطل كم فهنا أولى» 
وإلا فالوجهان والأصح عدم البطلان» وأما في الثالشة: فبالقياس على مالو كان 
ذلك بعد القبض» ووجه مقابله اختلاله في حال ضعف الرهن وعدم لزومه؛ ووقع 
ف بحر القمولي وجواهره أن الرافعي في الْمُحَرّرٍ صّحَّحَةُ وهو وَهُمْ فاجتتبة. آما إذا 
تخمر بعد قبضه؛ فإن الرهن يبطل على الصحيح لخروحه عن المالية» فإن عاد خلا 
عاد الرهن على المشهورء فالمراد ببطلاته أولاً: ارتفاع حكمه ما دام خمراً فقط. وأما 
في الرابعة: فالخلاف فيها من تخريج الإمام؛ لأنه عاد إلى حالة بمنع ابتداء الرهن 
فيهاء وقوله (فني الأَصّمَّ هو صحيح ف الثالثة والرابعة» أما الأولى والثانية فينبخي 
التعبير فيهما بالمذهب. 


وس لِلراهِن الْمُقبض تصرف يزيل الم ليلك, أي كالبيع ونحره لأنالو 
صَّحَّحَْاهًا لفاتت رشت لکن في عق فوا َظْهَرهًا: ينف من الْمُوسِرِ أي 
دون ا لمعسر» لأنه عتق يبطل به حق الغير» ففرَّقَ فيه بين الموسر والمعسرء كعتق 
العبد المشترك؛ وثانيها: النفود مطلقاً لأنه مالكه وثالتها: لا مطلقاً لأجل الحجر. 
وهذه المسألة هي الى بحث الشافعي فيها مع فتيان فكان سبب موته. واحترز بقوله 
روفي إِعْمَاقِه) عن الحكم بعتقه لا بإعتاق الراهن له بالسراية لكن بشرط اليسار في 
الأصح» وَيَغْرَهُ الموسرء قيمع جيرأ لحق المرتهنء يوم تيء لأنه يوم الإتلاف» 
َهْنَاء أي من غير إنشاء عقد الرهن عليها لقيامها مقام الرهن وَإذَا لم نقذ لكونه 
معسرا أو على القول بأئه لا ينفذ مطلقاء فانفك أي الرهن بأداء أو غيره لم ينف 
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في الأصَحٌ؛ لأنه عتق» ولا يملك اعتاقه» فأشبه ما لو عتق المحجور عليه بسفه ثم 
زال حجره» والثاني: ينفذ لزوال المانع. 

ولو عَلَقَهُ بصيفة, أي علق الرا هن العتق بصفةٍ بعد رهنه كقدوم زيد» فَوْجدَت 
وهو رهن فکالإعتاق» لأن التعليق مع الصفة كالتنجين أو بَعْدَهُ نقذ عَلسى 
الصحيح؛ لأنه لا يبطل حق المرتهن»سرالثاني: لاينفذ؛ لأن التعليق صدر قي حالة لا 
يملك التنجيز فيهاء والأولٌ فرق بأن جرد التعليق لا يضر المرتهن بخلاف التنجيزء 
ولا رهن ليرو ار لزاحمته حق الأول فيفوت مقصود الرهن» أَمّا رهنه منه فقد تقدي 
َل الزويج لما فيه من تنقيص القيمة ولا الإجَارَةُ إن كان الديْنُ خالا أَوْيَجِلُ 
َبْلَهَاء لأنها تنقص القيمة والرغبات عند الحاجة إلى البيع» أما إذا كان يحل بعدها 
أو مع انقضائها فإنها صحيحة من ثقة لانتفاء المحذور حالة البيع» ولا الْوَطمٌ لما فيه 

من التنقيص في البكر وحوف الحبل في الث ثيب وحّسعاً لباب فيمن لا تبل» إا 
وَطْءَ فَالولَدُ حر انها علقت به في ملكه؛ رَفِي لفوذ الاسِْيلادٍ أَقْوَالُ الإغتاق» 
أي أل بالنفوذ لما مر إن لَمْ نه فنك أي الرهن من غير بيع مذ فِي 
الأصّح أي مخلاف العتق لقوة الاستيلاد) فر مَاتتْ ت بالولادق أي وقلنا 
الاستيلاد لا نفد ر قِيمَتَهًا رَهْنا ات لأنه تسبب إلىإهلاكها بالإحبال» 


وأ تند 


والثاني: لا غرم لبعد إضافة الهلاك إلى الوطء. وقولهرَهْناً) أي من غير إنشاء رهن 
رلا د جریا وح فيو 


وَلَكُ أي لِلرَّسِنء كَل کل اناع لا يق کالرکوب والسکتی » لقوله : 
[الرهْن ركوب وَمَحَلُوبٌ ] رواه الحاكم وصححه على شرطهما” لا لاء 


(#) في النسحة (۳) فقط: فلو بيعت في الدَيْنٍ ثم ملكها تفذ في الأصح . 

(40) © الحديث عن أبي هريرة ذيه؛ قال: قال رسول اللوي: [ ارهن مخلوب وَمَ كرب 
أو [مركوب وَنَحْلُوبٌ ]. رواهما البيهني ف السئن الكبرى: كتاب الرهن: باب ما 
جاء في زيادات الرهن: الحديث(11525و8410١١).‏ والحاكم في المستدرك: الحديث 
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ارك لنقصان قبة الأرض ببما إن عل أي غرس وبني ليقع قبن 
الأَجَلِء رجاء أن يقضي الدّيْن من مرضع آخر أو يفي قيمة الأرض بالدَيْن فلا يجوز 
الاضرار الحقق بقطعه لضرر متوهم؛ وَبَعْدَةُ أي بعد حلول الأجل» يَقَلّعُ إن لْمْ تف 
الأَرْضْ بِالدَيْن وَزَادَتْ بهء أي بالقلع» ولم يأذن الراهن في بيع الغراس مع الأرض 
لتعلق حق المرتهن بأرض فارغة» ثم إن من الانتفاعٌ بعيْرِ امْترْدَادِ أي بأن كان 
المرهون عبد لَهُ صَنْعّة يمكن أن يعملها عند المرتهن» لَمْ يَسْكَرةٌ أي من المرتهن لأجل 
عملها عنده لأن الحق له وَإلأء أي بان كانت دارا أو نحوهاء قَيَسْكَردُ للحاحة إلى 
ذلك وَيْهِدُ إن إتهَمَةُ أي يشهد عليه شاهدين أنه أخذه للانتفاع؛ أي إن لم يثق 
به» فإن وثق به فلا يكلف الإشهاد على أحذه على الأصح لما فيه من المشقة. 

وَلْهُ ياذن الْمُرْتهن ما معنا أي من التصرفات والانتفاعات؛ لأن المنع لحقه 
وقد زال باذته» وَلَهُ الرّجُوعٌ قبْلَ تصرف الرَاهِن» لأن حقه باق كما للمالك أن 
يرحع قبل تصرف ال وكيل فان تصرف جاهلا برْجُوعه كتصرف وكيل جهِلَ 
عَزله» أي عزل موكله» والأصح فيه عدم النفوذ» كما سيأتي في بابه إن شاء الله 
تعال» ولو ون في بع لعجل الْمُوَجَّلَ من نْمَبِهء أي شرط ذلك لم يصح 
لبي لأنه قد شرط في الإذن شرطا فاسداً وهو التعجيل فأبطله» وكا لو شَرَط 
َهْنَ امن أي بجعله مرهرناً مكانه» في الأَظْهَرِ لأن الشمن بجهول عند الإذن» 
والثاتي: يصح» لأن الرهن قد ينتقل من العين إلىالبدل شرعا كما إذا أتلف المرهون 
فجاز أن ينتقل بالشرط . 


(518/5549). وقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وقال الذهي في 
التلخيص: على شرط البخخاري ومسلم . 
©) وعن أبي هريرة طلكه؛ قال: أن النب ل كان يفول: [الظهرٌ رکب بتفقيه ذا كان 
مَرْهُونا؛ ورب لن ادر إذا كان مَرْهُونء وَعَلَى الذي ب ركب ويشرب لفقت ]. 
رواه البخاري اي الصحيح: كتاب الرهن: باب الرهن مر كرب وحلوب: الحديث 
)°۱۹ وTe\T(.‏ 
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قَصْلٌ: إذا لزم الرَهْنْ فَالَيَدُ فيه لِلْمُرتهن لأن قرام الترئق بهاء ولا رال إلا 
للإنيفاع كَمَا سَبََّء جمعاً بين الحقين . 
حربي؛ أو جارية حسناء عند أجبي صّحّ على المذهب فيهن؛ فيستنيب مسلما في 
قبض المسلم ونحوه» ويجعلٌ العبدُ المسلمٌ عند عَدْل وكذا السلاح والجارية إن لم 
PIE‏ أسين نف 

ولو شَرَطًا وَضْعَةُ عند عَدْل جَازَ لأن كلا منهما قد لا يشق بصاحبه ويثقان 
وحمله قي المطلب على ابتداء القبض. 


أو عند انين ين وَنصا على اجْبماعِهِمًا على جفظ أو الانفراد بو داك أي ي فيتبع 
الشرطء وَإِذ أطْلََ قَيْسَ لأحَدِهِما الاْفرَادُ في اصح كما لو أوصى إلى اثنين 
لا يتفرد أحدهماء والثاني: نعم؛ لأن العرف قاض به لفات الْقدل أذ نق 
جَعَلاةُ حَيْتْ يتقان وإن نَسَاحًا وَضْعَهُ الْحَاكِمُ عند عَدل, TE‏ 
التشاحح ككف ٠‏ لأنه إن كان قبل القبض فالتسليم غير واحب» وإجبارٌ الحاكم 
إنما يكون في واحب» وإن کان بعده فلا يجوز نزعه من هر لي بده» وكان بعض 
المتأحرين من شيوخ شيوخنا يصوره بما إذا وضعاه عند عدل ففسق وكذا لو رضي 
بيد المرتهن! ففسق؛ فينبغي أن يكون مثله. 


شاه ل ده اس 


ويُستحق بيع المَرْهُون عِنْدَ الْحَاجَةٍ أي بأن لم يوف الراهن الدين من غيره؛ 
وكذا يستحق بيعه عند الإشراف على التلف قبل الحلول» وَيْقَدُمُ المُرْتَهِنُ ميه 
لأنه فائدة الرهن؛ بل قال الإمام: إنه لا يجب عليه الوفاء من غير الرهن؛ وفيه نظرء 
و الاين داك ا ويه يإذن متهن أو داو غيل اا لأنه 
صاحب الح فإ لَْ ينا رأراد ااه يه قال لَه الْحَاكِمُ أي للمرتهن: 
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تاذ او تئ دفعاً لضرر الراهنء ول طَلَب الْمُرْتَهِنْ يبعا فَأبَى الرَاهِن رمه 
الْقَاضِي قضاءً الديْن أو بَْعَهُ إن أصْرٌ بَاعَهُ الْحاكم دفعا لضرر المرتهنء وَل 
بَاعَهُ الْمُرْتهِنُ ياذن الرّاهِن فالأصح أنه إن باع بحطرته صَحّ ولا قلق ا 
لغرض نفسه؛ حو في الغيبة بالاستعجال» وترك النظر دون الحضور. والثاني: 
يصح مطلقاء كما لو أذن له في بيع غيره» والشالث: لا يصح مطلقاء لأنه توكيل 
فيما يتعلق بحقه إذ المرتهن مستحق للبيع . 

00 اق یا الاقف كان قال: بعهُ لي صح أو لنفسك فلاء على الأظهرء 
لأنه لا يتصور أن يبيع الإنسالٌ مالَ غيرو لنفسه» ولو أطلق صح في الأصحٌ. 

ولو شرط أن يُبيعَهُ الْعَدْلُ جَارَء أي الشرطهء ولا يشرط مُرَاجَعَةٌ الراهِن في 
الْأْصَحٌ, لأن الأصلّ بقاء الإذن الأول» والثاني: يشترط» لأنه قد يكون له غرض فى 
استيفاء وقضاء الحق من غيره» واحترز بالراهن عن المرتهن؛ لأنه لا بد من مراجعته» 
لأنه رعا أمهل أو أبرأء وقيل: لاء فإذا بَاعَه أي في موضعي قَالفُمَنُ عِنْدَهُ من 
صَمَان اراهن حتى يَقِْصَهُ ارهن لأنه ملكه فهو كالرهنء فل تلف نَمنَهُ في 
يد اذل ثم اسْتَحَقّ الْمَرْهُونُ إن شَاءَ الْمُسَْرِي رَجَعَ عَلّى الْعَدْلء لوضع يده 
وَإِنْ شاءً عَلَى الرَاهِن» لإحائه المشتري شرعاً إلى التسليم للعدل بعكم توكيله» 
وراز لي أي على الراهنء ولا َي لل إلا ن يفلو حالاً من نقد لبي 
كال وكبل؛ والمرتهن كالعدل في ذلك فيما يظهر» فَإنا زَادَ راغب قَبْلَ انقضًاء الْخيّار 
فسخ وبع أي ولا ينفسخ بمجرد الزيادة؛ فإن لم يفعل انفسخ في الأصح؛ لأن 
امجلس كحال العقد» واحتزز بقوله (قَبْلَ التِضّاء لار عما لو زاد بعده» فإن البيع 
لازم ولا أثر للزيادةء ولو لم يفسخ بل باع من الراغب صح في الأصح» فالواجب 
حينهذ أحَدهْمَاء وشمل قوله (قَبْلَ القِضّاء اليا خيار اتلس والشرط . 

نصّلٌ: وَمُْنَة الْمَرْهُون عَلَى الرّاهنء بالإجماع وانفرد الحسن البصري حيث 
قال: إنها على المرتهن وَيُجْبرُ يها لحن الْمُرتهنٍ عَلَى المجيج» حفط للوثيقة 


YY 





اب ارهن 
والثاني: لاء بل إذا امتنع باع القاضي جز من المرهون فيها بحسب الحاجةء إلا أن 
تستغرق المزنة الرهْنِ قبل الأجل؛ فيباع ويجعل نمه رهناً نقله في الكبير عن الإمام 
وجزم به في الشرح الصغير 


ولا يمع اراهن من مَصْلَحَة الْمَرْمُون كقصد وَحِجَامَة أي عند الحاحة 
إليهماء لأنه يحفظ به ملكه. لكن لا يحبر عليها بخلاف النفقة» كذا قاله الأصحاب» 
واستدرك صاحب الطلب فقال في كتاب النفقات: هذا محمول على أنها لا تحب 
من حالص ماله؛ بل في عين ا مرهون ببيع جزء منه لأجلياء وَهُوَ أَمَانَةٌ في يَدٍ 
متهن كقوله عله الصّلآة السام لر من راه هِنِهِ ] أي من ضمان راهنه [ لَه 


لر ق 


نمه وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ ] رواه الشافعي رمه الله وامحفوظ إرسال7؟, ولا يَسْقطُ بتلَهِهِ 


رَحْكُمْ اد الود حُكْمٌ صّحِيحِهًا في الصَمَان أي فيما اقتضى صحيحه 
الضمان كالبيع وسائر العقود اقتضاه فاسده أيضاء وما لآ كالرهن ونحوه فلاء أما 
الأول: فلأن الصحيح إذا أرحب الضمان فالفاسد أَؤْلى وأما الشاني: فلأن إثبات 
اليد عليه بإذن المالك؛ ول يلتزم بالعقد ضماناً. ويستثنىمسائل من طرد هذه القاعدة 
ومن عكسها فراجعها من الشرح الكبير. 


(31) @ روى الشافعي ڪه عن سعير بن المُسيّب؛ أذ رَسُولَ الله ك قَالَ: لا يَْلَقٌ اله 
لرطْنَ ِن صاحبه الي رهن لَه نمه عله عُرْسَةٌ ]. وقال الشافعي رحمه الله: 
وَعْنْمُهُ زیادته؛ 8 ملاک ونقصة. رواه في الأُمٌ: باب ضمان الرهن: ج۲ ص۷٦٠.‏ 
@ عن سعيد بن الْمُسَيّبٍ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك إلا يعلق اله لَه 
ُمُه وليه غرم رواه اين حبان في الإحسان: كتاب الرهن: الحديث(4 0 08) . 
© سيل ابن المُسيّبو؛ فقيل له: أ اراتك فَولَك: لا يَعْلَقُ الرهْنَ؛ أَمُوَ ر لاحل رل إا 
لم اك بِمَالِك؛ فَهَذَا الرّهْنُ للك ؟ قال: (نَهَمْ). رواه البيهقي في السئن لسن الكبرى: 
باب الرهن غير مضمون: الحديث )١١١١١(‏ . 
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ولو رط كَوْن الْمَرْهُون مبيعا لَه عند الْخُلُول فْسَّدَء أي للرهن لاه والبيع 
لتعليقي وَهُوَ قَبْلَ الْمَحِلّ ما وبعدَهُ مضمولٌ» لأنه مقبوضٌ بحكم الشراء الفاسد 
وهو عقدٌ ضَمّان؛ ويُصَدق الْمُرْتهِنْ في دَغْوَى اَلَف بیوینه لأنه أمين كما مر 
والمراد تصديقه في اللحملة؛ وله تفصيل يأتي في الوديعت وَل يدق في الرّدٌ عند 
الأكثرين» لأنه قبضه لمتفعة نفسه فأشبه المستعير» وقيل: نعم كالمودع . 

فطل ولو وَطَءَ المُرتهن الْمرهُونة بلا شبْهَةٍ رانء أي فهو زان فعليه الحد 
إجماعاء ومهرٌ المكرهة لا المطاوعة في الأصح ولا يبل قولهُ جهلت تخرية أن 
يقرب إِمْلامُة أو نشا ببَادَِةِ بعيدَةٍ عن الْعُلَمَا لأنه قد يخفى عليهما بخلاف 
غيرهماء وَإِنْ وَطَمَ بإذن الراهِن قبن دَعْوَاهُ جَهْلَ التخريم في الأصّح, لأن 
التحريم مع الإذن لا يبعد حفاؤه على العوام» والثاني: لا تقبل دعراه؛ لبعدها إلا أن 
يقرب إسلامه كما سلف» قلا حَدُ للشبهةء وَيَجبْ الْمَهْرُ إن أَكْرَهَهَاء قياساً على 
اللفوضة؛ وقيل: لا؛ لإذن مستحقه» وحكاةٌ في الْمُحَرّرِ وحذفه المصنف وهو غريب. 
وخرج بالمكرهة الطاوعة؛ فإنه لا مهر اء لإنضمام الإذن إلىطراعيتهاء وَالْوَلَدُ حر 
سيب لأنه حكم وطء الشبهة وَعَلَيِْ ية للرَاهِن» لأن الإذن في الوطء رضاً 
بإتلاف المنفعة لا بالإحبال . 

فصل وَلَوْ أتلف الْمَرْهْرنُ وض بََلَهُ صّارَ رَهناء لقيامه مُمَامَهُ ويجعل في يد 
من كان الأصل في يدو وَالْخْصُمٌ في الْبَدل الرّاهِنْ» لأنه الالك فَإِن لم يُخَاصِمْ 
لَمْ يُخاصِمٍ المُرتهن في الأصّح لأنه غير مالك؛ والثاني: يخاصم لتعلق حقه بما في 
ذمته ونسبه الإمام إلى الحققين» فَلّوْ وَجَب قِصّاص؛ أي في نفس افص اراهن 
لعمرم الأدلة» وفَاتَ الرّهْنُْ لفرات العين وبدهاء أما إذاكانت علی‌طرف» راقتص» 
فإن الرهن يبقى بمالهء فَإِن وَجَب الْمَالُ بعرو أو بجناية خَطاء أي أو عمدٍ على 
نفس أو طرفي لكون الحاني حرا لَمْ يَصِحٌ عَفْوة أي عفر الراهن, عَنْهُ لتعلق حق 
المرتهن به ولا إِيْرَاءُ مهن الْجَانِي» لأنه غير مالك فإن فعل» فالأصح: أن 


ف" كاب الرّهْن 





فصلٌ: ولا يَسْرِي الرّهنُ إلى زيَادتهِ الْمُْفَمِلَةٍ كَقَمَرَةٍ وولو لأنه لا يزيل 
الملك عن الرقبة» فلم يسر إليهما كالإحارة» أما المتصلة كالسمن» فإنها تتبع الأصلء 
فلو رَهَنَ حَامِلاً وَحَلُ الأجَلْ وهي حَامِلٌ بيغت لأنا إن قلنا إن الحمل يُعْلَمُ فكانه 
رهنهماء وإلا فقد رهنها والحمل حض صفة» وَإذ وَلَدنَهُ بيع مَعَهَا في اله بناء 
على أن احمل يُعْلَمْ وَمُعَابلهُ مب ني على متا فإ كات حابلاً نة ابيع ذون 
الرَهْنِ فَالْوَلَدُ ليْسَ برضن في الأظَهّر بناء على أنه يعلم» قال الرافعي: ويتعذر بِيعٌهُ 
معهاء أن استثناء الحمل متعدذر ولا سبيلَ إلى يما حايلا ويسوزع اللمن» لان 
الحمل لا تعرف قيمع والثاني: أن الود رَه بناً على أنه لا يُعلم فيتبع كالسمن . 
فصل: جى الْمَرْهُونُ أي بغير إذن السيده قُدَمَ الْمَجْبِي عَلَيْدِ ل 

في الرقبة» وحق المرتهن ثابت في الذمة فإن أمره بها وكان لا بميز أو كا 
يعتقدٌ وجوب طاعتهء فالحاني هو السيدُ وعليه القصاص والضماتٌ» ولا يتعلق برقبة 
العبد شيءٌ على الأصح» فإن اققص أو بيع لَه أي لِحَمَهِ بَطَلَ الرّطنُء لفوات محله 
ج اوعد ال مك ون يكن رع وى على سند اق ان 
: ف المقتص فيه طرفاً كان أو نفساء وإ عُفِي على قال لَمْ لم يشت ت على على المّحِح فَيبْقَى 
| راء لأن السيد لا ينبت له على عبده مال ولثاني: ب يثبت؛ ويتوصل به المالكُ إلى 
فك الرّهْنِء وان تل أي المرهون» مَرْهُونا ا سيدو عند آخَر أي عند مرتهن آخر» 
افص أي السيّدُ بَطَلَ الرشان» لفواتهما؛ فإن لم يكن مرهرتاً؛ فه كما لو جنى 
علىالسيد, وَإِن وجب مال أ ي إما بعفره أو كانت الجناية خطأ تعلق به حق 
رهن الْقتيلِ لأن السيد لو أتلف المرهون لغرم قيمته لحق الرهن؛ فإذا أتلفه عبده 
كان تعلق الغرم ب وء راغا وحب الال وان كان لا ثيب للسيد على عبده سال؛ 
لأحل تعلق حق الغيرء فا وَكمََُ رَه وَقِيلَ: يَِيرٌ رَهْناًء أي إذا وحب المال 
فوجهان أحدهما: أن العبد ينقل إلى يد مرتهن القتيل ولا يباع العبد؛ لأنه لا فائدة 
فيه» وأصحهما يباع ويجعل الثمن رهن في يده؛ لأن حَفْهُ ي مالية العبدٍ لا في عينه؛ 
ولأنه قد يرغب راغب بزيادةٍء قال الرافعي: والوجهان إنما يظهران إذا طلب الراهن 


ف وم * 
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لتقل ورتهن القتيل البيم أما لو عكس فامحاب الراهي؛ لأنه لا حقٌ للآعر في 
ا هونن عند شخص؛ أي ركذا عند اثين؛ بدن واحد نقَصت 


r, 


a «8 


یق كما لو مات أحدهماء وعبارة الْمُحَرَّر: فتنقض الوثيقة أو تفوث› و بيسن 
فى تفل | لوَئيقَة عرض تقلت أي وإلا فلاء فإذا كان لدان مختلفين حلولا 
وتأحيلاً فله التوثيق إِدَيْن القتيل بالقاتل» لأنه إن كان الحال دين القتيل فقد يريد 
استيفاؤةٌ من تمه في الحال» أو دين القاتل. فقد يريد الوثيقة للمؤحل ويطالب بالحال 
وكذا لو احتلفا في قذر الأَجَلِء وإن لم يختلفا في ذلك واختلفا في القدر كعشرةٍ 
وعسْريُنَ» والقتيل مرهوثٌ بأكثرهِمًا نقل؛ وإلا فلاء أو اتفقا فيه أيضاء نقل قدر 


بدله؛ أي قدر قيمة القعيل؛ إن كانت قيمة القاتل أكثر؛ وإلا فلا إذ لا فائدة فيه. 


ولو تلف الْمَرْهُونُ بآفة بَطْلَ؛ يعي ن الرهن لفواته» وينفك بفسْخ الْمُرْتهس, 
لأن الح لَهُ وهو جائز من جهته: أما الراهر ن فلا للرومه من جهته» وَبِالْيَرَاءَةٍ مِنَ 
الدَيْنِء أي بأي وجه کان» فبإن بي شيءَ منۀ لم نفك شَيْءٌ مِنَ الرّهْنء 
بالإجماعء وَل رَهْنَ نطف عبد بين ونملقة بآخر قَبْرئ مِن أَحَدِهِمَا انك 
قلط لتعدد الصفقة بتعدد العقدء ولو رَهَنَاهُ رئ أَحَدَهُمَا انقك نصيبْةء لتعددها 


بتعدد العاقد . 


فصل: إختلقا في الرّهْنء أ أي في في أصله. أو قذرهِ ْدَق الرَاهِنْ وينه إن کان 
رَهْنَ تبر ع» لأن الأصل يعضده وهو عدم الرهن؛ ولو عبر المنف بالمالك بدل 
الراهن لكان أولى لأن منكر الرهن ليس براهنء وَإِن شرط في يبع أي اختلفا في 
رهن مشروط في بيع تَحَالْفَاء كسائر صفات البيع إذا اختلف فيها. 

ولو ادّعَى أَنْهُمَا رَهَنَاهُ عَبْدَهْمَا بها َة وَصَدَقَهُ أَحَدُهُمَا فنصيب الْمُصّدّق 
رَهْنّ بِحَسْمِنَء وَالْقَوْلُ في نميب الثاني فول َيه لامي وَتَقبَلُ سَهَادَة 
الْمُصَدّق عَلَيْه أي على الناي خلوها من جلب النفع له ودفع الضرر عنه» ولو 


ر 


الها في نض فإ کان في يد لاهن أ و في :ب ل الْمَرْتهِنِ وَقَالَ الراهن: غصة 


۷۷1 ياب ارهن 
صدق الراهن* ! بيويه» إذ الأصل عدم اللزوم والإذن في القبضء وكا لو قَالَ: 
أقبضتة عن جهَةٍ ب رى أي كإيداع ونحره في الأصٌّ لما قلناه من أن الأصل 
عدم ما ادعاه وهذا هو المنصوص أيضا د يصدق المرتهن لاتفاقهما علىقبض 
ما دون فيه» والراهن يريد صرفه إلى جهة أحرى» والظاهر خخلافه لتقدم العقد احرج 
إلى القبض. 


وَل قر بمنْضيهء ثم قال: لَمْ يكن إفْرَارِي عن حَقِيقَةٍ قله َحلِيفهُ لأن الوشائق 
يشهد فيها غالباً قبل تحفق ما فيهاء وقيل: ا يُحَلَمَهُ إلا أن ا يعر رار تأريلا 
كَقَوله: أشهّذت عَلَى رم الْقَبَالََ أي على ١‏ الكتابة ١‏ الواقعة قعة لي الوثيقة ة لكي 


بعد ذلك لأنه إذا لم يذكر تأويلاً يكون مكذباً لدعواه بإقراره السابق . 


فرْعٌ: لو أ في مجلس الْقَضَاء بعد ترد الدَعْرَىعَيْه قال القفال: ليس له 
التحليف» وإن ذكرٌ تأويلاً؛ لأنه لا يكادٌ يقر عند القاضي إلا عن تحقيق» وقال 
غيره: لا فرق لشمول الإمكان وهو مقتضى إطلاق المصنف. 

ولو قال أَحَدُهُمَا: جَنى الْمَرْهُون وأنكر الآخرٌ دق امك بِيَمِينِهِ لأن 


3 ب فر لل 


الأصل عدمهاء ولو قال الرَاهِن: جَنقَبِلَ القنِض فالأظهر: تصديق المرتهن 

بیوینه 2 فى إنکارف صيانة لحقه الإحتمال التواطؤء والثاني: يصدق الراهن؛ لأنه 2 

ی ملكه عَمّا لا بجر نفعاً إلى تفسه» ومحل الخلاف ما إذا عين الراهن ا حي عليه 
رو 1 e e‏ 


وصدقه فإن لم يعينه أو عينه وم يصدقه أو الم يدعه فَالرهن باق يحالهء ؛ وَالأصّح: 


5 


نه إذا حف حَلف! غرم الرَّاهِنٌ للْمَجْبِيّ علي كما لر قتله؛ لأنه حال بينه وبين حقه» 


والثاني: لا يغرم؛ لأنه أقر في رقبة العبد .ما لا يقبل إقراره فكأنه لم يقر أصلا. 


2 زو يف كذ 


له یغرم الأَقَلّ مِنْ قِيمَة لعب واوش الجنايق كما في جناية أ ام الولد لامتناع 


(#) في نسخة (۲) و(٣)‏ لا توحد كلمة الراهن. وأثبتها من النسسخةرا لأن الزيادة من 
الثقة مقبولة. 





کاب الراهن ا 





البيع» وقيل: على القولين في فداء الجاني» أظهرهما: الأقل من قيمته وأرش الحناية» 
وثانيهما: الأرش بالغاً ما بلغ» والأكثرون قطعوا بالأوّل. 
أنه لز كل ارهن ردت اَم على لمجي عليه لا لى الراه لاه 
الحََّلَهُ وَالرَاهِنُ لا بي لنفسه شيئاًء والناني: على الراهن؛ لأنه مالك العبد 
والخصومة بحري بينهماء فإذا حَلْفّ ع في الجداية لغبوتها باليمين المردودة 
' وَاغْلّم: أنه كان ينبغي للمصدف التعبير في | اأرل والادة بالأظهر؛ وفي الا 
بالمذهب كما فعل في الروضة. 


وَلَوْ أن يعي الرتهن» في بيع الْمَرْهُون بيع وَرَجَعَ عن الإذن رفاك 
رجفت ق قبل قبل اليم وَكَالَ الراهِن: بعد فالأصح: تصديق المُرتهن» لأن الأ 
استمرارٌ الرّهْنِء والثاني: القول قول الراهن لتقوّي جانبه بالإذن» والشالث: لقول 
قول السابق منهماء قال البغوي: وهو الصحيح لي نظيره من الرجعة وي احتلاف 
ال وكيل والموكل في أن الرجوع قبل البيع أوبعده» 0 الخلاف ما إذا صدقه الراهن 
على الرجوع؛ واختلفا في وقته كما فرضه المصنفء أما إذا أنكر الراهن أصل 
الرجوع فإن القول قوله بيمينه» لأن الأصل عدمه. 

وَمَنْ لَه الان بأَحَدِهَمًا رَهْنْ فَأَدى ألفاً؛ وَقَالَ: اَذَه عن آلف الرّهْن 
صْدّق» أي» بِيَمِينِ لأنه أعرف بقصده وكيفية ادائ وا ليو يا جه م عَما 


شای لأن التعيين إليه ولم يوجد» وقيل: قط لعدم الأولوية لكن هل التقسيط 
على قَدْرِ الي أو عليهما بالسوية؟ ترَدَّدَ فيه الصيدلاني» واقتصر الإمامٌ على 
الأول؛ والعمراني عَلَى الثاني . 


فَصْلٌ: مَنْ مَات وَعَلَيْهِ دين تعلق بت ركيد مراعاة للميت» َة امون 
لأنه أحوط للميت إذ يميم والحالة هه الصف جما رفي قَوْل علق الأزش 
بالْجَاني» لأن كل واحدٍ منهما ثبت شرعاً بغير رضا المالك» وقال الفوراني: 
كحجر المفلس؛ واختاره صاحب المطلب وينبى على الخلاف تصرف الوارث ما 


رقف كاب ارهن 


يزيل الملك كالبيع» فإن جعلنا تعلقه كتعلق الأرش حرج على الخلاف في بيع الجاني 
أو الرهن فيبطل» فَعَلى الأظْمَرِ يسوي الدين المستغرق ق وَغْيْرُةُ في الأصَيم كما 
هو قياس الديونء والثاني: إن كان الدَيْن أقل نفد تصرف الوارث إلى أن لا يبقى إلا 
قدر الدَّيْنِ؛ لأن الحجر في مال كثير بشيء حقير بعيدٌ. 





ولو تصرف اللوارث رو دين طَاهِنٌ فَظَهَرَ دين برذ يع بيب فالأصخ: 
أنه لا ين فسا تفه لأنه كرف تَصَرّفاً كان سائغاً له ظاهراء والثاني: يبن 
فساد إحاقا لا بتَحَددَ من الدَيْن بالدَيْن المقارن لتقدم سببهء لكين إن لم فض الذَيْن 
فسخ ليصل الحقّ إلى مستحقّهء ولا طريق إلا ذلك إذ لا دين على الوارث حتى 
يطالب» وقوله (يْقض) بضم الياء يَعُمّ قضاءً الوارث والأحبي» ولو عبر بالسقوط 
لَعَمّ الإبراءً أيضاً 

ولا خجلاف أذ لِلْوَارث إِمْسَالك عَيْنٍ الترِكَةٍ وَقَضاءً الديْنِ من مال لأنه حليقة 

لمورّث؛ والْحوّرث كان له ذلك» نعم: لو أَوْصّى بها في وفاء دينه فإ وَصِيتَهُ 
يعمل يعْمَلُ باه وَالمّحِبحٌ أن تعلق الديْن بالتركة لا يَضَعُ الإزث» لأنه لو كان باتياً 
على ملك الميت لوجب أن يرثه من أسلم أو أعتق من أقاربه قبل قضاء الدّيْن» وأن 
لا يرثه من مات قبل القضاء من الورثة» والثاني: أنه يمنع؛ ونقله الإمام عن القديم؛ 

والأول عن الجحديد؛ لقوله تعالى: لمن بعاد وَصِيّةٍ صية صي بها أو دين 4 “ أي من 
بعد إعطاء وصية وإيفاء دين إن كان؛ وأحيب عن هذه الآية بأن المعنى المقادير لا 
القدر قلا يعلق رَوَائد الك ککسب وتاج وا له أغلمى لأنه تبع للملك؛ 
وإن قلنا: يعنع انتقالها ! فيتعلق بها لبقائها على ملك الميت؛ وصححه الرافعي في 
النكا0*. 


(47) النسساء / .١١‏ 
(#) في هامش نسخة (۳): بلغ مقابلة حسب الطاقة فص 


راي الجر 
کہ الل لر وتک 





م 


التقليس: صله الْفنُوسُ؛ وهو في الشر حَجْرٌ الْحَاكِمٍ على عَلَى الْمَدْيُونَ والأصلٌّ 
فيه ا عليه 3 والسلام على مُعَاذِ ا صححه الاک وقول عَلكِهِ 
الصّلآة وَالسَلامْ: [ إذا فس لحل فرَحَدَ الرّْلْ ماع بده هر حي به ] وف 
لفظ: [ مر الْرمَاء ] متفق عليه , 





(37) © عن كعب بن مالك؛ ران رسول الله وي حجر على مُعَاذٍ ماله وَبَاعَهُ في دين 
عل . . رواه احاكم في المستدرك: الحديث (513/5148): وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين و م يخرحاه. ووافقه الذهبي قال: على شرط البحاري 
ومسلم. والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب التفليس: باب الحجر على المفلس وبيع 
ماله تي ديونه: الحديث ,.)١١11١‏ 

@ عن كعب بن مالك قال: (كان مُعَاذ بن حل 5 کله شاا خيلا سحا من حير 
شاب قَرْيهِ؛ لا سنال شيعا إلا أ د اضف حتى ران عله بن اغ مَل كلم وَسُوِلَ 


3 3 


الله که في أن ن كلم لَه راء قعل لم ضعا له شا لو ترك لأَحَهٍ كلام 


3 


أَحَدِ؛ رك لمعا بكلام رَسُول | الله يي قال: مدعا ابي يك فلم يرح من أن باغ 
ماله وَقَسَمَهُ بين غرَمَائه؛ قال فقا معاد فك ولا مال لَهُ. رواه البيهقسي في السئن 
الكبري: الحديث 4599 ١‏ ). ومن ولا عله کی وك نا ا كا 
وَالْخّر ج من طَالِيو فَأحَاط الدَيْنُ بعال . 
(۹) @ عن أبي هريرة طه؛ رواه البخاري ف الصحيح: كتاب الاستقراض: باب إذا وحند 
ماله عند مفلس: الحديث (5107). ومسلم في الصحيح: كتاب المساقاة: باب مسن 
أدرك ما باعه عند المشتري: الحديث (4 9/و ده 1) . 
© أما لفط:[ من الغرَماء] من رواية مسلم في الصحيح: في متابعة الحديث(14؟/5514). 
: << 


VY 


ya‏ اب لد 





من عَلَيْهِ يون حَالة زائدة عَلَى مَالِه؛ يُحْجَرٌ عَلَيْهِ أي وجوياء بسُوّال 
الغرمًاى أي أو من يقوم مقامهم كأولياء الحجور عليهم لما تقدم» ولا يخفى أن لفط 
الديون لا مفهوم له» والدَيْنُ الواحدُ كافبء ولا حَعْرَ بالْمُوَجَّلِ لأنه لا مطالبسة به 
في الخال وَإِذَا خُجرٌ بحال لَمْ يَحِلَ الْمُوَجْلُ في الأظْهّرٍ لأن الأحل حن مقصودٌ 
فلا يفوت» والثاني: يحل كالموت» وأحاب الأول: بأن ذمة المت خحربت بخلافه 
وإذا قلنا بالثاني؛ فلو أطلق الحجر عنه وقد بقى بعض الأجل عاد الحق مجلا قاله 
القفال في فتاويه. 


ولو كانت الدُيُو بِقَدرٍ المال ان کان كسوبا بق ين كَسبه؛ فلا حَجْنَ 
لأنه لا حاحة إليه» بل يأمرهُ بقضاء الدينء فإن امتنع باع ماله أو أكرهه علي نَعَم: 
لو التمسَ الغرماءٌ ا حجر عليه» حجر على الأصممٌ كيلا يتلف ماله» وَإِن لَمْ يَكْنْ 
كسوبا وَكَانت تَفَقتهُ من مَالِهِ فَكَذَا في الأصّحٌ» لتمكنهم من المطالبة في الحال؛ 
والثائي: يحجر عليه؛ لعلا يذهب ماله فيها وهو المختار, وَلْأَيُحْجَرٌ بغيْرِ طلسي لأن 
الحق هم وهم ناظرون لأنفسهم: اللّهُدّ إلا کر ر عليه فإنه يحجرٌ 

بلا التماس» لأنه ناظر ی ملحتو ولس له الجر لد ن الغائب» لأنه ليبس له 
استيفاء مالهم من الذمم؛ وإنما له حفظ أعيا و 
رمت ويب خب لوحو درط ا تم لاص أثره بالطالب 


or 


بل يعم وإلا قلا لأن دي يكن وَقَاوَةٌ بكماله فلا ضرورة به إلى طلب 
الحجر وأطلق جماعة الحجر من غير تقييد بذلك» وهو قوي كما قاله في الروضة. 


وَيحْجَرُ 


حجر بعلب الْمُقَلِس ف قي الأصّح لأن له غرضاً ظاهراً فيه؛ والشاني: لا 


قال ابن حجر في الفتتح: ج ه ص؟8: واحتج الشافعي نما رواه من طريق عمر بن 
علدة قاضي الدينة عن بي هريرة قال: (قَضَى رَسُولٌ الله و يما رجحل مات أَوْ 
افلس ؛ فُصسَاحِيُ الماع اح بمتاعِه إِذَ | وح بعَيند) وهر حديث حسن بحم ثل 
(#) في النسخحة :)١(‏ دَينَهُمْ . 





كتاب التفليس الك 








نفك الي والرشد» وإنما قلنا به عند طلب الغرماء للضرورق قدا حجر تَعَلْقَ 
حَقٌ الْغرَمَاءِ بمَالَهه أي دنا وعينا ومنفعة كانه وخرج بق الغرماء حى الوكاة 
والكفارةٍ والنذر, وَأَشْهِدَ عَلَى حجرو ليذ أي استحباباً. 


ولو اع أو وَهَب أ ز أق نفي فول رقف تصرف فإن فصل ذلك عن 
الدَيْنِء أي لارتفاع القيمة أو لإبراء يعض الغرماء فة وَإلاّ لغاء | إلحاقاً له بالمريض» 
ا يلاك تعلق جا عار عرف قلاع مل أي جميعه وكذا بعضة 
لغرَمَائَ ديهم أي وكذا من الغريم الواحد بدينه» َل في الْأَصّح» لاحتمال أن 
يكرن له غريم آخرء فلا يصح من غير مراحعة القاضي» والثاني: يصح؛ لأن الجر 
هم والأصلٌ عدم غيرهم. فعلىهذا لا يجوز للمفلس بيع ماله إلا في هذه المسألة ولو 
باعَهُ لغريعه أو ببعض دنه فهو كما لو باعه لأحبي لأن ذلك لا يتضمن ارتفا ع الجر 
عن بخلافب ما إذ إذا اع كل الَيْنٍ فإنه يسقط وبرتفع الححرٌ عنه» وعن هذا | رز 
بقوله (بدینهم» ولو باع لأحبي بإذن الغرماء لم يصح على الأصح» فلو باع سلما 
أو اشترّى في الم فالمحِيحٌ صِحته ثبت في ذم إذلا ضرر على الغرماء 
فبه» والثاني: لا يصح كالسفيه» وقوله (الأصح) صَرَابهُ المَعَهُورٌ كما في الروضة. 

وصح ِكَاحه؛ وَعَاة؛ وَل إذ لا تعلق لذلك بلمال» وينفة تی على زوجته 
من كسبية» وَاقيصّاصٌة؛ وَإسْقَاطَهُ أي ولو بحاناً لما ذكرناه» ريصح أيضاً استلحاقةُ 
السب ونفيه بلعان» ولو قر بين أو دَيْنِ؛ وَجَب قَبِلَ الْحَجْرِ؛ فالأظهر: وله 
فيح ارما كما لوت بلي والثاني: ا منع لما فيه من الإضرار؛ وبناهما 
الماوردي على أن هذا الحجر حجر مرض أو سفهء واحزز بقوله في حن اغراي 
عن حقّ نفسو فإنة يقبلٌ ٠‏ ريطالب؛ وَإِن أَمْند وجوه إلى مَا بَعْدَ الْحَجْر بِمُعَاملَةٍ أو 
مُطلَقاء أي إستاداً معللاً بمعاملة: أو إسناداً مطلقاء لم بقل في حقهم أما في 
الأولى: فلتقصير من CAE‏ وما في الثانية: فلأ قياس المذهبي تنزيلٌ الإقرار 


(*) ي نسحة (۲): من معام 


۷ س الو سے كناب التفلئيس 


على اذ لمراتبي» وأقلهًا هر دَيْنٌ العامة قال في الروضة: وهذا ظاهر إن تعذرت 
حعة المقر» فإن أمكنت فينبغي أن يراجع لأنه يقبل إقرارة وَإِنْ قَالَ: عن جنايّةٍ 
7 الأصّحٌ؛ كذا عبر بالأصح وصوالة على ذب كما عر به في الروضة 
فان فان اصح الطريقين أنه كما لو أسند لزومه إلى ما قبل الحجر؛ أي حتى يقبل في 
الأظهر كما تقدم» والثاني: أنه كما لو قال عن معاملة. 
له أن يَرْدُ د بِالْعيْسٍِ ما کان اشْتَرَاُ إن كانت َة في ارد لأن الفسخ 
فا مبتداً راغا هو من أحكام البيع السابق وا حجر لا ينعطف على ماض» 
اص تعَدّي الحَجْر حَجْر إلى مَا حَدَت بَعْدَهُ بالاصطاد؛ وَالوَصية؛ رَالشَرَاء إن 
صَحَخْناةُ لأ مقصرد الحجر وصول الحقّ إلالمستحقين؛ وهذا لا يحص بالموجودٍ 
عند اْحَجْرِه والثاني: لا يتعد ى كما أن حجر الراهن على نفسه في العين المرهونة لا 
يتعدى إلى غيرهاء ونه لْبْس ائه أذ يسح يعلق بين مَاعِهِ إن عَلِمَ الْحَال 
وَإِنْ جَهل فَلَهُ ذلك لأن الإفلاس كالعيب؛ فيثبت | حيار سيو مع ا مهل دون العلم 
لدخوله في الأمر على بصيرةء والثاني: له ذلك مطلقا؛ لتعذر الوصول لالم كما 
لو كان قبل الحجرء والثالث: لا مطلقاً؛ لتقصيره بترك البحث مع سهولة 00 
فإن الحاكم يشهر أ مر الحجور علب وأنة إا لم کن الل بها ل براحم 
الْعرَمَاءَ ؛ أي لا يضايقهم, بِالشمَن؛ أ نخد بم اجر برضي سحت 
والديون لني هذا شأنها لا يزاحم مستحقها الغرماء الارن فإن فضل شيءٌ عن 
و أده وإلاً اتتظرٌ إلى وحدان شيء آخر» والثاني: يزاحمهم؛ لأنه ون كان ديا 
يدأ فهو ف مقابله ملك جدید» وقيل: لا يزاحم إلا بشمن المبيع حاص( , 


فصل: ادر القاضي بَعْدَ الْحَجْرِ بع مَالِهِ وَقَسْوِه بين الْقُرمَاء أي على 





(#) ف هامش نسخة(): كذا بنط المصنف وي كثير ين النسّخ (يمكن)؛ والصواب الأول 
إنتهى . 
2١‏ في هامش نسخة (۳): بلغ مقابلة . 


كاب افليس YA‏ 





لسبة ديوني ؛ لأن ! المغلس يتضررٌ بطو ل الحجر؛ والغريم بتأَحيْر الحقّ ۽ لکن لا يشرط 
ثي الاستعجال؛ كيلا يطمع فيه بشمن یکس وهده البادرةٌ مس وَيُقَدّهُ ما يَخَافُ 


2 
عر 


ذه أي كالفواكه والبقرل صيانة لَه ثم الْحَيَوَان لأنه معرضٌ للتلف وله مون 
م لْمَنَقُولَ: لأنه بخشى ضياع نعم كب الم لِلْعَلِم لا تباج كما ذكره العبادي, 
ثم الْعَقَاَ لأنه لا يخشى هلاكه وتؤمن سرقته؛ ويقدّمْ البناءٌ على الأراضي» والمال 
الذي تعلق به حق عامل القراض» ويقدمٌ بالربح المشروطب وكذا بيع المرهون واا 


وي 


لتعجيل حقّ مستحقهما إن ف تف ما شرع ساف فإ يذه م ينا 


5 يك 
0 م > اع 


عليهماء ؛ وبع بحضرةق املس وغرقابي أي استحبابا لأنه أتفىللتهمة» وأيضاً هر 
أعرف بِمَالِهِ» والأولى أن يتولى الْمْملِسُ أو وكيله ابيع بإذن الحساكم ليقع الإضهاد 
وتطيب نفس الشري» كل شإء في سُوقه » أي استحبابا أيضا لأن صله ثم أكثرء 
نعم لو كان لِنَقلهِ مؤنة كثيرة؛ ورأى ى الحاكم المصلحة أن يستدعي أهلَّ سرقه إليه 
فَعَلَّ قاله الماوردي ولر باغ في غير سوقه بثمنه جاز قاله الأصحابه بعَمَن مته 
حَالاً ِن قد اء أي وجوباً كما صرح به في المْحَيَّرِ؛ِ لأن التصرف لغيره 
فوجب فيه رعاية المصلحة والحظ» نعم إن رضي المفلس والغرماء بالبيع مجلا أو 
بغير نق البلك جار قاله | المتولي» ولو رأىالحاكم المصلحة في بيع كثل حقوق الغرماع 


3 


5 


ان ٣‏ إن ١‏ كال اين غير جنس النشايء ولم يرْضَ | الْغرسم إلا بجنس حَقب 


#2 2 
¢ 5 


اشتری لانه و راحب وَإِن رَضِي جار صرف | لنقَد إل “إلا في السّلم لأنه اعتياض 
وهو متنع فيه لما تقدم في بابه 


تبي إذا حجر على المكاتب؛ فلا يجوز أن يعناض السيد عن نجرمها على 
الأصحّ وكذا المنفعة الواحبة في إحارة الذَمَّةِء الأصح منع الاعتياض عنها؛ لأن 
الأصح فيها تغليب العنى وهو السلم. 


4 


و امم 


ولا يِسَلمْ مبيعا قَبْلَ للش شت لا صرف لغوه حاط رت فة فنا 
ن الْغرَمَاءء أي ي استحبابا لتبرئ الذنّة ويصل الحق إلى مستحقهء إلا أن ن يَعْسْرَ لفليه 


۷۹ اک اليس 


کا و م 


فوخره جيم أي استحباباء ولا لفون به بأنا لا ریم عيرم لأن امسر 
يشتهر فلو كان له غريم لظهس. فلو ق قسَم؛ فَظَهَرَ غريم» شارك بالحِصّةٍ أن 
القصوة يحصلٌ بذلك» وقيل: تنقض الْقِسْمَة لأنها وقعت على : غير الوحه السائغ 
شرعاء واحتزز بظهور الغريم عن ظهور المال؛ فإنه يصرف مه إل الغريم الذي ظهر 
بقسط ما أحذه الغرماء الآحذون السمة الأول؛ إن يقي شيء قسنم على اصع 


ولو حرج شي باع قل الْحَجْرٍ مُسمَحَقَا امن تالف فَكَدَيْن طَمَىَ أي 
وحكمه ما سبق لثبوته قبل الحجرء أما کا كا ایا یں بسرت وا سو تو 
5 الْحَجْرِ عما إذا وقع فيه فإنه لا نر لَهُ لأنه دي حادث م يتقدم له سبب» 
إن اسعجن شي باع الْحَاكم دم المشتري بان لفلا برغب الداس عن 

شراء مال المفلس؛ فكان التقديم من مصالح الحجر كأحرة الكيّال ونموها من المؤن» 
وَفِي قول: يحاص الْغْرَمَاء کسائر الديون» لأنه دين في ذم المفلس. 


2 


وَيُنَِقَ عَلَى من عليه تق حَتى يُقَسُمَ مال لأنه موسر مالم يزل ملكه؛ قُلْتُ: 
ويكسوهم أيضا؛ ولا ينفق على الزوحة المتجددة بخلاف الولدى إلا أن يغبي 


3 39 


بكسب أي فا فإنه ينفق عليه منه» فان فضا ل شيء رد ! إلى المال وإن نقص شيء كمل 


5 


هنك . 


راع مسکنۀ وَخَادِمُهُ في الأصّحّ وإن اتاج إلى خادم لرَمَائتهِ وَمَنصِيه لأن 
تخصيلهما بالكرا اء سهل» فإ تعذر فعلىالمسلمين ل والثاني: ل إذاكانا لائقن»› وهو 


حرج من نصه في ا کفارات» والفرق على الأول ل أنّ حقوق الآدميينَ أضية يی ولا يَدَلَ 


لق م 


دا أيضاء ويرك له دمت قوب بلي به أي في حال إفلاسه كما قاله الإمام» وهي 
أي في حق الرحلء قَمِيص؛ وَسَرَاوِيلٌ؛ وَعِمَامَةٌ وَمِكْمَب» أي وهر الْمَدا 
0 في الت مي لاه عاج إلى ذلك ولا توخر عد ال آنا لرا برل 

شنعة والإزار وغيرهما ما یلبق بحالفاء ويرد أيضاً المنديل كما ذكره الرافعي في 


الْمُحَرّرِ والخف والطيلسان إن كان تركها يزري به واا لدراعَة إن كانت تليق به . 


كتاب افلس VA‘‏ 


5 
ع 


قَرْعٌ: إذا لم يكن المذكورٌ في ماله اشتري لَهُ. 





ويرك لَه قوت يوم الْقِسْمَةٍ لمن عَلَيْهِ نفقعةء لأنه موسر في أوله» قال في 

4 0 4 نا 

الوجيز: وسكناة أيضاء وجميع ما تقدم فيما إذا كان بعض ماله اليا عن تعلق حق 

ِمُعْيّنء فإن تعلق مجميع ماله حَق لِمُعيّن كالمرهون فلا ينفقُ عليه ولا على عياله من 
قاله الإمام. 


ظوَإِنْ كان ذو عُسْرَةٍ ... الآية7”؟' اللهم إلا أن يكون الذي وجب بسببي هو 
عاص به فان عليه الا کتساب» لأن عليه التوبة ثم فعل وأداؤه مسن جملة شروطهاء 


لئس عَلَيْهِ بَعْدَ القِسسمَةٍ أن يكيب أو يُوَجَرَ نفسة لقي ادي لقوله تعالى: 


قاله أبو عبدا لله الغراوي من أصحابنا؛ كما أَقَادَهُ ابن الصلاح في فوائد رحلتي 
وَاعْلَم: أنهم جزموا هنا بأنه ليس عليه أن يكتسب» وصححوا في نفقة القريب 
الوجوب مع أن الدَيْنَ أقوى من نفقة القريب فإنها تسقط عضي المدة على ما 
ستعلمة هناك وَالأصّح: وجُوب إِجَارَةٍ م ولَّدِه وَالأَرْض الْمَوْقوفَةِ عَلَيْ لأن 
منافعهما كالأعيان فيصرف بدفا إلى الدّيْنِء والشاني: لا؛ لأنها لا تعد أموالاً 
حاضرةء وهذا لا يجب إجارة نفسه» وعبارة الحاوي الصغير: ويؤحر موقوفة؛ وهي 
َعَم شن عبارة المصنف. 


سا 57 5 
عر o4‏ 5 


وإذا ادع أنه مُعْمرٌ أو قَسمْ ماله بْئْنَ عْرَمَائِهِ وَرْعَمَ أَنْهُ لا يَمْلِك غَيْرَةُ 
وأنكرُو فان لَرمَهُ الَبْنْ في مُعَامَلّة مال گشراء أو فَرْضٍ عليه ال لأن 
الأصلّ بقَاءُ ما وقعت عليه امعاملة إلا وإن لزمه لا ععاملة كالصّداق, قَيُصَدَّقْ 
يميه في الأَصّمّ لأن الأصل العدمٌ والثاني: لا بد من البينة؛ لأنه حلاف الظاهر 
من أحوال الْحُرٌ» نَل بينة الإغسّارِء أي وإن تعلقت بالنفي لمكان الحاجة كالبينة 
على أن لا وراث سوى هؤلاء؛ في الْحَال» كغيرهاء وَشَرْطٌ شَاهِدِهٍ حِبْرَةُ بَاطِنِه 
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۷۸۱ كاب اليس 


أي بطول الحوار وكثرة المخالطة لأن الأموال تخفى» وَلْيَقَلْ هُوَ مُعْسيرٌ ولا يُمَحَّضْ 
لنفْيّ لفظا ومعنئ» كَفَوْلِه: لا بلك شيا . 





َرْعٌ: إذا شهدوا على المفلس بالغنى فلا بد من بيان سببه؛ قاله القفال في فتاريه 
معللاً: بأن الإعدام لما لم يشت إلا من أهل الخبرة كذلك الغنى. 

راذا نبت خسار لم جز حبس ول مره بل يهَل حى يوسر للآية 
لا أعيان المرالي قي جحند أهل مِصرٌ تأليف أبي بكر الكندي: 
أن فتيان المالكي ناظر الشافعي في بيع الح في ادن فكان الشافعي يقول: يباع؛ 
ويقول فتيان: لا يباع» ثم شنو القول على الشافعي وهذا نقل غريب عندنا"“. 





(#) في النسحة (؟) و (۳): بشع . 
(45) قلت: إن السبب الموجب في تغريب هذا النقل هو ما يأتي: 
أ. لا يصح حديث في حجية هذا النقل: 
@ عن ابي سعيار الخذري؛ أن النبي دباع حرا أَفلسَ في ذَينهِ). رواه الدارقطيٰ 
5 السنن: كتاب البيوع: الحدیٹ(٤۲۳۹-۲۳)‏ منه: ج٣‏ ص۱ ٦۲-٣‏ . والبيهقي 
فق السنن الكبرى: الحديث ١14059‏ ر424١1)‏ وق سنده حجاج بن أرطأة وهر 
ضعيف. له ترحمة في تهذيب التهذيب لاين حجر العسقلاني: الرقم .)١١1/1(‏ 

@ عن قتادةً عن عمرو بن الحارث أن يريد بن أبي حبيب حدّئة: : ود رَخُلاً قَوم 
المَدِيْنََ فذكر أنه يُقَدَمْ ا له بمال؛ فَأَحَدَ الا كثيراً َاسْبَوْلَكَهُ فأعذ الَجُلُ؛ 
فَوْحد لآ مَالَ لَه فام رسو اشر يل أذ يباعَ). ورواه الييهقي في السسنر 
الكبرى: الحديث (ه 45 ١١غ؛‏ وقال: هذا منقطع . 

@ وجاء بألفاظ وروايات أحرى؛ فيها مسلم بن حالد الزنمي وفيه مقال» وابن 
لماي وهو ضعيف . 

ب. وقيل: إن الرجلّ اسمهُ (سُرق)» قال البيهقي: ومدارٌ حديث سُرّق على هلاي 
وکلهم يسوا أََوِيَاءَ .. . وي إجماع العلماء على ا . وَهُمْ لآ جمعون على ترك 
رواية ثابتة. دليلٌ على ضعفه أو نسلحيه | إِنْ کان اجا . وبا لله التوفيق. وقال: وفيما 
ذكر أبو داود في المراسيل- كتاب البيوع: باب الفلس: صه/ - عن الزّهْرِي قال: 
ركان کون علَىعَهْدٍ رَسُول الل يد ديو على رحَال» ما عتا حرا بي في ذن). 


کاب افلس YAT‏ 





واحزز بقوله (سّت) عما إذا م يبت فإنه تجوز حَبْسَةٌ وللغريم ملازمته لأنها أحف 
الهم | لا أن يقول المديون للقاضي أنه يشق علي | لطهارة والصلاة بسبب ملازمته 
و 


فاحبسي فإنه يجاب: وَالْغريب الاجر عَنْيَبَةٍ الإغسار يكل الْقَاضِي به مَنْ َْحَث 
عن حَالِهِ إا علب عَلَى طن ساره شه به لتلا ضري إلى تخليدٍ اخس عليه . 

فصل: من باع ولم يفيض الم حتَى حجر على المشعري بالقلس. > فَلَهُ فسخ 
الع سردا الم » لقوله عله الصّلآة وَالّلامُ [ إذا فلس الرَّحْلُ وَوَجَدَ الا 
أنه ينها رحق بها ِن راء ] متفق عليه" » وكون الشسن غي مقبوض 
يتاج إلى إضماره في الحديث وهذا الرجوع ثابت أيضاء إذا مات الغريم مفلساً ولا 
يشت الرجوع محرد الإفلاس ويحصل: بقسحت اليم وتفَصَهُ ونحوهماء وَالأصح: 
اَن خَارَه على الَْورِ, كخيار العيب بجامع دفع الضررء والثاني: أنه على التراخي 
كخيار البة للولد وله لا يَحْصَلُ الخ بالوطء والإاق وَالَيّي كاهبة: 
والثاني: يحصل كما في زمن الخيار» ومحل الخلاف إذا نوى بالوطئ الفسخ وإلا فلا 
قاله صاحب العين» قال: وهذا علىقولنا لا يفتقر هذا الفسخ إلى حاكم وإلا فلا 
بحصل به قطعاً. 

وله الرْجُوع في سار الْمُعَاوَضَاتِ كَالْبَيْع, لعموم قوله عَلَيْهِ المصّلاةُ راسلا 
[ من درك ماله ييه عند رَجُل قد افلس فَهْرٌ أُحَنْ به مِنْ يره ] متفق علي 
فدخل في ذلك السلم والإحارة والقرض؛ وحرج الخلع والمصالحة عن دم العمد 
فإنهما ليسا كالبيع في كونه معاوضة محضة. 

« وله شُروط: مِنْهَا كوك الثْمّن حَالاً. لأن امو حل لا يطالب بو فتباعٌ السلعة 
وتصرف إلمىديون الغرماء» وصرّح الرافعي في الشرح الصغير بثبوته فيما إذا حل بعد 
حجر . 


لهو ”مهاده في 


أن عدر حْصُولُة بالإفلآس. لو امع من دقع الُم مع يَسارِو أو هرب 


40) تقدم في الرقم )۹٤(‏ 





YAY‏ کاب افليس 


فلا فسخ في المح لعدم عيب الإفلاس وإمكان الاستيفاء بالسلطان؛ فإن فرض 
عجر فنادرٌ لا عبر به. ا يغبت لتعذر الوصول إليه حالاً مع توقعه مآلا فاشبه 
المفلس» واحترز بالإفلاس عما إذا تعذر حصوله باتقطاع جنس الثمنء فإنا إن 
جحوزنا الاعتياض عنه؛ فلا تعذر في استيفاء عرض عنه» فلا فسخ؛ وإلا نعم على 
الأظهر. وأو قال الْغرَمَا: لا تفخ ْمك امن فل القن ؛ للمنة» وقيل: لا. 
وجزم به في الروضة في موضع وهو معكوس. 

© كود الْمَيع بَاقِيا في ملك الْمُشتري» للحديث السالف ووجد ساعته 
نعم لو زال ثم عاد؛ فالأصح في الشرح الصغير: أنه يجوز الرجوع؛ وصحح في 
الروضة مقابله فلو قات أي ججناية وغيرهاء أو كاتب الْعَبْدَ فلا رُجُوعَ لأنه 
كالخارج عن ملکه» وليس له فسخ هذه التصرفات بخلاف الشفيع لسبق حقه 
عليهاء ولا ْنع التزويج لأنه لا ينع البيع 

َي للرجوع شرطان آحران» الأوّلُ: أن لا يتعلق بالمبيع حي شالث كالجناية 
فإن زال رحع» الثاني: أن لا يقوم بالبائع مانع من التملك كما لو أحرم وكان المبيع 

لو تعيب بافةٍ أحتة ناقصاء أ ' ضَارَب بالشمّن, كمالر تعيب ابيع في يد 
البائع» أو بجناية أجبي أو لاي لَه أخذة راربا من ميه َة نقص 
لْقِيمَق لأن المشتري أذ بدلا للنقصان فلا يح ن تضْبِيعْهُ عليه مثاله: قيمته سليماً 
مائة ومعيباً تسعون فيرجع بعشر الشمن» وَجتاية المشتري كافةٍ في الأصَحٌ لأن 
فعله وقع في ملكه قبل تعلق حق الغرمای والشاني: أنها كجناية الأحنبي؛ وقوله 
(الأصح صوابّةُ الذهب كما عبر به في الروضة. 

ولو تلف أَحَد الْعَبْديْنِ ثم أفلس أخذ لاقي وَضَارَبَ بحِصّةٍ السالفي لأنه 
ثبت له الرجوع في كل منهماء فَلَوْ كان قيض بَعْض الثمَن رَجَعْ في ادي لأن 
الإفلاس سبب تعود به كل عَيْن إليه فار أن يعد بعضة كالفرقة في النكاح قبل 


كِنَاب الغاس 0 





الدحول» والقديم: لا 0 بل يضارب بباقي الثمن لحديث فيه في الدارقطي وهو 
مرسلٌ ولا يصح سند" فان تسارت قِيمَتَهُمَا وض نصف الثمَن خد الْبَاقِي 
بباقي اشن أي يكون ما قبض في مقابلة التالف» وقي قول أي مُخرج: باخ 
نِصْفَهُ بيصلف بَاقِي الثمَنِ وَيُصَارِبُ بيصْفهء أي بنصف الباقي وهر الربع؛ لأن الشمن 
يتوزع على المبيع وحينئذ فيوزع كل واحد من المقبرض والباقي على العبد 
ول َا المي اة صله كسمن وَصنْعَةٍ فار الائ بهاء جريا على 
القاعدة إلا في الصداق فإن الرو ج إذا طلى قبل الدحول لا يرجع في النصف الزائد 
إلا برضاها لما سيأتي في بابه» کک وَالْوَلَدٍ للْمُشْتري» وَيرْجِعٌ الا م لانم 
في الأصلء لأن الشارع إنما له الرحوع في الل ا عليه إن كان 
الْوَلْدُ صَغيرا وَبَدَلَ 0 أَخَذَهُ مع مه لانتفاء احذور وهو التفريق» ولا 
أي وإن لم يبذل قيمته» فيباعَان ار امحذور» وتصرّف اله جم الم أي وهر 
ما قابل الولد إلى الغرماء وَقِيلَ: لآ رُجُوع أي بل يضارب لا فيه من التفريق؛ قال 
: ولم يذكروا هنا حو از التفريق» قال في الروضة: بل ذكرهٌ الماوردي وغيرةُ 
عَلَلُوهُ بالضرورة كمسألة الرهن» قالوا: وليس بصحيح إذ لا ضرورة. 
E‏ ليع أو عَكْسَهُ فالأصح تعدّي 
إلى ولد أما في الأول : فلأن الحملّ لما تبع في البيع تبع في الرحوع» وأما في الثانية 
فلأن الحمل يُعْلَمُ؛ فكأنه باعه عبنين؛ والثاني: لا رجوع فيهماء أما في الأولى: فلن 
البائ إنما يرجع إلى ما كان عند البيع» > والحمل ليس كذلك وهذا هو الأصح في 


(۹۸) الحديث عن أبي هريرة ضَينه؛ عن لني وي قال: [ یما رَجْل باع ملع نَأَدْرَكَ سِلعتة 
يها نڌ رل فَذ اس ولم نقتض بن مها شيا في له. وإ کان قَضّى مِنْ 
مها شَيْئاء فم ِى ذ ُو أسْوَة الْغرَصاء ]. . رواه الدارقطي ي السستن: كتاب الأقضية 
والأحكام: الحديث (47) منه. ورواه أبو داود بتحوه في السئن: ا oY.‏ 
eS‏ اية أبي بكر بن عبدالرحمن بن e‏ ا وقال: 
هذا أصح. أي كما قال !ا ارو اسم سد 


مما 





نظيره من الرد بالعيب والرهن؛ ورجوع الوالد في الهبة» وأما في الثانية: فبناءً على أن 
ا لحمل لا يعلم» وقوله (عَلى الأصّحٌ) صوابةُ علىالأظهر كما عبّر به في الروضةء ولا 
يخفى أنها لو كانت حاملاً عندهما أ أنه يرجع فيها حاملاً أو حدث بينهما واتفصل 
قبل ر نه للمشتري وبذلك يكمل للمسألة أربع صور. 
ليا الشمر كمَامِه؛ وَظَهُورْةُ بالتأبير قريب مِنْ إسیتار الْجَيسين وانفصاله 

7 وقد عرفت حکمه وأولىبتعَدّي الرُجُوع » تبع في هذه العبارة الْمُحَرَرَ وفيها 
إطلاق؛ لأنها | إذا كانت غير مؤيرة عند الرحوع فأول بعدم تعدي الرجرع:؛ فما 
ذكره هر فيما إذا كانت مؤيرة عند جوع ف 

ولو غْرّسَ الأرْض أو تى فَإن افق الْفرَمَاءُ وَالْمُقِْسْ على تفريغها علو 
لأن الح لا يعدوهم, وأخذهَاء يعن البائع إذا اختار الرحوع في الأرض؛ لأنها عين 
ماله لم يتعلق بها حق لغيره» وَإِن ؛ امتكواً لم بجروا 1 لأنه حين البناء والغراس 
م يكن متعديا بل وضعه عق فبحوم بل له أن جع ويلك | اراس وَالْبناءً 
بقیمَته» وَلَهُ أ ن قلع ومن ارش النتقص» أي وليس هم الامتناع؛ لأنه به يندفع 
الضرر. وَالأَظْهرٌ: أنه ١‏ لَيْسَ لَهُ أن يَرْجِعَ فِيهاء وَيَبقى الِْرَاس وَالبناء للْمُفِلِسِء لأنه 
ينقص قيمتها ويضرهم وَالصبرَرٌ لا يرال بالصرَرِء والثاني: له ذلك كما لو صبغ 
اشرب يرجع فيه دون الصبغ ويكون شريكاء والفرق على الأول انه كالصفة التابعة 
للغوب. 

وُر كان الْمَِيعُ جنطة فَخلَطَهًا بوْلِهًا أو دونه ا قله أَخْد قدر المع مِنَ 
المخلوط, أي بعد الفسخ لأنه في المثل واحد حكماء وقي الخلط بالدون مسامح 
بعيب حدث بالخلطء أو بأَجْوَدَ قلا رُجُوعَ فِي الْمَخلوط فِي الأَظْهَر أي بل 
يضارب بالثمن فقط للاضرار بالقسمة. والثاني: يرجع كالخلط بالمثل» وَل طحَنهَا 
َو قَصْرَ ارب فان لَمْ ترد اليم رَجَعَ ولا شّيءَ ملس لأن ابيع موود من 


(49) قُلتُ: أي عَلَى الْقَلع 


كاب التفليس: باب الجر ۷۸٦‏ 





ت 


غير زيادةٍ؛ وإن نقصت فليس للبائع غيره وَإِن رادت قَالأَطْهر أنه باع وَلِلْمْقلِس 
مر تمَنهِ بنِسْبَةِ مَا راد لأنها زيادة حصلت بفعل محتم مُتَقَوَّم فوحب أن لا يضيع 
عليه بخلاف الغاصب» مثاله: قيمة الثوب خمسة وبلغ بالقصارة ستة فللمفلس سدس 
الشمن؛ والثاني: أن البائع يفوز بالزيادة؛ لأنها أثرء وَلَوْصَبَعَهُ بصبغة أي بصبغ 
المشزيء فان رادت القِيمَةُ قَدْرَ قِمَةٍ المبِعْ رَجَعَ وَالْمُفلِسُ شربك بالصُبْغ 
لأن المبيع هو الثوب خاصة. أو اقل أي وسعر الشوب باق عاله» فالنقص على 
الصبْغ, أن أجزاءة تفر ق وَتَنقَص؛ والشوب مو حود الف أو أككر! فالأصح: أن 
الْرَيَادَةَ للْمُفلسء بناء على أن الصبغة كالقصارة يسلك بها مسلك الاعيان» 
والثاني: أنها أثر فالزيادة بينهما بالقسط. 


وأو ازى ينه الع ولوب رَجَعَ فِيهما إلا أذ لا ترية مهُمًا على 
قيمَة الب فَيْكون فاقدا للصبّغ» أي يضارب بشمنه. ولو اشتراهُمًاء يعي الصبغ 
والغرب» من اثتيْن؛ إن لَمْ ترذ قيمتة مُصبُوغاً عَلَى قِيمَة الثوب فصَاحبُ الصبغ 
ق ورا رادت بقذر قِِمَةٍ المع اشتركاء وَإِن رادت عَلَىقِمتِهِمَا فالأصح 
أذ الْمُفْلِسَ شريك لَهّمّا بِالزَيَادَةٍ بناء على أنها عينٌ. ووجهُ مقابله بناء على أنها 


ا 


أ 


باب الحجر 


الحَجر: أصلة المنع وَهْرَ في الشرع: منع التصرف في الال 

ِنهُ حَجْرُ اْمُفلِس لِحَق الْغرَمَاء أي في المال الموجود والمتجدد, وَالرَاهِنٍ 
ِلْمرتَهن, أي ف العين المرهونة؛ وَالْمَريض لِلْوَرَنَة أي في ثلثي التركة إن لم يكن 
عليه دَيْنٌ؛ وني جميعها إن كان عليه دين مستغرق؛ وَالْعَبِدِ سيد والمُرتسد 


للْمُسْلِمِينَ وَلَهَا اراب أي تقدم بعضها وبعضها يأتي» وما قدمه أيضا الحجرّ 


YAY‏ كاب التفليس: باب الحَجْر 





الغريب ا '. وقوله (منة) كذا فيه إشارة إلى عدم الحصر وهر كذلك؛ 
وعد صاحب الصا من الحجور عا عليهم ام الولد والفاسق Cs‏ + وم مَقَصُودٌ | الاب 
حَجْرٌ الْمَجنونء لعي اليد والأصل فيهم قوله تعال: «نإن كان الذي 


عليه الْحَقٌّ سَقبها» الآية .٠ ٠‏ قال المتولي: والبالغ الا لني تمبيز ولم يكمل 


1 


كك لسر جود تسل لرا ان نا | يل أمر نفسه فغيره 


ES‏ منها دوك غيره كالصدقة تعم) لو أحرم ثم 3 فقتل صدا فالأظهر ف 


الروضة في بابه: عدم وحوب الحزاء وفيه نظرء وَيَرتَفِعُ أي حجر المحنرن» بالإفاقة, 
أي يعجردها من غير فك وخر الب يتف يلْوِغِهِ رشیدا لقوله تعالى: 
لوَابتلوا لای ...د الآ ٠‏ ؛ راوع باسْيكمّال حمس عَشْْرَةَ سن أي قمرية 
(#) في النسححة(١)و(؟):‏ (لحَق راء بدل رلح البَائع)» وأثبتنا الرسم الموجود في النسححة 
(5). مع ملاحظة أن ناسخ النسسخحة )١(‏ أو مدققها؛ أشار في هامشها: أن قي نسسختين 
ينقل منهما أو يدقق عليهما؛ رحق لبَائْع). ثم السياق يقتضي ما أثبتناه. وا لله أعلم . 


6٠٠٠١‏ الحجر ف اللغة: ١‏ المنع. ئم استعمل ني اشع ني مع موص وشو | الم 


۰ 


التَصسرْف في المال. وواقع التعر يفي أو مناط مفهوم الحجر نوعات: حجر على الإ ١‏ 
لِمَممْلّسَة الْمَسْجُور ع يي 5 سان 
لح غَيْره. فمن النوع الأول: الْحَدُ على المي وانحنون. أما الحجر عليه لصلحة 


غيروء وهر النوع الثاني: فكا حجر ر على المفلس احق الغرماء» وعلى الراهِن في التصرف 
بالعين المرهونة حى المُرتهن وعلى ا مريض في مرض موه حى الغرماء وحق الورئة , 

)٠‏ البقرة / ۲۸۲ : فان كان | لدي عله الحو سَفئهاً او حف ا“ لا سطع أن ثيل 
و ینیل و بالعذل). 

(#) في اللسحة (؟) و (۳): من غير فك. 
٠١9١‏ النساء / ٦‏ ابوا ا 
لهم نواه ولا اوها سر E‏ کان غا لعفف وَمَنْ 

کان فقیرا فلياكل بلمَغْرر ف إِذا َلك هم أَمْوَالهُمْ فأشهدوا عَليهِمْ وكفى بالله 


سیا 


إذا بعر الاح إن آل مِنِفُمْ رشدا فادفعوا 


3 ر 





كاب التفليس: باب الحجر 





تحديدا لحديث ١‏ ابن عمر (عُرضلت على الي عل وَأنا ١‏ ر بن ربع عشرة سنه فلم يجزني 


1 
ل و د 57 0" حباك 
مک وا "2 وَوقت ؛ انگ يتابث ميدين» ا قال 
في الدقائق: والذهب أن الأش ىكال ذكر. وقيل: منيّها كحيضها” '“ وتات الْعَانة 
أي الخشن َْضبِي الْحُكْم لوغ ولد الْكافر لا الْمْمْلِمِ في الأصّحٌ لأنه متهم 
3 لاا فرعا ری ل لکیل وبشرف. والكتار 3 تیا ف ست لأن به يجوز 
lh OOM ۰ ۴‏ ل ماع اه 8 
قتلهم وتضرب عليهم الجرية ؛ والثاني: نعم؟ لأن الإشكال قد يقع فيه. وقوله 
)٠١(‏ رواه ابن حبان بهذا اللفظ في الإحسان: باب الخروج وكيفية الجهاد: الحديث 
. 8 58 0 .اعم رس سام ےھ ا 5 
(4704). في الصحيحين: عن ناقع» قال: حد يني ابن عمر رضي الله عنهما: 3 
ماع ر رور ررم مده # هرم ال و 0 e‏ 4 0 
رسول الله ع عرضة يوم أحا؛ وهو ابن أرب عَشرَة سنة فلم يُجزني» نم عَرضتيي 
يوم الخندق ونا ابْنُ حمس عَشْرَة سنة فَأَحَارَنِي) قال نافِم: فقدطت عَلَى عُمْرٌَ بْنّ 
علدالعرير وهر حليفة فَحَدََهُ اديت ققَالَ: إِنّ هَذَا الْحَدُ بين الصّفِيْر وَالْكيْر 
وَكتب إلى عُملِهِ أن يَفْرضرا لِمَنْ بلغ حمس عَظْرَة. رواه البحاري في الصحيح: 
كتاب الشهادات: باب بلوغ الصبيان: الحديث(55714)), ومسلم في الصحيح: كتاب 
الإمارة: باب بيان سن البلو غ: الحديث (1854/41) . 
)٠١5(‏ النور / 55: طوإذ | بلع الأَطْمَال نكم الحم انوا كما استَأذْنَ لين من قله 
تیت ين ا 1 الع تكن 


امه 


كر والأشی؛ 


وهذا هُوَ لمعي وقل میا كحيضياء ينظر: دقائق ل صا 
)٠١5(‏ © عن عطي ری قَالَ: كن يوم حم سعد في يي رة لاما فشكو ف 


سه اع # 


َلْمْ يَحَدُوني نس فَامسبْقيُت؛ فيا أنا ب ن أظه ركمْ). رواه النسائي لي السئن: 
كتاب الطلاق: باب متى يقع طلاق الصببي: ج 7 صه .١5‏ وي سنن أ أبي داود: 
كتاب الحدود: باب فی الغلام يسيب ا الحد: الحديث (4404) بلفظ: ركنت مل 
سني تي قرت كو ينارت من نبت الشغرء قبل وَمَنْ ل بت لم 

بقتل. فكدث يمن لم يسيم . 
© عن بالك بن مير عَنْ عة في - وف رواية النسائي: حَدنبِي اا 
< < 


ايك 





كناب التفليس: باب الْحَجْر 
(يقتضي) فيه إشارة إلى أنه ليس ببلوغ حقيقة بل علامة عليه وهر الأصح ٠‏ وتصرج 
بالعانة شعرٌ الأبط والشارب واللحية. 

فرّعٌ: وقت إمكانه إمكان وقت الاحتلام؛ ذكره الرافعي وأسقطهُ من الروضة. 

وتريدٌ الْمَرَأةٌ حَيْضا بالإ جما » َك لأن العادة أنها لا تحمل إلا بعده وليس 
ببلرغ في نفسه كماروهم فيه بعضهم» وقوله (وَتزِيْدُ) فيه إشارة إلى أن ما تقدّم ف 
السَنَّ والمبيّ والإنبات عامٌ في الذكور والإناث . 

نسلل زرده صلا الذي وَالْمَال كذا فشر به ابن عباس وغيره قوله 
تعالى :ان انتم ينهم شدي “ فلا يَفعَلٌ مُحَرُما يَنْطِلٌ الْعَدَالَةََ وإن لم يتعلق 
بالمال كالقذف والكذب» واحترز بِالْمُحَرم عمايمنع قبول الشهادة, لإخلاله 


َرَئْظَة -؛ قَالَ: (عرضا على اني 44 بر “م رة فَمَنْ كان مما أو تبت 
عاتة؛ يِل ومن لم يكن مُحتلِماً أو لم نشت عَاَهُ ثرلة). رواه الزمذي بي 
الجامع: باب ما جاء في النزول على الحكم: الحديث .)١۸٤(‏ وال 
السئن: ج ٦‏ صه .١١‏ 

45 / النساء‎ ٠١ 


لنسائي في 


هوم الرشا: 

© أما تفسير ابن عباس رضي الله عنهما؛ رواه مسلم لي الصحيح: كتاب الجهاد 
والسير: باب النساء الغازيات: الحديث )١ 8١7/1979‏ وما بعده . 

@ الحديث عن يزيد بن هُرْمُرَ؛ اَن دة بْنَ عَامٍِ الحَرُورِي ككب إلى ابن عباس 
يسألهُ: می ينقضي بم اليئِم؟ فكب | ابن عباس: (وکتبت تابي می يَنقَضِي 
م ؟ لري إا رحن ت جه ول ت لا لأحا لضيو ْنا 


ع عم اس ساس ل 


© وني رواية: 7 لا َم عله س ا حت لع ووس نه ان ات 
(ATT)‏ . 


@ وي رواية: (َإدًا بلع الحلم وأَويس مِنه رشده فقد القضى مه فااقع له مال 
رواه البيهقي في الستن الكبرى: الأثر )١١٤۷۸(‏ . 


كاب التفليس: باب الجر :۷۹ 





اروق كالأخل في اسر وَل در بأن يمع الال باخيمال بن فاجش في 
العامة أو ريد في بحر از افو في مر أي صوة وكيرة ا ي و 
من قله الْمَقَلِ والثالث: : من قلت الين"'. ولو عبر بقوله: أو ضَيَاعِهِ بدل إنفا 

كان أولىء وَالأَصَحُ: : أن صرق في الصّدقَةِ ووْجُوهِ الْحَيْر وَالمَطاعم لبس 
اي تليق بحاله يس يبي أما ني الأوى: ذلأ له فيه غرضاً وهو الشواب؛ وأما 
في الثانية: فلن امال يتحذ لينتفع به ويلتذه ووحه مقابله في الأولى: أنه يوقع لي 


الاحتياج» وفي الباقي: أن أهل العرف ينفونٌ اشد عنه» ولا يبعد التوسط وهو أن 





۸ موم السّفه 
© في الحديث عن النعمان بن خم ف قال قال رُسُوَلٌ ال  :#‏ حتواعلى 
بدي سُفَهَايَكُمْ ] قال | لمصنف رحمه الله في التحفة: (رواه ه الطبراني في أكير 
معاجمه بسند جيد) ينظر منه: النص .)١555(‏ وحكاه الماوردي يي الحاوي 
الكبير: كتاب الحجر: ج ٦‏ ص5557. والقرطي في الحامع لأحكام القرآن: ج 5 
ص؛ . وأخخرجه البيهقي في شعب الإيمان: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر: الحديث (/ا/اه/ا) وسكت عنه. وحكاه الديلمي في الفردوس تمأئور 
الخطاب: النص(۲۷۳۸) وأشار المحقق في إحالته إلى كتز العمال: الرقم(ه؟ د5), 
@ قله العَفْل سَمَد؛ ومنه قله الديْن بعلت أما بتقصد فهي معصية وفسق. والسَّقَهُ ني 
اللغة له لج وَالسّخحافة. شتير فة النفس لنقصان الَدبْرٍ العادي وهو ما 

يقنضيه العقل على السجية لبداهة؛ ويي اصطلاح الفقهاء : هو وضع المال في 
مراضعه أو إلا أو ضس على يلاف تعض العقل] و الشرع» ولو َس 
كما لو صرف شخصٌ جميع ماله ف بناء مسجل من غير حاجة عامة ... ويلاحظ 

أن باعث السفه خفة تعتري الإنسان من الفرح أو الغضبب فتحمله على العا 

غير ملاحظة النفع الدنيوي أو الأخحروي . أي ين غير إدراك القيمة المعينة + في العمل 
من قيمة مادية أو و روحية. فإذا غابت القيمة المادية من العمل کان المرء سفيهاً في 
اعرف الدنيري لق عله ف التَصَرُف لاي ا و الاحتماعي أو العرقّ العامٌ. وإذا 


2 50 


غابت القيمة الروحية من العمل كان سفيها لعفل عن العبادةٍ والطاعة حشى لر 
حشر ته د القيمة المادية» وكات حريصاً عليهاء وحتّى لو لم تظهرٌ عليه المعصية؛ ؛ لأنه 
فق عملت فقلة العقل والغفلة عن الدّيْن سَفَةٌ لا حالة . 





۷41 كتاب التَفيْس: باب الْحَجْر 


ال 57 ١‏ 3 
صرفه في لين ليس بتبذير فلاف الآخرين؛ بحر رهد الصْبي» أي في الدين 


3 3 


والمال لقوله تعالى :راتوا ال لیتامی 7 '') أي اختيروهيء أما في الدَيْن ففي محافظته 
على أداء الواجبات واجتناب امحرمات وتوقي الشبهات ومخالطة أهل الخير ونمو ذلك. 
ما للال: فيَختلِفُ بِالْمَرَاتبه كما ذكره المصصف. فَيُحْمَبْر ولذ الاجر بِالْبَبْع 


ارا أي كما سراي تة هتا ين التصان ذا مله ل 
َوَلَدُ الرّرّاع بالزراعة وَالتفَقَةِ على لقم بها أي الأراء بهاء وَالْمُحْتَرفٍ يما 
يعلق برقت أي صنيو اة بم علق باعل وَالْقُطء أي في بيهم إن 
كانت مُحَْدَرَةُ؛ فإن كانت یرہ ففي بيعهماء وَصَوْن الأَطّْعِمَةٍ عن الْهرَةِ ونخوهَاء 
لأن بذلك يتبين الضبط؛ وحفظ المال؛ وعدم الانخداع؛ وذلك قرام م ارشب ثمإن 
لحاد باز م الت مع ول شت إل لف دع وا أ ) داود [ لآ 


صف المأ إلا بِإذن زُوْحهًا] فأشار الشافعي ذه لمضعفه” 5 وعلى تقدير 


مس م 


: مَبِحث: ضير حَديث: [ لا تتصرّف الْمَرَأَة إلا يإذن رَوْجَهَا ع‎ )٠١9( 


6 


© عن عمرر بن شعي صن أو من ذو أن رول الله ج قال: ‏ لا يجوز 


لإثرأ نر في مالا إذا ملك وها صما ون رواية:[ لا يَجُورُ لارا عة 
ا بإذْن زَوْجَهًا ]. رواهما أبو داود في السنن: كتاب البيرع: باب في عطية المرأة: 
الحديث (45 75 و۷٤‏ 85). والنسائي في السئن: كتاب الركاة: باب عطية المرأة 
بغير إذن زوحها: ج ه صد". وي العمرى: باب عطية المرأة يغير إذن زوحها: 
ج ٩‏ ص ۲۷۹-۲۷۸. 

© قال الماوردي: (وأمًا الحواب عن حديث عمرو بن شعيب» فهر ضعيفة. ولو 
صم لكان محمولاً على الْمُبَذَرَةِ إذا ولي السزوج الْحَجْرٌ عليها): الحاوي الكبير: 
كتاب الجر ج ” ص 75 . 


© قال ابن النحوي - ابن الملقن- رمه الله (رواه بر داود والسسائي باسنا 


ماع 


و 3 


صحيج. . وردَهُ اببنُ حزم - اخلى: ج ۸ ص۳۱۷ - بان قال: صحيفة متقلعة. 
قلت : قد صرح شعيب بالتحديث عن عبدا لله بن عَشْرِوه وروا جماعة قات عن 
عَمْرِو. والحاكمٌ روا عاف وقال: حح الإسلتاد) من تحفة المماج: ج ۲ 


. )١555( النص‎ :55١ ص‎ 


>> 
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صحته يُحمل على الأؤلى . 
فرع : ير الخشى با يخي به الذكر والأنشى جيعا لبحصل rS‏ 


إذا احتبره ما يختير به أ حد النوعين جار أن أن یکو من الآخر صرح به بن الْمُسَلّم. 


# . 


شط نكرو الاخيبار رين أو اكش لأنه قد يصيب في ١‏ لمر الواحدة اتشافا 
فلا بد من زيادة تفي علب القن برشو 


فرْعً: احتبار ولد الأمير ونحوه؛ بأن يعطى نفقة في مدة للخبز واللحم ونحوهمء 
كما ذكره في الكفاية ثم نل عن الماوردي أنه يدفع إليه نفقة يوم ثم أسبوع» نم 
شهر لل برشي واشرّط الماوردي تكرره لما وهذا الخلاف كما في تعليم 
الجارحة الاصطيادء وَوفتةء يعني وقت الاتبار» قَبْلَ الْبُلْوغْء لئلاً يتأحر دفع المال 
إليه بعد بلوغه رشيداء وقيل: بَعْدَهُ لان تصرفةُ في لصي غم نان فعَلى ا الأوّل؛ 


لزق اع ري 


الأصّح: أنه لا يصح عفدف ؛ بل يمْتَحَن فِي | الْمُمَاكْسَق فإذاأ أَرَادَ الْمَفْدَ عَقَدَ عَقَدَ 


© نقل البيهقي عن الربيع قال: الإ ل الشَافِي - يعي ف هاا | الحديث -: يفنا 
ولیس بات ارما قل بو؟ رَالقرآن يدل على جلايو؛ لم الست م الأ نم 
الَْقُول. ول ي تمر ار ول قدي أذ یکو هذا في موضع 
الإحتيار؛ کا يَيْلَ: أ DITE‏ إلا يفيك إن مغل 
قَصّوْنُهًا حار وان حرجت بغر ر إن اعت فجَائرٌ وقد : عنقت مَيُمُونَة رضي 
اش عا لل أن بعلم اسي و فلم يب ذلك عَليِهَاه مدل هدا مم عبرو على أن 
قول الب يخ إن كان قَالَهُ؛ أدب وَاخبِيَارٌ لَهَا) السنن الكبرى للبيهقي: كتاب 
الحجر: الأثر و1870 . 

© فال البيهقي رجه ال (الطْرِيِقُ في ها الَْديث إلى عرو إن عيب حح 
ر اث أ َحَادِيْتِ عرو بن شعي لَرْسَهُ نات هَذَاء إا أن لأحايت لبي 
مضت في | الاب قله أ امح ساد وها وني الآيات الي احم بها ا لشَافِعِيٌ 
رمه الله دلالة على نفو تصرّفِهًا في مَالِهًا دون الرّرْحء کون حَدِنِت عرو 
بن عيب مَحْمولاً عَلَى الدب رالاحيّارء كما أُسَار إِليِهِ ني كاب البريطِي. 
وبا ل الوم السنن الكبرى: الأثر (0؟118) . 
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الول لما ذكرناه من بطلان تصرفه. والثاني: يصح للحاحة» فلو بَلَعْ غَيْرَ رشي 
أي لإختلال صلاح الديْنِ أو امال دام الْحَجْرٌ لمنهوم الآية ويتصرف له من كان 
يتصرف قبل البلوغ وإ بَلَعْ رشيدا إنفك بنفس الْبَلُوغ وأعطي مال لأند حر 
بت بغير حاكم فلم يتوقف زواله على إزالة الحاكم كحّجْر الحشون يزول ممجرد 
الإفاقة وهذا أَؤّْلء وقيل: يشرط فك الْقَاضِي, لأن الرشد يتاج إلى نظر واجتهاد 
فأشبه حَجْرَ السَفَه الطّارئ . 

َرْعٌ: الخلا جار أيضا فيما إذا بلغ غير رشا نَم رَشَدَ . 

فَائدَةٌ: قال ابن الصلاح: الظاهر أن الشاهد بالرشد يكتفى بالعدالة الظاهرة؛ 
ولايشترط أن يعرف الإتصاف بالباطنة. 

فلو بَدْرَ بعد ذلك حجر عله أي أعِيْد الْحَجْرُ عليه لقوله تعالى: رلا توتو 
السفهاء مركز أي أموالهم بدليمل وَارْوقومٌمْ فِيَهَاك”''"والذي يعيده هر 
القاضي فقط وقيل: يَعُودُ الْحَجْرٌ بلا إعادة كما لو حي وَلَوْ فس لم يُحْجَرْ 
عَليْهِ في الأُصّحٌ لأن الأول لم يحجروا على الفَسّنَةِ بخلاف الاستدامة فإ الحجر 
كان ثابتا فبقي» والثاني: يحجر عليه إذا رأى المصلحة فيه كما لو عاد التبذير» ومن 
حجر عليه لِسَفَهِ طَرَأ فول الَْاضِي لأن ولاية الأب وغيره قد زالت فلا تعود 
وينظر من له النظر العام وقيل: وليه في الصّغرِء كمن بلغ مجنوناء وَلَوْ طَرَا 
جود هول وله في الصعْرء وَقيل: الْقَاضِيء لتعليلهما كما سلف فيه؛ والفرق 
علىالأصح: أن السّفة وزوالهُ مُحْتَهَدُ فيه» فاحتاج إلى نظر الحاكم. بخلاف الجنون. 

فَصلٌ: وَل يصح من المخجور عليه لِسَفَه يَيْعُ وَل شرا لكان الحجرء ولا 
إغْتَاقَ» أي ولو بكتابة لما قلناه وَهِبةء أي وكذا قبوها علىما اقتضاه كلام الرافمي: 
لكن الأصح من زيادات الروضة الصحةء ونا أي يقبله» يفير إذن وه فأ 


)1٠١(‏ النساء / <: ول تؤتوا اله أموالكُمْ ابي جَعَلَ الله لَك اما وَارْرْقُوهُمْ فيه 
وَاكسَرهُمْ وقولوا لهم قرلا مَعْرُوفاك. 
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كونه ولا فيمتنم» ولو أذن له الولي؛ أمّا إذا أذن له الولي في النكاح فيصح كما 
سيأتي» فلو اشعرى أو افْترّض وقبض وتلف الْمَأَحُوذُ في يده أو أَنْلَمَهُ قلا ضَمَان 
في الْحَالء لأن الذي قبض هو المضيّمُ وَل بَعْدَ فك 07 E‏ 


م 


عَامَلَهُ أو جهلء لتفقصير SS‏ البائع الرشيدٌ فأما 
ا انم 000 ذن البائع أو قبضه البائع TTT‏ 


E a‏ ف الْمَالِيَ 
في الْأصّمٌ »كما لو أذن لصبي؛ والثاني: يصح إذا عيّنَ الول قَذْرَ الشَمَنِه كما لو 
أذن له في النكاح» قال الإمام: وهو المذهبء والأول غير معدود منه» وعلى الأول 
الفرق بينهما أن المتصود د بالحجر عليه حفظ المال دون النكاح» وأنه لا يصح منه» 
أي من بيع السفيه إزالة ملكه في الأموال بإذن ولا بغير إذن باهبة والعسق؛ ويصح 

منه إزالة النكاح بالطلاق› 00 (التَصرُف الْمَالي) ينتضي طرد الخلاف ف ية 
والعتو ق والكتابة» ولا حلاف في بطلانها مع الإذن. وقد يُجَابُ بأنه إذ ا فيها؛ 
يجري الخلاف. أو يقال: الفهوم ليس عاماء بل يقتضي أن منها ما يصح على وجه. 


سم لا 


فرُع مُسشناة: : يصح عفوه عن القصاص علىغير مال؛ على الأصح كما ذكرة 
في بابه» وإذا وجب له قصاص فصا المستحق علىالدية أو أكثر منها لم يكن للولي 
منعه» وإذا ثبت له دي فقبضه بإذن وليه فالأرحح عند الحناطي الاعتداد 


رلا يصح إقْرَارْه بدَين قل الْحَجْر أوْبَعدَه كالصي» وَكَذَا ياتلآف 20 
وكذا جناية توحب الال في الأَظَهر > كَدَيْن الْمُعَامَلَِ وعلى هذا لا و 
الإطلاق على الصحيح» لأنه لا حكم هذا ا ألو مدر 
الإتلاف ضَمَنَ» فإذا أقرّ به قبل» وَيْبِحٌ بِالْحَدٌ وَالْقِصّاصء لأنه لا تعلق ما بالمال 
ولبعد التهمة, وَطَلاقَهُ لأن ا حجر لم يتناولهء وَخَلْعُهُ لأنه إذا صّمَّ جانا فبعوض 
أَوْلى» إلا أنه لا يُسَلْمْ إليه يو الالء وظهارة لصحة عبارته وكذا إيلائه» وَنَفَيُهُ السب 
بلعان» لأنه ليس بتصرف ی الْعِبَادَةٍ كَالرشِيبٍ لاحتماع الشرائط 


EE‏ كاب التفليس: باب الجر 


فيه كن لا يرق الركاة بنفسيهء لأنه تصرف مالي وَِذَا أَحْرَمَ 3 فرّضء أي 
كك ة أو أخرهما إلى الميقات» أَعطَى الْوَلِيُ كِفاية َة يُنْقِقُ عَلَيْهِ في 
يقه يق حوفاً من تفريطه فیه» قال القاضي: فإن لم تحد من يفعله إلا ا 
E‏ ولو أحرم e E‏ فكالفرض» وَإِنْ أَخْرّمَ بتطوّع 
نة سَفْرِو عَن فيه المَعْهُودة قلي مع صيانة لمال وتأوّلَ صاحبُ 
لمطلب انع على ا لسر وَالْمَذْهَب أنه كَمُخْصر يحلل لأنه 
EL RAO EO E‏ 
البيت؛ لاشتراكهما في امتناع الذهاب. قَلْت: ويَعَحَذُلُ بالصّوم إن فلا لدم الإخصار 
دل لأنه مَسَْوغٌ مِنَالْمَالِء أي وإن قلا لا بدل له» بل يبقى في ذمة امحصّرٍ 
فيظهرٌكما قال في المطلب: وقد استفدنا من هذا الكلام أن الإحرام بغير إذن الولي 
صحيح؛ وي الفرق بينه وبين الصبي المميز نظر. والفرق استقلال السفيه بخلاف أن 
يبقى في ذمة السفيه أيضاء ولَوْكان لَه في طَرِيقهِ كسب قَدْرَ زيادَة الْمُونةٍ نة لم بجر 
نع وا له أَعْلَم لأن الإنمَامَ بون التعرّض لمال مُمْكِنَّ قال في المطلب: وفيه 
نظر؛ إذا كان عمله مقصودا بالأحرة بحيث لا يجوز له التبرع به. 


فصل ولي المي بو بالإجماع. ثم جَسدُة أي أب الأب وإن علا كولاية 
النكاح» وينبغي كما قال في الروضة: أن يكون الراحح الاكتفاء فيهما بالعدالة 
الظاهرة؛ وقال صاحب المعين: الأصح المنم» بل لا بد من ثبوتها عند الحاکې وتقله 
عن بعض أصحابنا؛ وهذا التصحيح موجود في المذاكرة أيضا من غير عزو؛ والظاهر 
أنه أخذه منهاء ثم وَصِيُّهُمَاء أي وصي من تأر موه عنهماء لأنه كن جيم 
ثم الحَاكم لأنة ولي مَنْ لا ولي لَه ولا تلي الأمُ في الأصّحٌ كرلاية النكاح» 
والثاني: يقدم على وصي الأب والحد؛ لأنها أحد الأبوين فأشبهت الأب 


َه 
ىم 


فرْعٌ: حكم امجنون ومن بلغ سفيها حكم الصب في ترتيب الأولياء. 


يتصرف اولي بِالْمَصْلحَة لقوله تعالى: رل تَْربُوا مَالَ اليم إلا باي هى 


كيتاب التفليس؛ باب الحجر ۷4٦‏ 





أحْسَنْ74'١')‏ وقد أوضحت ذلك في الأصل فراجعه؛ ورأيت في فتاوى القفال أن 
أب الصبي لا يودع ماله ! إلا عند الضرورة؛ وله أن يقارض به وببعضه إذا كان 
الطريق آمناء وبي دُورَةٌ بالطين وَالآجُ لأن الآسْرّ وهو الطوب المشرييٌ والطبرة 
قليل المونة ينتفع به بعد النقض» ل اللَبن؛ وهو الطوب الذي لم يحرق» َاْجِصٌ. 
أي وهر الحبس لقلة بقائهماء ولايينى باللبن وبالطين أيضاً لقلة بقائه؛ ولابالآحر 
والحص؛ لأنه يعلق به فينكسر عند نقضه ونزعه منه» واشترط ابن الصباغ في بناء 
العقار أن يساوي بعد بنائه قدر ما انصرف عليه» وهذا في زماننا في غاية النذرَة فهو 
في التحقيق منع للبناء» قال بعض فقهاء اليمن: وإنما يبيو إذا لم يكن الشراء 

وهو فقة ظَاهِرٌ وَلا يَبِيعٌ عَقَارَةُ إذ لا حظ فيه إلا لحَاجَة أي كتفقة ونجوهاء 
ومنها ما ذكره الروياني في البحر: أن يكون اليتيم في بلد وعقاره في آحر» ويحساج 
إلى مؤنة في توحيه من يجمع الغلة فيبيعة ويشتري ببلد اليتيم أو يبي فيه مثله» أو 
بطو هرقب أي بان بون ثقيل لقيال الخراج ونحوه» قال الإمام: وضابطها أن لا 
يَسْتَهِيْنَ بها أرباب العقول لشرفهاء وسيل لقال عن ضيعة عراب ب تستاصل 
في خراجهاء فقال: يجوز ويه بيعهًا بشمن تاف ولو بدرهم؛ لأنه المصلحة 


فْرْعٌ: حكم الأواني المعدة للقنية حكم العقار, قاله البندنيجي . 

تن ينبغي أن يجوز بيع أموال التحارة من غير تقييادٍ بشيء من َلك بل لو 
رأى البيع بأل من رأُس امال ليشتريّ بالشمن ما هو مظنة للربح جازء قاله بعضُ 

َلَهُ بيع مَالِهِ بعَرْض وَنسِيَة للْمَصْلّحَة أي بأن یرن في الأول ربخ و 


الثاني حوف من : نهب أو إغارة» وَإذا بَاعً» أي غير الأب» نسييئة اسهد ۰ 





۱ الإسراء / 154 «إولا : ربوا مال اليم إلا باي هي اخس حى يلع أده وأوفرا 
بِالْعَيْدٍ إن الْعَهْدَ کان مسولا . 
(#) في النسحة (؟) و (۳): (إلا) ساقطة. 
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ب الفليس: باب الْحَجْرٍ 
الببع؛ وَارتهَنَ به أي بالشمن رهنا وافياً به احتياطاً للمحجور علبه. ويشترط أن 
يكون المشتري ثقة موسراً والأجل قصيرٌ بالعرف. أما إذا باع الأب مال وَلَّدِهِ مِنْ 
َيه نسي فلا تاج إلى ارتهان؛ لأنه مين في حقّ نفس وَيَأَحْدَ لَه بالْشفعة أو 
رك بحسب الْمَصْلَحَة طلا للأحظء فإن استوى الأمران فهل يجب الاخذ أم 
يجوز أم يمتنع ؟ فيه أوحه» والنص يفهم الأول كما قاله صاحب المطلب . 

:لو قال المحجور كان الأحظٌ في الأل؛ ونازع الول فعلى ما سيأتي في 
العقار؛ قاله صاحب المهذب وغيرة؛ ورأيت في فتاوى القفال: أنه لو أحتلف هر 
والمشتري في ذلك وأن وليه ترك الأحظ فالقول قول الصبي مع يمينه إلا أن يقيم 
المشتري بيّنة على أن الولي ترك ذلك لما فيه من الحظ. 

وير کي ماله ويَنفِقٌ عَلَيْهِ بالْمَعْرُوشِء لأنه قائمٌ مقامُّ اذا اذَعْى بَعْدَ بُلْوغِهِ 
عَلَى الأب وَالْجَدَ يْعا بلا مَصْلّحَةٍ دكا بالْيَمِينء لوفور شفقتهماء وَإن اذّعَاهُ 
عَلَى الْوَصِيّ والأبين ْدق هو بَميِ للتهمة؛ ودعو على المضري كهِي7') 
على الول» وكذا دعواة على القاضي في زمن قضائه فيما يظهر. 


(؟١١)‏ أي: كدعواهٌ 


زاتمم 
سک الثم الفرورس 


حي مو 2 gf‏ 
١‏ باد د ١‏ 
r‏ ا ودج لما سيد 





الصلح: لغة قم ا مازع وشرعا معاقدة د ٤‏ تفضي إِلَىإصّلاح بَئْنَ | 5 م 
والأصل فيه قبل الإجماع» قوله تعالى: #والصلحُ م 4 وقول رسول الل ع 


(#) قي نسكحة :)١(‏ باب الصلح. 

)1١(‏ الصّلح من الصلاح وهو المعنىالمراد صد الفسّادء والعتّلاحٌ بالكسر مَصْدَرٌ الْمُصَالْحَة 
والاسم (الصلح) يذكر ويوّنث. والمعنى في دلالة اللفظ للاسم: ما يأتي من دلالة 
الْمصَالحَةَ ؛ والتصاح حلاف المخاصمة والشتخاصى أي اسم مُختصٌ يازالة النفار بين 
الئاس وايجاد السَلّمُ > بإزالة ما أذ فسد الود والرابطة بقصد حصول الموادعة والإلفة» 
فَأصْلحَة د أ سه وأصلح إليه: أحسن, والصلحٌ المسلم؛ فهر لغة بهذا الاعتبار 
قطع المنازعة والمحاصمة بين الئاس بإزالة ة النقار. والصّلمٌ في المفهوم الفقهي ودلائل 
اصطالاح الفتمهاء. هر ما يدخل في ! عتمارات العثود؛ نهر خبارة عن معاقلة رتف بها 
البراح بين ال لخصرم ويتوصل بها إلى الموافقة بين المختلفين المتتحاصمين. ووضع له 
العلماء تعريفات عديدة وحدود تعبر عن اصطلاحاتهم؛ ولا تكاد تكون عتلفة» بل 
هي متوافقة بالمعنى مختلفة في رسم ألفاظها. لأنها كلها تعبر عن ماهية عقد وضع 
لرفع المنازعة بعد وقرعها على سبيل التراضي بين الأطراف التنازعة . 

ولي نعريف ابن الملقن رحمه الله معنى جامع للدلالة اللغرية والدلالة الفقهية علسى 
الواقع؛ لتشمل معنى قطم المنازعة ورفع الخصرمة؛ وتشمل معنى الإحسان أو الاتفاق 
الذي رعا يودي | لى خصومة؛ وهو ماز اد المالكية على مدلول الفقهاء ف مفهرم عقد 
المصالحة» وهو الصا الوقائي: فقال ابن عرفة في حدٌ الصلح: إنه انتقال عسن حق أو 
دعرى بعوض لرفع راع أو حوف وقوعه. انتهى. بمعنى جواز الصلح لتوقي منازعة 
غير قائمة» لكنها غتملةٌ الرقوع. 

)١١4(‏ النساء/, 8؟١.‏ قال الله تعالى: #وإن ١‏ رأة حافت من بَعْلِهًا نشوزا أو إِغْرّاضاً قلا 

>> : 


۹۹ 





الاد وَالسّلامٌ:[ الصّلحٌ حاير ن اللي إلا طحا حل حرام أو حرم حادم 
رواه أبر داود و صح حه ابن ان 


ل ر عو و 


هو قِسْمَان؛ أَحَدُهُمَا: : يَجْرِي بَيْنَ الْمَتَدَاعَِيْنِ وَهُوَ نوْعَان: 


5 
م و 


أحدهما: ص رار إلا خزى على ع عثر اشاق تهر ب بلط 
الصلح نشت تنبت فيه أَحْكَامُهُ كالشفعة ت وَالرَدُ بالعَببِ ومَنع تصرّفه ه قبل قَنِضِه راش 
التقائض | ن اتفقا في عل الربّا» أي وغير ذلك من أحكامه, لأن حد البيع صادق 
عليه. وله (على عين عبر الدّعاق لو حذف لفظة عَيْنِ لشمل ما إذا صا منها 
علىعين وعلى َي إن الحكم سواء وذ حذفها الحاوي الصخير فاصاب؛ أو َلَى 
عة أي كخدمة عبد فَإِجَارَةٌ تنس 3 ١‏ أَحَكَامُهَاء لصدق حد الإحارةٍ عليه أو 
على بَغْض الْعَيْنِ الْمُدَعَاةٍ فة عضا لِصّاحِبٍ اليد شت أخكامهاء أي القررة 
في بابها من اشاراط القبُول وغيره لما ذكرناه مسن صدق الحدٌ وهذا يسمى صلح 
الحطيطة. واحرّرٌ بالْمُدَعَاةٍ عما إذا ادعى شيعا وصالم منه على بعض عينء فن هذا 
المتلح بيع إن ادعى عينا أر ذَيء أو إحارةٌ إن ادعى منفعة. وقوله همي إذا 
عقد بلفظ الهبةٍ أو التمليك وشبههمّاء فإن عُقِدَ لفط الببع أو الصلْح فسيأتي. 


رلا صح بلفظ الع لأن البيع يقتضي تقابل عرضين وهو متف هناء 
وَالأصّح: صِحَهُ بلَفظ المح أي ويكون هبة؛ لأن الخاصية الي يفتقر إليها لف ظط 
ناح لها أن طحا تينما صلحا وَالطلحُ حير وأخضرت الأنشة ن الح وَإِنْ 

ضبنو ترا بإ اله كا بنا لون حرأ . 

)١١5(‏ الحديث عن أبي هريرة ظقه. رواه أبو داود لي السئن: كتاب الأقضية: باب في الصلح: 
الحديث (7594). وابن حبان ي ترتيب الإحسان: كتاب الصلىح: ج ۷ ص 775: 
الحديث (3.3559). ورواه الإمام أحمد في المسند: ج ۲ ص#37. والزمذي في 
الجامع: كتاب الأحكام: الحديث ))١537(‏ وقال: هذا حديث حسن صحیح؛ وزاد 
فبه [ وَالمِمُونَ عَلَى سُرُوطِهِي إلا شرطاً حرم الا أو حل حراما]. وابن ما 
ف السئن: كتاب الأحكام: باب ف الصلح: الحديث 9م 8ع . 





كناب الصلْح ع موحي E‏ 
الصلح هي سبق الخصومة وقد حصلت» والثائي: لا يصح» لأن الصلح يتضمن 
المعاوضة» وغخال أن يقابل ملکه ببعضه. 


@ مر 


وؤ قال من غَيْرٍ سبق خصومة: صالحبي عن دارك بِكَدَاء فالأصح: بُطْلانَةُ 
لأن لفظ الصلح لا يطلق إلا إذا سبقت حصومةء والثاني: يصح نظراً إلى المعنى ولو 
استعملاه وأَرَادًا به بیع کان کنايةء قاله الرافعي وخالفه صاحب المطلب» ولو 
ل الأدلة الال على الصلح. وقوله (عَلَى عَيْن) 

عفرو 1 AR‏ عَيْن وَدَيْنِ ويشارط في ا أن يجوز 

TT‏ فإ توَاققَاء أي الذي لصاح بل والعوضن الصاح عله في عأ 
الرباء كالصلح عن الذهب والفضة ونحوى اشترط قَبْضْ عض في ال جلس» أي 
فمتى تفرقا قبل قبضه بطل الصلح» وإلاء أي إن كات العِرَض عا أ 7 اد 

يتوافقا في علَةِ الرّبا كالذهب بالحنطة؛ ؛ لَمْ يُشترط قَبْصهُ في الْمَجْلِس في الأمَح 
ُو دنا أي كصالحتك عن ١‏ الذهبء أي الذي لي عليك بأردب قي ! 1 
تغينة في مجلس وفي نض الْوَجْهَاه لما سلف في | EEE‏ عن 
الشمن موجهاً بدلائله» وإن كان المالان ربوين في صورة اين فلا بد من قبض 
العوض ني امحلس» وَإنا صَالْحَ مِن ين على بَعْضِه فَهُوَ راء عن يَاقِي لأنه معناه 
بعذاعيك E E‏ 

فرع: لو ضمن عشرة وصالح منها على مسة رح بها فقط وبراء وقد ذكره 
الرافعي ني الضمان وترقف فيه. 


وصح بلفظ الإبرَاء وَالْحَطّ وَنَخْر هِمّاء أي كالإسقاط والوضع, لأنه عَلَيْهِ 
السام قال لكعب بن مالك: [ ضع عن ان ابي حَدْرَةٍ ع لَمّا علب مِنْهُ 
ماله الثم ؛ متفق عليه من حديئه7٠"2‏ وَبلّقظ المتلّح في الْأصّمحٌ لما تقدم في 





(0۱ © عر عدا لَه بْن کا ال کعْبٍ؛ أنه تُقَاضَى ابن حدر وَيْنا کان لَهُ 





صلح الحطيطة عن العين مع توجيه مقابله أيضاً. 

فرعٌ: لا يَعبحَ هذا الصلح*/ بلفظ البيع كنظيره ين العَيْن. 

ولو صالح مِن حال على مُوَجُلٍ مثله أو عكس, أي صا من مؤحل على 
حال مثلوء لْغا. لأن الأول إلحاق للأحل ولا يلحق» والثاني: اسقاط له ولا يسقطء 
ولو حرج على الخلاف في أن الأحل يسقط بالاسقاط م ييعد؛ فإ عَجَُلَ الْمُوَجَّلَ 
صح الْأَدَاكُ لصدور الإيفاء والاستيفاء من أهلهماء ولو عجل على ظن صحة 
الصّلح؛ ففيه اضطراب» ولو صَالّحَ مِنْ عَشْرَةٍ حَالَة على حَمْسَةٍ مُوَجْلَةِ رئ مِنْ 
خَدْسَةٍ وَبَقِيسَا خمْسَةٌ حالف لأنه سامح بمط حمسة وبالحاق أجل بالباقي: 
والأول سائغ فيبرأ عن خمسةء والثاني: وعد لا يلزم فله المطالبة بالباقي في السال» 
ولو عَكْسَ» أي صالح من عشرة مؤجلة على حمسة حال لَقَا لأن صفة الحلول لا 
يصح إلحاقهاء والخمسة الأعخرى إنما تركها في مقابلعه» فإذا ل يحصل الحلول لا 
يحصل اليرك . 

النوعٌ الثاني: المُلَحُ عَلَى الإنکار فيطل إن جَرَى عَلَى نفس الْمُدَعَىء لأنه 
إن كان المدعي كاذباً فقد استحلّ مِنَّ المدّعِي عليه ماله وهر حرا وإن كان صادقاً 


5 
ار 


فقد حُرّمٌ عليه مال الحلال؛ فدحل في قوله عَلَيْهِ الصّلآةٌ وَالسلام: [ إلا طلا أحَلٌ 
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عله في المسلحد؛ فارتفعت أَصراتهُمًا حت سمعَها رسو الله ا وهو في بي 
فحرّج يهنا حتی كشن حف حجرت فنادى: [ يا كه كَمْبُ ! ع قال: ليل يَا 
رَسُولَ الا قَالَ: [ ضع من ديك هَدَا] وأَوْاً وء أي الشّطر. قال: لذ فُعَلْتُ 
يا رَسُول الله! قَالَ: قم فافضه ]. 
@ رواه البحاري في الصحيح: كتاب الصلاة: باب التقاضي والملازمة في المسجد: 

الحديث ولاه ة). ومسلم ی الصحيح: كتاب المساقات: باب استكباب الوضع 
من الدَّيْن: الحديث .)١558/90(‏ 

(#) في التسمحة (۲) و (©) بدل الصلح: الصنف. والصحيح ما أثبتناة. والله أعلم. 

(#) في النسخحة :)١(‏ صالح. وفي النسحة (۳): يتسامح. 


كاب الصلح .م 





حرم أو حرم حلالا"" وقوله (نفس الْمُتَعَى) صوابة:(غيْرِ لأن الْمْصَالْحَ عليه 
هو المأحوذ لا المتزوك؛ وَكَذَا إنا جَرَى على بَعْضِهِ في الأصّحٌ» قياساً على غير 
والثاني: يصح؛ لاتفاقهما عن OE‏ صَالِحْبِي عَلَى الدّار الي 
تدَعِيهًا لَيْس إِقْرَارا في الأصّحٌ لأنهُ يحتمل أن يريد قطع الخصومة لا غيرء والثاني: 
نعم كما لو قال: 0 فعَلّىالأرّل: يكون الصلح بعد هذا الالتماس صلح انكار. 


الْقِسْم الثاني: يجري بين الْمُدَعِيَ وأجبيء فان قَال: وكليي الْمُدَعَى عليه 
في الصلّح وَهْرَ مُقِرَّ للك أي في الظاهرء وأنا أعلم أنه لك صح لأن قول 
الإنسان في دعوى الوكالة مقبول في جميع المعاملات؛ ثم إن كان صادقا في الوكالة 
م 5 ع 
صار المدعي ملكا للمدعي عليه وإلا فهو شراء فضولي وقد سلف في بابه . 


روع وارةة على الْمُصنف: لر َال لْمُنْكِرُ لِلأَحْنبِي: و كلتك في الصلح لقطع 
الخصومة فالأصح في برف الك a‏ ولو قال: هو منكرٌ؛ ولكنه مبطل في 
إنكاره فصالحين له علىعبدي هذا لتنقطع الخصومة بينكماء وكان المدعي ذَيْنا؛ 
فالمذهب: الصحة» ولو قال: صالحي على الألف الذي لك على فلان على مسمائة 
صح» وإن كان بغير إذنه وهذا وارد على إطلاقه؛ اعتبار الت وكيل وما قبله وارد على 
إطلاق اعتبار الإقرار. 


وَلَوْ صَالّحَ لتفسيهء أي فيما إذا كان المدعّى عليه عيناء وَالْدَالَةُ هَذِه أي 
والحالة أن الأحبي قائل بأنه لك صح أ ار كذا با كما قال الإمام 
أما إذا کا فيجيء فيه الخلاف السابق في موضعه في بيع الدين لغير من له 
عليه» وهذه الطريقة الى جرم بها المصنف هي الصحيحة. وفيل: وحهان؛ كمالر 
قال لغيره من غير سبق ختصومة: صا حى عن دارك بكذا؛ لأن الأجنبي لم يخاصمء 
والتمي: ا 


0 


١غ‏ تقدم ني الرقم )١١17(‏ . 


Arf 





جاب للع 
هَلِو) عما إذا صالح لنفسه مع الإنكار وسيأتي» وَكَأَنْهُ اشترًا كذا عبر به في 
المُحَرّر وعبارة الشرحَيْنِ وَالرَوْضّة: كمالو اشتراه وهو الصواب» لأنه شراء 

وَإِنْ كان مُنكرأ وقال الأجنبي: هْرَ مطل في إنْكَارِه فَهُوَ شِرَاءُ مَغْضُوبء 
فرق بَيْنَ قَرَتِهِ عَلَى انيرا عه وَعَدَههًا أي عدم | القدرة وقد سبق الخلاف في 
البيع وهذا | ذا كان عيناً أما ما الدين فقد تقدم , 

فرّْعٌ: قوله أنا قادر على الانتزاع كقدرته على الأصح. 

ران لَمْيَلْ هو مُبْطِلَ لعا املح لأنه اشرى منه ما لم ينبت ملكه له 

فصل: الطريق النافِدُ لا يتصرف فيه بمَا يضر امار لأن الح فيه ليس 
للمتصرف خاصة بل للمسلمين كافة ولا يُشْرَّعٌ أي يخرج: ف فو جاح وهو 
الخارج من الخشبء وَل اباط يَضُرهُم لما تقدم؛ فإن لم يضر جازء بل يشرط 
ارفَاعُهُ بحَيْث يَمُرُ حه مُنتعيراء يعن الماشي وعلى رأسه الحمولة العالية كما 
يد٠‏ الماوردي» ويشترط أيضاً أن لا بور في إظلام الوضع على الأصح» إن 
کان مَمَرَ الْفرْسَان وَالْقوافل فلَيَرْفَعهُ بحَيْث يمر تحن الْمَحْمِلٌ على الْبَعِيرٍ مَعَ 
أخشاب الْمَظَلَْ لأنه قد فى ذلك وإن کان قاد . 

َرْعّ: ما ذكرناه حاص بالمسلمء أما الكافر؛ فليس له إشراع المناح على 
الصحيح من زوائد الروضة. 

يَحْرُمُ الصلْحُ عَلَى إشْرّاع الجا لأن المهوى تابع لا يفرد بالعقد كالحمل 


ا وَأَنْ ييي في الطّريق دكت بفتح الدال» أو يَغْسَ شَجَرَة لمنع الطروق ٤‏ 
ذلك امحل» وَقِيلَ: إن لَمْ يَْرٌ جَارَ: كإشراع الجناح, وَغَيْرُ النافد يحرم الإشراغ» 


(#) ف النسحة :)١(‏ سبق الحالان. وفي هامش النسحة (”) رمز إلى (خ): الحالان. 
(*#) ف النسحة (؟): قدّره ١‏ 





كاب الصلح A4‏ 
أي إشراع الجناح, إِليّْهِ عير أَهْلهِ أي وإن لم يضر؛ لأنه ملكهم فأشبه الإشراع إلى 
الدور ركنا كنض ی الاك ا الأملاك امش زكة» والشاني: يجوز إذا 
لم يضر؛ لأن كل واحد منهم يجوز له الارتفاق بقراره فيجوز سس إلا 
برضًى الاق أي جانا فإنه يجوز ضر َم لآ لأنه ملكهم؛ ويشترط مع إذن أهل 
الدرب إِذْ 8 د المستأحر اهن راف بو اعد ف الافنى مَنْ نض باب دارو 
ِل لمن لأصقة جدارف أي بلا بات لاتم الذين يسمون سكاته: 


وهل الإستحقاق في كلها أ أي في الطريق غير النافدة لِكُلْهِمْ اَم تحص 7 
شركة كُلٌ اجا بمَا بين راس الدَرْبٍِ وباب ذاره ؟ وَحجْهَانَ أَصِّحُهُمًا: الشاني» 
أن هذا القدر غل ركه زمرو OR EE‏ هل السكة 
TS‏ 
الإدحال والإخراج, وَلَيْسَ يرهم فح باب ليه للإسيطراق» لتضررهم؛ فإن 
أذنوا جاز لهم الرجوع ولو بعد الفتح؛ وله فة إذا سره في الأصّحٌ» لأن له رفع 
الحدار فبعضه أُولى» والثاني: لاء لأنه قد يستدل به فيما بعد على استحقاق المرور 


r 


فيه فيه باب قفتم 1خ خر بعد مِن رأس الدَّرْبو أي من بابه الأصلي» 
n‏ هنع لتضررهم؛ وسراء سد الباب الأول أَمْ أبقا فَإن كان اقرب إلى 
رأمِه وَلَمْ يد الاب الْقَدِر يم فَكَذَلِك, لأن انضمام الثاني إلى الأول بورك هة 
وكثرة وقوف الدواب فيتضرروت به وإ سّدَّهُ فلا مَانِعَ لأنه ترك بعض حقه. 
َمَْ لَه اران تَفمَحَان إلى درن مَْدُودينٍ أو مدو وشارع ققح بابا 
بَيْنهُمَاء أي لقصد ا يمع في الأصَحٌ لأنه يستحق المرور في السكة 
ورفع الحائل بين دَارَيْه تصرف في ملكي والشاني: يمنع؛ ونقلّهُ في الروضة عن 
الجمهور لإحداث ما لم يكن» وسواء سد باب أحدهما ام لا! فالخلاف جار أما 
إذا قصد اتساع ملکه» فلا يمنع قطعا» وكذا إذا رقع اللكدر ولط اند رين ره 


Ane‏ كاب الصلح 





البابين على حالهماء وقوله (مَسدُودَيْنِ أو متذووم الوك مار قن واد E‏ 
ARON‏ الى كاوق AR‏ وغوه 


وَحَيْث مُبعَ؛ فح الباب؛ فَصَالْحَهُ أهلْ الدزب بِمَال صم لأنه اتفاع 
بالأرض» وهذا بخلاف ما سلف في الجناح؛ لأنه هناك e‏ 
امحرد» وَيَجُورُ تح الْكواتي أي بفتح الكاف» وهي فتح في الحائط لأجل الضوء 
غالبا لأنه تصرف في ملكه فيفعل فيه ما يشاءء؛ وقيّد صاحب الشافي ذلك عا إذا 


كانت عالية لا يقع النظر فيها على دار جاره. 


فصْلٌ: والجداز بين لْمَالِكَينِ قد يختص به أَحَدْهْمَاء وَقَدْ يشتر ع ركان فِيهء 
احص لبس للآخرٍ وَضْعْ الْجُذوع عَلَيْهِ عير إذْن في الْجَدِيدٍ ولا يُجْبَرُ 
امالك لقوله بل ني عطبة حجة الوداع [ لا بل لائرئ من مال أيه إلا ا 
اقز نع سن ديكا ووه لكات اإنداة عن خوط ES ST‏ 
"رايا على سان ا وثقلة البخري في شرح السسّئة عن أكثر أهل 
العلم» والقديم» ونص عليه في البويطي أيضا: أنه يجوز وضعها من غير إذنه وليس 
له منعه لقوله يل [ لا يحْنََنَّ جَارٌ جَارَهُ أن يضح حشبة في جدَارِه ] متفق عليه مسن 


T/1) ١ رواه الحاكم ف المستدرك على الصحيحين: كتاب العلم:‎ © )١١۸( 
وقال: قد احتج البحاري بأحاديث عكرمة: واحقج مسلم بأبي أويس:؛ وسائر‎ 
رواته متفق عليهم. ووافقه الذهبي في التلخيص. والبيهقي في الستن الكبرى:‎ 
كتاب الغصب: د‎ 

© عن ابي حُمِيْدٍ السّاعِدِي؛ أن الي ول َال: 7 لآ پيل لإثرئ أ أذ اعد عصًا 

أيه بعر طب نفس مِنهُ ] قال: ذلك لشو مَا حرم الله مِنْ مال الْمْسْلِمٍ عَلى 
الل رواه ابن حبان ف ترتيب الإحسان: كتاب الحنايات: الحديث .)۹٤٩(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الغصب: ارده عدف ا : الحديثك 
(۱۱۷۳۷). ورواه البيهقي في معرفة السنن والآثار: كتاب الصلح: باب الغصب: 
الحديث »)۳۹۸٥(‏ وقال: أصح ما رُوِيّ في الباب» وذكره. 


كاب المح 5١م‏ 





حديث أبي هريرة أ 2 


وإنما يجبر إذاكانت حفيفة لا تضرء واستغنى المالك عنه وأن 
تكون الأرض له وأن لا يمكن اللحد دار أن يسقف ! إلا بالوضع» واعلم أنه يجوز 
على هذا القول إدحال الجذوع في الحائط أيضا ولا ختص بالوضع» فلو رَضِيّ بلا 
عِرَض فَهُوَ إعارة» لصدق حدها عليه وله الرُجُوعٌ قَبْلَ البناء عَلَيِه وكذا بَعْدَهُ 
في الأصّعّ » كسائر العوا اري» والثاني: لا كما لو أعار للدفنء وَفَائِدَةٌ الرجُوع؛ 
تخييرة هبن أن يقي بأجْرَةٍ أ يلَع ويغْرمَ ارش نَقْضيهء كما لر أعار أرضاً للبناء 
وقيل: قائدتهُ طَلَبْ الأَجْرَةٌ فقط لأن ضرر القلع يصل إلى ما هو حالص ملك 
المستعير؛ لأن الجذوع إذا رفعت أطرافها من جدار م تستمسك على الجدار الباقي. 

و رضي يوضع الجدوع والبداء علا هوض فن أَجْرَ رَأس الجدارٍ 
للبتاء فَهُرَ جار أي فيشترط فيه شروطها إلا بيان المدة على الأصح؛ د الحاجة 
تدعو إلى دوامه وإ قال: بع لاء عليه أو به حَق الْبنَاء علي فَالَصَحٌ: أن 
هذا الْعَقَدَ فيه شوب بيع أي ي لكونه مؤبد أو إجارة. أي لكونه على منفعة؛ 
والثاني: أنه بيع لوضع ادوع حتى لو انهدم الجدار ثم أعيد عاد حقى والشالث: 
أنه إحارة مؤبدة واغتفر ذلك لما سلف من الحاجة» واحترز بقوله (لِبناء علي عما 
إذا باعه وشرط ألا يبنى عليه؛ فإنه جائز لا محالة» وينتفع به يما عدا البناء عليه وكذا 
إذا ته و رش للد لكاي على المع ذكره ورد إن تي آي ر 
هذه قدةء فَلَيْسَ مالك ١‏ لجدار نقضّةُ بحالء أي نقض بناء المشتري لاستحقاقه 
دوامه؛ ومن الواضح أن البائع لا مَك من هدم هذا الجدار. 


.)5457( رواه البخماري في الصحيح:كتاب المظالم: باب لا نع حار حاره: الحديث‎ )1١9( 
وعن أبي هريرة ذك؛ أن رول الله يل قال: [ لا يعن حار جَارَُ أن بغر ححَشَبَةُ‎ 
في دارو ] م قول أبو ُء ما لي ارام عتا مُْرِضيَْ؟ وا ٿو لأَرمِينَ بها ين‎ 
أكَايكم. ومسلم في الصأحيح: كتاب المساقاة: باب غرز الحشب في جدار الجار:‎ 

الحديث 1515/1759 . 


(©) رفي هامش أحد النسختين تعليق: أنه في نسخة أخرى (الجار) بدل الحدار. 





اب الطلح 
ولو انْهَدَمَ الجدَارٌ فَأَعَادَهُ مًالكة؛ فَلْمُشتري إعَادة الباء أي بتلك الآلات 


وعثلها لاستحقاقه» وَسَوَاء كان الإذث في وضع البناء بعوّض» ُو بير يشرط 
بيان قَدْرَ الْمَوْضِع المي عَلَيْهِ طلا وَعَرْضْاَء وَسَمْكٍ الْجُدْرَانَء أي بفتح السين 
وهو ارتفاعه عن الأرضء قاله الرافعي؛ وطوله عبارة عن امتداده من زاوية البيت 
إلى زاويته الأخرى مثلاء والعرض هر البعد الثالك» وَكَيْفِيتِهَا أي هل هي منضدة 
أو جحوفة من طوب أو غيره؛ و كيف السقف الْمَحْمُول عَلَيْهًا أي هل هو من 
حشب أو أزج وَهُوَالَذِي يُسَمِّى عَقدا؛ لأن الغرض يختلف بذلك؛ ولو كانت 
الآلات حاضرة أغنت عن كل وصف. 


5 5 5 
ع 


وو ان في البناء عَلَى أَرْضه ضيه كَفَى بيان قَدْرِ مَحَلَّ البناءء لان الأرْض تحمل 
کل شىء فلا لف عرض إلا يدر مَحَلَّ البناء 

تنبية: ينبغي اشازاط قدر ما يحفر؛ لأن الغرض يختلف به. 

وما الْجدَارُ امرك فلس لأَحَدِهِمًا وَضْعٌ جُدُوعِهِ عَلَيْهِ ِعَيْرِ إذْد فِي 
الْجَدِيهِء لما سبق في الحد دار الحتصء ویس لَه أن تیه ف تدا أ بقح كر إلا 
اذه كغيره من المشكات» وكذا لا يترب الكتاب بترابه بلا إذن» وله أَنْ يَسْعبِدَ 
لبه ه وَيَسْبدَ ماعا ل ير وله ذلك في جدَار الْأجتَبِيّ لأنه لا ضرر على المالك» 
ليس ا له جار شريكه عَلَى الْعِمَارٍَ في الْحجَدِيدِه كما لا يجبر على زراعة الأرض 
الشركة اميم إحباره دفعاً للضرر» حه جَمَاعَة وهر المحمان قث أَرَادَء 
أي الشريك. إِعَادَةَ مَُهَدِم بآلَةِ تفس لَمْ يُضَعْ ليصل إلى حقه بذلك» نَعَمْ؛ قيل: 
همع كو من الاستاد ليه والحالة هذه» وقيل: لا؛ قال في البحر: وهو الأصسح 
عنديء رَيَكُونْ الْمُعَادُ مِلْكَهُ يَضَعْ عَلَيهِ ما شَاءً ويَنْقْضهُ إِذَا شای لأنه لا حق 
لغيره فيه. 


وَلَوْ قال الآخر: ل تقض وَأَغْرَ ك حِصّبي لَمْ تَلْرَمْهُ جاب كما لا تلزمه 


5 5 
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بتداءٌ العمارة على هذا القرل» وَإِث ن اراد إعا دته َقْضِهِ الْمشترك فَإلآخر هنع 


كاب الصلح A۸‏ 


لأنه تصرف في ملك غيره بغير إذنه» وقال الغزالي في وسيطه: ليس له منعه» وادعي 
الإمام اتفاق الأصحاب عليه. وقال صاحب المطلب: إنه الأشبة 


وَلَوْ عاونا عَلَىِعَادَِهِ بتَقضيه؛ عاد مُشترَكا كُمَا کان لأنه ملكهما فلو شرط 


رم الما لصحيح. ولو انقَرََ أَحَدُهُمَا »بإعادة نقضه وَشَرَط 
لَه الآخرٌ زيادة جار كنت في مُفَاَة حمل في ميب الي كذا أطلقره» 
واستدرك الإمام فقال: هذا إذا حعل له الزيادة في الحال لتكون الأحرة حاضرة» 


فأما إذا aT‏ الأعيان لا تؤحل؛ وتعقبه الرانعي؛ ويجوز 
أن يُصَالِحَ عَلى إِجْرَاء امه وَإِلْقَاء الج في مِلْكِه عَلىمال» كيح الاو مسر 
على ذلك في الحديد, 

فصل: لعا جدارا ن مهتا إن انصّل ببناء أَحَدِهِمًا بحَيث يُعْلَم 
نهم بنا مع ف لَه اليد لأن ١‏ ان مار د ARSE E‏ ود 
ذلك أن يدخل نصف أبنات ابحدار مازع فيه في حداره الخاصٌ ونصف من 
جداره الخاص في المتنازع فيه ويظهر ذلك في الزواياء قوله (إنهُمَا) وهو بكسر 
الممزة, وَأ أي وإن لم يحصل الاتصال المذكور بأن كان منفصلاً عنهما أو متصلاً 
بهما اتصالاً لا يمكن فيه الإحداث أو بمكن؛ الحيدة سداد اكور 
يمكن إحدائك قَلَهُمَاء لعدم الْرجّح فإن َقَامَ أَحَدُهُمَا بين فضي لَه لأن البيدة 
مقدمة على اليد وَإلأء أي وإن لم يقم أحدهما بيّنة أو أقامها كل منهماء حَلَقَاء أي 
حلف كل لصاحبه؛ لأن كل واحد منهما مدّعٌى عليه ويده على النصف» فالقول 
قرله فيه كالعين الكاملة ويحلف كل منهما على النصف الذي في يده على الأصسح» 
َو نكَلاً جُعِلَ مء لظاهر اليد وَإن حَلّفَ أُحَدُهْمَاء أي ونكل الآحر» قْضِي 
له أي بالكل . 


فرْعٌ: لا ترجيح بالدواحل والخوارج وأنصّافب اللبن ومعاقد القِمْطٍ. 


تاب المح 
ولو كان لأحَدهما عَلَيْهِ جُذوع لَمْ يرجح لأنها قد تكون بإحارة أو بيع أو 
يكون قاض قضى بها فلا يرك امحقق با محتمل فينزل على الإعارة لأنها أضعف 
لساب والسقف بن عو وسل برو جدار ين ملْكيْن» فير يكن 
إخداثة بعد الَو أي بأن يكون السقف عاليا فينقب رأس” * الحدار ويوضع رأس 
الجذوع في انقب فيصير البيت بيتين» َيون في بهم لاشراكهما في الانتفاع 
زا لأ أي وان م يكن ادات كاج الذي لا كن عقده على وسط الجدار 
متداده في الیل" ؛ فَلِصّاحِبٍ السّفل» لاتصاله ببنايته على سبيل التَرْصِيُف. 





ه) في تسعد زا أشار لاح في الامش ورم إل س ع ) بدل رأس: وسط. وق 
تقديري أن الأنسب وضع وسط بدل ر رأس. ولك أثبتث ماوحد في النسخ الثلائة مع 
ملاحظة ماوجد في هامش النسحة .)١(‏ 

)1١(‏ قلت: بسبب دئته وطوله. 





لحيوالة: هي بفتح الحاء وكسرها مشتقة من انول وَلإتتِقَالء وني في الشرع 
ا ا المال او رل من و شل إلى ف 


O 


ترط ها وطى لمحيل لأن ١‏ لخن و فلا يتعين قضاؤه من 
محل معين كما لو طلب منه الوفاء من كيس بعينه» والْمُخالء لأنّ حه في ذمة 
احيل فلا ينتقل إلى غيره إلا برضاه؛ لأن الذمم متفاوتة: لآ الْمُحَال عَلَيْهِ في 
اصح لأنه محل الحق والتصرف فلا يعتبر رضاه كما لا يعتبر رضا العبد المبيع» 
والثاني: يشيرط؛ لأنه أحد أ ركان الحوالة كالآخرين. 


05 © قلت:١‏ الأصل ي الباب حديث أبي هريرة طقه؛ فال: أن رَسُولَ الله و قَالَ: 
مطل لعي طلم وإذا نع أَحَدَكُمْ عَلَىمَلِي فلتب رواه البحاري في الصحيح: 
كتاب الحوالة: باب امو وهل يرجع في الحوالة؟ الحديث (۲۲۸۷). ومسلم في 
الصحيح: كتاب المساقاة: باب تحريم مطل الغبي: الحديث 8 ولي 
رواية: عن أبي هريرة ا حِبْلَ أحَدْكمْ على 
ملي لحل ]. رواه البيهفي ي لكبرى: كتاب الحوالة: باب من أحيل: 
الحديث 59759 .)1١١‏ 

© وحديث ابن عمر قال: َال رَسُولُ الله ي: [ مطل العَبِيّ طلم ذ اجا على 
ملي ابع ولا تب بعتن في بَِعَةٍ ] . رواه البيهقي في السنن الكبرى: الحد 
.)١١579(‏ والترمذي في الجامع: كتاب البیوع: باب ما جاه ی مطل الفى: 
الحديث .)١١١۹(‏ ولي إسناده ضعف. وتبقى الحجة للحديث الأول. 





۸1۱ كِتَابْ الحوالة 





وَلاَ تصح علَى مَن لآ دن عل بناءً على انها َم وقيلَ: تصبح برعا بساء 
على أنها او ا اعد قد عليه وأقرضه من الحال عليه؛ 
NE RAE‏ الأمين لسن ويفير 
ي اليل o‏ 

نصح بالئين اللأزم وَل اه تفق الدّينان في سبب الوحوب أم 
ا ا ا ER‏ مو سي 
الأدلة» قال في الروضة: وكان ينبغي وصف الدّين بالاستقرار ليرج دين السَّلْم 
فإنه لازمٌ» ولا تصح الحرالة به ولا عليه على الصحيح: قَلت: لکن يرد على 
الاستقرار من المبيع قبل القبض والصداق قبل الدحول والْمَوْسَ؛ وبحم الكتابة المحال 
به والأجرة قبل مضي المدّة» والجواب عن ذَيْن السلم أن المنع فيه لتعذر الاعتياض لا 
لعدم الاستقرار, فإن المع بالاستقرار ما حاز بيعه لا ما أمنا انفساخ العقد فيه بتلفه 
أو تلف مقابله» وَالْمِْلِيّ» أي كالأثمان والحبوب» وكذا الْمُتَقَوْم أي بكسر الم 
كالثياب والعبيدء في الأصّمّ لثبوته في الذمة ولزومه» والثاني: لاء لأن المقصود من 
e EEA‏ لقنن مت سدق ومن وال لف 
وَبَالشمَن في مُدَّةٍ الْخِيَار أي بأن يحيل المشوري مد 0 بأن يحيل 
البائع ع إنسانا على المشتريء في الْأَصّحٌ لأنه 20 EE‏ 
فيه» والثاني: لا يصح به ولا عليه لعدم اللزوم» واحترز بقوله (في 7 الخيّار) عما 
إذا حال به بعد انقضائه وقبل قبض البيع فإنها جائزة قطعاً كما هو المشهور. 

وَالأَصّح: مكنا حَوَالةٍ الْمُكَائَب سيه بالنجوم, دون حَوَالَةِ السَّيِّدٍ عله 

لاستقرار ما أحال عليه بخلاف العكس إذ له اسقاطها متى شاء فلا يمكن إلزامه 
الدفع للمحتال» والثاني: المنع فيهما كالاعتياضء والثالث: الصحة فيهما؛ لأنه دين 
ثابت فجازت الحوالة به وعليه كسائر الديون» وإطلاق الضف نيعا للرافعى يقعطين 





(#) ف نسحة 79): والخيار عارض. 





كياب الْحَوَالَةَ NI‏ 





1 5 5 ور E,‏ ۳ 
نه لا فرق بان النجُوم الْحَالْةٍ وَالمْوَخَلَةٍ وي الحالةِ نظرٌ. ورج بقول المصنف 


(بالنجوم) ما إذا كان للسيد عليه ذَيْنُ معاملة فأحال عليه» فإن الأصح في الروضة 
الصحة ولا نظر لسقوطها بعجزه. 

وَيُشْتَرَطُ العم بمَا يُحَالُ به وَعَلَيْه لأن المخهرل لا يصح بيعه ولا استيفاؤه» 
قدأ وَصِفَة أي بصفات السلم» والصفة تغئ عن الحنس فلذا حذفهاء وَفِي قؤل: 
تصِح بابل او لول ا اللسانيق ا اميا إذا 
ارمع ا وأوضح ذلك الإنسان آحر فإن الواجب له عليه حمس من الإبل 
فأحال بها على الجاني أولاًء والأظهر المنع للجهل بصفاتها. 

يرط تساوِيهِمَا جنساً ودرا لأنها إرفاق كالقرض» فلو جوّزت مع 
الل ار منها الفضل فتخرج عن موضرعهاء ولا حُلُولاً؛ راجلا 
وضع وکا في الأصَح | اقا لتفاوت الوصف بتفاوت القدر» والناني: لا 
يشترط وكأنه تبر ع بالزيادة ولا تجوز الحوالة بالحال على الل فقت لأن حى 
لمحتال حال وتأحيل الحال لا يلرم . 

فر ع: امحَرْدَة وَالردَاءَة كَالصّحَةٍ وَالتَكْميئْر 0 

يبرا بالْحوَالَةِ امحل عن دَيْنٍ الْمُخَالِء وَالْمُحَالَ عَلَيْهِ عن دين الْمُجِلٍ 
وَيَتحَوّلُ حق المُختال إلى ذْمَةٍ محال علي بالإجماع كما أفاده الماوردي» فإن 
عدر بفلس أو جخ وَحَلْف وَنَحْوِهِمَاء أي كصسرت البيا بيه رواسا ل و 
على الْمُجِيل كما لو اعتاض عن ديه ولف عِنْدَه . 

فرْعٌ: لو شرط في الحوالة الرحوع على الحيل بتقدير الإفلاس أو الحجحود فهل 
نصح الحوالة أو الشرط؛ أم الحرالة فقط؛ أم لا يصحان ؟ فيه أوجة لا ترجحيح لي 
الرافعي فيهاء وثانيها: هو مقتضى كلام المصنف . 


(#) في النسحة :)١(‏ مقصودة. ‏ '(#) في نسخة (5): وَالْكْسْرٍ. 





A1۳‏ كاب الْحَوَالَةٍ 





فَائِدَةٌ: قال الخفاف في خصاله: لا رجوع في الحوالة إلا في حالتين أن محال 
الأب على ابنه الصغير وكذا الجد 

َو كان ملسا عند الْحََالَةِ؛ وَجَهلَهُ الْمُخَالُ؛ فلآ رُجُوع ل لأنه مقر 
برك الفحصء وَقِيلَ: له اجوغ إلا شرط سار كما لو شرط کون العبد كاتباً 
فأحلف» ولو أَحَالَ الْمُشْتَرِي» أي البائ بالفمَن قَرَدُ لْمَيعَ عيبي أي وكذا 
بإقالة أو تحالف» بَطَلْتَْ في الأظه لأنه أحاله بالثمن؛ فإذا انفسخ العقد حرج 
احال به عن أن يكون فنا وسقط حق العاقد فبطلت» والثاني: لاء كما لو استيد 
عن الثمن ثوباً ثم رد المبيع بعيب؛ فإنه يرع بالثمن ولا ييطل الاستبدال على 
الأصح؛ والخلاف جار سواء رد بعد قبض الم أ و قبل وسواء كان الرد بعد قبض 
امحتال مال الحوالة أم قبله على الأصح؛ أ و الْبَائِعُ بالشمنء أي أحال البائع رحلا 
بالشمن على المشازي» قَوْجدَ الةم بطل على امهب لتعلى الحق بعالث؛ 
والطريق الثاني طرد القولين في المسألة قبلها. 

وز باغ عند وأحال بيه م قن ايعان الخال على خرن هاو 
نينت ية بعلت بَطَلَت الْحَوَالَةُ لأنه بَانَ أن لا مى والمراد بالبطلان هنا عدم الصحة؛ 
لأن الحوالة لم يتقدم لها صحة وهذه البيئة يُقيمها العبد أو يشهدون حسبه ولا 
يتصور أن يقيمها واحد من المتبائعين» لأنه كذبها بالدحول في البيع» فإن كَدَبَهُمًا 
المُحتال ولا بينةه حَلَْاهُ عَلَى تي اللي طرداً للقاعدة: نم يأخذ الْمَالَ مِنَ 
الْمُشْتَرِي» لبقاء الحوالة في حقه بحلفه. وهل يرجع المشتري على البائع ؟ فيه 
وجهان: قال صاحب المطلب: والحق نَعَم. 


ولو قَالَ الْمُسْمَحَقُ عَلَيْهِ: ولتك لتَفيض لي» وَقَالَ الْمُسْمَحِقٌ: أخلبيء م أي 
بأن قال: اقبض لي كذا وفهم کل واحد ما ذككرء أو قال: أَرَدْتُ بقوْلِي أحَلعك 
الْوَكالَة وَقَالَ الْمُسْتَحِقُ: بل أَرَدْتَ الْحَوَالَة صْدّق الْمُسْتَحِقٌ عَلَيْهِ بيَمِييه لأنه 


أعرف بقصده والأصل بقاء الحقين ويتخرج عليهما ما إذا لم يكن له بينة» قال في 


كناب الْحَوَالَة م 





م 0 قمعي ليامس مدهي 
المطلب: ولم أرّ فيه نقلاء وَفِي الصورَةٍ الثانية وجه لأن ظاهر اللفظط يوافق دعواه» 
أما لو قال: أحَلتكَ على فلان بِمَالِكَ عَلََّ فهي حوالة قطعاء ومنهم من أجراه وجهاً 
ثالتا وهو بعيك وان قَالَ: أَحَلتَكَ؛ فقال: رکلتيي» صدقَ الثاني يمين د الأصل 


32 # 3 
ملح ا ارق ر 


فرع خم به الْبَابَ: قال فق البحر: م اشازاط الرهن فيها والضمان؟ إن 
فرع نخيم به الياب: قال في البجر: هل يصح اشازاط الرهن فيها والضمان؟ إن 
قلنا هي في حكم بيع ذَيْنِ بديْنٍ لم يمجزء وإن قلنا هي ٿي حكم بيع عين بِدَيْنٍ جاز . 





أَلصّمَانُ: معناه ضّمٌ ذه إلى ذم(" "". والأصلُ فيه قوله تعالى: ظوَلِمَنْ جَاءَ به 


وعد سام > 0 7 2 2 د م عم يراه 
حمل يعبر ونا ب به رَعِيِ4”'' '' وقرله عَليْهِ الصلاة وَالسّلامٌ: [ الرّعِيُمٌ غارم] صححه 


(؟؟١)‏ العسّمَانُ في اللغة الإلْيِرَامُ. من صَمِنَ الشَيءَ مانا معنى كَفْلَ به نْهْرَ ضَامِنٌ وَضَمِيِنُ. 
وکل عي مع في وعاء قد ولق , إيّاهُ. فَالضّمَانُ في اللغة حَعْلُ ل الشّيء ء في 
1 مطل عَلَى الالترام؛ باعيبار أ أن ية الاين توي ما ضهن وَتَشَغِلٌ 

و الشاع قال لام خن بتو في وئه لير أو إحضار مَنْ هر علو أو عبن 
مضو ويقال عند اي بطل به لك ويس مرم تابنا ويا وحَيية 
وَرْعِيما وافلا كفلا وَصَبيرا ويلا قال المارردي في الحاوي ج ٩‏ ص١7‏ : 
(وَمْنَى جميعها راح غير أن اعرف جار بأد الَميْنَ يستعملٌ في الأموال» وَالْحَمِيْلُ 
ي الديّاتِء وَالْكَفيْلُ في النوس» ولو في الأمُور العظامء وَالصسِيْرٌ في الجميع). 
وأركان الضمان حمسة: ضامنٌ؛ ومضمونٌ لهُ؛ ومضمون عنه؛ ومضمولدٌ به؛ وصيغة. 

والضمان از نواع!منها ا الخنلاص؛ والاستحقاقة؛ والدّركُ؛ والسّوق» والعهدةٌ 
والعقدء واليدء وقيل: التلف 

)١۲۳(‏ يوسف / ۷۲. ودلالة الآية أصل في معنى الضمان من الكتاب العزيزء وليس أصلا 
للتشريع؛ لأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا على الصحيح من الأدلة والصائب لي 
الاستدلال. وإنّ ورد في شرعنا ما يقرره من السّنة. هذا فى الدلالة المطابقة الصريحمة؛ 
أما إذا أريد بالاستدلال بها؛ الدلالة الضمنية؛ فهر صائر لا محالة؛ ومنه قوله تعالى 
«سَلَهُح أَيْهُمْ بلك رَعِيْمٌ) [ النلم/. ؛ ] وهذا وإن كان على سبيل التحدي فهو دال 
على حواز الضمان» لأن الله لا يتحداهم إلا ما أذن بفعله هم. وجحاءت السئة وينت 
أن الضّمان أذ الوثائق في الأموال؛ لأن الوثائق ثلاثة: الشهادة؛ والرهن والضمان. 

<< 


علقم 





كتاب امان كلم 





ابن حبان وأجمع المسلمون عليه في الجملة9' "1 . 

فرط الصامن: الوشْد لأنه تصرف في المال» فلا يصح ضمان الصبي؛ 
وامحنون؛ والسفيه ف صحييحه2*0 وكذا المبرسم الي يَيْذِي؛ رالتائ ویرد عليه 
الكره والمكاتب ودر بعد بلوغه رشيداً ولم حجر الحاكم عليه» فإنه لا يصح 
ضمان الأولين» ويصح ضمان الثالث وهو غير رشيدء والسكران بساح لا يصح 
ضمانه وَبمُحَرم فيه الخلاف في تصرفاته وقد ذكره المصنف في الطلاق. وَضّمَانٌ 
مَحْجُورٍ عَليْهِ بقلس كثيرائه, أي والصحيح صحته كما تقدم في بابه» ويطالب به 
بعد فك الحجر» وهذا يصح ضمانه ولیس من أ هل اتر وَصَمَانُ عد بغر إذن 
سيو أي مأذوناً كان أو غيره» بَاطِلٌ في الْأصّحّ كنكاحه؛ والثاني: يصح ويتبع 
به إذا عتق وأيسر إذ لا ضرر على سيده كما لو قر بإتلافي مال وكذبه السَيّدُ سيد 
وصح انهه كالنكاح. وهل د لوط مرق لبد فر تراه قا عقن 
للد اء كسب أو غَيْرَه قَضَى عِنْهُ لتصريحه بذلكء وَإلاًء أي وإن ن أطلق الاذن في 
لضان وم بين له طريقا َالاصح. أت إن كان مَأذونا لَهُ في اعجار تعلق بمَا 
في يده أي رجا ورا س مالء وَمَا يبه بعد الإذن؛ كما في نكاحه واا ني: 





قال أبو عبيد أحمد المحروي: قوله تعال هرانا به رَعِيم 4 أي: كيل رَضَامِن. ينظر: 
الغريبين فى القرآن والحديث:ج؟ ص١؟8.‏ والحاوي الكبير للماوردي:كتاب الضمان: 
ا 

(4؟١)‏ عن أبي أ أُمَامَةَ طليه؛ مَال: سمت اللي و برل في الحطية, عام َج اوَدَاع: :1إ 
الله عر وَل ذأ اغى لِك ذِي ڪن هنلا وم رار ولا في المَرأة من 
ا إل بإذن رَرْحهًا ] فقيلَ: ا رَسْولَ الل وَل الطَا؟ قال [ ذال أفضلٌ أَنْرَالِتا ] 
ثم قَالَ: [ العارية راء والمنحة مَرَدُوْدَة؛ وَالدَينُ مُقضِي؛ وَالرَعِيِمُ غَارِمٌ ]. رواه أبو 
داود قي السين: كتاب البيوع: باب في تضمين العارية؛ الحديث 55559 ). والرمذي 
في الجامع الصحيح: كتاب البيوع: باب ما جاء في العارية مَوَدّاة: الحديث )1١578(‏ 


يك 
والحسلة. 


(#) عبارة: (والسفيه في صحيجد)» من النسححة )1١١‏ فقط . 


ANY 





تاب الضّمّان 
يتعلق بذمته؛ لأنه أذن في الالتزام دون الأداءء والثالث: يتعلق بكسبه بعده» والرابع: 
يتعلق به وها قي يده من الربح الحاصل» رر أي وإن كان غير مأذون له في 
التجارة؛ قَبمَا يبه أ أي بعد الإذن كالمهرء والثاني: يتعلق برقبته. والثالث: بذمته 
وه ل ع و گی اقاي حسين ل كناد النكاح في ایر ما طلسي لأَوْلِيَاء 
قولاً قَدِيما أنه يتعلق بذمّة السَيِّدٍ كما قيل به في النكاح . 

َرْعٌ: إذا قلنا في المأذون له أنه يتعلق بكسبه» فقيل: يتعلق بالمتجدد حاص ةكغير 
المأذون: وقيل: به وما في يده من الربح الحاصل» والأصح: بهما وبرأس المال» وهذا 

إذا لم يكن عليه دَيْنُ فإن كان وَحُجِرٌ عَليْهِ الس فلا يتعلق الضمان عا في يدي 
واا فأوحه» أصحها في الروضة أنه يتعلق عا قَضَلَ عَنْ حُقَرقِهِمْ رعاية لْجَانيينِ . 

وَالأصّح اشير ِرَاطُ مَعْرقَةٍ الْمَضْمُون لَه لتفاوت الناس في الاسستيفاء والغرض 
يختلف فيه فأشبه معرفة قَدر الدَيْن» والمراد معرفته بالعين لا اللسب كما دل عليه 
كلام الماوردي؛ وصرح به صاحب العين» فقال: المراد معرفة العين لا معرفة المعاملة» 
والثاني: لايشترطء لظاهر الآية وحديث أبي قتادة الشهور في صحيح البحاري"' 
فإنه ضمن من لا يعرفء أو لأنه عَلَيْهِ الصّلاَةٌ وَالسَّلامُ لم يسأله هل عرفه أم لا؟ 
فكان على عمومه. 


وَأَنْهُ لا يشرط ول وَرِضَاهُ الحديث أبي قنادّة المذكورء والفاني: يشرط 





(؟١)‏ عن مَلْمَة ر نن الأكر عطي فال: كنا لوس عند الي 44 إذ أي ازو فقاو :صل 
عَلِها؟ فقال: [ هل عل دين ؟ ] قالرأ : لا ! قَال: [ هل ترك سينا ؟ ] قالراً: لا ! 
فَصَلَى عَلَيْهِ. ؟ لم أِيّ بحَنَارَةٍ أخرى؛ فَقَالواً : ا رَسُولَ الله صل عَلَيْهَا ؟ قَالَ: هَل 
عو ينا قيل: نَعَمْ ! قَالَ: [ فهل رك شيْعا؟ ] قالوا: :له دار ! فصل عَلَيِهَا. ثم 
أي بالل فقوا : صل عَلَيّا؟ قال: [ هَل ترك شيكا؟ ] قالوا: ل قال: [ ف عَليْهِ 
د ] قالواً: َه ارا قَال: [ صلُوا على صَاحِِكُمْ ] َال أبر قعَادةَ: صل عليه يا 


رَسُولَ الله وَعَلَيَ دين فصلىعَلَيه. رواه البحاري في الصحيح؛ كتاب الحوالة: الحذيث 
5589١‏ . 
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رضاه دون قبوله لفظا لأنه لو اشترط لاعتبرت المواحهة فيه» وقد ضمن أبو اد 


دين الميت مع غيبة صاحبه» والثالث: يشترط قبوله في الحال كالرهن. 

رلا يشرط رضى المَضمُون عَنْهُ قطعاء لضمان أبي قتادة دين اليت» وما 
ل N‏ وَل 
ا ا ey‏ لیعرف 


يشرط في الْمَضْمُونَ كونة تاعا أي حال العقد؛ فلا يصح ضمان ما 


ا * بعد بیع أو قرْض» لأ الضَّمَانٌ وثيقة بِالْحَقّ فلا يسبقه كالشهادة. 


ي 


وَصّحّحَ القَدِيِمُ ضَمَانَ مَا سَبَجِبُ» لأنه قد تمس الحاحة !| اله اهت ية 
ضّمَان الدَّرَكِ لأن الحاجة تدعو إلى معاملة الغريب» ولا يوق علكه» ويخاف عدم 
الظفر به لو ظهر الاستحقاق» والثاني: لا يصح» لأنه ضمان ما لم يجب؛ وضمان 
برا جرع المع راي حة الشقص مستحقاء والطريق الثاني القطم 
بالأولء بَعْدَ قْض | لشمن؛ أي فلا يصح قبله؛ لأنه إنما يضمن ما دحل في ضمان 
البائع» ولا يوحد ذلك قبل القبسضء وقيل: لا يشترط ذلك وادّعى الإمام: أنه 
الذهب» وصححه ابن أبي عصرون. 


وهو يعي في ضَمَان الدرّك أن يَصضْمَنَ للْمشتري اللمَّنَ إن حرج المع 


5 


1 


ملعحقا؛ أو مَعيبا؛ أو تاقصا لقص الصنجة | أو كدالو ناء الشاري رة 
وزن بها فاتهمه البائع فيها فضمنٌ ضامنٌ نقصها إن نقصت» وكونة لأزماء أي حالا 
ومآلاً؛ وسواء كان مستقرا كعوض الخلع أو غير مستقر كثمن المبيع قبل قبضه لآ 
ا الس ل ل يار 
لخيار في الأصّمّ. لأنه آبل إلى اللروم فَألْحِنَ بوه والناني: لاء لعدم لزومه في 





(#) في نسخة (۲): فلا يصح ضمان ما لم يجب 
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الحال» وحل الخلاف إذا كان الخيار لمشتري وده أو لما فان كان للسائع 


34 


الصحة: إذا قلنا إن الملك ينتقل بالعقد وإلا فهر ضمان ما لم يجب. 


وَصَمَانُ الْجَعْل كَالرَهْنِ به أي وقد سبق في بابه؛ وأنه يصح بعد مامه فقط. 
الاق و و فق مده ليان ات لا ضير إل اللزوم الآ عسل لاه 
وَكَوْنَهُ مَعلُوماً في الْحجَدِيد أي فإذا قال ضمنت لك ما على فلان وهو لا يعرفه؛ 
فإنه لا يصح؛ لأنه إثبات مال في الذمة لآدمي بعقد لازم فلم يصح مع الجهالة 
كالثمن» والقديم: صحته؛ لأن أسباب معرفته متيسرة؛ أما إذا قال: ضمنت لك 
شيعا مما لك على فلان؛ فباطل قطعاً فمحل الخلاف أن تتأتى الاحاطة به. 


وَالإبْرَاءُ مَنَ الْمَجْهُول بَاطِلٌ في الْجَلوِيدٍ لأن البراءة مترقفة عَلَى الرّضَّى ولا 
تعقل* مع الجهالة» وجائز في القديم؛ لأنه أولى من الضمان» فإن الضمان الترام؛ 
والإبراء إسقاط» وهنا مهمات في الشرّح لا بد لك من مرَاحَعْتِهَاء قال في البويطي: 
ولو أن رجلا حللَ رجلا من كل شيء وجب له عليه لم يبرأ حتى يبين» فإن م 
رق ع عن ذال كناك إلا ين ربل الق أي فاته يفف البرك مها 
على القولين؛ وإن كانت مجهولة الصفة واللون لأنا أبتناها في ذمة الجاني مع اغتفار 
هذه الجهالة فكذا هناء وصح ضمانها في اصح کالإابرای والشاني: لا لجهالته 
وصفها ولونها. 
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وَلَوْقَالَ: صَمِنْت ما لَك عَلَّى ريد مِنْ دزهم إلى عرق فالأصح: صح 
لانتشام الغرر بذ كر الغايق والناني: لا يصحم؛ الجهالة المقدارء فإنه مدد ما بين 
الدرهم والعشرة» أنه يكو ضامنا لِعَسْرَةِ, أي إن كانت عليه أو كان عليه أكثر 


منها ادخالاً للطرفين في الالتزام. قُلْتْ: الأصّحّ لتسلعة: وا له أَعْلَم إدخالاً للطرف 


(#) في نسحة (۳): بدل لا تعقل: لا تعقد. 





كتاب الضمّان 5 


الأول؛ لأنه مبداً الالترام» وهذا ما صححه في نظيره من الإقرار كما سيأتي؛ وقيل: 
كر روات واي ارايت E N‏ 


فَصْلٌ: الْمَدَهَبْ صحة كَفَالَةِ الْبَدَنِ لأن بالناس حاحة إليها كما في كفالة 
الالء قال قي البحر: أجزناها للأخبار وإجماع الناس عليها؛ وقول الشافعي: كفالة 
البدن ضعيفة؛ أراد من جهة القياس» والثاني: لاء لأنه ضمان ما لم يدحل تحت اليد 
ولا يقدر على تسليمه؛ والطريق الثاني: القطع بالأول» فإن كفل بدن مَنْ عَلَيِْ مَل 
لم يُشْتَرَط الْعِلَمُ بقَدْرِه أن الكفالة الد لا باكال» وط كنف أي امال 
الطالب به مما يمح ضَمَانَةُ أي فلا يصح بدن الكاتب للنجوم الي عليه 
كضمانهاء والْمَذَب صِحَها بدن من عليه عقوبة لدبي كتِصّاص وح قف 
لأنه لآدمي كالدَيْنء والثاني: لاء وادعى الروياني: أنه المذهبء لأن العقوبات مبلية 
ا الدرّی والطريق الثاني: القطع بالأول» والثالث: القطع بالثاني» والخلاف مب 
على أنه إذا مات هل يغرم الكفيل ما عليه من الدين» إن قلنا: نعم؛ لم يصح» وإلا 
صحت» وَمَنْعُهَا في حُدُودٍ الله تعَالَّى: أي كحد الخمر والزنا والسرقة؛ لأن بناءها 
على الإسقاط؛ وتوجيه الصحة القياس على حقوق الآدميين» والأشهر هنا طريقة 
القطم» وتصح بدن صي وفكر وم اناق سقفي ا لأقانة الكنياة: 
على تعيين صورتهما في الإتلافات 5 ثم إن تكفل بإذن وليهما فله مطالبة 
الولي بإحضارهما عند الحاحة وإلاً فكالكفالة يدن العاقل البالغ بغسير إذنه 
وَمَحْبوس وَعَايْبء أي بإذنه كما سيأتي وإن تعذر تحصيل الغرض في الحال كما 
يصح أن يضمن المعسر الالء وَميّتٍ» أي قبل دفنه» لِيُخْطيرَة فيَشْهَدَ على صُورَتَه 
لأنه قد تحتاج إلى احضاره للشهادة على عينه إذا تحملوها كذلك ولم يعرفوا نسبه . 

فَرْعٌ: يشترط تعيين المكفول» ببدنه. 

َم إن عَيْنَ مَكَانَ اليم تَعيِّنَ وإلأ أي وإن أطلقء فَمَكَانهَاء أي مكان 
الكفالة؛ لأن العرف قاض بذلك. 
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ناب الصمّان 
اك ولو سلمه له؛ وقال: قد رددته عليك فلم 
يقبل» فإن كان في موضع لا يمكنه الامتناع منه في الغالب فقد برت مه وإن 
كان في مفازة فلاء وين يَحْصُرَ الْمَكْفُولُ به وَبَقولَ: سَلْمْتُ نَفْسِي عَنْ جهة 
لْكَفِيلِ كما يرأ الضامن بأداء الأصيل الدَيْنء ولا يَكْفِي مُجَرَدُ حُصُوروء أي 
حتى يقول سَلْسْتُ نفسي عن جهة الكفيل» لأنه لم يُسَلمْهُ إليه ولا أحد من حهتيء 
إن غَاب لَمْ يلرم الْكَفِيلَ إِحْصَارَةُ إن جَهِلَ مَكَانَهُ لعدم امكانه» وَل أي وإن 
عرف مكانه والطريق آمن ولم يذهب إلى قوم بمنعونه منه قَيْلْرَمُك لإمكانه» والمونة 
في إحضاره عليه» وَيَمْهَلٌ مده ذُهَابِ ۽ ولاب لأنه المكن» فان مَضَتْ, أي مدة 
الذهاب والإياب» وكذا الإقامة الي لا توثر للاستراحة ونحوها فيما يظهرء وَلْمْ 
يُحْصيرْة حبس أي إن لم يوف الدَيْن لتفصيره» وَقِيلَ: إن عاب إلى مَسَافةٍ الْمَصْرٍ 
َم يَلْرَمْهُ إِحْضَارة إلحاقاً ها بالغيبة المنقطعة والأصح وهو اللزوم كما لو كان 
المديون غائباً إلى هذه المسافة يؤمر بإحضاره. 


فرع لو كان غائباً حال الكفالة فالحكم في احضاره حكم ما لو غاب بعدها. 


والأصح: أنه إا مَات وَدُفِنَ ل يُغَالْبُ الْكَفِيِلُ بالْمَالء لأنه لم يلترى» 
والثاني: نعم لأنه ر 7 ثيقة كالرهن» والمحتار: أنه يطالب بالدين» كما ذكره في 
الروضة؛ لا بأقل الأمرين منه» ودية المكفول به» وظاهر إطلاق المصنف يقتضي أنه 
لا فرق في حريان الخلاف بين أن يُحَلْفَ المكفرل وفاءً أم لاء وظاهر كلام غيره 
اختصاصه ما إذا لم يحلفء وَأنهُ لَوْ شرط في الْكَفَالَةِ أنه يَغْرَمُ الْمَالَ إن فات 
التَسْلِيمُ أي كتوله كفلت بدنه بشرط الغرم ونحوهء بَطَلَساء لأنه شرط ما ينافيها 
وهذا بناء على أنه لا يغرم عند الإطلاق» والثاني: يصح بناء على مقابله؛ فإن قال: 
كفلت بدنه» فإن مات فعلي المال صحت الكفالة وبطل الالتزام» قاله الماوردي» 
وَأنهًا لا تصح ح بغر رضى الْمَكْفُولء به لأنه لا يلزمه الحضور معه» والثاني: يصح 


كناب المّان AT‏ 





بناءً على أنه يغرم عند العجزء وقيده القاضي والبغوي يما إذا كان بعد ثبوت الحق 
قالاء وأما قبله فلا يصح من غير رضاه قطعاً 

قرع لا يشتزط رضى المكفول له ولا تبطل يموت المكفول له على الأصح 
فيهماء ولو مات الكفيل بطلت وفيه وجه للماوردي . 


فصْل: رطفي اعمان وَالْكَمَالَةِ لظ يشر باليرام كغيره من العقود 
وقوله (لَفْط) حرج للخطء وإشارة الأحرس وهو منعقد بهماء كضّينت ديك 
عليه وحمل أوتقلدتة: أو تَكَفْلْت يدنه أو أنا بالْمَالء َو باخضار الشخص 
ضَامِنٌ» أو كفِيل أو زَعِيم أَوْ حَمِيلٌ لنبرت بعضها بالنص والباقي بالقياس» وقوله 
دين فلان إلي ليس بصريح على الأقوى في الروضة» ولو قال: حل عن فلان والدّين 
اي عله عدي فيس يصريع لاف يم على قلاف كسا ذكرة لاسي ل 
الاقرار» ولو قَالَ: اوي الْمَالَ أو اضر الشّخص فَهْوَ وَعْدُء أي وليس التزاماً 
أن الصفة لا تعر به قال ف الطلب: وهذا إا عملا عن القريمة ولا في 
الصحة, وَالأَصّحٌ أنه لا يَجُورُ َعْليعَهمَا يعن كفالة البدن والمال» بِشَرْطء كما لا 
يصح توقيتهماء وقال ابن سريج: إذا جاز على القديم ضمان المجهول وما م جب 
حاز التعليق» ولا تَوْقِيت الْكَفَالَةِِ كضمان امال والثاني: يجوز لأنه قد يكون له 
غرض ف تسليمه في هذه المدة بخلاف المال فإن المقصرد منه الاداى ولو نَجرَهَا 
وَسَرَطَ تأَخِيرَ الإخضار شهْراء أي كقرله ضمنت احضاره بعد شهر جار للحاجة 
كمئله في الوكالة» وتوقف فيه الإمام؛ واحترز بذكر الشهر عما إذا ذكر زماناً 
بجيولاً؛ فإن الأصح البطلان» وَأَنَهُ يصح صَمَانٌ الخال مُوَجُلاً أَجَلاً مَعْلُوماً 
للحاجة والثاني: لاء للاحتلاف فعلى الأول يثبت الأجل على الأصح» وعبارة 
الْمُحَرَرِ: الْمَال حال فحذفه المصنف ليدحل من تكفل كفالة مؤحلة ببدن من 
تكفل بغيره كفالة حالة وان يصح مان ا الْمُوَجُّلٍ خالا لأنه تبرع بالتزام التعجيل 
فيصح تبرعه به كأصل الضمان» والثاني: لاء للمحالفة» قال الروياني: وهو الأصح 


ATF 





كاب الان 


عندي» وَأَنهُ رمه التغجيلء كما لو التزم الأصيل التعجيل» والثاني: يلزمه كأصل 
الضمان؛ فعلى الأول هل يثبت الأجل في حقه مقصودا أو تبعا؟ فيه وجهان تظهر 
فائدتهما فيما لو مات الأصيل؛ فإن جعلناةُ في حقه تابعا حل عليه؛ وإلاّ فلا كما لو 


مات المضمون على الصحيح . 
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فرّعٌّ: لو ضمن المؤحل إلى شهرين مؤجلا إلى شهر؛ فهوكضمان المؤجل حالا.‎ 


فص : وَللْمُسبَحِقٌ مُطَالبَةٌ لضام لقرله 4: [ الرَعِيْمٌ غار والأصيل لأن 
الضمان معناه ضم ذمة إلى ذمة والغرض به التوثق» وَالأصح: نه ل صح يعني 
الضمان» بشَرْط بَرَاءَةٍ الأصيل؛ لمنافاته مقتضاه والثاني: يصح الضمان والشرط 
وفيه حديث صحح الحاكم إسناده" '"» والثالث: يصح الضمان فقط. 


وَلَوْأَبراً الأصيلَ بَرىّ التّاِنُ لأنه فرعه فيسقط بسفوط أصله؛ وَل عَكْْس» 


لأنه إسقاط وثيقة فلا يسقط بها الدين كفك الرهن» وف معنى الإبراء أَدَاءٌ الدّيِنِ 


والاعتياضئ عنه والحوالة به وعلیه» فلو عبر بقوله برئ كان أشمل”'"": ولو مات 


(15) عن حابر ذَه؛ قال: مات رَجَلُ: ؛ فعسلا كفتاه وَحَنْطَناهُ وَوَضَعْنَاة سول الله يي 
حَيِثْ نوضع الحاو عند مام حبْرذلَ؛ ثم آذنا سول | لله ييا بالطلاو علي فَحَاً 
ما حط مَل [ لعل على صاجيكم دبا قارا م ونارن مله ال 
1 له رَحُلٌ يُدْعَى ابو قتادّة: يَا رَسُولَ الها هُمَا عَلي! فُجَعَلٌ فَجَعَلَ رَسُوَلٌ | الله ته يَقَول: 
0 نعي فَصَلَى عَلَيّه. فَحَعَلّ 

لاش يي | ذاق أبا اة يَُوُ: [ ما معت الدَارَاِ] حََى كان احير ذبك. 
قَال: سيا ا لول الله ! قالَ: [ الآن حين بردت عليه ده ]. . رواه الحاكم 
في المستدرك: كتاب البيوع: الحديث (4 4490/5 وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرحاه. ووافقه الذهي ف التلخيص .. قال الهيئمي لي جمع الزوائد: ج 7 
ص ۳۹: رواه أبو داود باختصارء ورواه أحمد والبزار وإسناده حسن. قلت؛ ورواه 
الإمام أحمد في المسند: ج ۳ ص١٠۳۳‏ . 

)١7(‏ قال محمد الشربيئ الخطيب: وقول ابن الملقن: لَوْ بر بقوله رئ لكان أعْمَل: لم يصح 

<< 





كاب الضمّان ىم 





أَحَدُهُمَا حل علي لوحود سبب الحلول؛ دوك الآخي لأنه حي يرتفق بالأحل؛ وَإذًا 
طالب الْمُسْتَحِقٌ الصامِنَ فَلَهُ مُطَلَبَةَ الأصيل بتخليصه بالأداء إن ضَّمِنَ يذه 
كما أنه يغرمه إذا غرم والأصح: أنه لا يُطَلِبهُ قل أن يطلب قلنا لأنه ل يُفْرَمْ 
شيعا ولم يتوجه عليه طلب» والثاني: نعم؛ كما لو استعار المعير عينا للرهن ورهنهاء 
فإن للمالك مطالبته بفكهاء وفرق الأول بأن الرهن محبوس وفيه ضرر والضامن ليس 
محبوساً به» ول الخلاف إذا كان الدّين حالاً فأما إذا كان مؤحلاً فليس له مطالبته 
قطعاء نب عليه صاحب المعين وهو ظاهر. 


وَللضَامِن الرّجُوعٌ على الأصيل؛ إن جد إذنه في الصَّمَان وَالأَدَاى لأنه 
صرف ماله إلى منفعة الغير بإذنه فأشبه ما لو قال أعلف داب فعلفهاء وَإن انتقى 
فِيهِمّاء أي في الضمان والأداءء قلاً, لأنه متبرع» وَإِنْ أَذِنْ في الضّمَان ققطء أي 
بأن سكت عن الأداء» رَجَعٌّ في الْأصّح, لأنه أذن في سبب الوحوب والأداء 
مترتب عليه» والثاني: لاء لانتفاء الإذن في الأداء. 


رع مُستَئئى: لو ادعى أن له على زيدٍ وعلى غائب ألفاء وأن كل واحد منهما 
ضمن ما على الآخر وأقام بذلك بينة فأحذ الألف من زيد نص على أنه يرجع 
على الغائب بنصف الألف» قال الجمهور: هذا إذا لم يكن وحد من زيد تكذيب 
للبيّة» فإن كان! لم يرجع, لأنه مظلوم برعمه فلا يطالب غير ظاله» وَل عَكْسَ في 
الح أي وهو ما إذا ضمن بغير الإذن وأدى بالإذن» لأن الأصل الالتزام وهو 
غير مأذون فيه» والثاني: يرحع» لأنه أسقط الدَّيْنَ عن الأصيل بإذنه . 

فَرْعٌّ: لو أذن في الأداء بشرط الرجوع والحالة هذه رجع على ما صححه في 
الروضة. 


0 
في قوله ولا عكس؛ فإنه لو برئ الكفيل بالأداء برئ الأصيلء فالإبراء في الثانية 
متعون. إنتهى. ينظر: مغن الحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: للشربييي الخطيب: 
a‏ ۲ ص۸ ؟. 


AY o‏ كتاب الان 





ولو أذ مُكْسّراً عَنْ محا أَوْ صَالّح عن مِانَةٍ بشوب قِيِمَمْهُ حَمْسُون 
فالأصّح: نه لا يرجم إلا بما غرم لأنه الذي بدله» والشاني: يرجع بالصحاح 
والمعة لحصول براءة الذمة والنقصان جرى من رب المال مساعة. 

فَرْعَان: الأَوَّلُ: لو باع لرب الدَيّْن العرض بألف وتقاصّاء رحع بالألف» لأنه 
ثبت له في ذمته ألف. الثاني: لو قال: بعتك هذا ما ضمنت لك» فالمحتار في الروضة 
من الوجهين صحة البيع؛ والرحوع ما ضمنه» وَمَنْ ادى دين غَيْرِهِ بلا صَمَان وَلا 
إذن قلا رُجُوع لترعه وبرئ الْمَدِبْن وَإن أن بِشَرْط الرَجُوع رَجَعْ وفاءً 
بالشرطء وكا إن اون مُطَلَقا في الأصّمٌء للعرف» والثاني: لا يرجع,؛ لأنه ليس 
من ضرورة الأداء الرحوعٌ . 

َرْعٌ: لو قال: أذ عني دبي رجع في الأصح أو أذ دَيْنَ فلان ولم يقل عني فلا 
رحوع في الأصح» ذكره في البحر 

وَالأَصّحْ : أن مُصَالْحتهُ على عبْرٍ جنس الدْنٍ لا تنغ الرجوع؛ لأنه مقصوده 
أن تبرأ ذمته وقد فعل» رشي بمنع» فإنه ما أذن له في المصالحة» ثم إنمَا يَررْجعُ 
الصَّامِنٌ وَالْمُوَدَي ! إذا شهدا بالأداء رَجُليِنِ لأنه نصاب» أَوْ رَجُلا وامراټن؛ 
انبوت الحق بهما كالرحلينء وَكَذَا رَجْلْ للف مَعَهُ في الأصَحٌ لأنه كاف في 
إثبات الاداءء والثاني: لاء لأنهما قد يترافعان إلى حنفي لا يقضي بشاهد ومين فكان 
ذلك ضرياً من التقصيرء إن لَمْ هذ أي وأنكر رب الالء قلا رُجُوعَ إن ادى 
في عَيَْةٍ الأصيل وَكَدبَكُ أي الأصيل؛ لأن الأصل عدم الأداءء وهو مقصر بنرك 
الاشهادء وكذا إن صَدَقَهُ في الأصّحٌ لأن الأصيل لم ينتفع» ولأن الحق مستمرء 
والثاني: برجع لاعزافه بعولة ذه بإذنه» إن عدف امو لَه أي ركذب 
المضمون عد أو اذى بحَترَة الأصييل رَجَعَ عَلَى الْمَذْهَبِ أما الأولّى: فلسقوط 
الطلب» ل أن قول الْمُسْتَجِقٌ لا يكو حُجَّةَ عليه 

أن يكون أبرأهء وأما في الثانية: فلأنه ل الغيية مستبد بالأمرء فعليه الاحتياط 


كاب الممّان A۸3٦‏ 


والتوثق. وإذا كان الأصيل حاضرا فهر أحدر بالاحتياط؛ والتقصير برك الاشهاد 
منسوب إليه. ووجه مقابله القياس على ما إذا أداه في غيبته. وتعبيره بالمذهب فيه 
مخالف لتعبيره في الروضة في الأولى بالأصح» وقي الثانية بالصحيح وعبارة الرافعي في 
الثانية أنه ظاهر المذهب» وعبارة المتولي في الثانية أنه الذهب فلعل ذلك يقيم عذراً 


خَاتِمَة: في فتاوى الحناطي ومنها نقلت: أنه سعل عن من مات وعليه ذَيْنّ هل 
يتعلق به الدائن في الآحرة أو آحر ورثته؟ فأحاب: يرثه الله في آحر الأمر ثم يرده 
إليه في القيامةء وإن كان قد أدى إلى بعض ورثته حرج عن المظلمة إلا بقدر ما 
سَرّففَ وماطل فيتعلق به» كذلك قال: وفي وجه لأصحابنا يكون لآخر من مات من 


الوارثين. 


راي لعي 
سان للم الورک 





الشركة: هي بکسر الشين َإِسْكان الرَّاءِ ٠‏ ا الإمتِرّاج» 
وهي ي ا ت ل ا في الشّيء ا راي كنف كاذ وال صر 
ييه قوله تعالى: جر طشر ناعبش بن شي الآية OTA‏ 
ل ون ل آنأ الث الشر کین ما لَمْ حن أَحَدُهُمَا صَّاحِبَهُ إن 


حا حت هر مهما ر اوا راودو اک وقال اسيم اا 
(0۲۸ الأنفال / .4١‏ ظوَاعْلَمُوا E‏ ا 
فى وَاْيَْامَى والمسّاکیں وان ن السّيإ ر ا أَنرَلنا عَلَى عَبْدِنا 
يوم الفرقان يوم الى لحتقان وا ل حل ی یه 
(9؟١)‏ رواه أبو داود ف السئن: كتاب البيوع: باب في الشركة الحديث (۳۳۸۳). والحاكم 
في المستدرك: كتاب البيوع: الحديث (۱۹۳/۲۳۲۲)» وقال: هذا حديث صحيح 
0 ووافقه الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الشركة: 
ب الأمانة في الشركة: الحديث .)١١١١۳(‏ ومدار الحديث على أبي حيان يى بن 
سعيد بن حيات؛ في نصب الراية؛ ج ۲ ص٤4۷‏ : قال الزيلعي: أحد الثقات»؛ لكن 
أبوه لا يعرف له حال» ولا يعرف من يروي عنه غير ابنهء ويرويه عن أبي حيان 
همام بن الزبرقات. يي تهذيب التهذيب: الرجمة (۲۳۹۲): قال اين حجر: سيد بن 
حَيّان ييي روى عن علي» وأبي هريرة» والحارث بن سويد وشريح القاضي» 
وروی عنه ابنه. ذكره ابن حبان في (الثِقات) وتال العجلي: کون يُمَدَه ولم يقف ابن 
القطان على توثيق العجلي فرعم أنه مجهول. إنتهى 
قلت: وعلى هذا عُرف له حال وهر أنه ثمَة؛ فالحديث صحيحٌ كما قال الما 


لام 





كاب الشركة م 





هي انرا ي أي أربعة شركة ة الأبْدَان کشر کة الْحَمالِنَ وسار الْمُخَرِفَةِ, 
گر يما سما وا أو مُتفاوتا مع َع التاق الصّعَة ا أو اخيَلانَِا أي 
کنجار وخياط؛ وعليهما ما يعرض أي يكسر الراء من عَم . 

وَشِركَةٌ الْمُفَاوَضَةٍ لِيَكُون بَْنَهُمَا كَسنيّهُمًاء أي سواء كان بالبدن أو بالمال» 


)ته الس 


وَعَلَيْهمَا مَا عرض مِنْ غُرم» من غير حلط مال . 


وَشِيركَدٌ الْوْجُوهٍ بآن شرك الوَجيهَان لياع كل مِنْهُمَا بمُوجُل لَهُمَاء فإذا 
بَاعَاء گان الْفَاضِلٌ عن الأئمَان يَيَهُمَاء ٠‏ وهه الأنرَاعٌ اطق يالل رفا 

بن افر وما الشالث فَلانمَا شِركةٌ في غَيْرٍ مال قل ت عي کال ا علي 
الاحتطاب» ولو استعملا لفظ المغارضة» وأرادا شركة العنان جاز» نص عليه 
وسميت مفاوضة من قوطهم تفاوضا في الحديث إذا شرعا فيه جميعاً . 

وَشركَةُ العنان» أي بكسر العين» صحيحة بالإجماع من عنان الدابة أو من 
عن الشيء إذا ظهرء وَبُشتَرَط فيه لَفظ يَدلُ عَلَىالإذن في المْصَرّفيء أي من كل 
واحد للآحر في نصيب نفسه» لأن الال المشترك لا يجوز لأحد الشريكين التصرف 
فيه إلا بإذن صاحبه؛ ولايعرف الإذن إلا بصيغة تدل عليه فلو فصر عَلَىاشَْرَكْنا 
لْمْ يكف في الأصح لاحتمال كرنه إخباراً عن حصول الشركة في المال؛ ولا يلزم 
منه جوا ز التصرف بدليل الرارثين» والثاني: يكفي لفهم المقصُودٍ عرفاء وفيهمًاء أي 
في الشريكينء أَهَلِيّةُ التوكيل والتوكلء أي على ما سيأني لأن ككل واحد سنه 
موكل و وكيل وفي جواز عقد الشركة في مال امحجور عليه نظر لاستلزامها حلط 
ماله قبل العقد بلا مصلحة بل يؤثر نقصاء ولو كان أحدهما المتصرف درن الآحر 
فيشترط في الإذن أهلية التوكيل وقي المأذون له أهاية التوكل حتىيصح أن يكون 
الأول أعمىدون الثاني» وتصح في كل ملي بالإجماعء دون الْمَقَوّم» أي بكسر 
الواو إذ لا يتحقق الخلط فيهاء رقيل: تخعص بالنقد امروب كالفراض وني 
جوازه في التبر وجه . 


ATA‏ تاب الشركة 





فرع: الأصّح في الروضة جواز الشركة في المغشوش إذا استمر رَوَاحُهُ . 
فرعٌ: يشترط في المثلي التساوي في الصفات والقيمة . 


ت 
م رع م 


وَيُسْتَرَطُ خلط الْمَالَيْن بِحَيْث لا رانء لأنه إذا لم يحصل حلط وتلف أحد 

6 َه 1 

المالين قبل التصرف تلف على صاحبه فقط: وتَعَدَرٌ إثبات الشركة في الباقي ولا 
يكي الْخلْط مع اخلافِ جنس أي كدراهم ودنانير» أو صِفَةٍ كصحَاج 


وص ااي 


و ل لامكان التمييز. 


فرع بنبغي أن يتقدم الخلط على العقد فإن تأخر؛ فالأصح: المنع إذ لا اشراك 
حال العقّد. 


هذا إذا حرجا مَالَيْنِ وَعَقَدَاء ان مَلَكَا مُمشتركا بإِرْث وَشِرَاء وَغَيْرِهِمَاء 
وون كُلّ للآخر في التجَارَة فيه تمت الشركة لأن المقصود بالخلط حاصل على 
وحه أكملء وَالْحِيلَة في الشركة في العُرُوض أذ بيع كَل وَاجِدٍ بض عَرْضِهِ 
بَعْضِ عَرْضٍ الآخر أي كنصف بنصف وسواء تجانس العرضان أو احتلفاء وَيَأذَنُ 
له أي ثم يأذن له» في التُصَرّفم أي بعد تقابضهما وغيره مما شط في البيع» قال 
الماوردي وغيره: هذا إذا لم يشزطا في التبايع الشركة» فإن شرطاها فسد البيع» 
وقوله كن لا حاجة إليه» ولا يشرط عِلْمُّهُمَا بقيمة العرض عند المعاقدة على 


الصحيح لي الروضة. 


وَل يشرط اوي قذر الْمَالينِ أي بل تثبت الشركة مع التفاوت على نسبة 
المالين لأنه لا حذور فيه وَالأصّح: أنهُ ل ترط للم بقذرهِمًء أي بقدر المالين» 
أي بأن يعرف أن المال بينهما مثالنة أو مناصفةء عند الْعَقَدِء أي إذا أمكن معرفته 
من بعد كما قيده الرافعي لأن الحق لا يعدوهما وقد تراضياء والشاني: يشرط وإلآ 
يؤدي ذلك إلى جهل كل واحد مما أَذِنَ فيه وما أَذِنَ له فيه وَيَتَسَلّطُ كل مِنْهُمًا 
على التَصرّف بلا ضَرَرِه كتصرف الوكيلء قلا بيع نسي ولا عير قد الل وَل 


كاب الشركة AY.‏ 





بقن فاجش رلا يُسَافوُبهِوَلأَيْنصِعُ أي وهو دَفْعُُ إلى من يعمل فيه متبرعاً وريه 
لمال بغر إذن» هذا قيد في الكلّء فإن و جد جاز. 

رع لا يشتري بالغبن أيضاً. 
وَلِكُلٌّ فَسْحْةُ أي فسخ عقد الشركة؛ مى شا كالوكالة: وينعزلآن من 


5 


الَتصَرّف بِفَسْحِهِمَل أي بفسخ کل منهماء لأن العقد قد زال» ون ال أَححَدُهُمَا: 
َلك أو لا تصرف في تصييبيء لَمْ يَنعزل الْعَازِلُء أي بل المحاطب فقط إذا لم 
يوجد ما يقتضي عزله فيتصرف في نصيب المعزولء وَتَنْفَسِحْ بِمَوْت أَحَدِهِمًا 
وربجنونه وَِغْمَائَه كالوكالة وكذا بِطَرُوء السّمو. 

وَالرْبْحْ وَالْحْسْرَانْ عَلَى قذر لمان تسَاوَيًا في الْعَمَل أو تفاوتاء أي سواء 
شرطاه أم لا عَمّلاً بقضية الشركة فإن شَرطًا خلافة فمّد الْعَقَدُ لأنه غالف 
لوضرعهاء يرجم كُلّ عَلَى الآخر بأَجْرَةٍ عَمَلِهِ في مَالِ أي في مال الآحر كما 
في القراض إذا فسدء وَتَنْفُدُ التصّرّفات» لوجود الأذن» وَالرَبْحُ عَلَى قذر الْمَالَيْنِ؛ 
لأنه مستفاد منهما . 

وَيَدُ الشربك يه اماق فقيل قول في ارد وَالْحْسْرَان وَالتَلَف كالمودع؛ 
إن ادْعَاهُ يعني التلف» بسب ظَاهِرٍ طولب نة بالستبب. م يدق في الَف 
بء أي بخلاف الخفي فإنه يقبل قوله لعسر إقامة البّنة عليه بخلاف الظاهرء وَلَوْ قَالَ 
مَنْ في يده الْمَالُ: هو لي وَقَالَ الآخرٌ: شرك أو بالعكس؛ صدَقَ صَاحِبْ 
اليد عملا بها ولو قَالَ: اسنا وَصَارَ لي؛ صَدّقَ الْمُكِنُ لأن الأصل عَدَمُهَاء 
رلو اشتری وَقَالَ: اسْعَرَيْتةُ للشركة أو لنفسيي: وَكَذَبَهُ الآخْرُ صَدّقَ المُشْتَرِيء 
لأنه أَعْلَمٌ بقصده وسواء ادعى أنه صرح بالشراء للش ركة أو نواه والأول: يقَعٌ عند 
ظهور الخسران» والثاني: عند ظهور الربح . 


لر بي 


رع نحم به الَبّاب: إذا انفسحت الشركة وللشريك دُيُونٌ فاتفقا علىأن يكون 
لكل منهما على بعض الغرماء حصة لم يصح» قال في الاستقصاء: لأنه بيع دين بدين. 





الو كالة: هي بفتح الواو وكسرها: التفويض؛ وهي في الشرّع: إقامّة الوَكيِل 
مَقَامٌ امكل فِي الْعَمَلٍ المأذون فيه رالأصل فيها إجماع الأمة والسّنة الصحيحة 
الشهيرة كقصة عرو ارقي" وغيرو'”')» وني القرآن الكريم ما يدل لها أيضا 


(10) قصة عُرْوَة بن أبي الْجَعْدٍ البَارِقِيّ قالَ: أَعْطاهُ رَسُرل الله يي دارا لري به 
ضحي ؛ فَاشيرى شَائيْن؛ رباع إِحْدَاهُمًا بدریتار» ونام بِشَاةٍ ودینار ؛ فَدَعَا لَه بالبرَكَةٍ 
فِي بعد َكَانَ لو اشترَى تراب ربح فيِه). . تقدم في البيع الرقم )٠١(‏ . 

(11) وغيره؛ منها قصة حكيم بن حزام وجابر حين حرج إلى المدينة وت وكيلٌ الرسول وت 
لراقع. 
@ عد سکم ی حول نأ رك ال بعت مع بيار يضري له ضيه : 


فَاسْبراهًَا بلرینار وَبَاعَهًا ب رَيْنِء قرحم فاشترى اة بلرینار وَحَاءً بيار إلى 


7 


اللي ل مدق به رع َهُ أن ارك لَهُ في تَجَارَتِ). رواه أبو داود في السدن: 
كتاب البيوع: الحدیث )۳۳۸٣(‏ وإسناده صحيح. 

@ عن حابر قال: أَرذت الْخرُوج إلى حب فأَنيتُ اللبي يع وَقلس: إني ربد 
اْحرُوج إلى حير فقَالَ: [ إذا أت وكيني عد مه حُنْسَةٌ عَضَرَ وسقاء إن 
ای منك آي ضع بدك على لركرئه ]. رواه أبو داود ف السئن: كتاب الأقضية: 
باب ن الوكالة: الحديث .)"٦۳۲(‏ قال ابن الملقن في التحفة: رواه أبو داود 
بعنعنة ابن إسحاق ولم يضعفه. 


ل 


© عن أبي رافع قال: (تَرَوَجَ رَسُولُ الله و مَيمُونة وهو حلال. وَبنى بها وَهُوَ 
حَلال. وكنت أنا الرُسُول فيْمًا بَيْنهُمًا). رواه الرمذي في الجحامع: كشاب | 

باب ما حاء في كراهية تزويج انحرم: الحديث »)۸٤١(‏ وقال: حديث حسن. 
<< 


AT? 





كاب الْوَكَالَة م 





كقوله تعالى: قانعأ أَحَدَكُمْ برَرقِكُمْ هَذِه إِلَى الْمَديْئةٍ... )4 الآية" "وهي مندوية 


أيضا. 


رط الْمُوَكُلٍ صِحَةٌ مُبَاسْرَتهِ ما َكل فيه بيلك أَوْ لايق فلا صح تؤكيلٌ 
يوا ونب لأن اصرف الخاص بالإنسان أقوى من تصرفه بشيره» فإذا ل 
يقدر على الأقوى فعلى الأضعف أل والمغمى عليه كالمجنون وكذا التائم» واحزز 
بالْيلْك والولاية عن التوكيل؛ فإنه لا يوكل عند الاطلاق كما سيأتي؛ لأنه ليس 
بعالك ولا ولي» وعن العبد المأذون لأنه إنما يتصرف بالإذن فقط»ء ويرد على الضابط 
الكو لركيل» اا ت كل ر عن الموكل كما سيأتي» وحينئذ فلا يصح 

شتراط كون الموكل مالكاً للتصرف ملك أو ولاية» وقوله (ِوَكُل فيه فِيه) هو بفتح 
الواو» ولا الْمَرأة والْمُخرم في النکاح» أمَا المرأة فلأنها لا تباشره "'“ والمراد 
أنها لا ت وكل أجنبياً في تزويجهاء فأما إذا أذنت للولي بصيغة الوكالة فإنه يصح. وأما 
الْمُحِْمُ فللنهي عنه في صحيح مسلب "'؛ وهذا محمول على ما إذا وكل ليعقد عنه 


ر نعم 3 اولك "م 8 : 23 7 5 0 
© وَرَكُلَ رسرل الله يخ عرو بن أُميِّةَ الضمري في تزويج أُمّ حبيبة بست أبي 
سفيان. قال ابن الملقن في حلاصة البدر المنير: كتاب الوكالة: الحديث (5 :)١١١‏ 
ج ؟ صخ 4: ذكره البيهقي كذلك في حلافياته. ينظر التفصيل من تلخيص ابن 
حجر: کتاب الوكالة: ج ۲ ص37: النص (۲) من الباب . 
015 الكهف / 15. فر كذلك باهم اعرا هم قال قاب مهم كم لبهم قالوا أشنا 
وما أَوْ عض يوم قالوا ر کم اعم بما بشم ابعثوا أَحَدَكمْ بوركم هَل إلى الْمَدينة 
ار يها آزکی طعا ایگ برق ی وطن رلا مير بم أحدا». 
(۱۳۲) عن أبي هريرة دنه قال: أن رَسُولَ الله و كَالَ: [ لا روج المَرآة المرأة؛ ولا روج 
لْمَرأَة فسا ] وكنا نقول: التي توج نَفْسَهَا هي الرَايَة. رواه الدارفطي في الستن: 
كتاب النكاح:الحديث(7؟) منه:ج7 ص 778-9107 بإستاد صحيح على شرط الصحيح. 
(174) عن عثمان ضه؛ أن الب يلد قَالَ: [ لا ينك الْمْحْرمُ ولا ينك ولا يحب ]. رواه 
مسلم ي الصحيح: کتاب النکاح: باب تحریم نکاح الحرم وكراهة خطبته: الحديث 
(16۰4/4۱). 


Aff‏ كناب الْوَكَالةٍ 





في حال الاحرام» فإن وكله ليعقده إذا حَلَ أو أطلق صح» وكذا لو وكله حلال 
لي وكل حلالا بالترويج على الأصح لأنه سَفِيرٌ محض. 


لے )4ع ازع كه ع 1 0 لم 

وصح تؤكيل اولي أي وهو الأب والجد والوصي والقيم» في حَق الطفل» 
لولايته عليه والمحنوت والسفيه كالطفل؛ وَيُسْتَشنَىء أي عما ذكرناه توكيل الْأَعْمَى 
af .‏ 5 پا 534 0 8 0 505 1 5 3 5 س 
في البَيّع وَالشرَاء فيصح» وإن لم يقدر علىمباشرته للضرورة و كذا في القبض على 
الأصح وكذا لو علق الطلاق بسبق الثلاث» فقال: إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاء 
وقلنا بامتناع التطليق فإنه يو كل فيه وني سائر العقود المتوقفة علىالرؤية كالاحارة» 
يصح ت وكيله فيها أيضاء ويستثنى من القاعدة الذكورة طردا أو عكساً مسائل 
فراحعها من الشرح تركتها حشية التطويل. 

وَسَرْطُ الوكيل صِحُة مُبَاشَرَتِهِ اصرف إتفسيه» كما في الموكل» ويستننى 
توكيل الولي فاسقاً في بيع مال الطفل فإنه لا يجوزه؛ لآ صّبي وَمَجنونء لسلب 
عبارتهما؛ والمغمى عليه كامحنون وكذا النائم ركذا الْمَرَةٌوَالْمُحْرمُ في النكاح, 
لسلب عبارتهما فيه إيجاباً وقبولًء وامحرم بضم اليم كما هو كذلك فيما سلف 
أيضاء والْمَحْرَمُ بفتحها يصح أن يكون وكيلاً في القبول» وإن كان لا يصح تعاطيه 
لنفسه» والختثى ينبغي إلحاقه بالمرأة للشك في أهليته » لكين الصجيح اغْيِمَادُ قَوْلَ 

3 . 0 0 5 0 7 و ام #2 

صَبيء أي ثقة» في الإذن في دُخول دار وإيصال هَدِيةِ لتسامح السلف في مثل 
ذلك» وهو توكيل من جهة الإذن والمهدي » والثاني: المنع لما سلف؛ وصحح لي 
أصل الروضة القطع بالأول؛ ومحل الخلاف إذا ل يكن قرينة وإلاً فيعدمد قطعاً . 

فرّعٌ: الكافر والفاسق كالصبي في ذلك . 

فَرٌْ: قال القفال في فتاويه: إذا اشزىطعاماً وبعث صبياً ليستوفيه» فكال البائع 
عليه؛ حل له التصرف فيه» إن كان الصبي يعقل عقل مثله» وكذا في باب السّلَمٍ إذا 
بعث صبياً؛ قال: وكذا في باب اة . 


فَرْعٌ: يجوز توكيل الصبي في دفع الزكاة على الأصح كما سلف في بابه. 


كاب الوكالة Art‏ 





والأصح: صِحُة تؤكيل عَبْدٍ في قول إكاح» لأنه لا ضرر على السيد فيه 
والثاني: لاء لأنه لا يستقل فيه بنفسه» وممل الخلاف إذا لم يأذن؛ فإن أذن صح 
قطعاً. كذا ذكره في الروضة في النكاح» وقال هنا بعد أن حكى الخلاف مع الإذن: 
المحتار الجواز مطلقاء وَمَنعْهُ في الإيْجَابِء لأنه إذا لم يزوج بدت نفسه فبندت شيره 
اوی والثاني: الصحة» لصحة عبارته في الجملة؛ والمبعض أؤلى بالصحة منة فيما 
يصح توكيله فيه فيما يظهر. 


وَسَرْطُ امكل فيه أن يَْلِكَهُ المركل فلو وَكُلَ بع عَنْدٍ سبَمْلِكهُ وطلآق 
ا مشا أي الأ نس 
استنابة غيره فيه» والثاني: يصح» ويكفي حصول الملك عند التصرفء فإنه المقصود 
عند الت وكيل» ويستثنى القَرَاض؛ فإنه يصح إذن المالك للعامل في بيع ما سيملكه من 
العروض» إذ لا تنم مصال العقد إلا بذلك؛ ولو قال: وكلتك في بيع كذا وأن تشتري 
بثمنه كذا فأشهر القرلين صحة الت وكيل بالشراء كما ذكره صاحب المطلب. 


2ه 


أن يَكُون فابلا لاب لأن لتركيل تفويض وإنابة؛ فلا صح في حادق لأن 
المقصود منها ابتلاء الشخحص واختباره بإتعاب نفسه إلا الْحَجٌ أي عند العجز لما 
ذكرناه في موضعه. ويندرج فيه ركعتا الطواف ويقعان عن المستأجر في الأصح» 
والعمرة ملحقة بالحج» ؛ وَتعْرِقَة ركا وَدَبْحَ أضْحِيَةِ, لما تقدم في في الركاة» ويأتي في 
الأضحية. وتي صوم الولي عن الميت خلاف كما سلف في موضعه» ويلحق بالزكاة 
الكفارات والصدقات» وبذبح الأضحية الهدي ونحره» وقد سلف في باب الوضوء 
الاستعانة فيه؛ وقي باب التيمم الاستنابة فيه. والتوكيل في إزالة النجاسة جائز» وعنه 
احترز المصنف بقوله (عبَادَة)» لأنه من باب الروك. ولذلك لا يشترط فيها النيّة 
على الأصح» ولا في شَهادة؛ وَإيْلآء؛ وَلِعَان؛ وَسَائِرِ الأَيْمَان أي باقيها إلحاقاً 
بالعبادات 


فرع الشهادة على الشهادة ليست بت وكيل. 


Aro‏ كناب الْوَكَالَةٍ 





رلا في الظهار في الأمح لأنه منك ورور ز؛ وفي ذلك إعانة عليه. والقاني: 
يصح بناء على أن المغلب فيه شائبة الطلاق على شائبة اليمين» والأول غلب فيه 
شائبة اليمين. فيقول على الثاني؛ موكلي يقول: أنت عليه كظهر امه . 

فرع في معنى الأيمان النذور؛ وتعليق الطلاق؛ والعتق. 

وَيَصِحٌ في طرفي بيع وَهَِة وَسَلَمِ؛ وَرَهْن؛ وَنكاحء أما النكاح فبالنص وأما 
الباقي فبالقياس؛ وَطلاق» أي منجزا لأنه إذا حاز في العقد ففي ا أمّا المعلق 
فلا على الأصح؛ وسار الْعُقُودِء أي كالضمان وځوه» وَالْفُسُوخ أي التراحية» أما 
الي علىالفور فلا للنقصيرء وض الديُون َقْبَاصها؛ وَالدّعْوَى؛ وَالْجَرَان 5 
على ما سلف ولعموم الحاجة» ويستثنى من جواز الت وكيل في القبض قبض العوض 
في الصرف في غيبة المركل؛ لأن بغيبته فسد العقدء وركذا في تملك الْمُبَاحَات؛ 
كالإحيّاء؛ وَالاصْطَيَاد؛ وَالإحطاب + في الأظْهّر لأنه أحد أسياب الملك فأشبه 
الشراء فيحصل الملك للموكل إذا قصده ال وكيل له» والثاني: لاء كالاغتدام إذ الك 
يا حيازة» ولو استأجره ليحتطب أو يفي فالأصح في الروضة: الجوازء في 
الإقرَارِ أي بأن يقول: وكلتك لِتَقِرّ عن لفلان بكذاء في الْأصّمٌ لأنه إخبار فأشبه 
الشهادة» والثاني: يصح, لأنه قول يلزم بالحق كالشراءء 0 لا يلزمه شيء قبل 
إقرار ال وكيل على الصحيح في الروضة» وعلى الأول يجعل مقر بنفس التوكيل على 
ما صححه الأكثرون على ما ذكره في الروضة من زوائده أيضاً. وجزم في الحاوي 
الصغير بخلافه. 

وصح في استيفاء غُقُوبَةٍ آذمي كَقَصاص؛ وح قَذضي كسائر الحقوق بل 
يتعين ذلك في TT E‏ على الأصح كما ذكره في مرضعه» 
أما حقوق الله تعالى فلا يجوز التوكيل في إثباتها؛ لأنها مبّة على الدرى وَقِِلَ: لآ 
يَجُورُ إلا بحَصرَةٍ الْمُوَكُلِء لاحتمال العفو في الغيبة قال الروياني: وبه أنتى» وقوله 
(وَِيْلَ صَرَابْةُ رفي قول قال صاحب المعين: وحمل الحلاف في تمكين الحاكم 


كتاب الْوَكَالَة A۳1‏ 





الوكيل من الاستيفاء» أما استيفاء ال وكيل فصحيح قطعاً . 

فرْعٌ: يجوز التوكيل في استيفاء حدود الله تعالى من الإمام والسيّدِه نعم؛ يمتنع 
التوكيل في إثباته إلا في دعوى القاذف على المقذوف أنه زنا. 

يكن الْمَُكْلُ فيه مَعْلُوما من بَغض الْوْجُووء لملا يعظم الغررء ولا يوط 
عِلْمُهُ بن کل وجي لأنها شرعت تسهيلاً ورفقا فُسُومح فيهاء قَلَوْ قال: وَكلتَكَ 
في كَل قَلِيلٍ وكَبرء أذ في کل موري اوفوت ليك كَل شيء لَمْ ص لأنه 
غرَرٌ عظيمٌ لا ضرورة إلى احتماله . 

فرع في تهذيب الشيخ نصر المقدسي: أنه لو وكله في شراء ما شاء لم يصح» 
لأنه قد يعجز عنه لكثرته. 

وَإِن قَالَ: في بيع أَمْوَالي وَعِتقٍ أرقائي صح لأن ذلك محصور وغررهُ قليلٌ؛ 
َإِن وَكُلَهُ في شرَاء عَبْدٍ وجب بيا نِه أي كزكي وهندي وغيرهما تقليلاً 
للغرر» فإن الأغراض ختلفة ولا يشترط استقصاء الأوصاف الي في السَّلْمٍ ولا ما 
يقرب منها اتفاقاً قاله الإمام» لكن اعتبر القاضي ذكر الصفات الي يختلف الثْمَنُ 
باختلافهاء وقال الحويي: إذا احتلفت الأصناف الداخلة تحت النوع الواحد احتلافا 
ظاهرا اشترط ذكر أوصاف تميزه قال الإمام: ولم يتعرضوا له قلت: ذكره صاحب 
التي فيه؛ لكنه عبر عن الصنف بالوصفء وقال: إنه الأشبه» وذكره الحرجاني في 
تحريره أيضاً . 

فرْعٌ: لو كان القصد التجارة؛ فلا يشترط النوع ولا الجنس. 

َو دار وَجَب بان الْمَحِلْةء أي وهي الحارة وَالسّكّةٍ أي بكسر السين وهر 
الزقاق: لاحتلاف الغرض بذلك اخخلافاً ظاهرا ويعين في الدانوت السوق» لآ قذر 
الثمّن في الْأَصّمَّ أي في هذه وال قبلهاء لأنه قد يتعلق الغرض بعبد من ذلك 
النوع أو دارا نفيساً كان أو تخسيساء والثاني: يشترط بیان قدره أو غايته؛ بأن يقول 
من مائة إلى ألف لظطهور التفاوت. 


AYY‏ كاب الوكالة 





يشرط ِن الْمُركل لفط يفضي رصا كوكأك في كد أو فوته لِك 
أو انت وكيلي فيه أي ونحوها كأَنتَكَ كما يشرط الإيجاب في سائر العقود 
ويؤخذ من كلام المصنف: أنه لا بد من تعيين الوكيل؛ وبه صرّح الغزالي وَإِمَامُهُ 
فلو قال: بع أ و عق حَصّلَ الإذث لأنه أبلغ ما سبق» ولا يشرط الول لفظاًء 
لأن التوكيل إباحة ورقع حجر؛ فأشبه إباحة الطعام» وَقِيل: ترط لأنه تمليك 
حق كسائر اسرنات رقن ترط في صن ال د كوَكلتك» ون صيَغْ الأمْر 
كبع وََعْنِقَه نظر لى الصيغة, واحتزز بقوله لفظاً عن القبول معتى» فإنه لا ببد منه 
ي درام ل فم و 

فَرْعٌ: إذا قلنا بالأصح فوكله؛ وال وكيل لا يعلم ثبت وكالته في الأصح» فلو 
تصرف صح على الأظهر. 

وَل يْصِح تَعْليفَهَا بشَرْطٍ أي من صفة أو وقت» في الاح كسائر العقوف 
والثاني: يصح كالوصية والإمارة» والأول فرق بأن الوصية تقبل الجهالة فيقبل 
التعليق: ان نَجرَهَاء وَشَرَط للتصَرّف شَرْطا جار لأنه إنما علق التصرف فقط 
وفيه ظر . 

َرُعٌّ: يجوز توقيتها. 

َلوْقَالَ: وكلعك؛ وَمتَى عزلعك فأنت وكيلي؛ صخت فِي الْحَال؛ٍ فِي 
الأصّحّ لأنه نجرهاء والثاني: لاء لأنه أبدَهَاء ومحل الخلاف ما إذا قال ذلك متصلاً 
بالتوكيل بصيغة الشرط وَبكُلْمَا وعم نفسه ويره وَفِي عرد وكيلا بغد الَزل 
لْوَجْهَان في تغلبقهاء لأنه علق علق الوكالة ثانياً على العزل؛ والأصح: عدم العود؛ لأن 
الأصح فساد التعليق» والثاني: يعود بناء على صحته» وَيَجْرِيَان في تَغلِيق الْعَزْلء 
أي وآرن بالقيولة لأنه لا يشرط فيه قبول قطعاً؛ واشتراطه في الوكالة تلف فيه . 

فضل: الركيل بلع مالقا يس أ لَهُ ال بغير نقد البْلْدِ به لدلالة القرينة العرفيّة 

عليه وَأ بنسسيئة: أي وإن كان قدر ثمن المل؛ لأن الإطلاق يفتضي الحلول لأنه 


كناب الْوَكَالَة AA‏ 





المعتاد غالباء وَل بقن فاجش وَهُوَ مَا لا يُجْجَمَلُ غالبا كالوصي وال وكيل بالشراءء 
أما اليسير فيغتفرء واحزز بقوله رمع عما إذا نصّ عليه الموكل» فإنه يجوز؛ لأن 
انع كان لحقه فزال بإذنه» وقوله ليس لَهُ) هو صريح في المنع» فلو فعل فالمذهب 
بطلان تصرفه؛ وف قول: أنه موقوف على إجازة الموكلء فَلَوْبَاعٌ عَلَى أَحَدٍ هَذِه 
الأنواع وَسَلْمَ الْمبيعَ ضهن لتعديه» أمَّا قبل التسليم فلا . 

فرْعً: لو باع يشمن المثل وطلب في المحلس بزيادة؛ فالحكم المنع كما سبق في 
عدل الرهن. 

إن وَكُلَه لع مُوَجُلا وَقَدَرٌ الأجَلْ فَذَالكَ: أي فيجوز أن يبعه إلوذلك 
الأحل الذي قدره؛ من غير زيادة عليه؛ فإن باع بأنقص» فإن كان في وقت لا يؤمن 
النهب والسرقة؛ أو كان لحفظه مؤنة في الحال م يصح ولا صح في الأصح» وإ 
أَطْلَقَ صّمّ في الأصّمّ لصحة اللفظ, والثاني: لاء لأنه محهول» والغرض يختلف 
باحتلاف الآجالء وَحُيل عَلَى الْمَُعَارَفٍِ في ملد لأن مطلق الوكالة يحمل على 
ذلك» وعرف الناس يختلف باحتلاف الأجناس» فإن لم يكن عرف رَاعىالأتفي 
والثاني: له التأحيل إلى ما شاء لإطلاق اللفظ» والثالث: لا يزيد على سنة كتقدير 
الديون الوجّلة بها شرعا كالجزية, ولا ييعُ نميه أي ولو أذن لتضادٌ الغرضين 
وهما الاستزحاص لنفسهٍ والاستقصاء للم وكل» نعم؛ لو أذن له في البيع من نفسه 
وقدّر الشمن ونهاه عن الزيادة فينبغي السوازء كما قاله صاحب المطلب» وَوَلْدِهٍ 
الصغيرء لما قلناه . 

فرْعٌ: الشراء في ذلك كالبيع. 

وَالأصح: انه بيع لأبيه واه الغ أي وكذا سائر أصوله وفروعه المستقلن» 
لأنه باع بالشمن الذي لو باع به من أحنبي ص والثاني: لاء لأنه متهم بالميل 
إلبهم» أما غير الأصول والفروع فيبيع منهم ويشتري قطعا . 

فرْعٌ: لو عيّن الم وكل الشكن ! فضي جواز بيعه منهم وجهان مرتبان؛ وأؤل 
بالصحة لانتفاء التهمة ذكره القاضي حسين . 


۸۳۹ كاب الْوَكالَةٍ 





َرْعّ: لو أذن له في البيع منهم جاز قطعاً. 

راد الوكيل بالْبيْع لَه قَبْض الشمّن, لأنه من توابع البيع ومقتضاهء والناني: له 
لأنه قد يرضاه للبيع دون القبضء ومحل الخلاف إذا لم يكن القبض شرطاء فإن كان 
كالصرف ونحوه فله القبض والإقباض قطعاً وكذا رأس مال السَلّم وإذا باع بشمن 
موحل فإنه لا يملك قبض الشمن قطعاء وكذا إذا نهاه عن قبض الثمن» قال صاحب 
المعين: وإذا كان الموكل غائباً أو لم يعين المشتزي فله قبض الثمن قطعاء وليس محل 
الخلاف لملا يضيع؛ وليم المع أي إذا كان مسَلّماً إليه؛ لأنه من مقتضياته» 
وقيل: فيه الخلاف في قبض الثمن, ولا يُسَلْمُهُ حَتى يَقبض الفْمَنَ» لأن في تسليمه 
قبل قبضه خطر ظاهرء إن خالف ضَمِنَ» لتعديه. 

راذا وَكُلَهُ في شِراء لا يَشْتَرِي مَعِيْاء أي لا ينبغي له ذلك؛ لأن الإطلاق 
يقتضي السلامة» فإن ارا في الم وهو يساوي مَعَ اليب ما اشْترَاة به وَقَعٌ 
عن الْمُوكل إن جَهل الْمَيْبّ به لأنه يمكن استدراكه بالرد فلا ضرر فيه» ولا 
ينسب ال وكيل إلى مخالفة لجهله» وقرله (فِي الدَمّة) قد يُوَهِمْ أنه إذا اشترى بعين مال 
الموكل لا يقع له» وليس كذلك بل يقع له أيضاء إذا أوقعناه له هناك لكن ليس 
للوكيل الرد في الأصح» فأتى بهذا القيد ليحتزز به عما يقتضيه كلامه بَعْدُ مِنَ لر 
وَإِن عَلِمَهُ فلا في الأصَمٌ أي سراء ساوى ما اشراه به أم زاد؛ لأن الإطلاق 
يقتضي سليماء والثاني: يقع له» لأن الصيغة مطلقة ولا نقص في المالية؛ والثالث: إن 
كان يشريه للتجارة وقع له» أو لِلْقِنيةِ فلا وهو حسن» وَإن لم يساو أي لم يسار 
ما اشرّاه به لم يَقَعْ عَنَهُ أي عن الموكلء إن عَلِمَهُ للمحالفة الْمُرَرْطَةٍ في الغرامقء 
وَإنا جهِلَه َقَعَ في الأصّمٌّ كما لو اشزاه لنفسه جاهلاًء والشاني: لاء لأن الغبن 
يمنع الوقوع عنه مع السلامة فعند العيب أولى. 


- 
عجو عل 


راذا وفع ِْمْرَكُل؛ فلِكُلٌ مِنَ الوكيل وَالْمُوَكْلٍ ارد أما الموكل فلأن السك 


له» وأما ال وكيل فلأنه أَقَامَهُ مقام نفسه في العقدٍ وَلْوَاحِقِهِه ويُستثنى من ذلك ما إذا 


كاب الْوكالة 





رضي الموكل بالعيب» وكذا إذا رضي الوكيل. 
ليس للوكيل أن يوْكلَ بلا إذن إن تأتى ينه ما وَكُلَ فيه كما ليس للوصي 
0 ؛ قال الْحُرْرِي: لو وكله في قسض دين فقبضه وأرسله مع بعض 
إلى الوكل لم يضمن أو مع غيره ضمن» وَإنا لم تأت لكو لا ينه أ 
ل ستيه 


امه 


ولو كر َعَجَرَ عن الان بِكُلَه؛ فَالْمَذْهَب: أنه يُوَكْلٌ فِيمًا راد على 
لْمُمْكِنِ, أي عن موكله لا عن نفسه على الأصح دون الممكن لعدم الضرورة إليهع 
وقيل: يوكل في الممكن؛ لأنه ملك التوكيل في البعض فيوكل في الكل كما لو أذن 


صريحاء والطريق الثاني: إطلاق وجهين في الكل؛ وعبارة المُحَرَرِ بدل العجز عدم 
الإمكان. 


ولو أن في التركيل وقال َكل عن تفسيك» ففَعَلَ فَالاني وكيل الركيل» 
ا : أنه نعل بعرْلِه وَالْعرَالِو أي ينعزل الثاني بعزل 
الأول وبانعزاله أيضا أي عوته وجنونه وهذا بناء على أن الشاني وكيل ال وكيل» 
ووجه مقابله مببي على أنه وكيل المركل وم يذكر في الْمُحَرّرٍ مسألة الانعزال وَإِن 
قَالَ: كل عنيء فَالئانِي وكيل الْمُوَكَلِ لأن التوكيل في التركيل جائز اتفاقاً» 
وكذا لَوْ أطلَقَء أي بأن قال: وكلتك في كذا وإذنت لك في أن توكل فيه ول يقل 
عنك ولا عين؛ في الأصَّح؛ لأن التوكيل تصرف بولاية الوكيل بإذن الموكل فيقع 
عنه؛ والثاني: أنه وكيل ال ركيل» وكأنه قصد تسهيل الأمر عليه» وهذا هر الأصح 
في نظيره في القاضي إذا قال لنائبه استنب ول قل عي . 

قَلَتْ: وقي هَائَينٍ المُوْرَين لا يَعْزِلُ أَحَدُهُمَا الآحرَ ولا ينعرل بانورًال لأنه 
ا المصنف عن هذا لَعُلِمَ من التفريع» ولكنه أراد زيادة 
إيضاح. وَحَيْث جوزتا وکیل التوكيل؛ يشرط أن يُوَكُلَ أبيساًء رعاية لمصلحة 
الموكل؛ فإن وكل خائناً لم يصب لأنه حلاف المصلحة وظاهر إطلاق المصنف أنه 


41م اب الوكالة 





لا يجوز توكيل الخائن وإن كان الموكل عين الشمن والمبيع منه» لأنها استنابة عن 
الغير وهو أحد احتمالي صاحب المطلب» إلا أن بُعَيّنَ المو كل غَيْرَةُ أي غير الأمين 
فيتبع تعييتهُ لإذنه فيه» ولو وَكُلَ أمِينا فَفْسّقَ! لَمْ يَمْلِكِ الْوَكِيلٌ عله في اصح 
وَالله أغلمى 00 له بات وكيل دون العزلء والثاني: نعم لأن الإذن في التوكيل 
يقتضي توكيل الأمناء» فإذا فيس لم يجز استعماله فيملك عزله» وحص الغزالي 
الحواز عا إذا قال: وكل عي وَاسْتَشْكَلَ بَعْضُهُمْ حار اعَرّل» كما قال ابن الرفعة: 
لأنه ليس و كيلا عته فكيف يقدر على عزله» وقال بعض المتأحرين: ينبغي أن يفرع 
على أنه وكيل عن نفسه فيملك عزله أو عن الموكل فلا يملك . 


فصل: قال بع لشخص معن أو في زَمَنِ أوْمَكان مُعين تعين» تبعا لتخصيصهء 
وَفِي الْمَكَان وَج إذَا لم يعلق به غُرَضّ» أي أنه لا يتعين لاتفاق الغرض فيهاء 
وهذا اها ارده اة وهو المنتصوص» وهذا إذا م يدر الشمن» فان در جاز ابيع 
في غير أما إذا تعلق به غرض بأن كان الراغبون فيه أكثر والنقدٌ أجود فإنه لا 
جوز البيع في غيره جزما إذا م يقر | لشمن؛ ولو نهاه صريحاً عن البيع في غيره امتح 
قَطعا. 

إن قَالَ: بع بمائة لَمْ يبع بقل أي ولو بقيراطء وَلَهُ أن يَزِيدَء لأن ذلك 
زيادة خير إلا انصرح بالنهي, لأن النطق أبطل حكم العرف وقوله (وَلَهُ) يفهم 
أنه لا جب عليه البيع بالزيادة إذا كان هناك راغب؛ والأصح في الروضة خلافه؛ 
وهذا كله إذا لم يعين المشتزيء فإن عَيّنهُ لم يرذ قطعا لأنه رعا قصد إرفاقه» قال 
الغزالي: إلا إذا عَلم حلافة بالقرينة ولو قال: اشر عبد فلان بمائة فاشترى بأقل منها 
صح» وفرق الماوردي بأنه في البيع منوع من قبض ما زاد على المائة» وفي الشراء 
مأمور بدفع مائة 7 ال وكيل بعض المأمور به جائز. 

ولو قَالَ: اث شتر بهذا الدَيَْارٍ شاه َوَوَصَفَهًا فاشترَى به شاتين الْصّفةٍ, فن لم 
ساو وَاحِدَةٌ دارا َم بقن اا > أي وإن زادت قيمتها على الدينار 


كتاب الْوَكَالَةٍ AY‏ 





لفوات ما وكل فيه» واحارز بقوله (وَرَصَفَهَا) عَمًا إا لَمْ يَصِفْهًا فة الكل لا 
صح وَإنا ساون كل وَاجِدَةِ؛ فَالأظْهَرُ المسّحّةُ وَحُصُولْ الْمِلْك فِيهمًا 
لْمُوَكل اولع فيو ادر فأشبه ما لو قال بع بخمسة فباع بعشرة 
والثاني: لا تقع الشاتان معا للمركل؛ لأنه ١‏ يأذن إلا في واحدة» بل إن اشرى في 
الذمّة فللم و كَل واحدة بنصف دينار والأخرى لل وكيل» وللم و كل تقرير العقدٍ فيهما 
على الأصح إذا عقد له أو بالعين فال وكيل فضولي» وقوله (وَإِنْ ناوه ك5 لدم 
هو طريقة» والأصح في الروضة: إِنَّ الشرط أن يكون أحداهما فقط مساوية للدينار. 


ولو أمرَهُ بالشَراء بين فَاشترَى في الذَمَة َم بقع للْمُرَكلء لمخالفعه؛ فإنه 
ألزم ذمة الموكل ما لم يأذن فيه ويقع العقد له وإن صرح بالسفارة» وكذا عَكْسْةُ 
في الأصّحّ للمخالفة؛ فإنه مره بعَقٍَ يلزم مع بقاء المدفرع وتلفه فَعَقَدَ عقدا يذ 
مع بقائه دُونَ تلفِه وقد يكون غرض الموكل تحصيل المبيع على كل حال» والقاني: 
يصح لأنه أقل غرراً فقد زاد 1 

وَمَتى نالف لْمُوكَل في بيع ماله أي بأن قال: بع هذا العبد فباع غيره» أو 
الشراء بِعَيْيهه فاشترى فى الذمق صرف باط أما في الألى: فلأن المالك لم يرض 
بإزالة ملكه عنه» وأما في الثانية: فكالبيع. 


5 
مم دار م 


ولو اشترى في الذمَّةِ وَلَمْ يُسّمٍ المُوكل؛ وفع للوكيلء لأن الخطاب جرى 
معه وإنما ينصرف بالنية إلى الموكل إذا كان براقا لإذنه» فإذا حالف لغت يته 


5 ر 
ول ص 


وصار کأحبي يشري لغيره في ذمته» وَإِن سَمًاه فقال الْبَائعْ: بغىك؛ فقال: 
اشرت لفلآن؛ فكذا في الْأَصّمّ أي وتلغوا التسمية لأنها غير معتيرة في الشراى 
فإذا ماه ولم يمكن صرفه إليه صار كأنه لم يسمه والثائي: أن العقد باطل من أصله 
لامتناع إيقاعه عنه بالإضافة إلى الغير وهذا من فوائد القاعدة الأصولية أَنَّ 
سوا سن سس 


E‏ ا 5 م د ا 821 و ماه 8 ف مم 
وَإِنْ قال: بغت موكلك رَيْداء فقال: اشترَيت له فالمَذهَب بطلانة لأن البيع 


4م كاب الْوَكالَةٍ 





عقد لا يمكن تعليقه بغير العاقد ولم تر بينهما مخاطبة؛ بخلاف التكاح؛ فإنه لا 
يصح إلا كذلك فإنه سفارة محضة؛ وكذلك لو وكله في قبول نکاح زينب له فقبل 
نكاح حفصة لم يصح العقد للموكل ولا للوكيلء وقوله (فَالْمَدَهَبُ) كذا عبر به في 
رة ر كاهو في ال وعبارة الرافعي في شرحيه أنه ظاهر المذهب؛ وهي لا 
تشعر بحكاية حلاف البثة؛ و لم يذكر في الروضة تبعا للشرح ما يقابل ذلك» نعم؛ 
أفاد ابن الرفعة حكاية وأجهين في ذلك عن الحويي فوجب إبدال المذهب بالأصح . 


1 فصلٌ: ويد الو كيل يَدُ امان راڈ کان بجْعْل» لأنهاعقد إرفاق ومعونة؛ 
والضماتٌ ماف لذلك ومنفر عنه» فإ تعَدّى ضَمِنَء كغيره من الأمناي ولا يََعَزِلُ 
في الْأَصّحّ لأنها أمانة وإذن في التصرف فلا يلزم من ارتفاع حكم العقد وهو 
الأمانة بطلانه كالرهن بخلاف الإيداع فإنه مَحْضُ ائيمّان؛ والثاني: ينعزل كالوديعة 
وهذ ذا إذا تعدى بالفعل؛ فإن تعدى بالقول كما ل لو باع بغبن فاحش وم يسلم لا 
ينعزل جزماء لأنه لم يتعد فيما كل فيه؛ ذكره في الكفاية عن البحر. 


وَأَحْكَامُ العَقَدِ تعلق بال وكيل دون الْمُوَكُل؛ فيعْبَرُ في | وي رلزوم الْعَقدِء 
بمُفارقةٍ المَجلس وَالتقَابضُ ف في الْمَخْلِس, حت شر أي كالضرف: 
الوكيل دون لْموكلء لأن ال ر كيل هر العاقد حقيقةء وإذا اشتری اويل طَالبَهُ 
الْبَائْعُ بان إن كان دَقَعَهُ إل امكل عملا بالعرف وَإلاً فلا إن كان المَن 
مُعَيّنا لأنه ليس في يده وحق البائع مقصور عليه َِنْ گان في الدَمّةٍ طََبَهُ إن 
أنكر و كاله أو قَالَ: لا أَعْلَمْهَاء لأن الظاهر أنه ويرك معه. وان 
اعرف بها طَالبَهُ نضا في الأصّمّكَمَا يُطَالِبُ امكل ريَكُنُ الْوَكِيلُ كصامِن 
َالْمُوَكُلُ كأصبيل» لأن العقد للموكل والوكيل قابل فألزمناهماء وَحَيّرنَا البائعٌ ل 
مطالبَةِ مَنْ شَاءَ منهماء فعلىهذا يرجع الوكيل إذا غرم» والثاني: أن المطالب الموكل 
لا غير؛ لأن العقد وقع له والوكيل معين؛ والثالث: مقابله ورجحه ا 0 
خلح الأجبي» والرابع: إن صرح بالسفارة طالب المو وإلا فلا وَإِذَا ق بض الْوَكِيلٌ 


كاب الْوَكالَة At‏ 





اليم الشمن؛ ركلف في يدي وَحرَجَ المع نتحقاء رَجَعَ عله المشتري وإن 
اعرف بو كاله في الْأصّحٌ لحصول التلف عنده؛ والثاني: يرجع به على الم وكل» 
E a‏ القاضي حسين إلى عامة الأصحاب» والثالث: يرجع 
شر دو كي له رح I‏ 
وَللْمُشْتَرِي الرّجُوعٌ عَلَى الْمُوكلٍ ابْتِدَاءٌ في الاح وا له ألم لأن الركيل 
مأمور من جهته؛ والثاني: لاء لتلفه تحت يد الوكيل» وجزم المصسف في نظيره من 
الرهن بتحيير المشتري بين رجوعه على العدل وبين رجوعه علىالراهن والقرار عليه. 

فصلل : لْوَكَالَة جار ص الْجَانِبينِ أي ولو كانت بجغل لضرر الإلسزام؛ فإنه 
قد يدو للْمُرَكلٍ في الإنابة أو في إنابة غير ذلك الشخحص وقد لا يتفرغ ال وكيل . 

فرع لو عقداها بلفظ الإجارة فهي إحارة لازمة من اللمانبين. 

اذا عَرَلهُ الْمَُكُلُ في حصوري أو قال أي في حضوره: رفغت الْوَكَالَة أ 
أبطلتها أو أخرجتك مِنْهَاء الْعَزْلَ لأنها إما عقد جائزكما قررناه فينفسخ بالفسخ» 
وإما إذنّ فييطل برجوع من منه الإذنء فَإِن عَرْلَهُ وَهْوَ غاب انعَرَلَ فِي الخال 
كالطلاق ويخالف القاضي لتعلق المصالح الكلية به» كذا فرق الرافعي» ومقتضاه أن 
الحاكم في واقعة حاصة حكمه حكم الوكيل» وَفي قول: لآ حَتَى يَبْلْعَهُ الْخَبَنُ 
كالقاضي» وبناهما بعضهم على الخلاف في أن E‏ و سرس قن 
المكلفين قبل بلوغ الفسخ إليهم إذا بلغ الشارع؛ وهذا البناء يأباه اختلاف الصحيح 
اسان 

وَلَوْ قال: عَرلت نفسيي أو رَدَذت الْوَكالَة انعَرَل» أي سواء كان الموكل 
حاضراً أو غائباء لأنه قطعٌ للعقد فلا يفتقر إلى حضرر من لا يعتبر رضاه كالطلاق» 
وقيل: إن كانت بصيغة الأمر فلا لأنها إِذْنٌ ا كإباحة الطّعام؛ وَينعَزِلُ 
بخرُوج أَحَدهِما عن لي اصرف بِموْس أَوْ جُنون, لأنه لو قارن مع الانعشاة 
فإذا طرأ قطعَةء والصواب أن الموت ليس بعزل كما قاله صاحب المطلب؛ بل 


nto‏ کاب الكل 





الوكالة تنتهي به كما قلنا قي النكاح» وف الجنون الزائل عن قرب وجة بعيدٌ» ومن 
الواضح أنه لا ينعزل بالنوم وإن خرج به عن أهاية التصرفء وَكُذًا إغْمَاءٌ فِي 
الأصّحٌ كالجنون؛ والثاني: لاء لأنه لا يلتحق من تولى عليه» وصححه الإمام» وتال 
القاضي: إنه ظاهر المذهبء وقال ابو علي الفارقي: المؤثر منه ما أثر في الصوم» وفي 
البحر وجة أن الخلاف إذا م نَل مده حيث يولى عليه فإن طالت انعزل . 

فرع میتی : الأصح عدم انعزال الوكيل في رمي الجمار بإغماء الموكل. 


وَبخرُوج مَحَلَّ اللَصَرّف عن مأ ملك الْمُوَكلِء أي بان باع الموكلٌ ما وَكُلَهُ في 
بيعه أو أعتقه لاستحالة بقاء الوكالة*2 والحالة هذه وكذا إيجار ر الْوَكَلٍ في بيعه» 
وإنكار الْركيل الْوَكَالَة ستيان أو عرض في الإخفاء نَيْسَ بعزل» أي لعذرهء قَإث 
تعَمّدَ ولا عْرَضَ انعَرَلَ» لانتفائه» وقيل: لا ينعزل مطلقاً كما صححوه في الوكل 
إذا أنكرهاء ولو أنكر الخصومة وقد اتّعىعليه بحقّ على موكله فقامت البيئة بقبوله؛ 
فإنه لا ينعزل ولا تندفع عنه الخصومة إلا أن يعزل نفسه ذكره الْجُوري ودا الما 
في صله أَوْ صقيهًا بأ قال: ركتبي في الْبَِع ية أو الشرَاء بعشرين» قَقَالَ: 
بل نقد قدا أ' بِعشرق صدّقَ الْمُوَكُلُ ببوينه» أما في الأولى: فلا الأصلّ عدم الإذن» 
وأما في الثانية: لأن الأصل عدم الإذن فيما يُدَحِيْهٍ الوكيل؛ وال وكل أعرف بحال 
الإذن الصادر منه. 


م م 


ولو اشترى جَاريَة بوشرين وَرَعَمَ أن امكل مره قَقَالَ: بل بعشرق أي 
أذنت في عشرة وَحلّف» إن اشر بين مال المُوَكل وَسَماهُ في الق رل 
بَعْدَةُ أي بعد العقد: اشريتة لفلآن وَالْمَالُ لَه وَصَدَقَهُ الائ أي في كونه 
وكيلاً ونی کون الال لغيره» ليع باطِلُ لأنه ثبت بتسميته في الأول» وبتصديق 
البائع في الثانية أن المال والشراء للغير وثبت بيمين من له المال أنه م يأذن في الشر 


(#) في نسحة )١(‏ و (”) بدل الوكالة: الولاية. 
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الذي باشره الوكيل فيلغو» وإذا بطل فال جحارية للبائع وعليه رد ما أحذء َإِنْ كَذَيَهُ 
يعت البائع بأن قال: إنما اشازيت لنفسك والمال لكء حَلّفَ على تفي للم 
بالْوكَالَةِ أي إن ادعى الوكيل علمه بهاء وَوَقَعَ الترَاءُ للوكيل» أي ظاهرا وسلم 
لثمن المعين إلى البائع وعزم الوكيل بدله للموكل؛ وَكَذَا إن اسْتَرَى في الدَمةِ ولم 
سم الْمُوَكُلَء أي ولكن نواه فالجارية للركيل والشراء له ظاهرآ» وظاهر كلام 
المصنف وغيره أنه لا فرق في وقوع العقد للوكيل ب بين أن يصرح بالسفارة أم لا 
ولا بين أن يصدق البَائِعْ رگا أو يكذبه» وكذا إن سما وَكَذْبَهُ الائ أي 
بأن قال: أنت مبطل في تسميته» في الْأصّمٌ كما لو اقتصر على النيّة» والشاني: أن 
سوام قطر يعن املف وَإِنْ صَدَّقَهُ بَطْلَ الشراف لاتفاقهما على وقوع العقد 

للم وکل وثبوت كونه بغير أذنه بيمينه. 


يم بالشرّاء ِلوكلء تحب للْقَاضِي أن يَرْفقَ بِالْمُرَكل أي 
e‏ إن كنت مرك بعشرين ققد بعتَكُهَا بهاء و 3 يُقول هو: 
اشرت لحل لَه أي باطنا ولا يضر التعليق المذكور للضرورة إليه. 


ولو قَالَ: اتيت بالتصّرّف المَأذون فيه وَأَنكْرَ الْمُوَكلُ صُدّقَ الْمْوَكُلٌ لأن 
الوكيل أقر عليه .ما يبطل عليه ملكه مع أن الأصل فيما ادعاه العدم: وَفِي قَؤْل: 
اويل Ty‏ لدع 1 
ول الخلاف ما إذا وقع قبل العزل؛ فإن وقع بعده فلا يقبل قوله إلا بيينة قطعا كما 
يوطي برك موكارب ترك اااي E‏ 
حريان الخلاف مطلقاء وقول الوكيل في تلف الْمَال مَقْبُولُ يميه أي من غير 
ضمان كالْمُوة ع فإن أسنده إلى سبب ظاهر أقام البيّدة وحلف على التلف به 
كالمودع: وكذا في الرَّدّ لأله قبض العين لحق امالك كالمودع» قال في المطلسب: 
وهذا قبل العزل» وظاهر إطلاق المصنف تبعا للرافعي عدم الفرقء وَقِيِلَ: إن كان 
بِجُعْلٍ قا لأنه قبض العين لمنفعة نفسه فأشبه المرتهن» والأصح: الأول؛ لأنه مؤتمسن 


۸4۷ اب الوكالة 





من جهةٍ لا يضمن العين عند التلف فكان القول قوله ثي الرد كا مود ع. 

ولو اذّعَى الرّدُ عَلَى رَسُول الْمُوَكلٍ وَأنَكَرَ ارول صُدَّقَ الرَسُولْ , لأنه لم 
أتمنه فلا يقبل قوله عليه» ولا يَلْرَم الْموَكُلَ نَصْدِيق الوكيل عَلَى المنّحِيحء لأنه 
يدعي الرد على من لم يأتمنه فليقم البيّنة عليه» والثاني: يلزمه» لأن يَدَهُ كيو وبه 
افتى ابن الصلاح وقال: إذا ادّعى أنه أشهد وضاعت الحجة فلا ضمان. 

ور قال: بصت امن وتيف وَأنْكَرَ اموك صُدقَ وکل إن كان قبل 
تَسْلِيم الْمَبيع» لأن الأصل بقاء حق» راا فَالْوكِيلٌ عَلَى الْمَدَهَب لأن الموكل 
يدعي تقصيره وخيانته بالتسليم بلا قبض والأصل عدمه» وقيل: القول قول الم وكل» 
لأن الأصل بقاء حقه» وقوله على الْمَدْصَبِ) ينبغي عوده إليهما كما صرح به 
الرافعي. 

وؤ وكُلَه بقصضاء ذبن فقال: ية وأنكر تجن صُدق الْمُسْتَحِق 
مييه لأن الأصل عدم المَضَاء وَالأَظْهَرُ أنة لا يُصَدَقَ الْوكيلٌ عَلَى الْمُوكل إلا 
يِه لأنه أمره بالدفع إلى من لم يأتمنه فكان من حقه الاشهاد عليه والثاني: 
يصدق؛ لأنه ائتمنه فأشبه ما لو ادعى الرد عليه فعلى الأظهر ينظران ترك الاشهاد 
على الدفع؛ فإن دفع بحضرة الأصيل فلا رجوع للموكل عليه في الأصح؛ وإن دفع في 
غيبته رجع سواء صدقه الموكل بالدفع أم لا على الصحيح لتقصيره. فلو قال: دفعت 
بحضرتاك صدق المركل بيمينه» حزم به الرافعي؛ لأن الأصل عدم الحضور عند 
الدفع» وقال ابن الصباغ: عندي أن القولَ قول الوكيل بيمينه كما لو ادَّعى الردٌ 
عليه وأنكر. وفرّق بينه وبين دعوى القبض على أحد القولين؛ فإنه في القبض ينبت 
علخ الل قل SE ANE‏ الشنان كلاد كرة لون 
المتجيح؛ لقوله تعالى: ًا دعم لهم أَنْرَلَهُمْ فأشهذوأ عَليْهوٌي””"2 فدل على 
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أنهم لو ححدوا لابد من بء ويخالف الانفاق فإنه يعسر إقامة البيّنة عليه. والثاني: 
يقبل قوله مع بمينه لأنه أمين» وتحمل الآية على الإرشادء ومراده بقيم اليتيم من 
يقوم بأمره أبأ كان أو جداً أو وصيا أو حاكماء وقد فرضها الغزالي في الوليء 
والمصنف ي الوصايا في الوصي وهنا في القيم. 

ولس وكيل وَلاَمُوَدٍْه أن يَقُولَ بغة علب الْمَالِكِ: لا أَرْدُالْمَالَ إلا 
اشْهّادٍ في الأصّمّ » لأن قوله في الرد مقبول فلا حاحة إليه والناني: له ذلك 
تحرزا من الاحتلاف» والثالث: إن اقتضى الاشهاد تأخير التسليم فليس له ولا فلاء 
والرابع: إن كان قبضها بالاشهاد فله وإلاّ فلاء وَللْقَاصِبٍ وَمَنْ لا يُقْبَلُ قله في 
ارد ذَلِكَ أي إن كان عليه بين بالاحذ قطعا؛ لأنه يحتاج إلى بيّنة الاداءء وكذا إن 
لم تكن على ما صححه البغوي وأورده أكثر المراوزة والماوردي فإن قوله في الرد 
غير مقبول» والذي أورده العراقيون أنه ليس له ذلكء لأنه يمكنه أن يقول ليس له 
عندي شيء؛ ويحلف؛ ولا يبعد أن يقال: ليس للغاصب التأحير إلى الاشهاد؛ لأن 
التوبة والرد واجبان في الحال . 

فَرْعٌ: المديون في هذا الحكم كمن لا يقبل قوله في رد الاعيان إليه. 

ولو قال رَجْلٌ: وكُلبِي الْمُستَحِق بِقَنْضٍ ماله عندك يِن دين أو عَيْنِ وَصدُقَهُه 
أي الذي عنده المال» فْلَهُ ذَفْعْهُ إل لأنه ممق برعمه» وَالْمَذْهَبْ: أنه ل يَلْرَمُةُ 
يعي الدف» إلا ببْبَة على كاله لاحتمال إنكار الموكل؛ وقال المزني: يلزمه 
لاعترافه وأحذه من نصّهِ فيما إذا اذَّعَى وارثه» والصحيح تقرير النصين» والفرق أن 
ف اعترافه بالإرث صار الحق للوارث وحصل اليأس عن التكذيب بخلاف تلك 
واحترز بقوله (وَصَدَقَه) عما إذا كَذَيه فإنه لا يكلف الدفع إليه قطعاً. 

ولو قال: أَحَالنِي عَلَيِلكك وَصَدَقَهُ وَجَب الدَفْعُ في الأصّح كالرارث فإنه 
اعترف بانتقال الحق إليه» والثاني: لا بجحب نوف إنكار المستحق» واحترز بقوله 
روصقم عا إذا كدَيَُ وم تكن ب فله تحليفُهُ إن الزمناء الدفعٌ وإلآ فكما سبق 


1 ناب الوك 





في الوكيل. قُلْتْ: ون قال: أنا رار أي ولا وارث له غيري؛ وَصَدقَهُ وَجَبْ 
الدَفْعُ عَلَى الْمَذْهَبِني و 5 أغلم لاعترافه بائتقال الحق ويأسه عن الإنكار؛ وفيها 
قول مخرّجٌ من دعوى الوكالة كما تقدم قريبا» وقد سبق الفرقء وأن المذهب تقرير 
النصينء وقيل: قولان فيهما . 


روع مَشورَة يم بها البَاب: لو وكله في الترويج من زيد فزوج من وكيل 
زيد صح بخلاف البيع؛ فإنه يََبَلُ نقلَ املك جخلانه قاله في البيان. ولو ادعى ال وكيل 
الوكالة فصدَقَة الخصم؛ فمذهب الشافعي كما قال الرويائي: إن الحاكمٌ لا يسمع 
مخاصمتها لما فيه من إثبات الحجة على صاحبها خلافاً لابن سُريح» ولو كل في 
طلاق واحدةٍ من نسائه لم يجز حتى يعيْنَ وفيه احتمال للروياني. ولو وكله يمطالبة 
زيد بحق» قال الروياني: ظاهر المذهب أن له قبضه. ووحه مقابله: أنه قد يرتضيه 


للطلب لا للقبض. 





الإقرَارٌ: هو ف اللغة ة الات وفي ي الشرع | إا عن ق سّابق OTD‏ . والأصل فيه 


قوله تعالى: تالو اقررنا ”ر فوله :لوآ رون اغترفواً 00 ''وقوله : 


ي و ع 3 
ا 


يس إلىامرأة هذا ا؛ فان ترقت ١‏ فَارْجُمّهًا متفق عل والإجماع أيضا, 


5 





)17( اقرا في اللغة فعا فعَال ص 7 الشَياءً إِذَا نبت لبت وسكن واه في مَكَانو: ا أنبته بعد أن 
کان لرل وق ل يحقه: أذْعَنَ وَاعْترفَ. وي الاصطلاح عند الفقهاء؛ حبار عن 
5 4 * 7 


على يره َشَهّادةٌ. هذا على الُصرص. أن إذا كان عا قب اذا کان على | ر لر موس 
فهر الروايةء وإنا کان عَنْ > کی نهر ار ٠‏ ويسمّى الإقْرَارٌ اعيرَافاً. 

)١77(‏ آل عمران / ۸۱ہ 

.٠١١ / التوبة‎ 0 ۳۸( 


۱٣۹‏ عن أبِي هرر وريد بن حالم الجهَبِ أن رَحلينٍ احقصما إلى رَسُول الله بي َل 
أَحَدُهُمًا: 2 ري ا ا ر لا وخر قق اخ ت 
0 3 ر 


لني کنیا وأ على ل ٠‏ فى باترأقة. فأحيرني أن على ابْنِي الرَّحْم. 
َف م بوالة اوحار بي. أ م إني سال اذل ال اتوي أن نا على 
يي جلد يال وتغريب عَامٍ. . وأبروني آنا ارم على امرأَنِو. قال رَسْول ١‏ طريكة: 
أنا ولي تفي يدي لمن : ل كن كاد ال اک تشد خوش 
عَلَيْكُ] وف رواية البخار ري ومسلم [ اانه حادم رذ ليل وََلَى اليلد : لد ائة 
لتنا عا و أذ تأنه موا أو هذا فسئلهاء إن ١‏ شرفت ارزخنها 1 فَاعَتَرَفَتْ 

< : 


6م 


١6م‏ كاب الإفرار 





يصح من مطل التصَرّضء بالاتفاق ويستختىالمكره كما سيأتي وَإفْرَارُ المي 
وَالْمَجنون لاغ أي كتصرفهماء وسواء في الصبي المراهق وغيره» أَذْنَ اللي أَمْ لم 
يدون" كانت اطباركه سكزة فق امعان el‏ كينا كي لعفف وناب 
وف دعواه استعجال الانبات بالدواء نص عليه وفي الإذن في الدحول وأيصال 
الهدية كما سلف في الوكالة نصحم إقرارةٌ بالوصية والتدبير إذا صححناهما منه» 
ES‏ لع بيه قراو اتناك SCRA‏ ااه ابن افيه فاق 
عى يوع بالاخبلآم مَعَ الإطكان» أي بأن يكون في سن تحتمل سن البلوغ» 
دَق وكذا دعوى الصبية بلوغها بالحيض مع إمكانه. لأنه لا يعرف إلا من 
جهتهاء والمراد بالاحتلام خروج المي كيف كانء وَل ُحَلْفْ لما ذكرناه من أن 
ذلك لا يعرف إلا حهتهماء وَإن اعا بالمنٌ طولب بين لإمكانها وكذا لو 
ارا خامل الذكر على الأصح لإمكانها في الجملة . 


فَرْعٌ: لو أقرٌ بعد بلوغه ورشده أنه أتلف في صباه مالا لزمه الآن قطعا ک ا 


م 2 
قامىت به بينة . 


فرع يلتحق با مجنون المغمى عليه ومن زال عقله بسبب يعذر فيه وفيما لا 
يعذر فيه الخلاف الآتي في الطلاق. 


َالْسّفِيهُ وَالْمُفْلِسُ سبق حُكُمْ إفْرَارهِمَاء أي في بابيهما واضحاً كما تقد 


قبل إقرَارٌ الرّقبق بموجب أي بكسر الجيم» عُقوبَة أي كالزنا؛ والقصاص؛ 
٤ 0 :‏ 1 ك 
وتجوهما كالبسة؛ بل هو اول لبعد الدهمة: 


الحديث (5) من الباب: ج ص855. والبحاري في الصحيح: كتاب الحدود: باب 
هل يأمر الإمام رحلا فيضرب الحدً: الحديث (5829 و٠‏ 1۸3) وكتاب الأيمان 
والنذور: باب كيف مين الي يكَي: الحديث(57177 و13774). ومسلم في الصحيح: 
كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى: الحديث (ه؟/11319و5348١).‏ 
ورواه الشافعي في الرسالة: الفقرة )151١(‏ . 





كاب الإقرار 





َرْعٌ: لو أقرّ بسرقةٍ توجب القطع؛ قُبلَ من قطعاً؛ لا في امال على الأظهر 

وَل قر بدن جناي لا وجب عقو أي كجناية خطأء کک الف تم 
لمعه دون ريج للتهمة» فيتبع به إذا عُتق» واحترز بقوله (لاً تأجب عُقُويَة) عن 
الفر ع الذي قدمته آنفاء وبقوله (فَكَذَبَهُ) عما إذا صدَّقهُ فإنه يتعلق برقبته ويباع إلا 
أن يفديه بأقل الأمرين من قيمته؛ ودر الدَيْن على الأصح» وإذا بيع فبقي شيء من 
الدين؛ فالأظهر: أنه لا يتبع به إذا عتق» وان قر دين مُعَامَلَة لم يُقَبَنْ عَلَى السَيّد 
إن لَمْ يكن 00 

سواء صدقة اليد أمْ لآ؟ لتقصير من عامله بخلاف الحناية وَيُقبّلُ إن كان لقد 
على انشائ قال ارقي إلا أن یکرت ما لا علق اسار قرشي ولي ب 
كسيد وما في بدو لما سلف في بابه حيث ذكره. 


وصح إِفْرَارُ الْمَرِيض مَرَضَ الْمَوْتِ لأَجْنبِي بالإجماع كما ادعاه الغزالي» 
قال القفال: ولو أراد الورثة تحليف امقر لَهُ على الاستحقاق لم يكن لهم ذلك؛ وَكذَا 
لوَارث عَلّىالْمَدَهَبٍِء كالاحني» والثاني: لا تقبل؛ للتهمة في حرمانه بعض الورثة» 
والطريق الثاني: القطع بالأولء واحتار الروياني مذهب مالك؛ وهو: أنه إن كان 
متهماً لم يقبل إقرارُة؛ وإلا فيقبل؛ ويجتهد الحاكمٌ في ذلك لفساد الزمان. 

لو قر في مه بدن وني رض لاخر لم يقم الأول بل هما سواء 
كما ثبتا بالبینة» وَلَو ا قر في ص حه أو مَرّضِه» أي بدين» وَأَقَرَ وَارِنْهُ بَعْدَ مَوْتَهِ 
لاحر لم يُقَدّم الأول في الاس لأن الوارث يقوم مقامه فصار كما لو أقر 
بدينين») والثاني: يقدم ما أقنَّ به المورث لأن بالموت تعلق بال ر كة» فلا يتمكن 
الوارث من صرفها عنه. 


وَل يصح قرا ر فُكْرَو كسائر تصرفاته وَاعْلَمُ: أنه بقي من الحجور عليهم 
المرتد, وإقراره في بدنه لازم» وكذا في ماله قبل الحجر عليه وبعده إن قلنا حجره 
كحجر المرض» فإن قلنا كحجر السفه ففي صحة إقراره وجهان . 


As‏ کاب الإقْرَارٍ 





فصل : وبڈ يشرط في الْمُقَرٌ له أَهلِيةُ اسْحقًاق الْمُقر به أي وإلاً كان الكلام 
لغوأء ويخرج بالأهلية ما لو أقرّ بديْن للغير عقب ثبوته بحيث لا حتمل جريان ناقل 
فلا أثر لاستثناء صاحب التلخيص عوض البضع وأرش الجحناية بل سائر الأعيان 
كذلك» حتى لو أعتق عبده ثم أقر له السيد أو غيره عقب الإعتاق بدَينٍ أو عَيِنِ لم 
شح رذ اله E‏ كال ول فر E‏ 
قال لِهَذِهِ الدب على كَذَاء فَلَْن لأنها لا قلك شيا ولا تستحقه فإ قال: 
بها لِمَالِكِهَاء وَجَبْ, حملا على أنه جنى عليهاء أو إكراهاء أما إذا اقتصر على 
تراك سو E‏ امك ري بيانه قاله الرافعي 

ولو قَالَ: لحمل هنار كذاء أي علي أوعندي» يازث أو وَصِيّة لزم لإمكانه 
إن ده إَى جهة لا نکن في حقو لغ أي بأن قال: باعي به شيماء لأنا 
نقطمٌ يكذبه في ما إدعاه» وصحح الرافعي في شرحيه الصحةء لأنه عقبه ما هو غير 
مقبول فأشبه قوله على ألفي لا يازمئ, وَإن أَطْلّقَ؛ يعني الإقرار فلم يسنده إلى جهة 
صحيحة أو فاسدة» صح في الأَظْهّر أي ويحمل على الجهة الممكنة في حقيء وإن 
كانت نادرة؛ لان كلام مكلف يحمل على الصحة في الأقارير ما أمكن؛ وهو ممكن 
هنا بحواز ملكه بطريق صحيح أو وصية أو إرث» والثاني: أنه باطل» لأن المال في 
الغالب إنما يجب يمعاملة» وهي متعذرة أو جناية ولم تكن ! فيحمل الإقرار على 
الوعد. 

وَإِذَا كدب الْمُقَرُ لَه الْمُقِرٌ ترك الْمَالُ في يِه في الأصّحٌء لأنا لا نعرف 
مالك فذو اليد اول الناس قل فيد أن يده يد اسىحفاظ وهو الأشبه؛ 
كما قال في المطلب» لا كما قاله في المهذب من أن يده يد ملك والثاتي: ينزعه 
الحاكم ويتولى حفظه إلىأن يظهر مالكه كالمال الضائع» فإن رأى استحفاظ صاحب 
اليد فهو كما لو استحفظ عدلاً آخر» والثالث: يجبر المقر له على القبول والقبض 
وهو بعيد» والخلاف جار في العين والدّيّْن كما صرح به الرافعي» وإن استغرب في 
الكفاية جريانه في الدين . 


کاب الإقرار 





ر 


فرح : لو رجع المقر له عن الإنكار فحاصل الذهب عدم تسليمه إليه. 


يوام ماس 


فون رَجَعَ الم ر في حال تكلريبو» وَقَالَ: علطت أي أو تعمدت الكذب 
وقلنا يقر في يدو قبل وله في الأَصّحّ بناء على أن الرك في يده إبطا ل للإقرار» 
والثاني: لاء بناءٌ على أنه لو عاد المقر له وصدقه قبل منه» وإذا كان ذلك متوقعاً لم 


إلى رجحوعه . 


فمئل: قَولَهُ لِرَيْدٍ كَذَاء صِيغةٌ إفَرَارء لأنّ اللامَ تذل عَلَى اليك وهذا إذَا 
ل ار عر رهما مما سياقي؛ وإلا فهر محرد إخبار) وَقَوْلَهُ: : علي 
وَفِي ذمِّي لِلدَيْنِء أي الملترم في الذمة؛ لأنه امتبادر عرف و عَبَّرَ بأو يَدَلَ اواو 
کان اخس وواد ما ذكره على الأصح» وَمَعِي وَعِنادِي لل عين ) أي كل منهما؛ 
أن مع عند ظَرقَان و معنى كونه إقرارا بالعين؟ أله يمل عند الإطلاق على الوديعة 
حتى لو ادعى الرد أو التلف قبل كما سيأتي من كلامه بخلاف الدين. 


ان 


وَل قَالَ: لي عَلَنِكَ الف فقال: زن؛ أو خذ؛ أ زنه؛ او ذه أ اخم 
عَلَيْهبٍ ا أو إجْعَلهُ في كد كيسيلك فَلَيْسَ ياقرّارء لأنه ليس بالتزام وإنا يذكر للاستهزاء, 
ولو قال: بلى؛ أو نعم أؤ صدقت؛ أو أبرأتبي منه؛ أو قَصْة؛ أو آنا مر به فَهُوَ 
اقرا لأنها ألفاظ موضوعة للتصديي واموافقة ولا بد من ية الإبر اء» قال الرافعي 
وكلامهم في الأحببر يدول على أن الحكمٌ بكونه إقراراً محله إذا حاطبه فقال: أنا مق 
لك به وإلآ فهو يحمل الإقرارٌ به لغيره. 


ولو قَالَ: آنا مقر أي ول يقل به» أو أنا قر به فيس بقار أما في الأولى: 
فلجواز أن يريد الإقرار ببطلان دعواه أو بالوحدانية» وأما ق الثانية: : فلنه قد يريد 
الوعد بالإقرار في ثاني الحال. 

ولو قال: اک لي غو كل ؟ فقال: بلّی؛ أو نعم قافرا وفي نعم وَج 


الل وا 


أنه مقعصضاءُ ني اللغة؛ ووجه الأول أن الإقرارَ يُجْمَلُ على مفهوم أهل العُرف لا على 


nas‏ تاب الإفرار 





دقائق لري وَلَوْ قال: اقض الألف الْذِي لي عَلَيْك فقال: نعم أَوْ فضي عَدَاء 
الأصّمٌ لأن هذه الألفاظ تذكر للالترام؛ وجزم صاحب العمدة عقابله في قوله غدا. 

قمنل: يرط في امقر به أذ لا يون ملكا لمق لأن الإقرار ليس إزالة 
ملك وإنها هو إخبار عن كونه ملو كا للْمَُرٌ لَه فلا بد من تقديم المحبر عنه على 
لير قَلَوْقَالَ: داري؛ او تؤبي؛ اؤ يني الي على يڊ لعَمْرِو فهو لغ لأن 
الإضافة إليه تقتضي اليك حقيقة فيناقي إقراره به لغيره ويفهم منه الوعد. 

َلَرْقَالَ: ها لان وان ملكي إلى أن أَقْرّزت به فال كلاه إِفَرَارٌ 
وخر لعو لمناقضته لأَوَلِهِ وكذا لو عكس صرح به الإمامٌ . 


تنبية: يشترط في المقر به أيضا أن يكون مما يستحق جنسه لاكعيادة أو إحسان. 


وليك ١‏ مقر به في يد الْحُقِر لِيِسَلمَ بالإقرار لِلمُقِرّ له لأنه إذا لم يكن 
كذلك كان دعوى عن الغير بغير اذنه أو شهادة بغير لفظها فلم ينظر إليه فلو قر 
ولم يكن في يدو ثم صَارَ عمل بِمُقَتضى الإقرَار لوحود شرط العمل به» فإذا 
أقرّ أنه في ملك عمرو أو في احارته الزمناه بتسليمه» والمراة بايد يد الْحِسَيّة 
وَالشَرْعِيّة ويشيرط في اليد الاستقلال؛ فإن كانت يد نائبة عن غيره بأن أقر بعال 
تحت يده ليتيم أو جهة وقف هر ناظره لم يصح إقراره» فلو قر بحْرَيةِ عَبْدٍ في يد 
غير ثم اشترَاة؛ حكم بحريته» أي وترفع يده عنه» لوحود شرط العمل بالإقرار 
ويصح الشراء والحالة هذه تنزيلا للعقد على قول من صدقه الشارع» وهو البائع» 
وإن اعتقد المشتري حريته استنقاذا له من رق ظلمء وقوله (ِعَبْدٌ) لو عبر بدله بقوله 
بريه شحص كان أَولىء ثم إن كان قَالَ: هُرَ حر الأملل؛ فشراؤة افْيِدَاقٌ أي 
من جهته كما صرح به ف المُحُرّرء لأن اعتزافه حريته مانع من جعلله بيعا مسن 
جهته» أما من جهة البائع ففيه الخلاف الآتي وبه صرح في المطلب أيضاء وإ قال: 


اعيقة أي ويسيرقه ظلماء فافيدَاء من جهته, لتعذر شراء الحر بزعمه» وبع من 


كتاب الإقرار Aen‏ 





جهة الباع عَلَىَالْمَدَهَبِ بناء علىاعتقاده. ون وجه أنه شراء من جانب المشري» 
وهو بعيد غير منتظم كما في جانب البائع» وقيل: بيع منهماء وقيل: فداء منهساء 
أي يجري على كل منهما الفداء تغليباً الجانب المشتزي وهو بعيد غير متتظم من 
حانب البائ ُت فيه الْحيَارَان لِلْبَائْع قط بناءٌ على أنه بيع من حهته» وقيل: 
يثبت له خيارٌ الشّرط دون خيار امجلس ذكرة الإمام فا . 


كر 


فَرْعٌ: لو قال: العبد الذي ف يدك عَصَبْنَهُ من فلان ثم اشتراه» فالأصحٌ: الح 
كما لو أقرّ بحريته ثم اشتراه . 


فصل: يصح الإقْرَارُ بالْمَجِهُول» للحاجة ولأنه إخبار عن حق سابق» والشيء 
* ری ذا َال لَه: علي شية قبل تيه كل 
ما يمول وَإنا قل أي كفلس لصدق الاسم وؤ فَسَرَةُ با لا يمول لَكنَهُ بن 
نه كح حنطَةٍ؛ أذ بنا ل فاه كَل نلم رجن فل في الأصح؛ 
لأنه شيء يحرم أخذه, ويجب على آذه رده» والشاني: لا يقبل فيهماء أما الأول: 
فلأنه لا قيمة له فلا يصح التزامه بكلمة علي» وأما الثاني: فلأنه ليس عمال؛ وظاهر 
اإقار لمال ول قبل با لا شتی کجریر وك ل َع فی إذ ليس فيها سو 
ولا اختصاص ولا يلزم ردهاء وقوله (عَلَيَ) يقتضي ثُبوت حَحَ لِلْمُقَرَ لَه نعم لو 
قال له عندي شيء أو غصبت منه شيئاء يصح تفسيره ما لا يقتنى» ولو قال: له ف 
ذميَ شيء وفسره بحبة حنطة أو بكلب أوخنزير لا يقبل» لأن هذه الأشياء لا تبت 
في الذمة» وَل بعيَادة وَرَدُ سې أي لا يقبل تفسير الشيء بهماء وكذا بجواب 
كتاب لبعده عن الفهم في معرض الإقرار إذ لا مطالبة بهما. 

رلو قر بمال أو مال عَظِسم أو كبر أو كدير فل تَفْسِيرةُ بم قل من 
لصدق الأسم؛ والأصل براءة الذثمة ما سواه وكذا بالْمُسْتولَدَةٍ في الأصَح لأنه 
ينتفع بها وتستأحر وإن كانت لاتباع والثاني: لاء لخروجها عن اسم امال المطلق, 
لا يكلب وَجِلْدَ ميق أي فإنه لا يقبل تفسير المال بهما لمباينة اسم المال لحماء 
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وكذا الخمر والسرجين والخمرة امحترمة؛ لأنها ليست عمال وَفرله: لَه كذا كقوله 
شي لابهامهماء ورل شية شي أو كَذَا کڏ كما لو لم بكرن لأن الشاني 
تأكيد. 

رلو قَالَ: شيءٌ وشي أو كذا وَكذاء وَجَبّ شَيئان» لاتتضاء العطف المغايرة 
وله التفسير بأيّ شتين شا ولو قال: كتا درْهَماء أو رقع ارقم أو جَرَةُ» رمه 
دهي أما في حالة النصب فلان الدَرْهُمْ سير مَا أَنِهَمَهُ وَالنصطبْ فِيْهِ حار عَلَى 
اسي وأما في حالةٍ الرفع فتقديره علي شيم وهو درْهَمٌ فهو عَطَفُ بيان أو بَدَلء 
وأما في حالة الْجَرّ فهو وإن كان نا عند البعمريين لكنه لا أثر له كما لو لحن في 
لفظة أحرى من الإقرار, وَالْمَدْهَبُ: أنه لر قال:كذا وَكَذَا رهما بالنصطب وجب 
هاا لأ أثر ملین مبهمتين وعقبهما بالدرهم؛ والظاهر كونه تفسواً شا 
والقول الثاني: يلزمه درهم واحد لمجواز تفسير اللفظين معا بالدرهم وحيهذ يكوثٌ 
المراد من كل واحد نصف درهې والثالث: يلزمه درهم وشيء» والطريق الشاني: 
القطع بالأول . 
ف ف كالواي راما الَْاُ فن اراد العف فَكدَلِكَ وإلا يرهم 
وأنة لو رَقَعَ الذَرْحم أَوْ جر فدِرْهَ أما ف الأول: فلأنه حينيذ يكون خبراً عن 
المبهمين فيكون تقديره هما درهي» والأصح القطع به» والطريق الثاني: طرد الفرلين 
الأولين لأنه يسبق إلى الفهم أنه نفسير ما وإن أطأ في إعراب التفسير. وأما في 
الثانية: فعبارته في الروضة في إيراد الخلاف فيها تبعا للرافعي» يلزمه درهم فقط وأنه 
يمكن أن يخرج على ما سبق أنه يلزمه شيء وبعض درهم أو لايلزمه إلا بعض درهم 
ففي التعبير حينعذ بالمذهب في هذه نظر. 

ولو حف الْرَاوٌ فَدِرْهَمٌ في الأحوّال» أي المذكورة نصبا ورفعاً وجرا 
لاحتمال التأكيد» وَاغْلم: أنه يتحصل من ذلك اثنا عشرة مسألة؛ لأن كذا إما أن 


ل e,‏ ع 4 مرق e‏ م وم ةة 


کاب الافرّار 4م 





بسكن ثلاثة في أربعة يحصل انا عشر؛ الواحد منها ستة دوائق. والواحب في جميعها 
درهم إلا إذا عطِفت وَنصِب تَمْييرُهًا فدرهمان. 


وأو قال: لَه آلف رَدِرْهَيٌ قل تَفْسِيرٌ الألف بغيّر الدَرَاهِي لأنه مبهم 
والعطف إنما يفيد زيادة على العدد ولا يفيد تفسيرأًء ولو قال: خَدْسَة وَعِشْرُون 
دِرْهَمَاء فَالْجَمِيعٌ دَرَاهِمُ عَلَى الصّحيح» لأنه ر 1 الدرهم بل ب ميا 
فيكون تفسيراً للكل» والثاني: الخمسة مُجْمَلَة والعشرون مُفَسَّرَةٌ بالدراهم لمكان 
ا E‏ 


o 
3 


ور قال: الدَرَاهِم الي أفرزت بها نَاقِصّة الْوَزْند فان كانت دَرَاِم الد تام 
لرن أي كالدراهم الإسلامية: فَالصّحِيحٌ قول إن ذَكَرَةُ مُتصبلاً كما لو استنتيء 
وَمَنعةُ إن فَصَلَهُ عن الإقرّار» أي وتلزمه دراهم الإسلام إلا أن يصدقه المقر له؛ 
وقال ابن حيران: في قبول الأول قولان؛ بناء على تبعيض الإقرار» واحتار الروياني 
القبول في الثاني؛ لأن اللفظ يحدمله» الل بَرَاءَة ذْمَيه» وحكاة عن جماعة من 
الأمنْحَاب. ولو عبر المصنف بالمذهب في الأول لكان أولى, وَإِنْ كانت نَاقِصّة أي 
كالدراهم الطبرية كل درهم أربعة دان قل إذ وَصَلَه لأن اللفظ والعرف 
يصدقانه فيه وَكَذَا إن فَصَلَهُ في النص حملاً على المعهود وف وحه لا يقبل حملا 
لإقراره على وزن الإسلام(*. 

وَالتَفسييرٌ بِالْمَعْشُوشَةٍ كو بالناقصة, لأن نقرتها تفص عن اة فيعرةٌ 
التفصلٌ فيهاء ولو قال: علي من رهم إلى عَْرَةٍ زمه عة في الأصيحٌ» إدحالاً 
للطرف الأول؛ لأنه مدا الالترام» والثاني: ثمانية» والشالث: عشرة» وقد مر نظير 


(#) في هامش نسحة (۳): بلغ مقابلة . 
, ۹ 9 1 ور فى 

(#) في هامش نسخة (7): الدراهم الإسلامية عشرة فيها تساوي سبعة مثاقيل» وكل واحدر 
منها ستة دوانيق»: کل دونق مان حبات وخحمسا حبة. فيكون الدرهم الواحد حمسي حبة 
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اب الإقرار 
الأوحه في الضمان» ومن نظائرها الطلاق؛ والإبراء؛ والوصية؛ واليمين؛ والنذر وَإِنْ 
قَالَ: دِرْهَمٌ في عَسْرَة فان اراد المع َرِمَهُ أَحَدَ عَشْرَء لأنّ في تُسْتَعْمَلٌ بِمَعْنَى 
مَع. قال تعالى: فَادْحَلِي في عب ادي4 ٠‏ أو الْحِسَاب فَعَصْرَةٌ لأنه مرجبه 
عندهم» وهذا إذا كان يعرف الحساب» فإن كان لا يعرفه ففي الكفاية أنه يشبه إن 
يلزمه درهم واحد وإن قال: أردت ما يريد الحساب؛ وهو قياس ما ذكره المصنف 
في الطلاق كما سباتي» وَإلأ أي ولم يرد المعيّة ولا الحساب بل أراد الطرف أو 


3 


أطلق» فَدِرْهَيُ لأنه الق 


* 


0006 
نوه 


فصل: قال: لَهُ عِندِي سيف في مب أو توب في صُنْدُوقء لآ يَلْرَمُهُ لظف 
آحذاً باليقين فإن المظروف غير الظرف والقاعدة: أَنّ الإقرَارَ بالْمَطرُوفب ليس إقرارا 

؟5.. ا مسا رع رواو م د وف و إو وق سلا ي و 
بالظرفب وكذا عکسه. ودلیله ما قلنا أو عمد فيه سيف أو صندوق فيه ثوب 
رة الظَرْفُ وَخْدَهُ أي دون الظروف لما قلناه» والإمد بكس الغين | لمعجمة 

5 عع or‏ ده ر ue‏ م لدوم ل ly‏ سك 3 
بخلاف السيف» أو عَبْدَ على رَأسِه عِمَامةء لَمْ تَلرمْهُ الْعِمَامَةَ عَلَّى الصسحسح» ل 
لإْرَارَ لا يَسْمَلمَاه والثاني: يلزمه؛ لأ العبد له يد عَلَىملُوسيهِ وما في يد العبدٍ فهو 

7 ر arok‏ موةاس ثم مد م مه م Pa‏ دم اع 
في يد يّدو أو ذَايّة سرجه أو ثوب مُطْرَر لَرِمَهُ الْجَمِيعٌ لأن المعنى بسرجها 
أي مع سرحها والطراز جزةٌ من الثوب» ولو قال: دابة مسروجة: لا يكون مقرا 

ده ا 1 
بالسرج» ولو قال: عليه طراز» فيظهر عدم اللزوم. 

ولو قال: في مِيراث أبي ألف, فهو إقرَارٌ عَلىأبيه بديْنء ولو قالَ: في ميراثي 
بن أبي الف فهْرَ ود ِب أي إلا أن يريد إقراراء كذا نص عليه فيهماء والفرق 
أنه قي الثانية أضاف التركة إلى نفسه ثم جعل له منها حزءاً ولا يكون إلا هبة وفي 
الأولى لم يضف وأثبت حق المقر له في الت رک واستشكله القاضي فإن الدَيْنَ عندنا 
لا نع الإرث ولعله بناه على العرف» وقوله (فَهُرَ وَعْدُ مِّةِ عبارة الوجيز لم يلزمه: 
واستشكل صاحب المطلب حمل الأول على الإقرار بالدَيّْن على الأب وقال: لملا 
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يصح تفسيره أيضا بالوصية وبالرهن على دين الغيْر ونحو ذلك» قال: وصورة الممسألة 
ما إذا كان الميراث دراهمء فإن لم يكن فإنه يلتحق عا إذا قال: له في هذا العبد ألف 
أي فيسأل ويبين هذا الجملء قال: وهذا وإن ل أره منقولاً فلا شك فيه عندي» ثم 
له على أن امقر إذا لم يكن حائزاً وكذّبه الباقون فلا يغرم إلا بالحصة على الأظهر. 
كما في نظائره» وهذا كله إذا لم يذك ركلمة الالتزام» فإن ذكرها بأن قال علي ألف 
في ميراثي من أبي فهو إقرار بكل حال. 
وو قَالَ: لَه عَلَيَّ دِرْهَمّ دِرْهَمْ لَِمَهُ وِرْهَوٌ لاحتمال إرادة التأكيد بالإقران 
وإن كرره ألف مرة وسواء كَرَرَهُ في مجلس أو حالس عند الحاكم أو عرو فإن قَالَ: 
له علي وَدِرْهَم م رمه دِرْهَمَانَ لإقتِضّاء العطف الْمَعَايرَةٌ رم كَالْوَارٍ راما الْمَاءُ 
ف أَرَادَ العَطفَ فكلك وإلا يز وف نظيره من الطلاق يلزمه طلقتان هذا هر 
المنصوص فيهما. 
وو قَالَ: لَهُ دِرْهمٌ وَدِرْهَمٌ وَدِرْهَمْ لَرمَهُ بالأوليْن وِرْهَمَانء لاقتضاء العطف 
المغايرة كما قررتاه؛ وام القالث؛ فون اراد به تأكيد الثاني؛ ل جب به شيف 
ولذ نَوَى اسيناف رمه الت عملاً بإرادته وتيت وَكَذَا إن نَوَى تأكيد الأول 
أي بالثالث. أو أَطْلْقَ في الأصّحّ أما ني الأولى: فلأن التكرار إغا يُوَكَدُ به إذا لم 
يتحلل بينهما فاصل» ووحه مقابله: العمل ما نوى» وأما في الثانية: فهو الذي قطع 
به الأكثرون؛ وقال ابن خيران: فيه قولان كالطلاق ينظر في أحدهما إلى صورة 
اللفنظ؛ وني الثاني إلى احتمال التكرارء والأصح القطع بأنه يلزمه ثلاثة هنا. والفرق 
أن دخول التأكيد في الطلاق أكثر منه في الإقرار» لأنه يقصد به التحويف والتهديد 
ولأنه يؤكد بالمصدر فيقال هي طالق ثلاثاء والإقرار بخلافه» وطريقة ابن خيران هي 
مقابل الأصح في المسألة الثانية؛ ولو عكر المصنف بالأصح في الأولى وبالمذهب في 
الثانية كما فعل في الروضة لكان أحسن. وَاعْلَمٌ: أن ابن الصباغ حكى قول ابن 
خيران فيما إذا قال: أردت بالغالث تأكيد الناني» وكذا قاله سليم» وأشار إليه 
القاضي أبو الطيب؛ لكن ١‏ بن الصباغ فرض المسألة فيما إذا قال له عندي بدل علي 
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ولفظ عندي إقرار بالعين وارادة تأكيد الأعيان تقل كما في الاستثناء منها. 
مقر بهم كشيء؛ ووب وَطُولب بيان امتح المح أنه َس 
كحبس من امتنع من أداء الحق؛ لأن التفسير واحب عليه. والثاني: لا يجبسء لأنه 
يمكن حصول الغرض بدونه وهذا كله إذا لم يمكن معرفته دون مراجعته فإن أمكن 
م يحبس» وذلك بأن نحيله على معروف» وهو ضربان» الأول: أن يقول بزنة هذه 
العنْجَةٍ أو قدر ما باع به فلان فرسّهُ ونحوه» فيرجع إلى ما أحال عليه» والشاني: أن 
يمكن استخراجه بالحساب وقد ذكره الرافعي في شرحه وتبعه الحاوي الصغير وقد 


أوضحته في شرحه فراجعه منه. 


وو يبن يعي إقراره اله وَكَدَبَهُ المُقَرٌ لَه فين ودغ الول قول 
امقر في تفي | أي في تفي ما ادعاه اق له ولو َو لَهُ باي تم أقرَ له ب بالف في 
يوم آخر رمه الف فَقَطْء لأن الإقرار خبر ولا يلزم من تعدده تعدد المخبر؛ وسواء 
وقع الإقرار به قي محلس أو بحلسين وسواء كتب به صكا أم لاء إن اختلف الْقَدْن . 
أي بأن أقر في يوم بألف ولي آخر بخمسمائة» دَحَلَ الأَقلٌ في الأكثرء إذ يحتمل أنه 
ذكر بعض ما أقر به آولا فل وهُا فين خافن أي بأن قال مسرة عاف 
صحاح وأخرى ممائة مكسرة أ و أسّدَهُمَا إلى جهتيْنء أي بأن قال له علي آلف 
من ثمن مبيع وقال ألف بَدَلَ قرْض» او ال: قبَصضْت يَوْمَ الست عَشرَة فم قَالَ: 
قَبَصْت يوم الأَحَدِ عَشْرَة, رما لتعذر الجمع. 

وأزقل لعل الفا يه من خَنر؛ أو كلب أو ألف فضي لَرمَهُ الألف 
في الْأظهرِء عملاً بأول الإقرار؛ وألفاًإلفء لآخره؛ لأنه وصل به ما يرفعه فأشبه 
قرله الألف لا يلزمي» والثاني: يقبلٌ؛ ولا يلزمه شيء؛ لأن الكل كلامٌ واحد فََعْمَيرُ 
اة ولا يعض فعلى هذا للمقر تحليفه إن كان من ثمن مر. قال الإمام: كنت 
اة لو فصل فاصل بين أن يكون المقر جاهلاً بأن من المخمر لا يازمء وبين أن يكرن 
عالماًء فيعذر الجاهل دون العام لكن ل يضر إليه أحدٌ من الأصحاب» ومحل الخلاف 
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إذا وقع قوله من تمن هر موصولاً كما فرضه المصنف» فإن وقع مفصولاً عن قوله له 
ألف لم يقبل؛ ويلزمه ألف؛ وما إذا قدم ذكر الألفء فلو قدم الخمر؛ فقال: له علي 
من من حمر ألف؛ فلا يلزمه شيء بحال» نعم؛ طرد الخلاف فيه الشاشي في المعتمد. 


ولو قال: من تمن عَبْدٍ لم أ أقبِضْة إذا سَلْمَةُ؛ سَلَْمْتْ قِلَ عَلَى الْمَدَهَبٍ 
وَجعِلَ تْمَناء لأن المذكور هنا هنا حرا لا يرقع الأول بخلاف ثمن الخمرء والطريق 
الثاني طرد القولين في المسألة قبلهاء لأنه يرفعه على تقدير عدم إعطاء العبد. 


وَلَوْ قَالَ: أ له عَلَيَ لف إن شَاءَ ا لله لم يَلْرَمْهُ شيئء عَلَى الْمَذْهَبِي لأنه لم يجزم 
بالإقرار وإنما علقه بالمشيئة» وهي غيب عناء والثاني: طرد القولين. وقيد الصنف 
نظير المسألة من الطلاق يما إذا قصد التعليق كما ستعلمه إن شاء الله تعالى. 


وَلَوْ قال ألف لا يَلْرَم رمه لأنه غير منتظم ولو قَالَ: لَهُ علي ألف, ثم جا 

أف وَقَالَ: أَرَدْتْ به هَذَاء وَهْوَ وَدِيعَة فَقَالَ امقر لَه: لي عله لف آحر. 
طق الْحُقَدُ في الأظهر سه لأن الوديعة يجب حفظها؛ والتخلية بينها وبين 
مالكهاء فَلعلَهُ أرَادَ بكَلمَةٍ عَلَيَ: الإخبَارٌ على هَذَا الْرَاحبِِه ويحتمل أيضا أنه تعدى 
فيها حتى صارت مضمونة عليه فلذلك قال هي علي وأيضاً فقد يريد ب (عَلي) 
عندي قال تعالى وهم علي ذنب4. والثاني: أن القول قول الْمُمَرّ له؛ لأنه 
على الإيجاب في الذمة» فقد الترم مالا في ذمته ثم جاء بعين فأشبه من أقر بثوب ثم 
جاء بعبد فإنه يؤخذ منه ويطالب بالثوب, فإ كان قَالَ: في ذمتِي أو دَيْساء ثم 
جاء بالف وَمَّرَ كما ذكرناء صدّقَ الْمُقَرٌ لَهُ عَلَى الْمَدْهَسيء لأن العين لا تنبت 
في الذمة والوديعة لا تكون في ذمته بالتعدي بل بالتلف» ولا تلف» والطريق الثاني: 
حكاية و حهين» ثانيهما: القول قول المقر الحواز أن يريد ألفاً في ذم إن تلفت 
الوديعة؛ لأني تعديت فيها ٠‏ ' 


.١١ / الشعراء‎ )١٤١( 


AT 





کناب الإفرَار 
لو جمع بينهما؛ فقال: له على ألف درهم ذَيْناً في ذمي؛ فالخلاف مرتب؛ 

ا 

لنبية: جميع ما تقدم فيما إذا كان رَعْمُهُ الْوَدِيْعَةَ مَفُصُولاً عن الإقرار كما فرضّة 
المصنف؛ فإن وصله بإقراره بأن قال: له علي ألف وديعة فيقبل على المذهب» وقيل: 
على قولين كقوله ألف قضيته. 

قَلْت: فَإِذًا قبلا التفسير بِالْوَدِيعَة قالأصح: أنها أَمَائَة قيُقبَلُ دَعْرَاهُ التلّف 
بَعْدَ الإقرّار وَدَعْوَى الرّمّ لأن هذا شأن الوديعة بخلاف ما إذا ادّعى التلف أو الرد 
قبل الإقرار» فإنه لا يقبل؛ لأن التالف والمردود لا يكون عليه بمعنى من المعاني» 
وهذا ما صرح به ابن الصباغ واقتضاه كلام غيره» والثاني: أنها تكون مضمونة فلا 
تقبل دعوى الرد والتلف أحذا بقوله على فإنها متضمنة للالتزام؛ وهذا قول 
الأصحاب كما ذكره اع ا يها ا 

وذ قال: لَه عِندِي أو موي ألف؛ صق في وى الْوَوِيمَة وَالرْد الف 
قَطْعَاء وا له ألم لأنه لا إشعار له بالدينية ولا بالضمان وَلَوْ قر بع أَوْ هِبَةٍ 
وَإقبّاضء نم قال: كان فاميدا وَأَفرَرْت لِظَنِيَّ المنْحةَ لَمْ بقل لأن الاسم يختص 
ا عند الاطلاق» وهذا هو الصحيح في نظيره فيما إذا ادعى أحدهما صحة 
البيع والآخر فساده :كما سلف عند ذكر المصنف له ف باب وله تخليف الْمُقَرٌ لَه 
لأن ما ادعاه ممكن» وحهات الفساد قد تخفى عليه» فَإن َكل حَلَفَ الْمُقِرٌ وتر» 
لأ الب ادرو كالإقرار أو كالبيَةٍ وَكِلاهُمًا يحصل هذا الغرض» وعبارة 
المُحَرر والشرحين والروضة: 0-0 ِيطْلانه بَدَلَ رئ وهي أحسن؛ لأن النزاع 
ف عين لا دن واحتزز بقوله (أَوْ هِبَةٍ رَإَاض) عا إذا أقرّ بالهبة فقط فإنه لا 
بک ااا لدعي 

وَل هذه لالد بل لمرو أَوْعْصعهَا من زب ل ين خرو لصتا 


شاه قاعم هيو 


3 scr Bud 4ع‎ Sry و ا ر‎ a 
لزيد لات من ر لدي بق أ لم بقل رجوعه» وَالأَظْهر: أن المقير يرم قيمتها‎ 
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لعمروء للحيلولة» بالإقرار الأول. والثاني: لاء لمصادقة الإقرار الثاني بلك الغیں 
والخلاف جار سواء سلمها بنفسه أو بالحاكم؛ فْصّلَ بين الإقرار لَهُمًا أو وَالا. 


7 
.ام 2 


فَرعٌ: م ک (ِبَل) فِيمَا ذ كرناة. 

قَصْلٌ: وَيَعبِح الاق لأنهُ معهردٌ في القرآن والسق وَهْرَ إِخْرَاجُ مَا ولاه 
دحل في الأرّلء إن انصّلء بإجماع أهل اللغة» فإن انفصل فهو لغرٌ. وشرّط الحاوي 
الصغير أن يقصد الاستثناء من أول الإقرار» وصحح المصنف في الطلاق أنه يشرط 
أن يقصده قبل فراغ اليمين كما ستعلمه هناك, ولم يَستغرق» أي فإن استغرق 
علي عشرة إل عشرة فان باطل وهو إجماع أيضا إلآ من شد فلو قال: لَه عَلَيْ 
عشرة إلا يسْعَة؛ إلا ثَمَانِيَة لَرمَهُ عة لد الاستناءً مِنَ الات تفي وَعَكْسْهُ 
كما سيأني في الطلدق. 

وَنَصِحٌ مِنْ غير الجنس الف إا بء لوروده لغة وشرعاً ومنه قوله تعالى : 
ا لَهُمْ به مِنْ عم إلا اع ال4 وَيسّنُ شوب قِبِمَمَهُ دون ألفي. أي 
حتى لا يستغرق» فإن استغرق فالتفسير لغو وكذا الاسثناء على الأصح؛ لأنه بين ما ظ 
أراد بالاستناءء فكأنه تلفظ به فهو مستغرق وَمِنَ لين أي ويصح الاستثناء 
منه كما يصح من المطلق» كَهَدٍِ الدَارُ له إلا هَذَا ايت أو هَل الدَرَاِمٌ لَهُ لَه إلا 

ذا الدَرْهَم أنه إخرًا ج بلفظ متيل فهو كالشخصريص» ؛ وَفِي الْمُعيّنِ وَج شاذ » 
أي أنه لا يصح الاستثناء منه؛ لأن الاستثناء المعتاد انما يكون من المطلق لا من 
المعيّن» واستشهد قائله بأنه لو قال هذه الدار له وهذا البيت لفلان؛ لم يصح لأنه 
رجرع بعد الإقرار وهذا الاستشهاد(*/ منرع. 

قَلْت: َو قَالَ: هَوْلاءِ الْعبِيدٍ له إل وَاجداً, قبل لان الاستنناء يصح وإن كان 
محهولاً كما لو قال: عشرة إلا شيعا؛ إذ لا فرق بين اين أو الْمُعيّن وَالدَيْنِ» وَرَجَعَ 
)١ ٤١(‏ النساء / .١٠١١۷‏ 
(#) في النسحة :)١(‏ الاستشاء . 
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في ليان ليه لأنه أعرف هيما أراد ويلزمه البيان لتعلق حق الغير به كالعتق, فإنا 
ماتوا إلا وَاجداً؛ وَرَعَمَ أنه الْمُسسى, صدَّق يميه على الم يح وا 3 لله اعم 
لاحتمال صدقه؛ والثاني: لا؛ للتهمة . 

َرْعّ: لو مات قبل البيان؛ قام وار مَقَامَهُ. 

فصل: أ بنسَيي أي من يعتبر إقراره بأن يكون صحيح العبارة؛ إن َلْحَقَهُ 
بنفسيهء أي بأن قال هذا ايبي» اشترطً لِصِحَيه: أن لا يُكَدْبَهُ الْحِسُ أي بأنه يمكن 
ما يدعيه؛ وقد ضبط المصدف زمن ذلك في اللعانء وي معن ىتكذيب الحس أن يكون 
المستلحق ممسوحاً على الصحيح إذ الولد لا يلحقه في زمن يتقدم على زمن العلوق 
بالمستلحق؛ وَلاً الترْعٌ أي وأن لا يكذبه الشرع أيضاء بأنا کون مروف 
السب ِن عير لأن النسب الثابت من شخص لا ينتقل إلى غيره وسواء صدقه 
المستلحق أم لا! وأن يمدق الْمُستَلْحَق أي بفتح الحا إن کان اها للتصديق, 
أي وهو البالغ العاقل» لأن له حقا في نسبه؛ وهو أعرف به من غيره» وقضية هذا 
أنه لو سكت م يثبت النسب وبه صرح الرافعي هناء وخالف في فصل التسامع في ا 
الشهادة؛ فقال: إن سكوت الغ في النَسّبٍ كالإقرار» واحترز المصنف بالأهل عن 
الصبي وابحنون ونجوهماء فان كان بَالغاء أي عاقلا فَكَلْبَةُ أو سكت فكذبه» ألم 

تنبية: يشرط أيضاً أن لا يزاحمةُ غيره في الاستلحاق» فإن راه فسيأتي قريب 
ريشارط أيضاً: أن لا يكون امقر له عبد الغير أو معتقه إن كان صغسيوأء واستلحاقة 
المرأة والعبد والكافر يأتي في اللقيط. ويشترط أيضا : أن لا يولد على فراش نكاح 
صحيح. 


وإن استلْحقَ صغيرا قبت أي نسبه عند وججدان شروطه» ولا يعتبر تصديقه) 
فو بَلَعَ وَكَذبة؛ لَمْ يَِطلْ في الأصّحٌ لأن النسب بحتاط له؛ فلا يندفع بعد ثبوته 
كالثابت بالبينة» والثاني: يبطل للتكذيب» وهذا إذا لَمْ شاه فِرَاشاً وَل ولأ 
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عَلَيْه فإن شاهدنا ذلك لم نلتفت إلى الإنكارء والخلاف جار فيما لو استلحق بجنونا 
فأفاق فأنكر. ١‏ 

وَيَصِح أن يَسْتَلْحِقَ ميا صَغِيراء أي وإن كان له مال لبناء أمر النسب على 
التغليب» ولحذا يبت بمجرّد الإمكان حتىلو مله ثم استلحقة قبل مِنهُ وحكم بسقوط 
القصاص» وكذا كُبيرٌ في الأصّحٌ كالصغير والشاني: لاء لفوات التصديق وهو 
شرطء وَيَرِنهُ أي يرث الميت المستلحق؛ لأنه فرع النسب ولا ينظر إلى الت 

وَلَر امْتَلْحَقَّ انان الغا ّت لِمَنْ صَدَقَهُ لاجتماع الشرائط فيه دون الآحس» 
فإن لم يصدق واحد منهما عرض على القائف وَحُكُمُ السّغير يَأتِي في اللَقَيِط إن 
اء الله تَعَالَى ولو قال لولَدٍ أمَه: هَذَا وَلْدِيء تبت نسب أي عند اجتماع 
شروطه كما تقدم, ولا يث الاسْتيلاة ف في الأظهرء لأن الأصل الرّق؛ ويحتملٌ أن 
الاستيلاة کان في نكا قبل الل والثاني: يثبت عملا بالظاهر» وصححه الشيخ 
ابو حامدٍ وجماعة وَكذا لو قَالَ وَلَّدِي وَلَدَتَهُ في ملكي لاحتمال أن يحبلها قبل 
الْمِلّك بالنكاح ثم يشتريها فتلد في الْملْكٍ فيجري فيها القولان» فَإِنْ قَالَ: علقت 

ملكي. تبت يعي الامنتيلآة: وانقطع الاحتمال وكانت أم ولد لا محالة» 
قاله الرافعي وفيه نظر لأنها قد تكون في تلك الحالة مرهونة وهو معسر فبيعت في 
الدَيّْن ثم اشيزاها ففي ثبوت الاستيلاد والحالة هذه حلاف تش هرر فلم قر 
الاحتمال» فان كانت أي الأمة؛ فِرَاشاً لَه وأقر أي بوطنهاء لَحِقَّهُ بِالْفرّاش, مِنْ م 
عير اسَْلْحَاق» لإطلاق الحديث الصحيح [ اود لراش ]“" فيعتبر فيه الإمكان 


)١4(‏ حديث [ الود لفِراش: وَللعَاجِرٍ الْحَجَرْ] عر عَائْشَة رضي الله عَنْهَاه قات :کان عة 
7 ن ابي وقَاص عَهد ىء سعد بن أبي وقاص» أن وده رنه مني فافيظة. قالت: 
لما كان عَم الفتح أده سعد بن أبي وقاص > وَقال: ابن جي قد عَهِد ٳلي يه 
فام عَبْدُ بن رَمْعَة؛ فَقَالَ :جي ا وة أبي ولد عَلَىفرَاش. ساوقا إلى رسُول | لله 
يد نقالَ سَعْدٌ: يا رَسُولَ | لو ابْنُ أخبي: کان قذ عَهِدَ لي فيه. فَقَالَ عَبْدُ ن َع 
اي وان وة أبي» ولد على فراشه. قال النبئ 4: [ هو لَك يا عند بن رَمْعَة]. 

>> 


AY 
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فقطء وَإِنْ كانت مُرَوْجَة فالولد للزوج» وَاسْتِلحَاق السيد باطل» للحوقه بالزو ج؛ 

لأن لفاس ل وَأمًا إذا أَلْحَقَ السب بغيرو؛ كَهَذَا أخي أو عَمَيء قشت نَسَبْهُ 

مِنَ الْمُلْحَق بهء أي إذا كان رجلا بالشُرُوط السّابقةء أي فيما إذا ألحقه بنفسه 

وشرائط أخر تأتي» ومراده بالغير من يتعدى النسب منه إلى نفسه لا إلى الأجانب. 
ويُسْتَرَطٌ كو الْمُلْحَق به مَيْتاء أي فما دام حياً ليس لغيره الإلحاق به وَل 
1 ھج 5 4 مو 0 

يشرط أن لا يَكُون نَقَاهُ في الأصّمٌ كما لو استلحقه المورث بعدما نفاه بلعان 

وغيره» والثاني: يشترط؛ لأنه نسب سبق الحكم ببطلانه؛ قفي إلحاقه بعد الموت 


إلحاق عار بنسبه. 
ع 


وَيُْتَرَطٌ كرك الْمُقِرٌ وَارثاً خَائْزاء أي فلا يغبت بإقرار الأحبي والقريب الذي 
لا يرث» لأنه ليس خليفة للمورث؛ ويشترط موافقة الزوج والزوجة على الصحيح؛ 
والأصَح: أذ الْمُسْتَلْحْنَ لأ يرث كذا هر بخطه؛ وإطلاقه يقتضي أنه؛ مع كون 
المقر وارثاً حائزاً؛ أن الأصح: أن المستلحق لا يرث» وهذا لايعقل» فَسَقَط هنا شيءٌ . 
وهو في الْمُحَرّرِ على الصّرّاب فإنه فرضه فيما إذا كان المقرٌ وارئا غير حائز» ووحه 
المنع: أن الإرث فرع السب وهو ا RAE‏ 
وتقابلة تأي بها إذا قال اة الالسح فلانة بنت أبيْناء واتكر الأخر انه فرع على 
امقر نكاحها مع أنه فرع النسب الذي ل ينبت وَلاً يُشَارِكُ الْمُقِدّ في حصيو أي 
دون الذي لم يقر به قطعاء وَأن الْبَلِعَ مِنَ الْوَرَنَِ لا يرد بالإقرَارٍ لأنه غير حائر 
والثاني: ينفرد احتياطا للنسب. 


َه 


وَنْهُ لو أف أَحَدُ الْوَارئِينَء أي بثالث» وأَنْكَرَ الآخرٌ وَمَاتَء يعي المنكرء ولم 





نه قال الي ولِ: [ الود فراش وَلِلْمَاهِرٍ الْحَجُرٌ]. رواه البحعاري في الصحيح: 
كتاب البيوع: باب تفسير الْشَبهّات: الحديث .)7١87(‏ والحديث له طرق عديدة 
عن أصحاب رسول الله ويه منها طريق أبي هريرة وعثمان وابن مسعود وعلي بن 


أبي طالب وابن الزبير والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وعبادة بن الصامت وغيرهم. 
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يرف إلا امقر ّت السب لأن ج ارات صار له راشاي النع» لأن إقرار 
الفرع مسبوق بإنكار الإصل» وقوله (وَلَمْ يره إلا المت أي بأن م جلف وارثا 
سواه؛ فإن حلف وارٹا آحر كما لو كانا أخوين فمات المتكر وخلف ابناً وأقرٌ؛ 
فالخلاف جار فيه أيضاً كما ذكره الرافعي وغيره؛ ولا حلاف أن الميراث ينبت 
بتوافق الباقین لأنه لم يكذب فرعه» وعنه احتزز بقوله انكر الآعر). 

َنْهُ لو ار ابن حا ر بأخوة م ُه مُجهُول» فَأَنكَرَ اله مْهُولٌ نسب الْمُقِرٌّ أي بأن 
قال لَسْت ابن أبي ؛ لم يوَثْرْ فيه یی لان ا ر مشهرر النسب فإنكاره لا وجه له» 
والثاني: نعم» لإنكاره إياه. 

زت أ يطول يشي بار حاو وني لذ ل 
ليس بوارث في زعم وَأنهُ إذَا كان الوّارث الظَاهِرٌ يَحْجْيْهُ الْمُسمَلْحَقْ افر 
بان ميت تبت السب وَل إزث للدورء والاني:. يشبتان ويحجب امقر واحتاره 
جماعة . 


00 

(#) في نسخة (7): الْمَقِرَّه وني نسححة ١(‏ و7): الغيّره وني هامش نسححة )١(‏ كتب التاسخ: 

عله المُقر. فأثبتناه لأنه يتوافق والمعنى المقصود في عبارة الشارح رحمه الله. اقتضى 
التنريه. 


٠. 


2 
عبر امس النمري 
سكن الل لمر ووک 


تاب الحارئة 


العَاريّة: أصلها من عار الْفرسّ إذا ذهب وَحَاءَ ومنه قيل للغلام الخفيف عَيارٌ 
ولا يصح قول الجوهري كأنها مشتقة من العارء أن الشارع فعَلها؛ وهي بتشديدك 
الياء وتخفيفهاء وَحَتَيْقتها إَاحَة الانتفاع بم يحل الانتِفاعٌ به مَعَ يُقاء َيه ِيَرْدَهَا 


عي“ والأصلٌ في استحبابها قبل الإجماع قوله تعالى: لإوتعاووأ على الب 





١ ٠9‏ العارية؛ أو العارية: مخحفقة اء مدد على الْمَشْهُور وَحَنْعْهُ عَوَارِي وَعَرَارِي. 
قال أهل اللغة: هي مأخوذة من عار ايء يُعِيْرهُ: إِذَا ذهب وَحَاءً. وس قل 
للغلام الخفيف: عَيار؛ وهي منسوبةٌ إلالعَارَةِ ععلىالإعَارة. أو مُسْحَفَة بن التعَاوْرِءِ من 
قوم وروا الي ونورو وتَعرْرُ: إذا تَدَاولوهُ بيهم .معن التتاوْبو والتداؤل. 
أما قول الجوهريّ كأنهًا منسوبةٌ إلى العّار» لأنّ طلبها عار وَعَيبُ فهر ريما بما 
يحصل من الحرج من الطلب. وليس كذلك؛ لأنه لا حرج وقد فعلها الشارع سيدنا 
الرسول مُحَمَّدٍ ي كما سيأتي؛ ولو كانت عيباً ما فعلهاء ومشل هذا الاعتراض لا 
يأئي على ناقل اللغة. وربما اعرض عليه أيضاً بأن ألف العارية مُْفْلِيَةَ عن الوا فإن 
أصلها عررية) وأا ألف العا فَمُنقَلِيَة عن الياء بدليل يرت بكذاء وتلك تقول أَعَرنهُ 

کذا. ّْ ْ 
والعارية في الاصطلاح: الإذْنُ بالإتتفاع من الأشيّاء م اسْتيْقاء ملك اركب وَهُرَ 
مَا عبر عَنَهُ المَارَرَِيٌ في الْحَاوي الْكبير: ج ۷ ص15١1:‏ قالَ: الْعَارِيُةٌ ِي هي 
السام مم استيقاء بلك الرَقبَةِ. وني تعريف ابن الملقن رحمة الله كثير من الإيضاء 
بالتعبير» ويمكن أن ده كما يأتي: بان العَارية: هي عَقَذ عَلَى منفَعَةٍ الشيء عَلَى 

سل التدَاوْل مع بَقَاء ِلك الركَِ رد ِن غير عض . 


۸14 


كتاب الْعَاريةٍ AY‏ 





َالتقرى 74”*'" وفعله 4 كما سلف . وكانت واجبة في ابشداء الإسلام ثم 
نسحت وأفتى الزبيري بوحوبها فيما إذا كتب صاحب كتاب الحديث اسم من 
سمعه ورواه في کتابه» ومثله ما إذا كتب بإذنه لیک ليكتب : نستحة لسع 


شراط امير صِحَة تبره عِهِء أي فلا صح إعَارة الصبي وا فيه في وَالْمَجْنون؛ لأنيًا 
بَاحَدٌ لایع فس ين ون عرو كإِبَاحَةٍ الأعيّان وقال الماوردي: يرز للسفيه 


2 


غَارة بده ذا كان عَمَلهُليِسَ مَقُصُوداً في كَسلْبه لإسْيَفنائُه عَنْهُ بعال رَمِلَكُهُ 
لْمَفْعَة أي دون الرقبة؛ لأن الإعارة تَرِدُ عليها دونهاء نعم إذا نذر هديا أو أضحية 
له أن يعيره؛ وللإمام إعارة أراضي بيت المال وغيرها من الأعيان؛ لأن له تمليكهاء 
وللأب إعارة ولده الصغير لخدمة لا تقابل بأحرة ولا تضر بالصبي؛ وإن أطلق 
EDE‏ لأنه ملك المتفعة والموصى 
له بالمنفعة لآ على الصّحِيح) » لأنهُ غَيْرُ مالك لَهَاءِ وهذا لا يؤجر؛ فإن أذن 
جاز» الاي كما للتار او يؤحر وليس بشيء لأن للْمُسْتأَحرٍ يلك 
المَنفَعَة» ولو قيل بالفرق بين أن نوحد قرينة دالة على الإعارة فتجوز أو مائعة فلا ' 
| تمعد وم با كروة. 

وَلَهُ أن يَسْتَنِيبَ ستيب مَنْ يَسْتَوْفِي المَنفعة لَه أي كما إذا استعار دابة لل ركوب فله 
أن يركبها وكيلاً له ني حاجة؛ لأن المنفعة تحصل له وَاعْلَمْ: أن الشيخ لم يذكر حَدَ 
المستعير» وقال الماوردي: کل مَنْ صح مه قول الْهبَةِ صح نه طَلبَّا وَمَنْ لا فلا 
وأورد عليه السفيه. وَالْمُسْتعَارِ أي وشرط المستعار» كَوْنَهُ مُنتَفِعا به أي منفعة 


سدم سو عمد 


. ۲ / الائدة‎ 0 ٤١( 
عن أنس بن مالك طب؛ قَالَ: (كان فرع بالمَديدة فَاستَعَارَ النبي يك فَرَسَا لما يُقَالُ‎ (EY 
ولي لفظ:‎ .)۲۸٥۷( له منذب). رواه البحاري في الصحيح: كتاب الجهاد: الحديث‎ 
عن ى لتر تسر شی رساي أبي طَلْحَةء يقال له الْمَندُوب»‎ 
فَرَكبْه. فلا رجع! َالَ: [ ما رأينا مِنْ شي وإ وَحَدْنَاهُ لبحرا ]. رواه البخاري في‎ 

الصحيح: كتاب اطهبة: الحديث (YY)‏ ۰ 


AY 





تاب الْعَارِيَةٍ 
مباحة ظاهرة هَع بَقَاء عَيْيهه أي فلا يجوز إعارة الأطعمة لأن منفعتها في استهلاكهاء 
فإن خحفيت المنفعة كإعارة الدراهم والدنانير للتزيين عند الإطلاق فلا يصح في 
الأصح» فإن صرح بالتزيين فينبغي الصحة كما قال الرافعي وبه أحاب ف التتمة. 
وَتَجُوزْ إِغَارَة جَاريَةٍ لِخِدمَةٍ امرأَةٍ أو مَحْرّم لعدم انمحذور في ذلك وكذا 
إعارتها لزوجهاء رعرع بالْمَخْرَم َيه الهم إلا إذا كانت لا تَشتهّى فالأصح في 
ا ر وصح ] الرافعي في الشرح الصغير الم ررح بالعيذة 


وبكرةُ شل لكف لسر لتحريم خيدمته عليه وهي كراهة تنزِيهِ على 
الأصح في الروضة . 

َِيدٌ: لا بد أن يكون المستعير معيناً دون المستعار. 

وَالأصّحُ: اتراطٌ لَفِظ كأعَرتك أو أعرني, وَيَكْفِي لَفْظ أَحَدِهِمَا مَعَ فل 
الآخر» تشبيهاً ها بإباحة الطعام والناني: لا يعتبر اللفظ في واحدٍ منهما؛ حتىلر 
رآه عارياً فأعطاهُ قَميْصاً صت العارية» والخلاف مبينٌّ على أن العارية هبة للمنافع 
أو إباحة , 

فَرْعَانَ وردان على شراط اللْفظر: إذا اتفع المّهْدَى إليه بظرف الهدية؛ وكانت 
بلا عوض؛ فإنه عاريةٌ» وإذا اشتزى من إنسان شيعا وَسَلْمَه في طرفي وتلف الظرف 
في يد المشوي؛ فالأصح في كتاب الإجارة من الرافعي: أنه يكون مضموناً عليه 
ضمان العارية. 

رع كم LE‏ وموم hef‏ ع كس سر مه كع ا عرسي )ميد ا م 

ولو قال: أعرتكة لتغلفة أو لتعيرني فرَسَّك, فهو إجارة فاسِدة توجب أجرة 
الْمِْلِ لجهالة العلف والمدة» والتعليق في الثانية» وصحح في المطلب أنه عارية فاسدة 
نظراً إلى اللفظ فلا أجرةء قال: وفيه بعد لأنه لم يذل المنفعة يجاناء وَمُوْنَةِ ارد 


كاب الْعارية AYY‏ 





عَلَى الْمُسْتعِيرِ) لقوله عَلَيْهِ الصّلة وَالَّلامُ [ عَلَى اليد ما أخذت حَتَى ودي ] سىن 
الزهذي وصححه الاک 1ك فان تلفت ل باستعمال, ضّينهًا إن لم يفرط 


لأنه علي الصّلاة وَالسَلامُ [ اسار ادرا * بوم حن ن صَفرّان بي أ فقَالَ: 


أَغْصْب يا , مُحَمِّد؟ فثَال: :ل ارا مَْْمُونَة ] رواه أبوداود والحاكم وذكر له 
شاهد على شرط مسلو”** » وفي كيفية الضمان حلاف ذكره المصئف آخر البا 


)١ 4‏ الحديث عن سمرة عن النيف؛ رواه أبو داود في السئن:كتاب البيوع: باب في تضمين 
العارية: الحديث (051"). والزمذي ف الحامع: ثاب البيوع: الحديث (55؟١)»‏ 
وقال: حسن صحيح. والحاكم في المستدرك: كتاب البیوع: الحديسث(1009/97:7): 
وقال: حديث صحيح الإسناد على شرط البحماري و لم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
والبيهقي في الستن الكبرى: كتاب الغصب: باب رد المغصوب: الحديث )١۷١۳(‏ 
واللفظ له . 
(#) في نسخة :)١(‏ دعا . 
)٠٤۸(‏ © رواه أبو داود في السنن: كتاب البيوع: باب لي تضمين العارية: الحديث 
(۳۵۹۲)» وقال: هذه رواية يزيد بيغداد؛ ولي روايته بواسط تغيرٌ على غير هذاء ‏ 
والدارقطي في السئن: كتاب البيوع: الحديث )١5١(‏ من الباب: ج۲ ص4و”-. 4؛ 
وفيه قال: فضَاعَ بَعْضْهَاء فَعَرَضَ عليه رَسُولُ | د أن يَضْمَنهاء فَقَال: رانا لوم 
في الإسلام أَرْعْبْ). 
@ وني لفظ ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن رَسْو مول الله ب اتعَارَ مِنْ صَفوان ن 
ا ية فرعا وسينانا في غَرْوة حي فَقَالَ: يَارَسُولَالله أَعَا عَارِيَة مُوَدَاة؟ قَالَ: 
[عَارِيَةٌ مُرَدْاتْ ]. رواه الحاكم في المستدرك: الحديث »))۷۲/۲۳١١١(‏ وقال: 
حديث صحيح على شرط مسلم وم يخرحاه. ووافقه الذهي. والبيهقي ف السنن 
الكبرى: كتاب العارية: الحديث (115190) . 


@ عن جابر بن عبدا لله رضي الله عنهما؛ أ رَسْولَ الله و سَارَ إلى حن هدك 


لحنت وَيه: :نمث ْول ال ا إلى صقان بن أ سال أذراعا عند 
يا وزع ونا ليها ين عدا فقال: أَعْصِبا يَامُحَمِّدُ فَقَالَ: [ بل عَارِيَة 


- 
م م ام 


مَصْمُونة حَتى لوديا لِك ] نم حرج رَسُولُ الل ية سَائراً. روا البيهقي في 
السنن الكبرى: الحديث 013190 . 


AYY 





تاب الْعَارِيةٍ 
وحرج بعدم الاستعمال ما إذا تلفت به؛ وسيأتي. ولم يذكر المصنف ضمان 
الأجزاء» والأصح: أنه كالعين كما سيأتي. 

فَرعٌ: لو استعار بشرط أن المستعار أمانة فالشرط لاغ. 

وَالأصّحٌ: أنه لا يَضْمَنُ ما يَنْمَحِقُ أي وهو التلف بالكلية كلبس الفوب إلى 
أن يبلى» أَوْ يَنسَحِق وهو نقصان الأجزاءء بِاسْتَعْمَال لحدوئه عن سبب مأذون 
فيه» والثاني: أنه 5 لأن ق العَاريَةٍ رك فإذا تند کا 
الامحاق في آخر حالات التقويم» وَالثَالْتُ: يَضْمَنٌ الْمْمَحِقَ لأن العارية مؤداة؛ 
فإذا تلف بعضها فقد فات رده فيضمن بدله أي دون المنسحق لا تقدم؛ وإن تلفت 
اال غ دون ف ها فط كبا لو ها وا للش هاور بت 

َرْعٌ: أعاره سيفاً فقاتل به فانكسر؛ قيل: لا يضمن؛ كانسحاق الشوب ذكره 
الصَيْمري. 

اسي ين شتاجي. لعشت في الاح ليده َه عن تد عير 
مَعْْمُونةه والثاني: كقيه  e a‏ ادت جار خا فيما ]ذا 
استعار من الموصى له بالمنفعة أو من الموقوف عليه . 1 

َرْعٌ: مُؤْنَة ارد في هذه الاستعارة على المستعير إن رد علىالمستأجر وعلىالمالك 
إن رد عليه كما لو رد عليه المستأحر فيستثنى ذلك من قوله أولاً: (رَمُوْنَةٍ الرّدٌ عَلَى 
الْمُسْتعِير). 


وؤ تلفت دابع في يد وكيل عه في شُغْلِهِ أو فِي يد مَنْ سَلْمََا ِلَب 
لِيُرَوْضَهَاء أي يعلمهاء قلا صضَمَان لأنه لم يأخذها لِعْرَضٍ فيه . 

فَصل: وَلَهُ الالتاعٌ بحسب الإذنء لأنهُ وضعٌ العَارِيّق فإن أَعَارَةُ لزرَاعَةٍ 

حنطَةٍ رَرَعَهَاء “لاك فيد للها إن لم اي أن رضاهٌ بالحنطة رضى يثلهاء وله 
زرع الشعير من طريق الأولى؛ إلا إلا أن نها ولا يجوز أن يزرع أضرّ منهما قطعا 


ا 


كياب الْعَاريةٍ 4م 





َرْعٌ: لو عن نوع وهي عَنْ غَبْرِِ القَلَ» صرح به في محر وأطْملَهُ 
0 ا 

أو لشعير لم يَرَرَعْ ما فوقه كحنطة, لأن ضررها أكثر من ضرره؛ ولو أطلق 
الررَاعَةَ أي بأنْ قال: أعرتك للزراعة» صح في الْأَصّح وَيَرْرَعٌ ما شَاءً لإطلاق 
اللفظ والثاني: لا يصح؛ لتفاوت الضررء قال الرافعي: ولو قيل: يصح؛ ولا يزرع 
إلا أقل الأنواع ضرراً لكان مذهباً. 

وإذا اسْتَعَارَ لبناء أو غراس فة الرّرْعٌ لأنه أحفء وَلأعَكْس, لأن ضررهما 
أكثرٌ ويقصد منهما الدرام» وَالصّحِيحٌ أنه لا يغرس مستعير لبناءء وكذا القكس» 
أي لا يبي مستعيرٌ لغراس؛ لاختلاف الضررء إذ ضرر البناء في الظاهر والغِرَاسُ في 
الباطن لانتشار العروق» والثاني: يجوز لأن كلا منهما للتأبيد. 


رق 
لع ل 


وأنه لا تصيح إِغَارَة الأأرْض مُطْلَقَةّ بَلْ برط تفن نوع المَنفعَة لأنّ 
الإعَارَةَ مَعُونة شَرْعِية جوزت للحاجة؛ فلتكن على حسبهاء ولا حاجة إلى الإعارة 
المرسلة» وهذا هر الأظهر عند الإمام والغزالي» والثاني: يصح مطلقة ولا يضر ما فيه 
من الجهالة؛ لأن العارية َمل فِيْهَا ما لا يُخْتَمَّلُ في الإِجَارَق وهذا ما أَوْرَدَه 
العراقيونَ والماوردي والبغوي والروياني فينبغي ترجيح هذا لأن عليه الأكثرٌ؛ كما 
قررناه» قال الرافعي: والوجهٌ القطمٌ بأنّ إطلاق الإعارة لا يُسَلْطْ على دفن لما نه 
من ضرر اللروم؛ هذا كله إذا كان المستعار ينتفع به من جهتين فصاعداً كالأرض 
والدابة» أما إذا كان لا ينتفع به إلا بجهة واحدةٍ كالبساط بالفرش؛ فإنه لا حتاج في 
إعارته إلى بيان الانتفاع ويستعملة في ذلك بِالْمَْرُوضي. 

فصل: لكل مِنهُمًا رَد الْعَارِيَةِ مَتى شا لأنهًا مره مِنَ الْمُعِيْرِه وَارْتِقَاقٌ مِنَ 
الْمُستَعِيْر) فلا يليق بها الإلزام وَسَوَاءٌ المطلقة وَالْممَيِّدَهُ إل إذا أَغَارَ لِدَفن قلا 
جع حَتَى يَندَرسَ أ الْمَدفون محافظة على حرمة الميت» وله الرحوع قبل الحفر 


52 
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وبعده ما لم يوضع فيه اميت وقوله (ختى يدرس أثر المَدفرن) هو أول جَوَابَِي 


هلام 





كاب الْعَارِيَة 
القاضي حُسَيْن وأعيرها: أنه لا ور لَه أن يرجم قَط؛ لأنّ ادن ابيد . 

القاررة قد كليم هن ةكين فق رهي ما ذا امار اندز يسك 
مدق ولو كفن أب مين وقلنا بان الكَمَنَ باق على يك الأجحتبي وهو الأصحء 
a‏ وإذا قال: أَعِيْرُوا 
000 فلن شَهْرا كانت عارية اة ذكره الرافمي في التدْبيْ وكذا 

ذا نذر المعيرٌ ألا ّج حع أَوْ ندَرَ أن برجي قاله المتولي. وتو غار مر لض 
EES 8‏ سات رار e‏ 
قَطَرّحَ فيها مالاً؛ لم يكن له الرجوع؛ قاله في البحر . 

فَرْعٌّ: أعاره للدفن لم جز أن يدفن معه آخحرء قال الروياني: إلا أن يتجاوز 
مكان كرو فيجور :إن كان قارا 

وَإِذا عار للبناء أ و الِْرّاسء أي عرس ال غِرّاسِ» ولم یذ کر مدق تم رج بعد 
ا اقرط افلم ا أي بلا بدل» رمه لأنه رضي بالتزام 
الضرر الذي يدخعل عليه بالقلع» فإن امتنع فللمعير القلعُ محاناء ول يذكر الشافعي 
رطاش نالأ والحنصر ف يعاد واحددها رن وا حور اة عن العارية المطلقة 
ر ا وَأ أي وإن لم يشرط عليه القلع» إن اختارَ الْمُستَعِيرُ الْقَلَمَ قلع 
لأنه مَلَكَهُ SS‏ 
يلزمه ضمان نقصه كاستعمال الثوب المستعار. قَلت: الا صح تَلْرّمُهُ وا له أَغلم 
ليرد كما أذ وغ كلاس فيا إذا كانت الحم ا في الأرض على قذر 
الْحَاحَة فإن كانت زائدةً على حاجة القلع لزمه حكم | لزائد قطعاًء وَإن لَمْ خت 

يعي القلع؛ لم قلع مَجَاناء لأنه حرم بَلْ للْمْعِر الْخَارُ بن أذ يبه بأجرق إل 
أحرة مغلهء او قلع وََضْمَنَ ارش النقص» أي حال البدل» وهر قدر التفاوت ما 
بن قيمته قائما ومقطوعا؛ لأنه لا يليق بالعارية من الْمُعِيْرِ مِنْ مَالِهِ ولا يضيعٌ مال 
المستعير فجمعنا بذلك بين الْحَقَيْنِ وحيّرنا المعيرَ؛ لأنه الْمُحْسِنٌ؛ فإن لم يحصل 
ا اولان ا 


کاب العَارية كلام 





قيل: أَوْ يَتَمَلَْكَهُ بقِيمَته. أي حال التملك فهذه حصلة ثالثة» ووجه مقابله: أن 
ذلك بيع؛ فلا بد فيه من التراضي. وصحح المصنف في أصل الروضة أنه يتخير بين 
القلع بضمان الأرش والتملك بالقيمة» وهذه المسألة اضطرب فيها الترحيح كما 
ينته في الشرح مع نظائرهاء ولو كان في الأرض شيء للمستعير لم يكن له إلا 
التبقية بأحرة» قاله المتولي» ولو كان على الأشجار ثمر بدا صلاحها تأر التخيير 
بين الحصاد إلى الحداد, قان لَمْ خت أي المعير من احتيار شيء نما حير فيه لم 
يقل مجَاناء إن ذل الْمُسَْعِيرٌ الأجرة لأنه غير ظالى وكذًا إن لم يَيْذْلْهَا في 
الأصح لن الْعَاريَة تقتضِي الإنْتِفَاعَ من غَيْرِ عرض والشاني: يلَع لأنهُ بَعْدَ 
الرّخُوع لا يجوز الانْتفَاعٌ بمَالِهِ مِنْ غيْر أَحْرَة. وَعَلَى الأصّمٌ ما الذي يفعل؟ فيه 
وحهان؛ حَكَاهُمَا الْمُصَنْفْ حَيْثْ قَالَ: ثم قِلَ: بيع الْحَاكِمْ الأَرْضّ وَمَا فِيهًا 
وََقْسَمُ بينهُمَاء فصلاً للحصومة. وني كيفية التوزيع الخلاف السالف في الرهن. 

والأصح: أن يُعْرضْ عَنهُمَا حى يَحْمَارَا شَيْئاء لأن المستعير لا تقصير منه 
فكيف يزال بغير اختیاره؟ والبيع ليس هو واحب فليس بيعه كبيع مال المي ش 
وقوله (حَتى يُحمَارَا) كذا هو بخطه بالألف وحذفها بخطه من الروضة» وصحح على 
موضع سقوطها وهو أحسن؛ أي يختار المعير وبه تنفصل الخصومة. ثم ذكر المصنف 
ما يتزتب على الوجه الأصح: وهو الإعراض عنهما إلى الاختيار فقال: وَلِلْمُِيرٍ 
ُخولها والإنفًا ع به لأنها ملكه ولا يَدْخْلُهَا الْمُستَعِيرٌ بير إذن لتفرّجء لأنه 
لا ضرورة به إليه فكان كالأجبي. وَيَجُورُ لِلسّقي والإصلاح في الأصَحٌ صيانة 
لملكه عن الضياع» والثاني: لاء لأنه يشغل ملك غيره إلى أن يصل إلى ملكه» 
وَلِكُلء أي من المعير والمستعير» بَيْعُ مِلكه» أي من الآخرء وللمعير أيضاً بيع ملكه 
ثالث على الأصح» ثم يخير المشتزي تخيير الي وقيل: ليس لِلْمُسْتهير َيه لقاش 
لأن ملكه غير مستقر» فإن للمعير تملكه بالقيمة» وأحاب الأول عنه: بان هَذَا لآ 
يمع الي كَمَا في بم السّقْص الْمَسْفوع, وَالْعَارِيَة لْمُرَقتََ كَالْمُطْلَقَة فيما سلف 
من الأحكام وبيان المدة» تكون للمنع من إحداث البناء والغراس بعد هذا أو لطلب 





الأحرة, وَفِي قَوّل؛ لَه اقل فيها مَجَاناً إذَا رَجَعَ أي بَمْدَ الْمُدَةِ دابا إلى أن 
َائِدَة بيان المُدَةِ القع بَعْدَ مُييهًا. 


وإذا أَعَارَهُ لِررَاعَةٍ وَرَجَعَ قبل إذراك الوّرْع فالصّحِيحٌ أ عَلْيْهِ الإبْقَاءً 
ِلَى الْحَصّادِ لأنه حزم وله أمدّ ينتظر» والثاني: للمعير أن يقلح ويغرم أرش النقنص 
كما مر في الغِرّاس تخريجاً من العَاريّة الْمُرَقتَقَ والعالث: له تملكه بالقيمة؛ وأ لَه 
الأَجْرَة لأنه غا أباح له المنفعة إلى وقت الرجوع فأشبة مَنْ أَعَارَ اة إلى بل مم 
رحع في الطريق؛ فن عليه قل مَتَاعِهِإِلَى مَأمَن بأَحْرٍَ اليئل» والثاني: لا أجرة له؛ 
لأن منفعة الأرض إلى الحصاد كالمستوفاة) اي ان مم 
لا بحصد قصيلاً كالقمح ونحوه» فإن كان مما يحصد قصيلاً كالرطب فله قطعه قَلَوْ 
َيّنَ مُدَةَ ولم يُذرك فِيها لمَفَصيره بتأخير الررَاعَةٍ قَلَّعَ مَجَاناًء لما أشار إليه من 
كونه مقصراً وإلا فهو كما لو أعاره مطلقاًء وَلَوْ حَمَلَ السَيْلُ أي وكذا المرى, 
بذرا إلى أَرْضِهِ قت فهر لِصّاجِبٍ ادر أن ير" كان E‏ لأنه باق 
على يلكو وهذا في حةٍ ووا لم يعرض عنها مَلِكُهاء اما ذا عرض عَنْهًا ماما 
يبي القع بكَْنًِا إصَاجب الأْضرء وَالأصّح أنه ر على نو لأن اليك م 
باد فيد فهو كمالر اشرت أغصاة حجر ى هرا دار شر فن له فا 
والثاني: اران لأنه غير متعدٍ؛ فهو مستعير فينظر في النابت: أهو شَّجَرٌ اَم 


زَرْع؟ ويون الْحُكْمْ عَلَى ما سَبَق. 

أجُرتكهاء أو الف مالك الأزض وَرَارعُهَا كَدَلِكء فَالْمُصَدْقَ الماك على 
لْمَدْهَبِء لأن النافع تصح المعاوضة عليها كالأعيان» ولو اختافا في العين بعد 
استهلاكها؛ فقال المالك: بعتكها؛ وقال: بل وهبتنيها؛ صّدَّقَ المالكُ فكذا هناء 
والثاني: أن القرل قَوّلُ الراكب وَالرّارع لأنهُما افق على إباحة المنفعة؛ والأصل 
ا الم عن د هذا أصحّ الطريقين» إن المسألة على قولين نقلاً اي 


كتاب الْعَارِيَة A۸۷۸‏ 


وقيل: هما منصوصان. والثاني: يصدق مالك الأرض دون مالك الدابة» وهذا هو 
المنصوص فيهماء واختاره القفال؛ لأن الدواب يكثر فيها الإعارة بخلاف الأرض. 
وَكَذَا لو قَالَ: أَعرَتَيِي, أي هذه الدّابة أو الأرض» وقال: بل غُصَبْتَ مني 
فالمصدق المالك علىالمذهب لأن الأصل عدم إذنه» والثاني: أن الول قول المستعير؛ 
لأن الظاهر أن تصرفه بحق» والطريق الثاني: القطع بالأول» والثالث: القطع بالثاني» 
إن تلفت اين ققَدِ امَقَا عَلَى الصّمَانء لأن كلا من العارية والمغصرب مضمون» 
كن الأصح أن الْعَارِيَة نَضْمَنْ بقَيمَة يوم التلفي, لأن الأصل رد العين» ونما تحب 
القيمة بالفوات وهذا إنما يتحقق بالتلف» لآ بأَقْصى الْقِيم وَل بوم لْقَبْض لأنه لو 
ضمنها لضمن ما أذن له في إتلافه وهو لا يضمدها كما تقدم والشاني: يضمنها 
بأقصى القيم كالمغصوب» والثالث: بقيمة يوم القبض كالقرض» قال المشولي: ومحل 
الخلاف إذا نقصت القيمة بتغير السوق! فإن نقصت بالاستعمال ولم تذهب العين 
ثم تلفت الم يضمن الزائد» إن گان ما يَدَعِِهِ الْمَالِكُ أَكْثْرَ حَلَّف للرٌيَادَة لأن 
غريعه ينكرها. ٠‏ 


3 


رفك 
عبر الس (النمري 
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القصلي: : هُرَفِي اللَعَة أ خذ الشيء ظلما مُجَاهَرَة وَفِي الشّرْع سيا 


ur oe 0‏ 1 
وتحريمة مَعْلومٌ مِنَ الدين بالضرورة ٠‏ 


هر د الاستيلاءُ على حن لير دران هذا هُوَّ الاْييّارُ في حَده و يدح م لَيْسَّ 
بال کالکلب والحقوق وَالإختِصاصّاتِ؛ وَحْرَّج بِالْعُدْوَان الإسْييْلاء على مال 


(145) © الغمنب: في اللغةٍ جد الشاء ظا طلا رور ون عرف الفقهاء: هر أذ قال 
قوم مُخْترم من عل إن مالكو مُحَاهرَة. فَمُرَ ايلاء على مَال الْغَيْر بحهّة 
لتعَدّي. نعل سَبْبُ لِلصّمَان. والفرق بين الغاصيب و والسارق» أ السّارق E‏ 
مال لبر ية ین مکان مروز آنا عايب قاذ مال الغ عدي جهارا 
مُعْتيِدا على فوته أ أ لطن هر خد ايء طلما ظلما وَكَهْراً . 

© والأصل ف تحريم الغصبي من الكتاب العزيز؛ قول الله عر وَحَل: ويل للْمُطَمَفينَ 
اين إذَا اكتالوا عَلَىالئاس يَسْتوقُونَ وإذاكالوهُم أوْوَرْئْرهُمْ سرون (الطففن/ 
٣-١‏ ]. وقال الله عر وَحَلَ: ورا نالوا واكم بكم بلاطل 4ر البقرة/۱۸۸ ] 
وقوله تعالى: اها الین آمنوا لا ناكرا مراكم بتكم بلاطل النساء/ .]٠۹‏ 
أا الأصل في تحريم ا الغصب من السْحّة؛ ما جاء عن بي بكرة قال: طب الب 2 
َم لخر تقال في می [ إا ومام نوكم وأطرَاسَكُمْ كم حرام 
رة يکم هَذَاء في بكم هذا ؛ في شَهْرِكمْ هَد وسَلقَونَ kr‏ 
عن أَعْمَالِكُم ألا فلا موا بَعْدِي صللا يَضْربْ بكم رقاب بَعْض]. وإسناده 
صحيح» رواه البخاري ی الصحيح: كتاب الحج: باب الخطية أيام منى : الحديث 
(1741). ومسلم في الصحيح: كتاب القسامة: باب تغليظ تحريم الدماء: الحديث 
)3 و (ATI‏ . 


A4۹ 


كتاب قصلب AA‏ 





الكقار بالاغتنام» وزاد القاضي حَهرا لخر السرقة, ولو حبس المالك عن سقي 
ماشيته ونخيله فتلما لاص لا ضمان بخلاف فتح الزق عن جامد وإذابت الشمس 
ماقيو ضا لأنهُ لم صرف في الْمَال» فلو رب دة أو جَلَّس على فراش 
فُغاصِب وإ لَمْ ينه لحصول غاية الاستيلاء وسواء قصد الاستيلاء أو لم يقصده 
كما صرح به في أصل الروضة وَلَّوْ دحل ذَارَهُ أي بأهله على هيئة من يقد 
السكن ىكما فيه الرافعي وَأَرْعَجَهُ عَنهَاء أَوْأرْعَجَهُ وَقهَرَه عَلَىالدَارٍ أي بالطريق 
الذي جعلناة قبضاً ف بها ولم يَدْخل؛ فَقَاصِبْ: أنّا في الأُولّى: فسراء قد 
الاستيلاء أم لا! لأنّ وحود الاستيلاء يعني عَنْ قَصلرِ؛ وإذا احتمعٌ الإزعاج والدخعول 
الخالي عن هيئةٍ السكون. فالأقربٌ كما قاله صاحب المطلب: إنه غصبٌ» لأنه قرينة 
اة على الاستيلاء» وأما في الثانية: فلأنها في قبضيه عُرفاً؛ ولا بد من قصد الاستيلاء 
قاله الماوردي والإمامُ رفي الثانية: وَجْهُ وا أي أنه لا يكون غاصباً ما لم يدحل» 
وهذا مقتضى إطلاق الغزالي؛ وهو ما سلف للمصنف في حكايته كما قاله الإمام 
فأَعلَمْهُ وقوله (وَأرْعَجَهُ وَكَهَرَهُ) احتزز به عمًا إذا لم يوجد إلا إزعاجٌ نقط؛ فإنه لا : 
ضمانَ قطعا كما قاله الإمام. 

ولو سَكنَ بيا ومع الْمَالِكَ مِنْهُ ون بَاقِي الدارء فُعاصِب ليت فقَط 
لقصور الاستيلاء عليه وَلَوْ دحل بقصد الاستيلاء وَلَيِسَ الْمَالِكُ فيها فغاصِب» 
لحصول الاستيلاء في الحال» واحترّرٌ بالقصدٍ عمًا إذا دل لا على قصدء بل ينظر: 
هل تصلح له أو غير ذلك! فإنه لا يكون غاصبا وإ کان ولم يُرْعِجْهُ؛ فُقاصِب 
ليضف الدار لاجتماع يَدِهِمًا واستبلائهماء إلا أن يكوك ضعيفا لا يعَدُ نويا عَلَى 
صاب الدارء أي فإنه لا يكون غاصباً لشيء منها لانتفاء الاستيلاء والحالة هذه. 

قَصل: وَعَلَّى الْغَاصِبٍ الود لقرله عَلَيْهِ الصّلاةَ وَالسَّلامٌ: [ على اليد ما أَحَدَتْ 


ا 


حتى تَوَدَيَهُ ]2*1 فإك تلف عِندَةُ ضبن بالإجماع» نعم؛ لو كان التالف لا قيمة 





.)١ ٤ ٤( تقدم في الرقم‎ )١50( 


۸۸۱ كاب القصلب 





له كالسرجين ونحوه فلا ضمان» والحربي لا ضمان عليه. 

ولو تلف مَالاً في يد ماله صَمِنَهُ بالإجماع أيضاًء ولو فح رَأسَ زق 
مَطْرُوحٍ عَلَى الأَرْضٍ فَحَرّجَ ما فيه فيه بالفتح, أومتطوبي سقط بالفتح. »أي بأن 
حل وكا وَحَرَّج ما فيه ضَمِنَء أما في الأولى: فلمباشرة الإنلآفي وأما في 
الثانية: فلأنه نَاشِيئٌ عَنْ نعلو وَإن سقط بعارض ريح لم يمن لأنه لم يُوجد مده 
الخرو ج بفعله واحترز بالعارض عن المقارن فإنة ِن ضمان الفاتح كما أَظعَرٌَ به 
كلامُةُ؛ وعروض الرَلرلة؛ ووقوعٌ الطائر عليه كالريح؛ وحكم حل السفينة كالزق. 


ل سه صمي 


ولو قح قفص عن طابر وَمَيْجَهُ فطارَ صّمنة بالإصاع» وإن اققصَرَ عَلَى 
الفح فَالأظْهَرٌ أنه ذا طَرَ في الْحَالٍ صّمِنَ وَإذ رقف م طَارَ قلا لأنه في 
الأول يشعر طيرانه بتنفيره» وفي الثاني يشعر باحتياره» والثاني: يضمن مطلقاء لأنه 
لولا الفتح لم يطرء والثالث: لا مطلقاًء لأن له اختياراً . 

وَالأدي الْمَرَتبَةٍ عَلَىِيَهِ الغاصب أ ادي صَّمَانء وإ جَهِلَ صَاحِبهًا الغصْبّ» 1 
أن لهل س نيما له وذ أت يذه على مال عير بعر ر إذني نم إن عل أي 
الثاني الغصب» فكغاصب من غاصِبي فيسقر عَلَيْ صَمَان ما لف علد 5 
طالب بِكُلٌ ما يُطَالْبْ به الْقَاصِبُ» إن تف الْمَعْصُوبُ ِي بدو فَقَرَارٌ الضّمَان 
عو وَكَذا إن جَهِلَ يعني ي الثاني الغصب» وكائت ية في ألا مد صَمَان 
كَالعَاريَة لأنه دحل في العقد على الضَّمّان فلا غرورء وَإِنْ كانت يَدَ أَمَانَةٍ 
كويعة فَالقََارُ على القاصِبي لأنه دحل عل ىأل ده اة عن بد لابه وَمَقَى 
تلف الخد مِنَ الغاصِب مُسْئَقِلاً بي أي بالإتلاف» فَالْقَرَارُ عَلَيْهِ مُطُلقَا أي 
سواء كانت يده يد ضَمًان أو أَمَائَةِه لأنّ الإتلاف أقوّى مِنْ ات ليد العَادِيَةء 
وقوله مسا احترز به عما إذا حُمِلَ عليه وسيأتي على الأثر» وَإنْ حَمَلَهُ الْغاصِبُ 
عَليهِ؛ بأن قَدَمَ لَه له طَعَاماً مَغْصُوباً ضييّافة فَأَكَلَهُ؛ دا في الأظْهَر؛ لأنهُ الْمُتِيِف» 
والثاني: أن القرارَ على الغاصبء لأنه عر وَعَلَى هَذَاء يعي: القولُ الأظهيٌ لو 





َدْمَهُ لِمَالِكهِ فَأكَلْهُ بُرئ الْغاصِبُ لما قررناه من تقديم المباشرة؛ وعلى الثاني: لا 


فَصْل: تمن تفس الرقيق بقِيمَته أي كَالْسُرٌ بقيمته بالغة ما بلغت وَلَوْ رادت 
عَلَى أَعْلَى الات تلف أو تلف نَحْت يب عَاِيََ بتحفيف الياءء وأَبْعَاضُهُ الي 
لا يدر رشا > هخ الْحُرّ بمًا نتقص من قِيِمَه أي كذهاب البكارق وَكذا 
الْمُقَدَرَ رة أي كاليد إنا تلفت أي بآفة سماوية؛ لأنّ ضّمَانَ اليد سَبِيْلهُ سَبيْلُ 
ضَمَان الأنْرّال» وإث أتلقت» ا عليهاء ا ي أنه يحب ما 


ت 


كَالْدِيُةِ في الْحُرّ کی کل نم ق لا ستعلمه في ااا 37 ا 
أَعَادَهَا شاك وَسَائْرٌ أي باقي» لوان يضمن» اة لأنها لا تشيه ال 
وَغَيْرُ أي غير الحيوان من الأموال؛ يَنقَسِمُ إلى: مغلي وَمْتَقَوَم أي بكسر الواوء 
لأنه إن كان له مل فامثليّ وإلا فالتقرّم وللأصحاب عبارات في حَدٌّ المثلي لا 
نطول بذكرهاء والأصح منها ما صحَّحهُ الْمُصَنفُ حيث قال: وَالأصَح: أ المي 
ما حْصّرَةُ كيْلٌ أو وَرْنْ وَجَازَ السَّلَمُ فيه واحتزز بالكيل والوزن عن المعدود 
والمذرو ع كالحيوان والثياب فليسا 5 وإن حار السَلمٌ فيهما وخرج بجواز السّلم 
ما لا يجو زكاجواهر الكبار» وغيرها على ما سبق في بابه» ويرد على هذه العبارة 
القمح المختلط بالشعير فإنه لا يجوز السلَمُ فيه ويرد مثله؛ ثم ذكر المصنف لذلك 
أمثلة فقال: كما أي بار أما الحار فإنه متقوام لدحول الثار فيه ودرحات حموه 
لا تتضّبط» كذا ذكره صاحب المطلب في الإحارة تراب أي ورمل لا القَمَامات 
الي تجتمع في الأراضي؛ فلا ضمان فيها؛ لأنها حقرة» ونحاس» أي و حدید» وتبر» 
أي وهو غير المضروب» وَمِسك؛ وکافور؛ قطن أي بعد إحراج حبه» أما قبله 

فيظهر القطع بأنه متَقَرَّم كما قاله صاحب المطلب» ورعنب وَدَقِيق) أي وكذا نخالة 
كما قاله ابن الصلاح» لآ عَالِيَة : مَغْجُون› لأنهما مختلطان من أجزاء مختلفة . 


مم تاب القصلب 





َرْعٌّ: قال الشافعي: الصوف من با مغل إن كان له مثلٌ؛ وهذا توقف منه في 
ال وا 

فرع قال القغال في فتاويه ومنها نقلت: بزر الدود لا مثل له» ولا يجوز السسَّلَمُ 
فيه أن أَهلَ الصّمَةٍ لا يَعْرفُونَ أن هَدَ هَذَا الْبَرْر رث تة أ أ حمر فب 
كَالسلمٍ في الْحَوْهر. 

يضمن اللي بمثله مثله تا تلف أو أتلف» لأنه أقرب إلى التالف» ويستثنىمن ذلك 
ما إذا غصب ماءً في بريه ثم ظفر به على الشط فإن المطالبة هنا تكون بقيمة البريةت 
فان تعر أي إما لإعوازه وإمّا لوحوده باكثر من ثمن المثلء قَالْقِيمَةُ أي قيمة المثل 
كما صرح به في اننيب وقيل: قيمة الخصوبء ما نة الإظواز؛ فَلنَه لمكن 


22 
و 


وما عند وجُودو يمن ال قله #لتشثو. . 
سي ww eS F2‏ ها دك a‏ ر و 
والأصح: أن المعتبرَ انصى ثيمه من رفت أتمنب إلى تدر لينل لأن 
وجود الثل كبقاء عَيْن الْمَعْصُوبء لأنة كان مأموراً بردو كما كان مأموراً بو 
المغصّوب, فإذا لم يفعل غرم أقصى قيمة في الْمُدََيْنَ ومقابل الأصح في كلام الشيخ 
َحَدَ عَشَرٌ وَجْها ذكرتها في الشرح الكبير فَرَاحعْهًا من ومنها أن الاعتبارٌ بيوم 
المطالبة لأنّ الإعواز حِيقِذٍ يَحَفْق ونقله القاضي أبو الطيب وابن الصباغ عن 


الأكثرين 


ولو تقل الْمَغْصُوبَ الْمثلي إلى بد آخَرَ فَلِلْمَالِكِ أن كاه يُكَلْفَهُ رده أي 


عم موطيعَة لإطلاق الحديث السالف [ عَلَى اليَّدِ مَا 


إذا 

أحدت حَتَى ويه .2 وقول 
لصنت فيما مضى (وَعَلَى الْغاصِبٍ الوه يشْمل هذا وَغْيْرَة لعمومة اللي 1 والمتقوم 
وغيرهما بخلاف عبارته هناء وَأَن يُطَالِبَهُ بالْقِيمَةٍ في الالء للحيلولة ليقع الجر 
بقدر الإمكان» وهذه القيمة يملكها الآخذ على الأصح. فَإذًا رَدهُ رَدَهَاء أي وحوباً 
إرَوال الحَْلُولَ قال المارودي: ولو كان على مسافةٍ قريب لَحْ طالب بالِْيْمَةِ بل 


كاب الفصب AAS‏ 





ائلذ 


يرد لصوب قَإن تيف في الْبَلَدِ الْمَنقول إل طَالَبَهُ بالْيثلٍ في أي الْبَلَد بد 
شات لتوحيه الطاب عله بر لن في ليطي لإ ققد اذل رت نة يل ار 
الْبَلَدَيْن قِيمَةء تغليظاً عليه» لأنه كان يجوز له المطالبة بالمثل فيها 

رأ َر بالقاصيب في عير بد اللفو؛ فالمتحيح: أنه نه إن ن کان لا مُوْنَةَ لنقله نة 
گالنقد؛ ؛ قله مُطَلبتَهُ بالمثل, إلا ل مُطَلَبَةَ بالْملِء لا فيه من الضررء بل 5 
قِيمَة بَلّدٍ التلّفء قطعاً للنراع» والثاني: يطالب بلمثل مطلقاء والثالث: المنع مطلقاء 
وهر محر من كلام الرس 


اڈ 


وأا المُقَرَمُ؛ يضمن بأقصى يره مِنَ القصب إلى التلّفي لأنه في حالة زيادة 
لقي خاصب ملاب بار إن بره من لی وی قبل م ند لد الذي 
لف فب وَفِي الإثلأف بلا صلب بِقِيمَةٍ يَوْم اللي أي إذا أتلف متقرّماً بلا 
قصب لَرِمَهُ ما کر ووجهه: أن ضمانً الزائ في المغصوب إنا كان بايد العَادَِةٍ 
ولم يُرْحَدْ هُناء فان جنى ولف سراق فَالْوَاجِبْ الأقصّى أنضاء أي إذا حنى 
وحصل التلف بتدرج وسراية واختلفت قيمته في تلك المدة فإن برح بهيمة قيمثها 
مائة م تلفت وقيمتها مسون لَزمَهُ مائة؛ لأنا إذا اعتبرنا الأقصّىفي اليد العادِيّة لان 
تَعْتبرَةُ في نفس الإتلاف أُوْلَى . 


قصل وَل نصْمَنُ الْحَمْرُ سواء كانت لملم أو ذِمَيّ جار إِرَاقَهَا َم لآ ؟ إذ 
لا قيمة ها. والخنزير كالخمر» وكذا ما هو نحسٌ 2 ن كاميدة؛ والنبييذ كالخمر. 
وكذا الحشيش؛ إن ل بت آنا رة فما َي لا تراق عَلَىذِمّيء لأنهم مقرون 
على الانتفاع بها كذا علله في الكفاية إلا لا أن يُظْهِرَ شربَهًا أو بيغا أي من مله 
وكذا هبتها ونحو ذلك؛ أنه عوضها حيعذ لإراقتهاء لأن عَفْدَ لدم قَدْ جرَى على 
مع اهم لاه والإظْهَارٌ: هي الإطَلاعٌ علي من غَيْرٍ تسس قال الإمامٌ: 
واستعماهم للأوتار بحيث يسمعها من ليس في ذُوْرِهِمٌ إظهارٌ هاء وترَدُ عَلَيْهِ إن 
بقيت الْعيْب أي إذا كان أحذها منه عند عدم الإظهار لما سبق من تقريرهم عليهاء 


AAs‏ كناب الفملْبٍ 





فإن َقَت؛ فلا. ونسب الإمامُ إلى اممَقينَ: أذ الواحب التَمْكِيْنٌ لا ارد 

وكذا الْمُحتَرَمَةٌ إذا ميت من مُسُلِم؛ لأن له امساكها لتصير خلا واحترز 
بالحمة عن غيرهاء فإنها إذا ُصبت من مسلم لا رة عليه ورا والأصام» أي 
وكذا الصَلبَان» رالات الْمَلاهِي» أي كالطنبور» ل يجب ف إنَطَالِهًا شي لأنها 
حرمة الاستعمال ولا حُرْمَة تلك الصّلعَة وروى البيهقي عن ابي حصن (أنَّ رَحُلا 
کسر ورا لرل قرف إلى شرع فلم يمم ا أنْهَا لا َكْسَرٌ 
الْكَسْرَ الفا حش بل فصل لَعُودَ كما قبل التأليفي, لأنه إذا قصل الأحزاءً كلها 
زالَ الاسم وعسر العَوْدُ فكان أَدْعَى إِلَى ارك والثاني: أنها تسر وَتَرض حت 
مهي إلى حد لا كن إتحاد آلو مُحَرَمَةٍ ينة. لا الأول ولا غَيْرُهَا؛ لأنه بلغ في 


رر عن العو إن عَجَرَ الْمُْكِرُ عَنْ رِعَايَةِ ها الْحَدُ؛ لمع صاجب الشكر 


aT 


أَبْطَلَهُ كيف تَيسَّر أي وإن زاد على ما لاه إذا م يمكن بما دونه . 


ءا ير 
u‏ 


فطلٌ: تمن ) منفعة السار وَالعَبْدٍ وَنَخْرهِمًا بسالتفويتٍ وَالْفرَاتٍ في يَدٍ 
عَادِيَة لأنها مضمونة بالعقد الفاسد فتضمن بالغصب كالأعيان» ورأيت في فتناوى ظ 
القفال: أنه له لو غصب عبدا حرفا بحرفتين لا يلزمه أن يضمن أحر مثلهساء ول 
لمن مَنة عة بضع أي وهو الفرج» ! 0 بتفویت» أي وهو الوطي فيضمنة عهر 
امل على تفصيل بأتي آ آخر الباب» ولا تضمن بالفوات تحت الَيّدِ؛ لن اليد لا تبت 
عليهاء وَكذَا م مَنفعَةُبَدَنْ احرف في الأصّح لأنه لا يدل تحت اليد فمنافة تفوت 
تحت يّدو والثاني: أنها تضمن بالفوات أيضاء لأنها تقوم بالعقد الفاسد فأشبهت 
مناقع الأموال» وإذا تقص الْمَعْصُوبُ بغيْرٍ امْتِعْمَّال أي كعمي العبد وسقوطر اليد 
بآفةٍ سماويق وَجَب الْأَرْشُ م الأَجْرَةٍ للنقص والفوات» وتحب أجرته سليما قبل 


حدوث التقصان» ومعيباً لما بعك حدوله» وَكذَا لو نقص به أي بالاستعمال» بأن 


)١51(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الغصب: باب من قتل خحنزيرا أو کسر صليباً: 


. )1١1/44( الأثر‎ 
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بی ارب أي بال في ا9 كمنا لر حصل اتان م اجن 
والثاني: لا يجب إلا أكثر الأمرين من أجرة المثل وأرش النقصان» لأن النقصان تشاً 
من الاستعمال وقد قوبل الاستعمال بالأجرة؛ فلا يحب له ضمان آحرء والقائل 
بالأول يقول الأحرة ليس في مقابلة الاستعمال؛ بل في مُقَابَلَة الفوات . 


فصل: إذَعَى تفه نكر المَالِكُ؛ صدُقَ الغاميب بييينه على الصّحِيح» لأنه 


قد يعجز عن البينة وهو صادق مَيتَحَلْدُ حَبْسّهُ وهذا عند إطلاقه دعوى التلف؛ فإن 
ينعد أذ َس حتى يُقِيِمَ ية بالف لإمْكَانِ والفاني: 
ادق المالك؛ لأن الأصلٌ لبقا اذا حف رمه الْمَالِكُ في الأصّحّ لعجره عن 
حقه بيمين الغاصب» والثاني: لاء ليقاء العين في زعمه» وو اختلفا في قِيِمَته يعني 
مع الاتفاق على اللاك أو في الاب الي عَلَى الع الْمَعْصُوب أَوْ في عيب 
خَلْقِي» بأن قال ولد أكمه أو أعرج أو عديم اليد صدّقَ الغاصِبُ وينه أما في 
الأولى: فلن الأصل بَرَاءَةَ وميه عن الرُيَادَةَه وعلى المالك الي وأما في الثانية: 
فلثبوت يده» فإن العبد وما عليه في يد الغاصبء وأما في الثالثة: فان الأصْلَ الْمَدَمُ 
تَمَكْنَ الْمَالِكِ الي وخرج بالعبدٍ الحرّ الصغير الي يظهر تصديق الوليء لأن 
الأصح أن يد غاصب الحرٌ وسارقهُ لا تثبت على ثيابه؛ رفي عَيْبٍ حَادِثٍِ أي كما 
إذا قال أقطع أو سارف دق امالك يَمِينهِ في اصح لأن الأصل والغالب 
السلامة والفاني: يدق الغاصِب لأن الأصل براءة الذمة» وقوله (الأَصْح) 
مُخالف لِمَّا في الروضة والرافعي فإن فيهما أنه أظهر القولين . 


قيده بسبب ظاهر فلا 


فَصْل: ولو رَه ناقص الْقِيمَةٍ َم يلْرَمْهُ شي لأن الفائت رغبات الناس فقطء 


9 موه كا م د لع ل و ا يك E‏ 32 2 و هام 3 
والمغصوب باق بحاله» ولو غصب ثوبا قيمته عشرة؛ فصّارت بالرخص درهماء 
م لوكو مم ا ما م هم ا لسهر eT‏ و 
لم لبسة فبلا فصارت نصف دهم فَرَدَه زمه خمسة, وهي قسلط التالفه مِن 


5 3 5 
أقصى القِيِمء لأن بالاستعمال انسحقت أجزاء من الشوب وتلك الأحزاء في هذه 


(#) في نسخة (1): على الأصّح بدل في الأصح. 


AAY‏ كاب الغصلب 





الصورة نصف الثوب يعرم الصف بمثل نسبعه من أقصى القيم كما يغرم الكل عند 
تلفه بالأقصى. 

فلنا: وأو صب حفن مهما عطرة قليف أَحَدّهُمَا ورد الآخرٌ ريمه 
دِرْهَمَان أو الف أَحَدُهُمَا عُصْبا أي له فقط» أو في يد ماله لَرِمَهُ نماي في 
لصح وا ل ألم حمس لقان تي عند وثلاثة لأرش ما حصل من التقريق 
الحاصل عنده» والثاني: يلزمه درهمان؛ لاه قيمة ما تلق حكاه في الروضة عن 
اة في الأولى» وهو وَطْمٌ؛ نالذي فيها؛ إا هو حكاية رجو بلزوم خمسة وهو وجه 
في الثانية أيضاً أعين لزوم خمسة» قال في الروضة: إنه الأقوى» وقوله (عَصّب مين 


قن ت 


أي فردتين أي فكل واحدة تسمى ححفا. 

فرع ا لحكم كذلك في أحد زوجي النعل ومصراعي الباب. 

ولو حَدث نقصٌ» يعن في الغصوب» يمري إلى التلّف؛ بأن جَعَلَ الْحِنطَةَ 
هَرِيسَة فکالتالفي لإشرافه على الاك فيغرم بدل كل مغصوب من مغل أو قيماي 
وقي قوؤل: يَرْذُهُ م ارش النقصء قياساً على ما لا سراية له» وليس للمالك إلا 
ذلك» وثي قول ثالث: أن المالك يتحيَّرُ فى في ذلك ويجعل كافالك قال الرافعي في 
الشرح الصغير: وهو أحسنء واحازز بقوله (يَسْري) عما لا سِرَايْة لهه فإن على 
الغاصب أرشه ورد الباقي كما سلف . 

فرعً: لو عفن الطعام في يده لطول المكث فقيل هر كالطريسة؛ والأصح من 
زوائد الروضة: أنه يتعين أحذه مع الأرش قطعاً. 

زو جى المفعطوب فق برقع مال رم الفاعيب تخليطة. لأنه نقمرث 
حَدَث في يدو وهو مضمون عليه بالأكلٌ من يمه وَالْمَال أ أي الراحبب لأ 
الأقلَّ إن كان هو اقيم فهو أي دعل ي ضا وإن كان هو الال المتعلىٌ بالرقبة 
فهو الذي وَجَبْء فَِن تليف» أي الحاني» فِي يدو أي في يد الفاصب» عَرُمَهُ 
امالك أي أقصى القيم كغيره من الأعيان المضمونةء وَللْمْحِِي علو تغرِمَةٌُ أي 
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تغريم الغاصب» إن لم يكن عَرَمَهُ لأنها مضمونة عليه وأ يَتعَلّقَ ما اَذ 
امالك أي المالكُ من الغاصب لان حَقَهُ كان مُتَعلقا بالرقبة فتعلق ببدها كما إذا 
أتلف المرهون كانت قيمته رهتاء ثم يَرْجِعُ الْمَالِكُ عَلَى الْعَاصِبِِء أي ثم إذا أذ 
حي عليه حقه من تلك القيمة رجع المالك عا أحذه اجى عليه على الغاصب» لأنه 
م يسم له بل أحذ منه بجناية مضمونةٍ على الغاصب» فإن لم يسأخذ وطلب المالك 
الأرش من الغاصب فلا يجاب» ضرع به الإمام وإليه الإشارة بقوله ر وأما 
E‏ ار ر الد إلى امالك فبيع في 

yS 
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فطل وَلَوْ صب أرْضًا َل ترابهاء أي كما إذا كشّط وجة الأرض» أَجْبَرَهُ 
الماك عَلّى رَد أي إن كان باقياًء أو رَد مء أي إن كان تالفا بهبوب ريح أو 
سيل» وَإِعَادَةٍ الأأرْضٍ كما كانت أي من انبساط وارتفاع أو انخفاض؛ لأن 
الراب من ذوات الأمثال كما سلف في موضعه» وللناقلٍ الرّدُ ران لم طا 
الماك إن كان لَهُ فيه غرَضْ؛ أي بأن كان دحل في الأرض نقص يرتفع بالرد 
ويندفع عنه الأرش لدفع الضرر عنه . 

َرْعٌ: إِذَا رَه فمَنَعَهُ الماك مِنْ بَسْطِه لم سط وإن كان في الأصل مَبْسُوْطا 

وَأ أي وإن لم يكن له نيه غرض بان نقله إلى موات» قَلاَ رده بلا إن في 
الأصح أنه تصرف في ملك غيره على وحه الاتعاب بلا تفع وذلك سق واشاني: 
له رده لأنه رد ملكه إلى محلهء ومحل الخلاف إذا لم يَمْنَمْهُ الماك من الرّدٌ فن مه 
نه لا رَد زما» وياس يما ورا حفر الث وَطَمهَاء أي فله لطم برابه إن 
كان باق رعثله إن كان تالفاً علئ هينته الأولّى» نم إن أَمَرَهُ امَك بالطمٌ لَرمَهُ ولا 
قله ُن يَسْعَقِلٌ به يدقع عن فيه حطر الضّمَان بالسقوط فياه فان منعه فل إن کان 
NENE E‏ رَإذا أَعَادَ الأَرْضَ كما كانت 
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يق قصل فلا رش لعدم الموحب له لكر عَلَيْهِ أَجْرَةٌ امكل لِمُدَةٍ الإِعَادَةٍ 
دن بد ارک الرّدُ كما زادهُ في أصل الروضة» وا بَقِيّ نقصٌ وجب 


القائتة . 


فُعنل: ولو خْصَب ربعا ووه أي دهن اغلا َنَقَصَ عبن ون فيي 
أي بأن غصب صاعا قيمته درهم صار إلى نصف صاع قيمته درهم» رَه وَلَرْمَهُ 
مِئلُ الذاهب في الْأَصّمّ إذ له بدل مقدر وهر المثلء ماد كما لو شن اي 
والزيادة الحاصلة أثر محضٌ لا ينجبر به التقصان كما لآ يل يسْمَحِقَّ به لصب شيعا ! 
لَمْ يكن النقْصّادُ» والثاني: رر ولاشيء عليو إذ ما فيه من الزيادة والنقصان حصل 
بسي واحدٍ فينجيرٌ النقصادٌ بالزيادق وَِن نَقَصّت الْقِيمَةُ َقَط لَِمَهُ الأرزش» 9 
له وإ تقصتتا عَم الذاجب ورد لاقي مَعَ ارش إن كان نقص الْقِيِمَةٍ كت أي 
مما نقص من العين كما إذ | كان صاعاً يساوي درهماً فرجع إلى نصفي يساوي 8 
من نصفي درهم فإن لم يكن نقص القيمة أكثر؛ بأن لا يحصل ف الباقي نقصّ فيغرم ِ 
الذاهب ولا أرش للباقي . 

فَرْعٌ: لو ل يَنْقَصْ واحد منهما فلا شيء عليه وأهمله الصنف لرحُوحِهِ . 

َرُغّ: غصب عصيراً وأغلاه؛ فقيل: هو كالزيت فيضمن مشل الذاهب» وإن لم 
تنقص قيمته في الأصح» والأصح: لا؛ فلا يضمن الملل والحالة هذه لأن الذاهب 
اة والذاهب من الزيت زيت. 

والأصح: أن السّمَنَ لا يبر نقص هرال قله أي فيما إذا غصبها فهرلت في 
يده ثم سینت وَعَادَتْ مہا كما كانت لأن السمن الثاني غيرٌ الأول» والشاني 
يجبره؛ كما لو جنى على عين فابيضت وزال البياض فلو كان السمن مفرطاً فزال 
ورجعت إلى الاعتدال ولم تنقص قيمتها لم يلزمه شيء» لأن السمن ليس له 
مقدر» ولو انعكس الحال فكذلك أيضاً قاله القاضي أبو الطيب» ران تَذَكُرٌ صَنعَة 
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نسیھًا < حبر النسيّان» أي فيما إذا غصبه وهر يحسن صنعة فنسيها ثم تذكرها أو 
تعلمهاء لأن تذكرها لا يعد شيئاً متجددا بخلاف السمن الثاني والشاني: لا يجبر 
کالسمن وتم ةبير سيا أخرَى قط أي ون كانت أرقع من الأول 
لانتفاء تخيل وجود المثل الصوري فيما رده» ولو تذكر في يد الغاصب فالذي يظهر 
الجبر كما قاله في الكفاية. 


وو عضب ب غعيوا 2 نعل ا أذ حل َال لأنه عبن 
نحت يده؛ فلر ا سس فيد عل قبس العصير اقتصر عليف والشاني: يغرم مثل 
العصير» وقال الماوردي: يغرم قيمته» لأنه بالتحمر كالتالفي وعلى هذا فالخل للمالك 

وز صب حفر قحلت أذ جلة مي ديقف قالأصخ: أن لعل والجله 
لِلْمَغْصُوب من لأنهما فرع ملي فإن تلا في يده غرمهماء والثاني: أنهما 
للغاصب؛ الحصرهما عنذه .ما ليس .ممال» والثالث: الخل للمالك دون الحلد؛ لأنه 
صار ما لا يفعله» والرابع: عكسه؛ لأن جلد الميتة يقتنى بخلافف الخمر . 

فرْعٌ: إذا قلنا بالأصح أنهما للمالك فلو أعرض امالك عنهما فأحذهما آحذ؛ 

فَصْلٌ: زياد الْمَفصُوب إن كانت أثرا ا مخضا كقصارة قلا شَيْءً للُقاصِب 
بسببهاء لتعديه وَلِلْمَالِكِ تکلیفۂ رده كما کان إن أَفْكَنَ أي كما لو اتغذ من 
لنقرةٍ َرَاهِمَ لما قلناه من تعدية ما فعل» فإن لم يكن كما في القصارة فلا يكلف 
ذلك بل يرده بحاله» وَأَرْشَ لقص إن نقصت قيمته» وأرش النقص أي إذا رده 
ناقصاً لدخوله في ضمانه» وَإِنْ كانت عَيْناً كبناء وعراس كلف الْقَلْعَ وأرش ما 

نقص؛ لأنه عرق ظا لي وان صم الوب بصيفه؛ وكان عبن لا تمويهاء وفك 
فصل أي بأن كان الصبغ غيرٌ عقوي أجبر علَيِْ في الأصّعٌ؛ كما ملك إجباره 
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على إخراج الغراس» والثاني: لا لما فيه من الضرر بخلاف الغراس» فإنه لا يضيع 
بالإخراج» وهذا ما نسبه القاضي إلى عَامَّةٍ الأملْحَاب وَإِنْ لم نكن أي وهو 
الصبغ المعقرد كما قاله الإمام» فن لَمْ ترذ قيمع أي بأن كانت قيمة الثوب عشرة 
فصارت بعد الصبغ عشرة؛ لا لإنفاض سُرْق الب بل لأخل الصَبْغه فلا شَيءَ 
ِلْغَاصِبٍ فِيهء لأن صبغه كا متمحت والحالة هذه» ولا شيء على رب الشوبء وَإِن 
نقصّساء أي قيمته بأن صار يساوي حمسة: لَزْمَهُ الأرْش» كغيره من النقص الحاصل 
في المغصوب بفعل الغاصبء وَإِنْ رادت أي:بأن صار يساوي عشرين» اشتركا 
فيهء أي هذا بصبغه وهذا بثوبه» فإن اتفقا على إبقائه فذاك؛ أو على بيعه قسّم الشمن 
بينهما بالسوية» ولو صارت القيمة حمسة فقط أطلقّ الأكثرون أن النقصّ حسوب 
مِنّ الصّبغ» و تعليق القاضي حسين وأبي الطيب والشامل والتتمة: أنه إن كان 
النقص لانخفاض سعر الثياب» فالنقص محسوب من الشربي وإن كان الانخفاض من 
سعر الأصباغ فمن الصبغ» وكذا لو كان النقص بسبب العمل؛ لأن صاحب الصبغ 
هو الذي عمل؛ قال الرافعي: ويمكن أن يكن إطلاق من أطلق منزلاً على هذا 
التفصيل. واحترز المصنف بقوله: أَوَّل المسألة بصيغة عن صورتين أوضحتهما في 
الشرح فراجعهما منه مع فوائد جمة يطول بذكرها؛ هذا المختصر . 


فصل ولو حلط الْمَعْصُوب بغيرِهٍ وَأمْكَنَ امير لَرِمَهُ ورن شق أي سراء 
حاط باجنس أو بغيره لإمكان رد عين ما أحذ فإن لم يمكن تمييز جميعه وحب تمييز 
ما أمكن قاله ابن الصباغ فإ عد أي بأن حلط الزيت بالزيتء قَالْمَذْهَبْ أنه 
كالتالف قله تعره سراءٌ حلطه بأحود أو بأركاً أو بمثله؛ لأنه لما تعذر رده أشبه 
التايف» والثاني: أنهما يشتركان في المحلوط ويرحع في قدر حَقَهٍ منه» والطريق 
الثاني : القطع بالأول؛ والثالث: إن علّطا بالمثل اشتَرَكًا وإلآ فكالهالكء وَلِلْقَاصيِبٍ 
أن يُعْطَِهُ من غَيْرِ المَخلوط لن الح قد الَْقَلَ إلى الدمّةِ لأنا صيَّنَاه اليك . 


َرْعٌّ: لو حلط بغير الجدس كزيت بشيرج فالمغصوب هالك لبطلان فائدة 
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خاصِيِهِ بخلاف الْجَيّدٍ بالرّدِئ» وقيل: هو الخلاف في الاختلاط بالجنس. 

ولو صب حُسْبَة وبَتى عَلَيْهَا أرجت أي ولو تلف على الغاصب يسيبه 
أضعاف قيمته لتعدّيهء وهذا إن ل تعفن فإن عفنت فهي هالكة» وحكم الآخرً؛ 
رانء والحص؛ حكم الحشبّق رل أذرَجَهًا في سفينة فكذلك أي أنها تخرج 
لتعديه؛ اللّهُمّ إلا أن تعفن إلا أن بخاف تلف نفس و مَال مَعْصُومَيْنِ أي بأن 
كانت في َة ار والخشية في أسفلها راء وله أ امد ينتظرء وله المطالبة بالقيمة 
للحيلولةء أما إذا كانت ١‏ السفينة على الشط أو بقربه رقاق نرع» قاله المارردي. ولو 
كان فيها مال للغاصب فالأصح عند الأكثرين كما في الروضة أنه لا ينزعٌ والمعصوم 
من المال يحتزز به عن مال الحربي» وسبق بيان لمُخْترْمٍ يِن النفس في اليم . 

منل: وؤ وطئ المفصوبة حالما بالتخريم خد لأنه زناء وسواء كانت هي 
عَالمَة أَرْ حَائِلَة» وَإن جَهِلَ أي تحرعه كجهله شم الزنا مطلقاً أو لوهم حِلّهًا 
لدخوها بالغصب في ضمانه وقبلنا قولف قلا خد له ِلشّبْيَة وَفِي الْحَالَيْن يجب 
الْمَهْرُ أي في حال علمه دونها وجهاه مع َهلَِا؛ لأنها ليست زانبة والحالة هذي 
إا أن تطاوعة قلا جب عَلّى الملجع نهيو عَلَئِهِالصّلة وَالسَّلامُ عَنْ مَهْرٍ 
ال و هي الرَابية والثاني: : جب لأنة للسيد فلا تو طراعيتهًا فيو وأحاب 
الأول: ي فِيْهِ كارْتَدَادِهَا بل الُخول» وَعَلَيْهَا الْحَدُ إن عَلمَت» 
ناه فإنا جلت قل وسكت الصيف عن أرش ابكار وقد صحح في الروضة 
هنا نبا لعي أن مع َو وَأ بكر 


وَوَطءٌ الْمُشْتري ص الغاصب كُوَطئه أي كوطء الغاصب» في الح َالْمَهْرِ 


(157) عن أبي مسعود الأنصاري؛ ون اني يد تهى عن من الكَلْب؛ وهر البَغِي؛ وَحُلوَان 
الكاهن). رواه البغساري ل الصحيح: کتاب اليرع: باب من الكلب: الحديث 
. ومسلم في الصحيح: كشاب المساقاة: باب تحريم ثمن الكلب: الحديث 
.)١ 571//9(‏ والبيهقي ف السنن الكبرى: كتاب البيوع: الحديث .)١١191(‏ 
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لاشتراكهما في وضع اليد فيعردُ ما ذكرناه في حالت العلم والجهل؛ إلآ أن جهل 
المشتري قد ينشاً من اجهل بكونها مغصوبة أيضا فتقبل دعواه من غير اشازاط 
قرب عهده بالإسلام وكونه نشاً بباديةٍ بعيدة» فان عَرَمَُ يعي غَرَمَ الْمَالِكُ 
المُشتري الْمَهْرَ لم يَرْجِعْ بي أي المشزي» عَلَى الغاصب في الْأظْهّر تاشر 
الإتلاف» والثاني: يرحع إذا جهل؛ لأن الغاصب قد رَه والبيعٌ لا يقتضي ضمان 
المهر والنلافٌ جار في أرش الافنضاض إن كانت بكراء قال الرافعي: وعدم 
الرجوع به أظهر لأنه يدل حزء منها أله به ما أو قط عضو ين أضايها. 


وإ أَحَبّلء أي الغاصب أو المشتري منه» عالما بالتخريم, فَالْوَلَدُ ريق غَيْرُ 
تسيب لله زاء إن جَهِلَ فَخرٌ نميب للشبهة؛ والمشهور كما قال في المطلب: 
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نه انعد حرا لا رقيقا لم عن وَعَلَيِْ مه أي بتقدير رق فونه ره بل يوم 
الانفِصّال, أي إن انفصل ا لأن التقويم قبله غير مكن» فإن انفصل ميقا بغير 
جنايةء فالأصح: أنه لا شيء عليه؛ لأنَّ ياه غير فق وإن انفصل بجناية 
الغاصب رمه الماد وَيَرجعٌ بها أي بالقيمة» الْمُشْمَرِي غا الغاصِب» أن 


لات 


الشَرَاءَ لم يوحب صّمَانَهُ لأن مقتضاه أن يُسلِمَ لَهُ الوَلّد حرا مِنْ غر عَرامة. 

وو تلف الْمَفصُوبْ عند الْمُشْتَرِي وَعَرِمَهُ لَمْ زجع بوه أي عالما كان أو 
جاهلاً؛ لأ الشَرَاءَ عَفَدُ ضّمَانء وَكَذَا لو تعيب عِنْدَهُ أي بآفة سماوية» في 
الأظْهّرٍكما لا يرجح بالقيمة 5 هلاك الكل 01 بين الحملة وَالأَحَرَاءء والثاني: 
أنه يرحع» لأن العقد يوحب ضَمَانَ الْجمْلّة وَل يحب ضَمَان الأَحْرَاء على الانفرَاد» 
أما إذا تعيب بفعل المشزي فإنه يستقرٌ عليه ضمانة قطعاً وكذا لو تلف الحميع. 

وَل يرجم بغرم مَنفعَةٍ استوفاهًا» أي كالسكنى وال ركوب واللبس» ۴ الأَظْهّر 
هما القولان ف الْمَهْرِ وش ابكار وقد مر ويها ورج بعرم ما تلف عِندة 
وَبأَرْشُ تقض بنائهِ وَغِرَاميهِ ذا نض في الأصّحّ» أمّا الأولى: وهي منافع ا لمغصوب 
إذا تلفت تحت يد المشتري ولم يستوفها فيضمنها للمالك بأَحْرَةٍ مهاه وهل يرحع 


تاب الفصطب € قم 





بها علىالغاصب؟ فيه وجهان؛ أحدهما: لا. تنزيلاً للتلف تحت يدو منزلة الإتلاف 
وَأَصّحُهُمًا: نم لأنه لم يتلف ولا شرع في لمق على لا تتت وأما ي افاي 
وهي ما إذا بنى المشتري أو غرس في الأرض المغصوبة فجاءً المالكُ ونقضة فهل يرحع 
بأرش النقصان على الغاصب ؟ فيه وجهان؛ أحدهما: لل كمالا يرجع نما أنفق 
على العمارة وكأنه بالبناء متلف ماله» وأصحهما: نعم لشروعه في العقد على ظَنّ 
السّلامُةِ وإثما جاء هذا الضرر ين تَعْرِيْر الْقَاصِبٍ 

فَرْغٌّ: ثمرة الشجرة وناج الاب كسب العبدٍ كالمنفعة؛ قاله المنولي» ويعكن 
دحوله في لفظ المصنف. 


كل ما لَوْ عَرِمَهُ المُشَْرِي رَجَعَ ب لَوْ عَرِمَهُ الفاصِب لم يُرْجَعْ به على 
الْمُشْمَرِيء أي كَل ما لو غرمه المشتري لكان يرجع به على الغاصب كقيمة الولد 
وأحرة المنافع الفائئة تحت يده لو فرضنا أن الغاصب طولب به وغرمه فإنه لا يرجع 
بذلك على المشتري؛ لأن القرار عليه لا علىالمشتري وَالرّحُوعٌ عَلَى منْ عَلَيْهِ القَرَاُ . 
وَمَا لا فيَرْجِعْ أي وکل ما لوغرمه المشتري لكان لا يرجع به على الغاصب كقيمةٍ 
العين للأجزاء والمنافع الي استوفاها فإذا غرمه الغاصب رجع به على المشتري؛ لأن 
القرار عليه. قُلْت: وَكُلُ مَن انت يده عَلَىيَد الْعَامِيِبٍ فَكَالْمُشكَرِيء وا له أَعْلَمُ. 
أي ب الضابط المذكور في الرحوع وعدمه؛ وليس مراد أنهُ كا لمشي في جميع ما 
سلف, وقوله (البَْسا يدهم هو بالف ّم نون ثم باء موحدةٍ ُمّ نون م اء مثناة فوق 
كذا رأيتهُ بخطه رحمه الله في الأصل . ْ 

روع مشورَة نخيم بها الاب مُهمَةٌ 
: 

فَرْعٌ: لَوْ قال رَحُلٌ: عُصَبْنا من فلآن الف رمم وکنا عر فال مُحَمَّدٌ بْنْ 

الْحَسّن: مدق وره الكل وال رف: قبل قولة مع يميه 4 قَالَ ِي الْبَيَان: 


A48‏ كتاب القملب 





َيه قَالَ عض أصحًابنا؛ لان ما قله ممل والأصل بَرَاَةُ ذه وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لأنهُ 


م ايه مام 


اش : لو اشر مسوملل فى ذبح سا ين ارسي يملف يميه 
صَمِنَ الْمُسيْلِمُ نطف تَقْعيهًا لولم يكن | لمشارك له في الذبح بحرسياًء قاله الماوردي» 
8 الروياني: الضمان عليهما تصفين . 


فرع : غصب أرضاً وزدع فيها زرعا قلع الزرع ! وقال الإمامٌ أحمد: ليس له 
قلعه» وصاحب الأرض بالخيار بين أن يدفع إليه ثمن البذر والنفقة وبين أن يقره في 
الأرض إلى أوان الحصاد بأجرة المثل» ودليله قرله عليه الملا وَالسَّلام إن زرغ 


5 


رض قَوْمٍ بعر ْنِم َس له م الزرْعٍ شَيء وَتفَْهُ عَليْهِ ] رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي وابن ماحه من حديث رافع بن حدیسج» قال الزمذي: حسن غريب 


وحسنه | 


لبخاري. لكن قال أبو زرعة وغيره: لم يسمع عطاء بن أبي رباح من رافع 
بن خديج وَضْعفَهُ الخطابي ونقل تضعيفه عن البخاري وهو خلاف ما نقله الزمذي 
عنه» وَضَعَنَهُ البيهقي أيضأء وكان موسى بن هارون الحمال ينكر هذا الحديث ' 
ويضعفه ويقرل: لَمْ يروو غَيْرٌ شريك ولا رواه عن عطاء غير أبي اسحق نقله 
الخطابي””*'), لکن قيل: إن قيس بْنَ اربع تابه نه سيم اي٠٠‏ . 


(155) © عن أسودٍ بن عامر والخزاعي قالا ثنا شرَيِكٌُ عن أبي إسْحَاقَ عن عَطاء عن رَافِع 

و سرج قل : قال مَسْولُ اھ ل ت زع في اضر زمر او فليس 

من الرَرْع شي ونرد عليه فته ] قال الخراعي: ما أذ نفقهُ ولس لَه من الرّرْع 

شي 2). رواه الإمام أحمد في المسند: ج ؛ ص١5 .١‏ وأبو داود في السنن: كاب 

البيوع: باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها: الحديث .)٤٠٠۳(‏ والرمذي في 

الجامع: كتاب الأحكام: باب فيما جاء فيمن زرع أرض قوم بغير إذنهم: الحديث 

:4١775(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. وقال: سألت محمد بن إِسْمَاعِيْلَ 

- يعي البحاري - عَنْ هَذَا اديت فَقَالَ: هر حَدِيْثُ حَسَن. وسنن ابن ماجه: 
كتاب الرهون: باب من زرغ في أرض قوم: الحديث (5155) . 

© قال الخطابي في معام المسئن: باب في زرع الأرض: الحديث (١551؟7):‏ ج ه 


>> 
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ص54: هذا الحديث لا يغبت عند أهل المعرفة بالحديث» وقال: كان موسى بن 
هارون الحمال ينكر هذا الحديث ويضعفه. 

©) أما قول البيهقي؛ فقد قال في السنن الكبرى: كتاب المرارعة: باب من زرع في 
أرض غيره بغير إذنه: الحديث )1١195(‏ والحديث .)١١951(‏ 

® تال ابن قيم الحوزية لي تهذيبه: وليس مم من ضَّعُفَ الحديث حُجّة فإك روات 
حم بهم في المج وهم طهر ين أذ سنال عن نيهم وقد حَسنه مام 
اْمُحَدَنِينَ أبو عَبْدا لله ي البخاري وَالتريزِي بَعْدَه وذکره أبر دَاوْدَ ولم يضعفه؛ فيو 
حن عند واخ بو الإمام ْمَك . 

© رامل في صحيح البخاري: كتاب الإحارة: باب إذا استاجر أرضاً: الحديث 
(A‏ وف كتاب الحرث والمزارعة: الحديث (144؟) عن نافع؛ أن ابن عْمّرَ 
رضي اله عنما حَدت عن راف بن خلج ج: أن ابي نهى عَنْ راء المرارع» 
فذَهَب ابن عُمَرَ إلى ی راقم فدهت مق فسا فقال: تى النبي و عَنْ راء 
المرَارع» فقال ابن عَم ف لمت آنا كنا نكري مزارعنا على عَهْاوٍ رَسُول الل 
ين بمَا عَلَى الأربعاء وبشيء ِن البْن. 

@ ول الحديث (1740) من صحيح البحاري: عن سا أن يدل ن شمر وض 
ال هماقا كا لش في عو رل ال ل 
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2 تشجي نل قلا [ شرم ينا لت فى المزائغة ؟ قال: بن 


العام * 4 مد ل 


کنر ای با اسا ی يغ رن فو و حت فأنَاُء فأحبرَة راع 
أن رسُولَ الله يت أ تی يقي حَارِثّة فرأَى زَرعا في رض ظهَيْر) فقال: [مَا أَحْسَنَ 
رذع طهر ! ] فقالرا: س بط قال: [ الس أْض َر بم قا بی وَلَكِنه 
رذع فلأن. قَال: [ فخحذواً رکب َرُدُوا عليه فة ] قَالَ رَافع: فأححذنا رَرْعَنَاء 
زق علو شق رواه 2 داود في الستن: كتاب البیو ع: الحديث (۳۳۹۹). 


8417م كاب الغصب 





حر 


مكان إلى مكان وقصد الاستيلاء . 


هرب مي ساعََهِ فَهَلْ عَلَيّهِ ضَّمَانهُ ؟ فأجاب بأنه لا يضمنه ما لم يكن نقله من 


قَرْعٌ: لو غصب فحلاً فأنزاةٌ على شاةٍ له فالولد للغاصب وعليه أرش نقصٍ 


الفحل ولا أحرة عليه لهي عَنْ عَسسْ الْمَخْلٍ ذكره الشيخ نصر في تهذييه . 


رركي البرك 
ارک اللّم الف رورس 





الشفعة: 1 ) اکان ال اغائ » راان ا وهر ار أو ا ار اده “أبن 
للش یم على الاو ب بسب اح وض لَذِي تملك لدع امور 
وهو ضرر مونة الْقِسلْمَةِ واستحداث المَرَافِق وغيرهاء وَفِيْل: ضر سوء المشاركة 
وَالأصْلٌ فبا الإِسْمَاعٌ كما حَكَاه ابْنُ ا الم ؛ وإ کان َيه حيلف شاذ. وَمِنَ الستة 
َحَاويْث بنا خث حابر [ قضىرَسول الله يد بالسفعة في كل مالم يقس قإذا | 
وَقَعَتٍ الْحَدُودُ رصرنت الطرق فلا شفعةً ] رَوَاهُ | لحار ي٠‏ وَاذُعَى المَاوردي 
2 أذ الأخبارَ الراردة في الشفعة رات لكا 


ل 


تبت تت في منشول, أي کالثیاب والحيوان وَعَبْرهِمَا لان الْمنقُولَ لا يَدُومُ 


وَالعَقَارُ يذوم يدوم ضر المّشَارَ كه يِه بَلْ في أَرْض وَمَا فيها مِنْ بناء وشجر 


)١5(‏ رواه البخاري في الصحيح: ح: باب بيع الأرضي والدور والعروض: الحديث(4 .)۲۲١‏ وقي 
رواية: [ كل مال لَمْ يقْسَمْ ]. وأبو داود في الستن: كتاب البيوع: باب في الشَفعة: 
الحديث 01م 

ا ف الحاري الكبير :كتاب اأ الشفعة: ج /اص177: وَالْحْكُم بالشفعة واحب 

والإحمَاع إلا مَنْ شد عن الكافة يِن الأصّمٌ ران عَليّة؛ ا دما رَد 
و تا بن سر لاجد وكا بظاجر َرْلِه : [ لا جل مَالُ ائرئ 
ملم إلا بطب نفس ينه ]. وَهذا مط لفحش من تاه کا تر في لشفت 
وإن لَمْ ُن راتوا مَل به فيض يبز يتصير , به احبر كالمتواټر 


AAA 
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و حَائِط ولا ل له أن بيع حَنْويُوْؤِنَ سَرِيْكَة؛ فان شَاءَ أَحدَ وَإِنْ شَاءً ترك هذا 
باع ولم ودنه هح به ] رواه مسلم" © وَالرَيمَة: الْمَْزِلُ الذي يربع به 
لإنسّانُ وَيتَوَطَةُ؛ وَالْحَائْط: هو لبان بغِرَاسيه» واحترزز بقوله (تَبعا) عمًّا إذا بِيْعَ 
البناء والغراسٌ منفردين فإنه لا شفعة فيهما على الأصح؛ لكونهما منقولين كالعبدء 
ويحترز به أيضاً عما إذا باع أرضاً وفيها شجرة جافة فشرطا دوها في البيع؛ فإنها 
لا تود بالشفعة؛ لأنها إنما دحلت بالشرط لا بالبيع» وكذا تمر لم يبر في 
الأصّحّ» لأنه يتبعه في البيع فكذا في الأحذ والثائي: أنها كالمؤبرة؛ لأنها منقولة. 
فعلى الأول: لو تأحر الأحذ لغيبة الشفيع حتى أَيْرَسْ؛ فالأصح: أنه يأحذها لتقدم 
حقه وزيادتها كزيادة الشحرة» واحزز بقوله لمر عما إذا كان على الشجر 
ثمرة مَُيرة وَأَدْحِلَتْ في البيع بالمتّرط» فإنه لا سُفعَةَ فيهاء لأنها لا تتدومٌ في الأرض 
فيا نحل الْشَفِيعُ الأرض والتحلَ بحِصّيِها . 

َرْعٌ: لو بيعت الأشجار ومغارسها فقط أو بيع الجدار مع الأرض الس فلا 
شفعة على الأصح, لأن الأرض تابعة هنا والمتبوعٌ منقول. 


ولا شفع في حجرةٍ يسا على سقف بر مرك أي بان بنيا على سقف 
لثالث أو لأَحَدِهِمًا ثم يبيع أحدّهما نصيبّهُ منها؛ إذ لا قرار لها فهي كالمنقولات: 
وكذا مرك في الأْصّمّ لما قلناه. والثاني: نعم» لحصول الشركة في أرض الحجرة 
وحدرانهاء وهذا الفرع لا يوحد لغير الغزالي في وجحيزه ووسيطه ولم يكره في 
بسيطو. وکل ما لو فيم بعلت فته الْمَقصودةٌ كَحْمَّامٍ ورَحَىء أي صغيرين 
كما ذكره في القسمة, لا شَفْعَةَ فيه في الأُصّحٌّ الخلاف مب على علّة ثبوتها في 
)١50(‏ رواه مسلم في الصحيح: كتاب المساقاة: باب الشفعة: الحديث .)١508/1174(‏ وأبو 


داود في السئن: كتاب البيوع: الحديث (7517). والنسائي تي السئن: كتساب 
البيو ع: باب الشركة في الرباع: ج ۷ ص١77.‏ 


كاب الشفقعة لل 





المنقسم» هل هو لدفع ضرر مؤنة القِسْمَةٍ أو لسَوء المشاركة؟ فعلى الأول: لا شفعة 
فيما لا يقبل القِسُمّة» وعلىالثاني: نعم» وما ذكره المصنف في الضابط المذكور وهو 
ما صححه في باب القسمة كما سيأتي إن شاء الله تعالى» وعبارة الْمُحَرّر بدل 
الرّحى الطَاحُونَة وهي هي كما قال الجوهري. والمراد هنا المكان دون الْحَجَّر فإنه 
منقول» وإنها تبت فيه الشّفعَة تبعاً للمكان» وَل سفْعَةَ إل إشريك أي فلا تنبت 
للجار ملاصقاً كان او عيره لما سلف من الأحاديث والأحاديث الواردةٌ بذلك 
محمولة على الشريك جَمْعا بين الأخبّار . 
فَرْعٌ: لا شفعَة لالك النفعة فقط وهو يخرج بقوله (لِشريلئ). 
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ولو باع دارأء أي في درب غير نافذء وَلَهُ ريك في مَمَرّهَا فلا شفعة لَهُ 
فيهاء لانتفاء الشركة» وقيل: نعم» لأنه شريك في الممر. فإن كان نافذا فلا شفعة 
فيها ولا في مرها قطعاء لأن هذا الدرب غير ملوك وَالصّحِيحٌ: ثبُوتهًا في المَمَرَ 
إن كان لِلْمُشتري طريق خر إلى الدّار أَوْ أَمْكَنَ فَنْحُ باب إلى شارع لإمكان . 
لوصول إليها من غير ضررء وهذا إذا كان قابلا للقسمة؛ وإلا فعلى الخلاف في غير 
من الإضرار بالمشتري» والثاني: هم الشفعة والمشتري هو المضر بنفسه لشراء هذه 
الدار» والثالث: إن مكنا المشتزي من المرور فلهم الشَمَعَة وإلا فلا جمعا بين اأ مين 
وإنمَا تت فِيمًا مُلِكَ بُعَاوَصَة أي محضة كالبيع وغيرها كالمهرء يلكا لأزماء 
مُتأخرا عن ملك الشفيْع كمَبيْع؛ وَمَهْرِ؛ وَعِوْضٍ خلم؛ وصلح دم؛ ونجوم كِتابة؛ 
وَأَجْرَة؛ وراس مال سَلم أي ونحو ذلك كالمتعة والجعالة بعد الفراغ؛ أما في البيع 
فلحديث جابر السالف أول الباب» وفيما عداه بالقياس عليه بجامع الاشتراك في 


حو ا ليد 


المعاوضة مع لحوق الضرر اعدم واحترز بالمعاوضة عما مَك بالإرْشِ؛ فإنه لا 
شُفَعَة فيه» لأنه مقهورٌ فلم يضر بالشريك. وعمًا مَك بالهبة بلا نَوَابِي؛ وَالْوَصيِّة. 


وبقوله (ملكا لازما) عمًا إذا جرّى البيع بشرط الخيار» وسنذكره بعد وستعلم هناك 
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أن هذا القيد لا نحتاج إليه على الصحيح. وبقوله مارا عَنْ ملك الشفِيع) عما إذا 
شترى اثنان دارا؛ فإنه لا شفعة لأحدهما على الآحر» كما سيأتي. وقوله كمي 
ومّهر وَعِوضٍ حل إلى آخحره هو أمثلة لما دحل في قسم المعاوضة وقوله (وَصُلْح 4 
أي عن دم وذلك حيث كانت الجناية عمدا؛ فإن كانت خطاً؛ فالواجب فيها إنما 
ا والمصالحة عنها باطلة علىالصحيح لحهالة صفاتها. وقوله (ونجوم رار 
أس مال سَلْم أي والعرض الذي صالح عن التجوم عليه وهذا بناءٌ على صحة 
الاعتياض؛ وهو وجه نص عليه في الام والصحيح: المنع. ویرد على الضابط المذكور 
فرْعَانَ فراجعهما من الأصل. 
وؤ شرط في الع الْخَارُلَهُمَا أ لبَاْع؛ لم يؤخ بالشْفعَةٍ حى ينطع 
لحار لأن الشريك لا يتمكن من إبطال حق البائع وإن انتقل الْملْكٌ بناءٌ على 
القول العف وَإِنْ شرط لِلْمُشْترِي وَحْدَهُ فَالأظْهَرُ أنه بُؤحذ إن فل اليك 
لِلْمُشتري لأنه لا حق فيه لغيروٍ» والشفيع متسلط عليه بعد اروم يلك وَاسْتقرَاره 
فقبله أَوْلى» وفي هذا استدراكٌ على فَيْدٍ الوم والشاني: لا يؤحذ؛ لأن المشتري م 
رض بلزوم العقار. وفي الأخلر إلزامٌ وإثبات للعهدة عليه وَإلاء أي وإن قلنا إن املك 
للبائع أو موقوفء فلا يُوْحَدُ على الأصح كما ذكره في أصل الروضة لا علىالأظهر 
كما هر ظاهر كلامه هنا لعدم تحقق زوال ملکه» ووجه مقابله انقطاع سلطنة البائع. 
وَلَوْ وَجَدَ الْمُثْتَرِي بالشقص عيبا وأرَادَ رَدهُ اليبو وَأرَادَ الْشَفِيعٌ خد 
وَيَرْضَّى ب ِالْعَيْبِء؛ قَالْأَظهر: ِجَابَة الْشَفِيع لال حَقَهُ سایق فإنه ينبت بالبيع» 
والثاني: إحابة المشيري؛ لأنّ الشفيع إنمًا يأحذة إذا استقرٌ العقد. 
رلو اشْرَى إقان دارا أو بَعْصَهًا فلا سْفعة لأحَدِهِمَا على الآخرِء لاسترائهما 
في حصول الملك؛ وهذا ما احتزز عنه بقوله (متأرا عَنْ ِلك الشقِيْع) لما أسلفتة. 
ولو كان للْمْشْتَرِي شرك في الأرْض» أي نصيب بأن كانت بين ثلاثة أثلاناً؛ 
فباع أحدهم نصيبه لأحد صاحبيه فالأصح: أن الشريك له يَأَخْدُ کل بيع بَلْ 


كاب الشفعة 4 


ل ل 


حِصتَةُ أ وهر المّدُس» وفي مثالنا كما لو كان المشتري أجنبيا لاستوائهما في 
الشركة والثاني: أن الشريك الغالثك يختص بالشفعة) ولا حى فيه للمشتري» لأنه 
يؤدي إلى أن يأخذ الشفعة من نفسه وهو محال؛ والأول أجاب بأن لا نقول يأحذها 


من نفسه ونما يدفع الشريك عن الأحذ عن نفسه . 


فَصْل: وَل يرط في الَمَلّك بالشفْعَةٍ حَكُمْ حاكم لثبوته بالنصٌ وَل 
ِحْضَارٌ الشمّنءكالبيع؛ ولا حضو الْمُشْرِي كالرد بالعيب ولا يترقف أيضاً على 
رضى الْمُشتري نعم يتقف على رضى الشَقِِع لأنهُ حَقَ لَه لا علي واستشكل 
صاحبٌ المطلب عدم اشزاط الأمرر الثلاثة الي ذكرها المصدف لما ستعلمه عقبه أنه 
لا بد من أخذها أو تما يلرم منه أحذهاء ثم قال: وأقربُ ما يمكنٌ أن يحمل عليه أن 
مجموع الثلاثة لايشرط وَيُشْترَطٌ لظ مِنَ الشفيع كتَمَلكّت أو أحذت بالشفعة 
أي وما أشبههما مما يدل على ذلك كاخترت الأحذ بالشفعة وكاحرت التملك 
وإلا فهو من باب المعاطاة» ولو قال: أنا مطالبه بالشفعة لم يحصل به التملك على 
الأصح» وهذا قال الماوردي: تبت الشَفعَة بالبيع» وتستحق بالمطالبة» وتملك ٠‏ 
بالأحذ» ولا يكفي أن يقول: لي حق الشفعّة أو أنا طالب بهاء لأن المطالبة*)؛ لأنه 
رغبة ف التملك والملك لا يحصل بالرغبةء وَيُشْتَرَطُ مَعَ ذلك أي مع اللفظ إا 
تلم الْعِرَضٍ إلى الْمُشْرِي, فإذا تَسُلْمَهُ أو أَلْرَمَهُ القاضي اسل أي أو 
يقبض عنه القاضي» مَلِكَ الشّفِيعُ الشقص وام رضى الْمُشْعرِي بكون الْعِوَّض 
في ذَمتَد وَأَمّا قَضَاءْ الْقَاضِي لَه بالشفعَة إذا حَصْر مَجْلِسَهُ وَآنبت حَقَهُ يَنْلِك 
به في الأصّحٌ لأن احتيار التملك تأكد بحكم الحاكم؛ والثاني: لا بحصل المللك في 
الأحيرة حتى يقبض عرضه أو يرضى بتأحيره» والمراد بالقضاء إما هو القضاء بثبوت 
حق الشفعة لا بالملك كما صرح به صاحب المطلب» ولو باع شقصاً من دار عليها 
صفائح من ذهب بِالْفِضة أو عكسه فيجب التقابض في ابجلس» وأهمل المصئفٌ من 


(©) ما تحته حط بي نسخة )١(‏ فقط, 


A.۳‏ کاب الشفعة 





الأمور هنا وذكره في الروضة تبعا للرافعي» وإشهاد عدلين على الطلب واختيار 
الشفعة؛ فإن ل يغبت الملك بحكم القاضي فهنا أولى؛ وإلا فوجحهان لقوة قضاء 
القاضي له أي بِالشّفعَة والأظهر ني الوجيز المنع ولم يفرقوا بين أن يقدر على الحاكم 
أم لا وفيه بحث لصاحب المطلب لمطلبء ولا ملك شِقصاً لَمْ يره الشفِيعُ عَلَى الْمَدْصَبِي 
بناء على منع بيع الغائب وليس للمشتري منعه من الرؤية وهذا أظهر الطريقتين» 
والثانية: القطع بالمنع وإ صححنا بيع الغائب؛ لأن البيع حرى بالتراضي فأثبتنا 
الخيار فيه وهنا أحذ الشفيع من غير رضى المشتري فلا يمكن إثبات الخيار فيه؛ فلو 
رضي المشتري بأن يده الشفيع ويكون بالخيار كان على قول الغائب . 

فَمئْلٌ: إن الى بيغي أَحَدَهُ الشفِيعْ بول لأنه الأعدلٌ والأقرب إلى حتهء 
أو بمتقوم فب فبقيمَيه لأنه مثل في المعنى» يوم الي > أي تعتبر قيمة المتقرم يوم البيع؟ 
لأنه يوم إثبات العوض واستحقاق الشفعة» وقيل: َم ايارو بانقطاع الْخيَارء 
لأنه وقت استقرار السبب» أَوْ بمُوجُل» أي وإن اد شترا عوحل» فالأظهر أنه مُخيّرٌ 
بين أن يُعَجُلَ وَأحْدَ في الْحال أو نير إلى الْمَحِلَّ أي بكسر الحا وا ش 
لأن مطالبته بالمال في الحال إححاف به» لأنه أزيذ ما لَزمّ المشزي فان الأحل يقابله 
قسط من الثمن وأحذه بشمن مؤجل إجحاف بالمشري لاحتلاف الذمم فتعين ما 
ذکرناه» والثاني: أنه يأحدّه بالموحل تنزيلاً للشفيع منزلة المشتري؛ والشالث: أنه 
يأخذه براض *) يساوي الثمن مؤجلاً لتعذر أخذه بحال أو مؤجل فيعين هذا لأنه 
أقرب إلى العدل. 

ولو بيع شِقص وَغَيْرٌة أي كسيف وثوبء أخذة يعن الشقص لوحود سبب 
الأخذ فيه دون غيره» ولا حيار للمشتري وإن تفرقت صفقته عليه لدعوله فيها عالا 
بالحال» بيه مِنَ الْقِيمَةِِ أي باعتبار قيمة يوم العقد؛ لأنه وقت المقابلة» وقوله 


(مِنَ الْقِيْمّة صوابة ِن امن كما عبّر به في الروضة تبعا للرافعي وعبارة الْمُحَرَّرِ: 





(#) في نسخحة (۳): بعوض. 
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a O aS EAN Saa 
مائة بألف أحذ الشقص بثلثي الألف ويبقى السيف للمشتري بالثلث الباقي.‎ 

وَيُؤحَدٌ الْمَمْهُووُبِمَهْرٍ مله لان للع مقرم ويُه مَهرٌ لل وَكَذَا 
عرض الْخلّع؛ أي كما إذا خالعها على شقص» والاعتبار.بمهر مثلها يوم النكاح 
ويوم الخلع. 

لوقام طرض اماو لمكي رو دفاو او را 
الحيل المسقط للشفعة. فان عَيّنَ الشفيعٌ قذراء أي بأن قال: اشريته بكذاء وَقَالَ 
الْمُشْمَرِي: لَمْ يكن مَعْلُومَ الْقَدْرِ حَلَف عَلّى تفي الْعلْمٍ أي بذلك المقدار لأنه 
محتمل؛ وَإِن اذَعَى عِلْمَهُ أي علم المشيري وطالبه بالبيان» وَلَمْ ين قَذْرا لَمْ 
تسْمَمْ دَعْوَاةُ في الأصّحٌّ أي حتى يعين قدراً فيحلف عليه المشاري حيتعذ أنه لا 
يعرف لأنهُ يدع حَقَا لَه وهذا ما نص عليه في الأمّ أيضاء والشاني: یسمع» ونقله 
المتولي عن عامة الأصحاب؛ والرافعي تقل الأول عن تصحيح البغوي حاصة» ٠‏ 
ويحلف المشتري على منع ما يقوله» فإن نكل حلف الشفيع على علم المشتري 
وخ القع ی عدف قد قناز وإذا ظَهَرَ العمَنُ أي مسن المبيع» مُسْتَحَقاً فإن 
كان مُعيْاً بَطَلَ ايء أي سواء كان الثمن عرضاً أو نقدا؛ إلا أن النقد عندنا يتعين 
بالعقد كالعرض» والشقعف تبه على البيع» وعلى التفِيْع رَد الشقص إن كان 
قبضه» وإن خرج بعضه مستحقاً بطل البيع في ذلك القدرء وفي الباقي قول تفريق 
الصفقة» واد أي وإن كان في الذمة» أَبْدِلَ؛ وَبَقِيَاء أي البيع والشفعة بحالها لأن 
إعطاءه عما في الذمة لم يقع الموقع؛ فكان وحوده كعديه. 

وإن دهع التِيعٌ مُستَحقَا لَمْ بطل شَفْعَةُ إن جَهِلَء لأنه معذورٌ والقول قول 
في ذلك لأنْهُ أمرّ باطلٌ» وَكَذَا إن عَم في الأصّحٌّ لأنه ل يُقَصّرْ في الطلبب» 
والشفعة لا تستحق يمال معين؛ والثاني: البطلان؛ لأنه أحذ بما لا علك فصار كأنه 
ترك الأحذ مع القدرة؛ والصحيح في الروضة: أن الخلاف فيما إذا كان الثمن معيباً 


تاب الفعةٍ 





بأن قال: تملكت الشة بهذو الدراهي أما إذا كان غير معين؛ كقوله تملكته 
بعشرة دنانير؛ ثم نَقَدَ الْمُستَحِقٌ؛ فلا تبطل قطعاً . 

نَمْلٌ: وَتَصّرُف المشتري في الشُقص كبيْع ورقف وَإِجَارَةٍ صَّحِيحٌ؛ لأنها 
في ملكه وللشفيع تقض ما لا سف فيه كالوقفي, أي والهبة والإحارق وَأَخْدَهةُ 
يخي فيمَا فيه شفعة كيّع؛ بَئْنَ 7 ين أن يَأَعْدَ باع اني أَؤْيَنْقْصَهُ أو يَأعْدَ 
بالأوّل» لأن حقه سابق والمراد بالنقض الأخذ كما استنبطه صاحب المطلب من 
كلامهم والتعبير بالإبطال أَوْلىمنه لأن النقض رفع الحتّيْء مِنْ أصلو؛ وحكم جعله 
مسجداً كالوقف صرح به ابن الصباغ. 


وأو الف الْمُشمرِي والشفيع في قذر اشن دق المُشعرِي» أي يمي 
لأنه أعلب وَكَذَا لَوْ انكر الشْرَاَ أي بأن قال: لم أ* شازه بل ورن ر وهه أو 
كوت الطاب شرِيكاء أي فالقرل قوله بيمينه» لأن الأصل عَدَمُمَاء فإن اعرف 
الريك أي القديم» بِالْببْع َالأصح مح تبُوتُ الشُفعَق لأن اعازافه يتضمن الْحَفَيْنٍ 
فلا ييطل حق الشفيع بإنكار المشتريء والثاني: لاء فإن الشفيع فرع المشتري وهر 
منكرء والثالث: إن لم يعترف البائع بقبض الثمن؛ يثبت. وإن اعترف بقبضه؛ فلا. 

َرْعّ: لو كان المشتري غائباً فاحكم كما لو كان منكراً حاضراً؛ قاله القاضي 

وَبسَلَمُ شمن إلى الْبَاٍِ إذ لم غرف بقَبْضِوء لأنه يتلقى املك مه وإن 
ارف أي بقبضه ُهَل يرك في يد الشفيع أمْ يَأَحْدُةُ الْقَاضِي وَيَحْفَظهُ ؟ فيه 
خلاف سَبَقَ في الإقرار نظي وقد تقدم واضحاًء وأ الأصحّ أنه يرك في يدي 
قال في المطلب: وهذا يقتضي حصول الملك للشفيع والقدرة على التصرف في 
الشقص» قال: وهو يخالف ما سلف من توقف التصرف علىتسليم الثمن لأحل حق 
الحبس؛ قال: والذي يظهر هو الوجه الثاني؛ وقوله ماحد صوابه أو يَأَخدَةُ؛ 


ت 


أن م تكوث بَعْدَ الْهَمْرَةِ لا بَعْدَ هَل. 


كاب الشفعة لحيل 





ص 


فصلٌ: ولو احق السُفْعة جَمْعٌ أخذوا عَلَىفَدرِ الْحِصَصء لأنه حق مستحقٌ 
بالملك مقط على قدره كالأجرة والشمرة؛ رفي قَوْل على الرُؤوس» لأن سْبَبَ 
الشفعَة اص الشركة؛ بدليل أن الشريك الواحد أذ اللجميع وإن ف نصيبَة» وهما 
في أصل الشركة سواء والخلاف حكاه الشافعي في الأم» ولما حكى الثاني قال: وبه 
اقول كما تبه عليه صاحب المطلب. 


ولو باع أَحَدُ السرِيكيْن نف جص لجل ثم بَاقِيهًا لآحَرَ أي بان كانت 
الدار بينهما مناصفةء فباع نصف نصيبه أو ثلثه أو أقلّ لرحل ثم باع الباقي لآخرء 
فالشقعة في النضف الأول إلشريك الْقَِيم لأنه ليس معه في حال بيعه شريك 
إلا البائع؛ والبائع لا يأخذ 3 باعه بالشفعة» وقوله 5 باقيها) أشار بذلك إلى ترب 
البيعين؛ فان وقعا معا فالشفعة فيهما للأول خاصّة. 


وَالأَصَحٌ: أنه إن عقى» أي الشريك القديمء عن الصف الأَوّل؛ شارك 
الْمُْتَرِي الأول في الصف الثاني أن مِلَكَهُ قد سَبَّىَ الصفمة الثازيّة اسه بعفو 
الريك اقيم ورلا فلآ أي وإن لم يعض الشريك القديم عن النصف الذي اشتراه 
بل أحذه منه فلا يشارك الأول ١‏ القديم ل زوال ملكه. والثاني: يشاركه مطلقاء لأنه 
شريك حال الشراء والثالث: المنع مطلقا لأنً الشريك القديم مسلط على مله 
فكيف يزاحمه ؟ وقال القاضي حسين: إنه ظاهر المذهب» ثم محل الخلاف ما إذا لم 
يكن الشريك القديم عفى عنها قبل الببع الشاني؛ فإن عفى ا شاركا فيها قطماء 
وَالأصح أنه لَوْ عى أَحَدُ سَفِيعيْنِ سقط حَفَه كسائر الحقوق المالية» وَتَخيّرَ الْآخرُ 
ين أَخذٍ اْجميع كد أي كالنفرى ولس أ له الاقْتصارٌ على جيه لقلا 
تتبعض الصفقة على المشتري» والثاني: أنه يسقط حق العاقي وغيره كالقصاص» 
والثالث: لا يسقط حق واحد منهما تغليياً بوت وَأ الْوَاجِدَ إذا أسْقَط بض 
3 ر وك 
حَقَهِ سقط كله كالقصاص. والثاني: لا يسقط شيء؛ كعفوه عن بعض حد 
القذف» والثالث: يسقط ما عفى عه ويبقى الباقي؛ لأنه حقٌّ مالي يقب الانقساي 


كاب الشفعَةٍ 


ار 


والأشبه في المطلب حريان الخلاف سواء قلنا أن الشفعة على الفور أم لا. 

ولو حَضْرَ أَحَدُ شيعي فَلَهُ خا الْجَمِيعِ في الْحَالء ل امعط اانه رقا 
لا يأحذ الغائب فتتفرق الصفقة على المشتري فيحصل الضررء فإِذًا حََضَرّ الغائب 
كارك لأوائكنة ابح وتهرزة يلد احد الأول امتصررة له 

قرّعٌ: لو قال: لا [حذ إلا قَدْرَ حِصّبِي؛ فَإِنّ حَقَهُ ييطلٌ إذا قَلِمٌ الغائب لأن 
الشفعة إذا أمكن أحذها! فالتأحير تقصير مفوت بخلاف نظيره من القسامة كما 
ذكره الرافعي في بابها. 


ن لَهُ تأخِيرٌ ١‏ الأخد إلى قُدُوم الغائبي أ ل فرصا ا ألا اا نا 


فرع ما ار الحاضرٌ من الفوائد واستوقاة من المنافع يه يزاحجمة فيه الغائب 
4 3 ر 


ولو اش شرا فصا لشفي أحذ نصييهمًا رتيب أُحَيهِمَاء إذ لا تفريق 
عليه؛ ولو اشْترَى وَاحِدُ من اين قله أحذ حِصةٍ أحَد الْبَائِعيْنِ في الأصّح» لأن 
الصفقة متعددة؛ والثاني: لل لأن اتوي ملت الك حتفف اليذه دل يموق بك 


هه 


زار أن السّفعَةَ عَلَى الْفَوْرِ لأنه حيار ّت لدفع الضّرَّرٍ فيكونٌ 

على الفور كخيا ر ال بالْعَيْسِه والمرادُ بكونها على اله لفور هو طلبها لا تملكها كما 
مس ل را ع أيام فقد يحتاج فيها إلى نظر وتأمل» 
والثالث: يمتد مده تسح التَأمل في مقل ذلك والرابع: يقد إلى التصريح باسقاطها 
كحق القصاص وهو قري فإذًا عَلم عدم الشبيخ ا و ی ي ولا 
يكلف البدار على خلافها بالْعَدْوِ ونحوه؛ بل يرجع فيه إلى العرف فما يعد تفصيراً في 
الطلب أسقط حقه وما لا فلاء واحترز بالعلم عما إذا لم يعلم فإنه على شفعته ولو 


كاب الشفعّة ۹A۸‏ 


مضی عليه ونه فإ كان مريضا أز ايا عن لد لمشي أن عقا من عد 
فليوَكَل إن فَدَرَ وَإلا هد عَلَى الطلّبِي حسب طاقته؛ قال الروياني: ولا يكفي 
شاهد ليحلف معه! قال في المطلب: رلا يبعد الاکتفاء به فا ترك المَقَدورَ عَلَيْهِ 
مِنْهُمَاء أي من الت وكيل والاشهاد, بطل حَقَهُ في الأَظْهّرِ لتقصيرو في الالء 
ولإشعار السكوت مع التمكن من الاشهاد بالرضا في الثانية» ووجةٌ مقابله في الأولى 
أنه قد بلحت منة أو مز هاوق الثالية أن الأشهاة قا هر ابات الطلب عند ااج 
وقوله (في الأظهّرِ) هو صحيح ETE‏ احير نبوا 
بالأصح كما عبر به في الروضة . 

فَرْعٌ: لو بلغه الخبر وهو غائب فسار في طلبه على العادة من غير إرهاق 
وأشهد, فهو على شفعته وإلآ فالأصح بطلانها. 


َر کان في صلا أو حمام أو عام قل لمم أي ولا يكلف َا على 
حلاف المعهرد علىالصحيح» بللر دحل وقت الأكل والصلاة أو قضاء الحاحة 
جار له أن يُقَدَمَهَاء وإ كان ليلا حى يصبح. وهنا فروع مهمة ذكرتها في 
الأصل فراجعها منه. 

وَل أن أي الطلب» وَقَالَ: لَمْ أُصّدّق المُخبِرَ لم بغذر إن أَخبْرَةُ عَدْلآن 
لأنه كان من حقه أن يعتمد عليهماء وكذا لو أخيرة عدل وامرأتان عدل ولو كانا 
مستورين فينبغي أن يعذر وَكُذَا بِقَه أي ولو عبد أو امرأة في الأصّحٌ لأنه 
حح مع اليمين فأشبة ما لو أخرةٌ نِصّاب والشاني: يعذر؛ فإن الح لا يقوم 
بالواحد» والثالث: يعذر في العبد فقطء وَيُعْدْرُ إن أَخْبَرَةُ من لا يقل حبر لأنه 
معذور» وهذا إذا لم يبلغ عدد ال ا لايمكن التراطو على الكذبء فإن 
القمبط سواط ادر انان لوقك كله ابه الس له الطكاسي انه الس 
إلى الباطن» فالاعتبار ما وقع في فسه من الصدق سواء فيه الكافر وغيره صرح به 


الماوردي. 


۹ ناب افق 





نوو" د اسه E‏ ”سو وس م ”هو 0 5 كو وراك 
ولو أخبر باع بألفي فرك قبا بخضسيوائة بَقِي حَقَهُ لأنه لم يزكه زُهدا بل 
sS eT‏ لمهم ت 2 

للكثرةٍ والغلاء فليس مقصرا. وَإِنْ بان بأكثرٌ بَطْلَ حَقَهُ للكثرة» لأنه إذا لم يرغب 
sr r 3 ۰ 7‏ ر of f‏ 4 
فيه بالأول فبالئاني أولى» ولو لقي المشتري فسلم عَليِهِ أو قال: بَارَكَ الله في 
صفقك لم يطل أما في الأولى: فلأنة سن قبل الكلام**"©2. وأما في الثانية: فلأنه 
قد يدعو له بالبركة ليأحذ صفقة مبار ة» وفي الدّعَاء وَجْةُ أي أنه يطل به حق 
الشفعة؛ لأنه يشعر بتقرير الشقص في يده» فلا ينتظم الطلب عقبه . 

فَرْع: لو جمع بين السام والدعاء لم يبطل أيضاً على ما اقنضاه كلام المحاملي 
ئی تحريده. 


لر باع الشّفِيعُ حِصَُهُ جَاهِلاً بالشفعة قالأصح بُطْلاتَهَاء لزوال سببهاء 
والثاني: لاء لأنه كان شریکا يوم البيع وم يرض بسقوط حَقَوِه واحازز باللجهل 
عن العلم وهو ظاهرٌ وهذا كله إذا باع جميع حصته» فإن باع بعضها عالماً؛ 
فالأظهر: البطلان؛ أو جاهلاً؛ فالأصح من زوائد الروضة: عدمه. 


َرْعٌ: اة فيما ذكره كالبيع . 


َرْعَان: لو عرض الَّفِيْعُ شِقَصّهُ شِقْصهُ ليع َم بطل شه شفْعَتهُ في الأصح؛ قاله 
الجرجاني» ويصح عفو المريض عن الشَفْعَة وإن كان الخط في أحذهاء وإذا مات 
لا يكون لورثته أحذها قاله الروياني . 


)١58(‏ حديث السلام قبل الكلام أحرجه الترمذي ف السامع الصحيح: باب ما جاء في 
السلام قبل الكلام: الحديث (7034) عن جابر بن عبدا لله رضي الله عنهما؛ قال: 
قال رسول الله : [ السلا قبل الكلام]. قال أبو عيسى الترمذي: هذا الحديث 
منک لا تغرف إلا مِنْ هَذَا الوه وسمعت محمداً - البحاري - يقول: عَنْبَسَةٌ بن 
عَبادالرّحْمُن ضعيفٌ في الحديث ذاهب» ومحمد بن زاذان نكر الْحَدٍ 


e 


لقع 
ر ر 
دک (للم الف رورس 





القِرَاض: هو مشق من الْمَرْضٍ وَهُوَ قط لأت طح للْعَامِلٍ قِطْمّة يِن ماله 
يتصرف فِيْهًا؛ أو قطعة مر نَ لرا أو مِنَ المُقَارَضَةٍ وهي المساواة لتساويهمًا في 


رق سرام مامه 


اربج رامل راق يُسَمُونَُ مُصَارَيَة» أ كلا نه ترب بِسَهْمٍ في ارج 
وَقِيْلَ: ماود ِن الضرْب في الأرْض وَهْرَ السَمرُ وقد جَمَعَ الْمُصَفُ يِن للْمْطَيْنٍ 
فُقَالَ: 


الْقِرَاضٌ وَالْمُضَارَبَةٌ: أن ا 4 له مالا لجر فيه وَالرَبْحُ مشر وهذا حه 


شرعاًء واحتررٌ بقوله (وَالربِحُ مُسْترَكُ) عن الوكيل والعبد المأذون» وحرج بلفظ 
رالدّفع) ما إذا قارضّة على ذَيْن» إن صح سواءٌ كان على العامل أم على غيره. 


و 4 a‏ كمس ساي ام به م a‏ 0 
والأصلٌ في الباب الكتاب والسنة وَإِحْمَاعٌ الصحابة ونقل ابن حزم ٠‏ وغيرة 
الإجْمَاع مطلقا . قال تعالى: تو وآ خحرون يضربون في الأرض يبتغون يِن فل 
١ه"‏ وضرب عَلَيْهِ الصّلة وَالسَّلامُ ِخَديْجَة بِمَلِهًا إلى الشّام وأنفذت مَعَهُ 
عَبْدها مَيْسرة0 ٠"‏ . 


(۹ 0 ف الْمُحَلَى لابن حزم: كتاب المضارية: المسألة (۷ ۳ ج ٩‏ صلاة 7, 

. 57١ / المزمل‎ )00( 

١ 0‏ قال امار وردي في الحاوي الكبير: كتاب القراض ج لصم P۰‏ : وروي عَنٍ الي 2 
أنه ضَارب لحديجة بأسْرَلِهًا إلى الشاي ادت مَعَهُ حَوِيْجَةٌ عَبْدا لْهَا يقال له 
مَيْسَرَة). وقصة هذه المضارية رة بأموالها كانت قبل البعثةء وأخرحها ابن هشام 

<< : 


1e 


4١١ 





كاب الْقِرَاضٍ 
وَيُسْترَط لصحيه كن الْمَال ذراهم أَوْ دََانِيرَ خالصّة, بالإجماع كما اعتمده 
الويئ؛ فلا يكون من غيرهماء ويجوز أن يكون دراهم ودنانير معاء فلا يجوز على 
س 1 اس 8 010000 5 4 . و 
تر و ؛ لاشبتللافت قيمتهما كالعروض» ومغشوش» اي وإن راجت وعلم ما فيها 
. 002 1 ر 0 كي للد الى 
من الخالص» وجوزنا التعامل بها؛ لأنها نقد وعرضٌ وهي مُتقومّة. قال الجرجاني: 
وهذا إذا كان الغِشض ظاهراء فإ كان مهلكا فيجوز؛ لأنه كالمعدوم» وف وحه: 
يجوز اعتبارا برواحه وعليه عَمَلُ الناس والحاجة دَاعِيّة يوه وَعُرُوْضء أي مثليا كان 
أو متقوما لاحتلاف قيمته . 
ahe, har A Ae‏ 572 م 3 r arr‏ 
فرعٌ: لا يجوز حَغل المنافع راس مال قِراض كسكنى الذار وهو أولىين العرض. 
وَمَعْلوماء أي قدرا وصفة» فلا يجوز على دراهم بمهولة القدر أو الصفة للجهل 
بالريح بخلاف رأس مال السلم؛ لأنه لم يوضع على الفسخ بخلافه مُعيّناء أي فلو 
قال: على ألف درهم وم يُعيّنَهُ لم يصح إذا لم َيه في امجلس» فإن عَينَهُ فيه» 
IE‏ 5 قاس 1 5 f,‏ إل 8 3 0 
فمقتضى كلام الشرح الصغير ترجيح الحواز» ولا يجوز أن يعارضه على دين أيضا 
0 مس رم ام هر و 525 3200 7 ماع 
كما سلفء وقيل: يجوز على إخدى الصرتين» أي بأن أحضرهما ولي كل منهما 
ألف مثلأء وقال: فَارَضَكَ عَلَى أحَدِهِمًا لِتَسَاوِيْهِمَاء والأصح: المدَمٌ؛ لعدم التعيين 
كما في البيع» وَصبْط الْمُصَفُْ بخطه الصرين بتشديد الرّاء بَمْدَ الاد باك أن 
تصّحِنْدُ وَمُسَلْما إلى الْعَامِل أي بحيث يستقلٌ باليد عليه والتصرفف فيه. 
قلا يَجُورُ شط كَوْن الْمَال في يَدِ الماك أن يُرَفِى التمن إذا اشيزى العاملٌ 
شينا) لأنه قد لا يجده عند الحاحة» رلا عَمَلِه أي عَمَل الْمَالِك مَعَهُ لأن وضع 
القراض؛ مال من المالك وعملٌ من العامل؛ فالجمع بينهما على رب المال ينائي 
مقتضاه؛ لأن بعض الربح يكون له بعمله وعاله. 


في السيرة البوية: حديث نرويج رسول ا٤ء‏ حديجة رضي الله عنها: باب خرو حه 
يد إلى الشام في تحارة حديجة وما كان من يرى: جا صةة١.‏ والبيهقي في دلائل 
النبوة: باب ما كان يشتغل رسول الله يف قبل أن يتروج خديجة: ج ۲ صة5. 


کاب الْقِرَاضِ A1۲‏ 





وَيَجُوزُ شَرْط عَمَل غلام الماك مَعَهُ أي وهو معروف بشخصه أو صفته» 
عَلَى الصُجيح» لأن غلامةُ ماله فجارٌ أن يُجْعَلَ تابعا لِمَالهِِ وحالف عمل المالك إذ 
E e‏ . 2 رع م اعلا ee A‏ 
لا وجه عله تابعاء والثاني: لا يجوزء لأ عملهُ كَعَمّل سيه وهو القياس. وحل 
الخلاف إذا لم يشترط مراجعة الغلام في التصرفء فإن شَرَّط فَسَّدَ الْعَقَدُ قطعاء وكذا 
لو شَرَط کون الْمَال في يَدِه. 


> ملم علس 


وَوَظيفة الْعَامِلٍ الَجَارةٌ وتَوَابعهَا كنشر الاب وَطَيهَاء أي وذرعها وإدراجها 
في الفط وإحراحها وما سيأني في أثناء الباب لأنّ الإطلاق خت على اعرف 
وهو قاض بذلك» فلو فارص شعتري جنطة قَبَطْحَنْ وَيَحْبرُ أو عرلا يجه 
ويُه فسَدَ الْقِرَاضِ لأنَ الْحَبْرَ وَلطّحْنَ وََحْوِهِمًا أَعْمَالٌ مضبوطة يمكن 
الاستتجارٌ عَلَيْهَا فلا ضرورة إل ارْتَكَابٍ جَهَالَةٍ مُستَغنى عَنْهَاء فلو شرط أن يستأجرٌ 
الا ق ا 
رة تالا اران كما قاله ن الظلب. 

رلا يَجُورُ أن يشرط عَلَيْهِ شِراءَ متاع مُعيِّء أي هاه السَلَق أو نوع يندز 
وُجُودُةُ كالخيل الب لبق واليّاقوتٍ الأَحْمَرِ از مُعَامَلةَ شخصء اة ارد 
لان المعيّنَ قد 2 وذ لآ يج النادر؛ ولص الْمُعيّنُ مذ لا يُعَامِلَهُ وقد لا 
جد عندة ما نرهم حصول الربح فِيّْهِ أو لا يبيع إلا بشمن غالء أما إذا لم يسدر ودام 
قا ا انه يصح حزما وكذا إذا لم يَدُمْ كالثمار الرّطِبَةِ على 
الأصح. 

فُرْعٌ: لا يشرط تعيين نوع يتصرف فيه على الظاهر بخلافب الوكالةء وقال 
المتولي: إن مقابلهُ ظاهرٌ المذهّبو. 

ولا يُسْتَرَطُ بيان مده الْقِرّاضء أ أي يلاف الْمُسَافَاةٍكما سيأتي؛ لأنّ مَتَصُودَهَا 

0 بالمُدَة بجلافه فان الربح المقصود من القراض لا ينضبط وقنَهُ 


فالتاقیت يشرد بده فلو وکر مد وَمَنََهُ ال مرف بَعْدَهَاء أي مطلقا أو من البيي 


۳ كاب قاض 


سد لإخلاله بالمقصرد؛ فن قذ لا جد رَاغِيا في الْمّدَةٍ فلا تَحْصُل التَجَارَةُ 
وارب ورج بقوله (بَعْدَهَا) ما إذا ذكر مُه وَمَنعَهُ القصرّف لاء كما إذا قارضه 
في الحا وعلق امرف عَلَى مضي شَهْرِ مكلا لكن الأصح فيه البطلاث: كما لو 
قال: يشلك رلا نلك إلا بن مضي شَهْر؛ وقيل: يصح كال وكالةء ون مََعَهُ الشَرَاء 
بَعْدَهَاء أي دون البيع» فلا في الام لان الْمَالِك يتَمَكنْ ن سني من مِنَ الشراء مَتى 
شَاءَ يخيلاف لم والثاني: نعم. لأنّ ما وَضَّعَهُ على الإطلاق من العقود لا يجوز فيه 
التوقيت» وصّحَّحَهُ الغزالى) وإذا قلنا بالأول فالشرط كما قال الإمام: أذ یکر 59 
يتأت قي الإبسَاط في الشراء على مُرَاففَةِ عرض الإسلترباح» حَتَىلوْ قَالَ: فَارَضتكَ 
على أذ شري في ماعو ين اهار لا يصح وأو عة ي الشراء يعدا وسكت 

عَن اليم فمقتضى | إطلاق المصتف أنه لا يَفْسَدُ ومقتضى ما في الشرحين والروضة 
اقسا نها ده بم إذا هن الراء صرح بجراز َع كمَا بدت به 
كلدم المُصَنْفِء قَالَ صاب الْمَطْلَب: والعيلاف يَظْهَرٌ حَرَيَانَهُ مُطلقاً وإ سكت 

َرْعٌ: لو افص عَلَى قله َارضَك سَنَةَ فْسَد فِي الأ ن ظَاهِرَهُ انتِمَاءُ 
الْقَرَاض 


د م 


فَاعِدَةٌ: لا يجرز تعليق علق القَرَاض كغيْره من العُقَودٍ. 


وَيُشتَرَطُ احيِصّاصُهُمَا بالرَح» أي فلا يجو شرط شيء منه لثالشو؛ لأنه ليسس 
بعامل ولا مالك للمال؛ إلا أن بشوط عليه اَل مم فيكوثٌ تراضاً مع رحلين؛ 
قال المارردي: إل أن يتصادقا على أن ما سمي لغيرهِمًا هُوَ رب لمال وذكرٌ اسم 
اسْتِعَارَة وَاشْيرَاكُهُمًا فيه» أي ليأخذ المالكُ لَه و وَالْعَايلٌ ب بعَمَلِه ولو قَال: 
قارضتك عَلَى أن كَل الرّئبح لَك د قاض مء نظراً إلى اللفظ وَقِبِلَ: قاض 
صحِيح: > نظراً إلى المعنى» وَإِنْ قال: كُلهُ لي فَتِرَاضٌّ فام وقیل: بضاغ لما 
ذكرناه من النظر إلى صي العقودٍ أو مَعَانِيْهَاه وقوله (إبضّاعٌ) مَعْنَاهُ هُ بضّاعة حَمِيْعُ 
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ريجها برب الْمَال» والعاملٌ وكيل تبرخ وعلى الأول لا يستحق أحرة مل تصرُفِه 
على الأصح. لأنهُ عمل جانا كما ذَكَرَهُ الصنفُ في الفصل الآتي» وكونة مَعْلُوما 
أي ويشترط کون الاشتراك معلوماً فلا يجوز كوته مجهولاً كما سيأتي: بِالْجُرْية 
أي كالنصف والثلث مثلء ويشّطٌ كود العلم به من حيث الْجُرْئِيةِ لا مسن حيث 
التقدير فلو قال: لك من الربح أو لي مِنهُ درهمٌ أو مائة والباقي بيننا نصفين فسَدَ 
راض لأنه رعا لا يربح إلا ذلك القدر فيختص أحدهما بء فلو قَالَ: عَلَى أن 
ك فيه شركة أ ُصيبا فس للجهل بالعرض أو ينا َالأصح العمّحةُ وَيكُونا 
نِصْفَيْنِ كما لو قال: هذه الدارٌ ِي وَبْيِنَ فلن فإنها تجعل بينهما نصفين» 
والثاني: الفسادٌ لأنه يحتملٌ أنه بينهما مناصفة أو مثالثة فكان مجهولاً فبطلء وَلْوْ 
قَالَ: لي الصف أي وسكت عن جانب العامل» فَسَّدَ في الْأَصّحّ لأنه ذكر 
لنفسه يعض البح الّذِي هُرَ مَالِكٌ لِجَمِيْعهِه فلم يكن فيه بيان ما للعامل» والشاني: 
يمح حملاً على موحب القراض من اشراكهما في الربح فيان تعيب أُحَدِهِمًا 
يهر الآحرء كقوله تعالى ظووَرئَهُ ابراه كاوه الت" فد فيه دلالة على أن 
الباقي للأب ران قَالَ: لَكَ النمنف أي وسكت عن جانبه» صح عَلَى الصّحِيح 
أن البح نمَاءُ لمال فمقتضاهُ أن جميعَهُ رب الْمَال فإذا صَرَط ِلْعَامِلٍ ينه شي 
معلومٌ بْقِيّ الباقي لمالك الأصل» والثاني: لا يصحء لآأنه م ين مَا لَه يِن المال. وَل 
شط لأحَدِهِمًا عَشْرَةٌ أو رح صنف فُسَّدَ لان الربحّ قد يبحصرٌ في العشرة أو في 
ذلك الصنف مَيُوَدّي إلى أَنْ يفورٌ أحدَهُما بربح الجميع وهو حلاف وضع القراض. 

فصل يشرط إِْجَابُ وبول كما في سائر العقود وَنَسَمِّحَ المصدفُ بقوله 
(يُشترَط) فإنهما ركان وما أحسنّ قول الْمُحَرّر: لا بُ في الْقِرَاضٍ مِنْهُمًا لدلالة 
: 8" ال ا ا مه ام ره و ا ۶ 
(في) على الدحول في المَاهِية ول كني | بول بالفغل» أي فيما إذا قال: خحذ 


هَذِه الدَرَاهِم وانجرٌ فيها على أن الربح بيا كذ فَأحد كال وكالة والْجِعَالّة والأصح 
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المع بخلافِهمًا . أن القراض عَقَدُ مُعَاوَصَةٍ مختص بمعين. ما لفظ القراض وَالْمُضَارَبَةٍ 
املو فلا بد من اشراط. القبول اللفظيّ فيها كما اقتضاةٌ كلام الشرحينٍ 
وَالْمُحَرّرِ وَالرّوْضَةٍ أن هله الصيّغة تَقَتَضِي الْمفاعَلة وَسَرْطْهُمَاء يعني المالك 
والعامل» کوکیل وموک لأن | لقراض توكيلٌ وتوكلٌ فار هما ما ابر فِي 
اويل وَالْمُوَكل فلا يصح أن يُفَارضَ سفية وَلآ صي ولا أن قَارَض وأمّا 
الْمَحْجُورٌ عه افلس فلا يصح أن بُقَارَضَ ويصحٌ أن يَكُوَ عَايلاً. 

َرعٌ: يجوز لول الطفل وَالْمَُْون أن يُقَارضَ بمَلِهمًا أب كان أ غيَْهُ. 

فَرْعٌ: لا يصح أن يُقَارَضَ الْمبْدُ الْمَأذُون بير إذن سَيّدِهٍ ولا يُقارض. 

وَلَوْ فَارَضَ الْعَامِلُ آخرٌ يإذن مالك تارك في الْعَمَلٍ ارح لم جز في 
الأصّحٌ لأنه حلاف موضرعهء والثاني: يجوز كما لو قَارَضَّ المالكُ شَحْصَيْنِ في 
الابتداء وهر قوي. واحترز بالمشار كة عما إذا اون لَهُ في ذلك على أن ينْسَلِحَْ هُو 

من القِرَاضٍ ويكم ون وکیل بو عن الال والعامل هو الثاني؛ انه يصح جزماً كما 
لو قَارَضَهُ امالك نقمي وَبعيْرٍإِذْهِ امد أن امالك م يأذن فيه ول اتون على 
الال غير لون تصرف الثاني تمرف غاص لا اه إن اشترى في لدم 
أي وَسَلّمّ الْمَعْصُوب فيما الرَمَهُ وبح وقلا بِالْجَدِيبٍ أ ای وَهُرَ اَن البح کله 
للغاصب لان ؛ امرف مخ اَم اسيق فبضمن الال ِي سه ويسم ل ل 
الرّبْحَ وهذا الحديد ل يُقَدُمْ الصف لَهُ كرأ حتى يفرع علي وأما الاي في 
لمُحَررٍ وصح ذلك الح عامل الأول في الأصح» لأن ا الشاني تصرف يذه 
كال وكيل وَعَلَيْهِ للشاني أَجْرَتَهُ لأنه م يعمل جاناً. وَقِيِلَ: هُوَ للشاني لأنهُ 
التصرف كالغاصب» ومقابل الحديد قول قديمٌ أن الربح للمالك. وإن اشترَى بِعَيْنٍ 
مال الْقِرَاضٍ قبَاطِلٌ لأنهُ فضولي. 

وَيَجُورُ أن يُقَارِضَ الْوَاجِدُ اين مُتَفاضِلاً وَمَسَاوِياَ لأن ذلك كُحَتَدَيْنِء 


وَالاثنان راخدا لأن ذلك أيضا كَعَقَديْن وَالرْبَحُ بَعْدَ نصيب الْعَامِل هما 


بحسب الالء أي كما إذا كان الال ببنهما صلقي وَسرَطًا للعامل نصف الر ربح 
وباقيه هما بالسوية» ولو شرطاه لا على نسبة الْمَليْن لم صح وَإذَا فد القِرَاضْ 
نفذ تصرف ١‏ عامل لوجود الإذن كما في الوكالة الفاسدة» والرّح لِلْمَالك أي 
بكماله لأنه ماء يلكي وَعَلَيِهِ لَِْاملٍ أَجْرَةٌمثْلٍ عَمَلِه عَمَله لأنه عمل طايعاً في 
الْمُسَمَّى فإذا فات وجب رد عمله وهو تعد ققح قب إلا إا قال: قَارْضتَكَ 
وَجَمِيِعْ الرَنح لي» فلآ شَيءَ لَهُ في الأص لأنه عمل راضيا بأنه لا شيءَ ل 
والثاني: يرحع بأجرة المثل كسائر صُرَرِ اقساد وصح ابْنُ الرفعَة. 

فصْل: صف َال حاط لا بقبن. أي فاحش كما ذكره ف الوكالة 
كال وکیل» ؛ ولا نسييئةٍء كما قلناف بسلا ذه أذ ١‏ المع لْحِمَهُ وَقَدْ َال بإذنِي وَلَهُ 
الي عَرْضٍ» وله ادبعب تَقعضيه مَصلّحَةٌ. أي بخلاف الوكيل. ومنع ابن 
الصباع والروياني وغيرهما من البيع بغير قاد البلدٍء وفيه نظرء فإك الغرض حصرل 
اربج وهذا شري المعيبء الهم إلا أن يقال لا رواج بير تق الد يط الخ 
بغیلافض عض إن اقْتصتٍ الإمساك فلا ني الاضخ لإخلاله اتشر 
والثاني: نعم؛ كال وکيل» وهو فاه نص في الْمُعْنَصرِ وهو مجه وَلِلْمَالك الرّفُ 
أي حيث جوز العام بطري زل إن علق أي هو ولك في ٠‏ الرَّدٌ بالعيبي» 
عمل بالْمَصلَحَة تعلق حَق الآخر بها وَل يُعَامِلُ الْمَالِكَ) لأنّ المال ملك كالعبد 
لاون ول يَشتري لِلْقِراضٍ باكر مِنْ رأس الْمَال لأنّ المإلك لم يرض بأن 
يشغل العامل مه إلا بوه إن فمل لم بقع ما آذ عَنْ حه راض ولا من يق 
عَلَى امالك بغي إذبى أي كأصوله وفروعه لأنَهُ ران كله إن أَذْنَ اح 
ركذا رؤج في الأصحء لطر برب امال يسبب بسب انفِسّاح نكاحة وَهُوَ نص فِي 
الإمُلاءء والثاني: يجوز انه قد يكود مريحاء وقوله (زوْجَةٌ) يشمل الذذكر والأنشىء 
ولو قعل آي ما مع ينه وهو شراء راء اقرب وَالرَوْجء لَمْ يَقَعْ لِلْمَالك بقع 
ِْعَامِلٍ إن اشر شترى في الدَمّة أ أي إذا ,م يصرح بالسفارق فإنا صرح بها فرحهان 

في الكفاية واحترز بالدمّةٍ عن اْعيْنِ فإنه باطل من أصله كما تقدم أيضاً. 


1۷ كاب الْقرَاضٍ 
وَلايُسَافِرُ بالْمَال بلا إذنء أي وَإِنْ كان لسر قربا وَالطرِيِق آنا وَل مُونَة 
فيه لما فيه من لطر وَالَعرْض للهلا ولا يجوز له ركوب الْبَمْر إلا أذ ينص 
عليه قالهُ في الروضة:؛ ولا يُنفِقٌ مِنهُ عَلَى نفسيهِ حَضراًء لاتتضاء العرف ذلك. وكذا 
سَفراً في الأظْهَرِ كالْحَضَرِء والثاني: ين ما يزيد يسبب الس لأنة حَبْسَهُ عن 
تكح اشر أل وراش فاه خن رة بيلف ار 


وَعَلَيْهِ فغل مَا ياد كط الشؤب؛ وَوَْن الخفيفم كَذَهَبٍ ومسا لأن 
العْرفَ قاض به كما تقدم أيضاً في أوائل البابء لا الْأْتِعَةَ التقِيلَةَ وَنَحْوَةُ أي 
كنقل المتاع من الخان إلى الحانوت ران العرف بالاستتجار لذلك؛ وَمَا لا يَلْرَمُهُ 


له الامْتمجَارٌ عَلَيْه أي مِنْ مَال القرّاض؛ لأنه مِنْ تيم التجَارَة وَمَصالجها فلو تولاة 
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بنفسيه فلا أجرة له» أما ما يَلرَمَهُ فلة الإستتجار عليه أيضاء كما صرح به الإمَام في 
5 ر 5 و 3 1 

آخر الوصِية لكن الأجرة عَلَيْهِ . 


َمْلٌ: وَالأَظْهَرُ أن الْعَامِلَيَمْلِك حِصحَُ ون اربع بالْقِسْمَةٍ لا بالطو لأنه 
ويس كَدَلِكَ؛ بل الربحُ وقََةُ إرأس لمال والشاني: أنه نكما بِالظْهُورٍ كرب 
لمال وقباسا على الْمُسَانَاقِ وقد فرع المصنف على الخلاف في باب زكاة التجارة 
زکاة مال القراض فراع وإذا قلنا بالثاني؛ فليس يلكا مُستقراء نَعَمْ؛ في حصول 


2 


سر اوقت 


الاستقرار بارتفاع العق ونضوض الال يِن غير قسمةء وجهان أصحهمًا نعَم؛ فلو 
اقتسما الربح بالتراضي قبل فسخ العَقدٍ لم صل الإسْتِقرَارٌ بل يخصل سراد 


َعْدَه؛ كان عَلَى الْعَامِلٍ جَبْرهُ بمًا أحذ وإذا قلنا بالأول فله فب حم مۇك حتى 
0 3 اه 3 .8 0 الل 

يورث عَنَهُ. وَبِمَارٌ الشجر؛ وَالنتَاج؛ وَكَسْبْ الرقيق؛ وَالْمَهْرٌ الْحَاملَةُ مِنْ مال 

الْقِرَاض يَفورٌ بها الماك لأنهَا لَيِسَْ من دواد المَجَارَة وَقِيِلَ: مَل قِراض, 


لاتا حَاصيلة بسي ودا جرم الما وتوب أنه ِن ويه هي من البح على 


5 


لصح وَالنَقْصُ الْحَاصِلُ بالرّخص مَحْسُوبٌ مِنَ الرّئِح مَا أَمْكْنَ وَمَجْمُورٌ به 


لإقضاء اعرف ذلك فينزلٌ ملق المد عَلَيْهه وكذا النَقْصُ بِالتغْييب وَالْمَرَضٍ 
الْحَادئيْنِ؛ وَكذا لو تلف بَعْضْهُ بآفة أيْ سماويةٍ كالحريق ونحري أو غصْبٍ أو 
سر اي وذ أذ البدلء بعد صرف امقابل في الأصخ؛ لان قان حمل 
في امال فَكَان مورا بابح كالنقصان الحاصل بيب وبالحيفاض السوق» 
والثاتي: ل أله فصان لا على لَهُ صرف الْعَاملٍ ويِجَارَتَهِ بحلاف الْحَاصِل 
بانخيقاض ب المترْق» والأكثرون قطعموا بالْحَبْر في ) الآفة السماه وية طول * الوجهين 
باباقي» والفقا أ ي الضمان الراب ما رة فلا حا إلى الجر بمال القراض 

بخلاف الآفة: أَمّا إِذَا أذ 


جر مرا« الم 


د البَدَلَ فن قاض يُسْتَمِرٌ فيه واحتزز بقوله لف , بط 
عن تلف كل بآفق فإ القراض تفع وكذا لو أَتَلَفَهُ امالك رن اله أَحنبِي أذ 
بدله و اسم َإِن اتفه العَامل هترد وَإن تلف قبل تصرّفِهِ فين رأس لمال في 
الأصّحّ, لان | عد لم اكد بالْعَمَلِ؛ والثاني: مِنَ الرّبّح؛ أنه بقبْض الْعَامِلٍ صَارَ 
مال يَرَاضِء رها مَا روَا المرَنِيُ في جَامِعه اكير . 

قصل: لکل فسخ أنه في اْتدَائهِ وَكَالَةَ وَفِي الْتِهَائهِ ما شركة أو جُعَالَة 
كلها عُنُودٌ جَائرَةٌ: وَلَوْ مات َحَدُهُمَا أو جي أو أَعْمِي عليه انف كالوكالة» 
ويرم الْعَامِلَ الاسْتيفاء أي استيفاءُ الدَيْنء إذا فسخ أَحَدُهْمَاء لِيَرَدّ كما أحذء 
وتنضييض رَأس امال إن كان عَرْضاء أي وهو بُ بالناض وهو التق لما قلا 
وقيل: لا يره لضي إذا كم يكن رنج لاه خرَضَ الم أن هر لبح لصيل 
َيل إلى َف يه نود لم يكن ربح وارتفع العقدٌ لم سن تكليفة بلا زِيَادَةٍ فائِدةٍ 
والأصح الأول لما سلف ولو اسرد الماك يَْسة قل هور رح وَحَسْرَاذ 
َجعَ َأ امال إلى لباقي لأنه لم يوك في يدو غير وإن اعرد بَعْدَ الرّبح 
ف لمرد شائع بْحاء وراس مال أي على النسبة الحاصلة من جملة ارح وراس 
اَْالء ويَسَقِر مك َال على ا يخمطة بحب الشّرْطٍ مما هو ربح مِنَهُ فلا 


* 


(#) في التسححة :)١(‏ حَفواً . 
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يسقط بالخسران الواقع بَعْدَه وَوَحْهُ کون الْمُسَبرَدٌ شاعا عَدَمُ اير مِعَالَهُ: راس 
لمال هان وَالرَبْحْ عترٌون. وَامْترَةٌ عشرين» فَالرَبْحٌ سدس الالء كرون 
لت لس بن ازع آي وو تلا درام ونت فيس لقال الْمَشْرُوط 

هنة» أي وهو دهم ونان | إن كان الشرط مناصفة وَبَاقِيِهِ من رأس الْمَالء قَلَرْ 
ما فى هو ل تمان سط تصن شاي من يا بنا زا وى 
درم ویرد د لباقي وهو تَمَانية وَسَبْعُونَ درْهَما وتُلثْ در وإن اسْتَرَدٌ بد 
اران فَالْحْسْرَانُ مُوَرْعْ عَلَى ی عَلَىالْمُسْتَرَدٌ وَالبَاقِي» قلا يَلَرَمُ جَبِْرُ حصة المسترَد 
َو ربح بَعْدَ ذلك أنه لو رد الكل بعد اران ن لم يره شي يمير رأ الْمّال 
لباقي بعد المسترد وَحِصَنْهُ م الحسران ماله :الْمَالُ مائة تة وَالْحْسْرَانُ شروت 
م اسرد رين ربع المشرين جه الْمُسَرَد وعو رس الْمَال إلى حمْسَةٍ 
وَسَبْعِينَ» لأنّ الْحسْرَانَ إذا وَيعََاهُ على الما حص كل شرن حمس والعشرون 
ترك مھا عة فيقى ما ذكرة» ليع بغ لِك َع نان ملا 
یکر كن لِلْمَالك أذ الكل يل ؛ الحمْسّة | ارد نف بها نعنفِء وصق عامل 
هينه في قوله: َم ارح أو لَمْ ربح لا كذَاء عَمَاً بالأصلء ا أو اشرت هذا 
قرا ض أذ لي» أنه اعرف بمَصْدِو ؤم وني عن شيراء كذاء لأ الأصلَّ عَدَمُ 
لني وقي قذر رأس الْمَالِء لأ الأملل عَم رع الريادة وَدَعْوَى 
كالْمُودع فإ وك سَبَّب التلف فْسَيأبي ذ في اودبعت وَكذا دَعْوَى الرَّدُ في 
الأصح. كالمودع» والثاني: لاء کالمرتهنء ولو اختلقا في المَشروط لَه أي بأن 
قال شرطت إلي النصف فقال بل الغلثء تَحَالْقَاء لأنهما اختلفا في عِوَض الْعَقَّدٍ 


وك امه 


فأَسْبَهَ احلآف | ميعن في الثم وله أجرة اليل مقابلة لعمله . 


َرُعٌ: إذا تَحَالفا هَل ينفسيخ بنفس احالف 1 بالقسع؟ حکمه حکم الیم کم 
مَضَى قاله فِي البيان» وجحزم الروياني قي في الأول وب يعر إير اد المصنض . 





الْمْسَاقَاةُ: أصلهًا من السّقي؛ لأنه نفع الأَعْمّال» وهي عَنْدَيعْتِدُهُ مالك الس 
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مع عامل لِيتَعَهدَهَا بالسقي والتربية على أن الشمرة تكوث بينهماء والأصل فِيْهَا قبل 
r‏ 


تقاق الصّحَابَة وَلَابِنَ أنه عَلَيِهِ الصّلاة وَالسَّلامُ [ عامل أل َر بشطر ما 


م 


ر وش م و ەه (TY)‏ 
يحرج منها من نمر أو زَرع ] متفق عليه '. 


٤ EF 3 5 8 03 1‏ م #ه ا الى 5 5 7و # عل 3 5 
تصيح من جَابز اصرف لأنه تصرف ف المال كالتِراضء وَلصبي وَمَجنون 
بالولايَةٍء للاحتياج إلى ذلك وور دُمَا النخل وَالعسب, أمّا النحل فللحديث 
السالفي وما لنب فَبالْقيّاسء وَقِبِلَ: بالتص» وَجَوَرَهَا القَدِيمُ في سَائِرٍ الأشجار 
f‏ 9 4 0 1 1 مام e‏ و *و اير 
المثمرة, أي كالتين والزيتون والتفاح لعمومٍ الحاجة كالنحل والعنبي» وهو المختار. 
والجديد: المنمء إذ لا زكاة في مرها فأشبهت غير المُثيرَة وَالْفَرْق أن يْمَارَ النجيُل 
هام مثو *# ےر و رر o e‏ عم م كلف ~r‏ 2ه 1 
والعتب لا تَنمُو إلا بِالْعَمَلء وَغَيْرَهًَا ينمو من غير تهب وهذا كله إذا أَفردتْ هذه 
الأشجارٌ بالمساقاةء أما لو ساقى عَلَيْهَا تبعا للنخل والب إذا كانت بَيْنَهُمَا فَيَجُورُ 
على الصحيح من زوائد الرّوْضَّةٍ في آحر باب الزراعة كما تحور المرارعة تبعا 
(۱۳) عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما؛(أن رَسُولَ الله ي عَامَلَ اهل حير بشطر ما 
يحرج مها من مر أو زَرّع). رواه البحاري اي الصحيح؛ كتاب المرث والمرارعة: 
باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة: الحدديث (۲۳۲۹). ومسام في الصحيسح: 
كتاب المساتاة: باب المساقاة والمعاملة بجرء من الثمر: الحديث .)١501/1١(‏ والبيهقي 
0 
في السنن الكبرى: كتاب المساقاة: الحديث )١١872(‏ بلفظ (تمر) بدل (تُمر) . 


2# 


AY, 


15١‏ كيتاب الْمْسَاقَاةٍ 





للمساقاق» وبه جزم الماوردي» لكن ميد عا إذا كانت قليلة تابعة لحل ولعب 
فَقَولُ المصنف روريم النحل وَالْعِنَبْ) مرادُةُ أصَالةٌ لا عا واحرَّرٌَ الصنف 
بالمثمرة عما لا تثمر كال لصنوبر فلا تجوز الساقاة عليه قطعاء وقيل: فز في الخلاف 
وحهان لأغصانه فإنها مله مر الشمارء وخصرج بذكر الأشجار ما لا ساق له 
كالبطيخ وقصلب السك فلا تمو الْمساقاة عنقا . 


r 


مَاعِدَة: : رط أن ن کون الأشحار معينة مرئبّة. 

َل تصِحٌ الْمُخَابَرَة؛ وهِي: عَمَلُ لض تنص ما يحرج نها وَالْسَذْرٌ مِنَ 
عامل وَلاَ المُرَارَعَة؛ وهي: هذه الْمُعَاملةِ وَالْبذْرٌُ من الْمَالِكِ لثبوت النهي 
عنهما في الصحيح”' "2 والعي فيه أن تَحْصِيلَ مَنفَعَِ الأَرْضٍ مُمْكِنة بالإسَارَق هلم 
يَجْر العمل عَلَْهَا يض ما يحرج ينها كَالْمَوَاشِي بجلآف لَجس والمحمارٌ 
جوارشا وتأويلٌ النهيّ على ما إذا شرط لواح ززع فطع من اض مُعيةٍ والآخرٌ 
أخخرى: فر کان ين الل اض صخت الْمُرَارَعَةٌ عَلَئِهِ مَعَ الْمُسَاقَاةٍ عَلَى 
النخل له لسر الإفرَاد وَمُدَاخلةٍ البستان» وعليه حمل مُعَامَلَة أَهْلٍ حيْبَرٌ السَالِفَةء 
بشرط اتاد عامل أي فلا يجوز أن يُسَاقِيَّ وَاجِدا وَيُرَارِجَ آخر؛ لان رض 
الإاسيقلال لآ ْمل وَعْسْر إفْرَادٍ النخل بالسقي؛ وَالْبْياضٍ بِالْعِمَارَة لانتفاع 
النخل يسني | لأرْض وَتَملِيْبَا فان أمكن الإفرادٌ فلا؛ لانتيقاء الحاجة الْمُجَوَرَةٍ لها 
رالأصح: : أل برط أذ لفل ند تسا ای بد ساق رارع 4ه مل نان 


(11) @ عن جابر بن عبدا لله؛ أن النبي لك نَهَى عَن الْمُحابرم. رواه البعساري في 
الصحيح: كتاب المساقاة: باب الرجل يكرن له مر أو شرب في حائط أو في نخل: 
الحديث(5781). ومسلم في الصحيح: كتاب البيوع: الحديث )١577/81(‏ . 

© عن ثابت بن الاك أن رَسُولَ الله يله ّى عَن المُرَارَعَة ومر بِالْمُوَابَرَةٍ: 
وَقَالَ: لا اس بها). رواه مسلم في الصحيح: كتاب البيوع: باب في المزارعة 


والمواحرة: الحديث (۱۱۸ )٠١٤۹/۱۱۹‏ . 


المساقاق والثاني: : نَصِحٌ المزارعة حصُولِهِمًا لشخص واحب وَأن لا يدم الْمُرَارَعَةَ 
أي علىالمساقاة؛ ها ناي وبع لا َمل متب كما لو باع شرط لين 
يمور تقديم لفظ ارهن على ابيع والثاني: ينعقدٌ موقوفة. إن سَاقَاةُ بَعْدَهَا بَانَتْ 
میا إلا ف وان بير لاض كَقَليلِه > للحاحة» والثاني: لا لأنّ الأكفرَ 
متبوعٌ لا تابي ” ثم ان في الك َى مساحو اض غارس | الجر عَلىالأصَحّ 
من زوائد الروضق وان لا يشرط تساوي الجْرْء الْمَشْرُوط مِنَ الشَمَرِ 53 
أي بل لو شرّط لِلْعَايلٍ صف لشم وَرِيمَ الرَرْع حا أن | الْمرَارعَة وَإن حورت 


م َكل مُا عند بريه والناني: :رم الساوي ل الال تال ي 
ران لا يَجُورُ أن ابر تبَعا لِْمْسَاقاةِ لأ | الحديث ورد ذ في الْمُرراعَة بَا في َة 
حيمر دون الْمُخَابَرَة والثاني: جوز عا للْمْسَافَاةٍ كَالْمُرَرَاعَةٍ . 

35 : لو شرط کون لبر من الماك والبقر من العامل أو ع عَكْسَهُ؛ فالأصح 


الْجَوَارُ ر إن کان البدر مَُشرُوطاً م مِنَ المَالِكِ لأت الأصل» فكانه اكرى الْعَامِلَ وره 


2 
of 


إن أفرة ت أَرْض بِالْمُرَارَعَةٍ فَالْمُعَلٌ مالك وَعَلَيِهِلِلْعَامِلٍ أَجْرَةٌ عَمَلِه 


5 


لان 


وَدَوَابُهِ وآلأتهى أي إن كانت ل لذ عق باط وَالْحَالَةَ هذه وَعَمَلَهُ لا شط 
مجان وکا إذا أ رَد الأَرْضّ بالمُخَابرَة ن العَقَدَ باطِل وَالْمُعَلٌ للمَالك ومالك 
لأس عابو أخرة ينلا طرق جل عة َم ولا أَجْرَة أن اجره يبصطف 
لبر يرع له ا لصف الآخرٌ وَيُعِيرَهُ نملف الأزْض أو ناجه عند مار 
نطف مَنْعَةٍ الأرْض لزع التصلف الآخر في النصف الْآخَر مِنَ الأرزض 


د 


فصمل: ترط تخصيص الم بها واشيراكهما فيب ولمم باصي 
بالجُزية كَالْقرَاض» أي َر رط يلض امار الث أو كلا لأَحَدِِمَا قَسَدَتِ 
شاف ري نيفاق لأحرَة عند سَرْطٍ كَل بِنْمَاِكِ وَحْهَانَ كالقراض 
1 صَحَهُمًا: المَني وو قَالَ: سَاقيتك عَلَى أن لَك عا مي لمر قدت أو عَلَى 
ايت أ عل ل سه از مقع ل ا يراض وَالْأَظْهَرٌ: 


۳ 





كاب الْمْسَاقَةٍ 
م صِحٌة الْمُسَاقَاةِ بَعْدَ بَعْدَ بعد ظُهُورِ لتر لأنهُ بعد عن الْغرَر بالوترق بالشمار د فهو ار أَوْلى 
ران والفاني: لآ يَصِحٌ؛ لفوَات بَمْضٍ الأغْمّالء وَصّحَّحَهُ الْمَحَابِلِيُ وَقَالَ 
المَاوَري: : إن الْمَشْهُورٌ من ذب الشافعي الس على کا 
اللا أ ي اسا بعد فالأصح لطع بالمنې أنه قد فاتٌ مُعْظَم | الْأَعْمًا 
وَالْمُسَافَاةٌ عَقْدُ عَمَل. 
وؤ سََُ على ودي لِيَغرِسَهُ ویون الجر لَهُمَا لم جن لأنه تَِِقَ 
ِلْمُسَافَاةٍ علىصفة؛ والوذي: صِعَارٌ النخل» وَلُوْ كاف يعني الْوَدِي» مَغرُوسا وَضَرَط 
لَهُ جُزْءَ من لمر عَلَى الْعَملِء فَإن قَدَرَ لَه مده ر فيها غالبا صح أي ولا يضر 
کون اکر اة لامر يها كما وساف شرا وا مره بعلب وجُودُهَا فِي الْعَاشِيرةٍ 
خاصّة» وإلا قلا أي وَإِن قَدَرَ مده لا بير يها غالبا َم يصح لِخلوُهَا عَن عرض 
كَالْمْسَاقَاةٍ عَلَى الأشحار التي لا تير وَقِيلَ: إن تَعَارَضَ الإحيَمًالآنء أي إِحْيِمَالٌ 
الإنمَار وعدي صح لان مره موود ان نمرت احق وَإِلا فلا شَيْءَ لَهُ؛ 
الام صح امن لأ عفد على عرض غير مجو ولا الاير وُحُوده َب لم 
ما لا رحد غالب وله مُسَاقَاةُ شريكه في الج إذَا سَرَط لَه اة عَلَى 
حِصّيه. أي كما إا کان بهم E RL EE‏ 
امار أو لعا لَمْ مح أنه َم بيت له عضا بالْمُساقاة فإنة يستجق التطف 
رع َر شرّط أن عاونا في الْعَمَلٍ فَسَدَس؛ فََحِلٌ ما ذَكَرَهُ الْمُصحَفُ إا 
قصل: وَيُسْتَرَطُ أن لا يشرط عَلَى الْعَامِلٍ ما ليس مِنْ جنس أَعْمَالِهَاء أي الي 
جرت عَادةٌ لْعَاملٍ بعَمَلهَاء كَمَا لَوْ رط أنا يني له جُدْرَانَ الْحَدِيْفَة؛ إن فَمَلَّ ذَلِكَ 
لَمْ ص لأنه اسْتْجَارٌ بورض مَجْهُول شراط عق في عق وَأَن تفرد بالْعَمَل 
أي فلو شَرَطًا مُشَارَكَة الْمَالِك بالْمَمَلِ َس الد ون سَرَطًا أذ ْمَل مَعَهُ عُلدَمُ 


كاب الْمُْسَاقَاة 4 





امالك E‏ والمَنصوص كما فَدَمْنَهُ في الْتِرَاضٍ برطي وَباليدِ في 
الحَدِيقَة ل تَمَكْنَ مِنَّ الْعَمَلِ مَتَى شا فلو شرّط وها في يد الماك أ و ارک 
في ليد لم جز وَمَعْرقََ الْعَصَلِء أي جُمْلة لآ تما بقدير الْمُدَة كَسَنَةٍ أو 
اکر لأنها عد لازم فَأَسْبَهَت الإجَارَة وَل جوز القت بإذرَاك لمر في 
الأ صح للْجَهْلِ به؛ لذ بهذ بار احا أخخرى وَالثاني: ا ا 
رصيغتها: سَاقَبْتكَ عَلَى هَذَا البخل؛ أي أو الب بكذا > لأنهُ مَرضُوع لَه أو 
سَلْمْتَهُ إلبِكَ لهد لرََائِهِ بالمقصرد وَيَنْعَقِدُ eS‏ مَعْنَاهًا كإِعْمَلْ عَلَى 
ا الل رتخروء وبشترط ابول ll‏ دون تفصيل الأغْمّال, أ أي إن لا 
يشرط وَيُحْمَلْ الْمُطلَق في كل ناحيّة على الْعُرْف الْغالب 

فصل وَعَلَى الْعَامِل ما بحا له ملاح المي وَاسْيَرَادتَه مِمّا يََكَرْرْ 
كل س آي ند الإطلاق» کسقي وَإِنْ لم يشرب بِعْروقِه يه وتقية نهر وإطلاح 


25 


وق يم 


الأَجَاجِينَ اي يت فيها الَا أي شب بالإحانة الل يعس باو 
وَتَدحيَةٍ حَشِيشٍ وَقَطلبَان مرق لإقيضّاء العف ذَلِكَء وتغريش جَرَتْ به غَاوَة, 
عَمَلا بها ونما اعتبرنا لكا ل ما لا نکر ټی رهد راغ المُسافاق 
وف لعَاِلِ مل هَذَا إِجْحَاف بو» وا لق : وضع شيء مسن صلع ال كور في 
طلم الإناش, وَكَذَا حفط الشمّر وَجَذاذِه وتجفِيفِه في الأَصّحّ او 
eS‏ 
َهْرَ الْوْجُوب عَلَيْهِمَا عَلَى قَدَرِ يلْكَيْهمًا وَهْرَ الأقيس؛ كما قَالَ الراِيِي: إن الذي 
اه امسن تمي رانا في ااي فهي حَدَادَه قادن 
ف ررح مايلو وقوه بد كمال الشمارء رأ في الالفة: فلا 
لاه وينه في الرَرْضَة تبعا لرَافعِي بمّا ذا أَطْرِدتٍِ الع اف مُقَايل 
ُفُوِعُهُ بعد الفرّاخ وَمَا قُصيد به حفظ الأطل» را كر کل سنةٍ کبناء الْحيطَان 
وَحَفْرٍ تهر جَريرٍ فَعَلَى الماك الاقيضاء امرف ذلك . 


ساسا لهت 


n mo‏ 500 1 لا ملل 8 47 ا 0 م ي ه, 22 ت 
فرْعٌ: الأصح فِي سد ثلم الجذران ووضع الشوك عَليْهًا اتباعٌ العْرف ونص 


42 کاب الْمُْسَاقَاةَ 





َ‫ ا 


السَافيي في الام في الأوّلى: عَلَى أنه عَلَى الماك وَشْبهَ الرافجي سد الثم بني 
لأنهّارء وَلَيْسَ كما قَالَ؛ فإنها على الْمَالِكٍ كُمَا سَلّفَ . 


فصل : وَالْمْسَاقَاة لازم کالإِحَارق فَلَوْ هَرّب الْعَامِلُ قبل الفراغ» وَأتمّهُ 
الْمَالِكُ مُتبَرّعا قي اميحْقَاقٌ الْعَامِل رالا أي يأ وَإِنْ ألم ينه اسْتَأجَرَ الْحَاكِمْ 
عَلَيِْ من مه اي من مَالِهِ؛ وإلاً اقترض عَلَيْه أي إن لم جذ من يسْتأحرَة رة 
مُوَخَلَةِ؛ لذ ١‏ المد ا يسح بوي حا ل َع يمرن فلحي ينهذ طرِيقا 
إلى استيْقَاء العمل اتوج علبي ولا يحقى أنه لبد ين ثرت الْمُسَاقاةٍ ند 
الْحَاكِبٍ وأ َال خرب وَالإفْترَاض يرذ من بت لْمَال وَل من أحاد 
الْمُسْلِِيْنَ أ أو امالك فإن لَمْ يقد ور عَلَى الْحَاكِم هذ على الإثقَاق إن أَرَادَ 
الرّجُوعَ» أي فن لم هذ فلا رُجْوعَ» لأَنّ عَدَمَ م الإشاد مع اث يِل على 
رع ول لم يُمْكِنةُ الإشهاد فالأصح: أنه لا تزجع أيضا؛ لان عُذْرٌ تادز وَالمعتبرُ 
أن يَسْهَدَ على العمل أو الإسجار وبل الأخْرَةٍ بشرط الحو فن لم عرض 
لرُحُوع انبهذ ولو مَات» أي لايل وَخَلّف ترك أَنم الوَارث الْعَمَلَ 
منهاء أنه حن راحب عَلَى مُورنه َعَم لو كائت الْمُسَافَاة َارِدَةَ عَلّى العَيْنِ 
انفْسّحَتْ كالأجيْرٍ لمن وَلَهُ أن يم العمل بضر أ يمل أي رلا خير عي 
ن ماف إنفسيه وَإنمَا بر عَلَىأَدَاءِ ما عَلَى الْمُوَرثْ مِنْ تركيه» ولو بد بعت خْيَّانَةٌ 
عامل ضم | يه مرف لأنة لحن للعمل, ركن اسيفاؤة نة بهذ الطرِيْقء 
فتعيّنَ كما إذا ذا تَعَدَّى(») المُرْتَهِنُ في الرَّهْنِء إن ۾ يوضم عند عذل» ولا بطل حم 
إن لم حفط ب أي الْعَايلٍ به امج من مال الْعَايلِ مدر اْيْقَاء العمل 
راحب عليه من وَالْقَدْرَةٌ علب بهذا الطريق» ولو حرج الثْمَرُ مُسْعَحَقَاء أي غير 
الْمُسَاتِي فَلِلْعَامِل عَلَى | الْمُساقي أ جْرَةٌ الئل كما لو استَأحرَ الْعَاصِب مَنْ عَمَلَ 
في الْمَعْصُوب. 


(©) لي نسحة :)١(‏ تعن . 


كتاب الْمْسَاقَاةٍ 47 





3 


3ه م r‏ 0-8 
فرع نیم به البَاب: ع الحديقة ني ساق ليها ِي لمو يشي : يع اين 
الْمُسْتَأجَرَة. ال الراي: لم أَرَ له ذؤكراء نَعَمْ فِي فتاوي | يري أذ مَك إلا 
عقا قبل خرُوج ار نس ال تاي في ار هه ى مر 
امسر ون کان بعد روج القمَار مح : في الأطجار» وَنصيْب الماك في الا 
وإ باع نميييَهُ من الممَرَةٍ وَحْدَهَا لَمْ يصح لِلْحَاحَةٍ إلى شَرْطٍ القطْعء رو 
الشّائع. وَاسْتَحْسَنَ النووي ما قَالَهُ البغوي وَاقْنَصَرَ عَلَيْهِ ابن الرفْمَةٍ هُنَاء وَقَالَ في 
کتاب وع إلا ملْحََه بي اثر عند القصّار الأَحيْرِ عَلَى قصَارََه قبل الْعَمَلِء 


5 
م 


أن تحربْجَمَا عَلَى بيع لين | سأر َة ن ذا الل وى صاب يان 
بالصحة ولم فرق بين حرو ج لمر وَعَدمِهًا. راد للمُشتري الْحَِارٌ إذا لم يَعْلمْ 
بالمُساقاة. وَمَا أفتى به هُر ما نص عليه الشافعي في البويطي فاستفدة وبا له 


ين 


(#) في هامش نسحة (۳): بلغ مقابلة على أصل صحح وقريت على المصنف وعليها خطة . 


2 
را رس النجري 
50 اللى لور 
كِنَاب الإجارة 





لحار هي بكر انرق وَحَكَى ابي صما صاب الْمُسْعَفدَب 
لوم الملل نها بل لإشتاع ولس الهئرة َه َلَى: وود ارف ك 
اوم أخورَمً4 وَاْحَاحة بل العترُورةٌ اة اء انه س لكل أَحَدٍ 
مرکو وَمَسْكَنٍ وَحَاومٍ فَجُورت ِلك 


شُرْطهُمَاء أي الموج و لتا كانم 7 شس تلت 2 أي مين البو وَالْعَقَا 5 
والرشك وَالطْرَاعِيَق كما في سائر التصرقات. ولأنها صف من البيع؛ وَالصيعَة 


3 


سے و ار ست 2 و عي" ريه 7 صر ور 3 03 939 ع ل 
اجَرْتك هذا أو أكرَيْتك؛ أو ملكتك مَنافِعَةُ سّنة بكذاء فيقول, أي على الاتصال: 


Ii 


3 


قلت أو اسْتَأجَرت أو اكتَرَيْت: لأنها بيمٌ» فلا بد فيها من الإيجاب والقبول؛ 
والخلاف في المعاطاة في البيع جار هناء ولي ارهن وَالهِبَةٍ وصرح به في شرح 
الهذب في كتاب البيع عن المتولي وآخرين؛ وَالأصّحٌ انوقاهًا بقَوْلِه: آجَرْتك 
َنفعَتهاء أي وَذْكْرٌ المنفعة تأكيدء والثاني: لا يصح لأنّ لفظ الإحارة وضع مضافاً 
إل ان ومَنعهَا بقوله: بلك مََعتهَاء لأ اليع موضوعٌ للك الأغيَانَ فلا 
يستعمل في المنافع» كما لا ينعقد البِيعٌ بلفظ الإجارة» والثاني: يجوزء لأنها صنفٌ 
من البيع» وهي قِسْمَان: وَارِدَةٌ عَلَى عَيْن كَإِجَارَةٍ الْمَقَار وَدَابَةِ أو شخص فعَينيْن» 


e 


.٦ / الطلاق‎ )١55( 


۷ 
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وَعَلَى الدّمّةٍ كَاسْتْجَار داب مَرْصُوفَةٍ وَبأَن يُلْرِمَ مه حاط أَوْ بَا وذكر 
المصنفُ هذا التقسيي لما يتب عليه من الأحكام الآتية» ووجةٌ جعل العقار من 
القسم الأول أنه لاينبت في الذَمّقَ وَلِهَذَا لأَيَجُورُ السَلَمُ في أَرْض؛ وَل ڌار. ومرادة 
بالواردة على العين ما يرتبط بالعون؛ وتمثيلة يرش إليه ولا يمهم منةٌ أن مورد الإحارة 
العين في الواردة على العين بّلٍ المذهبُ الصّحيمٌ أن موردها المنافع» سواء أَوَرَدَتْ 
على العين أو الدمّة علا لأبي إسحاق» ولو قَالَ: اسْتأجرتك لِتَعْمَلَ كَذَا. فإِجَارة 
عن للإضافق إل الْمُحَاطّبٍِ كمالو قال: امجرت هرو الد وَقِيل» إِجَارَة: ذم 
لأن المقصودٌ حصول العمل من جهة الْمُحَاطَبِيء فكانة قال: استحققت عَلَيْكَ كذ 
وَيُشْتَرَطُ في إِجَارَةٍ الذمَة سيم الأجرَةٍ في الْمَجْلِسِء كرأس مال السَلّم لأنه 
سَلّمٌ في المنافع» فلا يجوز فبها تأجيلٌ الأحرق ولا الإسْيِْدَالٌ عَنْها ولا الحوالة بهاء 
ولا عليها ولا الإبراء» وَإِجَارة اَن لا ترط ذَلِكَ فيهًاء أي كما لا يشرط 
تسليم الثمن في البيع» وَبَجُورُ فِيهَا التفجيل والأجيل إن كانت فِي الدَمّةٍ راذا 
القت تَعَجْلْس أي وملكها الموج بنفس العقده وذ كانت مُعَينَةَ مُلِكَسْ في 
الْحال» وَيُسْتَرَطٌ كن الْأَجرَة مَعلُومَةُ كالفمن في البيع وروى عن أبي هريرة طك 
قال: ركنت احيرا لبن روان على طعَام بطي وَعُقَبَة رخلي)” ٩‏ قال البيهقي: 
لَيْسَ في هَذَا أنه عَلَيِْ الصلاة السام علِمَ به َأَقرَهُ عليه وَيَجَمَل أن يَكُونَ هَذَا 
مواضعة ينهم على سَبيلٍ التراضي لا عَلّى سبل عار" فلا تصِح ِالْعِمَارَةٍ 
وَالْعَلْفِ أي بإسكان اللام كما صَبَّطَهُ المُصَنَفْ بحَطه لِلْجَيَلَقَ وَأ للخ 


(117) عن أبي هريرة طك أنه كان يُقول: (نشأت يَيْماء وَهَاجَرت مسكيناء وكنت أحيراً 
لابن عَمَانَ وَابنةٍ غزوان على طعَام بطي وة رخلي, أَحْعَطِبْ لْهُمْ إذا تزلوا؛ وَأحدوا 
بهم إذا سَارُوا؛ فَالْحَمْدُ لله الي حَعَلَ الدين راما رابا هة إمَاما). رواه البيهقي 
في السئن الكبرى: كتاب الإجارة: باب لا وز الإحارة حتى تكون معلومة: الأثر 
(قمؤكال. 


1 


. 4١ص‎ ٩ السئن الكبرى: كتاب الإجارة: تعقيبا على الأثر السابق: ج‎ )١119( 


۹۹ 





كاب الإجَارةٍ 
ام 50 2 2 سم 

بالجلد, وَيَطْحَن بِبَعْض الدقيق أو بالنخالة لأن الأجرة ليست في الحال على اليئة 
7 1 أن ع عن 2 م > لمم 00 كن ا 4 
المشروطة فهي إذن غير مقدور عليهاء ولو اسستاجرها لترضع رقيقا بِبَعْضِهِ في 
الالء جَازَ عَلّىالصتجيح» كما لو ساقى شريكه وشرط له الزيادة من الثمر يجوز؛ 
وإن كان يقع عمله في مشيركء والثاني: لا يجوزء ونقلة الإمام عن الأصحاب؛ لأن 
عمل الأجير ينغي أن يقح في حاص يلك المستأج» أما بعد الفطام فإنه لا يجوز 
ا وعنة احترّزٌ بقوله (في الْحَال)» وكوك المنفقة ة مُتَقَوّمَةَ e.‏ 
المال في مقابلتهاء وإلاً كان بذل لمال لها سفها وتبذيراء فلا يصح ام ٠‏ 
على كَلِمَةٍ لا تعب وَإِنْ رَوجَتِ السّلْعَة إذ لا قيمة ها. ويلتحق يما نحن فيه ما إذ 
استأحرةٌ لِيُعلَمَهُ آية لا تعب فيها كقوله تعالى: نم نظر 70" وذ 8000 
الصداق. 


“o‏ رل 


فرعٌ: تجرر اممجار الات رل م يقر وركذا اسْيَئْجَارٌ صور الأشجار 
ينظ ليها َقلهُ الروياني عن الأصحاب. 
وكذا دَرَاهِمْ دانير للتزيين وَكَلْبْ ليد أي وكذا للحراسة» في الأصح» 
الاوك E‏ أما في ١‏ الأول: : فلأن منفعة العزيين يهنا لا صد إلا نادرا 
کا لا ف E‏ فلاَنٌ الكلب لا قيمة لِعَينِه فكذا مقع والغاني: 
يصح» لأنها منافع تستباح بالإعارة ا ا ا وأحرى ق 
الاستقصاء الخلاف في الطَيْب كَالْمِسسْكٍ ونحوةُ. وقوله (للتزيين) يشيرٌ به إلى أنه إذا 
أطلقَ لا يصح حزما والأن؟ ذلك راذع نض للتاصرون ايكون و 
هذوء وفيه نظرٌ لأن مقتضا علي العينء وَلَفْظٌ الإحَارَة اي وكوف الْمُوَجّرِ 
ادرا على تَسْلِيوهاء أي سا وَسَرَْء فلا يَصِحٌ ايجار آبق وَمَعْصُوبي 
كَبَيْهمَاء وَأَعْمَلِلْحِفْظِء أي حفظ المتاع وكذا أحرس للتعليمء وَأَرْض لِلرَرَاعَةٍ لآ 
مَاءَ لها دَائمٌ وَل يَكْفِيهًا الْمَطَرُ الْمُعْتَادُ ولا تسقى بماء غالب الحصول من الحبل؛ 


مكل المدثر / .7١‏ 


كتاب الإجَارَة A.‏ 





ولكن إذا أصابها مَطَرّ عظيمٌ» أو سَيْلُ نادرٌ أمكنّ رَرْعْهَا لأنها منفعة غير مقدور 
عليهاء وإمكان الحصول غير كاف كإمكان عو الآبق والمغصوبء وَيَجُورُ إن كان 
لها مَاءُ دام لحصّرل المعقودٍ عليه بذلكَ» وَكذا إن كفاها الْمَطَرٌ الماد أو مَاءْ 
لوج الْمُجْتَمِعَة وَالْغَالبُ حصولها في اصح عملا بالظاهرء والثاني: المنع؛ 
لأن السقي معجوز عنه في الحال؛ والماء المتوقع لا يعلم حصولة؛ وبتقدير حصوليء 
لا عرف أن حل يحصلا في الوق الذي بمكر” لزراعة في . 

ر الح صيحة امار أَراضِي يضر للزراعة قبل ريما إذا كانت تروى 
من الزيادة الى يغلب حصوها . 

فرع استفجار الحمّام حّاماء قال ابن الرفعة: يظهر أن يكون في معنى استقجار 
الأرض للزراعة ولما ماء معلوم. 

وَالامتاغ الشَرِعِي كَالْحِسَي» فلا صح اسْتِْجَارٌ لقَلْع من صَحِيحَةٍ إل أن 
التسليم شرعاً» وي الثانية: احتمالٌ؛ لبعض المتأخرينَ» لأن المنفعة حاصلة؛ والمانمٌ 
الشرعي حارج عن الماهيةء أما الس الرَّحعَةء فيجوز الاستئجار علىقلعها ف الأصح» 
وَكَذَا مََكُوحَةَ أي حرق رصاع أَوْ غَيْرِهِ بير إذن الرّوْجٍ فِي الأَصّحّ لأن 
أوقاتها مستغرقة لِحَقَهِ فلا تقر على توفية ما التزمتٌ والثاني: يصح, لأن محله غير 
محل التكاح» إذ لا حَقَ له في لبنها أو خدمتهاء نَعمْ للزوج فسخ حفظا لِحَقَهٍ وني 
الكافي للخوارزمي وجه عن الصيدلاني أنه ليس له» أما باذنه فجائز قطعا؛ وأما 
امه فيجورٌ للسيد إيجارها قطعاً . 

َرّعٌ: لو سقت المرضعة بلبن غيرها فلا أجرة لهاء وقال أهل العراق: ها الأحرة» 
قال الروياني: وهر غل لأنها م تأت مما هر مستحق بالعقد . 


لم بر ا 2 


ثيجوز تأجيل المَنفعَةٍ في إجارة الذمة کالْرَّمْت ذِمَتَلك ال حا إلى مک وَل 
شهْر كذاءكما لو أسلم في شيء إلى أجل وان أطلق كان حالاء رقوله أل شه 


۹1۱ كتاب الإجَارَةٍ 


كذا تبع فيه الْمُحَرّرٌ وظاهرة أنه تأحيلٌ صحيح: والأصح: لاء لأنه يقع على جميع 
النصف الأولء ولا يَجُورُ إجَارَة عَيْن لِمَنفعة مُسْتَقبَلَة أي كإجارة الدًار السّنة 
المستقبلة قياسا على البيع» فإنه لو باع على أن يسلم بعد شهر كان باطلأء وكذا لو 
قال أجرتك الدار 9 فإذا انقضت فقد نكا ست فالعقد الثاني فاس على 
8 اه ممه 0 2 م وم 2 
الصحيح للتعليق وتأحيل المنافع» فلو أَجَرَ الماللك, السنة الثانية لمسلتاجر الأولى 
قبل انقِضَائِهًا جَارَ في الأَصّحّ لاتصال المدتين كما لو أحر منه الستنين في عقد 
واحدء والثاني: لا يجوز وهو الأقيس» لأنها إحارة سنة قابلق كما لو اجر من غيره 
أو منه مدّة لا تصل بِالْمّدَةِ الأولى . 


عم ل ار 


وجو كراءُ اقب في الأصح» وَهُوَ أذ يوجر داب وجلا ركا بض 
الطُريق أ رجن يركب هذا يما وَذا يما ون البَصين, م قان أي 
الكري والمكازي لثبوت الاستحقاق حالاًء والتأحير الواقع من ضَرُورَةٍ لَقِسْمَة. 
بخلاف ما لو استأجرها لي ركبها زماناء ثم المستأحر بعده زماناء لتأخر حقه وتعلقها 
بالمستقبل» والثاني: لا يجوز فيهما؛ فإنهٌ إحارة إلى آحال متفرقة وأزمنة منقطعة 
والثالث: يصح في الصورة الثانية؛ لاتصال زمن الإحارة فيها دون الأولى. والرابع 
يصح فيهماء إن كانت في الذمة ولا يصح إن كانت مُعيئةً . 


فصل: يشرط كو الْمْفَةِ مَْلومة أي عيناً وصفة وقدراً كالب ' ثم تارَة 
تَقَدنٌ أي المنفعة» بِرَمَان کدار سَنَة وتارَة بعَمَلٍ كَدابُةٍ إلى مَكَة وَكَخِيَاطَة ذا 
الثوؤب؛ فلو جَمَعَهُمَاء > أي جمع بين التقدير بالعمل والزمانء فاستأجرة لبخيطة 
ناض التقارٍ لم صح في الأصحٌ» للغرر قد بقاع العمل ود باحر والشاني: 
يصح إذِ الْمُدَُ مَذْكُورَةٌ للتعجيل فلا يؤثر في فساد العقدء والثالث: إن أمكنَ العمل 
في امد الذكورة سح وإلا فلا وني البحر عن البويطي: إن أمْكَنَ کان ذ؟ َه فض 


وصح ودر غيم اله أت بمدق أي كشهر ونحوه وخالف الرافعي في 


الشرح الصغير والتذنيب فقال: 20-6 يكاي التَقَدِيْرٌ بالمُدَة؛ َو تغيين سور 
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أي مع الآيات فإن أل بأحَدِهِمًا؛ لم يصح ق الأصح» لتفاوتهما ي سهولة الحفظ 
و صعو بنة . 


ُرُوعٌ: لا يُشترط تعيين القراءة كقراءة أبي عمروء وعلىالصحيح أن الأمرّ فيها 
قريب» ولو قيل بالصحة والحمل على عرفب ذلك البلدٍ ل يَبَْدُ. ولا يشترط أيضا 
اختيار حفظ المتعلم. نعم يشرط أن يكون المستأجر سمع السورة ليعرف قدرهاء فإن 
لم يعرف فيوكل من يسمعها. قال أبو الفرج: أو يريه المصحف ويقول تعلمه من 
هنا إلىهناء وتوقف الرافعي فيه لاختلافه في السَهُولَة . 


ول وى 


وفي الْبناء ن اوضع وَالطُْل وَالْعَرْضَّ وَالسّمَكَ وَمَا بى به أي من 
طين وآ َلبْنِ إن قد بِالْعَمّلء لاختلافب الاغراض فإن قدَّرَ بالزمان كفىء وَإِذا 
صَلْحَت الأزْض لبناء وَزرَاعَةٍ وَغِرَاس اشترط تعيين الْمَنفَعَة لأ نافع هذه 
الجهات مختلفة وَضَرَرُهًا اللأحِقُ مختلفٌ فوحب التعيينٌ كما لو أجّر بهيمة لا يجوز 
الاطلاق» وَيَكفِي تَعيينُ الرَرَاعة عَنْ كر ما يُْرَعُ في الأصّح» أي وَيَرْرَعٌ ما شاءَ 
طاق قال الرافعي: وكان يجوز أن ينزل على أقل الدرحات» قلت: حكى هذا 
عن رواية صاحب الكافي» والثاني: لا يكفي لأن ضررَ الزرع مختلفء ولو قالَ: 
لَسَفِعَ بها بمَا شعت صح أي ريصنع ما شاء لرضاه» ركذا لو قَالَ: إن شنت 
ارغ وَإِنْ شنت فَاغْرس في الأصّحٌ» لرضاه بأعظمها ضرراء والثاني: المنع» كما 
لو قال: بألف مكسرة إن شعت وصحيحة إن شعت» وَيُْتَرَطُ في إِجَارةٍ اة 
إركوب مَعْرفةٌ الراب بِمُشاهَدَةٍ أَوْ وف تام أي بأن يذكر طُولَهُ وَنَحَاققَهُ 
وَضَحَامْتهُ لاحتلاف الْرّض بو قال الرافعي: وأكثرٌ الأصحاب علىاعتبار المشاهدق 
وَقِيلَ: لا كفي الْوَصْفُ لأنه لا يفي بالمقصود, وَكذا الْحُكُم فِيمًا يركب عَلْبْهِ 
مِنْ مَحْمِل وَغَيْرِ أي كعمارية وزاملة, إن كان لَه أي الركوب عليه فيكفي 
المشاهدة أو الوصف التام مع الوزن في احمل والعمارية لافادَتهمًا المي واحترز 
بقوله ران کان ل عما إذا کان اركب ردا لیس مَمَهُ مَا بكب عله فإنه لا 


۳۴ 
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حاحة إلى ذکر ما ب ركب علي ويركبة الموجرٌ على ما شَاءَ على ما َليِق الدب وَلوْ 
شَرَط حَمْلَ الْمَعَاليق» أي كالسفرة ونحوهاء قال الماوردي: وكذا المصَرَّبَة والمحدّة 
مُطلَقَاء أي من غير رؤية ولا وصفي ولا وزن ولا ماء فيها ولا زا فد المد في 
الأصّمّ لاحتلاف الناس في مقادير ذلك» وَمَنْ صَّحَّمَ حَمَلَهُ على الوسط المعتاد 
وقوله (فِي الأصّحّ) صوابهُ الأظهرٌ كما في الرافعي؛ ومنهم من قطع بالمنع وادعى 
سليم أنه المذهب» أما إذا كان فيها ماءٌ وزادٌ فلا بد من رؤيته أو تقديره بالوزن 
على الصحيح. وإ لم يَسْرطَة أي حمل المعاليق» لَمْ يَسْتَحِقَ لاحتلاف الناس فيه 
وقد لا يكون للراكب معاليق أيضاء وَيُشْمَرَطٌ في إِجَارَةٍ الْميْنِ تعن الدَابْة وَفِي 
اشتراط رُؤيتها الْخلآفُ في يم الْغَايْبِ أي والأصح اشيراطه كما سلف في باب 
وَفِي إِجَارَةٍ الَمّةٍ ِكْرٌ الجنس» أي كالأبل أو الخيل أو البغال أوالحسيرء والوع, 
أي كالبخاتي والعراب؛ وَالذكُورَةٍ أو الأول لاختلاف الغرض» فإ الأتنى أَسْهَلٌ 
سرا وال کر قوی 


:برط أن يقول هلخ او راو وف على الأصيع؛ لان بمح 
بکسر اللآم + حَسَنْ السَيْر في سرعة. وَالْبَحْرُ: ال ع المَشي» وَالْقَطوف: : بشتح لاء 
لبَطِيْءٌ اسي ذ عَم الغرض تعلق بكيفيّة ية السير . 


وَيُشْترَطُ فيهمّاء أي في إجارة العين وَالدَمّةه بَيَانُ قذر السَيْر کل بوم إلا أن 
کون بالطريق مَنازل م مَصْبُوطَة فينرل عَلَيْهَا أي فان م يكن أو كانت؛ والعادة 
مختلفة لم يصح حتى يبينا أو يمرا بالزمانء وجب في الإيجار لِلْحَمْل أن يَعْرِ 
الْمَحْمُوِلَ: لاختلاف تأثيره فان حَضْرَ راه وَامْتَحَنَهُ بيو إن كان في 5 
تخميناً لوزنه» وَإِنْ عاب قُدَرَ كيل أي إن کان مكيلا اؤ وزن وَالْوَرْكُ فِي كل 
شيء أولّى وَأَحْصَرٌ كما قال الرافعي» وجنسة؛ أي ويب أن يعرف جنس المحمول 
لاحتلاف التأثير كما في الحديد والقطن. نعم؛ لو قال: أجرتكها لتحمل عليها مشة 


رطل ما شعت صم في الأصحٌ» ويكونُ رضّى منة بِأَضرٌ الأحناس ولا حاحة مع 
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ذلك إلى بيان الجنسء هذا في التقدير بِالْوَرْنَء أما إذا قدَّرَ بالكيلء فقال: عَشَرَة 
قفر ما شئت» فالصوابُ في الروضة أنه لا يغ عن ذكر الجنس لاحتلاف الأجناس 
ف النقل مع الاستواء في الكيل» لا جنس الد بق وصفتها إن كانت ! إِجَارَةَ دمت 

لا يرط ذلك بيلف الركوبي لأنّ لمقعصُوة هنا تحصيل العاع في الموضع 
المنقول ا تلت ری ب حاملهء واحترز بالذمة عن العين فإنه على ما 
ا ال ركوب إا 0 رُجَاجاً وَنَحْوَةُ أي مما يسرع انكساره 
كارف فلا بد من بيان حَال الدَابة كال ركوب قال الإمام: وهو حسنٌ ومفروض 
فيما إذا أشارَ إلى المحمول؛ وهو كذلك أو ذكره. أما إذا جعل عمادً العَقَدٍ الْوَرْنُ ثم 
ری حمل الحا فلا ب لض إلا . 

قَرّعٌّ: استثنى القاضي أيضاً: ما إذا كان في الطريق وَخْلٌ أو طبن لأ الصَويِفَة 

قَصْلٌ: لا تصح إِجَارةٌ ملم لِجهَادِ, كما سيأتي في بابي وَحَرَج يللم 
المي وسيآني هناك إن شاء الله. وَل عاد جب لَهَا بيه لأنّ اللقصود بها 
امتتحاكُ لكلف ولا يقوم المستأحرٌ في ذلك مقامّةُ إلا َع لما سلف في بابي 
وتفْرقَة زاق أي وَكَمَارَةٍ رَدَبْح أَضلدِةٍ لدُحول اليابة ياء ونَصِحْ لتجهيز ميت 
كي 59 لأس ی مود بین وتم الوانء ای فرط لاحو لا يسمه 
بوجوب التعليم وإنا كان شر القرآن وَإِشَاعتَهُ من فرُوض الكقايات؛ وقد صح أنه 
يلي قال: [ إن أَحَقَّ ما أحذتم عليه أخْرا كياب | له" ٠"‏ وقوله في الفصل الذي قبل 


(#) في اللسححة :)١(‏ باحتلاف , 

0 عن ابن عاش رضي الل عتهها أن نفرا ن حاب التي 5 مروا بحاء بهم ليغ 
- أو سیم - عرض لهم َل بن أل المَاءِ؛ قَال: َل يكم بن راق؟ إن في الْمَاء 
N,‏ فانطلق رَحل ينهم قرا بابح الكتاب عَلَى شاب قرا فا 
بالشاء إلى حابي كرهرا ديكا رقالواً: : أخذت عَلَى کاب الله ا 
المكرية» تقالرا: يا رول اللو اد على كابر الت لحرا فال سول 1 [ إن 


>> 
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هذا (وَيُقَدَرُ ليم الَْرآن بِمُدَة) يود منة صِحّة الإجَارَةِ عليه أَيْضاً» وذكره هنا 
لكونه مستثنى من العباداتي» وذكرت هنا في الشرح روا ميته حون عات 
مراجعتها حذفتها اختصاراًء وَلِحَضَاتَةٍ وَإِرْضّاع فعا الى يقح ا کات را 
أو آم وَلأَحَدِهِمًا فط للحاحة الداعية إلى ذلك» وف فتَاوَّى لقال حِكَاية قول: 


قرح تلك ل" تحن BR‏ عمو 2ك تو يدمو لور 0 E‏ سد ون لقاو لقم 
إنْهُ لا يصح لملم أن يستاجر يهردية لترضع انه ويخلي بيه ويها لأنهَا رمَا 
ا لاه م 


: في تعَهدي وَالأصَح نه لا يسبع أَحَدُهُمَا الآخرَّء لأنهما منفعتان يجوز 
إفرادٌ كل منهما بالإجارة فَأَسْبَهنَا سائرٌ النافع» والثاني: يستتبع للعادة يتلازمهماء 
والثالث: يستتبع الإرضاعٌ للحضانة ولا عكس» والرابع: عكسّة حكاة في المطلبوء 
وَالْحَضَانَةٌ: حفط صي وتَعَهُدُةُ بغسل رأميه؛ وَبَدَئْه؛ وَثَْابه؛ وَذَهْيه؛ وكخله؛ 
وَرَبْطِهِ في الْمَهْدِهِ وتخريكو ليام وَنَحوٍهَاء لحاحة الصبيّ إليه» واقتضاءٌ أسم 
الحضانة في العرف له؛ وأصلها مِنَ لْحْضْنِ وَهْرَ َا دون الإبط إلى الکشے؛ لأن 
الحاضنة تحعلٌ الطفلٌ هناك ولو امْتأجَرَ لَهُمَاء أي للحضانة والارضاع» فَانْقَطّعٌ 
اللّبْنُ فَالْمَدَهَبُْ انْفِساخ الْعقْدٍ في الإرْضّاع دون الْحَصَالَةٍ. عَم أن هَذَا لأف 
مني على أن امود عليه في الإجَارَةٍ مَاذَا ؟ فقِيْل: إنه اللبنُ لأنة أ مَقَصُودا 
رالا اعت فعلى هذا ينفسخ العقد بانقطاعه» وقيل: عكسه؛ لأن الإجارة 
وضيعّت للمنافع» فالأعيان تقع تابعة» فعلى هذا لا ينفسخ العقد. لكن للمستأجر 
الخيار لأنه عيب» والأصح أن العقود عليه كِلأَهُمًا؛ لأنهما مقصودان» فعلى هذا 
ينفسحٌ العقد في الإرضاع وَيَسْقُطُ جِْطْهُ مِنَ الأَحْرَةٍه وف الحضانة قولاً تفريق 
الصفقة ولم يصرحوا في طرد الخلاف بين أن يصرح بالجمع بينهما أويذكر أحدهما 
ويحكم باستتباعه الآخر كما قاله الرافعي؛ قال: وَحَسَنٌ أن يرق فيقال: إن صرح 
فمقصودان قطعاء وإن ذكر أحدهما فهو المقصودٌ والآحرٌ تابخ قُلتُ: قد حصّصّهُ 
الإمامُ عا إذا جمع بين الحضانة والإرضاع وقول الْمُصنف (ِعَلَى الْمَدْمَسِع كان 
اح تا أَحَدتمُ عَلَيْهِ أخراء كياب الله]. رواه البخاري ف الصحيح: كتاب الطب: 
باب الشروط ف الرقية: الحديث .)٥۷۳۷(‏ 
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ينبغي أن يبدله بالأصّحّ كما فعله في الروضة» راصح آنه لا يجب حِبْرٌ وَحَيْط 
وگل لی ر راق أي ناسخ» وَخيّاط وکځال» اتتصاراً على مدلول اللفظرء ولد 
الأعيان لا تستحق بالإحارة» وأمر مر الب على حلاف القياس للضرورة. قُلْتْ: مح 
الرافعِي في الشرح الرّجُوعَ فيه إلى الْعَادَقَ فإن اضْطرَت وجب ايان رالا 
بطر الإجارف وال اعم هر كماقال» وقال: لَه الأَمْبَهُ وعبّر في الأول 
بالمشهور وكذا عبر به الرافعي في الْمُحَرر» ولا يحسن الرد عليه إذاً؛ لأنه اقتصر على 
المشهور وإن كان الأشبه حلافهُ. وقول المصدف (وَالأُصّحٌ) لو عبر بالمذهب كما 
فعل في الروضة كان أولّى. 

فصنل: يجب تيم يفتاح الذار إلى الْمُكْتَرِي» لتوقف الإنتفاع عليه بخلاف 
ما إذا كانت العادة فيه القِغْلُ؛ فلو منعه في الأول قال القاضي: تنفسیخ الإحَارَة في 
مد المع وَعِمَارَتَهَاعَلَى الْمُوَجرِ أي سواء كانت مره لا تحناج إلى عَيْنِ أو 
احتاجت إليى إن بَادرَ وَأَصْلّحَهًا وإلاًفَلْمُكْترِي الْخياُ أي إذا قت المنفعة 
رربي وسح الفلج» أي كنس عَنْ السّطح على الْمُوَجِرِء لأنه كعمارة الَا 
تنْظِيفْ عَرْصَةٍ الدار عَنْ تلح وَكْنَاسةٍ عَلَى الْمُكْترِي» أما في الكناسة فلحصولما 
بفعله» وأما الج فلأنه يتوقف عليه كمال الإنتفاع لا أصله» وَإِن أَجَّرَ دَابَة 
إركوب على الْمُؤْجُرِ إكَافْ وبرذَعَة وَحِرَامٌ وثَفْرٌ وَبرةٌ وَخِطَام لأنه لا نكن 
من الر كوب دوتّهاء والعرفُ يطردُ بكونها على الور وَالأكَافُ تقدم بيانه في باب 
الخبار, وَلْبرَ: حَلقة ْمَل في أنف البِيْر. وَالْيطَامٌ: بكر الحاء ارمام وَعَلَى 
الْمُكرِي مَحْمِلٌ وَمِظلةٌ وَوطَاءٌ وَغِطَاءٌ وتَوَابِعُهًا عملا بالعرفء وَالأُصَحٌ فِي 
السّرْج اتيا ع الْعُرْضيِ عملا به» والثاني: أنه على الموجر كالأكافي. والثالث: المع 
لاضطراب العادة فيه وقرف الْمَحْمُول عَلَى الْمُوَجر في إِجَارَةٍ الدّمّةٍ وَعَلَى 
لْمُكَْرِي في إِجَارَةٍ اين لأنه ليس عليه إلا تسليمٌ الاب حَاصَّة بخلاف ما إذا 
وقعت على الذَّنَّةِ لأنه قد التزم النقل َء أسْبَايهُ؛ وَالعَادَة مُوَيْدَةٌ لَه وَعَلَى 
المُرَجْر في إجَارَةٍ الم الخرُوجٌ مع ادا مها وإعانة الراكبب في ركوبه 
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ورول بحسب الْحَاجَة أي ييخ ابر للمرأة والضعيفء ورب ابل اليما 
مِنْ نشز؛ أي مِنْ مَكَانَ عَال لاقتضاء اعرف ذلك والاعتبارٌ في القرَةٍ والضّعُف بحالة 
اكوب لا بحالةٍ الإحارة وَرَفْمُ الْحمْلٍ وَحَطَةُ وَشَدُ الْمَحْمِلٍ وَحَلَّهُ لاقتضاء 
العرف ذلك وكذا شد أحد ا محملين إلى الآخر وهما بَعْدٌ عَلَى الأَرْضٍ على الأصّمّ 
من زوائدٍ الروضة والشرح الصغيرء ولس عَلَيْهِ في إجَارَة الْعَيْنِ إلا الَخلَِةٌ بين 
لْمُكْترِي وَالدَابَِ أي وليس عليه أن عة في الركوب ولحل وتيخ إِجَارَة 
الْمَيْنِ بتلّفٍ الذَابَة لفوات المعقودٍ عليه حلاف لأبي ثور ريت الْحيَارٌ بعييهَاء كما 
لو وحد المبيع معي وَل حيار في إِجَارَةٍ الم بَليَلْرمهُ الالء كما لو وحد 
بالْمُسلَمِ يو عي ولا تنفسخ بتلفها والحالة هذه أيضاء وعنه احوِّرٌ بقوله (إِجَارَه 
الْمَيْنَ)» وَالطُّعَامُ الْمَحْمُولَ لِيُوْكَلَ يدل إذا أل في الأَظْهَرِ,كسائر الحمولات إذا 
باعها أو تَلِمَتْ» والثاني: لا يدل حملاً على العُرْفيء ومحل الخلاف ما إذا أكل بَحْضَهُ 
فإن أكلّ كله فوجحهان» أصحهما: أن الأمر كذلك» وله أيضا عند الإطلاق» وما 
إذا كان يجد الطعام في المنازل المستقبلة بسعر الْمَْزل الذي هر فيه» وإلا ندل في 
الثاني قطعاًء واتبع الشرط في الأول قطعاًء واحتزز بقوله وکل عَمًا ذا فنی کله أ 
بَعْضَهُ بسَرقَةٍ أو تلفي فإنَ له الابدالَ كسائر امحمولات» وفيه قول حكاهٌ الماوردي. 


ا 


َصْلٌ: صح عَفْدُ الإجَارَةٍ مده تبقَى فيهَا اين غالباء لأنها تجوز إلى سم 
وفاقا» وما جاز إلى سنةٍ حَارٌ إلى أكثرَ بِنهًا كالأَجَل في ابيع وَحَرَجَ بالْغَاِبِ ما لا 
می غالبا وَفِي قؤل: لا راد على سنق لاندفاع الحاجة بهاء وَفِي قَوْل: تَلآئينَ؛ 
لأنها شطر العمر الغالب» وقيل: يجوز إلى مُدَةٍ لاتبقى الْعَيْنُّ فيها غالبا لأنّ الأصلّ 
فيها الدَوَامٌ وصححه الغزالي في وسيطه (*). 

َرْعٌ: حكمٌ الوقفي في مدَةٍ الإِجَارَةٍ حُكْمُ الطلق؛ قال القاضي: ل أ لكام 
أجمعوا على أن الْوَكفّ لا يوجر أكثرَ من ثلاث سنينء وإن حوزنا فالزيادة في غيره» 


(#) وق النسححة :)١(‏ بسيطه. 
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وكذا قاله المتولي» قال الرافعي: وهذا الاصطلاح غير مطرد» وف أمالي الس رخحسي: 
أذ المذهب منم إحارة الوقف أكثر من سَنَةٍ إذا لم تمس إليه حاجة كعمارة وغيرهاء 
وحكاه الإمام وجحها وقال: لا اتجاه له في الوقف على جهات الخير. 

ائِدة: وف دارا عَلَى وَلَدِهِ تم على ود وده ما ناسلا دا القَرَضُواً صرف 
إلى الْمَسَاكيْنء فأجرَه ق يم وف عر ين وأعَدَ الأحرة لا ور أذ بغي 
حَوِيْعَهًا للْمُوقرف عليه ر ونما عطي بقَدَرٍ تا مضي من الما فإنا ع أكتر 
با می مات وتوت علب أ حون دة وفوف عابو ايا هذ راه 
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لري امْتِيفَاءُ الْمَنفعَة بنفسه وَبِعَيْرِو كما يجوز أن يوجر ما استأجره 
من غيره» فلو أَحَّرَهُ برط أن يُسْتَوْفِي عة بنفسيه لم يمح كما حكاه في 
الكافي» كما لو باعه عَيْنا بشرط ألا يَنَقِعَ با وقيل: يصح ويلغوا المّرْطء وقيل: 
یصحان؛ حکاهُمًا این يونس 

َرْغٌ: يستوفي المنفعة بالمعروفيء فإذا اسَأحرَ توا للبْس؛ لَبِسَهُ نهارا وليلاً إلى 
وقت التوم؛ ولا ينام فيه ليله ويجوز نهاراً وقت القيلولة على الأصح. 

فيُرْكِبْ وَيْسَكنُ مله لأنه استيفاءً عَيْن المنفعة الْمُسْتَحَقَةٍ لغير زيادةٍ وكذا 
أحف منه بطريقة أول» ولا بسكن حَدَاداً وقصّاراء لريادة الضرّ وما يُسْتَوْقَى 
نه كذار وداب مي ل يذل كما لا دل لمم وما يُستَوْقى به كوب وَصبِي 
عَيْنَ للخِيّاطّة 3 والإرتضاع, أي وکاغتام معينة نة لِرَعي» يجوز إنداله في الأصّحّ لأنه 
ليس بمعقود عليه» وإغا هر طريقٌ | م الاستيفاء كب الراب وَالْمَتَاعَ المُيْن لِلْسَمْلِء 
والثاني: امن كالمستوق منه» وَنُسَبَه ابن الصبّاغ إلى الأمْحَابء رالفرقً على الأول 
ينه وين المستوي أن الوب والصبي يتأثران بالمنفعة حتى مدر العمل فيه عَيْناً تارة؛ 
اشر أحرى» بخلاف الراكب فإنه لا يتأ وقوله (ِعُيّنَ) فيه شذوف لأنة وضع 


0 اد 


صَوِيْرٌ المُفرَدٍ مَوْضيعٌ ضير المثنى. 
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يذ المُكتري عَلَى الدب َك والثوؤب يد أَمَاَةٍ مد الِجَارَةٍ» أي حتى لا يضمن 
ما تلف منها بغير تعد ولا تقصيرء لأنه لا يمكنٌ استيفاءٌ خمد إلا بإثبات اليد على 
العين كالتخملة إذا اشترى مرتها بخلاف طرف المبيع على الأصحء فإنه أحذه لمنفعة 
نفسه ولا ضرورة في قبض المبيع منه» فإن حصل تعد فسيأتي» وكذا بَعْدَهَا في 
الأصّحكالمودع؛ والثاني: يضمن كالمستعيرء واقتضىكلامه في الروْضَة عا شرح 
تصحيحه ولو ربط اة اكَرَاها لٍحَمْل أَوْ ركوب وَلَمْ يغ بها لَمْ يضمن 
أي سواء ماتت في الدة أو بعدهاء والظاهر أنها لو ماتت في مدة الانتفاع كان 
الحكم كذلك خلافاً لما همه تيد اصن إلا إذا اندم عَلَنْمَا امْطَبْلٌ في 
وقت لو انتفع بها لَمْ يُصِبْهًا الْهَدم أي كما لو كان المعهرد لو سافر أن يكون ف 
الطريق» لأنّ التلف حصل بربطها فيه أمّا إذا اندم عليها في وق لا ينتفع بها 
كالليل ني الشتاء فلا ضمانء ولو تلف الْمَالُ في يَدٍ أجير بلا تعد كنوب امنتؤجرٌ 
لاطي أو صَبْغِهِء أي بفتح الصّادٍ كما ضبطه بخطه لَمْ يَضْمَنْ إن لَمْينْفَرِدْ اليد 
أذ عة الاجر مع أو أخضرَة منز لأن الال غير ملم إليه حقيقة ونا 
استعان المالكُ به في شغله كالوكيل؛ وقوله بأن قعد إلى آحره هو تفسير لموله إن لم 
ينفرد, وكا إن انفرَد في أَطَهَرٍ الأو قوّال» كالمستأجر وليس أخذه لغرضه خاصة 
فأشبه عامل القراض» والثاني: يضمن كَالمسعيْرٍ الما وحم بهذا صاحب 
الخصال فقال: الأحيد غر ضامن إلا في ثلاثة مواضع: ! إذا انقَرَدَ بعَمَلِهِ دون صّاحِيِهء 
وَِذا دی فيو وَإِذا عَمِلَهُ وليِسَ مِنْ صْعيى والثالث: 1 يضمن امرك وهر من 
اترم عَمَلاً في ذميب لا انقرف وهو من اجر نفْسَهُ مده مُعييَةَ | مَلِء لان الأحير 
لمنفردٌ منافِعهُ مختصة بالمستأحر في المدة فيه كيد الوكيلي مع الموكل» ولأن احا 
الأحرة ل توقف على العمل تل على سكين منه فلم يكن العمل راق ل بخلاف 
المشترك فإنه لا يستحقٌ إلا بالعمل» واحتررٌ بقوله ربلا عد عما إذ ذا تَعَدّى فإنه يحب 
العمّمانٌ قطعا . 


فرع حاط الأجيرُ الوب في دار المستأحر أو بحضرته؛ م يكن له حبسه؛ لأنه 
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وقعَ مُسَلّمأَ وإن كان في دكانه منفردا و له حَبْسُهُ عَلَى الأَجْرَةٍ قاله ابن أبي عصرون» 
رقال المصنفُ في فتاويه: للقصّار حبس الثوب إلى استيفاء الأحرة على الصحيح؛ 
لأنها عَيْنٌ على الصحيح دُونَ الحبّاطٍ كذا أطلقه . 

ولو دقع َوْبا إلى قار لقره أو حاط لِيَخِطه ففعَلَ ول يَذْكْرْ أجْرَة فلا 
رة لَه TT‏ رهشي 4 رفك د للك 
أي أجرة المثال؛ لأنه استهلك عمله فلزمه ضمانه» وَقِيِلَ: إن كان مَعْرُوفاً بدَلِكَ 
العمل فَلَهُ وَإِلا قلا عملاً بالعادة وَقَدْ يُسْتَحْسَنُْ» وقال الغزالي: إنهُ الأظهن 
وصححه الشيخ عزالدين أيضاًء وقال: يب لَه الأحرة الي جَرتْ بها العادةٌ لذلكَ 
العامل» وإ وتاغل اة المثل» والذي ذكره غيرة: حوب أحرةٍ الشل» وفي 
أصل المسألة وحة رابعٌ: وهو أنه إن بداً العاملٌ فقال: أعطي توبك لأقصره فلا أجرة 
له وإلا فله» وقيل: عكسه؛ حكاه الدارمي واسدكارة وباب الابة كدارامة 
فيه؛ وهو غريب ل أَرَهُ في شيء من كتبي أصحابنا ميرَاةُ . 

فرْعَان مستضتيّان: عامل الزكاة إن شاء الإمامُ بَعَنَّهُ ثم أَعْطَاهُ و ا 
سعى ولو ل کا ان دار أو به فعلىالخلاف» قاله الماوردي» 
وذكرة الرافعي في الشرح الصغير فا وأطلق في الكبير وجوب الأجرة وأنه لا يخرج 
عل ی ا اللفعة جه كسا كو دكن ذارا فلاف عا سلفة فإ 
صَاحِب الْمَفَعَةِ هر الَذِي صرفها إلى غَيْر. 

0 تَعَدّى اْمُسَْجِرٌ بان صرب الدَابُة أو كبَحَهَاء أي ضربها باللْجًا» فرق 

أو أركبَهًا انَل مِنهُ اأ e‏ فون العو حا و 

التعدي» أما الضرب المعتادٌ إذا أفضّى إلى التلف؛ فإنه | او ا وا 
ضرب الزوج زوجتّة؛ فإنه يَضْمَنُ؛ لأنهُ يكن ادها بغير اضرب . 


esel 


e وقش ن ری ازز‎ e 
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وكذا لو اكترّى لِحِمْل اة رَطْلٍ من حِنْطةٍ فَحَمَلَ مان شعيرأً أو عَكّس» لأن 
الحنطة أثقل فيجتمع ثقلها في موضع واحار والشعيرٌ خف ويأحدٌ من ظهر الدب 
أكثر أو لِعَشْرَة أقفرَةٍ شعير فَحَمَلَ حِنطَة لأنها أثقل» دون عَكْسِهء أي وهو ما 
ذا اکتری لِعَشْرَةٍ اقفر حط فَحَمَلَ شَهِيرا لان كَدَرَهُمَا في الْحَحْمٍ سوا والشعية 
حف ولو اكترى لِهانَةٍ فَحَمَلَ ماله وَعَشرة لَِمَهُ أخرةٌ الْمفل إِلريادق لتعديه 
بها وحدّهاء وأشار بزيادة العشرة في قوله (فْحَمَل مائة وَعَظْرَة) إلى أنه لو حَمَلٌ 
زيادة يتسامح بها كالْمَكُوكِ وَالْمَكُوَكَيْنِ فلا أحرةً وهو كذلك فلا ضمان أيضاًء 
وذ تلفت بذلك صَمِئهًا إن لَمْ يكن صَاحِبُهًا مَعَهَاء لأنه صار غاصبا بحمل الزيادة» 
ان کان صَّاحِيهًا مها ضهن قِسسْط الزيادَةٍ مواححذةً لهُ بقدر الجنايق وَفِي قَوْل: 


ات و او 


نِصف الْقِيمَةء لأن تلفها .عضمون وغيره فقسطت القيمة عليهما كما لو حرحَةٌ 
واحدٌ جراحة وآخمر جرَاحَاتتي؛ والأول فرق باد التوزيع هنا متيسسّرٌ بخلاف 
الجراحات؛ لأن نكاياتها لا تتضبط ونسب الإمام إلى الحققينَ القطع بالأول» وأصلٌ 
القولين القولان فيما يلرم الحلدَ إذا ضرب إِْدَى وثهانِينَ . 


وي مم 002 32 8 . 3 5 
رْعٌ: لو تلقت الدب بسب عير الْحَدْلٍ ضَمِنَ عند اراد بايد دون عَدَيِ. 


وَلَوْ ملم الْهانة وَلْمَرة إلى الْمُوَجْرٍ فَحَمُلَهًا جَاهِلاً أي بالحال بأن قال له: 
هي مائة فلن صدقه. صَوِنَ الْمُكْترِي عَلَى الْمَذْهبه كما لو حمله بنفسه فيأتي 
فيه الخلاف السّالف؛ لان إعدادٌ امحمول وشد الأغدَال وتسليمها إليه بعد عقد 
الإحارةكان كالإلْجَاء إلى الحمل شرعا فكان كشهادة شهودٍ القصاصء والطريق 
الثاني: أنه على القولين في تعارض الغرور والمباشرق» واحيررٌ بالجاهل عن العالم؛ 
فإنه إذا حمله ول يقل له المستاجرٌ شيعا فالحكمٌ كما في المسألة الآنية في كلام لأنه 
حمل بغير إِذن صَاحِِدٍ ولو وَرَنَ الْمُوَجِرُ وَحَمَلَ قلا أَجْرَةَ لِلرْيادةِ لأنه لم يأذن 
في لاء وَلاً ضّمَانَ إن تلفت إذ لا يد ولا تعد وَلَوْ أَعْطَاةُ با حيط فَخَاطَهُ 
اء وَقَالَ: أَمَرتنِي بِقَطْعِهِ قا فَقَالَ: بَلْ فيص فَالأطْهَرُ تصديق الْمَالِك يوين 
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لأنهما لو احتلنا في أصل الإذن كان هو المصدق فكذا في صفقتهء والثاني: تصديق 
غ 0 م 3 1 4 سن #ه عد e‏ ع 
الاجير» لان المالك يدعي عليه الغرم والأصل عدمه ولا أجْرَة عليه أي على 
الالك بعد حلفه لأنه إذ ذاك يصير العمل غير مأذون فيه وَعَلَى الْخيّاط ارش 
النقص» لأنه إذا انتفى الإذنُ» فالأصل الضمان ثم في الأرش الواجب وجهان 
أحذهماء وصححه ابن أبي عصرون: ما بين قيمته صحيحاً ومقطوعاء والشاني: ما 
بين قيمته مقطوعا قميصاً ومقطوعاً قباءٌ وهو قويء لأنّ أصلّ القطع مأذودٌ فيه 
وعلى هذا إن لم ينقص فلا شيء لَهُ. 

مس ي اع و ر e‏ & و 0 E‏ 

فصل: لا تنفسيخ الإجارة بعذر كتعدر وقودٍ حمام وسفر ومرض اجر 
ذا سق إذ لا كلف المعقوم عليه . 

َرْعٌ: في البحر: أن عدم حول الاس الْحَمَام المستأجرة بسبب فتنة حادثة أو 
خراب الناحية عيبٌ» وف الماوردي: أن راب ما حول الدّار المستأجرةٍ وبطلان 
السوق الذي فيه الحانوت لا يثبتُ الخيار. 


ولو اسْتَأجَر أرضاً لِزرَاعةٍ فَرَرَعَ فَهَلَّكَ الرُرْعٌ بِجَائْحَةٍ أي كحَر ونحوه 
لت لَه س له فلع وَل خط شي من الأخرق. لأن الجائحة لَحِقَتْ رَرْعَ المستأجر لا 
مفعة الأرض» وتنفسيخ موت الدابة والأجير الْمُعيّيِن في اأ سق » لفوات 
العقود عليه وهو النفعة قل يهاه ل اْمَاضِي في الأَطّهسرِه لاستقرارء بالققض» 
ولثاني: يتفسخ فيه أيضاً لأن العقد واحد وقد اتفسخ في البعض فينشسخ في الباقي» 
رهذا إذا كان فاضي ته أجرة فإن لم يكن انفسخ في حى البق وارز بالمعينين 
عما في الذمق ثم فرع المصنف عَلَى الأظهر فَقَالَ: ف قيقر قِسْطَهُ مِنَ الْمُسَمّى 
أي بان يوم النفعةي المي ويور مى عليها لا على اتن فإن ذلك 
تلت فرعا يز أحرة شه حل رأحرة هری لكرةالرضات ف ذلك لغم فإ 
كانت مدةُ الإحارة سذ ومضى مها وأجرر الل و ل أ اللي في النصف 
الباقي وجب من المسمَّىئلثاه» وإن كان بالعكس فثلئه وهذا أيضاً يأتي على القول 
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كناب الإجَارَةٍ 
الثاني إذا أجازء وَل َنفَسِخ بموات الْعَاقِدَيْنِ أي ولاأحدهما بل إن مات المستأجر 
حلفه الوارث ف الاستيفاء أو المؤجر ترك المال عند المستأجر إلى انقضاء المدة لأن 
الإحارةً عقدٌ لازم فلا تنفسخ بالموت قياساً على البيع . 

فرع كالمُسئتتنى: لو أوصىبداره لوي مده عر ر فقيل رند اوَصيةه ورا 
ريد مُه نم مات في الها الْفَسَحَْ الإجَارَة لإنهَاء حَقَهِ بمرت لأَمِنْ جهّة موت 
الْعَاقِدِ. 

وشتولي الْوقفي لأنه ناظر للجميع؛ وَلَوْأَجْرَ ليطن الل مُدَةَ مات قبل 
تماما أو الْوَليّ صا مده لأ يلع فيها بسن فلع بالاخيلم, فَالأصَحٌ 
انفِسَاخهاء لأنّ المنافعَ بعد مويه لغيره ولا ولاية له عليه ولا ييابة عَنْهُء لا المي 
أنه ولي حين تصرفوء وقد بنى رة على اللصلحة فيلر والثاني: أنها لا تنفسخ» 
في لوقف قياساً على ما لوا حر يلك ومات وينفسخ في الصّ لأنا نينا أنه زَادَ 
على حدٌ ولایته» واحترز بقوله (لا يبلغ يها بالسن) عما إذا كان يبلغ فيها بهء فن 
الْمَدَمَبَ المَطعٌ ببُطْلآن ما زَادَ عَلَى مده البلوغ؛ وَيَجْرِي في لباقي قَرْلاً: تفْرِيْقٌ 


فرعٌ: وا اجر ْوَل مَالَ المَجْنون فاق في اء المُدَةِ فهو كبو الصّبي 
بالاحتلام. 


ونه تنفسيخ بانهدام الدار» لزوال الاسم لا اناع مَاء أَرْضٍ امجرت 
ِزِرَاعَةٍ بل يَبْتْ الْخِيار لأنّ مُسَمّى الأرض باق وَالرَرْعٌ نکر بام رهذا 
هو المنصرص فيهماء وقيل: لا فسخ فيهماء وقيل: قرلان فيهما وهي الأصح» فيجب 
علىالمصنف حينعذ أن عر بالمذهب أو الأظهر علىاصطلاحه؛ لا بالأصح؛ وَالأَظْهَرُ 
وهو المنصوص فيهماء وإنما ينبت الخيارٌ إذا امتنعت الزراعةء فإن قال المؤجر: أنا 
أسوق إليها اماء من موضع آخر؛ سقط الْحِيَارٌ كما لو بَادَرَ إلى إصلاح الدار. 
رغصب الدَابةٍ وَإبَاقَ ) الْعبْدِ ثبت ه الْخِيّاَ أي إذا كانت الإحارة على العَيْن؛ فإن 
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كانت على الدَّمِّ فلاء بل على الموجر الإبدال» فإن امتنع اسْتؤْجرٌَ عليي» ولو يَادَرَ 
الول الانتزاع من الغاصب قَبْلَ مض مدو ليها اجره سقط حار . 

نصل: ولو أَكْرَى جَمَالا رقرب وتركها عند المُكتري رَاجَع الْقَاضِي 
متها مِنْ مال الْجَمّالء فإ لَمْ جذ لَه مَالاء افْعَرَض عليه لأنه مكن فَإن 
وثقء أي القاضيء بالمُكتري ذَفْمَهُ اليه أي سواءً كان القرض منهٌ أو ين غيروء 
وَإلأء أي وإن ل يثق به جَعَلَهُ عند ثقة أي لينفقه عليها لتعيده طريقاء وَلَهُ أي 
القاضي» أن بيع منهًا قَدْرَ النفقَة أ قنع E‏ مو حت كا وال 
و REE‏ القاضي الاقتراض» كمسا 
قاله القاضي والإمام ولا جوز بي حَمِيْعِهًا عيثلية أن يأكل أَلْمَانْقَا وَلْوْ اَذ 
ِْمْكُترِي في الإنفاق من ماله ليجع جَارَ في الأظْهَرٍ كما لو استقرض مته ودفع 
إلبه» والثاني: المنمء لأنه يؤدّي إلى أن يكون القول قوله فيما يستحقه على غيره بل 
ھک ين : تم الان يعطة قذر الاح 

:“لو أنفق بغير إذن ع م يرجع؛ فإن لم یکن حاکم فانفق 

8 وشرط الرّحُوعَ رَحَعَ في الأصح» ولو كان في الموضع حاكمٌّ وعسر إثبات 
الواقعةٍ عندَهُ فهو كما لو لَمْ يكن بها حَاكِمْ . 

رع لو هرب الْحَمّالٌ بالْحمَال نر فإن كانت الإحارة في الدَمَّةِ اكْمَرَى 
الحاكمٌ عليه بين مالو ولا رض وَاكْرَى علب إلا َه فسن وإن كانت إحارة 

وَمَتَى قمص الْمُكْترِي الدَابَةَ أو الدَارَ رانس كها حى مَغنس مده الإجَارَة 
إسقوت الأخرةٌ وذ لم ف E EES‏ 
كالمبيع إذا تلف في يد المشتري» وليس له ا اا فإن فعل لزمه أجر 


الكل مع الْمُسَمّى0*), وكذا لو اكترى داه لو كوت إلى مَوْضع وَقَبَضَها مضت 


(#) في التسححة :)١(‏ مِنَ لمن . 


۹4 





تاب الوجَارَةٍ 
مُه إمكان السَير إل لأن المكري مَكُنَهُ من الانتفاع بأقصى المقدور عليه تسق 
الأجرة كما لو كان الضبطٌ بالمدق وَسَوَاءٌ فيه إجَارة الْعيْن وَالدَمَةِ إِذَا سَلُمّ الدَابَة 
الْمَوْصُوقَةَ لتعين حَمَهِ بالتسليم وحُصول التلكين» وَتسستقِرٌ في الإجارة الفاميدة 
أَجْرَةٌ امل بجا يَسْتَقِرُ به الْمُسَمّىفِي الصّحِيحَّة أي سواء أنتفع أم لا؟ وسواء 
كانت أحرةٌ المدل أَقَلٌ مِنَ الْمُسَمِّى أمْ أكثر؟ لأنّ العقدَ الفاسة كالبيع وغبره 
كالصحيح في الضمان كما ذكرةٌ الْمُصَنْفُ في الرّهْن فكذا الإجارة. 


فَرْعٌ: لو حلى الأحير ينه وبين العَينِ وسم إليه مفتاحّ الباب لم يلزمه أجرة؛ 
فإن النَحلِيَةَ ليست مضمونة في العقود الفاسدة بخلاف الصّحيحة. 


ولو أكْرى عا مده ولم يُسَلْمْهَا حى مضت الْفْسَّحْسَْء لفوات المعقود عليه 
قبل قبضه ولو ل بُقَدّرْ د وأَجْرٌ ركوب إلى مضع ولم َلْهَا حى مضنا 
مد السّير؛ لصح أنها لا سيخ لأنّ هذو الإحارةً متعلقة بالمنفعة لا بالزمان 
وم يتعذر استيفاؤهاء والثاني: تنفسحٌ» كما لو حَبْسَهًا الكازي» وَلَوْآَجَرَ عَبْدَهُ ثم . 
َة فَالصّحٌ أنْهَا لا تَنْفَسخ الإجَارَة لأنه َب مِلْكَهُ ثم طرا ما يزيله فأشبه موته 
بعد الإحارة» والثاني: ينفسخ كموت البطن الأول وهو ضعيفٌ كما صٌرَّحَ به في 
الروضة لا كما اقعضاء إيرادة مُناء وَأنْهُ لا خيَارَ ِلَب أي في فسخ الإحارة بعد 
العتق» لأن السيد تصرف في حالص ملكه فلا وجه للاعتراض عليه؛ والشاني: له 
الخيار كما لو أعيقّت امه روح برقي وَالْأَظهَرُ أنه يَرْجعُ عَلَى سيو بأجْرَةٍ 
ما بَعْدَ انق لأنه تصرف في منافعو حين كانت مستحقة له بعقدٍ لازم فصار كما 
لو روج مه وَاسَفَرَ مَهْرهَا نّم عِْقَتْ؛ لا ترجبعٌ بشيء لِمّا يستوفيه الزوجٌ بعد 
العتق» والثاني: يرجعء لأن المنافم تستوفى منه قهراً فصار كما لو أكرهه سَيّدُ على 
العمل» وصح بيع الْمُسْتَأجَرَةٍ لِلْمْكْتَرِي, لأنها في يده من غير حائل فأشبه بيع 
المغصوب من الغاصبي» وَل يخ الإجَارَة في الأصّح لان اليك لا يُنافِئِيَا 
وَلِهَذا باحر كه مِنّ الْمُسْتأَحرِ والشاني: أنها تنفسخ؛ لأنه إذا ملك الرقبة 
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حدثت المنافعٌ علىملكه فلا تستوفى بالإحارةٍ كما لو اشزى”*) روه وَل يَاعَهَا 
ل ل ا 
لا يمنعٌ بيع الرقبة كالأَمَة ال قال الحرجاني في الشائي: فتقبض العين ليحصل 
التسليم د EE‏ اا ر 
وَيُعْفَى عن القدر الذي يقم التسْلِيِمُ وِيْ؛ لأنه يسيرٌ فلا يبت به الخيارٌ للمستأجر» 
كما لو اجر دارا وَانسَدَّت بَالْوعَتَهَاء لم يغبت حيار للمستاجر؛ لأ رَمَادَ فح 
البالوعة تش والثاني: ينفسخ لان يْدَ المستأحر ا بِحَقَ) فكانت 
أؤْلى بمنع البيع من يد الغاصبء ولا " تتقسيخ» كما لا ينفسخ النكاح بيع الأمَةٍ 
المَرَوَّحَةِ وتترّكُ في يد المستأحر إلى انقضاء المدة . 

فرع نيم به البَاب: سكل الا أب وحامد غَدَّنْ شك شام يضم ات 
في يد صَاحِبهَاء فقال: لا ضْمَنُ؛ لأنهًا في يد صّاحِيهًا . 


فرح آُ: لو دفع الكري إلى المكتزي فرضاً ليزيد في الأحرة؛ فهو حرام؛ لأنه 


3 
ر ك لع الاك a‏ 


Ry‏ تقوية. 


(#) في السصحة :)١(‏ اشا 





الْمَوَاتُ: الأرْض الي لَمْ يبت فِيِهَا اخيِصّاصُ لأحَد بِعِمَارَةٍ أو غَيْرِهَا؛ِ قال 
واس سه رم ل 24 6ه مم ت A‏ 
يكن عابرا ولا حريما لعامر قرب ين العار أر بعد قال 


27 4 سه e‏ ع م و ل ص له او 
الأزْهَري: وكل شَيْء مِنْ متاع الأرْض لا رُوْح فِيْهِ يقال له موتان» وَمَا فِيِهِ روح 


الْمَاوَرْدِيُ وَحَدُهُ: ما ل 
حَيْوَانٌ. والأصلٌ في الاب وله عليه الصّلاة وَالسَّلامُ: [ مَنْ أَحْيًا أَرْضا ميتة فهي له 
ه (NY)‏ ووة م 5 


روا أو داود والنسائي والزمذي وَقالَ: حَسَنٌ غريب" والولك به مُسْتحب 


عندنا. 


الأرض اله لَنْ تع قط إن كانت ببلأَه ا 59 رل 1 رر بالاحيّاء» 
رص لعمر کت ۽ 221 ١ف‏ نسار م م تملکها بال ك 


أ وإ لان الإا يكبي إن رَسُول ١‏ اول فيه في الأحَاويْث ايور" 





(۱۷۰) عن سعيد بن زيد؛ عن الي د كَالَ: [ من احا أرْضا مين فهي ل ولس لير 
ظالم حر ]. رواه أبو داود في السئن:كتاب الخراج والإمارة والفيء: الحديث 
۳ والنسائي في السنن الكبرى: كتاب إحياء الموات: الحديث .)"/٠۷٦١(‏ 
والترمذي في ابحامع: كتاب الأحكام: باب ما ذْكِرَ في إحياء أرض الموات: الحديث 
»)١7978(‏ وقال: حديث حسن غریب . 


da 


لاحل فَهُرَ احق بها ]. رواه البحاري في الصحيح: كتاب الحرث والمرارعة: باب 

من أحيا أرضاً مواتا: الحديث )۲۳۳٣(‏ . 
® عن عُرْوَةَ ن الربير عَنْ أيه فال: قال رَسُولُ الله : [ مَنْ حًا أرضا مَينة لم 
نكن لاح قله فهي لَهُ؛ وَلَيْسَ لِعِرْق ظالِم حَق]. رواه البيهقي في السنن الكبرى: 
>> 


EY 
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ر* "بو لے ي 7 جو سكو # رو2 3 ر رر 7 
والملك في اللغة: القوة» وف الشرع: ليس أمرا حقيقيًا قائما بالمملوك وإنما هو 
مُقَدَرٌ فيه ليجري عليه أَحْكَامَُ قاله الشيخ عزالدين. قال الجوري: وَمَوَاتُ الأرض 
ر ر ر 3 EF‏ تر امه 2 نوم اس عم هوه 7 4 2 1 
صَارَ يلكا للشارع م رَدَهُ على امي ولس هو لمي لأنه نوع تمليك يناف كفرٌ 
الحربی قافا كفرٌ المي كالإرْث مِنَ امل وإ كانت ببلادٍ كفر فَلَهُمْ إِحيَاؤْهَاء 
لأنهُ من حقوق دارهم ولا ضَرَرّ على | مسلمين فيه فملكرةُ بالإحياء كالصّيْدِء وكذا 
وده چ o Baer‏ ر ر 
للمسلم إن كانت مما لا يذبوت المسليين عنهاءكمرات دار الإسلام» فإن كانرا 
٠. 2 2.‏ كو 5 3 
یدبول عنها» فلا؛ كالمعمور من بلادهم. ولو استولىعليه بعض المسلمين فالأصح أنه 
يفيد اختصاصا كالتحجر؛ لأن الاستيلاء أبلغ من وَمَا كان مَعْمُورا فَلِمَالِكِه لأن 
الإحياء لإحداث الملك وهي مل وكةء إن لَمْ يعرف أي الالك» وَالْعِمَارَة إِسْلاميّة 
قَمَالٌ ضَائْعٌ أي يحفظ إلى مَجيء صاحبو والأمرٌ فيه إلى رأي الإمّامء وإ كانت 
جاهلية؛ َالأَظْهَرُ أنه بذك بالاحيّاء, كالر کازء والثاني: المنع» لأنها ليست مواتي 
ري 3إ e‏ ر ارول في 0 e‏ مسري في 

ولا يملك بالإحياء حريم معمور, لأن مَالِكَ المعمور يستحن مَرَافقة. وهل علك 
- صاحب العمارة ؟ فيه وجهان؛ أَصّحُهُمًا: َعَم قال العبادي: ولا يملك بيعه» وَهُوٌ 
يعي الحرم مَا تمس الْحَاجَة إِليِْ لِتمّام الإنيفاع, أي وهو المواضمٌ القريبة من 
بم قعم ست و للك عام 1ع ال الجسم 5ك كن 0 اهام ع a‏ 
لأنه يحرم على الغير التغرض له فحربم القرَيَةٍ النادي» أي وهو مجتمع القوم 
ِلْحَدِيْس ولا مجلس ناديا إلا والقومٌ فيه» وعبارة الْمُحَرر يَدَلَ الناوي مُحَتَمَعْ 
الناوي وهو صحيحٌ أيضاء فإنه يقال للمجلس كما سلف ولأهله أيضاء وَمُْرَئَكَضُ 
الخيْل؛ أي إن كانوا عيّالة: وَمُناخَ الإبل» وهو الْمَوْضِعْ الذي يناخ فيه وهو بضم 


الحديث .)1١1144(‏ وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها: الحديث (119928). 

@ قال الرزمذي ي الجامع: الحدیٹ(۱۳۷۸): وني الباب عن جابر وعمرر بن عورف 
المزني بد كثير وَسَمْرَة ٠‏ حديث جابر رواه الترمذي في الرقم (۱۳۷۹)» وقال: 
حديث حسن صحيح. وحديث عمرو بن عوف رراه البيهقي في الستن الكبرى: 
الحديث )١١445(‏ من طرق كثير بن عبدا لله عن ايه عن حه .. 
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اميم كما ضبطه بخطي وَمَطْرّحٌ الرّمَاف أي والسَّمَّادٍ وَالْقَمَامَات وَتَحْوْهَاء أي 
كمرَاح الغنم وَمَلمَبٍ الصّبْيّان وسائر ما يعد مِنْ مرَافِقِهّاه ووحة ذلك العُرُْفُ. 
والعملٌ بذلك حلفا عن سلفيء وَحَرِيم البئر في المَوَات مَوْقِفُ النازح, أي إن 


م ارقا م 


كان يَرَحٌ بالدّلاًء بيَدِهِ. قال الروياني: وإن كان يرح بالدَايُةِ ريمه قَذرَ عُمْقِهَا 
وَالْحَرْضٌء أي الذي يجتمعٌ فيه الماءُ إلى أن سل كما صرح به في الْمُحَرّنِ 
وَالدُولآبُ؛ أي مضع كما ف الْمُحَرّر أيضا إذا كان الاستقاءُ به كما دة في 
الشّرح, وَمْجَتَمَعُ الما قَلْت: وكذا الموضعٌ الذي يرح فيه ما يرج من وعبارة 
مزر مَصَبُ الْمَاء بَدَلَ مُجْتمَع المَاءء قلت والظاهرٌ أنه غيرة وَذْكُرٌ الصف 
محر وهو في الروضة تبعا للشرح؛ ذَكرٌ الْمَصَّبّ والموضع ِي مجتمع فيه لقي 
الْمَاشِية وَالرَرْع» من حوض ونحوّف وَمُسَرَدُدُ الدَابُةء أي إذا كان الإستقاءُ بها؛ 
وَكُلّ ذلك غير محدوجٍ وإنما بحسب الحاجة» واحتزرٌ بالموات عن الحفورة في كه . 


أي رر كو او 0 م ر 9 
فرع: حريم النهر المحفور فِي الموات يقاس بالبئر. 
م م لرل و لمزم سراي م و م #4 مم ر ا ل نمام ي اه 
وحريم الذار في المَوّات مطرح رَمَادٍ وَكناسّةٍ وثلج» وَمْمْرْ في صوب 
ابي أي من جهته وليس المرادٌ منه استحقاق الْمَمَرّ في قبالة الباب على امتدادٍ 
وات بل يجوز لغيره إحياءَ ما يقابل الباب إذا أبقَىمَمَر له فإن احتاج إلى الْعِطافٍ 
سه اس ساس ساي ا سس ارس حم وه ال م و اام م صر ص | هال ال ميث ماري 
وَازُورَار فعل» وحَرِيم آبار الفا ما لو حفر فيه نقص مَاؤْهَا أو خيف الانهيار 
و 7 2 0 2 
أي السقوط ويختلف بذلك بصلابة الأرْض ورحارتها . 
Ed e 3 3 af 3 4 9‏ ا ك e‏ ا 24 م 
فليس لِغيْرو أن يغرس بجوارو بحيث تلتف أغصان الغِرّاس وبحيث تلتقى عروقها . 
1 اس 4o‏ 30 :1ع ها اس سي وار ممره ‏ 4 ساس ر 
فرع: قال الماوردي: حريم الأرض المحياة للزراعة طرقها ومغيض مائها وبيدر 
زَرَعِهَا وما لا يستغنى عنه مِن مَرَافِقَهًا. 


وَالدَارُ الْمَحْفْوِقَة بدُورٍ أَحَرِيم لاء لأنّ الأملاك متعارضة ولس جَعْلُ موضع 
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حرماً لِدَار بَأوْلى مِنْ جَغْلِهِ حرعا لأخخرى» صرف کل اجر في ملک كِهِ عَلَى 
الغاقق ا وان E e‏ 0 
صَمن» لمخالفة العادَةٍ و والافگاتي وَالأصح أ أنهُ يجوز أن يتَخِد ذَارَةُ الْمَحْفُوفَة 
بِمَسَاكِنَ حَمًاما وَاصْطَبْلاًء ار ES‏ 
حَدَادِ أي وكذا قصّاراء إذا احتاط وَأَحْكُمَ الْجُدْرَانَ أي بحيث يلي عا يقصده 
لأنه صرف في خالص مِلْكِه. وف منعه إضرارٌ به. فإن فْعَلَّ ما الغالبٌ منه ظهورٌ 
الل ني حيطان لحار فالأصح لمم والثاني: أنه ل يور لما فيو الضّرَرُ واخصارٌ 
ابن الصلاح أنه م من کل موو لَمْ جر الْعَادَهُ به مُطْلقا . 
فرع َ: لو كان دق القصّار يمن ثبوت الْحَمَام لم بمنع من الدق؛ ق قاله في البحر. 


عم ل يي 


ويجوز إحياء مَوَاتِ الحرم كما يجوز تملك معموره بالبيع والبة» دون 
عَرَفَاتَ في اأص تعلق 0-6 الوقوف بها والثاني: جور كغيرها؛ فقيل: يبقى 
حقٌّ الوقوف؛ وقيل: لا. وقيل: إن ضاق الباقي بقى وإلاً فلاء وإذا قلنا يبقى حق 
الوقوفب قال ابن الرفعة: فهل ينبت في كل الوقت من الزوال يومٌ عرفةً إلى طلوع 
لفجر فليس لی لتاحيع ترا إرعاء ag‏ . الأَشْبَهُ الأول 
بل لا يَسْوْعٌ عير قلت: وَمُرْدَلفَة ومنى كَعَرَقَةَ وا لله أعْلَمُ لوجود المعنى - كذا 
3خ للفو ره سور عد وات a‏ الروضة جحد 
بأفظر , حم وفيه نظرٌ؛ لضيق مزدلفة ومنى دون عرفات فينبغي الحرم بعدم الجوّاز. 

فصل ويختلف الإحْيَاءً بحسب الْغرض» أي والرجوع في ذلك إلى العَررْفيء 
لصح عادر امار مد ورين لس سور 
EE‏ 0 ام تخويط الْبْقَعَةِ أي بالأجزاء 


5 


سقف 


وغيره تحسب | العادة» و سقف بعضهاء لذن اسم موي وتغليق با بابي 


وا 


8 


(#) في السححة (۲) بدل ضاق: أضاف . 
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وجه لأن نصْبَهُ للحفظ والسكى لا يرف عليه ذأ قلت: وفي السقف أَيضَاً وجة. 

فرُع لا يشترط السكنى بحال» وقال المحاملي: الإيْوَاء ليها شَرْط. 

أو زَريبة واب فتخويط أي عا جرت العادةٌ به ولا يكفي بمب سقفي 
وأحجار من غير بناءء لآ سقف لأنه العادةٌ فيه وَفِي الاب الْختِلآَففُ أي السالف 
ق المسكن» بتعليله؛ وشرط صاحب الإفصّاح: أن يَعْمَلَ على الْحِيْطان شَوكا . 

َائدَة: لرريبة: حَظِيرَة الغنم مِنْ حشّبب؛ قاله الجوهري. 

أ مرْرْعةَ فمَجْمَعُ الراب حَولَاء لبنفصل امحيى عن غيره» وني معداة نص 
قصبي وحجر وشولك ولا تاج إلى تحويط وَتسْوِيَةٌ الأرضء أي بطم المنحخفض 
26 ح الستعلي وحرانتها لين ترا ف م يتمياً ذلك إلا ما يساق إليها فلا بد 

ا لزاع وَتَرْتِيبْ مَاء لاه أي بش ساقي من نهر» أو بحفر بثر أو قناق 
ذل که الت الما نلا يحصل القصوة بدونهء فان ناقا تلا معا 
إلى ترتيب ماء ها على الصحيح» لا الرَرَاعَة في الأصّمّ لأنها استيفاءٌ منفعة؛ وهر 
حارج عن الإحياءء والثاني: لابد منه؛ لحصول الملكء لأ الدَّارَ لا تصير مُحياةٌ حنّى 
يحصل فيها عبن مال لمحي فكذلك الزراعة» أ بُستانا َس الراب كالمررعة. 
وحكم الْكَرْمٍ حكم البستان» وَالتخوبط حَيِتْ جرت الْعَادَةُ ب عملاً بها 
والرجوع فيما يحوط به إلى العادة؛ وَتَهْيئةَ مائ كما سلف في المزرعة سوا 
وَيُسْتَرَط الْعَرْسْ عَلَى الْمَذهَبي أ أي بخلاف | الزراعة كما تقدم» والفرق ان اسم 
لمر َع على الأرض قَبْلَ الرَرْع بخلاف البستان قبل ار وقيل: لا يعتبر إذا لم 

ُعْبْرِ الرَرْع هناك . 

كك يكفي غرس البعض كما صححة الإمام . 

فرْعٌ: هل يشرط أن يتير ارا ؟ فيه حلاف حكاهُ بعض الفضلاء المتأخرينٌ» 
لقاو أل لا تر 
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ررر 


َو غَرَرَ خشباً قَمَحَجَ وَهُوَ احق به لقول رسول الله يي [ مَنْ سَبَقَ إلى ما م 
يس يَسْبِقهُ له ملم فهر لَهُ ] رواه أبو داودا "6 وهذة الَحَقيّة أَحَقيّةَ اختصاص لا 
أك على الأ لأن سيه الإحياء ولم يوجدء لکن الأصّحٌ اأ نه لا يمي بيع لأن 
ت ره و 

عو امك لا اع كح الشفيع؛ والثاني: بص ويعنمة حو الاختصاص» کیم 
3 البيث للبثاء والسكتنىدون أسقلف وادعى لفوراني: أنه المذهب» أنه َو أخياة 


خر مَلَكَهُ لأنة حقى للك وإن کان ظالماء كما لا لو دحل في سَوْم أيه وَاشترَى» 


ر لا جلك نل يطل عن يراشال إن اس ل ار 
إقطاعٌ الإمام منع التملك وإلا فلاء وممل الخلاف إذا كان أحياها مزرعة فأما إذا 
كان له بناءٌ فلا يجوز له قله والتصرف فيه بغير إِذْن مالكه كما َه عليه الفارقي» 
ريصح أيضاً بيع كما قاله بعضْ متأخري أصحابنا على ما حَكَاُ صَّاحِبُ لوين 
قال: ورا خالفه الرافعيٌ؛ وهذا أيضاً إذا لم يكن له عذرء ولم يعرض عن العمارة؛ 
فإ أعرضً عب تلكة لخي قطماء وان شرك لسر فلا قط قله اليلي؛ 
والحلاف ف المسألة شبية ما إذا عَشَّشَّ الطائرٌ في مله وَأ خد الْفُرْح غَيْرُهُ هَل 
نلک وكذا لو قرحل فلي في أرضوء أو و الث فيها رخو ذلك وَل طَالْتَ 
مُه مده الجر قال أ له السُلْطَاتُ, أي أو نائبهُ: أخي أو اترك لأنّ فيه نوع حمى فيع 
نف والرجوعٌ في طولًا إلالعادقء فإن انهل أي لعذر أبداة امهل مُدَهَ قرِيسَة 
رفا بو ودفعاً للصترَر عنه وَلْحَقَ في ليحر ما إذا ل ثد عذراً بذلك أيضاً . 


5 
-4 


فرع المرحمٌ في قذر هذه الْمُدَة إلمرأي السُلْطان وَل تَقَدَرُ بثلائة يام عَلَى 
لصح . 


(105) عن أْمرٍ إن مُسَرْس قال: تيت الب بإ تبايننة؛ ققال: ‏ مَنْ سب إلى ما لم سبق 
له منم فهر لَهُ ]. رواه بو داود في السئن: كناب الخراج: الحدييث .)۳١۷١(‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى: الحدیٹ(۱۱۹۹۷)» وإسناده حسن كما قال ابن حجر في 
التلخيص: ج ٣‏ ص77؛ وقالع: قال البغري: لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديسث» 
وصححه الضياء في المختارة , 


“م 





كناب إحاء الْمَوَاتٍ 
وو افطع امام ماتا صّارَ اح بإحائه كَالْمتَحَجُرِ لظهور فائدة الإقطاع 

وقد أمْطمَ عليه الصّلاة وَالسسّلامُ را يئر وَغَيْرِو ]7 ومعنى إقطاعه إذنة يها 

وإذا طالت المدة أو أحياه غيره فالحكم كما سبق في المتحجرء ؛ ولا يُقَضِعْ إلا اير 

عَلَى الإحيّاء, وَكَذْراً قر عَلَيّه لأنه عين ١‏ لمصلحة, وكذا الْمُحجُر أي لا يتحجر 

إلا ما يمكنةٌ القيامُ بعمارته ر يزيد فإن زاد الأقرى ف الروضة أن لغيره إحياءَ 


> 


الزائي وَالْأَظْهَرُ أن للإمَام أن 2 يحي آي عن فة وات رضي نهم جز 


وَصدَقَةَ وَصَالَةَ يف عن اق » أي عن الذهاب لطلب الرعي وغيرة وهي 


بضم النون لأن البي ييه [َحَمَى ال نيع - بالنون- لِلْخيْل حيل الما مين ] رواه ابن 
حبان ° و [ حَمَى عم يه الشّرف وَالربَْةَ ] رواه البحاري ‏ ولا يجوز 





(۱۷۳) @ عن هشام بن عروة بن الزبير» عن أبيه؛ (أنّ رَسُولَ الله أقْطَعٌ الرييْرٌ أْضا) رواه 
يقي فی السنن الكرى: كاب إحياء الوات: باب سواء كل موات لا مالك له 
این كان: الحديث )15١75(‏ . 
@ عن عَمْرو بن ريش قَالَ: انسل بي أبي إلى رَسُول الله وله وَآنا عُلمٌ شَاب؛ 
دعا لي بال رکه وسح رأسبي: وط لي دارا اة و برس م قَالَ: رل 
ردك ]. رواه البيهقي في الستن نن الكبرى: الحديث ( ), 
(174) عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ (أنّ رَسُولَ الله وخ حَمَى القع لحل الْمنْلِمِيْنَ). 
رواه ابن حبان في الإحسان بترتيب الصحيح: باب الحمى: الحديث ( ج ۷ 
ص٤‏ 5. والبَقِيع؛ بالباء هكذا في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» وعلىما يبدو 
أنه تصحيف ف السحة المطبوعة بتقديم وضيط كمال يوسف الحوت. والصحيح ما 
أثبته ابن الملقن رحمه الله. ورواه لييهقي في السنن الكبرى: كتاب ا 
الحديث (۲۸. ۰ بلفظ: [ أن النبي يل مى القع ل لحيل الْميْلِيينَ؛ : ترّعى فيه 
والنقيع: هر موضع قريب من المدينة على بعد عشرين فرسخاء وقدره ميل في 37 
أميال» كان يستتفع فيه الماء أي يجتمع» حماه لنعم الفيء وحيل الماهدين فلا يرعاه 
غا 
؛ أن رَسُْول | اه قال: [لاحِنَى إلا ل وَرَسُولِهِ ]» قال: 
ر فک ت رأ عر بن الطاب حى الشف والودة. 


<< 
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رةه 


ذلك إذا م يضر بالمسلمين» والثاني: :لا لأنه لا يجوز أن يحمي لنفسه فلا يحمي لغيره 
کو بارع رو الى كر لدان حو انسور رياه كلو ان 
يحمي لغيره؛ و حرج بالإمام الآحادٌ؛ وبقوله لِرَعِيّ : نعم إلى آخره الحمى لنفسه وبه 
صرح بعد ودخل في قوله الإمام نائ وان ا 
للمصلحة» والثاني: لاء لتَعييه لتلك الجهة كالمسجد والمقبرة. أما ما هاه ال لبي وله 
فلا ينقض حال لأنهُ نص وبه قطعّ صاحب الرؤئق وَقَالَ: بجوازو في حَقّ غيرو من 
الأئمة إلا الخلقاء الأريعة؛ قال فيهم قولان؛ أصحهما: أنه لا سجوز» وهذا غریب 
وَلَاَيَحْمِي لِنفْسِه لأن ذلك من خصائصه عَلَيْهِ فصل الصّلأةٍ وَالسّلام وم يقع ذلك 
قصل: مقع الشارع» أي الأصليّة الور آي وشو س للناس كافة 
وَيَجُورُ الْجُلوسٌ به لاسْترَاحَةِ وَمُعَامَلَةِ وَنَجْوهِمَاء أي كالانتظار إذا لم يصق 
على الْمَارُة وَل يُشسترّط إِذْنْ الإمام, لاتفاق الناس عليه على تلاحق الأعصار مر 
غير نكير» وقد ذكر المصنف المسألة في المح وعبّر عن الشّارع بالطريق وَلَهُ 
الأفصّح وَغَيْرِهَاء أي ما ينقل معه كثرسيء لأن ذلك لا يضر بالمارة» فإن كان اء 
م يجر ولو سبق لي أي إلى الشارع» إثعان» أي وتنارعَا في موضع مِنه كصفةٍء 
Ê‏ قل اا ق 5 2 
أقرع, لعدم المرية» وقيل: يُقَدّمُ الإمَامُ برأيه كمال بيت المال . 
فرّعٌ: في ثبوت هذا الارتفاق لأهل الذمة وجهان؛ والذي يَظْهَرُ ثبوتى لأ 

EE 

رواه البخاري في الصحيح: كتاب المساقاة: باب لا حمىإلا لله ولرسولءوة: الحديث 

(5570). والشَرّف: القرى الي تقزب من المدن؛ وقيل: القرى الي بين بلاد الريف 

وحور العريّة' قبل "ذلك لأنها ارمق غلى امراف قال انم تالش ف اة 

رالدكك تيماه وح وعر يجين 
(#) هذه الزيادة في )١(‏ فقط وبها يتم المعنى» والله أعلم . 
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كِنَابْ إحياء الوت 
فرع لئس | للإمَام ولا غير من َوَن ناخد مِمَّنْ يَرْتَقِقٌ بالجلوس والشّع 
حرو في الشارع عضا قَطعاً. 
رَو جَلْسَ فيه للْمُعَاملَ أي وكذا الصناعة كحياطة وَنَحْرِهَ فم فَارَقَهُ أي 
فارقة موضع حلوسوء إن ارق تارك ِلجرقة أذ ا 
لإعراضو ع ون فَارقَهُ غو لم يبل إلا ل أن 7 ل فرق بحت بقع 
او ين غَيْرَةُ لأن الغرض من الوضع ا لتعين أن يعرف : عامل 
اء فارق بعذر أو بغيرو» واحترزٌ بالمعاملة عا إذا جلس لاستراحة وشبهها فان 
حل بشن ما ا وال فينقطم حَفَهُ بمُفَارقيِِ حزما وَمَنَألف مِنَ الْمَسْجَدِ 
تؤضيعاً فيي فيه وفرع أي الغرآت أو العم وكذا التدريس» كالجايس في شاع 
لِمُعَامَلَِ لأ له غَرضاً في ملازمته ذلك الموضع للف الناسُ» ونقل الماوردي في 
أحكامه هذا عن مالك؛ وحكى عن جمهور الفقهاء أنه مى قَامَ يَظَّلَّ حَفَهُ لقوله 
تعالى :سرا العاف يه وا4" وَلَوْ جَلْسَ فيه لِصّلاةٍ لَمْ يَصِرْ أَحَقَّ به في 
غَيْرهَاء أي بخلاف مقاعد الأسواق وفي المَرق نر فلو فارَقَهُ لِحَاجَةٍ لِيَعُودَ أي 
كما إذا فارقهُ لقضاء حاجةٍ ونحوهاء لَمْ يَيَطْلٍ اخْتِصَاصُهُ في َلك الملا في 
الأصّحّ وَإذ لَمْ يرك إَِارَه لفول :1 ذا ام دكم ِن مي ملسي م رَحَعَّ إل 
فَهُوَ احق به ] رواه مسل" والثاني : يطل حم لحصول الفا رقة كما بالإضافة 
إلى سائر الصلوات ولو سَبَقَ رَجلٌ إلى مضع رِباط مُسَبلٍ أو ف فقية إلى مَدْرَسَةٍ 
و صْوفِيّ إلى خانقاة لم برع ولم يَبْطَلْ حَقَهُ بخرُوجه لشراء حَاجَةٍ وَنَحُوه 
أي سواء لف أحدا فيه أو متاعه أم لا ! لعموم الحديث السّابق» نعم؛ لو اتخذه 


.۲١ / الحج‎ )015( 

(۱۷۷) رواه مسلم قي الصحيح: كتاب السلام: باب إذا قام: الحديث (۲۱۷۹/۳۱) عن أبي 
(AT)‏ وابن ماحه في السئن:كتاب الأدب: الحديث .)۳۷١۷(‏ وعند الإمام أحمد 
ي مواضع عديدة من المسند: ج ۲ ص۲۹۳ و۲۸۳ ر۳۸۹ 4۸۳ و۳۷. 


كتاب إِْيَاء الْمَرَاتٍَ 7 





كنا أزعج منة» ولا يجورٌ أن يقيمَ فيه أكثرّ من مَدَةٍ المسافرينَ ثلائة أيام بلياليها 
كما قاله في المطلب» وقوله (ِلِشِرَاء حَاجة وَتَحْوو) هو بدل قوله في المُحَرَّر لِشِراء 
طَعَام وَمَا أَشْبَهَهُ فعبارة الكتاب أَعَم. 


فَائِدَةٌ: سمل القفال عن تعليم الصمّبيان في المسجد؛ فقال: الأَعْلَبُ من الصبيان 
ا تس ل ع ع يبري NVA‏ 


سال 


فصل الْمَعْدِنُ القَاهر؛ وَهْرَ مَا حرج بلا علج أي عَمَلِ كيفط وبريت 
وقار» أي هو الزّفْتْء وَمُومْيَاَ أي بالمدٌ والَصْر وهو شيء يُلقيهٍ المامُ قي بعضٍ 
البلا على السّاحِلٍ فَبَجْمَدُ وَيَصِيْرُ مِْلَ الَْارِ ويقال أيضا: إنهَا حجارة تكو باليمَنِ 
سَوْدَاءَء والمرادُ الي توح في أجزاء الأرض لا المأحوذ يِن عام الموتى» وَبرَام 
وَأَحْجَارٍ رَحُىلاً يُمْلّكُْ بالإحيّاء نه إا امع إقطَاعُهاكمَا سياټي لکټا أولّى: 
ولا يبت فيه اخيِصاص بتَحَجْرٍ وَل إقطاع؛ بل هي مشرركةٌ بين الناس كالمياءِ 
اارية وَالْكلِا وَالْحَطٍّ*"' قان ضاق ليله أي المستخرجٌ ينه قُدّمَ السّابقٌ 


(17) لحديث أبي سيد الْحَدْرِيّ ه؛ أن النبئ يك فَالَ: [ لا صر ولا ضيرَارَ؛ وَمَنْ ضار 
ضَارَهُ الله وَمَنْ شَاق؛ ساق الله علي ]. رواه الحاكم في المستدرك: كاب البيوع: 
الحديث(ه 717/774)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد علىشرط مسلم. ووافقه 
الذهي قال: على شرط مسلم. والدارقطن في السئن: كتاب البيوع: الحديث (585) 
منه: ج ۳ ص۷۷ وإسناده حسن. 

(1079) الحديث ايض بن حَمّال المَأربي» َال أنَبِتْ رَسُولَ الله يك فَاستَفْطْمْتهُ املح الذي 
بتارب؛ تَأَْطَمِيُه. مال رح يا سول الها نه كَالْمَاء اعدا قَالَ: [ فلا إذ]. رواه 
النسائي 5 السنن الكبرى: كتاب إحياء المواتة باب الإقطاع: الحديث )01 
رواه أصحاب السنن الأربعة بألفاظ؛ رواه أبو داود في السئن:كتاب الخراج: باب في 
إقطاع الأرضين: الحديث (705), والترمذي في الجامع: كتاب الأحكام: الحديث 
(۱۳۸۰)» وقال: حديث غريب. وابن ماجه في السنن: كتاب الرهون: باب إقطاع 
الأنهار والعيون: الحديث (473 ۲) وفيه: فاستقال رَسُولُ الله ييه ايض بن حَمّال 
ني قطيعيو في اح فََالَ: د َك نه على أن حمل ني صَدئَةٌ. قال رَسُول 


>> 


qo 





كاب إِحَياء الْمَوَاتٍِ 
بقذر حَاجَتِه أي وَالرخُوعٌ فيه إلى العُررْفي فيأحذ ما تقتضيو العَادَةُ لأمثاله قالهُ 
الإا إن طَلَب زيادَة قالح إْعَاجُهُ لشدَةٍ الحاجة إلى المعادن فإقامتة عليه 
كَالتَحْونْطٍ انع ين الأحلء والثاني: لا يزعجٌ وياد بحق السبق E NE‏ 
السَتالف [ مَنْ سبق إلى ما لم يَسْبقَهُ له مسيم فهو له ]2300 فلو جَاءًا معا أقفرع 
في الأصح؛ لعدم مريت والثاني: يته الإمَام ويقدم مَنْ يراه وَج كمّال بيت 
الالء والخلاف جار في الأحل للحاجة وللتجارة على الأثهّرء وَالْمَعْدِنُ الْبَاطِنْ 
وهو ما ل يَخْرُجُ إلا بولج كذَهب؛ وَفِصَة؛ وَحَدِيدٍ؛ وحاس لا يُبْلَّكُ بالحقر 
وَالْعَمَلِ أي في رات عبد اع في الاه أو الات لا بك إلا 
بالعمارة؛ وحفر معدن تخريب» ولأث الموات إذا ملك لا يحتاج في تحصيل مقصوده 
إلى يل الْعَمَلٍ الأول بخلافي المعلرن» والثاني: بلك الى القرار؛ لأنه لا يتوصلٌ إلى 
غ لأ نسي ر د ذكان كدر دمن اراي اقرا آم ]13 :يميد تملك ب 
قَصّدَ احفر لينال صرف فلا يَمْلِكُ قَطْعاً قاله البندنيجيء وَمَنْ أَحيًا مَوّاتا فُظْهَرَ فيه 
مَعْلِنُ بَاطِنٌ مَلَكَهُ لأنه بالإحياء ملك الأرض بأجرائهاء وهو من أَجْرَائِهَا بخلاف 
اراز لأنه مودّعٌ فيهَاه وَمَذَا إذا لم يعلم أن بها معدناء فإن عَلِمَّ اتخ عليه دارا 
فطريقان؛ أحدهما: أنه على الخلاف السابق» والثاني: في القطع بالملك» وأما البقعة 
احياة فقال الإمامٌ: ظاهرٌ المذهب أنها لاتمْلَكُ؛ لأنّ المعلِن لا يتخذ دارا ولا مَرْرَعَةَ 
فالقصدٌ فاسد» وقيل: يملكهاء وقوله (بَاطِنٌ) ليس مراده أذ الظَاهِرَ لا بملكة فإنه 
يملكه أيضاً قطعاً إذا ظَهَرَ فى الأرض الحياة كما صرح به الماوردي» وأنه يملكهُ ملكا 
مود قطعا لأنّ ا لمعن لم يهر إلا بالإحياء قَصَارَ كعين امستتبِطَهًا . 


فصْلٌ: وَالْمِيَاُ الْمُبَاحَدَ مِنَ الأَوْديَةِ وَالْمْيُون في الْجبَال. أي وسيول الأمطارء 
a‏ قر و “عي 0 E‏ ق امأف اي وو برل و 
يستوي الناس فيهاء لقوله عليه الصلاة والسلام: [ ثلاث لا يمنعسن: الماء والكلة 


الله كك: [ هر منك صدفة. وهر يشل الماء الد من وره أده ] , 
(۱۸۰) ينظر الركم (۱۷۲) . 


كناب إحياء المَوّات 8۸ 


واتار ۲ رواه ابن ماججه من حديث أ هريره پاسناد صح ی فإن أَرَادَ قَوْم 
سَقَيَ أَرَاضِيهِمْ مِنها فاق مقي الأغلىفالأغلى لأنه يل [ قَضَى فِي سيل مَهُرُور 
ومُذنب أن الأغلى يَرْسِلُ إلى الأسفل وَيَحْبِسَ قدْرٌ كعْبَيْنِ ] رواه الحاكم وصححه 


على شرط الشيخين7*©) ومَهُرُور: هذا بتقديم الزاي على الراء واد بالمدينة» 


ر 


ومذنب: اسم مرضع بها أيضاء وَس كل وَاجِدٍ لْمَاءَ حتى يَبلْعَ الْكَغيَيْنِ 
للحديث المذكور» واحثرز بقوله أولاً (ضّاق) عمًا إذا لم يضق بأن كان كثيراً يفي 
بالك قر كن a‏ فا اس شنا فَإِن كان في الأرض ارتِمَاعٌ 
وَانخِفَاض فد كَل طرف بِسَقي» لأنهما لو سيا معا لاد الماءٌ في المنخفضة على 


القدر المستحق» وطريقَةٌ أن يسقي المنخفض حتى يبلغ لكين ل ب 2 
ارتي وَمَا أذ مِنْ هَذَا الْمَاءء يعن المباح» في إناء مُلِكَ على المّحِِحء كما 
لو إِحْشَ أو اب والثاني: لا يُمْلَكُ الْمَاُ بحَال؛ بل کون مره أولَى به مِنْ 
يروه وحكم المزادةٍ وا حوض الْمَسمْدُودٍ وتحرهِمًا كالإناء» واحتزز بالإناء عن الداخل 
ي مله سيل إن لا يلك بدوله في الأصّحٌ وَحَافِرُ بئر بمَوَاتِ للإزتفاق» أي 
كالسقيء الى بِمَائِها حَتَيرْتَجِلَ» أي فإذا ارتل صارت كالنهّر فإن عاد فهو 
كخيره وَالْمَحْفُورَة تملك أو في ملك؛ يَمْلِكُ مَاءَهَا في الأصّمٌّ لأنَهُ نَمَاهُ 
كه كالفمرةٍ رَاللينِء والثاني: لا نلك لعموم ثلاث لا ينعن رَعَدَهُ منهاء وَسَوَاءٌ 
مَلَكَةُ؛ أم لا؛ لا يَلْرَمُُ ذل مَاء فصل عن حَاجَيِهٍ لِرَرْعه يجب لِمَاشِيَةِ عَلَى 
الصسّحِبح, لحرمة اروم ووج مقابله َس عَلَى بل الْمَاء الْخْرَرِ في إناء» 


)۱۸١(‏ رواه ابن ماجه في السنن: كتاب الرهون: باب السلمين شركاء في ثلاث: الحديث 
.)۲٤۷۲۳(‏ قال ابن حجر في تلخيص الحبير: إسناده صحيح . 
(187) رواه الحاكم في المستدرك: كتاب البيوع: الحديث (577/5757): وقال: حديث 
صحيح على شرط الشيعين و لم يخرجاه. وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم. 
(#) في هامش نسخة (7): يلغر بهذا؛ فيقال: مء مَملوكٌ بزحد قرأ بلا عرّض). وُحدت 
بحَط مله على ألو ٠‏ 





1۹ كاب إحياء امات 
واختارَةٌ الإمام وَنَسَيّهُ إلىاحققينَ» إلا أن يَحَاف هلاك الْمَايَة يحب e‏ اليم 
الحرم رزج ل الجلآف أَنْ لاجد ما لاك بقاء مإ وان كين 
هناك كلا يرعى: وأن يكرن الاق مقا وير ال ی وفيهما وجه ضعيف» 
واشوّط الماورفى يخا کون عليه في مُصُّدل0*) الما 


شية إلى ماه ضر برَرْع ولا 
شج شَجَر؛ فن استضرٌ بها سقط حق تمكينها من الكان» وقيل لأربابها: إن أَمْككمْ 
50 الماء إليها حيث يَأْمَنُّ على رَرْعِهِ وَشَجَرِهِ فلزوم ذه باق عليه وعليه تی 
وا الفضل من مائه وسوقه إلى ماشيتكم وإن E‏ وحوب 


البدل» قلت : SS‏ ا 


مر عر 


فرع الأصح وحوب | لبذل للرء اة ايشا لأنهُم أُولَى مِنَّ الْمَاشِيَةِ وَهُوَ وارد 


2 


وَالْقَناةٌ المُشتركة ُقْسَمُ مَاؤها بنصلب حَشَبَةٍ في عرض النهر فيها لقب 
مُتَسَاويَةٌ أو مُتفَاوتَةٌعَلّقَدْرٍ الجصّص, EES‏ 
أن تكو الب متساوية ع تاوت الحقوقء إلا اة اجب الس اعد قب 
والآحر بين وقوله (نُقَبْ) هو بالماء الشلدة كما هو بط مُوْلَفِهِ وتجورٌ قراءنة 
بالنون أيضاًء وَلَهُمُ أي للش ركاء» الْقِسْمَةَ مهايا أي ليسقي كل منهم يونا 
ار 0 E‏ 
ن الحلوب لان مَحْهُولٌ 

فرع نحهم پو الباب: لآ حرم للنهر عند لمرو ا ار مَذُهبنَاء 


o 


کان بض الفمَهَاء ال ا التي عل افا اليل م ل: إنه ل 
O‏ 


(#) في التسحة :)١(‏ دحول . 
(۱۸۲) © عن أبي هريرة ضلك؛ قال: قال رَسول | و يَل: [ حرم البثر ربمون ذِرَاعا م 
حَوَانبِهَا كلها لأَعْطان الإبل وَالغدمءواين الستبيل رل شارب ولا ْنع فضل اء 





أْوَْفُ؛ َالتَحْبِيس؛ وَالتَسْبيلٌ معنىوًا جدِ» يقال وفعت كذاء ولا يقال اوقت 
إلا في أ ا رعق وَهُوَ في الشرع: e‏ 
عن وع ين اصرف في عن صرف ماف إلى له قربا إلى الل تعالى. 
وَالأصل في الاي ]ف 5 CS E E‏ 
ووقف عُمَرُ وَعْثْمَانُ وعَلي TT‏ وعدا بن عُمَر ونس وروي 
ينبو کو ی ی اکر كات عباة كراد اا 

عام OSO a‏ 
@ وعند البحاري في الصحيح: كتاب المساقاة: باب من قال: صاحب الماء أحق 
بالماء: الحديث ۲۳٣۳(‏ و4 :)۲۳٣‏ قال 1:4 لا بنع فطل الْمَاء ليمع الك ] 

و [ تنغو بو فصل الكل ] . 

(A5)‏ عن أبي هريرة ڪا أن سول ال َال [ ذا مات ابن آم انطع عَمَلّهُ إلا مِنْ 
ثلآث: إلا ِن صّدَقَةٍ جَارية؛ او عم ينتفع بو َو ولد صالِح يَدْعُو لَه ]. رواه مسلم 
في الصحيح: كتاب الوصية: باب ما يلحق الإنسان من الثواب: الحديث(4١/1571).‏ 
وأبو داود ف السئن: كتاب الوصايا: باب ما جاء في الصدقة: الحديث (5880). 
والترمذي ف الجامع: كتاب الأحكام: في الوقف: الحديث :)١70757(‏ وقال: حديث 
(185) © عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما؛ قال: أن عَم ضف أصاب أرْضاً بير فمَالَ: يَا 
رسو ال ري مستبت أْضاً وا لو ما متت مالا قط هو انس عدي مِنْهاء قَمَا 
[ إن شعت مدقت بها وَحَبَسْت أُصلّهًا ] قال: 


>> 


ل 


41 تاب ارقف 





کم ٣ر TT‏ رور ر ت ر م 0 مم رقو هاس 

أيضا وَلكِنْ بلفظٍ الصّدَقَةٍ ة عن رسول الله ب وأبي بكر وفاطمة الزهراء والزبير بن 

ات تسه “one‏ ورو الس ع م هيوه مو و سم و ٠‏ 

العوام وَحَكِيِمٍ بن حِرَامٍ والأرقم وَالْمِسْوَرٌ بن مَحرَمَة وجبير بن مطعم وعمرو بن 

العا صٍ”"). قال الشافِيي: وبلغيي ا کر من ثَمَايْنَ رَخلا ين أَصْحَاب لنب للع 
َحَعَلَهَا عر ف صدقَة لا باع ول وهب ولا تورّٹ» صد بها على الفقراء؛ 
وَلِذِي القرتىء رفي سيل الله رفي الرقاب وَالصَيفيء ولا ناح عَلَىمَنْ وها أن 
يأكل بالْمَعْرُوف ويطيمَةُ صَدِيْقا غير مول فِيّْه). رواه اليبخاري في الصحيح: 
كتاب الشروط: باب ف الوقف: الحديث(۲۷۳۷)» وكتاب الوصايا: باب الوقف 
للغئ والفقير والضيف: الحديث (۲۷۷۳). ومسلم ف الصحيح: كتاب الوصية: 
باب الوقف: الحديث .)١1579/1١85(‏ 


مس ام 


@ عن أبي جعفر فَالَ:(أن عُمَرَ وَعَلَِا ه! وف أَرْضا لَّهُمَا با بَثْلاُم. رواه البيهقي 
تي السنن الكبرى: الأثر .)١١١١۹(‏ 

2 عي ن يي طا فطع ل لَه عُمَرُ بن الْعَطاب 
رضي الله عَنْهُمَا يم ثم شتری علي إن أ بي طالب كه إلى مَطِيْعَةِ عر طهه 
اہ تخر تا ا قح شرن تفخ عت بنذ شي زور 


ن الَا فأټي علي وسر بذَلِك. قَال: شر الْوَارث م تصدق بها عى الْفقََاء 
وَالمَسَاكِينِ وَفِي سيل الله وان ي اسيل اقرب وَالبيد د وقي الم والْحَرّب ايوم 


سال وق و 


بض ووه وتسود وجوه لِيَصْرفَ الله بها وَحْهِي عَنٍ النار ويصرف : انار عَنْ 
رَحْهِي). رواه البيهقي ف السنن الكبرى: الأثر .)١١١١۸(‏ 

(13) عن عَبْدا ل إن لتر الْحْمَيْدِي؛ ثَال: رودق أبو بكر ضيه بدا َة على ولو 
تھی ) إلى الْيوم. وتصدق عُمَرُ : ن الطاب طك بره عند اة َبالئية على وى 
فهي إلى اليم وتصَدّق علي بن أب أبي طالب ڪه بأرْضيه يني فهِيّ إلى ايوم وَنَصّدّقَ 
ليد ب راود بدَاره بمکة ي اراي دارو بوِصْرٌ ر ورال المَدِيْنَة ة على ولد 
ذَلِكَ إلى اوم وَتَصّدّقَ سَعْدُ بن أبي رقاص ضيه بار المي وبذاره بعر عَلّى 
ولب فيك إلى لير ومان ن عفان طله يرم 1 فهي إلى اليو وشرو بن 
لاص ذه بالْرَمْطٍ ن الطائفر ودار بك على ولو تيك إلى اليَرْمٍء وَحَكِيم بن 
جزام فاه بذارو بمَكة وة على ودي فلك إلى اليو قال: را لا طني 
ذَكره کی رئ نه أل ّا ذَكرت. قَالَ: وَفِيْمَا ذ کرت مِنْ صَدَفَاتٍ مَنْ دَق 


>> 


كتاب الوق 41۲ 


بِنَ الأنصار تصدقوا بِصَدَقَاتٍ مُحرمَاتي والشافعي يُسَمِي الأوقاف الصّدَقَاتٌ 
ويك 
ده 4 ا 1 3 2 07 عو ” لكان 
شط الواقف صحة عبارته > أي فلا يصح َف الي رالمحدون لاه تصرف 
o.‏ موت ر 2 
في المّالء وََهْلِيَة التبرع» أي فلا يصح من اليذر والكاتبي ولو اتحذ مي َك 


مسجدا جَارَ قاله البغوي في فتاويه وأبدى فيه احتمالا آخر. 


َرْعٌّ: للإمام أن يَف ين بيت المآل كما قَالَهُ الأكثروث وبه أفتى المصنف. 

وَالْمَوْقوفي أي وشرط الموقوفي. وام الانتفاع به لأ مَطْعُومٌ لان سفعمَة في 
استهلاكي وَرَيْحَانُ لسرعة فساده وهذا في لمان المحصود. أمّا القائم؛ فإنه ييقى 
مده ففي صرحة وَقَفِهِ َف وكذا ما يبقى من الطَيْبٍ كالصندل والكافور ينبغي أن 
يصح وقفه للش وَبَعصِحٌ وَقفْ قار بالإجماع؛ مَنقَول, للإتفاق على وقفي 
الحصُرء والقناديل والزلالي في كل عصر من َير َكِب وَمُشَاعء لأن عمر طفه 


AA) ا‎ arn o لي مه‎ e 
[وقف مائة سهم من خيبر مشاعا ] رواة الشافعي رحمه الله . ولا يسري إلى‎ 


بدَارو بمكة حح لهل مُه في بلك وها وَكرَاء مازلا أنه لا يَْمَدُ بو بكر 
وَعْمَر وَاليَيرٌ ومان رَعْمْرُو بن عاص وَحکيْم بن جزام اد إلى شيء ء اشاس فيه 
شرع سَوَاءٌ فيمَصَدَقونَ به عَلَّىأوْلاَوهِمْ دُوْنَ مَالِكِيْه مَعَهُمْ). رواه البيهقي في السعن 
الكبرى: الأثر 175 م. 

(0۸۷ ينظر: الأم للشافعي ضيلنه: الأحباس: الخلاف في الصدقات المحرمات والخلاف في 
الحبس وهي الصدقات الموقوفات: ج ٤‏ ص١١‏ واه و۸٥.‏ 

(۱۸۸) © قال الشافعي طاه: الصدقات يلزمها اسم الحبس» وليس لك أن تخرج مما لزمه اسم 
الحبس شيعا إلا بخبر عن رسول الله يي يدل على ما قلت. وقلت: أخبرنا سفيان 
عن عبدا لله بن عمر بن حفص العمري عن ناقع عن عبدالله بين عمر؛(أن َر ُن 
الطاب مَلّكَ مال سهم مِنْ حير اشتراهاء فأنى سول الله # فقال: (يا رَسُولَ 
ل ني متت ما لم عیب مله فط وذ أذ أن أب به ىا ف عر وَل 
فقال: حبس الأصْله وسل التمَرَة]: كتاب الأم للشافعي: ج 4 ص57. 

® ينطر: الحاوي الكبير شرح مخنتصر المزتي للمساوردي: كتاب العطايا والصدقات 


>> 





1۳ كاب الْوَقُف 





الباقي؛ لأنها من خواص العتق» لا عَبْدٍ ولوب في اة كالعتق. 

فَرْعّ: لا يشرط رؤية الموقوفب على الأصح. 

فَرْعٌ: مالك المنفعةٍ دون رَكبتِهًا لا يصح وََفَُ إيَاهًا. 

وَكَذَا مُسْتَوْلَدَةِ وكَلب مُعَلّم وَآحَد عَبْدَْهِ في الأصّمّ أما في المستولدة فلأنهُ 
حلّها حرمة العتق فكأنها عَتيِقَة ووجة مقابله القياسُ على إِحَارَتِهاه وأما في الكلب 
امعم فلأن رقبتَهُ غيرٌ مملوكة» ووجة مقابله القياسُ على جواز إحارته أو مِبَيهه أو أن 
الوقف لا ينقل الك وأمّا في أحد عَبْدَيِْ فبالقياس عَلَى الم ووجة مقابله القاس 
على العتق» وقول رمعل لَعَلّ مرادُ ما ينتفع به حرج ا لا مَنفَمَةَ فو فإنة لا 
يصح وَقفَهُ قَطعاء نَعَمْ الكلبُ القابل لِلتعْلِيِم يبي جریا حلاف فيه كاقتنائي 
فيحمل قوله (مُعَلَم) عل ىأنه ما بعلم وهو من جنس كلاب الصيدٍ كبارّها وصغارّها. 

وؤ قف بِاءً أُوْغَرْساً في أَرْض مُسَْأجَرَةٍ لهم قالح جَوَارُة لأنه ملوك 
يكن الانتفاغٌ به مع بقاء عَيْنِهِ والفاني: لاء لأنّ مالك الأرض بسبيل من قلعو 
فكأنةُ وقف ما لا يتمع به والخلافُ جار فيما إذا اسَْعَارَ أرضاً للبناء فبتى ثم وقفة 
كما رايت في فتاوى القفال. 


2 2 5 
اها م عر ديري 


فرعٌ: حر أَرْضَة م وََمَهَا؛ ِالصّحٌ الصّحّة؛ وقد يفعلٌ ذلك من يريد إبقاءً 
الوقف لنفسهٍ مده بعد الوقف. 

َرْعٌ: جور وقفٌ المغصُوب كعتفهٍ قاله الحزري. 
00 إن وَقف على مين واج أو جَمْعِ اشرط إِمْكَانُ تمليكه» لأنّ الرقف تمليك 
العين والمنفعة» إن قلنا بانتقال الملك للموقوف عليوء ونمك المنفعةٍ إن لم تقل به. 


2 





والحبس: ج ۷ ص١51.‏ والسئن الكبرى للبيهقي: كتاب الوقض: باب وقف 


المشاع: المحديث ١5١55(‏ ولا؟١؟١).‏ 


كاب الو 154 


ورج بالعين الفُفَرَاهُ كما ذكرةٌ بعد ولا بد ف الموقوفب عليه أن يكون موجوداء 
وعبارة الْمُحَرّرِ: وَجَمَاعَةٍ يَدَلَ حَمْعٍ وهي أحسنُ لدحول الاثنين فيهاء فلا ييح 
عَلَىَجِينء أي بخلاف الوصيَة لأنها تتعلق بالمستقبل» والوقفُ تسليط في الحال» وَل 
على الْعَبْدِ لنفسيه لأنهُ تمليك مجر فلا يصح كالبيم. فلو أَطْلْقَ الْوَقْف عَلَيْهِ قَهُوَ 
قف على سيد أي إذا تم بالقبول كما لو أوصى له أو وهب لَه 


َرْعٌ: الوقفُ على الرقيق الموقوفب لسدانة الكعبة وخدمة قبر رسول الله يله 
صحيحٌ على الأصح. 


وَلَوْ أَطْلّقَ الْوَقْف عَلَى بَهِيمَة لغاء لأنها ليست أهلاً للملك بال وَقيِل: هُوَ 
7 2 2 2 97 ۴ 3 . 3 
وَقف على مَالكهاء كما لو وقف على العبد, ريصح عَلىْمَيء أي معين كما تجوز 

و رر 9 2 

الوصية له» لا مُرْتد وَحَرْبِيء لأنهما مقتولان» والوّقفْ صدقة جحارية فلا يوقف على 
من لا يَبْقَىء كما لا يوقف ما لا يَبْقَىء ونفسيهء لتعذر تمليك الإنسان بلك لِنفْسِي 
في الأصَحٌ؛ أي في المسائل الثلاث الذكورة» ووجةٌ الجواز في المرتدٌ والحربي القياس 
على الدمَي. وف الوقف على نفسيه؛ أن استحقاق الشيء ملكا غير استحقَاتَهِ وَقفاء 
وقد يُقَصّدُ حَبْسُهُ ومدمٌ نفسه من تصرف المزيلٍ للملك» وقيل: إن قف على نفسو 
فيه غيرني فْبَاطِلٌ وإن قال: أصَلَي فيه نا وغيري جَارَ حكاةٌ ابن حَيْرَانَ في لطيفه 
ومنه نقلتةُ» وصرّرَ الماورديٌ المسألة ما إذا قال: وقفت هذه الأرض أو الشجرَةً على 
الفقرّاءء وشرط أن يكل من مغل الأرض أو فرةٍ الشجرة غا كان أو قير وقطعٌ 
بالبطلان فيما إذا قَالَ: وقفت عَلَىتفسى وَسَكتَ» وحكىقولين فيما إذا قال: وقفت 
على نفسي ثم الفقراء والحيلة على امهب في وقفهِ على نفس أن يقفّ على أولاد 

ا ٠‏ 9 4 لد "لس و متو > و ا E 5 e,‏ زر ٭ و 
بيه الذِيْنْ مِنْ صفيِهم كذا وذ كر أوصافا تقتضي حَصْرٌ الوّقفي فيه فيصح» ويخْصل 
مقصوده أو يُرْفمَهُ إلى حَاكم يرّى ذلك فيحكم له به وفي فتاوى القفال: أنه لو 


رقف أَرضا رَسَرَّط أن يکل متا ما احاح لَه جَارَ ولا يطل به لوقف وَل أن 


۹٩۵‏ تاب لوقف 





يكل مِنْهُ بخيلاف ما إذَا شَرَط أن اله كله إا احاح ليو و مر هَذَا الشراط 
عْنى الول نافة کذا روي عَنْ جوم يني والقضارّء وما رأيت أحدا أنكرّ هذا 
فهو كالإجماع مِنَهُمْ وإن وَقَفَ عَلَى جهَةٍ َة مه مصية گیمازة لكايس قاط ا في 
من الإعائة على المعاصي» وهذا ني كنيسة ليس للب أن المعدة لنزول امار 
فالشمهوز على أن جوز أذأ ري يناي ك كنيسة يِنْزِلْها أَهْلٌ الذمّةِ كما نقلهُ عنهُم في 
المطلبيء قال: فيشبه أ بكرن ل الف کذلك فيآني فيه الخلاف؛ ولي فتاوي 
القغال: أن اهدي إذا وقفَ ضيعة على عمارة الكنيسة إن الوقفّ باطلٌ فإن رفع 
إلينا مُكناةُ من بيعه أُوْ كان الواقفُ قَدْ مات ولا وارث له كان ذلك فيا كما لو 
مات دمي ولا وارث له قال: وعلى هذه | العلّة يجورٌ للإمام بيع الكنائس لأنها لا 
غرف ھا الکا یکذ ف وقال في موضع آخر منها: نّا ما كان وكا عَلَيًْا ِل 
بن فا َه ولا عرض له اسه أ أو جهَة قَربَِ أي على حهة يَظْمَرٌ بها 
قصد القرة؛ لأ الوقف كله فرب كَالْمقرَاء وَالْعُلَمَاءِ وَالْمَسَاجاٍ َالْمَدَارسِ 
صح لظهور مقصود الرقفء أَوْ جهَةٍ لا تَظْهَرُ فيهًا الْقَُبَةُ كَالأَغْييَاء صح في . 
الأصّحٌ بناء على أنّ المرعي في الوقف على الحهة العامة الك كما في رصب 
لا القربة» والثاني: لاء بناءً على مقابلي قال الرافعي: والأحسن أنه يصح على 
الأغنياء؛ ويبطل على اليهودٍ والنصارى وسائر الفسسّاق لِتَضَمِهِ الإعانة على المعصيق 
قال صاحبٌ المطلبي: وهو صحيحٌ بائ الرأي» ولكنه ناظرٌ في الأغنياء لقصد 
التمليك» وقي أهل ال ملد القربة وهوكإحداش قول بعد إجماع لرن 
علىقولين. في المسألة مات يعي عَلَيِكَ ماعا من الأصنْل. 
فائدة: رأيت في فتاوي الحناطي وقد سئل: هل يصح الوقف علىدار أو حانوت 
معینین ؟ فأجحاب: : إنهُ لا يصح إلا أن يقول: وقفت على هذه الدار 1 على أن يأكل 
فرائدها طارقوهاء فيصح على أظهر الرحهين. 

ولا صح إلا بلفظ. كغيرو ين الات نَعَمْ لو بتی مسجداً في مَوَاتٍ كفت 


5 


الد كما قاله الماوردي؛ لأنّ الموات لم يدحل في ملك الحيي لَه مسجداء وأما لليناء 


ال 


اكات الوق ل سے ا ب ا ا 
فصارٌ لَه حكمٌ امسج بطريق التبْعِيّة وحالف الفارقيّ في ذلك. 


م ر له رهم اه 4 
فرّعٌ: إشارة الأخرس المفهمّة كالنطق» كما ذكره المصنف في البيع وغيره. 


مل اعم 


ور وَقَفْتَ كَذَا أو أرْضي مَوْقُوقةٌ لَه 5 موضوع له» وأشار بقوله 
وقفت وَمَوْقوقة إلى أنه لا فرق بين الفعل وما يشتق من » والتنبيل َالتحْبيس 
صَرِيعَان عَلَى المْحِيح » لكثرة استعمالهما واشتهارهما شرعا وعُرفاء والثاني: أنْهُمًا 
كنايتان؛ لأنهما لَمْ يمرا اشتهار الوقضي والثالث: أن لحيس صرح وَالسسْيئْلٌ 
كتا 


e 8 


ت 
ص 


ولو قال: تصَدَقت كا صَدَقَةَ مُحَرَمَةَ أو مَوْقوفة أو لا اع ولا توهب 
فَصّرِيحٌ في الأصّح» لانصرافه بهذا عن التمليك الْمَحْضِ» والثاني: أنه كناية» لأنه 
صريح في التمليك امحض المخالف لقصود الوقضي والخلاف في الثانية بعيدٌ» عرّضا 

ر ك را 0 ل 

عن كونه قَوِيّاء حا صا ل لو ا اا 
الاجتماع مع غَيْرِمَاء نَعُمْ هو ظاهرٌ فيما لو قال: : صدقة موبدة وَقَولَهُ: لصفت . 
قط لَيْسَ بصّريح وإذ وى لدد الأفظر بين صدقة الْمَرْض والتطُوّع وَالصَّدَمَةٍ 
المَرقرقة» إلا أن ضيف إلى جهة عَامَّةٍ وينوي أي بان قال: تَصّدَّقَت بها 
على الْفقرَاء تير رفا على الأصح» لان الصدقة عسنى َة لا تح ينن 
فانصرف إلى ما يصح إضافتة لهم حَذَراً م مِن إِلْغاء الف وهو ارقف و مقتضى 
TS‏ انناف إل دوه عامية و دري ميان E‏ لفط الْمُحَرَرِ 
لاف فإنه قال: ولو نَوَى لَمْ يَحْصَل الْرَقُفْ أيضا إلا إذا نَوَى إلىجهة عَامَّ وكذا 
ا اشر اكور بالحهة العامة عن المُقيّن و لا بكرن كنا على الأمتح» 
بل ينفذ فيما هو صريحٌ فيه وهو التمليك احض»كذا قاله الإمامٌ وفيه بحث للرافعي» 
والأصح: أن قولهُ 4 حرفت از دته س بصريح. لأنهُما لايستعملان مستقلين وإنما 
يۇ کد بهما الألفاظ الا والثاني: أنهما صريحان لإفادتَهِمًا الغرض کالتحبیس 
وَالتسْيبْل وَأنّ قول له: جَعَلتُ الُقْعَةٌ مسجد مسجد تصييرٌ به مُسْجداء لإشعاره بالمقصود 


1 كتاب الْرَقفٍ 





واشتهاره فيه» والثاني: لا صي إفقد الألفاظ الْمَُقَدُمَةءِ وقد وَصَفها عا رَصّفها 
الشتّرعٌ حيث قال: [ جلت لي الأَرْضُ مَلجداً ]22*30 وهو ما عليه الأكثرٌ كما 
أوضحتةُ في الأصلء قال في الكفاية: ومملٌ الخلاف إذا حلا عن َة قفي أما إذا 
ری بقوله تًا مسُجدا ارقف صارّتْ مسنْجدا قاله القاضي» وان الْوَقْفْ عَلَى 
مُعيّن يشرط فيه قول لأنة يَبْعْدُ حول عين أو منفعة في ملو قَهْرأً وعلى هذا 
يكن متصيلا بالإيجاب كما في البيع» والثاني: أنهُ لايشترط كالعتق وهو ظاهر صله 
ف الم وهو المختارٌ والثالث: الفرق بين البطن الأول وغيره وَلَوْ رَد َل حَقَهُ 
شَرَطْنًا الَْبُولَ أمْ لا؟ كالوصية والوكالةء وقال البغويٌ وصاحبُ الكاق: لا رند 
بردو وهو متجةء كما قال ابن الصلاح» واقتصر الصف علىبُطلان حَنَهِ وم ين 
هَل بَطَلَ حَمَهُ مالعأو من قفي وبالأول قال الماوردي والصحيحٌ الانيء 
واحتزرٌ المصنف بقوله أولاً على (مَُيِّ) عمًا إذا كان الوقفُ علىجهة عامّةٍ كالفقراء 
أو جهة تَحْرِيْرٍ كَالْمَسْحَدِ نإنه لا يُشْرَط القبول َطْساً إَعَدروء قال الرافعي: وم 
يجعلوا الحاكم نائباً في القبول كما جُهِلَ نائباً عن المسلمينٌ في استيفاء القِصّاص 
والأمْوَال ولو صَارُوا إليه لكان قَرييا. 

رع في اشتراط القيْضٍ في الوقف على المُيّنٍ وَحْهّان كالوجهين في اشزاط 
الول إن قلا الك للموقوفب عليه اسْتَرطَء وإن قلنا لله تعالى فلا على المشهور 
المنصوص» كما قاله صاحبُ المطلب» وقال في الروضة: شد الْجُرْجَانِيُ حيث قال: 
إذا كان على شخصء وقلا الْمِلْك لِلْمَؤْقَرف عليه افر إلى فَبْضيه كَالهبة. 

فصل: وَلَوْ قال: وَقَفْتْ هذا سَنَة قبَاطِلٌ لفساد الصيغة لأنّ وَطعَهُ تبي ولو 
قال: وقفت هذا على ريد 52 وبع السنَةِ على راء وَالْمَسكِينء قال العمراني: 
ظاهرٌ كلام ابن الصبّاغ أنه يصح قَطعاًء ومن هنا شرّعَ الشيخ في الشرائط؛ لن 
الأركان فرع منهًا رهي الواقفٌ والموقوفُ عليه والصيغةء وَلْوْ قال: وَقَفِتُ على 


)١85(‏ تقدم في الرقم )۲٤۸(‏ من الربع الأول: كتاب الطهارة: باب التيمم. 





كيتاب الوقفي ۹۸ 


َؤْلآدِي أو عَلَى رَد ثم ْله ولَمْ ِف فَالأَظْهَرُ صِحَةٌ الْوَقفيء لأ مقصود 
الوقن اة الدوَامٌ فإذ ان مُصرِفه ايتداء سَهُلْتْ إِدَامََهُ وهذا هو المسمّى منقطع 
الانتهاءء والثاني: بطلانة؛ لأنه لم بوبه ولم يرذة إلى ما يدوم فكان كالتأقيت» 
والثالث: إن كان حيوانا صح إذ مصيره إلى الحلاك فرعا هلك قبل موت الموقوف 
عليه بخلاف العقارء فَإذا الْقَرَضَ الْمَذَكُورُ فَالأَظهَرٌ: أنه يَبْقَى وقفاً. لأنّ وَضْعّ 
الوقف الدَوَامُ والثاني: ينقطم الوقفُ ويعوذ يلكا للراقف أو إلى ورثَقِهِ إن كان 
مات لأ إقرارَ الوقف بلا مصرف متعذرٌ وإثبات مصرف لم يتعرض له الواقف 
بعد فتَعيّنَ ارتفاعة» وَأنّ مَصطرفة اقرب الناس إلى لاقف يوم انقَرَّاض الْمَذَكُورِ, 
لأ الصّدَقة على الأقارب أفضلٌ لما فيه من صلة ارج فكان الصرفُ إليهم أهم 
فان لم يَكُونوا صرف إلى الفقراء قالهُ اتوي واب الصّلاح» والمعتيرٌ قرب اليم 
وقيل: باستحقاق الإرث» وقيل: بالجوازء حكاة القاضيء » والأظهرٌ أن يختص بفقراء 
الأقاربي» ومقابلٌ الأظهر في كلام الصف ثلاثة أقوال؛ أحذها: أن مصرفة ٤‏ إلى 
المساكين» وثانيها: إلى المصالح العامّةَ» وثالثها: إلى مستحقي الزكاةٍ خاصّة» رلو كان . 
لوقف مُنْقَطِعَ الأؤل؛ كَوكَْتهُ عَلَومَن سَبُولَُ لي فَالْمَذَهَب: بُطَلآنكُ لان الأول 
باطلٌ لعدم إمكان الصرفب لمم الحال» والثاني: فرع الباطل» والطريق الشاني فيه 
قولان: : وجه الح أن الأول أ لما بط ل صار كالمعدوم وكان الثاني مبتداً به به وطريقة 
القطمٌ صّحَّحَهّا الجمهور؛ كما أفاده في المطلب فلهذا قَدَّمُتَهّاه والرافعي بصخ 

احداً من الطريقين: أو مُنقَطِعَ الْرَسَطِءٍ فقت على أؤلادي, نم رَجْلِ ثم 
ِلْقُقَراء فَلْمَدْهَبْ: مح هذا الخلاف مرت علىمنقطع الآخرء فإن صححنا 
فهذا أولى؛ وإلا فرجهان أصحهما: الجوارٌء ويصرف عند توسط الاتقطاع إلى مَنْ 
صَرَفْناةُ إليو هنالك؛ كما سب بالخلافب فيك ولو اقَصرَ عَلَى قوله: وَقفت» أي ول 
يذكر الصرف فَالأَظْهَرُ: بطلانة لأن جهالة المصرف مُبْطِلَة فعدمٌ ذكرها أَوْلى» 
والثاني: يصح كما لر قال: أوصيت , بث مالي واقتصرٌ عليه» فإنْهُ يصح ويصرف 
إلى الفقراء» واستشكل الرافعي الَرْقَه فرق في الروضة بأد الرصية مبنية على 


1418 اب الرقُف 





المساهَلَةٍ فيصح بامجهول بخلاف الوقفء وَبأَنَ غلب الْوَضَّايَا للمساكين فَحُْمِلَ 
المطلقٌ عليه بخلاف الوقن ولا يجوز تَعْليقف كقوله: إذا جَاءً ربد ققد وَقَفَت. 
أي كذا على زيد ” م الفقراء كالْهية. 

فَرْعٌ: قال: رَقَفْتْ داري هَلرهِ عَلَى الْمَسَاكِيْن بعد مَوْتِي فَالمُحتار أنه وَصية. 

ولو و َف قف بشرط الْخيَاِ أي كما | إذا شَرّط أن برحع فيه أو بویع يغه مَتى شاب 
بَطْلَ عَلَى المتجيح, كَالصَدَقَقَ والثاني: يبطل الشرط وَيْمِيح رح الوقف» وهو احتمال 
لابن سريج وحكاه حوري قولاً وكذا الذي قبله وقاس الثاني على من طَلّىّ على 
أن لا رجعة» ونقِلَ عن أبي يوسف وغيرٌه أن الوقف جائرٌ والشرط نَابِتٌ» قال: 
وكذلك لو اشترط أن له بِيعْهُ إذا عَطب أو حرب أو بطلت منافعة» وأن صرف 
لَمنَهُ في أرض غيره فيكونٌ موقوفاء أو شرط أن له بيعها إذا رأى الحظ في نقلي إلى 
مرضع غيروء فجميع ذلك جائز عندهم. قال: وهو قوييه ثم زاد على ذلك فقال: 
له الاستبدال إذا رآهُ حا لوقف وإن لم يشرط وهذا غريب منه. وَالأصَحُ: أنه 
ذا رقف يشرط أذ لوجر ابع شرع كساير اليوط لا فيه من وحور 
المصلحة» والثاني: لاء لِتَضّمّنِ الْحَجْرِ على مستحق المنفعة» والثالث: إن مع الزيادة 


ا 


على سنو یی لا ين مجو وذ لع طلقا و 


َرْعٌ: لو شرط الآ يوجر أكثر من ثلاث سنن وصححناةٌ وهو الأصح فِأحَرَُ 
الَاظِرٌ ثلاث في عقب وثلاثاً قبل مضي المد الأول لا يصح الغاني» قاله اين الصلاح 
اتباعا لشرط الواقفي وأفتى أيضا أنه إذا وقف بشرط أن لا يؤجر أكثرٌ من سن ولا 
يُورد عقداً على عقا فخرب ولا يمكن عمارتة إلا بإيججارو ستتين أنه يصح إيجارهُ 
سنتين بعقودٍ متفرقة» ولا يصح بشرط ألا يُدحل عقداً على عقا في هذه الحالة؛ لأنه 


ال 


يفضي إلى تعطيله فهو مالف لمصلحة الوقفي. 


وَأنهُ إِذًا ذا رط في وَقف الْمَسْجِدٍ إخيصًا ختِصاصهُ بطائِفةٍ كَالشَافِعِيُةَ اخخص» »أي 


لا يصلي فيه ولا يعتكف غَيْرُهُم كَالْمَدْرَسَةٍ وَالربَاطِ رعاية لغرضه وقطعا 


كتاب الوق .¥ 


للنزاع» قال القاضي في آحر كتاب الجزية: وهو مكروةٌ والشاني: لا يحص لان 
حل عة ندا کالنځرني فلا ثنى لاختِصّاصيه يجَمَاعَة وَهُوَ قوي وقول 
كال وَالرَبَاط) أي فإنهُ إذا شَرَّط في وقفهما الاحتصاص اط ا 8 
الخلاف اذ إذا جعل ماله عند انقراض لي ره 


a‏ عراسي كال فى ارقش ولا أو الصّحِيْحٌ الصحة. 


وَلَوْ قف عَلَى شخصيْنء م الفقراء اء فمّات أَحَدهْما قالأصّح: الممتوض: 
أي في حرملق أك َصيبة يرف إلىالآخر لأنّ شرط الانتقال إلىالفقراء انقراضَهُمًا 


جميعا وم يود وإذا امتنعَ الصرفٌ إليهم فالصرف إلى مَن ذَكرَهُ الواقف أولى: 
والثاني: 5 يصرف إلى الفقراء؛ N‏ لَب قال الرافعي في 
شرحيه وَالْمُحَرّرِ: والقياس وحةٌ ثالث؛ وهو أنه لا يصرف إلى صَّاحِِهٍ ولا إلى 
المساكين بل صَّارَ لوقف في نصيب الْمَيّتٍ منقطعٌ الوَسَطِء وهذا الذي أبداةٌ حكاهٌ 
في شرحه يعد وجهاً عن السّرْحْسِيّ في الكلام على ما إذ إذا وَقَفَ على أولادو بَطنا 
بعد بطن ومات واحدٌ ين البطن الأوّل. 

فصل: قوله: وَقَفْت عَلَىأوْلادِي رلاد أؤلادي. يقتضي التَسويَة بيْنَ الكل 
أي بين الأولاد وأولادٍ الأولاب ا ارده نينا لأ ١‏ ل شريك 
المعطرفب عليه هذا إذا قلنا الواو لمطلق لطلق الْجَنْع كما مُو المّحِيِح > فإن قلنا إنها 
للازتيب وهر ما حكاه الماوردي في باب الوضّوء عن أكثر أصحابدا يرب ول 
يذكروةٌ هناء وقد أدخل المصئْفُ لأف راللام على (كل) وقد أجازةٌ الأحفش 
والفارسي واستعمله الزجاحي في احمل كما استعملة الصف هنا. والممهوز على 
مني وَكذًا لَوْ راد مًا تنَامَلُواء أي فإنه يقتضي التسوية بين الكل أيضاء والمرادٌ 
د 00 أي فإنهُ يفتضي التسوية أيضاء 
وا على أن ماف ا ين أنضاء كنا لر قال الأعل فالأعلق” وارب 
فالأقرب كما أوضحتةٌ في الال ذ فراحعه؛ وما جرم به لصتف َع فيه الفرراني 
والبغوي فقط. 


۹۷1 كاب ارقف 





را سام 


َرْحٌّ: لو حَمَعَ بينهما فقال: وقفتُ على أولادي وأولاد أولادي ما تناسلوا 
بطناً بعد بطن» فأفتى الأستاذ بر طاهر الزِيَادِيّ والقاضي حُسين بأنه للؤتيبد وهو 
ظاهرٌ وخالف أبُو عاصم العباديّ والفورانيّ ولم يذكر المصنف تبعاً للرافعي هاه 
الصورة. 

َرْعٌ: لو قال: وقفت على دري أو نسي أو عقبي بطناً بعد بطن فينبغي أن 
يجي ء فيه ما سبق. 

فرْغ: قوله: نسلاً َد نسل هل هو كقوله بطناً بعد بطن ؟ فيه نظر» وينبغي 
كما قال بع المتأخرين: أن لا يكون للرتيب لان كل مَنْ وُحد وإ كان مِن 
بطنين وأكثرٌ يُسَمِّى بسلا فيستيقون ويكونوت هُم النسل الأول» ومن لم يُوْحَد 
بَعْدَهُمْ النسلٌ الثاني إذا وُحذوا بعيلاف البطن فإ لعف فيه دلالة تحص الطبقة 
الواحدة من الدسل. 


وَلَوْ قَالَ: عَلَى أؤلادِي ثم عَلَى اواد أؤلادي, نَم أَوْلاَدِهِمْ مَا تََاسَلُواء أو 
عَلَى أَؤْلادي وَأَوْلادٍ أُولادِي الأغلّى فالأغلى, أو الأول فَالأُوّل فهر لاسترتيب 
لأحل رن في الأول المقنضية للترتيب» وتصرِيحُة به في انق وقوله (الأَوَّل 
فالأوّل) صَبْطَهُ الصف بكر اللآم ويور الْفنَحُ أيضاً فالكسرٌ إا على البَدَلء 
ما على إضمار فل أي وَكَفَُ على الأول الأول والفتخ إلا على الحال والألف 
راللام قيل: رَائدَة وقيل: معرفة وإما على أنه مُصَبَّه بالمفعول» وَلاَيذخل الاد 
الأَوْلاَدٍ في الْوقف على لالد في الْأَصّحُ لأنة لا يمم حقيقة إلا علىأولاًد 
الممُلبيء ألا ترى أنه نحطم أن يقال: ليس هذا وده وَإِنْمًا هُوَ وَلَدُ روء وهذا ما 
نص عليه في البويطي؛ والثاني: يدحلٌ لقوله تعالى يا يني آم4 وحرحة 
صاحب الإفْصّاح قولاً وغَلَط ي والغالث: يدخحلٌ أولادُ البنين للانتساب دُوْنَ أولاد 
البناتي وهذا الخلاف عند الإطلاق؛ وقد يقترت باللفغر ما يقتضي الحرم بخروحهم 


(09:0 الأعراف / 76 و۲۷ وا٣‏ وه”, 


كناب الوقف ۲ 





كقوله: وَكَفتُ عَلَى أَرلادي؛ فإذا انقرضوا فلأحخفاوي الثلث والباقي للفقراء» وقد 
يقن به ما يقتضي اَم بدُخولِهمْ كقوله: وقفتُ على أولادي ولس له إلا أولاد 
أولاد فإنه ع حمل كلامه عليهم. 
ويذخل اول ات في الوقف عَلىالذرية وال والْعقب وأولاد الأرلآي 
كقوله تعال: وین دی اود سناد إلى أن ذكر وإییسی 4 - ی 
0 رس هُوَ ل وَل البنستيه وأما في أولاد الأولاد فلصدق الاسم عليه إل 
؛ يتقول: على مَنْ ينيب إلَيّ ومهم أي فن أولادَ البسات لا يدحلون في أولاد 
3 وقبل: يدخلون لقوله عله الصّلاة السلا في الحسن بن علي [ إِذّ ابي 
هذا سيد ] أخرججة البخحار ٠"‏ ؛ لكن مر حصائصه عليه اللا رللا 
0 


م م 


ينون | 


کا 





(۹۱ 0 الأنعام/ ۸5-۸8 . عن عَاصِم بن بَهُدَلَة؛ قال: : اممو ند الْحََّاح؛ فذكر الْحسَي 
بن علِي؛ َال الْحََّاجُ: َم یکن ين رة لبيك ؛ وعندة يَحبَوبْنْ يَعْمَرَا فَقَالَ لَه 
كذبت أيه الأمير؛ هَمَالَ: َي على ناكسا بن يعنداق بن ابه ال أن 
أَقنك؟ فال: فقال: وين ذَرَيِه دَاوْودَ وَسْلْمَانَ وأيوب رَيُو شف رَمُوسَى 

وَهَارُودَ4 إلى وله تعالَى: ور كربا وَيَحْ وَِيِسَى #[الأنعام/ 4 ۸-۸ احبر الله عر 

وجل أن سی ین دري آم بأ وخسن بن علی بن ري محمد بأ قَالَ: 

فت فا َلك ىناي في سَخْلِسي؟ قَال: ما اح ا له عَلّىالأَياء اينه 

ناس ولا تسرت ر آل عمران / ٠۸۷‏ َال الله عر وَحل: وة ور رر 
اشرو به متا ليلا [آل عمران/ ۱۸۷ ]. فقا إلى راسا راه البيهقي ي السئن 
الكبرى: كتساب القرض: باب الصدقة في الذرية ومن يتناوله اسم الذرية: الأثر 


ات 6ه 
)١۹۲(‏ عن الحسن البصري؛ قال: سيعت آنا يك يَقُولُ: رأثت رَسُولَ الله و على الي 
- وَالْحَسَنُ بن علي إل به - وخ على لذي تر علو تر عر ُو 


32 م ملام ار 0 

[إك ائني هذا سيد ولعل الله أنا بطح به بين فين عَظِيْسَتيْنِ مِنَ الْمُسْلِِيْنَ ]. رواه 
8 8 7 1 م #0 5 

البخاري في الصحيح: كباب الصلح: باب قول الني 5 ِلْحَسَن بن علي رضي الله 

عنهما: الحديث (4 .)۷۲١‏ 


17 تاب اقفر 
تي بعذة. 
ولو وف على مَوَالِيهِ ول ميق أي بكس الاي وَمُغَْق اي به فيم 
هما لتناول الاسم هماء وقيل: يَِطّلُ لأنه وف على محهولء فد الْمَولَى 
يَسْمَلْهُمه ولا يكن حَمْلُ اللَقْظٍ علىالعموم لاختلاف معناهُماء وما صحُحَهُ 
المصنفُ هو ما صحَّحَهُ الأكثروت. والرافعي في الْمُحَرر لم يُرَحّحْة؛ بل قال: رَبنّحَ 
کلا مُرَجَّحُونَ؛ وكذا فعل الحاوي الصغير والرافعي في الشرح الكبير لم يصح 
شيئا؛ بل مَل الأول عن تصحيح صاحب اليه خاصّة» واقتصر في الشرح الصغير 
علىعزو تصحيح البُطلان إلىالغزالي ولم يذكرٌ تصحيحا عن غيره» والمسألة مبسوطة 
في الأصل بفوائد لا بد لك من مُرَاجَعَتِهَاء وَالصفَةٌ الْمََُدَمَة على جُمَل مَعطُوفَةٍ؛ 
تَر في اکر كَوَقَفتْ على مُخْتَاجِي أؤلادي وأخقادي» أي وَهُم أَوْلآدُ الأرلاد 
وإخوتي وكذا الْمتَاحرَةُ لبها وَالإسيَاء إذا عطِف بواو كقوله: عَلى الاي 
رأخقادي وإخرتي الْمُحاجين أو إلا أن يقس بَعْصْهُمْ لِمَا رر ني الأصرل ين 
أن الأصلّ اشتراكُ المعطرفي والمعطوفي عليه في جميع المُتَعَلَقَاتٍ كالصّفَةٍ وغيرهاء 


وَكَذَا الاستثناءٌ يجامع عدم الاستقلال؛ َمل الإمامٌ في الأصول الاسطنناءً بقوله: 


َابِدة: الْعَقِبْ؛ قال القاضي عياض : هو ولد الل الذي ياتى بَعْدَهُ 


فت عَلَى بتي فلآن داري وَحَبَست عَلَى أقَاربي صَيْعْتِي وَسَبلتُ على حدمي بي 


e 


إلا أذ يَقسقَ مِنهُم أَحَدٌ وهو مثالٌ مطابق. وَكيّدَ الإمامٌ أيضاً ما ذَكرَهُ الصف 
والأصحاب بِقَيْدَيْنِء ويل إطلاق الأصحاب على ذلك؛ أحدهما: أن يكون 
العطفُ بالواو الجامعة كما مله لصتف فإِنْ كان ب لمم احص الاستثناءٌ والصفة 
بالأحيرة وَتبعَهُ علَى هّذَا ايد الآيدي في الإحكام وان الحاحبء وم يذكر 
الأصحاب حم عطف ب ركن وب (بلْ) ود رَو وكذا لم يذكروا حُكْمَ الْجْمَلٍ 
بغير عَطفي نعم طْلاقَ الإمَام فعرالدين يسمل والظاهر خبلافة, لأنّ ترك الْعَطْف 
لا يكوك يَنَهُمَا رياط نَعَمْ ذَكَرَ اياون أن ترك العطف فد يكر لِكَمَال 
الإرتباط؛ فإذا كان في مثل ذلك فالظاهرٌ مَجَيْءٌ ا لحلاف فيه» والثاني: أن لا يلل 
ين الجحملتين کلام طويل» ان تَحَلْلَ رتفت على اولاويء عَلَى أنّ سن مات مِنهُمْ 


كعاب الوق 





اعقب فنعريبة بين أولادو للذكر مل حَظ الاين وإ َيه ِمَنْ فِي ريي 
فإذا انقرضرا صرف إلى إخوتي فلات وَفلاثٌ الفقرّاء؛ إلا ن يَفْسْقُوا؛ اختص ِالجْمَلَةٍ 
ع دمل ككس ر ع2 اور اكد س0 6 م 04 
الأَخيرَةٍ» وذكر النحاة المسألة» ولم يُخصوها بِالْجُمّلِء بلقالوا: إذا عَقَبّ الاستثناءً 
معمولات» والعاملٌ فيها واحدّء حر هجر بني فلان ويي فلان وبني فلان إلا من 
صَلسّ كان الاستنناءٌ راجعا إلى لك المعمولاتيء وكذا لو تكرَّرَ العاملٌ والمعمول في 
3 سن 3 a. (ID MIZ ec ١:‏ 0 وس م 
صفةٍ واحدةٍ كقوله تعالى: لإإلا الذِيْنَ تابواه””” ''فقال ابن مالك: الحكم 
كالحكم فِیمًا إذا اتحَد الْعَامِلُ؛ وقيل: لا يكرن الاستشاء إلا مِنَ الجملة التي تله 


و شر 


سان 


َعمْل: الأظْهر: أن الْمِلْكَ في رَقَبَةِ الْمَوْقُوف يَسَقِلُ إلى ١‏ لله تَعَالَى؛ أي ينك 
عن اختِصّاص الآدَمِي قلا کون لاقف وَل لِلْمَوْقُوف علي هاتان مسألتان» 
الأولى: هل يرول ملك الواقض عن رقبة الموقوفب ؟ فيه تفصيلٌ؛ فإن جعل الأ 
مسجدا أ ار لار مقو وغوة في خرن 9 شی تلكا كما حرم ب ران 
وقيل: يقتضيه يقتضيه. وإن كان الوق على جهة عام أو على مُعيِ؛ وهي مسال الكتاب: 
فقولان: أصحهما أن الك ينتقل عن الواقف كالعتق» والفائي: لا بدليل اناع 
شَرْطِدِ. الثانية: إذا فرّعنا على الانتفال وهو الأَظْهْرُ فإلى مَنْ يِل ؟ فيه طرق؛ 
أظهرهًا: كما اقتصرٌ عليه الصف حكاية قولين أصحهّما أنهُ يقل إلى الله تعال» 
ومعداه اتفکاکه عن اختصاص الآدميين كالعتق» والثاني: أنه ينتقلٌ إلى الموقوفب عليه 
كالصدقة والثاني: القطع بالأو ل» والغالث: القطع بالثاني» ومنافغةُ ملك لِلْمَوْقّوف 
عَليْه لن ذلك هو مقصوذ الرقف» يَسَْوفيهَا بشبه أو بعرم ياعارةٍ وإجارة 
كسائر الأُمْلاك للم | م إلا أن کون الْوَقَفُ على أن : یکنا فلي ا له الإسكاث» وف 
الع مين إعَارَة بيت المُدَرُسٍ في المدرسةٍ الذي جعل لسكداهٌ نظن وَيَمْلِكُ الأجرة 
أي فيما إذا أبجّرها عند الإطلاق لأنها من المنافع» وَفْوَائِدَهُ كمَرَةٍ وَصُوفٍ وَلَبَْنِ 


1 


55 ل( البقرة / 235٠‏ وآل عمران / ۸۹ والنساء / 63 ١‏ ولمائدة / غ”. 
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أي وملك أيضاً فوائدهُ المذكورة لأ الرقف كذلك ينشأء وملك الصَّعْرٌ والوَبَرَ 
أيضاء وكذ ا اليش وال ولا لك اغ لصا حرق ع تاها لا فا ت 
كشجرة فأغصائهًا مَكَمَرَةٍ غيرها واستشنى الإمامٌ أيضاً ما إذا شَرَط قطعّ أغصا 

الأشجار مع فرتهاء وكا الود في الأعسح» كالثمرة» والثاني: یود وف ت 
لأَمّهِ كولد الأضحيةء والغالث: َعم ني ود الم قط والرابيع : أنه يُصرف إلى 
أقرس الناس إلى الواقف ثم ما ذكرناةٌ في الدارء > والسلل مَحِلّدُ فيما إذا أطلقَ أو 
حمل مقو في عل أما لو رقف ذاه على ركوب زيد وَل يرط لَهُ الد 
وال فلوج في الرَافهِي أنه راف ولو ات تت الْبّهِيمَة اخقصّ بِجِلْدِهاء لأنه 
أولى من غيرهء فا فلو دب قفي عودو وق وجهان؛ قال المتولي: أصحهما العَرْكُ وَلَهُ 
مَهْرُ الْجَارية َه إذا رطست بشبهة ِشَبْهَةٍ أو يكاح إن صْحُحاف لأنهُ من جملة الفوائد 


5 


ص 


2 


كادرة قز یت لا فقولا ریگاج فا ان مكرك للها مهرم هر 
َقوف علي أ مُطوِعَة لا على اليح وهر الح أي صحَّةٌ نكاحِبًا 


كإحارتهاء ومقابله لع لما ويه ِن النشصس وربمَا ماقت مِنَّ الطلّى يفوت حى ش 
طن الاني؛ فَعَلَى الأصح ولاية روَا تحرج عَلَى أقوال الْلك. 

وَالْمَدْهَبُ أنه ل يَمْلِكُ أي الرقوف عليه قيمة الْمَبْدٍ الْمَوْقُوف إا انلف 
أي سواء تله أي أو الاق لوقه عه کل تزى پا جه كد وق 
کان مراعاة لغرض الواقفي من استمرار الثواب وتعليق حَقّ البطن الشاني» وما 
بعدة به إن تغذر فعض عبد لأنه اقرب إلى غرضه» رهذا بخلاف الأضحية حي 
لا ُشزى بقيمة متها سَْص عدر الح بوه والطرييق الشاني: ال لتحريعٌ على 


0 


أقرال يلك الرقبةٍ إن قلنا لله تعالى اشترى بها عبدا يكون وقفاً مکانه» فن لم یو جذ 
فبعضُ عبا» وإن قلنا للموقوضي عليه أو للواقفر فالأصح كذلك؛ والشاني: يصرف 
ملكا إلى س کا لَه بولك الرَكَبَة فإنها بدل مِلّكه. . وينتهي الرقف؛ ولم يرح 
الرانعي راخدا من هذبن الطريقين؛ وقال بعد حكايتهما: وأصحاب الطريقين 


فقون على أن الفتوى بان به يشر ی عبد 
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فرع : إذا ١‏ شای عبداً وفضل من القيمة شي فالمحتار في الروضة: أنه شتی 
به شُقصُ عَبٍْ؛ وُو ظاهرٌ)؛ إن لم يندز شرا 

فرعٌ: لا يحور شراء عبد بقيمة الجاريّة ولا عكسّة وكذا شراءُ الصَّغِيْر بِقِيْمَةٍ 
الكبيْر عَلَى الأقرّى في الروضة. 

َرْحٌ: إذا اشتري العبد فالأصح في الروضة والشرح الصغير: أنه لا بد مِن إنشاء 
قف والخلافُ جار في بل المرهون إذا تلف وصسّحَ فيه من زوائده في الروضةٍ 
أنه رهن في ذِمّة اْجَانِي؛ قال في المطلب: كر الماوردييُ والروياني تفصيلاً في يدل 
لأْحة به جين شا وهو أذ أنه إن | شترى بعين القيمة أو في الدَمَّة ونوى أنها 
أضحية ل يد ّج إلى إنشاء جَدْلِهًا أُضْحَِة وإلاً فلا بد مِنْ حَْلَِا أَضْحَِة قلت: 
وبهذا جرّم في الروضة تبعاً لاراة فعي؛ عي في دل الأظحِيّة. 


وَلَوْ جفت الشُجَرَةُ أي وكذا لو َلْهَا لر لم يَنَقَطِعِ الْوَقفُ عَلَى 
الْمَدَهَسِوٍ بل ينتفع بها جذعاء إدامة للوقني في عَيْنِهه وقيل: ينقطمٌ كما لو مات 
العبد فينقلب الْحَطَبْ يلكا للواقفي وقِيل: تباغ لتعذر الانتفاع بشرط الواقفي 
واتارَة في امرش وَالقمَنُ كَقِيمَة الْعَبْد أي الْمُتلّفي ففي وحو يُصْرَفُ إلى 
الوقوف عليه يلكا وعلى وجه يشرى به شجرة أو شقصّ شجرةٍ من جنها 
ليكوت وقفاء قال الرافعي: ويجورٌ أن يُشترى به وَدِي يغرسُ موضعهاء وقوله (ِعَلَى 
الْمَدْهَبِ) صوابهُ على الأصّحٌ كما عبّر به في الْمُحَرّرِه وهو في الروضة: قال في 
الكفاية: وإنما ينتفع بإجارتها جذعا إن لم يكن في استيفاء منفعته استهلاكة فإ 
كان فالأصحٌ أنها تكو للموقوف عليه. 

وَالأُصَح: جواڙ تيع خطر المسْجد ! إذا بَلِيِتَْ وجُذوعه إذا انَكَسَرَت ولم 
تملح ! إلا للإِخراق: للا تطيعَ ويضيق الكانٌ بها من غير فائدق تحمل زر سيیر 
مِنْ نَمَنِهًا يَعْرِدُ على الواقف اول مِنْ ضَيَاعِهاء ولا يدل بذلك تحت بيع الوقف 
لأنها صارت في كم العدومق وهذا الوجه صمَّحَهُ المصنف عا للرافعي » وهو 


يفن كاب ارقف 





بع الإمام؛ والتولي لم يصح في المسألة شيكاء وكذا الماوردي وصاحب المهذبيع 
والثاني: لا تباع لأنّها عَيْنّ لوقي بل ترك الها أبدأ» كما لو وَقَف أرضاً 
فَحرَيّساء واستبعدةُ الإمام» لكنة الْمُصّحَّحُ في التهذيب والبيان» وبو جرم الْجُرْجَانِيُ 
في شافيه حيث قال: ولو وقف حصيراً أو جذوعا على مسجد قبل ل جز بيه ولا 
قله الى مسجد آخرّء لكن يُننقُم به في تسقيفي أو طبخ حص أو آخُرُ للمسحد. 
إنتهى. أما إذا صلحت لأن ينتفع بها في الوق أَذْتَىانتفاع فيبقى قطعاًء فعلى الأول 
قالوا يصرف لَمَْهًا في مصالح امسج والقياسٌ كما قال الرافعي: أن يُشرّى ين 
الْحَصِيْرِ حَصِيْرٌ ولا يصرف إلى منفعة أُخرَى» ويُشْبُ أن يكون هو الراد بإطلاقهم» 
والخلافٌ جار ف الدار المنهدمة وَالْمُشرفةٍ على الانهدام؛ والمذع المشرف على 
الانكسارء قال الرافعي ومقتضاةٌ حوارٌ البيع؛ وبه صرح الحاوي الصغير لكن المنقول: 
انع كما أوضحتهُ في الأصلء ونقلهٌ الإمامٌ عن الأكثرينَ في المشرفةٍ على الانهدا» 
وحمي ما ذكرناهُ في صر المسجدء ونظائرها هو فيما إذا كانت موقوفة على 
المسجد. أما ما اشتراةٌ الناظرٌ للمسجد أو وَعَبَهُ لواهب وبل الناظرٌ فيج وز بِيعْهُ 
عند الحاجة بلا حلاف كما نُقَلَهُ الرافعي لأنه بلك قال في الروضة: هذا إذا اشتراة 
الناظرٌ ول ية فأما إذا وَقَمَهُ فإنة يصيرٌ وَقفا قطعاً وتحري عليه أحكامُ الرقفي. 


8 2< 
١‏ سا عر ع عر او 


ولو انهدَمَ مَسْجِد وَتعَدَرَت إِعَادنَهُ َم بع بحال» كالعبد إذا عق ثم رمن 
وليس كجفاف الشجرة لوقع العمارة ولإمكان الملا في عَرَصيهِ وكذا لو تَعَطَلَ 
السجد فرق الناس عن البلدٍ أو حراهًا فإنة لا يبع أيضاً بل إن لم يَف ين أهل 
الفسادٍ تقض لم ينقض وإن حف نقِض وَحْفِظ تقض وإن أراد الحاكم أن يُعَمّرَ به 
مسجداً آخرٌ جار وما كان أرب إليه فهر أولى. 


ت 2 


فرعً: قال الجرحاني في الشافي: لو وقف دابّة فَرَمنت» أو شجرة فَحفت 
فقولان؛ أحدهما: لا تُباعٌ كما لو وَقف دارا فَانْهَدَمَتْ وصَارَت برَاحاً لا ينتفع 
ياء ولثاني: باع ورف تسم إلى للوقوف علي لبطلان الاتاع بالأصل را 
بخلاف اراح وحكى القاضي أبو الطيب الخلاف من غير ترجيح أيضاً لکن حكاةٌ 


ا ۸ 





وجهين» ا ا وزاد أنه يبي إِذا قلنا تبَاعٌ اَن : 
متها بمنِلَة قَيمَةٍ الع لووف إذا تيف وصح اْبَعَرِي المنع. 


فصْل: إن سَرَطَ الوَاقف النظرَ نفس أو غَيْرِهِ ايع لاله مقرب بصت 


5 3 
ل ق 


فهو احق مَن يموم بإنْضّائًِا وَصَرْفِهًا إلىمَصًارفها وَمَنْ نمه ِلك كان اح به ين 
عرو“ وَإِلأء أي وإن لم يشرط شيعاء فَالْظَرٌ لِلْقَاضِي عَلَىالْمَذْهَبه بجموعٌ ما 
حكى الرافعي ف هذه المسألة ثلاث طرق : الأول: أنه للواقفي؛ ونقلها عن كثيرين. 
راا أن فيه اوه ار اندها ا أنه لم تصرف الوا ع افيد انه 
للموقرفب عليه لأنه المتتفٌ» وثالفها: أنه للحَاكِم لأ لَه النظرَ الام الثالثة: أن يبنى 
على أقوال الملك والأظهر أنه لله تعالى كما تقدم فالنظرٌ للقاضي قال الرافعي 
وهو الذي يقتضي كلام امعم الْفترَى به. 

:لو شرط الواقف النظرٌ للحاكم هل شا ركه الإمَامُ ؟ فيه نظيٌ. 

وَشَرْطُ الناظِر, قن ا العَدَالَة؛ وَالْكِمَايَةٌ؛ وَالاهْيِدَاءٌ هُ إلى 
القصَرفي كما في الوصي لأنهَا ولي على لير وقوله: (والاهتداء u‏ تصرف 
هر بيان لما أَحْمَلَهُ من الكفايق فان مَنْ لا هتي إل الصف لآ اا 

رع لو فَسَقَ الناظرٌ نّم صارَ عَدْلةً عاذت رلا إن کات له برط الراقت: 
ال الصف خا 

فَوْعٌ: قبولُ المتولي يبني أن هي فيه ما ي قول الوكيل والموقوف عَلَيْهِ قاله 
الرافعي» وَوَظِيْفْهُ أي عند الإطلاقء الْعمَارَة وَالإجَارَة وَتَحْصِرْلُ الَْلَةِ وقسمتهاء 
على و حون ركذا ا ا لاه ارد ی ا 


(194) لحديث أبي هريرة ضف؛ قال: عَنْ رَسُول الل يي قالَ: [ امون على شُرُوطِهِمْ ]. 
رواه البيهقي في السنن الكبرى: باب الصدقة على ما شرط الواقف: الحديسث 
.)١50899‏ وأخرحه الپرمذي في الجامع: كتاب الأحكام: الحديث »)٠٠١۲(‏ 
وقال: حديث حسن صحيح. 





17 كناب الْوَقف 





4 3 9 ا مي 3 3 2 07 نه اک ا 1 E‏ 
والتولية للمدرس وكذا تقديرٌ الجَامَكِية فإن فوّض اله بَعْض هذه الأمور لم 
يَتَعَدَّةُ اتباعا لشرطه. 


فرع إذا ادَّعَى متولي الوقفي صرفة إلى مستحقه وهو معي فالقول قول 
المستحق ولهُ المطالبة بالحساب فإن كان غير مُعيّن فهل للامام مطالبته بالحساب» فيه 
وجهان حكاهما القاضي شريح ق آداب القضاء. 


لاقف عَزْلٌ من ولاه وَنَصْبُ عبرو كما عزل الوكيلء إلا أن يشرط 
نَظَرَهُ حَالَ الْوَقَفِو أي فإنه ليس للواقف 0 قال الرافعي: ويشبه أن تكون 
NG Sa‏ قور CET‏ 
لفلان وما قاله مُتَعيّنٌ وَإِذا أَجُرّ النَاظِرٌ قَرَادت الْأَجْرَةُ في الْمّدَةِ أَوْ ظَهَرَ طالب 
ِالرَيَادةٍ دة لَمْ فسخ الْمَقَدُ في الأصّمّ لأن العقد حرى بالغبطة في وقته فَأَسْبَهَ ما إذا 
باع الول مال الطفل ثم ارتفعت القيمة بالأسواق أرظيئر والب و 
والثاني: 10 لقاع الف الفبظواى لحتنا ل فبنفسيخ بنفسء 
وفيه احتمالٌ للإمام» والثالث: إن كانت 00-6 اا ار العقد» وإن 
كانت أكثر فالزيادة eT‏ ول الخلافب عند الإمام إذا تغيرت الاج يكثرة 
الطالبينَ» أما إذا وجد زبونا بريد على أحرة لمثل فلا أثرٌ اله وغيرةُ فَرَضَهُ كما في 
الكتاب» والحترز بالناظر عما إذا أجثّر الموقوف عليه يحكم الملك وجوزناه فزادت 
ال cS‏ 
الطلىّ قال الإمام: ولو كات أَحَرَهُ بدون المثل» أن له 


عد اس اه 


فرو ع مَُورَةٌ نحم بها البَاب: jE‏ ل الدارمي ثي ١‏ الاستذكار: إن شَرَّط أن له بيعه 
أو RS‏ ةي يسن اذ عكر به حاکم يجوز حکمه» ولو 
یک كم حاكم ببطلان وقف لماع نقِض؛ قله الدارمي عن اب بن القطان» ولو وقف 


ل 


عا 


سم 


على مسحو سيره رظي O‏ ویعمر بكذا يسراد في عله ص نقلَةُ 


عد ايف وإذا امقر قا a‏ ترفك لم يصح خلافا لأبي يوسف ومحمد بن 


كاب الْوَقُف 





A 
الحسن» وإذا حمل مال كير من علو السحد أعد م غر تاز حر المسبحة‎ 
أُعيدَت به العمارة والرائد يشتري به ما فيه للمسجد زيادة عَلَيِهِ قالَّهُ ابن كي‎ 


والوقوف لعمارة مسجد لا شى به شىء أصاك لن الوَاقِف رقف على 
العمارةٍ أفتى به القفالٌ» وقال الدارمي: إذا فضل من عَلَّةِ للوقضٍ عن نفقة المسجد؛ 
قال ابن القطان: قال ابن أبي هريرة: رقف حتی یسا قال اين القطان: ا ٤‏ 
عليه إذا كان في ال: ط إذا تكفه الغلة : بيت المال» في فتاوى الغزالم 
تمم ن وي فتاو 

شزى الحاكمٌ للمسجاد من ایو رفا قارا کون طلقا | فوته الحاكمٌ على 
ای ورای ذلك سرلا عا ونان سرد الشراء ل مله وتنا ولو 
الباب كثيرة ومنتشرة وقد ذكرنا في الأصل ها هنا فروعاً مهمة بلغت أوراقا فسارع 
إليها ترشد وا لله المعين. 


لير 
برا رس النجري 
رنہ الل لمرو وک 





يب أله ین بوب الریع آی رور واوا ھا بوه تعالى: وو 
یي ية حيرا بأَحْسَنَ مِنهَا أو ردوهًا4' قبل: الْمُرَادُ بها لَه وقوه 
تَعَالَّى: #وآتى الال على ح4 قيل: الْمُرَادُ بها الهبة وَالصدَقَة وَفِي الْببِهَقَِىٌ 
َإسْتادٍ صَعِيْفِو [ تَهَادَوا تَحَابُواً +05, 
٩(‏ ۱۹( النساء / 85. 
(195) البقرة / ۱۷۷, 
)٠۹۷(‏ @ عن أبي هريرة طب عن البي بي قال: [ تَهّادُوا حابرأ ]. رواه البيهقي في السنن 
الكبرى: كتاب المبات: باب التحريض على البة والهدية: الحديث (58١51؟١)‏ 
وسكت عنه. ورواه بسند آخر في شعب الإتمان: باب )1١(‏ في مقاربة وموادة 
أهل الدين: الحديث (8977). قال الشوكاني في الفوائد: ص4 ۸: الرقم (ه٠)‏ 
قال في المختصر ضعيف. والحديث معلول بضمام بن إسماعيل: قال ابن عدي في 
الكامل: إن أحادينه لا يرويها غيره. إنتهى؛ ينظر: الكامل: ج 4 ص٤ .٠١‏ أنظر 
ترجمته في تهذيب التهذيب لابن حجر: الرقم(7058): قال: عن أحمد بن حنبل: 
صالح الحديث. ابن معين: لا بأس به. أبو حاتم: كان صدوقاً متعبداً. النسائي: لا 
بأس به. ذكره ابن حبان في (الثقات). قال الأزدي: يتكلمون فيه. قال ابن عدي: 
والأحاديث الي أمليتها لضمام لا يرويها غيره. وقال: قرأت بخط الذهبي: أن قرأ 
بخط الحافظ الضياء: ضمام بن إسماعيل عن موسى بن وردان متروك؛ قال 
الدارقطئ: نقله عن البرقاني. إنتهى. وعلى هذا فإسناد ابن وردان ضعيف لايقوى 
بنفسه. والله أعلم. 
© رواه الحاكم فی علوم الحديث: ذكر النوع العشرين من علم الحديث: ص :4٠‏ 
>> 


48م١‎ 


كاب الْهبَةٍ 1 





لشَئْليك بلا عوض. أي ع في الحياة هف فن مَلّْكَ مُحْتَاجَاً لواب 
الآخِرَةٍ فصدقة إن َقَلهُ إلى مَكَان | ووب لَه إخْرَام أ له فَهَدِبَةٌ أي ماد 
لهي عن لهب بالنقلء ل حدية وصدقؤ ميا ولا سكي > وتي اختصاص اسم 
الصدقة بامحتاج نظرّء فإنها على الغىي جائرة نعم المصنف والأصحاب جروا على 
الغالبي» والأشبَهُ أنه لا ي يشرط في الهدية أن يكون بينهُ وبين المُيْدَى ليه ه رسول؛ 
والصدقة فض هذه ار 


شن عصان صل عن بي تيل ري عن سنا بن رر إنتهى . 
قال الزيلعي في نصب الراية: ج ٤‏ ص0*١:‏ أن يكون لضمام فيه طريقان: 
عن أبي قبيل» وعن موسى بن وردان. إنتهى. 7 ابن حجر في التلخيص: في 
مسند الشهاب بسنده عن أبي هريرة» وإسناده حسن. إنتهى. 

© عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: قال رَسُولُ الله ي: [ هادا تحار 
رَهَاحرْوا ورتوا الاد کم مد ورا الْكِرَامٌ رايهم ]. قال الزيلعي: رواه 
الطيراني في معجمه الرسط. قال الهيئمي في مجمع الروائد: ج 4 ص٦٤ :١‏ وفيه 
المثنى أبو حاتم» ولم أحد من ترحمه وبفية رحاله ثقات وقي بعضهم كلام. إنتهبى. 
وقال ابن حجر في تلخيص الحبير: ج ۳ ص١8:‏ وف إسناده نظر. 

© رراه الإمام مالك مرسلاً عن عطاء بن عيدا له الخرساني: قال: نال شرل الله 
قي رتصافحوا يذهب لعل وَنهَادوًا تحابوا ؛ وَتَدَهْسٍ الشَّحاءٌ ]. ينظر: المرطاً 
للإمام مالك: كتاب حسن الخلق: باب ما ساء ف المهاجرة: الحديث )١5(‏ مته 
قال ابن عبد البر: هذا يتصل من وجوه شتى حسان كلها. قاله في التمهييد: ج ۸ 
ص :۳۵٣۲‏ الحديث (07/اه/5). 

)١58(‏ اطبة مندوب إليها؛ ع. ن أبي هريرة طيه؟ قال: قال رسرل الله ول 7 أضدي إِلَيّ 
راع لقبلت» ولو ديت إلى كر کراع لأحلت ]. رواه لبخاري بي اسح کتاب 
النتكاح: باب من أحاب إلى كراع: الحديث (0108). والبيهقي ي | : لستن الكارى: 

: أن سول الله يي قَالَ: [ ل اَي 

له اع بت ولد فوت کی ماع کت دكا ثانا بلي نة ر 

الناس وَال: [ وقد سم الاي كذ تهَادوا ن غَيْرٍ جُوْع ]. . رواه البيهقي لي السنن 

الكبرى: الحديث 17151379). قال الميشمي اي ممع الرواند: ج 4 ص ؟١:‏ رواء 


<< 


الحديث E T11)‏ . وعن أنس له : 











AY‏ تاب الْهبّة 


وَصَرْط اله جاب وَكَبُولُ لفظاء كما في البيع وسائر التمليكات: نلا يفوم 
الأحذ والإعطاءٌ مقَامَهُمًا كما في البيع: »قال الإمام: ولا شلك أن من يصيرٌ إلى انعقا 
ابيع بْمُعَاطاةٍ يُحْرئهُ في | الهبة؛ وتستثنى الهبة الصَمَييّة؛ فلا تاج إلى قبول كأعتق 
عبدك عني فَأَعَْقَهُ فإنه يدحل في ملك هة وي عليهه وكذا لو قال: اشر 
بدراهمك ربا وشراةٌ له بها وصححاف وقلنا: يكوك هة لا وَرْضاً على أحد 
الرحهين» وني الگا عن ال أنه لو اشزى حلا لزوحته ورا به لا يصيرٌ 
يلكا لها) وفي الود الصّغيْر کو تَيليكا لَه 

ل هل تعقة اف بالكانة مع الية إن اطا يها الول أن قال ف 
المطلب: يسه أذ يكون فيه ا حلاف في البيع وف كلام اراي إشارة إليه 


ولا يُْترَطَان فِي الْهدِيّةِ على المجيحء َل كفي الٿ من هذا أي ويکوڻ 
كالإيجاب؛ وَالْقَبْضُ من ذاك أي ویکون كالقبُول اعا لما جَرَى عَلَيْهِ الناس في 
الأعصارء والثاني: يُشترطان كالبيع والوصِيّة 

فرع الصدقة كَالْهبَة. 

ُرَعّ: في فتاوي البغويً: يحصل ملك المدية بوضع الْمُهْدَى بين يديه إذا أَعْلَمَهُ 
بوه قال: ولو دی إلى صَبِي ووضع بین يديد ۽ و أَحَدَهُ الي ل يَْلِكهُ ! 

ات اشر ی الحاج شيكاً في سَفرِو بأسماء أصدقائه وَمَاتَ؛ فور لحار فما 


عسات 


شْتَرَاةٌ وَسَمَّاةُ لأصدقائه؛ قاله القاضي أبو الطيب؛ ويۇحذ من كلام المصنف أيضاً. 


8 
نة ومس 


تنبية: أهمل | لمصنف الكلام على العاقدين لوضوح حاليمًا وما يعتر فيهماء وقد 
ار الرائعي عن إشمال الغرالٌ هما بذاك ومراذ المصنفي بالشرط فيما ذَكَرَهُ لا 


بد منة دون حفيقته. 


الطبراني في الصغير وفي الكبير بنحوه وفيه سعيد بن بشير وقد ونقه جماعة وضعفه 
آحرون وبقية رجاله ثقات. إنتهى. ينظر: المعجم الصغير: الرقم (1۸۷): ج ۲ 
ص .٠١‏ وف المعجم الكبير: الرقم (/751): ج ١‏ ص750. 





كتاب الهبَة 4A4‏ 





وَلَوْقَالَ: أَعْمَرْتَكَ هَذِهِ الدَارَ اذا مُت فهي ورتيك أو لعقبك» ٠‏ هي هة 
أي لكته طَوَّلَ العبارَة» فإذا مات فالدارٌ لورثته. فإن م يكونوا فلبيت الال ولا تعود 
إلىالواهب بحال لقوله عَلَِْ اللاة السام [ يما رَحُلٍ أ غير ری له ولق به إن 
ِلَذِي أَعْطِئِهًا؛ لا قرحم إلى الي أعْطَاهاء لألهُ أغطى عَطَاءٌ وفعت ويي يه لمَوارِنِتُ ۲ 
رواة مسل ۹ ؛ وتمثيلٌ المصنفب بالدار بع فيه أكثرٌ الأصحاب» ولا فرق بينها وبين 
غيرها وهو ظاهرٌ الخديث. 

وأو فصر عَلَى أَْمَرتَكَه أي وم برض لما بعد اموت فَكَذَا في الْجَديبي 
أي ييح وله كم لهي اقول عل الصّلاة السام[ رى راث لأخلها مضق 
عليه" '"» والقديمٌ البطلان لقول جابر 5ه [ إذ نما العُمْرَى الي أجَارَ رَسُولُ الل 
أذ بترن جي لك ولعقيلت. اا إا ال هي لك ا شت إلا رح بلَى 
صَاحِهًا ] رواه مسلم © وهذا أشهر الأقوال في القديم. 

ولو قَال: فإذا مُت عَادَتَْ إِلَي فَكَذَا في الأَصَمٌّ لإطلاق الأحاديث 
الصحيحةء قال الرافعي: وكام عدوا بو عن قباس سائر الشروط الفاسدةء والثاني: ' 
بطل لله شر ت پو متت لیلد ولالت: تمع الى الشرط سكا 

حب التنبية» وعبارة الْمُحَررِ: أن هذه الصورة ترب ؛ على صورة الإطلاق وَأولى 

اا وا ل ا يَدَلَ الصّحّ 





)١49(‏ الحديث عن جابر بن عبدا لله؛ رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحبات: باب العمرى: 
الحديث .)١١۲١/۲۰(‏ والتزمذي في الجامع: كتاب الأحكام: باب ما جاء في 
العُمْرّى: الحديث »)٠١١١(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

)۲٠١(‏ عن أبي هريرة طيه؛ عن النبي يل قال: [ الْعُسْرَى اة ]. رواه البحاري في 
الصحيسح: كتاب اطبة: باب ماقيل ف العمرى: الحديث (IY‏ ومسلم في 
الصحيح: كتاب الهبات: الحديث (1577/937). أما لفظ المعن؛ [ الْمُمْرَى مِيْرَاتٌ 
لأَهْلِهًا ] فرواه مسلم ف الصحيح عن أبي هريرة: الحديث )١577/87(‏ أيضاء وعن 
حابر في الحديث )۲٠۲١(‏ بلفظ [ قضى البي يل بالْشمْرَى انها لِمَنْ وجنت لَه ]. 

(۲۰۱) رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحبات: الحديث O1‏ 


۸6 يتاب اله 





فَرْعٌ: لو قال: جَمَلْتهًا لَك عَطْرِي أ عُمْرَ ريد فالأصح: البطلان لخروحه عن 
اللْفْظٍ المعتاد. 

و قال: أَرْقبْتَكَ أَوْجَعَلتها لَك ر 2 قَى؛ أي إنا من مُت قَبْلِى عَادَتْ لي وان مت 
قَبْلَكَ استقرّت لَك فَالْمَذْهَبْ طَرْدُ الْقَولين الْجَلدِيدٍ ولم أي فعلى الجدي د(٠‏ 
يصح هبة وَيَلعُوأ الط لقوله علي المصّلاه وَالسَّلامُ [ لا تَعِْرْوأ ولا ربوا قَمَنْ 


5 - 
م مال 


ركب شيعا أو أَعْمَرَهُ فهر لِورَتمهِ ] رواه أ بر داود والنسائي” ' © والقديم البطلان 
والطريق الثاني: القطع بالبطلان. وقوله (أي) هي تفسبرية ومقتضامًا أنه لم يُصَرَحْ 
بالشتّرط المذكور» وقطع الماوردي فيما إذا صَرَّحّ به بالبطلان تافاته حُكمَ الْمِلْكٍِ 
لكن تعميم الخلاف هو الظاهر لأ إذا كان معناها وتنسيوها كذلك فلا فرق ين 
أن صرح به أمْ لاء وحاصلٌ المذهبب صِحة العُمري وَالرَمبَى في الأحوال الثلا 

فائدة: الْعُمْرِي مِنَ الْعُمِ وَالرَقبَىِينَ امراب فكل منهما يرقب موت صاحبه؛ 
وكانا عقدين في الجاهلية. 

فصل : وَمَا جار بَيْعْهُ أي من الأعيان؛ جار هبت لأنّ تا جز كاسع 
وحذف التاء من (جَارَ هيت ِمُسَاكَلَةِ (جَارَ ينع ولان تابث لهب عير حقبة 
واحترزنا بالأعيان عن الدَيْنِء وعن بيع الأَوْصّاف سلما في الدَمّةِ فإنه جائرٌ؛ ولا 
تحور ابه علىنَحْوٍِ مغل أن يقول: يمك الف في مي وع في لحيس وَيقْبطة 
كما صرح به القاضي رالانا وما لآء أي وما لا جوز بء كَمَجْهُول وَمَغْصُوب 
وَضَالَ» أي وآبتي» قا لِمَا فا ويُستئنى من الجهول هبة الموقوف إلى الاصطلاح 
للضرورة ذَكَرَهُ الرافعي في الْفَرَائْضٍء وكذا مسألة اختلاط حَمَام الْمُرْجَيْنِ كما سيأتي 
في بابه. 


(#) بي النسحة :)١(‏ الصحيح. 

)5١7(‏ رواه أبو داود في السئن: كتاب البيوع: باب من قال فيه ولعقبه: الحديث(55557). 
والنسائي في السنن: كتاب في العمرى: باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حابر في 
العمرى: ج ٦‏ ص777. 
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فرْعٌ: مما يجوز بيه المدافمٌ بطريق الإحارة؛ وف مِيَتِهَاهٍ هل تكون عَارِيَة ؟ 
وجهات؛ رَجَرَمَ الماوردي بِأَنْهَا غَارية لا تلرَم. 

َرّعٌ: قال: أت في حل ما تأحذُ مِن مَالي أو تخطِي أو تأْكُلُ قال العبادي: جار 
الأكلٌ دُونَ الأخذٍ والإعطاى لان الأكل إباحت رهي تصح جهرلة بخلافهما؛ قال: 
ولو قال لرجل اذل كمي وخ يِن اونب ما شعت أو خخذ يِن تَمَرِي ما شه شيعت لا 
يزيد على عنقردٍ واحدء لأنه أَمَلُّ ما يقَعْ عليه الاسم وفيه إشكال. وقد قال القفا 
في فتاويه: لو قال ادحل بساني واَبْت لَك أن تاذ مِنْ يمارو ما ش شت كان 


إباحة. 


إلا حي جعة خرهم. آي س ترات فی جوز تا تاه وان ران كان لا 


شی وان کیرک و دو لل کا کا ر ر ا الانفرادء 
َاغْمَفرَ في الهبة إذ لا حذون وهذا الاستشناء ما َادَهُ اللصنفء وقي كلام الرافعي ي 
باب اللقَطّة في التعريف ما يفتضي أنه لا تجوز هِيّهُ. وقال الإمام: يظهيٌ عند 
: تصحيح لهه فيه فيه على مَعْنَى إحلال الموهوب لَه محل الواهب هِب في الاختصاص» لكي 

ل أقطخ بو لأن ا روا في هو الكل والنع هنا أفرّى لأ في الكلب إمكا 
الانتفاع. ولا يقعٌ فيما لا يُنَمَوَّلُ ولو أ اتفه ملف ولا شل أ له لم يجب فيه شي 
وإ كان له مِثلٌ ففي صَمَانِهِ برشل لاف عليه يرج الذي ذَكَرَْاهُ في ابق قال: 
والأظهر إِبْطَالٌ الهبة. 

فرع قال في الروضة: ينبغي القطع بصحة الصدقة بالرَيِت النجس للإسیصباح 


عرو وة 


ونحوو وقد حرم المتولي بأنه يجوز نقل اليد فيه بالوصية ونحوها. 


ا 


اوا ساموت عات 


فرع جلد الأضحية لاي زا بيعة ر يتصدق بف 


5 
7 


و ينتفع به كما ذكرةُ في 
بای وكذا ما ار ا ا 


فر عً: عكس هذا إذ ذا استولد الرَاهِن الحارية المرهونة أو أعتقها وهو مُعْسيرٌ حار 


AY 





تاب اة 
4 بحا للضرورة ولا وڙ هتا لا من الراهن ولا من غير كما صرح به الرافعي 
قي بابه. 


هة الدْن لِلْمَدِين إِبْرَاءُ أي ولا يحتاج إلقبول عَلَىالْمَدْهَسِ اعتباراً بامعنى: 
وقبل: يحتاج اعتباراً باللفظ, وَلعيْرِهِ بَاطِلَةَ في الأصّحٌ كالبيع وصح في الروضة 


القطع به والثاني: صحيحة بناءٌ على صرحة رهنه. 


ولا ُمْلْكُ مووب إلا بض لأنه روي عن جمع من الصحابة» تقل صاحب 
مغن الحنبلي عن المخلفاء الأربعة منهمء ولا خالف لهم وكالقرض» وق قول: يلك 
بالعَقَدِء وكلامٌ المصنفي في باب الاستبراء بوهم رحب كما ستعلمُةُ هناك إن 


2 


6# 


شاء الله تعال» وفي ثالث: أنه موقوف» فإن قبض يا أنه مَلكَ بالعقل» باذك 
الْوَاهِبوه أي فلو قبض من غير إذنه لم يز ول يملكه قياساً على الرَهْنْ وة 
سواه قبضّ في مجلس العقدٍ أو بعده» قال القاضي وغيره: ولا يتوقف على إقباض 
حلافاً للماوردي» وكيفيّة القبض في المنقول والعقار كما مر في اابيع. فَلوْمَات ٠‏ 
أَحَدُهُمَاء أي الواهب أو الموهوب له ين الْهِبَةٍ انض ام رارت مَقَامَكُ أي 
فيتخير في الأولىي الإقباض؛ ويقبض دار 3 الثانية إن أَقْبْضَهُ الواهِبُ؛ ولا ينفسخ 
العم لأنه عمد ورل إلى اللزوم؛ فلم ينقسيخ بالموت كالبيع المشروط فيه الخيانٌ 

وَقِبل: يَْفَسح الْحَقَدُ لحوازه كَالس ركة وَالْوَكَلَةِ وقد أسلفت المَرْقَ؛ فإنه يول إلى 
اللزوم بخلافهما. 

فَوْعٌ: الخلاف جار في جنون أحدهمًا وإغمائة. 


نصاة: ريسن لواد الْعَذلُ في عَطَِيةٍ أده إلا يفضي بهم الأمرٌ إلى 
امقر فإ نَل اعد فقد مَل مكروهاء وقال ابن حباك: فعل حراماًء نَعَمْ لو 
تفاوت أولاده في الحاجة فليس فيه امحذورٌ السَالِفُ كما ننه عليه صاحب المطلب 


(#) في النسحة (۳): حيث قال: ولو قضى زمَن استبراء قبل القبض. 


كتاب الْهبَةٍ ۹A۸‏ 


والأمٌ فيما كر كالوالد وكذا الْجَدُ وَالْجَدَةٌ وَآفْهَمَ كام الغرالٌ و د الأقارب 
كالأحوة لا يجري فيهم الحكم المذكورٌ ويحتمل طرذة فِيْهِمْ ليما فيه من الإِيْحَاشء 
وقد يفرق بأنّ امحذورٌ في الأولادٍ عدم ابر وهو واحبٌ تبه عليه صاحب المطلب ثم 
ذكر المصنف كيفيّة عَدَ عدم التفضيْل فقال: بان يسوي بين الذكر وَالأنكى, لأنه إذا 
فاضل ادى إلى الْوَّحْشَةٍ َالْعُقُوق” "2 وقيل: كَقِسْمَةٍ الإرث» نظرا لإعطاء الل 
تعالى ما وحب لهم إل ؛ مد الأول فق بأناَالسوارث راض بنا قَرَضَ الله َه 
بخلافب هذا» والخنشى كالذكر لا كالأنتى حتى يمري فيه الخلاف كما َة عليه 
المصنفُ في نواقض شرح المهذب. 


وَلِلأب الرّجُوعٌ في هة وَلَّدِو لقوله عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ [ لا جل لِرَحُلٍ أَنْ 
بن حع أ تقب هة مجع فنا لا دما بغي ولذ ] صححه الومذي 
وغيره” ٩‏ نَعَمْ یکره إن كان الولد عفيفا بار وكذا لائر الأول أي کالم 

٠ 2‏ عن النعمان بن بشبر يطب َقول: : قال رَسُولٌ اله 4 : [ إعدلرا ب ن اولاوک؛ 
إعدلوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ ]. وف لفظ [ في الْعَطِيةِ ]. رواه البخاري معلقا في الصحيح: 
كتاب المبة وفضلها: الحديث(7967) موصولا من غير الزيادة. ومسلم في الصحيح: 
كتاب الهبات: باب كرا هية تفضيل بين الأولاد في الهبة: الحديث (177110/17) ولي 
الحديث (۱۹۲۳/۱۷) ثم قال: [ يسرك أن يكونوا لِك في لبر سَوَا؟] قالَ: :انعم 
الد [ قلا إذأ ]. وأبو داود ني السئن: كتاب البيوع: باب في الرحل يفضل بعض 
ولده في اللحل: الحديث ٤(‏ 4 5)؛ وفي الحديث (47 5" قال: [ اليس يسرك أن 
ارالك ال للف سَوَاة؟ ] ون لفظ [ إن لَهُمْ علَيْكَ من الْحَقّْ أن مَعْوِلَ 
ينُم كما أن لَك عَلَيْهِمْ ِنَ الْحَقّ أن يروك ]. 

)4( لحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ رواه أبو داود في السئن: كتاب البيوع: باب 
الرحوع في البة: الحديث (e)‏ والترمذي ني الجامع: كتاب البيوع: باب ما جاء 
في الرحوع في البة: الحديث (۱۲۹۹)» وقال: حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
حديث حسن صحيح. وٰ(۱۲۹۸) قال: ون الباب عن ابن عمر. والبيهقي في 
السنن الكبرى: كتاب الهبات: جاع أبواب عطية الرجل ولده: الحديث (51؟5). 


114 كاب الْهبَةٍ 


والأجدادٍ والحدات من ابجهتين» عَلَى المَتْهُورٍ لأنهم كالاب في اليتق والنفقَةٍ 
وَسْقَوطٍ امَصّاص فكذا في الرحرعء » والثاني: لا جرع هم لأنّ الخبر حاص بالأب 
كذا عَلْلَهُ | ايء والوالدٌ في الخبر ْمَل الْجَدَ أيضاء نَعَمُ هل هو حقيقة أو جار ؟ 
فيه حلاف سَتعْرِفهٌ في الفرَائْضٍ إن شاء الله» واحترز بالأصول عن الإخحوةٍ والأَعْمَام 
وغيرهم من الأقارٍبي فإنةُ لا رُحوع لهم قطعا كما لا رُحوع للأجَانِب وَذَكَرَهُ 





فرْعٌ: : حكم الرحوع في اديه كاهبّة» وكذا في الصَّدَقَةٍ على الأصح المنصرص» 
لأَنهَا هبة؛ كذا صح الرافعي هناء ومقابلهُ حَرَمّ به في أوائل العارية وصحُّحَهُ في 
الشرح الصغير هنا لأا قَصْدَ العصدق الدواب في الآحرة وهو مَوْصُودٌ بي جرم 
القفال في فتاويه: بن للمُهدي الرحوعٌ ي المفِدَى ما دام باقيا؛ لأنهُ مرل مَل 
لت 


لير وکنا لوه و كيه أ ار مولت ل برخ وید قل لقنصي. 8 
السلطنة بخلاف ما إذا أقبضهماء وَتَغْلِيق ِتقهِ وترْويْجهًا وَزِرَاعَتِهاء لما ذكرناةٌ من 
بقاء السلطنة» وكذا الإِجَارة عَلََالْمَدَهَبي كما لو أَغَارَهُ أو رَرَحَهَا وهذا حواب 
الأكثرينَ ومقابلهُ قول الإمام: إنا إن صّخَّضنا بيع المستأجر رجعٌ وإلاً فإن حَورّنا 
الرحوع في المرهون فكذلك , وإ معنا ففي المستأحر ترَددٌ. 

وز زا ملك وعاد لَمَْْجعْ في الح لأنة في ياد الآن ين غير حهة 
الأب فهو كما لو وهب لَه دراهِمَ فاشتَرَى بها لع والثاني: يرحع لوحود لعن 
في يو على صفتِهًا والخلاف می على الخلا في أ د لرل الْعَائدَ كَالذِي ل يرل 
و كالْذِي لَمْ يَعْدُ. 

َرْعٌ: لو ارت الود وقلا بروَال امك بالردّة 
الرحُوع. 


ر 
5 
و 


عاد إلى الإسلام فالمذهب 


كتاب اهب ۹۹ 





ولو راد رَجَعٌ فيه بِزِيَادتهٍ الْمُتصبلة, لأنها تتبِعٌ الأصل؛ لا المتفصلة أي 
كالكئب لأنها حَدَنّتْ في حالص مِلكِه. 


وَبَحْصُلُ الرّجُوعٌ بِرَجَعْتْ فيمًا وَهَبْتْ أو استَرْجَغْتَُ أو رَدَدْنَهُ إلى ملكي أَوْ 
تقضلت الْهبَة, أي وما أَسْبَهَهُ كَأَبْطلتَهَاء لأ ذلك كله يفي المقصود. قال الروياني: 
وصريعة رَحَمْتُ وكنايته أطت ية وَس ختهاء وقال القاضي: للخ صريح» 
e‏ 
E yy‏ 
امات َس للبيع في رمن اليا وَالأَولُ فرق بان لمك فِيْهِ ويف بجلاف 
ما حن فيو وما ذكَره الصف في اله غار إن جد مََها قاض فإ لم يوج 
هَل يلتحى عا إذ ذا قيض أو بقطع بأ لا يكون روعأ ؟ فيه احتمالٌ لصاحب 
المطلبيء قال الإمام: ولا حلاف ان الول عرة قي لانم وان E E‏ 
لاستحالة اسْيَبَاحَة الوّطء ا 


f0 1 


عه لامرك عدف 


رلا رُجُوعَ لير الأصول في هة مَُيْدةٍ بنفي الثابي لما سلفء وقوله ا 
الوا ومقصوة بيه تل انم ِن الكلام فيه الي لا ساط 
للأحنيّ على الرُحوع فيهاء ومقصودة أيضا الَدَرّجٌ إلى الكلام في اشراب مى 
کک يعن وم ميد فلا ثراب إن وَهَبّ لون أي في الرتبة إذ لا يقتضيه 

لف ولا عاد وذلك كهبة الأمير والقاضي لمن دُوْنَهُمَا والنواب هو العوض» 
ركذا لأغلى ينه في الأظهرء أي كما إذا وهب اروس للرئيِسِء لأت لو أعاره 
دارا ا شيءٌ فكذلك إذا وهب ! إلسحَاقاً لِاأَعْيَان اماف والثاني: يجب 
الثوابُ لإطراد العادة بوه وأصل RO O SE‏ تمل NE‏ 
وفيه قرلان» وَلِنْظرِعَلَلْمَدهَي لد القصد في مثله الصّلّة وتأكيد الصَّدَافَةِ هذا 





كناب الْهبَةٍ 
حل 51 و 0 4ھ AE,‏ ركع ب كعك a‏ 3 
صح الطرق» وقيل: يطرد الخلاف السابق»؛ لان الأقران لا تحمل بعضهم ينة بَغضٍ 
عاد بل يُعَرَضُوت وقيل: إن قَصّدَ الو اب احق وإلا فقولان حكاة صاحبُ 
اليا فإن وجب يعن الراب فهو قيمة اْمَوْمُوب في الأَصّمٌّ لأنّ العقدَ إذا 
قتضی العرض وم يسم نه وجيت فيه لقم كاه وعلى هذا فَالأصّحّ اعيا 05 


٩ 


4 


فيمة يوم عض لا يوم الثواب ولا تلزمٌ القيمة على ما صّحَّحَهُ الصنفُ بل هوب 
له مخيرٌ بين دفعها ورد الموهوب إذا طلب الواهب القيمة» فإن لم يطلبها لم يكن له 
ارد وليس للواهبي استرجاعٌ الموهوب إذا بَدَلَ الموهوب لَهُ القِيْمَه والوحه الثاني: 
أنه أقلّ ما يتموّل لوقوع اسم الثواب عليهء وهذا الوجة لم يعمل .مقتضى اللفظ فاته 
لا يفضي عِرَضا اة ولا مقتضى العف إذ يَستَفْبِحُ أهلٌ العف دَفْعَ أقلّ ما يتمول 


عند إهداء الكبيرء والثالث: ته اة رابا لو في العا والرابع: ما يرضى به 
الواهِبٌ» وقول المصنف (فَهُوَ يمه ْم المَرْمُرسِ) كان يَنبَغِي له أن يقول قَدْرَقِيْمَةٍ 


نوم 


روب كما عدر بون ال أذ الواحب القيمة تَفْسّهّاء وكيف يكون ذلك 
وا موهوب قد يكون مثلياً. 


فرع أ لا ثواب في الصدقة ِكل حَالء وأما الهديّةٌ فالظاه” أنها كاهبةٍ كما 
ذكرة ف الروضة من زوائيو وكأ دَكَرَه مهاه وقد صرح به البندنيجي كما 
اناده في الكفاية. 


إن لم به فل اجرخ أي إن كان الموهوب بحاله لقوله عَلَيّْهِ الصّلاَة وَالسَّلام 


قال: [ من كبا هة ر أخ ھا مالم ينبا ينها ] صححه الحاك' فان 


ولو وَهَبّ بشرط واس مغلوم أي كَرَهَبكَ هَذا لىن تيبي كذاء قَالأظهَر: 
)۲٠١(‏ رواه الحاكم في المستدرك: كتاب البيوع: الحدیث(۲۳۲۳/٤۹١)»‏ وقال: هذا حديث 


صحيح على شرط الشيخين ول بخرحاه إلا أن نكل الْحَمْلَ فيه على شيخنا. ووافقم 
الذهي ف التلخيص. 


كاب الْهبّة ۹4۲ 


صي العقَلوء نظراً إلى العنى» والثاني: بطلانه نظراً إلى اللّْظ إتتاقضري وَيَكُونُ ينعا 
عَلَى الصّحيح» نظرا إلى المعنى ينبت أَحْكَامُة والثاني: که ف إن ا 
ينبت فيه أحكامُهاء قال الإمامُ: وهو بَعِيْدٌ حذاء ولو صّحَّ لم يكن في دَفْع الشفعة 
لَه رفع مِنْ هَلِهِ لِسَلآمتا مِنَ الْحَطَرِ أو مَجهُول؛ فَالْمَدْعَب بُطْلن لال 
حالف موجب اْبَةٍ بالعوض؛ البيع لحهاة الّض: وملح ص المشلافب ي ا المسألة: 
أنا إن قلنا: : إن الهبة لا تقتضي ثواباً فالعقدٌ باطلّ لتعذّر تصحيحه بيعاً وهبة؛ ون قلنا 
ضيه صح وهو تصريمٌ بمقتضى العقد» وهذا ما أوردّةٌ الأكثرون كما قاله الرافعي» 
GT‏ عار 
يبطل بناء على أن العرض يلحقسه بالبيع وان كان بيعاً رحب ب أن يكون العو 

ا الولو ب قونوة: ا يطل عا على راي إذا عدن عله هي 0 إذا 
قلنا: إن الحبة لا تة تقتضي الثواب» أما إذا قلنا: تقتضيه فاللفظ والمعنى متطابقان فلا 


١8 


ولو بث هة في طرف إلا لم تجر الْعادَ بردو كَفُوْصَرَةٍ نر قَهُوَ هدر 
َيُضاء وَل فلكم شك U E OA E‏ غ مشدود 
كما قاله الرافعي وَيَحْرُمُ امسْتِعْمَالُةُ لأنه أمانة في يد إل في أكل 2 ية نه إن 
اقْنضْتَهُ الْعَادَةُ أي ويكون عارية كما قاله | ENES‏ 

فاِدة: القوصرّةٌ بتشديد الراء على الأَْصّح وعاءٌ الشَمْرِ ولا تسمّى بذلك إلا وفيها 
لمر وإلا فهي زَْبيْلٌ. 

روع نحم بها لبان عق سر ولد ا وغوه كيلك إل امهدايا ولم يسم 
أصحابها الأب ولا الابنَ فلمن تكوث؟ فيه وجهان أصحهما من زوائد الروضة أنها 
للأبيء وأما العبادي فصحَّمَ أنها للابن» وبه أفتى القاضي قال: ويجب على الأب 
القبرل» فإن لم يقبل أيْم وهو ظاهرٌ إذا لم يقصد التقرب للأب» فإن قصده فينبغي أن 


e ele, 5 5 70 7 3‏ - عزن 
لا يحب لا سيما إذا کان قاضياء وروی عن ابن عباس [ مَنْ أَهْدِيْتَ له هَدِيْةَ وَعِندَهُ 
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كناب الْهبَةٍ 





ناس هم شرکاءُ فيه ] وروي مرفوعاء والموقوف أصح””' © وبه قال أبو يوسف 
في المأكول ونحوه؛ وف الحديث الصحيح [ ما أََاكَ مِنْ هَذَا امال وأنت غَيْرُ شرف 
ولا سَائلٍ فده ) “ فقال ابن حزم الظاهري بوجوبه» وقال: قبول الهدية واج 
وردُها حرام بهذا الحديث» وما أهدة إلى أمير لحد يصو فين للمسلمين فإنه 
يرهم والهدية لسيدنا رسول الله بو علكها ويختص بها؛ لأنّ قوته ومنعته با لله 
لقوله تعالى: را لله يَْصِمكَ مِنَ الناس 4 فالمقصود ذاته وبركته بخلاف غيره 
من ولاة الأمور» ورأيت في فتاوى القفال: أنه ليس للمهدي إليه بيع هد 


| صه40. والبيهقي في‎ ١١ رواه الطبراني في المعجم الكبير: الحديث(87١١١): ج‎ )٠١( 
الكبرى: كتاب الهبات: الحديث(777١1) واللفظ له؛ قال: قال البخاري: لم يصح‎ 
4 ذلك. قال البيهقي في مجمع الزوائد: باب فيمن أهديت له هدية وعنده قرم: ج‎ 
وفيه مندل بن علي وهر ضعيف» وقد وثق. وقال عن رواية الحسن بن‎ :١ ص18‎ 
: علي؛ وفيه يحيى بن سعيد العطار وهو ضعيف. ول صحيح البخاري : كاب افا‎ 
باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه: قال البخاري: وذ كر عن ابن عباس أن‎ 
جُلسَاءهُ شر اؤ ولم يصح. قال أبن حجر في الشرح: دنا لی حاء من ابن‎ 
عباس مرفوعاً وموقوفاء والموقرف أصح إسناداً من المرفوع... : وقي إستاده مندل‎ 
ن على وهو ضعبف وقل له شاه رفوع من حدمت فسن بن علي مس‎ 
(إسحق بن راهويه) وآحر عن عائشة عند العقيلي؛ وإسنادهما ضعيف أيضا.‎ 

(۲۰۷) عن عبدا ٿو بن اسي قال أن قوم على عُمَرَ في خيلاقيو؛ َثَالَ عُمَُ :رخدت 
نك تلي من اعمال الناس ا مالا اذا اعابت اعمال كرهتها؟ ققال: الى . قال 
عم نا رند ن ذلِك؟ قلت إن لي أفْراساً وعدا وأنا َير ورذ أ ن کون 
عُمَالتِي صدقة على الْمُْلِوِيْنَ. قال عُمَرُ:ٍ لا تفل ني كلت ارذ الي أرَذت» 
كاذ رول ال 5 طني العم نانول : أعغطه أ مر لي ني» حَنى أَعطَاني مره 
مالا مَقَلتُ: أ عله اذ ري بتي . َال لبي وله: [ ذه وله ومدق بي قَمَا 
خاي خن لمال وان فر تطرف با سور فشك وا 5بت ت 

رواه البحاري ي الصحيح: كناب الأحكام: باب رزق الحاكم والعاملين عليها: 

الحديث 599١ل‏ و154/). وعند مسلم في الصحيح: كتاب الزكاة: الحديث 
)٠ OID‏ من طريق عبدا لله بن عمر . والنسائي في في السنن: : جه ص۰۳۲ 1-ه1ل, 
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ل عه مار 92 5 م 
اللقطة: حكى ابن مالك فيها اربع لغات؛ فقال: 


لقاطة ولقطة ولقَطة ولقط ما لأقِط قد لقم 


قال الأزهري: وهي محتصة بعر الْحَيْرَانء ولوان يمى ضَالَّةُ. والأصل 
فيها السنة الشّهيرةء والإجماع. وهي تال ما لَيْسَ بمَحُفُوْظط ِلْحِفظٍ على صَاحِبهاء 
قاله الشيخ نصرٌُ المقدسي» ومرادةُ حَدّ الالتقاط. 

تحب الاأيقاط واي بِأمانةٍ تفي لقرله تعالى: لإوتَعَاونوا على لير 
وَالتَقَوَى ي" وَقِبلَ: يجبا صيانة لهُ» وهذا حكاهٌ في الروضة تبعاً للرافعي 
قولء ولا تحب لير وا أي قطعا لما يخاف من الثيانة: وَيَجُو في الأصَّحٌّ 
أن يانه ل تتحقق فيأمره بالاحتراز» والثاني: المنع. وعبارة المصنف تبعاً للرافعي: 
عَدَمُ الوُوق» وعبارة الغزالي: الحوف على تفسرو؛ وبينهما فرق» فإك الحوف أَقَوَى 
فى التوقم ِن عدم الونُوق. 

فرْعً: سواء قلنا بالرحوب أو بعدمه فلا تضمن اللقطة بالترك. 


ويره لفاسيق» كيلا تدعوه نفسه إلى إتلافهاء وجزم الغزالي في وسيطه والشيخ 
نصر في تهذيبه وابن يونس بأنها كراهة تحريي» وقال القاضي أبو الطيب: كراهَة 


و 
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وَالْمَذْهَبْ: أنه لا جب الإشْهَادُ عَلَى الالْيِقَاطِ كالوديعة؛ والشاني: يجب 
وهو وحه» وقيل: قول للام به كما أحرحة أبو داود» وغيرة” '" وحمل الأول 
على النذب» والطريق الثاني: القطعٌ بالأول. وي كيفية الإشهاد أوجحة: أصحها في 
الروضة أنه يذكر بعض أوصافها ولا يستوعبها. 

رأة يصح قاط المي كاصطياده» والطريق الثاني: تخريجه على أن المغلْب 
في اللقطة الولاية والأمانة فلا تصح؛ أو الاكتساب فيصح» وَالْمَاسق» كاصطياده» 
والطريق الثاني: تخريجه على الأصل المذكور. والمراد بالفاسق الذي لا يوحب سنه 
حرا عليه في ماله والذمَيٌ في ڌار الإسلام ترجيحاً لمعنى الاكتساب» والثاني: 
لا؛ لأنه تمنوعٌ من التسليط في دار الإسلام» ألا ترى أنه لا يحيي» والطريق الثاني: 
القطع بالأول. قال الرافعي: ورا شرط في التجويز كونه عدلاً ف ديف نم الأظْهَرٌ 
نه يرع مِنَ الْقَاسِق وَيُوضَعٌ عند عذل» لأن مال وَلَدِو لا يعر في يدرو نكيف مال 
الأجانب والثاني: لا لأن له حق املك نعم يضم إليه عدلٌ مشرفاء وقيل: لاء 
وفي المعين عن البسيط: أن هذا إذا لم تكن العين معرضة للضياع» فإن كان مِمَّنْ لا 


+ 
وگ 


ومن َائْلتَهُ وذهابه بالمال؛ فإنه يتزع قطعاً. 


وأنه لا يعمد تغريفة بَلْ يضم إلَيْه قيب حشية من التفريط في التعريف» 
والشاني: يعتمذ لأنة هر المُلتقِطء ثم إذا تم التعريف فللملتقط التملك» قال 
الماوردي: ويشهدٌ عليه الحاكمٌ بغرمها إذا حاء صَّاحِبُهَاء فإن لم يتملكها كانت في 


يد الأمين. 


(۲۱۰) عن عياض ين حمار؛ قال: قال رَسُولُ الله وَله: [ مَنْ وَحَدَ لفَطَة فَليْْهِد ذا عَذلء أ 
ذَرَي عَذْلء ولا يكم ول يَُيْبِء فان وَحَدَ صَاحِبَهَا فلْيرُهَا عليه إلا هر مَل الله 
عر ول ُوه من ).راه أبو داود في السنن: كتاب اللقطة: الحدديث (1084). 
والسائي تي السئن الكبرى: كتاب اللقطة: باب الإشهاد على اللقطة: الحديث 
.)١/5804(‏ واين ماجه في السنن: كتاب اللقطة: باب اللقطة: الحديث )٠٠٠١(‏ 
وإسناده صحيح. 
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َرْعٌ: لو كان الملتقط أميناً لكنهُ ضعيفٌ لا يقدر على القيام بها م ينتزع منه» 
وعضده الحاكمٌ بأمين* قاله الماوردي. 


وَيَنزِعُ ولي لْقَطَةَ المي أي وجوباً حقَهٍ وحَقّ المالك» وتكون يده نائبة عنه 
كما نابت في ماله» وعبارة الشافعي ذَنه: ضمنها القاضي إلى وليه وفعل فيها ما 
يفعله الملتقطء وظماهرة ات شراط إذن الحاكم وهو أحوط كما قال ابن الرفمق 
وَيُعَرَفُ يعي الولٌ؛ وللصيّ التعريف أيضاء وَيَتَمَلَكُهًا لصي إن رَأى ذَلِكَ حَيْثْ 
يجوز الاقيِراض لَه لأن تمليك النقلة كالاستقراض؛ فإن / ي اتلك حفظه ابا 
ويسلحهُ إلى القاضي» ومن اولي إن قر في ايراع حتَىتَلِفَ في يد الصّبي» 
مؤاحذةٌ له بتقصیره هذا إذا * م ار بها ا ا يش واا ل ی ل 
إن تلفت في يده في الأصح 


فَرْعٌ: حكم لقطة المي كالنا سق؛ قاله البغوي. 


وَالأَظْهَرُ: بُطْلانُ لياط الْعَنْدِء أي إذا لم يأذن السيد فيه لأ اللقطة أمانة 
وولاية ابتداءً وتمليكٌ انها وهو لا بملكُ» وليس من أهل الولاية» والأمانة. والثاني: 
صِحَنّهُ كاحتطابه واحتشاشه وَرَحَحَهُ الغزال» فإن أَذِنَ السيّدُ صح قطعاء فَيُستشى 
من کلامه» وإن نهاه فلا يصح قطعاً قاله الاصطخري وقواها في الروضة» ولا يغد 


بتغْريفِهِ, أي تفريعا على الأظهر وهو البطلانء لأنه غير مقط وهي مضمونة عليه 


مكلام زكر كو 


فلو أخذة هُ سيِّدُهُ مِنهُ كان التقاطاء أي فيعرفها ويتملك؛ لأنَّ يَدَ العبد إذا لم تكن 
التقاط؛كان الحاصل في يدو ضائعاً بعد ولو لم يأعحذهُ منهُ بل أَكَرهُ في يده ويستحفظة 
عرق فإن كان أميناً حار ولا ضمات» وإلا فهو متعد بذلك. 

قلت: الْمَذَهَبُْ؛ صِحَةٌ الْتَقَاطٍ الْمُكاتب کاب صَّحِيِحَةٌ لأنه ملك ما بيده 
ريتصرف فيه» وله ذمة صحيحة بمكن مطالبتّهُ منى شاء امالك مع أن اللقطة 


8 


(#) لي السحة :)١(‏ بأحضي. 


14¥ 





اكتسابٌ يستعينٌ بها على أداء نجُوييء والقول الشاني: إنه لا يصح التقاطه؛ لأنه 
يحتاج إلى الحفظ حَوْلاً والى التعريف سء وذلك تبرع ناحز وملكها موهومٌ هذا 
أصح الطرق حكاية قولين» والثانية: القطمٌ بالصحة كالح والثالثة: القطع بالبطلان 
بخلاف القن فإك السَيّدَ ينترعٌ منه» ولا ولاية للسيد على مال المكاتب مع نقصانه» 
واحترز بالصحيحة عن الفاسدة فإنه كالقن» وقيل: بطرد الخللاف. 

وَمَنْبَعْضُةُ حر أي ا مذحب صحة التقاطِه أيضأء ومجموع ما حكى الرافعي فيه 
ثلاثة طرق: الصّحَّةٌ قطعاًء وثانيها: أنه على القولين ف القن وثالغها: الصحة في 
قدر الْحَرَيّة قطعاء وف الباقي الطريقان» قال: ولهذا قطع المتولي وأبداة الشاشي 
احتمالاًء ولم يرجح الرافعيّ من ذلك شيعا وإيراد صاحب التنبيه يقتضي القطع 
بالأول» وهي لَهُ وَلِسَيّدِو أي يُعَرَفَانهًا وَيتمَلْكَانِهًا بحسب ارق وَالْحُريَّة كشخصين 
الْمَقَطَا مالأ قان كانت مُهَاياَة: أي بالهمز وهي الْممَارَبَةَ فَلِصاحِبٍ النَوْبَةٍ في 
الأظهن بناء على دحول الكسب النادر في المهايأة» ووجه مقايله عَم دخوله فيهاء 
والاعتبارٌ بوقت الالتقاط وقيل: بوقت التملك» وكا خُكُمُ سَائْرٍ الناور مِنَ 
الأكسًابي أي كالرصية والحبة والصدقة والركازء وَالْمُوّنء فني دحوها في المهايأة 
القولان والأصح نعب إلا رش الْحنايَةٍ وا له أَعْلَمُ فإنه لا يدحل ف الْمُهَايَأة 
قطعاً؛ لأنه يتعلق بالرقبة وهي مشتركة. 


قصل الْحيوَا الْمَمْلُوكُ الْمُمْسَعُ مِنْ صغار السَبَاع» كولد الذئب ونحره 
وة كير ورس أو بعَذو كرتب وَطَبِي او يران كَحَمَام إن وج بِمَقازَة' 
قَِلْقَاضِي اِلْيِقَاطُهُ لِلْحِفْظِء لأن له ولاية على مال الغائبين ومنصوبة ك هو وَكَذَا 
ِغيْرِه أي كآحاد الناس, في الْأَصّمٌّ لعلا يأحذها خحائن فُتَضِيِمَ وهذا ما نص عليه 
٤‏ الأ والثاني: لاء إذ لا ولاية للآحاد على مال الغير» وهذا في رَمَنِ الان أما 
في رمن النهّب فيجورٌ التقاطها قطعاء وجعل الماوردي محل الخلاف إذا لم يعرف 
مَالكهًاء فان عَرَفه أخذها قطعا يردها عليه وتكون أمانة في يْدِهِ. 





ورم الْتِقَاطُهُ ملك لقوله عليه َفضَلُ الصّلاةٍ 5 وَالسَّلام فال الإبل [ ما 


راي وني ج11" الور وار اناق E E‏ كناك SN N‏ 
رئ في الأصحٌّ وإ جد بقرت أي أو .موضع قريب منها أو لَب فالأصح: 
جَوَارُ القَاطِهِ سملي لأنها في العمارة تضيم بتسايط الْحَوَنَةِ والشاني: المع 
كالمفازة لإطلاق الحديث» وعبارته في الروضة تبعاً للرافعي وحهان أوقولان» وهذا 
كله في زمن الأمْنء أما في زمن النَهّْبٍ وَالْمَسَّادٍ فيجورٌ التقاطها قطعاً؛ قاله المدولي» 
مالا َع نا كشا أي وكير وعحول وتنصلان» يَجُوز لاط ملك في 
فة وَالْمَقَارَق صيانة هاء وقد قال عَليِّ الصّلاةٌ راللام في الشاة [ هي لَك أو 
Oy‏ 

َائِدَةٌ: الْمَمَاَة هي الْمَهْلْكَةَ وهي مِنَّ الأُضدَادٍ كما قله قال ابْنّ القطاع. 

تحير اة من ماق فإن شَاءً عَرَقَهُ وَتَمَلْكَهُ أَوْ يَاعَهُ؛ احم 
وَعَرَقَهًا ثم تمأ اد رم ةط العا تمان ادر 


ر 
8 


وَاسْبقَاهُ غير متبرع فيه هبت مته في ف فط بالمالك: والخصلة 8 


3 3 لس انظ معفم ا‎ raf a 
أولى من الثانية» والثانية أولىمن الغالغةء وقوله (وعرفها) عرف اللقطةء فان التعريف‎ 


511 )عن عن ا بن حال اء أن أعرَاياً سال الي ف عن اننطو قال: ادن 
اء ا يُحبِرُكَ بيفاصهًاء و كابهًا؛ وإلا فاستنفق بها] وَسََلَهُ عَنْ ضَالَةِ الإبل» َر 
a‏ [ ما لك ولها؟ مها سيقاحا وَحِدَاوْمَاء تر الما وََأكل الشّحَرَء 
دعا حتی حدما ربا ] وسال عن صَالةِ القن فقال: [ هي لك؛ أو لأَحيْك؛ أو 
للد . رواه البحاري في الصحيح: كتاب اللقطة: a E‏ 
.(T TA)‏ و ی كتاب اللقطة: E‏ 

(۲۱۲) عن زي ُن خالاو الْحهَبي 5 ل قال: جَاءَ رَجُلٌُ إلى رَسُول الله له مَسَألَهُ عن ١‏ اللقَطَّدِ؟ 
فَمَال: اضرف اسه وكَامقا كم ره سه إن اء ايها إلا مأك 
بها ] قال: فاه العنِ؟ فَقَالّ: [ هي لكَ؛ أُوَلطَحِيِكَ؛ 0 رواه البحاري في 
الصحيح: كتاب المساقاة: الحديث (۲۳۷۲). 


۹۹4 كاب اللْقَطَةٍ 


لا یکو للشمن» وإغا يكون قط ولذلك صحّحّ المصنف بخطه على قوله (عَرفهًا) 
وإنما انث عرفها من بين ما ذكرهُ حوف الالتباس من عوده إلى الثمن, فإك أَخدَ مِنَ 
الْعُمْران قله الْحَصلتَان الأوَكيّان لا الثالة في الأصّحٌ» أي وهي الأكلٌ لسهولة 
البيع بخلاف الصحراء ويشق َقلْهًا إلىالعمران؛ والثاني: له كما في الصحراء هذا إذا 
كانت مأكولة» وكذا المحشٌ رَصِعَارٌ ما لا يكل لَحْمُهُ على الأصح؛ حتى يعرفها 
سنة كغيرهاء وإنما جاز أكل السَاة للحديث» وقوله (ِعَلَىَالأصّحّ) صرابة علىالأظهر 
كما عبر به في الروضة. 


5 
س لد ا 


وَيَجُورُ أن سقط عَبْدا ليمير كسائر الأموال» فان مير والزمن آمِنٌ ل اد 
أو نهب فنعم. قال الروياني؛ ومقتضى كلام الماوردي: أنه يتملكه في الحال؛ وفيه 
نظر عندي. 

قرْعٌ: الأمَةُ الي لا تل كلمجومييّة كالعبد فَيتَملّكَهَاء وإن كانت مِمَّنْ نَل 
فعلى قولين كالاستفراضء وَيَلْتقِط غَيْرَ الْحَيَوَاَ أي من النقود وغيرهاء فَإن كان 
يسرع فَسَادُهُ كهريسة إن شَاء بَاعَهُ وره ليعَمَلّك ثَمَنهُ وذ شَاءً تملك في 
الْحَال وأكلَهُ» كما سبق في الشاة» لكن سبق هناك خصلة ثالفة؛ وهي إمساكها؛ 
وهو متعذر هناء وَقِيلَ: إن وَجَدَةُ في عُمْرَان وَجَب ابيع ليره فيه والأصح: 
المنعٌ كما لو وده في الصحراء وَإِنْ أَمْكْنَ بَقَاؤُه بهلاج كَرْطب يتجقف» فن 
كانت الْهِبْطَةُ في بعد بيع أو في تَجفيفه وبرع به الْوَاجَدُ جَففَه وإلا بيع بخص 
ِتَجَفِيف الباقي» احزازاً للحفظر» ويخالفُ الحيوان حيث يباع حميعُه لان النفقة 
تتكرّرٌ؛ فتودي إلى أن يَأكُلَ نَفْسَه. 

فائدة: لو وجد كلبا المع واختصّ بالانتفاع به بعد التعريف. والخمرة امحترمة 
تعرف کالکلب. 

فاده نَنِهٌ: يشرط ف اللْقَطَّة غيرُ ما سبق أن يكون شيئاً ضاع من مالكه 
لسقوط أو غفلة ونحوهما ليخرج ما إذا ألقت الريح وبا في حجرة؛ وأن يوحد في 
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موات أو شارع أو مسجد ليخرج ما إذا وجحد في أرض مملوكة فإنها للمالك» 
وهكذا حتى تت تنتهي إلى ايئ» فإن لم يدعه فحينئذ يكون لُقَطَّة وأن يكون في دار 
الإسلام أو دار الحرب وفيها مسلمون» أما إذا لم يكن فيها مسلم؛ فما يوحد فيها 
غنيمة خمسها لأهل امس والباقي للواجد. 


سے م ازس ات م 


فَصْلٌ: ومن أحد لقع ليفط آي وصح يفاط في أ مَانة أبدا؛ فن ذَفْعَهًا 
إلى القاضي؛ لَرِمَهُ الول لأنه ينقلها من أمانة إلى أمانة أوثق منها وأصلح 
لصاحبهاء وهذا بخلاف الوديعة من غير ضّرورة لا يلزمه الول على الأصّمٌ لأنه 
قادرٌ على اليد إلى امالك وَلَمْ وجب الأَكتْرُون التغريف وَالْحَالُ هَل لأنه إا 
يجب لتحقق شرط الملك؛ والحديث إنما ألزمه بالتعريف لما جعلها له بعده» والمختارٌ 
الرحوبُ لكلا يكون كتماناً مفوّتا للحَقّ علىصاحبه» نعم؛ قد يقال الْكِتْمَاكُ نما 
کون ذا لَب نمكم وده لا يكو كتماناء ويبعد أن يجب عليه أن يعرف 
لأحل غيروء وينبغي أن يقال: الواحبُ عليه أَحَدُ أَمْرَيْنِ إِمّا اعرف وَإِمًا رفع يِه 
لاقو قَصد بَعْدذَلِكَ حيلم مير انا في اأص كالودع لا يضمن يِيّةٍ 
الخيانة على الأصح» والثاني: يصيرٌ مضمونا؛ لأنّ سيب أمانته محرد ب وإلاً فأحذ 
مال الغير بغير إذنه؛ ورضاةٌ؛ ما يقتضي الضمان؛ بخلاف المودع؛ فإنه مسلط ممن 
من جهة امالك وَإِنْ أخذه يمد الْخيانَةٍ قاين عملا بقصده» وَلَئِسَ لَهُبَعْدَهُ 
أن يعرف وَيَتَمَلّكَ عَلَى الْمَذَهَبء كما أن الغاصب ليس له التملك قال في أصل 
الروضة: وبهذا قطع الجمهررء والطريق الثاني:فيه وجهان؛ وعليهما اقتصر الرافعي 
٤‏ ف الشرح الصغير أحدهما: هذا؛ والشاني: أذ لَه اتَمَلّكَ لورد صُوْرَةٍ الإلتِقَاطٍ 
انعرف وإ أخذ عرف وَيتمَلْكَ فَأمَانة مده التغريفيء كالمودع» وكذا بَعْدَهَا 
تا لم خر امَك في الأصَحَ بح كما قبل الحول؛ لكن إذا احتارء وقلا لا بد من 
التصرف فحيتكذ تكون مضمونة عليه كالقرض» وقال الغزالٌ وشييُة: تكونُ 
مضمونة عليه وإن لم يتملكهاء لأنه صاز مُمسكاً لنفسه اة الْمُسْتَامَ وَيَعْرفُ 
جنسَهَاء أي أَذْهَبْ هو أو عير وصفتهاء أي أَهْرَ وي م مَرُوِيُة وَقَدْرَهَاء أي بوزن 
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وعددء ورعفاصهاء أي وهو الوعاع من جلد وغيره» وَوكاءهاء أي وهو الخيط الذي 
يون فوا وا۳ فلحديت زیم ين عاد الي 1 [ اضرف وکات 
ما تمي به ليعرف صدق واصفهاء رافلا تلط ماله ويستحب تقييدها ما لکا 


حوف النسيان؛ وقوله (ويعرف) وهو بفتح الياء من المعرفة وهي العلم. 


فرع يعرف أنِضاً كَيْلَ الْمَكيْلٍ رَطُوْلَ التب وَعَرْضيهٍ ورقه وَصَفَاقَيوِ. 
TH‏ 


م عرفا في الأسواق وَأَبْوَاب المَسَاجا أي عند خخروج الناس منهاء لأنهُ 
2 وججحود ربهاء ولا يعرف دَاسلَيَاء كما لا َة الضالّةٌ فيياء واستئنى 
بعضهم من المساجد المسجد الحسرام وصححة الماوردي والشَّاضِي» وَنَحْوهَاء أي 
كَمَجَامِع الناس» لما ذكرناه من كونه أقرب إلى وجود ريهاء من للحديث المتقدم» 
والمعنى فيه أن الس لا تتأحر عنها القوافل وتمضي فيها الأزمئة المقصودة من الْحَرٌ 
وارد وَالإعْيِدَال. 
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فرْعٌ: وحد رحلان لقطة يعرفانها ويتملكانها» وهل يعرفانها سنة جميعا أو 
يعرف أحدهما نصفها والآخر نصفهاء أو يعرف كل منهما سَنَةء لأنه في النصف 
كملتقط كامل؟ فيه احتمالان لابن الرفعة قال: والأشبة الثاني. 


فرْعٌ: أشبه الوجهين أنه لا تحب المبادرة بالتعريف على الفور لإطلاق الحديث» 
والمعتبر تعريف سنق متى كان. 


عَلَى الْعَادَق أي ليس المعنى بتعريفها سَنَة؛ استيعاب السّنةِ بالتعريف» بَّلْ يجري 


(۲۱۳) عن زیا ن حَالِدٍ الحْهَيّ فيده؛ قَالَ: جَاءَ رل إِلَىرَسُول الله يك مسال عن اللْقَطَة؟ 
قَقَال: [ اغْرف عنصا وَوِكَاَهَا م عرفا َة إن بجَاءَ صَاحِهَا؛ وبلا قَسَأنكَ 
بها] قال: قَضَالةِ | الما قَمَالَ: ( هي لَك أ أو نكا و لدب ]. رواه البحاري في 
الصحيح: كتاب المسائاة: الحديث (5574). ومسلم في الصحيح:كتاب اللقطة: 
الحديث (1۷۲۲/۱): ج )1١1-11(‏ ص777. 
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ني ذلك على العادةٍ يعرف اول کل يوم طرفي اهار ٿم کل يوم مره ثم كل 
آمو ع أي مره أو مرن م كل شَهْرء أي بحيث لا ينسىأنً الأحيرٌ تكرارٌ لول 
ولا يعرف ليلا ولا تكفي سنة رة في لصح أي بأن ؛ عرف هرا ويرك 
شَهْراً كما صَوَّرَهًا ابن الصباغ وسليم وغيرهماء أو اث عشر شهرا من اثني عشر 
سنةٌ كما صورها القاضي أبو الطيب والقاضي حسينء لأن المقصود أن يبلغ الخبر 
للمالك؛ والتفريق لا يُحَصَّلُ هذا المقصود؛ ولأنّ المفهوم”*' ين السنة: التوالي؛ كما 
لر حلف لا يُكَلْهُ ريا سنَةً. قُلْتْ: الأصّحٌ كفي وا له أَعْلَمُ لإطلاق الخبر وكما 
لو نذر صوم سنق يجوز تفريقها وصِحَّحَهُ العراقيون. 

فرْعٌ: امال الموجودُ في دار الحرب إذا أمكنَ كونه لمسلم وجب تعريفة نم بده 
هر غَيِيِمَة وقيل لِلْوَاجاٍ ملک وأما صفة التعريف» فقال الشيخ أبو حامد: يعرف 
يوماً أو يومين؛ يقرب منه قول الإمام: يكفي بلوعٌ الأخبار إلى الأحناد إذا لم يكن 
هناك سم سواهم ولا ينظر إلى إحتمال مرور التجارء وفي المهذب والتهذيب: 
يعرف سنه ذكره كله في أصل الروضة تبعا للرافعي في السير وَأفْهَمَ كَلام الروياني 
ترحیح الثاني. 

فصل وي كر بَعْضَ أُوْصَافِهًا يعن في التعريف لأنّهُ قرب إلى الظَمَرٍ بالمالك؛ 
وذلك مستحبةٌ؛ لا شرط في الأصمٌ» واحتزز بقوله (بَمْض أَرْضَافِهًا/ عن كلهاء 
فإنه لا يستوعبها ولا يبالغ فيها لئلا يعتمدها الكاذب؛ فإف فَعَلَ ضّمِنَ على الأصحّ 
من زوائده في الروضة. 

ولا يلْرَمُهُ مُلَةٌ التغريف إن أَحدَ لحفظ أي إذا قلنا بوجوب التعريف والحالة 
هذه» بل يبا الْقَاضِي مِنْ بَبْت الْمَالأَوْ عرض عَلَىَالْمَالِكِ أي أو يأمرّ الملتقط 
لیرحع كما لي هرب الْجَمّال فإن لم يوحب التعريف والحالة هذه فهو متبرّعٌ إذا 
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عرفا. 





(#) في النسحة :)١(‏ المقصود. 





لور 
۳ كيتاب اللقطة 


ولذ َعَم رمن لقصد التملك: وقيل: إن لم ملك فَعَلَى الْمَالك. 
لعود الفائدة إليه والأصح أنها على الملتقط لما تقدم: ولو قصدّ الأمانة أوَّلاً ثم قصد 
التملك ففيه وجهان نظرا إلى منتهى الأمر ومستقرٌّو وأفهم كلامة تبعا للرافعي: أنه 
إذا تملك فالمونة عليه قطعاء وحله إذا لم يظهر المالك» أما إذا ظهر فأطلق في الروضة 
تبعاً للرافعي فيه الخلاف؛ وظاهر ذلك أنه لو كان ظهورةٌ بعد التملك. فلو عَبَرَ 
بقوله وقبل إن لَمْ يَظْهرِالْمَاِكُ فَعَلَيْهِ لكان أحسم 


وَالأْصَحُ: أن الْحَقِيرَ لا يعرف سء لأنّ فاقدهُ لا يدوم على طلبه سه بخلاف 
اطي والثاني: أنه يعرف سنه كالكبير لإطلاق الأخبار بَلْ رمَا يُظَنْ أذ فَاقِدَهُ 
عرض ٠‏ عن غالبا أي ويختلف ذلك باحتلاف الالء َعَبْرَ الأَئمّة عَنْهُ بأنهُ يعرف 
يرما أو يومين وأكثرهُ ثلاثق قال الروياني: فدانق الفِضّةٍ يعرف في الحال ودائق 
اذهب يعرف يوما أو يومين أو ثلاثة» والوجه الثاني: أنه يكفي مَرَه؛ لأن يخرج بها 
عن حَد الْكَاتِمٍ والثالث: يكفي تعريفة ثلاثة أَيّامٍ لحديث ضعيف فيه '", > وق 
وجه غريب: أنه لا يحب تعريف القليل» حكاه الماوردي وغيرف وكل هذا إذا لم 
يبلغ في القلّة إلى حَد تسقط مَعَهُ القيمة فإن بلغ ذلك كَالقُمَرَةِ لم يجب تعريفة نعم؛ 
هل يزول ملك صاحبه عنه إذا وقع منه؟ وفيه وجهان في الواق. 
َرْعٌ: الأصّحٌ في ضابط الحَقير: أنه مما يقل اسف فَاتَدِه عليه غالباً. 
(4١؟)‏ عن يعلى بن مره قَالَ: قال رَسُولُ الله يكِ: [ من التَقط قط سء حبلا أو ورا 
أو شه ذلك فَلْيعرَفهُ ثلامة أيّام» فإن كان فق ذلك فليعرفه سينة أَيّام]. رواه البيهقي 
في السنن الكبرى: كتاب اللقطة: باب ما جاء في كليل اللقطة: الحديث «OYTTT)‏ 
وقال؛ تفرد بن عمرو بن عبدا لله بن يعلى» وقد ضعفه يحىبن معین» ورماه حرير بن 
عبدالحميد برب الخثر . قال الميثمي في بجمع الزوائد: باب اللقطة: ج > ص59١:‏ 
رواه أحمد من طريق عمرو بن عبدا لله بن يعلى» فإن كان عمرو فلا أعرفه؛ وإن كان 
عمر فهو ضعيف. وقال: رواه واي في لكي ونيد ععر بن عبد من بع ور 
ضعيف. قلت: رواه الإمام أحمد في المسند: ج 4 ص7١‏ . وفيه [ فايعَرفَةٌ سند ] 
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سم رم 


فمل: إذَا عرف منة لَمْ يَمْلِكْهًا حى يَحْمَارَهُ بلفظ مّلكت ٠‏ أي ونحوه؛ 
أنه تمليكُ مال يبد ببدل فافتقر إلى لفطل كالتملك بالشراء وقيل: نَكْفِي الي لان 
لظ ! إا ر يت كو إيجَاب وَقِيلَ: يلك بِمُضِي السّنق وإن لم يرض 
بالتملك؛ إذا كان قَصدٌ عند الأحذ التملك؛ بعد التعريف؛ لل جام في روا رَوَاها 
مسلمٌ [ إن حَاءَ صَّاحِبهًا اطا اه إلا فَهِيَ لَك[ واستفنى الإمام على 
هذا الوجحه ما إذا التقطها للحفظ الدائم أو للتملك؛ ثم أراد الحفظ الدائم؛ فإنه لا 
لك مضي حول التعريفي؛ قال: ولو أطلق الالتقاطً احتمل أذ نك إن عَلْبَنا 
لكب فَإن تَمَلّكَ فَظْهّرَ الْمَالِكَ واتفقا على رَد عَيْبهَاء أي التخلية ينه وَييْنَهَا؛ 
فان الواحب عليى قَذَاكَء وَإِنْ أَرَادَهَا الْمَالِكُ؛ وَأرَادَ الْمُلْتَقِطُ الْعُدُولَ إلى بَدَلِهًا؛ 
أجيب الْمَالِكُ في الأصَح» كما في القرض» والثاني: يُجاب اللتقط كما قيل به ف 
القرض وهو ضعيف لقوله عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلامُ [ إن جَاءَ طَاِبهَا يرما يِن الَهْر 
ادحا إِلَْهِ ] متفق عليه" وَإن تلفت غرم مِثْلهَاء أي إن كانت بِثْلِيّة أو قِيِمَتهًا 
يوْمَ التَمَلّك لأ وقت ثبوتها في ذمته» وإ فصت بعيْب فَلَهُ أَحْذهَا مَعَ الأزش ١‏ 
في الأَصّحّ لأنّ الكل مضمونٌ عليه فكذلك البعض» والثاني: يقنعٌ بها ولا يغرمه 
الأرش» لأن النقصان حصل ف ملكه فلا يضمنه. 


َإذَا اذْعَاهَا رَجُلٌ! وَلَمْ صبفها؛ وَل به لم تذقع إِلَيِق لقرله عَلَيْهِ الصّلاة 
وَالمسّلام: [ لَوْ يُعْطَى النَاسُ بِدَعْوَاهُةُ... ع الحديث©: الله إلا أن يعلم الملتقط 


(115) رواه مسلم في الصحيح: كتاب اللقطة: الحديث (1777/1) ولفظه [ فإن حَاءَ 

اها عرف عِفَاصَهًا وعدا و كايا أغطلها بيه إلا هي لَك ]. ٠.‏ 
(717) رواه البخاري في الصحيح: كتاب العلم: باب الفضب ن الموعظة: الحديث (41). 
ومسلم في الصحيح: كتاب اللقطة: الحديث )١777/5(‏ واللقظ له. والبيهقي في 

السئن الكبرى: كتاب اللقطة: باب اللقطة: الحديث 77899 .)١‏ 

)1۷( © الحديث عن ابن عباس .رضي الله عنهما؛ أَنَّ ابي ولد قال: [ لَوْ يُعْطَى الناسُ 
بدَْوَاهُمْ لادّعَى ناس وِمَاءَ رحَال وَأَنْوَلَهُمْ؛ وَلَكِنَ الييْنَ عَلَى الْمُدُعَى عَلَيْهِ ]. 
<< 


ere‏ كاب الط 





أنها له فيازمه الدفع إليه» وَِن وَصَفَهَا وَطُنَّ صِلقَهُ جار الدع عملاً بظنه لكن 
يَضْمَنهًا وَل جب عَلَى الْمَذْهَبِي لأنه مدع فيحتاجٌ إلى البينةء والشاني: فيه 
وجهان؛ أحدهما: يجب لظاهر الحديث السالف وفي رواية لأبي داود [ فلن جَاءً 
صَاحِيهًا فيعرف عِفَاصّهًا وَرِكاءَهًا فاذفعْهًا إِليِْ ] ثم قال: ليست محفوظة. قال 
البيهقي: وهو الأشبه» وأنكر ابن حزم ذلك على أبي داود”' "» ووافق الظاهرية 
وأصحابه في وجوب الذفع بالوصف» ولأن إقامة البينة على اللقطة قد تعسرء 
والثاني: لا؛ لما سلف» واحترز بقوله رظب صِدْقَهُ) عما إذا لى يغلب على الغلن 
صدقه» فإنه لا يحور الدفٌ اتفاقاً؛ وكذا لا جور على المشهور. 





رواه مسلم ي الصحيح: كتاب الأقضية: باب اليمين على المدعى عليه: الحديث 


(1711/1). ورواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الدعوى: الحديث 
(۸۰۱). 


@ عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قال رَسُولُ الله ي: [ لر يُمْطَى الاس 
بدَعْوَاهُم؛ ذهب ناء قوم وَأُْرَالُهُم. رواه البخاري في الصحيح:كتاب التفسير: , 
باب (۳): الحديث 5ه 4). والبيهقي في السنن الكبرى: الحديث .)١١١۳۷(‏ 

(۲۱۸) @ عن زيد بن حالد المهئ ضه؛ فال: رَسْيِلَ (أي رسول الله ب عن اللقَطَةِء 

َمَالَ: [ عرفا حرلا إن حَاءَ صَاحِبُهًا دَقَغتهَا ي وَإلا عَرَفْتَ وِكَاءَهَا 
وَحَِاصَهَا م أنضرها في مَالِكَ؛ فإ حَاءَ صَاحِبها ًا ِل ] رواه أب داود في 
السئن: الحديث .)1۷١۷(‏ 1 ْ 

© وقال فی الحديث )١7١8(‏ وزاد فيه: [ فإن جَاءً بَاغِيْهًا قرف عِفَاصّهًا وَعَدَدّمَا 
دما يه ] وقال حماد ايضاً: عن عبيدا لله بن عمر بن شعيب عن أبيه عن جنده 
عن البي يكل مثله؛ قال أبر داود: وهذه الزيادة الي زادما حماد بن سلمة في 
الحديث:[فإن حَاءَ بَاغِيْهًا عرف عِفَاصَّهًا وُوَكَاءَهَا فَاذْفَعْهًا إليْه] ليست .عحفوطة. 

© أما إنكار محمد بن حزم على أبي داود؛ قال: وهذا لا شيء ولا يجوز أن يقال 
فيما رواه الثقات مسندا: هذا غير حفوظ... وقال: بل هي مشهورة محفوظة. 
ينظر: المحلى لابن حرم: أحكام اللقطة: ج ه ص56؟. 

© قال البيهقي في السنن الكبرى: كتاب اللقطة: الحديث :)١7787(‏ وهذه اللفظلة 
ليست في رواية أكثرهم» فيشبه أن تكون غير محفوظة كما قال أبو داود. 


اب اللْقَطَة 





َرّعٌ: لو وصفها جماعة؛ قال القاضي أبو الطيب: أجمعنا على أنها لا لم هم. 


و سه 


إن دع فام آخَرْ نة بها حولت إا َيه عملا بها؛ إن البينة أوْلى» فإن تلفت 
عِندَةُ؛ فلِصّاحب اة تَضْمِينٌ يي الط وَالْمَدفُوع إل اراز عليه يعني على 
المدفوع إليه لتلفه عليه ولأنه ظالم بزعمه فلا يرجع على غير ظالمه» وإنما يكرن 
القرارٌ على المدفرع إليه إذا لم يقر الملتقط له بالملك» فإن أَقَرَّ ! فلا رحوعٌ له عليه 
مؤاحذة بقوله؛ وهذا إذا دفع بنفسه» أما إذا ألزمه الحاكم الدفع فليس لصاحب 


٠‏ فلت لا جل أفعة الحرم شل على الصّجيع. أي بل للحنظ أسدأ لول 

عَلَيِْ الصّلاة وَالسّلامُ [ لا يلط لمعه إلا من عَرَمهّا ] م متفق عليه" وي رواية 
البحاري [ لا تل لَقَطْتهًا إلا ِمُمْشيدٍ ]"" والمراد به الواحدٌ» وامعني فيه أن مكة 
شرفها ا لله تعالى مثابة لاس وأمتاً يعودون إليها مرة بعد أخرى» فرعا يعود من 
أضَلَهًا أو يبعث في طلبهاء والثاني: تحل لأنها نوع كسب فاستوى فيها الحل وا حر 
كغيرهاء والمراد بالخبر: أنه لا بد من التعريف بسائر البلاد لعلا يترهم أن تعريفها في 
الموسم كاف لكثرة الناس؛ ويبعد العَوْدُ في طلبها من الآفاق» وقيل: المراد به إيجاب 


(۲۱۹) عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قَالَ: فال مول ا شح ت [ إن هَذَا 
الد حَرَامٌ حَرَّمَهُ ا لله؛ لم يحل فيه اتل لأح قبِي» وإنها نها أجلت لي ساعَة؛ ورام 
حرم اھ لی ؤم الام ل بر صد ولا فض شرك ول بلط لط إلا من 
عَرَفَهاه ولا يى خلا ] فقال العباس: إل الإذْجِي انه لبيوتهم؟ قََالَ: [ إلا 
الإذعير]. رواه البيهقي في السنن الكبرى: الحديث (5:4١؟١١).‏ وقال: رواه مسلم في 
لصحيح عن محمد بن رافع. فلست: رواه مسلم في كناب الحج: باب تحريم مكة 
وتحريم صيدها: الحديث .)1١7517/445(‏ وقال وأخرحاه من حديث جرير بن 
منصور. قلت: رواه البحاري في الصحيح: كتاب جزاء الصيد: باب لا يحل القتال 
ممكة: الحديث .)١8754(‏ ومسلم في الصحيح: الحديث (هغ .)١"95/4‏ 

)۲۲١(‏ رواه البخاري في الصحيح: كتاب اللقطة: باب كيف تعرف لقطة أهل مكة: الحديث 
(ETT)‏ 


١.07‏ كاب اللقَطَة 





التعريف في لقطة الحرم دون غيرهاء وَيَجبُ تَعْرِيفُهًا قَطعاء وا له لج أي حلاف 
من التقطه للحفظ أبداء فإن في وجوب التعريف عليه حلاف كما تقدم الحديث 
الصحيح ذلك؛ ونقل في الروضة عن الأصحاب: أنه يلزمه الإقامة للتعريف أو 
دفعها إلى الحاكم. 


فُرْعٌ: في لقطة عَرّفة ومصلىإبراهيم مع كونهما من الحل؛ وجهان: حكاهما 
الماوردي: أحدهما: أَنْهُمَا كلقطة مكةء لأنها بجمع الحأج أيضاًء والثاني: لا؛ كسائر 
الحل. 

حابم : في فتاوي الحناطي ومنها نقلت؛ أنه سمل عن من وَحَدَ لقطة وَعَرَفَهًا 


ا اله 2 


2 
م لص ل م هام 


ثم مَاتَ هل جور أن يوصي إلى الوصي أو إلى الورثة حتى يضمنوا قيمتها 
لمالكها لو ظهر ؟ قال: نعم؛ يوصي بذلك. 


رف 
عب راس النجري 
ذم لان (لرورر 





اللقِيط: ل خر ان عطقل یی رخ عرازم ف رار ر و ر 
50 1" وذ کان تز 107 رل تعلى :ئ 


عون كر لَه عَدْوًَ وَحَرَن270. 


4 


۳ 
3 


قاط الْمَبُوف آي المطروح» فض كفاية صيانة للنفس امحترمةٍ عن الهلاكف 


وسواءٌ المميز وغيره في الأصح» قال بعض الناس: وَمَنْ ترك فهر َال في قثل ' 
النفس وجب ؛ الإشهَاد عَلَيِْ في الأصّحٌ لملا يضيع نسبه والثاني: لاء بل يستحب 
اعتماداً على الأمانة» والثالث: إن كان الملتقطّ ظاهر العدالة لم يجب وإلا وحب» 
حكاءٌ الإمامُ» وملٌ الخلاف إذا قلنا لا جب الإشهادُ على اللقطة؛ وإلا وجب هنا 
قطعاً؛ نِّهَ عليه صاحب المعين. 


ونما تن 3 ؛ لاي الايقاط لِمُكلْفي أي فلا يصح التقاط صب وبجنون لعدم 
الأهليةت 8 مُسللِم؛ عَدْل؛ شيك أي فاضدادهم لا يصح التقاطهم كما سيأتي» 
َل لط عه بير إن مده رع بن لأ الحضانة تر وليس له أهليتهاء 


هه 


فإن عَلمَه؛ فأقَرَهُ عند أو التقط إذنه؛ فَالسيّدُ الْمُلتَقِطُء أي وهو نائبة في الأحذ 





(1*م المائدة / 7. 
(۲۲۲) القصص / ۸. 


١ 





ياب اللْقئِطٍ 


والتزبية لأن يده يدم وسواء في ذلك القن والمدبر والمعلق عتقهُ وام الولد وكذا 
المكاتب على المشهور. 

ولو التقط صب أو فاميق أو مخجور علي َو كَافِرٌ لما انترع نة لعدم 
أهلية الصبي والحنون والمحجور عليه أي ب بسَمَهٍ وتهمة الفاسق وعدم ولاية الكافرء 
نعم له تقاط الكافر» لأنه اهل الحضاتعةة وقيّدَ اب بن الرفعة الفاسق بالذي يَحْشَى منه 
استرقاقةٌ؛ وتبع الماوردئ في ذلك“"". 


م مام 


فصلٌ: ولو ازْدَحَمَّ إثنان على أَخَلِد أي فقالَ كل واحدٍ أنا آحدي جَعَلَهُ 
الْحَاكِمْ عند مَنْ يَرَاهُ مِنَهُمًا أو مِنْ غَيْرهِمَاء لأته لا حَقَّلهما قبل الأحذء وان سبق 


واج فَالَْقَطَهُ مُنِعَ الآخرٌ مِنْ مُرَاحَمَتِه عملاً بالسبق. وهل يثبت السب بالوقوف 
على رأسه من غير أخذ ؟ فيه وجهان؛ أَصّحَهُمًا: لآ ون الْحَقَطَاةُ معا وَهُمَا اهل 


أي للحضانةء قالأصح: أنه يُقَدُمُ غَبِيَّ على فقِيرِء لأنه أرفقٌ بالطفل فرعا يوامسيه 
ماله وبه جزم القاضي حسين وأبو الطيب وابن الصباغء والناني: يستويان؛ أن 


02 


05 أدلة أن ِغَايَة اللِْيْطٍ م من مَسوریات لأر العام أو الْخلِيْقة؛ وَالْوَلأَُ لمن شرف 
عَلَى هذه الرّعَايَةِ: 
© عن ا ابن شهاب عن سين أبي 26 َة رَجُلٌ من تبي سيم - أنه وَحَدَ نبوا في 
جلانة عم ؛ بن الاب هه اع قالَ: دك ذلك عَرِيْي , أو حَاءً به إِلَيِهِ؛ 
قَالَعُمرُ: (عَسى عر رسا "مثل يقال عند التهمة" ما حَمَلْكَ على أل هذ 
النسّمَةِ؟ قَالَ: قلت: رَحَدنُهَا صَائعَة فَأَحَذْتَهًا؛ فَقَالَ عريي: ! إنة رَحُلٌ صَالِحٌ. 
قَالَ: ركَذَلِك) قَالَ: نَعَمْ. قالَ: (فاذعَب بو فهر حر ولك ولاو وعلينا تققتة). 
رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب اللقطة: باب التقاط المنيوذ: الأثر رغ ۲۳۷ ). 
© عن أبي هريرة ظ؛ قَالَ: قال سول الله : [ أنا وى الناس بِالْمُؤْييْنَ فِي 
کاب الل يکم نا تلك دي أو صي ذذعُني» اني وليه ويک ما يرلا لا 
يور ماله عُصَبْتَُ من كان ]. رواه مسلم في الصحيح:كتاب الفرائض: باب من 
ترك مالا قلورئعه: الحديث .)١599/١5(‏ والبيهفي في السنن: كتاب اللقطة: 
الحديث (539؟؟١).‏ 


كاب اللْقيطٍ 12 





الفقير”*© أهلٌ كالغيٌ؛ ونسبّهُ المتولي إلى سائر الأصحابء والأصح من زوائد الروضة: 
أنه لا يقدم أكثرهما خن وَل تور احتااً لصي والثاني: هما سوا 
لأنّ المستور لا يسلم مزية الآحر؛ ويقول: لا اترك حقي بأن لم تعرفوا حالي» فن 
اسْتويّاء أي في الصفات وتشاحًاء اقرغ لأنه ليس أحدهما أَولى من الآخر؛ وقد 
كانت القرعة في الكفالة في شرع من فنا ِي بَِّةٍ مريم قال تعالى: «[ يُلْقَرْنَ 
كْلامَهُمْ أيهم كفل مَريِمَ... 104" أي اقترعت الأحبارٌ على كفالتها بإلقاء أقلايهم 
أَيّهُمُ يكفلٌ مريمّ ولم يرذ في شرعنا ما يخالفةٌ» ومن الصفات المتقدمة أن يكون محل 
إقامةٍ أحدِهِمًا أرق بالطفل من مَل الآحر. وَالْحُريّة؛ لحر أل من المكاتب وإن 
لتقط بإذن سيدو وَصَحَّحْنَاهُ والأصح خلافةٌ ويتساوى المسلمٌ والذمي في اللقيط 
حكوم بکفره على الأصممّ واحزز يقوله أرلاً وهُا َل عتا إذا كان أَحدُمُمَا 
أهلاً فإنه يُقَدُمُ علىالآخر, والمرادٌ بالحضانة هنا حِفَظهُ وَحِفظ ماله وريه لآ | الأَعْمَالٌ 
المتقدّمّةٌ في الإجَارَة. 





فصل: وإذا وَجَدَ بدي قيطا َد فليس أ لَه قله إلى بَادِيَةَ لأن عيش البادية 
أشن ويفوته لملم لواصم ولئلا يعرض نسبه للضياع» وكذا لا ينقله إلى 

قرية على الأصح نعم؛ لو كان الملتقط من أهل البادية أو القرية؛ فقد ذكر بعضهم ا 
أنه ليس له إلا الالتقاط في البلد لعدم إمكان نقله إلى مكانه. 


قَائِدَةٌ: البادية حلاف الحاضرة؛ والحساضرةٌ: هسي المدن؛ والبلاد؛ والقرى؛ 
والريف» فالريف: هي الأرض الي فيها زرع وخصبه والقرية: العمارة اجتمعة 
قليلة كانت أو كثيرة* وغلب إطلاقها على القليلة؛ فإن كبرت ميت بدا؛ فإن 


ر“ 


عظمت سیت مدينة. 
وَالأصَح: ٠‏ أن أ له نقلَهُ إلى بَلْد آخر لانتفاء الخشونة» والشاني: لا للئنسب»› 


(#) في النسخة )١(‏ فقط: (لأن الفقير ليس أهل كالغي) والعبارة لا تستقيم. 
)۲۲٤(‏ آل عمران / .٤٤‏ (#) ف النسحة )١(‏ فقط: كبيرة. 


11 كياب اقبط 


وادّعى القاضي: أنه المذهب» وَأنّ لِلْغريبيء أي الذي اختبرت أمانقه إذا التقط 
ِبلَدٍ أن يَنقَلَهُ إلى بَلْدِوء للمعنى الأولء والثاني: لا للمعنى الثاني أما الغريب الذي 
لم تختبر أمانته؛ فلا يقر في يده قطعاء وحيث منعناه نزعنا اللقيط من يده» وينبغي إذا 
3 سراه ر اع a‏ رامس کو دمو 1 3 

أقام أن لا ينز ع» وان وَجَدَهُ أي البَلدِي ِبَادِيَةَ فلهُ نقلة إلى بَلدِ, لأنه أرفقٌ بهء 
وَإنْ وَجَدَهُ بَدَويّ ببَلَدِ فَكَالْحَضَري, أي فإن أراد المقام به أقر في يده وإن أراد 
نقله إلى بادية أو إلى بلد أحرى فعلى ما تقدم في الحضري» والبدوي: من سكن 
البادية؛ منسوبٌ إلى البَدُو وهر البادية» والحضري: مر سكن الحاضرة وعبّر 
اللصنف عنه فيما تقدم بالبلدي» أَوْ اة ق بِيَدِِء لأنه كبلدة أو قرية» وهذا إذا 
كان مَنْ حمله مِن أهل حلة مقيمين من موضع راتبيء وقيّده الإمامٌ .ما إذا توصت 
أحبار الحلتين» فإن لم تتواصل؛ فوجحهان: كما في النقل من بلد إلى بلد» وَقِيل: إن 
سار و ور م ك 0 
كانوا ينتقلون للنجعة» أي للذهاب في طلب المرعى وغيره لم يُقِرٌء لأن فيه تعبا 
وتضييعا لنسبه؛ والأصح: أنه 72 لأن أطراف البادية كمحال البلدة. 


٤ ك‎ ee N o E r LL فس‎ > 

فصل: ونفقتة في ماله العام كوقف على اللقطاء أي والوصيّة لهم أو 

اأخاص: وَهْرَ ما احص به؛ كياب مَلفوفة عَلَيْهِ وَمَفرُوشَةٍ حه أي وكذا الملبوسة 
كما ذكر الرافعي في الْمُحَرّر» أي ومغطى بها كاللْحَّافي وَمَا في جَيْبهِ مِنْ دَرَاهِمَ 
سوه ماع و ا مك ا وه ما وم غك * 
وَغْيْرِهَاء أي كذهب وحلي» وَمَهَدهِ ودنانير مَشْورَةٍ فوقة وَتحتة, لأنّ له يدا 
واختصاصاً كما سلف كالبالغ» والأصل اريه ما م يعرف غيرهاء وَإِنْ وج في 
دار فهي ل لأنّ لهُ يدأ واختصاصاً كما سلفء وهذا إذا لم يكن فيها غيره» وكذا 
إن وجد في حيمة فإن كان فيها غيره! فهل بمنعه من اليد أو يشتركان؟ لم يتعرضوا 
له وَلَيْسَ لَه مَالٌ مَدْفُوكُ تحت كما لو كان بالبعد منه» نعم؛ لو وحد معه رقعة 
تدل على أن المدفون له؛ فالأظهر عند الغزالي: أنه له لقرينة المكتوب؛ والأوفق 
لكلام الأكثرين المنع» وَكَذَا ثاب وَأَمْتِعَةَ مَوْضُوعَة بقرْبهِ في الأْصّمّ كما لو كانت 
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بخلاف الصبي» لأن الكبير يقدر على إمساك ما يقاربه بخلاف الصبي. قال المصنف 
في نكته: ومحل الخلاف في المال إذا لم يكن في دار نان كان في دار ويقرْبهٍ منها 
مالٌ فهو لَهُ مع الدارء ول يتعرض الأصحاب لضبط القرب والبعد وانحال عليه في 
ذلك العرفء فإ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالّء أي لا عموماً ولا حصوصا فالأظهر أنه فق 
عَلَيْهِ من بت الْمَال» أي من سهم المصالم؛ لأنَّ عُمَّرَ استشارٌ الصحابة في نفقة 
اللقيط فأجمعوا على أنها في بيت لمال" "» وسواء المحكوم بإسلامه وكفره على 
الأصح إذ لا وجه لتضييعه» والقول الثاني: يستقرض له الإمام من بيت المال أو من 
آحاد الناس» فإن تعذر جمع الأغنياء وعد نفسه منهم وقسطها عليهم, لن مَالَ بيت 
الْمَال يُصْرَفُ إلى ما لا وجه له سواهء واللقيط يجوز أن يكون ريا فنفقتةٌ على 


9 2 20 4 
سَيْدِهِ أو حرا له مال أو قريب فنفقته في ماله أو على قريب فإك لم يُكن, أي فيه 


)١7(‏ @ حديث عمر: أنه اسشا الصّحَابَة في نفقةٍ اللتَبْطٍ فقَالوً: في بيست الْمَال) قال 
ابن حجر في تلخيص الحبير: ج ۳ ص0 : كاب اللقيط: الحديث () منه: 
وكذا أورده الماوردي ني الحاوي والشيخ في المهذب» ولم يقف على أصله. قال: ' 
ولكن لم ينقل أن أحداً من الصحابة أنكر عليه. إنتهى. 

@ قال الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : (فإن لَمْ يُوْحَدْ لَهُ َال وَحَب على الْحَاكِم أن 
ِن عله مین َال الله تعَالَى» إلا لم عل حرم تطليدقة على من عرق حتى بام 
مالي يرج من ي من ال مَأنمِ). ينظر: الحاوي الكبير شرح مختصر المزني: 
كتاب اللقطة: باب التقاط المنبوذ: ج ۸ ص8". 
© قال الماوردي في الحاوي الكبير: وهذا كما قال. إذا التقط المنبوذ فقيراً لا مَالَ لَه 
وم يتطوع أحد بالق عليه. وَحَب على الإمام الأَعْظم أو مَنْ ينوب عَنْهُ من وال 
أ حا أذ بقرم بغت لاني نَفْسٌ يحب حراستها ويرم إضاعتها. وين أَيْنَ 
فق الإمامٌ عليه فيه قولان: أحدّمُما: وهو الأصحٌُ: مِن بيت المال» لأنهُ رْصِدَ 
للمصالحء وهذا منها وقد روي عن عمر بن الخنطاب رضوان الله عليه أنه قال: 
ون أَصَاب الاس سن ليقن عََيْهمْ ن مال الله حى لا أحد ورْهساًء ذا لم 
أحذ وِرْهَما رنت كُلَرَحُل رَحُلا) وقد استشار عمر 5ه الصحابة و في 
التفقة على اللقيط فقالوا: من بيت المال.إه. 


1.1۳ كاب اللْقيْطٍ 





مال ) و كان ولكن هناك ما هو أهمٌ منة كسد تفر يُعْظُمٌ ضَرَرُه لو ترك قَامَ 

لْمُسسْلِمُونَ بكِفاَته, أي رَيَحْرُمُ عَلَيْهِمْ تييع نين فُرضاء أي حعى يغبت الرحوع؛ 
كما يبذل الطعام للمضطر بالعرض*) وَفِي قول: فة لأنه محتاج عاجرٌ فأشبه 
اجنوث والصغيرٌ والرّمِنَ. 


مقط الاستفللُ بحفظ ماله في الأصّحكاللقطة, والثاني: لا بد من إذن 
القاضي» إذ لا ولاية للملتقطء وعبارة الْمُحَرَرِ ل تصحيح الأول: أنه ادي رحج 


ماسم 


نعم رَحَحَهُ في الشرح الصغيرء ولا ينق علي مِنَهُ إلا بإذن الْقَاضي قَطُعاء أي إذا 
أمكن مراجعته؛ فإن أنفق ضمن» وما ادعاه من القطع تبع فيه ظاهر عبارة الْمُخَرَّر؛ٍ 
لكن قد حكى الرافعي في باب الدّعْرَى فيه قولاً آخر: أن له ذلك فاستفدة. ۰ 
فصل: إذا وج یط بتار ااام ر وفيها أَهُلّ ذِمَةٍ أو بدار فََحُوهًا 
قروا بد قار صلْحاًء أو بَعْدَ مِلْكِهًا بجزيّة وَفِيِهَا مُسْلِم؛ حم يالام 
للقي تغلياً للإسلام وللدار؛ ولأ الإسلام يلو ولا على علي واحتوز بقوله في . 
الثانية (وفيها مُسْلِم) عما إذا لم يكن؛ فإنه كافر في الأصح» وان وُجد : بدارٍ قار 
فَكَافِرٌ إن لَمْ کنا مل لأن الإسلام إما يعلو إذا احتمل ولا احتمال هناء 
وقال الفوراني: إذ احتازٌ بها مسلم فمسلم فإ نفاةً! قيل في نفي النسب منهٌ دون 
إسلامه. وإن سَكَنْها ملم كأسير وتاجر فَمُسْلِمٌ في الأصّمّ تغليباً للإسلا 
والثاني: كافر تغليبا للدارء قال الإمامٌ: ويشبه إن ذلك في الأسير المنتشر إلا أ نه مئوع 
من الخروجء أما الذي في المطامير فيتجه أن لا يكون له أثراً كما لا ر للمارين. 


وَمَنْ حُكِم يإسْلآمِهِ بالدًا ر اقام مي يه بسب لَه لأنه كالسلم ف 
اللسب» وَتبعَةُ في الكفر عملا به وإن افص عَلَى الَدَعْرَى؛ فَالْمَدَهَبْ: اَن ل 
يبَعْهُ في الْكُفْرِ, لأنا قد حكمنا بإسلامه فلا تغير تمجرد دعوى كافر. والطريق 





(©) لي النسخة )١(‏ فقط: بالقرض. 
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اي يم قرلا ا هذاء 0 مه ف عا ل وعلى هذه الطريقة 


00 المي بجهتين أَخري لأ تَفْرضَان في لَقِيط؛ | إِحْدَاهُمَا: 
ودف فوا كان أَحَدُ بره شما وفت اعلوق فهو ميم لأنة حرءٌ من مسلم 
وتغليب الإسلام راحب قال تعالى: اویل نَمَف باحق على البَاطِل فيد 2 E‏ 
وهذا إجماع ولا يضر ما يطرأ بعد العلوق منهما من رد فإن بلغ وَوَصّفْ كفرا 
فَمُرْتَدٌ لأنه مسلمٌ ظاهراً وباطناً أولاء وعلق سن گافزنو كم ألم أحثقما 
کم ياسملامه: لقوله تعالى: الین آمنوا وَأَنَعْنَاهُمٌ ذَريَاتِهِم امان لْحَقَنَا ب 
را4 وة لادم و ولا عى حلي 


4 


7 ذكر ابن حزم الظاهري أن ولد الكافرة الحربية والذمية من زنا أو إكراهٍ 
مسلمٌ ولا بد؛ لأنه ولد على الإسلام وليس له أبوان يخرجانه منه» ولم يذكر في 


فرع في معنى الأبوين الأحدادٌ وَالْجَدَاتُ سواء كانوا وارثين أم لم يكونوا؛ 
فإذا أسلم اعد أبو الأب أو بو الام تبَهُ الصبي إن َم يكن الأب حَيَاء وكذا إن 
كان على الأقربي في الرافعي والأصح في الروضة»ء وقال الشيخ أبو حامد: إنه 
الأشبه» وأما القاضي حسين فقال: المذهب أنه لا يتبعه وهو المحتارء ورححه ابن 
الرفعة وأفتى به قاضي القضاة تفي الدين ابن رزين؛ وَكلٌ ذلك في ولد موجود قبل 
إسلام الحد؛ وكذا فيمن عقد بعد إسلامه؛ قاله القاضي حسين» أما إذا مات الجد 


والأب حي ثم حدث له بعد ذلك ولد فلم أر فيه نقَلدٌ وقد يقال: بعد الاستتباع؟ 


7559 الأتبياء / ۱۸. : 

(۲۲۷) الطور / :5١‏ قال الله تعالى: إوالدِين آمدوا وَالبعَنْفُمْ َرَسَتهُمْ بايان لحتنا بهم 
انز قال البيهقي في«السنن الكبرى: كتاب اللقطة: باب الولد يتبع أبويه 58 
الكفر؛ قال: وقرئ وان َأ را وَأنبَعْنَاهُمْ ذَرياتهِم ِإيمّان». 
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لأن الاستتباع يليق بالحي لا بالميت» وقد يقال: بالاستتباع وتمكين من يحتمل إسلامه 
من الكفر صعب؛ وا له أعلم. 

فَائِدَة: قال الأوزاعي: إذا أسلم عَم الصغير فهو مسلمٌ؛ نقله ابن حزم في تُحَلاة. 

ذا بلغ وَوَصّف كفا مرد لأنه سبق الحكم بإسلامه جزماً فأشبه من باش 
الإسلام تم ارد وَفِي قول: كَافِرٌ أَصْلِيٌ لأنه محكوما بكفره أولاً؛ وأزيل ذلك 
بطريق التبعية» فإذا استقل انة قطعت ووحب أن يعتر بنفسه ال إذا مى مُسْلِمُ 
طقلا أئ أ يي أو نون تبعَ السابِي في الإ ملام إن لم يکن مَعَهُ أ حد أََوَيهِ لأنه صار 
تحت ولايته كالأبرين؛ واذّعى بعضهم الإجماع فيه» وفيه نظرّء ولا فرق بين أن 
يكرن السسّابي؛ بالغاً أو طفلاً؛ عاقلا أو منوا قاله القاضي والبغوي» واحترز بقوله 
ران لَمْ یکن مَعَهُ أَحَدُ برب عا إذا كان أَحَدُّهُما معه فَإنهُ لا يُحْكَمْ بإسْلآيه؛ لان 
َة الأبوين أقوى من َة السّابي» ومن الغريب ما حكاه ابن حزم عن المزني: أن 
من سی مين صغار أهل الحربه فَسَرَاءً سبي مع أبويه أو مع أحدهما أو دونهما فهو 
مسلم؛ ومعنى کونه مع أحد أبويه أن يكونا في ذلك الجيش وتلك الغنيمة؛ لا أن 
يكون سَابيِهِمًا واحد. 


ررر 


ف لو مات أبواه بعد سبو مَحَهُمًاا استمرٌ كفره وَلَمْ یکم باسلأيه» لان 
التبعِيّة نما تنبت في الْتِدَاء السبي. 


ل 


وَلَوْ سَبَاةُ ا ل يكن بسلاب في الام لأن كونه من أهل الدار ل يؤثر 
فيه ولا في أولاده فغيره أَوْلى» فعلى هذا سي أبواة ثم أسلما ل يمير مسلماً 
بإسلامهماء قاله الحليمي. وينتظمٌ منهٌ لغز؛ فيقال: طفل حكوم بكفره أسلمٌ ابوا 
ولم يتبعهما في الإسلامء والثاني: يحكم بإسلامه؛ لأنه إذا سباة صار من أهل دار 


و 


الإسلام فَيَسْعَلُ مسلما تبعا للدار. 


صغيراً من أهل الحرب فملكه م أسلم هل يصير مسلماً بإسلامه ؟ لم أن فيه تقل 
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والظاهرٌ: : نعم؛ لان لَه عَلْيْهِ ولاية وكفالة وملكاً وذلك علّة لإسلامه فيما إذا كان 
السّابي مُسلما 


ولا صح إمْلآمُ صي مُمَيِّ اقللا عا على الصّحِبح » لأنه غير مكلف فأشبه 

غير المميز وانجنون» قال الإمام: وهو نصه في القديم» والجديد فيحال بينه وبين أبويه 
الكفار استحبابا على الأشبه؛ لكلا يفينوةٌ؛ فإن بلغ ووصف الكفر هدد وَطُولِب 
بالإسلام فإن صر رد إليهم؛ والثاني: يصح حتى يورث من قريب المسلم؛ لأنّ عَلِيا 
دعا رسول الله ول قبل بلوغه إلى الإسلام فأجابه» وقيل: بعد بلوغه قاله أحمد بن 
حنبل؛ قال الإمام: وهو ضعيف نقلا؛ قري توجيهاء والشالث: يتوقفُ فإن بلغ 
واستمر على كلمة الإسلام تبيّناً كونه مسلما من يومئذ» وإن وصف الكفر ينا أنه 


ظاهرا؛ ويصح باطنا إذا أضمره. 


فممل: إذا لم يقر ا قبط قبط برق فهو حر لأ ظاهر حاله رةه ولان غالب 
ادس أحران؛ إلا أ ْم أخة يه ين برق أي فيعمل بها كما سيأتي, وَإنا أَقَرٌّ بي 
أي بالرقء لشخص قَصَدَقَهُ قل إن لم سبق إِفرَارٌ بحري كغيره ه من الأقاريرء 
وف قول حكاه صاحب التقريب: أن لا يقبل للحكم بحريته بالدار» فإن كذبه فلا 
ينبت الرق» وكذا إذا سبق منه إقرارٌ بحرية بعد البلوغ؛ فَإنهُ لا يُقبل الإقرار الشاني 
لناقضته الأول. 


وَالْمَدَهَبُ: ا ا د 
وَنِكَاحء بل قبل إِقْرَارْهُ في أصْل الرق وَأَحْكَامِه الْمُسْتَقَبَلَةِ لأَالْمَاضِيَة 
بعرو في الأظْهّرٍ» كما لو قال: قر مال على نفسه وعلىغيره» ووه مقايله: انتفاء 
التهمة إذ الإنسان لا يرق نفس لإلحاق ضرر حري بالغير» وأشار بالمذهب إلى أنا 
إذا فرعتا عَلَى ما بَقَلَهُ صَاجِب اقرب رازه لاغ زاك بصع الذي حزم 
به المصئف؛ ففيه طرق حاصلها ما ذَكَرَه فلو لَرِمَهُ دَيْنُ قر برق؛ وفِي يدو مَالٌ 


#۴ ا 
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قضِي مِنةء أي ويجعل للمقر له» نعم؛ إن فَصّْلَ من المال شيء فهو له» وإن بقي منه 
شيء ففي ذمته إلى أن يعتق» هذا إذا قبلنا إقرارَهُ فيما يضره”*© دون غيره فن كَبلَنَا 


سي 


قرَارَهُ مطلقا فالمال سم للمقر له والْدَيْنُ في ذمته. 
رلو اذْعَى رفَه مَن لَنْسَ في يَدِهِ بلا ية لم يُقَبَلْ لأن الظاهر الْحُرينةٌ فلا 
1 1 ا ر 7 رر 3-0-5 
يزك إلا بحجة» بخلاف النسب؛ فإن في قبوله مصلحة للصبي ولبوت حق له» وكذا 
إن ادّعَاةُ الْمُلقُِ في الأَظْهّرِ لذن الأصل الحرية فلا رال مجرد الدعرى» 
والثاني: تقبل ويحكم بالرق كيد غير الملتقط. 


عد مهو 


ولو رايا صغيرا مُمَيْرَاء اؤ غيْرَهُ في يد من يسر ولم يعرف اسيا جنافهًا إلى 
الاليقاط؛ حك أ له بالرق» أي إذا ادّعا؛ لأنّ الظاهر مسن في يده؛ ويتصرف فيه 
تصرف المالكينَ ولا معارض له ولا سبب محال عليه أنه مَلَكَه» ولو كان هذا الصي 
کر ثر له على الأصح» وقيل: إن كان مميزاً احتاج إلى البيّنة» فإ بلع وَقَالَ: 
حر لم بقل قَولهُ في الأصّحّ إلا بين لأنا قد حكمنا برق في حال الصغر؛ 
ا السَيّدِء قا قاله البوي» والشاني: يُقبل 
قوله؛ لأنه الآن من أهل القرل ولا نظر إلى ما حكمنا به قبل؛ ومن ام بيه برِقَه 
عُمِلَ بھاء لظهرر فائدتهاء يشرط أن تتعرّض اليه لِسَبَب الك من إرث 
شراء وغيرهما؛ لثئلا يعتمد ظاهر يد الالتقاطء رفي قَْل: يَكْفِي مُطْلَقُ املك 
كما في الأموال. 


صْلٌ: لو استلْحَق اللّْقِيط حُرٌ ملم لَحِقَهُ أي بشروطه السّالفة في الإقرار؛ 
م 7 مه . ت م ىورم 
لأنه أقر له بحق لا ضرَرً فيه على غيره فأشبة ما لو أقر له مال» وقوله (مُسْلِم) لكرن 
الكافر لا يستلحق اللقيط المحكومَ بكفري وإنما ذكره في لقيط محكرم بإسلامه؛ 
وکل من حار أن يكون ذلك اللقيط ولداً له حار أن يستلحقة وَصارَ أولى, الناس» 


(#) في النسخحة :)١(‏ لا يضره. 
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ريي لأنّ الأب أحَقُّ بها من الأحبيً» وَإن اسَْلْحَقَهُ عَبْدٌ لَحِقَُ لأنّ العبد كار 
في أمر النسب؛ لإمكان حصرلو نة بالنكاح أو الشبهةء وَفِي قَْل: يشرط تصديق 
سَيِّدِهِء لما فيه من الإضرار بالسيِّدٍ بسبب انقطباع الميراث عنه لو أعتقه وأحابً 
الأول: لا عبرة بالإضرار؛ ؛ لأنّ من احق | ْنا وَكَانَ لَه اخ يقبل استلحاقه. 

وإن اسْتلْحَقَتَهُ امرأَة لَْ يَلْحَفَهًا في الأصّحٌ لإمكان إقامة البينة على الولادة 
من طريق المشاهدة بخلاف الرجلء والثاني: يلحقهاء لأنها أحد الأبوين فصارت 
كالرّحل وأولى» وعلى هذا إذا لحقها وها زوج ن م يلحقة على المذهب؛ وقيل: 
وحهان" والثالت: يلحي الْحَيةَ دون الْمُرَصَحَةء لتعذر لإْحَاق بها دونه أو 
اثنان. أي استلحمة لم يُقَدُهْ مُسْلِمٌ وخر عَلَىذِمَيّ وَعَبْب لان کل واحد من الح 
والعبدٍ لو انَمَرَّدَ كان اهلا فأشبها الْحْرَيْنِه وأما المسلمٌ والذمي فلاستوائهما في 
الاستلحاق وجهات السب إن لم تكن بيه عرض عَلَى القائف فَبْلْجِقَ مَن 
لْحَقَهُ بو لأن ها أثرا في الانتساب عند الاشتباه كما سيأتي بيانه حيث ذكر 
المصنف في آغير الدَعْوَى والبنات إن شاء الله تعالىء فن لم يكن قَائفاً. أي في 
البلد أو في مسافة القصرء وفسّره الماوردي بأن لايوحد في الدنياء أو تحير أي 
وحد ولكن تحير أو اه عَنهُمَاء أ َلْحَقَهُ بهماء؛ أُمرَ بالانِسّاب بَعْد بُلوغِهِ إلى 
عن لطع همي بعكم اة محر يي وز افق يي 
مُتعَارضتين؛ سقطتا في الْأَظَهّرٍ لما ستعلمُةُ في باب الدّعوى والبيّنات» والثاني: لاء 
والفرق أنه في الأموال لما تكافيا ولم يكن ما يرجح أحداهماء سقطتا وهنا أمكن 
ترجيح أحدهما بالقافة ة فلا يسقطان بل يحكم لمن انضمّت إليه بينة القافة. 


(#) ف النسصحة )١(‏ فقط. 
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رف 
ا 
سكن الم الف رورس 


كناب || 


ا ا وا نت ةي 





خَُالهُ: مثلثة الحيم كما أفاده ابن مالك في مثلفه. واقنصر المصنفُ في تحريره 
وتهذيبه على الكسر؛ وهي ما حمل للإنسان على شيء يَفعلَهُ. والأصالٌ فيه من 
لكاب قوله تال :ومن حا بو آي بالصواع لجنل عير ونأ به رن ٠‏ 
وكان حِمْلٌ البعير معلوماً عندهم كاوق وقد وَرَدَ في شرعنا ما قرّرٌ هذا؛ وهو 
حديث الدع الذي رقا الصحابي على قطيع من الغنم» متفق عليه" والحاحة 


(۲۲۸) یوسف / ۷۲. 

(۲۲۹) عن أبي سعيد الخدري ا ؛ قال: نطق نَقَرٌ يِن أصْحَابِو النبي ) يي في سَفْرٍَ 
وهاه ی اروا على حي من أحياء رّسي تافرش برا أذ يعيش 
لدع ميد ذلك ايء سوا له يکل شي لا بين شية. قال يَعْصْهُم: رآ 
لاء الفط اين فووا لله أ أن يکوت عند بَعْضِهِمْ شيء. فاش د تقالو : پا ايها 
ارط إن سينا رغ وَسعَينا له بل شيء لا بنش هل عد أحد م ين شيع 
فال يَْصْهُم: َعم وا إني لأرقيء وکن اط قو متت مسترت دن 
أنا براق لَكُمْ حى نلوا لنا جْلا. صَالْحُوْهُمْ على فطع ن العدو. . فَانطلَ يتل عليه 
يترا طالْحَنْدُ ل رس المي فَكَأنْمَا نشيط من عِفَالِء فَانْطلقَ نشي وما به قلبة. 
قال: فَأَوْوْمُمْ جُعْلَهُمْ الذي صَالْحُرْهُمْ عله . قال بَعْضُهُمْ: اقسيمُوا. فَقَالَ الذي رَقَى: 
ا تفعلوا حَنَى نأي رَسُول | وا ندر لَه الذي كان نر ما يَأْمرنا. فَقَدِمُوا ا على 
رَسُوْل الله ويك فذَكرُوا له فقال: روما يدنك آنا رة ثم قالَ: قد أَصيْ 
اموا َاضربُوا لي مَنَكُمْ سَهْماً ] حك النبي يي رواه البحاري في الصحيح: 
كتاب الإجارة : ياب ما يعطى قي الرقية: الحدی ت۹ ۲۲۷). ومسلم تي الصحيح: كتاب 
السلام: باب جواز أحذ الأحرة على الرقية: الحديث (55/١١؟5).‏ 


كتاب الْجُعَالَةٍ 
داعية لها فجرت كالمضاربة. 

هي كَقَوْل أيْ من مطلق التصرف: مَنْ رَد آبقي قَلَهُ كذاء أي وكذا من رد 
ابي الصا فلَهُ كذاء أو رده وَلّكَ كَذَاء ويشترط ف المحعولة له أهلية العمل فقط 
كما جزم به الرافعيء يشرط صيغة تذل عَلَىالْعَملٍ وض مُلْترَمٍِ فلو عل بلا 
إِذْن؛ او أذن لشخص قَعَمِلَ عير قلا سَيء له أما ني الأولى؛ قلأنه عمل لم يلتزم 
له امالك عوضاً فيقع تبرعاً وسواء كان معروفاً برد الضوَالٌ أم لم يكن! وأما ني 
الثانية؛ فلأنه لم يشترط لغير ذلك المعين» نعم؛ رد عبده كرده؛ لأن يده كيده 

ولو قَالَ أَجنبِي: مَنْ رَد عَبْدَ ريد فَلَهُ كَذَا اسْتَحَقَهُ ارا عَلَى الأجتبي» لأنه 
التزمة. واستشكل صاحبٌ الواقي لزوم الل من حيث أنه لم يلتزمهء وَإِنْ قَالَ: 
قال رَيْدّ: مَنْ رَد عَبْدِي فَلَهُ كذَاء وكات كاذباء لم تج عَلَيْهه أي على هذا 
الفضولي؛ لأنه لم يلتزم» ولا على رَيْدِه أي إن كذبه لما قلناه. فإث صدَّفَهُ؛ قال 
البغوي: يستحق عليه» قال الرافعي: وكان هذا فيما إذا كان المخبر ممن يعتمد قوله؛ 
وإلا فهر كما لو رد غير عام بإذنه والتزامه. وَل يشرط قَبُولُ الْعَامِلٍ وإ عه 
لا فيه من التضييق ويكفي الإتيان بالعمل» وقيل: إنه كال وكيل» وتميحٌ عَلَى عَمَّلٍ 
مَجْهُول؛ أي إذا لم يكن ضبطه لرد الآبق؛ لأن الجهالة إذا احتملت في القراض 
توصلا إلى ارح من غير اضطرار فهنا أؤلى» أمّا العمل الذي يسهلٌ ضبطة كالبناء 
فلا بدٌ من ضبطه» قالهُ ابن الرفعة والرافعي؛ وغيرّه أطلق ذلكء وكذا علوم ي 
كالخياطة والبناء ونخوهماء في الأصّمّ. من باب أَرْلى» والقاني: امن للاستغتاء 
بالإجارة وصححه الإمام. 

َرْعّ: قال: من رد ضاي فله كذاء فردّهَا من هي في يده فإن كان ف ردو 
كلفة كرد العباد الآبق اسح الْجُمْلة؛ وإلا فلا كرد النقدين. 

فرعٌ: قال: من أخبرني بضالّي فله كذا؛ فأخبره بها مُيخيرٌ؛ لا يستحق شيئاً؛ إذ 
لا مشقّة فيه» قاله القاضي والبغوئ. 


1 كعاب الْجْعَالَةٍ 


فَرْعٌ: لا يجوز توقيت العمل؛ لأنه بل بالمقصود. 

وَيُسْتَرْطُ كوف الْجُغْل مَعلوماًء لأنه جُوُرٌ للحاحة؛ ولا حاجّة إلى جهالة 
العوض جلاف العملء فلو قَالَ: مَنْ رَدَهُفَلَهُ نوب أو أَرْضِيهِ سد الْعَقَدُء يجهالة 
العوض» وَلِلرَادٌ أَجْرَةٌ مله كما في الإحارة الفاسدة. 

الأَوّلُ: إذا جعل الإمامٌ لمن دلّه على قلعة الكفار جُمْلاُء فإنه يجوز أن يكون 
ھول كحارية كما سباتي في اسر الي 

والثاني: تصح الحعالة على الحج بالنفقة مع حهالتها كما أطلقه في الروضة في 
بابه؛ وجزم به» وكذا الرافعي في الشرح الصغير ونقلّةٌ عن الكبير عن صاحب 
العمدة فقط. 

فرعٌ: لو حَعَلَ الجعل ما لا يتقوم كخمر وخنزير؛ أو ما لا يصح تصرفه فيه؛ 
فالعقد فاس. وفيه احتمال للامام. 

رلو قَالَ: من بد كذ فَرَدَهُ من أَقرّب منة فَلَهُ قِسمْطهُ مِنَ الْجُمْلء أي إذا 
صححناها في العمل المعلوم وهو الأصح؛ لأنه قدّر المسافة. أما إذا ردّه من أبعد منه» 
فإنه لا يستحق زيادة لعدم الالترام» ولو اشتَرَك إثنان في رده اشتركا في الْجُغْلء 
لاشتراكهما قي السبب؛ ويقسم بِالسُويّة» وإن تفاوتت أجرهم. 

فرع لو قال: أي رَجُْل رَد عبدي؛ فله درهم. فَرَدَّهُ رحلان فالظاهرٌ الاشرالك. 

فَرْعٌ: لو رده بعض الثفر الْذِينَ قال هم: إن رَدَدْتَسُةُ فلكم كذا؛ فالظاهر أنه لا 
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يستحق شیا لأنه لم جعل إلا مجموعهم وعلقه بردهم. 


ولو الترّمَ جَعْلا مين أي كما إذا قال: إن رَدَدْئَهُ فلك ديار فشاركة غير 


الْعَمٌ 


چ ا 


في إن قصد إِغَانتَةُ أي بعوض أو جاناء له كل الْجُغْلء أي لذلك المعين» 
لأنه قد يحتاجٌ إلى الاستعانة بغيره» ومقصود المالك رد العبد بأ وجو أمكن» فلا 


كاب الْجُعَالَةِ ل 


حمل لفظة على : قصر العمل على المخاطبي؛ ولا شيء لذلك الغ على ام إلا 
أن يلتزم له أحرة ويستعين به قلْتً: وقد يقال بمِثْلٍ هذا في إمام المسجد ونحوه من 
وُلََةٍ الوظائف إذا استناب» وإن كان المصنف أفتى بعدم استحقاقهماء وكذا الشيخ 
عزالدين» وَِن قَصَدَ الْعَمَلَ للْمَالِكٍ؛ فَلِلأوَلَ قِسْطَه وَل ضَيْءَ للْمُشَارِكِ بحالء 
لأن المالك لم يلرم له شيئاً. ْ 


فَمْلٌ: وَلكُل منْهُّمَاء أي من المالك والعامل» الْفَسْح قبل تَمَام الْعَمَل لأنها 
كالوصية من حيث أنها تعليق استحقاق بشرطء والرحوع عن الوصية حائزء وإنما 
يتصور ذلك ابتداءً في العامل المعين؛ لأنه الذي يتصور منه الفسسخ ويتصور بعد 
الشروع فيه وفي غيره» واحترز بقوله قبل تمام العمل عما بعده فإنه لا تر للفسخ؛ 
لأن الْجْعْلَ قد لزم واستقي فون فيع قبل الشُروع. أو فسخ العَاِلَ يَف 
الشروع, فلا شيءَ له أا في الأولى: فلأنه م يفعل شيعا وسواء فيه فسخخةُ وفسخ 
المالك. وأمّا في الثانية: فلأنه امتنع باحتياره ولم يحصل غرض المالك» وَإنْ فسخ 
امالك يَعْدَ الشروع في العمل» فَعَلَيْهِ أَجْرَةٌ اليثل في الأصّح كيد سبط سَعْيهُ 
فسخ غير » والثاني: لا كما لو فسخ امامل بنفسه ولاك أذ بريه رقص 

في الْجعل قبل ارا لأن ذلك يجوز في البيع في زمن الخيار» فجوازه فيما العقد 
فيه حائر أبدا أوْلىء وكذا 23 يجوز تغييرٌ جنسه قبل الفراغ غ أيضاء وَفائدته بَعْدَ الشروع 
وجب أَجْرَةٍ اليل لأن النداء الأحير د فسخ الأول؛ والفسخ في أثناء العمل يقتضي 
أجرة المثل؛ أما قبله ففائدته استقرار الأمر على الأخير. 


وأو مات الآبقّ في خض لطبي امرب قلا شَيءَِلْعَامِلء لأنه لم يردي 
والاستحقاق يتعلق بالردٌ وهو المقصود, ويخالف ما لو مات الأحير قبل الحج؛ فإنه 
يستحق البعض» وفرّقوا بفروق 'ضعيفة منها: أن الحجّ عق لازم بغلاف الْجُعَالَقَ 
وإذا رده فلس لَهُ حَبْسُهُ لِقيْض الْجُغْلِ لأن الاستحتاق بالتسليم ولا حبس قبل 


ر م صر 


الاستحقاق» وَيُْصدَق الْمَالِك إذا أنكرٌ سَرْط الْجُعْل أو سَغْيَهُ في ردو لأنّ الأصل 


1.۳ كياب الْجْعَالَةٍ 
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عدم الشرط والرد فإن اختلفا في قذر الجُعْل تحالفاء أي وللعامل أحرة امل 
! وعد #2 
كنظيره من الإجارة والقراض. ا 


قلت: تم بفضل الله ومته ضبط الجزء الشاي على أصوله توئيقا من 
عجالة المحتاج إلى تؤجيه المنهاج للشيخ الإمام التق المحدث ابن 
التحوي المشهور بابن الملقن رمه الله وتخرضج أحادييه وعروها إلى 
مطاتها. والتعليق هلنه. والحنند لله وده وله المحة. 
وائفق إتجازه ليله الجمعة الخامس هشر من شر رمضان 112١‏ مسن 
العجرة الموافق لوم الرايع من هر كائون الأؤل ٠٠٠١‏ ميلادية. 
والحمد لله وصلى الله عنسى يدنا محمد التيسي الرسول وعلسى آبه 
وصنيه وسلم. وليه إن شاء الله الجره التابث وَأوَلَهُ كتاب الفرائيض. 


(#) ويي النسححة :)1١(‏ 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسسلم» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المرلى ونعم النصيرء 
ولا حول ولا قوة إلا با له العلي العظيم» وكان 
الفراغ من تكميل تقص هذا الكتاب يوم الأحد قي 
أواخر رمضان» وذلك ف ۲۸ منه سنة 1١0٠‏ لي سنة 
مسين ومائة وألف. 
تم تحرير نقص هذا الكتاب بعون الله تعالى 
على يد : 
يونس بن ملا حسن ا موصلي. 


فهرس الجزء الثاني 


الموضوع الصفحة 
كتاب الصيام ا ا 
فصل النية شرط للصوم 000000 
فصل شرط الصوم الإمساك SARS e‏ رت 
فصل شرط الصوم الإسلام امون حا سو عوطت لاحك وه ل ب 51177 
فصل شرط وجوب الصوم ا 
فصل ثي فدية الصوم م الا و ا اد الامو واد DS os ES‏ 
فصل في ما تحب فيه الكفارة SES E SS‏ 
باب صوم التطو ع E SEALS OEE SERRA‏ 
كتاب الاعتكاف SN OR aS‏ 
فصل نذر المدة المتتابعة eae‏ وو اس N‏ 
كتاب احج OA AREER ARS‏ 
باب المواقيت GDS A Sa SESS AS‏ 
باب الإحرام SEAVER SAAR ROR‏ 
باب دحول مكة TAN ° EDR RASRA RLR SAS SS‏ 
فصل واجبات أنواع الطواف O N E‏ 
سنن الطواف EARS RR ESR‏ ا 
فصل حكم استلام الحجر بعد الطراف Ee ON em‏ 
فصل حطبة الإمام مكة 0000 
فصل المبيت مردلفة ا ا ااا E‏ 
فصل رمى الجمرات لشي ا ا ا ا ا Nye AD‏ 
فصل أركان الحج او ETERS‏ 
باب حرمت الا حرام ا hessas‏ ا O,‏ 
باب الإحصار والفوات N o RA AS E‏ 
كتاب البيع E Se SSeS AAA TOS‏ 
شروط المبيع ERASE‏ تان و م مد م VT‏ 
باب الربا دووف ااقة الال لطم او AE‏ 
باب البيوع المنهى عنها 500 ما AE ASRS‏ 


0 بيع عسب الفحر‎ .١ 
e ؟. نتاج النقاح‎ 
ا‎ ۳ 
00 .5 
essere 5 
0 erases ٦ 
0 ,/ 
eens فصل: ومن المنهى عنه ما يبطل‎ 
رةه ةا مات ةر له‎ erer . 1 
0غ‎ 5 
۳ 


باب الخيار 


فصل: اك 


واوايعيه مايه راقو مق وه قف ووقء م ما وو و و فيه مم مهس م معد يه ووم مام ممءيه ار مه يم 


يه 4ه عاف عم امي وم وو يعي مير من رايم 


فصل: شرط الخيار قي أنواع البيع 
فصل: للمشتري الخيار بظهور العيب 


والعافع هك دوروو يعم ع رورم تع مه تفويس يقفارم مع ماي م مدر مم م ر قر 


فرع: بيع الشىء وأصوله وفروعه eseren‏ ا 


فصل: بيع الثمر بعد بدو صلاحه VT sees‏ 
تحريم بيع الثمر الأحضر ق الأرض sese‏ ل 
لا يصح بيع الحنطة في سنبلها بصافية VEE sees‏ 
الرحعبة في العرايا VTE sese‏ 
باب اختلاف المتبايعين VFO gases‏ 
باب معاملات العبيد esses‏ ف 


فصل: في شرط الْمُسسْلَم لام همه ممم ممه و لل 16 EE‏ 
فر ع يصح في الحيران VEV Cavour‏ 
فصل : الإقراض مندو س ranan‏ ل ا VON‏ 


فرع: شرط المرهون به يكون ديا للب ممم ةم ململ مم ل VOA‏ 
فصل: إذا لزم الرهن فاليد فيه للمرهن ا ا ليون 
فصل : مؤنة المرهون على الراهن es‏ ا 
فصل: وطئ المرهولة زف VIA eee‏ 
فصل: قبض بدل الرهن التالف ترما تر ةيةه نم فاه ةر ةا ا ا ا ا ل ل ا YA‏ 
فصل: حي المرهون بغير إذن سيده لاض 
فصل: الاحتلاف بالرهن Ve sess‏ 


فصل: من مات وعليه دين تعلق بتر كته 


كتاب التفليس فاصم اميم ميان مما ممم مهام ممم ةر لم ا ل ل VVE‏ 


فصل: مبادرة القاضى بعد الحجر esses‏ رقف 
0 

باب اخحجر ا VAT‏ 
قصا : الر شد صلاح الدين والمال Luisa‏ الك 

وم السىشه es‏ ا VAs‏ 
حديث إلا تتصرف المرأة إلا بإذن مو حها] YAY‏ 
فصل: ولي الصبى ابوه 5 بلق برتعفي نه ورقرف رن ق ررم رم ل و را ل AO ece‏ 
كتاب الصلح ا nes‏ ا VAR‏ 
فصل ولو تناز عا حدارا AA wusane‏ 


وامامعم مه واررقة فنارر هه تاماه يه ورم ونال مره مام مه فده يه من ميم يو م ف يه 


مقع هن ومع تففقو همع يمو ره ونيو ووه م فهو م مي ممه هم مع ينمه يه نمم 


فصل: المذهب صحة كفالة البدن 0 
فصل: يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالتزام... 


عا واه وام اهار مسا فاه فكع ف م م ماو 4ه ماه م مايا فعاو قوف م ممردة هاوانم ممي هم فاجارم 


ماوارة وام كوتو و واه ارد ارما فهو فف مهن رومن يمد ع هاقلن 


هاهاقفام وام فس وقاموقءد هي فهو ووو رفع ع رقواي ا ورم تورلا مه م رم 


وعيه م و ميراي قم مه م ماه م و جاو اوه ماو معام .ا يوني فم اورم وك م نهم مر 


ES SE A SS فصل: زيادة المغصورب‎ 


فصل لا يمخلط المغصوب بغيره SAY SDA RES‏ 
فصل: لو وطى المغصوب REN aS as eR.‏ 
درو ع منثورة مط لس اق ووب اللخوكبة ماحد لامو لما اممو ل ولو “2057 
كتاب الشفعة I DSSS RASA ERR‏ 
فصل: لا يشترط في التملك بالشفعة حكم حاكم ده 
فصل TT‏ ا OE NNE‏ 
فصل: الأظهر: أن الشفعة على الفور NF Se SAS‏ 
کتاب القراض GSE RASTA REA‏ 
يتصرف العامل محتاطا E ena ASAS‏ 
فصل: بملك العامل حصته من الر بح بالقسمة YS e ER‏ 
فصل: الفسخ 0 000000000 1210000 
كتاب المساقاة 8 ب 000000000 E aS‏ 
فصل: شر ط تخصيص الثمر TNS GSR‏ 
قفا ارد على الاه 008 0 0 E ia Re‏ 
فصل: على العامل ما يحتاج إليه aE‏ عر جد امود لجا قي اه 
فصل: المساقاة لازمة TO SRNR RSS SADE‏ 
كتاب الإجارة اا ا ا ال د ل 
فصل: يشترط كون المنفعة معلومة LSS‏ لوو O ERAS‏ 
فصل 0 ل لم ا EY‏ 
فصل: يجب تسليم مفتاح الدار إلى المكتري 47 
فصل: يصح عقد الإجارة مدة ع لجسن اسن مسح اس ام O‏ 
فصل: لا تنفسخ الإحارة بعذر ب 000015 0 E SE‏ 
كتاب إحياء الموات كب لمحب ككس تسرف اط TEV‏ 
فصل: منفعة الشار ع المرور ب Os ase‏ 
فصل: ملك المعدن الظاهر A Re‏ اا 
فصل: ملك المياه والأودية....., 0 1 OV E‏ 
كتاب الوقف E o ASAS ARS‏ 
شرط الواقف مجعو ميد و ور ا ا له 


فصل: ملك رقبة الموقوف 


فصل: اشتراط الواقف النظر لنفسه 0 


كتاب الهبة ese‏ 
شرط اهبة 0 
فصل: عدل الوالد في عطية أولاده..:... 
كتاب اللقطة 0 


فصل: يلتقط الحيوان المملوك للحفظ... 
فصل: من أحذ لقطة للحفظ فهى أمانة 


فصل: ذكر اوصاف اللقطة ss.‏ 


فصل: مي يمتلك اللقطة 
كتاب اللقيط 


nrrnouancarunrrrunae 


قوف ع6 )د مم 6ق فيهةو 


فصل: إذا وحد لقيط في دار الإسلام... 
فصل: إذا لم يقر اللقيط برق ss‏ 


5 


فصل: لو استلحق اللقيط حر مسلم a‏ 


فعا واف ومع له م ريه فيه اناه مع مم 


واءام يفلم م عا فلا فانم قم 


فالمامفع مام مومع قمع ملع مه ممم مه 


ووو ويه نو فم مويو ف هاة ع م يديرم م ف نفع 


واقاقم ماقيو ف ع ممم هه وفوا قفد يجان ما قد مم 


لمث )يدم قاد هيد عه قففي عله ومو رمم 


ههه فم هد ويه نمه تي ععا عه هايم ره ممم 


وعم رمه يهم م فاه فيه وم مان ره عا يها رمم 


واأمام قا ممه يق ع قور فانمة مع م2 مي ممم 


»ا معاقام 6 عق همه م ون قاع فم وعم مممر نيه معو 


1 1 ا ا 0000 


ass‏ مه قم اق ها مه واه مارو ماي عمف مم ايمر د مار مامه يماميء مفقمء مج ار مم 


واأفق قف يه عه كار اه يهاي ع لمان مم نير مايه 


فافافواقء رع م ووه مم امه م وو فيه وق مدقم 


فاراها م فميو ريماوه م قث ةم يفره مرم مم مار عم 


وإققفه و مرو هع و قاع هم ففييه رام مره ره تيرم 


مر چ 
ارک الل الف رورس 


N 
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( )س 
7 شل رف 
الراصفات / الفقه الإسلامي // الفقهاء اللسلمين// 
الاحاديث النبوية/ 
تم إعدادييانات النهرسة والتصنيف الأولية من دائرة المكتية الوطنية 


رقم الإجازة لدوائر المطبوعات والنشر(؟ 1/8/1814١١1م)‏ 
حقوق الطيع محفوظة © ٠٠آم.‏ لا يسمح بإعادة 


نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو أ 
حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من 


استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. ولا سمح باقتباس أي 
جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون 


رفع 
عبر الس لري 
س الل لف روون 


اة تكاج 
5 2 يه 4 ص 
الى جيه المتباح 


: ي ۱ 85 
عمر بن علي بن احمد المعروف بابن النحوي 
ظ والمشهور بابن اللقن 
المتوفى (٤۰٠۸ه)‏ 


حديته و علق عليه 

ضرح حديثه و علق عل 

حففه و ضبطه على اصوله و خرج 5 
1 : البدراني 
عز الدين هشام بن عبد الكريم البدرانم 








ا ر ة فعِليَةِ مِنَ الفرض؛ هر ر التقييِرٌ أو الْجَرَاءُ أو الْوُْحُوبُ 
ايرام ف واشتهرت الأخبارٌ بالحَث علىتعلمهاء منها: [تَعلمُوا راض فَإنَْا 

دل عم وول ما يْرَحٌ من الأَمّةِ ]"". قال القاضي حسين 
وغيره: وعلم الفرائض يحتاج إلى ثلاثة علوم: علم الفتوى؛ وعلم الأنساب؛ وعلم 
الحساب. وف الأصل هنا فواتح مهمة فراجعها. 


ا ھن ا الى ليهاس اه 1 . 8 7 . 
يدأ من ت ركة الْميّت بمزنة تجهيزهء أي بالمعروف» لأنه محتاج إليها. وإما 





(۲۳۰) @ عن عبدا لله بن مسعود ظيه؛ فال: قال رسرل الله #: [ تَعَلَمُواً القرآن وَعَلْمُرْهُ 
ناس موا راض وَعَلْمُوعا الدل؛ في الو وض وإ ليلم سبْنقَصُ 
حتى يلف الإلنان فِي الْمَرِيْصَةٍ فلا جتان مَنْ يَفْصِلٌيََهُما ]. رواه النسائي في 
السنن الكبرى: كتاب الفرائض: باب الأمر بتعليم الفرائض: الحديث .)١/5505(‏ 
والحاكم في المستدرك: كتاب الفرائض: الحديث »)۳/۷۹٠۰(‏ وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد وم بخرجاه وله علة. ووافقه الذهي. 

@ رراه الترمذي في الجامع:كتاب الفرائض: الحديث )۲٠۹۱(‏ عن أبي هريرة ط#ه. 
وقال: هذا حديث فيه اضطراب. وضعف حديث ابن مسعود. 

@ قال الميثمي في مجمع الزوائد: كتاب الفرائض: ج 4 ص4؟1: رواه أبو يعلى والبزار 
ولي إسناده من لم أعرفه. وقال: عن أبي بكرة طَقته: الحديث... رواه الضيراني في 
الأرسط وفيه محمد بن عقبة السدوسي وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم؛ وفيه 
بجهرل. 


۸ كناب الْفرانض 


يدفع إلى الوارث ما يستغبي عنه الْمُورّث؛ قال الاستاذ أبومنصور: ومؤنة التجهيز 
على حسب العرفب ف يسارو وإعسارهء ولا اعتبارٌ جما كان عليه اسه في حياته مسن 
إسرافه وتقتيرو» قلْسُ: وكذا بيدأ أيضاً بمُوْلَةٍ تجهيز من عليه مؤنته؛ نص عليه 
وتابعوة ثم تَقضى وة أي ويا بدي الله تعالى كالزكاة والحج قبل دين 
الآدمي ثم وَصَايَاهُ بالإحما ع" وش ابن حزم الظاهري حت قال: يقم دي 
الله ثم دين الآدمي ثم مؤنة التجهيز. من ثلث ) لباقي بالإماع نم بق بقَسَّم الباقِي 
بين الورة أي كما سيأتي؛ وهو إجماع. وأما ابن حزم لظاهري فتقل عن انش 
من السلف: أن من سات ولم يُوْص» ففرضٌ عليه أن يتصدّق مما يتيسّرٌ؛ وعن 
جمهررهم أن ا فم اللواش؛ فحضر القسمة قرب أو یم أو مسسكين تر أذ 
يعطى ماتطيب به النفس من غير إجحاف بالورثة لقوله تعالى:إرَإذًا حَضَرَ 

الِسسْمَة...» الآية» والجمهررٌ على حلاف ما ذكره فيه" 








(۲۳۱) @ عن علي ڪهه؛ أن الب و قضى بالدين قَبْلَ الْرَصِية). رواه اليهقي في 
الكبرى: كتاب الوصايا: الحديث )١۲۸۲۸(‏ وئقل قول الشافعي: رلا 52 
الحديش يثلة). 
© ون رواية الزمذي بريادة: (وأنتم ترون المي بل الديْنِ). رواه المذي في 
اتامع: كتاب الوصايا: الحديث (؟؟١5)‏ وقال: والعملٌ على هذا عند عامّة اهل 
الهلم أنه يندأ اين كَل الرَصرية. 
@ قال الحاكم ي المستدرك: الحديث (70/945717): هذا حديث رواه الناس عن 
أبي إسحاق والحارث بن عبدالله على طريق؛ لذلك ل يخرحه الشيخان؛ رقد 
صححت هذه الفتوى عن زيد بن ثابت, 
@ أما الإجماع؛ جاء عن ابن عباس ضك؛ أله ويل له: كيف تانر بالْنرة قبل الح 
والله عر وجل بقول: اب ع وقد ال [ البقرة / 147 فقال: كيف 
تقرؤرن ادن بل رةه أو الْوية فل لبروا قَاَ: لصي قن الئٍ. قال: 
(بأهمَا دون فَلُوً: بالئي. مال: نهر كَذَلِك). رواه البيهقي في السنن 
الكبري: الأثر (851؟1١),رقال:‏ قال الشافعي: يعي أن التقديم جائز. 
(؟59) © النساء / ۸. 
كه هي 


كاب الفرَائض 1۹ 





قُلْت: فإن علق بين ال رة حق کالرکاة؛ والجاني؛ وَالْمَرْمُون؛ وَالْمبيعٍ ذا 
مات لري مُفلِسا فم على وة تَجهيزء را له أَعْلمُ تقدبهاً لحن صاحب 
التعلق على حقو كما في حى الحياق» وكذا يقدم العامل في قي القراض إذا مات المالك 
قبل النسمة وإلاً يتأمن مال الكتابة إذا كان باقيأء وسكتىالمعتدّة عن الوفاة بالحمل؛ 
كما سيأتي في بابه؛ وغير ذلك ما أوضحته في الأصل فراحعه منه. ومسل أَلَة الّكَاةٍ 
ل حَاحَة إلى اسْشَائِهًا؛ لأنّ الأصح تعلقها بالمال تعلق الشركة فلا تكون تركة. 

وَأَسْبَابْ الإزث أرَبَعَة: قَرَابَةٌ؛ وتكاح, بنص القرآن”" وذكر القاضي أبو 





©) قال ابن حزم رحمه الله برأي ابن عباس أن الآية يعمل بهاء وأنها ليست 
منسوحة. ينظر: الحلى: أحكام المواريث: : ج ٩‏ ص١١5.‏ 

@ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن ناسا يقولون: إن هذه الآية نيخت 
وذ حَصْر الْقِسْمَة أولوا فى وتاي راتک فقوف ا ا 
ما تخت ولكنهًا مما تهات النا بهاء وهما والیان: وال يرث» فذلك الل 
يرزقف» ورال ليس بوارث فذاك الذي يفول قولاً معروفاً: إنه مال ينامي وتا 


فيه شيء). . رواه الب لبحاري ل الصحيح: كتاب الوصايا: باب قول الله عر وجل 
راذا حَضرك: الحديث :)۲۷١۹(‏ الأثر (43175). والبيهقي في السئن الكيرى: 


الأثر 8519؟7١).‏ 


(8؟) قال الله عر وجل: «يستفتونلك قل الله يكم في كلاد إن مرا َلك ليس لَه 
ولد ل أطت فلا بصن ما مرك وو برها إن لم يكن لها ولد ون كانتا انين 

ُا الان یما رك وان كائواً أ وة رخالا وَْسَاءٌ لكر مل حط لين ی 
EET‏ درا ا۵ بک شرا ع4 رهسا 110١‏ وقوله عر وحل: 
حال میب يمارد ارالك ن والاقرون وللنساء نصيب مما ترك لادان 
وَالأفْْبُونْ يما فونه أ كل نص رض اه »)وقوه عو رحو 
مركم اله في اولاوکم لكر ينل حط لانن ي قان كن اء قوق انين قهن 

ا ما ترك ون كانت وَاحِدَة مها النصلف و رنه لکل راج مِنْهُمًا الكش م 

ا و ا 

مه السّدْسُ م بعاد وَصِبة 5 نوسي بار : قبن آذك راشا ؤكم ل نرود يم 


ساق اه ر 


فرب لَكُمْ تفعا فربضة من الله إن الله كان عَلِيماً حكيمً [ الساء ا 1 





Nef‏ كتاب الْفَرَائِض 
الطيب في آنحر فرائضيه: أنه إذا أ شزى أباة في مرض موته عق عليه ولا يره وأنه 
لو حلف أخاً فأقّ بابن صغير لأخيه لم ينبت نسبهء وإذا اعتق جارية ف مرضه؛ 
وتزوّج بها ثم مات؛ لم ترئه؛ لأن إثبات الإرث يؤدي إلى إسقاطيء والمسألة الثانية 
سلفت في الإقرار بالمخلاف فيهاء وولا بالسنة فَيَرثْ الْمُعْيِقُ ايق بالإجماع 
نع العأ اسل ورت بعت رق من سول ر 
امال رثا إذا 5 وارٹ اا الاک كنا يتحمل عنه ل 


5 f 


فَائدَة: ف سنن أبي داو د وغيره من -حديث عائشة ان موی لرَسُول الله ل سر 
مِنْ عِذّق ق نخلَة مات نأبَىّ به رَسُوْلُ !لله يله فقال: [ هَل لَهُ مِنْ نسَبو أو رَجِمِ؟ ] 
: لا. قال: [ أَعْطُوًا مرائ بعْض أل قريقه ]. قال الترمذدي: 7750 > وص 
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0 3 عبذا لله شداد الماد؛ أن ابنة ا ا 8 غلا !م اي‎ © (rs 
ن ۶ 0 0 حمزه اعتمت توفي وتر‎ : 0 


اة وَابْنَهَ حَمْرَة؛ فرعم أ د النبيّ و سم لها الضف ولابته النضف). رواه 
البيهقي في السئن الكيرى: كتاب الفرائض: باب الميراث بالولاء: الحديسث 
(ATE‏ 
@ وعنه قال رمات موی لابن حمر ورك ابه وابنة حَمْرَة فجَعَلَ رَسول ا 
لابنتِه النصئف» ولائئة حَمْرَةٌ النصلف). رواه البيهقي في السنن الكيرى: الحد 
الم 
@ قال البيهقي: وكذلك رواية عن سَلْمّة بن كهيل والشعبي عن عبدا لله بن شداد. 
وابن شداد أو بنت حمزة من الرضاعة؛ والحديث منقطع. وقد قيل: عن الشعبي 
عن عبدا لله بن شداد عن أبيه وليس .محفرظ. رواه ابن أبي ليلى عن الحكم عن 
عبدا لله ب ن شداد عن ابئة مزة؛ وکل هؤلاء ار واة عن عبدا لله بن شداد أجمعوا 
على أن ابنة حمزة هي | المعتقة. 
(ه+5) ® رواه أبر داود في السئن: كتاب الفرائض: باب في ذوي الأرحام: الحدييث 
(۲۹۰۲). وابن ماجه في السئن: كتاب الفرائض: باب ميراث الولاء: الحديث 
(1070). والإمام أحمد في المسند: ج 5 ص1419177. والنسائي في السنن 
الكبرى: كتاب الفرائض: نوريث ذوي الأرحام: الحديث (781/). 


<< 


كاب الفرائيض ofl,‏ 
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ور 1 


الذي مات فِيْهِمْ؛ فاستفدة فإنهُ مهم. 


وَالْمْجْمَعُ عَلَّى ْنِم من الرّجَال عَشْرَةٌ: الان؛ وَابَْهُ ون سَفَلَ وَالأب؛ 
وأبوة وَإن عل والأخ؛ وَابْنهُ إلا من ) الم وَالْعَمُ | ر للام وَكذا ابن أي ابن 
العم للأئرين أ و للذب إلا للدم وَالرَوْجٌ؛ وَالْمُعِيِق. وسن النسّاء سَبْع: البست؛ 
رست الابن رالا سَفل؛ وال وَالْجَدَة؛ِ وَالأخت؛ وَالرُوْجَة؛ وَالْمُعيِفَة هذا منه 
شخ عن لر حيث نفل الإجماغٌ في ذلك وهو كما ذكره. والألف واللام في 
الرحال وا لنساء للجنس» ليشمل الأطفال من الذ كور والإناث . وقوله وو إذ غلا 
إعلم: أن الفقهاء شبّهوا عمود النسب بالشيء المدلىمن علو فأصل كل إنسا نسان اعلا 
منه وفرعه أسفل منهء وإن كان مقتضى تشبيههم بالشجرة؛ أن يكون أصله 
الا ل ل 
وقوله (وبنت الاين وإن سَفل) كذا صرابة» وكذا هو بخط مؤلفه؛ فإن بنت بنت 
الابن لا ترث. وقوله (وَالرّوْجَة) هي لغة قليلة تحسن هنا للفرق بينها وبين الزوج» 
ثم لا يخفى أن الأنبياء لا يُوَرَنْوْنَ فليس الكلام فيه "'". 


@ رواه الترمذي في الجامع: كتاب الفرائض: باب ما جاء في الذي يموت وليس له 
وارث: الحديث 225١١١‏ وقال: هذا حديث حسن. 
دعم أن الأنبيَاء لا يُورتوت: 
©) عن عائشة آم المؤمنين رضي اله عنها؛ أن فاطِمّة بنت رسُول الله و سالت آنا 
یکر ف عد واو رَسُول اللو 3 أن يفم لها مرها ما تر رول الله ول 
ف 6 اس ال e‏ تم س 
يما أناءَ الله عليه؟ فقال لها أبو بكر ظله: أن رَسُولَ الله ل قَالَ: [ لا نرت ما 
0 صدقة]. رواه الإمام أحمد ني المسند: جا ص٥‏ و3 والبحاري ي الصحيح: 
ب المقمس : بابب فرض الخمس : الحديث 85 °( ومسلم يي الصحيح: 
كتاب ابلهاد: باب قول البى يه لا نورث: الحديث (؟ه و٤‏ 753/8 .)١‏ 
@ وعنه قال: إني سمغت رَسُول الله ويك يقرل: [ لا نورّثء ما ت ركنا صّدقة؛ إنما 
اکل آل مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا المَال لس لَهُمْ أن يَِيدُوا : على الْمَأْكَل ]. رواه الإمام 
û‏ هته 








5 كاب الْفَرَائْضٍ 

و امع كُلُالرّجَال؛ ورت الأب والإنن وَالرُوْجْ فقط لأنهم لا يحجبون 
بخلاف البقية و كل النسّاء؛ قالبنت؛ وي ؛ الابن؛ رالا رَالأخت لِلأبَوَيْنِ؛ 
وَالرُوْجَة. أو الّذِينَ يُمْكِنُ اجبمَاعهُمْ ِن الصنفين؛ ؛ فَالأَبَوَان؛ وَالابِنُ وَالْبنت؛ 
وَأَحَدٌ الرُوْجَيْنَ: لا يحجبهم من عداهم» ويستحيل اجتماع جميع الوارثين من 
الرحال والنساء؛ لأن منهم الزوج والزوحة ولا يجتمعان. 

ا ام اع عن وا كي 0 چ 7 

وَل قُقِدُوا كُلَهُوا فصل الْمَدَهَب: أنه لا ُوَرّث وو الأَرْحَامٍ لأنه عَلَيِه 
الصلاةٌ وَالسّلمُ سيل عَنْ راث الْعَمّةِ وَالْحالَةِ فَقَالَ: [ لا مِيْرَاث لَهُمَّا ] صحح 


03 الصس يس Taf‏ 0 ا ل 0 
الحاكم إسناده"""2. وحديث [ إن الله قد أغطى كل ذي حق حَقَه؛ فلا وصية 





أحمد في المسند: ج١‏ ص4 و5 و4 و١٠.‏ والبحاري في الصحيح: كتاب المغازي: 
باب حديث بي النضير: الحديث زه" ١‏ 5 ), ومسلم في الصحيح: كتاب الجمهاد: 
الحديث (ه/ة 6 .)١‏ 
@ عن أبي هريرة ؛ تال عن البق يك قال[ لا تعسو وزیی ویار ها ترك 
غد فة نِسَائِي وَمُنَة عَامِلي فهر صّدقة ] رواه البحماري في الصحيح: كتاب 
الفرائض: باب قول النبي لا نورث: الحديث (10755). 
(۲۳۷) ©) عن ابن عمر رضي ١‏ الله عنهما؛ قال: ايل رَسْوْلُ الله على حِمَار ليه رَحُلُ» 
يا رول الله رحل رلك مه واه لا رارت لَه َا ال: رقع 
َه إَِى السّمَاء؛ فقَالَ: [ الهم رَجُل رك عَم وَحالقَه لا ارت لَه غَيرَهُمَاة؟] 
0 ن لابح قَالَ: : ھا آنا ذا !. قَالَ: [ لا مِيرَاث لَهُمَا ]. رواه الحاكم في 
المستدرك: كتاب الفرائض: الحديث (59/97533)؛ وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد؛ فإن عبدا لله بن حعفر المديئ وإن شهد عليه ابنه بسوء الحفظ» فليس ممن 
يرك حديثه. 
@ قال الحاكم: وله شاهد. من حديث الحارث بن عبدا لله؛ أن رَسُولَ الله ول قال: 
[حَدَننِي حبرل أذ لآ مرا لَهُمَا ]. الشاهد الثاني: عن أبي سعيد الخدر یک : 
نأو الله ٠‏ يه أذ لأَمِيْرَاثُ لَهُمًا. ثم قالالحاكم: فقد صحّحديث عبدالله بن 
جعفر بهذه الشواهد و لم يخرّجاه. 
© قال الذهبي ف التلخيص: الأول (أي حديث الوارث بن عبدا لله) فيه الشاذكرتي؛ 
> > 


۳ 


كاب الفرائض : 
وأ سه سجس 0 


لوَارش بث" فيه إشارة إلى أن من ذكره الله في كتابه هو الوارث وليس هؤلاء 
منهم) اير لفل رض أ ي» بل َل الْمَالُ ليت الْمَال» كما سبق» 
لأن اله تعالى جعل للأخ الكل» حيث حعل للأعت النصف» وق ارد َف ل 
وافتی الْمُتأَخْرُون» أي من كبار أصحابناء إذا ذا لم ينسَظِم أَمْرُ بيت امال أي 
م يكن إمامٌ عادل» أو كان وم یغ فيه شروط الإمامة» أو مات الإمام وكان 
الناس في فيرَةٍء كما صرح به الشيخ نصر وغيره؛ بالود عَلَى أَهْل الفرض» أن امال 
مصروفٌ إليهم أو إلى بيت المال بالإتفاق» فإذا تعذرت إحدى الجهتين تَعَيْنت 
الأخرى؛ قال في الروضة: وهو الأصح أو الصحيح عند الأكثرين من حققي 
أصحابتا؛ وقال ابن الصلاح في فتاويه: : إن کان ذَوْوْ :الحم ممن تق فِي بيت 
الال مِثْلَّ هذا القذر صرف إليه» » وإلاً فيصرفه بعضٌ اقات إلى وجوو المصالح» 
وإن كان هناك بيت مال على الوجه لمشروع؛ حمل إليهء وهو جمع بين الطريقين 
وقول المصنفي بالردٌ فيه إعمالٌ المصدر مُعرّاء ورفمٌ ما فضّلٌ به وفيه ضعف؛ غير 
الروْجَيْنِ» أي فإنه لا برد عليهما؛ ؛ لأنه ليس نة قرابة» وهذه من زيادات المصنف 
على الْمُحَرّرٍ ولا بد منهاء ومحله إذا لم يکونا من ذوي الأَرْحَام فَاغْلَمْهُ؛ مَا فَضَلَ 
عن فُرُوضيهِمْ السب > أي بنسبة فروضهم فإن كان من يرد عليه صنفاً واحداً 
كالبنت والأحت! أذ الفرضُ والباقي بالردٌ أ أو جماعة فبالتسوية؛ أو صنفين فأكثر 
رد الباقي بنسبة سيهايهم 
© قال ابن النحوي رحمه الله في التحفة: قلتُ: لا أعلم أحداً احتج بعبدالله هذا. 
تَلتُ: فالحديث ضعيف ليس يحجة. 
(۲۳۸) عن ابن عیاش عن سرحل بن ملم قَال: ممت آبا أَمَامَة قَالَ: سيعت رَسُولَ الله 
ارز 3 حل الى کریځ حه ا وة رت 
رواه أبو داود في السنن: كتاب البيوع: باب في تضمين العارية: الحديث (55585) 
ونيه: [ ولا يق امه شيعا مِنْ ينها إلا بإذن رَوْحهًا ]. ورواه الزمذي في السامع: 
كتاب الوصايا: الحديث »)۲٠۲١(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


nt‏ كاب راض 
يثالهُ: زوج وبنت وأم؛ هي من اث عشر؛ سَدُسُها اثنان فض الأم؛ ونصفها 

| ر درد م ك ET‏ 8 . 

سيتة فرض البنت؛ وربعها ثلاثة فرض الزوج» ويبقى سهم يرد على الم والبدت 
e‏ ر و ت 2 

بنسبة فَرْضيهمًا ثلاثة أربَاعِه للبنت والرَبَعٌ للأم. ولو لم يكن إلا الأمٌ والبنت؛ فبالباقي 


قن لَمْ ونو أي أصحاب الفروض» صرف إلى ذوي الْأرْحَامء لأن القرابة 
المفيدة لاستحقاق الفرض أقوى؛ فقدموا عليهم» قاله القاضي؛ والتوريث بالرحم 
توريث بِالْعُصُوْبَة» بدليل أنه يُراعي فيه القرب» ويفضّل فيه الذكر على الأنشى. 
ويحوز المنفرد منهم جميم" المال؛ وهذه علامات الإرث بالتعصيب. 

َرْعٌ: إذا قلنا بالصرف إلى ذوي الأرحام» فلا يختص به فقراؤهم على الأصح. 
والأشبهٌ عند الرافعي أنه شيء مصلحي لا إرث. والأصح عند المصنف أنه إرث. وفي 
كيفية توريثهم مذهبان؛ إحدهما: مذهب أهل التنزيل وصححه في الروضة» ومعناه 
أنا ننزل كل فرع .كثابة أصلوء والثاني: مذهب أهل القرابة؛ وهو توريث الأقرب إلى 
الميت فالأقرب كالعصبات. 


َهُمْ من وى المَذكورين من الأقَاربِ وَهُمْ عر أصمَافٍ: أب الم َكل 
جَدٌ وَجَدُةٍ سَاقِطَيْن؛ واولا الات وات الإخوة وَأوْلاَهُ الأحوات؛ وو 
الإخوة للام ولعم للأ وات الأغْمّام؛ وَالْعَمَّات؛ والأخرال؛ وَالْحَالات؛ 
وَالْمُدلُونَ بهم أي من الأولاد وَالْعَمَّاتِ مرفوعٌ وكذا الخالآت. 

فصل: الْفرُوض الْمُقَدَرَة في كتاب ١‏ لله تعَالَىستة أي وهي النصْفُ» وَنِصْفَةُ 
َنصصْفُْ نصفه والّان» وَيِصْفْهُمَا وَنِضّْفُ نِصفِهمًا. واحتزز بقوله (في كما الله 
تعالَى) عن ثلث ما بقي في مسائل الحدٌ: إذا كان معهٌ ذو فرض في بعض الأحوال 


كما سيأتي» فإنه م يرد به كتابب ولا سنة. ومعنى كونها مقدّرة: أنه لا يراد عليها؛ 





(#) ب النسحة :)١(‏ جمع. 
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وقد لا يُنقَصُ عنها؛ وقد يُنقص بسبب | الَؤل. وبدا ١‏ لصف والأصحاب بالنصف» 
وبد بدأ بعض القدماء مِنْهُمْ بالتلئيين ؛ وهو اأً حسيٌ اقتداءاً بالقرآن 


.١‏ الصف فَرْضُ حَمْسَةٍ: زوج لَمْ ُخَلْف رَوْجَنهُ ولداء ولا ولد إنن» أي 
إن سل لقوله تعالى وك نطف ما مرك أَرْوَاحُكُمْ إل لَمْ يکن هن رده“ 
7 الولدٍ كالولدٍ بالإجماع إلا من شذ. واحتررٌ برلد الابن عن ولد البنتء قإنه 
من ذوي الأرحام كما سلف رشت لقوله تعالى ران كانت وَاحِدَةٌ َلْهَا 
4 لجاع أو بنت ابن بالإجماع على أنها قائمة مقامهاء أو خت 
أبن أو لأب لإطلاق قوله تعالى وة أت لها يَف ا ر43٠‏ 


ر و ری م مس a‏ ”> رة 
فر دات اي فان احتمعن مع غيرهن فسياتي 


؟. وَالرْيْعٌ فض زوج ِرَوْجَعِهِ وَلَدَ أو وَلُْ انن» أي منهُ أو من غيره لقوله 
تعالى «نإن کان لن ولد فلكم الى اد وولد الابن كالابن كما سلف وولد 
البنت لا يردها مِن الرَبْع إلى إلى امن كما لا يحجب الزوج من النصف إلى الرئع وهو 
3 وَرُوْجَة ليس لِرَوْجِهًا وَاحِدٌ منْهُمًاء لقوله تعالى وَلَهُنٌ اربع يا رکم 
لَه يكن لَك ولد إن ؛ کا لَك رَد مهن اشن ِم رک 


ل 


ل م 2 
*. وَالثَمُنْ فرضها مّعْ أَحَدِهِمَاء للآية المذكورة2*9. 


دفي 5 و م ع 
فرع: للزوحتين والثلاث والأربع ما للواحدة من الربع أو الثمن بالإجماع. 
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5479 النساء / :١7‏ ولك صف مَا ترك اراک إن لَمْ يكن لن و وڏ فإن كان لَهُنَّ 
ل ليع نوكن م ند ومو وص بها أ نون لزع ا رکم 
إن لم يکن کم ولد ان كان کک ونه ق اشن با ركم من بد د 
صرت بها َر دين وَإِنْ کان رَحَل يورت كلالة أو مره لَه أخ أو أخت لكل 
وَاحِدٍ مِنْهُمًا | الس ان کارا كر م ذلك ف شُرَكَاءُ في ب د و 
يوصّى بها أو : ين غير مار وة ين الله َال علِيمٌ حلي . 


۹ کاب الفرائض 

فَائِدَة: قال الخفاف من أصحابنا في كتاب الخصال: لا يرث من الزوحات أكد 
من الأربع؛ إلا في ثلاثة أحوال؛ أن يكون مريضاء فيطلق أربع زوحات ويتروج 
بأربم؛ أي على قول من يورث البائن إذ ذاك أو بكونه مُشركاً أمْلّمَ وعنده أكثر 
من اربع زوجات ول يتر نهن أو يطلق إحدى زوجاته ثلاثا ولم يعرف المطلقة 
منهن» قال: وقد قيل في بحوسي تروج ثمان زوحات» ولا نسب بيهن ُن يرن 
قلت: وهذه نخرّجها ابن القاص كما رأيته في تلخيصه. 

3 . وَالتلَان فَرضّ بنين قصاعِداً, لإجماع الصحابة””' "© قبل مخالفة ابن عباس 
في ذلك؛ والفقهاء بعده أيضاًء وقيل: إنه رجع عنه» وبني إنن فأك للإجماع» 
ا 5 0 ل 4 3-7 عع ٤‏ # 3 ر 6 و“ 7 ا قور 
وَأَخْتيْن أو أَكْترَ لأَبَوَيْن أو لأبي لإطلاق قوله تعالى فان كاتا انين فلَهُمَا الثلان 
مما تله" نزلت في جابر وكان له أحوات“؛ فدل على أن المراد بالآية 
الائتتان فصاعداً. 


(45؟) قلتُ: بل لحديث حابر بن عبدا لله؛ قَالَ: : حَاءَتٍ امه سعد بن الرَبيْع ايها من سعد 
إلى رَسُول ١‏ و فقالت: يَارَسْوْلَ اللو؛ هَاتَان | ؛ اننا سعد بن المي قل بهم مع 
وم أَحْدٍ سَهيْداء ود عَمّهُما أَحَذَ مهما لم يدغ لَهُمَا ماله ولا تنكحان إلا وَلَهُمًا 
مال قَالَ: يفضي الله في للك ] فتلت آية يبراي يقست سول الله و إلى 
عَمهِمَا؛ فقَالَ:[أغط ابي سد التي وأعط أُمهُما الف وما بي فهر للك]. رواه 
أبو داود في السئن: كتاب الفرائض: باب ما جاء في ميراث الصلب: الحديث(5141), 
والرمذي في الجامع: كتاب الفرائض: الحديث »)۲١۹۲(‏ وقال: هذا حديث صحيح. 

(144) عن محمد ن المنكلورٍ قَالَ: سمت حابرا يُقرل: (حَاء رَسْوْلُ الله ود ردني ونا 
رض لا :را صب على من ووو فعقلت. فقلْت: يا رَسُوْلَ الله لمن 
الْميْرّاث؛ نم ري كلالة؟ فرت آية الَْرَائْض). رواه البخاري في الصحيح: كتاب 
الوضوء: باب صب البي ب وضوءه على مغمي عليه: الحديث .)١154(‏ وكتاب 
التفسير: باب یکم ا لله ني لاوک ډڳ: الحديث (لالاه4). وكتاب المرض: 
باب عبادة المغمي عليه: الحديث )5551١(‏ والحديث (57195) وكتاب الفرائض: 
الحديث (1۷۲۳). وباب ميڙاث الأخوات: الحديث (1747). ومسلم في الصحيح: 
كتاب الفرائض: باب ميراث الكلالة: الحديث (5/5 1101). 


كاب الْمرائْض با ١٠١‏ 





ه. وَاللْث فَرْض م ليس مها ولذ ولا ولد ان وَل إان من الإخوة 
والأخوّاتء أي سواء كانا من الأبرين أو من أحدهما لقوله تعالى بره لکل 
راج مِنَهُمَا السدس. .. إلى قوله امو الث فَإِنْ كان لَه إحرة فلامّهٍ 
الس رولد الابن غير مذدكور في الآية ا كد قائم مقامه» وَقَرْض انين 
فأكثر من وَلْدِ الأ لقوله تعالى طول أخ أ حت. ..الآية# وهذه الآية نزلت في 
أولاد ل اا وله أخ أو حت من 
ال قال القاضي حسين: وهذا ما نسخ تلاوته وبقي حكمة؛ وقال المساوردي 
والرافعي في كتاب السرقة: راء الشاذة كر لاجد في وخرب العمل نقله 
الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي؛ وخالف المصنف في شرح مسلم فقال: مَذَمبنا 
أن رة السَادة لآ يَكُوْنُ لها حَُكْمْ لحر“ وقد يُفْرَضُلِلْجَدٌ مع الإخوق 


وه ؟) النساء / اطي اللي رلوم لاک مث خط لاقت نرا نة 
روما اشر با 008 0 ل أ :6 وله زر ار لاق د 
ن كان له حر لوم ١‏ السدُس من بعد رمي / يوصي بها او دين آاؤک ۾ واشاؤکم 
لا درون أيهم اقرب لَكُمْ نذعا رة من الله إن ال کان ليما حك 
45 النساء / ا : طون کان رجحل برت كلالة أ انرأ وَل أخ أو “أت فإ واج 
د هه 03 
منهما السدس فإن ن كانوا كر من ذلك فَهُمْ شركاءٌ في التلثر». عن القاسم بن 
ہا ڈ بن ريمة بن قائف: أذ شا کن برها وان کا َل يورت حلا از 
ار وخ أو أت من أم. أم. رواه البيهقي في السئن الكبرى: كاب الفرائض: 
الأثر .)۲٠١۷۷(‏ قُلْتُ: وقوله (بقرؤها) لیس بمَعّى يتوه على ما شاع في الْعْرْفٍ 
قرا نى التلآرة» بل يَقرَؤْهَا هنا بى ياء ؛ فَالْمَعْنى من باب الرّأي 
الهاي في فير دَلالَةِ نص القرآن فيُلآحَظ. 
)۲٤۷(‏ © في شرح صحيح مسلم: کتاب النکاح: باب نکاح الت لمتعة: الحديث Mt ٤/١ ١(‏ 
ج )٠١-4(‏ ص 188؛ قال الإمام النووي: (قوله تعالى: دنا امم پو مهن 
5 ممق 
فآتوهُنٌ رهن [ النساء / ١4‏ ] ولي قراءة ابن مسعود: [ فما انمضتم به مهن 
إلى أل ع)؛ ثم قال: (وقراءة ابن مسعود هذه شاذة؛ لا حنج بها قرآنا ولا خخيرا؛ 


>> 


م ا كاله القرائض 


أي كما سيأتي بيانة. 


5. والسدس فض سَبْعَةَ أ أب رَجَد لِمَيْيهِما ولد أو ولد ابن أما الأب فلقوله 
تعالى : وول ِكل واد مُا الس ا تلد إن کان له و4043" والمراة 
بالولد الأب وألحقنا به انه كما سَلّفّ. وأما المد فلإطلاق الآية مع الإجماع؛ وَأ 
ِمَيتِهَا رذ أو وَل ابن أو اثنان مِن إخوةٍ وَأَحَوَاتٍ وَجََدَة لقوله تعالى: ط( فَإِن 
کان رة نه اسه .٠‏ ۰ 


قال الزمخشري: ولفظ الاحوة هنا يتناول الأحرين لأنّ القصود به الجمعيّة 
المطلقةٌ من غير كمية. وأما الإكتفاء بالاثيين!*؟ في حجبها إلى السُدُس؛ فهو إجماع 
إلا من شد إذا اجتمع معها الول وولد الابن والنان من الأحوة ومن الأخرات؛ 
فالظاهرٌ كما قال صاحب المطلب: أذ الذي ردَّها من اثلث إلى السدس الولد لقوته 
ولا يقومٌ أولادُ الأحوة مقام الأحرة في الحجب المذكور كما ستعلمة. وَلِجَدَةٍ 
للاتباع كما صححة النرمذي وغيره”' "©, ولبنت ابن مَعَ بدت صلب لقضائه يل 


ولا يازم العمل بها). إنتهى 
® ومفهوم ذلك عنده؛ حاء في كتاب الرضاع: باب التحريم بخمس رضعات: 
الحديث :)١157/74(‏ ج )٠١-3(‏ ص۲۸۳؛.قال: (لأن القرآن لا ينبت بخير 
الواحد؛ وإذا لم يتبت قرآنا؛ لم يغبت م بخير الواحد عن البي يفة؛ لأن حر الواحد 
إذا توجه إليه قادح يرقف العمل به» وهذا إذا لم يجئ إلا بآحاد مع أن العادة جيه 
متواترا؛ توجب ريبة. وا لله أعلم). 
)۲٤۸(‏ النساء / ١١‏ 
(#) في النسخحتون:(١و؟):‏ بالإناث. وهو تصحيف. وأثبتنا (بالإثنين)كما هو في النسخة(۲). 
(15) @ عن عِمْرَانَ بن حُصَينِ؛ قَالَ: حاءَ رل إلى رَسُوْل الله يه ققَالَ: إن نبي مات 
نا بي ین رال قال ولك سس فما وى دعا َال [ لك سدس حرم 
لما وَلَى دَعَاهُ قَالَ: [إنّ السّدْسَ الآ حر طهْمّة]. . رواه الترمذي في الجامع: كتاب 
الفرائض: باب ها جاع © ميراث اجك الحديث(9539١5))‏ وقال: هذا حديث 


حسن صحيح. وأبر داود في السئن: كتاب الفرائض: الحديث(٦۲۸۹).‏ والنسائي 





كعاب الفرائض 14 
س 


بذلك كما قال ابن مسعود ردا على أبي موسى حيث أسقطها مع البنت والأحت» 
رواه البحاري '*"» وكذا أسقطهما سلمان بن ربيعة أيضاًء وشدّت فرقة من المعتزلة 
وبعضضُ الشيعة. فقالرا: الصف للبت فرضاً والآحر ردا؛ لأنها آقرب إلى اس 
حكاة ابن عبد البرء وََأُعْت اوا خوّات لأب مَعْ أخت لأبَوَيْنِء كما في البنا 
وبنات الاين ولواح من ولد الأ لقوله تعالى: ظإوَلَهُ أخ...4 الآية*. وقد 
سلف الكلام عليها. 
N RE‏ 
© عن ابن بُريْدَة عَنْ ن أبيه: و ؛ ال حمل بلجتو لش إذا ل يكن فر 


رواه أبو داود في الستن : الحديث .)۲۸۹١(‏ والنسائي في السنن الكبرى: الحديث 
(1۳۳۸(. 


2 


@ عن فيص بن ذوَيْسو؛ فال: وجَاءت الْجَدّ لحَدة م الام وم م الأب إلى أبي بكر 


فقالت: إِنَ | ْنَّ نبي أو ان بني مات وق اشرت أذلي بي جاب ا حا 


ال بو بَكر: م أحذ لك ني كتاب الله مِنْ حّق؛ وا سيعت رول الله ا 


قَضَىلّكٍ بشيء؟ ونا الاس ال فَسَأَلَ؛ مهد الْمُغْرَة بْنّ شعة: أن رسو 
الله يله أمْطَاهًا ال نَ. قَالَ: ومن سبع لِك مََل؟ َال مُحَمدُ بن مشي 


شر لم 


قَالَ: اخ 2 تم جَاءتٍ الى َه إلى شلا فشا باي 
فَثَال: ما في کتاب | لله شي ولك هُوَ ذاكَ لكان ی 


0 


فير يكنا وأْكمّا حلت به فَهُرٌ لَهَا). . روا بو داود في السنن: الحديث 
(7884). والرمذي في الجامع: الحديث 51١٠١(‏ ار لا 
الكبرى: الحديث )١/57559(‏ وإستاده حسن. 


. 
وم وور 


(۲۵۰) عن شُرَيْلَ بن شرخبیل یقول: سیل ابر ُوْسَى الأععري عن ابن وابدة بن راخت 
فَثَالَ: : اة اللصلف وَلِاحْت النَصْفٌ . قَال: وات E‏ ا 


ابن مَسْعُودٍ وأخخيرَ بقول أبي مُوْسَى . َال: َد صَلَلتُ إذ اوما! أنا من الْمُهَكيْنَ (أفضي 
وام 

ِيْهَا بَا قَضّى النبي : للإبة الصف وَلإينة الاين ادس تَكْملهٌلين. ونا تفي : 

فللّعت). رواه البحاري في الصحيح: كتاب الفرائض: باب ميراث ابنة ابن مع ابنة 


الحديث )٦۷۳۹(‏ والحديث ر۲٤‏ ۷. وأبر داود في السئن: الحديث (* Oa.‏ 
۲٥١ (‏ النساء / 1 


١‏ كاب الْفرائض 
فائدة: كان بعض الفرضيين يضبط للمتعلمين عدد مستحقي الفروض الستة 
بقوله (ها دبز فاهاء بخمسة؛ والباء باننین؛ والألف بو اسجل؛ والدال بأربعة؛ والباء 


باتنين؛ والزاي بسبعة 


فَصْل: © الأب والإبن رالرُؤج لا يهم أَحَدٌ أ ي حجب حرمسان 
لإدلائهم بأننسهم فَهُمْ أقربُ إلى | الميت وأقوى إدلاء. 

© وابن الائن» لا يخجية؛ إلأّ ا الان أو اب بن ابسن ۽ أرب نة أي كاين إن 
دان ان ا كلك آل وقد ترق ق الفروض كأبرين وبنتين فیسقط اث الابن؛ 


هذا ليس حجباً. 


© وَالْجَدُ؛ لا يجب ! إلا وط ن وين الْمَّت أي وهر الأب؛ لأنّ 
َذْلَى بشخحص لا يرث مع وجوده إل لا أولاذ ا 0 

© والأخ لأبوَين؛ يَحْجْيُهُ الأب الان واب الاين وإن سََلَ وهذا إجماعٌ 

© وَلأب؛ يَحْجْبهُ لى أنه إذ إذا حجبوا السَّيْقَ فهر أؤل, و رين 
لقوته بزيادةٍ القرب» وقد يستغرق أصحاب الفروض ب الال فلا يرث مع عدم هؤلاء 
کس کا س دہ واس حت وقد زكر الصنف آحر الباب» وهذا لا 


ف ران يتا يَحْجْبُهُ أب وَجَدٌ وَوَلَدٌ أ ي ذکرا کان أو آنتی» وود ابن لقوله 
تال لإ کا َل رتخأ نرا وحي ما عدا الود ولرل لأ 
عليه الَا وَالسّلامٌ سمل عن الكلالة فقال: [ أمَاسَمِيْتَ ١‏ الآية الي ركت فِي 
اسل ترت فل اڈینیک نی فرت والکلالة مَنْ لم نرك ودا بل 
والدا] رواه ه الحاكم في مستد ركه من حديث أبي هريرة ڈ ثم قال: صحیح على شرط 
مسل > فدلٌ على أنهم نهم إنما يرثون عند عدمهما. 


(155) رواه الحاكم ف المستدرك: كتاب ! الفرائض: الحديث »)1۹/۷۹١7(‏ وقال: هذا 
4 ه- 





كتاب الفرائض ا 





وان الأخ لأبَوَيْن؛ يَحْجْبهُ ميغة: أب لأنه بحجبه أبوه فهو أَوْل وَجَدٌّ لأنه 
ف درحة أبيه فحجبه كأبيدء وَابْنٌ وَابْنَهُ لأنهما يحجبان أباه فهو أَزْل؛ واخ 
لبون لأنه أقرب من وَلأبي كذلك أيضاء وَلأب؛ يَحْجبةُ لاء وَابْنْ الأخ 
لبون لفوته» وَالْعَمْ لأَبوَيْنِ؛ يَحْجْبهُ لاء لقربهم؛ وان أخ لأبيء لقرب 
درجحته ايض وَلأب؛ يَحَجبَةُ لای وعم أبويْن» كما يحجحب الأخ لأبوين الأخ 
لاب وان عم لِأبْويْنِ؛ يجيه هَؤلء» وعم لأبربنء لأنه في درحة أبي» وما دم 
عليه لزيادة قرابة الأ ولأب؛ يجيه هَرلای وَابْنْ عَم ۾ لوين لقوته» وَالْمُعْيِق؛ 
م ا أو امرأةٌ؛ جب مم عة السب لأن النسب أقوى من الولاء؛ لأنه 


ور 


به الحرمية» ووحوب ؛ النفقة» وسقوط القصاص» ورد الشهادة ونحوها. 


وبنت وَالأمُ وَالروْجَةُ لا يجين لإدلائهن بأنفبهنٌ فهُنَّ قرب من غيرهِمْ 
وشت الان يَحْجُبْهًا بء لأنه إما أبوها أو عمّها وهو منزلة أبيهاء أو ا لأن 
نين فرص ابات وم بي من شيم ذا يكن معها من ن يُعَصبهَاء أي 
ران ابن سال فان كان عَصّبَهًا كما سيأتي, وَالْجَدَة للام لا حه إلا 7 
لأنه ليس بينها وبين الميت إلا هي» وَلِلأَبِ يَحْجْيهَا الأب لأنها تدلى به او الأ 
أي أنها تحجب الحدة للأب أيضا ولا حلاف فيه كما قاله الماوردي. 

فَائِدَة: قال صاحب الخيصال: لاتر ث اللحدة ا من ابن انها إلا في حالة 
واحدةٍ؛ وهي أن أن تكون حدَهٌ من جهتين؛ فتكون أ مأ وه مأ أب يرت ا ابن 
انها ويخلف ولد أو يموت ذلك الولد وأبوءُ باق فازث من جهة از بن بها دون انها 


ع ا لف 0 دك غ8 1 6و مك ري 
َالْقربَى من كُلّ جهة تَحْجُبْ الْبُعْدَى منهاء أي كام أبر رمم i‏ 
م م فلا تت البعدى مع وجود القريى: ولو كانتا البعدى مدلية بالقربى؛ 
حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم خرحاه. وقال الذهي في التلخيص: فيه 
الحماني ضعيف.إه. قلتُ: هو يحيى بن عبدالحميد ترجمه ابن حجر في تهذيب 
التهذيب: الرقم .)۷۸۷١(‏ 


١٠00‏ كتاب الْفْرائْض 





لكن البعدى جدة من جهة أخرى؛ فلا تحجب؟ مَِاله: لزينب بنتان حقصة وعمرة؛ 
وحفص TT‏ 
E‏ اا وكذاقال 
صاحب الشامل: كل حدّةٍ تحجب أمها إلا في هذه المسألة. 

فی من جه الأمُ كأمٌ أ نَحْجُبْ الْبَعْدَى مِنْ جهة الأب كام َم أب 

كما أت الأ شیج 8 الأب وَالْقَرْبَى من جهّة الأب أي كأمٌ ابی لت 2 تحُجب 
عى من جهة الأ أي كام أ م الم في الْأَظهَرء أي بل يشتركان في السدس؛ 
لأ الأب لا بها فالجدّة | و الي تدلى به أؤلى أن لا تححبها. والشاني: تحجب 
القربىمن جهة الأ و أجاب الأول بوه قرا بة الأ ولذلك تحجب ١‏ لم جميع 
الجدات من الجهتين بخلاف الأب والأخت من الأجهات كالأخ. أي فكما أن 
الأح لأبوين يحجبُهُ الأب والابنُ وابسنُ الابن فكذلك الأحت لأبرين والأخ لأس 
م موا رأ ای ا لاحت اب دااع ل ف عب أ وح وول 
ا آي كما في بنات الابن مع البنات؛ فإن کان سی ۲ خ صمت كا 


ت 


سياتي» وا لْمُعقة كَالْمغْق» أي في حجبها بعصبات الس وَكُلُ عَصَبَةٍ يَحْجُبْهُ 
أصْحَابُ فروض مستغرفة لأنه ا اا 
ا مال مله زوج وام ود وعَمٌ لا شيء للم لأنه محجوب. 

خَاتمَةٌ: الْسَجْبُ نوعان: حجب حرمان: وهو المقصودٌ بهذا القصْل» وحجحب 
نقصان كحجب الولدٍ الزوج من التصف إل الرَبُعه والرّوْحَة من اربع إلى لمن 
والأمّ من الث إلى السدس. 


فَصْل: الان يسنتغرق الْمَالَ بالإجماعء وكذا الوت كذلك أيضاء وللبنت 
رت سي 2 0 لر 1 2 ا 5 2 4 2 
الصف وللبنتين فصاعدا الثلثان, لما تقدّم في الفصل قله ولو اجْتمّع بَنوت وبنات 


كاب الْفرَائئض ل 





0 تعالى طيرْعيِكُمْ الله في أَرْلأوكمْ 
لكر مِثْلُ حل الأ نشيين...74”” "2 والمراد أن الان سهمان وللبنت سهم وهذه 
على سبيل التعصيب قعل رالا عع بنقسيه» والبس عُصْبَةٌ بالاين: والأحوات 
مع البنات عصبة مع غيره كما سيأئي» وإغا فصل الذكرٌ على الأشى لأنه مغقصّ 
بالنصرة وغيرهاء والمرأةٌ على النصف منه في الشهادة» وهي تستغي عن الانفاق 


لها من مال نفسها في مظع شمر ارج 
وَأَوْلادُ الان إذا الف دوا كأَوْلادٍ الصُلب أي بلا فرق لتنزيلهم منرلتهم وهذا 


إجماع» فلو خت الان ي ي أولاد الصلْب وأولادُ لابن فت کان بن ولد 
الملب ذكر؛ حَجَب أَوْلاد الاْن» لقربه بالإجماع: وَإِلأَء أي وإن لم يكن ا ٹم ذكر 
من أولادٍ للب ون كان لعب بنت؛ لها املف »لا سبق» ولاق لود 
الاين الذكور أو الذكور والإناثي أي ي لكر مل حط الأتيينء قان لم کن إلا 
انی أن :ناث فلا أ هن لشن أما في الأنثى فلما تقد وأما في الإناث فلأ 
البنات لا يستحقون أكثر بن ان فالبنت وبسات الابن اولوحت بدن 
الأب على بنات الابن لقربهاء ويشة ركن فيه كما تشترلك احدات في السس. 


ع ممه 


زان كان صلب بتان قصاعِداً؛ أخذت لين كما سبق» اباي ولد 
الان ا الذكُور أو الذكور والإناث. ولا شَيْء للإناث الخلُص» لأنهن إا يدث 
الثلثين» عند عدم البئات أو ما بقي من الثلشين؛ وها تي ذلك السدس تكملة 


5 5 


الفلنين. وادعى الاوردي الإجماع عليه؛ إلا لا أن يکوت أمفل مهن ذَكَرٌ فيُعَصبْهُنَ 
لأنه لا حكن إسقاطة لأنه عْصْبَةَ ذكرء وإذا يسقط؛ فكيف يجوز حرمان من فوقا؟ 
وكيف يفردٌ بالميراث مع بُعْدِهِ وهو لو كان في درحتهن لم ينفرد بالميراث مع قربه ؟ 
ولذلك لا يعصب من هي أسفل منه» ولا من هي فوقه؛ إذا حصل ها شيء من 
الثلين كما ذكره المصنف بعد ولوكان في درجتهن فيعصبهن وهو مَمَهُوْمٌ ما ذكرةُ 





559 ؟) التساء / .١١‏ 


١‏ كعاب الْفرَائْض 
الصنف من باب أ لى» وقد يكون في هذه الحالة اهن أو أخا بعضهنٌ ويسمّى 
الأخ المبارك”*2 وقد يكون ابن عَمّهِنَ. 

وَأَرْلاَهُ إن الاين مَعَ ولد الان كَأَولادٍ الان مَمَ أَْلآدٍ الصُلْب أي في 
جميع ما تقدم» وكذًا سَائِرُ امازل أي كبنت ابن وبشت ابن ابسن فللعلييا النصف 
وللسفلى السلس ومراده بسائر المنازل الدرحة النازلة مع العالية. وَنْمَا يُعَصضّبْ 
الذَكَرُ الال مَنْ في رجيب أي ومَنْ هي أسفل منهُ يسقطها كما إذا كان معه 
بدت أح أو بدت ابن عَم فإنه ينفرد بالباقئ؛ لأنها أسفلٌ من وَيَعَصٌبُ مَْ قَوْقَهُ إن 
لم کن لها شيءٌ مِنَ الین أ فإذا کان» فلا تعصیب كبنستو وبنت ابن وان 
ابن ابن للأرلى الصف وللثانية السدس والباقي لَهُه ولا تعصيب هنا؛ لأنها أحذت 
تكملة الثلثين ولو كان مع بنت الابن بنت ابن ابن ابن؛ كان الباقي بين وبين بست ابسن 
الابن أثلاثاً كما تقد» وبنت الابن غير حرومة؛ لأنها تأحذ تكملة الاين 

َرْعٌ: ليس من الفرائض مَنْ يعصبُ أعنة وعم وَعَمّةَ أله وَحَدَهُ وسات 
أَعْمَامِهِ وبنات أَعْمَّام أيه وحدَه إلا المستقل من أولاد الابن» نقلَهُ الرافعي عن 
الفرضيين ولم يصوره. وقد ذكرت صورتة في شرح فرائض الوَمِيْطٍ فراجغهُ 

قمنل: الأب رث بقرض إِذَا كان مَعَه إن أ إن إن أي وهو السدس 
بنصّ القرآن كما سلف وَبتَعْصِيسء إِذَا لَمْ یکن وَلَدَ ولا وَلَدُ إْن» أي كما 
إذا اجتمع مع زوج َم أذ حَدةٍ فلصاحب الفرض فرضة؛ والباقي له بالعصوبة؛ أو 
م يجتمع مع غيره» بأن انفرد؛ فإنه يأحذ جيع الال بالعصوبة؛ لأنّ الله تعالى فرض 
له في حال وجود الولدٍ خاصّة؛ ومفهرمة: أن لا يفرض له فيما عدا وولد الولد 
يلحق بالولد إجما 


(#) في النسخة :)١(‏ النازل. 


(554) النساء / ١!‏ : قرله عز وجل: اريريه ! کل واد نما سدس مما ترك إن كان 


تاب الفراض EP‏ 





فرع الأخ لأبرين يشارك الأب في هاتين الحالتين فيرث بالتعصيب تارة 
وبالفرض تارة أعرى في مسألة الْمُسَرّكَةٍ الآنية. وَبهما إذَا کان بعت أو بست ابن 
له الس فَرْضاًء لأن لفظ الولد الذكور في الآية مَل الذَكر والأتقىء وَالْيَاقي 
َعْدَ فرضيهما بِالْعُصُوبَةء بد لقوله عَلَيْهِ الصلاة وَالسّلام [ ألجقوا اْمَرَائِضَ بأَهْلِهَاء قَمَا 
قي فَِلأولى رل ذکر ] متفق عليه من حديث ابن عباس" قُلْتُ: ویرت بهما 
في صورةٍ أخرى ذكرتها في الأصل مع بيان الفائدة في كون ما يأخذه بالفرض أو 
العصوبة؛ فَرَاجِعْةُ من فإنه يِن الْمُهمَّاتِ. 


ولام الث أو السدس في الْحَالينِ السابِقينٍ في الْفُرُوضٍ وَلْهَا في مَسألتئ 
زوج أذ زَوجَة وبين ثلث ما قي بعد فَرْضٍ الزوْج أو الروْجَة أ ففي الأؤل: 
للزوج النصف؛ يبقى سهم على ثلاث لا يصح ولا يوافق؛ تضربٌ اثنين في ثلانة 
ملع ست للروج ثلاثة ولاب سهان ولام سيجه وي الثاية ل للروجة سهم تبقى 
ثلاثة؛ للآأب سهمان؛ وللأم سهم فهي من أربعة» وإنغا قال ! لصنف والأصحاب: 
ثلث ما تقي؛ وم يقولوا: سدس امال ب | الأول وَرُيُعَهُ في الثانية مُحَافْظَةٌ عَلَى 
الدب في مرافقة لفل الْقرّآن» وقال ابن عباس وابن اللبَانَ: لها في المسألتين الثلث 
كاملاً عملاً بظاهر القرآن الكريه””"» وما جزم به الصنف: هو الذي عليه 
الجمهور؛ ررِجَهُوهٌ بأنه شارك الأبوين ذو فرض» فكان للام ثلث ما فصل عن 





(8 2 ؟) رواه البختاري ل الصحيح: كتاب الفرائض: باب ميراث الولد من أبيه وأمه: الحديث 
(1۷۳۲) و(775) و(1۷۳۷) وباب ابي عم أحدهما أن للام والآحر زوج: 


الحديث (1747). ومسلم في الصحيح: كتاب الفرائض: باب ألحقوا الفرائض 
بأهلها: الحديث (1515/9). 


(107) عن عكرمة قال: أرسلبي ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين؟ فقال 
زيد: للزو ج النصف» وللأم ثلث ما بقي؛ وللأب بقية المال» فققال ابن عباس: (للامٌ 
الشالث كاملاً). رراه البيهقي في السنن الكيرى: كتاب الفرائض: جاع أبراب 
المواريث: باب فرض الأم: الأثر ۱۲٣۹۰‏ و5559 .)١‏ 





1.۵1 كاب الْفرَائْض 
الفرض كما لو شاركتها بنث» وَالْجَدُ كالأب؛ أي في الميراث عند عدمه» وكذا 
عند قيام وصف به مانعٌ من الإرث» وهو كالب أيضاً في أنه يرث بالفرض تارةٌ 
وبالعصوبة أ حری» وهل يجمع له بينهما؟ فيه وجهان؛ أصحهما وأشهرهما من زوائد 
الروضة: نعمء والثاني: لاء قال المتولي: وهو المذهب» را ا الأب يُسْيَظٍ الإخوة 
وَالِأَحْوَات, وَالْجَدُ يُقَاسِمُهُمْ إن كانوأ لأَبويْنِ أو لأبوء أي علىما سيأتي إن شاء 
الله والأب سقط ام تسيب لأنها تدلى به. ولا يُسْقِطهَا الْجَدُ لأنها لا تدل به 
زالأب في ززج أ رَوْجةٍ ارين برد الأ من الث إلى مث الباقي ولا يرما 
الْجَدُّ لأن الحد لا يساويها في الدّرحة فلا يلزم تفضيله عليها بخلاف الأب 

فرع : أب الحد ومن فَوْقَهُ كالحدٌ في ذلك كله لكن کل واحد يحجب آم نفسه 
ولا يحجبها من فوقه. 

وَلِلْجَدَةٍ ق السدّس» لما تقد وَكذا ا لجات لأنه عليه الملا وَالِسّلامُ [قَضَى 


E‏ ارعة ماع 


ِلحَدَتَيْنِ في ليرا بالسدس يَبْنَهمَا] رواه اکم من حديث عبد وقال: عي 
على شرط الشيخين7”” ')) و حديث آخر ف مراسيل أبي داود أنه عله الله 
سر BS‏ هه م إن عا loeb‏ 40“ 
والسلام [أعطاه لثلاث جحدات r‏ . وكرث مِنَهُنَّ مالم وَأمُهَا تا الْمُدْلِنَاتُ 
)۲١۷(‏ عن عبادة بن الصامتطلك؛ قال: (إنّ مِنْ قضاء رسول الله يي أنه قضى لِلْحَدَئَيْنَ م 
امراش بِالسّويّق. رواه الحاكم في المستدرك: كتاب الفرائض: الحديث »)٣۷/۷۹۸٤(‏ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه. قال الذهي في التلخيص: 
على شرط البحاري ومسلم. والبيهقي في السنن: الحدیٹث( ۰ )١ ۲٠٠۰‏ وقال: وإسبحا 
عن عبادة مرسل. في تهذيب التهذيب: الرجمة (577): قال ابن حجر: إسحاق بن 
يحيى بن الوليد ب بن عبادة بن الصامت؛ ويقال: !ب بن أي عبادة. روى تمن غبادة ولم 
يدركه؛ وروی عله موسى بن عقبة ولم يرو عنه غيره. قال البحاري: أحاديئه معروفة 
إلا أن إسحاق لم يلق عبادة. وقال ابن عدي: أحاديشه غير محفوظسة. (الكامل: 
4 - ج ١‏ صء 74). وذكره ابن حبان في (الثقاتع وقال بي التابعين نسبه إلى 


جحده. إه. قلت: له شواهد. 


. 58 م2‎ OF ع ع هاس اع مه‎ JF 
عن الحسن؛(أن رسول الله يع وَرّث ثلاث جَدَاسي). رواه البيهقي في السنن الكبرى:‎ )١24( 


كاب الْفُرَائْضِ 


8Y 





اٹ حلص أئئ كم أمْ الأ وإنا عت ولا يتصوءٌ أن برت من حهة الملا 
واحدة» وهذا بحمعٌ عليه وم الأبي بالإجصاع أيضاء وَأُمُهَاتَهَا كَذَلْلكَ وروی 
مالك عن بحبى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: [ أت الْجَدَنَان إلى أبي بكر 
اراد أن يَجْمَلَ السدُس لي مِنْ قبل الأ قال رَحل مِنَ الأنصار: أن إنك ت ركت 
الي إن مانت وَهْرَ حي کان اها قرت فُجَعَلَ َجَعلَ ابو بكر ضيه السنّدْس بَْنَهُمَا ] وفيه 
انقطاع؛ لأن القاسم لم يدرك جدّة؛ وأغرب من قال أ ورلا ° 
وَكذا م أبي الأب وام ام الاج تاد وه وَأمهَائهْنَ عَلَى الْمَشْهُورِء لانم 

يدلين بوارث فير كام الأب" ولمُرسل أبي داود السالف فإ إبراهيم النخعي 
من قبل | لاب وح واس من قل لا والشاني: لا يرئن» 
لأنهن مدليات يحد فاش أ ام اب الأ وَضَابطُةُ أي ضابط اللمدّات الوارثات» 


قال: س جحدتان 


2# 


کل > جد الت أي وصلت» بمخض إناث أ أي کا | 24 م الأ أو ذكور, أي 
١‏ 


5 ا ث إلى ذكُور ترٹ» أي كام ام الأ أ و دلت بذكر 
ي كأ م أب الأ فلا أي كما لا يرث ذلك الذكر بل هما من ذوي 


2 


2-5 


رم 


قَصْل: الإخرَةٌ وَالأَحَوَات لأبوين إن انقردواء أي عن الأخرة للأبن وَرثو 
5 3 رر 8 8 ٠.‏ 12 
كَأَولاَهٍ المُلْبِي أي فلاذكر جيم الال وكذا للجماعة وهذا إجماع. وللأحت 





كتاب الفرائض: باب توريث ثلاث حدات: الحديث )١5105(‏ وقال: هذا مرسل؛ 
وهو مروي عن جماعة من أصحاب رسول الله 5. 

)۲٣۹(‏ رواه البيهقي في السنن الکیری: باب فرض الحدة والجدتين: الأثر (۱۲۵۹۸ رفكه11)؛ 
وقال: وقد روي هذا عن الني ب ني إسناد مرسل. 

(#) في النسحة (1): الأم. 

(#) في النسحة (1): حدّات 

(#) في النسحة :)١(‏ كام الأم. 

(©) ف النسححة :)١(‏ كام أب الأب. 


مه ١‏ کتاب راض 





الواحدة النصف وللأحتين فصاعدا ١‏ الان كما سلف وَكذا إن كائراً لأب 
بالإجماع إلا في الْمُشْرَّكَة أي بفتح الراء؛ وهي روج وام 3 1 وأخ أخ لأبوين, 
أي فأك فيشارك الأخ ولّدذي الم في الث لاشتراكهم في القرابة الي ورثوا 

بها الفرض فأشبة ما لو كان أولادٌ | الم بعضهم ابن عَم فإنه يشارك بقرابة لم وإن 
سقطت عصوبته؛ والحدّة الأ ولو كان يَدَلَ الأخ أت لأسب فرض ها النصف 
وعالت» ولو كانتا اثنتين فرض هما الثلثان وأعيلت كما لو كانت أو كي شقا 
فلو كان معها أو معن أخ» سقط وأسقطها وأسقطونٌ لأنه لا يفرض ها ولا شن 
عة وهذا هو الأخ المشؤومٌ؛ ولو كان ولد الأم واحداً فله السدس والباقي للعصبة 
من أولاد الأبوين أو لأب وما يأحذه أولاد الأب في الشركة يأذونه بالفرض لا 
بالتعصيب» ولو كان بدلُ الأخ أي للأبوين أخ لأسي أي فأكثر سقط لأنه ليس له 
قرابة أم فيشارك بهاء ولو اجْتَمَّعٌ الصنفان, أ أي أولادُ الأبرين وأولادُ الأب 
فَكَاجْيِمَاع ا أُوْلادِ صلب وأؤلاد ابي من غور فرق» فإن كان ولد الأبوين ذکرا 
فيسقطون أولاد الأب؛ يسقطون لتَمَيرٍ ولد لأبرين قرو أ٠‏ كسا از ام 
لصب يقرب الدرحةء أو أشى فلها النصفٌ والباقي لأرلاو الأ إن سر 
ذكورا أو ذكوراً وإناثاء وإن تمَحْضَ إناً أو أتتى فقط فلها أو لَه السدس تكملة 
الثلثين. وإن كان من أولادٍ الأبوين اثنان فصاعدا أحدَنًا الثلشين؛ ولا شيء لأولاد 
۱ ب إلا أن مكونوا أكون أو يكون معهن من يَعْصِبْهُن ! أذ بات الإنسن 


5 
رم ور ته ع اه ي 


يعصبهن من في ذَرَجْتِهِن أو أمنفل, والأخت لا بعصبها إلا أخو ها أي لا ا ولا 
الأخ ولا أولاد ب ب الب فإذا حلف أختين لأبوين وأحتاً لأسو واب بسن أخ لأب 


فللاحتین الغلثان ¿ والباقي لابن الأخ وتسقط الأحت لأب لن اد 
أخحته 


بن الأخ لا يعصب 
ته الي في درحته ازل لآلا بسع من قوق وا الان لقعلا م رده 
فار أن يُعَصّبّ من قوق ولأ ابن الاب يمى ابنأ وابنُ لأ لا سى أحاء 
وَلِلْوَاحِدٍ من الإو و أو الأخوَاتم لم السدس ولایْن؛ فصاعد الث لا 

سلف سء ء ذکورشم واناه والأخرات بون او لأب مع م الات وتات 


الْمَرَائْض ۹ 





الاين عَصبَةٌ كالإخوق فتسْقط أَخت لأبوبْن مَعْ ابت الأخوات لأبي كما 
يسقط الأخ للأبوين الأخ لأب ومرادة بالأحوات والبنات اللجنس لا الجمم؛ فإن 
الأحت الواحدةً مع البنت الواحدة عصبة ونو الإخوة لبون أو لأب كل مِنهُم 
كَأَبِيهِ اجْتِمّاعا وانفِرًاداء أي حتى يستغرق الواحد مِنَهُمْ والجماعة المالَ عند 
الاتفراد. وما فَضّلَ عن أصحاب الفروض وعند الاجتماع يسقط اب بن الأخ من 
الأبي كما يسقط الأخ من الأب مع الأخ من الأبرين» لَكِنْ يُحَالِمُونَهُمْ في أ نهم لا 
رون الام إلى السدسء أي مخلاف الإحرة؛ لأن الله تعالى أعطاها الغلث إذا لم 
يكن ولد ثم قال تعالی: إن كان له إحرة قلا ” ولش ٣‏ وهذا بخلاف 
ولد الولد فإنه كأبيه(*2 لأن الاسم يقع على ولد الولد حقيقة أو بجازاء واسم الأخ 
لا يقح على ولده بحال وَلاَ رون مقع الْجَدٌ أي بل يسقطون به لبعدهم وَل 
يُعَصبون أخواتهم: لأنهن غير وارثات والإصوة لأبوين أو لأب يعصبوهن» 
َيَسْقَطُونَ في الْمُشْرَكَةِ لبعدهم» وهذه المخالفة مختصة بين الإحوة لأبوين» فأما 
الإحوة من الأب وبنوهم فكلهم ساقطون فيها لعدم إدلائهم بالأم؛ قُلْتُ: ويخالفونهم 
في ثلاثة أشياء أخر نبّه عليها في الروضة؛ أحدها: الإخوة لأبوين يحجبون الإخوة 
لأب وأولادهم لا يحجبونهم؛ وثانيها: الأخ لأب يحجحب بي الأخ لأبوين ولا 
يحجبهم ابنه» الثها: بنو الإخوة لا يرثون مع الأحوات إذا كن مع البنات عصبة» 
وذكر الغرالي في وسيطه أحرى: وهي أن ولد الاإحوة ل ذكوراً كانوا أو إناثا لا 
يرئون بل هم من ذوي الأرحام ولا حاجة إلى استثنائها فإن الكلام فيمن يرث. 


العم لبون وَلأب كع من الجهتين اجيمّاعاء | و لأب كأخ من الحهتين 
احتماعاء وَانْفِرَادا أي فمن انفرد منهما أذ جميع المال» أو ما بقي بعد الفروض 


0509 النساء / .١١‏ 
(#) في النسححة :)١(‏ كاينه. 
(#) في النسحة :)١(‏ وأولاده. 


اميل كناب الْفرايض 





فإن اجتمعا فَالْعَم لأبوين بط الْعَمّ لأب كأ خ لأبرين مع الأخ لاب وَكَذَا قياس 
ني العم أي من الأب والأم أو من الأبء وَسَائْرُ عَصّبَةٍ النسّبي يعي أن بي 
العم عند عدم الْعَمّ كبي الإخرة عند عَدَم الأخ وقوله (وَسَائِرِ عَصبَة النسّبو) يعي 
أن كل ابن من العصبة ينزلُ منزلة أبيه العاصب فيما سبق؛ وإلاً فعند بي الأَعْمَامٍ لم 
ببق من عصبات النسب شيءٌ أبعدُ منهُّي وقد يورد عليه بنو الأحوات ت اللاتي هن 


عصبات مع البنات وليس بنوهن مثلهنٌ وهن من عصبة النسب. 


وَالْعَصبَة؛ من ليس لَه سهم مُقَدرٌ ين الْمُجْمَع عَلَىتَوْرِينِهِمْء قير الْمَالَ أو 
ما قصل بَغْدَ الْفُروؤض» وهذا بيان لح العاصب وحكييء واحتزز بقوله (يِنَ 
المحم عَلَىتَوْرلتهم) عن ذوي الأرحام» فإن من ورثهم لايسميهم عصبات» وإن 
م يكن لهم سهم مقدرء وما ذكره لا يمشي على مذهب أهل التنزيل؛ فإنهم يتزلون 
كلاً منهم منزلة من يدلي به؛ وهم ينقسمون إلى ذوي فروض وعصبات» والدليل 
على الحكم المذكور الحديث السالف [ أَلْحِمّرًا ! | راض هلها فا بي في لأولّى 
رَجُلٍ ذكر "٠٠76‏ والجمع بین رحل وذكر تأكيد؛ لأن الرّحُلَ قد يطلقٌ لا في مقابلة 
ینارد تين أنه ليس بأنثى» وقال السهيلي: إنه تابع لوللا لرحل» ولم يذكر 
المصنف ترتيب العصبات كما ذكره الراذ فعي وغيرة؛ لأنه اكتفى ما سبق في بیان 
الورثة والحجب وفيهما كفاية. وقوله (مَنْ ليْسَ لَه سهم مُقَدَر أن في حال تعصيبه 
من حهة التعصيب ليدحل الأب واللجد والأحرات ت ممع البنات؛ لأن لهم في حالة 
أخرى سهما مقدراً. وقوله (فیّرٹ لمال أَوْمَا فضّل يَعْدَ الْفرُوض) لا ينبغي أن 
يحمل على الشخحص, لأن الأحوات لا يرلن امال حميعَهُ في حالةٍ من الأحوالء وإنما 
مراذة أن العاصب قد يرث المال إذا انفردء وذلك في بعض الأشخاص في بعض 
الأحوال» وقد يرث ما فصل في بعض الأحوال» وذلك في كل الأشخاص. 


فصل: من لا عُصبَةَ عَصبّة لَهُ بنسب؛ وله مُق فَمَالَهُ أ أو الْفَاضِلٌ عن الْفروض لَهُ 





(511) تقدم في الرقم ,)55١(‏ 


كاب الْفرائض N‏ 


رَجُلا كان أو امرأة لإطلاق قوله عَلَنِهِ الصّلآة وَالسَّلم [إِنْمَا الْوَلآء لِمَنْ 
أَغتق]””" ولأن الإنعام بالإعتاق موجود من الرحل والمرأة فاستويا في الإرث» وإئما 
تأخخر الولاءُ عن السب لوه كما تقدم عند قوله«وَالْمُمِْقُ يَحْجْبهُ عَصَبَةٌ النسَبع) 
والإجماعٌ قائمٌ عليه أيضاًء ويرشد إليه حديث [ الْوَلآءُ لْحْمَة كَلَحْمَة السب © 
شه به والمشبهٌ دون المشبه بي قاذ لم يكن لعٍ بسب الْمُمَعَصيينَ بأَنفْسِهِمْ 
لا لبنت أو ' خت أ أي فان غيرَهُمْ يَعْصبِهُم فإذا مات ولمعتقه ن وبنت فلا حي 
للبست”*) وكذا في الأخ والأحت والأب والأم لأن الولاءً أضعفُ من النسسب 
المنزاخي» وإذا تراحىالنسب ورث الذكور دون الإناث» ألا ترى أن بي الأخ والعم 
وبنيهمٌ يرون دون أخواتهم فإذا لم ترث بنتُ الأخ وبنت 2 والعمّةِ نت 7 
أَؤْلى أن لا ترث لأنها أَبْعَدُ مِنهُن رهم كترتيبهم في النسّب اي فيقدم الا 
ثم بنوة ويقدّم ابن المعتق وابنُ ابه على أبيه وجدء لکن لأفهر أن خا نيو 
وَائْنَ اجه يُقَدُمَان على جد لقرة الأخوقء ووجحهُ مقابله في الأولى: القياس على 
النسب لاستوائهما في القرب والعصوبة» والقول الفاني في المسألة الثانية: أن الح 

َنيية: إذا كان للمعتق أبناء ع أحدهما أخ 5 فالأظهرٌ تقدمُهُ بخلافي النسبء 
وأهملّ ذلك المصنف 

ا ينل عة لين البق م عيمه ذلك أي على السر 
المذكور في عصبات المعتق ثم لمعتق معتق 7 وعلى هذا القياس؛ ولا ترث امرأة 
وَلاء إلا مُعْتقَهَا أي بفتح التاء لاطلاق الحديث السالف [ إنما لاء من أ ] 
أو مُنتمياً له بسب أو لای كما لو كان المعتق رجلاً. 


» 


فصل إا اجْتَمَعَ جد وَإِحْوَةٌ وأخوات لأَبَوَيْن أو لأبب. فان لم يكن مَعَهُمْ 


(؟5؟) تقدم في الرقم .)۳١(‏ (©) في النسححة :)١(‏ للميت 
(۲۹۳) رواه البيهقي في السئن: كتاب الرلاء: باب من أعتق مملوكاً: الحديث .)۲٠١ ٤۷(‏ 


1 كتاب الفرائض 


ذو فرْض قَلَهُ الأكُئر من ثلث الْمَّال وَمُقَاسَمَيهِم كأخ, فإن أخة الث فَالبَاقِي 
له أي للذكر مغل حظ الأثثيين» لأنه لا يسقط بالأحوةء بإجماع الصحابة» وَإِنْ 
كان ا بن حزم سكي توص ابد عن د ولأنه لا يسقط بالأبن فبالأخ 
أولى. ووه اعتباٌ الث الثلث أن الح والأمّ إن احتمعا أحد الحد ملي ما تأده الأم؛ 
لأنها تأخيل الثلف 0 الم عن السدس» فو بحب 
أن لا يُنَقَصُوا الحدٌ عن ضعف السّدُسء ووجه المقاسمة أنها فريضة جمعت أب أب 
وولدَ أب فلم يأحذ ولد الأب بالفرض كما لو كان مع الجد أخوة لا يتتقص 
بالأكدرية فإنه وإنْ فرض لها فإنها لا تاذ بالفرض» وقوله (وَمُقَاسَمَتِهمْ) هو بالوار 
وهو الصواب» وكان المصنف كتب قبلها الفاء وكشطها فاعْلَمْهُ وَإِنْ كات أي 
معهم ذوا فرض كالبنت والأم والرّوج وبنت الأبن والجدة والرَّوْحَة قَلَهُ الأكتر 
من سدس التركة وثلث لاقي وَالْمُقَاسَمَةِ أما السدسٌ فلن الببسين لا ينقصون 
الحد عنه فالأحوة أوؤلى» وأما ثلث الباقي فلأنه لو لم يكن صاحب فرض لأحد ثلث 
جميع الال فإن كان قد حرج قدْرٌ الفرض مستحقا فيأذ ثلث الباقي» وأما المقاسمة 
r‏ 30 0 7 17 8 رك تمص 4 ماس “ان بك" ر 00 
فلانه منزل معهم ملرلة اې وقد لا قى شيءَ كَبعَيِن وام وروج فَيَفْرَضُ لَه 
سن ا لال أي فإنها كانت عايلة بنصفي السدس فَأعِيْلتْ بسدس 
إذا کان معه بنتان ر کو س ن رار 0 
فتعول المسألة بنصفي سدس ثم يفرض للد سدس ويزاد في العول يها وأصل 
المسألة من انى عشر» وتصح من خمسة عشرء وبيان الناني: وهو ما إذا حلفت 
المرأة زوجا وبنتين وجذا واحرة فللزوج الربعُ وللبنتين الثلثان وللجدٌ السدس وتعول 
بنصف سدس المال والثالث من ستةٍ وهو واضحٌ. 

وتسئقط الإخوة أي اسراح في دل الأخوًال» لاستغراق أهل الفرض 
بالمال» ولو كان مَعَ الج إخوة و أحَوات برشن لأب فَحْكْمُ الْجَدٌ ما سبق 


كاب الفرائض 1 





أي فيكو له الأكدرٌ من ثلث المال والمقامة ! إذا م يكن معهم ذو فرض» وخخيرٌ 
الأمور الثلاثة إن كان كما إذا لى يكن معه إلآّ أحد الصنفين وقوله (وَلِأَسِي) هو 
بالواو وبلا ألف قبله بخلاف قوله أرَّل الفصل أو لأبي) فإنه بأو لأنّ الكلام هنا 
فيما إذا احتمعا معه وأرلاً فيما إذا كان معه أحدهما. وهنا تقع العادة حيث قال: 
وَيُعَدُ اود الأبَويْن عليه اواد الأب في الْقِسُمَة أي يدحلونهم في العددٍ على 
ابح ويالم سيت العادةٌ وهي مفاعلةً وليس الع إل من جانب واحار؛ لكن نز 
المعدودٌ عليه منزلة العادٌ أو لأنهم جماعة» فإذَا أ َد الْجَدٌ حِصّتهُ فإن كان في أُوْلادٍ 
لأبويْن ذكرٌ لاقي لَهُم وَيَسْقَط الاد الأب إلا أي وإن ۾ يكن فيهم 
ذكء فتأخذ الْوَاحِدَةٌ إلى النصفي» والنان قصّاعدا إلى اين وَلاَيَفْضُلُ عن 
لين شيب قد يَفْضْلُ عَن المنف فيكو ولد الأب» أمثلة ذلك: 


© أت لأبوين وأخ لأسو وجدٌ؛ الملل على حمسة» سهمان للجدٌ وسهمان 
ونصف للأحت من الأبوين والباقي لولدٍ الأبو؛ لأن ولد الأب إنما يأخذ ما فضّلَ 
عن حقّ ولد الأب والأم وطريقٌ تصحيحها أن تعول المسألة من مسة على عدد 
الرؤوس للج منها سهمان وللأحت سهمٌ وللأخ سهمان يرد منهما على الأحت 
مام النصف وهو سهم ونصف يبقى في يده نصف سهم وذلك منكسر على خرج 
النصف فاضربه في أصل المسألة تبلغ عشرةٌمنها تصحٌ للح أربعة وللأحست خمسة 
وللأخ من الأب سهم جد وأخ لأبوين وأخ لأبو يدل الشاني في القسمة وياحذ 
الد الشلث وهو والمقاسمة سوا والباقي للأخ الشقيق. 

© حدّ وأخ شقيقٌ وأحت لأب؛ الال على خمسة أسهم؛ للجدّ سهمان والباقي 
للأخ» ووجه القول بالمعادةٍ أن الأخ لأبوين يقول للجد: أنا وأخمي من الأب 
بالإضافة إليك سواء فأنا الذي أحجبه فأزحمك به وآحذ حصتة؛ وهذا كما أن 
الإخخوة يردُون الأمّ من الثلث إلى السدس والأبُ يحجبّهُم ويأخذ ما َقَصُوا من الأمُ. 


وَالْجَدُ مع أَخَرَاتٍ كأخ فلا يُفْرَضُ لَهُنُ مع كما لا يفرض لحن مع الأخ» 





6 تاب الْفرائتض 
ولا تعال المسألة من أحلهن وإن كان قد يفرض للجد كما سلف» وتعال المسألة 
لأنه صاحب فرض بالجدودة فيرجع إليه للضرورة. 

۹ 5-0 ر مهاس ا رر و م ره 2ه ari‏ 

إلا في الأكدرية*"": رهي روج وام وَجَدٌ وأخت لأبوين أو لأب فَبلزُوْج 

# 

صف لعدم من يسقطها ومن يعصبها فإن الح لو عَصَبها نقص حقةُ فتعين الفرض 
هل ر ي إلى تسعق ثم يم الج ؛ ولاعت نميهم أللان؛ ل لَهُ الان 
أن ن أصلها من ستة وعالت إلى تسعة ونصيب ا بم والأحتر متها أريسةً لا تت 
على ثلائة فانكسر على مخرج الثلث؛ فاضرب ثلاثة في نسعة تبلغ سبعاً وعشرين 
للزوج تسعة وللأُمٌ ستة وللجدٌ ثمانية وللأمت أربعة. وفي تسمية هذه المسألة 
بالأكدرية سيعة أ قوال موضحة بالأصل مع فوائد أَخر فراجغها منة. 

فصل لا يتوَارَث مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ لقوله عله الملا وَالسّلامُ [ لآ رت لملم 
الْكَافِرَ ولا الْكَافرُ المُسْلِم ] متفق عليه (e‏ . وعن الإمام أحمد جد أن الف ف الدين لا 
عنم الإرث بالولاء ونقلَهُ القاضي عبدالوهاب المالكي عن الشافعي لكين رأيت في 

م كيت ٠ 5 1 e‏ ل 

:زا رٹ ر له ل 0 


)۲۹٤(‏ ميت بالأكدرية؛ لنسبتها إلى أكدر؛ وهو اسم السائل عنهاء المسؤول أو الزوج؛ أر 
بلد الميتة ا ولأنها كدرت على زيد مذهبه لأنه لا يفرض للأحت مع | الخد ولا يعيل 
مسائل الحدء وهنا فرضّ وأعالء وعلى هذا فينبغي تسميتها مكدرة أوأكد ري وقيل: 
لأن زیدا كدّر على الأحت ميرائها لأنه أعطاها النصف ثم استرجعه. وقيل غير ذلك. 
1 
)۲٠١(‏ رواه البحاري في الصحيح: كتاب الفرائض: باب لا يرث المسلم الكائر: الحد 
(3074). ومسلم في الصحيح: كتاب الفرائض: الحديث .)١١١٤/١(‏ 


كتاب الْفرَائْض 1.۵ 





بينهما ثابتة فبطل إرثه» ولا يُوَرُتْء أي بل ماله فيءَ سواء كسبّةُ في الإسلام أو في 
الردَة؛ إرتدٌ في الصحة أو في امرض وقصد منع وارئه والدليلٌ عليه فيما اكتسب لي 
الردة أو الصحة الإجماع. وني الباقي القياس عليهما وللإمام احتمال لي توريث 
المرتد من المرتد. 

فَرْعٌ: الزنديق كالرتد» وَيَرِث الْكَائِرٌ الْكَافِرَ وَإن اختلقت مِلْتَهُمَاء أي 
كاليهودي والنصراني وانحوسي وعبدة الأوثان لأنّ جميعٌ اللّلٍ في البطلان كالملة 
الواحدة قال تعالى: ولك 5 . م ولي وین ی وقال تعالى: مادا بعد َر 
إلا الصّلالُ4””"©. فأشعرٌ بأنّ الكفرَ كلَهُ مله واحدة» وفي قول أو وجو لا يرث 
ألم ر 8 27 ي روو و َك 5 # 
ملة منهم أخرّى بناءً على أن للكفر بلل» لكن المَشْهُورٌ أنه لا توَارث بَيْنَ حَرْبي 
ls,‏ 1 2 1 1 
وذمي» لانقطاع الموالاة بينهماء وصحح في أصل الروضة القطع به؛ والثاني: أنهما 
يتوارثان لشمول الكفر. 

فَرْعٌ: لا توارث أيضا بين حربيين في دارين بينهما حرب؛ قاله المصنف في 
كلامه على التنبيه. 

فرّعٌ: روي عن الإمام الحارث بن أسد المحاسبي؛ أنه رث من أبيه مالاً كثيرا 
فلم يأحذ مه شيعا مع احتياجه إلى دانق فصَة؛ لأن أباه كان واقفيا أ قدريا وهذا 

فرعٌ: المعاهدٌ المستأمنٌ كالذميّ على الأصح وقيل كالحربي. 

ع ع او سه مال 1 0 o.‏ ع م مره و 

وَلا يرث من فيه رق؛ لقوله تعالى إيوصيكم الله في أزْلاوكم للذكر ينل 
حَظ الانقييْن”7'" إن اللأمّ فيه للتمليك والعبدُ لا يَمْلِكُ وإن قيل: يملكُ فهو 
الْحُريةٍ وهو ضعيف؛ لأنه لو ورث لكان بعض المال لمالك الباقي وهو أجنبيّ عن 


05550 الكافرون / 5. 550) يونس / ۳۲. )۲٦۸(‏ النساء / .١١‏ 


۹3 كعاب الفرائض 





اليت» وَالْحَدِيدُ: أذ مَنْ بَعْصهُ حر يوَرّث» لأنه تام الك فير قري أو معتقة أو 
زوحت وي القدر ررر وجهان؛ أصِحُهُسا: يع ما ملك بنصف الح 
والقديم: أنه لا يورث كما لا يرث وهو الأقيس» فماله لمالك الباقي علىالأصح 
وَل قَاتِلٌ» لأحاديث واردة في الباب كلها متكلم فيها""" لكن المعنىأنا لو ورثناه 
لم نأمن من داعر مستعجل الإرث أن يقتل مورثه فاقتضت المصلحة حرمانه» ولان 
لقتل قطعُ الموالاةٍ وهي سب الإرثي» وقد وقع ذلك في شرع من قبلنا أيضاً وهو 

ي العمد (جماع» وَقِبلَ: إن لَمْ يُضْمَنْء أي كنتله قصاصا أو حلأ رث لأنه قصل 
بح فأشبة قتلٌ الإمام له ف الح واختارةُ الروياني؛ وقوله (ِيِظْمَنُ) هو يضم أله 


(759) @ عن اسماعيل بن عياش عن ابن جرير ويمبى بسن سعيد وذكر آخرا ثلاثتهم عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده؛ قال: قَالَ رَسُوْلُ الله ب [ ليس لقال مِنَ 
امراش شىء ]. رواه النسائي في السنن الكبرى: الحديث »)٠۲٤۹۰(‏ قال: 
الى بن الصبّاح. 

@ عن عمرو بن شعيب أن عمر قال: قال رَسْوْلُ الله : [ لبس لقاتل شىء ]. 
رواه النسائي في الكيرى: الحدييث (75/73548). والبيهفي في السئن لسئن الكسيرى: 
الحديث(44؟١)‏ عنه عن أبيه عن جده قال: ال رَسْوْلُ ال : ليس يقابل 
ش۶ إلا لمي ل رارت تة أرب اند ب رليرت القاين حا 
والدارقطي في السسن: كتاب الفرائض والسير: الحديث (۸۳ و٤۸)‏ من الباب. 
ا روا سبد بن السب عن صا و كلم ل ماع سيد سه ور 
عمرو بن شعيب عن عمر منقطع؛ لأنه لم يسمع من عمر. 

© عن ان علس مرفرعا: لأ و لا نا . روا لدارقطي في النن: كتاب 
الفرائض: الحديث (84) منه . وإسئاده ضعیف 

@ عن أبي هريرة طه؛ عن النبي و قال: س لفل تات ) و( اليل ؛ 
برٹ]. رواه الدارقطي لي السنن: الحديث (80 و87) من كتاب الفرائسض 
والرمذي ف الجامع: كتباب الفرائض: باب ما جاء يي إبطال صسيراث القائر: 
الحديث »)۲٠١۹(‏ وقال: هذا حديث لا بسح ولا يف إلا من هذ ١‏ الوجه 

© قال الزمذي: والعمل على هذا عند هل العلسم؛ أن الات لا يري کان القعاة 

علدا أو حطأً. وقال بعضهم: إذا كان القتل حا فان يرث؛ وهر قول مالك. 


كتاب الْفرائض ۷ 





ليدحل فيه القاتل خخطأً فإن العاقلة تَضَمئة. 


فرع قد يرث المقتول من قاتله بأ جرح مورنَهُ ثم مات قبل موت ايجروج ثم 
مات المحروحٌ من تلك الراحة. 


وَل مات مُتوَارِئّان بغرّق» أي وكذا حرق» أو ذم اؤ في عَرْبَة أي وكذا 
إذا وجدا قيلين ف مع ركو معأ جهل أسْبَقُّنَ مْبَقَهُمًا لم تواراء وَمَالُ كل لباقي 
ررب لأنا لا نتير استحقاق راح متهماء ولأا إن ورتا أحدهما ققط فيه 
حك وإ ورثنا كلاً من صاحبه تيقنا الخطاًء واعلم أن هذه المسالة لها حم 
أحرال: إحداها: أن يعلم سبق موته بعينه؛ وحكمَةُ ظاهرٌ ثانيها: أن يُعلم الاح 
ولا يعلم السابق» ثالثها: أن يعم وقوع الرين معاء رابعها : أن لا يُعلم شيعا ففي 
هذه الصور الثلاث لا إرث كما ذكرهُ | لمصنف» والثانية والرابعة تدحلان في قوله 
أو خهلَ أَسْبَقَيُمَ): تخامسها: أن يعلم سبق موته ثم يلتبسّ فيوقف الميراث 
حتى يتبين» أو يصطلحاء لأن التذكر غير ميؤوس منه. وهذه الأحوال الخمس تفرض 
فيما إذا وقعت جمعتان في بل واحدٍ كما سلف في بابه؛ ونكاحان من وين على 
أمرأقء وكذا في مبايعة إمامَيْن كما سيأتي في بابه. 

تنبية: بجموع ما ذکره المصنفُ من موائع الإرث أربعة: إختلاف وين؛ وَرق؛ 
وقتل؛ اسه قت الْمَوْتِ. ومن موانعه أيضا الدَوْرٌ: وهر أن يَلْرْمَ من توريدِه 
عَدَمه؛ كما إذا أو اع ویر ای و ا ول ر ر ت 
المصنف في آخر كتاب الإقرار كما سلف؛ وله صورٌ أخرى أيضاً ومنها: | 
الوارث في الصيدٍ حاصة فإنه يَمْنمٌ من إرئه على وحه» ومنها: حبس الرّوْج زُوْحَقَهُ 
عنده لا لغرض بل ليرثها إذا مانت على وجو. وأهملها؛ لأن الأصح خبلافة. ومنها: 
كوف اميت نبي لاد الأنبياء لا يورثون وأهمله لأنه أمر انقضىء وعد الغزاليٌ من 
الوانع: اللعَانُ: فإِنْهُ يقطعٌ ميراث الولد؛ قال: وكأ هذا | ليس مائعاً بل هو دانع 
سه إلا أن تعد على لأس ومن يدل به أ لم فهو هوهي قر الود 


۸ کاب القرائش 


فصل وَمَنْ أمير أو ققد وَانقَطْع حبر ترك مَالَهُ حتى تقوم َة بوه أو 
تَمْضِيّ مُدَةٌ تغلب عَلَىالضْ أنه لا يعيش فَوقَهَاء فيَجْتَهدُ الْقَاضِي وَيَحْكُمُ بِمَرْتَهِ 
م يُخْطِي ماله مَْ يره فت الْحُكْم أي عوته , ولا بورك من مات قبل الحكم 
ولو بلحظةٍ لجواز أن يكون موت المفقود بين موه وبين حكم الحاکې كذا جزم به 
الرافعي وغيره وفي البسيط: إذا حكم موته قسسّمت تركتهٌ بين ورثيه الأحياءٌ قبل 
الحكم وهو ظاهرٌ؛ فإك حكمّة بالموت يقتضي تقدمة على الحكم والإرث مرتبٌ على 
الوت فيبنغي أن يكون قَبَيْلهُ. والمدةٌ المذكورة غي مُقَدَرَةَ عند الجمهورء وقيل: 
مُقَدَرَةَ بسبعين سنة» وقيل: مائة وعشرين فإنه | لعمرٌ الطبيعي عند الأطباء حكاهُ 
صاحب البيان» ولو مَاتَ مَن يره الْمَفقَودُ وفنا حِصحَةُ وَعَوِلْمَا في الْحَاضرِينَ 
ِالأمْو آي فسن سقط منهم بالمفقود لا يعطى شيعا حتى بين حال ومن ينقص 
حقه لحياته يقدر فْ حقه حياته؛ ومن ينقص في حقه بموته يقدر في حقه موته» وما 
لا يختلف نصيبه بحياته وموتة يعطى نصيبّة: وأمثلة ذلك موضحة في الأصل ومنها: 
زوج مفقودٌ وأحتان لأب وعم حاضرون إن كان حيا فللأحتين أربعة من سبعة ولا 


شيء للعم» وإن كان ميتا فلهما اثنان من ثلاثةٍ والباقي للعَم فِيَقَدّرٌ في حَمَهِمْ حياتة. 


مَصْلٌ: ولو حل حَمْلاً يرث أو قد يَرثْ) أ خلف حملا لو كان منفصلا 
لكان وارثاً مطلقاً أو على تقدير إما بالذكورة كحمل امرأةٍ الأخ والحد؛ وإما 
بالأنونة كما لو مات عن زوج وأخستو لأبوين وحمل من الأب عُهِل بالأخوط في 
زتره أي كما سباي إن افلح لوف يفلم وجو ن ارت 
رث لثبوت نسبوء وَإِلأء أي وإن انفصل حي لوقت لا يُغْلّمُ وحودهُ عند الموت» 
فلا لإنتفاء نسبه وكذا إذا انفصل مينا؛ فإنه كالعدم سواءً تحركَ بنفسه في البَطْنٍ أم 
انفصل بنفسه أو بجناية جان. 

فرع تشترط الحياة عند تمام الانفصال. 


و 


يانه نه إن لم يكن وَارث موی الْحَمْل أ أو كان مَنْ قد يَحْجُبهُ وُقف الْمَالُ 


کناب رض 05 





IEE» 


انا کان من لآ خی وله ت مَُدّرْ أطي عائلاء إن أن عَول كَرَوْجَةٍ حَامِلٍ 
ی 


بو سَدُسَان عَايلتُ» أ لاحتمال أن سل بنتان» وقوله 


5 
5 


وَأبُوئْن؛ لَه ئمْن؛ و 
(عَايلآتُ) هو با مئناة فوق بحن امن سدس وإ لم کن له مه مُقَدَّرْ؛ كأزلاد 
لم يُعْطَاء بناء على أن أقصى عدد الحمل لاضبط له؛ لأنه وحد خمسة في بطن وإثنا 
عشر في بطن وأربعون في بطنء وَقِيلَ: أكْثْرٌُ الْحَمْل أَرْبَعَةَ فيَعْطَوْنْ اليَقِينَ قال 
الإمامم: وكان شيخحي يقول: إنه المذهب. فعلى الأول لو خلف ابنا وام ولد حاملاً م 
يصرف إلى الابن شيء؛ ولو حلف ابن وزوجةً حاملاً فلها امن رلا يدفع إلى الابن 
شي وعلى الثاني: له الخمس أو حمس الباقي على تقدير إرثهم أنهم أربعة ذكور. 


فصل: وَالْحْنتَى الْمُشْكِلٌ إن لَمْ يَحْتَلِف إِرْنّهُ أي بالذكورة والأنوثة كود أم 
مُق فذاك» أي فلا إشكال ف تورت أ ولد الأمّ له فرضٌ عخصوصٌ ذكراً كان 
أو اش والمعيِقٌ عَصَبَةَ ذكراً كان أ و أنئى» والخنوثة إما تمنع من الصرف حيث يمنع 
الشك في الذكورة أوالأنوثة» وحرج بالمشكل الواضح» ولا أي وإن احتلف إرثة 
قيعْمَلُ بِاليقِين في حَقَه؛ وَحَقَ غَيْرِ وَيُوفَفُ الْمُشْكُوكُ د فيه حَتى بین لوبجحوب 
العمل باليقين وطرح المشكوك فيه» مثاله كما ذكره الرافعي في الْمَُررٍ: ولد خنشى 
وأخ» يصرف | ل الولد النصفة وير الباقي. وكذا أخنثى وعم وبست للولدين؛ 
الغلثان بالسوية ويوقف البقيّة ين اْختقى والعُم. زوج وب ولد حتىء اروج 
اريم وللأب السدس وللولد النصف ويوقف الباقي بين وبين الأب. 

فرّعٌ: لو مات الختشى في مدة التوقف؛ فالأظهرٌ أنه لا بد من الاصطلاح» وفي 
قول: إنهُ يرد إلى ورنَة اميت الأول. 

فَائِدة: الخنثى ضربان» أشهرهما: ما لَه فرج الرّجَال ورج النسّاء والثاني: إنه 
الذي له ثقبة لا ثيه واحداً منهما مأخوذُ من قوهم حنست الطَمَامٌ أو الراب إذا 
اشتبة مره فلم خلص طَعْمَهُ القصود وشارك طَعْمّ غيره. 


فصل: ومن اجْتمَعٌ فيه جهتا فض ونه 2 تغصريب كزوج هر مُق 1 أو ابن عم 


oV,‏ كتاب الْفْرَائْض 


رٿ بهِمّاء أي فيأحذ النصف بالزوجية والآحر ببنوة العم أو بكونه معتقاء لأنهُ 
وارث بسببين. مختلفين قأشْبَّه ما لو كانت القرابتان في شخصين. 
| قلت: فلو وْجدَ في نكا الْمَحُوس أو الشبهَة ب هي أخت» أي بأن وطءً 
ابنته فأولدها بت ثم ماتت العليا فقد لمت تا متل أب وبساء ورت بالكو 
أي فقط لقوتهاء وَقِيلَ: بهِمّاء وا له الي لأنهما سببان يورث بكل واحدٍ عند 
الانفرادء فإذا اجتمعا لم يسقط أحدهما الآخر كابن عَم هو اخ لأم. 

وأو اشترَك إلْنان في جهة عُصُوبَة وراد أَحَدُهُمَا بِقَرَابَةٍ أخرىء كَالني عم 
أَحَدُهُمًا أخ لأ لَه ة ادس وَالْبَاقِي بَينَهُمَ أي بالعصوبة لما تقدمء فَلَوْ كان 
مَعَهُما بت فلَهًا نلف" وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا سوا لأن اوه الأمّ سَقَطَتْ بالبنت» 
وقيل: يحص به الأ لأنّ البنت معت من الأخذ بقرابة الأ فإذا لم يأخذ بها 
رجحت عصوبته كالأخ لأبرين مع الأخ لأب وَصُورَتهُ: اي عَم أحَدُهُما أ 
لأم» أن يتعاقب آحران على امرأة» ويلدُ لكل واحدٍ منهما ابناء ولأحدهما ابر من 
غيرها؛ فابناةُ أبناءٌ عم للآخر؛ وأحدُمُما أخوةٌ لأَمّه. 

نصل: وَمَنِ اجْتمّعٌ فيه جهّتا رض وَرِثْ ََْوَاَهُمَا قط لما تقدم وَالْقَرَةُ؛ 
أن تخجُب إِحْدَاهُمًا ا الأخرى أو لا تحجب: وگن قل حَجباء فالأول: 
كبنتٍ هي أخث لام بأن طا مَجُومِيٌ أو ملم بشبهةٍ أ قتَلِدُ بنا فَالأَحرَه 
سَاقِطَة الي والاني: كأم هي خت لأب بأن يط بنته فد بنتاء والالث: كام 
ام هي أخت, لبي بأن يا هذه البنت الَايَة لد ولد فالأولى أ ممه أي ام 
4 م الْولَدِ وأختة أ أي لأبيه؛ ويكون الإرث في الثانية ِالأمُومَةٍ أو الْجُدُودَةٍ دون 
الأحرة لأ لأنّ الأمّ لا تحجبء وام الأمٌ لا ها إلا الأ وأا الأحت فيحجبها 
جماعة كما سلف» ولا يرون بالزوجية قطعاً لبطلانها كذا إدعاه الرافعي والمصنفْ 
هنا؛ لكنهما حكيا عن البغوي وها في كتاب النكّاح: أن منهم من سى التوارث 
على الخلاف في صيحة أنكحيّهم» واعلم أن عبارة المصنف المذكورة هنا يدخلٌ فيها 
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ما زاده بل من قوله (قلت: لو وُجد) إلى آخره؛ لان الذكورة هنا قاعدةٌ عامّة 
وذلك من بعض أَمْيِلتهَاء نعم: أفادَ وجهاً ليس ف الْمُحَرّر بقوله: قبل بهمًا. 

قَصْل: إن كانت الور عَصبَات قُسّمْ لمال بالسوية؛ إن تحضوا ذكُوراً 
أي كثلاث بنينَ مشلا أو إناثاء كاريع وة فن عدا بالسوية ينه فان 
تفاوت ١‏ الملك؛ فالظاهر تفاوت الإرث بحسبه) وإن اجْتَمَعَ الصنفان در کل ذکر 
نشين حذرا ن الكسر وأعطينا كل ذکر سهمين وکل تی سهماء وَعَذَدُ رُؤوس 
الْمَقَسُوم عَلَيْهِمْ صل ا الْمَسْألَة أي فإذا ععلف . حلف ابنين وبنتين فأصل المسألة من ستة» 
وهكذاء وَإِن کان فيهمْ ذو فَرْض أو ذوًا أو زين وين فالصسالة ين مرح 
ذَلِكَ الْكَسْر مثال الأوّل: زوج رأخ أخْ؛ المسألة من اثنين» ومثالٌ الثاني : زوج وأخمت 
للزوج النصفُ وللأحت الصف فهي أ أيضاً من اثنين» واستغرقا جميع المال ولا نظيرٌ 
لها وقد يكون الفرضان غير متمائْلِين ولكنهما متماثلاً المحرس؛ كأختين لأبوين هما 
ادان وأختين لأم لهم الثلث؛ ومخرجهما من ثلائة؛ لأن الثلشين ضعف الثلاثة. 
واعَلَمْ: أن المَحرّجَ هُوَ رل عد يَصِح ينه الكسْن وهو أصل السألق والكسر هر 
لْجُرْمُ وهو ما دُوْنَ الواح فَمَخْرَجٌ النملف اثنانء رات نا لان والربع ريع 
رالسدس ست الم لمان لأنها مشتقة من أسماء الأعداد لفظاً ٠‏ ومعنى لشن 
واحدٌ من ثلاثو والربع: واحد من أربعق والسدس: واحدٌ من ست والفس: واحد 
من ثمانية؛ إلا في النصف فإنه م يشتق من اسم العددء ومقتضاه أن يشتق من لفظط 
انون ولو اشتق لقيل له لي بضم أوله كما قيل في غيره» وإنما اشْتَقّ من النصفي 
وهو الَنَاصّفُ؛ يعني : أن المقتسمينٌ قد تَنَاصَفًا وَأَنْصِفًا بالسويّة بينهماء وأقلٌ عدد له 
نصفٌ صحيحٌ هو الاثنان» وأقلٌ عدو له ثلث صحيحٌ ثلانة» وأقل عدو له ربع 
صحيحٌ أربعة ون كان فَرْصَان مُخلفا اْمَخْرّح » قن تداخل مَحَرَجَاهُمَا فَأصْلُ 
الْمَسَألَةٍ ارا سدس وَتلْشِ أي كما إذا علف أ أعوين ام وأناً؛ فام 
السدسٌ وهي من ستو وللأخوين في الم ا لئلثُ وهو من ثلائة والثلائة داخلة في 
الستة» وأصلُ المسألة أكثر العددين؛ وهو ستة) وَإِنْ تَوافقا ضرب فق أَحَدِهِمًا في 
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الآخر, وَالْحَاصل أطل الْمَسأَلَةِكُسُدُس ونم فالأصل أرَبَعَةٌ وعِشُرُون أي كما 
إذا خلف بنا وزّوْجَة وحدة» فللرّوجةٍ ان وعخرجه من ثمانية» وللجدة السَّدُسْ 
ومخرجه من ستة وبينهما توافق بالنصف فيرد أحدّهما إلى النصف» ويضربه لي 
العددٍ الآخر يبلغ أربعةً وعشرين؛ فهو أصل" المسألق وَإِن باينا ضرب کل في کل 
وَالْحَاصل الأصل كلت ورم فالأصل إلا عَشَرَ أي كما إذا حلف ما وزوح 
لام اثلث وهو من ثلاثةٍ وللرّوْحَة الربعٌ؛ وهو من أربعةٍ» والأربعة رالا متبایدان» 
فنضرب ثلاثة في أريعة فتبلغ إثنا عضر فهر أصلٌ المسألةء فَالْأصُولٌ مَبْعَةٌ سبعة : إثشان؛ 
ولاة؛ وَأَربَعَةٌ وستة؛ رماي وَاثنا عَشر؛ وَأَرَبِعَةٌ وَعشُرون, وهذا ما عليه 
الجمهورٌ أن الأصول سبعة؛ لأنها الي وردت في الكتاب» ومن المتأحرين من يقول 
الأصول تسعة بريادة ثمانية عشر وستة وثلاثين علىقول زيد بن ثابت في الح 
والأحوة حيث كان ثلث الباقي بعد الفروض خيرا له واختاره في الروضة وَالْلِي 
يول منهاء أي من هذه الأصول ثلالة أي وهي ستة واثنا عشر وأربعة وعشرون 
لإمكان اجتماع فروض يزيد عليها بخلاف الباقي فإنها لا تعول كما أوضحته في 
الأصل . 
لمت إلَى سبْعَةٍ كزوج َأَحَتَيِن أي بسدسهاهء وَإِلَى َمَاِيَةٍ كَهُمْ وأ أي 

شید وإ تتا م وأ 5 اي ان بر د عليها سیم ل وى عَشْرَةٍ كم 
وخر لم بأن يزاد اد عليها سهم له وتسمى أنه أُمٌ الفروخ بالخاء المعجمة؛ وقيل 
بالجيم لكثرة سهامها العائلة فيها والشريحية أيضاً لوقوعها في زمن القاضي شريح 
وقضائه فيها بذلك. فتلخص أنّ اة تعول أربع مرات» ثم أنها متى عالت إلى 
أكثر من سبعة لا يكون الميت فيها إلا امرأة. 

َالإننى عر إلى للآنة عَشَرَ كَرَوْجَةٍ و وم م وَأَخْميْنِء أي بنصف سدسهاء وَإِلَى 
خنسة شر كَهُمْ وَأ 8 ي ربعهاء وَإلَى عة عر أي كَهُسمْ وآخر لأ 
قَلتُ: وكذا هؤلاء و وَحَدَة. فتلخحص أنها تعول إلىثلاث مرات بالإفراد دون 
الإشفاع, لأنه لا بد فيها من ربع وهو وتر ولا وتر معه أيضاً فتشفعه. 
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وَالأربَعة وَالْعِسرُون إلى عة وعِطرِينَ» أي فقطء كيين وون وروج 
أي بشمنها وهذه | السالة تسى الي أن علي ضف سل عنها وهو علىالمنبر فقال 
ارتحالاً: ضار نها تلع" وذلك لأن ثلاثة من سبعة وعشرين تسم في الحقيقة 
ولا يكرن هذا العول» إلا والميت رحل؛ بل لا تكون المسألة من أربعة وعشرين إلا 
وهو رجل ثم اعْلَمْ أن العَولَ: عبار عَنْ رفع الْحسَابِي ومعناة: أا رفع مهام 
الْمَسألَةِ عَنْ مهام ذوي رض دحل لقص عَنْ كل يَقَدَر فَرْضيوء وأشار به ابن 
عباس في زمن عمر بن الخطاب ثم أظهر خلافه بعد ول يأخذ بقوله إلا قلير"". 








(۲۷۰) قال اين حجر: المدبرية؛ سثل عنها علي وهر على المثير؛ وهي: زوجة وأبسوان وبنتان. 
فقال مرجّحلا: (صار مها تسعا). رواه أبر عبيسد والبيهقي. وليس عندهما أن ذلك 
كان على المنبر؛ وقد ذكره الطحاوي من رراية الحارث عن علي» فذكر فيه المنير. 
إنتهى. ينظر: تلخيص الخحبير: كتاب الفرائض : آخمر الباب: ج * ص7١١.‏ وينظر: 
السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الفرائض: باب العَوّل في الفرائض: الأثر (4 .)١710/1‏ 

(۲۷۱) عن عبيدا لله بن عتبة بن مسعرد؛ قال: دلت ا أنا ورف بن اوس بن الْحَدَنَانَ عَلَى 
ا ن عاس دما ذب بر فتذاكرنا قرا نض ارات فقال: رون الذي أخصّى 
َل عالع ءلم بخص في مال يصقا وتنفاً 0 إا ذهب نطف رنف 


فان مرضي م اشع قال لَه رر يا ابن عباس من اول من أَعَالَ الْمرئيِض؛ قَالَ: 
(عُمَرٌ بن الطاب و قال: وَل قَالَ: وا ر عضا 


قَالَ: زات کی کی ا كن 2 یری ا 
قالَ: وَمَا أحد في هذا امال شيا اخس مِن' أن انب عك بالجمنص م فال 
ان عَباس: ونم الله لر دم مَنْ قَدَمَ ا وخر من حر الله ما عالت ريض 
لك التي َم ا ويك رة لزج له النصفمء اث رال إلى الع لا ينق 
ينك وَالمَرأة ّا يا ل نا ةسار ب شمن لا تفص ِنْدُ وَالأَحَراتُ 

هن الان واد َه لها الصف ؛ فان دحل عليه انات کان لَه ما بتي فهؤلاء 


57 عماج 


0 


نن اعرا ار او عطي من كم | 0 نيما ىن من ار 
اله باحص ما عالت رة مال له :ما نمك أن شير بهذ لرأي عَلَى 
عم فَقَالَ: ا قال ابر إسْحّاق: لي ا 0 


ل ر 


رايم 
ِمَام هی کان مره على الور » م الف عَلَى ابن اتان من أهل العم رواه 
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وإذا تَمَائلَ الْعَدَدَان داك أي م ظاهر كثلاثة وثلاثة وعَشْرَةٍ وَعَشْرَق فإنك 
تسقط أحدَهُما وتكتفي بالآخر, وإن حلفا وقي الأكثرُ بالأقل مَرتيْن فأك 
َاجلن َلِمَع معأ يق أي ي أو خمسة وعشرةٍ كما ذكره في في الْمْحَرَرِ 
فإن السة ته نى بإسقاط اثلا مرتينه واتسعة تفنى بإسقاط الثلانة منها لات 
مرّات فإنها ثلثهاء والعشرةٌ ثفنى بإسقاط الحخمسة مرتين لأنها مها وكذا الا 
مع الشمانية تفنى بإسقاطٍ الاثنين منها أربع مرات فإنها ربعهاء ومعنى ا لتداخل: 7 
الأقلٌ دال في الأ كث والأكثرٌ مدخحولٌ فيه والمتداخلٌ أنك تكتفي بالأكثر وتمعله 
أصل المسألة. 


د تس 


لا 


ونا لَم يفِيهِمًا إلا عد الث فَمَُرافِقَان ِجْرئِهِ كأربَعةٍ وة بالنضفيء لأنك 
إذا سلطت الأربعة على الستة تبقى من الستة اثنان سلطها على الأربعة مرتين تفنى 
بهماء فقد حصل الإفناء بإثنين وهو عدد غير الستة والأربعة فهما متوافقان بجزء 
ذلك العدد وهو النصف. 

َإِنْ لَمْ يُقيهمَا إلا اح باينا كلاثةٍ وأرَبعةء لأنك إذا سلطت الفلاثة على 
الأربعة تفنى به» وحكم المتباين أنك تضرب أحد العددين قي الآحر فانحصر حيشذ 
نسبة كل عددين ف هذه الأربعة» النَمَائلُ؛ وَالتَدَاحْل؛ وَالتَوَافْيٌ؛ وَالتَبَايْنُ 
وَالْمُنَدَاخلآن مَُوَافِقَاَء أي بأحزاء ما في العدد الأقل من الآحادء ولذلك يفي 
الأكثرٌ به. مثالهٌ: الخمسة تفي العشرةً فهما متوافقان بالأ<ماس. وَلأعَككس, أي 
فالثلاثة مع الستة تسمىمتوافقة ومتداخلة والأربعة مع الستة متوافقة لا متداحلة. 


3 


فَرْعٌ: إِذا عرفت أَصلَهًاء أي المسألة وَالْقَسَمَت | لهام ع عليهم» أي على 
الستحقين َذَاكَ أي فلا حاجة إلى ضرب» كَرَوْحَةٍِ وثلاثة أحوة» وَإن الْكَسَرَتْ 
3 2 ع 2 8 5000 
على صدفي. قوبلت بعدّدِة, أي قوبلت سهامه بعدد رؤوسهه فان تايا صرب 
e 2‏ ا ا 





البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الفرائض: جماع أبواب الحد: باب العَؤل في 
الفرائض: الأثر (9/15؟؟). 


كتاب الْفَرائِض 3 





عَدَدُهُ في الْمَسأَلَةِ بِعَوْلِهًا إن عالت ماله كما في المُحَرّر: زوج وأحوّان هي مسن 
8 ا 1 - 2 00 7 7 17 50 
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المسألة تبلغ اربعة منها تصحء وَإِلا تَوَافَقَا صرب وفْقَ عَدَدِِ فيهاء هَمَا بلغ صحُسنا 
ِنْهُ ماله كما في الْمُحَرّر: م وأَربعَة أَعْمَام هي من ثلاثة؛ للأُم واحدٌ يبقى اثسان؛ 
لا يصح عليهم» لكن يبقى توافق عددُهُم بالنصف» فيضرب وَقْقَ عَدَوِهِمٌ في أصل 

واعلم أن الضرب عند أهل الحساب تضعيفُ أحد العددين بقدر ما في الآحر 
من آحادء والواحدٌ ليس بعددٍ وإنما هو ابتداءٌ العدد وَإِن الْكْسَرَت عَلَى صنقَيْن 
قُوبلت مهام كل ملف بِعَدَدِوِء فَإن تَوَاققَا رد الصنف إلى وقد أي رَد وُؤُوْسَ 
كل صنضي إلى جزء الوفق» وا أي وإن لم يكن بين السهام والرؤوس مرافقة في 
واحدٍ من الصنفين» تركء أي عددٌ كل فريق بحاله» فد الوَفْىَ في أحد الصنفين» 
فيرد رؤوسه إلى حزء الوفق ويارك رؤوس الآخر بحاهاء فهذه ثلاث أحوال» لأنه إما 
أن يكون بين عدد كل فريق وسهامه موافقة يجزء أم لاء أو بين أحدهما دون 
الاجر وف كل منهما أربعٌ مسائل لأن عدد الفريقين فيها إما أن يكرن متمائلين 
أو متداحلین أو متوافقين أومتباينين كما سيذكره الصف على الأثرء ومحموع ذلك 
اثنا عشر مسألة ثم إن تَمَائْلَ عَدَدُ الرؤوسء أي ف هذه الأحوال؛ صرب أحَدُهُمَا 
في أصل الْمَسأَلَة بِعَوْلهَاء وإ تَدَاحَلاً صرب أَكْتْرُهُمَاء أي في أصل المسألة أيضا 
بعوهاء وَإِنا توافقًا صرب وفق أَحَدِهِمَا في الآخَرء ثم الْحَاصِلْ في الْمَسْأَلَقِ أي 
بعوهاء وَإِن ايء صرب أَحَدُهُمَا في الآخر؛ ثم الْحَاصِلُ في الْمَسأَلَة فَمَا بَلَّعْ 
صت فيه ومن أمثلة الحال الأوّل: أمّ وة إحوة لأم واثدا عشي أا لأب من 
ستة وتعول إلى سبعة؛ للأحوة سهمان يوافقان عددهم بالنصف فترد عددهم إلى 
ثلائق والأخوات أربعة توافق عددهن بالنصف والربع فيرد عددهن إلى ثلائة را 
لأقلّ عدد الوفقين فتمائل العددان المردودان. ومن أمثلة الثانية: وهي قوله (رَإلا 
ترك) ثلاث بئات وثلاثة أخوةٍ. ومن أمثلة الثالشة: أربعة بات وأربع أوةٍ يرد 





ل تاب الَْرَائْضٍ 
عددُهُم إلى اثنين» ويتداخل العددان وبقية الأمثلة موضحة في الأصل. 

وَيُقَاسُ عَلَى هَذا؛ الانكِسَارٌ عَلَى ثللةٍ أصناف وَأَْبَعَ أي فينظر في سهام 
كل صنف وعدد رؤوسهم» فحيث وجدنا الموافقة رددنا الرؤوس إلى جزء الوؤفق 
ورحيث لم حد نفيناة بحاله ثم يحيءٌ في عدد الأصناف من الأحوال السابقة في النظر 
إلى التمائل والتداحل والتوافق والتباين, وَلا يَزِيدُ الالْكِسَارٌ عَلَى ذلك أي على 
أربعة أصنافي لأن الوارثين في الفريضة الواحدة لا يزيدون على حمسة أصنافي» كما 
تقدم قي أول الكتاب عند احتماع من يرت من الرجال والنساء» ولا بد من صحة 
نصيب أحد الأصناف عليه؛ لأن أحدٌ الأصنافف الخمسة؛ الزوج رالأسوان والواحد 
فإذا أَرَدْسَء أي بعد فراغك من تصحيح المسألة مَعْرِفةَ تصییب کل صنف من 
لعٍ الْمسنالة؛ اضرب نمي من أل الْمَألَةِ يما صَرَبَْهُ فيهاء فَمَا بلغ قَهُوَ 
نميب نم تُقَسمُهُ على عَدَدٍ الّسفي مثالهُ كما في الْمُخَرَّرِ: حدّتان وثلاث 
أحواتي لأس وعم وهي من ستة؛ وتبلغ بالضرب ستة وثلاثون للجدّتين من أصل 
المسألة سه مضروبٌ فيما ضربنا فيه المسألة تكون سنة للأحوات أربعة مضروبة ف 
ست تبلغ أربعة وعشرين وهذا أشهرٌ الطرق وأَحَفهًا معرفة في ذلك. 

َرْعٌ: أي في المناسحات. واشتقاقها من اتخ لأن المال تَنَاسَحنْهُ الأيدي 


3 


رانتسّخ. تصحيح مسألة الميت الأول .كوت الثاني بعدة. 

مات عن ررق مات أحذكم قبل اة إن لم برث الثاني عير الباقينء 
ركان هم مه هم ين الأل؛ جيل كن الي لم ين وسم بين الباق 
كإخوة وأخوات أو بين وتات ات بَعَصْهُمْ عن الْبَاقِينَ أي وكذا إذا مانت عن 
زدج وَأ وأخرات شات الآباءء ثم نكح الروج إحداهن فماتتة عن الباقين. 
وَمَنْ لَمْيَنحَصرُ إِرثُهُ في الاق أي إما لن الوارث غيرُهُم أو لأ غيرَهُم 


5 ا 


ركه أو انْحَصْرٌ وَاختَلْف'قَذْرُ الامسميخقاق فَصّحَحْ مَسَأَلَةَ الأول ثم مَسْأَلة 


ب الْفرائْض يل 





شي ب القَسَم صب الذَانِي مِن مَسْألَةِ الأول على مله قَذَاك وَإلأ. أي 
وإن لم ينقسم» فإن كان بَينهُمَا مُوَافْقَةَ صرب وَفْقْ مسا في مَسْأْلَة الأول إلا 
لها فيها؛ فما بَلْعَ صخا ين كم من لَه شيءٌ من الأولى أَحَدَهُ مَضرُوباً فيم 
صرب فيهاء وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الاية أَحدَةُ مَضْرُوباً في تصييب الثاني مِنَ الأولى 
أو في وَفْقِهِ إن كان بين ماله ونمبيبه فق الال كما ذكره في الْمُحَرَّر: زوج 
وأحتان لأسي ماتتا | إِسْدَاهُمًا عن الأخرى وعن ينت لأولى من سيعت والثانية من 
اثنين ونصييُ الأحت الميتة من الأولى اثنان» وقد ذكرت ذلك من المشل في الأصل 
فراجعه منه. وقوله (فَإِن لَمْ يرث الثاني غَبْرُ باقن إلى قوله ركإخوةٍ وَأَحَوَات أ 
نين وتات كذا صِرّرَةُ في ميراث العْصَبَة وصور أيضاً في الميراث بالفرض وبهما 
كما أوضحتهُ في الأصل فسارع إليه ترشد إن شاء الله تعالمى وبا لله الترفيق؛ وقوله 
روإلاً كلهم حذف الفاء من ركلهًا) ضرورة. إغا حدف فعل مدلول عليه ما تقدم» 
أي وإلا ضرب كلها فيها. ومثله جائز من غير ضرورة. 

وبا لله | التوفيق. وصلى | الله على سيدنا مُحَمَّدِ وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين ثم يليه الجزء الثاني من كتاب الوصايا*؟. 


(©) وي النسححة الثانية: وبا لله التوفيق؛ يتلوه اخزء الناني: أوله كتاب الرصاياء نر هذا ازع 
بحمد الله وعونه» وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلمء غفر الله لكاتبه 
ولوالديه ولقارئه وللناظر فيه ولجميع المسلمين والمومنين 


رقي النسحة الثالثة: كتب الناسخ يقول: وكان الفراغ من هذا الكتاب المبارك في اليوم 
السادس من جمادى الأولى من شهور سنة انين وثماني مائة على مالكه العيد الفقير 
المعترف بتقصيره الراحي عفر ربه اللطيف الخبير... بن أحمد بن محمد بن عمر ال.. 
بلدا؛ الشافعي مذهبا غفر الله له ولوالديه» ولمن دعى له بالتوبة والمغفرة ورزقه الله الثبات 
عند الممات والمسلمين أجمعين. آمين والحمد لله وحده. وقال: 
تبتك يا كتابي ولت اُذري ‏ لذا ا مت مَنْ يَقْرَاكَ بَضْدِي 

وصلىا لله علىسيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ورضي الله عن أصحاب رسول الله 
أجمعين. 


براي مرم 
لہ ولام الف رورس 


كناب الوصايا 


الرَضَايَا: هي مع وَصِيّةِ رايا وَعَرِية وهَدايا وَهَدِيّق مَأحودة مِنْ ومس 
الشيْءَ أ صي ! اذا ڏا رصلته» فَالْمُوْصِي وَصَل ما کان لَه في حَيَاتهِ با بَعْدَ مَْه. 

هي في الشرع نفُويضُ حاص بَعْدَ المَرْت. والأصل في الباب قوله تعالى: 

لي کد رص توصي بها قل ”'" وقوله التتلة: [ مَا حي المرئ ملم لَه 


ف ل 0 2 ا ف ع (YT)‏ ۴ 

شيءَ رصي فيه بیت يتين إلا ووصيته مكتوبة عَندَهٌ ] متفق عليه > والإجماع 
lg »‏ 

قائمٌ على مُشْرَوْعِيتِهًا. 


3 ل 


تصِحٌ وَحيّة صِيّهُ كل مكلف حر لأن الأدلّة قامت على صحّتهاء ومر هدا اخَالَهُ 
أكمل الأشخاص» فانْدَرَيَ تحت مقتضى الأدلّة وشرطةٌ الاختيانُ فلا تصحٌ وصيَّةُ 
المکرء قاله الجُرْحَانِي وَإِنْ کان كاقِراء أي ذِمَيا كان أو حربياً كما بصحٌ اعتاقة 
5 ا 7ه 0 u. 0 f‏ ا 27 00 0 87 2 
وتمليكاته» نعم لو أوصى .معصيةٍ لغت ولو لذميء وكذا مَحْجُورٍ عَليْهِ بِسَفهِ على 
الْمَدْضَبي لأ عبارتهُ صحيحة: ألا ترَى أن طلاقهُ يع وإقرارةُ بالعقوبة يُقبل, وهذا 
أصح الطريقين؛ والثاني: وهي المشهورة في طريق العراقيين كما تاله في المطلب» 
تخريج وصيّبِهِ على القولين في وصيّة صي الصبي المميز» واحتررٌ بالسسّمه عن الفلسء فإنه 


e ¢‏ سا ل ص 


تصحٌ وصيتةُ قطعا قاله القاضيء والماوردي يقول: إن رَدْها العْرَمَاءُ بَطَلتْ» و 


.٠١ / النساء‎ )۲۷۲( 


(۲۷۳) رواه البحاري 5 الصحيح: كعاب الوصايا: باب الوصايا: الحديث .(TYTA)‏ ومسلم 
ل ا ي: كتاب الوصية: الحديث ١579/١١‏ ). 
في الصحيح: كتاب الوصية: (Y/N)‏ 


¥۸ 


كيتاب الْوَصايا ۹ 





أمضَوْمَا جازّت إن قلنا حَجْرُهُ حجر المرض» وإن قلنا حَجْرٌ السَّمَهِ كان على 
ا لحلاف في السقِيْه وقال الْجْرْجَانِي: لا تصح وصيَّنهُ في عين المال» وتصح مطلقة» 
لأنه لا ضررٌ على الغرماء فيه وهو ظاهرٌ. واحتزرٌ بالمحجُور عليه عن السَفيهِ الذي لم 
يُحَجَرْ عليه» وأنه نصح منه كسائر تصرفه إلا إذا ق قلا إل حح بعوة بنفس اذى 
إذا بلغ رشيداً من غير توقفي على حکم فیکوڻ كامحجور عليه ذكرَةٌ في الطلب لآ 
مجنون وَمُعْمّى عَلَيْه إذ لا عبارةً هماء وفي معنى اجون الْحُبَرْسَمُ المعو 
وَصبي؛ أ كَهِبَتهِ وإعتاتِه إذ لا عبارة له» وَفِي قؤل: صح من صي مُمَيرِ لأنها 
لا تزيلٌ مِلْكَهُ في الحال: وتفيدٌ الثواب بعد الموت» فصحّت كسائر القربات بخلاف 
الحبة والإعتاق» وهذا قول قري» ويؤحد من هذا التعليل أن عله إذا كانت وصيَّتَهُ 


7 
م م 


غير مجر أما الْمُنْجرّة فلا تصح قطعا وفيه وجه حكاهٌ الحيلي أما الصبيٌ غير 
المميّر فلا تصح منه قطعاء وَل رَقيِقء لعدم الي وَقِيْلَ: إن عق ثم مات صخت 
لأنهُ صحبحٌ العبارة وقد أَنْكَنْ تَنفِيْد وَصِييهِ والأصح المنعٌ أيضاء لأنه لم يكن اهلا 


رع المع" وام الولدٍ والمكاتبْ كالتين. 


َإِذَا أُوْصى لِجهةٍ عَامَةٍ ة فَالترْطٌ أن لا تكون مَعْصِيَة كَعِمَارَة كيِيِسَة أي 
ا أن تكوث قربة كالوصيّة للفقراء أو لاء لان المقصود من شرع الوصية تداركُ 
نت حال الما و موز أ تون سسس و بع لا 
كذلك» وسواءٌ أوصى بذلك مَل أو مي ول ما ذكرّةٌ المصنفُ في الكنيسة ما 
إذا كان بناؤها لِلتَميّدِ فقط أما لو أوصى ببنائها لنزول الْمَّارَةٍ فيها مِن المسلمينَ 
وأهل الم صم وكذا إن حص النزول بأهل الدمَّةٍ على الصحيح المنصوص» 
ومتابلهُ حكاهُ الماررديٌ» ولو قال: لتزول المارةٍ والتعبدٍ فرجهانء أو لشخص. أي 
معي فَالشرْط أن يُعَصُوْرَ له اليك لأنها لبك فتصح لِحَمْلء > أي موجحود 


)۲۷٤(‏ التَدْبيْرُ عق المملوك بعد الموت؛ فهو (مُدَيْرٌ). 





كاب الْوََايَا 
سواء كان حرا أو رَقَيْقَاً؛ ناكم له بالإرث؛ والوصيّة أوسع بابا منه؛ لأن 
الكاقّب والكافرٌ تحور الوصيّة هما ولا برلّان فإذا ثبت له الميراث فالوصيَّة أولى. أما 
إذا أوصى حمل فلأنه الذي سَيَحْدُتْ؛ ويكوثٌ؛ فلا يصح علىالأصمٌ لأنها تمليكٌ؛ 

فد إن ٠‏ انقصَلَ حا أ حياة مستقرةٌ فإن انفصل مُيتاء فلا شيء له كما 
عدم في الميراث؛ وإ انفصل بجناية وأوجبنا العو فكذلك» وَعْلِمَ وُجُودُهُ عِنْدَهَاء 
أي عند الوصية» بان الْفَصّل دون مبنةٍ أشهّر, فإن انفصّل لسينة أشهرء فأك 
وَالْمَرْأَة فراش زوج أو سيا لَمْ يَسْتَحِقَ لاحتمال الحدوث بعد الوصيّة» والأصلٌ 
عدم الْحَمْلٍِ وعدم الاستحقاق ويد الإمامٌ المسألة ما إذا ظَنَّ أنه يَغْشَامًَا أو آمك 
بان كان معها في بل ول ماي ين احتماصه مهاه ولو کان | داقر بوَطيِهًا 
صارت فراشاً لهُ أيضاًء إن لَمْ تكن راشا وَانْفَصَلَ لأكثرٌ مِن اربع سين فَكَذَلِك 
للعلم بان لم يكن موجودا يوملى أو لِدُونِه امستَحَقّ في الأَظْهّر لأن الظاهرَ وحوذه 
يومئك) فإن وطءً الشبْهّة ناد والظٌ بالمسلمين اتاب الفاحشة» والثاني: المع 
لاحتمال حَدُوبهِ بعد الوصيّة؛ ويخالفٌ النسّب؛ فإنه يكفي فيه الإمكا. وقوله أو 
ِدُوْنِعَ أي بالصّمِير مذكرأ ليعود على أكثر» فيستفادُ منه حُكم الأربع؛ بخلاف ما 

5 إت 2 3 5 شل م ا ىا اشن تي 
لو قال: أو لِدُونِهَاء ولو لم يعرف لها زوج قط ولا سيد فمقتضى إيرادٍ أبي الطيب 
القطع بالثاني. 

بيه اھ ا اع سوم كله و ee‏ 

وإنل أوصى لعبد» اي عبد غير فا تمر رقة فالوّصيّة | ميد كما لو اصطادٌ 
أو احتطب؛ ويقبلها العبد لاالسَيدُ؛ ولا يفترٌ إلىإذنى إن غيق قبل موت الْمُوْصِي 
فل لأنة وقت الك حر وَن غتق بَعْدَ مَوْتِه ثم قل؛ بي عَلَى أذ الْوَصِيّة بم 
تملك أي فإن قلنا اموت أو موقوف فامللك لسن وإن قلنا بالقبول فللعيليء أما 

إذا قبل ثم عق فالاستحقاق ِء وهذا كله إذ ذا أطلق الوصيّة» أما لو صرح بأنها 
للعبدٍ نفسيه فيشبة كما قال صاحب الْمَطلْب: أن يكون كما لو وقفَ على عبد 
غيرو» وقد حرَّحَة بعضهم على أن العبدَ هل يلك أَمْ لا. 


كاب الْوَصايًا ل 





ون ن أَرْصى لِدَابَةِ وَقَصّد تَمْليْكها أ أَطلّقَ فَبَاطِلَة لأ مطلق لظ ليكب 

والدابّةٌ لا ملك وفوا بينَهُ ويي الوصيّة المطلقة للعبد؛ بأ العبد تنَظِم عخاطيمة 
ویتاتی منه القبول ورا عتق قبل موت لموصبي فيدبت الك بخلاف الدابة. لكن 
قد تقدّمٌ في الوقف المطلّق عليها وجهانء في كونه وففاً على مالكهّاء قال الرافعي في 
شرحیه: فيشبه هُ أن تكون الوصيّة على ذلك الخلاف, وقد يُفِرّقُ بان الوصيّة تمليك 
محض فينبغي أن تضاف إلى من ملك قال في الرّوضة: والفرق أصح» وقال صاحب 
المطلب: فيه نظرٌ من حيث أنه لا حلاف أذ الموقوف عليه يلك المنفعَةء والدابة لا 
تملك شيعا أصلاًء ولك أنْ ن تنازعَه في ذلك؛ ويقول: إن المنفعة تابعة لعي وَإِنْ قَالَ 
نرف في عَلفَِاء قافول ميته لأن لها على مالكهاء فالقصة بهده 


الوصيّة هو قال الرافعي: وشت مر اا سو ي د ل الوقف» وقوله 
5 هو بالإسكان مصدرٌ وبالفتح المعلر 


فرع : في البيان عن العدّةٍ؛ فيما إذ ذا مات الموصي قبل أن ين رُحعَ إلى ورعه 
فإن قالوا: أرادَ العلّفَ صح أو التمليك حُلفرا وَبَطَلَتْء أو لا ندري ما أرادَ فكما 
لو قال: أَرْصَيْتُ لَهَاه ولا ية له فتبطل. وفي الشافي لِلْجْرْحَانِي: لو قال: صرف 
ثلث مالي إلى عَلَشٍْ بهيمة فلان صّمَّ وكان لمالكها إن قبلها وينفق عليها الوصِي 
وإن الفا فقال الوارث: أراد ليك البهيمة: وقال صاحب البهيمة: أراد تمليك 


کا 
فالقول قول الوارث؛ لأنهُ غارمٌ ولأنّ ظاهر لفظه معَهٌء والظاهرٌ أن مرادَهُ حالة 
الإطلاق. 


وصح لِعِمَارَةِ مسجل أي وَمَصَالِحِه؛ أنه قذ يبن الحهّة: وك | إن أطلقَ في 
المح تحمل عَلَى عِمَارته وَمَصَالِحِه عملاً بالغُرف» ويصرفة الم إلى الأَهَمٌ 
والأصلّح باحتهادوء كذا جرّمٌ به الرافعي هنا تفريعاً على الول وحكى في الرقفم 
عن البغوي كالوقف على العمارة ومن ذلك يحصّل وجهان؛ أحذهما: دحرل 
الصاح للغرفء والثاني: يطل كالوصيّة للدابّق» وردَّهُ الإمام بان الوصيّة للدايّة نادرٌ 
مستلكرٌ في | العرف فتعيّنَ اعتبارٌ اللفظٍء وهذا الحلاف حكاة صاحب | البييان في 


AY‏ __كتاب الْوَضَّايا 





الوقض والغرال حكاهٌ فيه وفي الوص والكعبة في ذلك كالسجدٍ كما صرح ب في 
البيان نقلاً عن الشبخ أبي علي قال: وتصرفُ إلى عمارتهاء وقيل: إلى مساكين 
حرم مَك وينبغي إلحاق الجِسَرة بالعمارَةٍ فإنهُ من حملة المصالح» وكذا ما أُوصِي 
به للصريْح النْبّوِيّ يُحمل على ما تختص به دون الأشياء الخارحة عنة في حرف 
فإنها قد تدخلٌ في الوصيّة للحَرّم. 

رع لر قال: أرذت تملك المسجك فعْنْ بعضيهم انها ت وتوف نب 
الرافعي ؛؛ لأ للمسجد ملكا قال في الروضة: وهذا الذي أشار إلى اختيارهٍ هر 
الأنقَُ الأزحخ وقال ابن الرفعة: من كلام الرافعي في لفغو ما ينهم جر از اة 
للمسجب قَلْتْ: ¡ وبه صرح لقاضي ف تلق ل باس ارا 


رمي كما ور امدق عليه عَنْ محم بن ال لْحَنَفِيّة وعطاءً وقتادّة في قوله 


تعالى: ا أن تفعلوا إل لى ری توف رم وما لشت لم يودي 
والنصرانى"". 


وَكذا | حَرَبِيّ وَمُرْتذٌ في الأصّح؛ كما جوز البيعٌ والوصيّة منهُمًا؛ وهذاهر 


:)51١5-5( الأحراب /5. أخرج ر الطبري بسنده في جامع البيان: الرقم‎ )۷١( 

@ عن ابن الحنفيّة: 5" بصي لِقَرَاببِهِ من أطل الشترك. 

© عن عطای الرقم زه١.5١‏ ؟). 

@ عن تتادة» الرقم (515737). 

© وقال: (رأولى لار ال في ذلك ني بالصّوّاب أن يُقَال: ر َفعَلُوا إلى اہ 
ان كان سول الل 4# آعى موتكم من ماجرب وَالأنْصَارِء مَْرُوفا 
من الْوْصِيّة لهب والنصرة وَالْمَقلٍ علب ونا أسْبّهُ ذلك. وقال: رقرب من أل 
شر ورذ کان ذا سي فلس وى ولك لأ الل فع وة مان 
انومن والمطرك وقد نهّى ا ل اومن أن يذو منم وا قول 2 
عدوا عدوي عدوم ولا الممتحنة / ١‏ ] وغَيرٌ حابر ان يَنَهَاهُمْ عن انتخا 
ارلا ؛ تم يصفهم ۾ حل ناوه بِأنهُمْ أَوْلنَاء). إتتهى. جامع البيان؛ الجزء ادي 
والعشرون: ص١5 .١‏ 0 


كتاب الْوَصَايًا Ar‏ 





المنصوصٌ أيضاء والثاني : الغ كالوففي» لك الفرق أذ الوفف صدفة جارية فاعتيرٌ 
في الموقوفب عليه الدَرَام» كما اعثيرَ في الموقوف. والحربي ولمرد يرتا بفتلهما فلا 
معنى للتقرّب إليهماء َعَم اليل بالقتل منقوضٌ بالرّاني امحصّن وبِبَةٍ فإنها صي 
عل لحلاف في اليا إن أوصي له بغر اللا فان أربي لذ ب فشر كيم 
من ولو أَوْصِي لِمَنْ يرد فهي باطلة قطعاء أو لِمْسلِمٍ فاردٌ فصحيحة قطعاً. 

وال في الأَظْهَرِ لعموم قوله تعالى: فين بعد وَصية ميو رکا رال 
والثاني: امن كالإرثي ويل الخلا ف لحر أما الرقيقٌ فإنها تعيحٌ له قطعاء لأن 
المستحقّ غير وهو اليد ولو أُوْصِي لمن يتل فباطلة قطعاً َه عليها في الكِفَايَة. 


مر ر 0 


ولرارث في الأظهرٍ إن أ اجار بَاقِي الور كما في الوصيِّةٍ للأحنبيّ بالزائدٍ 
على الثلث والشاني: أنها باطلة وإذ أجارُومَاء لأنهُ َع ل[ وة رارت ] 
والاستثناء في آحره ضعيف "؛ وقيل: الخلاف في الوصّة إذا جاوّرت للت 
وإلاً صحَّتْ قطعاً كما في الأحبيّ وهو بعيد. 

ف إذا أحارُوا فإجَارْتهُمْ تنفيذٌ عليهمْ على على الأظهرء كما سيأتيء وڼ قول: 
عطي فإن قلنا بالأرّل قى لفط الإحارَة ولا تاج إلى هبّة؛ وتجديد يول وقيض؛ 
وليس للحي الرحوخ وإن كان قبل القض. وإن قلنا بالشاني فلا يكفي فول 
الوصيةٍ ولا بل لاب من بول حر في المجلسء ولا بد من القبض؛ وللمجيز 
لّوح قبل القبض» وهل يشرط لفغ العمليك أو لف الإعتاق إن كان الموصى به 
عبدا؟ وجهان أصحُهُما: نَعَمُ ولا يكفي لفظ الإجازة كما لو تصرف تصرف فاسداً 


.1١ / النساء‎ )۲۷١( 

(۲۷۷) عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله يي يفول: [ إن الله كد أُعْطَى كَل ذِي حى 
حَفَهُ: ولا رصي إوارث ]. رواه أبو داود في السنن: الحديث (5575). والزمذي ف 
الجامع: الحديث »)۲٠۲١(‏ وقال: حديث حسن صحيح. قال ابن الملقن رحمه الله في 
التحفة: قلت: وهر من رواية إتماعيل بن عباس عن الشاميين وهو صحيح إذ ذاك على 
رأي أحمد والبخاري وغيرهما. ينظر: التحفة: الرقم (1758). 


١‏ تاب الْوَضَايًا 





من بيع أو هبو ثم جار وَل رة بذهم وَِجارَتِهِمْ في حَيَاةٍ الْمُوْصِيء لأنه لا 
يتحمَقٌ استحقاقهم قبل اموت لحواز أن يبرا المريضْ أو وتوا قبل موت ولو أجازوا 
بعد الموت ول القسمة فالصحيح لزُومُها. 

:ينغي أن يعرف الوارث قر الزايد على الت ودر اترك فإن جَهِلَ 
أحدهما لم تصح. 

َالْعبْرَةُ في كوه ارثا بيَْم اموت أي ولا يأتي فيه الحلا في الإقرار 
للوارثي إِنّ الاعتبار بيوم الإقرار أم الموت لأ استقرارٌ الرصيَّةٍ بالموت ولا بات ها 
قبلهُء وأما الحيلي فحرحَهُ عليه وهو غريب وَالْوَصِيّةٌ ِكَل وار بقذر حِصده لعو 
لأنهم مستحقّون ها وإن لم يُرْصٍء وَبِيْنِ هي قَدْرٌ جه صَحِنِحَة وتَفْتقِرُ إلى 
الإجارّةٍ في الأصَح؛ لاحتلانب الغرض بي الأعيان ومنافِعهاء رهذا لو أوصىأن ياغ 
عينُ ماله لزيد صخت الوصّة على الصحيحء والثاني: لا يفتقرٌ إليهاء لأنّ حقوقيُم 
في قيمة الترَكَةٍ لا في عبنهًا بدليلٍ أنه لو باع المريض التركة بأثمان أمثالها صح. 

َعئلٌ: وصح بِالْحَمْلِء كإعتاقي يشرط الفِصالة حا لوقت بعلم وْجُودُهُ 
ِنْدهَاء كما سبق في الوصيّةِ له» فلو انفصل ميا مضمونا مجناية لم قبطل ويتفد من 
الضمان؛ لأنه انفصل مضموناً. يخلافب ما إذا أوصى لِحَمْلٍ واتفصل ميا جنات 
فإنها تبط كما سلف؛ لأن المعتبرَ هناك الم وَبالْمََافِعه لأنها أموالٌ مقابلة 
بالأعراض کالاعیان وكذا بكمَرةٍ أو حل يدان في الأصَح لأن الرصيّة 
ايل فيها وجوه من الغرّر رفقاً بالساس فتصح بالمعدوم كما تصيح بالمجهول, 
والثاني: له لأن التصرّف يستدعي متصرّفاً فيه ول يُوجدء والثالث: يصح بالثمرة 
دون الْحَمْل؛ لأنها حدث سن غير إحداث أْر في أصلها بخلاف الولب وَبِأَحَدٍ 
عَبْدَيُه لأن الوصيَّةٌ تحنل الجهالة فلا يدح فيها الها ولو أوصّى لأحد الرَجْلَيْنِ 
لم يصمّ في الأصممٌ كسائر التمليكات؛ وقد يحتملٌ في الموصّى به ما لا يحتمل في 
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الموصى لل وَبنجَاسة يل الانتقاغ بها ككلب مغلم وَزِئْلِ؛ وَحَمْر مُحْتَرَمَةٍ 


كتاب الْوَصَايًا عم ؟ 





لثبوت الاختصاص فيها وانتقالها من يار إلى يد بالإرثء كذا قاسُوةٌ علىالإرث؛ ولا 

يسن لأنة فَهْرِيّ وهنا الملكُ احيبَاري» أما ما لا يحل الانتفاع به ولا اقتناؤة كالخمر 
غير المحتمّة والخنزير والكلب العقورء فلا تصح الوصيّة بو ولو أُوْصّى بكب من 

كلاب أغطِي أ حَدَهَا أي إن كات ل الانتفاع بی قان لَمْ كن لَهُ كَلْبْ لَفتء أي 

بخلاف ما إذا قال: عبد ين مالي حيث يُشيرى عبدٌ؛ لأن الكلب يتعذّرٌ شراؤة. 
رٌْ: لو مدد کلب فيظهرٌ أن یکو على وجهين. 


رق في 


ولو کان لَه مَل كلاب وَوَصّى بها أو ببَعْضهًا فالأصّحٌ تفوذهَا وَإن كرت 
وَقَلَ الْمَالَُء أ ولو كان دانقاء لأن المعتيرٌ أن يبقى للورثة ضيعْف الموصىبوء والمال 
وإن قل حير من ضيعض الكلب إذ لا قيمة له والناني: أن الكلاب ليست من جنس 
لمال فيدر كانه لا مال له وتن الرصية في ثلث الكلابوء والثالث: تَقَوّمُ الكلابُ 
ومنافعها على الاختلافب فيه ويِضّم م إلى ما يملكة من المال» وتنفدٌ الوصيّة في ثلث 
المجميع. 

َرْعٌّ: لو أوصى بثلث ماله لرحل وبالكلاب لآخر؛ فعلى ما صَنَّحَهُ المصنف؛ 
قال القاضي أبُو الطّْب: تنفد الوصيّة جسيم الكلاب لأ ثي المال الذي يبقى 
للورنة خيرٌ من ضيعف الكلاب واستيعده ابن الصباغ» أن ما يأخذه الورنّةٌ من 
ان هو حنم بسبب ما نفذت فيه الوصيةٌ وهر الث فلا يجوذا أن يحسب 
عليهم رة أخرى ف وصيَّة الكلاب» قال في الروضة: وهذا أصح. 


رلو أؤصى بِطَبْل؛ وَل طَبْلُ لهي وَطَبِلٌ جل الانتاغٌ به كَطَبل حَرب 
وَحَجيّج» حُمِلَتَ على الثاني ميلا إل التصحيح؛ لأن الموصي يقصدٌ حيارّة الثواب 
فالظاهرٌ أنه يقصدُ ما تميحٌ الرصيّة به وَلَوْ أُوْصى بطبل اللو لت أي كالكوية 
التي يضرب بها المُحنقوت؛ وَسَطْها ضَيّقٌ؛ وطَرَفَاهًا واسِعَان؛ لُت أي ولا تَر 
إلى المنائع المتوقعة بعد زوال اسم الطبل» لأنهُ إغا أوصّى بالطل ولا فرق بين أن 
يكون من جوهر نفس كالعْوْدٍ أو مِن غيره؛ إلا إن ملح أي طَبْلُ اللَيْره لحب 


كتا الْوْصَايا 





و حجيج. » أي أو منفعة سفعز أسرى ماس على افو الي هي عليهاء و 
التغيير الذي ي فی معه معة سم الطبل؛ فالوصيّةٌ صحيحة. 


ملل شي لاص باکر ی کے مام شرن س شا رر 


یاو ر قر قر اس 5 
لِسَعارٍ: [ الثلث والشلث كبيرٌ] متفى عليه" . وسواء كانوا أغنياءً أمْ ففرا وقال 


البَندَنيِجِيّ والقاضري: الزيادة على اثلث ممه وقال | لتو وصاحب الكافي واب 
أبي عصروت: إنها مَكْروهَة. وقال ابن حزم في مراټب الإجمّاع: | تفقوا على أنه لا 
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جوز لِمَنْ رلك وارثا أن يو صي بأكثر بين الت لاني يشي ولاني مرطيده واختلموا 


ص ١‏ وا 


هل تحر الوص لمن رل ندا الث أ اما تحور أقلّ ينك فإن راد وَرَُ د الْوَارتْ 
حاف لزي 0 حل بم بها ا المتول. قال الْجُرْحَانَيُ في الشَّاقٍ 
ف باب الحَخْر: ولا جوز أن يورصِي الريمض لرارثي بشيء بسن مالي وإنا ن أَجَارَ 
اجًازته تَنفِيذُ أي وإمضاءٌ تمر المرصبي» وتصرفةُ موقوفٌ على الإحازّق لأنة 
تصرف مُصَادِفُ الْمِلْكٍ وحن ی الالح اھا بشت في ل ني الحال فأشيَّة بيع الشة 
المشفوع» وَفِي قُوْل: عَطِية دة وَالْوَصِية بالريا د َو لان متهي عه وال 
يقتضيي الفسّاد. 

فرع لو لم يكن له وارث حاص فالزيادة عليه باطلة على الصحيح؛ لأن الح 
للمسليين فلا مجيدٌ 


فرع إنها تصح الإحازة بن أهل البرّع دون السَحْجُور عليه والْمُسَاينُ تمم 





(۲۷۸) عن عامر بن سعد عن أيه ضف قَالَ: : ترضح ادي اني يقد قْلْت: يا رسول الله 
اځ اذ أ ل نري على عقي ؟ قال: [َ عل اله يفك وينم بلك تاساع تَلْت: 
1 بد ألا أذصي» انتا لي يه قَقْلت: أرصي بي بالنصفي ؟ قَال: [ انلف كير ] قلت: 

امد ا : [ اثلث وَالقلث كيح أو[ كير ]. قَالَ : اوی َس باش از 

ذلك لَهُم. رواه البخاري في الصحيح:كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث: الحديث 


(594). رمسلم يي الصحيح: كتاب الوصية: باب الرصية بالثلث: الحديث 
9غ 


e 


كاب الوصايًا 





والباقى لورئيهة وقيل: eR‏ اک ب 3 أواعر الاشراف. 


م 


47 يبَر الْمَالٌ يوم المت أن ١‏ الوصيّة تمليك بعد الموت وحينعن تلزم. وقيل: 
يوم الْوَصِيّة كما لو نَذَرٌ التصدّق يثلث ماله نَا إلى يوم النذرء وتظهمٌ فائدة 
الخلاف فيما لو راد ماله بعد الوصيّة أوهَلْكَ الوحود عندهُ ثم اكتسّب مالا يعبر 

مِنَ الث أنضاً عق علق بالْمَوْتِ أي سواء أو صی به في م صِحَيه أو مر ضيه وتَبرعٌ 
بجر في مَرَضبه و: كواقفي؛ وَهِبَة وَعِتق؛ وَإِيْرَاء؛ لإطلاق حديث أبي هريرة 5 
!ذا الله تَصَدّق عل كم عند واكم يقلن أ موالکم زيَادَة لَك فِي أَعْما 
قال البيهقيّ في المعرفة: هر عير قوي» لاف وى ساو ی سم 
كذلك مرفو ی٩‏ > وخحالف الجمهور داو وان حزم فقالا: تصرّضات المريسض 
كلها صحيحة ين رأس المال إلا الع لحديث: إلا علد الستة ] في مسل *. 
رحج الجمهور قصّة قم أبي بكر مع عائشة في ا ؛ وبالقياس على العتق 


(۲۷۹) رواه ابن ماجه في الستن: كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث: الحديث .)۲۷٠۹(‏ 
وأحرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار: كتاب الوصايا: باب الوصية فيما زاد على 

الثلث: الحديث (۳۹۱۹) وقال: وطَلَحَةَ بن عرو غير قَرِي. إلا أنه قد روي باسنا 
شَابِي عن معاذ بن جبل كذللك مرقوعاً. وي الستن الكبرى: كناب الوصايا: الحد 
(TATA)‏ 

(18) عن مرا بن حُصين؛ ن رلا ين الأنصار طق بيئة لوكين له عند مزه لم 
يکن ا له مال یرشم مدعا بهم رسو الله و حرام هم أثلاناء نَم اقرع بهم اغى 
انين أرق أَرْبعَة؛ وَقَال له قرلا شدِيدا). رواه مسلم في الصحيح: كتاب الأيمان: باب 
من أعتق شركا له في عبد: الحديث (5ه ولاه/358١).‏ وأبو داود في السئن: كتاب 
العتق: باب فيمن أعتق عبيدا: الحديث (5558). والتزمذي في الجامع: كتاب 
الأحكام: الحديث .)١7514(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

(141) عن عروة بن الزيير؛ عَنْ عَائَِة روج النبيي؛ (أنهًا فَالّت: إن أا بكر الصدَيق نحي 
حَادٌ عِرِيْنَ وَسثقاً ن مالو بالغابة. ملا رنه الْوَمَادُِ قَال: را لل يَا ل ام 


<< 


مم ١‏ كاب الْرصَايًا 





ودا اجَمَعَ تبَرْعَاتْ مُتَعَلقَةٌ بالْمَوّت وعجر الث فان تَمَخْض اليتق أي 
بان قال: إذا مث فأ أحرارٌ أو أعتَففَكُمْ بعد موي أفرع» لأ مقصود الق 
التخليصٌ من الق وهذا لا يحصل مع التسقِيْصِ فمَنْ حرجت فرعته عق منهُ ما 
هي بلسي ولا ر إل قث بض الترعات على بعض في الإيصّاءء أو عَيْرهُ 
قط الل أي على الحميع باعتبار القيمة لاستوايه» فلو أوصّى لزيد اة ولعمرو 
بخمسينَ ولبكر بخمسين؛ ونث مالو يانة أعطي رڏ مسين ولكلٌ واحاږ يبن 
لحري خم وعشريئء هذا كله عند إطلاق لوس أما إذا قال: عقوا سالا 


مد كر 


بعد مَوْتِي تم عانم أو ادفْعُوا إلى ريد مائة نم إلى عَمْرِو مائة يدم ما قدَمَهُ قطعاء 
أو ُو وَغَيْرْة أي كما لو كان أوصّى عنقي سالم ولزيد مائ قسَط بِالْقيِمَة؛ أن 
رقت الاستحقاق واحدّء وَفِي قوْل: دم الق لتعلى* حى الله تعالى وح 
الآدميّ بء هذا في وضّايًا التمليك مع العتق» أما إذا أوصّى للفقراء بشيء؛ وبعتق 
عبا» فقالَ البغوي: هما سواءٌ لا شتراكهمًا في القربة. وقطع الشيخ أبو عَلِى: بطردٍ 
القولين لوحود الْقَوة والسرايق» قال في الروضة: وهذا أصمٌ» وإذا سوا فكانٌ 


العبيد جماعة افرع بينهم فيما يخصهُم. 


َو مرف أي كما لو أعة عتقّ وتصدّق ووّقف؛ فلم الأول فالاولٌ حَتى بم 
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خد أشي اي ی نري ملك( ری ت شدي بده أي كن ا 


انأ 


وارث. .ونا هن اراك وَأ فس على كاب الله الت غَائِشَةٌ: فَقْلت: يا 
أبس وا ف لا کان کنا وركذا تركة. انما جي أَسْمَاءُ؛ ؛ فمن الأخرَى ؟ فقال أبر 
بکر: ڏو طن بشت حارجة. رها جَاريَةم. رواه الإمام مالك في الموطاً: كتاب 
الأقضية: باب ما لا يجوز من النحل: الحديث (50) منه: ج ۲ ص75 75. رواه البيهقي 
في السن الكبرى: كتاب الفرافض: باب ميراث الحمل: الأثر (1719/149). 

(#) في النسحة :)١(‏ لت لتقدم. 


كاب الْوْصَايًا 





نفودَهُ يتعلقٌ يإحارتهم» فان وجدات دُفْعَة وَاتَحَدَ الْجنسُ كعشق عَيْدٍ أَوْ 3 و إبراء 
جم أي كقوله: أَعْتَفتَكُمْ أو أبْرَأنَكُم أو رَكلّ رُكَلاءَ فيقعٌ ذلك في وقتٍ واحدء 
أفرع في التي ولا يرَدَعٌ على جريب وط في عبرو أي باعتبار القيمة لأن 
المقصودٌ من الإعناق تخليص الشخحص عن الرقا» وتكميل حالهء ولا يحص هذا 
الغرضُ مع بقاء ارق في بعضيه والمقصودٌ في الي وجوه ال لعمليك؛ وَالتَْقِيْصُ لا 
نايو وَإن اختلّف: أي للحن بأن كَل وكيلا في العتق وآخرٌ في البيع بالمُحاباة 
وآحرّ في ابق وتَصَرف كلا أي دفعة واحدة فإ لَمْ يكن فِهَا عق قط 
أي الث على الكل باعتبار القيمةء وَإنا كان قلط وقي قول: يُقَدَمُ الق هُما 
القولان السّابقان نميهم وصوّرَهُ المصنفُ بالؤكلاء؛ لأنة الغالبأ. وقد يكونٌ 


منه؛ بأن يقال: أعتقت وأبرأت ووّقفت» فيقول: نعم. 


:ل يؤر تقديم افية وحتها بلا بمضي؛ لأن يلكها بالقبضش حتى لر 
وهب المريض ثم اعت أو حَابَى في بيع ثم أقبض بض الموهوب ققدم اعد وانحاباة» ولا 
تفتقرٌ امحاباة في بيع وغيره إلى قبضء لأنها في ضمن معاوضةٍ. 

ولو رحد من ترعات منَحَرَةٌ ومُعلّقة باوت قدّمت الْمَُّرَهُ لأنها تيد 
للك تاجزاً. وبهذا يكملٌ للمسألة ثلاثة أحوال؛ لأن التبرّعات إمّا أن تكونَ كلها 
مُعلقَةَ بالموت أو كلها مُنَجرَة وبعضّها ا 

ولو كان [ له عبْدَان فقط لِم وَعَانِمٌ فقال: إن عقت عابم فَسَالِمٌ حر ثم 
عق انما في مَرَض موب يق ولا افراع لاحتمال أذ يحرج على سام فيلزم 
راق انم فيفونث شرط عذي سال ؛ وقيل: برع كما لو قال أعتقتكمًا ولا يخفى 
أن عل الخلاف إذا لم يرج من الث إلا أحدهماء فإن حرجا من اثلث ناء 


َرْعٌّ: لو قال: إن أعتقت غانماً فسالِم حر في حال إعتاقي غانماء ثم عمق غاغا 


(*) في النسخة (1) كل فرع منفصلٌ عن الفرع الآخر. 


۹۰ كناب الْوَصَايًا 





في مرضيه فكذلك الحواب بلا فرق. 


لأس يعن حارو مي أن عل ون اس ل لها ده دي 
الالء لأن ما يحصلٌ للموصّىلة ينبغي أن يحص للوارش مثلآهُ ورعا تلف الغا 
رالا له ليس على العف فى ا ثلث اض لان تس يركف ع 
تسليط الورئّة على يشي ما تسلط عليوء ولا يمكنٌ تسليطهُم لاحتمال سلامَة الغائب 
فيحلصُ جميعٌ الموصّى به للموصى له فكيف يتصرفون فيه ؟ والثاني: يتس لط لأن 
استحقاقة هذا القذر مُستَيْقَنُ وحكم الدَيْن حكمٌ الغائب؛ وقد صرح به صاحبُ 


توچ 


في 


فصل: إذا ظَننا الْمَرْض مُخوفا لم ينفذ تبرغ راد عَلَى للش لان حجورٌ عليه 
فيو ا کل ما يسود الإنسَان يسَبَبهِ لما بَعْدَ | موت بالإقبال ا 
لح وَالْمَوْتُ مِنْهُ غ 2 ناور رفوله ُن جوز قراءته بفتج الياء وسُكون النو 
وضم افا ويجوز ضم م الياء وفتح النون وتشديد الفا فإن ب نقذ لأنه تيس 
صح تر وان ظَناهُ عير مُحوف قات فان حول عَلَىلْمَجْأٍ أي وكذا على 
سب خفي» قد أي كتا إذا | مات يِن وحع الضّرس والعَيْنِء ولا حرف 
كإسْهال يوم أو يومين» راز شككنا في كزيه عر ل شت لا بین حر رين 
عَدلَيْنِ مراعاة للعدّدٍ مع أ هليه الشهادَة» وَمِنَ الْمُحوّف: فوج وذات جنب 
وَرُعَافَ دام وهال رار روق وَابتَدَاءُ فاج وَخرُوجٌ طَعَام غير مسجل 
ُو کان يَخرْجٌ بِشِدَةٍ ر روجع أو وَمَعَهُ دم أي من الكبدٍ وغيره سن الأعضاء 
الشريفقء ركان ينبغي للمصنف ذِكْرُ هذه الأشياء عقب ؛ قوله (وإسهال مُتوَاتر فإنة 
من تيمت وقد فعلّ ذلك الرافعي في لمُحَرَرٍ وتي الصف ألا ثم حرج بط 
وكتب ذلك في الخَاشِيَة وَحُمَى'مُطَبقة أي دائمة أو غَيْرهَاء أي كالورْد والث 
والأَخوين» إلا اربع أي وهي الي تأي يوسا وتنقطمٌ يومينء قال ابن قتيبة في 
يبو: وتقلمٌ مع اليومين ثلاث ليال» وألْحَنَهُ بربع الإبل. وود الماء وهو في اليوم 


كاب الْوضَايًا ۹۱ 





لالش لأن امْحمُومَ تأده القرَهٌ في يومّي الإقلاع؛ قال أهلٌ هذو الصاعة: وَالْحُمّى: 
حَرَارة غرليّة ية ذس (*) في القلب م ّث مِنْهُ بتَوسْط الرؤْح الم فِي الشراين 
الوق في حينم بدن تيل ند | اشتعالاً يضر بالأفعَال الطبيْعيّة ل والكلامٌ فيا 
وأقسامُهًا كثيرٌ حداً؛ ليس هَذَا مَوْضِعْةُ. 

فائدة: ينفع الولح اين والرّبيب والخبرُ الخشكار ويضرة البقول إلا السداب 
والسلق» وينفع لقان الكافورٌ والأفيون. 

وَالْمَدْهَبْ أنه يُلْحَقْ بالْمُخرُفٍ أُسرْكْفَارٍ اعتَادُواً قل الأمرَى, وَالْتِحَامُ قال 
ین شکافین رکفد يم لقصّاص أو رج وَاضْطِرَابُ رح > وَهَيَجَادَ م 
راكب في وَطَلْقَ حال وَبَعْدَ الْوَضع لع ما لم تنقصل الْمَشِيِمَة > لأنها أحو 
تستعقبٌ الهلاكَ غالباء ووجهٌ مقابله أنه م يُصَّبْ بدلهُ شيءٌ» وما ذكرَةُ الصف في 
الأول والثانية والرابعة وهي التقديم للقصاص؛ هو المنصوص؛ وعن نصه في الإملاء 
في الثالثة لمن وللأصحاب طريقان أصحهّما ما ذكرّةٌ» والطريق الثاني: تقريرهُما. 
والفرة أ متحي القصاص لا بع من الرحمة بخلاف الباقي» واحورٌ يقوله قبن 
متَكَافِئيْن) عمًا إذا ل يَتَكَانَآ؛ فإنة لا حوف في حم الغالبين قطعاء ولا حوفت أيضا 
ا فسا إذا ل يج اال وم لط رد وإن كانا يرَاميّان بالنشاب 
والجرّاب. وبقوله (اْتَادُوا تل الأمْرّى) عمًا إذا لم يعتادُوا قتلهُمْ كالرؤم فإنهٌ ليس 
بمُخرفي وقوله (وَهَيَجَانٌ مَوْجِ) عما إذا كان البحرٌ ساكنا فإنهُ ليس بِمُحَرَفِي 
وأما إذا قدّمٌ لقتل رَجْما في الرنا فعلى الطريق الثاني بأنةُ يقطعٌ بأنه نوف وعلى 
الأول منه قولان: وأما الحاملٌ فلم أرَ فيه طريقة قاطعة بالمنع أو بغيرو كما يُفَهِمُهُ 
تعبيرٌ المصنفي بالمذهبي» وليس فيه إلا حكاية قولين أظهرهُما: أنه نوف لصعوبة أمر 
الولادة وعلىالأظهر يستمرٌ الخوف إلى وضع سمت كما ذكرة المصتف؛ بل ذلك 
أشدٌ خطراً من حالة الق فإذا وَضْعَتهًا زالَ. وتسميها النساء الحلاص. إلا أن 


(#) في النسخحة :)١(‏ تسل 
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بحصُلَ بالولادة جرَاحَةٌ أو صَرَبَادٌ شدي فيستميٌ إلى زواله. 


فرع إلقاء الْعَلقَةِ وَاْمُضْغَةٍ ليس محوضي على الأصح من زوائد الروضة» لأنة 
أسهلٌ خروجاً من الولد. 

فمل : وَصِيْعْتهَاء أي صيغة الرَصيّة: أَوْصَيْت لَه بِكَذَا أو اذْقَعُوا إلَيْهِ أو اعْطُوهُ 
َعْدَ مَوتي أو أ جما از هو هبد مڙتي أي وهذو ريځ فلو فلو اقتصّر على 
قوله: هو لَه فإقْرَارٌ أي ولا جعل كناية عن الوصيَّة إلا أن يول هُوَلَهُ مِن 
مالي یون وي لأنهُ لا يصلّحٌ للإقرار» وكان ينبغي أن يقولَ فيكو كناية عن 
الوصيّةء كما أَفِهُمَهُ كلام الْمُحرّر وصرَّحَ به في الروضة عا للرافعي» وَتَنعَقِدُ 
بِكنايَةكالبيع؛ بل أولىلأنها تفبلٌ التعليق بالإغرار» ووقع في الْمُحَرَرِ حكاية حلاف 
فيه حيث عبر بالأظهرء وهو غريب فلهذا حَذَفَهُ الصف وَالْكِتابَةٌ كنايَة أي 
يسنا بها کا وأول لا قرَرنَاهُ. وهذا ذكرَةُ الرافعي في شرجِه بث ونقل عن 
المتوي: أنه إذا > كتب أَرْصْيْتُ لفلان بكذا لا يح إذا كان ناطق كما لو قيل له 
وم صَيْتَ لفلان بكذا | ؟ فأشارَ ا وهو المشهور؛ ولا تكفي 
الكنابة وحادها من غير إشهادٍ عليها على الأ 

َرْعٌ: لو اعْتَقِلَ لسانة صحٌّت وصيتةُ بالإشارةٍ والكتابق وكذا الأحرسٌ كما 
ذكرة المصنف في البيع وغيره. 


ف مده 


وان أَوْصى لِغير معي كَالْفقرًا ء أرقت بِالْمَوْتِ بلا قول لتعدره مهم أو 
لمعن ارط الول كما في امبة؛ فان كانت لِمَحْجُور عليه بقل له وليه ومرادة 
الْمُميّنِ: إذا كان مصُوراً. فإ كان غير محصور كَلْمَلْيّة وقلنا بالصحَّةِ وهو 
الأظهرٌ فلا يشرط القبول في حقهم كالفقراء؛ جرّمْ به في الروضة تبعاً للرافعي 

ولا يصح قَبُولَ ولا رَد في حَيَاٍ المُوْصِي؛ أي فل الردُ وإن قبل في الحياق 
وبالعکس؛ لأنهُ لا حو لهُ قل اموت فأشبة إسقاط الشفعة قبل قبل البيع. 


فَرْعٌ: مر لأصحابنا تعرّضاً لصيغة ارد وتر كوه لظهورهء وفي كب الحا 


كاب الْوْصَايَا 





أنه يحصلٌ بقوله: رَدَدْت ؛ الوَحييّة؛ وقولهُ: > لا الما وما أدّى هذا المعنى 


ولا يشرط بَعْدَ مته افو لأن ذلك إنما يُشترط في العقود الناجرةٍ الي عار 
فيها ارتباطٌ القبول بالإيجابي» فإ مات الْمُوْصّى لَهُ قبل بَطْلّت لأنها مَبْلّ الموت 
غيرٌ لازمة فبطلت بالموت كما لو مات أحد المتعاقدين في البيع قبل القبر ٠‏ أو بَعْدَهُ 
قبل وار لأنه فرع فقامَ مقامَة في القبول كالشفعَة وَهَلْ يَمِْكُ لوي له 
بمرت الْمُوْصِي ام بقبوله ام وفوف ؟ فإ قبل بان أله مَك بالْمَوْتِ؛ وإلا بان 
ِلوَارث أَقْوَالَ أَظْهَرُهَا لالت لأنهُ لايمكنٌ جعلهٌ للميت لأنهُ لايك ولا للوارث 
لأنة لا يلك إلا ب بعد الدَين وَالْوَصِيّقَ ولا للموصى له وإلاآ نّا صح رده كالميراث 
فتعيّنّ وففه فراعَاه. ووحة الأول: أ أنه استحقاق بالموت» فلم ييشترط فيه القبول 
کالمیراش ووجهُ ااني: أنه مليك بعقار يرقف على القبول كالبيع؛ وَعَلَيْمَاء أ 
وعلىهذه الأقرال الغلاثة» َبْنى الَْمَرَةٌ و كسب كَسْب عَبْدٍ حَصلاً بَيْنَ الْمَوّت والقبولء 
وَتفَقَتَهُ وَفِطْرَتَهُ أي فإنْ قلنا بالأول» فالثمرة والكسبُ للموصّى له وعليه | افق 
والفطرة. وإن قلنا بالثاني؛ فلا يكو له قبلهُ؛ ولا عليه نَففئهٌ ولا فطرتة. وإن قلنا 
بالثالث؛ فموقوفةٌ أيضاً؛ فإن قَبِلَ فلهُ وعليه ولا فلا وَنَطَالِبْ الْمُوْصّى لَه بالفقَة 
إن توَقفَ في بوه وَرَدّهه أي فان امت أحذت من قهرا؛ وعلى قولنا: إنَّ الوك 
لهُ؛ مع أن النفقة لا تلم كما تلزمٌ مُطَلَقَ إحدى اما َيه إذا امتنمّ من تعيينهًا فإن 
راد الخلاص رد. 

قصل: أَوْصّى بشَاة اول أي الاسم صَغيرةَ الْجْة وَكَيرتها سَلِيِمَةُ وَمعِيَْة 
ضأناً وَمَعَرَاء لصدق الاسم عليه كما ذكرَةُ وكذا كد فى الح انا اسم 
جنس كالإنسان؛ واهاء فيه ليست للتأنيث بل للواحد. يدل عليه قولهم: لفط الحا 
بذ وين والثاني: لا يتناولة؛ وإغا اسم الشاة للإناث للعُرضيه وهذا ما لَص 
عليه في الأمُ. ول الخلافب: ما إذا لم يقترن بكلام الموصي ما يدل على أحددهماء 
فإن اقترنٌ به عُمِلٌَ بو كما لو قال ينتفع بدرهَا لها فإنة لا يُعطىالذكرٌ بل أنثى 
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كبيرةٌ تصلّحُ لذلك؛ ولو قال: بش يُنِْيْهَا على عَنيه فالوصيّة بالذكر» ولو قال: 
ينتفع بصوفها حمل على الضن ربتعي شل على الاق في 
3 لأن اسم الشّاةٍ لا بقع عليهماء كذ علَلَهُ القاضي حُسين وبه قال الصيدلاني 

صححَة صحَّحَهُ الرافعي فقال: 1 نه أظهنٌ وتبعَة د المصئفٌ والثاني: يساوَلَهُمًا لإطلاق الاسم 
رصق ذلك لغة وشرعا وهو مُقتضّى إطلاق النصّ وقول صاحب التقريب: وأئمّة 
العراق ومُعظم الْمُرَاورَةٍ على ما قالهُ الإمامُ. وقال: إن قول الصيدلاني حلاف ما 
صرح به الأصحاب أجمعرن في طرقهم فتعين 0 إذأ ترجيحٌ هذا الوجه. والسخلة ولد 
الضأن؛ وَالْمَعرٍ وَالعَناقٌ الأنقى من ولد مز مالم مله سَنَةْ كما سلف في 
محرّمات الإحرام. وص الصف على عدم إجزاء الأنشى منهما يدل على إحزاء 
الذّكْرٍ بطريق اول على ما صحَّحَهُ. 

رع الظِبَاءُ يقال شاه ار والقوْرُ الرَحْشِيِيٌّ قد يسمِّى شاه في اللغة؛ لكن 
مطل الوصيّة الَا لا يطل عليهما. قال ف النيِمّة: وليسَ للموصىلهُ أن يقبلة لأنة 
غير ما أواصي له به 

ولو قَالَ أَغطُوةُ شا مِنْ غَنَمِي ولا عنم لَهُ غت لأنه هَوس» ولو قال: أعطوةٌ 
شاه من شاي وليسّ له إلا ظباءٌ فوجهانء قال في الروضة: ويبغي أن يكن 
الأصح تنزيلٌ الوصيّةِ على واحد منهاء وَإِنْ قَالَ: مِنْ مالي أي ولا عَم لَه اشرت 
ل عَمَلا بقرله وَالْجَمَلُ وَالناقَة اولان البَحَاتَيَّ وَالْعِرَاب لصدق الاسم كما 
ذكرّ لا هما الح أي لا يتناولٌ احمل الناقة ولا الناقة الحمل لأن لفغ 
احمل للد کر رالناقة للأنشى والبخاتي بتشديد ياء ال لنسبة وتخفيفها جمع بخي وبختية؛ 
ويقال بخاتى تح التاء على وزن فَعَالَى والعرًابٌ حلاف البحاتي والأصّح تناؤل 
هير ناق لأنهُ اسم جنس عند أهل اللغةٍ وسُيعَ من العرب: حلب فلان يعبر 
ضرعتي بَعيْري. والثاني: انع وهو المحكي عن النص. وتنزيلٌ البعير منزلة الجمل. 
قال الأزهري: وما ذكرَةُ الشافعي هو المعروفُ في كلام الداس؛ وخلافة كلا العرب 
العاربة فلم نَجْرَ الوصايا عليه» قُلْتْ: فيرح هذا الرجهُ بذلك وبنصّ إمام المذهبو. 
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فرع ُ: وصّى له بإبل» جار إعطاءً الذكر والأنشى شی؛ فان أرادو | أن يعطرة فَصِيّلاً أو 
ابن مُخخاضٍ لم يلزمة قبولة لأنه لا يُسمّى إبلء كذا اذّعَاةٌ في التَدمّة وفيه نظرٌ. 

لا بَقَرَةٍ ورا لأن اللمظ موضوعٌ للأشىء والشاني: يتناول. والهاء للواحد 
كقولنا تمر وَرَبيبةء وَالعْوْرُ للذكر لأن اللفظ موضوعٌ له 

اذهب حَمْلُ الدََِ على رس وبل وجمان لأنها في اة اسم لما يشم 
على وجه الأرض؛ ثم اشتهرٌ استعمالها في هذه. والوصيّة تنزلٌ على ذلك كذا تمر 
عليه واختلفرا فيه؛ فقال ابن سَرَيْح: هذا ما ذكرَه على عادو أهل مر في ركوبها 
جميعاًء واستعمال دة فيهاء فأما سائرٌ البلادٍ فحيث لا يستعمّلٌُ اللفظ إلا في 
الفرّس؛ كالعراق لا يُعطى إلا الفرس» وقال ابنُ أبي هريرة وغيرَة: الحكمٌ ف جميع 
البلاد سوائٌ كما نص عليه وهذا مر لاطي عند الأ ور الست لاحل من 
الاحتلاف بالمذهبيء وهذا إذا أطلق» أما إذا قال: دَابة تصأح للَكّرٌ والفرٌ والقعال 
والنسل فهي رَس 

ويتناول الرَقِْقَ صَغِيراً وأنشى وَمَعِيْبا وَكَافِرا وَعْكُوسَّهَاء أي كبيرا وذَكرا 
وسليماً ومسلا إطللاق لفل ایی على ذلك كلد وَقيلَ: إن أَوْصى بإغتاق عبد 
وَجَبّ الْمُجزئ كفارة: لأنهُ المعروف في الإعتاق» بخلاف ما إذا قال: أعطوة عبد 
فان لا عرف فيه. والأصحٌ أنه يجرئئٌ ما يقعٌ عليه الاسم كما لر قال: أعطُوا فلانا 
رقيْقاء وقوله (كَفَارَة هو منصوبٌ على الحال أو التمييز. 

ولو أوْصى بأحَدٍ وَقِيقِِ َمَاتوأ أو فو قبل موه بعلت لأنة لا رقيقّ له 
وإ بَقِي وَاحِد : تعينَ» لصدق الاسم عليه. واحتررٌ بقوله (قبْلَ مِم عما إذا ماتوا 
بعد موت فإ كان بعد قبول الموصّى له انتقل حف إلى القيمة مرف الوارث 
قيمة من شاءً منهّم إليه» و إن كان بعده وقبْلَ القبول. فكذلك إن قلنا: عك الوصيّة 
بالموت أو موقوفة» وإن قلنا ك بالقبول بطلست» قال الرافعي: وهو احتمالٌ 


للإمامء قال: إنه لم يرف إليه أ حدٌ. وقال القاضي -حسين: لا فرق بين أن يقول: 
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ا 


کسی فا خخ لا عن اناف ل لانزى صن بل يناد به 
إن قصل عن أنفس رقن شيك فَلِلْوَرنة لأن الشُّقصّ ليس رقبة فأشبة مالو 
قال: اشَْرُوا به رقبة للعتق فلم يدوا به رقبة لا يُشْترَى به الشقصُ قطعاء وفي وجه 
أنه يُسْيرَّى الشقصُ تكثيرا للعتق*؟ ولأنة أقربُ إلى غرض الموصبي» وهذا هو مقابلٌ 
ا تدم والصواب إبدالها بالأصحّ كما فعَلَ في الروضةء وحعل القاضي 


کر e‏ 
ابو 


لطيّب عل لحلاف عند إمكان شراء رقبتين نفِيْسيْنٍ بو وإمكسان شراء رقبتئينٍ 
وشقص. ولو قال: لي للق اشتري شقص»: أي قطعاً لأنه أ أقرب إلى غرض 
الموصي . 
فَصل: وَلَوْ وَصَّى لِحَمْلِهَا فأتت بولَدَيْنٍ فَلْهُمَّه أي بالسويّة. لأن حملا عا 
ولا يفيل الك على الأنتى على اذهب كما لو وهب لرجل واسرأة شيعا إلا أن 
يُصرّح بلطيل او بحي ميت فكل للحي ف في الأَصّح. لأنّ اميت كالمعدومء 
والثاني: للحي النصْف والباقي لورَنّة الموصي أذ ذا بالأسُوً! في حقه. 
وَلَوْ قَالَ: إن كان حَملك ذكرأ أو قال أنثى قَلَهُ كذَا فَوَلَدَتَهُمَا لفت لأنهُ 
شَرّط الذكُورةٌ أو لأنوئة في مل احمل ولم يحصّل» وإن ولد غلامّين فالمحتارٌ في 
الروضة أنه يقسيمٌ بينهُما دون ما إذا قالَ: إن كان حملها ابنا فلهُ كذاء وإ كان بنا 
فلهُ كذاء فوَلَدَنَهُمًا. فن المحتارٌ أنة لا شيءَ لهُ. والفرق أن الذكر والأشى إسمًا 


ا 


o 


جنس» فيقعٌ على الواح والعددء بخلاف الاب والبنت. 

ولو قال: إن کان ببطیھا ذ کر فوَلَدَنَهُمًا احق الذَّكَرٌ لان الصيغة ليست 
حاصرة للخل فيه أو لدت كرب لصح صيحتهاء أنه م يَحْمِر الل في 
واحدر بل حَصّرَ الوصيَّة فيه, والثاني: المنع لاقتضاء الت نكر التوْجِيد ريطي الوارث 
من شَاءً مِنَهُمَاء كما لو وقمٌ الإبهام في الموصى بهء ويرجع إلى الوارث وليس له 


(#) في التسححة :)١(‏ لِلعَيْن 
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الَظرِيِكُ بينهُماء والثاني: بورع بينهّماء والثالث: يرقف إلى أن يلعا َيَممْطَلحًا. 
فصل ولو وَصَّى لِجيْرَانه ارين دارا من كُلّ جَانبيء أي من جوانب دارو 
الأربعة لحديث فيه مرسّل ومتصيل أيضا(”*")؛ وقيل: إن الجارَ هو الملاصى وم حك 
لرافعي غير ذبن وف السالة تة أوجم أخر ذكريها في الأصل فراجمها منة فإنها 
من الْمُهِمَّات الْجَلِيلة حلب ويسم الما على عدو الور لا على عدو سكّانِها كما حزم 
به في الروضة. ورأيت في مذاكرة أهل اليمن عكسّة؛ ويمكنٌ الحمع بينهما بأ ما 


ا E‏ 4 0 
يرف للدَارٍ يقسّمْ على عدو | السکان» فقد يكونُ في دار شخصُ واحدٌ ون دار 
عشرةٌ؛ وفي هذه المذاكرة أيضا أنه لا ين أن لفت إلى الْذينَ يعون ن الذَرَارِي 


َالسّاءء وقي هذا نظر. 

واعلمَاءُ أملحاب علوم الشْع من تفي وَحَدث؛ وقي أي ولا يَدْحَلُ 
فيه الْذِينَ يَسْمَعْوْنَ الْحَدِيْثْ ولا لله طرق ولا بأُسْمَاءِ الرَوَاة ولأ بالمتون؛ ن 
السّمَاعٌ اْمُحَرَه ليس بعلم وقال الكيّا الهَرَاسِيٌ : شل يهم ك الحَديث. ولعله 
اراد الذينَ يكوك عندهُم شيءٌ من للم وَإلاً فمْجَرهُ الخط لا يكني؛ وَالحكمٌ فيما 
إذا أوصّى لأهل العلم كما إذا أُوصّى للعلمّاء. 


(YAY)‏ @ المرسل؛ عن ابن شهابٍ قال: قال رَسرل ا [آد 
(يونس): قلت لابن شهاب؛ وَكَيِف أَرَبَعوْن دارا ؟ قَالَ: ار 0 بيه وعن 


ر ر 


چ ل عا مه 


ساره وَحَلْقهِ وبين يديو قال ! بن الملقن في التحفة: الرقم )1۳١١(‏ ويي حلاصة 
البدر المنير: الرقم (7/5/ا١):‏ رواة أبو داود في مراسيلة. قال ابن حجر ي تلخيص 
الحبير: كتاب الوصمايا: الرقم )١5(‏ منه: روا م أبو داود في المراسيل بسند , رججاله 
ثقات إلى الزهري. قال البيهقي: إن معروفث؛ قال: وروي من وحهين عن عائشة 
لم ضع 

© عن أبي هريرة رَفَعَهُ كَالَ: قال رَسُوْلُ ا للووة: [ حن الجَار ؤراعاء هكد وهكذاء 
وَهَكَذَاء وَهَكَذَاٍ يمينا ودام وَحلفاً. ينظر: المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمائية 
لابن حجر : الرقم .(TYYTT)‏ وقال ابن حجر اليثمي ني بجمع الزوائد: ج ^ 
صل" :١‏ رواه ابر يعلى عن شيخه محمد بن جامع العطار وهو ضعيف. 
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لا مقرئ وأونب ومَُيْر وَطَيْبأ أ وكذا لمم والحَاسيب لهند لأن 
أل العُرف لا يَعُدُونَهُمْ مِنَهُيْ قال في الْمَطْلْب: والمراد بالمُمْرِىء التالي فقط أما 
العارف بالرواية ورحَالها ميْبهُ أن كرون کالعالم بطرق الْحَدِيْثِه قالَ: وقد أَفْهَمَ 
كلام اغرال في وسيطه أنه مِنَهُمْ ولا يدحلٌ أيضاً عل الو وَاللَعةِ وَالمُصْرِيفٍ 
وَالْعرُوْضٍ وَالْقَرَافِي؛ وم يتعرض الممَمّاءُ ها كانيُم أدخلومًا في علم الأذسبيء وكذا 


علم البيان والبدِيْع والمعاني وعلم الأنغام والمومييقى وتحوها. 


وكذا مُكَل عند الأكثرين لأنه بدعَة وحمل ونقله الاي في زوائده عن 
النص» وقال المتوي: يذل ومال إليه الرافعي في شرحَيّه. والحق أنّ مَنْ كان عارقا 


5 
. 0 ان 2 


بالل وصفَاتَِ وما يحب له وما يتيل عَلَيْهِ فيدحل في العُلْمَاء بل هُو أشْر 
العُلوْم؛ وأ مَنْ كان دَأبَهُ الْجَدَلُ والشبه ربط عَسْوَاءَ مِنَ الحو وَالبَاطِل؛ وَالدُعَاءٌ 


U 


4 


إلى العتّلآل» فلا دحل هم وَهَكَدَا لصي يَقَسِمُوتَ كَانقِسام المَكلَيْنَ فإْهُمَا 
من واد وَاحِدِه وقد ذكرت هنا في الأصل فروعاً مهه يحب عليك المسارعة إليها. 
وَيَدْحْلُ في وَصِيةِ الْفقرَاء الْمَسَاكِيْنُ وَعَكْسُهُ أي حتى جور الصَّرفٌ إلى 
هؤلاء من الوصية خؤلاء» وعكسة لأنّ كل واحادٍ من الاسمين يقع على الفريقين 
عند الإنفراد» ولو جَمَعَهُمَاء أي فأوصّى للفقراء والمساكينء شرك نِصْفيْنِ كما في 
الزكاةٍ بخلافب ما إذا أوصّى لبي رَيْادٍ وبي عرو فإنة يقِسّمٌ على عددِهِم ولا 
صف وَأَقَلُ كل صنف اة كما فيها أيضاًء وَلَهُ الَفُضِيْل أي بين الثلانة ولا 
يجب التسوية بل يُصرف إليهم على قَدْرَ حاجاتهم» فلو فع إلى إثثسين عَم الث 
اثلث أو أقلٌ ما سمل فيه الحلاف في نظيرو من الزكاق أو َيه وَالْفُمَرَاء 
مدهب أنه كأَحَدِهِمْ في جوز إِعْطَائِهِ أقَلّ مول لان ألْحَفَهُ بهم وَلَكِن لا 


ر 
2 
کر چغ 


يُخْرَم أي للدص عليه وإِنّ كان غتيّاء وقوله (فالمَذَهَب) عبر عنة في الروضة 
بالأصح وحكى ف المسألة سبعة أوجه لخصتها من كلام الرافعي؛ وكد ذكرتهاقٍ 
الأصل؛ منها: أن لزيا ربع الوصية رالباقي للفقراءء لأن أقلّ ما يقع عليه اسم 
الفقراء تلام ومنها: أن له املف ولم الصف 
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أو لِجَمْع مين عير محص رٍكَالْعَلُويّةِ ضحت في الأظهر كالفقراء والساكين» 
وله الإقِصّارٌ عَلَى نَل كما في الفقراء» والفاني: البطلان» لأن الَعْميْم يقتضِي 
لا بخلاف الفقراء فن عرف اشع حصة بثلاثة فتيع» أو لأقارب 

رَد دحل کل قراب أي وإ کان رار ونَخْرّماً ومُسلماً وكافِرا وغتياً وير 

يقد لشمرل الاس إلا صلا وَفَرْعا في الأصّحٌّ إذ لا يُسَمَّوْنَ أقارب» وعبّر 
عنة في الْمْحَرَّرِ بالأظهر فتبعة الصنف» والثاني: لا يدخبل الأبَوَان والأولاد» ويدخل 
الأحدادُ والأحفاد لأن | الول والولّدَ لا يُعرفان بالقريب عرفا بل القريبُ من ينتيي 
بواسطة. وصحَّحَهُ الرافعي في شرحَيّه؛ وقال: إنهُ أظهِرٌ من حهة لتقل وهو عجيبً 
منهُ مع مقاليِه الأولى في الْمْحَرَرِ وتبعَُ المصلفُ ني الروضة» وقال الماوردئ: الأرَّلَ 


حملا وحرّمٌ بدحول الجميع وفيه قوة. 


رلا تذل قَرَابَةٌ أم في وَصِيّة الْعَرَبِ في الأصَح؛ لأنّ العرب لا تفتخرٌ بها 
ولا تعدّها قرابة. والثاني: تدخخلٌ كما في وصيّة العَحّم» قال الرافعي: وهو الأفوى» 
وصحٌَّحَهُ في أصل الروضةء لكنْ نسب الإمامٌ إلى الجمهور القطع بالأوّل. 

وَالْعبْرَة أرب جد بْب لَه ربد وَتَعَدُ أله فة يعي ارلا ذلك الجد 
فرتقي في بني الأعْمَام ! ليه ون من فرق حتى لو أوصى لأقارب حَسَنِيَ أو أو أوصّى 
حَسَنِي لأقارب نفسيه لم يدخل الْحُسَينيْوْتَ ن بِالتَصْغِيْر وبالعكس» وكذا لو أوصّى 
لأقارب المأمون أو أوصّى مَأْمُونِي لأقاربه لم يدل فيه أولاد المتصيم وسائ 
الْعَّامِيَّة وعلى هذا القياس. 


ر الى 


وََدْحَلٌ في فرب أقاربه الأل وَالْفرْعٌ؛ لأنه ليس نَم اقرب مهم والح 
فيم ابن عَلَى أب لأا تمصي أقرَى بدليل تقدهو في الإزث وأخ» أي لأبوئين 
أو أحدهماء على جد أي لأب أو لأ لان تَعْصِيْبَهُ تَعْصِيْبُ الأولاد؛ فَقَدّمٌ عليه 
کالحد. والثاني: یستویان لاستواء الأوَلين في لَه وَالأَعيِيرَين في الإذلاء بالأب. 
فكان ينبغي للمصنف التعبيرٌ في الثانية بالأظهر بدل الأصح كما فعَلَّ في الروضة. 
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َرْعٌ: الأحت في ذلك كالأخ. صرح به الروياني والأمٌ في ذلك كالاب صرح 
به الْحَرْجَانِي. 

رلا يرجح بذ كورةٍ وَورَانةٍ ل يسوي الأب وَالأُمُ وَالاْنُ والبنت أي كما 
يستوي السلم والكافر يعدم ابن البنت على ابن ا بن الائن» لأن ١‏ الاستحماق مُنوط 
بزيادة القرْسي وَل أ وُصى قارب تسد م ماحل ور في الاس لأن الوارث 
لا وص له فيأحذها | الباقرك. والثاني: : يدل لتناول اللفظ لهم ثم يطل نصييقُي 
ويصح الباقي لغير الوَرَنَة 


فمملٌ: : نصح نافع عبد ودار آي مود موقي وغل حانوت» لأنها أمو 
مقابلة بالأعراض فكانت کالأعیان» وقد ذكرً لصتف في أ وائل اباب الوصيّة 
بالمنافع حيث قال: : ووْساقي؛ وإما كرتم لأحل ترتيب | الأحكام الآ تية عليها. 

وَيَمْلِكَ الْمُوْصى لَه م َة الب وَأَكْسَابَةُ الْمُعَادَة لأنها أبدال منافيي أما 
النادِرَة كائِبَةِ فلا علىالصحيح؛ لأنها لا تقصد بالوصيّة وكذا مَهْرُهاء أي الموضّى 
عنفمَيها إذا تروّحنا أو طعت بِشبْهَةء في الأصّحٌ لأنهُ من فوائد د الرَكَبَةِ كالاكساب» 
والثاني: : لاء بل هو للوارث لأنه بدل منفعة اصع وهي لا يوصّى بها فبدلها لا 
يستحق بالوصيّةِ» قال الرافعي في الشرح: وهذا اا وهر على ما كر الغزالي. 
وتبعهُ عليه المصنفُ في ا اررضة وقال في الصغير: أ نه أظهِرٌ الوحهين» وما صحَّحَهُ ف 
محر قال: إنهُ جواب العراقيينَ بارهم | وتَابَعَهُم البتغوي فاضطرب ترحيحهما 
إذا :لا ولشقء أي من يكاج أو زنىَ» في الأصَح بَلْ هو کالم نفع له ور 
ِلْوَارث, لأنه جزءٌ من الم فيجري بحراهاء راشاي | أنه للموصى له كَكَسْبِهًا وهو 
نظيرٌ ما صحّحَهُ الصنفٌ في ولد الموقوقةء وة عن أي للوارث إعتاق العبد 
الموصى منفعه لأن رقبئه حالصا له نعم لا بحرم عن | الكفارة على الأصمٌ لعج زه 
عن الكسي وإذا أعتقةٌ فالصحيع بقاءُ الوصيّةٍ كما كانت كالإاحارة. 


فرعٌ: ليس للوارث كتاية هذا العبدٍ على الأصحٌ؛ لان إكسابَهُ مستحقة. 
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وَعَلَيْد أي على الوارث لفق إن ١‏ أَوْصّى بِمََْعَِهِ مدق لأنه مالك للرقبةٍ كما 
إذا ار عبد وكذا أبدا في الْأَصّحَّ لما قلا فإن شح عليه فحلاصّة أن يُعبِقَهُ 
والثاني: أنها على الموصّى له لأنها له فأشبّة الرّوْجَ. 


انمره هر ال 


وبيعه إن ن لَمْ بود كَالْمُسَأْجر أ ي وبيع ا موص ىممنفعته ُدَهكبيع العين المؤجَرق 
وقد عا ما ل لو ل اح ويظهر تقيية الخلا فيها عا إذا 

نت المدةُ معينة. أما لو كانت محهولة كحياة زيد فيتعيّنُ القطمٌ بالبطلان» وإ أب 
7 له يصح بَبِعْهُ لِلْمُوْصَى لَه دون غَيْروء إذ لا فائِدَةَ فيه» والشاني: يصح 
مُطلقاً لكمّال الث فيه» والثالث: لا يصح مُطلقاً لاستغراق ا منفعة حى الغير؛ ونقله 
القاضي أبو اليب عن الأكثرينَ وصححة أيضاً القاضي حُسين ويره أنه تب 
قِيِمَةُ الْعبْدِ كلها من اك لعلث إن لقث إن أَوْصَى بمنفعيه أبداء لأنهُ حال بين الوارث وبينهّاء 
والحيلولة كالإتلافي؛ ألا ترّى أن الغاصِب يضمن بهّاء والشاني: أن المعتبرٌ ما بين 
قيمتهًا منافِهًاء وقيمتها مسلوبة المنفعة» وصحُّحَهُ الغزالي وطائفة, لأ الرقبة باقية 
للوارث فلا معنى لاحتسابهًا على الموصّى له فعلّى هذا تحسبُ قيمة الرقبة على 
الوارث على الأصمٌ» مثالةُ: أوصى بعبد قيمتة بمنافجه مئة وبدونهًا عشرة فعلى الأول 
تع اة من التْشِه ويُشترط أن يكوث له مئان سِرّى العبد. وعلى الشاني المع 
سرن فق تدرط أن ى للرئة ميث سمي مع المشرة على الأصسح عل 
رجو ودونها على وجي وان أَرْصّى بها مده قوم َم معي م مَسْلُوبهَا تلك 
الْمُدَةَ ويح مسب الاقصن من الث أي فإذ قرسا بالمفعة بيو وبدونها تلل 
ا وَاعْلَهُ: : أن هذه ا المسألة فيها أربعٌ طرق كما ذكرَهُ ني 
الروضة تبعا للرافعي أصحها هذاء وظاهرٌ إيرادٍ المصنف أنه من تمام قول وأنه يعتبر؛ 
فهو حينئل مما أطلق الوحة وأ راد به الطريقة؛ وثانيها: طردُ لدان الوم ا 
وثالئها: إنا | ن اعتا هدالة ما بين القيمشين قيا أول» ولا فوحيّان أحاة 


ار 


انارت والثا: ني: الرقبة ده ورابعها بعها: أن المعتبّرَ من | لثلث ثلث أحرة مل تلك للدَة. 


iF 
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َصْلٌ: وتَصحٌ» أي الوصيّة, حح نوع في الأَظْهَر بناءٌ على دول اليابة 
وهو الأظهرٌ كما صرح به في الْمُحَرَر ومقابله مبيّ علىمقايله» ثم هو سوب من 
الت كسائر الدرعات وَبْحَجٌ مِن بَلَدِهِ أو من الْمِبْقَاتِ كما قد عملا به وَإِن 
اَن قن الات في الأصّحٌ» حَدْلا على أقل الدرحاتي والثاني: من بلدو لأنّ 
افايب التحهيرٌ للج مث وَحَجة الام من وأ الْمَالء أي وإذ لم رص بها 
کار لون فإن أَوْصّى بها مِنْ رس امال َر الكل عل به أمّا في الأولى: 

فهو تأكيدٌ لأنهُ الفعولُ بدويهاء وأمًا في | الثانية: فكما لر أوصى بقضاء دل من لل 
وفائدةٌ حعلهًا ن الل ثلث مزاحمة الرصّاياء وإ : أَطلّقَ الو صِيّة بها فين رأس الال 
أي كما م يُوْصِء رتحمل الوصية بها على ا تاكبد ولتدكَارٍ بها وقیل: ِن الث 
لا نها ِن رأس امال فوصيتة بَا قرينة دالة على اها ين الث وهُو مصرفُ 
الرَصّايَا وَيْحَجٌ من الوبْقّاتي لأنة لو كان حيّا م ارت إلآ هناء وقولة (َيْل) 
صوابة وفي قول كما ذكرّهُ في الروضة تَبَعا للرافعي 


َْعٌ: الْحَجَهُ لمنذورةٌ كالفرض على الأ 


وللاأجنبي أن 1 و ات ف زد بكرا إأبه أي بغير إذن الوارش؛ 
في الأصحُ كقضاء الي والثاتي: لمع لافتقاره إلى اة فلا بد من اسياق 
واحتررٌ بقوله (بغير بير إذنه) عمًا إذا أن فإنهُ جور قطعاء وبالأحبي عن الوارث فإنة 
جور له وإن م يُرْصِء وقد صرح به في الْمُحَرَّرِء نا التَطوعٌ إذا استقلّ به الأحبي؛ 
فأطلقّ العراقِيونٌ: أنه إذا م بوص به لا يج عنة. ونقلّ الاتفاق عليه جماعة وإن 
كان ف كلام بعضهم ما يقتضي حكاية خلافب فيد» يودي الْوَارتْ عن أي بن 
ار كةء اَْاجب الْمَالِي في كَفَارَةٍ مرت أي ككفارة لقتل والرقاع وَالظهًا 
ويكون ارلا الست لذ أعتق. + 

وَيَطْعِمُ وَيَكْسُو َيَكْسُو في الْمُحَيّرَةٍ وإلأصح أنه يَغْيِقٌ أيْضاء لأنه ناه شَرّعاً فإعتائة 
كإعتاقيء والثاني: لا ش لا ضْرُورَة إليه وبناهٌما الماوردي على أن الواحب فيهما 
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أحد الخِصّال أو الحمیع وله إسقاطه بأحدهاء وَأ لَهُ الأَدَاءَ مِنْ مَالِهِ إذا لم تكن 


ترک كقضاء الدين» والثاني: لاء ل لبعد العبادةٍ عن | لابق والشالث: بمتنع الإعتاق 
فقط لتعذر إثبات الولاء للميّسب وان َقَعُ عن لو رع أَجتبِيّ عام أو سوق 
كما ني قضاء الدَيْنِء والثاني: لا يقعٌ عنة لبد الاد عَنِ الابَدٍ. لا إِْمَاق في 
الأصّحٌ لإجتماع عدم اليب وعد إثبات الولاء للميّتي» وظاهرٌ إيراد الرافمي في . 

2 7 36 عام . فاك و 
شر حيو يقتضي ترحيح طريقة القطع بوه والثاني: أنه يقع عنة» ثم هذا الخلاف جل 
ف الكفارة ْمُحيرَةِ كما صرح به في الروضة تبعا للرافعي في كتاب | الأمان, ما 
الحرئبة ة قَصّحّحًا هناك وقوعَها من الأحنبيّ بناءٌ على إحدى العِليْنِ في المع في 
الْكَفَارَةٍ الْمُحَيّرةٍ وهو سهولة اكير بخ بغير إعتاق . فلا يعدل إليه لما فيه ين عُسْرٍ 
إثبات الولاء. 


وتنفع المت صَّدَقَةٌ وَدُعَاءئ بالإجماعء من رار وأجبي» ًا المّدَقّة من 
الوارث فلحديث عَبَادَةَ المشهور في سقي الماء عر امه وغيرو5 “2 وأا في الأحبي 
فاه معاون على الخ وقذ حت ال عليد. وأا وما لدعا من وارث فلقوله 4: 
[إذا مات ابن آدمَ القَطْمّ عمَلَهُ إلا نْ نَلآَثٍ: مِنْ صَدَقَةٍ حار وعم بحن بی أ ا 


(9)1 عن َة عن سود إن امس عن سط إن باه قال :يا رسو ايه إو 
امي ماقت اصق عَنْهًا؟ فَالَ: [ نعم ع قلت: فاي الصدَة أفضل؟ قَالَ: ( سق 
الْمَاء ]. وني رواية الحسن قال: [ سَفَي الْمَاءِ ] فلك سيقاية سَعار بالمَاربنة. رواهما 
النسائي في السنن: فضل الصدقة عن الميت: ذكر الإحتلاف علىسفيان: ج * 
ص 55-7٠4‏ ؟. وابن ماجه في السنن: كتاب الأدب: باب فضل صدقة الماء: 
الحديث .)۳۹۸٤(‏ 
© عنا بن عباس رضي الله عنهما؛ ؛ أن سَعْدا؛ قَالَ: يَارَسْوْلَ الل تشب أني با 
صقت عَلَْاوَقَدْ ماب ؟ قَالَ: [ نَمَمْ ] قَالَ: فما تَأْمرُنِي ؟ قَالَ: [ ! ملت الْمَاءَ ]. 
قال ابن حجر في الفتح: شرح الحديث (١5075؟):‏ وأحرجه الدارقطي في (غرائب 
مالك) من طريق حماد بن خالد عنه بإسناده. والبيهقي في الستن الكبرى: كتاب 
الزكاة: باب ما ورد في سقي الماء: الحديث (748345). 
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ولد صَالِح بذعو لَهُ ] رواه مسل *. 
فرع يرز الرَقف ؛ على ! المت تَالدُ صاحبُ | العدة. 


فَرْعٌّ: لا يَصِلُ إليهء أي إلى الميْت؛ عندنا ثوابُ القراءة على المشهور؛ و 
لر ا ا ا ن يجعلَ ثواب قراءَبه للميّستو. وينبغِي ح بو 
دعا وإذا جار الذْعَاءُ للميّت ما ليس لداعي فلأ جور عا هو له أَوْلى ويبقى 
الأمر فيه مَوْقوفاً على استجابةٍ العا وهَذا امعنى لا نص بالقراءةٍ بل يجري في 
سائر الأعمال. 


5 


فضل: لَه الرّجُوع عن الْوَصِبةِ وَعَن بَعْضِهَاء لأنها عة لم يرل عنهًا ملك 
مُعْطِيْهًا بهت اة قبل القبض وقد قال عُمَرٌُ طللله: عر لحل ن وميه مَا 


شاءً) رواة البيهقي تعليقا وأسنده عن عائشّة بإسناد صحی أ , ٠‏ بِقَوْلِه: تقلت 
الْوْصِيّة أو أَنْطَلتها أو رَجَعْتَ فبها أو فَسَحتهاء لأنها صريحة فيو أو هَذَا إوارثيء 
أي بِعْدَ متي وكذا ميراث عَني؛ لأنةُ لا يكوث للوارث إلا إذا انقطع تعلق اموي 

ل عنة وبع أي ويحصل الرُحُوحٌ بیع وإن فسخ في رمن ايار وإغحاق 


(584) رواه مسلم في الصحيح: كتاب الوصية: باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد الموت: 
الحدیٹ ٦۲٠/١‏ بلفظ [ إذا مات الإنْسَانُ افطع عَنْهُ عَمَلَهُ إلا ن لاه أَسياءً: مر 
صَدَة حارئة. أذ عم ف به. أذ ولَّدٍ صالِح بذعو لَه ]. والبيهقي ف السنن الكبرى: 
كتاب الوصايا؛ الحديث (9.1؟1). 
@)۲۸١(‏ رواه البيهقي تعليقاً ني السنن الكبرى: كتاب الوصايا: باب الرجوع في الوصية 
وتغييرها: الأثر ۲۹۲١(‏ 0 ولفظه: ريل لحل ما شَاءَ من الْوْصيّة). 
©) وأثر عائشة رضي | الله عنها قالت:(لِيكتب الرّحْلٌ في وَعيتِهِ: إن حَدتْ بي حَدث 
الوت قَبْلَ أن ن غير وصِيتِي شَو). رواه البيهقي في | لسنن الكبرى: الأثرر. ۲۹۲ 0. 
(9) في هامش النسخحة (؟) خط | لايخ : 
فرعٌ: لو طب الموصبي | لحارية الموصّى بھا فهل یکو رُجُوعا أو لآ؟ قال الشيخ حيسي 
الدين: إن اتصَلّ حال کان رُخْرعاًء وإ عََرَلَ فلا وإن أنَرَلَ ولم بل فوحهان» 
الأصح ليس روع 
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وَإِصْدَاقء لأ تصرّقهُ في الحال مصادف لِمِلْكِهِ فينفد. والوصيَّةُ ميك عند الوت 
ذا ل يي في ملك الموصبي لَعّت الوصيّةٌ كما لو هلك الموصّى بي وكا هة أو 
رَهْنِ مع قْض» لا قلناةء وكذا دونه ف في الْأَصّمّ أمّا في المبة فلظهور قصد الصف 
عن الموصى له وألا في الرضٍْ فلأت عُرْضَة لليسع» والشاني: لا فيهماء > أمّا في اة 
فلأنهُ لم يو في ملكه فكذًا في رُحْرعِك وأنًا في الرّهنٍ فلأنة لا يزيل للك بن هر 
نوع انتفاع كالاستخدام» وفي المبة الفاسدة أوحةٌ في الحاوي» ثالنها: إن بعت 
كانت رُحُوعا وإلآ فلاً. وكلامة فيم طردتها في الرهن الفاسد أيضاً كما قَالَهُ في 
لكا وَبْصيةٍ به التصترفات» أي فنا اء يضا رُحُوِعٌ لِمَا م وَكذَا تَوْكِيْلٍ في 
بیع عه وَعرْضيه لي في الأصّحّ لأنه تَرَسْلٌ إلى لى أمر يحصل به الرحوعٌ والثاني: لاء 


ية هذا كله في | صيَِّ ععيّنء فإنا ارس يلش لون تمش لی بع س 
ملک ببيع أو سان أو ريا م يكن رُجُوعاً وكذا لو هلّكَ يع ماله 

وخلط جنطة مُعَيَّةِ رُجُوعٌ لأنهُ أحرحة عن إمكان التسليم وَلَوْ يتاع 
مِن صْبْرَة فَخَلَطَهّا بِأَجْوَدَ منهًا فَرْجُوغ لأنهُ أحدث بالخلط زيادة لم وص 
بتسلييهاء أو بِمِثْلِهًا فل لأدّ الموصّى به كان مخلوطا به شاعا فلا تضرٌ زيادة 
الخلطء وكذا بارا في الْأصّحْ. لان التغييرٌ فيه بالنقصان فأشبّهُ ما لو عيب الموصّى 
د أو أتلف بعتت والثاني: أنه جوع لان غير لموضى به عا كان فاش اللي 
بالأحود؛ وهذا ما أورده القاضي أبُو الطب ونسبّهُ إلى عامَّة الأصحاب وامْجَارَهُ 
لإمام وم يديب الرافعي' ما رّحَهُ لأحا بل حرم بوه وَطْحْنْ حِنْطَةٍ وى بها 
برها وَعَجْنْ تق وَغَرْلُ قطن وتسنج غزل وَقَطْعْ زب قَميْصاً وَبنَاء وعراس 


ا و ر 


في عَرَّصَةٍ جوع لزوال الاسم عن وإشعارَةُ بالإعراض 


فصل يُسَنْ الإيْصَاء بقضّاء الدَيْنء لأنهُ إذا شُرّعَ أن يُوصِي في حى غيره 


فخاصّة نفسيه ألى» وهذا في الدَين الذي لا يعجر عنهُ في الحال» أما الذي يعجر عنه 


١‏ كتا الْوَضَايًا 





في الحال فَالوصَايَة بو واحبة» ذكرَهُ : ي الروضة قال: وكذا الإيصاء في ردٌ المظالم» ورد 
على الرافعي في قوله: إن ذلك سنة وفيا الْوَضَايَاء أي يس الإيصاءٌ أيضاً في تنفيذ 
الوصاناء وهو بزيادة ياء ين الفاء والذال »كما رأة خط وَالنظَرٍ في أَمْرٍ الأطفال, 
أي يسن أيضاً يضاً وقد فَعَلَّ ذلك جماعة من الصحابة منهُم عُشمانٌ والمقداذ*, 
وَسرْط الْوَصِي ليف أي فلا نصح الاي إلى صي أو دون ولو قل 
جنونة لأنها ولاية وأمانة وليْسَا من أهلهاء نَعَمْ تصح الوصيّة إلى زي ثم إلى ابيه إذا 
بلغ كما سيأتي؛ فلو أوصى إلىزيار ثم إلىولده المجنون إذا أفاق قفي صحّتها وجهان 
قله الماوردي» وَحُرَْة أي فلا تصح إلى رقيق لأنها تستَدْعِي راغا وهو مشغول 
بخدمَةٍ السَيدِ وسواء عَبْدةُ وعَبْدُ غيروء وَعَدَالة أي فلا تحور إلى فاسق لما فيها من 
معنى الولاية والأمانق وَهِدَايَةَ إلى التصَرّف في الْمُوْصّى بد أي فلا م إلى مسن 
ع ولا عدي ه نومري أو م أو ار يع لأنها لاضع 
إلى افويض لِمَْ هذا حال وَإِسْلامُ فلا تحور وصاية لملم إلى المي لأنه مهم 
ف حى اميم قال تعالى: للا عدوا بطّائة...4 الآية" وإذا كان هما 5 


(187)© عن هشام بن شروة عن أي قال: أُوْصّى إلى الرْبَبْر 5ه عفان ب ن عَفَان 
وَحَبَدالرحْمَن بن عَوْفم وَعَبْدا لله بن ملعو َالْمقدادُ : بن الود ومُطِيْعْ : ن الأسْود 
واا . . فقال لمُطِيْع: : (لا اقل وَصِيتَكَ). قال أ له مطيع: نشد الله الحم وال ما 
ابع إلا رأ عُمَرَ بن الطاب طب إني سيت عر بقول: (لو تر کت يركة أو 
عهذت عَهْدا إلى حو مودت إلى الؤتئر إن الوا إن كن من أ ركان اليسي). 
روآه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الوصايا: باب الأوصياء: الأثر 0۷ 
@ عن عامر بن عَبْدا ي بن الرْبَيْر؛ قال: َوْصّى عدا له ن موو فكتب: ١‏ 
وَصيّتي إلى الله إلى الزتير بن العام إلى انيه عبلدا لله بن لر ْنَا في 0 
وپل ما ويا وفيا في ټ کي وه لا رَو اثرأه ِن باي إلا إذْنهمك وَل 

تحصن في ذلك رَينب). رواه البيهفي ني السنن الكبرى: الأثر (۱۲۹۲۸). 
(۲۸۷) آل عمران / ۱۱۸: اما لين آمنوا لا توا بطانة مِنْ دُوَبَكُمْ لا نكم بال 
روا ا عَم قذ بدت اْبَفْضَاُ ن أفَْاهِهمْ وما نُسْفِي ورم اکر مذ ينا ك 
و 


كاب الْوَصَايًا 





تصح ولیت لکن لامح جَوَارُ وَصِبّة صِيّةِ ذمّي إلى مي أ إذا كان عَدَلاً في ديه 
كما يده في الروضة تبعا للرافعي. كما جور أن یکوت رلا لأولادو والناني: المع 
كالشهادة. 

َرْعٌ: تجوز وصَاَة المي إلى مِم كما تحور شهادةٌ امم عليه. 

ولا يْضْرٌ الْعَمَى في الأْصّح. لأنهُ من أهل الشّهادةٍ فأشبّة البصيرً» والثاني: يضر 
لأنه لا يقدِرٌ على على ابيع والشراء منفسيو فل وض ليه أ غيرو. وصححة القاضي. 

ولا تشرط الذّكُورَةُ لأنّ عُمَرَ أَرْصَى إلى حفص رضي الل عَنْهُمَا كما 
أخرحة آبو داو وقيل: نعم لأنها ولاية» والختى كالمرأة ذكره أبُو الفتوح. 

وم الأطقال أَولَىمِن غَيْرهَاء أ إذا حصلت الشروط فيهاء لأنها أكثر شَفَقة. 

تنبية: زاد الروياني وآخرُونٌ رط آخرٌ وهو أن لا يكون الوصي عَدُوَ الأطفال 
الذي يفوض أمرهم إليوه وحصروا الشروط بلفظ مخقصر فقالوا: ينبغِي أن يكون 
الوصي بحيث تُقيَلُ شهادتةُ على الطفْلٍ كما ذكرَهُ الرافعي» لكنة يُنتقض بالذمي» 
فإنة يُوْصَى إلى المي ولا تَقبَلُ شهادتة عليه. 


فَرْعٌ: في وقت اعتبار الشروط المذكورَةٍ أوجة؛ أصحها حال الموت 





الآيات إن كنتم تَعْقِلُون4. 

(۲۸۸) عن عبدالحميد بن عبدا لله بن عبدا لله بن عمر بن الخطاب #د؛ تسخ صَدَقة عُمَر؛ 
وَفِيهًا: (يسلم الله الرّحْمَن الرحيم. هذا ما أَوْصّى ہو عَبِدًا له عر اير ير الحؤمنين. إن 
حَدَثَ پو حَدَثْ . إن غا وصيرمّة : بے رع رل لذي فن اام سهم لبي 
بعر وريه الي ويه واليائة الي أَطْمَمَهُ مُحَمَّدٌ يي بالْرّاوي» تِه حَقْصَةُ ما 
عشت ٿمه دو الرّأي ن : لھا آذ لا اع رلا شترى. مي حت رأى برا 
السَائِل وَالْمَحْرُوْمٍ ووي القرتی. ولا حرج على من وة إن أل از اكل أو اشتَرى 
رَقيْصا مِنُْ). رواه أبو داود في السنن: كتاب الوصايا: باب ما جاء في الرحل يوقف 
الوقف: الحديث (۲۸۷۹). والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الوقف: باب جواز 
الصدقة الحرمة وإن لم يقبض: الحديث .)١7174(‏ 


ا كتاب الْوَصَايًا 





وَينعَزل الْوَصِيّ بالفسمق, لزوال الشّرْط وني معناه قم الحا وَكَذَا الْقَاضِي 

في الا لذلك أيضاء والثاني: لا كالإمام الأعظم, لا الإمَامُ الأَعْظَمْ لتعلى 
الصاح الكل بولآتيه. 

َمل: وصح الإيِصَاءٌ في قضّاء الذيون تنفد وة بن کل خر مكلّفي. 
كذا اقتصر عليه. وظاهرةٌ يقنضبي صځتها بن السب في قضاء ينها وتفرقة وصريته 
على القول بصحَّيِها مئه في المال» فينبغي إضافة اشد إليهسا كما كه على ذلك 
صاحب الطلبء وقوله فيد هو بياء مشا تحت بين الفاء والذال ثم رأيت 
إسقاطها عط الصنف ء وضبّط الفاء بالضَم وكذا الذال وقد ذَكَرٌ هو قريباً أنَّ ذلك 
سنة. أَعنِي الإيصاء بقضّاء الدَيْنٍ ام ذلك. 

وَيُسْعَرَطُ في أْرٍ الأطفال» أي وايجانين» مَعْ هَذَاء أي 3 الحْريّة وَالتَكليْفَي 
أن يَكُون لَه ولا عه أي ابتداء من جهة الشترْع لا بعَفِْيْضٍ ين غيروء فت 
الوصاية للأب والحدٌ وإن علا عليهم دون غيرهِمًا من الأقارب حتى لو أوص 
أحدهم أر حي هم بشي وجعل النظرّ فيه رَد لم تصِمّ الوصايّة رَد وإذ 
صت الوصية وصح م مُجَلِى بإلحاق البالغ السفيه باجنون» ويي البحر: أن الان 
البالغ العاقلَ إذا حجر عليه بسفهٍ لا يصح من الأب أن يوصيي بالولاية علي ا 
حَجْرَهُ بالحاكم» قال في الكفاية: وهذا يث شير إلى حالة بُلوغِهِ رَشِيداً ثم صر اله 


ليس لصي الإنِصَاء كال وكيل فقن أذ لَهُ فيه جَاز لَهُ في الأَظهَرء لأ 
للب أن د يوصي فلا الاسعنابة 5 الوصيّةع والشاني: لاء لبطلان إذنه بالموت» 


م ال مض 


والثالث: إن كان معنا صّمَّ وإلا فلاً. 


ولو قالَ: أوصيت إلَبِكَ إلى لوغ اني أو قوم زَيْدٍ فُإذا بلغ أو قَدِمَ فِهُوَ 
الْرَصِيّ جَانَ لأ الموصي هر الذي أ وصى إليهما وحعلّ الوصايّة إلى الثاني مشروطة 
بشرط. والوصيّة تحتمل التعليق كيما يحتملٌ الأخطارٌ والجهالات. 


فرّعَّ: قال: أوصيت إليلك فإذا حدّث بك حادث الموت فق أوصيت إلى من 


كتاب الْوَصَايًا 





أوصيت له أو فريك وَصِيِّيَ؛ فباطلة على الأظهر لأن الموصى إليه بجهول. 

ولا يجوز صب وَصبي: أي في أمر الأطفال» وا ْجَدُ حَيّ بعيفة الْولآيَةِ؛ أن 
ولايتةُ ثابعة شرعاً كولاية التَروِيْجء ر الإنِصء زوج طقل وبنت أن غير الأب 
والح لا يُرَوّخُ الصغيرٌ والصغيرة. 

وَلَفْظهُ أي لفظ الموصيي: 


&# 4 و ر ر 


وصيت اليك أو فضت وَنَحْومما أ أي كأقَمجَكَ 


مم 


مَقَامِي» وَيَجُورٌ فيه أي في لفظ المورصي» القت أي كما إذا قال: أوصَيْت إليكَ 
س وَالغْلِيقُ أ كإذا مت فقد أوصيت إليك؛ لأنها تحمل الأخطارٌ والجهالات 
كما سلف قرياً. 


يشرط بيان مَا يُوْصِي فيه أي كأوصيت إليكَ بقضاء يوني والتصرّف في 
أموال أطفالي و نحوهماء فإن صر عَلَى أُوْصيْتْ إِلَيِكَ لاء كما لو قال: و كلك 
ول ين ما به التوكيل وَالْقَبُولُ أي ويُشتوط القبول لفظاً كال وكالق ولا يصح 
في حَيَاتِهِ في الأصّحّ» كقبول الوصيَّة بالال» والشاني: يصح كالوكالة. والرذ في 
حياة الموصبي على هذا الخلافب. ولو رد بعد الوت لَعْتْ قطعاء وقد تقدّمٌ الكلامُ 
على قبول الموصى له في أثناء الباب؛ لكر الكلامّ هنا في الوصايا على الأطفال وذاكَ 
في غيرها فاغلمة. 

وؤ وَصّى انين لَمْ يرذ أَحَدُهْمَاء تنزيلاً على الأحا بالأقلّ وهو الإحتماعٌ؛ 
قال الشيخ عِرٌالدين: وهو ُتكِلٌ لما فيه من مخالفة الظاهر الحقيقي حَمْلاً على بحاز 
بعیار» لم يدل عليه ليد ١‏ الإذن؛ إ لا إن صرح ب به أي فإنه يجوز الانفرادٌ عَمَلاً بالإذن. 

َرْعّ: لو أوصّى إليهما فيما يستقل به كرد الغصوب. والعواري» وتنفيذ الوصيّة 
معين وقضاء الدَيْنٍ الذي في التركة من جسيه؛ فلك منهّما الانفراف قالهُ البغوي 
وغيرة اشک الرافعي. 

وَلِلْمُوْصِي وَالْوَصِيّ الْعَرْلٌ مى شا لأنهُ تصرف بالإذن فأشبّة الوكالة وأطلق 
هّنا جوارٌ عزل الوص نفسّةُ ولا بد من تقييدو يما إذا لم يتعيّن عليه ولم يغب على 


ل . كتاب الْوَصَايًا 





ظنه تلف الال باستيلاء ظالِم من قاض وغيرهٍ وإلا حَرُمّ عليهء قال في الروضة من 
زوائدوه وسبقه إليه ابن الصلاح والشسيخ عِزَالدٌيْن وصرّح: بأنهُ لا يصح عر 
وقال الماوردي: إن خلت من العرّض فجائرة وإلا فان كانت بِعَقَدٍ فإِجَارَة لازمة 
وإلا فجعالة. 

وَإِذا بلع الطفل وَنَارَعَهُ في الإنقاق عَلَبِهِ صُدّقَ الوصي أي بيويزه ويه لحر إقامَة 
البينة عليهء أو في ذفع إِليْهِ بعد الو غ دق الوك لأنه لا يعس إقامة البينة عليه؛ 
وقد ذكرٌَ المصنفُ هذ المسألة في أواغير الوكالة بزيادةٍ وجو فراجعها مِنْ نّم. وهذا 
الحكم المذكورٌ لا يختص بالصي بل المحنون مثو كما صرح به في الروضة تبعاً 
للرافعي. 


مه ضير 


فرع يختم به ااب : في فساوّى القفال: : أنه إذا | أوصّى بيع داره يعد مويه 


عر 


8 
> رار 


ويِتَصدَّق ق به علی‌الفقرای ومات موصي فباع الوصي الدَّانَ فقال | شتڙي: ل 
أُسلْمُ إليك ليك لثمن حتى تنبت وصيتك عند الحاكم» فلهٌ ذلك. 


(#) ف النسحة :)١(‏ بقيمتها. 


رف 
ب را رس النجري 
0 





الْوَوِيِعَة: هي اسم لِعَيْن يضما مَالكُهًا َو ائه عند آخر إِيَحْمَظَهَاء » مَأَخودَةٌ من 


ودع الشيءَ وَيَدَعٌ | إذا سكي فَكَأَنَهَا سَاكنة عند الود ع» وقيل: من | قول فلا 
ني دعي في حفص * ن اعيش لأَنَهَا غي ف م ا اا 


المَذكوْرَةٍ تر م العَينٌ في يا الم مقط وَلشَوْبُ إذ إِذا م الي في ره 
ورك و کت ع كم ردن عو والأصل فيها قول تقلى: EH‏ 
تمن أَمَاتَةُ و قو له تغالى: ولك الله ا أن نودو الآمّانات 8 


با...4" وقول نيه عليه ا الصّلاةٌ والسَلام: [ اد الأمانة إلى م من امَك ولا 


ل م الحاكم على رو ولأ اشاس حاحَةٌ بل 


ضرورة إليها. 
م عَجَرَ ع عله عع م 2 يل 7 لاس ات 0 
عَجَرَ عَنْ حفظِيًا حَرُمَ عَلَيْهِ قبولهاء لأنة يعرّضّها للهلاك» وَضّم صاحب 


(#) هكذا رسمها تي جميع النسخ. و (العقض) الدع 

(۲۸۹) البقرة / ۲۸۳. 

.51/ / النساء‎ )۲۹٠۰( 

)595١(‏ رواه الحاكم في المستدرك: كتاب البيوع: الحديث (71/9595١)؛‏ وقال: صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي بي التلخيص. وذكر حديث أنس شاهدا 
له. ورواه أبو داود في السئن: كتاب البيوع: باب في الرحل يأخذ حقه من تحت يده: 
الحديث (هه8). والترمذي في الجامع: كتاب البيوع: الحديث (2055*14» وقال: هذا 


١١1١ 


111۲ كاب الْوَدِيمَة 





م 


الهذب والماوردي إلى العجز عدم الوق بأمانة تفسيه وَمَنْ قَدرَ ولم يبق بِأمَائَِه 
ق کر كذا حرم بو رة الله وهو من تصافی فإنّ عبارَة تحر لا بني 
أن يلاء وعبارة الشرح: منهم من يقول: لا يجوز وهم من يقول: يكره ولم 
يرجح واجدا منهّما؛ فلذلك عبر في المُحَرّر عا سلف وماأحسنها. وعبارة الروضة: 
هل يحرم قبولها أو يكره ؟ وجهان فَجَرْمُهُ في الكتاب بالكراهَة؛ رخا ي ن 
الروضة ولا الرافعي في شرجه. نَعُمْ: هو ظاهرٌ لأحل السك في حصول المفسد 

قال صاحب الطلب: ويظهر أن هذا كله فبما إذا أ أرادٌ قبولها من غير غر اناع الال 


على الحال. أما إذا أطلعَة؛ رضي بذلكَ فلا تحريمٌ ولا كراهة» وكذا مل ذلك إذا 
م يتعيّن القبول. أما إذا نعي القبول فقد يمرل عند | الخوض به أيضا كما في ولا 
القضاءء فان وق ار مسجب لقوله عليه الصّلاة والسسّلامٌ: [ وا له في عون َيِا 


كان ١‏ لت زرا رواد 

قد يجب القبولٌ إذا لم د یکن من يصلحٌ لها ' ثم غير وخاف إن لم ينبل 
ا قالَهُ صاحب المهذبب وغيرّةُ. وهو محمول على أصل القبول دون أن يتف 
منفعَة نفسيه في الحفظ من غير عوض؛ وحوره كما َه عليه أ بو الفرّج البزاز. 


وَسَرْطْهْمَاء أي شرط اردع والمروع, شرط مُوَكُل وكيل لأنة اماه في 





(۲۹۲) عن أبي هريرة طيه؛ قال: ال رسْولَ | الله ل [ من نفس عَنْ مين كُربةُ من کرب 
الدنيا؛ نفس الله عَنْهُ كرية يرأ ٠‏ كرس وم القَيامَة. ومن سر على مشر يسر الله عله 
في الديًا رالآحرة. وم سر مُسْلِماً؛ سه الله في الدّنيًا والآعبرة. وال في عرد امد 
ما کان اليد في عون جي ومن سك طريقا يعمس فم حلْسأء سَهلَ ال نه ميف 
إلى اْحنةٍ. وما شطع نم في تن من لوت الله يون كتاب الل ريرسو َم 
إلا ترت عَلَِهمٌ الَكيتة مكينة وغشيتهم الرّحْمَةُ حه الْملابَكَةُ وذ كرشم الله فيم عِنْدَهُ. 
رسن بط ب عم لم سرغ به نة ]. > روا ه مسلم في الصحيح: كتاب الذكر: باب 
فضل الاجتماع على تلاوة القرآن: الحديث(5133/74). وأبوداود في السنن عتتصراً: 
كتاب الأدب: باب في المعونة اللمسلم: الحديث (4557). والزمذي في الجامع: كتاب 
الحدود: باب ما جاء في الستر على المسلم: الحديث (5؟4١).‏ 


كاب الْوَدِيْعَة ۳ 





حقظهء أي وكذا ذه أمانة وما أشبهّةُ من الألفاط الدَالةِ علىالاستي قال وَالأَصَحْ 
نه لا يُسْتَرَطٌ الْقَبُولُ لفظا ريكفى الْقَبْض أي في العَقار والمنقول كما في الوكالة. 
والثاني: تشرط بناءٌ على أنّها عمد والثالث: يُفصَلٌ بين صيغة الأمر كاحفظ هذا 
الالء والعَقْدٍ كَأَوْدَعْتَكَ؛ كما في الوكالة. والخلافٌ كما قال المتوق: يلعفت على 
أن العقود يُعتيرُ فيها ألفاظهًا أو معا 

فرع إذا قبل الوديعة سوام شَرَطْنَا القبول أم ل ؟ ففي توقيها على القبض ثلاثة 
أوحي جرم البغوي عنيهء والمتولي عقابله» وأفتىالغزالي: أنه إن كان اودع في باي 
فقال: ضَّعْهًا فيه مَأ أو في يد غير رب كما لو قال: انظ إلى متاعي في حانوتي 
فقال: نَعَمْ. فلا. 


ولو أَوْدَعَهُ صبِي أَوْ مَجنون مالا لم يبه لان إيداعَهّما كلا يدا فَإن قبل 
ضّمِنَ كما لو غصبَّهُ؛ ولا يرول الضمان إلا بالرّدٌ إلىالناظر في أمروء نعم لوحاف 
هلاكة في يده فأحدَّهُ على وجه الْحِسْبَةِ صَوْناء لم يضمنةٌ على الأصح. ويظهرٌ أن 
يكوك عل الخلافي ما إذا كان هناك من يحفظهًا غير فان لم يكن؛ فينبغِي أن لا 
يضمن قطعاً؛ فإنهُ جب عليه الأحد ويستحيل التَضْوِيْنُ مع وجوب الأحذ. 


اا 


وَلَوَ أَوْدَع صا مالا تلف عِندةُ لم يَضْمَنْ » إذ ليس عليه حِفْظَهُ فهو كما لو 
ت ركه عند بالغ من غير استِحْمَاطر وَإِن أَتلَقَهُ ضَمِنَ في الأصّحّ لأن لم يُسْلْطْهُ على 
إتلافه فيضم كما لو أَذِنٌ له في دحول دارو لأكل شيء فأتلف غيرة. والثاني: لاء 
كما لو باع شيا سمه لي تلق فلا ضبان علي والفرق على | اول أن اليم 
يتضمِّنُ انسل على التصرّفيء ومقتضى كلامه في الروضة قبع للرافعي في موضع 
تصحيح الاني» وصّصهُمًا بعض الصتهين بر القتلي؛ وقال: : لو كان عبدا فَقيلَهُ 
ضمئهُ قطعاً. 


مو اماه ر اضوع م م 1 ٤‏ 4 0 2 
وَالمَحْجُورَ عَلِيْهِ بسَفهِ كصّبي, أي في إيداعه. والإيداع عندَهُ كما قررناة, 
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وترتفع بمَوت لثزدع ار اردع زود وإفمله. لأنها وكالة في الحفظٍ وهذا 
حكمٌ الوكالة؛ وترتفعٌ أيضا يضا إذا حجر عليه بسفه قالهُ صاحبُ البيان» وَلْهُمَا 
الاسر داد وَالرُ كل وَقْسي أما المووع» فلأنة مالك وأما المودَعٌ؛ فلأنة متبرعٌ 
بالحفظ وَأَصلُهًا الْأمَانَُ بالإجماع وما خالقة أَوَّلَ. 


5 
مه م 


وَقَد تَصِيْرُ مَصْمُونة به رارض مِنها: أن يُوْوعَ غَيْرَهُ بلا إذن ول غذر قَيَصْمَنْ 
لأنّ الماك لم يَرْضَ پاماق غير ولا يدي وَقِيلَ: إن أؤْقعَ القاضي لم يَضْمَنْ, لان 
أمانتة أظهرٌ وهر نائبُ الغائِيينَ والأصح أ أنه لا فرق لأنة إن كات امالك حاضيراً 
فلا ولاية له عليه» رك كان غاا فلا ضرورة ایو وم زس للك ل شمه وإذا 
َم يُزِلْ بده عنهَاءِ جَارّت الاسيعاتة بِمَنْ مه يَحْمِلهًا إلى الجزز أو يَضَعْهَا في خرَانَةٍ 
مشت ركة لأنّ العادة َرَت بها؛ رلا ما احرج عن يدو. ولا فض أمرّهًا ال 
غيره. ارز اسه في الل رضي الْحَصِيْنُ؛ لخر بكسر الحاءٍ كذ رأة 
مضبوطاً بخط مول وإذا راد سَفرا رده إلى الْمَالِكِ أو ويله أي في تسليم 
تلك العين خاصّة أو في عامّة أشغاله لأنهُ قائمٌ مقامّة إن فَقَدَهْمَاء أي لِعيَةٍ 
وتجوهاء فَالْقَاضِيء أي وعليه قبولها لأنّ امالك لو كان حاضيا لزِمَهُ القبولٌ فينوبُ 
عن الحاكمٌ عند لعي كما لو طت امرأة وَوَلِيّهَا غاب فان فَقَدَهُ فمن أي 
يأتهنهُ ارذع وكذا غير في الأصحّ» للا يؤدّي إلى تأخير السّفر. وهل يجب على 
لمرد ع الإشهادُ على الأمين؟ فيه وجهان في الكفاية. ويظهرٌ ترحيحٌ الوخُوبيء فان 
الأمينَ قد نكر ولا يعد تخصيصٌ الخلاف بحال القدرةٍ على الإشهاد. 

فَرْعٌ: لو ترك هذا الترتيب صمِنٌ. 

فإن ذَفنهًا بمَوْضِعٍ وَسَافْرَ ضَمِنَ لأنهُ عرّضّها للأحذ فَإِن أُعْلّم بها اما 
سكن الْمَوْطي أي وهو رر مث لم يَصْمَنْ في الأصّحَّ لأنّ ما في الدار في ي 
ساكنها؛ فكأنة أودعَهُ إا والشاني: يضمن» لأن ذلك إعلامٌ لا إيداعٌ. وجعل 
الإمامٌ في معنى السكنى أن يُراقبَهًا من الحوانب أو من فرق مُراقبَة الحارس» وهذا 
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الإعلامٌ سبيله الإثْيِمَاتُ وقيل: الإشهاد. وَاعْلَّمُ: أن عل ا لحلاف الذي ذكره المصنف 
فيما إذا فَعَلَّ ذلك مع عدم القدرةٍ على القن بمسكن الحايم كما سبق في التسليم؛ 
لا طلقا لأ الذَفْنَ فيما سكت مع إعلامه به وموافقَيه عليه تسليمٌ له إذ لا يشرط 
في التسليم ولسم الأحذ باليدٍ إجما 

وَلْوْ سَافرَ بها صن لأنّ حِرْرَ السّفر دُونَ رز الْسَضَرِ ثم هذا إذا أودّعَ 
حاضيرً إن ودع مُسافراً فسائرٌ بها أو مُتتَجَعا نَع بها فلا ضَمَانَ» كما حرم 
به في الروضة تبعاً للرافعي لأن امالك رضي حن أودعَة إلا ذا وفع حَرِئْقَ أو 
عازه وَعَجَرَ عَنْ من يدها له كَمَا سبق أي فإنهُ لا يضمن لقيام العُدّرٍ بي بل 
يلمُهُ السفرٌ بها في هذه الحالة وإلا فهر م مض وَالْحَِنِيٌ وَالْمَاَةٌ في البقم 
وإشراف الْجرز عَلَّىالْخَرَابِء أي وم جذ حرا آخحر ينقلّها إليى» أَعْذَارٌ كالسفر 
أي في حَواز الإيداع لظهور العذر 

فَائِدَةُ: العارةٌ َه ية وَالأَفْصَّمٌ الإغارة. 

وإذا مَرض مَرَضاً مُحَوفا يردها إِلَىالْمَالِكِ أو وكيل وَإلاَ فَالْحَاكِمٍ أو إلى 
امن أو بصي بها أي إلىأمين كما إذا أراد السفر. والمراد بالوصيّة الإعلام و الأمرّ 
رما بعد مربي هذا هو الست كما قال اراي ركلا الأنكة يقتضي أذ الراة 
أن يسلّمّها إليه وليس كذلك» فَإِن لَمْ يَفعَلْ ضهن لأنهُ عرّضّها للفرات» إذ الوارث 
يعتمدُ ظاهر اليا ويها لتقيو وقد ابن الرفعة ذلك هما إِذ ذا لم تكن بالوديعة بينة 
باقية» لأنها كالوصيّة ! لأ ذا َمْ يكن بأنا مات فأ أئ وكذا | إذا قل غيل 
لانتفاء التقصيرء وما أحسن قول أبي سل اموي وقد : سكل عن ذلك يعي 
الما لا إن مات عَرَضاء نَعَمْ إن مات مَرَضاً. ومرادٌهُ ما ذكرَةٌ المصدف. 

فرع المخبوس لقت كمَنْ مض حرفأ فيما ذكرناةُ؛ قال الإمامٌ: ولا 
يلتق به الاتنهاءُ إلى الْهَرَمٍ ِن غير مرض. 


(#) في السحة ((غ): لقتل 
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ْعٌ: لا يلرم الررثة التسايم عجرو الكتابة: أن هذا ودعت لأنّ خط لا يشت 
حَماً على كاتبه؛ كذا علْلهُ في الاستقصاى وعللَهُ غيرةُ باحتمال : شرائها بعد 3 

فرعٌ: إذا مات القاضي ولم تود ت ركة اليعيم في ت ركه ولم يَضْمَنَهَاء وا 
رص ولم يعي لأحدٍ مالا قالهُ ابن السّلاح في فتاويه؛ وقال: فما يضمي إذا فط 
سوا مانت عن مرضي أو يَف 

ومنها إذا تقلا من مَحلَة أو دار إلىأخرّى ذُوْنَهَا في الْحِرْزٍ ضَمِنَ» لتعريضيها 
للهلاك را آي وإن تساويا ١‏ أو كان لتر ليه أَحْرْنَ فلا أي فلا ضمان لعسدم 
الّفري» واحازز بقوله ری أُخْرَى) عا إذا تقل من بيسنو إلى بيست في دار واححدة؛ 
أو خان واحدٍ فإنة.لا ضما وإن كان الأول أخْرَر. وفي فتاوّى القفال: أنه إذا 
قلا من قرية ية إلى أخرى أَخْرّرَ فلا ضمان إن كانت مما لا مُوْنَةَ لْحَمْله لأنه أَوْرَدَهًَا 
في الموضيع المنقول إليه لزم لمودِع قبولّهاء ثم هذا كله إذا أطلق الإيداع؛ فإن أمرة 

وَمنها: أن لا يَذْقَعَ فاته آي أنهُ يحب عليه دفعُها عنها على المعتاي لأنهٌُ من 
أصُول الميفلء فلو أَوْدَعَهُ داب فرك عَلْقَهَاء أ بإسكان الام مده مرت متلهاء 
صَمِنَ ائ سوا اة ف عَلْفِهَا أو أطلق عدي فان يلر أن بلقا لحم اط 
تعالى؛ وبه يحص الحفظ الذي التزمّة بقبولها. أمّا إذا مانت قبل مُعرِيّهَا فلا؛ إن 
يكن بها جُوعٌ أو عَطْشّ سابق فإن كان وهو عالِمٌ بو ضَيِنَ وإلاً فلا على الأصمّ 
إن نَهَاهُ عَنهُ فلا على المّحِيْح, للإذن ني ي الاتلافي نعم يغصي لحرة اروج 
والثاني: يضمنٌ؛ لأنهُ لا حكم لِنهْيهِ عم أوجبّةُ الشّرع: بدليل أنه ائم 


5 
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فَرّعٌّ: لو كان بالبهيمة فون أو تححمّة يضر بها العَلْفُ والسَّقَىُ لرمَة امعال 
هيو فلو حالف قبْلَ زوال العلة فمائت يِن وإ ذ أغطة امالك علفاء أي بنعح 
اللا لها بن وإلا ' ليرَاجغة أَوْ وكيل أ ي ليسردّهًا أو عطي علفهاء فان 
قدا فَالْحَاكِم كما في هَرّب الْجَمّال ونحري ولو عا مَعّ مَنْ يَسْقِيْهَاء أي و کان 
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ي لم يَصلْمَنْ في الأصَصٌّ لإطرَادٍ العادَةٍ بذلك؛ والثاني: يضمن لإخراحها مسن 
اقا ر ياتنه امالك مع إمكان تعاطي ذلك بنفسيو» إن م يكن اميا 
ضَمِنَ قطعأء قال في الوسيط: والخلاف فيم يتولىذلك بنفسيه في العادّة. وأما غيرة 

وَعَلَى الْمُوْدَع تَعْريْضُ بياب الصف للح كي لآ يُفْسِدَهَا الدُوف وركذا 
سه ند اجا آي بان بع طريا لدع اذوه يسبب عق رائحَة الآدمي بهَاء 


3 


فان ۾ يفعل وفسدت ضَّمِنْ إلا أن ينهاه عنه» وهذا كُلهُ مع عم المودع. . فإن لم 
يعلَم؛ بان كان في صُندُوق أو كيس مشدود» ولم بعلم | عله امالك فلا ضَّمَّانَ. 


فرعٌ: يا ا ب الْحرٌ كالصّرف؛ قالهُ في الطب قال: وهي لْمَعْمُوْلَةَ مِنْ حَرِيْرِ 
ووافي» قلت وقِيْلَ: من حر وور 


3 ا 
8 


َرْعٌ: تَمْثِيةٌ الدايّة عند الخوف عليها من الرَمَانة لكثرَةٍ وقوفها كش الثوب. 


3 


ومنها أن يَعْد غدل عن | الحفظ الْمَأمُورٍ, وتلفت بسب الْعُدُول يضمن لأنه لو 
رَاعَى الامو به لم يتحقق الف فلو قَالَ: لا ترق عَلَّىالصٌددُوق, فَرَقَدَ وَالَكْسَرٌ 
قله وتف ما في ضّهِنَ» لحان وإذ تيف غير أي كما إذا كان في بيست 


کے وع 


خر أو في صحراء وأخعذة إص» فلا على على الصحيح» > لأنه زاده حيرا ا فالتلف ما 
جام مما أ أتى بهو الثاني: يضمر؛ لأنّ الرَقَادَ عليه يُوهم السّارق نقاسّة ما فيه فيقصدة. 
فَرُعٌ: لو کان قي صحر اء وأعذهُ اللص من جائب الصتدوق ضَينَ على الأصح؛ 
إذا رق من جانسي لو ل يقد عليه رَد هناك بان كان يرق أمامَهُ فركة. 
وکذا لو قال: لا تقفا عَلَيْهِ قف قف ین فاقفلهُم لأنة زاد احتياطاء والثاني: : يضمن 
للإغراء. وعيك الخلافب في بللو م حر عادنهُم بذلك وإلاً فلا صَمَانَ قطعاء قال ابن 


عل وبع صاحب لشي 


فرع الخلاف جار فيما لو قال: : لا فِا عليه؛ فَأَقَفْلٌَه وهو ما ذكرهُ في الْمُحَررِ 
عِرضاً عن مسألة | الكتاب 


9۹A‏ کتاب اردع 


وو قَالَ: إزبط الدَرَاهِمَ في كمك فَأَمْسَكَهَا في يدي قلقت فَالْمَذَهَبْ: 
ها إن ضَاعَت نوم وَتِسيّانَ ضَمِنَ لأنها لوكانتة مربوطة لم يع بهذا السببيء 
فالتلفُ حَصّلَّ بالمحالفة أ و بأَخبلر غاصب فلا لأنّ اليد أَحْرَرُ بالنسبة إليهاء وهذا 


نصّهُ في عون المسائل» ونقلّ E‏ 
وللأصحاب طرق أصحّها ما ذكرَةٌ | لصنف؛ وثائيها: إطلاق قولين» الصّْمَانُ مُطلقاء 
وعكسة. وثالثها: أن يربطها في الك واقتصرٌ على الإمسّاك ضين. وإن أمسّك باليد 
بعد الربطء فلا. وني كلام الفورانيّ تصويرٌ المسألَة بما إذا كان الإيداع خارجاً عن 
منزله؛ وكلامٌ الشافعي في الم تطبه أيضاً كما أفادَةٌ صاحب المطلبيء وقول 
الصف (وَنِسْيّان)؛ لو قال: (أو) مكائها يعني الواو لكان أحسّنء لأنه يكفي واحدٌ 

تنبيهَان: الأوّل: أَفْهَمَ كلام المصتف أنه بالربط لا يضمنٌ؛ وله إذا جعلّ الخيط 
الرابط حارج لكي الطباع , بالإسْيرسّال دون أحذٍ الطَرَارٍ وإذا كان داخلةٌ في 
الضيّاع بأخذٍ | الطرّار دون الاسيرسالء رامت كله الرافعي؛ لأنّ المأمورَ به مطلق 
الربط وقد أتى بو ولك أن تقول: ينغي أن يكو الأمورٌ به رَبْطأ يتضمَّنُ اليف 

هذا لو ربط رَبْطا غير م کم صن وإ كان لفظ الربط يشم الْمُحْكَمَ وغيرَةُ 
قال: ولأنة لو قال: إحفَظ فى هذا | البيتي فرضعّها في زاوية منة؛ فَانْهَدَمَتْ على 
الوديعَة؛ نبغي أ يَمََ؛ لأنها لو كانتا في زاوية غيرها لسلست وين المعلسوم أن 
تضميتةٌ بعيدٌ. .ول اق ل لف لي اوها شرف لا مص مو 
من البيت. الثاني: معنى الربط معروفٌ لکن في ابن يونس معنا احْمَلهَاء وكذا في 
ايان عن اشيم أبي سامد: أن ارب هنا عار الث وهو حلاف مدر 

ولو جَعَلَهًا في جيب بدلا عن ارط في الم لم تن لأنة أَحْرَرُ؛ الهم إلا 

ذا کان واسيعا غير مره وبالقکس يَطلمَنُ من لان ا جيب أَحْرَرُء لأنه يُرْسَّلُ ا الكم 
يَسْقَط. وهل المرادٌ اليب المعروف رح قي كما هو شمر كلدم 
لْجَرْهَرِي وصاحِب الْمَطلِع َالنهَاقِ والظاهرٌ أن اراد هنا هو: الأول وإن ل أرَهُ 
في شيء من كُتب الغ بهذا ا معنى» وبعسئهم جل عند طَْقِهِ فدح تازه كارب 
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فيحتمل أن يكرن المراد به اض ولو أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ بالسُوق ولم بين كيْفِيّة 
الحفظ فَرَبَطّهَا في كمه وَأ ا يده أو جلها في جيه لم من لأنهُ قد 
بالغ في الحفظر. وشرطٌ بْب أن يكوك ضيّقا أو واسيعاً مَْرُوْراء فن كان واسعا 
غير مَرْرُوْر فإنُ يضمن لسهوأة الال الیب وإ أَمْسَكهَا بده يعي ولم يربطهّاء 
لَمْ يَضْمَنَ إن إن أخذهًا غاصب وَيَضْمَنُ م إن تلفت بِعْفلَة أو نوم لأنه حصلّ يسبب 
من جهئه بخلاف الأول وَإِنْ قَالَ: احْقَطْهًا في الْبَيِتِ فص إِليْهِ وَيُحْرِرْهَا فيه 
إن خر بلا غذر صَمِنَء لتفريطه ولا يعد الرحوعٌ في ذلك إلى العُررْف ويختلف 
ذلك باحتلاف تَفَاسَةِ وة وقلا وطول رمان التأعر وَقِصرو. 

وينها: أن يُصِيْعَهَا بن يَضَعَهَّا في غَيْرِ رز مِثلِهاء أي وإِن قصّد به إعفامهاء 
أؤ يَدلَ علا سَارقا أو من بُصادر الماك لأنة مأمورٌ بحفظِهًا في رز لها 
انحر عن أسباب تلفِهّاء فلو حبر بالوديعة و م يعيّنْ مكانها أو كان الذَالٌ غه 
فلا ضمان» وعنهٌ احوّرٌ بقرله لأ يذل عَلَْها). ولو أَعْلَمَ مَنْ يُصَادِرٌ الماك غير 
امود ع فلا ضمانٌ عليه لأنهُ ل يرم بالحفظ. 


فَرْعٌ: دل عليها سَارقا فضاعت بغيرهاء قال في الدّحَائِره قال أصحابنا: الدلآلة 
كَييّة الحا وفيه وجحهان» قال: والأظهرٌ هنا الصّمَاكُ؛ِ وهو ظاهرٌ إطلاق المصتفي 
أيضاً. 

e‏ عام 


فراع: : ضع بالنسنيّان» ضَمِنَ في الأصح. 

لو أكْرَهَهُ ام حى سمه إل كمالك تضيينة في اأص لتسلييء: 
والضمان يستوي فيه الاختيارٌ والاضطرار ثم يَرْجِعُ» أي ي امود ع عَلى 1 عَلَى الظَالِم لأنه 
ليس له أن يقي نفسَهُ مال غيروء كما لو الى في البحر مال غررو» والدائي: المع 
لأنهُ مضطرٌ كما لو أحدّها الغاصبُ بنفسهء ولا يلزمُهُ أن يقي مال غيره بنفسيه كما 
لو صَال عليه قحل فقتل واحتززٌ بقوله (سَلَمَا ْم عمًا لو أحذها منه فَهْرأ فإنة 
لاضمان عليه قطعاً كما لو سْرقَت من تَمَحْ: لو لم يسلّمْهاء لكن دَلَّ عليهًا فادها 
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ك 5 م عي 2< د ؟أع هو 5 قات 00 
الطالم؟""" قال الماوردي: المذهب أنه لا يضمن كالمخرم إذا دل على صَيْدٍ لا 


را البسيط en‏ ا 
على الأصح 5 دى الوديعة يزو جحته. 


ومنھا: أا ينع بها بأ َس أن ركب خان أو باخ ا 
الدَرَاهِمَ لينفقها يضمن لوخد التعَدّي في الأ والركوب والإخسراج في البا 
وهو على هذا القَصّدٍ حيانةء واحتررٌ بقوله (حيّانَة عكًا إذا ا 
لدع الود كما سبق أو ركيب الدايّة حيث يجوز إخراجُها للسقي وكانت لا تنقادُ 
إلا به فإنة لا ضماك. 


فرْعٌّ: في فتاوى البغوي: لو أُوْدَعَ كتابا من إنسان فقرًأ فيه ضَِّنَ وإ غصب 
منهٌ بعدَةٌ فعليه بدلُ الضمان» لأنّ القراءًة ن الكتاب انتفاعٌ بهِ. 


وأ رى الأخد لياح لم يضمن على المج لأنه ل يدث نعف 
والثاني: يضمنٌ كما لو وُحدت ية الْحَانَةِ في الابتداء. وة الاستعمال كني الأ 
فيجري الخلاف؛ ثم الخلاف إذا وى بعد القبض» أما إذا نواه ابعداءٌ ضَمِنَ قطعا 
لو خلطَهَا بعالو ولم تيز صِسَء لأنهُ ل برض به امالك لما فيه من سُرء 
المشاركة؛ فان تَميّرَ؛ِ فلا إلا أنْ يحدث بالخلط نت ولو حلط دَرَاهِمَ كِِسَيْن 
مدع صَمِنَ في الأصّحّ لأنهُ حيانة. والثاني: لاء لأنةُ كله ملك مالك واحدٍ 
ولو كانا مُتَميرَيْن كدراهِمَ ودنائيرَ فلاضمان وكذا لو حلط ذلك هاله. وعنه احور 
بقوله أولاً ولم يمير وَمَتَى صَارَت مَصْمُوَة بالتقاع وَغَيْرِِ م ترك الخيانة لم 
يبر كما لو ححَّدّها ثم اعرف بهاء فن أَحْدَث لَه الْمَالِكُ اسْيَْمَّاناء أي 


(۲۹۳) أي صّمَنَ المردغ؟ 
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كاسيَاْمَسَكَ عليهًا ونحره» بُرئ في اأص لأنهُ أسقَط حمَّهُ؛ راي لا حتی 


برها إلى صاحبها أو وكيله لحديث [ عَلَى اليد ما أخذت حَتى تَوَوٌيهِ 2110 ونْصّ 
الشافعي رَّحِمَهُ الله على الوجهين, قال الرافعي: فيجورٌ * لعي على الخلا بالقولين» 

نسنن: وى عليه امالك رمه ال بأن يحي بهو أي ويس الراة 
بالردٌ أنه يحب عليه مباشرته أو تحمل مُوْنتِهِ وإغا ذلك علىالمالك» ن أخرّ بلا خر 
َون تعديه» ون كان نَم عذرٌ فلا ضمان قطعاً على الراحح في الروضةء وإن 
عى 7 تلفهًا لها وَلَمْ يَذْكرٌ مسَببا وؤ ذَكَرَ حَفِيا كُسَرِقَةٍ َة صُدّقَ َيه لأنهُ اتمَنة 
لیصا إلا وکر اجر جحي ون غرف الْحرنق وَعمُومُهُ مدق بلا بون 
لقيام | ارون على ذل وی۵ غرف فون عدوي مدق نی لاحتداء ا بم 
ران جُهِلَ طولب بن ببينة» يعي على السبب الظاهي تم يُحلَّفُ على التلّفم به 
لاحتمال أنها لم تلف بو. 


فَرْعٌ: موت الحيوان والغصبُ من الأسباب الظاهرة عند المتولي؛ والأقرب لي 
اراقع وهو ما في الهذيب: لاق لفطب برق 

وَإن اذْعَى رَد على من امن أي وهو الالكء صدق يوه لان امه 
فقيل قولَهُ عليه أَوْ على غَيْرِهِ كوَارِئهِ أو اذُعَى و وَارث مدع الرّدُ عَلَى 
أو اودع عند سره امنا فَادْعَى الأَمينُ الود عَلَى الْمَالِكِ طولب كل يه أ : 
الأصلّ عدمٌ ارد و لم يانه وَجُحُودُهَا بَعْدَ طَلَْب الْمَالك مُضَّمنُ لياه حيش 
واحتررٌ بطلب الاك على طب غيري فإنهُ لو سألَهُ عنها فأحاب: بأل لا وديعة 
لأحدٍ عنديء ولو رة الالك؛ فإنهُ لا يكوك مُضَمّناء لأن إعفاءها أبلغ في 





.)5551( رواه أبو داود في السئن: كتاب البيوع: باب في تضمين العاريية: الحديث‎ )۲۹ ٤( 
والؤمذي في الجامع: كتاب البيوع: الحديث(55؟١4: وقال: هذا حديث حسن‎ 
صحيح. والنسائي في السئن الكبرىئ: كتاب العارية: باب المنييحة: الحديث( 5 ظلاه/؟).‎ 
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حفظهاء ولو لم يطلبها بل قال: لي عندك وديعة فسكت لم يضمن وإن أنكرّ لم 
يضمن أيضاً في الأصحٌ لأنهُ قد يكوك له في الإحفاء غُرَضٌ صحيمٌ بخلافي ما بعد 


الطلب. 


سل 


سر ع صل 


قَرْع: لو حَحَدَ ثم قال: كنت غلطت أو نسيت ل يبرا إلا أن يصدقَهُ المالك. 


فر 
ر رس النهري 
امن للم (لفرو رق 


کب نسم الذي ب 


e اح‎ 


القَلمُ: بفتح القاف مَطْدرٌ بى الِْسْمة. َلَيْ: مأحوذ ين اء إذا رحب 
أي صَارَ للمسليين وَالْعييْمّة: مشتفة مِنَّ الغنم وهر ا الْمَائِدَة الْحَاصِلّة بلا بَدل. 
وافتتحة في الْمُحَرر بقوله تعالى: ا أَفَاءَ الله على رَسُولِهِ ينمل لمر ى 
وبقوله تعا ى : وَاعْلْمُوا أنمًا عَيِمتَمْ مِنْ شي 3 الآيتان» قال المسعودي وغيرة: 
واس كل من الاين بقع على الآخر إذا أفرة بالدكي فإث حع يهُا اقرف 
كالفقير والمسكين؛ وقال أبو حاتم القزوييٌ وغيرهُ: إن الفيءَ يشملهما يشملهماء والغنيمة لا 

تدمل شيت وي لفظ للعتصر ما دمر ومن العجائب ما ادّعاه الشيخ تاج 
لذن ابن الفركاح: من أن حكم الفيء وا لغنيمة راحم إلى رأي الإمام يفعل فيه ما 
يراه مصلحة؛ وأحاب عن الآيتين المذكورتين ما حكى عن بعضهم: أنّ هذا الخمس 
إنها كان لمن كر في الآية في حياته عَلَيْهِ الصَّلاَة وَالسَّلامُ لأنه كان يضعٌهُ في 
مواضعه» فلما مات بَطّلّ وعاد ذلك لِلْمُرْحِفِيْنَ. وقد انتدب له المصنفُ فردٌ عليه في 
تصنيف مفرد فأصاب. 





مَيُْ: مال حَصّل من کقار بلا ال» وَإِنْجَاف حل و ركاب كجزْيَةٍ أي 
وكذا الخراجٌ الضروب على حكم الحزية» وَعْشْرِ تَجَارق وَمَا جَلَوَا عَنَهُ خوفاء أي 


(45) الحشر / ۷. 
)۲۹٩(‏ الأنفال / 41 
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ل 


مِن المسلمين او ل أصابهم» وَمَالُ مُرتد قبل أَوْ مات وَذْمَي, أي ومال فيي 
مات بلا وار فيخم » أي خمسة أسهم متساوية كالغنيمة لإطلاق قوله تعالى 
ما أن اله على رولو ل الي '» وأطلق بعضّهم عن القديم أن الفيءَ لا 
حمس والإيْجَاف: الأعمال» وقي ل: الإسراع» والركاب: الإبل» والواو في قوله 
(و رکابی بم عن ىأو وفي قوله (وإِيجًا فى متيل لذلك إذا ريد قتالّ قويٌ؛ ومحتملة 
أ كن على بان ذا أيه تعر ان الاحتماعة ني حص ها لقي وتو 
(وَمَا جلو عَنهُ حوفا)؛ يفهم: أ ن الذي بلا عنه من غير حوف ليس بفيء ولم يقل 
به أحثٌ أو أنه لا يخمسٌ والصحيح حلافةٌ؛ فلو حذفةٌ لكان أحسن؛ ولعلّهُ حرى 
على الغالب» وقوله (بلاً وَارش)؛ كذا إذ ذا كان له وارث غير حائز؛ فان الباقي عنه 
فب حمس لِخَدْسَة أي والأحماس الأربعةٌ كانت له ولك مع عنس الْشُنْس. 
أَحَدُهًا: : مَصَالح الْمُْلِمِيْنَ كالتغور, وَالْقَضَاة وَالْعُلَمَاء قال تعالى إل 
وللرسوّل 4 . والإضافة إلى الله على وحه الرك. رلا باس يُقَدُمٌ الاه 
٤ 0‏ 4 ر و 
ااي را س لحر لبها مطل لر 
فرع : لولم يدفع السلطان حقهم من بيت الال أى لقضاة والعلماء فالقياس 
كما قال الغرالي في الإحياء: 9 أذ ما عطي ود و 
والشاني: بدو هَاشِم وَالْمُطْبِبه أي وبر الْمُطْبِبٍ لقوله تما : ولي 
لْقربَى 4" وحم من ره الصف دون عبد شمس ونوفل؛ وهم أبناءُ عبد ساف 


(۲۹۷) الحشر / ۷: فا ناء الله على رسو من أل الْقرَى فلل وللرّسُول ودي القرْئَى 
رالیتامی وَالْمَسَاكينِ وا أن اسيل کي لآ يكر ذو ن َء كم ونا آتاکم 
اسول فححذرة وما ناكم عن انهو راقرا | له إن اه عيية اليقابي). 

)۹۸( زاوا نما عَم ين شيء ء فان له حمْسَه وَلِارَسُول وَلِذِي ری وَالينَامَي 
اسان وان اسيل ! إن کن نهم متم با لله وما زلا عَلَىعَبْدِنَا يَوْمَ الفرقان يوم 
التقَى الْحَمْمَان وَالله على کل مء ديرك والأنقال/ .]٤١‏ 

(#) في النسخة :)١(‏ بها حفظ المسلمين. 


أيضاء لأن سيدنا رسول الله عَلَيُهِ الصّلاة وَالسَلامٌ وضع سهم ذوي الثُربى في بي 
هاشم وب المطلب وترك الآحرِيْنَ؛ وقال حين سل عن تركهة: [ نحن وبر 
المُطْلِسٍِ شىء وَاحِدُ] رواه البحاري وإمامّنا الشافعي من بي المطّلب. وهاشة 
هو جد البي وَل والد عبدالمطلب» والمطلبُ أو هاشم شَقَيقَهُ وبه مى عبد المطلب 
ابن أحيه» لأنه كان اسمه شَيْبَة الْحَمْدِ 

يشترك لعي وَالْفقيْرُ وَالنَسَاءٌ لاطلاق الآية''". وَيُفْصُلٌ الذّكَنُ كالإرث, 
والجامع أنه مال مستحق بالشرع بقرابة بة الأب» فكانت الأن تى فيه على النصف. 

فَرْغٌّ: يشيزط كون الانتساب فيه بالآباءء فلا يُعطى أولاد البنات؛ كذلك فعلّ 
اولوت وقال القاضي حُسين: الْمُدْلَى بجهتين يقدّم على الْمُدْلَى بجهت قال الغزالي 
وغيره: وهذا يدل على أن للإذلاء الام أثرا في الاستحقاق؛ وحيشذ لا عد عن 
القياس تأثيره عند الإنفراد وهذا تخريج. وف البسيط التصريح به عن القاضي؛ لكن 
قال ابن الرّفعة: تصَفحت النْهَايَة وتعليق القاضي فلم أرَ ما حكاة الغزالي عن 
القاضي؛ ولعلهُ في موضع آخر. 
والالث: اتام للآية. وَهْوَ صَغْيْرٌ لأ أب لَه كذا قاله أهل اللعَقَ تر 
ففَرْهُ عَلَى الْمَشْهُورِ لأن لفظ اليتيم يشعر بالضعف و الحاحة. والثاني: لا يشتر 
لشمول الآية؛ وكذوي القربى قال القاضي: وهذا مذهبنا ل 


وَالرَابعٌ وَالْحَامِسٌ: الْمَسَاكِيْنُ وَابْنْ السيْلء للآية وسيأتي حقيقتهما في الباب 


فة 


(۲۹۹) عن جير ُن مُطْعِم ؛ قَالَ: مَشَيْتْ أنا رَْتْمَاكُ بن عفان إلى رول اله يه فَقلنا: يَا 
رَسَوْلَ الله ايت بني الْمُطْلِبٍ و وتركتنا وحن 52 منك بِمنرِلَةٍ و ادق فَقَالَ 
رَسُولُ الفقلة: [إنما بنو الْمُطلب وبتر ر هاشم شَيء وَاحِدً]. رواه البخخاري لي الصحيح: 
كتاب فرض الخمس: الحدديث (40 .)6١‏ وني كتاب المناقب: الحديث .)٠٠۰۲(‏ وني 


كتاب المغازي: الحديث .)٤۲۲۹(‏ ورواه أبو داود قي السنن: كتاب المخرا ج: الحديث 
(TAYA)‏ 


٠ (‏ ۳۰) ينظر الرقم (5؟). 


امل كاب قم الْفَيْء وَالْغيْمَةٍ 





الآتي بعده» ويدحل في المساكين الفقراء كما صرح به القاضي أبو الطيّب. 

وَيَعُمُ الأصاف الأربعة الْمتاَحْرَة لظاهر الآية» وَقيْلَ: يَخْصُ بِالْحَاصِل في 
5 اح من فيه من لا التقل من الْمَشّقَةٍ فَالْنَحَقَ بالزكاة؛ وضعّف بأنه 
يؤدي إلى حرمان بعضهم وهو حالف للآيةء وخالف الزكاة» فإن التعميم فيها لا 

والمشقَّةٌ مبوعة في حقّ الإمام فإنه يأمر مناه بضبط من في كل أقليم منهم. 

9 الأخمَاس الأرْبَعةٌ أي الى كانت له 4 في حياته. فَالأَظَهَر انها ِلْمرترِقَة 
هه هُمْ الأجتاذ المُرْصدون لهاد لعمل الأولين به والثاني: انها للمصالح كخ 
لي واا" أنها تَقْسَمْ كما يُقْسّمْ الحمسء فيع الإمَامُ واناد أي بكسر 
الدال» وهو الدَفئرُ الذي تكتب فيه الأسماءء ويحصي فيه المرتزقة» وأصله دون وسمي 
الكتاب بذلك لحذقهم. لأنه بالفارسية أسمٌ للشياطين؛ وأول من وضعه في الإسلام 
عمر بن بن الخطاب ول . 


ينصيب لكل فة أو جَمَاعَةٍ عَريْفاء أي برض عليه أحوالهم ويجمعهم عند 
الحاجة. ونصيه مستحب» َتْحَت عن حال كل واج وَعِيَالِهِ وما يَكُفِيهِمْ 
فُعْطِيِهم كفايتهم ليتفرغ للجهاد» ولا يُفضّل أ حداً منهم بشرفب تسب أو سبق في 
الإسلام أ و المحجرة وسائر الخصال الْمُرْضِيّة 3 ضِيّة» بل يستؤون کالإرٹ والغنيمة. 


يدم في إِنبَات الام والإغطاء قرَيْشاء لشرفهم بالبي يلع قال تعالى: لون 


(01) عن أبي هريرة؛(أنهُ قَدِم عَلْىعُمَرَ مِنّ البَْرَينِ؛ قال: قدت عليه قصلت مَعَهُ لعشا 
لما رآني سَلْمْتْ علي فقال: ما قدت به ؟ قلْستْ: قَدِسْت بِحَمْسِمائة ألفيء قَالَ: 
أتَذري ما تول ..؟ قَالَ: طَيّب؟ قُلْتْ: طَيّب + لا اعم إلا اك قَالَ: فَقَال: إِنَهُ قَدمَ 
عل مال کی إن حك ان تمه لَكُمْ عت ونا نهم تكله كم كی قال رَحْلَ: 
يا آَم مث مؤي إني رات مَؤلء الأعاحم ْنُك جثوانا يعون الاس عَلَيّهِ. قَالَ: 
فدون الدوَارِينَ. ٠‏ رض لِلمهَاحرِيْنٌ وللانصار وَلأَْوا ج لنب ). رواه ابن أبي شيبة 
في الكتاب المصنف: كتاب السيرٌ : باب ما قالوا في فرض الدواوين: النص :)٣۲۸١٤(‏ 
ج ١‏ ص٥٥٤‏ . 


كياب قَسْم الَْيْء وَالْغييْمَة 1۷ 





كر لَك ورك 74 فسروا قَوْمَهُ بقريشه. ولقوله وك [ دموا ريشأ ] رواه 
الشافعي بلاغا” "2 وَهُمْ وَلَدُ تعر إن كال هر فول أكثر النسابين كما ادعاة 
الأستاذ أبو منصور؛ لكن البيهقي نسب إلى أكثر هل العلم: آنه ولد فهر نن 
مالك بن النضر بن كنانة؛ وَفِهْرٌ لقب له وامة فرش وسوا قريشا لَتَقَرُضِهمْ أي 
لِجَمْعِهِمْ على أحد الأقوال فيه '". 


وَيْقَدُمٌ مِنهُمْ بي هاش لأنه عله الماد وَالسسّلاَمُ منهسم؛ ونسبهم إلى هاشم 
بن عبد منافي. لأنه كان يهشم الثريد لقومه وغيرهم حرا واه عَمْرو وَالْمُطْلِبِي 
لتسويته ب بينهم كما سبقء لم عبْدِشَمْسِء لأنه أ خو هاشم لأبویه ثم تَوْقَلَ » لأنه 
أخحوة لأبيهء لم عدالْعرَى. لأنهم أصْهَارٌ رسول ١‏ لهي فإن حديجة رضي الله عنها 
بنت خخ و يلد بن أسد بن عبدالعزى ثم بعد عبدالعزى بنو عبدالدار وهم أبناء قصي؛ 
م سار اون الأفرب اقرب إلى رول ا له لى الله عليه وَل لفضيلة 
لقب وقد أوضحت ذلك في الأصل» ثم الأنصَار لآثارهم الحميدة في الإسلام 
وهم الان الأو وَالْسَرْرَجُ كم سَائْرَ الْعَرّب ثم الْعَجَم لأن المرب أقرب إلى 
رسول الله يل منهم وأشرف. وهذا الرتيب مستحبٌ لا مستحق كما نقله الرافعي 
عن الأئمة وفيه نظرٌ. 





)٠۲(‏ الرحرف/٤‏ 4 .88 نقله الطبري في جامع البيان: تفسير الآية: النص(۲۳۸۸۰) عن جماهد. 

.م الحديث عن سهل بن أبي حشمة» أن رسول الله ل قال: [ تَعلْمُوأ ِن قرش ولا 
وها قشر ريه ولا وروما نالصي ره لين من غير فض ] 
أحرجه ابن أبي شيبة في الكتاب المصدف:كتاب الفضائل: باب ما ذكر في فضل قريش: 
النص (۳۲۳۷۹۱) من ج 5 ص8 ١٠‏ 4. وقال الميشمي في ججمع الزوائد: ج ٠١‏ ص55 
وعن علي أن ابي يد فال ما أَعلم: [ فَدَمُوًا ريشا ولا َقَدَمُوْهَا ]. رواه الطبراني 
وفيه أبو معشر وحديثه حسن؛ وبقيه رجاله رجال الصحيح. 

(04*) ينظر: معرفة الآشار والسنن: كتاب قسم الفيء والغنيمة: الرقم :)5١18(‏ ج 5 
ص؟7١.‏ والسئن الكبرى: قسم الفيء والغنيمة: الأثر .)١١١١١(‏ 


۹4۸ كناب فلم القَيء وَالْفَِمَةِ 


فزع: م يتعرض الأصحاب للْمََلِي اسلف وهل محصل لمم التقذم بالببيّّة؛ 
لأن مُوْلّى القوم من أنفسهي”* "٠‏ ولأن العادة في الشخص إذا أحذ يأحذ معه أتباعه 
فيه احتمال. 

رلا يبت في الديوَان أَعْمى ولا زَنا وَل مَنْ ل لح للقزوي إذ لا كفاية 
فيهم. وإنما ثبت أسماء | الرجال المكلفين الأحرار الأقوياء المسلمين المستعدين للغرى 
ولو عرض بَعْصْهُمْ أ أو جُنْ وَرْجِي زَوَالَهُ أطي » أي وإن طال لكلا يرغب الناس عن 
اهاد ويقبلوا على الكسبء لأن هذه العرارض لا تؤمن؛ وسواء المحوف وغيره 
كما قاله الماورديء فان لَمْ ب يرج فَالأظَهرٌ أن عطي لما قلداه والشاني: لاء لما 
سيأتي» والإعطاء ها هنا أو ما سيأتي في زوحته وأولاده؛ ثم الخلافٌ في حنّه في 
المستقبل. أما المساضي» فقال في الكفاية: ينبغي أن يكون كما لو مات إذا قلنا 
بسقوطه في المستقبل. 


ع ذا كان لا يُرحى زواله سط سه من الديران دون ما إذا حي وَكدَا 
زوجت أله إذا مات َا َيل مايا ِدُوْنَ بكسب إذَا عَلِمُوا ضياع الهم 
عط ا ر جما والثاني: لا يُعطون؛ لأنهم لیسوا.عقاتلین؛ ولم يبن من كانوا تبعاً 
له ووقع ني الكفاية أن ت الرافعي قال: إذ هذا القول أظهسيٌء وهو من طُفْيانِ ّم 
لني ينه أن م لاهن وقوله زرحم فد ينوم التوحيد ف كذلىك» 





)5 ۰ عن مُعَاوِيَة إن مره وقادة: :لأسي ني ال طعي ابي کف مرل 
قرم ينا يهم ]. رواه البحاري في الصحيح: كتاب الفرائسض 
(۷1. 
@ عن أبي رافع؛ أن النبي وله بعت رَجْلاً على | لصّدقة يِن ني مرو فَقَالَ لأبي 
ران حيبي فَإنك تعب ينها نا. قال: خی آتي لبي يق اسا واناه فسا 
فقال: [ مَولَى القَرْم من اأ شيب وإنا ل تل ا الصّدفَهُ ]. . رواه أبو داود في 
السنن: باب الصدقة على بى ھا شم: اللحديث (. (N0‏ 


كاب قسلم القيء وَالْغييِمَةٍ ۹ 





المرتزقة أيضاً فر لها كِمَايعََا تبعاً له» وَالأوْلدُ حَمَيَسْتقِلوَاء أي بالكسب إذا بلغوا 
ورغبوا في الجهاد فيثبت اسمهم في الديوان. 

فرّعٌّ: البنات يُرزقن إلى أن يكحن كالروجة على ما اقتضاه كلام الوسيط 

فرعٌ: استنبط بعضُ علماء العصر من هذه المسألة: أن الفقية؛ والمعيد؛ والمدرس؛ 
إذا عرض له مثل ذلك مسن مرض أو موتر؛ وله زوحةٌ وأولادٌ؛ يكون حكمهم 
كذلك يُعطون من الال الذي كان يقوم به ليكون ترغيباً للناس في الإشتغال بالعلم؛ 
وليس فيه تعطيلٌ شرط الواقف فإن قصده تلك الصفة وقد حصلت مدّة من أبيهم 
والصرفُ لهم بعدَهٌ بطريق اتبيه ولو كان العلوم زائداً على كفايتهم فلا باس 
بصرف ما زاد عليها إلى من يقرم بالوظيفة. 

إن قصلت الْأَحْمَاسٌ الأربَعَةٌ عَْ حَاجَات المُرترقة وزع عَلَيْهِمْ عَلَى قذر 
مُوْنتهِم كالمقرر هم فإذا كان لأحدهم معلا نصف ما للآحر» ولآعر ثلثه؛ أعطاهم 
بهذه النسبة» والأصح أنه يَجُوِرُ أن يُصْرف بعص في إطلاح التغور وَالسّلاح 
وَالْكُرَاع أي وهُو الْحَيْلُ إذا فرعتا علىالأظهر أنها للمرتزقة ليكون عدة لحم ولا 
يقدح في ذلك كونها لم لأن ذلك يعوذ نفع عليه والفاني: المع بل يوزع 
كما سلف؛ وصحَّحَهُ في الكفاية. 

هذا حکھ منقول الْفَيْء اما عَقَارُة أي وهو الدور والأراضيء فالْمَذَهَب أنه 
يُجعلُ وق وُْسَمْ عل كذللك, أي في كل عام أبدا لأنه أنفم هي قال الرافعي 
وهذا هو الظاهرٌ الموافق للنصٌ» وكذا عبارة لمُحيّر: الظاهر بدل المذهب؛ وعبارة 
الرّوضة: كالكتاب» وأفاد صاحب المطلب: أن نصّهُ في موضع آخر من الام يقتضي 
أنها لا تكون وقفاً بل مملوكة لأهلها؛ ومقابلٌ النص الأول أوجةٌ؛ أحدها: أنها تصيرٌ 
وقفاً بنفس الحصولء وثانيها: أن المرادٌ بالوقض الوقفٌ عن التصرف لا الوقفّ 
الشّرعي» وثالتها: أنه يقسم كالمنقول؛ إلا ما حمل للمصاع؛ فإنه لا کن قسمته 
استدامة للمصلحة» ووقع في | الكفاية أن المصنفّ اختارٌ هذا؛ وليس كما ذَكُرَ؛ِ بل 





۰ كاب قسلم القيء والْعَيِمَة 


5 2 
صحَّمّ في تصحيحه وروضته ما في الكتاب؛ وهذا كله في الأحماس الأربعة» وأما 
الخمس الباقي ففيه حلاف. وحاصل المذهب إِلحاقةٌ به. 


فصل: الْعَييِمَة: مال حَصّل من كفار بقتال وَإيْجَافبء أي سراءٌ حصل بقهر أو 
انهزام في قتال قاله البغوي؛ وزاد المصنف في كتاب السيّر: المأخودٌ من أهل الحسرب 
قهراً غنيمة وكذا ما أحذه جممٌ أو واحدٌ من دار الحرب سرقة أو جحد كهيفة 
2 1 
اللقطة في الأصح» وسنوضحه في بابه إن شاء الله. ورج بقوله (مَالٌ) الكلب 
الذي يجوز اقتناؤه» فإنه لا يكون غنيمة وقد ذكر المصلفُ حُكْمَهُ في كتاب المّيّر 

م 3 ور 

ودحل في المال النساء والصبيان» فإنهم يرقو بنفس الأسر بخلاف الرحال البالغين؛ 
فإ رقم متوقف على ضرب الرّق. وما يأخذه الذمي من الحربيّ لا يتخمسٌ» كما 
حزم به الرافعي في كلامه على الأصح معللا بأن الخمس حى يجب على المسلمين 
كالزكاة. والواو في قوله (وَإِنْجَافِ) بمعنى أو. ثم إن امصسف جرى على الغالب 
وقصد البرك بالكتاب العزيزء وإلا فالقتالٌ ليس شرطا فإ الصفين لو التقيا فانهزم 
الكفار من غير شهر سلاح؛ فما تركوه غنيمة كما قال الإمام» ويدحل ف الإيجافب 
ياف الخيل وار كاب وما حصل بالرجالة وأصحاب السفن قي البحر. 

فرْعّ: الال الذي فيي الأسيرٌ به إذا استولى المسلمون عليه هل يرد إلى الأسير 
أو يكون غنيمة ؟ فيه رجهان؛ وظاهرٌ كلام الأصحاب الأول؛ كما قاله الأصبجِي 
من فقهاء اليمن. 

فرْعٌ: قال القفال في فتاويه: مقابرٌ أهل الحرب تغنم وتقَسَم بين الغانمين وتطرح 
حَيْفَهُمْ في موضع لأنه لا حرمة هاء فَيْقدَمْ من السَلَبُ للْقَاتِلِ أي السلم حرا كان 
أو عبداء صبيًا كان أو بالغاء رجلا كان أو امرأة لان حنَّهُ متعلق بعينه وساي على 

1 

الإغتنام قال : [ من قل قبَيلا له عليه بينة فله سلب ] معفق عليه" '. 


(r‏ روأه اليخاري في الصحيح: كشا فرض الّمس: بانب مسن لم يخمّس الأسلاب: 
<< 
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فرعٌ: لو أعرض مستحقٌ السلب عنهُ م يسقط حقَهُ منه على الأصح» لأنه متعينٌ 
له. وهو أي السلب ثاب الْقَيْلِِ لحف والراث وآلآت الْحَرْبٍ كدزع 
ولاح وَمَر كوب وسرچ ولجَام» لنبوت يده علىذلك كلهء وكذا لو كان مسکاً 
عنان م ركوبه وهو يقاتل راحلا ومن السلب أيضاً المهمارٌ ويِقَوَدٌ الدابة والرانٌ 
-برَاء مهملة ثم ألف ثم نون- كاف لکن لا قدم له وهو أطول من الح وکا 
وار ومِنطَفَةُ وَحَانَعٌ وة مَعَهُ وَجَيْيَة قاد مَعَهُ في الأظهرء لأنها مسلوبة 
ومأحوذة من يده وطمعٌ القاتل يميل!*' إلى جميع ما في يدي وَالْحَييَةُ قد يُحتاج 
إليها فهي كم ركوبه الذي أمسكه بعنانه وهو يقاتل راجلاً؛ والشاني: أنها ليست 
سلبا كأمتعته وثيابه المحلفة في خيمته» وقوله (وَتَمَفَة مَعَهُ) يحتزرٌ بها عن النفقة ال 
حلفها في رحله» ولعلّهُ يحتررٌ به أيضاً عمًا إذا كانت النفقة في الحقيبة فإنه لا 
يستحقها كما سيأتي» وقوله (وَحَنِيَة تَقَادُ مّعْهُ) احترزٌ به عن المدائب الي أعدت 
لأن تحنب وعما إذا كان يحمل عليها ثقله» فإنه لا يستحقهاء وَالْجَنِيَة الْمَجَبُربَةٌ 


ية بمَعْنَى قول أن يجنبها أر تجنب معه بين يديه 
فرع الخلاف جار أيضا في الطوق والهميان الذي فيه النفقة. 


فر ء: إذا قلنا بأنّ الجنيبة سلب | احدة لعد لضبط وفيه : 
2 استحق و م 


Aa rer 


لأ حَقية مشنذودة على الْفُرّسِء أي وفيها أ قمشة أو دنانير عَلَى المَذهب 
ھا يست من لات ولا ل و3 څل فس لطر ای ل الخلاف كما 
في الحنيبة بجامع توقع الحاجة في المال, وَالخَقِييةَ - بفتح الحاء وكسر القاف -: ما 
شد خلف الراكبء وَإنْمَا يق يعي السلب ركوب غُرر كفي به شر كَافِرٍ 
في حال الحَرْب فلو رَمىَمِنْ حصن أو مِنَ الصف أو قعل ناما أو امير أذ فل 





الحديث .)۳١٤۲(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الحهاد والسير: باب استحقاق القاتل 
سلب القتيل: الحديث (19/51/51). 
(#) ف النسححة :)١(‏ بمند. 





0 كاب قم القيء وَالْعِِمَةٍ 
وقد انهَرّمَ الْكُفَارٌ قلا سلب لأنه في مقابله ارتككابُ الخطر والتغرير بالنفس في 
القتل وهو منتضم مُناء وقوله (مِنَ الصّفّ) عبارة الْمُحَرَرِ: من وراء الصف وكتبها 
الصف بخطه ثم ضرب على لفظة وراءً لأن مسألة الْمْحَرّرِ وذ من الكتاب من 
باب أولى» وَكِفَايَةُ شرو أن يُزِيْلَ اناغ بأنا قا َيِه أو يَقْطْعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيِ 
أي لا قطع يل أو رحل» وعبارة الْمُحَرّرِ: أن يفلهُ أو يزيل امتناعة» وكان المصنفُ 
كتب بخطه كما في الْمُحَرّرِ ثم ضرب على قوله أن يقل لأنه يؤخدٌ من باب أولى» 
وَكَذَا لو أسَرَةُ أو قَطَعَ يَدَيِْ أو رِجِلَيْهِ في الأظهّسر, أما في الأسر فلأنة أبلغ من 
القتل» وأما في القطع فكما لو فمَاً عينيه, والثاني: لا أما في الأسر فلأت شرَّة كله 
لا يندفعٌ به وأما في الياقي فلأنّهُ قد يقاتلٌ راكباً بعد قطع الرحلين بيديهء وبعد قطع 
اليدين قد يهربُ ويجممٌ القرم. والخلاف جار أيضاً فيما لو قطعٌ بدا ورجا 
وصح الإمامٌ طريقة في المسألة قد لا يجورٌ غيرهاء وهر تتزيل اصن على حالين» 
نحيث قال لَهُ أراد به إذا أَزْمَنهُ بحيث لم يبق فيه قتالٌ. وحيث قال: ليس لَه أرادٌ به 
إذا لم يسقط قله بذلكء لأ الإرْمَانَ يختلف باعتلاف الأشخاص وكذا تاله 
الماوردي. 

فَرْعٌ: إذا قتله بعد أسره لا يستحق سلبه» لأنه منهيّ عن قتله» وإلا استحق في 
الأصح قاله الرافعي؛ وقال الماوردي: إن كانت الحرب قائمة فله سلبه؛ وإلا 
فوجهان» وقي جواز اتفراده بقتله نظر لصاحب المطلب فإن لير للامام. 

فَرع: لو كان الكافر المقتول امرأة أو صبياًء فإن لم يقاتل لم يستحق سليه» لأنه 
منهي عن قنله وإلا استحقّ في الأصح» والعبدُ كالصي. 

ولا بحم السُلَبُْ عَلَىالْمَشَهُورٍ لأنه عل الصّلاة وَالسلامُ [ قضىبه للْقَائلٍ 
ولم مله ] رواه أبو داود وصححه ابسن حبان وفي صحيح مسلم معاد" 
(۳۰۷) رواه أبو داود فی السئن: كتاي الجهاد: باب ف السلب يخمس: الحديث (۲۷۲۱) 


عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد: [ أن رَسُوْلَ الله يل قَضَى السب 
<< 
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وي مس كسائر أموال اا يدع ال عل الذي ربش فقتل 
1076 + ضرع مواد لوقل ررمت ل ج إل ذلك أ 


يُحَمّسْ البَاقي؛ أي لض هم مساو ووعد جس رشاع ويك على 
واحدة لله أو للمصاح وعلى أربع لابين وتدرج في بشادق من طبن أو شي 
متساوية ويجففهاء ويخرج ج لكل قسم رقعة» فما حرج عليه سهم لله جعله بين أهل 
الخمس على خمسة ويقسم الباقي ب بين الغافين كما سيأتي» وتقدّم القسمة بين الغاغين 
على قسمة الخمس لأنهم حاضرون ومحصورون» وتستحب قسمة الغنيمة في دار 
الحرب ويكرَةُ تأخيرها بغر عذن فَحْمْسَه لهل حمس الفيء يُقَسّمْ بيني كما 
بق أي في الفيء انه يقسم على خمسة أسهم؛ وَالأصّحُ أن النَقلّء أي بفتح النون 
والفاء وإسكانهاء يكو من خمُس الْخْمُس الْمُرْصّد لِلْمَصَالِحء لما رَرَى الشافي؛ 
عن مالك عن أ بي الزناد أنه ممع سعياد بن | سيب يقول: كان الناسُ يعطوث النقلَ 
يِن الْحمْسٍ أي من حمس الحنس. وهذا ما نص عليه في الأ '" أيضاًء والثاني: 
أن من أصل الغيمة وجعل ذلك كأحرة الكثال وغوه ثم بقسم الباقي والشالث: 
أنه من الأماس الأربعةء إن تقل ما سَيغنمُ في هَذَا الالء وَيَجُورٌ أن يفل من مال 
الْمَصَالِحِ الْحَاصِل عند أ ي الخلاف المذكور إنما هو إذا نفل من الغنيمة» فإنه يجوز 
أن يتفل جما سيم ويوحد من الكفار في هذا القتال فحينلر فيذكر جرع كلتو أو 
ربع وغيرهماء ويحتمل فيه الحهالة ويجوز أن ينمل من مال المصالح المرصد لبيت الال 
كما ذَكرَهٌ لأنه من المصالحء وحيتشذ يشوط أن يكون معلوماً؛ فإنه جُعَالَةٌ ولا 





لقال ولم حمس السب ]. . وهو من رواية اسناعيل بن عياش عن الشاميين. وابن 
حبان في الإإحسات: باب الغنائم وقسمتها: الحديث )٤۸۲٤(‏ عن عوف بن مالك. 
ومعناه لي صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير: الحديث .)١/69/57(‏ 

)۳۰4( الم للشافعي: كتاب قسم الفيء: باب الرحه الثاني من النفل: ج 4 ص55 .١‏ 
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ضرورة إ ل احتما امل ي تلثم لا حصن بالماصل ب إد فاد سل وز أ 
يُعطى ما يتسحدد() فیه» وكوله ( إن نفل) يجوز فيه التشديد إذا يته إلى إثنين» 
والتحفيف إذا عذيتة إلى واحد وبالتخفيف صَبطَه | المصئفُ بخطه فكتب عليه حف. 
لگن معناة بد حَعْل الثفلء قال ي امحكم: تله نفلا وََتْفلَهُ ياه وَنمَلهُ بالتحفيف. 


وَالنَقَلُ أي بفتح النون والفاء وإسكانها كما سلف» زيَادة يَشْتَرِطْهًا الإمَامُ أو 
0 ي نكاية زائدة على ما يفعله بقيّة الميش 

كذا توقع ظفر» وترك شر؛ كالتقدّم على الطليعة أو اخ على قلدة | و الدلالة 
8 أو لحف ممن أو تحسس حال؛ وما يفعل ذلك إذا م مت الحاجة إليه. 
وقوله (: يشترطها الإمَامُ أو ايثرم قد وهم منه أنه لا بد من هذا الشرط؛ وذلك 
أحد سمي النفل؛ وهو ما يشرطه أولاً قبل الإقدام علىما يستحقٌ به النفلٌ» والآ 
ما يله من ظهر منه في الحرب مُبَارَرَةَ حملن إقدام وأثرٌ محمودٌ فإنه يراد على 
سهمه من مال المصالح ما يليل بالحالء وَيَجْتهُِ في قذرى أي بحسب قلَةٍ العمل 
وخطرو» وقد صح أنه علو الله ولسم َل الع في ادا ولت في 
الربشْعة7 ٠‏ وَالْبَداَة التي َقَدَم الْحَيْشَ. وَالرّحْعَة الرّاحمّة وقيل غير ذلك مما هو 
موحٌ في تخريبي لأحاديث الرافعي' وأحاديث الوسيطي وهذا الفعٌ كان مده عليه 
الصَلاة وَالسَّلامُ براي رَآهُ لا تقديراً. 


(©) يتجدد. 

(7:5) 9 عن حبيب بن ممه الفهري؛ يقول: (شهذت النبي يل نفل الربعَ بي دة 
وَاكلث في الرّحَعَةِ). رواه أبو داود في السنن: كتاب الحهاد: باب فيمن قال: 
الخمس قبل النفل: الحديث .)۲۷١١(‏ وابن ماجحه في السنن: كتاب الجهاد: 
الحديث (1851) وإسناده صحيح؛ وله شواهد. 

@ عن عاد بن الصّامِت؛ رأ ابي لك كان يفل في ال دة اربع وَفِي الْفَفُوْل 

اللث). رواه الرزمذي في امع كتاب السير: باب في النفل: الحديث ))١8551(‏ 
وقال: ححديث حسن. وابن ماحه ف الستن: الحديث (5865). 
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وَالأَحْمَّاسٌ لار عقارها وَمْقولها لِلْغانوْنَء لإطلاق الآية والأحبان وَهُي 
أي الغاغون» مَنْ حَضَرٌ الْوَقعَة قعَة بي القتال إن لم يُقَاتِل أي وان كان من اهل 
الكمال للأثر المشهور: (الْعْيمَة لسن سهد الْوَقعَة)7”'" واحترزت بقيد الكمال عن 
الصيّ والمرأةٍ ونحوهما فإنهم يستحقون الرضخ دون السهم؛ كما سيأتي. وخصرج 
بقوله (ينّة القال) لاحر وامختزف وقد ذكره قريباء وَلاً شَيْءً لِمَنْ حَضَرَ بَعْدَ 
الْقضمّاء لقال ما قلناة وَفِيْمَا قَبْلَ حيازَة لمال أي جمعه وضمه. وَجْة أي أنه 
يستحق لأنه لَحِقَ قبل تام الاستيلاء والأصمٌ المدمُ لعدم شهوده الوقعة؛ والخلاف 
راحع إلى أن الغنيمة تملك بانقضاء”*) الحرب أو به وبالحيازة» أما إذا حضر بعد 
حيازة المال فلا مشا ركة قطعاء ولو مات بَعْضْهُمْ بَعْدَ الْقِضَائهِ وَالْحيَارَة فَحَفَهُ 
لوارٹه كسائر الحقوق كذا أطلقوة وينبغي أن يقال علىقولنا أنهم لا يملكون الغنيمة 
بالانقضاء والحيازة بل ملكوا بهما إن تملكوا أن ينتقلَ إلى ورئته حح اَمَك كما 
في الأخطذ بالشفعَةٍ دون اللك به على ذلك صاحبٌ المطلب» وَكَذَا بَغْدَ الإنقضاء 
َقَبْلَ الْحيَارَةٍ في الأصّمّ. الخلافُ مب على الخلاف السابق أنها تملك بالانقضاء 
أو به وبالحيازة» ولو مات في الْقِتَال فَالْمَذْهَبْ أنه لا شَيءَ لَه » أي بخلاف مورت 





)5٠(‏ © قال الاوردي: روي عَنْ ابي بكر الصٌديقٌ ضيه موقرفاً عله اة عن رسُول الل 

يِذ أنه كَالَ: [ اة لِمَنْ ن شهد ارقم ], الحاوي الكبير شرح مختصر المزني 
كتاب قسم الفيء: ج ۸ ص ۳۸۸. 

© عن الشافعيٰ يه؛ قال: مَعْلَوم عند عر وَاجدٍ ين لَيْتُ ن أخل اَم بالرَدو؛ أن 
أبَا بكر ض؛ قال : رإنْمًا َيِه لمن شهد الْوَنْمَة. السنن الكبرى للبيهقي: 
كتاب السير: باب الغنيمة لمن شهد الوقعة: | الأثر :دخا 

@ عن طارق بن شهاب الأَحْسَبِي؛ قال: كتب مر بن الطاب طلكه: ؛ إن الغييمَة 
ِمَنْ سهد الوقعة). السنن الكيرى للبيهقي: الأثر (18155 ولا 1814). 

@ عن عبدالرحمن بن مسعود عن علي طه؛ قال: اة لمن شَهد الْوَنعَة). امسن 
الكبرى للبيهقي: الأثر .)١845(‏ 


(©) في النسححة :)١(‏ بانفصال. 
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الفرس والحالة هذه؛ فإنه يسقحق سهم القَرّس؛ لأن الفارس متبوعٌ فإذا مات فات 
الأصلّ والفرس تاب فإذا مات جاز أن يبقىسهمه للمتبوع. والطريق الثاني: حكاية 
قولين فيهما وجه الاستحقاق شهودُه بعض الوقعة» ووجة المنع اعتبارٌ آخجر القعال 
قله وت الحطر اط والطرى ات إن حملت الحيازة بذلك القعال تت 


الاستحقاق أو بقتال حديد فلا. 


فرع , بعث الإمامٌ جاسوساء فغنمَ الجيش قبل رحوعه» شاركهم على أشبه 
الوجهين؛ ال وده أعظمٌ من شهود الوعة. 

والاغهر أ ئ الأجيْرَ ليا سه الدوّاب وَحِفظٍ امعت وَالَْاجرٌ وَالْمُحْمَرفَ 
يسسْهَمُ لَهُمْ إذ ذَا قاتلا eT‏ المنع أن القصد E‏ دول 
الجهاد» واحترز بقوله (الأَجيرَ لِسيَاسَةٍ الدّوَابِي) عن الأحير للجياد. دا 
إحارته فلا سهم له قطعاء قال الرافعي: وينبغي طردٌ E E‏ 
القاضي والإمام ل وأشار بقوله (ِلِسِياسَةٍ الدّوّاب) ما إذا 2 
ع نإف ل ير عه #اشيامة غوف نلك التي قطنا : 

وَللرَاجِلٍ سهم وَلِلَْارس ادف للاتباع كما أحرجه الشيخان وأبو داود 5 


والمراد بالفارس هنا من حضرٌ الوقعة وهر من أهل فرض القتال بفرس يقاتلٌ عليه 


(۳۱۱)@ عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنّ رَسْوْلَ الله وقد حَعَلَ لفرس سَهْمَيْنِ ولصاحبه 
ا رواه البخاري في الصحيح: كتاب الجهاد: باب سهام الفرس: الحد 
(ATTY)‏ 
@ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:(قسم رَسْوْلُ | لو يوم حير للْفرَس سَهْمَيْنء 
َللرَاحلٍ سَهْم) قَالَ: سره اع فََالَ: إا كان مع الل فر له اة 0 
N‏ م قله سهم 1 لساري N‏ كتاب المغازي: الحديث 
(54؟4). 0 الصحيح: كتاب الجهاد: باب كيفية قسمة الغنيمة: الحديث 


.)١757/59(‏ وأبو داود في السنن:كتاب الجهاد: باب في سومان الخيل: الحد 
ف 
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مهيّى للقتال قال أمْ لآ ولا يُعْطَى إلا لفرّس واج لأنه عله الصّلاة وَالسَّلامُ لم 
عط ازب إلا لفرس واحدٍ وقد حضر يوم حنين بأفراس» وقيل: يعطى لفرسين ولا 


ا 200 


؛ عَرَبيا ا كان أو غير أي كالبرذون وهو الذي أبواه عجميان. وال هجين 
وهو سن ابوه عربي وأمْه أعجميّة: والْمُقَرِفْ د وهو عكسه لأن الك وَالقرَ ِقَعْ منها 
كلها ولا يضر تفاوتها كالرجال؛ لا لیر وير أي كالفيل والبغل والحمار؛ لأن 
هل لدوب ل تصلح للحرب صلا الح ول شائى بها الگ و ریه 
تحصلٌ النصرَةٌ غالباء وَاسَْأنَسُا بقوله تعالى: ومن راط الحبل. e.‏ الآ 
نعم يُعطى راكب هذه الدواب سهِمّة ويرضخ ها ويفاوت بينهاء وَل يُْطَى لفسرس 
أَعْجَفّ؛ أي مهزول؛ وَمَا لا غَنَاءَ فيه لأنه لا فائدة فيه لأنه كل (والغناء مفتوح 
درن رر لکن راه ع ول حرم وف شرل نی الخ يل 

هي اير عن إخضاري كالسهم للشيخ الكبير إذا حضرٌ؛ والأظهر انع والفرق 
أن الشيخ ينتفع برأيه ودعائه بخلافهء أما إذا شه الأمير عن إحضاره فلا سهم له 
قطعاء وَالْعَبْدُ وَالصّبِيّ وَالْمَرأة وَالدَمَيُ إذا حَصْرُوا فلم ارضخ للاتبا ۵ ؛ 


(19) عن الشافعي فه؛ قال: حديث مكحول عن الي ف مرسل: (أنّ لري حطر ضير 
بقرسین. فَأَعْطَاهُ الي يق َة أَسْهُم. سا لَه َأرْيَعَةُ اهم لِفَرَسَيْو). رواه 
البيهقي ني السئن شر لستن الكرى: باب لا سهم إلا لفرس واحا: الحديث (0۳۱۸. 

(TIT)‏ الأنفال / ٠٠‏ 3 هون به عَدُرٌ الله وعَذو كم وَآحرينَ مِنْ وهم لا تَعْلَمُرئْيُمٌ الله 
يَعْلَمُهُمْ رمَا تفقوا ين شيءِ في سيل الله يرف اكم وأ ل تطلثون». 

(5 )© عن مير موی أ بي للحم قالَ: عبات حير ونا عبد مرك قل: يا رَسول 
الله! أنه لي؟ فأغطاني سيفا؛ ؛ فَمَالَ: ملد هَدَا السَيْفً] واغطاني خرن م متا 
وَلْمْ يهم لي. رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب 
المملرك والمرأة يرضخ هما ولا يسهم: الحديث ))١5١85(‏ وقال: صحيح على 
شرط مسلم. 

© عَنْ برد بن هرم قال: ركب دة إلى ابن عباس يسال عَنْ أ ياه فَذَكَرْ 
الْحَدِيْتْ في سْوَالِ وي الْجَرَاب قَالَ: وَسَألْت عن المَرةٍ وَالْعيِدٍ هَل كاذ لَهُمَا 
<< 





FA 





كاب قم الفيء وَالْفيْمَة 
وسواءٌ حضر العبدُ بإذن سيّده؛ والصبيٌ بإذن وليمّه؛ وا مرأة بإذن زوجها؛ أَمّْ بغير 
إذنهم. 

َرْعٌ: الختشى المشكلٌ كالمرأة. 

3 البعض هل يُرضخ له أو يُلحق بالحْرٌ. فيه نظرٌ ا منقولاً. 

تنبية : هذا الرضخ مستحق وقيل: مسحب وهر دون هم + يجتهذ الإمَامُ في 
نر أي ولا بلغ ب به سهم راحل إن كان ممن يُرْضحْ له راحلا وإن ن کان فار 

فكذا على الأصح قاله الماوردي في كناب لس وَمَحَلَهُ الأَخْمَاس الأرْبَعَةٌ في 
الأظهر لأنه سهمٌ من الغنيمة يستحق بحضور الوقعة إلا أنه ناقص» دا اي من 
أصل الغنيمة كالْمُوْنَء والغالث: من هس الس سم الصاح فل نما يُرْضَحْ 
دمي حر بلا اجر وياذن الإمام ع على المحِيِحء وا له لَب أي فن حضرّ 
بأحرة فله الأجرة فقط؛ لأنه أذ عن حضوره بَدَلا فلا يقابل ببدل آخرء وإن حضر 
بلا إذذ» فلا رضخ له» بل رر الإمامٌ إذا رآه؛ ووجه مقابله في الأولى أنه ليس من 
أهل الموالاة» وجه مقابله في الثانية: أنه من سكا دارنا. 

َر نحم بو الاب قال الحريي في التبصرة: أصول الكتاب والسنة والإجماع 
متطابقة على تحريم وَطء السترّاري اللاي ْلَب اليم من ارم َالهنَدٍ وَالبْرْك؛ إلا 
أن يتتصب في المغائم من جهة الإمام من يسن متها فيقسمها من غير حَيْفٍ 
وظلّم. وسبقه إلى ذلك القفال؛ فإني رايت في فتاويه: أنه لا حل وطوٌهٌنٌ؛ ولا شراءُ 
العبد أيضا لأحل عدم التحميس» اللهم إلآ أن يأحذهما الكفارٌ بعضهم من بعض ثم 
يبيعونهما للمسلمين؛ فإنه يصح لأن ا حمس لا يجب على الكافر وهذا الذي قال 


سهم معو إا حَصر الاس قال: إِنّهُ لَمْ یکن لَهُمَا سهم معو إلا أن يديا من 
غنائم الْعَدُو). رواه البيهقي في السئن الكبرى:كتاب قسم الفيء والغنيمة: الحديث 
(TIA)‏ ومسلم ق الصحيح: كتاب الجهاد: باب النساء الغازيات: الحديث 
5/1590 امل 
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جار على المشهور من وجوب التحميس» أما على رأي الغزالي واه في أن ما 
أحذ من الكفار على وجه الاختلاس أو السرقة يكو لآعيلو؛ ولا يُحمس؛ فلا 
وهو ما ادّعى الإمامٌ في موضع الإجماع عليه أعني أنه لا بخمس» وقال ابن الرفعة: 
إنه المشهورٌ لكن الذي رِّحَهُ الرافعي وقال: إنه الموافق لإيراد أكثرهم أنه غنيمة. 


رف 
عبر ارس ری 
كت الت لزور 


با فينم الصّدتات 





"مه شقن DRE‏ بير 


سے ل فيه مه 


انا ع اف تعر يمى القِسْمَةٍ كما قم في اماب قبل وحَمَحَ 
المدقة لاحیلاف ا نواعها من مَاسِيّة 3 وات وقد وَغَيرها. وَالأَصْلٌ 5 الياب قوله 
تعالى ان المّدَقات لِلفْقَرَ قرا 


قير من لآ مال له ولا كسب بقع موقعا يڻ حَاجته أي کمن يحتاج كل 
ال ا ر ثلاث ولا يمع الْقَهَرُ مسلكنهة 
وثيابة أ ي التي يلبسها للتجَملِه وكذا | لعبدٌ الذي يحتاج إلى حدمته كما نقلة قي 
الروضة عن ابن كج؛ حلاف للإمام فيه وف المسكن ولو لم يكن له ذلك» واحتاج 
إلمشرائهما ومعه ما يشتريهما به؛ فالظاهر تخرجه علىما لو كان عليه دين مستغرق 
ومعه مال وقد أفتىالبغوي فيه: بأنه لا يُعطى من سهم الفقراء حتىيْصْرفَ ما عند 
إلىالدَيْنِ» وفيه احتمالٌ للرافعي. فلو كان من عادته أن يسكن بالأحرة؛ ولا ضرورة 
إلى شرائه ملكا ؟ فالظلاهرٌ أن ذلك القدرّ الذي معه يخرجُّه عن حد الفقره لأنه يعد 
في اعرف غنيّا وكذا الفقية الذي يستغي بسكن الْدَارس ونحوه ما لم دغه ضرورة 
إلى شراء مسكنء وَمَالَهُ لابب في مَرْحَلَمَيْنِ أي فله الأحذ إلى أن يصل إليه؛ رفي 
قل لأنه يعد بي عر هو ظاهرٌ إذا يد من ُقرضه وفيما دونهما ت للائعة 
وتبع فيه القاضيء وَالْمُوَجُلُ أي لا بنع الفقرٌ أيضاً فيأحذ إلى أن يل كسمب لا 


زه امع التوبة / .٦٠‏ 
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0000 . لهم ۾ لك 7 . كو # فر ار م 8 0 
يليق به أي محال ومر ويه ؛ لأنه يجل عروءَته ولا تحتملة النفوس» لعسم: إل فضا 
ال كتساب قاله القاضي. 


م 00 - 8 f ٤ f f‏ م و مال ءارم 310034 لس 

ولو اشتغل بعلم» أي شَرْعِيء والكسلب يمع قفشير› لأن تحصيله من فروض 
الكفايات» أما العطل المعتكف في المدرسة والذي لا يتأنَى منه اللحصيل فلا 0 هما 
الرّكاةٌ مع القدرة على الك 


ولو اشتغل ل لوال فلا لأن نفعَهُ قاصرٌ على نفسه وهو نفل يخلاففٌ المشتغل 
بالعلم الشرعي فإنه م متعد إلى غيره وهو فرض كفايةء وفي فتاوى القفال: أن المشتغلٌ 
بعبادة الله والصّلاة آناءً الليل والنهار كالمتفقه في حواز الصّرف إليه؛ لأنه مشتغلٌ 
بالطاعة» وإن كان قوياً؛ قال: وأما غيرٌ هذا؛ لا يجورٌ وإن كان صوياً. رقال ب 


صرف الزكاءٍ إلى الصوفيّة في مِثل هذا اوقت لا يجوز لق ِعَدرَتَهِمْ على الكْب 
بحلاف الْمَفَفَيّة؛ انهم رامعا بالْكسمْبٍ فَانَهُمُ الْعِلم. 


َل برط فی أ أي ب الفقيرء ا ةرا لعفف عن امسأ على اله 
لوجود الحاحة» والقديمٌ: عَم لأنهُ إذا م يكن رما تكن من نوع الاکتساب؛ 
وبالأوّل قط لْمَْتبَرُوْن. 

فرْعٌ: إذا اشترطنا الرَّمَانة قفي اشتراط العَمَى تردةٌ للإمام» لأن الرّمِنَ البصيرٌ قد 
يتأتى من الحراسّة 


ا 


والمكفي بنققةٍ قرنب أوْوَوْح لي راز في الأصح؛ أي لا يُعطبان من سهم 
الفقراء كما عبر به الرافعي في المُحَرَر وَالشتّرّْح للاستغناء بما يستحقائف وثانيهما: 
نعم» لاحتياجهما إلى غيرهما. 


وَالْمِسْكِيُن: مَنْ قدَرَ على مال أو كسب بقع مَوْقِعا من کفایته ولا يَكْفِي أي 
بأن احتاج إلى عشرةٍ وعندةٌ سبعةٌ أو ني ركذا كفا من تار تك وال ا 
کل ذلك ما یلیق بالحال من غير إمسر افو ولا تَقَهيْر. ون فتاوى ا بن الصّلاح: أن 


المسكينَ الذي لا بلك كفاية سنة. 


114 تابا قَسْمْ الْصّدَقَات 





فَرْعٌّ: لر كان له عمَارٌ ينقص دَْلّهُ عن كفايته فهو فقيرٌ أو مسكينٌ فيُعْطَّى من 
الرَّكَاةٍ تمامها ولا يكلف بَيْعُُ. ذكرّهُ في الروضة عن الْجُرْحَانِيٌ وآخرين. 

فرُع إذا عرفت الفقير والمسكين؛ تي لك أن لفقي أشدُ حالاً من االسكين 
وهو الصّحيحٌ وعَكْسَهُ أبواسحاق المروزي وتبعَه القاضي. ولا يظهرٌ لحلاف فائدةٌ 
في الزكاة» إها تظهر في الوصهةء فيما إذا أُوْصّى أو وَقف أو ندر للفقراء دون 
المساكين أو بالعكس» وقد وافقنا بن سر لامي قر م 
واستدل بأن الألفاظ أربعة هما وَالْعَنِيّ وَالْمُوْسِينٌ قالموسر: من يَفْضضُلُ عر کنا 
شي وَالْفِي: من مع قَدْرَ كقان. والْمِسْكِينُ: نك عا كته قلخ تلق أ 
الق فهو مَنْ لا مال لَهُ صلا وقال: إن كل موسر غي ولا عكس» وَيُرَةُ عليه: 
أن سن مع ما يفضلٌ عن قوت يومه موسر لأنه يوحذ ف ديو وليس بغي لأنه 
يُعطى يِن الرّكاة. 

وَالْعَامِلُ سَاع وكاب وَقَاسِمٌ وَحَاشِرٌ يَجْمَعٌ ذوي الأسْوال, أي وعريف 
وحافظ الأموال» قال المسعودئ: وكذا الجحندي إن احَْبْج إليه وكان يعني المشدٌ على 
الزكاة والحاشرٌ اثنان أحدُهما هذا والثاني: من يجمع أهل السّهمان؛ لا الْقَاضِي 
وَالْوَالِيء أي والي الإقليم وكذا الإمام» بل رزقهم إذا لم يتطوعوا من مس الخمسس 
المرصّدٍ للمصالح العامة؛ لأن عملهُم عام. 

فَرْعّ: قال الشافعي رَّحِمّهُ الله فيما حكاةٌ اْجُوْرِي: ويأعذ المسّاعي من فيه 
لتفسیه» ووک الجرحاني واستدل بأنه أمينٌ 

0 من ألم وة ضعبف أو لَهُ شرف يوفع بإعْطَائِهِ - 5 7 

قبا ام طن من الزاق لقوله تمال: ملف ر4" راط 

أنه كان ينبغي إِيْدَالُ المذهب بالأظْهّرء فإن الذي في الرافعي حكاية قولين في 5 


(#) فى النسخة :)١(‏ ما ذكره المصنف. 
)"١١(‏ التوبة / 59, 


كتاب فلم ادات ل 





أحدهما: نَعَمْ؛ للتأسٌي» وثانيهما: لاء للاستغناء عن التالفيء وحكاية قولين مِنْ أيْنَ 
يعطون؛ أحذهما: : من سهم المصالح, لأنه من مصالح المسلمين؛ وثانيهما: من الرّكاة» 
وعليه تحمل الآية: ومع في الررّوضة الخلاف؛ وحكى في المسألة ثلاثة أقرال: 
أحدها: لا يُعطونء والثاني: يعطرن من سهم المصالي والثالث: من سهم اليكاة 
دا یک رة ل اشم وسار الْمُحَرّرِ: الأظهرٌ ولا إصطلاح له في ذلك وعبارة 
الشرح الصغير: الأقرب نَعُمّ: جرم التو بإعطاء الثاني وحكىالمخلاف في الأول» 
واحتزز المصنف بذكر موْأفة المسلمين عن مؤلفة الكفار؛ فإنهم لا يُعطون من الرّكاة 
قطعاً؛ ولا من غيرها علىالأظهرء وقال ابن داود: إن نزلت بالمسلمين نازلة لا رلت 
أعطوا قطنا على ما قال صاحب الت 0 واعلم أنه بقيّ من مؤلّفة المسلمين صنفٌ 

يراد يفم جهادُ من يليهم من الكفار؛ أو من مانعي الرّكاة؛ ويقبضوا زكاتهم 
فهؤلاء لا يُعطون قطعاء والأصح في مس والأشبة في الشّرح الصغير أنهم 
يعطون من سهم المولّفة لللآية. قال الإمام: وتسمية هؤلاء مؤلفة فيه تحور واستعارةٌ؛ 
فإن قلوبهم قار مطمئنة إلى الإعان» وليس بذل المال إليهم في مقابلة استمالة 
قلوبهم إلبهء وإئما هو لمصلحةٍ من مصالح الإسلام والمسلمين. 


وَالرُقَابُ: الْمْكَائبُونَ أي كتابة صحيحة لا شراءً عبيدٍ يعتقون كما قال مالك 
وأحمد, لأن قوله: ظرَنِي اركاب كقوله: رفي سيل الد وهناك يدفمٌ امال إلى 
لمجاهدين ليدع هنا إلى الرّقاب وهُم المكائبُرنَ إذ غيرهم من الأرقاء لا يملكون. 


1 ٤ ere 506 ر 20 4 0 1 38 س‎ e 
إن استدان لنفسيه في غير مَعْصيةء أي كنفقة نفسيه وعياله أو لج‎ 000 
أو جهاب أغطي» > للآية"' فإن كان في معصية كالرّنا م بط قبل التوئة على‎ 


(*) قَارة:.بمعنى جازمة على الإمان من جهة تعظيم شعائر الإسلام ومنها قوله تعالى: ما 

لک لآ رحو الله وكارك [ نوح / ۳ ] وهوؤلاء يرحون لله وقارا بالتعظيم والترزين. 
اقتضى التنويه لأنه في النسخحة (1): فار بدل قارة. 

١ ۷(‏ التوبة / :٦١‏ انت الصَّدَقَاتُ قرا وَالْمَسَاكِين وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلفَةِ لوبهم 

<< 


أ كناب فلم الْصْدَفَات 


الصحيح: ؛ لأنه إعانة عليهاء ولو اسقد ستدان لمعصية فصرفةُ في طاعة قال الإمام: يعطى» 
وهو وارد على عبارة المصنفيء ولو | ستدانٌ لا لمعصبة وصِرَّفَهُ في معصية أعطي إن 
رف م ولا قب ترد نه تل الم يس ال رفشم لآق لای راد 
عرف ميدق لأن اليه إما تور إذا اوذ مالسل قُلْتْ: الأصَح يُعْطىإذا تاب 
ذأ غلم نظ إلى الحال» فإن التربة َب ما قبلهاء والثاني: لا يعطى» لأنه قد 
تتح العوية ذ ذربة ريعود. 


دع مه بي 


فَرْعٌ: يُعطى إذا غلب على القن صِدقَهُ وإن قَصْرسٍ المدّة على الظاهر في شرح 
المهذّبي؛ كما حرم به الروياني. 

وَالِأَظْهَرُ اشتراط حَاجته أي فلو وُحد ما يقضي الدَيْنَ منه من نقد وغيره 7 
طط من الزّكاة لأنه يأحذ حاجته إلينا كالمكاتئب ۽ وأبن ن السّميل» والفاني: ل 
لعموم الآية. وعبارة الأكثرين تقتضي: أ معني اج المذكورة كوه فقي لل" علاك 


شيئا وريها صرحو | به» والأقرب كما قال الرافعي أنه لو مَلْكَ قَدْرَ كفايته وكانٌ لو 
قَضَى دَيْنَهُ لقص ماله عن كفائيه تل مع ما یک وأعطي ما يقضي به الباقي» 


م 8 كم 


دون حُلُول الدين» أي فإ ذلك ليس بشرط؛ لأنه واحب في الحال» لكن لا 
مُطالبة» قَلْتْ: الْأَصّح اشيراط حلوله وا له أَعْلَمُ أي فلا يعطى إذا لم يحلء لأنه 
غير محتاج إليه إذ ذَاكَه وإما عبّر المصنف ثانيا بالأصح لأن الخلاف الس 
© كن الأول ا شرب يسا اوا نشول فة سول الوق لأس 

اد حكاية لفظر الْمُحَرّر قلت 5 شخ ل بترم هذا الالام كما حرفا 
غير مرق ٠‏ أذ لإطلاح ذات لن أي ومنل أَعْطِي مَعْ الغنى: أي بالعقار والداض 
وغيرهماء لأن المقصود تسكن الثائرة» وهي لا تسكن بتحمل الفقير. ولو ا 
الفقرّ في الإعطاء لامتنعَ الناسُ من هذه الْمَكْرمَة ومراد الفقهاء بذَاتٍ اين أنْ يكرن 
ف بين طانفين من المسلمين مهل َل مالا عع به َب وقلَ: إن كان 


4 


وقي الرقاب وَالْعَارِمِينَ وَفِي سبيل الله وان ۽ اسيل فُريضّة مين | اله وَا لله عَليم حَكِيم». 
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ييا نقد قلا إذ ليس في صرف إلى الدَيْنِ ما يهك المرّووة؛ والأصح أنه نه يُعطى 
والحالة هذه لعموم الآية. 


e 


فرعٌ: اغوي بالعرض””' “ كالغيي بالعقار؛ وقيل: كالنقد؛ فيجري الخلاف. 
فرعٌ: لو حمل قيمة مال متلفي أعطي مع الغنى على الأصحٌ. 


فرع نما يُعطى الغارمٌ عند بقاء الديْن» فأما إذا ادا من ماله فلاء كما لو بَدَلّهُ 


فرع ر يعطى الغارِمٌ إلضَمّان إن ن أَعسَرّ الّامِنٌ وا لمضمون عنةء أو الشاي وحدة 
كذا إذا ضّمِنَ بغير الإذن, فإن كان بالإذن فلا؛ لأنه لا يرجع (* 


| وي سل ال تغالى: شرا لآ في ليطن مَعَ الغنى» لعموم الآية؛ 
رنا اسيل بالغراة و لأنه متى أطلق حُمل عليهم. قال تعالى: انی شر 
ا" SY‏ الفيء حى لا صرف لهُ ين 


الصدقات شيء؛ كما لا يِصرف شيءَ من الفيء إلى إلى المتطوّعة. 

وان اليل نشی سق أي من بلده أو بل كان مُقيماً بو أَْ مُا وهو 
حقيقة ف هذا جار فى الأوّل. وهو عقيس على الثاني» لأنه مريدٌ للسفر محماجٌ إلى 
اسا زز خا ای اد قا تا ليه ى سار للش ا 
الْمَعْصِيَةَ » لأ القصد ما يدفع | ليه الإعانة» ولا تليق الإعانة على المعصية؛ فيُعطى في 
سفر الطاعة؛ وكذا المباح على الأ 


فرع إذا تاب؛ التَحَقّ بقيّه سفره بالمباح؛ قاله الماوردي. 





(TIA)‏ عرض ورن القلى وش الام وك شي عرض إلا الا راهم وَالدَنَانيرٌ ا . خا 
الصحاح للرازي. 
(#) في النسخخحة (؟): يرجم. 
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فرع قال القفال في فتاويه: لا يجوز صرف سهم ابن السبيل إلى الصُوية؛ لأدٌ 
سرهم لا عرض فيو لاه بَِكْدية؛ رَكَذَا من سار كمه أيض'". 

وَشَرْط آخلو الركاة من هاه الأمشناف الَماة: السلا وَأن لا يون 
هاشِييا ولا مُطْلِيَاً وَكَذَا مَْلاَهُمْ في الأصّم للأحبار الصحيحة في ذلك وال في 
التحريم عليهم كرنها أوساخ الناس وكونه يع يأمرُ بها رَه أصحابَةٌ عنها؛ ووه 
مقابل هذا أن انع في حقّ ذوي القربى لشرفهم وهو مفقودٌ في مواليهم. وادّعى 
القاضي حسين: أنه المذهبُ أيضا *, 


َرْعٌ: لبن هاشم وبي الطب أحذ صدقة التطوّع لآله عَلَيْه الصَّلآهُ وَالسَّلامُ 
على المشهور فيهما. 

فَرْعٌ: شرط الآدٍ أيضاً أن لا يكون غازياً مُرترقاً كما سبق؛ وأن لا يكون 
ادفو ع إليه يستحقّ النفقة على الدافع كالاين مع الأب كما سبق. قال صاحب 
الخصال: غيرٌ جائز أن يُدفع من الزكاة إلىمن تلم موت إلا أن تكون الرَوْجَةُ غازية. 


99م کداء وأكدى؛ الرحل؛ تل حيره أو بَحجِل؛ قال تغالى :فإ عط تلا وأكذى» [التجم/ 
4؟]. أي قَطْمّ الْعَطَاءَ وأصلهُ اْحَائِر ينهي إلى کب سن الأرض لآ بنك الَف 
اها رَضِيّ الله عَنهُمًا؛ قالت: (سَبَقَ إِذ وتَين؛ ونح إذا اكيم يغني: إذا يكم وم 
قفرا فأكدى في السوًال أي وَحُد الْمَسْوُوْلَ مِئلهُ في َة العَطَاء؛ ااج للسّوّال 
مثلهُ. ينظر : الغريبين في القرآن والحديث للهروي: ج ه ص١؟15.‏ ومختار الصحاح 
للرازي: ص 555. وترتيب القاموس النحيط للفيروزآبادي: ج ٤‏ ص8؟. 

ك2 فرع سمل التووري رمه الله نَعَلَى عن جواز صرف الركاة إلى ققير يرك الصلاة كسلا 

نقال: إن كان بلغ تاركا للصلاة واستمرٌ عليه لم تحر دفعها إليه لسفهوء ويجررُ دفعها إلى 
وله ليقبضها ل فإ قبْضَهُ لم يصح وإنا بلغ مصلياً رشيداً ثم طرأ ترك الصلاة ولم يخر 
القاضي عليه حار دنُها إليه؛ وصح قبعُهُ بنضسيو كما يصح جميع تصرفاته؛ وني الدّحائِر: 
أن تارك الصلاة إذا قلنا لا كر مدفع إليه الزكاةء وفي وجو: لا تدفع إليه إلا بنفقة دة 
الاسْيابق وبالحرارٌ أفتى ابن لري قاله ابن اَن في الأصل. 
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فرعٌ: شرطة أيضا أن يكون من بلا المال الذي تخرج منه الزكاة لمنع نقلها كما 

فَرْعٌ: لا جور دفعها إلى عبد ومُبعض» ومَالَ الروياني في كافيه إلى تفصيل 
حسن؛ وهُو: أنه إن لم يكن بينهما مياه لا جوز» وإلاً فيحورٌ في يسوم نفسه» ولا 
يجوز الإعطاء لمكاتبه على الأصح. 

فَرْعٌ: تارك الصلاة إذا قلنا لا يكمْرٌء تدفع إليه الزكاة» وقيل: يُعطى نفقة سد 
الاسابة فقطء ذكرَه فى الذخائر وأفتى ابن لزي بالجواز يض( . 


فَصْل: مَنْ طَلَبّ ركاه َعَلِمَ الإمَامٌ اسْيحْقَاقة أو عَدَمَهُ عَمِلَ بعِلْمِد أي ولا 
يحرج على القضاء بالعلم» لأن الزكاة مبسّة على الرّفق وليس فيها إضرارٌ بالغير 
خلافه» راا قان اذْعَى فقرا أو مَسَكَنَة لم يكلف بينةء لعُسرها وكذا إذا اذّعى أنه 
غير کسوبٍ. 

فَرْعٌ: لا يحلفان إن ل هما لا ول ون اهما على الأص؛ حرم صاحب 
الحاوي الصغير بتحليفهما على سبيل الوحوب» وهو وجه مي على القول بالتحليف 


وهو عجیب. 


قن عرف لَه مَالٌ وَادْعَى تَلَقَهُ كلف أي اة لسهولَتهَاء ولم فقوا هنا بين 
دعواةٌ الهلاك بسب حي كالسرقة؛ أو ظاهر كالحريق ونحوهما؛ كصّعهم في 
الوديعة ونحوه, لأن الأصل هناك عدم الضمان وهنا عدم الاستحقاق» وكذا إن 
اذى عِيّالاً في الأصّمٌ لإمكانهاء والثاني: قبل قوله بلا بةِِ كما يقبل قوله في 
Ey E‏ والمرادُ بالعيال: E‏ رقا 
قاع ملي 


وال سفوا قرس اناس EG O‏ نسي انما ES‏ غيل مانا ع لذي للقي 
فقال: فرع. 


لحل 


تابا قم الصْدقات 

ريُطَى غاز وان سيل همه | ؛ أي من غير بَينٍَ ولا ين لأنهما يظهّران بعد 

الأحذ إن لم يحرج اعرد لانتفاء صفة ١‏ الاستحقاق» نم قيل: يحتملّ تأخير 

الخروج يومين أو ثلاثة» ولا يُحتمل الزيادة. قال الرافعي: ويشبة أن جعل هذا على 

التقريب؛ وأن.يعتبر ترصدهُ للحروج» وكون التأخير لاتنظار الرَقْقَةٍ وإعداد الاه 
ونحوهما. 


وطالب عَايل ومكاتب عار أي لمصلحة نفس بت لأن الأصل العدمٌ 
وإقامة البينة سهلة عليهء أما الغارم لإصلاح ذات البين فإشتهارة فن عن ال كه 
ع ی کات وي السانة أن لا تیل إل ی وط أن الذي أوردَهُ القاضي 
حسين: أن العامل لا يطالب بق لان الإمام هو الذي يستعمله؛ فإن فعل ذلك 
استحق وإلا فلا وكذا به حرم صاب | المطلبيء نْعَمْ لو كان الإمام قد استأجره 
من حمس اْحمْس فادّعىأنه قبض الصّدقات وتلقت في يله من غير تفريط وطلب 
اي اسلا »و مد لوس 
ذكرة الصف تبعا للرافمي > وهي أي لت حبار عدن | أي لإسماع القا 
رتفم الدعرى والإنكار والاليشماي ويُغنِي عَنْهَا الاسْتقاضة, بحصول 7 

کان وع شل وه عل اذا ي عدت فيص وران 


م ي 


فاقة حنى قول لَه ِن وي | الحجًا من قومه: لق أصابت فلآنا قاق أرب 
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مسل فان القصد من الثلاثة ١‏ الإشارة إلى الاستفاضة. فإن إن أذنى ما 0 








)51١(‏ عن فيص ُن ارق قَال: حلت خنالة» ايت رَسْولَ ل ! شی سال يها 
نقال: با فينم خی ای من اثر ذلك ]. ل كذ اط ري 
قييْصة: إن الصّدمّة لا تأ إلا لاخو تو : رَحْلّ تحَمَّلَ حَمَالَة قحلن لَه الا 
حت عیب فواماً من عيش ما ل سادا ن عَيْش . وَرَحْلّ أَصَابَتَهُ حَائِحَة فاح مَالَهُ 
قحلت ا له املال حى مها د يُضيلة. ورل أصّاتة فاقة ى بيد ثلآنة بن 
ڏوي السا بر ن قومه فد أصابئ فلا اة فح ر E‏ 
عيش أو سَدَادا مر عيش فنا موی هَذَا من الَأ با فييْصَهُ ست يَأكلهَا س 
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الاستفاضة ثلاثة» وكذا قاله بعضٌ أصحَابناء ومنهم من حَمَلَهُ على الاستظهار» وقال 
صاحب المطلب: الذي دل عليه الخ اثنان الحاجة والفقَرٌ فقط» وأما الین فلا 
يت بالاستفاضة قطعاء وَكذَا ١‏ تليق رب لين وَالسيد في اصح لظهور الح 
بالإقرار» والثاني: لاء لإحتمال التواطيع. 

فراعٌ: يعطي المؤلف بقوله إِنْ قال ييي في الإسلام ضَعيْفة دون ما إذا قال أنا 
شريفٌ مطاعٌ في قومي» وقال الشيخ أبو حامد: المولفة لا تحتاجٌ إلى بينة؛ أن الإمام 

هو الذي يتالفهم وميه ولا حاحة به إلى قرهم. 

فصُلٌ: ويغطى انق وَاليسكين. أي إذا لم يُسْمينا الكسب بحرفة ولا تحارة 
كاي ست ل لان الرکاة نکر 2 قلت ا 
سيك وا أ ال لک 0 
يُشترى آلانهًا به. قلس قيمسّها أو كرت أو تحارةٍ فيعطى رأسٌ مال ليشتري به ما 


اه 


يَحَسينْ التجارة فيه؛ ويكون قدره ما يمي ره بكفاتته غالبا. 


:لا ر يشرط الإتصاف يوم الإعطاء بصفة الفقراء وَالْمَسْكَنة بل مَنْ مُلّكَ 
ما يكفيه أقلّ من سَنةٍ أو من كفاية العُمرٍ الغالب؛ ولا قدرة له على الكسب؛ يُعطى 
تكملة ما تحصل به كفايته لبقيّة السّنة أو لبقيّة العمر الغالب على احتلاف الوحهين 
في ذلك» هذا ما ظَهّرَ ين كلام الأصحاب فَافْهَمْهُ. 
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وَالْمُكَاتَبْ وَالْعَارمُ قَدْرَ َيِه أي إن احتملّهُ الال فإن قَّدَرَا على بعض ما 
عليهما فيعطيان الباقي. وشرط المكاتب أن تكون كتابة صحيحة كما أسلفتة أما 


سحا ]. رواه مسلم ثي الصحيح: كتاب الزكاة: باب من تحل لهالمسألة: 
الحديث .)٠١45/١١5(‏ وأبو داود في السنن: كتاب الركاة: باب ما تموز فيه 
المسألة: الحديث .)١540(‏ والنسائي في السئن: باب الصدقة لمن تحمل جحمالة: ج ه 
ص ۰-۸۹ ۹. 
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المكاتب كتابة فاسدة؛ فلاء كما حرّمَ به المصنف في بابه» وقوله (قَدْرَ دَيْئهِ)» عبارة 


5 
چ مع 


المُحرر: قذر دَلِنِهِمًا وهي أوضح. 


واب اسيل ما يُوْصِلَهُ مَقَصِدَةُ أي بكسر الصادء أو وضع مَالِهِه أيْ إن كان 
في الطريق مال وكذا إن اراد الرحوع في الأصح ولا مال له في مقصيده. قال 


لمر : وابنُ السبيل امحتاز يُعطى مع الغنى ايشا لأنه تاع إلى ما ياس 
حي الأخذ وإن كان يُنْشِئَهُ من عندناء فلا يُعطى إلا مع الفقر. 


وَالْعَازِي قَدْرَ حَاجَيهِ نة وَكِسْوَة؛ ذاه ها وَرَاجعا وَمُقِيِْما هناك أي وإن 
طال وَفَرسا أ یي إن كان يُقاتل فَارساء وسيلحاء أي يشتريان له كما صرح به في 
شر وار الرح: أسطى ما برها ب وتصيز ذلك ولك ل. إذا رأى 
الإمام ذلك؛ فإنه لا يعن دفعهما تمليكا بل لو رأ ى الإمام امْيِتْجَارُهُمًا فلهُ ذلك. 
قال بعضهم: ويعطى نفقة عياله. قال الرافعي؛ ولیس ببعیار. 

ا َه لانن اليل ركوب إن کان السْفرُ طَولاً أوْكَان مهفا لآ بطق 
المّشي» لم الكفاية فإن كان قصيراً وهو قوي فلاء والمرادٌ بهذا المركوب زيادة 
على الفرس الذي يقابل عليه؛ وما يُنقَلُ عليه اراد وماع لاحتياحه إليى إلا أن 
کون قرا يَعَْادُ مل حَمْلَهُ بنفسه. لانتفائهًا. 


فَرْعّ: لم يذكر المصنفُ ما يعطى المؤلّفةٌ والعامل. فأمًا الأول فيعطى ما يراه 
الإمام» وأمًا الثاني فيُعطى أحرة مِثْله. 


جح جم # P+,‏ 


ومن فيه صفتا اسيحقاق» أي كالفقير والغارم» يُعْطَى بِاحْدَاهُمَا ققط في 
الأَظْهَرٍ لأنّ ا الله تعال م عَطفَ ن الستحقين بعضهُم علىبعض» والعطف يقتضي لار 
والثاني: أذ بهما لانصافِهِ بهماء نعلى هذا يُعطى بصفات ) أيضاً وفيه احتمالٌ 
لاطي وإذا قلنا بالأول فأحد بإلفقر فأحدَهٌ غُرِيْمُهُ أعطي من سهم الفقراء أيضاء 
لأنه الآن محتاجٌ. نقله في الروضة عن الشيخ نصر وأقرَهُ 
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فرعً: إذا قلنا بالأظهر فكان العاملٌ فقيراء فوجهان بناءٌ على أن ما يأخذه أحرةٌ 
ام صدقة ؟ إن قلنا أحرةٌ حجان وإلا فلا. 

e‏ اس ” 8 رك على 

فر عً: قال: حذ هذا الألف وفرقه على المساكين» لم يدحل فيهم وإن كان 
مسكيناء فإن قال: ضع في نفسيك إن شئت؛ فهو على الخلافب فيما إذا قال: 
و كلتك بإبراء غرمائي وإن شعت فأبرئ نفسّك. ذكرة الرافعي ي الوكالة وقي ولده 

فَصْلٌ: يجب اسْبِيْعَابُ الأصنافب, أي تعميمهم بالعطاء إن قَسُمْ الام وَهُنَاكَ 
عامل لأن الله تعالى أضاف الصّدقة إليهم باللام وذلك يقتضي التعميم وإلاء أي 

e 5 4 4‏ ع 8 ا 2 
وإن قسم الإمام ولا عامل» فالقسمة علىسبعة» لسقوط سهم العامل وكذا إذا فرق 


ت 


1 
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الإمامٌ بنفسييء فان فَقَدَ بَعْضْهُمْ فعَلَى الْمَوْجُوِيْنَ لامتناع النقل كما يأتي» وراه 
الفقدُ المطلقء فإ الفقد في البلد سيذكره بعد وَإِذَا قم الإمَامٌ امْتَوْعَب مِنَ 
الزكوات الْحَاصِلَةٍ عِنْدَهُ آحَادَ كَل صنفي أي ولا يجوز الاقتصارٌ على بعضه!؛ 
لأ الاستيعاب لا يتعذّرٌ عليهء وليس المرادُ أنه يستوعبهم بزكاة كل شخص بل 
يستوعبهم من الزكوات الحاصلة في يد وله أن بخص بعضّهُم بدوع من المال 
وآخرين بنوع» وله أن عطي زكاة شخص واحدٍ يكمالها إلى شخص واحد. لأن 
الزركوات كلها في يده كالزكاة الواحدة وكذا المسّاعي إذا جعل له الإمامُ أن 
يصرف الزكوات. 

ركذا يَسْتَوْعِبُْ الْمَالِكُ إن الْحَصرٌ الْمُسْتَحِقَونَ في الد وَوَفَى بهم الْمَالُ 
لتِيسّره والحالة هذه. هذا ما أطلقةُ ا حول كما نقله الرافعي عنه وذكر بعدَهُ بدون 
صفحة عن المتولي أيضاً ما جخالفة وستعرقة بعد وإلاء أي وإن لم ينحصروا ولم 
يرف بهم فَبَجبْ إِعْطاءُ تلو لأن الله ذكرهم بلفظ الجمع وأقلهُ ثلاث نعم جور 
أن يكون العامل واحداً إلا ابن السبيل على الأصمّ كما في سائر الأصناف» وجب 


لي 3 
»* معي مهام 
ال 


يه بين الأصنافب, أي وإن زادت حاحة بعضهم إلا العامل فلا يراد على أجرة 


181 كاب قَسْمْ اقات 


مثو لا بين آحَادٍ الصف لعدم حصره إلا أن يُقَسلّمْ الإمامُ قرم عَلَيْهِ التفصييل 
مَعَ تسّاوي الْحَاجَاتِء لأن عليه التعميم فيلزمُةُ التسسُوية بخلاف المالك» فإنه لا 
تعميم عليه فلا تسويّة: كذا نقلهُ الرافعي عن الَيمّةِ معللاًما ذكرتاةُ. وهر مخالف لا 
قدّمه قبله بدون صفحة من وحوب الاستيعاب على المالك عند انحصار المستحقين 
وتوفية المال هم» وقد وافق المتولّ على التفضيل الماوردي والبندنيجي وابن الصباغ 
وقال المصنفٌ في الروضة: إِنْهُ وإ كان قرت في الدّليل فهو حلاف مقنضى إطلاق 
ا جمهور استحباب التَسْويَة» وف الْمَطْلَبٍِ عن ابن داود حكاية عن النصّ استحباب 


فَرْعّ: حيث لا جب الاستيعاب؛ في الروضة عن الأصحاب: أنه يجوز القع 
إلى المستحقين بالبلد والغرباء؛ ولكن المستوطنون أفضل لأنهم حيرائة. 

فائدة: قال القغالٌ في فتاويه: إذا صرف مالا إلى فقيه؛ وقالَ: : إِعْطِهِ تلايذتك. 
نال رڈ شع لم بل ق لمهم على السو َا اد ن يكرن 
قال له: أ نت أعلم في صرفه إليهم فحينعل حاز التحصيص والتفضريل. 


وَالأَظْهَرٌ مع تقل الر كا أي مع تحريم لا يسقط به الفررْض» لأن طمعَ 
المساكين في كَل بل يد إلى ما فيها من المال, والنقلٌ يُوْحِشُهُمْ والشاني: الحوار 
ومنهم من قَطَّمَ به كما حكاهٌ في البح لأن الآية مطلقة؛ وبالقياس على الكقارَة 
ر رس فإن المذهب جوا قلا لكن افر ق أن الأطماعَ لا تمد إليها 
امتدادها إلى الركاة وأحتار الرويانئ في لحلة الإحزاي وقال اين الصلاح في 
خاريه؛ وقد ل عن الل لقرابته ا كان فق شير بلبه: الأظهرٌ حوازة بشرطه 
وكال ابن عجيل اليَمَنِي: ثلاث مسائل في الزّكاة يُفتى فيها حلاف المذهب؛ نقل 
الركاة؛ ودفمٌ رَكَاةٍ واحدٍ إلى والد؛ ودقعُها إلى صنفي واحد. وني أن لحر 
بالكقارة والنذر وَالْوَصِيّةَ في حواز لتقل الأوقاف الحارية على الفقراء والمساكين إذ 
م ينص الواقفٌ على بلا وإن 30 منقولأء واختلف الأصحاب ف موضع القولين 


كناب قسلم الْمندقات ا 





على طرق أصحها: أنهما تي سقوط الفرض» ولا حلاف في تحريه والأصح طردٌ 
الخلاف في النقل إلى مسافة 3 ودونهاء قال الرافعئ: والخلاف في المسألة ظاهرٌ 
فيما إذا فرق رب لمال أما ذا فرق الإمامٌ فالأشبه جوارٌ النقل له؛ والتفرقة كيف 
شاع ال الم ل شرع الهذب: قد ل ساس ليلب وار حح القطع به 
للإمام والساعي» وهو ظاهرٌ الأحاديث؛ قُلْتُ: ويُستننى مع هذه | المسألة أيضاً ما إذا 
كان له صاب من الغنم نصفة ملدٍ ونصمةٌ باحر فا له أن يخرج ضا باحد 
البلدين شاء على الأصح فراراً من ع لتحم 
رلو عدم الأصاف في يلد و الف ا ي إلى أقرب بلسد إلبه أو بَعْضَهُمْ 
ر اقل وجب وإلا يرد على الَْاقينَ لأن عدم الشيء من موضعه كالعدم 
لمطلق؛ وَقِيْل: قل أي إلىأقرب بلد إليه» لأن استحقاق الأصنافب منصوص عليه 
فيقدم على رعاية المكان الذي ثبت بالاجتهادء وهذا ما صحّحَهُ صاحب المهذب 


نيو 205 0 . 4 006 2 * 
وحکاه قولا؛ وخصص الماوردي الخلاف عا عدا | الغزاة وقال: إن نصيب الغزاة 


يقل إلى البلد ١‏ الذي هم فيه قطعاء لأنهم يكثرون في الور ويون في غيرها. .ثم 
عل الخلاف أيضا فا لز ذا عدم غير العامل» أما إذا عدم العامل فإن سهمه يُسقط. 


فصل: وش طُ السّاعِي کون حرا عَذلاً. أي فلا يكرنُ عبداً ولا ات 
لنقعيهمًّاء فَقيْها بأَبْوَابٍِ الركاق أي بان يعرف ما يأحذه؛ وسن يعطيه؛ وَقَدُرَ 
العطاء ومن تحب عليه؛ لأنها ولاية من جهة جهة الع تفتقرٌ إلى الفقه فأشبَيَت 


المَمَاىَ فإن غيْنَ لَه له أخذ وفع لم ترط | الْفِقَهُ لأنها رسالة لاولاية قال 
الاوردي: ولا الإسلامٌ ولا الْحْرَينّة أيضاً وني الأول نظر. 


ف ع: المرأة لا تكونُ عاملة؛ ذَكرَةُ الرافعي في آخر الصنفي الأوّل. وجَرّمٌ به 
الماوردي أيضا؛ لكنه قال؛ أ عي الماوردي لي موضع آخر: يحور مع الكراهة 

ولغم شرا لأخذها أي ندب وقيل: حوب والإعلام إما من الإمام أو من 

: عه أربابُ الأموال لقدويء وليؤدُوا ماعليهم ويندب أن يكون 


E 5. 


السّاعي» و قائدته أن ب 
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ك 


الحرم لأنة اول السّةِ؛ِ ثم هذا في الْحَوْلِي. أما غيرُهُ كالررْع والشمار؛ فإنه ييعّث 
لست فيه رق الوجوبب: وهو إدراكُ الشمّر واشيدا د الْحَب. 


1ه م امهم 


فرع: , بعت السّعاةٍ مستحبٌ» وقيل: واجبا. 


قصْلٌ: وَيْسَنُ وَسْمْ َعَم الصّدقَة وَالْفَيء لتعميّر وليردها من وجدها ضالة 
وليعرفها المتصدّقّ فلا يتملكها لأنه يكره هُ أن تصلق بشيءٍ ثم يشيزيه كما نص 
عليه؛ أو يَمْلِكَهُ بالهبة كما ذكرهُ في الروضة من زوائدو؛ ولا باس بتملكه مه 
بالإرث ولا بتملكه من غيروء في وضع لآ كر عر أي ويكونُ صابا والأؤل 
في الغنم الإذْنُ؛ وف الإبل الف لاع وكذا البقرٌ والخيلٌ بالقياس» وَالْوَسْمُ 
بالسّين المهملة وا لمعجمة» وقيل: المهملةٌ في الوجه والمعجّمّة في سائر الْحَسَّدِ وَيْكْرَةُ 


في الْوَجْه لني عه قلت: الأصحٌ يَحْرُمُ وه جَرَمَ اغوي وَفِي صح ملم 
[ من فَاعِلِو]””"" وا له أعلَمُ قلت ونصً عليه أيضا إِمَامنا في الأ قَقَالَ: والخير 


(9)77) عن هشام بن زيد عن أنس ضيه؛ قال: [ دحت عَلَى النبي ي بأخ لي يحنكة 
وهو في مِرَبَدٍ له فرأيته يم شاةء حَسيبْتهُ قال في آذانِهًا ]. رواه البحاري في 
الصحيح: كتاب الذبائح والصيد: باب الوسم والعلم والصورة: الحديث(؟ ٥٤‏ ه). 
ومسلم ف الصحيح: كتاب اللباس والزينة: باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي: 
الحديث .)5113/1١١911١(‏ وف الأول بلفظ [ وَأَكْبَرُ عِلَمِي أنه قَالَ في 
آذَابهًا ]. 
@ عن إسحاق عن أنس 5ه قال: [ ربت في يد رَسُول الله يك الْمَيِسَمَ وهو يسيم 
بل الصّدقة]. .روا ه مسام ي الصحيح: كتاب اللباس والرينة: الحديث(؟١5115/1).‏ 
وقال النووي في الشرح: (فيسلحَب أن يسيم العم في آذانها اليل وار ني 
أصُول ا أَفحَاذِهًا لأَنْهُ مَوْضمٌ صلب فيل الال به َيف شَْرهُ ويطهر الوَسْم) 
إنتهى . : 
(9)775) عن حابر بن عبد لله رضي الله عنهما قال: (نى َل اله 6 عن ارب فی 
الْوَحْهِ وُعَنٍ ب الوم في الْوَحْو). رواه مسلم في الصحيح: كتاب اللباس والزيدة 
باب النهي عن ضرب الحيوا ن: الحدیٹ( ۰۹ ارت الم 


>> 


كاب قَسْمْ الْميّدَقَات 





عندنا يقتضي التحريم وينبغي رفع الخلاف وحمل حمل الكراهة على التحريم أو أن قائله 
م يَبْلِعهُ الحديث0*). 


مَِّدَقَدٌ الك 2 لظ ده 
فصنل: صدقَةالتلوع سنن لقوله تعالى : من ذا لي رضن ا فضا 

سا9 ر قوله تعالى: ارسل الذي يفقوت أَمْوَالهُْ. N q.‏ والأحبار 

الواردة فيه كثيرة 5 شهيرة وَتَحِلُ لغيي» مع أنه يستحب له لزه عنهاء وني الصحيح: 

ا r‏ عع کو يو* TILA ek‏ ر 

[ تصلق على غني ] وفيه: [ لعل أن يَعتبرَ فينفِقَ مِمَّا أغْطاة | له( ؟ ويكرهُ له 

التعرّض شاء قال في البيان: فإن أظهر الفاقة فحرامٌ. قال في الروضة: وهو حسن 


@ عن حابر طيه؛ أن النبئ يله مر عله حِمَارٌ قد وسم في وهه فَقَالَ: [ لَمَنَ الله 
الذي وَسمَهُ ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب اللباس والزينة: الحد 
(۲۱۷/۱۰۷). وأبر داود في السنن: كتاب الجهاد: باب النهي عن الوسم في 
الوجه: الحديث (5554). 
(#) في النسخة (۲): رَمَرَ الناسيخ: في نسخحةٍ أخرى عنده (لم يبلغه التحريم). 
(714) البقرة / 145: فمن ذا الي يُفْرضْ الله فضا حَسناً فيضاعفة لَه أضعافا كبيرَة وا لله 
يقبض وَيَنصٌط وال ترْحَعُد». 
)۳۲٠(‏ البقرة / :٠٠١‏ «إومئل الین يقر أ راهم ياء مضا الله وتثيينا من انيه 
کل حو برو أصّابَهًا واي فنا كلها يعفن فإ لم يها وابل فطل وا له بنا 
لزه ت 


يلر زَانِية. ROE‏ سدق لي على رَكنِيَةِ قَالَ: الع نلك نة على 
زَانية. لأنصدَكنَّ بِصَدَقَةٍ. رَضَعهًا في ر د عَنِي . . فَأَصْبَحُوً! يَتَحَدَتُون: مدق عَلَى غيِي. 
قَالَ: : الله لك الْسَمْدُ عَلَى غَنِي. لَنصَدفن بصَدَفةٍ . فرَضّعَهًا في يا سَارق. نأَصبَحُنا 
يَتَحَدَنُوْن: نَصَدَّقَ عَلَى سارِق. فَقَالَ: الهم لَك الْحَمْدُ عَلَى اة وَعَلّى فيي وَعَلّى 
سارق. أَنِيَ» فقيل لَهُ: : أن دك قدت ائ نا الزية فللا ْيف بها عَنْ 
زناهًا. وَلَعْلَ الي بر ِن مما أغطاة الله لله. وَلَعَل السار يتف بها عَنْ سَرقته]. 
رواه مسلم في الصحيح:كتاب الزكاة: باب ثبوتأحر المتصدق: الحديث(77/78١1),‏ 
والنسائي في السنن: كتاب الزكاة: باب إذا أعطاها غنيا وهو لا يشعر:جه صهه-55. 





2 كتاب فم اقات 





فأما إذا سأنها فالأصح على ما يقتضيه إيرادُ الروضة التَحْرِلِم وَكافر لأن [ في كَل 
کید حرا خر ” وحديث [ لآ اکل طَمَامَكَ إلا د تق 97" المرادٌ به الأول 
وَدَفْعُهَا راء وَفِي رَمَصَانَء وَلقَريْبِ وجار OT‏ 


(۳۲۷)@ عن سراقة بن مالك بن حشم؛ قال: طفقت اال رَسُولَ | لله ك قلت: يا رَسُولَ 
الله يل | الله تفشى حياضي ونڏ مَلأَنْهَا لإبلي؛ مهل لي من أخر أن أَسْقِيَهًا؟ 


قال رول الله ي: [ نعم وَفِي سي کل کب حرا أخْرٌ لله عر وَل ]. رواه 
أحمد في المسند: ج ٤‏ ص15 وإسناده صحيح. 
@ عن عبدا لله بن عمرو؛ أن رَحُلاً جَاءٌ إلى رَسُوْل اله ل فقالَ: في نزع في 
حوض ڪي إذا مه لهلي؛ ورد َل اير سيه فيل لي في ذلك من أخر؟ 
ال رَسُوْل الله ل [ فِي كل دات كب حَرء حر ]. رواه الإمام أحمد في 
المسند: ج ۲ ص۲۲۲ وتفرد به. 
©) في ججمع الزوائد ومنبع الفوائد: باب سقي الماء: ج ۳ ص١1۳:‏ قال اليشمي؛ رواه 
أحمد ورجاله ثقات. 
(۳۲۸) عن أبي سعيد الخدريّ طللهه؛ أنه سَمِمٌ رَسُوْلَ الله يا يقَْلُ: [ لا تايب إلا ونا 
ولا اكل طْمَامَكَ إلا في ]. رواء الترمذي في الجامع: كتاب الزهد: باب ما جاء في 
صحبة المومن: الحديث »)۲۳۹١(‏ وقال: هذا حديث حسن. وأبو داود في الستن: 
كتاب الأدب: باب من يؤمر أن يجالس: الحديث .)٤۸۳۲(‏ 
5 عن أبي هريرة ليه ؛ عن الب قله ر سب يهم الله في ظِلهِ يَوْمَ لآ ِل إلا 
ظِلهُ: امام الْعَادِلُ. رشاب نشا في عِبَادَةَ ربُه. وَرَُلَ َه مع فِي الْمَسَاحدٍ 
خان عا في ال اعا عله وتَقَقَا عَلَيْه. ورل صله ا مرأةٌ د 


د دات منص 
وَحَمَال فقَال: إنْي أخاف الله *. وجل تصلق اخقی خی لا تفلم تال نا 
فق يِه َمِيْنهُ. وَرَجْلٌ ذَكْرَ الله حاليا فُمَاضَس عَيْنَاهُ د ]. روآه البخاري في الصحيح: 
كتاب الأذان: الحديث (570). وكتاب الزكاة: باب الصدقة باليمين: الحديث 
E)‏ 

@ عن ابن عباس رضي اله عنهما! قالَ: [ کان رَسُوْلُ الله أو الناس؛ وَأَحْوَدُ ما 
يکو في رَمَضَانَ ]. رو واي البحاري ف الصحيح: كتاب بدء الوحي: الحديث(5). 
وف كتاب الصوم: باب أجود ما كان النبي ود الحديث(907١).‏ ومسلم لي 


<< 


كِتَاب فلم ادات لات ١١‏ 





ف لو كان له جيْرَانٌ أحانب وأقارب أباعد؛ فجيراتهُ أولى؛كذا قاله الماوردي 
وأبو الم ليب والأزهري وان الفركاح لي اليد ِيْدِ. وني أصل الروضة: أن القريب أولى 
کیا یکی عن مذهب أي حيفة. وار کان لق بب حارج البلد فان تنا تقل 
الركاة؛ دم الأحبي وال فالقريبُ؛ وقال ابن مسعود: را تحرج م لر کا س لر إلى 
بد إلا لذي و قرَّابَ)8' . وقد قدَّمنا كلام | بن الصلاح في ذلك قريبا. 

فرع سل الحناطيّ ومن فتاويه نقلت: أَيّمَا أولى وضع الرَحل صدقتةُ في رَحِمِهٍ 
من قبل أبيه أو من يل أنه ؟ فاحاب: بأنهُما في الاختيار والاستحباب سواءً. 





الصحيح: كتاب الفضائل: باب كان النبي يي أحرد الناس بالخير: الحد 
)۳/۰( 

© - عن أبي هريرة له عن الي وذ قَالَ: [ عير الصدقَةِ مَا كان عَنْ هر غنى؛ 
وَائْدَا بم تعولٌ ]. رواه البخماري في الصحيح: كتاب الزكاة: باب الاصااقة إلا 
عن ظهر غنى: الحديث .)١5755(‏ 
- عن حكيم بن حرام ضَييه؛ عن الب د قالَ: [ اليد العليا حير مِنَّ اليد السفلى. 
بدا بن تعزل. رَخَيْرُ الصدقَة عَنْ ظَهْرٍ على ؛ وَمَنْ لعف يُعِفَهُ الله. وَمَنْ 
تعن يِه اله ]. رواه البخاري في الصحيح: الحديث .)١51717(‏ 

© عن سلمان بن عامر؛ عن الي 5 ال: [ الصندقة على عَلَّى الْمِنْكِيْنِ صَدَقَة. . وهي 
عَلى ذي الرَّحِمٍ نتان: صَدَقَةُ وَصِلَة ]. رواه الترمذي في الجامع: كتاب الركاة: 
باب ما جاء في الصدقة على ذي الرَّحم: الحديث (19۸)» وقال: حديث حسن. 

والنسائي ف السنن: كتاب الزكاة: باب الصدقة على الأقارب: ج ه ص47. 

@ عن عائشة رضي الله عنها؛ قلت يَا رَسُرْلَ الله إِنّ لي ارين فَإِلى أيهِمَا 
أَمْدِي؟ قَالَ: [ إلى أَقَرَبهمَا منك يابا ]. رواه البحاري في الصحيح: كتاب 
الشفعة: باب أن الجوار أقرب ؟ الحديث (59؟5؟. 

)۳۳١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب قسم الصدقات: باب من قال لا يحرج صدقة 
قوم منهم من بلدهم: الأثر (ه0841): وقال: موقرف وفي إسناده ضعف. قلت: فيه 
إسناده سوار بن مصعب الممداني؛ قال البحاري: سكر الحديث. وقال النسسائي: 
منروك. وقال أبو داود: ليس بثقة. له ترجمة في لسان الميزان للذهي: ج ۳ ص178. 


12۸ تاب قم الْصّدَقَات 





فَرْعّ: الأفضلٌ في الزكاة إِظْهَارٌهَاء واستنتىالماوردي الأموال الباطنة؛ فإ الأولى 
إحقاءُ إخراج زكاتهاء وأما للإمّام» فالإظهارٌ في حقه أفضل. 

ومن عَلَبْهِ دين أو لَه من رمه فقت يُسْتَحَبُ أن لا يَتَصَدُقَ حَتى يُوَديَ ما 
عَلَيهه تقدعاً لحم وربّما قيل: يكره قلت: الأصّحٌ نَحْرنِمُ صَدَقَيه بمًا يُحتاج إل 


لنفقة مر مَلْرَمُهُ نَفَقَكُ أي بخلاف نفقة نفسه؛ فإنه لایستحب أو دين َب 
وق وا له أَعْلَمُ لأنه حي واحب فلا يجوز تركه لِسْةِه وصح في شرح المهذب 
فيما عدا الدَيْن الحرم باللسبة إلى نفميه أيضاً وعبّر في الروضة عن مسألة الدين 
بالمحتار بَدَلَ الأصح. وف إطلاق التحريم نظرء فإن كِبَارَ الصّحَابَةِ كانوا ورون 
حال الضَرورة؛ ويخرحون عن جميع أموا0حم ولا يركون لعيالهم شيعا كقضية الصديق 
الآنية. والظاهرٌ احتلاف الحكم باختلاف الأحوال كما َه عليه لمحب الطْبَرِي 
رَحِمَهُ الله وار كان صَبْرّ من عياله ومنةُ» وأذنوا في ذلك؛ فالذي يظهر كما 
قاله صاحب المطلب: أنّ الأفضلّ التَصّدّقٌ» قال تعالى: ف ورون عل ىأَنفسيهمْ وك 
کان بهم م ماص وسبب نزوطا مشه , 


تنبيْهات: ذكرها صاحب المطلبي أحدها: الظاهرٌ أنه لا فرق بين دين الزكاة 
وغيره» لأنها على الفورء وقد قال الماوردئ: إنه لا يستحب الصدقة وهو عليه. 


۳ الحشر/ .۹٩‏ 
@ عن أبي حازم؛ عن أبي هريرة؛ قال: اء َل إلى رَسُوْل ال ل ليضيف» فلم 

يكن حدما يضيفه لَقَالَ: [ ألا ول ب هذ سن ال ؟) م رخ من 

الأنصّارِ يقال له وأبو طلحَة)) فانطلقَ قَّ به إلى رَخْل فال لامْرََئِهٍ د أربي ضيف 
رَسُوْل الله ول لا تدرب شيعا. ثَالت: وا لله ما عندي إل قوت الصّيية. قَالَ: فَإذًا 
راد الم الْمَشَاء ونيم وأطيبي الصاح وريه بأنك ناکین مقف وار 
لصيف رَسْوْل الله وَ. فقعلّت. فتلت و ويوثرون عَلَى انيهم ولو كان بهم 
خْصّاصةٌ4. رواه الطبري في جامع لبيان: الزء اشامن والعشرون: النص 
.)۲٦۲٤٠(‏ والبحاري في الصحيح: كتاب التفسير: الحديث .)٤۸۸۹(‏ 


م م ود 


كاب ب قسم ١١‏ 
ثانيها: هذا إذا كان الدَيْنُ حَالاً أما إذا كان مُرَجَلاً فينبغي أن يلتحق يما إذا كان 
يحتاجٌ إليه في نفقةٍ عياله في المستقبل. ثالثها: حيث قلنا بتحريم الصّدقة فهل يملكها 
المتصّدّق عليه ؟ يشبهُ أن يكون على الوجهين؛ فيما إذا وَهَبّ الماءَ الذي يحتاج إليه 


بعد دول الوقت. 


رفي اسْتَحْباب المّدَقَةٍ بما فصل عَنْ حاجته اوج أ صَحها إن لم يَسْقَ عله 


Me 
3 


المّبُْ أي على على الإضافة؛ امْتحبً» ولا فلاً. أي لا يستحب. وقال الغزال 


3 


و صاحب البيان: ب كر .١‏ وعلى ذلك تحمل الأحاديث المحتلفة ظواهرها في الياب» 
والثاني: يستحباً بجميع لقاضيل مطتا؛ لأن الصديق َك تمدق بجميع ماله وََبِلَهُ 
البئ ليد من كما أ رجه أ بو داود وصححه الترمذي والحاكم ولا مبالاة بتضعيف 
TPA a‏ ول ا ٠‏ ان هذا الها“ f‏ 
ابن حزم له . قال القاضي حسين: وكان هذا الفعلٌ منة ومن عُمرٌ حين أتى 
بنصف ماله حين نزول قوله تعالى: «إوََفْرضوا الله قَرْضا حَسّنا7"") والثالث: لا 
مطلقا لقوله وي [ ير الصّدَقَةٍ ما كان عَنْ ظهر غنى ] صحَّحَهٌ الحاكم على شرط 
CTS) |‏ 
(۳۳۲) عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سفت عر بن الطاب ضك بقول: (أمرّنارَسول 
الله يرما أن تتَصّدّق» فََافَنَ ذلك مالا عندي. َثَلْتُ: يوم أسلبق با با بر إن سيقت 
رما ! قحلت ييصف مالي فقال سول | اھ 4 وما اقبت لألك؟ ع قُلسُ: من 
َالَ: رأتى اہو بر يه ِكل ما عند فقا له له رَسْوْلُ اله : [ ما أبقيت لأهلك؟ ] 
قَالَ: اقبت الله رسو قلت لإ ١‏ سيقت إلى شىء أبدا). رواه أبو داود في السئن: 
كتاب الزكاة: باب في الرخصة في ذلك: الحديث .)١۹۷۸(‏ والترمذي في الجامع: 
كتاب المناقب: باب في متاقب أبسي بكر وعمر: الحديث (#515)» وقال: حديث 
حسن صحیح. والحاكم في المستدرك: كتاب الزكاة: الحديث :)84/151١١(‏ وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي في التلخيص. ورأي ابن حزم 5 
تضعيف الحديث؛ في ال محلى: أحكام الهبات: ج .١ 4١ص ٩‏ 
(75م المرمل / .7١‏ 
(584) عن حابر بن عبدا ل لله رضي اله عنهماء ؛ عن رَسُوْل الله يق قالَ: [ ويا تي أَحَدكُمْ با 


>> 





ةو كاب قم الْصْدَقَات 


فرع یکره امسا الفضْل والغيرٌ محتاج إليه؛ كما بوب عليه ال رة 2 واسعدك 


تا فإن اضط الخ وجب بذلهُ لکن بعوض ٠.‏ وقال الإمام 2 الغيَائِي: ب 
على الم مير الْمُوَاسَاةٌ تما زادٌ على كفايته سه 


بلك قول ډو صَدقَة نه يذ لكف الاس حي الصدَمّةٍ ما كان عن هر 
غنى]. رواه الحاكم في المستدرك: كتاب الزكاة: الحديث (300١/81)؛‏ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الدهي. 

) السئن الكبرى للبيهقي: چاع أبواب صدقة التطوع: باب كراهية إمساك الفضل 


وغيره تاس إليه: الأحاديث (۷۸۷1-۷۸۷۳): ج ٩‏ ص1894. 








النكَاح: له عد أسماء جمقها أبو القاسم علي بن جعفر اللغوي بلقت آلف اسم 
وأربعينَ اسماء وَأصله في کلام عرب لوطب وسمي ب به الْعَقَد؛ لأنة سَيبه. والأصية 
أنه حقيقةٌ في العقد جار في الوطء. والأصلُ فيه من الكتاب قوله تعالى: #فانكِحُوا 
ما طَابّ لك 0 السا وقوله: رانک ځوا الأيَامَى CE‏ وغيرهما؛ 
والسّنة الشهيرةٌ والإجماغ. وقيل: إن الآية الثانية ناسحة لقرله تعالى: الرَّانِي لا 
ينك إلا زَيَة...# الآية“. وهل النكاح عقَدُ ليك أو عقَدٌُ حل فيه حلاف 
حكاهٌ الترلي وبنى عليه ما لو حلف أنه لا مِلْكَ له ول زوجة. 


| ارس م وت ورو 


هو مسحب لِمُخْتاح إل جد جد أضتة 4 تحصيناً للديْنِء ويستحب أن يدوي به 


2 


المقاصد الشرعيّة كإقامة الس ة وصيانة دينه 4 وغيرهماء وقال صاحب الخصال: لو 


كان له صيرٌ على النكاح ولو كان له لم يعجر عن فيستحبٌ له أن يتفرغ للعبادة» 


7 النساء / ٤٣‏ جزلا عقا ألا تسوا د في لای فَائكِحُوا اما طَاب لَكُمْ يِن النسّاء 
می ولات وَرْبَاعَ فان عيفتم ألا تغدلوا راد أو ما مَلَكت أَيْمَائَكُمْ ذَلِكَ اذى ألا 
عور 4. 

(PY)‏ الور ۲ ودار اتی متك للج من اوک ركن إن كونرا 

ردصم الور )+ وای کے لا زار وَالرَايَة لآ يكِحُهَا إلا زان أو مرك 
وَحْرُمٌ ذلك عَلَى الُرْمين). 


1 





1۹ کاب النکاج 


والمرادٌ باحتاج التائق. والأَهبة بضمٌ الهمزة المراد بها هنا رذ التكاح؛ رأة كل 
شيء ما عند خد پو ل وحكم المر رأة كالرّخُل» لكنها لا تحناجٌ أَهْبَة. ويد صاحبُ 
التنبيه | الاستحباب في حقهما لمن هو جائ التصرف تبعا للشافعي رَحِمّهُ | الله قي الم 
وم ييه بذلك في المحتصر وعليه حرى الجمهور. 

فإ فُقَدَهَا امْتجِب ترك أي الأولىت ركه لفقد اء ولا في النكاح من التزام 
ما لا يقذر عليه» وَيَكْسيرٌ شَهوَتهُ بالصّوْم للأمر به في الصحيحين" "؛ وهذا أمرٌ 
إرشادٍ ولا يكسرها بالكافور ونحره. فن لَمْ يَحْتَجْ كرة إن قَقَد اهب لا فيه مسن 
التزام ما لا يقدّر على القيام عقتضاءُ من غير حاجةٍ قال تعالى: 99 وغيف الّذِينَ 
لا يُحِدُونَ نکاحا...4 الآية *» وعدم الحاجة؛ إما لانتفاء التوّقانء وإما العجرُ 
كمرض ونحوه كما سيأتي» وعبارةٌ الشَافِعِي: الأَحَب ت ركه ولا يلرم منها الْكَرَاهَةُ: 
رالا فلآ أي وإ وح الأمبَة فلا ُكره له كن الْهَادة أفضَل؛ أي اللي ها 
اهتماماً بها وعدم حاحته لي قلت ان لَمْ يَتعبدءِ فالنكاح فصل في الأصّح» 
لكلا تفضي به ا البطالة والفرا غ إل لراش وااني. تركةُ أفضل لما فيه من الخطر 
بالقيام بواحبه وفي الصحيحين: [ انق وا الله واتقوأ السا فإ أَوَلَ فة بي إسرَاييْلَ 
كانت في النسّاء 2100 


(۳۳۹) عن عبدا لله بن مسعود #5نه؛ قال: كنا مع النبي يي فقال: [ من سطع الَا 
ترج وَل اغ بره وأخعنن لنرج ومنل شطع م بالتزي هه 
وجَاءٌ ]. رواه البخاري لي الصحيح: كتاب الصوم: باب الصوم لمن حاف على نفسه 
العربة: الحديث .)١۹٠١(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب النكاح: باب استحباب 
النكاح: الحديث .)١4.0/1(‏ 

40" النور / ۳۲ فرعيف الذي لأ دون يكاحاً تى يهم الله من فيه وَين 
عون اكاب مما مَل أ مانم نَكَاُوهم | ن عَلِمْ يهم حيرا وَآْوهُمْ ين مال 
الله الي آتاكمْ ولا تكُرهُوا فاكم على ابا ناء إن ن أَرَذْن حصنا لوا عرض الْحَيَاةٍ 
اليا وَمَنْ يرهن إن الله من بعد كراهن غور رحي. 

(9)541 عن أبي سعيد الخدري ذفه؛ تَال: [ إن الدنيا حضبرة حلوة وان الله مُستَحَلِفكمْ 

<< 


كتاب النكاح 1١١5‏ 





إن وَجَدَ الأهبَة وَبهِ عل كَهَرّم أو مَرَض ائم أ تعن رة وا له أغلَم لما 
سبق من التعليل عند عدم الحاجة؛ وفقة اة وحالف الغرالي في الإحياء فقال: 
يُستحب لعٍ وَالمَْسْرْحِ اقتداءً بغيره وتشبيهاً بالصالحين. وقد يجممٌ بينهما بان 
كلام المصنفي إذا لم تن نفس إليه؛ وكلامُ الإحياء؛ إذا تاقت. 


نلق ”ا اس E‏ 


ريحب دين بكر أي إن ۾ يكن ع ز نسي لب ت قرا بة قَريَة 


ًا غر كيف تَمْمَلوّن. فاثقرا اليا واوا السا فة أل تة ييي إسْرَائيلَ 
كانت من النسّاء ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الرقاق: باب أكثر أهل الجنة 
الفقراء: الحديث .)۲۷٤۲/۹۹(‏ والترمذي في الجامع: كتاب الفعن: باب ما أخصير 
البي كيد أصحابه: الحديث (51917)) وقال: حديث حسن صحيح. 

@ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما؛ قال: قَالَ رَسُوْلٌ الله يك: [ مَا تركت بَعْدِي 
فة اضر عَلَى الال من النسّاء ]. رواه البماري ف الصحيح: كتاب النكاح: 
باب ما يتقى من شوم المرأةٌ: الحديث (4Y‏ ومسلم 2 الصحيح: الحذيث 
0/9 774). فلعله أراد هذا الحديث. لأن الأول لم أحده في صحيح البحاري. 

(9)4 عن أبي هريرة اه عَن الب يك قال: [ تنك رة لأريم؛ لمالها؛ وَلِحَسَبِهًا؛ 
وَلِحَمَالِهًا؛ وَلدِنهَاه فاطمرْ بات الدينِ تربّت يداك ]. رواه البخاري في الصحيح: 
كتاب النکاح: باب الأكفاء ل الدين: الحديث (20940). ومسلم ف الصحيح: 
كتاب الرضاع: الحديث .)١177/83(‏ 

© عن عبدا لله بن عمرو؛ أن رَسُوْلَ الله ويد قالَ: [ الدنيا ممَاعٌ؛ وَحيْرٌ اع الدب 
مره الصالحة. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الرضاع: باب خير 03 الدنيا: 
الحديث (3ه) من الباب. والنسائي في السئن: كتاب النكاح: باب المرأة 
ج ٩‏ ص59. 

8 عن حابر بن عبدا له رضي الله عنهما؛ فَال: روحت ار ِي عه رَسْوْل الله 
يي فَلَقَيْتْ الب ويد قال: [ يا حابر ا] قل َعَم قال: [ بكر أ تبك فلت 
كِب فقال: [ مهلا بكرا َلاعِبْهًا وتَلاَعِبْكَ ع قلت: يا رَسْوْلَ الله؛ إن لي أحوات 
فحئِييت أن تدخل يني وَييْنهُن. قَالَ: 7 هَذَاكَ إِذَنْ إن المَرأة تنك على اء 
ليها وَحَمَالِها ميك دات الذي برست يناك ]. رواه مسلم في الصحيح: 
كتاب الرضاع: باب استحباب نكاح ذات الدين: الحديث (غ د .)۷٠١/‏ 











١54‏ اب الشكاح 


للحث على ذلك نعم دليل الأخير لا عرف له أصل معتمة؛ ويُمَكرُ على 
الأصحاب في جرهم بذلك ترريج َم علي رضي الله عنما وهي قرابة قري 
أ ابن عَم أيه واعلّم: أنه عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلامُ لم ترو برا ع غ اب9 
وف الحديث:[ عَلَيْكم بالأبكار فَإنهْنَ عدب أفواها وأنْق أرْحاما وأغر عر وأراضى 
بِاليِسِيْر ]7 رواة أبو نعيم في كتاب الطب من حديث عبد الرحمن بن سالم عن 


(4 حديث: [ لآ تنكحوا القرابة القرية؛ فإك الْوَلَدَ بلق ضَاوياً ] قال ابن الملقن ف 
خبلاصة البدر المتير: لرقم( ۹۱۰ 0: غريب» قال ابن الصلاح: لم أجد له أصلاً. ينظر : 
تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني: باب ما جاء في استحباب النكاح: الحديث ره) 
من الباب: ج ۳ ص77 .١‏ قال العراقي ف تخريج أحاديث إحياء علوم الدين: الحديث 
:)۳١۳(‏ إنما يعرف من قول عمر لآل السائب. نقل الخطيب الشربيئ في مغي 
امحتاج؛ قال السبكي: فينبغي أن لا ينبت هذا الحكم لعدم الدليل. قلست: ليس متعدقٌ 
هذه المسألة الشّرعٌ» وإنما الطب؛ واستحباب التغريب في الزواج هناء استحباب ذوقيٌ» 
والكراهة فيه ذوقية تتريهيّة: قال الشافعيٌ رَحِمَهُ الله: آيما آهل بيت لم تحرج اوشم 
إلى رحال غيرهم. كان ف أولادهم حمق. إنتهى. نقله ابن حجر ف التلخيص عن ابن 
يونس قي تاريخ الغرباء في ترجمة الشافعي شيخ له عن المزني. 

)۳٤٤(‏ عن عائشة رضي الله عنها؛ فَالت: قلت يا رَسُوُلَ الله أَرَاَيت لر أ انك نَرْلْت وا 

رذ أل نه وَوَحَتَ مَحَرَه لم يكل نها في ا ل یی ا و 
المتّجْرَة الي لَمْ يکل منها ] فالت: فَأنا هي؛ تي ار ف ام د بكر بكرا 
ًا رواه البخاري في الصحيح: كتاب النكاح: باب نكاح الأبكار: 

١/0‏ ه), 

)٤١(‏ رواه البيهقي في السئن الكبرى: كتاب النكاح: باب استحباب التزويج بالأبكار: 
الحديث .)۱۳۷١۸(‏ ورواه ابن ماجه في الستن: كتاب النكاح: باب تزويج الأبكار: 
الحديث .)١۸١١(‏ والطبراني في المعجم الكبير: الحديث (.5"): ج ۱۷ ص۲٣٠‏ 
وتي إسناده محمد بن طلحة: قال أبو حاتم: محله الصدق يكتب حديشه ولا يحتج به. 
وذكره ابن حبان في (الثقات) له ترحمة في تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني: 
الرقم (5؟55). وفيه عبدالر »من بن سالم بن عتبة. قال البخاري! لم يصح حديثه. وله 


شواهد من حديث جابر وعبدا لله بن مسعود وإسناده حسن وا لله أعلم. 


کناب النکاح 156 





أبيه عن جده رفعه ولم يذكروا [ أغْر رة ] وزاد بعد [ وات ق أَرْحاما وَأَسْمَنُ ّلا 
َأَرْضَّى بِلْيْسِيْر مِنَ الْمَمَلِ] وف بعض نسخه [ وَأَسْحنُ إقبًالا]» رواه البغري بسنده 
وم يقل [ وَأَسْمَن ! قبلا ] وقال: عبدالرحمن بن سالم بن عبدالر من بن عُوَيُمٍ بن 
ساعدة وعبد رحن بن وم ليست له صحبة» قلس؛ : فيكون الحديث مرسلا 2 
قال الماوردي: [ أن أَرْحَاماً ] أي أكثرٌ أولاداء وني قوله [ وَأَغَرٌ شُرة ] رواينان 
إحداهما: بالكسر أي أيعد عن مَعْرفةٍ اشر الس لش وق فة لَه والثانية: بالضم وفيه 
تأويلان أحدهما: أنه أراد غرة البياض» والثاني: أنه أراد خسن الخلق والمعاشرة 4 
ب ا إلى غيب في العفيفة واجتناب غيرها بقوله تعالى: 
طرَالرَايَةُ لا نها إلا... الآية". والقرابة غير القريبة أَوْلى من الأحنبيّة كما 
ا الست وأهمل أوصافاً أخرى للمنكوحة ذكرتها في الأصل فراجعها 

فإنه الهم الأصلٌ وأورد القاضي راماوردي حديئاً أنه عَلَيّهِ الصّلاةٌ وَالْسَّلامُ قال 
لزيد بن حارّة:1 لا تَرُوّجْ حمسا شَهبرة ولا رة ولا رة ولا هنْدرة ولا لفرتا] 
فالأولى: الرَرْقاءٌ اديت والثانية: الطريلة یزرا والثالثة: عجر مدير والرابعة: 
الْمَعيْرَةٌ الذميْمة والخامسة: دات الْوَلّدِ مِنْ غيرك9 1 © 


545" رواه البيهقي في السنن الكبرى: الحديث ))١70759(‏ قال: عبدالرحمن بن عويم له 
صححبة. 

08 ينظر الحاوي الكبير للماوردي:كتاب الصداق: باب تفسير مهرٌ مثْلهًا: ج٩‏ ص۸۹٤.‏ 
رفيه: قال معاذ بن جبل: رليم بالأنكار انه أكثرٌ حا وال خبا). 

(44؟) النور / *: وال اة لا نها إلا ران أو مشر وحم ذلك على الْمُؤمين». 


أ 


(5 4") قال الماورديي: وقد رُوِي أن الي يق قال ليد بن ن خَارئة: [ اروت با زيْدُ؟ ] قال: 
لآ. قَال: [ روج يض مع جفيلك» ولا روج ين لاء نا ] قَال: وما هن يا 
رَسُوْلَ الله؟ قال [ لا ترَوُجْ حَهبرة؛ ولا رة و رة ولا مَبْدَرَة؛ ولا لفون ] 
قَالَ: يا رَسُوْلَ اللي لا أَعْرفُ يما قلت شَيا. فقال: [ ... ]. ينظر: الحاوي الكبير 
للماوردي: كتاب النكاح: باب اجتماع الولاة: فصسل: الشرط السابع السسلامة من 
العيرب: ج ٩‏ ص7١1.‏ 





ا كاب الاح 


نَصْل: وَإِذا قصد نِكَاحَهَا؛ سن نَظَرةُ إلَيْهَاء للأحاديث الصحيحة الشهيرة في 
ذلك وقد رأى عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَّلاَمُ عائشة في نومه وفعلهُ في المنام كاليقظة 
ستدل البحاري وغيرةٌ © قَبْلَ الْخِطَبَة أي وبعد عزيه على النكاح, لأنه 
ا ا نس إل وعد ال عضي الا و بش لها يذ 
أذ أي ويكفي إِذنُ الشّارع في ذلك للأحاديث الصحيحة”*7, وله تَكْرِيِرٌ 
نر أي إذا احتاج إلى ذلك ليتبين هيأتهًا فلا يندم بعد النكاح. وَلاَيَنَظُرُ غَيْرَ 
اجه وَالْكفَيْنِ؛ أي ظهراً وبطناء لأنها م مراضع ما يظهرٌ من الزينة المشار إليها ني 
قوله تعالى: وولا لوين زينتهن إلا مَا طهر ناي *'" وهذا يُفهم أنها إذا كانت 
المحطوبة حُرة لأنه ليس بعورةء فإن كانت أُمّة فيحورٌ أن ينظر إلى ما ليس بعورةٍ 
نها وقد نقلي الل عن مفهوم كلامهم أيضأ لكن اه لاق الشاتي ف 
الإملاء يقتضي التسوية كما نقلَهُ البيهقي في مبسوطه عنة. 


5 


َرْعّ: إذا لم يتيس له النقلرٌ؛ بعث امرأةً تتأملها وتصفها له» ووصفُ المرأةٍ المرأة 


حرام إلا في هذا الموضع؛ وحكى في البيان عن الصَّيِمَرِي: أن ذلك حلاف السنة 


مم عن المغيرة بن شعبة؛ أَنْهُ طب حلب امْرَأة فَقَالَ | ابي ک: [ انط نطر إِلَيِهَا. فإنهُ أَحْرَى أَنْ 
يوم ينَكُمًا ]. . رواه الرمذي في الجامع: كتاب النكاح: باب ما جاء في النظر إلى 
المحطوبة: الحديث .)٠١89(‏ وقال: هذا حديث حسن. والسائي في السئن: كتاب 
التكاح: باب إباحة النظر قبل الترويج: ج ٦‏ ص4۹٦-٠۷.‏ 

(751) عن عائشة قالت: قال رَسْرْلُ ا رتفي ل ر ١‏ رَحْل بيلك 
في سرت حرير» قول هَل رانك فأَكْشِفهًا فإذا هي نت. فأكوْل: إن كن هَذَا 
مر عند الله يمضه ]. رواه البحاري ف ال 3 الحديث .)٥۰۷۸(‏ 

(791) عن أبي حميد أو أبي ميدة قال؛ وقذ رى رَسْوْلَ الله ل قالَ: قال وَسُْوْلَ الله 3: 
[ إذَا طب أَحَدْكُمٌ ار فلا تاح عليه أن بطر يها ذا كان إِنمَا ينظ لطيو 
ولذ كات لا عل ]. رواه الإمام أ أحمد في المسند: جه ص4 ؟4. قال الميشمي ل 
جمع الزوائد: ج ٤‏ ص٦1۷:‏ رحال أحمد رجال الصحيح. 

.۳١ / النور‎ )۳( 





كيتاب النکاج 03۷ 





ورده عليه وما أَقَصرّ فيّه. 


2 
قصل 


نصل: وَيَْرُمٌ نظرٌ فخل بالغ إلى عَورَةٍ حرق كييرة أجنيي لأنه إذا حرم نظ 
المرأة إلى عورة المرأةكما جاء به الخبر في الصحيح!*” © فهر رل والعجوز كالشّابَة 
على الأصح» كما يُْهِمّهُ عمومٌ الكبيرة في كلام المصنفيء لأن لكل ساقطة لاقطة 
وقال القاضي حُسين: يحور النظرٌ إلى وجحهها وكفيّها بناءً على قوله في أنه يجو ذلك 
من الشابّةء قال: ومغ ذلك لايجورٌ اللَمْسُّ لأن حكم النظر حف من حكم الس 
وذكر هق عن ابسن عصاني: أنه نمال استشنى القواعد أن يُصَعْن ييَابهُن غير 
متبرجات: اللات أن يسفن بلس حلابيبهنٌ خير لن وذهب أنسّ مع 
البي ‏ إلى أُمّ أعن وبعدة أنطلق إليها أبو بكر ولعلٌ من هذا دول سفيان على 
رابعة رَحِمّهُمًا الله ا *. 


(4 75) عن عبدالرحمن بن أبي سعيد عن أببه ظيه؛ أن سول الله يد قَالَ: [ لا ينظ الل 
إلى غُرَية الرَحُلِء ولا المَرأه إلى غريّة الْمرَأةه ولا يفضي الرّحْلُ إلى الرّحُل في توب 
واج ولا تفضي رأة إلى الْمرْأةٍ في توب واج ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب 
الحيض: باب تحريم النظر إل العررات: الحديث (558/04). وأبر داود قي السنن: 
كتاب الحمام: الحديث(8١401).‏ والرمذي في الجامع: كتاب الأدب: باب في كراهية 
مباشرة الرجال الرحال: الحديث (۲۷۹۲۳)» وقال: هذا حديث حسن غریب صحيح. 

(755) 9) عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: لوقل لْمُؤينات عضن يِن 

أبصَارِِنَ4 [النور / ١‏ الآية؛ فسخ وَاسبي من ذلك وَالفَرَعِدُ مِنَّ النسّاء 
اللاي لا يرون بکا) الآية. رواه البيهقي في السئن الكبرى: كتاب التكاح: 
باب ما جاء و في القواعد: الأثر (۳۸۱۸). 
@ وعئه قال: هي الم ره لآ ناح علا أذ قلس في يها باع وما ونع 
عَنْهَا الْحلْبَاب تا لم يرج لِمَا يَكْرَهُهُ الله. رواه البيهقي في الستئن الكبرى: الأثر 
(781). 
© وع أنه کان يقرا - آي بق - ران يَضَمْسَ مِنْ بيهن قال: الْحلْبَاب. 
السنن الكبرى للبيهقي: الأثر .)0۳۸۲٠١(‏ 
(۳۰۹) عن أنس 5ه! قَال: ذب زرل الله چ إِلَى آم ایی زار رذنت مع فقوب 


<< 


A‏ “۹۹ تاب النکاج 





وَكَذَا وَجْهّها وَكفَيْهًا عند خواف فة لقوله تعالى: طقل لِلْمُؤْمِينَ يغضوا من 
بصارهم.. .4 الآية © ونقلَ الإمامٌ الإجماع عليهء والمراد بخوف الفتنة ما يدعر 
إلى الْجمّاع وَمقَدَمَاتوء وكا عند الأمْن على اليح للاتفاق على مُنْع النساء أن 
رحن سافرات لوجوجهن ولو حل النظرٌ لکن كالأَمرَفُ قال في المْحَرّر: وهذا 
أولى الوجحهين:؛ والشاني: لا حرم وبه قال الجمهورٌ كما قال الإمامٌ ومعظمٌ 
الأصحانبي؛ كما عر به اراقع في سرحو لا مما التقدمون لفوله تعالل: لرل 
دين يتن إلا ما َر منها) وهو مُفَسَرٌ بره والكفن © نعم يكره ذلك 
وهؤلاء قد بمنعون الاتفاق على مُنعِهن من الخروج سافرابتي» وقد نقل القاضي عياض 


ا 


ی رابا إا کان صَائِمأ وا کان لا رید رده اقلت عَلَى رَسْؤل الث يلل 
صاع - ای رن صنوتها دكار لإشساكء عن شرب الراب وکات دل (هو من 
الدلال) علب و كوبا حضتة وريه - قال أبُو بر طلقه بَعْدَ واو رَسوّْل الله ول 
ِعمَرَطيه: إِنْطَلِق بنا إلى ام ایی تَرُوْرهَاء فلا ایتا إا بک فالا ها ما نیب 
ما عند الله حر لرَسُول الل وله قالت: واه لآ أبكي, إلا أكرن أَعْلَّمُ ما عِنْدَ الله 
حير سول الله و ولكن أنكي أن لوحي انمَطَمْ من السّمّاء. فهيجتهمًا عَلَالبْكَاء؛ 
َجَعَلاً يِكيَان. رواه مسلم في الصحيح: فضائل أ أعن: الحديث 457/503 5). 
(50؟) النرر / .7١‏ 
وَجِندهًا ابي بك ني اب شاي رقاق. فرب رَسول اليك إلى الأرْض نري 
وال: [ ما هدا يا ما إن المرأة ذا بعت الْمَحِيْضَ لم صل أنا يرى مِنهَا إل 
هدا وَهَذَا ] وشار إلى كفه رَوحْهِه. رواه البيهقي في الستن الكبرى: كاب 
الدكاح: باب تخصيص الوجه والکفین بجواز النظر: الحديث (۳۷۸۲). 
@ عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ فرلا دين زِيشَهُنَ إلا مَا ظَهّرَ مهاي قال: 
الكخْل رالات السنن الكبرى للبيهقي: الأثر )١۳۷۸٠(‏ قال: وروي ذلك أيضا 
عن أنس بن مالك. 
9 قال الشَافِعي رَحِمَهُ الله: إل وها وكَقيها. ينظر: مختصر المزني من الحاوي 
الكبير للماوردي: كتاب النكاح: باب الترغيب في النكاح: ج ٩‏ ص”57. 





كاب النگاج ۹ 





اماه اص 


امالكي عن العلماء مطلقاً: أنه لا يحب على المرأة سر وَحْهِهًا في طريقهاء وإنما ذلك 
سه وعلى الرحال غضٌ صر عنهُنَ للآية السالفة» وحكاه عنه المصنّفُ في شرح 
مسلم في باب نظر الفجاءة وت عله "ا لكنه كى الأول في أصل الروضة عن 

حكاية الإمام وأقرّهُ أيضاء واعْل: أن الصف وغيره فرضوا الخشلاف عند الأَمْنء 


والإمام فرضه فيما ! ذا م وا حرف ف وهو حسنٌ فالأمنُ عزيرٌ إلا من عُصِم. 


فْرع: صوتها ليس بعورة علىالأصح كما مضى في الصلاة: لكن جرم الإصغاء 
إليه حوف الفتنة وقال القاضي حُسين فى تعليقه: فأما إذا كان ها نَعْمّةَ حسلة فلا 


ت 


حلاف أنه عررة يحرم على الرّجُل استماعهّاء وقد يوافق ما نقله صاحب عوارف 
المعارفب عن أصحابنا من اتفاقهم على تحريم سماع | لغناء من الأحنيّة مُطلقاً. 


ولا يَظر من محر مه أي بالتسسي والرضّاع والمصاهرة؛ بين سرة وركبّة لأنه 
ر 2 ع ر a e‏ و - وَقِيْلَ؛ 
عورة» وَيَحِلٌ مَا موا لقرله تعال: فرلا ينْدينَ زيمن إلا... الآية"» 


5-2 


مَا يَبْدُو عند المهنة فقط ال 


(555) في المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: كتاب الآداب: باب نظر الفحأة: 3 
یت زه ده 651 قل ور رض ا (قال القاضي عياض: قال العلماء: 
هذا حجة على أنه لا يجب على المر أن تر وَحْهّهَا في طريقهاء وإنغا ذلك سنة 
مسحب هاء ويب على الرجال غضٌ البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح 
شرعي» وهو حالة الشهادة والمداواة وإرادة جطبتها أو شراء الجارية أو المعاملة بالبيع 
والشراء وغيرهما ونمو ذلك؛ وإنما يُباح ذلك في جميع هذا على قدر الحاجة دون ما 
زاد والله أعلم). إنتهى. 

(51) التور / 1 لوقل للمُوْمَات يَعْضْضْنَ من أَبْصَارِهِنٌ ريقف فَرُوَحَهُنَ ولا دين 
يتن إل ما هر متا ومين بخمرن على يوبن ولا يلد بن يهن إلا وهن 
و آبائهنَ أو آباء يُعُولتهِنَ أ أذ نايهن أذ أنناء برهن أو إحوانهنَ أ و بي إخوانهنٌ أذ 
ني ارين ا س و مَا مَلَْكَتْ س لابين عير ولي الإربَةٍ من الرّجحَال 
ل لطفل الْذِينَ لَمْ يَظهَرُوا عَلَى عَوْرَات لاء وَل يَضْرِين بحُن يلم ما يي 
من رهن وَنوبُوا إلى الله جتميعا بها ري 





NV‏ ع 





الضرورة» ويعلم من هذا أنَّ نظرهُ إلى ما يبدو في حال الْمِيْنَةٍ جائرٌ قطعاً وإل ما 
بين السرَة والر كبّة حرام قطعاً والخلاف فيما بَيْنَ ذلك. 


فرعٌ: يرز ا لمّحْرَم الخلوة والمسافرة بها. 
فائدة: الَْهْنَة بفتح اليم وكسرها: الْحدْمَةُ. وأنكر بعضهم كسرها. 


وَالأْصّحٌ حل الْظَرٍ بلا شَهوة إِلَى الأَمَق أي قنةٍ كانت أ وام واب إلأما بيسن 

سْرَةٍ وَرْكْبَة لأن رأسها ليس بعورةٍ فلا يكون ما عدا ما بين السُرَة وَالوَكبَةِ 
كالرجل؛ نعم: يُكرهء والثاني: يحرم ما لاييدو في حال المهة إذ لا حاجة إليه دون 
غيره؛ والثالث: أنها كَالْحُرَةَ لاشزاكهما في الأنونَة وحوف الفتنة» ففي الإمَاء 
لكات ونومن من حوف الفتدة اشد من كثير من رار وصمّحَهُ الصلف 
هنا وني غيره كما سيأتي وهو الح وإلىصغيرق أي الي لا تشتهى» لأنها ليست 

ی مل اشيرق وان : ا ل لها ر ج اانا رملا حك وا لاحم 
اقتضا إيراد المصنفي من كونه قوياء وكيف يُتصرَّرُ أن يُقال به وما زال الناس في 
فيع الأعصار ينظرون إلى الصغارء والبي يك يحمل أَمَا مام في العسّلاة بين الناس وهم 
ينظرون إليها”'' © ولعل قائل هذا الوجه لا يطلقه هذا الإطلاق على أن هذا الوجه 
: شك إلا الغزالي فمن بعده؛ قال ابن الصلاح: م أحك حكاية الخلاف قي وجهها 
يعني وجه الصغيرة التي لا تشتهى لغير الغزال ويكادُ أن يكون خرقاً للاجماع, قال: 
هذا التعليل باطلٌ بذرات انحارم» فإنه لا حلاف في جواز النظر إلى وجهها وهذه 
ال بذلك لخروجها عن مظنة الّهْرَة في حقّجميع الناس وذوات لحارم إنما حرحت 





0 عن أي قتادة الأنصّاري؛ أن رُسُرْلَ اش کان يصلَي وهر حال أمَامَة بنت ريب 
: بست رَسُل الله ويه ولأبي'الْعَاصٍ بن ربيعة بن عبار شمس» ذا سَجد وضعَها وَإِذَا 
م حملي روا ه البخاري في الصحيح: كتاب الصلاة: باب إذا حمل جارية: الحديث 
59م ومسلم في الصحيح: كتاب المساحجحد ومواضع الصلاة: باب جواز حمل 
الصبيان: الحديث 4١(‏ و7/49: 8). 


کاب النكاح 11۷4۹ 





عن الشهرة في حقّ محْرَيِهَاء إلا الْقَرْجٌ أي بالاتفاق كما ادَّعاءٌ صاحب العّدَةٍ 
اا كه ت 4 هھ 3 : 37 
والفوراني وحرَم به الرافعي في كتبه والمصنف» لكن رد عليه في الروضة: بال 
القاضي جرم بجوازه في الصغير أيضاء وقطع المروزي بجوازه في الصغير» وصحِّحَهُ 
التو لتسامح الناس بذلك قدا وحديثاء قال: وإباحة ذلك يبقى إلى بلوغِه ٤‏ 
التمييز ومصيره بحيث يمكن سز عورته عن الناس» ومتى قاربت الصبيّة البلوغ 
حيث يحتملٌ بلوغها قال ابن الرفْمَة: لا شك أنها كالبالغة» قُلْسُ: وبه صرح 
الْحَاحْرْبِيُ في كفايته» فقال: والمراهقة كالبالغة. 
واه نَظَرَ لَب أي سواء كان فحلا أو خصييا أو بحبوباً أو ممسوحاء إلَىسَيّدَته 
وَنَظْرَ مَمْسُوحٍء أي سواء كان عبد لغيرها آم حرا كالنظر إلى مَحْرَم أما الأول 
فلقوله تعالى: فأو ما ملكت أَيْمًا بان وهو ما رحَحَة الأكثرون كما قاله 
ارتي لاي و وهو احرص ر وظاهر الكتاب + ول ر كان فيه 
۳ ا 
رل ا 2 7 الثاني: فعليه حمل قوله تعالى: 9 
التابعين عبر ولي الإربةك» والثاني: لا فيهماء أما الأول: فلأنه لو لبقت الحرم 
لاستمرّت كالرضاع والمراد عا ملكت انيت الإماء المشركات كما سيأتي؛ وإن 
سلمنا أنهم المرادون في الآية فمن ذكرَه قد مما إذا كانا عفيفين كالواحديٌ وهو 


اذم ا 





779 الور / .٣١‏ 
(۳۹۳) في السنن الكبرى: كتاب النكاح: الأثر (۱۳۸۳۹)» قال البيهقي: عن القاسم بن 
محمد أنه قال: كانت إمهات المومنين يكون لبعضهن المكاتب نتكشف له الحجاب ما 
بقي عليه درهم» فإذا قضى أرحته دونه. وكان الحسن والشعبي وطاووس ومجاهد 
يكرهرن أن ينظر العبد إلى شعر سيدته» وكأنهم عَدّوا الشعر من الزينة الي لا تبديها 
لعبدهاء» كما عده ابن عباس رضي الله عنهما من الرينة الي لا تبديها مخارمها. وعن 
إبراهيم الصائغ قال: قلت لنافع: يحرحها عبدها؟ قال: لاء لأنهم يرون العبد صنيعة. 


١‏ كناب التكاح 





شافعيٌ فينبغي تقَييدُ الجواز بذلك وصحَّحَهُ الشيخ أبو حامد وقال: إنه الصحيح 
عند أصحابناء والقاضي أبو الطَيّبٍ وابن أبي عصرونٌ واللصنفٌ في مسودةٍ له على 
المذهب وهر قول سعيدٍ ابن المسيّب والحسن وطاووس وبجحاهدٍ والشعي وهو مذهبُ 
أبي حنيفة» وأما الثاني: فلن بحل ل نكاحها فهر كالفحل مع الأحبية وصحٌِّحَهُ 
الشيخ أبو حامد وقال الفارقي: إنة القياسٌ وهو قوي أما غير أولي الإربة فاخمارٌ 
المصنفٌ أ أن منت ي تله الذي لا متهي ٠‏ التسّائ ونقلهُ عن | ا 
وذكرًا القاضي حُسين فيه ثلاثة أوجه أَصّحّها انهم الشّيّوثْ ثانيها: | 
وثالثها: الْحِصْيَانُ وخرج بالممسوح المحبوبُ والخصي والمسلولٌ ا ا بل 
ضررٌ الأُخِيرَيْنَ أكمرُ من ضرر الفحل» وفال القاضي بعد حكاية الخلاف في 
الممسوح: لا حلاف أ أنه يجوز له الأول عليه بغير حجاب. واقتضى كلاس أنه 
يجوز النظرُ إلى الوحه والكفين قطعاء وأن الخلاف في نظر ما يبدو عند الْمِهنةِِ قال 
في البيان: الخلاف جار في حلوة العبد بسيدته أيضاً كالنظر وجرم المرعشي في 
الأقسام في كتاب الحج بجواز الخلوة وجواز نظره إلى شعرها دُون سائر بَدَنِهًا 
وصرحّ ) ماني في شَافِيه وار مسافرته . 

ع لعن وَالمُحنت وهو مشه بلئْسَاء كالفَحْلء وقيل: في المحدّث 


راس وها 
م ارت 4 :. 3 م u,‏ 28 ا ل الى 
حسين واقرة وسيقة إليه أبن الصملاح فتقله عنه في ستيه ورم ابن المَسَيْري 


ا 


(9)714) عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ | 0 شو ا خ غرم اوخو معدل في 
باب ما جاء في إ بداء زينتها: الوك 
ب عن الحسن قال: هو انوي :0 عَقَل لَهُ؛ و يهي اساب ولا تشتهيه اللسمام). 
السئن الكبرى للبيهقي: الأثر (1745). 





کاب النكاح VF‏ 





کته على أنه محر لا وأن ما تقل عن القاضي حسين الموجود في تعليقه خلافه؛ 
قُلَتُ: وحديث 1 سسلمّة: 1 إِذا كان لخدا كن 2 ركان عَنْدَهُ ما ودي 
فلتحتجب مِنهُ ]» رواة الأريعة وصحَحَةُ الرمذئ”". قال البيهقى: قال الشافعي: 
قد يجورٌ أن أن يكون رسول | لله ل أمرّمًا ها بالحجاب مسن مُكَاتيهَا إذا كان عندهُ ما 
يُوديء على ما عَم الله به أزواج نبيّه مهات المؤمنين وخصّهُمْ م ب 
ا المبعّضّ هل يلح بالْحُر؟ فيه نظر» ثم ظفرت بعد ذلك أنه كالأجبيّ مَعَهَا. 

97 الْمُرَاهِقَ كَالْبَالِغ, لظهوره علىالعورات» والثاني: له انر كما له الدحول 
بلا استعذان إلا في الأوقات الثلاثة المذكورة في قوله تعالى: ايها لين آمنوا 
يَسنَاذنْكُُ... 4 الآية”": وعلىهذا هو كالْمَحْرَمٍ وصح الفارقي» ومعنى جعله 
كالبالغ أنه يلزم المنظورٌ إليها الاحتجاب؛ أو نمه الولي من النظ ركما يمنعه من سائر 
الحرمات» أما الصبي فلا احتجاب منه لقوله تعالى: أو الطفْلٌ. .4 الآية؛ وقال ابن 
الصلاح: الذي فهمته من كلام الإمام والغزالي أن الذي بلغ حد الحكاية والتشوٌف 
إن أظهر اتشرف فهو كالرجحل قطعاً وإلاً فالخلاف. 


(735) رواه أبو داود في السئن: كتاب الفعن: باب ف المكاتب يؤدي بعض كتابته: الحديث 
.)۳۹۲١(‏ والترمذي في الجامع: كتاب البيوع: الحديث (51؟١).‏ وابن ماحه ي 
السئن: كتاب العتق: الحديث (5570). والنسائي في السنن الكبرى: كتاب عشرة 
النساء: باب دول العبد على سيدته: الحديث (۱/۹۲۲۷ و۲/۹۲۲۷). والبيهقي في 
السنن الكبرى: كتاب المكاتب: باب الحديث الذي روي في الاحتجاب عن المكاتب: 
الحديث (۲۲۲۸۲). 

(555) الستن الكبرى للبيهقي: كتاب المكاتب: التعليق على الحديث (55784): ج ٠١‏ 
ص 4١‏ د . مع اختلاف يسير بالألفاظ. 

(۳۹۷) النور / 6ه: الین ملكت يمانم وان لم لرا الم نكم لأت رات من 
قبل صَلاَةِ محر وحن رن ت اكم مِنَ الظهيرَة و ومن بَعْدٍ صَلاةٍ الْضَاء لث 
ورات لک یس علكُْ ولا عَم نا عدن امون عم بعكم على بض 
كَذَلِكَ بین الله لَكُمْ الآيات وا له عَلِيمٌ حَكِيم4, 











1۹۷8 كناب النكاح 


َرْعٌ: يجب على المرأةٍ الاحتجاب من الحنون قطعاً؛ لأنه بالغ ذو شهوةٍ. وقد 


َرْغّ: استعذانٌ العبد والطفل في الأوقات الثلائة لاد نه حين يلو لحل 
بأهله حتى الابن يستَأْذِنُ أَنّهُ في الأوقات الثلاثة مُطلقاء وف كل الأوقات بعد بلوغه 

إن لم يتععرّضْ له الأصحاب» قال ابن مسعود: ٠‏ عَليْكْمْ إن عَلَى اه مہاب 

00 نَظَرُ رَجُلِ إلى رَجُلِء بالاتفاق وذلك عند أَمْنِ الفتنة وعدم َر إلا 
ما بين سر وَرْكْبَة لأنه عورة ولا فرق عندنا بين الحمَّام وغيره» ونقل القاضي 
حسين عن علي طق : ن الد في الْحَمّامِ لَيْسَ بعرم ااا 


مر هرو 


وَيَحْرُمُ نظرٌ مر بشَهوةٍ كالْمَحْرَمٍ بل أولى لأن الإناث محل ذلك في الجملة 
بخلاف الذكورء ولا يختصٌ ذلك بالأمرد بل النظر إلى لى الرحل وإلى إلى انحارم وإلى كل 
من ونا انظ ليه بِشَهْرَةٍ حَرَام. 


قلْت: وكذا برها في الْأَصّحّ الْمَنصُوص. لأنه مظنة الفنة فهو كالرأة بل 
أعظم وقد تَفرَ منهم السَلّف؛ وسمرهم الأنتانء لأنهم مستقذرون شرع وقد ذَكَبَ 
عن أبي عبيد الله الحلال قال: كنت أمشي يوماً مع أستاذي فرأيت حَدَثاً جميلاً 
فقلت: يا أستاذي أترى يعذب الله هذه الصررة؟ فقال: أُوَنظرت ستَرّى عَيَّهَاه قال: 
فنسيت القَرّآن بعد ذلك بعشرين سنة. واعَلَهُ: أن الذي زكر لرافعي في شري 
أنه أذ إذا لم يكن بشهوةء فإن حاف الافتتان حرم في الأصحٌ تحرزا عن الفتئة والثاني: 
هو اختيارٌ الإمام أنه لا جرم وإلا أمر بالاحتجاب كالتسرق وإن ل يف لا يرم 
(۳۹۸) رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب النكاح: باب اسشذان المملوك والطفل: الأڈ 
0م ). / 

(179) ©) وحكاه عنه الشربيي في مغن المحتاج: ج ۲ ص170. 
© ل التهذيب: كتاب التكاج: 3 ه مره ؟؟! قال البغوي: وقال مالك: الْفَخِد 

یس بعَورَة). 





کاب النكاح 





9Y8 
قطعاء ورد عليه الصنف في الروضة بأن قال الذي أطلقَّهُ الأصحاب وصاحب‎ 
المهذب وغيره: أنه 8 النظرٌ إلى الأمرد لغير حاجةٍ ونقله الا ري عن نص‎ 


35 


و 


الشافعي رَحِمَهُ الله قلت: واحامليٌ حكاه عن رواية ية الشيخ أبي حامد عنه أيضاًء 
لكنه قال: ولا أعرفه للشافعي كما نه عليه صاحبُ المطلب : ولم يذكرةُ البيهقي في 
معرفته ولا سي ولا مبسوطه أيضاء فهذا نص مستغرب» وأجاب اين الصّلاح عما 
ألزموا به في الأمر بالاحتجاب بالمشقَةٍ في تركهم | الأسباب ووحب الغض على من 
يخاف الافتتان به رعاية للجانبين وهو ظاهنٌ أما الصعبُ إيجاب الغض مُطلقاً كما 
وله الصف رده أحوال الاس وخالطتهم الصبيا من عصر الصحابة إلىالآن» مع 
ليلم بأنهم لم يُؤمروا به فض البعمر عنهم في كل حال كالتساء بل عد توقع الفتدة 
وذلك نادرٌ لغالب الناس؛ وغالب المردان ليسوا تمن يقع في قلوبهم شهوة بنظرهم 
ولا يُخدشى منهم فتنة؛ وعبارة القاضي حُسين: عورةٌ الرخْل من الَخُل مِنَ الس 
إلى الركية وهكذا عندن حكم الأمرد والغلام والمراهق وغيره إلا إذا كان حسرً 
الوجحه ثم ني البَدَنْ يُخشى منه حينعلٍ الافتتان حرم النظَرٌ إليه» وكذا عبارة المتولي: 
الغلام | ذا كان وضيء الوجه ناعم البدن؛ فإن كان يخاف من النظر الفتنة لا يجرد؛ 
وإن كان لا يخاف فالأولى أن لاً ينظرّء وكذا قيّده الفوراني في الإبانة بكونه حسنَ 
الوجهء وقال: إن حاف الفتنة فلا يجوز وإلا فيجورُ من غير تأمُل» وعبارة ابن أبي 
عصرون: أن الْمُرَْ لحان يخاف منهم الفتنة ولم يوروا بالتتقيب؛ وهذا التقييد 
همل لصتف هنا وثي الروضة ت لذب والرافعي» نعم ذكرَة في تبويب ریاضه 
وهو حسنٌ؛ وعبارة الْجَاحَرْبِيٌ في الكفاية: ف سا بون وراء الإزار من الأمرّدٍ 
بالشهوة حرام وبغيرها حلا والغزالٌ في كنبو الفقهرّة كر مدل ما أسافناة عن 
الرافعي» قال ا بن الصّلاح: وله في الإحياء کلام خبير من كلايد منا. قال: كسل من 
تأر قله يحمال صورة الأمرد بحيث يدر من نفسه الفرق بن وبين المتحي يعني 
من حيث الشّهرة فلا بل لله انر ومقتضى هذا الكلام تحريم النظر إلى الأمرد 
على كل من ياف الفتنة» وعلى بعض من لا يناف الفتنة؛ ولا فرق عند الشّهوة بين 





۹ كعاب الاج 


أن يكون معها حوفُ فتنةٍ أو لاء والمراد من النظر بشهوةٍ أن يكرك النظر لقصد 
قضاء وطر في الشّهَوةِ؛ يعني أن الشخحص ييب النظرَ إلى الوه الجميل ويلكذ ب فإذا 
نظي ليد بذلك الجمال فهو النظر” بشهوق وليس المراد أن يشتهي زيادة على ذلك؛ 
مثل الوقاع ومقدماته؛ فذلك ليس بشرط وهو زيادة في الفسق» فمن لم يفعل فاحشة 
واقتصر على ذلك فهو آبِمّ لا محالة» قال ابن الصلاح: وليس المعنىجخوف الفتنة غلبة 
لظن بوقَوعِمًاء وتكفي أن لا يكون ذلك نادرا فيكون النظر إليه بشهوة على ثلائة 
مراتب إِسْدَاهَا: أن يمن الفتنة فيجوز» وثانيها: أذ يغب على لَه وقوعها فلا 
يحور وثالئها: أن يناف من غير ظهور وغلبة وقوع؛ فهو مَل لحلاف وعبارة 
الوسيط: الوجةٌ الإباحة إلا في حي من أَحَسّ من نفسه الفتنة فعدد ذلك يحرم عليه 
فيما بيه وبين الله تعالى إعادة النظرء قال ابن الرفعة؛ قوله: إعَادة النظر أشار به إل 
أن وقوعَ النظر ! ليه اتفاقاً لا يحرم أي وهو نظي الفَجَاءَةِ كماق | الأحنشّة» وإنغا 
الكلام في إعادة النظر إليه قدا واقتضى كلام الإمام جَرَيَانَ الخلا عند حوف 
الفتنة في نظر الرَّحُل إلى الرّحُلِ وتبعَهُ ابن أبي عصرون. 

امع و الْمْحَقَقِيْنَ أَنّ الأَمَةَ كَالْحُرُق َال ألم لا سلفء وقال ابن 
أبي عصرون: إنه المذهبُ؛ واستغراب الرافعي لَهُ غريب وَالْمَرَةَ م مَعَ امْرأَةٍ كرَجَلٍ 
وَرَجَلء أي فتنظرٌ منها ماعدا ما بين الس الي ورأية في أحد تعليفي القاضي 
كه للسرأة إذا كانت تيل إلى | النساء النْظّرَ إلى وجه النسًا 


Ase 


ُصَاحِفْهُن بلا حائل كما في الرجال. 


لنسّاء اانه وان 


والأصح ريم نظر مي إلى يحي لقوله تعالى: فأو يِسَائِهنٌ...# وهي 
ليست من نسائنا فلا تدحل مُعَهُنَّ الْحَمّامٌ قال المصنف فى فتاويه: إلا أن ن تحكون 
ملو کة هاء قَلْت؛ ِيْدُ لا ابن حرير ذکر عن ابن ربج أن الراد با ملكت 
م ف ا مء اشرات إذ ذا لم يدحان في نسابِهنَ والشاني: هو كنظر 
لسلمة إلى مسلمة لأ الجنسَ واد؛ وبالقياس على الرّحَال فإنا لم فرق فيهم بين 


نظر المسلم منهم إلى المسلم أو نظر الذميّ إليه» وصحٌِّحَهُ الغزالٌ» فعلى هذا لا ترى 
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منها إل ما يدر ني ابه على الأب وقيل: هي تارمل لشب وَاغْلَمْ: ُن 
ظاهر إيراد المصنف يقتضي التحريم على الم ميْنّةِ وهو صحيحٌ إذا قلنا قلنا الكّا” ر مخاطبون 
بالفروع» وإذا كان حراماً على الذَمنَةٍ رم على المسلمة التمكين منه» ويحتصل أنه 
أرادَ اقرز يم على المُسْلِمَة؛ِ وهو ظاهِرٌ كتاب عُمّرٌَ إلى أبي عُبيدة يِأَمُرُهُ أن ينم 
المسلمات من أن يَدُحْلْنَ الْحَمَامَات مع امش ركات". 

فرع ساق الكافرات في هذا كَالدْميّة. 


5 
ا عر ص حل 


وَجَوَارُ نَطَر الْمَراة إلى بدن أجنبِي موی ما ين مره وَرْكْبَيهِ إن لم حف 
فتنة, أ فتنة» أي وليس كنظر الرجل إليهاء لأن بدنها عورة اي نفسه» ولذلك يحب سره في 
الصلاة» ولأنهما لو استويا لأر الرحال بالاحتجاب كالنساء وهذا ما صحَّحَهُ 
الغرالء قال المتوق: ويكرةٌ ها النظر إلى وحهه وبدنه» قُلْت: الأصّح التحرِيم كر 
ليا وا له أَعْلَمُ لقوله تعالى لوقل وتات يَعْضصّطنَ من أَبَصَارهِن2"1 
ولقوله عَلَيْهُ الصّلاةٌ وَالسَّلام [ أفْعمْياوان ننا ؟ ألتما تبْعرَانه ؟ ] حديث صحيمٌ 


كما قاله الرمذي وغيره"" ولا عبرة تمن طعَنَ فيه وتسوية بينهما وهذا ما 

(۷۰) عن ا حار بن قيس» قال: كتب عم ب نن الطاب فد إلى أبي عة د طله: راا 
بعد فاته يي أن ١‏ نِسَاء من ناء الْمُسْلِميْنَ يَدْحلنَ الْحَمَّامَاتِ مع ِسَاء أهل الراك 
اله م لَك عأ : دلت مإ ل بل لائر او تَوْمِنُ با له وَاليَوْم الجر أنا ينظ إلى 
عورتها إلا لا أَهْلُ مِلتهًا). رواه البيهقي في السئن الكبرى: كتاب النكاح: ياب سا جاء 
في إبداء المسلمة زيتها لنسائها: الأثر (5 8م ,)١‏ 

(1لا”ع الور / .۳١‏ 

۷ عن ام ملت قات كنت عند رَسُوْل ا ری رن اَل اب ام کت م 
وُذْلِكَ بَمْدَ أن أُمرنا بالْحِجَّابٍ . فال النبئ :7 احج کت سر ف 
اس اغى لا يمينا ولا برا فقا ةر أَنَعنيا عجارا أن ؟ ألما مُبْصرَانه؟]. 
رواه أبو داود في السئن: كتاب اللباس: الحديث 0 ا 
ِفَاطِمَة: [ اغمَدي عند ابن مكتوم 5 اتی ت 5 تياك عِنْدَهُ ]. وروا 


<< 
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صحٌّحَهُ جماعة وقطع به صاحب المهذب وغيره» وقال المصنفُ في شرح مسلم في 
باب المطلقة البائن لا نفقة لما وإنة الصّحِيُحٌ الذي عليه جمهورٌ العلماء وأكثرٌ 
أصحابنا'””": وقال الشيخ تقي الدين القَشيري في كتاب الطلاق من شرح العمد 

في دلالة الآية المذكورة نظرّ؛ لأن مِنْ للتبعيض فيحمل على ما إذا حافت الفتنة فلا 
دلالة حينم على وُجوب العَضّ مُطلقاً كما اختارة بعض المتأخريُنَ ولعلّهُ عنى به 


نوري انه ستل بها قي روضت» حدمت عافشة ( رت ول 36 بت 


9 r و‎ 


بردّائه وَأنا قر إلى لبقو وخم لرن ونا حار ۲ لمل كان قل نزول 
الحجاب أو كانت عائشة لم تبلغ مبلغ النساء؛ إذ ذاك. ولي السألة ر ثالث: أن 

ها النظرٌ لما يبدو منه عند المِهْنة دون غيره إذ لا حاجة ! إليهء أما ! ذا حافت فتن فلا 
يجوز قطعاء وحديث [ أَقعَميَارَان أنتمًا؟ ] يُحمل على هذا أو على الاحتياط. 


النزمذي في الجامع: كتاب الأدب: باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال: 
الحديث (۲۷۷۸)» وقال: حسن صحيح. 
(3377) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للإمام البووي: كتاب الطلاق: باب الْمُطَلَقَة 
ليان لا نفقة ها: الحديث )١480/85(‏ وما بعده! ج ٠١‏ ص5486. 
(8074) © رواه البخاري في الصحيح: كتاب العيدين: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين: 
الحديث (4۸۸)» وكتاب المناقب: باب قصة الحبش: الحديث (5570). وليس [ 
ونا حَاريَة [- 
@ رواه اليهني في السنن الكبرى: كتاب النكاح: باب مساواة المرأة الرحل: الحديث 
(۶ ۳۸۱ واللفظ له. 
@ قال البيهتي: نمي قوله في هذه الزيادة: وأنا جارية؛ دليل على أنها كانت صغيرة 
| تلع 
@ عن أنس ضيه قال: [ لما قَدمَ رول اللو ل الْمَدِيَْة لبت الْحَبْشَة بجرابهم فرحا 
بمَقْدَمِهِ ]. رواه البيهقي في السئن الكبرى: الحديث »)۱۳۸١١(‏ وقال: فان كانت 
هله القصّةٌ وما رر عاش واحدةً؛ ففيها ما َل على أ آنها كانتا غَيْرَ بالغ بي 
ذلك الوقت. فرسول الله بى بها حين قم المدينة وهي | ية ع سِيينَ» ويجدملٌ 
أذ ذلك كان قبل أن يُضرب عَلَيْهِنَّ الحجَاب. 
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ونَظَرهَا إلى مَحْرَبِهَا ككس أ ؛ أي كنظر الرّخُل إلى امرأة الْمَحْرَمٍ فلا يحرم إلا 
ما بين السرَة َل وَعَنَى حرم الَو حرم اَن لاه أبلع في اد وأغلظ؛ 
بدليل: أنه لو مس فأنزل بعل صومة» ولو نظ فأنزل ل بيط فيحرم على الرّحُلٍ 
َلك فخيذٍ الرَّحُلِ بلا حائلء وإن كان فرق إذَارٍ ر جار إن لم يخف فتنةٌ وعبارة 
القاضي حُسين: : لا جور للدّلآك أن دحل يده تحت إزارو» وعبارةٌ القفال في فتاويه؛ 
ومنها نقلت: لا جور للدّلأك في الْحَمَّامٍ أن دحل يده تحت إزاره ليغمز فحذةٌ ولا 
يمكنة الرَّحُلُء ومقتضى هذه العبارة ت اريم وإن كان في الد مِفركة ونحوها مما 
يحول بينها وبين مس البشرة. 


تنيِهَان: الأول: عبارة الْمُحَرّر والروضة هي: : وحيث حرم انظ حرم المَس» 
وهي أحسنٌ من عبارة المصئف هناء لأنّ حَيْث اسم مكان وهذا اهو المقصو أن 
المكان الذي يحرم نظرةٌ حرم مس وَمَتى اسم زمان ولا يلرم منها المكاث الشاني: 
قد يحرم النظر على وجو ويجَورٌ الْمَسُّ قطعا وهو نظرٌ الرّحْلٍ إلى فرج أَمْقَه وَرَوْحَيِهِ 


كما ستعلمة؛ أو يحمل كلام المصنف على الأجتبيات. 


فَرْعٌ: قد يحرم مَل دون النظر فلا يجوز للرجُل مس وجو الأحديّةٍ وإن جار 
لطر ولا تسن كل ما وز النظر له من كارع وال كل لايجورُ للرجل مس 
بطن امه مه ولا ظهرها ولا أن يغمز سّاقها ولا رجْلها ولا أ ن قبل وجههاء حکاه 
الرافعيٌ عن العبادي عن القفال» قال: وكذا لا جور للرجل أن يأمْرَ َة ولا أعمة 
بغمز رَجْلِهِ أي من غير حائل وأجازه بعضهم إذا لم تكن شهرة حكاة في الطلب 
وعن القاضي حسين حسين: أنه كان يفول للعجائز اللاتي ؛ يكحلنّ الرجال يوم عاشوراء: 
مرتكبات للحرام؛ وني شرح مسلم للمصتّف: : في باب فضل الغزو في البحر: أجماعٌ 
العلماء على جراز مَس الْمَحْرّمِ في الرأس وغيره ما ليس بعورة *"©, وفيه مخالفة لما 





0 م مم اطغ 0 0 2 و عاسم ۹ م م رمه 
وهام © عن انس بن مالك؛ أنَّ وَسْوْلَ الله و كان يُدحل على آم حرام بنت ملحَان 


تَطْعِمُهُ وكانت ام حرام تحت عْبَادةَ بْن | الصامت» دحل علا رول الله ول 
<< 
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أسلفناةٌ عن القفال فإنه نقله عنه في | لروضة تدا ارتي وا ومس الرَّحُلٍ بطنَ 


مه مه وظَهْرّها ينبغي جوارُةُ إذاكان لشفقة وحنو وكذا عر لسّاق وَالرحْل وَالتقبيل. 


ويُنَاحَانء يعي النظرُ والس لفصّدٍ وَحِجَامَةٍ ولاج للحاحة الملحئة إلى 
ذلك وليكُنْ بحضور مَخْرْمٍ أو زوجع فلت وينبغي الاكتفاءٌ بحضور امرأَةٍ أحرى 
معهاء لأن الحكاية عن الأصحاب جواز از خحلوة رحل بام رأتين» ويشترط أيضا عدم 
المعالج من کا صنفي» ولا يكشف إلا قدرٌَ الحاجة کا قاله القفال في فتاويهء قال 
القاضي حسين والمتولي: ولا د يكون ا مع جرد شل ا 

والحجامة نظرٌ الخاتن إلى فرج المبي الذي يحت ونظر القابلة* إلى فرج 

تولدهاء قلت وا النظر عالق أي كبيع وشراء وإجارةٍ ونحوهاء لأنه بحام 
إلى معرفتها فِيقَتصرٌ على الرحه فقطء وَسَهَادَةِ ليعغرفها عند الحاحة وكذا عند الأداءء 
فإن امتنعت أُمَرَ امرأة بكشف وجههاء وكذا عند العقدٍ عليها لأبْدَ أن تكون معروفة 
عند الشاهدين بانسب أويكشف عن وجههاء لأن التجمل عند النكاح منزل منزلة 
الأداى وَتَعْلِيِم, هذه المسألة من زياداته على الروضة بل وعلى تعليق الشيخ أبي 
حامد والقاضي حسين والتتمة ة والإبانة واللهذب ولحاي والبيان والنهاية وا لشامل 
والمطلب» وهو ظاهٌ فيما يحب تعليمة وتعلمه كقراءة الفاتحة؛ وما يتعيِّنُ بعلمه من 


الصنائع امحتاج إليها بشرط أن لا يمكن التعليم من وراء حجابي أما غير ذلك 


وما فطع ثم لست نقلي سه ام رَسْوْلُ الله ك نم اسقط وَهُرَ 
يَضْحَلكُ. قالت: ما كك یا رَسْوْلَ الله ؟ قَالَ: [ ناس من مي عرض وا علي 
عر في سيل ا يكبن نج هذا لخر شوك على الس - أو مل امرك 
على الأَسيرة - ] فَقَلْتُ: يَا رَسُوُلَ الله ادع | لله أن ييي فيْهِمْ فدَعًا. . رواة مسلم 
في الصحيح: كتاب الإهارة: باب فضل الغزو في البحر: الحديث .)١917/170(‏ 

@ قال النووي رحمه الله: وفيه جوازٌ ملامسّة الْمَحْرَمٍ في الرأس وغيره ما ليس بعورة 
وجوارٌ الخلوةٍ بِالْمَخْرَمٍ والعرم عندها وهذا كله جسم عليه. 

(#) قل النسحة (۲): الداية. وأشار أنه في نسخة أحرى: القابلة, فأثبتناه. 
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1A1 
فكلامهم یق يقتضي المنع» ومنهم المصنفُ حيث قال في الصداق: وَل أصدق تعليم‎ 


قرآن وَطَلقَ لَه قالأصح تعد نعليو وعللةُ الرافعي: بأنها صارت رة عليه 
ولا يومَنُ الوقوعٌ في التهْمَة. والخلوة الْمُحَرَمَةَ لو بجَرّرنا التعليم فالوحهان متفقان 
على تحريم النظرة» وتخوهَا أي كالنظر إلى فرج ارين للشهادة على الرّنَا وإلى 
فرج المرأةٍ للشهادة على الأولاد وإلى تديها للشهادة على الرضاع لظهور الحاحة» 

كذا النظرٌ لجارية أو عبدٍ يريد شراءَهُمًا فينظرٌ ما عدا ما بين السرّة وال رة وکا 
رن ل ر من المرأة للحاحة جور لما منه أيضاً إذا عمق 
حاحتهاء كما إذا باعت أو اشرت منه أو استأحرسا من أو أجرتة لأنها تحتاج إلى 
معرفته لمطالبته وغير ذلك» بقذر الْحَاجَقَ وَالله غلم أي فينظرٌ عند الشهادة أداءٌ 
وتحملء وكذا عند الْمِبَايمَةِ إلى الوجنه فقطء قال في البحر: والذي ذهب إليه 
الجمهور أنه يستوعب جملة الوجهء لأن حميعَهُ ليس بعورةء وقال الماوردي: الصحيمٌ 
أنه ينظرٌ إلى ما يعرفها به» فإن كان لا يعرفها إلا بالنظر إلى جميع وجهها حار لَه 
انر إلى جميعه» وإن كان يعرفها بالنظر إلى بعضه لم يكن له أن يتجاوز إلى غير 
قال: ولا يزيد على النظرة الواحدة إلا أن يتاج إلى ثانيةٍ للتحمّق فيجوز وقال 
ا خسن البصري والشعيّ في المرأةٍ بها اجرح ونحوه: ترق الشوب على الحرح ثم 
ينظرٌ الطبيب إليه. 


مو عه ا ا ام 207 ١‏ . 0 
وللزوج النظر إلى كل بدنها لأنه مول اسيمتاعِه والنظرٌ فيما يستمتع به 
حتى الْفرّجّ ظاهرا وباطناً على الأمح اکن یکره وباطن الفرج أشد كراهة قالت 


عائشة:[ ما ريه مِنهُ رلا رآ آه مني '" وقيل: يرم وصحّحَهُ الْجْرْحَانِيُ في شافيه 


)۳۷١(‏ عن مولى أو مولاة لعائشة؛ عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: رما رات أ ما 
نظت فرج رَسُوْل الله يه قط). رواه ابسن ماجه في السئن: كاب الطهارة: باب 
النهي أن يرى عورة أحيه: الحديث (577). وف كتاب لکا الحديث (۱۹۲۲). 
والإمام أحمد ي السند: ج ١‏ ص" . والبيهقي في السئن الكبرى: كتاب النكاح: 
باب ما تبدي المراة من زينتها: االحديث (۱۳۸۳۰) وإسناده ضعيف, 








كناب الاح 
الحديث جيِّدٍ كما قال ابن الصّلاح أخرجه البيهقي وغيره [ ذا جَامَعَ أ أَحَدْكْ | زوحت 
لا کر الى اها اك ورت انی راک رن عد عا 
الجماع واختلفوا في قوله [ يُوْرِت الْمَمَى ] فقيل: في النَاظِرِ وقيل: في الول وقيل: 
ي الب فحيث لا وطء ولا وله قد يقال بالتخصيص فيه ورأيت في | لمعن لبعض 
فقهاء اليمن عن الشيباني أن ميل لحلاف في غير حالة الاستمتاع وأما فيه فيجوز 
قطعء ورایت في كلام اولي | د بعضهم حكاهً عن النصّ وهو مصايمٌ للحديث 
المذكورء وأما حلقة الدُبْر فلا يجو النظرٌ إليها قطعاء لأنها ليست مَل اسعمتا 
كما نقل عن الدارمي في استذكاره؛ ثم رأيتهُ منهُ بعد ذلك فيه لكن في النهاية في 
باب إتيان النساء في أديارهن ما نصهُ: والتلدّدٌ الي من غير إيلاج افر فإ جملة 
اء المرأة و عيل استمتاع الرجل إلا ما حرم الله من الإيلاج» وقال في أثناء ما جاء 
ال الرأة مستباحة له فلة النظر إلى جميع متحردها 
وإلى ما وراء الإزار» ثم حكى الخلاف في الفرج. وقول الصنف ولج عر إلى 
کل تا يُستتى ما إذا کان بها مانغ بأن كانت معتدةٌ عسن وطء أ جني بشبهة؛ 
فإنه حرم عليه أن ينظرٌ إلى ما بين المرةٍ والوّكبَةٍ ولا يحرم ما زاد على على الصحيح كما 
ذكرة في الروضة تبعا للرافعي 
فرْعٌ: نظرٌ السينّدٍ إلى امه ميه الي يجوز استمتاعة بها كنظر الرّوجٍ إلى زوحَيه؛ فإن 
كانت مرتدة أو بحرسيّة أو وثنية أو مزه أو مكابٌَ أو مشوكة بينه وبين الغير؛ 
فكما أسلفناه ف المعتدة عن وطء أحبي بشبهة. 
ُرْحٌ: نظرُ الزوجة إلى زوجها كنظره إليهاء وقيل: جور نظرها إلى فرحه قط 
لان الخبر ورد في الفرج وهر الشق» ومن صرح بالخلاف فيها الجرجاني ف شافيه؛ 





(۴۷۷) رواه البيهقي في السئن الكيرى: الحديث .)۱۳۸۳١(‏ قال ابن حجر في تلخيص 
الحبير: باب ما حاء في اسفحباب النكاح: الحديث )١7(‏ منه: (قال أبو حاتم في العلل: 
موضوع؛ وي مدلس. وذكره ابن الجوزي لي الموضوعات. وخالف ابن الصلاح 
فقال: إنه حيد الإسناد. كذا قال وفيه نظر) إنتهى. 


كتاب النكاح IAF‏ 





ونظرها إلى سيّدها كنظرو إليها. 


فَرْعٌ: الخلاف الذي في النظر إلى الفرج لا يجري في مه لانتفاء العلّة؛ هذا هو 


f. ° f ۰‏ ا ر 


2 


ا 


f 00 Mak, f‏ ا ٤‏ وق 
امرأته وعكسيد؛ فقال: لا پاس به وأَرجو أن يَعَظمَ الله أَجْرَهُمًا. 


فَرْعٌ: ما لا يجوز النظر إليه متصلاكالذكر؛ وساعد الحرَةِ؛ِ وشعر رأسها؛ وشعر 
عانة الرّخُل؛ وما أشبههاء يحرم النظر إليه بعد الانفصال على الأصمٌّ وبه أحاب أبو 
علي السْبُويّ والقاضي حُسين وزاد فقال: وكذلك دم القَصْدٍ والحجامّة» وقيل: لا 
يخرم: لأنه لا يخافُ من النظر إليها فتنة وهو قوي» وقال الإمامٌ: احتمالاً لنفسه إن 
م يتميّر أن الْمُبَانَ من المرأة بصورته وشكله عمًا للرحل كالقَلامَةٍ والشّعر والجلد م 
يحرم وإن تير حَرْم» وضعفةُ في الروضة إذ لا نر للتمييز مع العلم بأنه جزءٌ ممن 
يحرم نظره» قال: وعلى الأصح جرم النظرٌ إلى فُلاَمَةِ رحلا دون قُلامَةِ ييهاء ويد 
وَرَجْلِهِه قلت هذا التفصيل مبب على أن يَدَهَا ليست بعورة وهو قد صح فيما 
مضى أنه عورةٌ فهذا يخالف؛ وهذا التفصيل تََلنْهُ بست أبي على الشَبُويّ عن والدها 
للحضري لما سمل عن ذلك ففرح به؛ وقال: لو لم أستفد من اتصالي بأهل العلم إلا 
هذه المسألة كانت كافية. ونقلٌ البغوي في فتاويه هذا التفصيل عن أصحابناء وفي 
البحر وحةٌ حكاه في كتاب الصّلاة: أنه يحب دفن شعر المرأة وظفرهاء وفي طبقات 
العبادي عن عبدان من قدماء أصحابنا؛ أنَّ لَه إذا وَصَلَتْ شعرها بشعر حر يحب 
سه أو أَمَةٍ فلا ونقلَ الإمامٌ عن نص الشافعي رَحِمَهُ الله تحريمٌ النظر إلى شعر 
الأحنبيّة إذا رَصَلَتَهُ الزوبّة بشعر نفسهاء فيحتملٌ أن يكون لأحل وجوب الدَفْنِ 
كما سلف؛ ويحتمل أن يكون لأحل الوضل فإنه حرام وينبغي لمن حَلَقَ عاننَةُ أن 
يَوَارِي الشّكْرٌ لعلا ينظر إليه أحد» ولي فتاوي البغوي: أنه لو أَبيْنَ شعرٌ الأمة وظفرها 
ثم عَتقت ينبغي أن يحور النظرٌ إليه وإن قلنا: إنّ مبان كالمتصل لأنه حين انفصلٌ 
م يكن عورةٌ؛ والعتق لا يتعدى إلى المنفصل. 


فرْعَان نخيّم بهمًا الكلام في النظر: 


AE‏ كاب التكاح 





لأَرّلُ: قال في الروضة تبعا للرافعي: لا يجو أن يُضَاجِمَ الزَّحُلُ الرَّحُلَ ولا 
لماه الْمَرةَ وإن كان كل واحدٍ في حانب من الفِرّاشء واستدل له الرافعي بقوله 
عله الصّلاة ولسم 1 لا يفضي الرَجْل إلى الرّحُلِ فِي اغوب الْوَاحِدِ ولا ُفضِي 
المَرأة إلى الْمَرأةٍ في اشرب الْوَاحِدٍ ]» وهو حديث صحيمٌ أخرجة مسام من 
حديث أبي سعيد الخدري يه 7" ومراذهما ما إِذا كانا جحرديين) ولفظ الإفضاء 
يقتضيه فإنه بغير حائل ورواه أحمد والحاكم من حديث حابر وقال: صحيح على 
شرط مسلم بلفظ [ لأ بار ۳ وهو مثله. وقوله في الشوب الواحد يقتضيه 
يض وقد صرح بذلك القاضي حسين حيث قال: لا يجوز للرحلين أن يتجرّدًا في 
وسو واحب والخوارزمی في كافِيّه حيث قال: لا يجوز مُضَاجعَة الرَجْليْن الارن 
وإن كان أحدهما من حانب والآخر من حانب وكذا في حى المرأتيْن وإن کان 
لابستين أو إحداهما فلا بأس» وق هذه الأحيرة نظرٌ ويتبغي أن يستئنى من التحريم 
الإفضاء بين الوالدٍ وولده ووالدةٍ وولدهًا لإنتفاء امحذور وقد صح ذلك من حديث 
أبي هريرة أخرجه ابن حبان والحاكم وقال: کی لبخاري ولفظهما:[ لآ تباش 
المَرأة المَرأة ولا لحل الرَّحُلَ إلا الْوَلِدُ للدي" 27" واخرحه أبو داود بلفظ [ إلا 


(۳۷۸) رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحيض: باب تحريم النظر إلى العورات: الحديث 
.)۳۳۸/۷٤(‏ والبيهقي في السنن الكبرى: الحديث TAY‏ 
(۳۷۹)@ عن جابر ظ؛ قال: (سَبِعْت رَسُوْلَ الله ك يهى أن اشر الرَّحْل الرَّحْلَّ في 
وب واج وَالمَرَة المرأة في وب واجا). رواه الحاكم في المستدرك: كتاب 
الأدب: الحديث »)4۸/۷۷۷١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
خر حاه. ووافقه فقه الذهو ی وذكر الإستاد. 
@ عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قال رَسُوْلُ الله : [ لا اسر الول 
الل ولا المَرأة را ]. رواه الحاكم في المستدرك: الحديث (/الا/ا/ا/9 8ع 
وقال: على شرط البخاري. ووافقه الذهبي. والإمام أحمد في المسند: ج ١‏ 
ص4 7١‏ وص؛ ۳۱ مرسلا.ه 
(380) رواه الإمام أحمد ف المسند: ج ۲ ص7 5. وابن حبان في الإحسان بترتيب الصحيح: 


<< 


تاب التكاح هم 





ردا رَوالدا ^ فیا زيادة حط لحديث ا سعيد السالف. لي 0 أيضا 


ران وای وأ م و ا ارس ر و مرو اا 
بالصّلاة وَأ وقول قو و و 


ناء سبي واضر بوهم عَليِها وَهُمْ أبناء شر وفرقوا ينهم في الْمَضتَاحع] 
وهو حديث حَسرٌ رواه أبو داود"“ ولكنه ليس مطابقاً للدلالةء لأن مقتضاء 
التفريقٌ بين الصبيان لا بينهم وبين آبائهم وأمهاتهم؛ فإن أحذ ذلك من القياس؛ 
فالفرف ظاهرٌ. وتحصل التفرقة بکون كل واحادٍ منهم في فراش ويكون اثنين فصاعداً 
ف فراش متفرقين غير مَلاَصقبْنٍ وحكمهما في التجرّد ما سلف في الفرع قبله. 


فصل حل خطبَة َي عن يكاج وَعِدة. و أي وموانع النكاح تعريضاً وتصريحا 
وهو إجماع وقال الغزالي: إنها مستحّة ويجحتج له بالإتباع» والخنطبة بكسر الخاء. 
أما المنكوحَةٌ فيحرم خخطبتها مُطلقاًء لا تريح لِمُعْحَدَة أي سواءٌ كانت رجعيّة أو 
بائناً لمفهوم قوله تعالى: ولا ناح عَلَيْكُمْ فما عَرَضَمْ به مِنْ طب النسَاءاً 
اكم في أَنفْسيَكُمْ... الآية*» وحكى ابن عطية الإجماع على ذلك؛ والمواعد 
مير في الآية الخطبة على الصحيح؛ قال الشافعي: ول برذ بالمسّرٌ ضيدٌ الْجَهْرٍ وإنمًا 
اراد الْجمّاعَ؛ ومن قال من الظاهرية أنه تحور الخطبة علانيّة لا سرا فقد جاور الحدّ 
رلا تعيض لِرَجْعِيّ لأنها زوجة أو في معنى الرَوْحَة. 


* ا 


GE ع‎ 


كتاب الحظر والاباحة: باب ذكر بعض الر حال الذين استثنوا من ذلك العموم: الحديث 
ركه دةه)., 

(۳۸۱) رواه أبو داود ف السنن: كتاب الحمّام: باب ما جاء في التعري: الحديث (5019). 

(۳۸۲) رواه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة: الحديث 
(555). 

مم البقرة / ممم یم اذ اکر ستَذَكُرُونَهُنٌ وکن لا عدون ميرا إلا أن تقولوا 
قرلا معرُوفاء ولا توا عُقَدَةٌ تكح خی يلع | الاب أله وَاعْلَمُوا أ الله يعم 
ما في أَنفسيَكمْ د فَاحْدَرُوهُ وَاطلَمُوأ أذ الله غَفُورٌ حَلِيِم4. 





1۸3 كناب التكاح 

وَيَحِلُ تعريْضٌ في عِدَةٍ وَقَاق أي لو كانت بالحمل للآية السّالفة والفرق بينه 
وبين التصريح أن التصريح تتحقق به الرغبة بخلافه» وضابط التصريح ما يقطع به 
الرّغبّة في النكّاح كقوله أريد يِكَاحَكٍ إذا اتقضت عدتك نكيك؛ والتعريض ما 
احتمل الرغبّة وعدمّها قالهُ الرافعي» وقال ابن الْقَشْيْرِي في تفسيره: هو إبهامٌ المعنى 
بالشيء امْتّمّل لَه ولغيره لقوله: رب راغب فيك إذا حلت فآذْنِين ونحوهماء وكذا 
لبائن في الأظْهَرِ, لانقطاع سلطنة الزوج عنها. والثاني : انع لأن لصاحب العدة 
أن ينكحها فأشبهت الرجعية» وسواء حصلت البينونة بالطلاق أو الفسخ» وسراء 
كانت العدة بالأقراء أو بالأشهر على الأصحّ. وقيل: إن كان بالأقراء حرم قطعاً؛ 
لإنها قد تكذب في انقضاء العذّةٌ لرغبتها في الخاطب. 

فرْعٌ: الي لا تحلٌ لمن منهُ العِدَة بلعان أو رضاع أو طلاق الثلاث كالمعتدةٍ عن 
الوفاة» وقيل: كالفسخ. 

فَرْعّ: في المعتدّة عن وطء شْبْهَةِ طريقان؛ أصحهما: القطمٌ بالجواز لأنَّ مَنْ منهُ 
العِدّة ليس له عليها حن نكاح؛ الثاني: طرد الخلاف. 


ف ارس 


تنبية : ّما بني ا حلاف في هذه الصورة ناقا وخيلافاً كما قال الرافعي: على 
أن المقتضى للتحريم في الرجييّةِ ما إذا قالت طائفة إنها بِصّدَدٍ أن تراحَعَ فقد تكذب 
في انقضاء العِدَّةِ دفعاً هاء وقال آحرون: إنها بحفوة بالطلاق فقد تكذب التقاماء 
والمعتيّان مفقودان في المتوفى عنها زوجها فجاز. وف البائن وجك الناني دون الأول 
فكانَ على الخلاف. 

فائدة: جَمِيْعٌ ما ذكره المصنفْ فيما إذا حطبها غير صاحب العدّةٍ فأما صاحبّها 
الذي يِل له نكاحهاء فله التصريمٌ بخطبتهاء وحكم جواب المرأة في الصورة 
الذكورة تصريحاً وتعريضاً حكم الخطبة فيما تقدم. 

:الو حالف الخاطب» فرح أوعرّضَ حيث ل يح له ثم أوقع العقد ص 
نص عليه. 


كناب النكاج 11۸۷ 


فَرْعٌ: يكره التعريض بالجمّاع للمخطوبّة ولا يكره التعريض ولا التصريح به 
لزوجيه وميه نقلهُ في الروضة من زوائده عن الأصحاب. 
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يَحْطِبٍ الرّجْلُ عَلَى حيط أيه إل بإذنِه ] متفق عليه من حديث ابن عمر) 


والتركُ كالإذن كما جاء في رواية البحاري. ويشترط أن يكون عالما بالنهي عنه قله 
القاضي حسين في تعليقه. 


َعدلّ: وَتَحْرُمٌ خِطبَةٌ عَلَى خَطبَةٍ مَنْ صُرّحّ ياجَابهِ إلا ياذنه. لقرله 4¥: ( لا 


فَرْعٌ: لو حالف وتَرَوّجَهًا صح العقد أن الْمْحَدَمْ الخيطيّة لا العقد. 

إن لم يُجَبْ لم يرد َم حرم في الْأظهَرِ لأنه ليس فيه إبطالُ شيء تفر 
بينهماء ومنهِمٌ من قطمّ بو والثاني: يحرم لإطلاق الحديث؛ قال الرافعي: وأقامَ 
مقيمونٌ كلام الفريقين؛ يعي من قطع» ومن أثبت؛ قولين طريقين؛ قال: ويمكن أن 
لا يُجعل خلافاً محقّقاء ويحملٌ الأول؛ يعن القطمٌ بالجواز على سكوت لم يقار به 
ما يُشْهِرٌ بالرٌضّىء وإجراءٌ الخلافه على سكوت اقرن به ما يُشَعِرٌ بالرّضّى» وقال 
الرافعي في كتاب البيع: هل السكوت من أدلة الرّضًا إذا لم يقترن به ما يشعر به 
بالإنكار. أما في الخطبة عَم وأما في السنّوْمٍ فقال الأكثرون: لاء بل هو كالتصريح 
اليد وعن بعضهم أنه كما في الخطبة حتى يخرج على الخلاف وقول المصنف (لمْ 
يُجَبْ وَلَمْ ر لك أن تجعل على إطلاقِوء أي لم يُجَبْ تصريحا ولا تعريضا بل 
سكت عتة» قال الرافعي: والسًابق إلى الفهّم من إطلاق الأكثرين أن سكوت الرلي 
عن الحواب على الخلاف» وخصّص بعضّهم الخلاف بسكوتّهاء وقال: سكوت الول 


(84) عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ کان يَفَْلُ: [ تھی الب و أن يع بغضكم على ينع 
عض ولا يطب لحل على ةأيه حنى برك الْحَاطِب قَبْلَهُ أو يَأْذْنَ لَه 
حاطب ]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب التكاح: باب لا يخطب على خطبة 
أحيه: الحديث .)5١47(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب النكاح: باب تحريم الخطبة على 
خطبة: الحديث .)١517/59(‏ 


کناب النکاج ١186‏ 





اع عل ع ا عو اا 1 لى الرَّ3ّ 
الدَار كي: أن الخلاف في سكوت البكرء ولا يمنع سكوت الثبب؛ بحال ولك 

لا شا لسري ي إن لم تحب صريحاء لکن وجد ما أشعر به كلا رغبة 
عنك» والحديد فيه أيضاً عدمُ التحريم» والقديم التحريم وقوله (وَلَمْ رذ يرج به 
ما إذا رُدَّ فإنه لا حرم قطعاً. 

فرع صريح م الإحابة أن تقول أَحَبْدكَ إلى ذلك أو تأذن لوليّهًا في أن يُزوجها 
إيا وهي معتبرة الإذن. 

َرْعٌ: المعتبرٌ رد الول وإحابتة إن كانت مره وإلا فردها وإحابتها ا 
رَد السَيّدِ وإحابتة وف الحنونة رَد السلطان وإجابتٌ» وقال | بن الرفعة: والمكاتيّة 
جوّزنا ترويّها ينبغي أن يعتبر إذنها وإذنُ السّينّدِ معها. 


فرع يحوز لفحومٌ على الخطة لن لم بذ أخطيت حطبت عنم لآ ؟ ون م يدر أحبْبّ 
اطها أ رة ؟ لأ الأصل الإباحةٌ. 

فرع ل 
مغ بالميطبة على خطبة الس ونقل ابن عبد ابر الإجماع على كراهة المي 
على سوم السلم وعلىسوم الذي إذا ترافعوا إليناء وقياسة أن تكونٌ یل زل 

فصْلٌ: ومن استثييْرَ في خاطب ذَكْرَ مَسَاويَُ بصق أي إذا لم يَنْدَفِعْ بدون 
لك با لصحت ف نا دون ها كترا لا و وغوه وأ ل 
يحل تعيينها. قاله في الأذكار. وليس هذا من الْغيْبَة الْمُحَيَمَةَ و هي تبامٌ لستة 
أسباب جمعها بعضٌ الطلَبّة في هذا البيت: 


ا 


ي ر و 


لقب رتفت فس ظاهِرٌ للم تخیر مزل المنکر 
وقوله (ذکر مَسَارِيَهُ) حمل للجواز والإيجاب؛ وظاهر إيراد الْمُحَرَّرِ الأول فإنة 
قال: فلَهُ ذلك» وعبارتة في الروضه تبعا للشرح نحو ذلك لِيَحَْذْرَ قالا. وكذا مَل 
أرادٌ نصيحة غيره ليحرررٌ عن مشاركته ونحوهاء وقال القفال ف فتاويه: عليه أن 


کناب النكاح 11۸۹ 





02 ينه وصرحّ المصنفُ في أذكارو ورياطيه: بوجوب انملع على لار وأوجحبّ 
5 ي اليم على الأحني إن علمٌ بالمبيع عيبا وأن يُخبر به المشتري» ولم يتعرض له 

والظاهرٌ أنه مغل لان كتمانة غش وبيائة من النصطح الواحب لأئمّة المسلمين 
وَعَاميَهِم؛ إلا | إذا عَلِمَ أن ذلك لا يفيد» فقد ترحص له في الترك في ب بعض الأحوال 


بحسب قدر المفسدَةٍ وما يوب عليها. 


َيُسْتَحَبُ تَقَِيِمُ طب أي بضم الخاء قبل الْخِطْبةِ أي بكسرها لحديث ابن 
مسعوه الشهير في ذلك حه الزمذي وقد ذكرلة بطوله في النَحْمَةٍ فراحفة 
متها" ويصلَي على البي يك ويُوصي يتقوى الله تعالى ثم يقول: حسكمْ رايا 
في كَرِيْمتِكُمْ يطب الول كذلك ثم يقول: لست بِمرْغُوبو عَنك أو نحو ذلك 
رهذه إن تكون بن ل أو من لقاع قات قل لش شدي ابن مسرم 
السالف» ويحصل الاستحبابُ سوام حب الول أو الرّوْجٌ أو الأحبي 

وَلَرْ طب اللي فَقَالَ الرّوْجٌ: الْحَمْدُ فالعا على وَسُول الل لي 
اله عله وَسَلْمَ قلت صح النكاح عَلَى المّحِيْح ؛ لأن التخلل من مصا العم 
ومقدمات الصيّغة فلا يقطع الموالاة كالإقَامَةٍ بين َ صّلاني الجن والثاني: لا يصح 
لأنه تل بينهما ما ليس من العقدٍ؛ وهذا ما صحَحَةُ الماوردي وقال: إن الظاهرٌ من 





(۳۸۰) عن عبدا لله بن مسعود فه؟ قال: عَلَْارَسْوْلُ الله 4 عه في الصّلاة مشه 
في الْحَاحَةٍ. قَالَ: [ النَشَهّدُ في الْحَاحَة: إن الْحَمْدَ لله لستعينه وَنَستَغْفْرُة. رتشو با له 
مِنْ شور انفسينا وسات أَعْمَالنا ن هدو الله لا مطل رمن بطلل الله فلا 
هَادِيّ لَهُ. سهد أن محمد عبده ووَسُولهُ ] وبقرا أ لات آيات: اها لين امسر 
اقُواً الله حى تقاته وَل توت إلا ١‏ راسم شیرت [ آل عمران / ۲ ٠‏ ] انوا الل 
الذي ساون به وَالأرْحَامَ بد الله كان ع يكم رقا راء وع ایی الِْيِنَ 
آمثوا انقو الله وولو فوا دید طلخ ك اتك يعفر لَكُمْ دنو بكم رَمْنْ بطع 
الله وَرْسُولَهُ فقذ فار فرراً يما [ الأحراب / ۷١-۷١‏ ]. رواه الرمذي في الجامم: 
كتاب النكاح: باب ما جاء في نحطبة النكاح: الحديث .)١١١١(‏ وينظر: تحفة الحتاج 
إلى أدلة المنهاج لابن الملقن: الحديث .)١٤١١(‏ 


114. 





تاب النکاج 
قول أصحابنا كلهم؛ وسيب الأول إلى الشيخ أبي حامد ققطء وحطَأَهُ فيه» وأما 
الرافعي فتقل الأول عن معفم الأصحابب من العراقيين وغيرهم؛ وا لله اعم بل 
يُسْتَحَب ذلك» قله العراقيونَ كما نقلَهُ الرافعي عنهم» وقالوا: لكا : حطيتان 
ران أحداا قم العقة والأحرى تتخللة. 


5 


12 ام kS‏ 4 
قلت: ١‏ یح لأَيسَحَب وا نه أغلَمء كذا صحَحَهُ ناء ووافق في الروضة 
د م م 8 {TAT‏ 0 

الرافعي وذكر الماوردي [ أ ند يي رَو فَاطِمَةَ بعلي و حملا حَمِيعاً ]' '. قال ابن 
الرفعة: وإذا كان لذلك؛ فالحجّة فيه ظاهرة على الاستحباب» لأنها إنما تكو من 
ل 7 Î‏ له لس انس م وت f‏ هسم 5 
كل منهّما في مقدّمة كلاب فان طال الذكرٌ الفاصل لم يصح لأنه يشعر 
بالإعراض؛ وفيه بحت 8 

وك تست 5 ا ا به سے امس سوم اھ 
ألفاظل 00500 


.ما عي 7 7 ا ر ددا ن 
فرحٌ: يُستحبٌ للزوج أن يأحذ بناصيتها أول ما يَلقَاهًا ويقول بَارَكَ الله لكل 


)۳۸١(‏ الحاوي الكبير للماوردي: كتاب النكاح: باب الكلام الذي ينعقد به النكاح: فصل: 
إذا تقرر ما وصفنا من حال الخطبة: ج ٩‏ ص5١:‏ قال: ولان اللبيّ و لَمّا روج 
(۳۸۷)@ عن أبي هريرة طفلد؟ أ د النبي يي کان إذ ١‏ أرْقاً الإنسَانُ إذا ترَرّجَ قالَ: [ بَارَكَ الله 
لَك وارك ليك وَحَمَع كما في عّر]. رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب 
النكاح: باب ما يقال للمتزوج: الحديث .)١٠١٠١١(‏ 
©) عن الحسن قال: قم عََيْلُ بن أبي طالب الْبْصْرَة فَحَرَوٌجَ امرأة مِنْ يني حُشَمْ 
مالو لَه : بالرفاء وَالينَ. َقَالَ: لا ولوا أ كلك فاد رَسُوْلَ الله ج هى عَنْ 
َلك وام أن غرل: د برك الله َك وارك علْيِكَ ]. رواه البيهقي في السنن 
الكيرى: كتاب الدكاح: الحديث .)١٤١٠١۲(‏ 


55 
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#» م 


فرع : يُستحبٌ العقدٌُ في شوال والدحول فيه أيضاء وعن أبن رش المالكي أنه 
ذَكرٌ في مقدماته: أنه ری عن الى 3 1 . أنْهُ کان يَسْتَحِبُ | الاح في تت 


م ل کر رت 7 


مرفوعا [ يوم الْجُمُعَةِ رة ربکا ] لكنه ضعيف 517 


5 


5 
ب2 کے 


فرع: ي بسحب أن بقول عنة الجماع:[ يسم الى الهم خا لات وح 
السَيْطَانَ ما رَرَقننَا ] للحديث الصحيح فيه" © واستحب الغزال في الإحياء أن 


يقول قبل هذا الدّعاء: سم اه يقرا قل هو الله ادي وَيُكَيرٌ ويُهَلْلَ 





(۳۸۸) قال ابن رَشد رَحِمَهٌ الله: روي عن النبيّ ) يي أنه کان تحب النكاحَ في رَمَغَادَ 
رجاء رکه ف وفيه روح َل اللي عَاَِة رضي الله عن وكان جماعة مسن 
أهل العلم يسنن النكاح في يوم الحمُعّة وبا لله سبحانة وتعالى الترفيق. ينظر: 
المقدمات الممهدات لأبي الوليد محمد بن رشد القرطبي: كتاب النكاح: فصل: ج ١‏ 
ص۸۲٤‏ . طبعة دار الغرب الإسلامي: تحقيق د. محمد حجي. 
(۳۸۹)@ عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: يرم الأحد يَوْمُ عرس بنا ووم الاين 
يوم السَفْر؛ وَيُوْم | م لاء یرم م الم - أي الْحِحَامَةٍ - ووم م ربعا ر يوم الأخعاد و 
عَطَاءً فِيِه؛ ووم م لحريس بوم الول على السلْطَان؛ وَيَوْمٌ الحُمْعَةِ وم تَرْويْجٍ 
وباءة). حكا ليشي في بيع الزوائد رم الفوائد: كتاب التكاح: باب أي يوم 
يكون الترويج: ج؛ صه58؛ وقال: رواه أبو يعلىوفيه يحبى بن العلاء وهو متزوك. 
© عن أ أبي أمامة» أن الي ل قال: [ من صلی 0 
وشهد تازه وشهد د ناحا وَحَبْتَ لَه الْجَنة]. حكاه ليشي ني جم الزوائد: 
ص١‏ ۲۸» وقال: رواه الطبراني في الأوسط محمد بن حفص الأوصابي وهو ضعيف. 
وفي ج ۲ ص59١:‏ باب ما يفعل من الخير يوم الجمعة: قال: رواه الطبراني ي 
الأوسط ورجاله فيهم محمد بن حفص الأرصابي» وهو ضعيف» وقد ذكره | 
حبان في الثقات وقال: يغرب. إنتهى. قلت: رواه الطبراني في المعجم الكبير: ج ۸^ 
ص37 : الرقم .)۷٤۸٤(‏ 
03 رواه البخاري تي الصحيح: كتاب بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده: الحديث 
70ل وكتاب النكاح: باب ما يقول الرحل إذا أتى أهله: الحديث .)2١58(‏ 
ويم الإخلاص / .١‏ 
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مع 


ويقول: : بسلم التي ا ر علا ذرَية يه طبه إن كنت قَدرت وَلّدا يخر 
مِنْ صلبي» > قال: و ذا قرب الإ نزال فقا" في نفسيك ولا ترك به شفتئك: الحَمدُ لله 
الذي الإسل ص الماع بشرا. ..& الآ 


ع لا یکره ا مَبْلَةَ ولامستديرها لا ا 


ا 


فرع د ستحسة اا لتا وان ل لل عط اع من غير نب قال 
في الروضة: وقال الغزاليُ في الإحياء: ينبغي أن يأتيها في كل أ اربع ليال مره وأن يزيد 
وينقصّ بحسب حاجتها في التحصين فإن تحصينها واحبب» وإن لم تثبت المطالية 
بالوطي قال: ويكره الجماعٌ في | لليلة الأولى من الشهر والأخيرة منهٌ وليلة نصفه 
فيقَال: إن الشيطان يخضر الجماع في هذه الليالي ويقال: أنه يجامع» قال: وإذا قضى 
ر فلل عليها حتى تقضي وطرهاء وذكر أبو نيم في كتاب الطب أثراً عن 
على في | الجماع وقت السّحَر وعن أبي هريرة رفعه [ أيَعْجَرُ أحَدكمْ أذ جاع هله 
في کل بوم حمق بد له أخرييء أخر عسلله وخر عسل لمر اه" وعن الحسن 
قال: قال رسول | ييه لعلى: [ لا تَجَامع أَهْلَكَ في الصف من الشَهْر فَإنهُ مَحْضَرٌ 

الشياطين ] 9 


فَرْعٌّ: يستحبٌ أن لا يرك الجماع عند قدومه من سره لقوله يي في الحد 
الصحيح: [ فإذا كيشت تائع لكي لكين ۲ أي اتبع الولد الولد”*©. ذكرَهُ في 


(۳۹۲) الفرقان / ٤‏ د. ٤(‏ ۳۹) رواه الديلمي ف الفردوس همأثور الخطاب: النص .)١١۹۸(‏ 

ر٤‏ ۳۹ في الفوائد المحموعة ف الأحاديث الموضوعة: ص۱۳۰ : الرقم (۳۳) من كتاب 
النكاح: قال الشوكاني: حديث الوصية لعلي كيف يجامع. قال قي الذيل: هو من 
أباطيل إسحاق الملطي. إنتهى. 

(ه ۳۹) رواه البحاري ف الصحيح: کتاب البيوع: باب شراء الدواب: الحديث (۲۰۹۷)» 
وكتاب النكاح: باب طلب الولد: الحديث (42145. ومسلم في الصحيح: كتاب 


>> 


کاب الشكاح 





الروضة من زوائده 
0 4 ا ا ر )۳47( 
فرع: لا يحرم وطء المرضع والحامل  ٠‏ 
7 1 0 لي 
فرْعٌ: فيما يقوي الانعاظ ويزيد في الباه؛ فيه أحاديث؛ منها عن علي في اكل 
1 سول ت م here‏ عم هسه (TAY) i‏ 


ومنها عن ابن عباس في أكل اللحمء ومنها عن معاذ وأبي هريرة في أكل الهريسة 
وأنها تزيد قوة أربعين رحلا فی ومنها الوضومٌ من الْجِمَاعَيْنَ فإنه أنشط للعود 


الرضاع: باب استحباب نكاح البكر: الحديث (25) وما بعده من الباب. والدارسي 
قي السنن: كتاب النكاح: باب في ترويج الأبكار: الحديث (11715). 

(۲۹۱) عن اة بنت وهب عن الني ٤‏ قال: [ ردت أن أنْهَى عن لقيال فَِذًا فارس 

َالرُومٌ يَفعلُوَ ولا يقترن أَوْلآَدَهُمْ ]. رواه مسلم في الصحيح: كاب التكاح: باب 

جواز الغيلة وهي وطأ المرضع وكراهة العزل: الحديث ( 0 
الحديئين (57 ١‏ و44١)‏ عن سعد بن أبي وقاص. وأبو داود في السنن: كتاب الطب: 
باب في الغيل: الحديث (۳۸۸۱) عن أسماء بنت زيد ا والحديث (۳۸۸۲). 
والزمذي ف الجامع:كتاب الطب: باب ما جاء في الغيلة: الحديث(015” ولا1١5).‏ 
والنسائي في السنن: كتاب النكاح: باب الغيلة: ج 5 ص٦١ .٠١۷-١‏ وابن ماجه في 
السئن: كتاب النكاح: باب الغيل: الحديث .)501١1(‏ 

(۳۹۷) في الفوائد النجموعة في الأحاديث الموضوعة: ص4 :١7‏ كتاب الأطعمة والأشرية: 
الحديث (27) منه» قال الشوكاني: قال في اللاليع: أخحرجه اب بن السي في الطب عن 
علي هه مرفوعا. واقتصر على أكل البيض. وف إستاده: الفيض بسن وفيق. قال ابن 
معين: كذاب نحبيث. 

(۳۹۸) حديث معاذ بن حبل قا ل: قلت: يا سول | الله هَل ّت من السَنَةٍ بطَمَام؟ قَال: 
نَعم! | ِت بهِريْسَةٍ اكلا رادت في قوتي َه أَرْبَِيْنَ دفي يكاحي ) َه رمن ]. 
رواه العقيلي وقال: هذا حديث وضعه محمد بن الحجاج اللخمي» وكان صاحب 
هريس. وقد رواه الخطيب وأبو نعيم في الطب. نقله الشوكاني في اشوا ص75 :1١‏ 
الحديث (4 ه) من كتاب الأطعمة. قلت: وما ينبغي لابن الملقن رحمه الله أن يأتي 
بهذا في مثل كتابه هذا. 





cC 8‏ 
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كما رراة أبو سعيد ومنها عن أبي رافع وأنس في الحفاء ومنها عن المذيل بن 
الحكم أنه وي قال: [ - جَرٌ الشّغر يرد في الْجمّاع] روامُنٌ أبو نعيم في كتاب الطب 
وترجم عليها عا قدمناه. 


e 


فَصْلٌ: نما صح الاح يجاب وَهُوَ: زوجنك أو أنكحشك: وقول باذ 
قول الرّوْج: رجت أو تَكَخن أو قبت بِكَاحَها أو نجه أ وكذا قبل 
هَذَا النکا حّ كما صرّح به الغزالي في وسيطه كغيره من العقود وأول» ورَضبْت 
نِكَاحَهًا كلت يِكَاحَهَا حَهَا على ما حكاة ابن مير عن إجصاع الأمَّةٍ الأربعة وفيه 


#ع د 


وقفة, 


رتح َم لفط الج على اللي أي في عبر قبت كما ! إذا قال الزوي: 
تروجتها أو ناء فقال الول: زوحنك أو أنْكَمكَ لحصول امقصود تقدَمٌ أو 
تأر أما لفظ قبت فلا جوز تفده لأنّهُ يستدعي مقبولاً متقدّماً عليه» وقد تقدّم 


مثل ذلك في البيع. 


ولا يصح إلا بلَفظٍ التزونج أو ,وناج لأنهما اللفظان اللّذان ورد بهما 
القَرَآث و صح أنهي قال في خطبة | الوداع:[ اتقوأ الله في النسّاءء کہ أ رخن 
بأمَانة ا لی اسحلا فر وهس بكلِسَةٍ الله ٩۹۳‏ وكلمتة الترويْج أو الإنکا 
والنكاح نوعٌ من العبادات لورد النذب فيه؛ والأذكارٌ في العبادا ات تله مسن 
الترزعء فلا نقد بلفظ البيع وا فبة والتمليك» وما استدل به أصحابنا قرلة تعالى 


حالص لت“ جَعَلَ جَعَلَ النكاح بلففل لهب من خخصائصه ي 





(۳۹۹) رواه مسلم ف الصحيح: كتاب المج: باب حجة الني ب الحديث ٤۷(‏ 1م2171 
شطر حديث طويل. ‏ ى 
٠‏ الأحراب / 0 ا نا أخْللنا لك اراك اللاي نت أَحْورَمُنُ وما 
ملكت مينك مما أَقَاءَ | الث عك وجات شك وات عاك ويناس ايك راح 
Fa,‏ 


الاك اللأتي هاجن عمك وام مَأ رأة مُؤينة إن وَهبَت نَفْسَّهَا لنب إن أرَادَ الي أن 
<< 
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وصح با لعَجَمِيّةِ في الأصَحّ اعتبا را بالمعنى والناني: لا كقراءة ة القرآن» 
والثالث: إن عَجَرَ عن العربية صح وإلا فلا كالتكبير. وعبّر في الْمُحَرّرِ بدل العجمية 
يسائر اللعاتي؛ وهر هر لأن الْعِجْمِية ضدّ ا العَرَييّه وإذا صحَّحْناهُ فذاك اكه عل 
علا كلم لأسا فز ق واس عن سي لصحة وججحهان. وي 
توافق اين وجهان» لآ بِكَِايةِ قُطْعاء لأنة لا مطل للشهودٍ د على اليّدَه كذ 
عللوةٌ. وقد يجاب عنه بأن المتصرد تمييرٌ ا لنكاح عن سائر العقود باعتبار الشَّهَادَةَ 
فيه» لا لغرض الاثبات» بدليل أنه لا يشرط الإشهاذ على رط ىالمرأة حيت يعتبر 
رضاها كما سأتي» ثم ما موا به من عدم الانعقاد يشكل نما إذا قال: : روك 
ن زرا فاطعة نلا تم ته وقوله (قطعا) زيادةٌ من اللصدف على الْمُخَوَرِ 
فرْع: لا ينعقد النكاحٌ بالكتابة؛ وقيل: يصح في الغائب. وهذا بعل الكتابة 
صريحاً لا كناية. 
وَلْوْقال: يَوُجك. فَقَالَ: قبلت؛ أئ واقتصر عليه فلم بقل نكاحها ولا 
تزويجهاء لم يَنعقِْ على الْمَدْهَبو لأنه لم يوجد منه التصريحٌ بواحدٍ من لفظى 
النكاح والترويج والنكاح لا يلعتدٌ بالكنايات» وأشارٌ في الْمُحَرر إلى أن الاقتصارَ 
على قوله قبت في ش. معنى الكناية. والثاني: يصيح» لأنه ينصرفْ إلى ما أوحبّهُ الول 
فكان كالمعادٍ لفظا هو الأصح في نظيره من البيع هذا أصح الطرق» والطرية قّ الثاني: 
القطع بالمنع» والثالث: ١‏ لقع عفاي 
فرع لو قال: و قبت النكاح أو متها فحلاف مرب وَأولَى بالصحة (*. 
فَرْعٌ: لو قال: 05 أو أنكخيي» فقال الول: قَذ َعَلْتٌ ذلك أو نَعَيْ أو قال 
تما حالصة للك من دون المي فد علا ما فرصتا علوم في ) ازواحهم وما 
ملكت أَيُمّا: نَهُمْ كيلا کون عَلَيِْكَ حرج وَكَانَ الله غفرراً رجيماي. 
(#) ف النسحة (١)؛‏ قلت ونص الشافعي في الأصمّ على البطلان. 
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الوي: روک پا أو أ انکستکها أقبلت؟ فقال: نعم أو قال: نعم من غير قول الولي: 
أقبلت» فقيل , فقبل: بالنع قطعاء وقيل: طرد الخلا فال ارانعي: وهر أقيس. قلت: 
ميري وحدهُ ثم قال: وقال NR‏ وك اانا س قلط وم 
ذكرْ تعليأةٌ. وعل ىكل حال فالصحیح ال لبطلاث؛ لان المعتبرَ أن يكون لفظ كل واحد 

من العاقدين يشتمل على لفظ المرْوِيْجٍ أو و الإنكاح. 

فرع لو حاطب غائباً بلسانه فقال: رَوَّجْتَكَ ابي ثم كسب فبلعَةُ الكتاب» أو 
م يغه وبلعَهُ الح فقال: قبت بِكَاحَهًا لم يصح على الصحيح» وإذا صِحَّحْنَاهُ 
فشرطة القبولٌ على الفور وأن يكون بحضرَةٍ شاهدي الإيجابو. 

فَرْعٌ: إذا استخلف القاضي فَتِيْهاً في ترويج امرأةٍ لم كف الكتابة بل يشت 
اللففلٌ على المذهب» وكيل: وججهان» وليس للمكتوب إليه اعتماد الط على الصحيح. 

فرُع إذا قلنا يصح في قوله قَبلت» قال الماوردي: يكوثٌ قبولاً للتكاح وا لصداق 
حأ علاف ما إن قا ل اسه ویک من الهر؛ فإنه لا بسنا لما إلا مر ,1 
3 اكع ل بسي للد یا کا دون لكشي فل يكو س" 
للإيجابي» وإن نوی ذلك فهو كناية؛ والنَكاحٌ لا ينعقدُ بها وما ذكرّهُ لا يساعَدٌ عليه. 


e 


aR wf ios‏ م ارم دمت هارم 

وَلْوْ قال: رَوَجْنِي. فَقَالَ رَوَجْتكَ أو قال: الولي ترَوجهًا. ففال: ترَوخت. 

صح لوجحود الاستدعاء الجازم» وقيل: علىالخلاف في البيع ذكره الرافعي في الأولى 

نقلا؛ وني الثانية بثا. نع صرح الاوردي بعدم الصحة وفرق بين استيجاب الزوج 
واستيجاب الولي وبه قال في البيع أيضاً ولو قال في الأولى بعده قلت صح قطعا. 

فوع : لو قال الزوج للولي: قل رَوَجْتكهًا. قال الشيخ أبو محمدر: ليس هر 

استيجاباً لأنه أنه اتی الفط دون ؛ التزويج تا تلفظ اقتضى القبولَ؛ قال ولده الإمام: 


كتاب التكاج 





رع لو قال: زوحي صك أو رحبي ابتك فقال الول روك م 


دعق إلا أن يقول الخاطبُ بعدة: تَرَوّجت وكذا لو قال الول سروح بتي أو 
تَرَوَحْتَهَك فقال: روحت لا ينعقد إلا أن يقول الول بعده: رََجْحكَء لان استفهام. 

فرع لو قال المتوسط للولي: زوجته لَك فقال: رََجحْتُ. ثم أل على الزوج 
فقال: اقبت نِكَاحَهًا ؟ فقال: قبت صح على الأصح لوجُود الإيجاب والقبُول 
متزابطين» ومنعةُ القفال لعدم التحاطب» وقطمّ الماورديٌ بالمنع فيما إذا قال المتوسط 
للولي: نغ بنك مِنْ فلآن» فقال: نعم وقال للروج: قيلت بْكاحَها ؟ فقال: تعب 
قال ابن الرفعة: والأشبة أن يقال إن قلنا فيما إذا قال: رونك فقال: قلت لا 
يصح فهنا أولى وإلا فوجهان. 


ُرْعٌ: لو قال السزوج للول: روت نسي مِنْ بيك فقال الول قبل 
النَكَاح. أو قال أ و الطقل: رَوَحْتْ ابي مِنْ ابْنتِكَء فقال الولي: قبت الَكَاحَ» قال 
المتولي: ينبني على أن ارج في الُكاح معقودٌ علیه» وفيه طريقان؛ إن فنا أنه غير 
معقودٍ عليه فالعقدٌ باطلٌ؛ وإن قلنا معقودٌ عليه» فعن الشيخ أبي سهل الأَنْيَرَرْدِيّ أن 
العقد صحيمٌ وساعدةٌ عليه الشيخ أبر عاصم وذكرٌ القاضي حسين أن ن العقد لا 
صح لان غير معهرد. 

روع نعم بها الْكَلامَ عَلَى الصيغة: لا يشرط اتفاق اللفظين من الجائين» 
يُشترط الموالاةٌ بين الإيجاب والقبول» وقيل: يكفي وقوعٌ القبول في بلس الإيجاب» 
وقيل: لا يضر صيرٌ نصفي ساعة حكاهُ في البيان. ويُشترط أن لا يتخثّلٌ بينهما كلامُ 
جني وبقاءٌ الموحب على إيجابه إلى تمام القبول» وكذا هليف فلو أوجب ثم حن او 


قي مه 
3 


أغيي عليه لغا إِيابُهُ وامتنمَ القبول» وكذا لو أذنت المرأة في تزويجها حيث يعتبرٌ 


إذنها ثم أَعْمِىَ عليها قبل العقد بطل إذنها. 


ا 


فَاعِدَةٌ: يشرط في کل وَاجِدٍ مِنّ ن¿ الزوحين التغيين. 


فصل: ولا يصح غلبف كالمعاوضات وأَرلّى ولو شر بول و فقال: إن كان 


75 
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ألتى فَقَدْ رَوجتکها. أو قَالَ: إن كانت بني طلقَت وَاعَدّت فَقَدْ روجتكهاء 
فَالْمَدَهَبُْ بطلانف أي ون کان الواقعٌ ما ذكره لوجود التعليق وفساد الصيّغةء 
والطريق الثاني فيه وجهان كمَّنْ باع مال أبيه ظاناً حياتة فبا موثة كذا حكاهما 
في الروضة وقطع القاضي حُسين بالبطلان ونقل الصحة عن أبي حنيفة وأنه قَاسَّهُ 
على ما لو قال لعب مورثه: إن ملكتك بعد موت مورثي فأنت حر وفرّقَ القاضي 
بأنَّ العم 0 والسّراية جخلاف النكاحء ولا فيه أي عة معلومة أو 
جهولةٍ للنهي عن نكاح | لمتعة. ولا نِكاحَ الشّغارِ للنهي عنه في الصحيحين ٠‏ 
وحعلَهُ الإمامٌ من أنكحَة العَرّبٍِ وفيه نظ والشّغَارٌ بكسر الشين وبالغين المعجمتين 
سمي به لعلو عن الْمَهْرِ أو عن بعض الشرائط. وَهُوَ: زَوْجْتَكهَا عَلَى أن ترَوَجَبي 
بنك وبع كل وَاحِدَةٍ صَدَاق الأخْرَى يقل كذا سر في آحر الحديث وهو 
جوز أن يكون مرفوعا وأن يكون من عند راوية ابن عمر وهو أعلم بتفسير الحديث 
من غيرو» ومن جهة العنى أن فيه تشريكا في البُضْع وتعليقاء وشبّه أبو علي بن أبسي 
هريرة الشغار برل يزوج اة واستنى عُُوا مها لأ كل واحاو زوج ابش 
واستشى بها حيث جعلةُ صيداقاء اطع بض الباء الفرج. فان لَمْ يَجْعَلٍ ابع 
صداقاء أي بأن قال: رَوَحْنَكَ ابنتِي علىأن تَرَوْحَبِي ابنتك. فَالأُصَحٌ الصّحَّةٌ لعدم 
التشريك في البْضع وليس فيه إلا شرط عقا في عقا وذلك لا يُفسد النكاح فيصان 
ولكل مَهْرٌ لے والثاني: لا يصح لِمَعْنىالتعليق والتوقيفيء وحص الإمامٌ الخلاف 
عا إذا كانت الصيْعة هذه ولم يذكرًا مَهْراً وقطع بالصحة فيما لو قال: رَوَجْتَكَ بتي 
ألو على أذ ترَوْحَِي بتك وفيما قالَهُ نظ وو سما الا مع جَفل اطع 
صَدَاقاً بَطَلَ في الْأصّحٌ لقيام معنى التشريك والتوقيف» والثاني: يصح لأنه ليس 


(401) عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ (أنّ رَسُوْلَ الله ل نى عن الشغار. وَالشُغَارٌ أن 
روج الرحل ابه على أن يروه َمل الأحر انث ولیس هما صِداق). رواه 
البحاري في الصحيح: كتاب التكاح: باب الشغار: الحديث .)21١1(‏ ومسلم في 
الصحيح: كتاب النكاح: باب تحريم نكا الشغار: الحديث (لاهاره .)١ 4١‏ 
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على تفسير صورة الشغار؛ ولأنه لم يخلٌ عن المهر. 

َمْلٌ: وَل يبح إلا بحَصرَةٍ شَاهِدَين, لقرله ي: [ لا نكاح إلا بوي مرشب 
وَشَاهِدَيْ غدل رمَا كان مکاح عَلَىغَيْرٍ ذلك ف َاطِلٌ إن تَشَاحروًا فَالسُلْطانٌ 
ولي مَنْ لآ وَل لَهُ ] رواه ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة وقال: لا يصح 
في ذَكْر الشاهدين غيره””' 2 والمعنى فيه الاحتياط للإبضاع وصيانة الأنكحة عن 
المحود والتواطؤ بالكتمان لا يقدحٌ حلاف مالك حيث قال: إن الشرط الإعلانُ 
وترلكُ التواطز بالكتمان دون الشهادة» واشترط | ابن حزم الظاهري إما الإشهادٌ وإما 
الإعلان؛ وخرج بالْسسَْرَةٍ في كلام المصدفي الإحضارٌ فإنه غير شرطي بل إذا حََبرًا 
بأنفسهما و معا لااب وقول سنح وا ن لم يسمّعًا الصداق. 


فرْعٌّ: يستحب إحضارٌ جمع من أهل الصّلاح زيادة على‌الشاهدين» وَشْرْطُهُمًا: 
حْرَيّة؛ وذ كر وَعَدَالة؛ وَسَمْعٌ؛ وَبَصَرٌ, لان القصرد الإثبات ولا يت سدون 
ذلك؛ والخنش ىكامرأة» نَعَمْ: لو عقد مخشيين فبانا ذكرين الاصح من زوائد الروضة 
الصحة جلاف نظيره من الصّلاق» فإن عدم حزم الت يور فيهاء في الأَعْمَىوَجْة 
لأنهُ عدل فَاِمٌ ونسبّهُ الروياني إلى النص. والأصح المنمٌ كالأصّمٌ فإنٌ الأقرال لا 
ثبت إلا بالمعاينة رالستاع وقال الفارقي: إن کان عرفت الروحين انعقد بشهادته 

ولا وكوف الخ مع ذلك الإسلام وا كف واكتفى عنهما الصنفا 
بالعدالة» لأنهُما شرطان فيها ولذلك لم يذكر الصف عد التَغفْلِ وهو من شروطه؛ 
حم : لا بد أن يعرفا لع المتعاقدين في الأصح. وف الأخرس وذوي الْمِهّنٍ الدَريّة 
والصّباغ والصائغ وجهان» قال ابن الرفعة: والظاهرٌ أنه تفريعٌ على أنه لا تقبل 
شهّادتهم؛ و كلام ابن الصباغ يهم بنا عليه. 


وَالأْصَحٌ انعقادة باي الرّوْجَيْنِ وَعَدُوَيْهما اكتفاءً بالعدالة والفَهُمٍ وثبوت 


5 ج‎ :)5١57( رواه في الإحسات بترتيب صحيح ابن حبان: باب الولي: الحديث‎ )5٠7( 
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Yue‏ تاب التكاح 
الأنكحَة بقوهما في الحملة والشاني: لا ينعقد. لتعدر إثباته بشهادتهما وينعقد 
بحضور ابنيه مع ابنيها وعدرَيه مع عَدُرَيْهَا بلا حلاف كما قاله في الررضة لأمكان 
إثبات شَقَيهء وَيَنعَقِدُ بمَسْتؤرَي الْعَدالَةِ على الصَّحِيْح أي وهو من عرفت عدالته 
ظاهراً لا باطناء لأن النكاحّ يجري فيما بين أوساط الناس والعوام» ولو كلفواً .معرفة 
العدالة اباط لطالَ ر وق لاد لمكو رت( و مها الستورين. 
بل لاب من معرقة العدالة الاطة وهي ا ل 
بشهادتهماء والثالث: إن كان الحاكمٌ عاقدا ل يكف المستورٌ لسهولة البحث 
عليه وهي طريقة في التتِمّةِ جرّمٌ بها ابنْ الصلاح والمصنف في نكته على التنبيه» قالا: 
ومَحِلَّ الخلاف في غيره وصحح المتولي: أن الحاكِم كغيري لأنّ الحاكم فيما طريقة 
عامل كوه 

زرأ ف فتاوى الخناطى ‏ 5 ل هل يس على الله احص عن حال الوا 
وشهود العقد أمٌ لا ؟ فأحاب: باه يفحص ولو تساهَلٌ أساءً وحار ما لم يظهر 
نِسْقَهُم ولو ظهرٌ حكمّ ببطلان التكاح في أ صح الوجهين. 


لآ مستور الإسلام وخرب أي بان كرد في مؤميع يبيط فيه نيسون 
اكمار والأَحْرَارٌ بالأرقاء ولا غالب. والفرق سُهولَة لوقون ع عليهما بخلاف 
العدالة والفسق» وَلَوْ بان فسلق الشّاهد عند الْعَقَدِ قَبَاطِلٌ على الْمَذَهّبي لفرات 
الشرط كما لو بان كافِرَيْنِ والطريق الثاني: فيه قولان» أحدُهما هذاء والثاني: لا 
اكتفاءً بالستر يومكل» ولم يرجح الرافعي واحدا من هذين الطريقين» وقال بعد 
حكايتهما: هما كالطريقين فيما إذا حكمٌ الحاکم بشهادة شاهدَينٍ فبّانا فاسقين هل 
ينقض الحكم؟ قال: والأصح تبين البطلان وإن ثبت الخلاف» وَإِنَمَا يبيِن» أعي 


(#) ف النسحة (ا): العاقد حاكماً. 





ا الگا 1 
كتاب النکا سسس 1 





افق ببينة أو اتفاق الزُوْجَيْنِء على أنهسا كانا فاسقين» ولم يعلما أو نيب 
فِسُقَهٌمَاء فأمّا لو قالا: علمنا فِسْقَهُمًا حينكل تين البُطلانٌ قطعا ذكرَهُ الإمامع لأنَهُمًا 
م يكونًا مَمسْتَورين عند الزّو حين. والنَعْويْلُ عليهمًا. 

فرع :ل و طلقها ثلاث ثم تواقًا على ساد النكاح بهذا السيب أو غيرف قال 
الْحَوَارِرمِي في كافيه: لا جور أن يُوتِعَا تكاحاً حدیدا أ من غير تلل لكان اة 
ولأنة حقٌ الله فلا يسقْط بقويينًا. 

ولا أئرَ قل الشاهدين كنا فاسقين كما لو قالاً بعد الحكم بشهادتهما: كنا 
فاسقّينء وَلَو اعرف به أي بالفسقء الروْجُ وَأنكرت فرق يَسَهُمَاء أي فرقة فسخ 
لا ينقصُ به العددُ كما صحَّحَهُ في الروضة وَعَلَيْهِ نطف الْمَهْرٍ إن لَمْ يَدْحْلْ بها 
وَل فكل لأنه لا يُقبل قوله عليها فيه. 

فَرْع: لو اعترفت الزوجة وأنكر فالأصح في الروضة قبول قولهِ وصحَح الفارقي 
أن القول قولهّا قال صاحب لمُعِيْنِ من فقهاء اليمن: ورعا كان أقيس» فإنّ الخلافَ 
هو الخلافُ في احتماع الأصل» واللاهرٌ قوشاء قال: إذ الأصل عدم العدالة والظاهر 
وحوذها. 

فَرْعٌ: نظيرٌ هذا ما لر زوج أنه ومات الزوج فادعى وره أنَّ أخاها زرّجها 

بغير إِْنِيّاء فقالت: بل زوحي بإذني» فالقول قولها كما نص عليه في الإملاء نقلهُ 
عنه في الروضة َيل الطرفب الثاني هنا من زياداته» والرافعي ؛ ذكرٌ بل الصّداق؛ 
وٹ في بحيء وجه فيه ما إذ ذا ادعى أحدّهما صحة البيع» والآخخرٌ فسادة» رده ف 
الروضة هناك بأ الغالب في النكاح الاحتياط. 


ع هك ام د 


يحب الإشهاد على رتا الْمَرأٍَ حَيْت يُعْعَبْرُ رضَاهَاء احتياطاء وَل يشرط 
لأ رضاها ليس من نفس التكاح وإما هو شرطة فإذ وحد من غير إشهاحٍ كفى» 
وثبوتة يحصل إما بإقرارها أو بيه والمقصرذ أنه ليس كالشهادة على النكاح حتى 
لا يصح إلا به . 





1 کاب النكاح 


e 1000004 Ak‏ تك ممه ث6 8 57 1 7 Re]‏ وة اس 

فصل : لا تروج امرأة نفسها باذك لقوله تعال : #فلا تعضلوهن أن يكحن 
أَزْوَاجَهُنٌ”' “ وقوله تعا: ظالرّجَالُ فَوَامُونٌ على النسّاءج9' *© وقوله تعالى: 
لفَانْكِحْرهُنَّ يإذن أهْله؟ ‏ '“. ذَكرَ الشَافِعِيَ ظله هذه الآيات الثلاثة؛ ودليلة من 
حيث السسّة الحديث السال ى في الكلام على اشراط الشاهدين» قال الرمذي: وهر 
الذي عليه العمل عند أهل العلم من أصحاب الب ب فمن بعد '“. 

فْرْعٌ: وکل بنته بأن ت وکل رجلا في تزويجها فوكلت؛ نظِرَ إن قال: وكلي عن 
نفيك لم يَصح» وإن قال: وكلي عَني أوأطلقَ فرجهان؛ لا ترجيح فيهما في الرّوضة 
سا 8 چب 37 ل 32 هع ودس شح س 93 3 
تبعا للرافعي » وصحح في الشامل والتَيِمةٍ الجواز وصحح المزني والقاضي المنع» رفي 
فتاوى البغوي عمن التقريب: أن الول إذا كلها أن توكلّ رجلا في الايجاب أو 
كلما بالزوج في أن تُوكلَ في القبول حاز. 

فَرْعٌ: لو أذنت للول بصيغة الوَكالّةِ صم نص عليه خلافا للبغوي. 


فرع لو لم يكن لها ولي» وكانت في موضع لا حاكِمٌ فيه فالمحتارٌ أنها ترد 
أمْرَهَا إلى عَدّل وإن لَمْ يكن مُجتهداء أو نَحَكُمْ فيه بناءً على الأصمّ في جوازه في 
التكاح» كما سمه في القضاء. ولابد من تحكيم الزوج أيضاء وسيأتي هناك أيضاً 
أن التَسْكِيُمَ جائرٌ فيه مع وحود الحاكم على الأصح فعلى هذا لا بخص عا إذا 
كانت بموضع لا حا كم فِيه. 


4) البقرة / ۲۳۲. )4١4(‏ النساء / 4". (0 ١‏ 6) النساء / 5 ؟. 
(401) قال الزمذي: وَالْمَمَلُ ني هذا اباب عَلَى حَدِيْثِ الي ك: [ لا يَكَاحَ إلا يولي ] عند 
أَهْلٍ للم ِن أصْحَاب التي ب ينُم عَم بن الطاب وَعَلِى بن أبي طالب 
اع اعم د نودي لوق ار ا 7 ۴ 
وَعَبْدًا لله بن عباسء وأبو هريره وَغيرَهُم. وَهَكذا روي عَنْ بَعْضٍ فقهاء التابوين؛ أنهسم 
قالوا: 1 لا ياح إلا بوي ]. مهم سيد بْنُ الْمُسَيْب وَالْحَسَنُ لري وَشْرَئِحَ 
رايم امي وعم ن عَبْدالْرٍِوعبهُمْ. وبهذا قُولُ سقيان الؤري والأوْرَاعِي 
وعدا له ن ارك ومالك وَالسَافعِي وَأَحْمَدُ وَإسْحَاقهُ. ينظر الجامع الصحيح:كتاب 
الدكاح: باب ما جاء لا تكاح إلا بولي: آخحر الباب: ج ۳ ص١1٤ .٤١١-‏ 





کاب النکاج N.‏ 





ولا غَيْرَهَا بوَكالَة, لقوله عليه الاه رَالسَدمٌ: 7 لا توج المَرأة الْمَرأَف وَل 
المَرأة نَفْسَهَاء فن لرَانية التي روج نَفْسَهًا ] رواةُ ابن ماحه وأخرجة الدارقطي 
أيضاً بستاو على شرط الشبحين7" 24 ولا تل بكاحاً لأحَلدِ أي لا بوكالةٍ ولا 
بولاية» فمحاسنٌ الشّرع تقتضي فَطْمَهُنّ عن ذلك لما يحصل7*' منهّن من الحياء 
وعدم ذكر ذلك بالكلية. 

وَالْوَطْءُ في بَكَاح بلا وَلِي يجب مَهْرَ لْمِثْلِء لقوله عليه | الماد وَالملام: 
يما مرا نحت بير إذن ولا فبَكَاحُهًَا ا باط ادا فون حل بها لها المَهْرٌ 
با اسْعَحَلُ ن َرحهاء فن تَسَاحَرُوا فالسلطان ولي مَنْ لا ولي لَه] حسنهُ الرمذي 
وصحَّحَهُ الحاكمٌ وان حبان0:؛ > وقال ابن معين: إنه أصحٌ ما في الباب؛ لآ الخد 
أي سواء صِدَرَ من يعتقدُ تحريمه أو إباحته باجتهادٍ أو تقليدٍ لشبهة اختلاف العلمساء 
ولكن يعر معتقد التحريم» وقيل: يحَدُ معتقد الإباحَةٍ حكاءُ الغزالي في وسيطه في 
الحدوي وعيلٌ الخلاف ما إذا حضرٌ العقّدّ شاهدان كما قال القاضيء فإن لم يحضرأة؛ 
ولا حصل فيه إعلانٌ» فَالحَدٌ و اجب لانتفاء شبهة شُبْهَةِ العلماء؛ ون جحد الإعلان 
خاصّة؛ فإن لم يكن ول وجب وإلا فلا. ومحلةٌ أيضاً إذا م يَقْضٍ به قاض كما 
قال الماورديٌ» فإن قصّى قاض شاي يبطلاه في الأول وفرّق ببنهما فاحتمعا حذدًا 
يع قطعاً لارتفاع شبْمَةِ العقدٍ بعكم الحاكم بالفرقةء فلو ترافعًا بعد ذلك إلى حاكم 





.)۱۸۸۲( رواه ابن ماحه في السنن: كتاب النكام: باب لا نِكَاحّ إل بولي: الحديث‎ )4 ١7 
والدارقطي في السنن: كتاب التكاح: الحديث (75) منه: ج ۳ صض۲۲۷. وإستاده‎ 
ص‎ 

(#) في اللسححة :)١(‏ قصد. 

)٤۰۸(‏ رواه أبو داود في السئن: كتاب النكاح: باب في الولي: الحديث .)۳١۸۳(‏ والزمدي 
في الجامع: كتاب النكاح: الحديث 420١١59‏ وقال: حديث حسن. والحاكم ني 
المستدرك: كتاب النکاح: الحديث ر( رت 1م وقال: هذا حديث صحيسح على 
شرط الشيخعين و لم يخرجاه. . وابن حبان في الإحسان: باب الولي: الحديث .)5١557(‏ 

(#) في اللسخة :)١(‏ تكن دَية. 





r.4‏ کاب النکاح 


ني 1 د يكن له أن يحَكُمَ يحوازو لنفوذ الحکم بإبطاله» قال: وان ١‏ رامعا إلى حتفي 
ابتداءٌ فحَكَمَ بريه فلا حَدَ فلو تَراقعَا بعد ذلك إلى شافعي فهل ينقض حُكم 
الحنفي» فيه وحهان وصحّح الرافعي عدم النقض. 

وبُقبَلُ إقرار الول بالنکاح إن اسْعَقَلَ بالإنشاى أي وإن لم توافقةُ البالغة. لأن 
من ملك الإنشاءَ ملك الإقرارَ به» إلا مااستي في بابف وإلاء أي وإن م يستقل 
بالإنشاء إما لكونه غير مء أو لكون الزوج غير كفوءء فلاء لعدم قدرتِهٍ 
الإنشاء. 


م ر 


فرع: : لو قال وهي نيسبا: كنت زو تھا في وقت بكارتها م يقب واعثير وقستُ 
الأداءء كذا أطلقَهُ الإمام وهو الظاهرٌ؛ كما قاله الرافعي. قال: وعكنْ جعلَهُ على 
الخلاف فيما لو أقرَّ مريضٌ لواربُه بهبة في الصحة» وهذا افرح يدحل في قول 
الْمُحَرّر ويقبلٌ إقرارٌ الول بالتكاح إذا كان مستقلاً بالإنشای فإك معناه وصفة 
بذلك حين الإقرار بخلافي عبارة الصنف. 

وَيُقبَلٌ إقرار الْبَالِعَةَ الْعَاقِلََ بالتكاح عَلَى الْجَدِيْدء أي مع تصديق الزوج لأنه 
حمَهّما فیثبت بتصادقهما کغیره» والقديمٌ إن كانا غريبين ّت ولا طلا بلي 
لسهوليهًاه وعن القديم أيضاً عدم القبول مُطلقاء ومنهم من حَمَّلَ القديم على 
الحكاية عن الغير. 

فَرّعّ: إقرارٌ السفِيْهَة بالنكًاح كالرّشِيْدَةٍ وفيه احتمالٌ للإمّام. 

فصّل: وَلِلآَب ترُويج م البكر صَغيرة ُو كبر بغ غير إذنهاء أي ين كفرء ع ممهر 
المثل ولا عَدَاوَة لفوله ي: ‏ اليب حو بها من ويا وال ر يُرَوَّحُهَا برها ] 
رواه الدارقطي ورواه مسلم إلى قوله [ مِنْ وَلِْهَا ] زاد [ وبر تتا وَِذْنَهَا 
سكوتهًا ]3 © وهو إجماع في الصغيرة كما حكاه ابن المنذرء فلو زوّحها من غير 


(#) في السخة :)١(‏ تستاذن. 00 ° 


(5:9) رواه الدارقطي في الستن: كتاب النكاح: الحديث (۷۰) منه: ج ۳ ص 2١‏ 7. ومسلم 


كاب التكاح 00 





كفوء فلا إحبار» وي فتاوى القاضي: أ أنه لو زوّج بننَهُ البكر بغير إذنها مهر مثلها 
رجلاً معسرا بغير رضاها ل ر يصح النكاح على اذهب لأنه بس حقها لتر وجه 
بغير كفو وأقبهُ الرانعيٌ عليه. ورأيت القفال في فتاويه؛ جزم به أيضا؛ فقال: إذا 
زوج ابه الصغيرة من لا يقر على أداء مهرهًا بل التكاحٌ» ثم عله بان لمال 
معتبرٌ في الكفاءة: والأب إذا زوَجّها بغير رضاها من لا ُكافوها بطل قُلت: فلو 
طلبت البالغة تزويجها منهُ فالذي يظهر وجحوبُ إجابتهاء كما لو طلبت منهُ الترويجٌ 
بدون مهْر المثل» فإنه جب عليه كما نص عليه» ولو زرّحها بدون مهر المدل؛ أو 
بغير نقد البلدٍ فلا إحبار أيضاً كما حزم به ابن الرُفْعَةِءِ ولو زرَّحها بدونه؛ فقد 
ذكرَة الصف في | لصَدَاق كما سيأتي؛ وفي زوائده من الروضة نقلاً عن البيان عمن 
أصحابنا المتأحرين أنه إذا استأذن اللي البكرّ في أن يزوّحها بغير نقد البلد أو بأقل 
من مهر الثل لم يكن سُکوتها إذنا في ذلك ولو كان بين الأب وبنته عداوَةٌ ظاهرة 
فليس له إحبارُها كما قاله ابن > تج واب الْمَرريَانَ وفيه احتمال للحناطي وحزمٌ به 
الماوردي والروياني» لأن الول يحناط لأحل نسبه. وقالَ ابن الرفعَةٍ في كلامه ٣ار‏ 
ترويج اليهردي للنصرانية كما سيأتي: إنه المذهب وَيُسْتَْحَبُ اانه أي 
الكبيرة للحديث السالف. أما الصغيرة فلا إذن لما عند جمهور العلماء: وعند أحمد 
نامير تتأ نيصح على هذا اعودُه إليهما تنبيهاً على الخلاف» قال الشَافِعِي؛ 
كما حكاه فى الروضة: أَسْتَحِبُ للذب أن لا دع البكر حتى تبغ ويستاؤنهاء قال 
الصيمري: فإن قاربت البلوغ وأراد تزويجها أستحبُ أن يُرسل إليها ثقات يَنطرْن*) 
ما ییا وشلا كر ی ذه من الاير إل البلوغ تله إذا لم تكن 
حة أو مصلحة كما قيِّدهُ في الروضة. 


فر عً: قال الشافعي ف الم يكره لأبيها أن يزوّجحها من تكرهة؛ قلت: وبالصحة 
في الصحيح:كتاب النكاح: باب استئذان الغيب: الحديث1471/559١)‏ و(1۸-1۷). 
وأبو داود في السئن: كتاب النکاح: باب في الثيب: اللحديث .)۲٠۹۸(‏ 

(#) ف النسحة (5): ينظرون. 





”أ 


قال مالك وأحمد في صح الروايتين» وروی ابن حزم من حديث جابر [ أذ 


صا ام 


زوج ابه وهي بكر من غير مرها مانت النبي کي ففق يا ۳“ وقي حدر 
ابن عباس [ أن جَارِيةٌ بكرا أنت النبي و فقالت: إن أبي روني ونا كَارهَة قَرَدَ 
نکاحَهًا ۲“ وف حديث ابن عمر مثله"' '© فیحتاج إلى الجواب عنها"!؟), 


©)5٠(‏ رواه ابن حزم في الحلى: كتاب النكاح: المسألة ۱۸۲۲: ج 9 ص١٦٤.‏ وفي فتح 
الباري: شرح الحديث (5178): قال ابن حرم: أحرجه النسائي؛ وهذا سند ظاهر 
الصحة؛ ولكن له علة؛ أخرجه النسائي من وجه آخر عن الأوزاعبي فأدخل بينه 
وبين عطاء إبراهيم بن سر؛ وفيه مقالٌ» وأرسله فلم يذكر في إستاده جابراً. إنتهى. 
©) رواه النسائي في السنن الكبرى: كتاب النكاح: باب البكر يزوجها أبرها وهي 
كارهة: الحديث (4/284) بإسناد ظاهر الصحة كما قال اين حجر. ورواه 
مرسلاً ف الرقم (57/ه). 
©)41١(‏ رواه ابن حزم في المحلى: ج 4 ص 45١‏ . قال ابن حجر رحمه الله: رحاله ثقات 
لكن قال أبو حاتم وأبو زرعة: إنه خطأ والصواب إرساله. 
“” رواه أبو داود في السنن: كتاب النكاح: باب في البكر يزوجها أبرها ولا 
يستأمرها: الحديث (5055) والحديث (۲۰۹۷) وقال: لم يذكر ابن عباس» 
وكذلك رواه ناس مرسلاً معروقا. إه. ورواه ابن ماجه في السئن: كتاب النكاح: 
باب من زوج ابتته وهي كارهة: الحديث (1410/5). والنسائي في الكبرى: كتاب 
النكاح: الحديث (۷/۳۸۷). 
(؟41) حديث ابن عمر؛ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: [ إن رَحُلاً زوج أبنت 
بكرا فَكَرِهَت؛ نت النبي 4 رد نِكَاحَهَا]. . رواه ابن حزم في الخلى: ج ٩‏ ص١51.‏ 
(41) وف الجواب قلت: 
© قال ابن حجر: (وقال البيهقي: إن ثبت الحديث في البكر حمل على أنها زوحت 
بغير كفء»؛ والله أعلم. قلتُ - أي ابن حجر-: وهذا الجواب هو المعتمد). 
@ أما قول الإمام الشافعي رحمه الله ني كراهة هذا الفعل» وقول الإمام مالك والإمام 
أحمد؛ فإنه لا تعارض بينهماء إذ كل رأي منهما اتحه في المسألة إلى حل نطر؛ فاه 
نظر الإمام الشافعي ته إلي الفعل فقال بالكراهة» واتحه نظر الإمام مالك كله إلى 
العقد فعدهُ لازما وصحيحا؛ وإلا على ما طلب الشارع أن يأحذ الولي إذنها في 
زواجها من الطالب ها. 
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فصل: وَلَيِسَ ا له ترويج متيب | إلا پاذنهاء للحديث السالف 64 فإن كانت 


ت 





@ أمّا القرل بالكفاءة وأنها سبب الردٌ ونقض عقد النكاح فلحديث عائشة رضي | 

عتها؛ قالت: [ إن فا قحلت عَلَبْهَا؛ِ فَقَالَت: إن أبي وجني ابْنَّ أَعيه لِيَرْقَمَ به 
سه واا كارهة. قلت حلي حن أن اللي فا رَسْرْلُ ال يل 
تأخبرنة. فَأَرْسَلَ إلى ها فَدَعَاه. فل الاس ليا ققالت: با رَسْوْلَالله؛ قد 
لخ تا مع ی ٠‏ كيني ردت أن أُعَلّمَ النَسَاءَ ِن لار خخا وي لف 
[وَلْكني أَرْدْتُ أن عم النساءُ أن ليس إلى الآباء مِن ١‏ لأر شي ]. رواه ابن ماجه 
قي السنن: كتاب النكاح: الحديث .)١804(‏ قال في الزوائد: إسناده صحيح عن 
ابن بريدة عن أبيه. وقد رواه غير ابن ماحه من حديث عائشة وغيرها. ورواه 
النسائي في السنن الكبرى: كناب النکاح: الحدييث 5759 ١١)؛‏ وقال: هذا 
الحديث يوثقونه. إنتهى. 

(515) @ ليس للولي تزويج الثيب إلا بإذنها؛ لأن في الحديث [ ١‏ اليب احق ينفسيهًا مِنْ 
وَليّهَا ]. وكذلك البكرء وما حق نقض ما عقد الول وردّهُ. كما جاء ي حديث 
حابر راہن عباس واين عمر في كراهة البكر. فالإذن هما ق الأحوال كافة. أما 
تزويج الولي قبل الرحوع إليهماء فإن هذا فيه نظر» وهو متعلق المسالة موضوعاً. 
هذا جاء في حديث الخنساء بست حذام الأنصاريةء أن أباها زوحها وهي ثيب 
فكرهت ذلك» فأتت الني و فردٌ تكاحها. 

@ عن عبدالرحمن جن مرم بتي يزيد بن جارية عن حنساء بنت دام م الأنصارية: [أَنّ 
أَبَاهًا رَوَحَهَا؛ رهي بء کرحت ذلكت؛ فأنت رَسُوْلَ الله و فَرَدُ نِكَاحَهًا ]. 
رواه اليخا لبخاري في الصحيح: كتاب النكاح: باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة: 
الحديث (١۳۸ء).‏ وأبو داود في السنن: كتاب النكاح؛ باب في الثيسب: الحديث 
.)۲١١١(‏ والنسائي في السئن: كتاب النكاح: باب اليب يزوجها أبوها وهي 
كارهة: ج ١‏ ص۸1: وفيه [ رَد بكاحَهًا ]. وف السنن الكبرى: كتاب التكساح: 
الحديث ممه( ولفظ [ رانا كَارهَة وَأَنا بكر ]: الحدیٹ(۲/۰۳۸۲) بإستاد 
عن عبدا لله بن يزيد. ولا يعت يه لأن الثابت أنها كانت ثا وليست بكراً. ينظر 
شرح ابن حجر ف الفتح. وابن ماحه في السئن: كتساب النكاح: الحديث 
.)١1 4107‏ فدلالة الأحاديث صريمة في أن إمضاء العقد يعتمد إقرار النساء بترويج 
الولي» فعقده صحيح ما لم ترذه المرأة ة بكرا أو ثيبا. وا لله أعلم. 
@ وضبط اسم خنساء؛ أنها حنسَاءُ بن دام 2 لأَوْسِيّة. وليس كما في 





۲۸ کتاب النکاج 





اي الثيب» صغيْرَة لم روج م لن عبارتها مُلْغَاة نعم لو كانت جنونة 
کر ا أن بش عليه برها أو جدّها أ وکیل هما إذا | كانت 
بكراً. وَسَوَاٌ الت الْبَكارَةُ بوَطء خلال أَوْ حرام يعن في حصول ارب 
إذنها لأنها ثيب» وكذا لو وطفت بِشْبْهَةِ أو بجنونة أو مكرهة أو نائمةٍ» وعن القديم 
أن المصابة بالزنا حكمُها حكم الألكار ولا انر لِرَوَالِهَا بلا وَطء كسَّقَطَة في 
مح أي بل حكمها حكم الأبكار؛ لأنها م ارس الرحال وهي على خباوته 
وحيائها؛ والثاني: أنها كالثيب لزوال العذرة وشل ا لسقطة زوالها بإصيع وبحلةة 
طمث وطول تعنيس أي وهو الحِبَرٌ وحكى الخقاف؛ وهو من أصحابنا؛ هذا قولاً؛ 
والذي قبله كذا رأيته في خصاله. 
فَرْعّ: لا أثر لزوانها في الوطء في الدَبْر على الصحيح. 
قرع لو خلقت بلا بكارةٍ فلها حُكُمْ الأب 
لم هو اسه ا ل دن" ور 8 3 
رمن على حَاشِيَةِ الستبب كاخ وَعَمِ لا يروج صَغِيرَة بحال» أي بكرا كانت 
أ و ثيا لأنهم ليسوا في معنى الأب وال ول برذ نص في غير الأب واد وقد قال 
i10 : us » I >‏ 
يدِ: [ لا تنكحوا الْينَامَى حتى تستأمروهْنٌ ] رواه الرمذي وصححه ' ويؤخحذ 
المطبوع من الكتب بلفد دام بالذال. والصحيح بالدال. مكذا ضبطه أبن حجر 
في الفتح» وف ترحمتها في تهذيب التهذيب: الرقم .)۸۸۷١(‏ ولي الاستيعاب لابن 
عبدالير: الرجمة (.ه؟7). 
و5١‏ 4)© رواه أبو داود في السنن: كتاب النکاح: باب في الاستعمار: الحديث (91١؟)‏ عن 
بي هريرة طا قال قال رَسْوْلُ الله :7 تسام ية في لَفسيهّاء ؛ إن سكت 
هر إذنها؛ ون نابت فلا جو ر عَلَيْهَا ]. والترمذي في الجامع الصحيح: كتاب 
التكاح: باب ما جاء في إكراه الي ليتيمة: الحدیث(۹١٠١١)»‏ قال: ول الباب عن أبسي 
موسى وابن عمر وعائشة؛ وحديث أبي هريرة حسن. والنسائي في السئن: كتاب 
النكاح: باب البكر يزوحها أبوها وهي كارهة: ج 5 ص۸۷. والحاكم في 
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من تنصيص المصنف على الأخ والعمٌ أن من هر ابع منهّما كَبِيْهِمَا وا 2 
والسلطان؛ لا يزوّحونها من باب أؤلى. 


سه 


و و وع 3 
وََرُوِيْجُ التب الْبَلَِةٍ بصَريْح الإذن للحديث السالف [ الثيب أحق فيي 
من وَلِيّهَا ] وي سنن أبي داود وغيره من حديث ابن عباس مرفوعاً [ ليس لول 


م الي ا قال البيهقي في خخحلافياته: رواته بقات. ولو أذنت بلفظ الت وكيل 
جحاز كما سلف. 


وَيَكْفِي في البكر سكوتهاء في الأصَحء لرواية مسلم السالفة [ إذنها سكوتهًا)» 
والثاني: لا بد من النطق كما : الثيب وعَللة المحرْحَانَيُ بأ الحياءَ في حَقّ الآباء 
والأجداد دول غيرهم» والثالث 3 أنه لا حاجة إلى الاستكدا ان اص بل إذا عمد بين 
يديها ولم تنكر كان رضئ. وأُبِعَدَ من قال من الظاهر ية أن نطْقَهًا ليس بإذن. وَاعْلَمِ: 


1 


ن عبارَة محر ويروّحون الثيب ليب البالغة بصريح الإذن والحكم ني یکر كذلك أو 
يكتفى بالسكوت بعد اراح فيه وجتهان ' صحهما الثاني» رهي أحسن مِن عبارة 


المستدرك: حاب التكاح: الحديث (۳۱/۲۷۰۲)» رقال: صحيح على شرط 


@ أما اللفظ الذي نص عليه ابن النحري رحمه اله؛ فهو عن عبدا لله بن عمر, رصي 
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الله عنهما؟ أ أله توج بست حال عثمان أن مَطْْعُون؛ قالَ: : نَدَمَبَتْ أمهَا إلى رسؤل 
الله يق نقالت: إن ابنتِي نَكْرهُ لت فام ابی کل أن بر وقَال: 7 
كرا ای سی سروه ذا سكنت فهو | إذنهًا ] مرحي عة ن 
شعّْة. رواه الدارقطي في السنن : كناب النكاح: ج ۳ ص۲۲۹ . وفيه قصة. 
والحاكم في المستدرك: كتاب النکاح: الحديث (4 ١۲/۳۷")»؛‏ وقال: هذا 

صحبح على شرط الشيخحين. ووافقه الذهي. 

4159) عن ات عبات سي را اله عنهما؛ عن الي ي يي قال: [ ليس ولي مع اليب 
اة تتام فُصَمْتها رازا ]. رواه أبو داود في السنن: كتاب النكاح: باب في 
الغيب: الحديث .٠(‏ ا ٠‏ والنسائي في السنن: كتاب النكاح: باب في استعذان البكر 
في نفسها: ج ١‏ ص٠‏ ۸. والدارتطي في الستن: كتاب النكاح: الحديث (55) منه: 
ج٣‏ ص۲۳۹ 





Yi‏ تاب التكاح 


الكتاب» لأنها لو زوحت بحضرتها وهي ساكتّة لا يصحٌ في الأصمٌ» وذلك يدل 
في عبارته دون عبارة الْمُحَرّرِه ثم الخلافُ في سكوت البكر إنما هو في غير الأب 

والجدٌ كما هو هر راو الع الاي ويه و تمل ر السالف» 
أما الأب والح إذا استأذناها استحبابا فيكتفى به قطعاء وحكى الرافعي الحلاف 
المذكور فيما إذا أرادَ الأب ترويجها بغير كفوء فاستأذنها فسكتت. ق ف 
آحر كتاب النكاح عن فتاوى القاضي الحم بالاكتفاء به وصح مرل أيضا. 
وأعادها المصنفٌ في الروضة من زوائدو قَبْلَّ الطرف الثاين وقال: هل يصح قطعا م 
يكون على الخلاف ؟ فيه طريقان قال: والمذهب العسحة وقد قدَّمْتُْ الحرم في أوّل 
الفصل من نقل صاحب البيان ما يتعلق بهذا أيضاً فراحمة. وَالْمُعْيِق وَالسُلْطَانْ 
كالخ أي فيزوّحان الثيب البالغة بصريح الإذن ولا يزوّحان الصغيرة كما سبق في 
الأخ والعمّ وكذا عصبات المعتق قال قلك: ( الول تة كلسم السب ] صححه 
ابن حبان والحاكم7'*. وقال أيضا: [ وَالسلَطَانُ ولي مَنْ لا وَل لَه“ وقد 
تقدم. ومقتضى إيراد المصنف نه يُكفي في البكر سكوتها بالنسبة إليهما وقلّهُ 


)4١7(‏ رواه في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: باب البيع المنهي عنه: الحدييثك(4579). 

والحاكم في المستدرك:كتاب الفرائض: الحديث »)٤۳/۷۹۹۰(‏ وقال: هذا حديث 

صحيح الإسناد. والشافعي في الأم: باب والولاء والحلف: ج 4 ص5؟١.‏ وف تحفة 

الختاج إلى أدلة | المنهاج: الحديث "48 ١ع؛‏ قال ابن النحوي رحمه الله: وحالف 

البيهقي فَأَعَلْهُ. وني السئن الكبرى للبيهقي:كتاب الولاء: الحديث )٠۲١٤١۷(‏ والأثر 

«YY EA)‏ لذ بو كر بن زياد النيسابوري عُقَيبَ هذا الحديت: هذا خطاً؛ لأن 
الثقات لم يَرْوُوه هكذا؛ وإئما رواه الحسن مرسلاً. 

)٤۱۸(‏ عن عائشة رضي الله عنها؛ ا قلت ل سول ار کر ينا الاو تت بر ول" 
يكَاحها ال تلت مراع فإ عل با لمرلا ما اساب نها ون تسَاحرو؛ 
فَالسْلطَان وَل مَنْ لآ وَلِيْ لَهُ ]. رواه أبو داود في السنن: كتاب النكاح: الحديث 
.)۲٠۸۳(‏ والترمذي في الجاميع: كتاب النكاح: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي: 
الحديث )١٠١۲(‏ وقال: حديث حسن. وابن ماجه في السئن: كتاب النكاح: باب 
لا نكاح إلا بولي: الحديث (۱۸۷۹). وقد تقدم في الرقم .)١710(‏ 
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وو شي مه كر بة در * كس كه ع ت ا 2 
القمولي رَحِمَهُ الله تعالوعن نصّهِ فيما إذا كان الوَلي هُوَّ الحاكم وجرَمّ به البغوي 
ی قاری ف اگم م اماد رر ف ست مراع سدم الول 2 
وعضله؛ وإحرامه؛ وغيحه؛ وإذا أراد أن يُرَوّحَهًا وَلْيُهَاهِ واجنونة. وقد ذكرها 
لق عل هذ اليب ف هذه القصول كما سسأت وجمع بعشهم هلم الوا 
في بيتين فقال: 


سا عاد قية# > 


r 1‏ بر ص وم بقع رس عي ر 3 ر 
حمس محررة بيسن فيها يَُكوْن العقد للحكام 
0 32 او ات وف عاص في e‏ ل # ير 

ققد الوّلي وَعَضْلَهُ وَنَكاحَة وَكذاكَ غيبته مع الإحرام 


ل ما ع اس 


واحق الأرلاء أب ب لان من عداه دلي به ولوفور شفقته م جد لأنه 
كالأب عند عدمه كه أو لأن لهُ ولاية وعصوبة فَقَدُمَ على من ليس له عصوبة» 
َم أخ لاون أَوْ لأبي لأنة يُدْلِي بالأب وكان أقرب. وأتى المصنف ب (أَرْ) 
بينهما؛ لأنه ين الحلا بعد في اقم متهماء م ابن وإ سَفَلٌ لأنه اقرب من 
عب نم عَم نم سَائِرُ الْعَصَبَةٍ كالإزث لأ المأحدّ فيهما واحدٌ وسراده بقوله 
(كالإرث) بالنسبة إلى سائر العصبة فقط. فتزتييهم هنا كازنييهم ناك يقد بعد 
العم من الأبرين أو بين الأب ابن وإن سَمَلَ نُمّ سائٌ العَصّبَاسَ ولا يصح عودة إلى 
جميع ما ذکره؛ لأن الح والأخ يستويان في الإرث وهنا لحد مُقَدَفٌ ؛ وَيْقَدَمُ اخ 
بون عَلَى أخ لأب في الأظْهرِء لزيادة اقرب والشفقةٍ كما في الميراث. والشاني: 
أنهُما سرا لأن قرابة الأمّ لا تفي ولاية النكاح فلا ترْجيْح. 

يروج ان وق لأنه لا مشاركة ب ويها في النسب فلا يحي بدفع 
العار عن النسب وهذا لم تلبت الولاية للأخ من الأ وخصالف المزني فقال: روج 
بها وبه قال الأَيِهُ الات إن کان ابن ان عَم أو مُغْيقاً أو قَاضِيا زوج بي أي 
لا بالبنرّة وكذا لو توالدت قرابة أخرى من أنكحة المحوس أو وطء الشبهة بأن كان 
ابنها أخاها أو ابن أحيها أو ابن عمّهاء وكذا لو كان وكيلاً لوليّهاء لأن انر لا 


تقتضي الولاية وليست مانعة فإذا رحد معها سببٌ آحرٌ يفتضي الولاية لم يمنغة 


1۲ كناب التكاح 





sume‏ ا 


وحديث أم ام سلمة 7 قم يا لام زوج مك إن ثبت فإنما لأنه کان من بي 
أعمايها ولم يكن ا ول أقرب من وكذا ما يروى من [ أن أنْسأً روج امه ۲“ 
إن يت قافا كان بنوة الم إنهسا من الأنصاره قا م يخ نيبا زوج 
الْمُْقَ ثم عَصْبَتَهُ لما سلف كالإرث أي ف ترتيبهم كما صرح به في الْمُحَرَرِ 
فتقدّم بعد عصبة المعتق معتقٌ المعتق ثم عصبتةُ وهكذا على ترتيبهم هناك وترتيب 
المَصَبَاتٍ هنا كالنسب إلا فى ثلاث مسائل؛ الأولى: جَدُهَا أَوْلىمن أَجِيْهًا؛ وقي َد 
الْمُعتق وأحيه قولان كإرثهما بالولاء أظهرهُما تقدّم الأخ» والشاني: يستويان كذا 


حكى الرافعي هذا القول. وحكىالماوردي بدلهُ أن ١‏ الح يعدم علي ولو اجتمع ا 


)9 عن ابن عمر بن أي نة عن أيه أن م لت قا تتت انتا وسو ال 
ققالت: مَرْحَبا برَسُؤل الله لك وَبرَسْوْله أي سرلا اله أني ا 
َي مُصبية؛ لته َس اح من اليائ شاهدا. فبَعَثْ ؛ إِليهًا 2 ا ی أ 
تولك ك مص ب ا الله كفيك صان ونا ولك إني غَيْرَى؛ فَسَأذْعُو 
ال أن يذهب رنت وأا لارا فس أَحَد مِنْهُمْ شاه ولا عايب إا 
سَيْرْضانِي ]. 
@ عن سَلمَة بن أبي سَلَمَّة عَنْ ؛ م سَلمَة: أن التب يل قَالَ: : (مُري ابتك أن ير ولع 
@ عن ابن عمر بن أبي سَلَّمَةَ عن أبيه: ين يا عُمَرْ فم فَرَوْج 
رَسْوْلَ الله ب فَرَوّحَهُ. رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب النكاح: باب 
الاين يزوجحها إذا كان عصبة ها بغير البنوة: الحديث (2۳ )١ ٤٠١‏ و(4055١).,‏ 
والإمام أحمد في المسند: ج٦‏ ص ه79 و4-7191 .5١‏ وأبو داود ف السنن: كتاب 
الجنائر: باب في الاسترحاع: | الحديث (9؟١51)‏ مختصراً. 
(۲۰) عن آتس؛ ؛ ا ابا طَلحَة ملب أ م ليما فَفالَسْ: يا طَلْحَة الست نلم أن إلَهَكَ الي 
نَصْدُ عة تب بن الأَرْض رھ خی کی لله ا الت انلف كه أرذ ينلد 
مِنَ الصّدَاق غَيْرَهُ. قال: خی إن في أشري؟ فال: ذهب َم جَاءً. فَقَالَ: أ كيد أن لا 
1 إلا الله وأ محمد رول اللهِ. قالت: (يَا انس زوج أبَا طَلْحَة). رواه البيهقي في 
السنن الكبرى: الأثر 4.59 .4١‏ والحاكم في المستدرك: كتاب النكاح: الحديث 
(14/7075) وقال: حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرحاه. ووافقه 
الذهي في التلخيص. 





كناب التكاح 





امعت ي وابنُ أيه فإ قلا الأح على لجح طا ابه رالا ققدم ابد وف الإرٹ 
وججه أنهما يستويان فيجورٌ أن يُطرد هنا كما قال الرافعي. الثانية: ابن المرأةٍ لا 
يزوحها وابنْ المعنق يزوج ويقدّم على أبيهء لأنّ التعْصِيْب لَه الالئة: إذا 0 
المعتق لأبويه وأحوة لأبيه فالمذهب هب القطع بتقديم الأخ لأبوين» وقيل: يطرد القو 
كالتسَبيء وقيل: يستويان قطعاً. 


ق ل ا ا عل 


وروج عَتِيْقة | المَرأة من يروج الْمُعتقة ما دَامَتَ حَيةء أي لا السلْطَاكُ» وتمعل 
الولاية عليها تبعا للولاية على عة فيزوّجحها أبو العتقة ثم جدّها ثم ترتيب 
الأولياء ولا يزوّحها ابن المعتقق وَل يبَر إن ن الْمُِْقَةِ في الأصّح» إذ لا ولاية ها 
ولا حبار لاي ب يُعتبر؛ لأنّ الولاءَ ها والعصبة يزوّحون لإدلائهم بها فلا أل بن 
مُراجعتها ولا يُخفى اشر شراط رِضّى | الحتيقة» قإذا َنَت روج مَنْ لَه لاء أي مسن 
عصبات المعتقة ويقدّم الابنْ على الأب على الصحيح. 
َرّعٌ: المبمضة يزوّجها مَالِكُ لض ومع وها القريبُ؛ فإن لم يكن فمعتق 
بَعْضِهَاء وإلاّ فالسلطان وهو أصحّ الأوجه الخمسة. وثانيها: يكون معه معتق البعض» 
وثالثها: يكو معه سلطا ورابعها: يستقلٌ مالك البَعْضْء وخامسها: لا جور 
ترويجُها أصلاً لضَعْف ايلك والولاية بالتبُعيض. 


200 ررر رق ر 


إن ققد الْمُغيِقٌ وَعَصَبْتهُ روجا السُلْطَانُ لأنه ولي من لا ولي له وهو نائ 

عن الشرع في ذلك. والمرادٌ به من لَهُ الولاية | العامّة؛ والياً كان أ و قاضياً في محل 
حکمو خاصةٌ دون غيره؛ وسواء کات مستوطة مَل ولايشه م غيرها؟ وكا 
َرَج إذا عَضَلَء أي مع الْقَريْبُ وَالْمُْْ لأن الترويج حى عليهما فإذا امتنعا 
من وفائيه ولاه الماك وهل هذا الترويج منه بطريق الولاية أو النيابة عن الول؟ فيه 
حلاف تظه مره فيما إذا كانت ببلد وَأَذِنَتْ لحاكم بلا آخر في تزويجها والولي 
فيه» وَإنْمَا يَحْصُلْ الْعَضْل ! إذا دعت بالغة غَاقِلَةَ إلى فی ونع لأنة غا يب 


عليه عليه ترويجها من كفو فإن دعت إلى غيره قله الامتناحٌ ولا يكون ع وإذا 


164 کاب النگاح 


حصلت الكفاءة فليس له الامتناعٌ من نقصان المهرء لأنه محضُ حقها ولا بد من 

ت العضل عند الحاكم ليزرّجها كما أوضحتة في شرح التنبيه فراحعة منة. 

وَلَوْ عَيْنت كُفوءاً وَأَرَادَ الأب غَيْرَهُ وهو كفوءٌ أيضاء فَلَهُ ذلك في الأصّحٌّ 
لأنهُ أكملٌ نظرا منهّاء والثاني: لاء إعفافا لما وهو قوي وظاهرٌ نصه في المختصر 
يقتضيه» فإنه قال: والعَضْلُ أن تدعو إلى مثلها فيمتع. ونقلهُ صاحب الْمَطْلَسٍ عن 
ظاهر نصّه في الأمّ أيضاء وعبارة الشامل الصغير: ينها ول وان تقص مهرما مما 
ينه اولي وعَلِم من فرض المصنفي في إرادة الأب غيرةٌ أن الكلام في الْمُجبر 
ليحرّج غيرّة؛ فإ من عي أؤلى قطعاء لأن إذنها شرط وكما هو شرط ف أصل 
الترويج هو شَرْط في عَين من عَيتتهُ ؛ إذا لم نَطْلِقّ. وقول الغزالي: الكفوءٌ الذ 
نت أذ من لني تة على وجو هس هله على إرادة شخي قط 

فصل: ل وة ريق لتقم بصخ أن يكو ويلا ي الول فقط كما 
سلف في بابه ويه لسلب عبارته؛ رون ذلك | يضا وهو في الجنونٌ المطبق» 
وكذا المتقطع؛ على ما صحَحَّةٌ في أصل الروضة وإن كان الأشبّهُ في | الشرح الصغير 
أنه لا يريل الولاية كالإغماء. قال في اللطلب لطلب: وهو ظاهٌ نَصّهِ في الأمّ فعلى هذا 
يُننظر حتّى يفي عل ىالصحيح. وقبل: يزرَّجُها الحاكمٌ كالغيية» وَمُخْحَلٌ النظر بهرم 
أو بل أي أصلي أو عارض للعجز عن اختيار الأكفاءء وَكذا مَحْجُور عَلَيْه 
بِسَقَى عَلَى الْمَذْهَبء لأنّ الْحَجْرّ عليه لنقصانه قلا بحسن أن وض إليه أمر غير 
والطريق الثاني وجهان؛ أحدهما: هذاء والشاني: نعم لأنه كامل النظر في أمر 
النكاح وإنا الْحَجْرُ عليه لحفظ ماله؛ وهذا التعليل مُختصضٌ بالسفيه في المال؛ والسفية 
في الدين حُكْمُهُ مثله واحرررٌ بالمحجور عليه عمّا إذا كان غير حجور عليه فإ 
ولاينَهُ باقية كذا اقتضاه كلامة وذكرة الرافعي ناً. لکن ضع صاحب الذحائر 
سلبهاء وكذا ابن الرفعة في مطلبهء وهو ظاهر لروال أهليته بتبذيره» واحترز بالسفيه 


روا نون 


عن المفلس» وبه قطح الرافعي في الشرح الصغير» لكن فيه وحةٌ حكاهُ في الرّوضة 
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َرْعٌ: توكيل الحجور عليه بسني في طرق التكاح كت وكيل العبد» فيصح ني 
الول دون الإيجاب. 


ومتی كان الأُقْرَبُ ببَعْض هَِهِ الصّقات فَالْولآية للأَنعَدء لتروج الأقرب عن 
أن یکو وليا فإ فاد ١‏ زات عاذت كما أَفْهَمَهُ لظ (متى)» وَالإغْمَاءُ إن كان لا يَدُومُ 
غاليا الَظِرَ | إفاقعةء أي ويكوكُ كالنوم ولا يزوج غير و کرد الغعشية من هيجان 
الصّفرَاء ونحوها من ذلك» كما صرح به الإمام. قال: ومن حملة ذلك الصرَ ع وان 
کان يذوم اما اننظ لأنه قريب الزوال كالنوم وَقِيِلَ يقل الولاية» لِلأَبْعَدِ, 
كالحنون: وقوله (أياماً) فيه مخالفة لعبارته في الرَّوضَةٍ تبعاً للشرّس وإن کان مما يدوم 
يوم یر وأكثرَ فوجهان» وهي تقتضي جريانٌ الخلاف فيما يدوم یوما أيضاء 
والغزا ذكر احتيارَةٌ للتقدير بالغلاث بعد أن حكىمقالة الإمام الآتية» وقال الرافعي 
في الشّرح: التقديرٌ بالثلاث لم يتعرض ليه غير الغزالي. وقال الإمام: ينبغي أن تعر 
مه بالسّفره فإن كانت مدة يعتبر فيها إذ ذُكُ الول الغائب وقطم المسافة ذهابا 
ورجوعاً اتتظلرت إفاقتة وإلا فيزوج الحاكم. ويرجع في معرفة مدته إلى أهل الخبرة. 

فرع د: الأُسْقَامٌ والآلام الساغِلة عن النظر ومعرفة الصلحة تمنع م الولاية أيضاً 
وتنقلّها إلى الأبعدء نص عليه وتابعُوةُ وهو داح في قول المصنف (ومختل النطر). 

َرْعٌ: في معنى الإغماء السَّكْرٌ الحاصلٌ بلا تعد فلا يزوج ويننظرٌ إفاقتة على 
الذهب» وهذا إذا بَتِيّ له مييرٌ ونظر أما الطافح فكلامهُ لعن ولا يَقَدَحُ الْعَمَى في 
الح لحصول المقصود بالبحث والسسّماع وإفا ردت شهاديهُ لعدم التَحَمّل؛ 
والثاني: يقدحٌ؛ لأنه نقصٌ يوار في الشهادة فأشبة المصّغير وقال الفارقي: إن عرفت 
الرّوحة الزوجّ ورضيّت به حار أن يكوث الول أعمّىقطعا لقصة مرسى مع شعيب» 
إلا فلا. وعلى الوجه الثاني» قال الإمام: يقل إلى الْأبْعدٍ 

ر ع: الأحرسئٌ إن كانت له كتابة أو إشارة مُمْهِمَةَ جرّى الخلاف المذكور فيه 


أعي الوجة الأصح» والناني: وقيل: يزوج قطعاء فإن م تكن مُمْهِمَة فلا ولاية لهُ. 





١0 
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رل وليه لاق عَلَى الْمَذْهَبي لأنهُ تقصٌ يقدح تي الشهادة فتمسَع الولاية 
كالرّقّ. وبالقياس على ولاب المال؛ والقول الثاني: له الولاية؛ لأن الفسقة لم يعوا 
من التزويج في عصر الأَوَلِينَ: وني هذا الاستدلال نظي لأنّ ذلك مُحتَلْفٌ فيه فلا 
نکی وقد یتعذر الإنكارٌ وبه أفتى کار المتأخرينَ لا سيما الْحرَاسَانيُونَ. والطريقٌ 
الثاني: القطمٌ بالأول» والثالث: الفطعٌ بالثاني» وجمموعٌ ما في المسألة من الطرق 
أحدٌ عشرٌ طريقاً فراجعها من الأصل» ويُستننى من ذلك الإمامٌ الأعظمٌ إذا لم و 
بالفسق» وهو الأصح» فان يروج بناتة وبنات غير بالولاية العامة على الأ 
تفحيماً لشأنى وقال المنول: كان القاضي حسين يقول: عندي الإمام ا 
یروج الأَيَامَّى ولا يَعْضِيء كما لا يشهذ ولكنة يله" يمب النضاة حتى يزرّحوا قال: 
وَكَأَنَ العنى في ذلك أن تفي ولاية الإمام مع اللفسئق لوف قوع الفتعة والقتال 

بين الناس وليس في منيو بين القضاء والترويج حوف فتنة؛ لأنه فض ذلك إلى من 
بعلم ل واستفية الغا ف ولاية الفاسق» فقال: إن كانت بحيث لر سلبناةٌ الولاية 
لانتقلت إلى حاكم يرتكب ما سمه به ولي وإلأ فلا. قال في الروضة: وهذا 
الذي قال حسرٌ» وينبغي أن يكوك العمل به. 

فرّعٌ: لا حلاف أن المستورٌ بلي قالهُ الإمام. 


فَرْعٌ: من الأصحاب من أجرّى الخلاف في ولاية الفاسق لمال ولدي والمذهب 
القطح بالمنع» لأن امال محل الجنايات اقيق وأمرٌ النكاح خطيرٌ فالاهعمام يشأنه 

فَرْعٌ: إذا تاب الفاسقٌ» قال البغوي: هنا له الترويج فى الحال. والقياس وهو 
المذكورٌ في الشَّهّادَاتِ اعتبارٌ الاسَيَبرًا ء لعودٍ الولاية حيث يعتبرٌ لقبول الشّهَادَة. 


فرع المذهبُ من زوائد الَوضة ضة القطع بثبوت ولاية اصحاب الجرفب ف الدَيّق3 


فَرْعٌ: إذا قلنا لا ولاية للفاستيء ١‏ انتقلّت للأُبعَدٍء وقيل: إلى السلطان. 
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فرع فس ا يسن رتكا مو أو إصرار على صضيرة ويس مَل 

من الكبائرء وإنما يفسّق به إذا عضتل مرا ت أقلّها فيما سک کی بعصم ثلاناء وحيتشار 
فالولاية للأَبِعَدٍ ذكرَهُ الرافعي» قال اب بن الرفعة: وقي كلام القاضي ما يحالف 
وصرَّحّ م الرافعي في موضع آحر: بان الستّلطان يروج من غير تقييدٍ بشلاث ودُونها, 
وقالَ الإمامُ: إن كان في الخطة حاكمٌ فلا يانم بالمَضل وإلا فينم 

فرْعٌ: ! إذا كان له تان فَعَضَلَ واحدة فهل له ترويجٌ الأرّى على قولنا الفاسي 
لا يَلِي؟ فيه وحهان حكاهُما القاضي حُسين من فيل أن الفسق يُختربحة عن الولاية 
لكنه فسن خصوص: قال: وعتحن بهذه المسألة فيقالٌ لرحل بان أو أختان مَُفقتَان 
في جميع الصّفات الى تختلف بها كام النكاح ملك ترويج إحداهما دون الأحرّى. 

وَيَلِي الْكَافِرُ الْكَافِرَقَ لقوله تعالى: مإِبَعْضُهُمْ أُوليَاءُ بَعْض 4 "١‏ ولأنه قريب 
ناظرٌ وحالفّ شهادته» لأنها مخض ولاية في الغير بخلاف النكاح. وهذه العبارة اعم 
من عبارة لحر 8 الكافر ابه الكافرة اد الحكمّ عام سواءٌ كانت المزوّحة 


ا 


و قريبتة؛ ثم هذ إذا كان لا يرتكب محظورا | في دنه فإن ارتكب فتزوية إِيّاها 
كزريج سلما يي وعن الحليمي: أن الكافرَ لا يلي الستزويج وأن المسلم 
إذا أراد تزويج ذه زرّحه القاضي» والصحيحٌ ما حرّمٌ به في المصنف وإن كان ابسن 
يُونس صح المنع وادّعى نولي أنه لا حلاف أنه يزرّحُها من دمي وإغا الدلاف 
في ترويجها من سلج اهم كلام للصنفي أن الكاذر لا لي الشنيتة وهو كذلاك. 
وما يزوّجها الأَبْعْدُ وهو صريح كلام محر حيث قالَ: والكافز يلي تاح ابت 
الكافرة؛ فعبارته مفيدة للحصر فكأنه كَالَ: ! إِنَّ الكافرٌ لا يلي ! أ لكافرة والمنفة 
دم الفعل فلا ؤخحذ ذلك صريعاً من فعبارة هُ كل منهُما أحسِنُ من الأخرى مسن 
وجو. ولا جور أن يكون ولي الكافرةٍ سلما أيضاً لانقطاع الموالاة بينهما. وقيل: 

يجوز بالولاية الخاصّة حكاة في ي كفي :قد ذكرما رادي في فطل ولا 
السَيّدِء قال في الروضة: ولا يروج مسلمٌ كافرة إلا السلطانٌ والسَّيْدُ على الأصحٌّ 
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ت 


وإذازرج 


السب 


مه موليته» قال: ول يرو كاف سات لا م وده على وح قل 
الفورانيً. قُلْتُ: وإلاً إذا كان له مه َة فقال ابن الحدّاد: يزوَّحُها بالك» وقد 
ذكرَهُ بعد ذلك مع آم الود 

َرْعٌ: هل للحاكم أن يزوج المحومييّة الْحُرةَ ؟ فيه وجهان. في طبقات الْمَنَادِيّ 
وف فتاوى القفال: أن تزويج | الحاكم كافرةٌ لا ول ها مسن كافر يخالفها في الدّينِ 
كهردي من ار شوم أر نايز ار ين اتفال ويي الي لر لعراقي» 


فأفتى الأول بالجواز» كما آنا نقِيهُمْ لو فعلوه وتراقعُو فتى الثاني بالمنع. 

:لر أراة المسلمٌ أن يدروج ذِميّةَ فلهُ أن يتروّجها من 8 الذّيّ فإن لم 
يكن فالقاضي» فإن لم يكن فقيل: يجورٌ للمسلم قَبُولُ نِكَاحِهًا من قاضيهم. 
والمذهب المنم. قال الإمام: لأنه لا وع لِمََائِهمْ. 

َرْعٌّ: هل يزوج البهودي النصرائية؟ ظاهرٌ إطلاق الصنف: نعم وقال الرافعي 
يمك أن يُلحق بالإرث ويمكن أن يي لأن احتلاف ليلل وإن كانت باطلة» 
مشا العداوق وسقوط النظر. قال | بن الرفعة: العداوة لا تمع الولاية ولا الإحبارَ 
على المذهبيء والاحتمال الأول الذي ذكره الرافعيّ سبّهُ إليه امقوي فإنه قال: 
البهودي هل تنب له ولاية على النصرائيّة وعكسة أمْ لا ؟ ينبي على أن الكفرٌ ية 
واحدةٌ أو ملل فإن قلنا بالأوّل ثبنت؛ وإلاً فلاء وحزمٌ بالحاقهٍ باللإرث الإمامُ 
والماوردي والروياني. 


39 
الكل 


فرَعٌ: المُرْتَدٌ لا ولايّة له على مُسْلِمَةٍ ولا على مُرْنَدَةَ ولا على غَيْرِهِمًا بن 
الكافرات. 


وع إذا كان للنصرانية اخ نصراني وأخ جحو سي وأخ يهودئ قال الماوردي: 
كانوا في الولاية علَيها سواءٌ كمأ يشاركون ف ميرائها فلو كان في إخوّتها من 
يدعي الإسلام فلا ولاية له كما لا ميراث 


اح ام أحَد 


وَإِحْرَامٌ حل العاقدين» أي سواء كان ولا أو روجا أو وكيلاء أو الرّوْجَة 
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أي بالج والعُمرةٍ أو و أحدهماء يَمْنعٌ صِحة النكاح لقرله يلله: [ لا نك الْمُمْر 

ولا يكم] رواه مسلم''"*). وهذا في غير الإمام وكذا الإمام القاطيي على الأصح 
لإطلاق الحدیث» قال الفا من قدماء أصحابنا في حصَلِه كل تكاج عَقَدَه 3 
الْمُحْرِمٍ فهر باطلٌ إل الحاكمٌ ! ذاعقة ملفا التكاح وهو مشر وکنا اين به 


5 
اج لمعنل 


أحرم يعفد حلفاؤه الكاحَ وف هذا وججه © کا | الماوردي. 


رع يجورٌ أن ترف إليه زوجت ال عَقَدَ عليها قبل إحرامه وأن رف الحرم 
فرع: جوز ال نرف إليه رر 5 إحراية» وال نز 
2 وش م 4 


ولا يقل أرق 4 اأص لبقاء الرشْدٍ والنظرء والشاني: يلها إلى الأبْعَاد 
كالجنون» قال في : وهو الذي يظهر رَحَحَانَهُ روج السُلْطَانٌ عند إخرام 
الْوَلي ل افك كار كما لو غاب. قُلْت: ولو أَحْرَمَ الْوَلِيُ أو الرُوْج فَعَقَدَ وَكِيْلَهُ 
الْحَلاَلُ لَمْ صح وا لله علي لأنة يبعد أن ينصرف النائب مع عجر الأصلي 
فيزوج بعد لحلل بالوكالة السابقة ولا ينعزل على الأصمٌّ: ولو غاب الأَقْرَبُ إلى 
مَرْحَلتيْنِ زوج المسُلْطَانُ لأنه حن عليه فإذا تعدّرٌ استيفاؤةُ منهُ ناب عنة القاضيي؛ 
وهذا إذا عرف مكان الغائبيء فَإِنُ م یعرف مكانة ولا حياتةٌ ولا موتة روَّجَها 
أيضأًء وإن انتهى 23 إلى غايةٍ كم فيها بالموت وقسّمٌ ماله بين ورثيه على ما 
تقرّرٌ في الفرائض انتقلّت الولاية إل الأبعَب وَدُوْنَهُمَا لأيرَوْجُ إل اذه في لاس 
أن المسافة القصيرة كالإقامة. ولو كان مقيماً في ال لبلدٍ لم يزوّجها الحاكم. فكذا هنا 
وهذا ما نص عليه في الإملاء. والثاني: يزوج م لملا تتضرّرٌ بفوات الكفوء الراب 


(47) عن عشمان بن عفان ظل4؛ قال: قال رَسُوْلُ الل صليه: [ لأ تكح الْمُحْرِمُ ولا يكح 
رلا يُخَطب]. . رواه مسلم في الصحيح: كتاب النكاح: باب تحريم نكاح الحرم وكراهة 
حطبته: الحديث .)١1094/41(‏ وأبو داود في السئن: كتاب المناسك: باب الحرم 
يتروج: الحديث(84591841١).‏ والترمذي في النامع: كتاب الحج: باب ما حاء في 
كراهية ترويج المحرم: الحديث (840)» وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في 
السئن: كتاب الحج: باب في النهي عن ذلك: ج ه ص1۹۲ وفي السئن الكبرى: 
کتاب الحج: الحدييث (۱/۳۸۲۵) والحديث (5857؟/؟). 


NT 





كناب التكاح 
كالسافة الطويلة, زف ت لع ار حامد د ا أنه المذهب» والثالث: إن كان 


7 ليكن تواري 1 وسجنة بحيث يتعدَرٌ اسكذاتة كالغيبة. 


َرْعٌ: الأصحٌ قي الروضة تصديق المرأةٍ في غيبة الول ولو المانع» ولا يشرط 
فيها شهادة خبيرين بالباطن فلو ألْحَّتْ بالمطالبّة ورأى السلطاث التأحير فهل له 
ذلك ؟ وججهان في الرّوضة والرافعي قال: رواهما الإمام عن أهل الأصولء قلت 
ولففلة: ذهب دوا ف الأصول إلى أنها تاب وقال القاضي أبوبكر الباقلاني: لا 
يُجيبها إن رأى ذلك. انتهى. والقاضي هذا مالكي المذهّب والظاهرٌ أن الآحر هو 
الأشعري وحيشد فالمسألة ليست ذات وجهين فَاعَلَمْهُ قال الإمامُ: ولو زوج قَبْلَ 
إلْحَاحِهًا نفذ تروية وكان مُسبينا 

فَرْعٌ: إذا غاب الول الأقرب الغيبة المعتيرة» ر للقاضي أن يان للأبعَدٍ أن 


ع 8# اس 


رواج او أو يستأذِنةُ ليزوّج القاضي» للخروج من الخلا 


ل الويف اوفع تر یه کا راسا مه بن 
وقيل: لا جور إلا بإذنهاء وقال أبو ثور: لا جور لوي الت وكيل كما لا يوصي 
بالولاية ولان نائبٌ فلا يستنيبُ. واستدل الماوردي على حوازه بالحديث السالف 
[ أَيّمَا اراو كحت بغيْر إذن وها فنِكَاحُها بَاطِلْ ۲" رإذف وها هو الت وكيل 
رها لا ها ولا رط َي الج في الأطقن لان يتملك التعيينّ في الت وكيل 
فيملك الإطلاق كما في البيع وسائر التصرفات وشفقتةُ تدعو إلى أنه لا ويل إلا 
من ي بنظرو واخحییاری والشاني: شر ترط ذلك لاختلاف الأغراض واختلاضي 
الأزواج وليس للوكيل شفقة تدعو إلى حُسن الاختيار رصح الفارقي» ولو أذ 
لب في التكاح ا و اليك لخر الأب وابحد ففي اشر التعيين القولان؛ 503 لا 
يُشترط قطعاء لأن الول يعي بدن ا بخلافب الوكيل» قال الإمام: 


455) تقدم في الرقم .)١74(‏ 
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وظاهرٌ كلام الأصحاب يقتضي طرد الخلاف وإ رضيّت المرأةٌ برك الكفاءة لكن 
القياس تخصيصة عَنْ ل برض فأما من أسقطت الكفاءة فلا معنى لاشراط التعيون 

فَْعٌ: لو وکل أن يتروّج له | مرأةٌ؛ ففي اشرّاط تعيينها وحهان» صح في 
الروضة في الوكالة: الاشتراط؛ ورجح هنا عَدَمَُ. 

يتا حاط الْوكيْلُ فلا بروج غيْرَ كفي رعاية للنظر» فلو زوج بغير كفوء : 
يصح على الصحيح. 

ف لو طب كفويان وأحدهما أشرّفُ فزوج الآخرّ لم بصي لأنه حلاف 
الحظ. 

إذا حوزن لذ اط فقالت: زحي عن يشت فهل ل تروئها غير 
كفوء؟ وجهان أصحُهُمًا عند الإمام والسرحسيي وغيرهما: نعم إنما تظهرٌ الصحة 


2 


ذا كانت المشيئةٌ في معي اما إذا كانت مُطْلْقَة قلا كما لو قالت: زوحي اي 
ا 

فَرْعٌ: قال | الول لل وکیل وَرُوَّحْهَا مَنْ ات بكم ساوت ؟ فزرّحها برضاها 
بغير کفوء بدون مهر لمل صح ذكرَةٌ الرافعي في المنّدَاق. 


وَغَيْرُ الْمُجْبر إما لكونه غير الأب وإما لكونها ثيا ياء إن قالت له وکل 
وکل را نَهَتَهُ قلا كما يراعي إذنها وعدمّه في أصل الترويج؛ وادّعى الإمامُ 
والبغوي أنه لا حلاف في الفاني لكن قال الماوردي: ! إن قا لا يسم انتا ل 
الت وکیل كما لا يؤثر منعُها منهُ لكن ليس لل وكيل أن يزوّحها إلا بإذنهاء وَإِنْ قالت: 
زُوَجْنِي» وأطلقت فلم تأمرهٌ بالت وكيل ولا نهك لله لكيل في الاي لأنه 
متصِرّفٌ : بالولاية أشبة الوصيّ لقم يتمكمان من التوكيل بغير إذن بل أولى منهماء 
لأنهما نائبان وهو ولايتة أصليّة بالشرع, وإذنها ف الترويج شط في صحة تصرفه 
وقد حَصله والثاني: لاء لأنه متصرّف د بالإذن فلا يوَكلٌ إا بالإذن كال وكيل» ولو 


0 كاب النكاح 


وکل قبل اسنذانها ف في النكاح لَمْ بح عَلَى المح لأنهُ لا لك العَرويِجَ 
بنفسيه حينئار ف بضا يكل غير والثاني: يصح» لأنه يلي تروجًها بشرط الإذن فلهُ 
تفويضٌ ما لَهُ لغيره ويبقى موقرفاً على ذلك الشرط. فعلى هذا يستأذنُ الول المرأة 
أو الوكيل لوي ثم يروج ولا جور أن يتأن لنفسيو لأنهُ حينشار يكوك وكيلاً 
عنها والمرأةٌ ليست لها ولاية التوكيل في النكاح» حرم به الرافعي: وقال أبن الرفعة 
الأشبهُ أن يُجَرَ أن اوها لضيو 


َرْعٌ: قالت: وکل بتزويجي واقتصرت عليه فله التوكيل» وهل له أن يزوج 
بنفسه؟ فيه وجهان؛ أصحّهما في أصل الروضة: نعم؛ لأنه يبعد منعٌةُ مما له الت وكيل 
فيه» وعبارة الرافعي كانه الأظهر أنه قال في النهاية: لو قالَت أَوْنْتُ لَك في ترويجي 
ولا تروّحْبي بنفميك» فالذي ذهب ! ليه الأئمّة أنه لا يصح الإذن على هذا الوجه» 
لأنها منعتٍ الول وجعلت التفويض لدبي ابد بتداءً. وحمل المصئفٌ في الروضة هذا 
فرعا مُستقلاً. 


ُرْعٌ: إذا وَكلَ غيرٌ الْمُحبر بعد إذن المرأة فهل يُشيرط تعيين الزوج إن أطلقت 
الإذن ؟ فيه وجهان كما في توكيل المحم 

فرّعٌ: لو رحعت في الإذن بعد التركيل بطلست الوكالة ولم يكن له التزويج» 
وفيه نظر لابن الرفعةٍ. 

َرْعٌ: في فتاوى البغوي: إذا وكل بي الترويج عائة دينار يتصرف إلى أعم نقودٍ 
لبلب فإن كان ف البلد تقودٌ متساوية فلا ب من أذ ممن نقد احتى يصح الت وکيل 
والترويج. قال: ولا بدّ من عِلم الشَهُود بان العاقد وكيلٌ حتى لو روحت ابْنَهُ فلان 

31 2 ام 9 د ديه ” ا ١‏ 
E‏ وكيله لا يصح ما لم يقل إني وكيل فلان بالترويج. 
يقل وكيل اولي وجك بنت فاون و ولي لرك الززج: زوجت 


r خج‎ 


ني ا ون زک ا نگاحَهًا لَه أي فان لم يقل له فعلى الخلاف 
السّالف فيما إذا قال: قبلت» وم يقل: بِكَّاحَيَا أر تزويجهاء ولو قال: قبت لَه وم 
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يقل: نكاحهاء قال ابن الرفعة: يتَعيُّ أن يقال في الصحّة طريقان القطع بالبطلان 
والتخريجٌ على الوجهين في قول الزوج قبت ت 

ارت رک ور ا ی 
الولي: وها فلاناً. جاز. قال الرافعي: قال ب الرفعة: وأعْرّب في ذلك من حهّةٍ 
الاكتفاء بالابتداء بالقبول وهو فرع الإيجاب والفرعٌ لا يسبق الأصل. 


ع يلرم المُجَبرَ : ويج وة اة ومجنون هرت حَاجَمَةُ أ بظهور 

رات ۽ التوقان أي ويترقع الشمَاءً عن إشارة لأا بظهور المصلحة المزئبة على 
ذلك ولو قال: ظهرَتْ حاحتهُما كان أحسن فإنه لا فرق بينهُما في ذلك» صرح 
به في الروضة تبعا للرافعيً» وعبارة محر عة عه الصنف واشرّط البلوغ في 
محنوئة, لأنه محل الحاجّة ولم يذكرةٌ المصئفُ في الحنون اكتفاءا ما قبلَهُ وما بعدَهُ في 
الدلالة عليه ل صَفِيْرةٍ وص لعدم الحاحة في الحال» َعَم لو ظهرت الوط فضي 
ووی امان لماز مال إليه كما إذا طلب ما له بريادة يحب البيع» والوجوب 
في الصغير أَبمَدُ لِلرُوم الْمُوّن وَيَا يرم المُجِبرَ وَعَبْرَهُ إن عن إِجابة مَُمِسَة 
ازوج تَحْمرينا لا 

فائدة: الإحباٌ من الحانبين في صور منها الأب والح ران البكرٌ بشروطه 
كما سلف وهي تجبرشّماء ومنها العبدٌ ره سَيْدُه على قول, ويُجبرٌ هُو السيّدَ على 
قول كما سيآتي. 

فإن م ين كإخوقٍ فسالت بغضهُم هم لَرِمَهُ الإجَابَةَ في الأصّحٌ؛ لملا يتواكلوا 
نيتعطل ا لحي والوحهان كالوجهين فيما إذا كان في الواقعة شهودٌ فذّعي بعضهم 
إلى أداء الشهادة والأصح هناك الوحوب أيضاء وَإِذَا الْتَمَعَ أَؤْلَِاءٌ في دَرَجَقٍ أي 
امام وأخوق) اسْحِبْ أن روجا اقيم لان ألم بشرائط العقد وبعده 
اورعهم» لأنه أَسْفَقٌ وأَحْرَصُ على طب الح وَأَسََهُم لأنه 


* گي 
| 


بر بالأمور لكثرة 
تحربته) برضَاهُم لتجتمع الآراء ولا يتأذى بعضهم باستيثار البعض» ولو زوّج غير 
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لأسن والأفضل برضاها بكفوء صح ولا اعتراض للباقنَ رث تَسَاحُوأً أفرع» أي 
عند انحا الخاطب كما يقرع بين أولياء القِصّاص فيمن يتولأهُ منقُب فإن تعدّد 
فالتزويجٌ مِمَّنْ ترضاهٌ المرأة فإن رضيتهُما جميعاء نَظّرّ القاضي في الأصلّح وأ 
بترو یجو فإن تشاحوا بعد ذلك فهو عل فَيُرَوّج القاضي الأصلّحّ منهّما قالَهُ 
دراي وغو لو زوج عير من حرجت فرع وق أو ِكل نهم صح في 
لامح أذ المَرْعَةَ ليست لِسَلْبٍ ولاية عض وما هي لقطع النازعة. . والثاني: لا 
نصح ؛ لتظهر فائدة القرعَة قال الماوردي: فعلى هذا إذا فض من حرجا فُرْعَفَهُ 
الترويج إلى غيره مِنَ الأولياء كان نائبا عند وعلى الأول لا يكو ناب أمَّا إذا 
ونت لواحا فزوج غيره م يصح تطعاء ولو قالت: رَرّحُونِيء اشترط اجتماعهّم 
على الأصمّء وصح مُجلي مقاب وإذا ذا قلنا بالصحةء قال الإمامُ: فيتجة أن يكونٌ 
الترويج مكروهاً إذا كان الإقراعٌ ين السلطان وإن كان من غير فلا وكذا إذا 
ابتدرٌ أحدهما إلى الترويج مع | تساؤع فيمن يزوح قبل الإفراع. . فان يصح قطعاً ولا 
يكون مكروهاً وقد صرَّح بذلك مُجلي. 


ع كا ماس 


ولو وَوُجَهَا أَحَدْهُمْ زَيْدا وَآخْرٌ عَمْرا فاد عرف السابق» أي بالبينة أو 
التصّادق» نهر المح أ آي ويكونُ الثاني باط دحل بها الشاني 3 لا لقرله ص 
ذا اكا الوَيّان فالأول احق ] صِحَّحَهُ الحاكم على شرط البحاري"“» ومحل 
ذلك إذا كان كل من الزو جين كفوءاء فإن كانا غير كفء فلا نکاح» وإن كان 
أحدهما غير كفوء والآخرٌ كفوءا فنكاحٌ الكفوء هو الصحيحٌ وإن تأخرٌ نص عليه 
وهوحمولٌ على ما إذا لم يُسقطوا الكفاءة راٺ وَقَعَا معا أو جْهِلَ ا لبق وَالْمَعِيّةٌ 
(174) ® رواه الحاكم في المستدرك: كتاب النكاح: الحديث )٥۲/۲۷۲۲۳(‏ عن سره طن 
عن البي ل وقال: عذه الطرق الواضحة الى ذكرتها لهذا المعن كلها صحيحة 
على شرط البخاري*و م يخرحاه. ووافقه الذهبي مقر على شرط البخاري. 

والطبراني في المعجم الكبير: الحدیٹ (58417-7815): ج ۷ ص 7037 
@ رواه أبو داود في السئن: "كتاب النكاح: الحديث .)۲٠۸۸(‏ والترمذي في الجامع: 

كتاب النكاح: الحديث ١١١ ١(‏ وقال: حسين. 





کاب النکاج Ye‏ 





فباطِلان ام في الأؤلى؛ فلن ممتدعٌ وليس أحدهما اول من الآخر فتعيُنٌ 
بُطْلانَهُماه وأما الثانية؛ 3 وقعا معا تدافعا ربا فلا اطلاعٌ على السّابق 
منهّماء وإذا تعذر إمضاء العقد لَنِيَ وَكُذَا لو غرف سَبْق أَحَدِجِمَاء ولم يتين عَلَى 
ا اس والمعيّة عدر الإمضاي والعلم بتقدم أحدهما لا 
إذا لم يعلم المتقدّم: وا لطريق الثاني: قولان؛ أحدهما هذاء والناني: : مخرَّج من 
أي عل له لطر ند برا كدف الثرة لای وأ سق نأ 
اة وجب الوق حى ينين لأنا نحا صحَّة العقد. والمحرم على رفعه 
والحكمٌ بارتفاعه لا معنى له إلا بطريق شرعي؛ وحكمٌ الشّرع أن يغبت فيما ينبت 
ويتوقفُ فيما ُشكلٌ أَصِلّهُ وني التهذيب: أن الأحصوط أن يقول الحاكمٌ فَسَخْتْ 
نكاح من سبق أو يَأمرُهُمَا بالتَطليّق أو يُطلْقَ أحدهما نم رخّا من الآخرء فإن 
اعى كَل زج عِلْمَهَا سق سيت ذغوَامَا بناءً عَلَى الْجَدِيْدِ أي السالف» 
رَه بول إِقْرَارِهَا بالدكاح, أي فإن م تبه فلاء إذ لا فائدة وقوله (کل زې 
. هو بيانٌ للمسالة و لم يقصِد أنه شرطء فإنه لو ادُعى أحدهما عِلْمَهَّا سّبِحَتْ. وقولة 
(عِلْمَهَا) يعني عليها كما صرح به في الْمُسَرّر وهو احتزارٌ من دَعَواهّما على | لوي 
وحكمُةُ أنه إن كان مجيراً سيعت على الأصح؛ وإلا فلا؛ لأن إقرارَهُ لا ّل 
واحازاز أيضاً من دَْرَى أحدهما على الآحر وحُكمُةٌ أنها لا تَسمَّمٌ ولا يُسَلّفْ 
أحدّهما للآخر كما قاله الجمهرر» وقوله (بسَبْقَه) يحرَرُ به عما إذا اعيا أنها تعْلم 
سبق أحد حد النكاحَيْن» فإنها لا تسم للحهلء ون انكرت خُلقساء أي أنها نجهل 
السابن. ذا حلفت فالمنصوص في الأمّ وبه قال العراقيون والماوردي كما أفادهُ ابن 
الرفعة: بطلانهما؛ وقال ا النکاح لِمَنْ حَلْفَ منهُما إذا نكل الآخرٌ وَتبعَهُ 
الرافعي والحاوي الصغير وإ ذ أَقَرت لأحدهما تت نِكَاحُهُ وَسَمَاعٌ ذغرى الآخر, 
وتخليفها لَهُ يبي على لتر السابقين في باب الإقرارء فِيِمَنْ قَالَ: هذا لِزَيْدِ؛ 
َل لِعَسْرِوء هَل يَغْرَمْ لِعَمْرِو؟ إن فلنا: عم َعَم رجا أن نر فتغرم؛ وإن لم يحصل 
مدعي الزوجيّة. وإن قلنا: لاء فقولان بناءٌ علىأنَ ين المدعي بعد نكرل المد 





7 كناب التكاح 
عليه كاقرا ر الى عله رك فيليا لدعي وفيه قولات يأتيان ف بابهما حيسث 
ذكرَهما! لمصنفُ إن شاءَ الله أظيَرَهُما الأوّلء فعلى هذا لا تلمع دَعْرَاهُمَاء لان 
ايها ا ی“ سلف عو بعة ریا وه اقرا ولا فائدة م علر هذ القول 


مَعئل: ولو تولى طَرَقَىَ عَقد في تزريج بنت انيه يان انيه الآحر» أي وكات 
الحد يليهما برلاية الإحبارء صح في الأصّحٌ لقو ولايِه فيشرط الإتيان بشيقي 
الإيجابي والقبول» رقيل: يكفي أحدهماء والثاني: لا يصح لأن حاب الإنسان مع 
نفسيه لا يظِم. وينى القاضي حُسين الخلاف على الخلافه في بيع الأب مسال اح 
الوالدين من الآخخر وهما تحت حجرو» ولو أر اد أن بروج بست بنتِه وهو وليها من 
حهة العْمُومَة بابن له تحت حجرو ففيه وجهان حكاهما الإمام؛ وقال: إنهما 
مشهورات وکا عار إلى مسألة الكتاب: ورأى أن لا يحص بكونهما بحبررين؛ 
وي الحاوي: أن الو لو أراد أن يروج وليه بابنه كر مو عَم فاراد د أن يزوج 
بدت أيه باينو» فإ كانت صغيرة لم ر لأنه لا ينك | جبارّهاء وإن كانت کیره 
ا م جز أيضاًء لأنه يصيرٌ باذلاً للدكاح عليها وقابلاً لهُ عن ايه فاحتمُعٌ 
يذل والقبول مِن جهته فلم يصح كما في نفسه؛ وإن كان ابن كبيراً ففي حواز 
تزويجه بها وجهان. وجه المنع: أنه ييل بالطبع إلى حط الاإبن دوتهاء قال ابن 
الرفعة: وهذا قريب إن كان عند إطلاق الإذن وبعيدٌ مع التنصيص عليه. 


1 8 ب + ر‎ E 8 75 “oul 
فر ع: وقال الر لرفعي: للع ترويج بست أي بابيه البالغ» ولابن العم ترويجها‎ 


باينه على الذهب» فيهما هذا إذا أ طلقّت الإذنٌ وجوّزناه» فإن عَيّسَهُ في الإذن جحاز 
قطعاً لانتفاء التَهْمَةء وإن زوجها باينه الطفل لم يصح على الملضسب)» لأنة نكاح ١‏ 


1 


تبره هُ أربعة وليس له قر الجدودة. 


o f No‏ ار ارو ارس 2 قبي 


ولا يروج ابن الم تفه بل يُرَوْجُهُ ابن عم في درجي إن فق فَالقَاضِيء 
ِمْقَدِ المعنى الذي في الجَدْ وا لمعت كابن العم » فلو أَرَادَ لْقَاضِي نِكَاحَ مَنْ لآ ولي 
نر امه ده و 1 لةه وة E‏ 
لها رَوَجَهُ مَنْ قَوْقَهُ من الْوْلاةِ أو خليقتةء هذا هو الأصّحّ وذهب أبو يحيَى البلحي 


كتابة اللكاح 





۷ 
القاضي لل أن بعرلا وفع رئ وة نها يكَدَى. . وترويج خليفدِه له حرم به 
الأصحاب» وحاول ابن الرفعة تخريجّ وحه فيه فيه إذا قلنا ينعزلٌ بموته. 

فَرْعٌ: في الإمام الأَعْظَمٍ هذا الخلاف أيضاً. وجه المدواز: أنه ليس فوقَهٌ من 
يروّحُها. والأصح أن القاضي برها منهُ بالولاية كما يزوح حليفة القاضي من 
القاضي» ووافقنا على المنع داو | الظاهري وحالفةٌ | ابن حزم فقال بالحواز فيه؛ ولي 
الو مطلقاء ونقلهُ عن أبي حنيفة ومالك قال: ولم يشرط الشارعٌ أن الول غير 
الناكح ولا حاءً نص بالمدع. وقد أعتق صَفِيّة وَترَرّجَها. 

فرع : لو راد أحدٌ هؤلاء تروجها بابنه الصغير فكتفسيه. 

فَرْعٌ: حيث جوزنا لنفسه فذلك إذا سمه في هاه فإن أطلفَت وجرّزنا 
الإطلاق فوحهان. 


كما لا يَجورْلوَاجدٍ نولي الطرقين لا جوز أن يكل كيلا في أحَد 
وكين فِِهِمَا في الأصّح؛ لأ عل الوكيل فغْلُ الموكل لاف اقاي علي 
فإنهما يتصرّفان بالولاية لا بال كلق والثاني: يجوز لوجحود العدّدء والشالث: يجوز 
لحد لِنَمّامٍ ولايته من الطرفين. 

َرْعٌ: لو وكل الول رَخُلاً ووكلَهُ الخساطِبُ أو وكلَهُ في تزويمه لنفسيه فتولّى 
الطرفين لم يصح في الأصح. 


“4 
ا 


فرْعٌ: زوج أمنَهُ لعباده الصغير وجوّرنا له إحبارة» فهو كتولي الح طرقَيُه. 

فَرْعٌ: ابنا عم أحدّهما لأب والآحر لأبوين أرادً الأول نكاحها يزوجحه الثاني؛ 
وإن أرادٌ الثاني وقلنا هما سواء» رجه الأول وإلا فالقاضي. 

فرّغٌ: قالتْ لابن عمّها أو معتقها: زوحي أو زوجي من د شغت» ليس للقاضي 
تزويجُه بها بهذا الإذنء لأنً الفهوم من روي باح وات قالت: زوحي نفسّك» 
حكى البغوي عن بعض الأصحاب أنه جور للقاضي تزويّه إيّاها. قال: وعلدي لا 


3 
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7 
8 


يحوزء لأنها إنما أذنت له لا للقاضي. قال في الروضة: والصواب الجوارٌء لأن معناهُ 


5 5 


فوّض إلى من يزو حك إِيّاي. 


فطل: زَوَجَهَا اولي غيْرَ ككفاء بِرِضًاهًا أو بض نْ الأرزلياء المُسْعَوِيْنَ أي 
كإحوةٍ وأعمام برضاها ورضی لاقن صح لأن الكفاءة حقها وحقٌ الأولياء فإذا 
رضوا بإسقاطها فلا اعتراضّ عليهم, لأنهة قال لفاطمة [ انكجي أُسَامَة وفاطمةٌ 
قرشِيّة وأسامة کي فصاع ومن الموالي "67 وق الصحيحين [ أن أا حُذَيْفَة 


ب 8ه عام 


رَو مَوْلاَهُ سايم الذي کان ناه هُ بائئة أيه الود بن عة ).1 وان الْمقْدَادَ 


7 


5 
ل جر صا 


بن الأسود لدي روج ضبَاعَة ب بن و اير بن علطيب رَو روي أو حم 


كه 
3 

1 

3 


رهي قرشية ]“ نعم کان الأسرة تبنَاةٌ وهو من بني زهرة من قريش. واي 





ي م ر 


(475) عن فاطمة بنت قيس! أن عر إن حفص طلقا اله جات رول لوا كرت 
لك ل ا: ‏ شي م ان أ كتوم ونه رمل فی تین مب ف 
حلت فاذينيي ] قالت: : قلا حلت كرت له أن مُعَاوهة ن بي سان وأا حم 
حَطَبَاِي؟ قال سرن ا لے : رأ أو خف رز انشع عة شي اسا - 
عن صَابَقَهِ. راا مَُاويَة عوك لا مال له لَهُ. انكجي أسامّة ع. رواه مسلم في الصحيح: 
كتاب الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لماء الحديث .)١ ۰/۳١‏ وأبر داود في 
السئن: كتاب الطلاق: باب في نفقة المبتوتة: الحديث (5784). والترمذي في الجامع: 
كتاب النكاح: باب ما جاء أن لا خب الرَحُلٌ على خيطية أخيه: الحديث ١١84(‏ 
و٣ 0١‏ وقال: صحيح 

(10؟) عن عائشة رضي الله عتها؛ [ أذ ابا ذيقة إن عة إن َة بن عبر سمس - وَكَان 
مِمَّنْ شهد بذرا ا - نی سالما وَأَلكحَة ب يلت أ هلدا بت عه نن 
َيِه وَهُوَ مَوْلَى لامر من الأنْصّارٍ ]. 0 اه البخخاري في الصحيسح: كتاب اللكاح: 
باب الأكفاء في الدين: الحديث(۸۸١٠).‏ والبيهقي في السئن الكبرى: كتاب النكاح: 
باب لا يرد نكاح غير الكفوء إذا رضيت به الزوحة:؛ الحديث )١4.١48(‏ وقال: 
فهذه قرشية من بي عبد شمس بن عبد مناف روحت ين مُؤْلى. 

(470) @ عن عائشة رضي الله عنها؛ قات :دعل رَسْوْل الل 4 على عة بت الربَيْر؛ 

َقَالَ لَها: ( لَعَلك ردس احج ع قالت: ا أحدني إلا وحم ا فقال لها 


5 


[حُجي راشترطِي؛ قولي: الُم ملي حي تيع و كانت تحت المشداد بن 


کاب النكاح 
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2 


ا 


عَبْدِالرحْمَنِ 
الصدّيق» تعم: نا علدف ا موال تريش اكفاك ف . والجمهور على المع كما 


- 


نقله في الروضة من زوائده؛ ور وي رأ 1 لین زوج بت لغش بن قي كل 


ذكرة الماوردي“. والفلاهرٌ أنه وَهْمّ وإغا هي أعحة أم كَرْوَةٍ نت أبي ة قَحَافَةٌ تيمية 
الأسْوَد. رواه البخاري في الصحيح: كتاب النكاس: الحديث (0.088), ومسلم في 
الصحيح:كتاب الحج: باب جواز اشتراط الحرم التحلل: الحديث (5١19/9١؟1).‏ 
والبيهقي في السدن الکبری: الحديث ر۸۷٤ »)١‏ وقال في الحديث ر۸۸٤‏ ): 
والمقدام هو عَمْرُو بن نة بن مالك حليفُ الأسود رحلٌ من بي زهرة منسب 
إليه» وم يكن من صلبهم وقد يرحت منه صباعَةُ بت الزبير بن عبدالمطلب بن 
هاشم. 
® © في النسححة ١(‏ و؟) نهرواني ونهراني. وليس كذلك؛ وهو: بَمْرَارِي؛ ضبطلناه 
من ترجمة ابن عبدالير وابن حجر له. وعلى ما يبدو أن اين الدحوي نقل من 
نسحة ترجمته (النهراني) لأن محقق كتاب الاستيعاب أشار إلى أن قي نسخة 
(أوح) من أصول كتاب الاستيعاب المطبوع: النهراني؛ فتلاحظ. 
© المقدادُ بن عمرو بن تة بن مالك بن ربيعةٍ بن مامه بن مطرود البَهْرَاِيّ. ينظر 
ترجمته في تهذيب التهذيب لابن حجر: الرقم .)۷١٤۸(‏ ولي الاستيعاب لابن 
عبدالير: الرقم (-555). وقال: والقول بأنه كان عبداً حبشياً ضعیف› قال ابن 
عبدالير: ولا يصح فول من قال فيه: إنه كان عبدا؛ والصحيح أنه بهراوي» من 
بهراء» یکی أبا معيد. 

۷ عن فاو بن بي سلبان لحني عن أنه ت: ورائت لخت عاخن بن 
عرفو تحت بلآل). رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب النكاس: الأثر (۹. 04 
وقال: فيما ذكره أبر داود في المراسيل عن زي : بن ألم مسلاا أن ييي بكر أن 
رَسُوْلَ | ات 4 تال وأ: روج اتا ِن فلآن؛ فقفال: [ أَيِنَ نتم مِنْ بلآل؟] 7 
اعا ثلانا. فرَرّحْرهُ. قَالَ: 5 ركلا مث من اجرف بن تي مه إنتهى. وهر 


في مراسيل أبي د داود: ب النکاح: باب ما حاء في تزويج الأكناء: ص ,51١-8‏ 
(4) قل ال ارح اله و و ل عدي اه به الأنلعث بن قيس قصّار 


سلف رَسُوْل الله ): الحاوي الكبير للماوردي: كتاب النكاح: باب القول ني 
الكفاءة بين الزوحين: فصل القول فيما إذا زوجت المرأة من غير كفاءاجة ص8١1.‏ 


0 كاب النكاح 





رشي والأشعث كني وليست كندة أكفاءٌ لقريش(:”». وكذلك هم عمرٌ بأن 
يزوح به من سلا الا رہہ“ ما اتدل به على أن الكفاءة ليست يشرط 
ترويجٌ الب بناته لغيره ولا أحدٌ يكافِئهُ إلا أن يقال إن ذلك جَارٌ لِلضَرُورَةٍ لأخل 


نسلهنٌ وما حصل من الذَريّة الطَاهِرَةٍ كما حار لادم الڪ تزويج بناته من بنيه""“. 
ولو زُوجَهَا الأفْرَبُ برصتاهاء فليس لبعد اغْتِراض؛ إذ لا حقّ له في الولاية 

كذا علَلرهُ؛ ومقنضاهً أذ الأبمَدَ لا يكوثٌ ولا مع الأقرب وحيشار فلا حاجّة إلى 

الاحتراز عنه بقوله (الْمْسْكرِينَ)؛ نعم: : هو زيادة إيضاحء ولو رَوْجَهَا أَحَدُهُم يعني 

أحد الأولياء المستويينء بهء أي بغير كفوء بِرِضَامَا دون رِضَاهُم لَمْ يصح لأنقُم 

أصحابُ حقوق في الكفاءة فاعتَيرَ إِدنفِمْ كإذن المرأق وَفِي فول يمح وَلْهُمْ 

الْفسسخ, لان النقصّان يقضي الخيارَ لا البُطلان كما لو اشزى معيباًء وقال 


وف النسخة المطبوعة سقط حرف الهاء من (بنته) والصحيح ما ألبتناه عن ابن النحري 
- ابن الملقن رحمه ١‏ لله-. 

(50) © ال ألم مَوْلَى عمر بن الخطاب د؛ كأني أ نر إلى الأععت بن قيس وهر في 
الْحَدِيْدٍ یکلم أبا نکر وو يقرل: لت نعلت حى كان اجر َلك سيعت 
الأشْعَث ُو امن لحزبك؛ وروي حك فل أبو بكر که 

© قال ابن عبدالر: حت أبي کر | لمديق ڪه التي تَرَرحَهَا اقث بن ننس هي 
م َرْوَةَ بت فُحَافَة؛ وهي آم محا ِن الألعش. 

® ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالبر: الترجمة .)١75(‏ وتهذيب 
التهذيب لابن حجر: الترجمة .)٥۷۳(‏ 

(41) في الحاوي الكبير: ج ۹ ص :٠١‏ قال الماوردي رحمه الله: (هَم عُمَرُ بن الطاب أن 
7 يروج بن مِنْ سَلْمَّانَ الفارسي. کر انه با ذلك ولي عَمْرَو | بن لماص فشكا 
إل فقال: سَأكَفِيْك. وقي سَلمَان . فقال: هيا لَكَ: د ير المُؤْينِينَ قذ عَرَمٌ على 
أذ حك كيه لاضع بك. فْقَالَ: ني مرضي وا له لھ لا اروحها). 

)٤۳۲(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ وابن مسعرد طهه؛ وغيرهما من أصحاب رسول | ل 
:ركان لا يولد لدم مولو إلا ولد مَعَهُ جارية؛ فَكَانَ يروج عام هذا لطن جَاريَة 
هذا لطن الآعر؛ وروج بار هدا طن لام هد لطن الآحس). رواه ابن جریر 
الطبري في جامع البيان: تفسير الآية ۲۷ من سورة المائدة: الرقم .)4٠١٠١(‏ 


كِتَابُ الشكَاح 





1۳ 
الاوردي: إن كان العاقدُ عالاً بأنّ الزوج غير كفوء بطل وإن م يعلم إلا بعد العمّدٍ 
ثبت ايار وَبَجْرِي الْقَوْلاَن في تزوج الأب والح بكرا صَغيْرة أو بالغة غَيْرَ 
كفاء بغير رضَاها قفي الأظهّر بَاطِلٌ لأنهُ حلاف الغبطةء وإذا كان ولي الالء لا 
يصح تصرفه فيه بغير الغبطة فول بضع أَوْلىء وَفِي الآخر يَصِح» لأنّ النقصان 
يقتضي الخيار» لا البطلان كما تقدّم. 

وَلِلْبَالِعَةِ الْخِيَاٌ وللصغيرة إذا بَلْغْتْء يعن إذا صحُحنا وفاءٌ لحقهاء وقيل: إِنْ 
عَم الول عدم الكفاءة فالنكاحٌ باطلٌ وإلا فيصح ويجري الخلاف أيضا في تزويج 
غير الْمُجبر إذا أذنت في الترويج مطلقاء وقلنا: لا يشرط تعيين الرّوْج. 

فرَعٌ: لو زوّجها بعض الأرلياء يكفوء درن المهر برضاها دُوْنَ رضَى بِقَيَةٍ 
الأولياء صح قطعاء إذ لا حقّ هم في المهر ولا غَارَ. 
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فرع: رضي الجميع بتزويجها بغير كفوء ثم خالعها ثم زوجها أحدهم به برضاها 
دون إذن الباقين» فقيل: يصح قطعاء لأنهُم رَضُوا به أولاء وقيل: على الخلاف. لأنه 
عمد حديدٌ حكاة البغوي. 

مزع )م رم م ه ان مراع وس لومسك E‏ كه سرع و 

ولو طلبت من لا ولي لها أن يَرَوَجَهَا السلطان بغير كفء ففغل لم يمح في 

ره 3 ك 
الأصّح. لأنهُ كالنائب, فلا برك الحظ. والشاني: يصح كالول باللسب والولاء 
وتؤيدُةُ قصّة فاطمة بت قيس السًالفة إذا فرعا على أذ موالي قريش ليْسُوا أكفاءً 
207 ع A‏ اھ 3 3 3 
مستجقًاً للولاية؛ لأنَّ أحاها الضّحَاكُ إمّا كان صغيراً أو لَمْ يُسْلِمْ وهي فرشية وهو 
لبي كما سلف“ . لکن للاوّل أن جیب عن هذه بأنهُ ليس في الحديث أنه وَل 


(9؟4) © في الحاوي الكبير: ج ٩‏ صل/ا١١8-1١١:‏ قال الماوردي: (فاطسة بست قيسس 
المحزومية؛ وهي بنت عمَّة البي وقدُ). إنتهى. 

© رهي فاطمة بنت قيس بن حالد الْقْرَشِية الْفِْرِيْة أحت الضحاك بن قيس الأمير, 

وكاتت اس منه. وكانت من المهاجرات الأول؛ وكانت ذات جمال وعقل 

وكمال. وف بيتها اجتمع أصحاب الشورى عند قتل عمر بن الخطاب. قال الزيير: 


rrr‏ کاب النكاح 





زوَّحّها بل أشَارَ عليها فقط. وأفتّى بعض المتأخرين بأ المرأة إن كانت تقضَررٌ من 
عدم تزويجها من غير الكفوء بأن قل الراغب فيها من الأكفاء روحت من غير 
كفوءء وإلا فلا؛ وهو حسن. 


وَخِصَال الْكَقَاءَةِ: سَلاَمَةَ من الْعيوب الْمُثْبتَة للخيّارء لأ النفس عاف صُحبَة 
من به تلك العيوبيء ويل بها مقصودٌ النكاح قال [ فر من المَذوم فِرَارَكَ مِنَ 
لأسَدٍ ]© "*) وقال [ لا يُورِدُ مُمْرِضُ على مُصِمّ 45 ولا فرق بين التعيين وغيره 
عجلافا للبغري» وَحْوية. فالرقيقٌ ليس كفو لخْرَّة أي أصليّة كانت أو عتيقة؛ لأنّ 
السحرة تتعيّرُ بأ تكون تحت عبدء وهذا خیرت رة ما عبقت تحت زوجها وكان 
عَيْدا لما سَتَعْلَمُهُ في الخیاں البق ليس كفوءا لحر أصليّة لأنها رعا عبر بي 
قالهُ في الروضة؛ والمفهومٌ ين كلام الأصحاب أن الرّقّ في الأنّمَاتِ لا بور وقد 


i 


صرح به صاحبُ البيان» وَنْسَبُ لان العرب تفخرٌ بَأنسَابها انم الفحاں وقال عل 


كانت امرأة جود - والنجود النبيلة -. قاله ابن عبدالير في الاستيعاب: الترجمة 
(495") وابن حجر ف تهذيب التهذيب: الرقم .)8551١(‏ 

8 اسا نال أن ار زو سرَاحِيْلَ الكلبي؛ بو محمد الْحِبُ بن الب مَوْلَى 
رَسُول الله ي وأمة عن حاضينة النبى' ي. قال عمر بن الطاب لابنه: لك 
ل ی ا و 
بن أيْك). ينظر: ترجمته في الاستيعاب لابن عبدالبر: الرقم (11). وني تهذيب 
التهذيب لابن حجر: الرقم (114؟). 

(4774) عن أبي هريرة طب قال: قال زرل الله : [ لا عَدْرَى ولا طِبْرْةَ َلآ هَامَةَ وَل 
صقر وف من الْمَجْدُوم رارك من الأُسّدٍ ]. أو قال: [ كما تهر مِنَ الأسّدٍ ] أو [ مِنّ 
الأمسْرَّدِ ]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الطب: باب الْجُدَام: الحديث (لاءلاه). 
والإمام أحمد في المسند: ج ؟ ص" 4. والبيهقي في السنن الكيرى: كتاب التكاح: 
الحديث (هلا١:١)  ٢‏ 

(575) رواه البختاري ف الصحيح: كتاب الطب: باب لا هامة: الحديث »)3۷۷١(‏ وياب لا 
عدوى: الحديث(/59/19). ومسلم في الصحيح: كتاب السلام: باب لا عدوى: الحديث 
٤ (‏ 1 ۲/۰ 


کاب التكاح r‏ 





[ تحدُون الاس مَعَادِن]0 ”24 والاعتبار في السب بالاب ففجي س كفاء 
عَرَيةِ لأنّ الله تعالى اصطفى لعب على غموهم وَل غير ُرَشِي قُرَشِية يه لقوله 
ييه [ دموا قَرَيْشاً ولا تَقَدَمُوهَا ] رواه الشافعي بلاغا ا وحديث [الْعَرّبُ بَعْضْهُمْ 
أَكْفَاءُ بض ] نكر مَوْضُوح 5" ولا عير هَاشِمِي وَمُطْلِبي لَهُمَاء لقرله 44 
رَاصْطفَى مِنْ قرش بَنِي هَاشِم ] رواه مسلہ لکن الْمُطْلِبِي كفرء للهاشمية 
لقوله 4 [ نحن ونو الْمُطْلِبٍِ شي وَاحِدٌ] رواه البحا ري" وهُا جميعاً أشرف 

ن عبشم ونوفل» ولا يفضتل بنو عبلدشمس على بي نوفل ولا بدو عَبْدالعُوَى 
مين عار ولا نو يدام على ني زهْرَة. لأنهم كلهم صرح قَرَيْشِء قال 
الماوردي: ولو كان فيهم ب أب هسم سابقة ي الإسلام كبي أبي بكر؛ هل 
يكافزونهم من فوةهم من بن عَدِي ؟ تمل وحهين» قال في الروضة: ومقتضى 
كلام كثيرين أن غير قريش ين العرب أكفاء بعض» وذكرّ الشيخ إبراهيم 
المرورُوزي: أن غير كنانة ليسوا ١‏ أكشاء لاه فلت" روحب قوله ول إن | الله 
اصطفى كنانة مِنْ يني إسماعیل ] رواه مسل ٠‏ 


وَالِأصّحْ اغْيبَارُ السب في الْعَجَم كالْعَرّبي أي ای ن أفضلٌ من الت يز 





(4173) عن أبي هريرة طف ؛ عن رسول الله َء قال: ( تجدون الاس مُعَادِنُ: حارم في 
الحاهلية حيَارُهُمْ و في الاسام إذا فقهُوأ ]. رواه البحاري في الصحيح: كتاب المناقب: 
الحديث .)۳١۹۳(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب فضائل الصحابة: باب خيار الناس: 
الحديث .)۲١۲۹/۱۹۹(‏ 

)٤۳۷(‏ رواه البيهقي في الستن الكيرى: كتاب النكاح: باب اعتبار الصنعة في الكفاءة: 
الحديث ١4.979‏ وقال: هذا ميقطع. والحديت »)١٤١۷۳(‏ وقال: ضعيسف 
والحديث »)١ ٠١۷ ٤(‏ وقال: ضعيف 

)٤۳۸(‏ رواه مسلم في الصحيح: كتاب الفضائل: باب فضل نسب النبي ويو: الحديسث 
07/1١‏ 0). والبيهقي في السئن الكبرى: باب اعتبار النسب في الكفاءة: الحديث 
1059ل 

(A) تقدم فی الرقم (559). (440) تقدم في الرقم‎ )٤۳۹( 


(#) في حاشية النسخحة (۲) رمز إلى نسخحة أخرى ينقل منها؛ بدل التَبْطٍ الطب وقال: ال 





i:‏ كناب النككاح 
لقرله وي [ لو كان الديْنُ مُعَلْما في اثر ناوه قَوْمٌ من أبّناء فَارِسَ ]20. وینو 
إسرائيلٌ أفضلٌ ين الْقَبْطٍ لِسَلَيِهِمْ وكثرة الأنبياء منهُم» قال الماوردي: والشاني: لاء 
إذ لا يعتنوثَ بحفظر الأنسّابِيء ولا ها 

فَرْعٌ: قال الرافعسي: قضية كلام اقل لنقلة أا النسمبّة إلى عُظَمَاء الدّنيا والظَلمّةِ 
الْمُسْتَولِيْنَ على الزمان معنبرة» وخخالف فيه الإمام والغزالي. 


وعِفة لقوله تعالى: لزاني لا يكح إلا ريك الآيد(؟؟؟) لنت فت نا كفاء 
عفيفة عَفِيْقَةِ لما ذكرناةٌ» قال الغزالي: والصلاحٌ في الزوج يكفي فيه التنقي من 
قال ل ابن الصلاح: ولا يُعتبر كونة عدلًء بل يكفي أن لايكون فاسقاً مردوة Ê‏ 
فحسب» وإ كان مستورا؛ قال | بن الرّفمَة: وذلك صريحٌ في أن ارتكابَ بعض 
لصغاير لا مع. وأغرب أ بو الحسن الحوري من أصحابنا فاحتارَ أن الزاني والزانية 
لا يصح نكاحَهُما حَهُّما إلا لمر هو مِتْلَهُمَاء إن الرّنا لو طرَاً م مِن أحدهما انفسخ النكاح. 
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فْرْعٌ: لا اعتبار بالشهرة» بل الذي لم يشتهر بالصّلاح كفوء للمشهور به. 

قرَعّ: إذا لم يكن الفاسق كفرا للعفيفةء فالمبتدعٌ اولان لا يكون كفو للسنيق 
وبه صرح الروياني» والكافرٌ ليس كفواً للمسلمةٍ من باب أَوْلى وأخْرّى ولا فرق في 
اعتبار هذا الشرط بين المسلمين والكفار حتى لايكون الكافرٌ والفاسق في د ينه كفواً 
للعفيفة في دينها منهم. قال ابن الرفعة قال: والاعتبارٌ في هذا بالروج والزوجة 
َنفْسْهُماء لا بن سلف من آباثهماء وذلك مطرة في أصل ادبن حتى نقول: من 


َم ينون بالبتطائح بين الْرَاقيْنِ. وأنهُ في الصّحَاحٍ للرازي» وهو كما قال. 
(441) عن أبي هريرة ضيك؛ قال: قال سول الله يِدٌ: [ لو كان الدَيْنُ عند الس ذهب به 
رَخُلٌ من قاس ] أو قال: [ من أَنَاء قرس حى ياوه ]. رواه مسلم في الصحيسح: 
كتاب فضائل الا اب فصل فارز الحديث ( 00 وق الحديث 


ال ته على سلا اناري طفه. والبخاري في المحيح: كناب التقسير: سورة 
الجمعة: الحديث .)٤۸4۹۷(‏ 


(EY)‏ الور / :لومش ر کة وَالوَائيَة لآ نها إلا ران أو مرك رَحْرْمٌ ذلك عَلَى لْمُؤْمِنِين» 


تاب النکاج o‏ 





كان أبوهٌ كافرا كَمُوج لمن كان أبوها سلما خلافاً لأبي حنيفة» لأنّ مَصْلَ الدّبْن لا 
يتعدّى إلى الأبناء بخلافب فضل النسّبيء لكن في الروضة: ومن أسلّمٌ بنفسه ليس 
كفوعٌ لمن لها أبوان أو ثلاثةٍ في الإسلام على الأصح. 

وَحِرْقَة لقوله تعالى: ارا لله فصل بَعْضَكُمْ عَلَى بعضٍ في اررق 
َصَاحِبْ حِرَقَةٍ نة لس كُفاء افع بنة فَكُناس؛ وَحَجَّامُ؛ وَحَارِس؛ وَراع؛ 
ريم الْحَمّام لَيِسَ كُفاءَ بنت حياط ولا حياط بنت تاجر أو يَزَّازَ؛ ولا هُمَا 
بشت عَالِمٍ وقاض» لاتنضاء العُرفءٍ ذلك. وهل الموثرٌ من الجِرَفي ما اتصفّ به 
الزوج أو ما اتصف به أحد آبائه ؟ قال ابن الرفعة: لا شك أنَّ اتصافَ الزوج بها 
مور إذا فد اتصافُ المرأة بيه لَعَمْ: لوكان أبوها غير متصفي بذلك» وَوَلِيهَا الحاضرٌ 
كأحيها متصفُ بهاء إطلاق الأصحاب يقتضي أنه غير كفوء لها ويشبه أن يقال: 
إن كانت الكفاءةٌ معتبرة لِسَقّ المرأةٍ فقط» بأن يكرن أُطُلَقَّتِ الإذنَ في الترويج» 
وصحّحناةٌ: فالكفاءةٌ غير حاصلق وإ كان احق لول فقط بأن عَضّلَ أو غاب 
ورَضيَّت هِيّ فيخرّجٌ على الخلاف فيما إذا وجد أحدٌ الزوجين في الآحر عيبا وبه 
ْلَه هل يبت له الخيارٌ ؟ فإن قلنا: يعبت فلا كفاءةٌ وإنّ قلنا: لا يشت فالكفاءة 
حاصلة» فلو كانت حرفة الرحل كحرفة أبي المرأةٍ لكن حرفة أبي الزوج دون 
ذلك. كلام الإمام يُفَهم: أن ذلك يو في الكفاءَةِ وعليه حَرّى الرافعي. 

وَالأصّح أن الْيِسَارَ لاعن لأنّ الال غاد ورائح» قلا يفتَجِرٌ بو أل 
الْمُرُوءاتٍ وَالْمَصّائِ والثاني: يعتبر» لأنه إذا كان مُعْسرا لم ينفق على الول وتقضَررٌ 
هي بنفقيه عليها نفقة الْمُعْسِرِيْنَ َادّعَى الروياني أنهُ الذهب وصحَّحَهُ سليمٌ 
والفارقي واستدلٌ له بقوله ع [ ما مُعَاوِيَةُ فصعلوك لا مَالَ َة“ فعلىهذا قيل: 
يعتيرٌ اليسار بقدر المهر والنفقةء والأصح أنه لا يكفي ذلك بل الئاس أصناف غي 
. وفقيرٌ ومتوسطء وكُلّ صدفي أكفائ وإن اختلقت المراقب. قال ابن الرفعة: فإذا 


5559 التحل / .۷١‏ 
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7 کناب الاح 
اعتبرنا السار فذلك إذا كانت الكفاءَة مطلوية لحي المراق أما إذا كانت معتيرة لحي 
الول لِعَضله أو عَيْبتِهِ ورضيّت المرأة أة فهل يُعْبْرُ أو لا ؟ يظهرٌ أن يكون فيه احتمالان 


2 ع فى راس 


أرجحهما: ل. 


رأ يعض الْخِصال لا يقابل يبغض بع ببَعْض» أي حتى لا ترَوّحَ سليمة من العيوب دة 
ين متو سوه ولا رو فاسقة ين عبد عفيمضره ولا عرس فاسفَةٍ من عَحَيِي) 
عضي ولا عفيفة رقيقةٌ من فاستق شر بل يكفي صف النقص ف في المنع من الكفاءق 
فصل الإمامٌ فقال: السّلامة من العيوب لا ثُقَابَكُ بسائر فضائل اليّري وكذا 
الْحْرينّة لا تقابل بفضيلة أخرىء وكذا السب وف انحبار دَناءةٍ سه يفيه الطاهرة 
وجهان أصّحَهُما المنع. قال: والتنقي من اجرف الدنيّة يقابلة الصاح وفاقا واليسارٌ 
إن اعتبرناة يقابل يكل َمَصْلَةٍ والأمَة العرييّة بالْحُرٌ العَجَمِيٌ على هذا الخلاف» وقول 
الإمام هذا؛ هو قول المقابل لكلام المصنف فَاغْلَمَهُ وقال ابن الرفعة في العيرب: هذا 
إذا كانت الكفاءة مطلوبة لِحَنّهًا فقط وإن كانت مطلوبة حى الو فط فيظهرٌ أن 
يبر العيب بالفضائل» وكذا بالصّلاح فهر إذا قلنا نر بو ققد النسبيء عة 
لوكان بالزوجَة عيب مغل عيب الرّحل أو دونه فهل بنع من التزويج بدون رضًاها؟ 
فيه حلاف والأصح المنع. وقال الغزالىُ: إن كان الغالب الاتتساب إلى رول له 
فلا يوازيه الانتساب إلى غيرهٍ من العلماء والصلحاء» وهل يُوازِئهِ الصّلاحٌ الظاهد 
المشهورٌ في الخاطب؟ الأصح: لاء وقيل: يبر به وجعلّ صاحب لسار هذا 
الخلاف و في الانتساب إلى غيرف. هل يوازيه الصلاح في الخاطب» وهو أحسر 


فَائدَةٌ: 2 التويطي قول: أن الكفاءة في الدين وَحَذَه وليه مر حَيث السّنة 
2 7 2ك 59 5 ع 5 رو وص 
قري ؛ وهو قوله 2 [ إذا بحاء كم من تَرْضون وينه وَحَلقَهُ فَالكِحُره إلا تفعلوا 0 


فتنة في الأرْض وَفْسَادُ كَبيْرٌ ] روا ه الزمذي من حديث أبي حاتم المزني وقال: 


حسنٌ غريب وأخرجه أيضاً من حديث أبي هريرة”*؟) وي صحيح ابن حبان من 





(tf)‏ © روأه الزمذدي يي الجامع: كاب التككاح: باب ما جاء اذا جاءكم من ترضون 
دينة: الحديث »)٠١85(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. وأبو حاتم 1 ري له 


كتاب التكاح 





1Y 
ص أ ر ابا جنار وانكحرا إِليْهِ ]"““ وكان‎ 


ما عداة. 


م ر 7 سمه ل ا ا م س a‏ 
فائذة أخرّى: نظم بَعْض المَصََاةَ الفقهاء حصال الكفاءة في بيت مفرت فقال 


رمه 2*0 
شط الفا تة قد رت نيك عَنها ت شغر مرد 
نسب وديسن» صِنعة ريس قد العُيُوب وَفِي يسار ترد 


2 ا 
موم e‏ وچ و 


ولس لَه ترو انيه الصّغِيْر أَمَة لأنة لا يخاف القت وكا مَعيئَةَ على 
الْمَدَهَبِ أي بعيبب يبت الخيارء لأنه على حلاف الغبطة» وقيل: لا يصح إنكاحة 
لرتقَاءَ وَالْعَرْنَاءَ قطعاء لأنه يدل مال في بضع لا يُنتفمٌ به بخلاف تزويج الصغيرة 
عحبوبي وَيَجُورُ مَنْ ل تكافئة باتِي الْخِصّال في الأصّح» إذ لاعارٌ على الرجل في 
استفراش من دون َعَم له الخيارٌ إذا بل ذكرةٌ الرافعي في أوائل الخيار حيث قال: 
ولو زوج الصغيرٌ من لا تكافئة وصحٌّحناهُ فلهُ الخيارٌ إذا بلغ. وذكرةٌ أيضاً هنا ي 
قال: فإ صحّحنا فالتفريمٌ كما سبق في الصغيرة» والثاني: لا يحورُ وهُّما كالقولين 
في تزويج البنت الصغيرة مِمَّنْ لا ُكافئهاء لكن الأصح هنا الصحَّة؛ لما أشرنا إليه 
من القرق. وأيضاً الصغير يتمكنُ من الطلاق وقد يكون له مصلحة في ذلك. 


صحبة» ولا نعرف له عند البي يك غير هذا الحديث. قلتُ: وليس فيه [ كير ]. 
@ حديث أبي هريرة في الجامع الصحيح للزمذي في الرقم(85١٠)‏ وفيه: [ تكن فة 
في الأَرْضٍ وساد عَريْض]. 

(555) رواه البيهقي في السئن الكبرى: كتاب النكاح: باب لا يرد نكاح غير الكفوء: 
الحديث .)١4087(‏ وي الإحسان بارتب صحيح ابن حبان: كتاب النكاح: ذكر 
الأمر بالإنكاح إلى الحجامين: الحديث (4.55). والحاكم في المستدرك: كتاب 
النکاح: الحديث (۲۲/۲۹۹۳)» وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 
ووافقه الذهي في التلخيص. 

(#) في هامش النسححة: الشيخ سراج الدين. 


۸ کاب الفكاح 


فرع : لو زْوَّجَة عمياءً أو عجوزاً أو مفقودة بعض الأطرافي؛ فوجهان حكاهما 
الرافعي قالَ: ويجبُ أن يكوك في ترويج الصغيرة بالأعمى والأقطع والشيخ مهرم 
الوجهان. 


اة ر طاح اروج برحل وَادّعَتْ كفاءِنَةُ» وقال الولي: بسن بكر 
رفعهُ إلى القاضبي» فإن بحت كفاءتة ألزمَهُ تروها وإن امتنعٌ زوَجّها به وإن لم يبت 
فلا ذكرةٌ في الروضة من زوائدوء نَعُمْ: لو أثبتها القاطبي والول بعلم ضيدّها وم 
حكن إثباتهُ فينتَهضُ عُذْرا لهُ في الامتناع فيما يظهرٌ. 
فصل: لا روج مجنو صَغِيْرٌ لعَدَمٍ الحاحَةٍ إلبه في الحال وبعة البُنُوغ لا 
يري كيف يكون الأمرٌ بخلاف الصغير العاقل» فإ الظاهِرٌ حاجتة إليه بعد البلوغء 
قال ابن دود في شرح المخقصر: إلا أن تاح إليه للخدمّق وقيل: يُرَوّحهُ الأب أو 
ا لحد كالعاقل وطرد اللحويين الخلا في الصغير العاقل الممسوحء وكذا كير لما فيه 
من روم المهر والنفقَة بلا حاجة» والظاهرٌ أن الوجة المذكورٌ في الصغير لا يأتي هُناء 
عرق أذ الولاية على الصغير احنون بسببين فهو أقوى من الولاية علىالمحدرن 
البالغ» إلا ِحَاجِء هو راح م إلى الكبير خاصّة والحاحة بأن طهر رغبتة قيهن 
بدررانه حَوْلِهِنَ وتعلقه بهن ونحو ذلكء أو بأن د توق شفاژه بالنکاح» كما ذكرة 
الرافعي بخثاء وجزمٌ به في الروضة أو بأن يحتاج إلى من يخدمُهُ ويتعهّدهُ ولا يوجَدُ في 
مَحَارِيِهِ من صل هذا. وتكون مُوْنَةَ النكاح أحَف ن من جارية وَوَكُم الشّفاء 
يكرن بشهادةٍ عدي كما قاله في الْمَطْلَب, ا 


امي 


رع : إذا حاز ترويجة زوه الأب ثم الح ثم السلطان دون سائر العصبات 
كولاية المال» رحد أي يزوج عند الحابحة واحدّةٌ لان الحاحة تندفِع بها. 


فصل: ومن حجر سقلا يُسْقِلُ يیکاج ثلا يفنى ماله بموّن النكاح» 
تلد ل بن مراحقة الول واحوز بالشطر عن اسیو بالاخطر ‏ إما بان يكوذ بلغ 


کاب التكاح ۳4 





أن بلع رشيداً شم تيف الأ أو لال أو وتا وم تة لخر عا ر 
فتصرفه قَبْلَ الْحَجْرِ نافِذه قال | بن الرفعة: وإِنْ كان يجوڙ أن يكون في نفوذِه حلاف 
يود ين الخلا في أن شرف على الال كالرائل ومن لحلاف في أن دخول 
وقت الشيء هل يقومٌ مقامَهُ كما في رمي اللحمَارٍ في الحج» عن ابن سُريج وغيره 
وفي الحيلي: : أن السفية إذا لم يُحْجَرْ عليه ولم يكن في الموضع الذي شر فيه حاكم 
فد تصرف وصح تكاحة بل بنك يان ولب لأنة مكلف صحيح العسارقء 
واا حجر عليه جنظاً ايه أو لله اللي أي وهو الأب ثم الحدُ إن بلع سفيها 
والقاضي أو منصوة إن بلع رشيدا ثم طَرَا السمَهُ كما صحَحَة في أ صل الروضة 
وأهمّلَ الوصي. والرافعيٌ ذكرّهٌ في الوصايا وَأُسْقَطَةُ هو هناك؛ فإن أذِن لَه وَعَينَ 
رأة ل كح يره لن الاذن مقصور عليهاء ويْكِحَهَا بمَهْرٍ الئل اوقل لأنة 
حمل لنفسه حيرأ ن َادَ فَالْمَشَهُورٌ صح التكاحء لان حَللَ الصّداق لا شيد 
النكاحً والثاني: وهو حرج أنه باطل» بِمَهْرٍ اليل أي بقذر مهر اليل مِنَ 
الْمُسَمّى؛ أي وتسقْط الزيادة الي لا عك التصرف فيها. . وقال أ بن الصّبا غ: القياس 
بُطلان المسمّى؛ فالرحوع إلى مور اليل والفرق أن على التقدير الأول تلتق 
الرّوجَة مَهْرَ اليل من الْمُعبّنِء وعلى قوله: : يجب مَهرُ الل في ادم وما ذكره ابن 
الصباغ مو ما شح الصف وغيء في الصنداق فيما إذا تكح طفل بق سه يل 
أو نَكَحَ تيا لا رشيدةٌ أو رشيذةٌ بكْراً بلا إذن بدونه كما سَتَعْلمْهُ هناك. 


وو قَالَ: الجح بالف ولم ين امرأة أذ تكح بالأقلٌ ين أ ألف رَمَهْرِ مثلهاء أي 
فإن تكح امرأة ١‏ بالف فإن كان مهرٌ مها ألفا أ و أكثرَ صح النكاحٌ بالمسمّى» وإن 
کان أقلّ صح النكاح ممهر الل وسقطّت الزيادة لأنها َير ولا حال للتمرع في 
مال السفيو ون نك صخ م بألفين» فإ كان مهرّ مثلها أكثرٌ ين ألفم م يصح 
النكاح» وإن كان الفا أ أو أقلّ صح النكاح . مهر المثل وسقطت الزيادةٌ. 

فرْعٌ: ؛: لو جمع الول في الاذن بين تعيون المرأء وتقدير المهره فقال: انکح بألفي 
فإن كان مهرٌ مثلهًا دونه فالإذثُ باطلٌ» وإ كان ألفا نكحهًا بالف أو أقلّ صح 


er‏ كناب التكاح 


النكاحٌ بالمسمّىء وإن زا سقطّت الزيادة» وإ كان أكثرٌ ين ألفيء فان نَكُحَّ بالف 
صح النكاحٌ بالمسمّى» » وإن زا لم يصبح قال البغوي وبهذا الفرع مع ما سيأتي 
تحمل للْمَسْالةٍ أربعُ حالانت لأن لصتف ذَكرَ ما إذا عبن امرأة ت فقط أو مهرا فقط 
وذَكَرّ الإطلاق بعد وأهمل تعيينهما معاً. 


ور طن الإذن فَالأصحٌ ميخت ونك بمهر الل مَنْ تق بي كسا لر 
أَذِنَ اليد لعبدِه في النكاح يكي الإطلاق» والثاني: لا يصح بل لا يد ِن الإذن 
المقيّد لأ لو عونا الزن املق م اتن ان بنك صريفة مستغرقا ور ملفا 
فعلى الأول لو توج بأكثر مِن مهّر الل صم الدكاحٌ وسقطت تو الزيادة» وإذا توج 
عير المثل أو أل صح النكاح بالمسمّى» لكن لر نكح شريفة يستغرق مهرٌ مها 
مالّهُ فوجهان؛ اختتيارٌ الإمام. وبه قطعَ الغزال انع ويتقيّدُ عوافقة اللصلحة» وذكرٌ 
ابن كج تفريعاً على اعتبار الإذن المطلق وجهين فيما لو عي الولح امرأةٌ فعدلَ 
السفيةٌ إلى غيرها فنكحها بعشل مهر المُعيْنةء أنه لا عرض للل في أعيان الزوجائتيء 
قلْت: جزم بو صاحب البخر وَعَبَّرَ بقوله لآ يجوز ولو أراد الول أن يُرَوّحَهٌ شريفة 
يستغرق فلا يبع أن يقال بالصحّة عند وجود المصلحة إذا قلنا يجوز ترويجة بها أو 
م يجڏ غيرهًا وهو محتاج. 

َرْعٌّ: لو قال: انك من سفت هما شت ! ذكرٌ بعضّهم أنه يطل اذ لأنهُ 
رقع الْحَجْرَ بالكلية؛ قاله الرافعي» وفهمَ ابن الرفعة من كلام القاضي أنه باطلٌ بلا 
حلاف وأنه قاس عليه. 


فرع قال ابن كج: الإذنُ للسفيه في التكاح لا يفيدٌ جوا التوكيل؛ لأنه لم 
يرفع الْحَجْرَ إلا عن مباشرته» ولابن الرفعة احتمالٌ في ذلك. 


فون قبل لَهُ وَلِيْهُ اشترط إذنة في الأَصّح, لأنه حر مكلف فلا بد من استعذائه» 
كذا علْلَهُ الرافعي والثاني: لا يشترط» لأنه فرّضَ إليه رعايّة مصلحيَه فإذا عر 
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أذ ولم یکره أنَا إجبارة عليه فبعيد وَاعْلٌُْ: أن الشّافعِي نص في المختصر على أن 
السفية يرجه وليه يا استأئس بو الآخرون وله الأرلون على أصل الترويج ثم 
يُراعَى شرطة» ونقل الرَبيعٌ: : أنه لا ررح وليه قال الرافعي؛ واتفقوا على أنه ليس 
احتلاف قول بل حَمَلَ قومٌ رواية الربيع على اليم الي لم يأذث له الحاكم ف 
التزويج» وبعضهم على ما إذا م يتيج السفية إلى التكاح؛ وتردّد ابن الرفعة بين 
موافقة الرافعي على ذلك وبين إثبات حلاف فيي ثم ل عن الأ تما وقال: : إن 
قاطعٌ للتراع ومنة يجوز نا يُحْمَلَ على ما حكى عن عن الربيع على ولي النسسو دون 
وي المال» وَيَقبْلُ بمَهْرِ ْمل اقل فإن زَادَ صح النكاح بِمَهْرٍ الئل وَفِي قول 
بطل ما القولان فيما إذا قبل الأب لابن التكاح باكر ين مه الثل. 
َرْعٌ: لو اشمَدَتْ حاجة السفيه وحاف | الوقوع في الرّنَا ولم يذ إلا امرأة لا 
ترضى إلا باكثرَ من مهر مثلهاء قال الإمامٌ: في جواز نكاحه إِيّاها احتمال عندي, 
رل کح اة بلا إذن قبطل كما لو اشرى بغر اذد . ويفرق بينهّما قبل 
الدحول وبعدة. وليس للولي أن يجيزه. ُ. قال ابن الرفعة: ولا يعد أن يأتي فيه القول 
في القديم بوفف العُقُود وقولةٌ (بلا إذن) أعم من قول المُحَرّرِ رن عير إذن لري 
لأنهُ يدل في عبارة الكتاب فيما إذا استأذنهُ فمنعةُ؛ وَأَذِنَ الحاكمٌ فإنهُ يصح قطعا 
مع أن الولي لم خر بمنعه مره من من الولاية لأنهُ صغيرٌ ولو تزوج في هذه الحالة 
نفسو من غير مراجعة الحاكم م بصخ على الأصح في الشرح الصغير. » ولو تعَذّرَت 
مراجعة الول والحاكمء قال ابن الرفعة: إن ل يته إلى حوفو العَنت فالوجهان» رإن 
انتهّى فالأصح الصحّة وهر اول من المرأة في الْمَمارَةٍ لا تحد رأ فإن وَطئ لم 
يَلْرَمْهُ شي أي لا حدّ للشبهة ولا مَهْرَ إذا م يكن مرا كما لو اشترى شیع 
فأتلفة واستشكلة الرافعي من حهة أن المهرّ حقٌ الروجقء فقد تزوّج ولا شعور لها 
حال الزوي» فكيف بسقطٌ حه وأحيب عنة بأنه بطل بتمكيتهاء وسر ۽ علمت 
بسفهه أو م تعلّمْ كما صححة في الكفاية لتفريطهًا وك البحثي ولو فك الحخر 
ع فلا شيء عليه أيضاً على الملذهب» كما َه في الروضة كالصّي إذا وطِ م 





Ye‏ کتاب التكاح 
لع وقيل: لا شيء عليه في الحكيء وجب عليه فيما بينهُ وبين الله تعالى أن يدفعَ 
إليها ما يصرٌ المع مباحا بو واحطف فيوء فقيل: مهر مشل» وقيل: ما تطيب به 
نفسهًا من غير تقدير ما م ترذ على مَهْرِ الثل» وهذا كله إذا تزوّج رضيدة» ذإذا 
ترو سفيهة فلن المهرّ يحب قال الصف في فتاريه كما لو أتلف ها مالا وَقِيْلَ: مَهْرُ 
وشل لان رة التكاح عن امور واد جميعا لا سبيل إلبه غالبا وَقِل: اقل مول 
أ عدأ كا فل حل رماب حو الصف رونا لول مويرم 

لستقاح» وبنى القاضي حسين الخلاف على وطيئ العبدٍ إذا تروّج بغير إذن السيّدِ وَوَطِى. 

فرع يشرط في نكاح السفيه الحاحة لا الصلحة في الأصح فلا ُرَو إلا 
واحدة كامحنون. والحاحة بان تعب شهرتة أو احتاج إلى من يخدسّف ول تَقَمْ 
مرم خدمیو وكانت مؤنة الزوجَةٍ أعفّ من ثمن الجارية» وم يكتفرا بقرل السفيه 
بل اعتيرُوا ظَهُورَ الأمَارَات الدَالةِ على غَلبَةِ الشهوةٍ خلافاً للإمام والغزالي» قال 
لرافعي: وقضية التزويج لغرض الخدمة أن تحَورٌ*) الزيادة على واحدةٍ إذا لم كف 
واحدة للخدمة. وهذا مجحب أن يقول عثله في امجدرن. 

فرع: قال البغوي: إقرارٌ السفيه بالتكاح لا يمح لأنة ليس ممن يباشره؛ 
واستشكلة الرافعي بإقرار المرأةٍ. 

فرعٌ: قرا وليه عليه لا بص وقال ابن الرفعة: قياس ترُويْجهٍ لهُ بير إِذنِه أن 
قبل إقرارةٌ عليه عند الحاجَةٍ ولا يبل عند عدم احاح وقست الإقرار كالاب بق 
على البنت يبل مع البكَارَة دون الوبة. 

وَمَنْ حجر عَلَيِْ لفلس يصح كاخ لأنَّ عبارتة صحيحة وله ذِنَّة وَمُوَنْ 
اح في مي لياق ف رد العرّمَاء مما في يده. 

َرْعٌ: إذا لم تعلّم المرأة به ولاكسمب له قال في الْمَطْلبي: يشبهُ أن يت ها 
لار 


(#) في السحة (۲): تكون. 


كتابب التَكَاح 


5 سسا" ؟١‏ 

فَصُلٌ: يكح ع لاإ ستو ر [ ما مَملوك روج غير 
إن مَوْلاة فهر عَاهِرَ ] رواه أ بو داود والترمذي وحسنة الحاكم و ۹ وي 
رواية لأبي داود [ فهر بَاطِلٌ ] وضعفهاء 00 هو موقوف*» قال الرمذي: 
والعملّ عليه عند أهل هل العلم من الصحابةٍ وغيرهم “4 ویاذنه صجیځ» لان عبارتة 
صحيحة؛ وإغا الس ا د 
وإن م يكن لها عبار في التكاح قال الاوردي: : والصحيح أن ن ل أذ يتروّج بإذنها 
وحدهاء وقيل: لا بد من إذن ويها أيضاء قال: وهذا إذا | کان عدا بالغاء إن كات 

صغيراً فَأوَنَتْ لَهُ؛ ف ن امتولي لتزويجه وجهان أحدهما: : ويها في النكاح كالأمَقٍ 
والثاني: ن تأذث لهُ من الناسي» وهذا بناءٌ مته على حزرمه يجواز إجبار العبدٍ الصغير» 
وَلَهُ إطْلاَق الإذنء وله تيده بائرأة أو قيْلَةٍ أو بلي وَل يَفْدِلُ عا أَذن فيه 
مراعاةً له وإذا أطلقّ الإذن فلهُ نكاح حْرَةٍ أو أَمَةِ وفي تلاك البلد أو غيرهاء نعَم: 
للسيدِ منعه مِنَ الخروج إلى البلدة الأخرى. 

فرع : لو قر مرا سراد فالريادة في وت يتح بها إذا أَعْتَقَ» وأبدى الإمام 
إحتمالاً: أن الزيادّة لا تلزمٌ أصلاً. 

ع ,سے اا ا قم . 2 وه يوم م 3 

لو رج عن الإذن وم يعلم به العبد حتى نك فعلى الخلافب في الوكيل» 
قالهُ ابن کج. 





)٤٤۷(‏ رواه أبو داود في السئن: كتاب النکاح: باب في نكاح العبد بغير إذن سيده: الحديث 
٠ ۰۷۸(‏ بلفظ [ آيْمًا عَبْدٍ...]. والرمذي في الجامع الصحيح: كتاب التكاح: باب 
في ما جاء في نكاح العبد: : الحديث »)١١١١(‏ وقال: وفي الباب عن ابن عمرء 
وحديث جابر حديث حسن. والحاكم في المستدرك : كتاب النكاح: الحديث 
( 0/۲۷ وقال: حديث صحيح الإسناد. . ووافقه الذهي في تلخيصه. 

(458) عن ابن عُمَرٌ؛ أن ابي ويد قال: إِذَا تكح العبدُ غير ! إذن مولا فيكَاحَهُ بَاطِلٌّ ]. 
رواه أبر داود في السئن: الحديث (۲۰۷۹)؛ وقال: هذا الحديث ضعيف وهو 
موقوف. وهو قرل ابن عمر رضي الله عنهما. 

(445) ينظر: الجامع الصحيح: عبارة الترمذي على الحديث :)1١١1(‏ ج 7 ص5 ١41‏ 


Yé‏ اب الفاح 





فَرْحٌ: طَلْقَ العبدُ ما نكم بالإذن م ینکح أخرى إلا بإذن جديا قالة الرافعي 

هل له أن يكح الي طلقها إذا كان الطلاق بائنا؟ فيه نض والظاهرٌ المنع. وهل له 
س إذا كان رجي بدون إذن السَيّدِ ؟ فيه حلاف مذكورٌ في بأبه. 

َرْعً: لو نكم نكاحاً فاسداً هل له نكاحٌ أخرى ؟ فيه حلاف مي على الإذن 
يتناوّلٌ الفاسيد أَمْ مص بالصحيح. 

فَرْعٌ: ادير والمعلى عة بصفة والمبعضُ كالقنَ. والمكانبُ لا يصح نكاحةُ 
بإذن السّيّدِ على المذهبي» وقيل: قولان كتبرعاته 

وَالأَظهَرُ أن ليس لِلسيّدٍ إِجَبَارُ عَبْدِه عَلَى النكاح, لأنه لا عك رفع التكاح 
بالطلاق» فكيف يُجْبْرٌ على ما لا عك رفعٌة؟ الثاني: له إحبارٌةٌ كالأَمَةٍ وهذا هُّو 
القديم» والأرّلُ حكاه الرافعي عن الحديك والثالث: يحبر العبدٌ الصغيرٌ دون اکر 
قال في الْمَطْلَب: ويجيء وج رَابعٌ عك والكيدٌ اتون كالصقي ذه د هذا كله إ 
کان العبدٌ مُوافقاً له في الدّيْنء أمّا إذا كان لی ر رارز ر ف لاه 
إذا رَأيْنَا لملم إجبارٌ العبدٍ فيه الخلاف الآتي فيما لو كان السَيّدُ لما وله أمَة 
كافرَة هل لك تزويجها قالهُ الرانعي 

فرعٌ: : إذا جوزتا الإجبار ؛ فللسيد آنا يقل النكاحَ للبالغ وله أن بكرم على 
البُول» ويصرح لأنهُ إكراة بحق قال البغوي» وف اة لا ييح قبولهُ كرزهاء ويقبلٌ 
إقرارٌ اسيل على العبد بالنكاح كإقرار الأب على به وور أن يزوج من بعبده 
الصغير والكبير ولا مهْرَ كما ذكرهُ المصنفُ فيما سسيأتي» ولآ عَكسِه أي لا يحبر 
اسي على نكاح عباو إذا طلبَهُ منة, لأنه يَُوْشٌُ عليه مقاميد لمك وفوائدَهُ فلا 
1 نز عل كا الام راثني: ير عليه أو على البيع؛ لأنّ المنعّ من ذلك يوقَعَهُ 
في الور رامس ي٠‏ 

رع: مدير والمعلق عتقهُ كالقِنَ ومّن بعضّهُ حر لا بحر وقي وجوب إحابقه 
الخلاف. والمكاتب لا يُجبر ولي وجروب الخلاف كالقن وأو بِالرُحُوب وصح 


کاب النكاج 





ss. 
الجر اني في شافيه أن السيد يج عليه‎ 


فَرْعٌ: العبد الْمُسْتَرَكُ هل لِسَيدَبه إحبارةُ وعليهما الإجابة؟ فيه الخلاف المذكررٌ 
في الطرفين ولو دعاهُ أحدُهما إلى النكاح وامتنمَ الآخرٌ والعبدٌ فلا إجبارٌ ولو طلَبَ 
أحدهما مم العبدٍ د وامتقع الآحر فن الشيخ أبي حايدٍ أنه كالمُكاتب. وقال ابن 
الصباغ: لا ت توت موافقة الآخر. 


وله إجاز اميه بأيْ صِفة كات أي بكرا أو يبا؛ صغيرةً أو كبيرة؛ عاقلة 
كانت ا أو بختونة؛ رضت أو سء لان النكساح بر على مدافع اطع وهي 
مل ركة له له ربهذا قارقت العبد َمَْ: لا وڙ أنا برها من مذو أ برص أو 
مون بغير راما ون کان يحور أن يها مِمّنْ هذا | حال وإن كرهّت وأبت 
كما نص علي وجرم به الرافعي وفيه وفي بف العيو الم عار ويلزمها لكين 
فی مسال البيع كما صخُحَةُ المنولي فلو حالف السَيّدُ وأحبرها على نكاح من به 
عَيْبّ بت الخيارٌ أو على من لا افا بسببي خر فهل يطل النكاحٌ أو يصح 
وها اليا ر؟ فيه مثلُ الخلافب السابق؛ وقيل: يصح ولا خيارٌ ولا حلاف . إن له أن 
يزوحَها برقيق ودي الس ؛ أنه لا نسب ها 

إن عبت لم تلزن تونق لان بس تمتها أو مرت الاستمتاع عب 
فيم تح له وقيل: إن حرمت علي أي ترما موبّدا كنس أو رصاع لَرِمَهُ 
إذ لا يتوقع من قضاءُ شهوة ولا بد من إعفافها وحكاه في النهاية قرلا وصحَّسَهُ 
الْجُرَجَانِي ي المهاياة وَالشَّافِيء فان كان تحرها لعارض بأن مَك عي ن فَوَطِىّ 
حْدَاهُما ثم ّت الأخبرى ‏ روِيجَهك فإنةُ لا يجب عليه إحابتهاء لان رها ليس 
مؤبّداء حرم به في الروضة تبعا للرافعي' وأَطلَقَ في الوسيط الخلاف ول يد بكَْتَهًا 


۾ رت 


رمه عليه. 


3 المدبرةٌ لعن جتقها كالين وكذا أم الوأ على الصحيح في الروة 
هر الظاهرٌ في الرافعي وحالف الَْجْرْجَانِي فقال: لا ملك إِحْبَارَهَا لأنهُ لا علك 





4 كاب النكاح 


بيعها فهي كالْمَكَاتبَة وقيل: يَمْلِكْهُء وقيل: لآ ِلك ترويجها بحال وإن اعمارت» 
قال: وعلى هَذا هل للحاكم تزويجُها؟ على وجهين. وم الْمبْعَضٍ لانروج كما 
قالهُ البغوي في فتاويد» ومَنْ بعضها حر لا تجبّرُ ولا ير سيّدُها على الصحيح في 
الروضة؛ وقيل: يبر سيّدُها علىالأصمٌ والمكاتبة لا برها سيدُها ولا تنكم بدون 
ذه ولا تحب إجابئها على الصحيح في الروضة؛ وقيل: لا ترو أصلاً لاععلآل 
يلك المولى وعدم استقلالها. 
َإِذَا روجا فالأصح أنه ايلك لا بالْولآيةِ, لن عك الاستمتاع بها كما 
يلك ترويجهاء ووحهُ مقابله وهو أنه بالولاية أن عليه النظرَ ورعاية الح ها حتى لا 
وڙ تزويخها من میب عبس يبت لار بغير رضنّاها كما سلف قريساً. وکلم 
الصنف في كرن الترويج بالك أو بالولايّة مقصورٌ على تزويج الم وكذلك كلام 
كثير من الأصحابيء لكن كلام الغزالي كالصريح في أن لحلاف فيها رثي العبا 
جميعاء وقال الرافعي: إنهُ لا يجري في العباد إلا إذا قلنا بإجباره عليه. قال ابن الرفعة: 
وليعرف أن اليد إذا قلنا يزوج بطريق الولاية» فسبب الولاية الك كما أن سيب 
ولاية الأب القرابة: ويتأكَدُ القولُ بهذا في العبد فإنّ عة غير ملوك للمولى 
والعندُ وارد عليه فيظهرٌ كونة مُتصَرَفاً بالولاية ولا حرم حص من قَالَ: إن الصحيح 
يتصرف بعكم الك ذلك بترويج الأمّة. 
يتصور 
تزويجة إياها بعبد أو حر ابی إذا أَحَللَاهًا لَهُمَا وُر الصحيحٌ كما ذكرَةٌ الصف 
في الباب الآتي وَقَاميقٌ ومُكاتب» وهذا فرَعٌةُ على التزويج املك وذا أنى بالفاء 
فة للك وإن قلنا بالولاية فلا يروج أَمَتَهُ الكافرة كما يزوج ابنتهُ الكافرة» ولا 
الفاسق إن قلدا الفِمْقٌ يَسْلْبْ الولاية وكذا المكائب» لن الرّقّ بمنمٌ الولاية ولو كان 
كاف َة مسلمة أو م ولد فقال ابن الحدّاد: يُرَرّجُهَا بحكم ايلي والأصح المنم 
لأ مسيم في الولاية اك ولأنة ميك الاستمتاعَ ضما بخلافو ولوكان لمسلم َم 
َي أو مَجُو يي فهل له ترويمها ؟ وجهان مبئيّان على هاتين العِلتين إن قلنا بالأوّل 


روج ملم م لْكَافِرَة أي الكعابيةَ كما هو لف الْمُحَرَرِ وإغا قور 


كِتَابُ الاج 4¥ 





فلةء ون قلنا بالثاني فلاء وهو المذكور في التهذيب وصحّمٌ الشيخ أبوعلي: الْحوَا 
واستشهد عليه بأد من مَلَكَ اح من الرّضّاع أو السب كات له تروجهاء وإذ لم 
يكن الاستمتاعٌ له وهو ظاهرٌ إطلاق المصئفء وَلعلَّهُ عَدَلَ عن لفل الْمُحَرّر الكتابيّة 
إلى قوله الكَافِرَةَ ولهذا لوكان للكافر عبدٌ مسلمٌ فقد أسلفت عليه الكلامٌ قرييا. 

وَلا بروج وَلِيّ عَبْدَ صي أي وبحنون وسفيع لما فيه من انقطاع اكتسابه 
وفوائلده عنهم» وهذه العبارة أَصْوّبُ من قول الْمُحَرّر: ولا ِبر لأنة لا يلرم من 
عدم إحباره منم ترويجه برضا والصحيح منقه. 

أت في الام أي إذا لهرت وة كما فة ي اروس قا 
للرافعيٌ اكتسابا للمهر والتفقق والشاني: المد» لأنه يفص قِيمَتَهَاء وقد تَحْبَلَ 
هلك والثالث: بروج أمَة ابي دون العبِيَ» لأنهُ قد يحناج إليها إذا بَلّعْ؛ وقال 
ابن الرفعة: إنهُ امنصوصٌ وحكاة عن ابن داود والرافعي حكاهُ عن بعض الشرُو» 


فم سلا 


وهو مرادة كما استقرئ مِنْ كلامِهِ وإن لم يصرح به. 


E O 6‏ ك 20 5 الس 3 لاما م 
فرعٌ: إن جورناة» قال الإمام: جوز ترويج أَمَة البنت الصغيرةٍ وإ لم حر 
ترويها» ولا يحوز للأب ترويج أَمَة البكر البالغة قهرا وإن كان يَعَهرُهًا. 


ام 
- 


كد ارا م 
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فرع فيمن يزوج أمة الصغير واجنون وجهان أحذهما: ولي ماله وأصحهما:‎ 
ولي نكاحه الذي يلي الالء وعلى هذا غيرٌ الأب والح لا يزوّحُها. والأبْ لا يزوج‎ 


أَمَهَ البنت الصغيرة» فن كانت محنونة روج وإ كانت لسفيهقق فلا بد مِن إِذنِه قال 
الرافعي. قال ابن الرفعة: ويشبة أن يكو هذا الإذدء لأجُل ترك حقو من الاستمتاع 
بهاء فلو كانت مُحَرَمَةَ عليه لم يشرط وقال الماوردي: إن كانت السَيِّدَةٌ صغيرة 
: یکن لأحدٍ من أوليائها سِوّى الأب والجدٌ تزويج مما وفي جوازه للأب 
وجهان. وهل لأب إذا كان لاينه الصغير أن أن يزوّحها ؟ على هذين الوجهين. 
فَرّعٌ: هذا كله إذا لم تطلّب الأمَة التزويجّ» فان طلبنْة قال ابن الرفعة: ينبغي إن 


daa ”‏ 8 سگ 2 لبيك 2 
كانت مُحَرَمَةَ على سيّدِها تحرها مدا أو كانت لأشى» وقلنا يُجْبَرُ السيدٌ الرشيد 


YEA‏ كناب النكاح: باب مَا بحرم من النكاح 





على التزويج؛ زرَّجَها الول قطعاء وإلاً كان الحكمٌ كما لو لم تطلب. قال: ويظهر 
في حال الطلب إذا أوجبنا ترويجهاء أن لا يرق في الول بين الأب وغيروء بل يكونٌ 
ذلك على ولي امال إن كانت لِذَكَرٍ. وإ كانت لأنتّى فعلى الخلافي. وإذا ل تَكنْ 
مُحَرّمَةَ على اميد فإ كان محنوناً أو سفيهاً فنكاحُةٌ مرحو في الحال؛ والمشهورٌ أنه 
لو كان رشيداً لا يجين فإن قلنا ر فَكَالأَمَةٍ الْمُحَيمَةِ ولعلٌ البعيد بط مده 
تزيث» وإن كان السيدٌ صغيراء فهل يُلْحَقّْ بأمةٍ المرأةٍ أو بِأَمَةٍ لمجدون والسفيه ؟ فيه 
نظرٌء ويقوى الحاقها بأمةِ انخنون إذا قرب زم البلوغء وبالأَمَة الْمُحَيمَةٍ إذا يمد 
ولعلَ البعيد يعبط بدَةٍ تزيدٌ على مد الإلآء» قال: وهه المباحفات لم أرما في 
كتاب هَلتَتاَمل. 


فَرْعٌ: َم امرأةٍ إن كانت مالكتها مَحْجُوراً عليها فقد سبق بيانهاء وإلا فيزوّجُها 
ولي المرأةٍ تبعاً لولايته عليهاء وسواءٌ الول بالنسب وغيروء والأمَةٌ العاقلة ولمحنوتة 
والصغيرّة والكبيرةٌ؛ ولا حاجحة إلى إن الأمَةِ ويُشيرطٌ إذنُ مالكيها نطقاًء وإ كانت 
بكراء لأنها لا تستجي من ذلك. رتسب الإمامٌ والغزايُ إلى صاب التلخيص: أذ 
الذي يزوج أمَة المرأةٍ السلطانُ؛ وذكرة الرافعي مرها لنقله وأسقطَه في الروضة 
وأصَاب» لأنّ الذي قله صاحب التلخيص في عَتِيْقَةِ المرأةٍ لا في أَمَيهًا. 

فرع لا روج اليد ام مكاتبه ولا عبدَهُ ولا يوّحُهُما لكاتب بغير إذن سياه 
وياذنه قولان كتبرعه. 


باب مَا يحرم ِن النكاح 
ترم الأَمهَات لقوله تعالى7*): حرمت 7 عَلَيكُمُ عا ان وَكُل مَل 


(*) ف النسحة (۲): وهات ایگ4 [ النساء / ۲۳ ]. 
(450) النساء / ۲۲. لحنت علیکم هانک وبَنَائَكُمْ وَأحَرَائَكُمْ وَعَنَانَكُمْ رلک 
وتات الخ وات الأحتب». 
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ولتك أو وَلَدَت مَنْ وَلَدَكَ فهي أنك. وَالْبَنَات؛ للآية َكَل من وَلَدتَهًا أَوْ 
وَلَدْتَ مَنْ وَلَدَهَا فبننك. قلت وَالْمَحَلُوقَة مِنْ زناه تَجِلٌ لَه لأنها أحنييّة عنه 
بدليل انتفاء سائر أحكام النسبء نُعَمٌ: يكره حروجا من الخلاف أو لاحتمال أنها 
من قال في الروضة: وسواءٌ طاوعتة على الرّنا أو أكْرَهَهَاء وَيَحْرُمُ عَلَى الْمَرأةٍ 
َلَدُهَا مِنْ زناء وا له أَعْلَمُ بالإجماع كما أجمعُوا على أنه يَرِنها. 
فَرْعٌ: البنت المنفيّة باللعَان يحرُمُ على الْمُلاعِنِ نِكَاحُهًا وإن لم يدخل بِأمّها لأنها 
لا نتفي عن قطعا ألا رى أنه لو أكذب نفس ليقن وَالأَخْوَات وسات الإخوة 
وَالأحرات وَالْعَمَات وَالْخالات» للآية: وَكُلُ مَنْ هي أخت کر وَلَدَكَ فَعَمتك 
أو أخت أنتى ولّدتك فَحَالتك, وَيَحْرُمُ هَوْلاء السبِعُ بالرضَاع أيضاء لقوله تعالى: 
واكم اللاي ركم وأَحَرَائكُمْ مِنْ الرَضَاعَة4 “فنص علىالأمٌ والأحت 
قِسنا الباقي عليهما؛ وني الصحيحين من حديث عائشة مرفوعا [ يَحْرُمٌ م الرّضّاع 
ابحرم ِن ِلآ ] وف رواية هما [ من السب ]”* 26 ول من أزضعتك أو 
أَرْصَعَتَ من أرْضَعَنك أو مَنْ وَلَدَك أو وَلَدَت مُرْضعتك أو ذا لَه فام راع 
رَس الْبَاقِّيء أي باقي الأصناف المتقدمة َبتك کل امرأة أُرْضِعَتْ بيك أو بلَبن 
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امراق أرضعتها مك أو أَرْضيعت بن أَيبِكَ وكذا كل ينس ودتها الْمُرْضِعَة أو 
لفحل وكذا الباقي وهو واضمٌ لا يخفى. 


4519) النساء / ۲۳. 

(557) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الشهادات: باب الشهادة على الأنساب: العديث 
(5545). وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قال الب 4 في بن حَمْرَة: لا 
نَل لي يحرم من الرّضَاعَةٍ مَا يَحْرُمُ ِن النسَبوه هي اْنَدُ أي مِنَ الرَضَاعَة ]. رواه 
البخاري في الصحيح: الحديث (55148). وحديث عائشة رواه مسلم في الصحيح: 
كتاب الرضاع: باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل: الحديث(445/9١).‏ وحديث 


ابن عباس رواه مسلم في الصحيح: كتاب الرضاعة: باب تحريم ابنة الأخ من 
الرضاعة: الحديث .)١11410//١5(‏ 





.1 تابا النكاح: باب ها يَحرْمٌ من الفاح 


هار 


ولا رم َلك من أرقت أخاك أي أو أحفاك؛ أي خلان أ م الأخ 
والأخت ف السب فإنها حرا ام لأنها إن أ م أو رة أب وفي الرضاع إذا كانت 
كذلك خُرَنا أيضاء وڈ م یگن كما إذا رضت أي َة أخالك أو أُعمَكٌ فلا كما 
ذكرة 3 وَنافِلتك, أي وهي ولد الابن أو اببنتٍ و قال تعالى: (رينشرب 
رن" م نافلتكَ في التسب حرام لأنها إا سك أو موطر رليك وط 
محترّما بخلاف الرضاع قد لا تكون بننا ولا زوجة ابن. بأن ترْضِمٌ نافلتك أجنبية 
رلا أ مُرْضعَةِ وَلَوِلكَ أي لاف السب لأنها | ما نك لك أو زو حبك ون الرضاء 
قد لا يكون كذلك كما إذا أرضعَت أجنبيةٌ ولدك فإ مها حَدُنَهُ وليسّت بِأمّكَ 
ولا أمّ زوحيك وبنتهاء أي بخلاف النسب فإن أت ولدك فيه حرامٌ عليك لأنها 
با من أ ري فا راجيا ول فا أ ولوك وت وال 
خنِك لأببك لأمه 
وَعَكْسُه أي لا تحرم أحت الأخ في النسب ولا في الرضاع وصور في النسب أن 
يكوت لك أخ لأب وأخت لأم فل أن يدكِح أُحْمَكَ من الأمّ. وني الرضاع أن 
َرْضعَكَ امرأة وترطيعٌ صغيرة أحنبية منك يجوز لأخيك نكاحّها وهي أك من 


000 
حت اخ 


ربب ولا أحت عن عبات ين نے وا راع زهي اعت 


الرضاع وإذا وَلَدَسَْ هذه لدا كنت أنت عَمَّاً له وخالاً وقد نَظّمَ هذه الصورة 
بعضهم : 

أرب هن في رصاع خلال وَإذَامَاناسْ مهن حرام 

حدة ابن م اة ثا لأحيله وُحَافِدٍ وَالسسَلام 

واستثنى آخرون غير ذلك» وامحققون على أنه لا حاجة إلى استثناء شيء لأنها 
ليست داحلة في الضابط وهذا يها الشافعي' ولا جهو أصحاو؛ ولا 
اتيس في الحديث ن م الأخ» لم ترم لكونها 1 أخ وإما 
حُرْمَتْ لكونها ما أو حليلة أب ولم يوحد ذلك في الصورة الأولى» وكذا القول 
في الباقي. 


)٤٥۳(‏ الأنبياء / 7لا 
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وتَحْرْمُ وجه من لذت لقوله تعالى: لوَحَلائل أ يه أ ردك 
لقوله تعالى: ولا توا ما تكح آبَاوْكُمْ مِنْ النْساء إلا ما قَدْ سلف“ . قال 
في الم أي في الجاهليّة قبل علمِكُمْ بتحرعه؛ فإنة كان أكبرٌ ولد للرحل يَف من 
امرأةٍ أبيه. مِنْ نسب أو رَضَاءء أما النسبُ فللآية وأما الرضاعٌ فللحديث المتقدم. 

رامات زَوْجَتِكَ لقرله تعالى: رامات نسَائِكؤ”**»: مِنَهُمَاء أي من 
النسب والرضاع لما مر وکا ناتا إن خلت بهاء » لقوله تعالى: #وربائیکم 
اللأتي فِي حُجُو رکم يِن نِسَايَكُمُ اللاي لتم يهن.. ن الآية. وذكر الحجور جريا 
على الغالب لقوله تعالى: لإفلاً ناح عَليْهِمَا فما ادت بی وسواءٌ بسن 
السب والرضاع. وَاَعْلَم أن الفلاث الأول أعي زوحة الأب والابن وم الزوجة 
خرن محر عق احج آم فاد فلا عل بحرت مسار كسا ل 
يتعلق به حل المتكوحّق هذا هو الصواب» وقد صرح به الرافعي في الْمُحَرّر وحذقة 
الصف وقال في الدقائق: إل الصواب حذفة» وعللهُ بان حرمّة المصاهِرَةَ تنبت 
بالنکاح الفاسك» وهو عجيب فَاجْتيبة. 

وَمَنْ وَطِىّ امرأة بولك حرم عليه أمهاتها واتها وَحَرْمَت عَلَى آبائه وباب 
لأنّ الوطم في م اليمين نازلٌ ر عد ایک وهذا جرم الحم بين وطء 
الأختين في الْملك كما يحرُمُ الجمعٌ في النكاحء وَكَذَا الْمَوْطْوءَةٌ بسْبْهَة كما يعبت 
النسب ويوجحب اليد في حَقهء أي ينبت التحريمٌُ إذا اشتبه الحا عليه ولا ينبت 
إذا لم يشتبة عليه كما في النسب والعِدّةَ فيهماء قَيل: أو حَقَهَاء اتباعاً هاء وعلى 
هذا وجهان أحدهما: يختص يعن اتَصّتٍ الشُبّهّة بي والثاني: أنها َعم الطرفين 
كالنسبب. 


هرح لو كانت المرأة ميته فلا تثبت حرمة المصاهرةٍ بوطيها كما جزم به الرافعي 
أل الرضاع» وحكى في البحر هنا احتمالين عن والده ثم قال: وعندي أنه لا يتعلقٌ 
به تحريم لأنها كالبهيمة. 


(425) النساء / ۲۳. (ده4) النساء / ۴۲. (455) البقرة / 4؟؟. 


YoY‏ 1 کاب النکاح: اب ما يَْرُمُ ِن الاح 


ذَرع: لو كان لاطي حتتى فلا يشت به حرمة المصاهرة أيضاء لاحتمال کون 
العْضْو زائدا | قاله أ بو اضرع لازت بها أي فإدة لايس ها به ی حرم 
المصاهرةء لأنها نعمة من الله فلا ينبت به كالسبء وَلَيِسَت مُبَاسَرَةٌ بِشَهْوَةٍ بِشهْرَةٍ كوّطء 
في الأظْهُرء نة لا يوجب اليه فكذا لا يرحب رة وقد قال تعالى: لإي 
ِسَائِكُمُ اللأتي دحل بهن شَرَط الدحول في التحريمء والثاني: هو كالوطء لأنه 
تلذذ .ممباشرته فأشبهته» قال الرافعيٌ في أحكام إتيان الدبر: وهو قوي. ولم يقيد في 
الْمُحَرّرِ الملامّسَة بشهوةٍ وهي طريقة حكامًا الإمامٌُ. ورج بالمباشرَةٍ انر بشهوةٍ 
فإنهٌ لا يقبت حرمة المصاهرَةٍ على المذهب. 

تنبية: استدخال المي الحرم كماء الزوج والأحبي بشبهة ينبت حرمة المصاهرة 
أيضا. 
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تي آخر: ذكره البخاري في صحيحه في باب ما يحل من النساء وما يحرم 
مقالة عجيبة لو نره كناب عنها لكان أَوْلى؛ وهي قوله: ويروّى عن يحيى الكندي 
عن الشعيّ وأبي جعفر فِيمَنْ يلعب بالصبيّ فأدحله فيه فلا يتزوّحَنٌ أَنَّهُ. ثم قال: 
ويحيى هذا غير معروفو؛ ولح يتابع عليه" ©. 

ولو اختلطت مَحْرَمٌ بسلوة قَريةِ كَبيْرَةٍ تكح مِنهُنَ, أي وإلا انحسم عليه باب 
التكاح فإنه وإن سافر إلى بلدة أحرى لم تؤمن مسافرتها تها إليهاء لآ بمَحْصُورَاس 
لأنّ باب النكاح لا ينحسم هنا وتغليبا للتحريم ولا مَدْحَلَ لحري في هذا الباب» 
فال الإمام: وغيرٌ احصور ما عَسرَ عَدُهُ على آحَادٍ الناس أي بمجرّدٍ النظر كما قال 
الغرالي وإن سَهُلَ فَمَحْصُورَ ولو طرأ مُوْيُدُ ؛ تخرِنم على نكاح قط كَوّطء زُوْجَةٍ 
اه بشْبَهة ٠‏ لأنه معنى يوحب ترما مؤيّدا فإذا طراً على التكاح أبطلة كالرضاع. 
وقوله (ابته) وهو بالنون وبالياء أيضاً وقد ضبطهُ بهما لصتف بخطه وقال معاً. 


)٤۷(‏ ذكره البخاري في الصحيح تعليقاً: كتاب النكاح: باب ما يحل من النساء وما يجرم: 
ضمن النص )20١١5(‏ من رؤاية أحمد بن حتبل في مسائل أحذها البختاري عنه» وهر 
كما قال لر نه کاب عَنها لَكَانَ أُولّى» وَهْرَ أرق مِنْ أن يَذْكُرَ ل هَذَا. وا لله أعلم. 
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فصل وَيَخْرُمُ جَمْعُْ الْمَرْأَةٍ وَأَخْتِهَاء أي من الأبوين أو أحدهما ابتداءٌ ودواما 
بالإجماع» أو عَمِهًا أو خَالَيا أي ابتداءً ودواما أيضاً ولا عبرة تمن حالف فيه» مِنْ 
رصاع أَوْ نَسَبِوء أي في الأحتين والعمة والخالة لإطلاق الأدلة. 

َنيية: بحرم أيضاً الحممٌ بين المرأةٍ وخالة أحد أبرَيها أو عة أحد أبرَيياء فإ 
جَمَعَ عقا بطل لاد النهي يقتضببه أو مرا قَالاني, لأ الجمع حصّل به. 

َرْعٌ: يحرم الحممٌ بين المرأة وبنتها أيضاً فلو تكحهما معا بَطَلَ نكاحهُما ولر 
نكحهما في عقدين فالثائية باطلت وإن كانت الثائية البنت جاز أن ينكحها إن فارق 
الأ قبل الدحول. 


أخرى وبين أحت الرجل من مه وأحيهٍ من أبيه. 

وَمَنْ حَرُمَ جَمْعُهُمَا يكاج حَرُمّ في الْوَطءِ بولك لأنه إذا حرم النكاح فلأن 
يحرم الوطعٌ وهو المقصودٌ بطريق اول لا مِلْكهُمَاء بالإجماع لأن املك قد يقصّدُ به 
غر الوطى إن وَطَِ وَاحِدَةَ حرمت الْأَخْرَى تی يَُرُمَ الأول کیم لأنه إزالة 
بكي أَوْ كاج أو كاب لأنهما إزالة حل لأ حَيْضٍ وإخرام» أي وكذا رد 
وعدةٌ شبهة لأنها أسبابٌ عارضة ل برل الْمِلّكُ ولا الاستحفاق» وكذا رَهْنْ في 
اصح لأنه لا يفيد استقلالاً كما تفيدةٌ الكتابة ولا حلا كما يفِيدٌهُ الترويجُ ولا 
يزيلٌ الل ألا ترّى أنهُ لو أن المرتهن فيه حار مع بقاء الرهنء والشاني: يكفي 
قياس على الكتابة والبيع. 

َرْعٌ: الوطئ في الدبرٍ كَالقبلٍ حرم الأخرَى به» وف الس والقبلةٍ وَالنظَر 
بِشَهْرَةٍ مل الخلافي السابق في حرمّةٍ المصاهرة. 

َرْعٌ: لو ملك أا وها ووا إحداهّما حرمت الأحرى أبداء فلو وها 
الأخرى بعد ذلك جاهلاً بالتحريم حرمت الأُولَى أيضاً أبداء وإِنْ كان عالاً ففي 


رل 


ووب الْحَدُ قرلان؛ إن قلنا: لا؛ حرمت الأولى أيضاً أبداً وإلا فلا. 


ل س 
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فْرْعٌ: لو ملك رحل ملوكين جارية وحشی وهما أحوان فوطئ الخنشى جاز له 

ولو مَلَكَهًا ؟ لم نَكَحَ أختهًا أي أو عَمتَهاء أو عكس حلت الْمَنكُوحَة دونه 
لقوّة فراش النكاح. 

فصْلٌ: َللْعْدٍ امرآتان» رُرِي ذلك عَنْ عَم علي رَعَبْدالتحْمَنِ بن عرفو ولا 
عرف لهم عفالفٌ والمبعضٌ كالقنَ قاله ا حاملي في لباب وَلِلْحُرٌ أَرَْعٌ فَقَطْ بأجمع 
من يعندٌ به قث كح حمسا معا بَطَْنَ أي وكذلك العبدُ إذا نكح ثلاثاً لأنهٌ ليس 
إبطال تكاح واحدةٍ بأولى من الأحرى فبطل الجميعء أو مرا فَالْحامِسَةُ لزيادتها 
على العدّدٍ الشرعي. 

.فج لو نك حسفي عقد ين أ بن همء ولي لباقي قولاً: ريق 

> والأظهرٌ الصحة. ولو نکح سبعا في فيهنَ تان بطل الجميع. 

ل بَائْنِ لأنها أحنبية لأ رَجْيّة جي لأنها في 
حُكم الزوجحاتي قال القفال فی فتاويه: وكذا ليس ل له أن يَطَأْ أحتها لك اليمين. 

فَرْعّ: لو وطئ اس بضية نا نكاح ری ي دیا 


0 أو الْعبدُ فين ؛ قبل الدحول وبعده لَمْ حل لَه 


شی ها اصح بو الخ أا في ال فلقوله تعالى: إن طَلْقَهَاك 
أي الثالثة فلا نجل لَه مِن بَعْدُ حتى تنك روجا غَيرَة0*** أي يطأها كما دلت 


عليه السنة في قصة امرأة رفاعة( “*21 وأما في العبد فلأنة استوفىما بملك من الطلاق 





(4ه؛) البقرة / ١ .*17٠0‏ 
(459) عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: جَاءّت مرا رفاعة القرطي إلى النبي وَل فقالت: 
كنت ند راع فطقي كام بت طلاقي؛ روحت عَبْدَارحْمَنِ بن الريير؛ وَِنْمَا مَعَهُ 
ل هده الثرب. فَقَالَ: [ أْرييَْ أن زجعي إِلَى رفَاعَة؟ لاء حى تَذُوقِي عُسَبِلهُ 


كاب النگاح: باب ما بحرم مِنْ اناج 





1o2 
فأشبة الح وأما الاكتفاء بالحشفة من الصحيح فلأنة به يغبت أحكامٌ الوطى وهذا‎ 
ف اليب أما البككر فقال البغوي: اله الافتضاض بآلتي» قال في الكفاية: وحكاه‎ 
امحاملي عن الأ أن التقَاءً الختانین لا يحصل إلا بعد الافتضاض» وقال في المطلب:‎ 
هذا النصّ ليس يجري على إطلاقه بل هو محمولٌ على أن ذلك في الغالب يحصل‎ 
بتغييب الحشفةٍ وخالف ذلك في كتاب الطلاق» وأما الاكتفاء بقدر الحشفة من‎ 
مقطوعها فلقيامه مقامّهاء قال الإمام: والمعتير الحشفة الي كانت لهذا العضو‎ 

المخصوص» واحتررٌ المصنف اليل عن ادير وهو ما زادة على المُحَرر. 


2 لو لف على ر رر مش على e‏ في الروضة. 


ا طلاقها ا ول كان طلقها لین ع لاس 


بشرط الانِْشَارء أي قرته لأنةُ إذا لم يكن منتشراً ! نة أو لشلل فقد فات ذوق 
العسيلة وهي مطلوبة» وَصِحةٍ النكا» أي فالوطمُ في نكاح فاساء لا ل كمالا 
يحصل به التحصین» وکونه م مِمن نکن جِمَاعٌةُ أي سواء کان حرا أو عبداً؛ عاقلا 
أو يحنوناً؛ بالغاً أو مراهقاً؛ مُسلماً كان أو کافرا إذا كانت كافرة ووطئ في وقت 
لو ترافعوا إلينا فيه لقررناهم عليه» وسواءٌ في هذا الكافر الذمي ولمحوسي والوثي 


وَيَدُوقَ عُسَيلَك ]. وابو بكر حالس عند وَحَالِدُ بن العَاص بِالْبَابٍ نتر أن رذن 
ل فقال ابو پکر: ألا مع إلى هلرو ما نهر به عند ابي بء رواه البحاري في 
الصحيح: كتاب الشهادات: باب شهادة المختبئئع: الحديث (55179). وي كتاب 
الطلاق: باب من جرز الطلاق الثلاث: الحديث (5750)): وباب من قال لامرآته 
أنت على حراءٌ: الحديث (50؟2) بلفظ: قالت: (. .. وَلَمْ یکن مَعَهُ إلا مل الدب 
َم بقرتي إلا هة واجدة ولم بعل يني إلى شيم انأل رز جي الأَوّل؟ فقال: [ لا 
تاين روجا الأول حى يدوق الآحَرٌ عُسَيْلقكِ وَتَذُوقِي عسي ]. وي باب إذا 
طلقها ٹلا نروجت بعد العدة: الحديث .)٥۳١۷(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب 
النكاح: باب لا تمل المطلقة ثلاثاً حتى تنكح زوجا غيره: الحدیسٹ ( ٤۳۳/۱۱‏ ۱). 
وعبدالرحمن بن الزبير هو القرظي. 





127 كناب النكاح: اب ها حرم من النكاحج 


فإنهم لون لدم للمسلم كما نقله في الروضة في انحوسي والوثيي عن إبراهيم 
المروروزي قال: كما يُحََانَِاء لا طقلا عَلَى الْمَذْهَبٍ فيهن» لعدم الغيرة» وقوله 
(فیهن) أي في المسائل الشلاث وهو موافقٌ لتعبيره في الروضة في الأولى والثانية 
وعخالف لما في الثالثة فرإنه عبر بالصحيح فيهاء ووحه الاكتفاء بالنکاح الفاسد القياس 
على المهر وَالنسّبٍ وغيرهما ووجةٌ الاكتفاء في الباقي حصول صورَةٍ الوطء. 


ع م 7 اهس 5 ج d٣‏ 
فرّعٌ: لو وطأها في حال ردّته ثم عاد إلى الإسلام فالأصح أنها لا تجل. 
ولو نكح بِشَرْط إذا وَطَِ طلق أو انت أو فلا نكاحّ بَطْلَ لأنه ضرب من 
نكاح ١‏ لمتعة؛ وقد صم لَعْنُ ا 7 لمحلا وال لمحلا 4 وفي اله لتطليق قول» أي أنه 
يصح ويبطل الشرط ويجب مهر المثل لأنه شرط فاسد قارن العقد ولا يبطل به كما 
لو نكحها بشرط أن لا يتزوج عليها ولا يسافر بها. 
فرّعٌ: لو لم جر شرط ولكن في عزمه أن يطلقها إذا وطأها كرة وصح العقد 
عع 2 فر ر واوا ع مه مس سو a‏ م ص هام refs‏ مم ا 
فصل: لا يكح من يَمْلِكهَا أو بَعْصهًاء ولو مَلكَ رَوْجَعَهُ أو بَعْضَهًا بطل 
نِكَاحُهُ لان ملك اليمين أقوّى من يلك النكاح لأنه بلك به الرقبَة والمنفعة 
والنكاح لا عك به إلا ضَرْبا من المنفعةٍ فسقط الأضعفُ بالأقوّىء ولا تكح مَنْ 
تَمْلِكَهُ أو بَعْضَهُ لتضادٌ الأحكام أيضا؛ وحاءَّت امرأة إلى عمر ذه فقالت: إن لي 
م ي A‏ 8 4 2 يم عم اقم ع ساس ەور أو 
ولم أليس الله يقول: إلا على ازراحهم أو ما ملكت أيمَانهم قال عمر: 
(450) عن عبدالله بن مسعرد ذكه؛ قال: [ لعن رسول الله ويد الْوَاشيِمَة والمستوشمة 
لاله وَاْمْصُولَة وَاكلَ الا وله وَالْمْحلَْ لمحلل له ]. رواه النسائي في 
السئن: كتاب الطلاق؟ باب إحلال المطلقة ثلاثاً وما فيه من التغليظ: ج ٩‏ ص439١.‏ 
والترمذي في الجامع: كتاب النكاح: باب ما جاء في امحل والخلل له: الحديث 


4١١709‏ وقال: حديث"حسن صحيح. والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب التكاح؛ 
باب ما جاع في نكاس الحا العديث .)١15737(‏ 





کاب النكاح: باب ما يحرم مِنَ النکاج oy‏ 





(وَيحَك إنَمَا هُرَ لجال دُوْنَ ن النسّاءم. قالت: والله لا ادع ترو حتى تقر علي 
بها آية من كناب الله أنهًا للرحال دون النساء ؟! فال عمر: روا له لين فلت 


5 


لأُجلدنك حَذا !) كفت حين رأت | الج 4 


وَل الحرٌ مه عبرو إلا بشروط: أنا لا يكُون نختة حه تصلخ انيشام 
أي ولو كتابيةٌ لا روى البيهقي عن المحسن مرسلاً [ أنه و نهّىأن تنكح الأمّة عَلَى 
الْحرّة] وهذا المرسل ما وك ل ولو عير المصنف با لمنكوحة بدل الْحُرَةٍ ليشْملها 
والرقيقة أيضاًء قيل: وَل غير صالحَةٍ أي كاهرمة والصغيرة ونحوهما الظاهر النهي 


(455) © الآية 5 من سورة (المومنون). 

© عن قتادة؛ قال: تست ائرأة عُلآما لَه مذ کرت لمر ظه؛ فسَألَهَا: ا حَسلّكٍ 
على هذه فقَلت: كت ری أنه ل لي نا حل حال من ملك اين 
امار عدر اه ينها أمنحاب اللي 3 قُوً: مولت كاب ا عى غير 
تأوئله. قال عَم لا حرم َال ل أك لحر بَعْدَهُ بدا . كانه عَاقبَهَا بدك 
ودرا الْحَدَ عَنْمَاء ومر ابه أن ل قربا بيَا. ذكره السيوطي في الدر التشور في 
التفسير بالمأثور: ج ٦‏ ص۸۸ تفسير الآية» وقال: أحرجه عبدالرزاق. والقرطي يي 
الجامع لأحكام القرآن: تفسير الآية: ج١١‏ ص۷١٠.‏ 

© رواه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف: كتاب النكاح: باب ف المرأة تروج عبدها: 
النصوص .)۲۸۷١ ٤-۲۸۷۰۱(‏ والبيهقي في السنن الكبري: كتاب النکاح: باب 
النكاح وملك اليمين: النص )١٤١٠١(‏ عن بكر بسن عبدا لله المزني؛ وفي النص 
)١ 40759‏ عن الحسن» وقال: وهما مرسلان يۇ كد أحدهما صاحبه. 

(457) رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب النكاح: باب لا تنكح أمة على حرة: الأثر 
شب لض ا وقال: هذا مرسل؛ إلا أنه معنى الكتاب: ومعه قول جماعة 
من الصحابة و#. إنتهى. أي في معنى قوله تعالى: هو مَنْ لَمْ بطع منم طلا أن 
يتك المُحْصَناتٍ اعوسات فين ما ملك يانم ن فياك الزات َال 
غلم ِإمَانِكُمْ بَعْضْكُمْ ِن بَعْضٍ فَانكِحُومُنٌ بإذن أهْلِهِنَ ونون حورش بالمَعْرُوفٍ 
مات َير اقحات ولا مات نت ادان ما حصن فإ أن نجع لتو 

س تا ع الشخصات بن عاب ذلك إن حي القت بك و وَأنْ تبروا 
کو ل ر ر اا °[ 





ره 7 ١‏ كناب النکاح: اب ما يَخْرْمُ مِنّ النگاج 


والأصح كما يفهمه كلامه الحرارٌ لأن الي تة لا تفي وعبارة الْمُحَرَرِ: الأخوّط 
المع فكأنةُ فَهمّ من لفظة الأحوط الاحتياط لا أنه لفظ ترجيح كالأعدل ونحره 
فلذلك صحح الحواز ولا تصحيح في الروضة تبعاً للشرح ووقع فيهما أن القاضي 
حسين صحّحَّ أحد الوجهين* وناقشه صاحب المطلب فيه فقال: الذي رأيعهٌ في 
تعلق إطلاق الوجهين من غير ترجيح. 

وأن يعجر عَنْ حرق أي إمّا لفقَدِها أو لِفَقْدٍ صَّدَاِهًا ولقوله تعالى: ومن لم 
سطع منك طَولاً أن يَدَكِحّ. ..» الآية(”' والطْرَلُ السّعَةٌ والفضل. تصلخ ام 
للاستمتاع» ولو قَدَرَ على حُرَةٍ كتابيّةِ لم نحل الم في الأصح وَذِْكْرٌ المومنات و 
الآية حرّى على الغالب» قَبْلَ: أَوْ لا تَصْلُمُ أي كما إذا كانت صغيرة أو رَتْقَاءَ أو 
راء أو مَجْذُومَةٌ أو يَرْصَاءَ أو مده عن غيرهٍ لحصُول بعض الاستمتاعات» والأصمٌ 
الجوارٌ لأنه لم يحصل منها ما هو المقصودٌ الأصلي» وأحَالَ في الْمْحَرَّر الخلاف هنا 
علىالخلافب السابق وقد عَلِمْتَ ما فيو عَم صحَّح في الشرح الصغير الجوازٌ وأفهمَهُ 
إيرادُ الكبير أيضاً. وَاعْلَمْ: أن الْمُْتَدَةَ لا يصح نكاحُها فكيف ينع وحودها سن 
نكاح الأمّةِ علىوحو وَتَمَخُلَ له ف المطلب بصورة: وهي ما إذا أبانها بدُون ثلاث؛ 
ثم وطِقَتْ بشبهة فإنها تعن لهُ بعد ذلك» وهل للمطلق أن يتررّحَها في عدو نفسيِه؟ 
وجهان. فان قلنا: لهُ ذلك لم يطأهاء فَلَوْ قَدَرَ عَلَى غَائَِةٍ حَلّت لَه أَمَةٌ إن لَحِقَهُ 


هاه 


CG. 


عر 


افد 
ا 0 


مَشَقَةَ ظَاهِرَة في قَصدِهَا أو حاف زناً مُدَنَهُ أي وإلاً فلا. قال الإمامُ: والشقة 
لمعتهرّة أن القدرَةً ينيب متحمّلها في طب زوجة إلى الإسرافب ومحاورةٍ الحدٌ. 

فرْعٌ: ا مال الغائب لا يمنع نكاح الأمّة كما لا بمنع ابن السبيل من الزكاة. 

ولو وَجَدَ حر بِمُوَجْل؛ أي وهو يتوق القدرَة عليه عند امحل أو ود من 
يع نسيعة ما يفي بصداقها أو وح من يستاجره بأحرةٍ معجّلّةٍ أو بون مَهْرِ 
مغل أي وهو يده قالأصح حل أمَةِ في الأولى, لان ذمَتَهُ تصيرٌ مشغرلة في الحال 


(#) في النسخحة (؟): أن القاضي صحح الجراز. 
(455) النساء / 5 ؟. 


کاب النكاح: باب مَا يَخْرُمُ مِنَ الاح 1۲0۹ 





وقد ل بر ا تر وان لا لقدرة على نكاح شق ون الاق لذ الي 
فيه قليلة إِذ الْعَادَة الْمُسَامَحَة في الْمُهُور؛ والثاني: جور لما فيه من المنة؛ وقد عرفت 
حوابَةٌ» وقطع بعضهم بالأول لا جرم. قال في الروضة: على المذهب فلو رضيّت بلا 
هر حلت أيضاً على الأصح وأولى. 
َرْعّ: لو أقرض مَهْرَهَا لم تحب القبولٌ على المذهب لاحتمال المطالبة في الحال. 
َرْعٌ: لو وهب له مال أو حارية ل يلرم القبول وحلتو الأمة. 


5 
س 


ون يَحَافَ زناء لقوله تعالى: ذلك لِمَنْ حي المت مك4“ وَالْعَنَتْ 
الْمَسَقَةُ الحَّدِيْدَةٌ فليس لِلْعيْن نكاحها وبه صرح القاضيء فلو أَمْكَنَهُ تسّر فلا 
خف في الأَصّحّ لا منهُ العنت ولا ضرورة به إلى إرقاق ولدوء والثاني: نعمء لأنه 
لا يستطيع طَوْلٌ حر وَإسْلامُهَاء أي فلا يحل لهُ نكاح الأمَةِ الكتابيّة لقوله تعالى: 

و ا و 141 
ين فتياتكم المُؤينات 4“ . 

فرعٌ: لا يشترط كونها لمسلم في الأصح. 

2 ول ته 7 عم ا ا 2 س . 

وَتحل لخر وَعَبْدٍ كاين أمَة كتابيّة عَلَىالصّحِيْحء للتكافو بينهما في الديْن» 
والثاني: انع كما لا ينكخها الح المسلم. 

e RF CF 80 E ع أنه‎ e 

فرعٌ: نكاحٌ الحر امجرسي والرثي الأمة امحرسية والوئنية كالكتابي الأمة الكتابية 
ذكرة في الروضة ومن زوائده لآ لعٍ مُسسْلِمِ في الْمَشْهُورِء لأ انع من نكاجها 
تفاوت بينهما في الرّقّ والحرّّةٍ بل في الدَيْنِ خاصّة وهو لا ينع للنكاح ألا ترى أن 
الح المسلم ينكح الْحُرَة الكتابّة. 

فَرْعٌ: للحُرٌ المسلم وطء أَمَيِهِ الكتابيّةٍ دون المحوسيّة والوثيّةٍ كالنكساح في 
حرائرهم وَمَنْ بَعْضُهًا رَقيْقْ كرقبقة. أي حتىلا ينكحها حر إلا بالشروط السالفةٍ 
لأنّ إرقاق بعض الولد محذور أيضا. 


(555) النسماء / 786. 


.1 ؛ ما يحو 


فْعٌ: ولد الأمَةِ المنكوحَةٍ رقيق لالكها سواءٌ کان زوجُها الح عريباً أو غير 
وف العربي قولٌ؛ وهل على الزوج قيمة هُ كالغرور أَمْ لا شيءَ عليه لأنَّ السيّدَ رضي 
حينَ زوَّحَها عربيًا قولان. 


في ازى القاضي أن لو زوج أ بواجد طول راردا فالأولا 
أرقاءٌ لان شبهَة النكاح كالنكاح الصحيح. 


ولو تكح حر أمَة بسرطِه ثم أنِسَرَ أو كح حرَة لم تنفَسِخ الأمَة لقَرة 
الدرام» وَلَوْ جَمَعَ مَنْ لا تَحِلٌ لَهُ لأمَةُ حرَةٌ وأَمَةَ عفد أي بان زوّحَهُ أمنَهُ وب 
فقال: زوحتك متي هذه وبنتي هذه بكذاء فقال: قبت بَكَاحَهُمَاء بَطَلَتِ الأمَة ل 

الْرةُ في الأطهّرء ما عرفت من قاعدة تفريق الصفقة فإن كان من يحل له نكاح 
الأَمَةِ فنكاحٌ الأمَةٍ باط قطعا لاستغنائه عنهُ. وني نكاح الْحْرّ طريقان أصحّهما في 
الشرح الصغير أنه على القولين» والشاني: القطعٌ بالبطلان» ورج بقوله (مَنْ لآ 
حل لَهُ الأمَه) العبدٌ فإنهُ جور أن يمع بين الحرَةٍ َالأَمَق ويجورٌ لهُ نكاح الأمة على 
لحر لأنه لا يتضرّرٌ برق ولدوء وبقوله (بعَقَدِ) عما لو قال: زوحنك هذه وزوجتك 
هذه؛ فقال: قَبلْتُ نكاحَ هذه ونكاح هذي واقتصرّ على قبول البنسه فتكاحُها 
صحيحٌ لا محالة» ونكاحٌ الأَمَةِ صحيمٌ في الأولى إن تقد لا إن تأر وفي الثانية لا 
يصح لعدم القبول. 

َرْعٌ: لو فصل أحدُهما وجمعٌ الآخرٌ فكما لو فصلا أو جَمّعَا وجهان» أصحهما 
الأوّل. 

ر كالًحتين. 


بر أَمَةٍ ة ولدي أمّا أَمَة ولده فستعلمة في الإعفاف إن 
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شا الله. 


َمئن: حرم یکا من ل كناب لها رة رة سي أي ولو ملك اليمين 


کاب النگاح: باب مَا يَحْرمُ من النكاج 1 





لقوله تعالى: ارلا نوا المش ر کات یبن4 والأشبة أنه كان للمجوس 
كناب لكن دوه فأصبحوا وقد اسر به" فمراٌ الصف أنه لا كناب لهم 
الآنَ وحكى القاضي عن القديم رازه نحل كِتاييّة لقرله تعالى: وَالْمُحْصَنَاتْ 

من الْذِينَ اوتوأ الاب ن نلک" لکن تُكْرَةُ حَرية: خف : الفة بها في 
دیو وكذا يكرة نكاح ا الل القية في دار ارب نص عليه في الأ وكا ذه 

على الصجيح, » لبلا يكون في ذلك | إيغار للمشرية على المسلمّة نَعَمْ الكراهّة فيها 
أف من الحربيّة والثاني: لا كراهة لأا الاستفراش إهانة والكافرة حديرة بوا قال 
الحوبي: لكن الأول أن لآ يدل وَالكعَابةُ دة أو تصرَائية للآية المتقدّمق لا 
مسك بالزبور وَغَيْرِه كحضف شيت وإدريس وإبراهيم عليهم السلام» واختلف 
في سبب ذلك» فقيل: لأنها لم تر عليهِمْ بطم درس ويُتلى وإِنْمَا أَوْحِيّ إليهمْ 
مَعَانيهَا وقيل: لأنها كانت مواعِظ وحِكّماً ولم تنضمّنْ أحْكاما وشرائعٌ؛ فإذ لم 
تكن الْكتَابيّة ية إسْرَائيِلة؛ َالأَظْهَرٌ جلها إن عُلِمَ دخول د ويها في ذَلِكَ الدَينٍ قبل 
تسه ورقف اكتفاء بسسكهم بذلك الدينٍ حي كان حقّاً؛ ومنهُمْ من قط 
بهذا كما يقرون بالجزية قطعاء لحلاف مبيٌّ على أن الاسرائيلات يكحن 
افضيلتي الدّين والنسب جميعاً أو لفضيلة الدّينٍ وحدهاء وَقيْلَ: يكي قبل تخ 





(455) البقرة / 771. 

(457) عن على بن ابي طالب ذله؛ قَالَ: را أله الي بتري 6 هم صل رة' 
وکاب درسو وإذا لهم سكير رق على انه أ أخبيو» فاطلع عليه بض أل 
مکی لما ححا حاو یبرد علو الْحَد؛ امع ينب دعا أَهلَ ملكي > قلَمًا 
أَئرْهُ؛ قال: عون ينا حرا م من دين آم وذ کان يكح يه من ايء وأنا على 
دين ن آم ما يشب يكم عن وني قال بَايعُوَهُ وَكَائلوا اليا ن حَالفُوهُمْ خی لومب 
َأَصْبَحُوا وقد أُسْرِيّ عَلَى كتايهم» فرع يِن بين اريم وَدَمَبَ العِلمُ الي في 
ا ھل كاب رق أذ رَسُول الله و وأو بكر وَصْمْرٌَ رضي الله 


نهم الجرية). رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الحزية: باب ابجوس أهل 
03 الأثر 03155 


570 ) لمائدة / 5. 


1 کاب النكاح: اب مَا يَحْرُمُ مِنّ النکاج 


أي و بعد التحريفب وهذا إذا دحلوا و ف المُحَرّف؛ فان لم يدحلوا فيه فالأظهرٌ اليل 
كما ذكرَةٌ في الروضة تبعا للرافعي» وَعْلَمْ: أن ما تقرّرٌ من التحريم في هذا القسم 
هو فيما إذا كان الدّخْولٌ في ذلك من دين لا قر أهلهُ عليه كَالتوئن وإلاّ فمَنْ نهو 
م أو د دسل ي ذلك ال بد الخ والتحریفو وف مُنَاكْسَيِهِ قولان؛ 
منهما انتقلّ من دين يقر أهلهُ عليه إلى مثله. وبقي من تتمّة المسألةٍ صورةٌ النةٌ وهي 
ما إذا دعلوا بعد التحريفي والنسخ ولا تيل مناكدنتهم قطعأء واحتوز الصف بقرله 
أوَلاُ: (إن علج عا إذا م عل متى دخلوا فلا تیل مناكحتهم أيضاء وبقوله قبلَّهُ: 
ران لم تكن لكاي الةم عما إذا ١‏ كانت إسرئيليّة فإنه يجوز نكاحها مطلقاً 
ويكفي للم بالأحول قبل النسخ لشرفب النسبي قالهٌ الأصحاب واستشكلهُ 
الرافعي 
فائدة: الإسرائيليّة نسبة إلى إسرائيل وهو يعقوب ومعناهٌ عدا لله 
والكاية المنكوحة كَمُلمةٍ في نفَقَةٍ وَقَسْمٍ وَعَلاق» أي وعامّةٍ أحكام 
النكاح لاشتراكهما في الزوحيّة المقتطييّة لذلك» لكن لا توَارث بينها وبين المسلم 
ولا تغل إن اعتبرنا ية الغاسيل وم تصمّح ينها وتَجْبْرُ على غْسْلٍ حَيْض 
زنقاس. لأنّ التمكين من الوطء واحبٌ عليها وهو لا يحل بدوني فإنا لم تفعل 
غسّلهًا الزوج واستفادً ال وإ ن لم ينو للضرورَة» كما تحبر المسلمة امحنونة» وقيل: 
ينوي عنهاء قالهُ القاضي حسين» وعن الحليمي تخريجاً على الإحبار على الل أذ 
ليد إحبار أميو ابحوسية لوث على الإسلام؛ لأنّ حل الاستمتاع يتوقفُ عليه 
والصحيحٌ حلاف أن انرق أفادها الأمانّ يِن القتل فلا تحب كالْمُستامنة وليس 
الئل نلا يلم لامر نب وگذا جنا ورك أل ير ف الأطقرء ك 
يجبرها على إزالة النجاسة. والثاني: لا إجبارٌ؛ لأنه لا ينم الاستمتاع والخلاف جار 
في كل ما يعن كمال الاستمشاعء وَتَجْبَرُ هي وَمُمنلِمَة عَلَّى غلل ما لَجس مِنْ 
أَعْصَائْهِمًاء أي قطعا ليتمكنَ من الاستمتاع بهاء وأطلق البغري إجبارٌ المسلمَةٍ على 
غسل الحناية» قال في الروضة: وليس هو على إطلاقوء بل هو فيما إذا طَالَ بحيث 


کاب النكاح: باب مَا يَخْوُمُ ِن الاح 1 





حضرّ وقت الصلاق وأما إذا لم يضر قفي إجبارها قولان؛ أظهرّهما: َعَم 

فرْعٌ: يجبرها أيضاً على التنظيفي بالاستحدادٍ ولم الأظافر وإزَالَةٍ شعر الإبط 
والأوساخ إذا تفاحَشَ شي من ذلك بحيث مر فإن كان لا يمدع أصلّ الاستمتاع 
لكن ينع كمالَهُ فقولان كما في غسل الحنابة. 

َرْعٌ: له امن من شرب ما تَسْكَرٌ به وفي القدر الذي لا تك به فقولان 
وحكى الروياني وجها: أنه ليس له منعها من شرب القدر الذي يرونةٌ عبادة في 
أعيادهم: وله منعٌها من الزيادةٍ عليه إن لم تسكر وجري القولان في منع المسلمَةٍ 
من القدر الذي لا يسكيرٌ من النبيذ إذا كانت تعتقدٌ إباحتة. وقيل: يمنعُها قطعاء لأن 
ذلك القدر لا ينضبط ويختلفُ باختلاف الأشخاص. 

:له متها من لبس جلو اليتة قبل دبا ولس ما له رائحة كريهة. 

فرع : منم الكتاييّة من الع والكنائس» كما ينع المسلمّة من الجماعات 
والمساجد. 

فَائدَةٌ: ّى العمادُ بن يونس وغيرٌه: بأنه لا يحل للمرأةٍ أن تستعمل دوا ممع 
الحَبلّ. وف أ أوائل أحكام الح الطبريّ وهي أجمع ما صنف فيه: أن بعضّهم ذهب 
إل أك النطفة قبل تام الأربعين ليس لها حرْمَة ولا ينبت ها حكم | لسقط ولا حكم 
الول وأنّ بعضّهم ذهب إل أن ها حُرْمَة ولا يبا إفسادُها ولا التسبّب إلى إخراجها 
بعد استقرارها في الرّحِم. 

َمئل: ولحرم موده من وبي وكعَابي لان الانتسابت إلى الأب وهو لا تيل 
ناک وكذا بين حوس وكتابيّة وكذا عَكْسُهُ في الأَظْهَرِء تغليباً لحري 
والثاني: تيل لان الولدَ بسب إلى ابيد والأب كتابييٌ هذا في صغير المتولّد منهُما؛ 
فإذا بلغ وتَدَينَ بدِين الكتابي منهّماء فقال الشافِعِي: تول مناكحتة وذبيحتة» فمنهم 
من أثبت هذا فولاء ومنهّم من قال: لا أثرَ لبلوغي» وحمل النصّ على ما إذا كان 


أحد أبويه هرد والآحر ر نصرانيًا فبلع واتار دِيْنَ أحلدهماء ولو تولّدَ بينَ يهردي 


1٤‏ کاب النگاح: اب ما يحرم من النكاح 


وبحوسيّةٍ فبلغ واختارٌ التمَحجْس؛ فعَنٍ الققال: أ نة يُمَكُنُ منة وتجري عليه أحكامُ 
انجوس» وقال الإمام: لا نع أن يقال إذا أثبتنا له حكم اليهردٍ في الذبِيحَة والمناكحة 
أذ يَسْْعَهُ من التمحّس إذا معنا منعنا انتقال الكافر من دير ن إلى دي ن» وإ خَالقَت السَامِرَة 
اليَهُودَ والصابتون النصَارَى في أضل ديهم اي ولا ولون نص كتابهم» حرص 
أي كاججرس» إل فلا وإن كانوا يخالفونهم في الفروع ويُووّلون نص كتابهم فلا 
بأس يمناكحتهم وهذا هو المنصوص» وأطلق بعضّهم حكاية قولين في مناكحتهي 
قال الإمام: لا جال للعلاف فيمن يكفَرُهُم البهود والنصارى ويخرجوتَهُم ع 
لکن بعک الخلاف فيمن حعلوةُ كالبتدع: وإذا شَكَكْنا في جماعة أيخالفوتهُم في 
الأصول أم الفرُرع لم يناكحهم: والصابدوث فيما نقل؛ فرقتان فرقة توا النصارّى 

في أصول الدّين وفرقة افم وهم الذي أذ فتى الاصطحري بقتلهم. 

فصل: ولو تهود نصراني عك أ أي أو صر يهوديئ» لم يقر في الأطْهرء 
لان مب على أ ن الكفر مل واحدة أمْ لا كو صح الرافعي في الشرح الصغير 
أنه ق فإنا كانت اشرأة لم تل مني كالمسامة ! إذا ارتدت فان كانت 
مَكُوحتَهُ فَكْردَةٍ مُسلِمَق فتسحرٌ الفرقة قة قبل الدحول وتنوقف على انقضاء العِدَةٍ 
بعد ولا يَُبَلُ من إل الإلام لقوك تعالى وون يع بر الإسلام دينا ن قل 
من له رفي قوّل: أو دِيْنَهُ | الأول لأنه كان مرا علي ولو تون لم قر أن 
أهله لا يُعَرُونٌ علي وَقِِمَا يبل القَوْلان. أي المذكوران, ولو تهوڌ وي أو تعر 
م يقر وََتميّنْ السلا ملم | ارد أنه كان لا يقر فلا يستفيذه بباطل. 





ولا تحجل مردة لأَحَد أي لا لمسلم لأنها كافرة لا تقر ولا لكافر ليقاء عُلقةٍ 
الإسلام فيهاء ولو ارت زوجان» أي إا معا أو على العَاقب أو أَحَدِهِمًا قَبِلَ 
دُخول : تنجرت الفرقة أ بَعْدَه وققت فإنا جَمَعَهُمَا الإسْلامُ في الْعِدَةِ دام 
الاح و لقن اردق لان احلاف دى عا بعة اليس فلا برس 
الفسخ في الحال كإسلام أحدٍ ازو جين الكافرين. ّْ 





(50ف) آل عمران / ۸۵. 


کاب الكاح: باب باح اشر 





يحرم الوط في التوقفي بِلتَشْكّبٍ الحاصيل ولا خد للشبهّةء وتحبُ اليذه 
وهما اعد من شخحص فهو كوطء مطلقيه في عِدَيَهِ واجتماعهما قي الإسلام هنا 
لرحعيه هناك فيستيرٌ التكاحٌ إذا جعَهُما الإسلامُ في الحالات الي يكم فيها بشبوت 
الرجعة هناك. 


وم 3 عاص ا امم مال ناته ال r‏ 

فرْعٌ: لو طلقها في مدة التوقف أو ظاهَرٌ منها أو آلى توقفنا. فإ جمعهما 
الإسلامٌ قبل انقضاء العِدَةَ تنا صِحَّتَها وإلاً فلا. 

و» 1 0 هع ل ت” 2 2# 5 

فرع: ليس لازوج إذا ارتدت أن يبح أحتها في مدو التوقفي ولا أربعا 
سيواهاء ولا أن : يدكِمّ أمد فإن طُلّها ثلاث في مدو التوقف ني أو خالَعها حار لَهُ ذلك؛ 
لأنها م تعد إلى الإسلام فقد بائت بنفس ارده وإلا فبالطلاق أ و الخلع. 

فرُع قال القفال في فتاويه؛ ومنها نقلت: إذا قال لامرأتِه: يا كافرة؛ فإن أرادَ 
کک يس را كن عل رح و رنوت ا مني ا ا 


اب نكاح الْمُشْركِ 


لمر 5 كاف على اي نه أسلم كاي وة | يي كمجوسي 


TE‏ أي وكذا غيرهما ممن لا يرز نكاحها من الكافرات» 


فعخلفت قا ل ذخول تنجرت الفرقةء لاد التكاح غير ماكو بدليلٍ أنه يرتفع 
بالطلقة ة الواحدة) أو بعد وَأَسْلَمَتْ في الْعِدَةٍ دام نَكَاحهُ وَإلأء أ 9 ي وإ أصّرّت 
حتى انقضت | اليه امرك ن إسْلاي لحديث فيه لا ضري من + رجه بعد 


البحث الشديد عنه”' *)؛ والقياسٌ على الطلاق كما قاله ابن يونسء ولو ألمت 


(454) عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: ولت امرأة على عمد رَسُوْل الله ب 
>> 








ا کاب ا باب اح الْمُشْرِك 


أي المرأة» وار أي الزوج على كفره أي كفر كانه ف فكفكسيه, أي تكرنٌ كما 
لو أسلم هو وأصرت هي كو ألما معا دام النَكَاحُ الإجماع كما تله اذ 
بداب وَالْمَميةَ بآخر اللَفْظِ أي لا بارله إذ به صل الإسلام. 

َرعٌ: هذه الفرقة فرقة فسخ لا طلاق. 

فْعْ: لو نكحّ كافرٌ لابه الصغير صغيرة؛ فإسلامٌ الأبوين أو أحلدهما قبل 
بلوغهما كإسلام الزوجين أو أحدهماء ولو نكح لطفلِه بالغة وأسلم أبو الطفل 
والمرأة معا قال البغوئ: طا النكاح لأ إسلامٌ الولدٍ يحصّل عقب إسلام الأب 
ققدم إسلامُها على إسلام السزوج لكن ترب إسلام الولدٍ على إسلام الأب لا 
يقتضي تقدماً وتأحراً بالزمان فلا يظهرٌ تقدُمُ إسلايها على إسلام الزوج. قال: وإِن 
أسلمَت عقب إسلام الأب بطل النكاح أيضاً؛ لأنّ إسلام الولدٍ يحصلُ بالقول 
راکم يكو سات قول ولا يتح الاھ می 


r 


وَحَيْثْ ادها لا تضرٌ مُقَارَنَةٌ العَقَدِ ِمُفْسِدٍ هُوَّ رَائِلٌ عند الإسلام وكات 
بِحَيْث تحلٌ لَهُ الآ أي إلا إذا اعتقدوا فسادَهُ وانقطاعَةُ كما قيِّدَهُ في الروضة تبعاً 
للرافعي» وإنما حكمنا بالاستمرار مع اقتزان المفسيد بالعقدٍ على سبيل التحفيف» 
َإ بَقِيَ الْمُفْسِدُ أي عند الإسلام فلا ناح أي وإن كان المفسذ باقياً وقت 
الإسلام بحيث لا تل له لأن ابتداءً نكاجها فلا يضر بل يندفِعٌ النكاح ويستخرج 
على هذا الضابط مسائلٌ ذكرّها الصف حيث قال قيقر أي على نكا بلا 
ولي وَشُهُودٍ إذ لا مفسد عند الإسلام ونكاحُها الآنّ جائ وكذا إذا أ جب البكرٌ 


روحت نَحَاءَ رَوْجْهًا إلى رَسُوْل الله يع فَقَالَ: إني كنت قذ أسْلمْت؛ وَعَلِمَتْ 
بإسملابي؟ فَانترَعَهًا رَسْوْلُ الله و مِنْ رَوْجَهًا الآخرء وَردمَا إلى رَرْحهًا الأَوّل). 
رواه أبو داود في السئن: كتاب الطلاق: باب إذا أسلم أحد الزوجين: الحديث 
(۲۲۳۹). وابن ماجه بي السنن: كتاب النكاح: باب الزوحين أحدهما يسلم قبل 
الآخر: الحديث ,)58١8(‏ 
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غير الأب والح أو أحبرّت اليب أو راحع في القرء الرابع وهم يعتقادوث امعداد 
الرجعة إليهء وَفِي عِدَّقِ أي ولو بشبهق هي مُنْقَضِيَة عند الإسلاې لأنها إذا كانت 
منقضية حار ابتداءٌّ نكاحها فجاز التقريرٌ بخلاف ما إذا كانت باقية» وَمُوفت بان 
اعْتَقَدُوْةُ مُؤَبداَء أي فإن اعْتَفَدُوَهُ موقا فلا سواء أسلما بعد تمام امَو أو قبلهاء لأن 
بعد المدة لا نكاح في اعتقادهم وقبلها يعتقدونهُ مؤقتا ومثله لا يجورٌ ابتداؤة» وكذا 
لو قَارَنْ ت الإِسْلامُ عة هة عَلّى الْمَذْهَبي أي وإ كان لا يجوز ابتداء نکاح 
لمعد لأ عِدَةَ الشبهة لا تَقْطَمُ نكاح المسلم فَذَا أوْلى» وقبل: کر 
ابتداء النكاح في العم وتعبيرة ۾ بالمذهب هو ما ما عر به في الروضة وعبارة الرافعي 
المشهور الاستمرارء وقيل: يندفع» و وَاعْلَمْ: ن الروضة تما للرافم' سح 5 
الاحتيارٌ والإمسّاكَ بالعقد الجاري في الكفر حار ری الابتداء لا الاستدامة ونقلاً 
عن جماعة بناءٌ على هذه السالة على ذلك ومقتضاة تريح الاندفاع كام ل 
بکاح مَحْرّم؛ أي كبنته وأمّه وزوحة اينه أو أبيه فإنة لا يقر عليه؛ لأنه لآ يحور 
ابتداؤهُ فاندفعَ عند الإسلام وكذا لو نكحّ مطلْقَتَهُ ثلاثاً قبل التحليل. 


ولو أَسْلَمَ ثم أَحْرَمَ م أسْلّمَتْء أي في اعد وهو مُحْرم قر عَلَى الْمَذَهَب 
لن روض الحرم وز کا و أنكحَة المسلمينَ فلاأنً الإمساك استدامة فأشبة 
الرجعة والقول الثاني: المح إلحاقاً للدوام بالابتداءء والطريق الشاني: القطع بهذا 
كما لو أسلم وتحتة نة وهو مُوْميرٌ لا يجوز إمساكها. 


وو تكح رة رم م وَأَمُلَمُوا تعيدت كنت الْحُرَةٌ وَالْدَفَعَتَ الْأَمةٌ عَلَى الْمَذْهَبِب 
أي سواء نكحَهُما معاً أو مرب لأنا لم ننظر في نكاح الأحتين إلى التقديم والتأحير 
فكذلك في نكاح الْحُرَةٍ والأمَةِ ومنهم من حرج اندفاعَ نكاح الأمة على قولين 
بتاءٌ على أن الاختيارٌ والإمسالة كابتداء العمْدٍ أو كاستداميِهِ وفيه قولان مستنبطان 
أظيّرهما الأول ويتدفعٌ أيضا نكاح نة باليسّار المقارن للإسلام؛ وقيل: قولان» 
بناء على الأصل المذكور > والحاصل للمَبْرَى: أنه مى أسلّمَ وتحتة أمة وأسلمَت مع 





۸ تاب الشكاح: ابا نكاح الْمُشْرك 
أو جمعَهُما الإسلام في العِدَةٍ فإن كان ل له نكا الأمةٍ أمسَكهاء وإ ل ل 
لسار أو من من عَنْتٍ اندَقمَّ نكاحُها. 

فصل: وَنِكَاحٌ الكفار صَحِيْحُ عَلَى المح لقوله تعالى: #وامرانة حَمَّلَة 
الحَطبي4”” ”' وقوله: رمات اماه غود وَقِيْلَ: فاس لعدم مراعاتهم 
الشروط» لكن لا يفرق لو ترافعوا إلينا رعاية للعهدٍ والدَّمّةِ ونقررهم بعد الإسلام 
تخفيفاء وَقِيْلَ: إذ سم وتنا ميخ إلا فلا وهدا يسمّى قول | الوقلفي» 
والصوابُ في الروضة تخصيص الخلاف بالعقرو الي يُحْكُم بفساد مثلها في الإسلام 
سلما لم جل إلا بِمُحَللِ لظهور أثر الصمَّةٍ وإن قلدا بفساوها فالطلاق ف 
انكاع لفاس لا تاج إل مل ومن قزرت َلْهَا الْمُسَمّى المح لما قلا 
وا الفَاسِدُ كخمْر, ٠‏ فان قَبَضته قبل الإسللام قلا شيءَ لَه لانفصال ار ينهماء 
و أي وإن لم تقبض قبل لاسلا فَمَهْرٌ نل لأنها لض إلا بالمهر والمطا 
بالمخمر في الإسلام ممتنعة ولا فرق بين أن ن يكوك المسمّىحمرا في الدَمةِ أو مرا معينة» 
وَإنا فصت بعص لها قلط ما قي من مَهرٍ ل عر سي لي 
لفاس ومن الْدَقت يإسْلام بعد حول فلا الْمُسَمْى لمسّمى الصَّحِيِحٌ إن صح مح 
نِكَاحْهُمْ وإلاء أي إن لم نصحخهًء فَمَهرُ مئل عل تام ا أي 
قبل الدخحول» وصح أي أنكحَتهم: فإن کان الاندفاعٌ ياسلابها قلا . شيءَ لَهَاء 
لأنّ الفراق جاءَ من جهتهاء ؛ أذ بشلا يعفا شی رذ کان حيحاء ورا 
يِف هر مث أي وإن ل يكن مهرٌ فقجب مقع أما ما إذا لم نصحح أنكحتهم 
فإنة لا مهر ها لأ المهرَ لا يجب في النكاح الفاسد يلا دخول. 


رْعّ: نكحها مفرّضة ويعتقدون أن لا مهرٌ للمفوضة بحال ثم أسلما فلا مه 





(670) المسد / 4. 
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وإ كان إسلامُهما بعد الدحول لأنه استحقّ وطبا بلا مهر. 


نمئل: ولو راقع إا َي وشيم وجب الْحْكْمْ أي قطما تدر وول 
لملم عَلَى حُكْمٍ حَاكِمٍ ا كار ولماية اتی ر أي ميقي الْمِلّ 
وَجَبّ في الأظهر. لقوله تعالى: ون احْكُمْ بَْنهُمْ بنا أن رل ا والفا 
لا بحب لقوله تعال: إن جَاهُولة احم ا عن رهذه 
الآية في المعاهدين فنقيسُ أهل لذن عليهم يجامع الكفر لكن لا نرّكهم على التراع 
بل نحكم أو رده إلى حاكم لهم وهله الآية منسوخحة بالأولى كما قالة ابن 
عباس والأظهرٌ في الشرح الصغير تعميم هذا الخلافي في حق الله وحقّ الآدمي» 
709١‏ 4) المائدة / 44. 
390 4) المائدة / .4١‏ 
(474) مبحث: لِمَن الْحُكمُ في قُصَايا اهل الكتاب في دار الإسلام: 
©) في الجامع لأحكام القرآن: تفسير الآية )4١(‏ من سورة المائدة: ج ٩‏ ص85١؛‏ 
قال القرطبي: : (وقال النحاس في (التاسخ والمنسوض) له؛ قوله تعالى: «[قار؛ راء 
ناحكم يَيَهُمْ أو أَعْرضْ ] نهم [ المائدة / 17 ] منسوخ؛ لأنه إا إما أَنْرِلَ أَرَلَ ما قرم 
لبي ك الْمَدينَة؛ وَالْيَهُود فيا يمين كير وكان الأدْعى هم والأصلح أن بردو 
إلى أحكامهم؛ فلما قوي الإسلام أتزل الله عز وجل فون احْكم بيهم با أَنْرَلَ 
اه 7 طائدة / 4ع ]. وقاله ابن عباس وبجاهد وعكرمة والزُهري وعمر بسن 
عبدالعرير والمنّدي؛ وهو صحيح من قول الشافعي؛ قاله في كتاب الجزية: ولاخيار 
له إذا تحاكموا إليه» لقوله تعالى: لإحتى يُمْطُواً الْحرْيَة عَنْ بد وَهُمْ صَاغِرُون4 
[التوبة / ۲۹ ]. قال النحاس: وهذا من أصح الاحتجاجحات, لأنه إذا كان معنى 
«وَهُْ اغروت أن تمري عليهم أحكام المسلمين» وجب أن لا يردُوا إلى 
أحكامهم: فإذا وجب هذا؛ فالآية منسوححة). إنتهى. 
© قلت: ليس بالضرورة أن ت تسخ الآية؛ لأن النسخ لا يكون نسخاً إلا ما كان نفيا 
لحكم غيره بكل معانيه» وهنا لم يأت نسخ حيث أبقى الشارع لأهل الملل ودين 
غير الإسلام التعامل مع بعضهم في مضايا لا يرجعون فيها إلى حاكم المسلمين 
وسلطانهم؛ ولا ينظر فيها إلا إذا رُفعت إليه؛ فالآية بدلالتها التشريعية عاملة في 


>> 
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الات الحياة الاجتماعية؛ وما يتعلق بعلاقات أهل الذمة الشخخحصية أي الفردية. 

@ كما أن موضوع الآيةلإفاخكم بُ أو أعرض عنم أنها كانت في أهل مرادعة 
لا أهل ذمة» والموادعة معاهدة مع كيان - دولة -لا مع أفراد» وهم لم ينزلوا لحكم 
الإسلام في كل قضاياهم؛ بل كان لهم حكامهم وسلطانهم؛ وهذا جاء في صحيفة 
المدينة: (هذا كتاب من محمد النبي (رسول الله) بين المؤمنين والمسلمين من قريش 
ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. أنهم أمة واحدة من دون الناس). 
وفيها (وأن يهود بي عوف أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين دينهم 
وهكذا جعل لجميع اليهود. ينظر نص المعاهدة كسا في السيرة النبوية لابن هشام: كتاب 
الموادعة لليهود: ج ؟ ص47 .١‏ والروض الأنف تفسير السيرة البوية للسهيلي: كتاب الموادعة 
لليهرد: ج ؟ ص”4 11-7 7, 


وڼ مثل هذه الحال لا يجب على أ مير المسلمين» وحليفتهم وقاضيهم الحكم بين 
الكفار من غير أهل الذمة» بل يجوز الحكم إن أراد الحاكم المسلم حين طلبهم. 
وهذا بالنسبة لأهل الموادعة والعهد معهم. وهذا غير الواقع الأول 

أما حكم أهل الذمة إذا ترافعوا لحاكم المسلمين وخليفتهمء فهل يجب عليه 
الحكم بينهم؟ هذا موضوع المسألة وواقع الحكم الشرعي فيها. 
والواب: 

م إن واد تع الحكم ين ملین وقارسةالحاكم سلطا الذي أعطته الأمة له؛ أن 
الممتصمون إليه بقضاياهم؛ هذا ما لم يكن الأمر المشكلة» والقضية 0 
من حقوق الله وحد من حدوده أو أنها قضية من شؤون السلطان» فانه عنم 
تضييع الحدود وحقوق رب العالمين» وعنع التدحل في شؤونه بوصفه سلطانا 
للمسلمين وحاكما لدارهم. 

أما أنه ليس له النظر ف القضايا بين الناس ما م ترقع إليه؛ فلحديث سسرقة رداء 
صفران بن أمية» وغيره؛ فإن ن الرسول ب قال: [ تاقوا اده يدك فم بَلَعِي 
من حد قَقَدُ رَحَبّ ] وهذه الحال لا يُنظر المتخاصم فيها أ أنه شی أو مسلم؛ وإنما 
ينظر إليه فيها أنه فرد من أفراد الرعية. 

© ولا حلاف فيما نعلم؛ أن قضايا أهل الكتاب الخاصة بهم» وما يرتبط بأصول 
دينهم وعقائدهم: ومولريئهم وأنكحتهم؛ ترجع إلى أهل دینهې» لقوله تعالى لا 
إكْرَاة في الدين [ البقرة/ ٠٠٠‏ ]» قال الزهري: (قضَت السنة أن يردوأ في حقرقهم 


<< . 
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فإن كانا مختلفي الملةِ كيهودي ونصراني فيجب الحكم على أصح الطريقين لد 
کلا لا يرضى ل صاحبي وقيل: القولان. 


فرعٌ: لو ترافَ معاهدان لم يجب الحكم قطعاء وإن اختلقت مها لأنهم م 





ومواريثهم إلى أهل دينهم: إلا أن يأترا راغبين في حد حکم بينهم فيه بکتاب الله) 
رواه الطبري في جامع البيان: الرقم (1175). أي كما قال ابن وير ينداٍ: (ولا 
يرسل الإمامٌ إليهم؛ إذا استعدى بعضهم على بعض» ولا يحضر النصم مجلسه إلا أن 
يكون فيما يتعلق بالمظالم الي ينتشر منها الفسادكالقتل ونهب المنازل وأشباه ذلك. 
فأما الديرن والطلاق وسائر المعاملات فلا يحكم بينهم إلا بعد النراضي - أي ف 
العهد - والاعتيار له ألا يحكم ويردهم إلى حكامهم - أي أهل دينهم: لأن هذه 
أمور شخصبة فردية تنعلق .معتقداتهم لا بالحتمع - فإن حكم ينهم حكم بحكم 
الإسلام. وأما إحبارهم على حكم المسلمين فيما ينتشر من الفساد» فليس على 
الفساد عاهدناهم. وواجب قطع الفساد عبهم؛ منهم ومن غيرهي لأن في ذلك 
حفظ أموالهم ودمائهم» ولعلٌ في دينهم استباحة ذلك فينتشر منه الفساد بيننا؛ 
ولذلك منعناهم أن يبيعوا الخمر جهاراً وأن يُظهروا الزنا وغير ذلك من القاذورات» 
للا يفسد بها سفهاء المسلمين. وأما الحكم فيما يختص به دينهم من الطلاق والزنا 
وغيره فليس يلزمهم أن يتدينوا بدينساء وقي الحكم بينهم بذلك إضرار بحكامهم 
وتغيير ملتهم» وليس كذلك الديون والمعاملات: لأن فيها وحهاً من المظالم وقطع 
الفساد وا لله أعلم).إنتهى. ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي: ج * ص ١86‏ . 

بناء على ذلك فليس صحيحاً أن يترك أهل الذمة وشأنهم وحكامهم تي دار 
الإسلام؛ بل يجب أن يكرن شأنهم وممارسة أحكامهم وشعائرهم الدينية بإذن 
المسلمين؛ لأن هذا هو معنى ظهور كلمة (لآ له إلا الله نُحَمَّدَ رَسُولُ الله). أي 
أن تكون الأوامر رالتراهي في الدار لأهل الإسلام يحيسث لا يستطيع من فيها من 
الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذوناً له بذلك من أهل الإسلام هذا معنى دار 
الإسلام؛ ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيهاء لأنها لم تظهر بقرة الكفارء ولا 
بصولتهم. وإلا أي العكس» فتكون الدار دار كفر لا محالة. ينظر: السيل الجسرار 
المندفق على حدائق الأزهار للشوكاني: ج ٤‏ ص٥۷٥‏ . 

ثم قلت: إن هذا المبحث تفصيلاً وزيادة بيان في كتاب أصول الفقه. 
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فرع لو ترافع ذم ومعاهد فكالدذميين» وقيل: يجب قطعاً. 
الأصحاب على اعتبار رضى أحدٍ 
وَنُقِرُهُمْ عَلَى ما ثقِرُ لَوْ أَسَلَمُوا وَنبْطِلُ ما لا نق أي فإذا كان قد نكح بلا 
ولي وشهود أو ثيا بلا رضاها قررنا النكاحّ وكذا لو نكم معندّة والعِدة منقضية 


فإ كانت باقية ألعيناه وكذا لو نكم موسي مرا . وخالف الماوردي الاعتقاد 


بإباحتهم عخلاف اليهود. 

فرع لو جاء كافرٌ تحته أخحتان وطلبوا فرض النفقة» قال الإمام: فيه ترددٌ لأنا 
نحكم بصحة نكاجهما وإنما تندفع إحداهما بالاسلام؛ قال: والذي أرَى القطع به 
المنع لقيام الما 


فرْعٌ: إذا التمسوا من حاكم المسلمين ابتداء تكاح أحاب؛ إن كانت المرأة 
كتابيّة ولم يكن ها ول كافرٌ ولا يزو إلا بشهود مسلمين. 

فرع : قال المتولي: إذا لم يترافع ينا ارس لكن علدنا منهم من تكح محرا 
فالمشهور أنه لا يُتعرّضُ هم؛ وحكى لزيري قولاً: أن الإمامَ إذا عرف ذلك فرق 
بينهُما كما لو عرف أن اجوسي نكم مسلمة أو مرتدّة. قلتُ: يقوي هذا القول ما 
روى البخاري عن بَجَالَة بْنَّ عَبْدَةَ قال: أتانا كتابُ عمر قبل مويه بسنة: (فرقوا يَيْنَ 
کل ذي مرم من خي 


فطل: أَسلَمْ وتختة أكثر ِن ازّم وَأْلَمْن مع أَوْ في الْهِدَةٍ أو كن كتابيات 
١2لا‏ 6ع روأه ١‏ لبحاري في الصحيم: كتاب الجمزية والموادعة: باب الجزية والموادعة مع أهإ 


الذمة والحرب: الحديث .)"١55(‏ وأبو داود قي السئن؛ كتاب الخراج والامارة 
والفيء: باب في أحذ الحرية" من المجوس: الحديث (47 .)١‏ 


کاب الكاح: باب بگاح الْمُشْرك ۷۳ 





لَرِمَهُ اخهيار أ راع وَيَنَدَفِعٌ مَنْ راد ان غلا اسم رغث حطر نسرة قال ابي 
[ اميك أَربَعا وَقَارقْ سَاِرَهُنّ ] صححة ابن حبان والیاک ۲ . ولا فرق بين أن 


ينكحهن معا أو على التزتيبيء فإنّ له أن يختارَ الأيرات ليرك الاستفصال في الحد 


fa 


وإن ألم مع قبْنَ دُخول أَوْ في الْعِدَةٍ أَرْبعْ فقط تيء أي واندفعَ نكاح من 
راڌ لار إسلامهن عند إسلامه قبل الدحصول» وعن العِدَةَ ولو کان دحل بهن 
فاجتمع سلا وإسلام أ أربع فقط فقط في الْعِدَةٍ تميَّ للنكاح حتى لو أسلم أريع من مان 
وانقح عدن أو شن في الإسلام د ثم أسلم الزوجٌ وأسلمّت الباقياتُ في عديَهِنَ 
عستت الأحريات ولو أسلمَ اربع ثم أسلمٌ الزوج قبل انقضاء عدَتِهِنَ ثم أسلمتم 
الباقيات ت قبل انقضاء عدَيَهِنَ من وقت إسلام الزوج اعار | أريعاً من الأوليات 
والأحريات كيف شاع فان مانت الأولياث أ أو بعضهن م جار له احتيار الميتات رٹ 
3 
:قبل كاف لابن الصغير نكاح أكثر من أربع نسوة ثم ثم أسلمٌ وأسلمُن اندفع 
نكاح الزيادةٍ على الأربع لكن لا يختارٌ | لصب ولا الول لأنهٌ حيار شهوةٍ فتوقف 


حتى ييلع ونفقتهُن في مال العو لصب لِحَبْسِهِنٌ عليه؛ وكذا لو أسلمّ رجحل وحن قبل 
الاتحتيار. 


ولو أَمْلّمَ وة م وبنتها كتابيتان ¿ أو أَسْلمَنا إن دَعَلَ بھما حَرَْنَا ابد 
الس طسول ا 05 دحو ببستو و إن قلنا بصحَة 





)٤۷(‏ عن الرهري عن سالم عن ن أبيه؛ قال: ألم عَبْلانُ بي سلَمَة الثتفي وَعِنْدَهُ عش نسو 
فقال رَسُوْلُ الله ی [ ايك ربعا نارق سَائْرَهْنَ ع رواه ابن حبان في الإحسان 
بترتيب الصحيح : كتاب النكاح: باب نكاح الكفا ر: الحديث .)٤١ ٤٥(‏ والحاكم يي 
المستدرك: كتاب التكاح: الحديث (۷۸۲ مرسلاً وموصولاً وقال: الرصل أولى 
من الإرسال» فإن الزيادة من الثقة مقبولة وا لله أعلم. 


ا - 3 كاب النكاح: باب نكاح الْمُشْرِكٍ 


نكاح لأ ولا عك ١‏ زفي قال يتين كما لو أَسلْمَ وتحة أخمًا ن» أو بالبست 


8 رام سير 


تعینت» لأنه لم يدح با والعقد عليها لا يحرم الينت بحر نكاح لم على 
التأبيد» أو الم رمتا أَبْد ا أما البنت فلل د حورل بال وأما الم فللعقد على البنستي 


وهذا على القول بص بصم انكيهم؛ ل مه ال الول قل لوو ورف" 
وفيه نظن وَفِي قول تی الم إذ لا مفمية ل بخلافس الست للدخسول الم أو 


مى مم ىة او“ 


و أمة ألمت مع أو في اله لعدة ا إن حلت لَه الأمَهُ لأنه يحور أن يبعدئ 


مر مل 


نکاحھا فيفر عليهاء وَإِنْ تخل عت قل فول جرت ارق لأنها ين اشحف 


كالْحَرَق أ و اء وَأَمْلَمْنَ مَعَهُ أو في الْعِدَةٍ اختار أَمَة إذ حلت لَه عند اجْيِمَاع 
إِسْلامِه وَإِسْلامِهنَ لأنه يحور أن يبتدئ نكاحها فجارٌ ر اختيارزها كالْحُرَةٍ وينفسخ 
نيا ولا اندفعْنَء لان لا يحور له ابتداء نكاح واحدةٍ متهن فلا جور له 
حتيارًها كالمعتدَةٍ عن غيره وذوات امحارم» أَوْخْرَة وَِمَاءٌ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ أَوْ في الْعِدَةٍ 
وات 48ل جوز يي كح ادو ررد تازا 
يختارّهاء وإ أصرّت فَانْقَضَس عِدَتهَا اختار أَمََ | إذ ظهرٌ أنها بات باحتلاف الدَيْن 
فأشبة ما إذا تمحضت الإماك وَلَوْ أُسْلْمَت وَعَتَفْنَ ثم أَسْلَمْنَ في الْعِدَةٍ فَكَحَرَائِرَ 


اك مر 


تار ربعا لإلحاقهن با حرائر الأصليّات. 

فصل: والإخيار: اخترتك أو قرت نكاحك أو أَمْسَكْتك أو بنك أي ١‏ وکل 
ذلك صريح كما اقتضاءُ كلام الأئمّةِ. قال الرافعئ: والأقرب أن يجعل قولهُ احترتك 

7 2 502 7ران وت ت 2 بم 2 

وَالطلاق اخثيار أي منجرا ومعلقا لتوقض وفوع الطلاق على بوس النكاح: 
لا الظَهَارٌ وَالإيْلاءُ في الأصّمٌ إذ معناهُما بالأجنيّة لَبِق والشاني: َب لأنهُما 
تصرّفان مختصّان بالنكاح فأشبها الطلاق. 

ولا يصح تغليق اخیار وَل فسخ أي بدخول لد رځره لأ الاختيارَ إا 

كابتداء النكاح وإما كالرحئة. ولو حَصرَ الاخبيا تيار في - خمْس اندفع مَنْ راد أي 


کاب النکاج: باب كاج المُشثرك 





Y2 


وان لم يكن تعييناً تامًا فإنه يحصر**؟ به الإيهام وَعَلَيْهِ التَْييْنُ لقوله عليه الملا 


حير 


مر س ا 


2 2 دده‎ (EYA) ه35 عام‎ o OOS 
والسلام لغيلان: [ احتر ]2*0 وهو أمر وهو للوحوب” '» ونفقتهن حتى يختارء‎ 
أنه محبوسات بحكم النكاح فإ ترك الإخبيّارٌ حبس لأنة امتنح من واحبو لا‎ 

لل بعل ي سي ,1 ا و ل 1 14 01 . ك 

يقوم غيره مقامه فيدء فإن لم يعين عزر ما يراه الحاکم سن ضربو وغيره ولا تار 

الحاكمٌ بخلاف الايلاء بحيث يُطَلَقَ لأ هذا اختيارٌ شهوةٍ لا تجري فيه التيابة» فإ 
مات قبل أي قبل التعيين, ادت حَامِلَ بهء أي يوضع الحمل كما سيأتي في باب 

ا ق رەو 5 ل 1 د ا 34 ع و 

وذات أشهر وير مَذخول بها بأربعَة أشلهر وعَشر, إذ يححمل الزوحية في كل 

“ده الع ل ل ا 2 م روه ع اماه د 

00 ص ل ع او سم ماه 5 :00 u, a‏ 

وَعَشْرء لان كل واحدة بِحْتمَلٌ أن تكونَ زوحة فعليها عدة الوفاةٍ أو مفارقة في 

الحياة فعليها أن عند بالإقراء فرحب الاحتياط وتيب عِدَّةَ الإقراء من إسلام 

واحدٍ منة أو مهن لا من الموت. 

فک و و ا ق Ter.‏ لمم م عدم به 
ويوقف نميب رَوْجَاتِ حتى يَصطلحن» أي إن م يحت ولا بورع بينهن لأنا 

(#) في التسححة (۲): يخف. 

(179) @ هو الحديث السابق» من طرق أخرى. عن الزهري عن سالم بن عبدا لله عن أبيه؛ 
قال: أنّ عَبْلانَ بْنَّ سَلَمَة اسم وَعِنْدَهُ عر رة في هة وَأَسْلَْنَ مَعَهُ 
فقال رَسْوْلُ الله : [ إخستز مهس أُربّعا ]. رواه الحاكم في المستدرك: كتاب 
التكاح: الحديث (۱۰۹/۲۷۸۰) والحديث )١١١/70781(‏ بلفظ [ أن تحير 
ِنهُن]. والزمذي ف الجامع الصحيح: كتاب التكاح: باب ما جاء في الرحل 
يسم وعنده عشر نسوة: الحديث .)١١7/(‏ وابن حبان في الإحسان: الحديث 
(41145). 


©) عن الضحاك بن فبروز الديلمي؛ عن أبيه قال: قلت با رَسُوُلَ الله ! ألمت 
وَنَحْتِي أخحمتان. قَالَ: [ إِخعر َمْسا شعت ]. رواه التزمذي في الجحامع: الحديث 
(۳(. وأبو داود في السئن: الحديث 1450 ؟7). وأبن ماحه في السنن: الحديث 
(۹۰) بلفظ [ علق أيتَهُمَا شنت ]. 
(478) هو أمر بفيد إرشاد المكلف إلى كيفية تطبيق الحكم الشرعي في تعدد الزروجات 


و حمر العدد بأريع. 


۲۷7 كاب النكاح: باب نكاح المشرك 





52 


نعلمُ أن فيهنٌ أربعٌ زوجحات وقد جهلّنا عينهُنَ فوب التوقفُ؛ هذا إذا علِسًا 
استحقاق الزوجات للإرش؛ أمّا إذا أسلمّ على ثمان كتاييّات وأسلم مهن أربعٌ أو 
كان تحتهُ أربعٌ تابات وأربعٌ وات فَأسلمَ معهُ الوثنيات ومات تفل الاختيار 
فوجهان؛ أصحُّهما وهو المنصوص: لا يوقفُ شيءٌ للزوحات بل تقِسَمُ كل الوكة 
بين باقي الورئّة» لان استحقاق الزوحات غير معلوم لاحتمال أنه الكتاينّات, 


3 : مات مي عن أكثر من أربع نسو قال ل صاحب التلخيص: لر أو الثم 
شن كُلهُن؛ وقال آحرون: لا يرث متهن إلا أ أرب نبوقف ينون حنى سملي 
ويجعل التراة فع إلينا ثاب إسلامهم» وبنى الخلاف القفال على صِحَةٍ أنكحتهم. 


1 


فَرْعٌ: لو نكم موسي أَمّهُ أو بنتَهُ ومات ففيه اضطراب للرافعي ذكرته فى آحر 


الفرائض فَرَّاجعْة. 

َرْعٌ: اعيات للفرقة لازيادةٍ على أريع هل تحب عدنهُنَ من وقتو الاختيار 
م ِن وقت إسلام الروجين؟ إن أسلْمًا معا وإسلامٌ السابق إن تعاقيًا فيه وجهان؛ 
أصخهما عند الحمهرر الثاني غيلافاً للبغوي» وقال الإسام: إنهُ ظاهر النص وأما 
القاضي فقالَ: ظاهرٌ النصّ الأَوَّلُ. 

فَصْلٌ: أَسْلَمَا معا اسْتَمَرَت النفقة كما يستيرٌ النكاس لو ألم وَأَصّرت: 
وهي غير كتا حَتَى الْقَضت اله قلا لأنها ناشِرةٌ بالتحلف» وإن أَمْلَمَت فيْهَا 
لم سحو لِمُدةِ التخلف في الْجَدِيْك لأنها أساءّت بالتخلف والامتتاع عمّاهر 
فرضٌ عليها فصارَ كما لو سافْرَ الزوجٌ وأرادَ استصحابّها حلفت والقديم: أنها 
تست لأنها ما أحدنّتْ شيعا والزوجٌ هو الذي بَدَّلَ ادن وَلَوْ أَسْلّمَت أَوُلا 


2 3 


فأَسْلمَ في الْعِدَةٍ أو أَصرّ فَلَها نفقَة الْعِدَةِ عا المج أا في ف الأولى: فلأنها ادت 


52 
3 


فرْضا مُصْيَّا فهو كصوم رمغبان وأمًا 3 فى الثانية: فلأنها أختنن وسات الو 


الثاني: لا نفقة ها فيهماء أمّا في الأو! ةا لی ويه رهي ا ادد 


7 


الماع من الاستمتاع» وأمّا في الغقية: فلأنة إذا صر الزوجٌ بين حصول الفرقة من 


تاب التكاح: باب الْخَار وَالإعْفَافٍ وَنکاح الد YY‏ 





3 ي 7 2 u.‏ و me‏ يه ار« م ميدع زد 0 
وقت إسلامها والبائن لا تستحق النفقةء وان اتات فلا نفقة وان ألمت في 
: 39 9 4 3-0 7 ا 7 : 0 1 د 34 0 5 
العدّق لنشوزهاء وَإن ارت فلهًا نفقة العِذَّةِ لأنها لم تحدث شيا وهر الذي 


3 


أحدث الْودٌة 

َرْغٌّ: لو ارتا معا فلا نفقة. 

فرع نكست ف ا الکفر زوجين ثم أَسلَمُوا؛ فان ربب النكاحان فهي زوجة 
0 جواز زوع اوجن ي 

از التقرير وجهان؛ قال في الروضة: يبغي أن يكون أ صحهما التقرير؛ إن وقع 
كاماد ما مع وا مشا سوا اعتقدُوا حوارَةُ أمّ لا؟ وفيما إذا اعتقدوه؛ 


وجةٌ: أن المرأةً تار أحدهما كما لو أسلّمٌ على أعتين 


2 م 


باب الخيار والإغفاف 


ونکاح العبد 
وَجَدَ أَحَدُ زوجين بالآخر جُنوناً: أي مُطبقا أو متقطعاء أو جُذاما ا أو برص 
أي مُستحكمّين: َو وَجَدَهَا رَتقَاءَ أي وهو انسداد محل الجماع بالحم» أو قَرْناء 
أي وهو عظم قي الفرج : نع الحماع» ويقال: لحم ينبت فيه أَوْ وَجَدَنَهُ غَييْساء أي 
وهو الرحل العاجرٌ عن الوط أَوْ مَجْبُوباً » أي وهو المقطوعٌ ذكره كل ثبت 
الْخيّارٌ في فسخ النکا» كالبيم» وال لفواتِ مقصود النكاح. 
بن الرفعة: ويثبت أيضاً بالمرض لمرن الذي لا برقع زوالةُ ولا عكن 
ا ينل عقصود النكاح فأشبّةَ البَرَصّ بل أُؤْلى؛ لأنّ البرص لا يمنعه 
ية بل قر منةُ وهذا لا ينصورٌ معةٌ ولو بقي من الذَّكْرٍ قدر الحضفةٍ فلا حيار 
في الأظهرء ويثبت الخيارٌ أيضاً إذا وجح الزوحة مستأحَرَةَ قاله الماوردي؛ وفيما إذا 


كان مُعْسيرا كما سيأتى في بابه. 


1۷۸ كعاب النكاح: باب الخبيار والإعقاف ونكاح الْعَبْد 


رع مسلتشنى: لو زال العيب قبل الفسخ فلا خيارَ قطعأ وكذا إذا عُلِمَ به بعد 
اموت على الأصح 
نْب فم قيدُ لدان في كلام المصئف أن أحدّهما إذا كان علماً بالعيب لا 
حيار له وكذا إذا زا على الذي رضي به في الأصح» نعم لو حدث في موضع آخخر؛ 
الي اج لذ ايان ركذا يذ كان من حدي ار 


]: إن وَجَدَ به مثل عيبو أي جنساً وقَاذْراء لاء تعساويهما في التقصء 


ه١‎ 


2 لأ الإنسان اف ِن غير ما لا يعافة من نفسه» قال الرافعي: وهذا 
غير الحنون: نّا إذا كاتا محنوتين أي حون مُطْبَقاً فلا يمكن إثبات الخيار لواحدٍ 
منهماء أمّا إذا كان العيب في أحدهما أكثرَ وأفحَسّ وبحب 
خلافي. 


أن يغبت للآخر من غير 


لو وَجَدهُ خنفى واضيحا قلا في اهر إذ ليس فيه إلا زيادة عة من الرَّحُلٍ 
وسلعةٍ في المرأق» والثاني: نَعَمْ لأنهُ عيب فر فاجش» ويي محل القولين طرق أصحها 
حريائهُمًا فيما إذا اختارٌ الذَكُورة فنك | امرب والأنوئةَ فنكحت رحلا لأنه قد یر 
حلاف الاختيار أا إذا اتضَح بالعلامات الدَالّةِ على الذكورَةٍ والأنونَّةٍ فلا حيار 
واحترز بالواضح عن الْمُشْكل؛ فن لا يصح نكاحةٌ وذلك من زياداته علىالْمْحَرَّر. 

وَلَوْ حَدَتْ به عَيْبْ تخيّرَسَء أي قبل دخول وبعده دفعا للضرر عنها؛ ويدخلٌ 
في قوله (حَدَث) ما إذا حبسا ذْكرٌ رَوْحهَا فإنّ الخيارٌ يعبت لما على الأصمّ بخلاف 
الشتري إذا عيب ابيع لأنها بالْجَبّ لا تصيرٌ قابضّة لِحَنَهَا كالمستأحر؛ والمشري 
عيب قابض لِحَقَو إل عة بعد خول» لأنها عرقت قدرتَهُ ووصلّت إلى حَقَهَا 
نخلاف حديث لْحَبّ على الأصمٌ لأنه يورت الأ عن الوطوم؛ والعنة قد يُرْبحَى 
زوالهاء أو بها تخيّرٌ في الْجَدِيْب قبل الدحول وبعدهُ كما لو حدث بي والقديمٌ لا 
اكه من الخلاص بالطلاق؛ وهو ضعيفٌ لتضرّره يملف الصّداقء وَلاَ حيار لوي 
باوث إذ لا عار عليه فيه بدليل ألعُرفء وَكَذَا بمُقَارِنَ جب وة » لأنه لا عار 
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عليه بذلك وضرره يعردُ عليهاء وبحي بقارن جُنون أي وإن رضي به لتعيّره 
بذلك: وَكذا جُذَام برص في الأَصّمٌ لوجرد العار» والشاني: لا؛ لأنّ الضّرَرَ 
بخص بها. 

فرْعٌ: على هذا النفصيل يحرج حكمٌ ابتداء السترويج؛ فإن دعت إلى تزويمها 
.كجبو بي أو عنين فعليهم الإحابةٌ؛ فإن امتنعُوا كانوا عَاضْلِيِْنَ وإن دعت إلى بحدون 
فلهم الامتناعٌ وكذا المحذومٌ والأبرصٌ في الأصم. 

فصل : وَالْخيَارُ عَلَى الْقَرْر لأنهُ حيار عَيْب؛ فكان على الفر كما في المع 
ولا يناي كونة على الفور ضر المُدَةِ في عة فإنها حينشلٍ تتحقّق ونما تَوْمَرُ 
بالبادرة إلى الفسخ بعد تَحقّقٍ العيب وا معنىيكونه على الفور أذ المطالبةً والرفعٌ إلى 
الحاكم يكونٌ على الفورء وَالْفسلخ قل ُخول بنط الْمَهْرَ إذ يقتضي الفسخ تراد 
العوضين» وَبَعْدَهُ أي بعد الدخولء الأصَح 530 بِمُقارِنء 
لأنه قد اسع بمَِيَةٍ وهو إنما بدل المسكى علوظرٌ السلامة ولم تحصل فكأ العقة 
حرى بلا تسمية. والثاني: يجب المسمّى؛ لأن الدحول جرى في عفد صحيح مشتمل 
على تسمية صحيحة فأشبة ارده بعد الدعول» والثالث: إن فسخ بعيبها فمهرٌ الغلِ 
وان فسخ بيه فالمسمّى أو بحَادث يَئِنَ قد والْوطء جَهلَة الوَاطِئ» أي 
ويكوثٌ اقترانةُ بالرطء المقرر للمهر كالإقزان بالعقب وَالْمُسَبَّى إن حَدَث بَمْدَ 
وَطْء أن قو استقرٌ به قبل وحوسه سبب الخيار فلا تغيسيرء والوحة اللداني: يجبا 
المسمّىمطلقاً لوجوبه قبل سبب الخيار» والثالث: مب مر الل مطلقاً كالقارن. . 

ولو انفْسَحَ برِدَةٍ بَعْدَ وَطء فَالْمُسَمّى» لأنّ الرطء قرَّرَ المسمّى قبل وجودهاء 
ولا يا جع الج يغه افع باهر على قن غَرة في ايده لأنة شرع ي 
النكاح على أن يتقوم عليه البُضع فإذا استوفى منفعتة تقرّرٌ عليه عِوَضةُ كما لو كان 
بيع معيبا فأتلقَهُ ثم فسح العقد. والقديمٌ يرجم كما يرحعٌ بقيمة الولد المغرور بحري 
مها وموضعٌ الخلاف ما إذا كان العيب مقارنا للعقد أا إذا فيع بعيبي حادث 
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فلا روع بالمهر قطعا إذ لا غرورء وقال المتولي: القولان إذا كان الْمَعْرُومُ هو مهد 


الال أمّا إذا كان المسمّى فلا رحوعٌ. والأصح ما ذكرهُ البغوي: أنهُ لا فرق بين 


وَيسْعرَط في اة رَفعٌ إلى حاكم وَكَذَا سَائِرُ الوب في الأصّح لأنه تيد 
فيه والثاني: : لاء كفسخ البيع بالعيبو» وهذا ف غم ال كما صرح به | الصف 
ماعن فيشترط فبها الرفع قطعاء قال البغوئ: وعلى الوجهين لو أ حر إلى أن يأتي 
الحاكمٌ ويفسيخ بحضرته جار 


فصا : وتثبت تت نة يافرارو كغيرها من الحقوق ومن هذا يؤحذ أنة لا تَسلُمَعْ 
دعوی امر رأة لصي ونون اله عليهما لستوط قولهاء أو ية عَلَى إقراره أي 
ولا صو تبُوئها اة لأنة لا مُطْلعَ للشهود عليهاء وكذا ويها بعد نوله أي 
عن اليمين» في الأصّح: لأنها ترف الحال بالقرائن وطول الصة والممارسّة؛ 
والثاني: يقضبي عليه بالدكول وتضرّبٌ الْمّدَةَ بغير يَمِينِماء وإذا تبست؛ صرب 
القاضي لَهُ سف بالإجماع والمعتى فيه مضي الفصول الأربعق إن كان ثم ماع زال 
فيها؛ وال هذه المدّةِ من يوم المرافمَةٍ وضرب القاضبيء بطلبهاء أي إنها يضر ب 
القاضي المدَةَ بطلبها فإنها حَقَهًا فلو سكت فلا بضلرب. نَعَمْ: إن حمل القاضي 
سکوتها على دهش أو جَهْلٍ فلا باس يتياه قدا تمت أي السّق وَفَعمْهُ ليه 


01 


ع 


أي ولم يكن ها أن تفسيخ التكاح» لأنّ بناءً الأمر على الإقرار والإنكار؛ فيحتاج إلى 
نظر الحاكم واجتهادي فَإِنْ فال: وَطِنِتْ؛ أ إِمّا بعد المد أو فيها وهي ثيب 
لف لأنه يتعذر إقامة البينة عليه» والأصل سلامة الشخحص ودوام النكاح» وان 
كانت بكرأ فالقول قولها مع بمينهاء فان نكل حلفت أي وفيهِ ا حلاف السالف» 
ا حلفت أز افر تقلت بالقبئح. ؛ كما ستل بالفسخ من ود بالمبيع تغيرا 
ا 


وأنكر البائعٌ كوه عيبا وأقامَ المشتري على ذلك بين عند القاضيء وَقِيل: يَحَاجُ 
إلى إذن الْقَاضِي أَْ فَسْخِه, لأنةُ ميل نظر واحتهاد» وجزمٌ به الرافعي في باب 
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احتلاف التبائعين» ولو اغتزلتة أو مَرضّت أو حبست في المَدّة لم تخشبا, لأنّ 
أثرَ المُهلَةٍ يظهرٌ إذا كان الزوح مُحلى مع زوحدوء فأما إذا لم يكن؛ فلا حُكْمّ 
E‏ 
للمدة. 
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ف : لو عرض هو أو حُبس؛ فإنه لا يمنع الاحتساب» وَل ريت بَعَدَهَا به 
عل حَقَهَا كما في سائر العيوب بخلاف الإيلاء والإعسار؛ لأنّ الصُرَرَ تَجَِدَدُ 
والغنة عيب واحد لا يوقم إزالتها إذا تحقَفَتْ أما إذا رضيّت به في الْمُدَةٍ أو قَبْلَ 
ضربها؛ فحقها باق على الأظهر» وَكَذَا لَوْ أَجَلََهُ علَىالصّحِيْحء أي بان قلس بعد 
مُعبِيّ الد أله سنَةَ أو شَهْراً حي لأنه على الفور, والثاني: لاء كما إذا أمهلّ 
بعد حلول الأجَلٍ لا يلزم الإمهال. 

سل ولو تكح وشرط فنها إشلاة أذ بي أخنبجما نسب أذ خرب از 
غَيْرُهُمَا هما فَأَخْلِف؛ فَالْأَظهَرُ صِحًة صِحةٌ اللكّاح أن الخلف في الشرط لا يوب فساة 
البيع مع أنه عرّضَهُ للفسادٍ بالشروط الفاسدق فأُوْلى أن لا فس النكاح: والشاني: 
البطلانُ؛ لن النكاحَ يعتمدٌ الأرصاف دون المشاهدق فيكو احتلاف الصفة 
كاحتلاف العين» والقولان فيما إذا | شرطت ريه مبان عَبْدا؛ هما إذا | نک بإذن 
الس وإلآ فلا يصح قطعا لعدم الإذن» وفيما إن شرطت حريتها فب نة هما 
إذا كحت بإذن اليد وكان اا ازوج من يل له نكاح الما وإلأ فلا يصح 
قطعاًء وجري القولان في كل وصغ شْرِط ثم تَبيّنَ خلافة سوا اء كان المشروط صفة 
كمال كالحمال والبكارةٍ والس أو صفة نقص كأضدادها أو كان ما لا يعلق به 


فص ولا كمال وله أشار وله وز یشم 


َرْعٌ: لو شرطت رَه فحرج مبعّضاً فالذي يظهر أنه كما لو حرج عبداً. 


Pw 


م إن با ن خَيْراً مما شرط فَلاَ خان أي كما إذا شرط أنها كتابيّة فخخر حت 
مسلمة. وَإِ بان دونه أي بأث بان نسب دون نسبهاء لها الحيَارُ أي ركد 
لأوليائها إن رضيَّت لعدم الكفاءة» وإن كان مثلّ نسبها أو فوقّهُ فالأظهرٌ انع لعدم 


1A۲‏ كعاب النكاح: باب الْخيَارٍ وَالإعفَاف ونكاح الَا 


العار بو ووحة مقابله الطمع في الزيادق؛ وَكذَا لَه في الأصّمٌ للغرورء والثاني: ل 
لإمكان الطلاق؛ رصحح اللصلفُ في أصل الروضة فيما إ إذا شرط رها فبانت 
َة بوت الخيار إذا كان حرا دون ما إذا كان عبدا وهو حلاف ما أطلقَةُ هنا. 


ls «¢ 


فَرْعٌ: إذا شرطت ريه فحرجّ عبداً فمقتضّى كلام لصتف تيوت الخيار ولا 
ترحيح في المسألةٍ في الرافعي والروضة وإذا ثبت فهو للسَيّدِ لا لها 

ولو ها صلم أذ خرّة انت كتايّة أو أمة مه وهي تل لَه فلا حار في 
الأظهُرء كما لو اشرّى عبدا يظئهُ كاتباً فأحلف طب والثاني: له اليا لأ ظاهِرَ 
الدّار الإسلامٌُ وَالْحُرَينَة فإذا حالف ذلك ثبت الخيارٌ كما أنه لما كان الظاهرٌ في 
امبيع السلامّة فإذا امل على عيبي به ثبت الخيارٌ؛ ومنهم من قطّمٌّ بثبوت الخيار في 
الكتابيّةِ دون الأَمَةٍ كما هو المنصوص وفرّقَ بان الكُفرَ منفرٌ وبتقصير ولي الكافرةٍ 
رك الْعَلامَة. 


عن 


فرْعٌ: لو ظنها حر انت مُبَعَضَةَ فالذي يظهرٌ أنه كما لو بات اَم 

ولو انت في تزويْجهَا من ظنته كُفوءا و بان سنق أو ذَنَاءَة نَسَّبِهِ وريه 
حيار ها لان اتقصير متها ومن اولي يث م يت وليس كفن السلاتة 
عن العيب إذ الغالب السلامة وهنا لا يمكِنٌ أن يقال اغالب ١ا‏ ما قَلْت: لو بان 
مهيا أو عَبْداً فلَهّا الْخيَارُ وا له أَغلم. نص على الأول صاحِبُ | الشايل» وعلى 
لثانية البغوي» وإطلاق الغزالي يقتضي المنع» وتبِعَهُ في الحاوي الصغير» وقال 
الرافعيئ: ينبغي أن يكون الحكمٌ في ارق كما لو نكح امرأة على طن أنها رة 


48 


فبانت أمة وهذا البحث من الرافعي صرح به الإمامٌ نقلاً. 

ُرْعٌ: الظاهرٌ أن يعض في ذلك كالعبد وإن ل أَرَهُ متقولا. 

وَمَتَى فسخ بخلف فَحْكْمُ الْمَهْرِ َالرجُوع به على لغار ما سب في اليب 
أي فيسقط قبل الدحول ويحب بعدَهُ ولا يرحمٌ به على من غر وَالتعريرٌ وَالْمُؤْثَرٌ 


تغْيْرٌ قَارَنَ اعفد أي فإ كان سابقاً فلا اعتبارٌ به في صحَّةٍ العقدٍ ولا في الخيارٌ 


7 
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وأمّا الرجوعٌ با لمهرء إذا قضينا بالرجوع على الغارٌ فالتغريرٌ السابئ كالمقارن كذا 
ذكرهُ الإمامٌ والغزالي» والفرق أي إن تعلّقَ الضمانُ بالتغرير أوسع باب ولو غَرٌ 
بِحرةٍ أمَةٍ وْصّحْحَاه قلود قل العم حر لظن الْحرّة. أمّا بعدَهُ فهو رقيقٌ؛ 
وَعَلَىالْمَعْرورِ ْم سيدا لان فرت الرّقّ لظنه الحريّة وتعتبر قيمتةٌ يوم الولادق 
وَيَرْجِعٌ بھاء أي بقيمته» عَلَى الْغَانٌ أي ي إذا غرم لأنه هو الذي أوقعَهُ في الْعْرَامَة 
والتغرير بالْحُرَر ّةِ لا يُنَصَوَرُ مِنْ سيّدِهَاء لأنة منّى ما قال: رَوَّحْتَكَ هذه الْحُرَةَ أو 
علىأنها رة ميقت كذا قال الرافعي؛ وفيه نفل؛ لن ذلك ليس صريحاً في الإنشاءء 
بَلْ مِنْ وَكِيْلِهٍ أو مِنهّاء أي ولا اعتبارَ بقول من ليس بعاقار ولا معقوجٍ عليدٍء 
ويتصرَّرُ أيضاً في مسائل أخخر غير ما ذكرَةُ؛ منها ما إذا كان اها خُرّة ومنها إذا 
رهنها وهو معسرٌ وأذنٌ له المرتهن في تزويجها فزوّجها وشرط حريستهاء ومنها لو 
كان سفيها وزوَّحها بإذن وليه قن کان مها تعلق الْعْرْمُ برها أي فتطالّبْ به إذا 
عقت ولا تعلق بكَسبها ولا راء وو الَْصّل الود ميا بلا جناية فلا شَيءَ 
نه آي عليه لعدم تي حياته» وإن الفصل يحاي فلا کان أحديا حب على عا 
الحاني رَه اجنين ويغرم م امغرور شر قيمة الم للسيّدِء وإن زادَت على قَيمَةٍ الغ 
على الأصحّ وإن كان المغرورٌ أو عَبْدَهُ أو سيد المد فللسسدِ أيضاً عر قيمة الأم. 


فَرْغٌ: حيار الغرور على الفور على أصحٌ الطريقين كخيار العيب. 


َصْلٌ: وَمَنْ عقت تخت رقي أَوْ من ف فو رق تَحَيّرتَ في فلخ النكاح» 
بالإجماعء وصورَةٌ المسألةٍ ما إذا وقم التق في الصحةٍ وني المرض بعد الدخحول أو قبل 


5 
م 


حرجت من ل مال امعت سرّى الاق أن إذا لم ترج من الل إلا بم 
التاق إل المال فلا يار هاء إذ لو يت ورتب عليه الفسخ سقط الصداق يرق 
بعضها بسبب سقوطه ومتى عاد الق في بعضها امتنعٌ الخيارٌ فتبوتة يؤدّي إلى نفيه 
قَميِمٌ من أصله 

فَوْعٌ: َ: لو عُيِقَ الزوجٌ قبلَ أن يفخ العتيقة؛ فالأظهِرٌ أنه لا حيار ها لزوال 
الضرر. 


354 ١ 





وَالأظْهرُ أنه على الور كيار العيبيء والثاني: إلى ثلاثة أيام لأنها مه قري 
فيتردَى نيهاء فون قالس: جَهِلْت الِْنىَ ْدَق مها إن أمْكن بن كان الْمُغيق 
غائباء إذ الأصلٌ عدم ايلم فإ لم يمكن فلا؛ لأن ما تدَعِيْه حلاف الظاهرء وكذا 
إن قَالَت: جَهلت الْخيَارَ به في الْأَظْمَرِ, لأنّ الفلاهرٌ معها إذ لا يعرف ذلك إلا 
الخواص من الناس. والثاني: لا تُصَدَقُ كما في الد بالعيبيء قال في البحر: ومن 
أصحاينا من قالَ: إن كان مثلها لا يعلمٌ بأ حلت أعجميّة قبل قولّهاء وإڻ عل أ 
مثلها يعلم لأنها مُخالطة للفقهاء مُسَائْلَة للعلماء لا يقل فولهاء وإن احتمل الأمرين 
فقولان وهو مقتضّى ما أوردة في الشَامِلٍ في باب اللعَان. 

فرْعٌ: لو اعت جيل الفور كَل الخيار به؛ قالهُ ابن الصباغ في باب اللعَان 
وهو القياس. 

فان فسَحت قَبْلَ وط فلا مَهْرَ أي وإن كان حقاً سيد لان الفسع حصّلٌ 
بسبيها ولم يستيذ إلى عيبو بالزوج وليس سيد مها من الفسخ لما يلحَقُها من 
الضرر مع البقاءء وغه أي وبع الوطءء بعتق بَعْدَةُ وجب الْمُسَمّى لاستقرارة 
بالوطءء أو قبل أي وكانت جاهلة به فَمَهْرُ مثل, لأ الفسخ يسيد إلىحالة التق 
فصا الوطؤٌ كأنهُ في نكاح فاسدء وَقِيْلَ الْمُسَمّى لما سلف في الفسخ بالعيب» 
ولو يق بَغطها أن كنت أؤغيق عبد تح آم قلا حيار أما ني الأوليين: فلبقَاء 
التقصان وأحكام الرق؛ وأمًا في الثالثة: فلأنّ معتمّدَ الخيار الخيرٌ وليسّت الصورة في 

7 


معنى صورة النص لأنه لا عير بافتراش الناقصّةٍ ويمكنة الخلاص بالطلاق. 


َرْعٌ: هذا الفسخ لا يحناجٌ إلى مراجعة الحاكم ولا المرافعة إليه؛ لأنهُ ثاب 
بالنصّ والإجماع. 


فرح للزوج وط العتيقة ما لم يفسيخ وكذا لزوج الصغيرةٍ وامحدونة العتيقيين 
وَطُوُهُمًا ما لم تفسخا بعد البلوغ والإفاقة ذكرهُ قي الروضة من زوائده. 


فصل: يَلْرَمٌ الول أي ذكرأً كان أو أننى: إعفاف الأب أي الح ولو كافراً 


کتاب النکاح: باب الخيار وَالإعقاف ونکاج الْمَيْد A0‏ 


7 و 20 0 0 8 و 

ف الأصح» وَالْأَجْدَادِ أي سواء کانوا من جهة الأب أو الام على المشهورء لأنه 

من ااا حاف لسر وعلى هذا سيل الإعفا سيل الق علي 
- وا J‏ ام کر o,‏ يك ا و 

الأصح: والثاني: لا يلرم؛ وهو مفرج كما لا يلزم إعفاف الابن؛ اما العبد فلا يلرم 


5 
© به 2ه وسار ساي 


إعفافة, بأن يُعْطِيَةُ مَهْرَ حرق أي المراد بالإعفاف أن يُهَىعٌ له مستمتعا إمّا بأن يعطَيّهُ 


20 7 عع ب #أم و مه ووم ر اور ةو ”سس ا ور #80 4 2 
مَهْرَ حرو أو يُقول: أنكخ وَأَعْطِيِْك الْمَهْرَ أو يكح له بإذنه, أي ولو كتابيّة في 
الأصح وَيُمْهِرَ أو يُمَلَكَهُ أمَة أي لم يَطَأَمَاء أو تُمَنَهّا لأنّ بذلك يندفعٌ عن الأب 


4 
ع 


امحذورء ثم عليه مُوْنتَهُمَاء أي مُؤنة الأب وسنكوحتة أو ملوكتة؛ لأنّ ذلك من 
تة الإعفافي. وَلِيْسَ للأب تين التكاح دوت التسَرّي ولا رَفِيْعَق أي رفيمّة 
المهر؛ ما لِجَمّال أو شَرَفب؛ لأ ذلك قد يُمْحِفُ بالولد ولو اتفقا عَلَى مَهْر 
فتغْييْهَا للأبي لأنة مُطْلَقُ التصَرّفيء رجب الْتَجْدِيْدُ إذَا مَانَتَْ أو انفسَخ بردٌّق 
أي أو رَضّاع» أو فسّخةُ بعيْبِكما لو دفع إليه نفقتهُ رقت من وكذا إن طلق 
بغذرء أي كشفاق ونشوز, في الأصّحٌ كما في الموت ولا يحب إذا طلّقّ لغير عدر 
لتقصيره» والثاني: لاحب مطلقا؛ لأنه المفْرّت والثالث: مقابلة؛ حكاه في الوسيط؛ 
لأنّ تكليفةٌ إمساكَ زوجة واحدةٍ عسيرٌ. 
فرعً: إذا وجب التجديد إن كانت بائنا ففي الحال أو رجعياً فبعدَ انقضاء المدةٍ. 
فَرْعٌ: لو حال الحرة أو أعتق الأمَة فَحُكمَهُ حكم ما لو طلق. 
مار ع قم عم رول عام e‏ 
وَيَصّدّقَ إذا ظهَرَت الحَاجَة بلا يرين لان تحليفة في هذا المقام لا يليق بحرمته. 
7 0ه عن ور مرق د 5م 2 09 4 
فصل: وَيَحْرُمُ عَليْهِ وطء ام ولو أي إذا كان عللما بالحال؛ لأنها ليست 
و له ت ر 5 8 ر م 
بزوجة ولا ملوك وَالمَذهَبْ وَجُوب مهر لاحد» لشبهة الإعفاف» نعم يُعَرّرٌ على 
الأصحّ وفاءً بحن الله تعالى» وقولهُ (وَالْمَدَهَبْ) صوابه إبداله بالصحيح» فإنه قال في 
الروضة: لا حدٌ على الأبيء وفيه قول مُحرَّجٌ والمذهب الأول وعلى هذا هو 
كوطء الشبهة؛ فعليه المهرٌ للابن» فإن كان مورا أحذ منه» وإ كان مسرا ففي 


A1‏ کاب النكاح: بَابْ الْخيّار والإغفاف وَتَكَاحٍ الْمَنْد 


ميه إلى أن يوسر وقيل: إن کان مشیر م يشت في ميه والصحيح الأول وعلى 
القول المحرّج هو كالزنا بأمةِ أحنيّ فإن أكْرَهَهًا وجب المهرُ أو طَارَعَمَةُ فوَحْهَان 
وعبارة الْمُخَرَرِ: الأصحٌ وهي لا تعطى كيفيّة حلاف. وقال الروياني في البحر: 
الخلا في الحدّ إذا ا الابنُ استولّدَهاء فإن كان فيجب الحدٌ قطعاء كذا قالهُ 
الأصحاب؛ لأنه لا يتصورٌ أن يملكها بحال؛ بخلاني ما إذا كانت موطوع غير 
مستولدة قان أَحْبَلَ لو خر نسیب كما لو وط جارية أحنبي بشبهق ولو 
كان الأب رقيقا ففي الحريّةٍ وحهان أفتى القفال منهما بالحريّةٍ لول المغرورء فإن 
كانت مُسْتوْلدَة للاين لَمْ تمر مُسْعَوْلدَةَ لأب لأنَ أميّةَ الولد لا تقل اقل 
وَأ آي وإن لم تكن مرد للابن» فَالأَظْهَرُأنْهَا تمي أي رده لأب سواءٌ 
أَغْسَرَ ام لا؛ لأنّ حُرْمَة الأبرة وشْبْهّة الملك لا تختلف بهم الشبهة الى اقتضّت انتفاءً 
الح ووحوب المهرء والثاني: أنها لاتصيرٌ؛ لأنها ليست يلكا لهُ وقتَ الإحبال فكان 
كما لو استولّد جارية بالنكاح» والثالث: إن كان الأب مورا نعم وإلا فلا. 

وَأ عله قيِمَتهًا مَعَ مهْرِكما لو استولّدَ أحدٌ الشريكين الحارية المشتركة؛ يجب 
عليه نمف القيمق بع | نصفي المهر» ول أرَ في كلام الرافعي حكاية قول آخر أنة: لا 
يحب عليه | لقيمة ولا المهرٌ كما أفهمَهُ مقابلٌ الأظهر في كلام المصنفي؛ بل الذي فيه 
أنا إذا اتنا الاستيلاد فالحكم ما ذكرتة» وإن لم تتبن فلا بجو للابن بي الأمَةِ ما لم 
نَضمْ؛ نه حال بن وهل على الأب يها في لال لحار ثم بسارة عد 
الوضع؟ فيه وجهان؛ أصحُهما المنغ؛ أن يده مستمرّة عليهاء ويَنتَفِمٌ بالاستخدام 
وغيري لآ قِيْمَة ول في الأصحٌ لأنهٌ جزءٌ منهاء والثاني: نع کوطء الشبهة. 

وَيَحْرْمُ بكاحُهاء أي ويحرمٌ عليه نكاح أَمَةِ ولدو؛ لان لهُ فيها شبهة يسقط الحدُ 
بوطيها فلم ييل له نكاحُها كالأمَةِ المشزكة بين وبينَ غيرو وهذا في الأب الح 
أن الرقيقٌ فيجورٌ له نكاحها إذليس عليه إعفافةٌ ولا نفقئة. 


مر هر 
Keer‏ 


فرع مسنتئنى: جور له نكاح جارية ابه من الرَضّاع» ذكره في الروضة من 
زوائده؛ قال: جوز له نكاح أمّة أبيه وام قعلما لعدم وجو الإعفافب. 


كعاب النكاح: باب الْخيار والإطفافِ رياح لعب A‏ 


َو مَلّكَ رَوْجَةَ َال الي لا حل لَه الأمةء أي في حال تملكها للابنٍ وكات 
قد نكحّها قبل ذلك بشرطهء لَمْ يَنفْسِخ النكاح في الأصح» لأ الأصلَ في التكاح 
الثابت ي الدوام؛ وللدوام من القوَة ما ليس للابتداء» والثاني: ينفسيخ: كما يتن نكا 
أت تفسية) وقوله (الّذِي لآ ت له الأ( حر به عمًا إذا كان يحل له نكاحها 
وقد أوضت ذلك يي الأصلء لئس له كا أمةٍ مُكاته لأنّ للسّيّدِ في رقيتِه 


ر 


شبهة الك ولهذا تصوأ ول بإيلاووه فإن مَلَكَ مُكَاتَبْ رَوْجَةَ سيدو الفسخ 
و ےار 7 E‏ 
اللا ف الِأصّصٌ لأر تَعَلَىَ الد بملك الْمُكَانَب اشد من تعلق الأب والشانى: 
ح في الأصح بي و أشد من تعلق والشاني 
لا ينفسخ» كما سبق في امه ولو 


قَصلٌ: اليد ياذنه في نكاح عدو لا يمن مَهْرا وَنفقة في ادي لان م 
يلتزمهُ تصريحاً ولا تعريضاً بذلك» ولو أذِنّ بشرط الضمان فلا ضمان أيضاًء لأنه لا 
وجوب عند الإذن» والفديمٌ يضمن لأنّ الإذنَ يقتضي الالتزامٌ وليس فيه تخصيص 
بالکسب ولا فرق بين مال ومالء وَهُمَا في كسلبه» أنه منهُ وإليو بعد النكاح» أي 
ما قبلَهُ فلا؛ لأنهُ حاص بِالسيّد فه وكسائر أ أموالِه فإن كان المهرٌ مولا لم يتعلَق إا 
عا كه بعد حلول الأحل فيبدا بالنفقة ثم الفاضيلٌ للمهرء الْمُعْتَادِ أي كالاصطياد 
والاحتطاب وما يحصلةٌ بصنعة وجرفق اناو أي كافبة والوصيّة فَإن کان مَأذونا 
لَه في تَجَارَة فَفِيِمَا يدو مِنْ رع لأنهُ اء كسبهء وسواءٌ الرّبِحٌ الحاصلٌ قبل 
التزويج وبعده على الأصمٌ وكا رَأْسُ مال في في الح لأنه دين لزمهُ بعقاو مأذون 
فيه فكان كدين التجارة» والثاني: امع كسار أموال السيّد وهذا كله في المهر الذي 
يتناو له الإذنء أمّا لو در السيد مر فراد العبد؛ فالزيادة لا تعلق إلا بالذمَّة؛ وفيه 
احتمالٌ للإماب ونا لَمْ يكن مُكْمَسِباً ولا مَأذؤنا لَهُ قفِي وميه أي إن رضيِت 
بالمقام معة؛ لأنه دين لزمَةُ برضىمن له احق فتعلّق بده كيدل الَرْض» وَفِي قوّل: 
عَلَى المسيّدِء لأن الإذن لمن هذا حالهُ الترامٌ للمؤونات وَلَهُ الْمُسَاقَرَةٌ به رفوت 


(#) في النسححة :)١(‏ وقرله (الذي لا تحل له نكاح الأمة). تصحيف. 


AA‏ کتاب الشكاح: بَابْ الْحيّار والإعفاف ونکاج الْمَْدِ 


الاسنمتاغ تقدماً لح السيّدِء وَإِذَا لَمْ بُسَافِز؛ ب" لَرِمَهُ تله لبلا للامنيشتاع, 
لأنهُ وقة وني حقي» وَيَسْتَحْدِمُهُ هارا إن تَكَفْلَ الْمَهْرَ وَالنفقَة ورا يليه 
إکسْبهمًاء رعاية لحي الزوجحة وإن استَحدَمه بلا نكل مه الال من أجرة ذل 
كل الْمَهْرِ والنفقق لأنة لما أن لهُ في النكاح فكأنة أحال الْمُّوَنَ على كسب 
فإذا فته طولب بها من سائر أمواله كذلك إذا باع العبد الجاني وصحَّخْناءُ لب 
يلزمة الفداءء وَقِيْلَ: رمه الْمَهْرُ وَالنقَقَة لأنه رعا كان يكسّب بالإنفاق من هذا 
اليوم ما يفي بالسميع؛ وعلى الوجهين اراد بالنفقة نفقة مده و الاستنخحدام» وقيل: د 
النكاح ما امتدّت. 


ولو تكح فاميداء أي مل أن قرن به شرط فاسدٌ یل مقصودهٍ كشرط الخيار 
وعدم الوطع وَوَطَاَء فَمَهْرُ ثل أي قطعاء وم يوك الشافعي ألفاط العقود على 
الصحيحة والفاسدة إلا في هذه المسألة؛ فإنه أوجَبّ فيه المهرّ حيث يحب في 
الصحيح» في ذَميِه لأنة وجب برضّى مُسْتَجِقق وَفِي قَؤْل: في رَقَبَتي لأنهُ 
إتلافٌ» وإن كان الفسادُ لكونه بدون الإذن ففيه ا لحلاف أيضاء وإذا وج امه 
امْتخدمهًا نهار وَسَلْمَهَا لِلروْج ليلا لأنه وقست الاستمتاع؛ ونص الشافعي في 
ارياي لالت عد ان لرل فاستفده 

ولا نفقة 5 5 حيتي في الأصّح 58 التمكين الام والشاني: يحب 
شطرٌ النفقة توزيعا لها على الزمان» والثالث: يجب الكل للتسليم الواحبي وجري 
الوجهان الأولان فيما إذا سَلَمّتٍِ الْجُرّة نفسّها ليلا واشتغلت عن الزوج نهارا قال 
الرافعي. 
(#) في النسححة (5) فقط. + 


(©) في النسخة (5) (لم) ساقطة. لأن فداء العبد الماني بأقل الأمرين من قيمته» وأرش 


الحناية» ولأن أجرته إن زادت كان له أحذ الزيادة؛ وإن نقصت لم يلزمه إتمام التفقة. 


كاب النكاح: باب الخيار والإعفاف وَنكاح الَا 44 





فرعٌ: الأصح في الروضة وجوبٌ المهر والحالة هذو؛ لأنة يجب بسبب واحلر 
وقد حصل» والثاني: لاء كالتفقة. 

= , e لم عقوم ت 7 سو ج‎ 58 5 Koel 

ولو أخلى في ذَارِهٍ بیتا؛ وقال للزوج: تخلو بها فیه؛ لم يلزمه في الأَصّحٌّ 
لان ايء والمروءة بمنعانه من دحول دار السَّيِّدِه والشاني: يلزم» لدوم يده على 
كه وفيه طول الزوج إلى عَرَضِهِء فعَلى الأوّل لا نفقة» وقوله (الأصّح) حالف لما 
في الروضة حيث عَيّرَ بالأظهّرِ ولي السَّرٌ بهاء لأنه مالك رها ققدم جا 
على جانبي مالك المنفعق وَللرّوْجٍ صخبتهاء أي ولا ينع من ذلك ليستميع يها 2 
فو لا السفر كالحضر: وَالْمَدْهَبُ أذ السَّيِّدَ لو قَتَلْهَا أو قلت نَفْسَهًا قَبِلَ 
دُخول سَقَط مَهَرْهَاء وَإِنْ الْحَْةَ لو قلت نفسهاء أو قل الأمة أجبي أو مَاتت 
ا كما لَوْ هلكا غد ذخولء لأنَ الْحْرَهَ كَالْمْسَلْمَةٍ إلى الزوج بالعقد» وهذا 
يلك منعهًا من السفر بخلاف الأَمَةٍء وَاغْلَمْ: أن الشافعي نص في الأمّ في الحالين 
الذكورين كما ذكرَةُ الصف على ما في الكِمَايَةٍ وي الرافعيّ عن النص الأول 
وحدهاء ونص في الحرَةٍ إذا قتلت نفسّها أنه لا يسقط كما ذكره أيضاء فقيل بتقرير 
النصّين كما ذكرْت والأصحٌ طردُ قولين فيهما أصحهما ما ذكرنا ووحة الع 
فيهما أنها فِرقَةَ حصلت بانتهاء العُمّر فكانت كالموتي ووجحة السّقوط انقطاعٌ 
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النكاح قبل الدحول ين قِبَلِ مستحق المهر فكان كالردق وكان ينبغي للمصنف أن 
يعبر في قتل الأمَةٍ نفسّها والأحبي وموتها بالصحيح كما عبر به في الروضة بذلك 
علا الأول والرافعيّ في الْمُحَرّر عب بالظاهر ومرادُهُ في الخلافٍ حيث كان. 


وأ باع مُرَوْجَة فَالْمَهرُ ِلَب أي سواءً رى الدحول قبل البيع أو بعدهُ لأنه 
وجب بالعقد؛ والعقدُ كان ف بكي إن طُلْقَتْ قَبْلَ دُحُول فَيِصفةُ لَه لأنها فة 
حصلت قَبْلَ الدحولء وَلَوْ رَوْجَ أَمتَهُ عبد لَمْ جب مَهْرٌ لأ السيّدَ لا ثبت له 
على عبده دَيْنّ بدليل جنايته عليه وإتلافو وهنا فوائد في الأصل فَرَاحعْهَا مِنهُ. 





1 لمنّدَاق: هُوَّ بفتح الصّادٍ وكسرهاء وَأَلهُ مِنَّ المنّدّق لإشعارة ر : بصق رة 
که و اول کی ا rr‏ مام # ل e‏ 
الزوج في الزوجة ويقال: صَدقة بفتح الصاد وَضّم الذال» وبضّم الصاد وإسكان 
r a‏ اس 7 ل ممم 8 £ 2 حر 8 ر ور“ ر 
الال وَبنتجهمًا وَبِضَّمُهِمًا وَبالفتح وَسُكون الال هلو سَّبْمْ لغات وله نُمَانَيَة 
أسْماء مَحموعة في بيت : 


5 


4 
ف سسا وار # ل و عكم اس 


صذاق ومهر نخلة وفريضة ١‏ حباء وأجر ثم عقر عَلائْق 


الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماعٌ؛ قال الله تعالى: فإرآتوا النسّاءً داهن 
نحلة4"“ وقال تعالى: عَلَى أن تَأَحْرَني نُمَايَة ججج *“ وكان الصداق في 
شرع من قبلنا للأولياء كما كاله صاحبُ المستعذب على اهدب وقال م [الْشَمِس'ً 


عه يما اه سرهف GAN‏ راسم : ع ا 
ولو حائما من حديد ] وانعقد الإجماعٌ على ما يصح جعله صّداقا أنه يثبت 


(49) النساء / 4. 

(58) القصص / ۲۷. 

)٤۸۱(‏ © عن سَهْلٍ بن سَعْدِ؛ أن النبي ٤‏ قال لِرَجْل: [ ترَوَج ولو بخاتم يِن حَلويْر]. رواه 
البخاري ی الصحيح: كعاب التكاح: باب ا مهسر بالعروض وحام من حديد: 
الحديث )2١5:(‏ مختصراء وبقصته ف باب التزويج على القرآن وبغير صداق: 
الحديث (۹٤١د)‏ بلفظ: [ إِذْهَبْ فاطلب ولو خائماً مِنْ حَدِيْدٍ ]. ومسلم في 
الصحيح: كتاب النكاح: باب الصداق وحواز كونه تعليم قرآن: الحديث 
4e)‏ 


>> 
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۹۲ 
٠‏ لسن تنوه في التق للابا ع" ویجوڑ إخلاؤةُ من لقوله تعالى: رلا 

ADAT Ia 4, o klas 2 8 

ناح عَليْكُمْ إن طلْقتُمُ النسّاءً ما ما لم تمسو أو تفرضوا هن فريْضة) تعم» 


ب إخلاؤةٌ من کا قال المتولي . 

وتا صح ميا صح صَداقاء أي قل أو كثر لأنه عوض في العقادا فإن انتهّى في 
اقل إلى حد لا مرل فسدت التسميق ويستحبٌ أن لا ينقصّ عن عشرةٍ دراه 
حالصة؛ 


٤‏ ا 


أن أبا حنيفة لا يور قل منها؛ وأن لا يزيد على خمسمائة ور 
ومقتضى كلام المصنف أنه يستحبٌ التسمية فيما إذا زوج أَمْنَهُ من عبلدو وهي الجديد 


@ ورواه البحاري قي الصحيح: كتاب النكاح: باب عرض المرأة نفسها على الرجل 
الصالح: الحديث .)١٠١١(‏ وأبو داود قي السنن: كتاب النكاح: باب في الترويج 
على العمل: الحديث .)5١١١(‏ والترمذي ف الحامع: كتاب النكاح: باب ما جاء 
قي مهور النساء: الحديث :)١١١5(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي 
في السنن: كتاب النكاح: باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق: ج 5" ص7١١.‏ 
ومالك في الموطأ: كتاب النكاح: باب ما جاء في الصداق: الحديث (۸) منه: ج۲ 
ص 5ه واللفظ له. 
(145) عن سهل بن سعد قال: کنا عند رسول الله يلي اة امرأة رض نَفْسَّهًا عليه 
يها صر وَرَفَعَهُ َل يَرِذْهَاء َقَالَ رجحل بن أْصْحَابهِ: رَوُخْنِيهَا يا رَسُولَ 
ا هَل مَعَلكَ ِن الا ن شَيْء؟] قال: َعَم قَالَ: [ اذب نقذ رركي 
بنا مُعَكَ مِنَ القرآن ]. رواه البخاري وتقدم ثي الرقم السابق. 
(485) البقرة / .۲۳١‏ 
(485) عن أبي سلمة بن عبدالرحمن؛ قال: (سالت عَائِصَةَ رضي الله عَنْهَاةِ كَمْ كان صّدَاقٌ 
رول الله 4 قَالت: كان صَداقة لأزواجه اني عَشْرَة ية وش قَالَت: ندري 
ما الث قُلْتْ: لام قَالَت: نصف أَوْقيّد ذلك حَسْسُهالَةِ ورْهَي فهَدَ | صداق رَسُوْل 
الل يه لأزواحه). رواه مسلم في الصحيح: كتاب النكاح: باب الصداق: الحديث 
TUYA)‏ 20 وأبو هاود في السنن: كتاب النكاح: باب الصداق: الحديث(١١5).‏ 
والنسائي في السنن: كتاب النكاح: باب القسط في الأصدقة: ج ٦‏ ص/١١.‏ 


1۹4۳ 





كاب امداق 
ب اروق عضا سخ لنت رر 
الاستحباب» وَاعْلَهُ: انه يستغنى من قول المصنفي: وما صح مبيْعا صَّحَّ صّدَاقا)؛ 
حعل رقب العبدٍ صَداقاً للمرأق وجعلٌ الأب والدَةُ ابسو صّداقا لاني وجعل أحاد 
يري الزوجة | الصغيرة صتداقاً ها فإ ذلك لا بت صداقاً مع شرائطر امع في كل 
واحدةٍ من الصرّر المذكورق وقد يجاب بأنهٌ يصح إصداقة في ذاو والمانع لمعنى 
آنحر. وقال الشيخ أ بو سحام كما لا جور السّلم في الجواهر لا يجوز جعلها صّدَاقا 
وكذلك القِسِئ. 

فصْلٌ: : وذ أصدقَهَا عيا؛ فت في بَدِهِ صضَينها صان عقا كالبيع في ي 
البائع» وَفِي قول: ضَّمَانَ يد کالمستعار وَالْمُسَامء فَعَلَى الأول لس لها بَِعْهُ قبل 
ضراب لما سبق في الي وعلى الثاني: : نع ۽ وؤ تلف في ده وجب مَهْرُ علب لأنه 
بدلة؛ وعلى الثاني: الصداقٌ بتلفي على يلكها فيب ها مل إن كان ما وقيمتة 


إن كان ممما وإن اتفه فقَابضَة أي وبرعاً الزوج» وإ أتلفةُ أَجْبِي تَخَيّرتَ 


عَلَى الْمَدْهَبِ لفوات وصف السلامّقٍ فإ فَسَحَتٍ الصّدَاقَ أخذت من الرّوْج 


ا 


هر يل وإلا غرمَت الْمُتليف» وأشار بالذهب إلى أنا إن قلنا: إن إتلاف الأحنبي 
المبيع قبل | القبض كتلفه بالآمّةٍ السماوية فالحكمٌ كما مر وذ قأنا: يوجب الخيارٌ 
للمشزي؛ وهو الأصح فللمرأة الخيارٌ إن شاءَت فس ححت الصُداق وحينشلٍ تأحذ 

من الروج مر لإا نا بضمان العقه ومدل الصداق أو تيمت إذ قلا بضمان 
اليد ويأحذ الزوج العم من اتيف وإ ن لم يفسيخ أحدّت من الْمُتْلِف الْمثِلَ أو 
القيمة وها أن تطالب الزوج بالغرم فيرجعٌ هو على المتلفء إن قلنا بضمان اليد أو 
لا بضمان العقدٍ فليس لها مطالبتة وإ أَتلقهُ الرُوْج فكتلفِهء أي بنفسه وَقِيْلَ: 
کأجنيي» الحلاف مب على الخلاف في أن إتلاف البائع المبيع قبل القسض كالتلفو 
بالآقة السماويّة أو كإتلاف الأحبي؛ والأصح الأول وقد ینا حك | لصداق على 
التقديرين. 


وَل مدق عَبْدَيْن قلف أَحَدُهُمَا قبل قبْضيه افخ فيه لا في الْبَاقِي على 
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الْمَدْهَبِ هر الخلافُ في تفريق الصفقة وقد تدم إيضاحة تي موضعه» وَلْهَا الان 
إن فخت فُمَهْرْ له على قول ضمان المقاد وعلى مقايله تاح قيمة العبدين؛ 
وإ أي وإن ارت أي في الباقي؛ فَحِصّة التالف مله أي من قيميِهِ من مهر 


المثلٍ على القول الأوّل» وعلى الثاني: يرجم إلى قيمة التالف. 


ولو تعيب قَبْلَ قَبْضِهء أي كعمى العباد ونسيان اليرفة ونحوهماء تَحَيْرَتَ عَلَى 
الْمَذْهَبِ إِعلَم: أن عبارتهُ في الروضة تبعاً للرافعي في شرحَيْه: فللمرأة الخيار؛ وفي 
الرسيط: أن أ أبا حفص بن الو كيل قال: لا خيارٌ على قول ضمان اليَّدِ؛ والمذهب 
الأول انتهى» وعبارة المُحرر: الأصح بدل المذهبء فإنا فسّخنتا فَمَهْرُ مضل أ أي 
على القول الأرّل: الأصح» وعلى الثاني: بدل الصداق» وَإلأَه أي إن إذ أحارت؛ َل 
شي أي على القرل الأوّل: كما إذا رضي المشتري بعيب المبيع» راث قلا بالفاني: 
فلهًا ارد لقان وَالْمََافِعٌ الْفَائَة في يلد اروج ِاْيَضْمَنهَا وَإن طَلَبَْتِ اسيم 
اتيم على قولء ون ضَمَان الع أئ وإذ بلا بضمان اليد فعلله أحرةٌ | الشل 
من وقمتو الاستمتا ع؛ أنه بمَنعهِ غَاصِبُ» وَكَذَا الي اسوفاها بر كوب وَنَحْوهٍ عَلَى 
الْمَذْهَبي هو الخلاف في أن إتلاف البائع كيه بآفة سماويّة وقد سلف في بابو. 


فطل: وَلَهَا حَبْسُ نفسيهًا إتقبض الْمهْرَ اْمُعَيّنَوَالْحَالَ أي ولو من غير عُذْرِ؛ 
لان ذلك حن ق لحا فلها الامتناع من التسليم حى تقيض لا الْمُوَجّلَ رصا 
بالتأير فَلَوْ حَلَ قبل الم فلا حَبْسَ في الأصح لاه ق رضيّت أوَلاً بأن 
يكون الصداق في ذِمَته ووجب عليها التسليم قبل القبض فلا يرتفعٌ بحلول الحق 
والثاني: ها الحبس؛ لأنها تستحجقٌ الآنَ المطالبة» ووقع في الشّرْح الصغير للرافعي 
تصحيخُة؛ ولو قال كَل أي ين الروحين: لآ أسلُمُ حى فلم في قُول: يُجْبَر 
هو لان استزداد الصداق نمكي دون البضع» وَفِي قؤل: لا جا فَمَن سَلْمَ جر 
صاحبة أن کل راح منهّما وجب عليه الق يإزاع ق ل فلم يحبر على إِقَاء 
ما عليه دون ما له والأظهر بُ بجبران فور بوَضْعِهِ عند عذل؛ وت توم بالتذكين 
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کاب امداق 
اذا مَلْمَتَْ أَعْطَاهَا الْعَدْلُ الْمَهْر لأ كل واحد منهُما قد استحقّ التسليمَ فأخْيرَ 
كل واحار على ايفاء صاحبه حَقَهُ قال الإمامٌ: ولو سلّمَتْ نفستها فلم يَأَتِيَا فالِي 
أراة أن على العَدْل تسليم الصداق إليهاء فلو سم إليها في بالوطء فامتنعت فالوجة 
استردادٌ الصداق منهاء ولا يُحَيْءٌ القول الرابع في البيع شنا وهو إحبارٌ الزوحة؛ فن 
مقتضتى كلام الفوراني ميو ومحلٌ القول الأول ما إذا كانت متهيئة للاستمتاع. 

ولو بارت فَمَكْنت طن إذ يلس ما في وسيهاء قن لَمْ بَا امتدقتا حتى 
يُسَلْمَ أي ویکوٹ الحكمْ كما قبل التمكين, وَإِن وَطَىَ أي طائعّة قلا كما لو 
تع البائ فسَلَمَ المبيمَ قبل قبض الثمن فليس له أده وبس فإن كانت مكرهة 
فلها الامتناعٌ على الأصح. 

ولو باقر فسلْم لمكن إذ يدل ما في وسيب إن امت بلا عدر ارذ 
إن قتا إن يُجْيَرٌ أي أرَلاً؛ لأنّ الإحبار شرطهُ التمكينٌ» فإن قلنا: لا ير فليس له 
الاستردادُ على الأصح؛ لأنه تبرغ بامبادرة كتعجيل ادن الموجل. 

ولو اسْتَمْهَلْت لظف وَنَحْوهء أي كاستحداد وإزالة رَسَحِ أَمْهلَت ما يَرَاة 
قاض» آي من يوم ريومينء ولا جاوز اة يام لأنها اكثرٌ القليلٍ وأقل الكشير 
وما في الشرع اعتبارٌ وهذا الإمهال راحب على الأصمٌ لآ ليقطِعَ حَيْضَ بل 
يسلم كسائر الاستمتاعات كالرنقاء وَالْقَرَنَاء نَعَمْ لو لم تأمَنْ على نفسيها فلها 
الامتناع. 

وَل لم صبْرة ول مَيصَةٌ حى يرول مانغ وط لحصول الَررٍ ولكرة 
للوي تسليم هذه الصغيرة؛ ولا يجوز للزوج وطوها إلى أن تصير محتملة. 

َرْعّ: لو قال الزوج: لوَا لي ولا أغشَاهًا ففي التهذيب: أنه يجاب إليه في 
المريضّةٍ دون الصغيرة, فإنَّ الأقارب أَرْلى بالحضانق وفي الوسيط؛ المنعٌ فيهما؛ لأ 
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رعا وَطِومٌ فيتضَرَرَان؛ وهذا مما يوافقٌ إطلاق الكتاب. 


و ورو 5 a‏ ا 03 5 8 2 2 5 
ويستقر المَهر بوطي وإ حرم كخائض» لأن وطءً الشبهة يوجسب المهرَ 


كاب الْميِداق 1۲۹٩‏ 





بداء فذا وى بالتقرير» وبرج الوط ما إذا أزال البكارة بغير آ لةالمجاع وهو 
ظاهر كلامهم وَبِمَوات أَحَدِهِمَا أي من غير قل سواءٌ كانت الروحة رة أم 
اَم لأنهُ لا بطل النكاحٌ بدليل التوارث فكانٌ الموتُ نهاية له» واتتهاء العقد 
كاستيفاء لمَعْقَودِ عَلَيِْ بدليل الإحارَة» أما إذا كان بقل فقد سلف حكمة م 
اعلم: أن الموت إنما يكون مر إذا كان النكاح صحيحاً دون ما إذا كان فاسِداً 
كما به عليه الجيلي» لا بخَلوَةٍ في الْجَديدِ لقوله تعالى: لون طلْقتَمُوهُنّ من ٍ 
أن تَمَسَّوَهُن ..4 الآية** 24 ولا مَسِيْسَ» والقديمٌ تقريرّةُ بها وإن م تدع المرأ 
الوطء لأر علي وعْمَرَ في '*')؛ ولأنه ود التمكينَ من الاستيفاء فاستقر به البدل 
كما في الإحارّق وشرطةُ على هذا القول أن لا يكون بها مانعٌ سي وكذا شرعي 
على ما ذهب إليه امْحقَقُونَ كما في الوسيطء وفي قول على القديم: أتها إِنْمَا يور 
في تصديقها في الوطئ ولا يتقرّرٌ ممجرّدها. 


َمْلٌ: نَكُحَهًا بِحَنْرٍ أو خُر أو فصوب وَجَّب مَهْرُ يل وَفِي قول: : ْم 
خو سو لى اشنا تم ادوج مو صملا عق او صا 
واعتلف في حل القولين في اْحر؛ فقيل: مطلقاء والأصحٌ هما فيما إذا قال: أضدقتك 

هذا هذا اعد على ظن أنه عبد آنا | ذا قال: أصدقتك هذا لحر فالعبارة فاسدة وجب 

مر اليل قطعاء وبموك وَمَفْصُوبٍ بَطَلَ ق وَصّحّ ف في الْمَمْلُوكِ في الأظْهَر 
هذا هو الخلاف المسمّىبتفريق الصفقة وقد عرفتّه في بابي وتتخيّنُ هي لأنّ المسمى 

(45) البقرة / ۲۳۷: وقد فرطتم لَه فَرِيْضَة فيصف مَا فَرَطكُمْ إلا أن يعقوت أو يعفر 
دي بدو عُفْدة اکا وأ توا أرب باقری ولا تسوا الفَضْل يكي إن ا 
با تَْملُون بير . 

(47) عن الأَحْنف ب قيْس؛ أ مر وَعلا رضي اله عنهُم؛ ۽ الا رذ علق يابا؛ وَأَرْحى 
سرا لها المّدَاقٌ كاماد؛ وَعَلَيْهَا الْعِدّمٌ), رواه البيهقي في السنن: كناب الصداق: 
باب من قال من أغلق باباً أو أرخعى سوا فقد وجب الصداق: الأثر )١٤۸٤١(‏ وله 
طرائق انفرادية عن عمر علي رضي الله عنهما. 
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بتمايه يُسَلمْلهاء فإن فَسَحت فَمَهْرُ مث وَفِي قول: قيِمتَهُمَ هما القرلان 
السابقان وقد تقدّماء وَإِنْ جات قَلَهَا مَعَ الْمَمُْوكِ حِصّةُ الْمَعْسُوب من مَهْرٍ مثل 
بحسب مهما وفي فول تفنعْ به أي ولا شيءَ ها غيرة. 
وأو قال: وجك بني بعك وها بهذا الد صح اناخ وكَذا الْمَهْرْ 
اع ف الأفهي روع اليد على الاب وهر يذل لا لم فى آحر باب بيع 
المناهي والمسألة مكرّرة ش 
وو تكح بألف عَلَى أن لبها آلف أو أث يُعْطِيَهُ ألفا؛ فَالْمَدْهَبُ فْسَادُ 
المسّداق وَوْجُوب مَهْرِ الْمثلِ, > ِعْلد: أن | ١‏ لمن رحمة الله تعالى تقل في المحتصّر 
ف الأ ولى: فسادٌ الصّداق» وفي ا الثانية: جوارهُ وهي على أن يعطيه الفأء وحذف في 
الروضة حرف العطف جَوَارَه وللأصحاب طرق أصحُها ما ذكرة الصنف» ويفسد 
بشرط الإعطاء كما يفسد بشرط الاستحقاق» لأنّ لفظ الإعطاء يقتضي الاستحقاق 
والتمليك أيضاء وعلى هذا منهُم من غلّط الْمُرَنِيّ في نقله الصورة الثانية» ومنهُم من 
1 فقالوا: قولهُ: جَارَِ يحمل أن بريد التكاحّ دون الصّداقء والطريق القاني: 
ير النصّين» والفرق أن قوله: عَلَى أن لأبيْهَا) ظاهرٌ في استحقاق ق الألف لغير 
ازو بض لای والثالث: طردُ قولين فيهما وة الفساد ما با وج 
الصحة أ الكل في مقاب لضع وهي الالكة له قستحقهما وتر الإضافة إلى 
الأب وقيل: إن شَرّطّ الزوجُ فسدّ وإِنْ سَرَطَتْ فلا. 
رلو صَرَط خيّاراً ف في التكاح بطل التكاح؛ لأنهُ عقدُ معاوضة لا يشت يثبتُ فيه حيار 
الشرط فيفسدٌ بشرطه كالصرف أو في الْمَهْرِ فَالْأَظْهَرٌ صِحّة مِحْةٌ الاح کا 
سار ر الشروط ١‏ الفاسدة» والثاني: لا لأنة أحدُ العرضين والخيارٌ في أحد العرضين 
عى إلى الآحي فكأنة رط ايار في المتكوحة لا امهس ؛ لأنهُ لا يتمخض 
مول قم للخل يخ طبه ور تع بامسمّى إلا بالخيار» 
والثاني: يصح؛ لذن ؛ المّداقَّ عق مستقلٌ بنفسيهٍ والمقصودٌ من امال فلا مسد 


كاب امداق 1۳۹۸ 


بشرط الخبار كالبيع» وَسَائْرٌ الشرُوط أ بَاقيَّْه إن وَافَقَ مُقتضَى النكاح» أي 
كشرط اَم والنفقة» أو لم َل بو عرض أي كما إذا زوَّحَهُ على أذ يهب 
لفلان شين لها كما في نظيره من البيع: وَصّحٌ النَكاحُ لاد ذلك تأكيدٌ له 

غير منافاق وَالْمَهْرُ لصحة السَرْطء وَإِن خالف» أي مقتضاة, وَلَمْ يْخْلَ بِمَقَصُودِهِ 
الأصليّ كُشَرْط أن لا بروج عَلَيْهَا أو لا نَفْقَةَ لها صح النكاح لأنهٌ لا عنم 
المقصوة وهو الاستمتاعٌ وَقَسَدَ الشرط لأنهُ يخالفُ موحب العقدء وَالْمَهْرُ 
لبطلان ما شرّط وهو يقتضي سقوط ما يقابل وهو يحهول» واحهول إذ ا أسقّط من 
لمعلوم يصيرٌ الباقي بجهولاً» وإذا فس ويب مهِرٌ الل دفعا للضرّر سواءٌ زادَ على 
ما في العقد أو نة نقصّ أولاء وَإنْ أَخلٌ كأن لا بَا أو يعلق بَطَلَ الدكاح, لأنه يناف 
مقصود العمَدٍ فأبطلَهُ وكذا إذا شرط أن لا يط في الس إلا مره أو أنه لا يَأ إلا 
بالنهارء وقيل: إن كان الشارط الزوجَّة بَطَلَ أو هو قلا نه حَقَهُ فل ترك 
وصحَّحَهُ في الروضة تبعاً للرافعي» وما حزم به شا تَبِعٌ فيه الْمُحَرَّر وي فتاوىئ 
البغوي: أن من وق اليس في احتمالها الجماعً إذا نكحّها بشرط أن لا يطأها صح؛ 
لأنه قضيّة العقب قال: وكذا إذا كانت لا تحنملٌ في الحال؛ وشرط أن لا يطأها إلى 
مد الاحتمال. 


بحهرلٌ في كل عقا والثاني: صحَتُ؛ لأ الجملة معلومة وستعلمٌ التفصيل بالتوزيع» 
ولكُل مَهْرُ مير أي ويسقطٌ المذكورٌ للجهالة؛ ون قول: بورع المسمّى على مهور 
أمثالهنَ ولكلٌ متهن ما يقتضيه التوزيع. 

ول نح لطفل يفؤق مَهر مئل أ ألح با لأ ريد أو وَضِيْدَةٌ بكرا بلا 
إذن بون أي بدون مهر شلء فَسَدَ الْمُسَمّىء لان الول مأمورٌ بالحظً ولا حط 
والحالة هذوء والسفية راحو كالطقل: ولو كانت الزيادةٌ في مال الأب ففيه 
احتمالان للإمام وجزم الحاوي الصغير بالصحة ومُقتضّى إطلاق الصنف الفسادٌ 


1۹۹ 





كاب امداق 
وَالْأَظْهَرُ صِحَةٌ التكاح بِمَهْرِ مبثل» كسائر الأسباب المفسدة للسَّدَاقء والشاني: لا 
يصح؛ لأنه ترك مصلحَة المولّى عليه فصارٌ كرك الكفاءق ولو توافقوأ عَلَى مَهْر 
کان مرا وأعلنوأ زيادة فَالْمَدْهَبْ جوب ما عُقِدَ بي لد المّداقّ يحب به 
فوب ما عَقِد به والطريق الثاني: إثبات قولين لتعارض | لتصريح وإصطلاجهما. 

رلو قات لوَليُهًا: وجني ب بالف فنقص عَنهُ بَطْلَ الماح للمخالفةء فلو 
طْلَقَتَ قفص عن مَهْرِ مل بَطْلَ لان الإ المطلقَ حمولٌ على مهر الل فكأنها 
يدت ب وَفِي قَول: يصح بِمَهْرِ هثل لأنّ اللطلقّ إذا اقتضّى مهرّ المخلٍ كان إطلاقة 
العقد يقتضيه أيضاً. قُلْت: الْأَظْهَرُ صح النكاح في الصٌوركَيْن بمَهْرٍ الْمئل» وا له 
أَعْلَمُ كما في سائر الأسباب المفسدةٍ للصداق. 

َصْلٌ: قلت رَسِيدة: زوجي بلا مه فزوج وى الْمَهْر أو سكت فَهُوَ 
فويض صّحِيْحٌ أي وسيأتي حكمُة واحرّرٌ بذلك عمًا إذا قالت: زرحي 
غالبا فُيُسْمَلٌ الأَذْنُّ عليه, ولو قالت: زوحي بلا مَهْر في الحال ولا عند الدحول ولا 
بعدة؛ فَروّجَها الول كذلكَ فالأصح الصحّة وهل هو تفويض صحيح أو فاس؟ 
وجهان؛ والأرَلُ: هو ظاهِرٌ إطلاق المصنفيء وبالثاني: قال أبو إسحق» وَكَذَالرْفَالَ 
سيد أَمَة: : رَرَجْتَكَهَا بلا مهْرِ أ ي إنه تفويض صحيح» َألْسَمُواً بوه كما قال 
الرافعي: ما إذا سكت عن ذكر المهر. 

وَلاً يصح تفويْض غير رَشَيْدةٍء إذ ليس لأحد إسقاط مَهْرِهَاء نَعَمْ يستفيد الولي 
من السفيهة بذلك الأذن في التكاح. 

وَإذَا جَرَى فويض صَحِيْحٌ؛ فَالأظهَرُ أنه لا يجب شيْءٌ بنفس الْعَقَدٍ لأنه لو 
وَحَب بو لتنصف بالطلاق» والثاني: يحب بو؛ لأنه لو لم يجب به لما | ستقرٌ بالموت» 
إن وَطَِ فَمَهْرُ مثل» لان ْح لا يتمخض حا للمرأة بل فيه حن الله تعالى» ألا 


ترّى أنه لا تباخ بالإباحات فتصّانُ عن التصّور بصور لاحات 


كاب الصداق I.‏ 


وَيُعير أي ا بحَال الْمَقَدٍ في الأصَّحٌ لأ العقد هو الذي اتتضّى 
الوحوب عند الرطئ» والثاني: بحال الوطئ؛ لأنه الذي لا يعرى عن المهرء بخلاففب 
العقد وصحَّحَهُ في الروضة تبعاً للرافعي. 

لها قبل الْوَطءِ مُطَابَة الرّؤْج بأ يَفرِض مَهْراء لتكو على بصيرةٍ من تسليم 
نفسيهاء وَحَبْسْ تفسيها ِتَفْرِضء لما ذكرناة» وكذا ليم الْمَفْرُوض في الأصّح) 
كما في المسمّى في العقلى والثاني: لا؛ لأنها قد سامحَت بأصل المهر فكيف يضايق 
بتقديهء ورواة الإمامٌ عن الأصحاب. 

وَمُسْرَطُ رضاها بم يَفْرِصْهُ الزّؤج؛ أئ فان م رض بو فكانة ل يَفْرِضء لا 
عِلْمُهَا بقذر مَهْرِ الل في الْأَظْهّرِء بناء على أن انفويض ليس بدله بل الواحب 
أحدّهما لا بعيبهء والثاني: يشترط؛ بنَاءٌ على مقابله فلا بد من العلم بالمبدل. 


وَيَجُوز فُرْض مُوَجلٍ في الأصّم. كما يجوز تأحيلٌ المسمَّى ابتداءاء والشاني: 
لاء لان الأصلّ مهرٌ ا مغل ولا مَدْحَلَ للأحَلٍ فيه فكذلك بدلة وَقَوْقَ مَهر مل أي 
سواعٌ كان من حنسيه أمْ لا وقبل: ل إن کان من جنسيه أن مهرً الل هو الأصل 
فلا يزاد البدلٌ عليه والخلاف فيما إذا كان الفروض من جنس مهر الل كما 
فرضّهُ الصنف» وأما تعيين عرض تزيدٌ قيمتُ على مهر امثلٍ فلا حلاف في جوازو؛ 
لان القيمة ترتفمٌ وتنحفض فلا تتحقى الزيادة ولو تع مِنَ الْفَرْض أو تنارْعًا یه 
رض الْقاضي لأنه ناي نَقَدَ الْبَلَدِ حَالاًء أي لا يفرضُة إلا كذلك؛ لأنٌ مَنْصيَهُ 
يقتضي ذلك؛ فلو رضيت ا بالتأجيلٍ ET‏ شاءت. قلت: 
رض مَهْرٌ مثلِء من غير زيادةٍ عليه فرق ما يتسامحٌ به؛ ولا نقص كما في قم 
الْمُتَلَمَاتٍ قاله الرافعي» قال ابن داوج والماوردي: إلا برضامُما في الحالين» وَيُشْرَطٌ 
عِلْمُهُ به وا له ألم أ يشرط علمّهُ بقدر مهر الل حتى لا يزيد عليه ولا 
ينقص؛ لأنهُ تصرف على غيره بغير َيِه 


ولا يصح فَرْض أَجْنبِي من ماله في الأصَّح لأنهُ تغييرٌ لما يقعضيه العمَدُ فلا 
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يليق بغر المتعاقدين» والثاني: يصح؛ لان للأحبي أ أن يودي الصداق عن الزوج بغير 
إذنه؛ فكذلِك له أن يفرض ويلترِمً» وكلامٌ الصف والغزالي يقتضي حريان الحلاف 
في إصداق الدين والعين» قال صاحبُ المطلب: وكلامٌ العراقيين يقعضي تخصيصّة 
بالعين وهو أَفْيَس؛ لأ الدَيِنَ لا قبل أن يدعلَّهُ في لك الزوج حتى بقع عنه 
بخلاف العين. 


وَالْفَرْضٌ 018 حح كُمُسْمّى فيَتَشَطْرْ بطلاق قَبْلَ وط لأنهُ مفروض؛ فصارٌ 
0 العقدء وَلَوْطَلّقَ قَبْلَ فَرْض وَوَطء فلا تَمْْطِيْر أ وها التعة لما سيأتي 


وإ مات عشخت لين زنيب يجب مَهْرٌ ثل في الأظهرء أنه فرقة كالطلاق. 
قَلْت: الأظْهَر وُجُوبْهُ وا لله عل لصن الحديش» وهو ما رَوّى أبو داودٍ وغيره 


أن بَْوَع بتو واش كحت بلا مر مات رَوْحْهَا قل أن فض لها فقَضَى لها 


ا 


رسول الله كل بمَهْر نِسَائِهًا َالمِيْرّاش قال الترمذي: حسنٌ صحي "© ولان 
اموت قبل الدحول متَدَّرٌ بخلاف الطلاق. قلْت: وهذا يرغب به؛ والصواب: فهم 
الذي رَحَحّ إليه الشافعي كما أفادَةُ الر زم . 

(48) عن عبدا لله ين مسعود ضيه أنه أنه ئي في اراو روجا رل قات عَنها و فرض 
َا صّدَاقاء وم دحل بها فاعتلفوا فيه ريا ن شهْر ل لبهم ثم قال: أَرَى لها 
صَدَاقَ نِسَائهاء وکس ولا شطّطء وَعَلَيْهَا اده وله الْمِيْراث. نُنَامَ مَمْقِلُ بن ينان 
لأشْحَعِي فشّهد: أذ رول الل ل قى في برع بلسو واي بي نا فت 
رواه أبو داود في السنن: كتاب النكاح: باب فيمن تزوج و يسم صداقا: الحديث 
.)۲١١ (‏ والزمذي في الجامع: كتاب النكاح: باب ما جاء لي الرحل يتروج المرأة 
فيموت عنها قبل أن يفرض طا: الحديث ))١١425(‏ وقال: وف الاب عن العراس؛ 
وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. والنسائي في الستن: كتاب النكاح: باب 

إباحة الترويج بغير صداق: ج ٦‏ ص١5١177-1.‏ 
(4۸۸) قال الترمذي: ال بض أل الول من حاب ابي » نهم علي بن أبي طالب 
وريد بن نابتع وال بن عباس وان عُمَرٌ: إذا روج الرَحْلُ رأة وَلَمْ حل بها وَلَمْ 
>> 
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قَصْلٌ: مَهْرُ الْمِثل ما يُرْعَبْ به في مِْلِهَاء وركنة الأَغظّم نَسَبْء فَيْرَاعَى 
اقرب من تنسب | مَنْ تنسب که له أي كالأحوات والعمّات» ولا نظرّ إلى ذوي 
الأرحام؛ أن المهرَ ما تقع به الفاخحرة فكان كالكفاءة في النكاح: ولا ينظرٌ إلى 
البنات والأمهات» إذ يختلفُ ذلك بسب الآباء. 


أف د 


وَأفْرَبَهُنْ أخت لبون م لأب فم ات أخ» ثم مات كلك أي 
بنات الأعماب فون قد نِسَاءٌ الْعَصبَةٍ أو لم يكحن أو جُهل مَهَرْهُنٌَ ى 
كجّدَات وخالآت؛ لأنهُنّ ول بالإعتبار من الأجانب وتقدم القربى فالقربى من 
الجهات وكذا تقدّمٌ القربى فالقربى من الجهة الواحدةٍ كال حاتي ولا يتعدّرُ اعتبارٌ 
نساء العصبات مو تهن» بل يبرن بعد موتهن؛ فان تعذَّرَت ذوات مارم اعتبرت 
عثلها من الأجنبيات وكذا إذا لم يكن نسبها معلوماًء وقي التنبيه: أنه إذا لم يكن ها 
أقاربٌ من النساء اعتبرَ بنساء بليها ثم بأقرّبٍ النساء بها وتعتيرٌ ر العرييّة بعرييّةٍ 
والأمّة بأمَةٍ منلهاء وينظرٌ إلى شرف سيّدِها وحِسَّيِو ومهيرٌ العتيقة بمُعتقةٍ مثلهاء 
ما : تعتيرٌ المعتقة بنساء المَوَالِي. 

هرع: يعتبرٌ ما ذكرناة البلد فإذا كانت نساء عصباتّها ببلدتين هي في إحداهما 

اعت بعصبات بلدهاء فان كن كله ببلدةٍ أحرى فالاعتبارٌ بهن لا بأحنبيات بللدها. 


اا و ف لاق 


وَيُعْتبَرٌ سن وعَقل ريسا وبكارة وثيوبة وَمَا اختلف به غْرَض أي 
کالم والمصّاحة والعفة والحمّال والصراحة وهي شرف الأبوين» والهجين الذي أبوه 
شريف دون أَمهِ؛ٍ لأنّ الرغبة في هؤلاء أكثرٌ من غيرهن» وإنما لم يعتيرٌ الحمال وكذا 
امال في الكفاءَة على الأصح؛ لأن مدارّها على دفع العار ومدارٌ المهر على الرَعْبَاتٍ. 


يَفرض لها داق حتی مات َالو ا امراث؛ رلا صدَاقَ لَهَاء وَعَلَيْهَا العدَةُ. وهو 
ول الاي قَال: لو تبك حَدِيْث يروغ يتم واشيق لانت الْحْحَة فِيِمَارُوِي عن 
ابي يل وروي عن الشَافِِيّ أنه رَحَعْ بعر بعد عَنْ ها الَْوْلء وَقَالَ بث 
روغ بشت وَاشيق). الجامع الصحيح: كتاب النكاح: التعليق على الحديث .)١١43(‏ 
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كاب امداق 

فَائدةٌ: قال الفارقي وابن يونس: ويعتيرٌ حال الزوج أيضاً من السار والهلم 
والعفة السب فق يفف عن العام والعفيف وتَقَلٌ على غيره. 

إن اخمّت بقل أو نقص زَيْد أي في صورة الفضل أو نص أي ني 
الثاني» لق بالْحَال» الأ في ذلك منوطٌ بنظر الحاكمء ولو سَامَحَنا اة 
تجب مُوَاَْتَهَا اعتباراً بالغالبوء اللَهُمّ إلا أن أذ يكرت لنقص دحل السب وفترّت 
اعبات وو خقضن بِلْعَشِيْرَةِ فَقَط ابر أي منهُم دون غيرهم جريا على 
عَادَتهِنٌ وكذا كن بخفِضْنَ للشريفي دون غيره شر قال الماورديي: ولو كانت 
عادنوُنَ التحفيفُ في نكاح الشباب دون الشيوخ اغتبر 

فرُع مه ا يبا حال من تند اباد كسا سيق وإ رضي بابل 
يوحب الحاكمٌ مولا كما سلف» لكف لايع ا 
المعتبرات نكن موحل أو بصداق بعضه موحل م وجل الحاكم أيضا لكن نيم 
ما ليق بالأجحّل. 

فرْعٌ: تَقَادُمٌ الْحَهُدٍ لا سقط مهر ا لمعل عندّنا. 

فَصْل: وَفِي وَطْءِ نکاج فاسِد , مَهْرُ مثلء لاستيفائه منفعة لضع کوطی الشبهة 
يوم الْوَطَىِء أي كالوطء بالشبهة» ولا يعت بيوم العقاد إذ لا حرمّة للعقساد الفاسلي؛ 
ذا كر فم كما أذ لوت في انكاح الصحيح لا توب إلا واحداء في 
أَعْلَى الأخوال» أي ينظ في ذلك إلى أعلى الأحوال في الجمال والسُمن ونحرهماء 
ويكون الواحب مهرّ تلك الحالة؛ أنه لر لم يوذ إلا الوَطْأَةٌ الواحدةٌ في تلك الحالة 
لوحب ذلك المهرٌ؛ والوطياتٌ الزائدة لا توحب نقصانا. 


قلت: وؤ تَكَرَرَ وط هة واد فَمَهْنٌ لشمول الشَبْهَق فإن تعد 
جنها أي جنس الشبهة أي كما إذا وَطِىَ بشبهة فزالّت ثم وط بشبهة أخصرى؛ 
تَعَدّدَ الْمَهْنُ لان التَعَدُدَ حاصلٌ ولك وطى حُكُْمُة. 


ولو تَكَرّرَ وَطْعُ مَعْصوبَةِ أو مُكْرَهَةٍ عَلَى زنا تَكَرْرَ الْمَهْرٌ لأنّ الوحوب ها 


كناب الصكيداق ١"‏ 





بالإتلافي» وقد تعدَّدَّء وهذا إذا كان عالما ووحب المهرٌ لكونها مره فإن كان 
جاهلاً م جا إلا مهن لن لحهل شبهة واحادة مُطردةٌ فأشبة الوطهً في تكاح 
فاس مِرَاراً فإن وطِنّها مره عالماً مره جاهلاً وب مَهْرَان. 

ف لو كانت حربيّةٌ فوطت بشبهة أو إكراو فلا مَهْرَ؛ لان مَالَهًا غير مضمون 

وَلَوْ تَكَرَّرَ وَطْءٌ الأب أي جارية الابنء وَالشريك وَسيّدٍ مُكَائَبَةَ فَمَهْرٌ 
لشمول الشبهةء وَقِئْلَ: مهو لتعدّدٍ الإتلاف في ملك الغيْر مع العلم بحقيقةٍ الحالء 
وَقيْلَ: إن الد الْمَجْلِسُ قهن وَل فُمُهُورٌ وا له أَعْلَمُ قالهُ البغوي وحص 
الوجهين الأول 

فمنلة: افر قل وَطء ِنهَاء أي كفسخيها النكاح بعيبه أو عتقهاء أو بِسْبَها 
كَفَسْحِه بعيْبهًا سقط الْمَهْرَ: لأنها إن كانت هي الفاميخة فهي ال لمخمارةٌ للفرقة 
وإن كان هو الفاسيخ بعنِيها فكأنها هي الفاميخة, وَمَا لآء أي وما لا يكونٌ منها ولا 
بها كطلاق؛ وَإسْلامِه؛ وَرِدَّه؛ وَلعَانه؛ وَإِرْضّاع اَم أو أَمّهَا يُشَطْرُة أما في 
الطّلاق فللآية! “1 وأما في الباقي فبالقياس علب ثم قيِلَ: مغنى التَطيْر أن لَه 
خيار يار الرجُوع. أي في النصفي وإ شاءً تَمَلْكَهُ وإنا شاءً ت ركه كَالسٌفْعَة وَالصُحِيْمْ 
عَوْدْةُ أي للنصفيء بنفس الطّلآق؛ للآيةٍ التقدّمَةٍ وقيل: لا يعودٌ إلا بقضاء 
القاضي؛ وهو بعيد؛ قَلَوْ رَادَ بَعْدَهُ أي بعد الطلاق» قَلَه أي نصفُْ الزيادةٍ لأنها 
حدئّت في ملكي فإن فنا بالأرّل فالجميعٌ للزوجة إن حدئت قبل احتيار املك 
كالحادث قبل الطلاق» وسواءٌ في ذلك الزيادة المتصرلة والمنفصلة على الأصح 


م orp‏ ډو ماس 


وَإن طَلْقَ وَالْمَهْرٌ تالف صف بَدَلِهِ مِنْ مغل أي إن كان ملا أو قِيْمَةِ أئّ 
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صف ما رضم إلا أن ' قفوت أو يعفرا الذي بيو عُفَدَة النكاح وَأَنْ فوا قرب 


للتقْرَى ولا تسوا المفضل بكب ؛ إن الله نّا مون بَصييرٌ4. 
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كاب امداق 
إن كان متقوما؛ لأنه لو كان باقيا أجل نصفهُ فإذا كان فا( ©) رجمٌ بنصف بده 
كما في الردٌ بالعيبي وقوله نطف ويم هو عبارة الشافعيّ والجمهور؛ قال الإمامُ: 
وفيه تساهلٌ فإ الواحب قيمة النصفي وهو هو أل من نصف القيمة» وإ تعيب في 
ياء فان قبع به أي فذاك ولا أرش له كما إذا نْب اليم في يد البائي وَإلً 


0 ل 3 


قيْمَبِهِ سَلِيْماء دفعاً للضرر عنهُ. 


إن ب قبل نين قله نعقُهٌُ نَاقِصاً بلا حيار أي ولا طلب أرش؛ 


حالة نقصه کان من ضمانه» فإن قاب بجنايَةٍ ة وأخدت ارشها؛ ا 
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نملف الأرْش» لأنهُ بدلٌ الفائتي والشاني: لاء كالزيادة المنفصلّة, وَلْهَا زِيَادَ 
مُنْقَصِلَةٌ أي كالولد َالمَمَرَةِ سواءٌ حصلت في يده أو يدها؛ 0 
فيرجمٌ في نصف الأصل» للبم ! إل إذا يضمن التفريق فيرجع بالقيمة» وَلَهَا خي 
مُتَصيلَة أي كالسمن والمجرفة» إن سحت فَيصْف قِبْمَةٍ بلا ادق ا 
مفروضة فلا يمكنٌ الرّدُ دونها فجعل المفروضٌ كاهالك وَإِنْ سمحت ؛ لَرمَة ابول 
نه صف الفروض مع زيادة لا تمي ولا تمن الريادة الصلة الاستقلالَ بالرحوع 
إلا في هذه المواضيع من وجوه؛ مِنهًا: أذ الزوج مهم بالطلاق بخلافب غيره. 
فرْعٌ: إنما يمد الاستقلال بالرحوع إذا كان بسب عارض كالطلاقء ون كان 
الرحوعٌ بسبسي مُقارن للعقد فإنة يعودُ بزيادته إلى الزوج ولا حاجّة إلى رضاهًَا على 
الأصح كفسخ البيع بالعيب. 
إن راد وَنَقص ككبر عبار وَطُول نخَلة؛ ؛ وتلم صَنعَة) مع بَرْصٍ» إن اتققا 
ييف الْعَيْنِ؛ رالا صف قِيْمَ لأنهُ الأعَدَل وزراعة الأرض ' قصل لأنها 
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نستوفي قو رة الأرضء وَحَرْنهًا زياد أي إذا كانت د للزراعة؛ أن الأرض تَا 
به للزراعة» فإن كانت معدَّةٌ للبناء فنقصٌ حضص *؛ لأنّ الباني يحتاج إلى تنضيّد الأرض 


وَتَسُوكتِيًا ' 





(#) في النسححة :)١(‏ غائياً. 


كِتَابُ الْميّدَاق م 





وحمل ام هة ياد وفص أن الأمَه توفع الولب وحطَمٌ الرلادق 
والضعفُ في الحال؛ وأمّا البهيمة فلن حَمْلَهًا راء وَقِيِلَ: الْبَِيْمَةُ رباد إذ لا 
حطر فيه وإطلاع نخل زَيَادةَ مُْصِلَةٌ أي ممع الرحوع إلى القهرى كما سبق 
وذ م عله تر واد تزه لبها جات و ماي ملق 
فتمَكُنُ من إبقائه إلى المندادء اث قت ٠‏ أي قط“ تعن صف النخل» أي ذا م 
عند زمنُ القطع ول يحت به نقصن في الشجر لانكسار لشن والأغساد. ول 
رَضِيّ يبصلف النخل وتبْقِيَة 3 ار إلى جَدَادِه برت في الأصسم؛ وَيَعيْرُ للخل 
في يدِهِمَاء لأنّ الأشحارَ في يدهما كسائر الأملاك المشزكة والفاني: اتح 
لأنها قد لا ترضّى بيدو ودحوله البّستان» ولو رَضِيت به أي برجوعِه في نصف 
الشجر» وترك ثمرها إلى الجداد. فَلَهُ الماع وَالْقِيِمَكَُ أي طلبها؛ أن حقَهٌ في 
الشحر حالية ولس ها تكليفة تأخيرٌ الرجوع إل لی الجداد اد؛ لأنّ حقةُ ناحرٌ في العين أو 
القيمة, وَمَتى لبت خِيَارٌ لَه أي لنقصان التاق أو لها أي لزيادته أو لَهُمًا 
لاحتماع مين لَمْ يلك نصفه حَتى يار ذو الإخيار أي إن كان الاختيارٌ 
لأحدهما وَقَبْلٌ أن رافق إن كان الخيارٌ هماء وإِن قَلنا: الطلاق يِشَطُرُ الصّدَاقّ 
نفو وإلا لا كان احير , واعتبار التوافق معنى وه وكخيار اة لا ينْطلُ بالتأيرء 
وَمَتى رجع بقيمةء أي هلاك الصداق أو غيرهء ابر لاقل بن يمي الإصداق 
َالْقبْض» > أي ولا يعتيرٌ الحالة المنوسسُطَة الي بنَهُما حتىلو كان يوم العمّدٍ قيمتهُ مائة 
ثم رجت قبل القبضي إلى حمسي ثم قبع وقيممُ تسو فيج تمسعوتالأنة إن 
كان قيمة يوم , الإصداق أقل فالزيادة بعد ذلك حادثة على يلكهاء ولا تعلق للزوج 
بهاء وإنا كانت قيمتهُ يوم القبض أقلَّ مما نقص قبل ذلك فهو مسن ضمانِي» فكيف 
يرجع عليها بما هو مضمونٌ عليو نهم لو تلف الصداق في يما بعد | الطلاق؛ وقُلَنا 
نه مضموثٌ عليها اعتيرّت قي يوم التلفي؛ لأنهُ تلف تحت يد مضمونق نم اغْل: 
أن الرافعي حالف ما ذكرةٌ هُنا وحرّم في كتاب لركاة في الكلام على التعجيل بأن 
الواحب قيمة يوم القبض وهو الصراب وقد نص عليه في الأمّ ف تسعةٍ مواضع. 
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ب المكيداق 


7 ال ها © سام بي 7 تلم ”وه‎ e ويسم كورود‎ Fer 
ولو أصدّق تَعْلِيُم قرآن وَطَلْقَ قَبْلَهُ فالأصح تعذر تَعْلِيِمِه لأنها صارّت أحنبيّة‎ 
ور‎ 


ولا تومن الفسدة لو علب وهذا هو المنصوص في المحتصر وأيضاً فالقيامٌ بتعلييه 
نصف مشاع غير ممكن والقول باستحقاق نصف ُن دون نصف آعمر تَحَكمْ 
ومفْضٍ إلى التراع؛ لا سيما والسورة الراحدة مختلفة الآيات طولاً وقِصّراً وسهولة 
وصعوبة فتعيِّنَ المصيه إلى البدل» والثاني: لاء بان يعلْمَها من وراء حجابي مسن غير 
لو وقوله: (وَطلّقَ) أحسن من تعبير الحاوي بقوله: قبانت؛ لأتها أَعَم. 

يجب مر يئل بعد وَطءِ وَنِصفة قبل جريا على القاعدق واحوّرٌ بقرل: 
(بْلهُ) عم إذا طلقَها بعد التعليم؛ فإنهُ إن كان بعد الدحول فذاكَ؛ وإ كان قبِلّهُ 
فيرجمٌ عليها بنصف أَْرَةٍ علي نم اعْلّدْ: أن ما ذكرهُ الصف وهو فيما إذا 
كان التعليم بنفسيهء أمّا إذا كان التعليم في الدمَّةٍ فلا يتعد” ذلك بالطلاق» يِل 
تَستَاحرٌ امراة أو مَحْرَما لِيُعَلَمَهًا. 

فضْلٌ: وَلَوْ طَلْقَء أي مَل الدحولء وقد رَالَ مِلْكُهًا عن أي عن الصداق إا 
بيع أو إعتاق أو هة مقبوضة فُيِصفُ يدل أي الل إن كان مِثْلياء والقيمة إن 
كان متقوماً خلاكي فإن گان زَالَ وَعَادَ أي ثم طلمَها قبل الدحول» تعلق بالعين 
في الأصّحٌ لأنه حَمَهُ لا ص بالعين بل يتعلّقُ بالبدل» فالعينٌُ العائدة أَوْلى من 
البدلء والثاني: أن حقة ينتقلٌ إلى البدل؛ لون الْمِلْكَ الآنّ مستفادٌ من جهة أحرى 
لا من جهة الصداق. 

وز وه لَه ثم على فَالأطهرُ أذ له نف ذإو كما لو وهه لأحبي ووه 
أحبي له والثاني: لا يرجعٌ عليها بشيء؛ لأن النصف يُعَجَلُ إليه باهبة والأصح 
طردٌ الخلافب سواءٌ قبِضَتةُ أَمْ لا. 

فرْعٌ: لو كان الصداق دنا فرهيتة ممه كله جرّى الخلاففٌ ومنهم من قطعَ 
بالرحوع. 


سم ree‏ ب" عل مه مه وا راسد لفق ردم مله 3 ًّ 
وَعَلىهَذا لو وَهَبَتهُ النصطف فلهُ نملف الباقِي ربع بل كله, لأ الهبة وردَتْ 


كتاب الْمّدَاق ا 





على مطل لماو شي رفي قول: النصف الْبَاقِي» لأنهُ استحقٌ النصفّ وقد 
وجدَةٌ وتدحصرر هتا في نصبيهاء ٠‏ وَفِي قول: يَتخيّرٌ بين بَدل نصلف كله أَوْ نملف 
ماقي وري ذل کل لأ لا بد من الإشاعة وهي تفضي ا 
الغزالي: ويرف القول الأول بقول الإشاعَةٍء والغاني: بقول الْحَصمْر؛ وقوله: ( 
نصفي) صوابة حذف الألفيء لأ بين نما کون : بين شين ' ٣‏ 

ولو كان دیا فأبرأته ا زجع عله على المَذهبو كما لر هة شايداد 
بن على إنسان وک به المحاكمٌ ثم ارا احكوم لهُ اکسوم عليه عن اله ينم 
رجع الشاهدان عن الشهادةٍ لم يغرما للمحكوم عليه شيئا؛ والطريق الشاني: طرد 
القولين في البق ول يرجح الرافعي في شرحيه واحدا من هذين الطريقين» بل قال: 
واتفق المثبتون للقولين على أن الظاهر هّنا عدم الرحوع. 

ولس ولي عَفرٌ عَنْ صَدَاق عَلَى الْجَديد كسائِرٍ الديون والقدیم : نعم بنامٌ 
على أل الذي بو شف لكان الب وخ الجديدٌ على اسزوج وشرطة على 
القديم أن يكوث الرلي أبا أو جد م مُحْبراً وأن تكو بكرا صغيرء عاقلة قبل الدحول» 
رکون لمر ا ركو الصداقا* ) متا على لعو 

َرْعٌ: خلعٌ الول كالعفو على الأشبه. 

قعنل: لِمطلقةٍ ل وط عة إن لم يجبا شط مَْسرِء لقرله تعالى: 
لوتر هن “إن وحب لها شطرٌ مهر فلا متعةً على الأظهر لمفهرم الآية ودا 
وة في طهر لاطلاق قرلو تعال: لماع بالْمعُو 0" وف الييقي. 
E Fi‏ زو م فاطِمة بنت قيس أن مها وني إسناده ابن عقيل" والثاني 





(450) المقصود استعمال (الواو) العاطفة و(أو) تفيد التخبير. 

(#) في السحة (5ع: الطلاق. + 

(451) البقرة / 7 (؟43) البقرة / ١41؟.‏ 

(47؟) @ عن عبدا لله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبدا لله رضي الله عنهما؛ قال: لما 
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لا؛ كال استوفت نصف المهر وأؤلى وَحَمْلٌ الآية على الاستحبابء وَفْرْقَة لا 
اسع ي ع ع مم “f‏ ج و 


© 


ي الأحوال اثلاث التق كإسلايه ورقه وا وره أ ٠‏ ذا كانت ت بسببها 
كإسلايها وردّتِها وفسعيها بالعيب فلا يجب لها متعد» لأن لير يسقط بذللك؛ 


2 fA yJ” 


ووحوبة أك من وجحوب المتعة وَيُسْعَحَبُ أن لا تنص أي المع عن لين 
وزعماء أي أو ما تيمت ذلك كما ذهب إليه ابن عمر وابنٌ عباس“ إن 
تنارًعا» أي في قدرهاء قَدَرَهَا القاضِي بطرم مُعُتبرا حَالَهُمّاء لقوله تعالى: ظعَلَى 
الموسع كَدرَه وَعَلى امقر قَدر4' رقوله: وللمطلقات ماع بالْمَغرُو ف4" 
وَقِيْلَ: حَالَهُ كالنفقق وَقِيْلَ: حالهاء لأنة كالبدل للمهن وَقِبِلَ: أَقلٌ مال مول 
كما جوز أن يجعل صداقا. 


طق حَفْصْ بن امبرو رأة فاطِمة؛ فأنت للب ده قال إررحها: [ مها ]» 
قَالَ: لا ؟ أحد ما مها ! قَال: [ م لا مد من لاع ] قَالَ: [ متعْهاء وَلَوْ نمف 
صاع من تمر ]. رواه البيهقي في السدن الكبرى: كتاب الصداق: باب المتعة: 
الحديث (5ه4م: .)١‏ 
@ عَبْدا له بن مُحَمّدٍ بن عمل بن أبي طالب الْهَاشِمِي» أبو مُحَمَّد اْمَدَنِي. ذكره ابن 
سعد قي الطبقة الرابعة من أهل المديدةء وقال: كان منكر الحديث» ولا يحتجون 
بحديثه» وكان كثير العلم. له ترجمة في تهذيب التهذيب لابن حجر: الرقم 
(TAY)‏ 
(414) @ عن نانم أن عدا هه ن عُمرَ؛ قَالَ: لا يصح لحل أن يَقَمَ عَلى الْمَرأةٍ حى 
دم ا شيا من مالو ما ريت به من سو وَعَطَاء). .روا اتی ف ل 
الكبرى: كتاب الصداق: باب لا يدخل بها حتى يعطيها صداقها أو ما رضيت: 
الأثر .)١ 544857 ٤(‏ 
@ عن عكرمة يقول: قال ابن عباس رضي الله عَنْهُمًا: (إذا تكح الحُلُ مره سى 
َا صّدَائاً؛ فَأَرَادَ أن يذل عَلَبْيَاء قلق إِلَيْهًا رداء أو خائماً إن كان مَعَهُ). رواه 
البيهقي ثي السنن الكيرى: الأثر O4‏ ۰ 1 
43859 البقرة / 5 ؟. 6359 البقرة / .۲٤١١‏ 


كاب الْمداق 1 


فصْل: احلا في قذر مَهْرِ أو صرفيه تحَالفاء كما في البيع» وَيعحَالْف وَارثَاهْمَا 
أو وَارث وَاحِدٍ والآخر لقيامه مقامّ موريّه ويحلف الزوحان على الت في النفي 
والإثباتي ولف الوارث في الإثبات على ايء وقي النفي على نفي العلم على 
الصحيح؛ وكيفيّة اليمين ومن یبدا به كما سبق في البيع» تم يُفْسَخ الْمَهَر أي ولا 
ينفسخ بنفس التحالفي» وَيَجبْ هر مئل ولوكان زائداً على ما تدَعِيه المرأمٌء وَلَو 


5 4 
8 ماس 


اعت تسلمية فَأنْكْرَهَا تَحَالَمَا في الأصّح لأنّ حاصلَهُ الاحتلاف في قَدَر المهرء 
والثاني: القول قوله بيوينه؛ لأت الأصل عدم التسمية قال الرافعي: وإنما يسن وضع 
المسألة إذا كان ما يدعيه أكثرٌ من مهر المثل. 

َرْعٌّ: لو ادعَاها الزوج وأنكرَت هي فالقياسُ ججيءُ الوجهين قالهُ الرافعي. 

ولو اذّعَتَ نكاحا وَمَهْرَ مغل فَأَقَرٌ بالتكاح وَأَنكَرَ الْمَيْرَ أو سكت أي عه 

1 # * ر 14 : 8 ًَ 7 سرع م . 

ولم يدع تفويضاً ولا إحلاءَ التكاح عن ذكر امه فَالأصّحٌ تَكْلِيفهُ الْبيّانَ أي ولا 
يسمعٌ إنكارٌةٌ ولا اعتزافهُ بما يقتضي اله فإ ذَكَرَ قذرا وَرَادَتْ تَحَالْفَاء وإ صر 
مُنكرا حلفت وَقَضيّ لها والثاني: اقول قول الزوج وعليها البيئة لأنّ الأصل براءة 
مه وهو قوي والثالث: القولُ قولها ياء لأنّ الظاهرٌ معهاء والرابعٌ: التحالف» 


وهو مشكل. 


ولو اَلَف في قذره زوج وَوَلِيّ صَغيْرَةٍ أو مجنونة تخالا في الأصّح, لان 
الول هو امالك للعقد والْمُسْمَوْفِي للصَدَاق فكان احتلافة مع الزوج كاحتلاف البالغة 
مع الروج» والثاني: لاء لأنّ النياية في الأعان لا تصح» وإذا قلتا: يحلفُ الول فذاك 
إذا ادُعىزيادة علىمهر الثل والزوجٌ معترف بمهر المثلء وأما إذا ادّعَىالزوجٌ نكاحّها 
بدون مهر المثل فلا تحالف؛ لأنُ يثبت مر المثلٍ وإ نقص الولي» ولو ذَكرٌ الزوجٌ 
قدراً يزيد على مهر امحل وادَّعَى الولي زيادة عليه لم يتحالقا كيلا بجع الواحبُ إلى 
مهر المثل بل يأحذ الول ما يقوله الزوجٌ» ولو بلغت الصغيرة قبل التحالف حلت 
هيح واحترٌ الملصنفُ بقوله: (ولي صغيرة أو مُحْنوْئَة) عمًّا إذا الف ولي البکر 
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كاب المليداق 
البالغة وزوججُها؛ فان الصحيح أنها هي الى تحلف؛ وقيل: الول لأنة العاقل. 
ولو قالت: نحي يَْمَ دا بالف ووم كَذَا يأف وَكبَتَ الْعَقَدَان يافراره أو 
نة لَه الان أي ولا متاح إلى التعرض لعل المُرقة؛ ولا لحصول الوطيع؛ لا 
کل عق منهّما ثبت مسمَّاهُ والأصل باه وسمعنا الدَعْرَى في هذه الصورة لإمكان 
ذلك بان يطأمًا في اليرم الأول ويخَالِعُهاء وينكحُها في الناني» فإن قال: لو أطأ 
فيهمًا أَوْ في أَحَدِهِمَاء صق بين لأا الأصل عدم رسقط القطن لأنّ ذلك 
عدا دی ورن ل کن لاي ري ا عفدا لَه يقبن كما لر قال 
لغيرو: بع هذا العبد مني ثم اذَعَّى أنه لَك والأصح أذ الخلاف صحَحَة الجرجحان 
في شاي وهل له تحليفُ المرأة على تفي ذلك ؟ وجهان؛ أصحهما: نعم لإمكانه. 
قصطل: وة الرس سن كسار الوَلائٍِ وَفِي قول أَوْوَجْه:وَاجِبَة لقوله 26 
رجن بن عون [ رم ور شائ" ولأ ثل هذا الاسر علي 
الاستحبابي» والأصح أن الخلاف قرلين كذا صح صحَّحَهُ الجرجانيٌ في شَافِيُه وتيل: 
فرضٌ كفاية حكاهُ الماوردي وقال: إن فاس ونقلٌ القاضي عياض اتفاق العلماء 
على و حوب الإجابّة في وَلِيْمَةٍ عرس واختلفوا فيما سرَاهّاء فقالَ الجمهررٌ: لا يجبْ» 
وقال أهل الظاهر: تحب الإحابة إلى كل رليم مسن عرس وغيروء وبه قال بعض 
اللي والإجابة يها فض عبن لقوله 4: [ شر الطَّمَامٍ طَمَام الْوَلِيِمَة يُدْعَى 





)٤۹۷(‏ عن أنس ذه ؛ قَالَ: يم عَبِدارحْمَنٍ إن عفر المَدِينة» قآخى الب به وين سعد بن 
ارغ لأنصَاري؛ وکات سَعْدٌ ذا غلى؛ فَقَالَ لعبدالرٌخمن: اك مالي ملين 
َأَرْوَحُكَ. قَالَ: ارك الله لث في أَطْلِك وَمَالِكَ لني على ارقي قتا رح حتی 
استفضل اطا وَسَمْناء فأتى به أَمْلَ مترلو مكنا ریا - أو مَا سَاءَ الل - فا 
َي ضر من صفق فقا له للب 4ة [ م مَهيم؟] ال: يا رول الله روحت امرأة 

مِنَ الأنصار. قَال: [ ما سقت إِلَيْهَا 5] قَالَ: راء من ذَهَب. َالَ: ( ولم ولو بان ] 


رواه البحاري ل الصحيح: کتاب البيوع: الحديث 9ك ومسلم ف الصحيح: 


كتاب التكاح: باب الصداق: الحديث .)١٤١۷/۷۹(‏ 
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لبه الأَعنِيَاكُ ويرك الفقَرَائ وَمَنْ لم يجب الدَغْرَة فقذ عَصّى الله ورَسُولَةُ ] رواه 


مل وقيل: فرض» كفاية إِذ الغرض إظهارهاء وقيل: سنق له ملك مال؛ 
8 8 5 2 2 و 
فلم تحب غير والخبرٌ محمولٌ على تأكد الاستحباب» أما وليمة غير النكاح 
فالإحابة إليها مستحبَّةٌ على المذهبي» وقيل: يطردٌ الخلاف. 
فَائدََان: الأولى: السنة أن ثولم بشاقء وبي شيء ألم ِن الطعام حار إذا لم 
مک كما فة ن لصباغ والتولي» | الشازيّة: م يتعرّض الأصحاب فيما رأيت 
لوقت الوليمّة أَهُوَ قبل لحرلا بع وى سدقي ا يقني اا وق بعدة 
كما ذكرتة في الأصل قرًا جحئة0”' 2 وف دَلآئِلٍ اة للبيهقي من حديث ثم إتماعيل بن 
عمرو: أن | لحا ا زرح م حب ورل ار و أزائرا أن مر أقَالَ: 
رسوا ف من سه لاء ذا وو أن ركن ما على التزريي» دا يط 


مومع ه ي 


فأكلوا» ثم تَقَرَقُوأ ]7 ' . والثالئة: الوليمة أصلها الْجَمْعُ. 
َإْما جب أ تسن برط الأ يحص الَا أي قربا إليهم للحديث 
السالفي» وان يَدْعْوَهُ في الوم الأول فإن ولم اده َم تجب في الثاني أي بلا 
حلاف كما صرح به في الْمُحَرَّرِ والشرح والروضة» لكن فيه وجه في افير 
وََكْرَة في اثالث لفوله 4: [ اة في ايوم الأول حن وي الثاني مَعْرُوفْ 


)٤۹۸(‏ رواه مسلم في الصحيح: كتاب النكاح: باب الأمر بإحابة الداعي: الحديسث 
.)١577/(‏ أما أنه من قول أبي هريرة فرواه البماري في الصحيح: كتاب 
النكاح: باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله: الحديث (0117). ومسلم في 
الصحيح: الحديث .)١٤۳۲/۱۰۹-۱۰۷(‏ 

(549) في السئن الكبرى: كتاب الصداق: باب وقت الوليمة: الحديث .)١48104(‏ وأصله 
في صحيح البخاري: كتاب النكاح: باب الوليمة ولو بشاة: الحديث .)٠١١١(‏ 
وليس فيه دلالة على ما قال؛ إذ الحديث في قصة زينب بست جححش وأن الوليمة 
كانت قَبْلَ الُحول. 


(.5) رواه البيهقي في دلائل النبوة: باب وتزوج رسول | له بام حبيبة: ج۲ ص١455-451.‏ 


# 


T1 





كاب امداق 
رفي الثالث ريَاء وَسْمْعَة ] رواه أصحاب السنن الآربعة وأعإً '“. 

وأا لأ يُحْصرَةٌ لخو أ مع في جَاهِهء بل يكون حضوره محرد اقرب 
راود وان لا يَكُون من يتََذى به أ ولا يبق به مُجَالْسَتَهُ أي كالأرَاؤل» 
فلن كان ذلك فهو معذور في العف ولا مُْكرٌ لقوله عليه الله والسّلام: [مَنْ 
کان ومن با لله وَليْمٍ الآجر؛ فلا يفْعَدَنٌ على مَائِدةٍ يداز عَلَيْهَا الْحَمْرٌ ] رواه 





5019 © رواه أبو داود في السئن: كتاب الأطعمة: باب في كم تستحب الوليمة: الحديث 
)۳۷٤١(‏ وفيه يجهول. والزمذي في الجامع: كتاب التكاح: باب ما جاء لي 
الوليمة: الحديث (۱۰۹۷) عن ابن مسعود» وقال: حديث ابن مسعود لا نعرفه 

مرفوعاً إلا من حديث زياد بن عبدا لله. وزياد بن عيدا لله كثير الغرائب والمناكيرء 
وقال: سمعت البحاري يذكر عن محمد بن عقبة قال: وكيع: زياد مع شرفه يكذب 
في الحديث. 

©) رواه ابن ماجه ف السئن: كتاب النكاح: باب إجابة الداعي: الحديث )١415(‏ 
عن أبي هريرة. وفي إسناده أبو مالك النخعي؛ وهو ممن اتفقوا على ضعفه. 
والدارمي في السئن: كتاب الأطعمة: باب في الوليمة: الحديث »)۲٠٦٤(‏ وإسناده 
ضعيف» وهو إسناد حديث أبي داود. والطبراني في المعجم الكبير: الحدييث 
(:07):جه ص۲۷۲. والإمام أحمد في المسند: ج ه ص58. والرجل بجهرل؛ قال: 
قال قتادة: وكان يقال له معروفاً إن لم يكن امه زهير بن عثمان فلا أدري ما 
اسمه. إنتهى. في التاريخ الكبير للبحاري: ج ۳ ص 415 (ق١-ج١)‏ الرقم :)١411(‏ 
قال البخاري لم يصح إستاده ولا يعرف له - أي ازهير - صحبة. إنتهى. 

@ عن أنس طب أ أن وسْوْل ال وق لما روج آم ب سلَمة رضي اله علا اتر بالنطع 
سيط نم لقَى عَلَيْهِ ترا وسربقاء مدع الا اكوا رقال: الْوَلئمَة في اول يوم 
حي وَالَانّي مَعْرُوف؛ وَالثَالث راء وَسْمْعَة ]. رواه البيهقي في السنن الکری: 
كاب الصداق: باب أيام الوليمة: الحدیت(۸۷۷٤ »)١‏ وقال: رواه بكر بن يس 
عن الأعمش. ثم قال: وليس هذا بقوي؛ بكر بن تيس تكلمُوا فيه. إنتهى . 

©) في فتح الباري شرح صحيح البخحاري: شرح الحديث (5117): ج ٩‏ ص5 :٠١‏ 
قال: وهذه الأحاديث» وَإِنْ كان كل منها لا يخلو عن مقال» بجموعها يدل على 
أن للحديث أصلاً. ۰ 
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التزمذي وقال: حسن غريب؛ والحاكمٌ رقال: صحيحٌ على شرط مل قن 
كان يرول بحضرره خض إحابة للدعرَة وإزالة للمدكرء وان م مزل بحضورو 
َيَحْوُمُ الحضورٌ على الأصح؛ لأنة كَالرّضّى به» ويدحلٌ في قول الصنف: رولا 
کی ما إذا كان هناك داعيّة إلى الِْدعَةٍ ولا يقدرٌ المدعرٌ على ردي وما إذا كان 
هناك من يضحك بالْفْحْشٍ والكذبي وبه صرح الغزاليُ في الإحْيَاءء وأهمَل الصف 
شروط حمر لوحوب الإجابة أو استحبابها: أَحَدُمَا: أن يَحْضَّهُ بالدعوّق نيما أن 
يدغوة مسل َالِئهًا: کون طعام الداعِي مُباحاء رَابِعهًا: : وجود مرم إذا دعت 
أحنبيّة رَخُلاً إلى ذَارِهَاء حامِسُهًا: کون المدعرٌ غيرٌ قاض» وکل ذلك مُوَضَّحّ في 
الأصل فراع ومنها أيضاً الأعذارٌ المرصّةُ في التخلف عن الجماعة وليسّ منها أن 
لا يكون الدَاعِي عدو المدعُوء ولا أن يكون في الدعوةٍ من هُو عدو له وبه صرح 
الاوردي» ولو اعتذرٌ المدعرٌ إلى صاحب الدَعْوَةَ فرَضِي تله زال الوحوب ولو 
غلب على ظنْه أن الداعِي لا تالم بانقطاعه ففيه تردُدٌ حكاهُ في الدَعمَائِر وظاهرٌ 
الحديث يقتضي المنع» ولو قال: إن رايت أن ماني لزنه الإجابة؛ قالة في البَمْرِ 
ووك أن الشبع وَالرّحَامَ ليسا بعذر. 
وين المُنكر فراش خرن رمي وَصُورَةٌ يوان عَلَّى سقف أَوْ جدار أو 
سادق أي منصوبة أو مير أو وب مَلْبُوس وَيَجُورُ ما عَلَى أَرْضٍ وَبسَاطٍ 
وَمَحَدَةٍ وَمَقَطُوعٌ الرس وَصُوَرٌ شج لأنّ ما يُرْطَأً ويطرح مهاد مبمدل» 
والمنصوب منها يشبة الأصنام» ووحة الحواز في صور الشجر وكذا الس والقَمَّرٌ 
كونها تشاب النقوشَ وهي غير ممنوعةٍء ولوكانت صورة الحيوان مقطوعّة الرأس فلا 


(507) رواه الرمذي ف الجامع: كتاب الأدب: باب ما جاء في دحول الحمّامات: الحديث 
(5801) عن جابر؛ وقال: هذا الحديث حسن غريب. ورواه النسائي في الكبرى: 
كتاب آداب الأكل: باب “النهي عن الجلوس على مائدة بدار عليها الخمر: الحديث 
.)١/5041(‏ والحاكم في المستدرك:كتاب الآداب: الحديث 5-75 ۰ وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 


TI‏ کاب الميّداق 





0 7 - 3200 َه ل مك 3 رق 
بأسَ كما جزم به المصنفٌ وخالف المتوليء وَالْوسَادَةِ بكسر الواو اليحدة والجمع 
وساد وقد ذكرّ المصنف بعد هذا المحدة فَعَايرٌ. 


عم و 


وَيَحْرُمٌ تصْوِيْرٌ حَيْرَان أي علىالجبطان وغيرها لما في الصحيح من قوله 325: 
[ أسَدُ الاس عَدَاباً يوم اقام أي يُصَوْرُوْنَ هيو الور ](””" والأصح في 
الروضة تحريمٌ نسج الثياب الْمُصْرَرَةٍ أيضاً. 

ولا تسنقط إِجَابَةَ بصم لفرله يل [ دا دعي أَحَدُكَمْ ومر صَائِمٌ يحب 
يه سه هه( أ اه وش ع ا 2 7 78 
إن کان مُفطرا فليِطْعَمْ وَمَنْ کان ضَائما فيصل ] رواه مسلم”” "» وفي رواية ابن 
اسن [ فان كان صَّائِماً عله بِلبرَكةِ ]» فإن شق على الصّائم صّوْمْ نفل فَالْفِطرٌ 
أفضَلٌ وينوي بإفطاره إدحال السّرور علىقلبه» ون لم يشق فالإتمام أفضلٌ» ورج 
بالنفل الفرض» فَإنهٌ لا جور الخروج منه مُضَيّقَا كان أو موسعا. 

فرعً: لو كان المدعوٌ مفطرا يستحبٌ الأكلُ ولا يحب على الأصح. 

ريال الصيف مِمًا قَدّمَ لَهُ بلا لظ أي سواءٌ دعا أمْ لا بشرط أن لا يكون 
منتظإرا غيرَهٌ اكتفاءٌ بالقرينة» وهل بملك ما يأكلة؟ فيه وجهان» أصحهما عند 
الجمهور: نعم ! وف وقت الك أوحة؛ أرجححها في الشرح الصغير: عند الوضع في 


)٠۰۳(‏ عن عبدا لله بن مسعود ف رواه البخاري في الصحيح: كتاب اللباس: باب عذاب 
المصررين: الحديث .)556٠0(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب اللباس والرينة: الحديث 
(۹۸ و۹/۹۹١٠۲)»‏ وعن ابن عمر: الحديث .)5١١8/90(‏ والطيراني في المعجم 
الكبير: الحديث :)٠١5١5(‏ ج ٠١‏ صلاه١.‏ 

(004) عن أبي هريرة ظه؛ قال: قال رسو الله : 7 إذَا دعي حدم فيُحب؛ إن كان 
صَائما ْمل وَإنْ كان مفطرا فلَيِطْعَمْ ]. رواه مسلم في الصحيح: کاب اللكاح: 
باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة: الحديث .)٤١١١/١ ١ ١(‏ وأبر داود في السئن: 
كتاب الصوم: باب في الصائم يدعى إلىوليمة: الحديث (5170).: وقال: قال هشام: 
َالصَّلاَةٌ الدُعَاءُ. والترمذي في الجامع: كتاب الصوم: الحديث (۷۸۰ و١۷۸)‏ 
وإسنادهما حسنٌ صحيحٌ. والإمام أحمد في المسند: ج ۲ ص۲۷۹ و4844 ولا50. 
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القم؛ لأنهُ وقت التصرّفي بالإتلاف فلا بد أن يتقدَمَهُ ولا صرف فيه إلا بأكل, 
أي فلا يتصرف فيه بهبَّةِ وبيع كما لا يبر المستعار» وله أخذ مَا يَعلَّم رضَاهُ به 
أن مَدَارَ الضيافة على طب النفس فإذا تحقَّقَ ولو بالقريدة رتب عليه مقتضاهٌ 
ويختلفُ ذلك بقدر المأحوذٍ وجنسيه وبحال الْمُضَيْفِ وبالدعوق فان شلك في وقوه 
في مَل الْمُسَامَحَةِ فالأصح التحريم. 


ہے ا ر ر مل ل ميم 1 20 عام ٠:‏ 5 

يحل ندر كر أي وهو رميّهُ مفرقاء وغيْره في الإهلاك» أي كالجوز واللوز 
وكذا الد راصم ولاز كما ذكرة السعردي وإ سكت عن الكثروك» وَل يكره 
في الأصح: أي بل تر که أولى؛ انه ورد فع والشاني: : نگ ن الاه هُ دای 
ونقلهُ الماوردي عن الجمهورء والغالث: أنه ممستب وَيَحِلٌ الْتقَاطَة ورك أولى: 
أي | إلا ! إذا عرف أذ الاب لا بُو بعضتهم علىبعض» ولم يقدح الالتقاط في مروءته: 
ونص الشافعي في الأُمّ على كرامّة التقاطه. ونقلَهُ في الروضة من زوائدو في كتاب 
الشهادات عن الشَّامِل قال ابن داود: الأول أن يقسم القَارٌ على الحضُور 5 
أحذه من المواء قبل وقوعه على! لأرض فمكروةٌ قطعاء لعَمْ؛ | لأ ذه ملك 


فرع لو التق التغارٌ صب ملک وكذا لو التقطهُ عبد مَلَكَهُ سيدة؛ والنتانُ ف 
هذا كالائلاك ذكرةُ في الروضة من زوائدو 


اة نحم بها الْمَاب: مِنْ أدب الصيف أن لا جرج إلا برضّى صاب المنزل 
ع ول اا 


وإذنه. وم أدب الْمُضِيّف أ أن شيعه علد روجو إلى باب الذار فهر سنة. ٠‏ وينيغسي 
للضيف أذ لا يلس في مقابلة حُجْرَةٍ النساء وَسترهِن ولا يكير النظرّ إلى الملوضع 
الذي يخر ج منه الطعام؛ وإذا حضر المدعوونَ وتار واحد أو إثنان عن الوقت 
الموعودٍ فَحَق الحاضرينّ في التعجيل الى من حقهما في التأخير إلا أن يكون المتأخرٌ 
فقي ينكس َه بذلك فلا أ بانتظاروء وينبغي أن تقد الفاكهة إن كانتا لسرعة 
انهضايها ثم اللّحْمّ ثم الحلاو ويستحبٌ أن يكون على المائدَةٍ ابقل وإذا دحل 


لخي 3 


ضيف لِلْميْت فليعرقَةُ رب الدار ع عند الدحول الْقِبلَةَ وبيت الماء وموض ضيعم الوضوءء 


1¥ 





كاب المداق 
ويستحب ؛ أن ينوي بأكله وشربه القوي على الطاعة» وأن تكو باليمين إلا لعذرء 
قال الغرالي: ودا الح وري ولا يكر الأكلُ على الائدة رن كانت بدعة فلم 
يكن وَل اكل إلا على السٌفرَة ويكرَةُ الأكلّ والشربُ مضطّجعا؛ قال الغزالي: إلا 
ما تقل به مر من يوس ولمعت في الروضة أ الشربة تالم بلا عذر حلاف 
الأولى» قال الغزالىٌ َهُ الأكل قائماء قال: وياک من استدارَة الرغيف إل إذا 
قل الْخيرُ في دلا شع اسک ول نط ْول و على شیر لاس 
وکل بی ولا يَْسَحُ يده یو ي الي ويستحب أن يُصَغْر | للقمة ويْطِئِلَ مضغهاء 
ولا يمد بده إلى أحرى ما لم يده ولا ينفخ في الطعام امار ولا يجمع بين بين التمر 
والنرّى في طبق ولا يك ما اة من الطعام قي القَْمَةٍ بل يجعلَهُ في النفل لعلا 
يس على غيره فباكه» ولا يديس اللمة اة ي اَن ولا اَلَف اسم وإذا 
لل ري الأكل نط ولا يزيد في قوله على ثلاث مرّاتره قال الغراي: وأمّا الحلف 
عليه بالأكل فممنرعٌ» ولا يقومٌ حتى ترقعٌ المائدة ولا يبتادئ بالطعام ومعهُ من 
يستحقٌ التقديمٌ إلا أن يكو هو المتبوعٌ» ولا يشرب في أثناء الطعام إلا لضرروةٍ 
وورد النهي عن الشرب من لم القدح» ويستحبٌ إدارّة المشروبي عن يمين المبداً 
بالشرابي» قال الروياني: ريكرةٌ أن يزيد على تدر الشبع وهو ما ذكرَةُ الرافعي في 
أواغير الأطعمّقٍ وتبعّةُ في الروضة وفي الحاوي تحرعةُ وهو ما اقنضاهُ كلام الشيخ عر 
الدّينِ قال: ولا يأكلُ فوق ما يقتضيه العْرف في المقدارء قال: وكذا لو كان الطعام 
ليلا فال قا كبارا رعا في مضفِها وابتلايها حتى حرم أصحابَة ولا یکره 
غسلٌ اليد بالاشنان وإِذْ كان مُحْدَناء قال الغزاليُ: وكيفيَةٌ أن يغسيل الأصابع 
الثلاث من اليمين أرّلاً ويضرب أصابعَةُ على الأشنان اليابس فيمسح به شَفتِو ولا 
يكره الغسلٌ في الطسسْسيء وله أن َنَم فيه إن كان وحدهُ وأنْ يقدّمٌ المتبوعَ ويكونُ 
الخاد قائمأ ويب صاحبٌ لمنزل المءَ على يد ضيفوء وَين آدابه حم الو تعالى 
في آغير الأكل رالشرْب فيقول: الحم له حَمْدا طَيبا مارکا فيه غ مَْقِي ولا 


مكفورٌ ولا مودّعٌ ولا مستغنی عنه ريّناء ومن آدَابِهِ أن ْمَل ولا َرأ فان ترك 


تاب امداق 
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قالَ: بسم الله أوله وآحره» ويكفي التسمية من واحلاوه وقال الغرالي: يقول مع 
الثقمةِ الأولى: بسم الله؛ ويزيدٌ في الغانية: الرَّحْمَنِ؛ وفي الثالثة: ارجم وأن يغسيلَ 
يديه قبل الأكل وبعدَةُ وَعَسَلَهُمَا مالك رمه الله أل القوم وآجِرَهُم وقال: هو 
لأَوْلَى» وأن يأكلٌ بأصابعه الثلاث وأن يدعُو لصاحبب الطعام إن كان ضيفاً فيقول: 
أكل طعامَكم الأبرارٌ وأفطْرَ عندكمٌ الصائمون وَصَلْتْ عليكُمٌ الملائكة, وإ كان 
صائماً دَعَى أيضأء قال الغزالي: وإن أكل طعاماً حَلدَا قال: الحمدُ لله الذي بنعمته 
يم الصالحات وتنزلٌ ال ر كات الم ايسا طا وَاسْتَعْمِلنَا صّالِحأ وإ كان فيه 
شبهة قال: الحمدُ لله على كل حال الله لا عله قرَةُ لنا على معصيك قال: 
ويقرأ بعد الطعام ظلإيلآف قرش و «إقل هُوَ الله أَحَدَ) وإ كان المأكول لبنأ 
قال: الُم ارك لنا فيما رزقتنا وردنا من وإ كات المأ كول غيرَّة قال؛ الم بارك 
نا فيما رزقتنا وَارْرُقنا حيرا منڈ» ویره أن بأكل متَكماء وأن يأكل ما يلي أك 
وأن يأكل من وسط الْقَصعَة وأعلى الثريد ونحووء وحص بعضّهمبما إذا أكلَ مع 
غيروء ولا بأسَ بذلك في الفواكيء ونصّ الشافعي في الأمّ على تحريم أكله من غير 
ما يليه ومن رأس الطعام إذا كان عالماً بالنهي» وكذا نص عليه في البويطي 
والرسالق» ويكرهٌ أن يعيب الطعامَ ولا باس بقوله لا أَشْتهيْه وما ادت أكله 


لحديث الب ويكرةٌ أن يرد بين تمرتون ونحرهما كما في الروضة تبعا 
)٠۰(‏ @ عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ يقول: قالَ النبي ي: [ الب لست اكلة وَل 
أَحَرمُهُ ]. رواه البحاري في الصحيح: كتاب الذبائح والصيد: باب العكّب: 
الحديث جه 6). 
@ عن عبدا لله بن عباس رضي الله عنهما؛ عن حالد بن الوليد #ه؛ أنه دحل مَعْ 
رَسُول اله وليه بیت ميْمونة؛ فأتي بعتب موچ اوی له رَسُوْلُ الله و بيده 
قال عض السوة: برو سول الله و بمَا بريد أن اكل فقالوا: هْرَ ب ! 
ا رول الله فرُع ید فقُلتُ: أَحَرَامٌ هرا سول اللي ؟ فَقَالَ: ر ل ولك لخ 
يکن برض فُويي فَأَحدتي أَعَافهُ ] قال حالد: فَاحْتَرَرئهُ فأك وَرَسُوْلُ الله وَل 
0 رواه البحاري في الصحيح: الحديث (6617107)., 
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كاب امداق 
للرافعي» وفصل ف غيرها بين الطعام المشارك وغيروء ويكره أن يََنفْسَ في الإناء وأن 
ينفح فيو وإذا أكلّ جماعة فالأدبُ أنْ يتَحدَنُوا على طعامهمْ ما لإ نم فيوء ویره 
أن حط وبر في حال أكلِهمْ إلا لضرورق ويكرةُ آذ قرب قَمَهُ من ايملع 
بحيث يرحع من فمه إليها شيف ويستحب أن يَلَعَقَ القصعة» وأن يَلعَقَ أصابعَهٌ وأ 
يأكلَ اللقمّة الساقطة ما ل تسس ويتعذرٌ تطهيرهاء والأؤىأن لا يأكلٌ وحدهُ وأن 
لا يرتفِعٌ عن مُرَاكلة الغلام ونحوه» وأن لا يتميّرٌ عن جُلْسَائه بشع إلا لحاجة كدواء 
ونحووء وأن مد الأكلّ مع رمه ما دام ين هم حاحة الأكل» وأن يُؤْيْرَهُمْ بفاعير 
الطعام» ويستحبٌ التَرْحِيْبُ بالضيفي وحم الله تعالى على حصولِهٍ ضَيْفاً عند 
وسروره به واه عليه يجعله أمْلاً لتضييفه؛ ورأيت في كتاب الخصال لأبي بكر 
الخقافي من أصحابنا: أن من سنن الأكل قِلّةَ النظر في وجو صاحِبكٌ واللدلوسٌ على 
إحدى راحبَيّك والرّضَّى والشكيً وله آداب أخرى وف هذا كفاية لم وقي 





e‏ ا ا ام ممم ا 5 م ڑ0 
مي قرم * ا ر ا 
يختس ١‏ برَوْجَاتِء أي فلا قم لمستولدات وإماءء بل هو من حصائص 
ع foc Eo‏ كس سكع وور سك 
النكاح» لقوله تعالى: لفان عفتم ألا تعدِلوا فوَاحِدَة أو ّا ملكت أَيُمَانىْ هه“ 
أَظْعْرَ ذلك بأنهُ لا جب العدلُ في ملك اليمين, وَمَنْ بات عند بض يسوي لَزِمَهُ 


ضاس اج مسا سم 


عند مَنْ بقي» نسوية بيهن فلو لم يفعل ذلك عى ولو أَغرّض عَنهنَ أو عن 


(1)© الْقَسممُ في اللغة من (قسَمَهُ) يَقْمِيمْةُ؛ وقِسّمَهُ: أي جَرَهُ. وَقَاسْمَهُ الشَّيءَ: أحدّ كل 
ممع a‏ م ر ل م .م قاسم تشع اميه كه مايه 7 سام اع اسك مي 
سمه , والقسم: العطاء؛ ولا يجمع. وَالوأي. والشلك. والغْيث. والماء, والقدر. 
و رو لگ 3 وسا 7 
نصيبّها من الحقّ الذي ها عليه. 
د 0 م oT‏ اده د OTT‏ 82 4 کے وار رھ م 
@ النشورٌ من (نشرَ)» وَالدشرٌ: المرتفع مِن الأرض. ونشوز المَرأة: بغضها لِرَوْحهَاء 
َر بها عن طعي وها عن إلى غير وبهذا لطر قال الشاعٌ: 
إذا حلست عند الإمَام كأنهًا ‏ ترى رفقة ر سَاعة تَسْتَجِيْلَهًا 
(۲) النساء / ۳. 
(07)© لحديث عائشة رضي الله عنها؛ قالت: كان النبي 4 يسم بين نِسَائه فَيَمْدِلُ وَيقولٌ: 
وة ما م و م وي م م 
[ اللهم هذا تسيي فيما املك فلا تلمني فيما لا أملك - يعي القلب - ]. ولحديث 
أبي هريرة فيه عن البي يو قال: [ مَنْ كانت له امرأتان فمال إلى إِحْدَاهُمًا جاء يوم 
الَِامَةٍ وَشِقهُ مَائِلٌُ ]. 
© أما حديث عائشة رضي الله عبهاء رواه أبو داود في السئن: كتاب النكاح: باب 
0 < 
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كاب اقلم والنشوز 
لْوَاحِدَةٍ لم يَأَنَم لأنّ ابیت حَفَهُ فجار له تركة وَيُسْبَحَبُ أن لا بعلن 
للإضرار بهن وتستجق الْقَسْم رن وَرَنْقَاهُ وَحَائْضُ وَنْفَسَاُ أي وكذا بجنونة 
لا ياف منها وتم ولي الى بن أو ظَاهَرَ ناء قال الغزالي: كل مَنْ يها 
عُذْرٌ طبعي وشرعي نَستَحِقٌ الْقَسْم لأنّ اللقصوة الأنس لا الوط وهذا لا يحب 
لنسرية فب وي ان أن اس عن ولي يش لا فم ها شرمع اللوة بها 
وهذا فرع مستشیمن كلام الغزال» لا نَاشيرَة أي فإنها لا تستحق اقلم كالنفقة. 

َرْعٌ: قد سَلّف قبيْلَ الصّدَاق متى تستحق الأمَة النفقة؛ وَالْقَسسُّم دائرٌ عليه 
وسيأتي أيضاً في الباب ولم يذكر المصنفُ من يستحق عليه الْفَسْمُ؛ وقد ذكرئة في 
الشرح فَرَاحعْةُ ينهُ. 

إن لم تفرذ بسكن دار بهن في بيوتهن. توفية لح مَل وإن القرَة؛ 
فَِالْأَفْضَلٌ الْمُضِي يهن لا وله دُعَاوُهْنَ لأ ذلك حن له ومن امعنعَت 
فهي ناشزة قال الماوردي: اللهم إلا إذا كانت المرأةٌ ذات حِشمَة ومنصِب 
واستغربة الروياني» والأصتح حرم ذَهَابِهِ إلى بض وَدُعَاء بَعْضء لما فيه من 
رة والتنفير» والثاني: لاء كما تخصص بالمسافرة» لكسن للارل أن نقول: هذا 
يقعٌ بالقرْعَة فلا تخصيص» اا ال الرافعي: وجب أن يجوّزه» إلا 
رض کفرب سكن من معتى نها أ حاف عليه أي فإنة لا رم لعف 
عة مزه السين وكذا لو كان ق عجو وشاة نحضرٌ يست الشابة لكرام: 


القسم بين النساء: الحديث .)5١74(‏ والزمذي في الجامع: كتاب النكاح: باب ما 
جاء في التسوية بين الضرائر: الحديث .)١١40(‏ والنسائي في السئن الكبرى: كتاب 
عشرة النساء: باب ميل الرحل إلى بعض نسائه دون بعض: الحديث .)1/۸۸۹١(‏ أما 
حديث أبي هريرة َ#ه: رراه أبو داود في السئن: الحديث (5155). والترمذي في 
الجامع: الحديث »)١١41(‏ وقال: فيه همام بن يحيى وهو ثقة حافظ. والنسائي لي 
السنن الكبرى: الحديث .)١/8850(‏ وابن ماحه في السئن: كتاب القسمة سين 
التساء: الحديث .)١9559(‏ 


TY 





خروجهاء ودعّى العجور؛ فإنه يلرّْمُها الإحابة؛ فإن أت بَطَلَّ حقها. 

وَيَخُْمُ أن يُقِيْمَ بسكن وَاحِدَةٍ وَيَدْعُوهُنَ َيِه لان إتيان بست الضرَة شاق 
لبون ولا تحب مُسَاكهَاه فلو وقعتم الإجابةً فلصاحة البيت الامتداع من ذللكَ؛ 
وإن كات مِلْكَ الروج؛ لان حق المسّكن فيه لما قاله ابن داود» ون يَجَمْع بین 
ضْرتيْنٍ في مَسْكن وَاڃِډ أي إن | يل ر لأنه يشوش العشرة بالمعروضي 
قال الروياني: والجمع بين الحرة والسر َة ف مسكن واحار کالحرتین» رواج 
بقصة مار ل فإن انفصلت المرافقٌ ولاق بالحال؛ فيجورٌ؛ لأنة كَالْمَسْكنيْن» إل 
برضاهُمًا لأ امح هما ولا يعدُوشُماء نْعَمْ يكره أن يطاً إحداهّما بحضرة الأخرى. 


فَصْل: وَلَهُ أن برب القَسْم عَلَى لَيْلدٍ وَيَوْم قبْلَهاء أي قبل الليلة, أو بَعْدَهَاء 
والثاني: هو الذي عليه التواريخ الشرعية فان أو الأشهر اللي » قال الماوردئ: 
الأول الاتفاق عليه قال في المطلبي: لكنّ الخيرٌ يدل على خلانه؛ والعُرْفُ في 
اسم عليه» والظاهر أنه لا بحب الدحول عند صاحبّة النرئة من الغروب وا مرجع 
فيه إلى العُرْف الغالب كما َة عليه صاحب الْمَطْلَسِي وَالْأَضْل الل لان الله 
حعلَهُ سَكَداء كما جعلٌ الزوج سكا فمعتى السّكّنِ يَحْمَعُهْمَاء وَالنهَارُ تع لأنة 
وقت التردّهٍ والانتشارء فَإِن عَمِلَ ليلا وَسَكْنَ هارا كحَارس» أي وأثوني*» 


بتشديد التاء الماة فوقء قال الجرهري: والعامّة تحففهاء فک » أي فيكونُ 
النهارٌ ني حم أصل والليلٌ تابعٌ؛ لأثّ نهار كليل غيره. 


(4) عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: ما غِرتُ عَلَى انرأو إلا دون مَاغِرْت عَلَى مَارِيّة؛ 
رلك آنا کات ية ن لاء حَفدَةٌ؛ راحب يها رَسُولُ الله و ركان برها 
رل ما َم بها في بيت حارئة : بن النْمَان؛ كانت حار نَكَانَ رَسْولُ الله ل خا 
الل والنهار ددا نی رشا لا فحَرضناء مرها إلى َليِق قاذ يَف ليها 
هناك كان ذلك سد عل تم ررق مني الود وَحْرِسا مِنهُ). ينظر: طبقات ابسن سعد: 
ذكر مارية: ج ۸ ص۲۱۲ . 

(ه) وهو الذي يوقد الدار في الحمام . 
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كعاب الْقَسْم والنشوز 
e‏ . ا م 2 0 الحم 

فرْعٌ: هذا كله في المُقِيْم أمّا المسافرٌ فعمادُ القسْم في حقه وقت النزول. 

17 لو أراد أن يبدل الأصل بالتابع؛ فالأصمٌ في الروضة المنغ. 


وَلَيْسَ للأوّل دُحْولٌ في وة أي وهو الذي عما اقم في حقّهٍ اللبِلُ؛ 
دول في نوب عَلَى أُخرَّى» أي وإن كان لحاحةٍ كعبادةٍ لما فيه من إبطال حي 
صاحبة النريِّه واحورٌ بالأول عن الثاني الذي عماد لمم في حقو النهانٌ فإنه 
جور له أذ يدخحل؛ لَيْلء إلى غير صاحبة النوبة لرضع متاع ونحرهٍ كما يفعلة هذا 
نهار كما سياتي؛ لان اليل في حقّ الشاني كالنهار في حى الأول إلا لِضَرُورَةٍ 
كَمَرَضهَا الْمُخوفي أي ولو ضا دفعاً للضررء قال ف الوسيطز والمرضُ الذي 
کن أنا یکوت ر دحل لين ا حال جیا إن ال مک قى > لأنّ السك 
يحصل به ك فلاء لانتفائی وهذا إذا جاع المدحول عليهاء فإن جامَعها 
يقضه على الأصمٌ وَلَهُ الأخول تَهَاراً وضع ماع ونخووء أي كتسليم نفقةٍ 
وتفريق وتعرف حبر لحديث عائشة: [ کان سرك اف يك رف عل ا 
َه بن عل ماو بن شر مينر حل ع ی أبي مو تاها رن منت 
رواه أبر داود» وقال الحاكم: صحيمٌ الإسناد" وَيَنبَغِي أن لا يطول مُكْنَةٌ أي 
ولا يعتادٌ أيضا الدحول على واحدةٍ في وة الأخريات؛ ولا في نوبة واحدةٍ لدو 
على غيرهاء كذا في الرافعي» قال ابن الرفعة: ومقتضا أنه إذا فعله لا إِنْمّ عليه فيه 
ولا قضاءًء وقي المهذب: أنه يجب عليه القضاءٌ إذا طالَ لأنه يزيل الإِيْوَاءَ المقصود 
ونصّ عليه في الام أيضاء وَالصّحِيْحُ أنه لا يقضي إذَا دحل إحاجق لأنه ل ْمَل 


والثاني: يقضي إن تعدّى بالدحول» وان 1 م سوی وط م اسْجِمتاع, لحديث 





(5) رواه أبو داود في السنن: كتاب النكاح: باب في القسم بين النساء: الحديث .)٠٠٠١١(‏ 
والحاكم في المستدرك: كتاب النكاح: الحديث .)5١175(‏ والحاكم في المستدرك: كتاب 
التكاح: الحديث »)۸۹/۲۷٠١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و يخرجاه. ورافقه 
الذهي بقوله: صحيح. 


كناب الفسم واللشوز aE‏ 
عائشة السالف» والثاني: لا يجوز ذلك لأنه ما يمحصل به السك فأشبة الوطم 
وأا الوط يحرم وفيه ود شاذ. 
َرْعٌ: هل يُتَصِيِفُ الوطم بالتحريم في غير النوبق ذْكَرَ الإمامُ أن اللائ بالتحقيق 
القطع بالإباحَةٍ وصرف التحريم إلى إيقاع المعصية لا إلى ما وقعت المعصية به 
وملختصُ هذا أن تحريم الوطء ليس لعينه بل لأمر حارج» َأَنهُ يَقْضِي إن دَخْلَ بلا 
سيب لأنه ترك الإيواءً الملقصوة» والثاني: لا قضاءً؛ لأ النهارٌ تابع. 
ولا تحب تسوية في الإقَامَةٍ ََاراء لأنة وقت الإنتشار والردُدِ قال تعالى: 
وَحَعلنَا نهار ساسأ أي وتنا للمعاش. 
فصل: وَأَقَلُ نوب الْقَمْم ليل أي ولا يجو تبعيضها لما فيه من تفص العش 
وعُسْرٍ الضبطء نَعَمْ في الأمّ ما يقتطبي جوارَة كما تبه عليه في الطلب وَهْرَ أَفْضَلٌ 
للاتباعء وَيَجُوَرُ نَلآنأء أي و إن ل يَرْضِيْنَ؛ لأنها مده قربية لا زِيَادَةَ على 
امهب لا في ذلك من الإيحاش والمجران للباقيات» اللَّهُمّ إل أن يَرْضيِنَ بذلك» 
والطريق الثاني حكاية قولين أو وحهين وَاذّعَى سّلِيمِ أن المذهب الجوارٌه وقال ابن 
الرفعة: الصحيح أنه لا جوز وقيل: يجوز إذا رص ين فإ جوزنا الزيادة؛ فوحهان؛ 
أحدهما: لا تحور الزيادة على سبعة قالهُ صاحبُ التقريب؛ لان هذه المدَّةَ سمحي 
في القسلم لتجديد التكاحء والثاني: جور ما ل تبلغ أربعة أشهر مده ترئص اولي 


َو 
ر ر ع« 


قال احويي وغيره وَالصّحِيِحُ وُجُوب قَرْعَةِ للإنیداى تحرزا عن رحج فيداً 
بالقارعة فإذا مَضَتْ نويتها أقرع بين الباقيات ثم بين الأعرئين فإذا تمت النوية 
راعى التزتيب ولا حاجة إلى إِعادَةٍ القرعة» ولو بداً بلا فرع فقد لم ويقرع بين 
الثلاث فإذا بست النوية أقرعَّ للابتداعء وَقِيْلَ: يتخي لأنّ له الإعراض عنهر وقال 
قي التحمة: إنه مكروة. 

ولا صل في در وب لان الْقَسسْمَ مشروعٌ للعدل والاجتناب عن التفضيل 


.١١ / البا‎ )۷( 
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3 و ك 
تاب القَسْمٍوَاشُورٍ 





الود للوحشّةٍ فلا يفضتل امرأة ة على امرأقٍ» وإن احتصت بخصال شريفةٍ حتى يسوي 
بین | لسلمةٍ والکافرق لن رة ملا مق حديث فيه مرسل بوكدة قول علي 
مغل قال ١‏ ااوردئ: ولا يعرف له مخالفٌ فكان إجماعاء وخالف حم الرفافي 
فإك الغرض به زوالٌ الحشمَة وهذا إذا استحمّت الأَمَهٌ النفقة إمّا بان يسلّمّها السبّدُ 
ليلا ونهاراً أو ليلا يلا وقلنا باستحقاقهاء أا إذا قلنا بعد فلاء واجتماغ الْْرَة والأمَةٍ 
ی گا راح تعرز ن لس ی ر ر وتحنة 
حرة رة وام فينكحٌ عليهما حرتین» ويتصورٌ في لحر ر بأن يكح الأمَة ولا لوحودٍ 
شرطها ثم الْحُرَةَ بعدها. 

فرع المدبّرة وام الولد وَالْمُكَائبَة ومَنْ بعضها رقيقٌ وباقيها حر كالقنق قاله 
الماوردئ. 


a٤ 4 ر 0ه ع« م‎ 2 00 e 
فرْعٌ: لو لم تعلم الأمة بالعتق حتى مَرْتْ عليها أدوار وهو يقسيم عليها قم‎ 
الإماى» قال الماوردي: تَسْتَقِلٌ بالتسويّة من حين العم ولا يقبي ها ما مَضَىء قال‎ 
في المطلبو: والقياس أن يقغري ها.‎ 
وئخص؛ أي وُخرباء بكر جَدِيْدَة أي ولو اَم عند زَفافمٍ بِسَبْعِ بلا قَضّاءء‎ 
6 u 7 33 ١ 4 0 0 ر قم‎ 
وثيب» أي بنكاح أو زنا أو وطئ شسبهة لا عرض ووئبّةٍ في الأصح بشلاش. أي‎ 
و‎ 54 - 2 da م‎ 7 7 
متواليّةٍ كالسبعة لقوله يَقْعٌ [ سَبْعٌ للبكر وثلاث للب ] رواه ابسن حبان في‎ 
صحيحه"“ وهو ميد لرواية الصحيحين ذلك عن أنس من قول والمقصودُ منه‎ 
عن سليمان بن سار قال: (يِنَ السنة أن لحه إا أقَامَت على ضيرارء لْهَا يَرْمَانء‎ @)۸( 
.)١511١9( وَلِلأَمَةِ يَوْمٌ). رواه البيهقي في اللسنن الكبرى: كتاب القسم والنشوز: الأثر‎ 
عن علي اه؛ قال: (إذًا نحت الْحُرَة على اَن مَلِهَذِهِ اتشان وَلِهّدِهِ التلسثم. رواه‎ @ 
.)٠١١١۷( بيهفي السنن انکر الأثر‎ 
الحديث عقا‎ r ot رواه ابن حبان 4 ا 7 حبان:‎ )4( 
يا وس وإ لخ و كاك قن رواه البحماري في‎ 
<< 
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۳۲۹ 


أن رفع الحشمة ويحصل الأنس وحصت البكرٌ بزيادق لأنّ حياتها أكثرٌ. 


ويسم 7 َخييْرهَاء أ ي الثيبيء بَيْنَ ثلاث بلا قَضَاءئ ی وسم ب بِقَضَاء اقنداءٌ برسول 


الله ع فإنة ذ فل ذلك بأ ر س نإ اعسات ينها تى اسع 
للباقيات» وإن أقام بغير احتيارها لم يقضٍ إلا الأربع الزائدة. 


صل وَمَنْ سَافْرَسَْ وَحْدَهَا بغر نه فََاشِرَة أي سواءٌ كان في حاجيها أو 
حاجيِهِ فلا قَسسْمَ لها كما لا نفقة» ويستثتى من ذلك ما إذا كانت الزوحة أَمَةٌ فسافرَ 
بها السيدُ بعد أن بات عند الْحُرةِ ليلتين؛ فإنة لا يسقط حن الأمةٍ من الْقَسْمٍ بل 
على الزوج قضاءٌ ما فات عند التمكين؛ لأنّ الفوات حصل بغير اختيارهاء كذا 
حكاه في الت وَياذنهِ لِعرَضيه أي كما إذا أرسَلها في شغلهء يَقضبي لَهساء لوحود 
الإذن وغرضي وَلِعْرَضِهَا أي کڪج وَعُدْرَةٍ وتجحارَق لا في الْجَدِيْدِء لأنّ ذلك في 
مقابلَة الاستمتاع وقد تعذَرٌ عَم لا إِنّمَّ عليها لوجود الإذن والقديم: عَم لأنها 
سافرّت بإذنه فصارّت كما لو سافرّت بإذنه لحاجته أو معه. 


َرْعٌ: حكمٌ النفقةٍ حكمٌ ممم كما ذكرَةٌ المصنف في بابه, 


1 
ها > مه 


ومن سَافرَ إن حرم أن صلب بهن أي رة ودوتها لما فيه من 
التحصيص ويحرمٌ عليه أن يخلفهنَ أيضاء بل ما أن ينقلهُنٌ بنفسو أو بوكيله أو 
يطلقهنٌ لما في تخلفهنٌ من الإضرار؛ قالهُ الغزالي في وسيطي» وصرَّحَ صاحب التتمّةٍ 


الصحيح: كتاب النكاح: باب إذا تزوج الثيب على البكر: الحديث .)081١4(‏ ومسلم 
في الصحيح: كتاب الرضاع: باب قدر ما تسستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج: 
الحديث .)١150/54(‏ 
)1١(‏ عن ام سَلَمَّة رضي الله عنهاء أك رَسُولَ الله يله لما بروج م سَلَمَة ام ندا تلان 
َثَالَ [ إن لس بك على هلك هرات إن شعت سَبْمْتْ لك ون سفت لك سَبّقْتْ 
2 انه 


ساني ]. وف لفظ [ إن ستو سَبمْتُ ندا وَِنْ شت تلفت م درت ]. رواهما 
مسلم في الصحيح: كتاب الرضاع: الحديث OEE 41١(‏ 


ITY 
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كتاب القسلم والنشوز 


بالجواز» فلو استصحَّب بعضهنّ قضّى للمتخلفات» وقيل: لا يقضي مد السفر إن 


5 


قرع. 


وفي سائر الأسفار الطويْلة وَكذا القَصيْرَة في الأصّحّ ملحب عضي“ 


ماع 


ا 


ر 


مقعم 


بقرعة. ما الطويلة فللنص وأمّا التصيرة فبالقياس وهو عمومٌ وقوعه وغليّة 
الحاجة إلى استصحاب بعضهن فيو ووحة مقابله: وهو أنه لا يجوز أن يستصحب 
بعضّهنّ فيه بقرعة ولو فعل قى لأنها في حُكم الإقامق وليس للمقيم أن يخصّص 
بعصو بالقرعة» ولا يقضي مُدَةَ سََرِو لأنه م تقل فإنا وَصّل الْمَقَعيِد أي 
بكسر الصاد وَصَارَ مما قَصَى مُدَةَ الإقَامَة لا الرّجُوع في الْأصّحٌ لأنه حرج 
بالقرعة فصارٌ كمدَةٍ الذهابي والثاني: يقضييها؛ لأنَّ السفرّ قد انقطع بالإقامةٍ وهذا 


2 4 - 8 
فر بعور فرعي 


َرْعٌّ: قال الغزالي: شرط عدم القضاء أن يكون السفرٌ طويلاً مرحصاء قال 
الرافعي: هذا يقتضي وجوب القضاء في سفر المعصيةء وف الماوردي: أنه لا فرق في 
وجوب الإحابة على الزوجة عند أَمْن السفر بين أن يكو سفرهُ في معصية أمْ لا! 
أن مه لا يسقط بالسفر بالمعصية. 


ا 


فَرَعٌ: هل يِلرْمهُنٌ ركوب البحر إذا “كان الغالبُ فيه السلامة؟ قال صاحب 
المطلب: ل أرَ فيه تقلا ويشبهُ أن يرج على الخلاف في ركوب للج إذا تعِّنَ 
طريقاً إلا أن يقال حى الله مي على الْمْسَاهلَة وح الآدَِيّ مب عَلَى المُضايقة. 
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فصل: ومن وَهْبَتَ حَقَهًا لم يلرم الرّوْجٌ الرْضّى؛ لأنها لا ملك إسقاط حقو 


م ام عرس م 


فان رضي وَُوَهَبَتْ لِمُعْيَةٍ بات جنها لِلَيْهمَاء وَقِيِلَ: يُوَالِيْهِمَاء أي إذا رضي 
)١9(‏ لحديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: رل ابي ي كان إا راد سَفرا أفْرَعَ بين 
نِسَائو). رواه البحاري في الصحيم: كتاب النكاح: باب القرعة بين النساء إذا أراد 


سفراً: الحديث (0171). ومسلم ف الصحبح: كتاب فضائل الصحابة: باب ني فضل 
عائشة رضي الله عنها: الحديث .)١15145/184(‏ 


كاب اقم والنشوز ۳۲۸ 





باب وكانت لِمُعيَ إن كانت نوبة الواهبة تي نوبة الموهُوبَة بات عندها ليلقين 
متوالينين» وإنا لم تكن تليها فوجهان؛ أحدهما كذلك؛ ولا يفرّقّ لأنه أسهل علييء 
والمقدارٌ لا يختلف؛ وهذا هو الْمُشَارٌ إليه بقوله: (وَقَبْلَ: يُرَلِيْهمَا/» وأصحُهما: لا 
تحور الموالا بل يبيت الليلتين المنفصلتين كما كان يبيت قبل الحبة» قال في الكفاية: 
وهذا إا يتج إذا كانت ليلة الواهبة متأخرةٌ أما إذا كانت متقدمة وأرادٌ أن 
يوخدرّها ليجمّعٌ بين ليلتين فيتجه القطع بالحواز. 

فرح لا يشترط في الحبة رضى الموهوبةٍ على الصحيح بل يكفي رضاة. 

أو لْهُنّ سَوّىء لأنه ليست راحدة بالتخصيص ازل من غيرهاء أو لَه قله 
التَخْصِِيْص لأنها جعلت الحقّ له فيضعة حيث شا رتيل يسوي لإفضاء 
تخصيصه الأول إلى الوحشة» قال في الشرح الصغير: وهو الأشبة 

فصل: ظَهْرَت أُمَارَاتَ 0 أي فِغْلاً أو قولاًء رقا بلا هجر لقوله 
تعالى: لإراللاتي تحافون نسْورَهُنَ وم4 فان تحقق نشُورٌ ولم يتَكَوَرْ 
وَعظ وََجَرَ في الْمَْجَع. أي بفتح الحيم وَل برب في الاه أن الجناية لم 
تتأكّد وقد يكرن ما اتقَقَ ها لعارض قريب الزوال لا يتاج إلى التأديبو بالإيلام. 
قُلْتْ: الأَظْهَرُ رب و له أَغْلم كما لو أصرَّت عليه وهو الموافقٌ لظاهر الآيةٍ 
السالفة» والحخوفُ في الآية بمعنى الوم لقوله تعالى: فمن حاف من موص 
فا "© ولا حاجة إلى الإضمارء ومن قال بالأوّل جعل في الآية اسای 
وقال: المعنى واللاتي تخافون نشُوزهنّ فعظومٌنٌ فان نشرد فاهجروُ فإ أصرَرْن 
فاضربوهن كما في فول تعالى: اننا حَرَاُ لذن يُحَاربُونَ الله. ل الاي إن 


(۳) النساء / 4 . 
(15) البقرة / ١87‏ : فمن حاف مِنْ مُرْص حتفا أ و إنْما فأصلَح بَيْنَهُمْ فلا إِنْمَ لَب ! إن الله 
ور رَحيْم. ١‏ 
)١5(‏ المائدة / ۳۳: إا راء الْذينَ يُحَارِيُونَ الله وَرَسُولَهُ يعون في الأرْض فسا أن 
ُفلأ أ يصوأ أذ تقطْم هوارهم من لاف أو ينا ِن الأرضء ذَلاك لَهُمْ 
> 


۹ كاب اقلم والنشوز 
رض ع ر م ر 5 لو اع 0 7 :4 
َكَرّرَ صرب أي ربا غير مبرّحٍ أي غير شاق وشديد الألم إن كان يحصل به 
الإقلاعٌ مع الوعظ وا حجران في الفراش دون الكلام بلا لاض للآية السالفة في 
عددٍ الضرب وجهان أحذهما: دون الأربعين: والثاني : دون العشرين. 
فرْعٌ: هِجْرَانَهًا في الكلام فوق الثلاث مُحَرُمٌ علىالأصح» وهو يخرجٌ بقوله قبله 
فيما مضى: َهَحْرٌ في التطحع»ٍ ويستشىمن تحريم اللحجر ما إذا رأى فيه إصلاحا 
للمهجرر وما ! إذا رأى لنفسيه سلامة فيه» ذكرهّما الغزالي. 


ا 


ل مَتَعَهَا حَقَاً كَقَسْم وَنفقة ألْرَمَهُ الْقَاضِي تَؤفِيتة, لأنهُ الأعدل* فإنث أسا 
لقان يان د غ9 قى لمن ملق ول يمر اى 
للحيلونة بل صرح الروياني بانع منها واعترهم الغرالي قلت: وَشَيْحَهُ رمه 
ا ؛ ولذ قَالَ كلّ: إن صَاحَه معد تقرف الْقَاضِي الْحَالَ ؛ بثقة 
يَخبِرهُمَا وم نع الال أي من الظلم؛ » قال الرافعي: كذا أطلقرة وظاهرةُ الاكفتاء 
شرل عدا ولا و من ن حتمال» إن اشد الشقاق» أي ا لحلاف والعداوة؛ بَعَثْ 
حَكَما مر" أله وَحَكَما من هلها أي وُجُوباً لقوله تعالى: طون فم شقاق 
هما .ا الآ وَهُمَا وَكِيْلان لَهُمَاء لن بضع حى الزوجة والمالَ حق 
الزوج وهما رشيدان فلا لی عليهماء وَفِي قول: موان مِنَ الْحَاكِم» > لان الله 
تعالى ماما حَكْمَيْنِ و لْحَكَمُّ مَنْ كم ولا امقناع أن ينبت على الرشيد الولاية 

عند الامتناع من أداء الحقوق كَالْمُفِْسِ والولى علبي فَعَلسى الأول برط 
رضَاهُمَاء فيو يرَكُلُ حَكَمَهُ بلق وول عِوّض خل» وَتوَكُلٌ حَكَمَهَا يبدل عرض 
وَكبُول طلاق به أيْ وعلى الثاني: لا يشرط رضامًُما في عفد" . 





زي في الد وَلَهُمْ في الجر عَذَابٌ عظيم. 
(#) في النسخحة (1): العدل. 
(10) النساء / ۳ : هو يتم قاق بها فانرا حَكما بن أ هله وَحَكسا يِن أَمْلِهًا إن 
يدا إصلاحا يوق | الله ينَيُمَا إذّ ١‏ الله كان عَلِيماً خبيرا». 
۷ عن محمد ين سیرین عن عبيدة ال في خو ال6 و رإذ نتم قاق هما .4 
<< 


تاب اش وال rr.‏ 


والاهتداءُ إل الت لا راما مت أهلهما على ا يشرط الفقة 
لا تعدّدهما على الأصح فيهما فيهما 


ل رجن ورا إلى على هه وب و2 جا نهنا بم من الاس ارم علي 
ف نبعثرا حَكماً من أله و من أهلهاء نم قال للْحكمين: (تذريان مَا علَيكمَاء 
ا ل ولذ رانا أن رفا أن ترقا قالح المَرآة: 
رصت کاب ال با َي فيو زلى. رال اليَحل: أا الْرمة فلا قَقَالَ عَلِي ظ: 
رکذت وا لو حتى تقر بل مَا قرت بو). رواه الدارقطي في الستن: كتاب التكاح: 


باب المهر: الأثر (۱۸۸): ج ۳ ص53 5. والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب القسم 
والنشرز: باب الحكمين في الشفاق: الأثر (49 .)١١8١‏ 





ا ور رول ل ر # 7# رور له م اس 4 ifl‏ ماي ا 
الخلع: هو مأحوذ ين الخلع وهو النزع. رفي الشرع: هو فرقة بعوض بلفظ 
طق أو حلي كما ذكره المصنف رالأصل فيه قوله تعالى: فلا ناح عَلَيْهَمَا 
ِيْمّا ادت بو ١‏ وقصة 


حلع جَرَى في الإثلام” 6 


ثابت بن قيس في صحيح البخاري” 5 ويقال: نه اول 


ع اه تام 


رط روج يصح طَلَقه أي ذلا يصح خلع المبيّ واجنون كطلاقِهساء فُلَوْ 





)١(‏ البقرة / ۲۲۹ : الطلان مرا وا بمَغْرُوف أو ربح پاخسان» ولا بلک 
أن تاوا ما نيمرن َي إلا أن انا ألا ميا حو اش رذ شم الا بقن 
حو الله َل اح هما يما ادت بوه بلك حُدُودُ الله لا نوها ون بع 
حدود الله فأوكيكَ هم الظالُرني. 

)١9(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: إن امرأة ابت إن یس؛ أنت البئ ول فقالت: 

ا رول اللو ابت بن َيِه لآ اغب عليه في علق ولا وين: اي 
الإسلار؟ تقال سول ا 4ر ردي عَلَيْهِ حَدِيَْه؟] قالت: نَعَمً! قال رَسْرلْ الله 
يي [ إل الْحَدِيْقة وَطَلنْهًا تة ]. وف لفظ [ وَأْمَرهُ ففَارقهًا ]. رواه البخاري في 
الصحيح: كتاب الطلاق: باب الخلع» وكيف الطلاق فيه؟ الحديث ٥۲۷۳(‏ و٤۲۷٠‏ 
اوهلاكه وكلااه ولا ؟2). 

٠١ 0‏ في فتح الباري شرح صحيح البخاري: شرح الحديث السابق: ج ٩‏ ص14 4؛ قال ابسن 

حجر: أخخرج اليزار من حديث ابن عمر طا قال: وَل َة في الإسْلام حبييَة 


"و 


بن سَهْلٍ كانت تحت نابت بن قښس). 


فقيل 


کات الْخلْع Ai‏ 


5 
ل عاج و م 


خالعَ عبد أ و مَحْجُورٌ عَليْهِ بسفهِ صح أي بالإذن ودونه سواء كان العِوّضُ دون 
مهر المثل أمْ كَدَرَهُ لاستقلالهما بالطلاق مّجَاناً فمّعٌ العرّضٍ أَوْلىء ووَجَب دَفْعْ 
الْعِرَض إلى مَوْلآة أي في حلع العبدٍ كاكتسابي وولو أي في حلع السفيه كسائر 
أمواله» نَعَمْ: لو اون له الول في القبض ففي الاعتدادٍ لقبضه وجهان تَقَتّمَا في بابي 

رْعٌ: لكاتب يصح حلعه ويُسَلُمُ رض إليه لصحَةٍ يدو واستقلاله. 

وَسَرْطُ قَابله إطلاق تصرف 4 في امال أنه تبرغ إن اختلعت أَمَةَ بلاً إذْن 
سيا بدن و عن مَالِهِ بانت» إوقوعه بعوض فاسار كاللع على حمر وَلِلرّوْجٍ في 
مها مر ثل في صُورَةٍ الْعيْنِ لأنه الْمَرَدُ يع وَفِي قَؤل: قبْمتَهًّاء أي إن 
كانت متقومة وإلا الئل وَفِي ضُوْرَةٍ الدَيْن الْمُسَمّىء أي ويصح التزاها فيما 
يعلق بالذمّة؛ لأنهُ لا ضررٌ فيه على السيّدِ وَفِي قَوْل: مَهْرُ مِقْلِء كمالو توج 
العبد بغير إذن السيدٍ ووطئٌ يكون الراحب مهر المثل؛ وهذا ما صحّحَهُ الرافعي في 
الْمُحَرّرِ وخالقَهٌ المصنفُ هنا وني أصل الروضة. 


َإِث أذث وَعَيّنَ غينا َه أو قَدَرَ ديا فَامْطلَت تعلق بالْعَيْنِ وَبَكَسْبهًا في الدين» 
لأنّ العرض في الخلع كالمهر في النكاح؛ والمهرٌ في كسب العبد فكذلك هنا وَإِنْ 
أَطْلّقَ الإذن اقتضى مَهْرَ المثل من كُسْبِهَاء أي فإن رادت عليه فهىّ أي الريادة في 


مم 


ذبا 
َإِن خالّع سيه أو قَالَ: طلقعك على ألف قبت طَلْقَت رَجْعِيَا أي سواء 
فعلتْ ذلك بإذن و ا ا ل E‏ 
وليسّ لول صرف مالها إلى هذه الجهةء فإث لم تقبَل لم تطلىء لان الصيغة 
تقتضي القبولَ فأشبه الطلاقا اعلق على صفة. 
وَيَمبِحٌ اخيلاع الْمَرِيْضةِ مَرَض الْمَوْس إذ غايتها أنها صرفت المالَ إلى 
2 95 0 قر ص 5 
أغراضيها وها ذلك يخلاف السفيهة والمكاتبةء ولا يخْسْبُ مِن الثلث إلا رَائْدٌ على 


Prr‏ اب الكل 
مَهْرٍ مله كالوصية للزرج؛ ولا يكون كالرصيّة لرارث خروجه بالخلع عن الإرشي 
عراس غ اليس ام 


وَرَجْعِيّةِ في الأَظْهّر لأنها زوجة» والثاني: لاء لعدم الحاجة إلى الاقتداءء لا اين 
أي بلع وغيروء لأ الزوج لا لك ضما حتى يزيلةُ؛ وهو إجماحٌ الصحابة. 





سر لخ مهم كمي سه ا په ےو لمث وري لد 00 

وَيَصِح عرصة قَلِيْلا وكير ديا وَعَيّْنا وَصَفْعَة لعموم قوله تعالى: فلا ناح 
عَلَيِهَمًا فِيُمًا افد بو ولان عمد على منفعة البْضْع فجازٌ نما ذكرتاة كالنكاح» 
ولو خالع بمَجهول» أي کوب غير معين؛ أو خر بانت بمهر مثل» رفي قول: 


يدل الح هر كالخلافب فيما إذا أُصدّقها مرا أو خنزيرا وقد مر في موضعه. 


فصل وَلَهُمَا التو كيل لأنّ الت وكيل في النكاح جائرٌ والخلع أؤلى» فلو قال 
ِوَكِيْله: خَالِعْهَا بمائة لم مص منهاء لأنهُ دون المأذون فيي وإ أَطلَقَ لم يَنقَصْ 
عَنْ مَهْرِ مل كما إذا أطلقّ له الإذْنَ في اليعء فَإِن نَقَص فِيْهِمَاء أي نقصَ عن 
القدر أو عن مهر المثل في صورةٍ الطلاق» لم تطلق, لمحالفته, وَفِي قول: يَقَعْ بمهر 
شل كما لر خحالعَها الزوج على عوض فاسارء وصححَه ف التصحيح في الثائية»؛ 
وجعلة في أصل الروضة الأظهرٌ وتبع هنا المُحَرر. 

ولو قَالَت لِوَكِيْلِهًا: الع بألف فامتتل نفذء لوقرعه كما أَنَرَتَهُ وكذابما 
دونها من بابو أَوْلء وَإِن راد ققَالَ: الع ألمي من مَالِهَا بَرَكَالتِهَا انت 


سس نه م 


وَبَلْرَمُهَا مَهْرُ مل لان قضية فسادٍ العوض الرحوع إليهء وَفِي قؤل: الأكثر من 
وما سمت لأنّ مهرّ المثل إن كان أكثر فهو المرحوعٌ إليوء وإن كان المسمّى أك 
فق رضت بو وعبارة أصل الروضة في حكاية هذا القول: أنه يلزمها أكثرٌ الأمرين 
من مهر المثلٍ وما سمّاهُ الوكيلٌ؛ وبينهُما بعضٌ تخالفي. ثم فرَّعَّ عليه؛ فقال: فإن كان 
مهرٌ امثل زائداً على ما سما ال وكيل لم تحب الزيادة على ما سمّاهُ على هذا القول. 

ورن أصَاف الْوَكِيْلُ لحلع إلى تفسيه؛ فلع أجنبي وَالْمَالُ عليه أي وليسَ 


(۲۱) البقرة / ۲۲۹. 





م 


كعاب الخلع 


TT 





له عليها شي؛ لأ احتلاع الأحبيّ بنفسه صحيحٌ وَإِنْ أَطْلقَ فَالأَظَهَرُ أن عَلَيِهًا 
ما سما لأنها لم ترض بأكثرَ منه» وَعَلَيْهِ الرَيَادَة لأ اللفظً مطل والصرف 
ليه ممكنٌ» وكأنه افَدَاهًا ما سمت وبزيادةٍ من عند نفسوء والثاني: أن عليها أكثرَ 
الأمرين من مهر المثل وما مّث؛ لأنهُ عَقَدَ لها فأشبّهَ ما إذا أضافة إليهاء فإن بقي 
شيءَ مما سمّاهُ ال وكيل فعَلّى ال وكيل وإن زا مهرٌ الل على ما ممّاهُ الوكيلٌ لم تحب 
تلك الزيادة لأ ع رضي ما سما الوكيل. 


س ا 


وَيَجُورُ توا ي الز وځ في ا حلي ذِميا لأنهُ قد مالم المسلمة ويطلمّهاء ألا 
ری أنها لو أ سَلّمت وتخلف فحالَعها في اليد ثم اسل حك بصحّة الخلم» وَعَبْدا 
وَمَحْجُوْرا عليه بسفهء أي ولا يشرط إِذنُ السّيّدِ والول؛ لأنهُ لا يتعلّىُ في ا لحلع 
عُهْدَة وكيل الزوج. 

ولا يَجُووْ توكيل مَحْجُور عي في فض الْهوّض. لن ليس ألا له فان مَل 
وفيض ففي الحمّة: أن لمحتل يها ويكوث الزوح م مُضَيّعا لِمَالِه. 

رعٌ: جور أيضا أن يكون وكيلها ذا وعبداء قال البغوي: لاسفيهاً؛ إن أَذِنَ 
له الول وفيه وجه في الحاوي. 


وَالأصحٌ صِحة تكله رأة بخلع رَوْجَيهِ أَوْ طَلاقِهَا لأنهُ لر قال لروجهه: 
يي عي عل ري وا 
کان توكيلاً فذاك أو تمليكا فكما جور أن تَمَلّكَ الطلاق يجوز أن تتوكل فيه وهذا 
ما نقلَهُ العمراني عن النص "© والثاني: لايصح؛ لأنها لا تستقلٌ به فلا تتو كل فيه. 


(۲۲) عن الأسود وعلقمة؛ قالا: جاء رجل إلى ابن مسعود يه فقال: كان بيني وَين 
ارتي بض ما يکود بن لاسء فقالت: لو أن نزي يدك يِن أذري يدي للت 
كيف املع قال َقَلْت: إل الذي يدي من مرك يدي قلت اني َد لتك 5 
قال عَبْدا لله: (أَرَاهًا وَاحدة» وَأ احق بهاء سلف ) مير الْمومِنيِنَ َأسْألهُ عَنْ ذلك 
َالَ: لق فسا نَم عل ايم نال ُه : فَعَلَ الله بالرّجَال يَعْمَدُونَ إلى ما 


>> 


٣۵ 





کا ا 
فَرْعٌ: لو وَكُلْس المرأة امرأة باتلاعها حار قطعا 


ولو وكلا رَجُلا توؤلى طرفاء أي لا طرفين كما في البيع وسائر العفود» وقيل: 
الطرَقيْنء لان الْحلَمَ يكفي فيه اللفظ من حانبي والإعطاءُ من جائبي» وعلى هذا 
ففي الاكتفاء بِأَحَدٍ شي العقدٍ حلاف كبيع الأب ماله لولدو؛ ولفظٌ الشافهي: 
يجوز أن يكو وكيل الزوحين واحداء فمنهم من أَجْرَاهُ على ظاهرو» ومنهم من 
حملَهُ على ما إذا وَكلا؛ فَيِصْرَفُ لأحدهما دون الآخر ذكرّهٌ في البحر. 


فصل الْفرقَة بلَفظ الْخلّع طَلاقّ, أي فينقص العدة؛ لأنه لفظ لا يملكة غير 
الزوج فوحب أن يكو طلاقاً كالطلاق؛ وَفِي قَوْل: فسخ لآ قصل عَدَداء لأنهُ 
فرقة حصلَت بمعاوضة فيكون فسخاً كشرائه زوحت وهذا القولٌ هو المتصرَّرٌ في 
الخلافب واحتارَةٌ جماعة من المتأخرينٌ فَعَلَّى الأول لفظ القسلخ اة کمالر 
اميل من غير کر الال 


حل ال اينيع سملو اندي السا بها الراب بها الترابث فما قُلْتَ؟ قَالَ: 
قُلْت: أَرَاهًا وَاحِدَةٌ وهو احق بهّاء قَالَ: راا أرَى ذلك ولو لت غَيْرَ ذلك لنت انك 
لم تصبا). رواه البيهقي في السئن الكبرى: كتاب الخلع والطلاق: باب ما جاء ي 
التمليك: الأثر .)١81414(‏ 


(9)17) عن طاووس عن ابن عباس رضي اله عنهما؛ قال: سال إِيْرَاهِيمْ بن سا ابْنَ عَبّاس؛ 
عن امْرَةٍ طَلقَهًا رَوْحُهَا تطليقتين؛ ؛ لم المت بنه؛ أيَرَرّحْها؟ قَالَ ابن عباس: (ذَكرٌ 
اله عر وجل اللا في ول الآية رها وَالحلعُ يَيْنّ ذلِكَ؛ مَس لَيِسَ الْحلّمُ بطلاق؛ 
يُنَكِحُهًا). رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الخلع: الأثر »)٠١۲۳۳(‏ وقال: 
رواه أيضأ حبيب بن أبي ثابت وليث , بن ابي ليم عن طاووس عن ابن عباس معناه 
مختصرا. وقال أيضاً: وليس في الباب أصح من حديث طاووس عن ابن عباس. 

@ عن عكرمة عن ابن عباس رضي ا لله عنهما: أن اليك جَمْلَ الحعلع تطَلِيْقَة بائنة). 
قال البيهقي: تفرد به عباد بن كثير البصري وقد ضعفه أحمد بن حنبسل ويحيى بن 
معين والبحاري» وتكلم فيه شعبة ين الحجاج؛ وكيف يصح ذلك ومذهب ابن عباس 
وعكرمة بخلافه. على أنه يحتمل أن يكون المراد به إذا نوى به طلاقاًء أو ذكره 

>> 


كيتاب الخلع 


رالمقاداة َعم في الام لورود القرآن به» قال تعالى :لا ناح م عمسا 


فنا ققدت يوي "© والثاني: أنه كناية» لأنه لم عكرّر في في القرآن ولا شاع في لسان 
حَمَلَة الشريعة. 


۳۳٦ 





وَفظ الْخلْع صرح لأنه تكَرٌ على لسان حَمَلة الشرْعء وفي قول: كاي 
أنه لما كان كناية فيه بغير عرض كان كناية فيه مع العوّض كسائر كنايًاتِه» كذا 
وهه الماوردي» ثم عل القول بصراحته إذا ذْكِرَ المالُ؛ فإن لم يُذَكَرْءِ فكناية على 
الأصمّ فَعَلَى الأوّل» أي وهر صراحة الْخلم» لَوْ جَرَى بِغيْرٍ ذِكْرٍ مَال وجب مَهْرُ 
مثلٍ في الأصّحٌّ للعُرْضيء والثاني: لاء لعدم الالترام. 

وصح يكنات الطُلآق مَعَ الب أي سواء ججعلناة طلاقاً أو فسخباء 
وَبالْعَجَِيّة, أي قطعاً ولا جميء للحلاف السابق فيا لنكاح فيد لانتفاء اللففر 
لمعب ب ولو قَالَ: بك نفسّلك بكذا فَقَالَس: اشرب ب فج ل اي سواء 
جعلناةٌ فسخاً أو طلاقا. 


مم اذا ذا س الس عم ام 2 مه هر 3 اتن 0 ر +5 و 
فصل: وإذا بدا بعيْغةٍ مُعَارَضَةٍ كطلقتك أو خالغتك بكذاء وقلنا الخلع 
لز مر لتر سل 


علق هر عارص لان ياد ملا ن مقابلة ما درج عن بكي فنا َي 


عق لأنّ وقوع الطلاق ترب على قول المال أو بَذْلِهِ كما ترب الطلاق المعلى 
بالشرط عليهاء وَلَهُ الرّجُوعٌ قبْلَ تبولهاء لأنّ هذا شان أحكام المعاوضات. 
وَيُْترَط وها بلَفْظ عير فصل كما في البيع وسائ العقودٍ فيضرٌ الفصلٌ 
الطويلٌ والاشتغال بكلام آخخر ؛ وقوله: (بلفظر) ظاهرٌه أنه لايكفي إعطاؤها المالَ من 
غير لفقي وهو ظاهرٌ على القرل بعدم الاكتفاء بالْمُعَاطَاةٍ لكن صرّحّ ابن الصتّبماغ 


واللقصود منه قطع الرجعية. را له أعلم. إتتهى. ينظر: السئن الكبرى: الأثرر0197). 
@ ف الأثر (157+4) ريدى الشافعي عن سفيان بن عمرو بن عكرمة قال : كل شئاء 
أَجَارَه امال فلس بطلاق. ْ 

)۲٤(‏ البقرة / ۲۲۹. اه 


Fry‏ كعاب الل 





بالاكتفاء فيما إذا قال ها أنت طَالِقٌ على ألفي فلو اختلّف إِيْجَابُْ وَقَبُولٌ 
تقد لفت ل وعفسه از : قك بالا آلف فلت وَاحِدَة 

لث ألف عو كما ف اليم وَلْوْ قال: : طك تاد بالف فَقِلَتَ وَاحِدَة بالف 
الام رر اثلث لان رها إغا يحتاجُ إليه للمال» وأصلٌ الطلاق وَعَدَدْه 
يستقلٌ به الزوجٌ والشاني: وقوعٌ واحدةٍ فإنها المقبولة والشالث: لا يقح شيء 
كالبيع» > وَوجُوبُ ألفي لأنّ الايجاب والمَبُولَ تعلًّا بي والشاني: يجب مهرٌ الغلٍ 
ويف العوضٌ لاحتلاف الصيغة. 


وَإن بدا أ بصيغة تعلق کمتی أو مى مَا أطي فعغْليق فلا جرع له ولا 
ترط الْمَبُولُ لفْظاً وَلاَ الإععَاءُ في المَجُلس» اي بل مى وحد الإعطاءً طلْمَت. 

وَإِدْ قال: إن أو : ذا خطیعي فكالل» أي د يشرط القبول لفظاء ولا رحوع 
للروج قبل الإعْطَاءء لن يشر رط إِعْطَاءٌ عى الور ن كر الْعِرّض قرينة تقتضي 
التعجيل» فا رت هذه في نحو ّی؛ لأنها صر في جواز اتأخير شاملا لسع 
الأوقات» وإ وإذا جخلافهاء قال المتولي: واشتراط التعجيل حاص بِالْحُرَةٍ دون الأَمةِ. 

فرع لمرادٌ من اجلس؛ جحل النَرَاحّبوةِ وهو ما يرتبط به القبول بالإيجاب 
دون مكان العقدء ذكرَهُ الرافعي في الْمُحَرَّرِ وأهملهُ الصنف. 

قَائِدَةٌ: في فتاوى ١‏ بن الصلاح: : أنه إذا قال: إن وهيتي صداقك وهو في دمه 
فأنت طالقٌّ طلقةٌ رح فقالت في غير ذلك امجلس: أَبْرَأنك تمل قال: ولا يعت 
في هذا ما يعتيرٌ في مله في الخلع. . 

إن دات بعلب طَلاق فَأَجَاب» فَمُعَاوَصَةٌء لأنها ملك اصح عا ييذلة من 
ا ر ی ی ا 
على اا اة ا سل السام باق رتوعع وشخ ومسل لر آل 
الرس جوع قبل جَوَابه لأ هذا سک كم الْمُعَاوَضَات وَالْجَعَالآتِ جميعا. 


بُ الْخَلْع TA‏ 


م 


وَيُشتَرَط فور لِجَوَابه جريا علىقاعدةٍ التعليقات» ولو طَلْبَتَْ ؟ ثلاث بالف أ 
وهو يملكُ عليها فلات فَطَلَقَ طَلْقَةَ بيب فَرَاحِدَةٌ بثلئه, أي سواء أعادٌ ذ كر المال 
أو اقتصرٌ على الطلاق قياساً على ما لو قالت: رد عبيدي ولك الف فَرَدٌ أحتَهُمْ 
وليس كما قال الزوجٌ ابعداء: طلقتك ثلاثا على ألفيء فقالت: قَبلْتُ واحدة بشلث 
الألفى؛ فإنهُ لا يقح الطلاق» لان ا محلم من جانيها معاوضة مشيّهة بالجَمَالَقِ ومن 
جانبه تعليقٌ فيه شائية العاوضاتوة ومن شَرْط الوقوع بالتعليق حصول الصفة المعلق 
عليهاء ومن شط المعاوضة توافقٌ الإججاب والقبول؛ ول يتح واحدٌ من الشرطين» 
َعَم لو قبت واحدة بألضي وقعَت طلقة على الأصح أما إذا لم ملك عليها إلا 
واحدةٌ فسألته أن يطلقها لان فطلي واحدة. استحقّ يع الألف على الأصح 
المنصوص كما سيأتي. 


فصل وَإِذَا خالع أو طَلقَ بعرّض فلا رَجْعَة أي سواء كان العوضّ صحيحا 
م فاسداً جعلناةٌ فسخحاً أم طلاقاً؛ لأنها بذلّت الال لتملك البُصمْمَ فلا يملكت الزوجُ 
7 0 4 مول مام 7 07 د 0 
ولاية الرحوع إلى البْضعء كما أن الزوج إذا بَدَّلَ امال صداقا لتملك البضع لا يكون 
للمرأةٍ ولاية الرحوع إلى البضعء فإن شَرَطهَاء أي بأن قال: حالغتك أو طلقعك 
بكذا على أنَّ لي عليك الرحعة؛ فَرَجْعِيَ وَل مَالَ» لأنَّ شرط المال والرحعة ايان 
فيسقطان؛ ويبقى جرد الطلاق وقضيتة ثبرت الرحعةق وَفِي قول: بان بمَهْر مشل» 
أن الع لا يفس بفسادٍ العرض كالنكاحء ورجح المعظمٌ القطمّ به كما َة عليه 
7 : 
الرافعي 


فرعٌ: لو خالعها بعوض» على أنه متى شاءً رده وكان له الرجعة؛ فالنص فسادٌ 
الشرط وحصول البينونة مهر المثل» فقيل بطر الخلاف اقم والمذهب الحرم 
بالمنصوص. لأنهُ رضي بسقوط الرحعة هنا ومتى سقطت لا تعوة. 
0 
ولو قالت طلقبي بكذا وَارتدّت فأجَاب, إن كان قبل دُخول أو بَعْدَهُ 


3 
CE 


وَأَصرتْ حَتى انقضّت مء انت الردةٍ وَل مالّء لانقطاع النكاح بِالرَدَو وَإِنْ 


59 


۳۳4 كاب لحلع 
أَمْلمَت فِيْهَا طلَقّت بالْمّال» أي تبيناً وإ أصرَّت إلى انقضائها فكما تقدَّمَ ولا 
و و و د 4 0 0 

من المرق لأ الكلام اليسيرٌ لا عد قائلة في العف مُعْرِضًا عمًا هر فيهء وفي هذا 


تعارض فرَاحعْة وت الأصل. 





قمنل: قَالَ: نت عالق وَعَلَبّك أو وَلِي عَلَيِكِ كَذَا وَلَمْ نب طَلبُهَا بمَال 


وَقَعَ رَجْعيَا؛ قبت أَمْ ل ولا مال لأنهُ أوقعَ الطلاق جانا ثم استأتف الإخبارٌ عن 
إيجاب العِرّض من غير طلاق فَأسْبََ ما لو قال: وَعَايِكٍ حَج» وهذا بخلافم قولها: 
طلْقَني وَلْكَ علي ألفٌ؛ فأحابها؛ فإنه يمع باينا بالألفي أن المتعلىّ بها من عقد 
ْم الالتزام فبحملٌ لفظّها علي والزوجُ ينفردٌ بالطلاق فإذا لم أت بصيغة 
المعاوضة حُمل كلام على ما ينفردٌ بو وصيغتة عر فَإِن قال: أَرَدْتُ مَايُرَادُ 
بعك بكَدَاء وَصَدَقَنهُ فَكَهْرَ في الأصّحٌ» أي كن بالألفر؛ لأ ذلك لا حط 
عن الكنايااتب في اقتضاء العوض» والغاني: لا يؤثر توافقهُما؛ لأنّ اللفظ لايصلحٌ 
للالتزاب ونا سَبقَ» أي الطلبُ منهاء انت بِالْمَذْكُورء لأنة لو اقنصرّ على قوله 
طك كان كذلككء نقرلۂ وَعَلَبْكِ ألْفْ؛ إن لم يكن مؤكّداً لا يكونٌ مانعاً. 

ورن قَالَ: أنت طا عَلَى أن لي عَلَيِكِ كا فَالْمَدَهَبْ أنه كَطَلقَتكٍ بكَذَاء 
ذا قبت بات وَوَجَبَ الْمَاَ؛ أن (علّى) للشرط فجعل كونه عِرَض عليها شرطا 
فإذا ضمنتها في الحال وقمّ الطلاق» وجرى ذلك جرّى قوله: أنت طالقٌ على ألفي 
فإنها إذا ضمنتها في الال وقع الطلاق» قال الرافعي: وهذا ما نص عليو» وهو 
المذكورٌ في المهذبب وغيره» والاعتماد عليه» وقال المصنف في أصل الروضة بدل هذا 
قطع به صاحب المهذب وسائرٌ العِرَاقِيِيْنَ فلذلك عبر هما بالمذهبي. ومقابلة قول 
الغزالي: يق الطلاق رجعًا ولا مال لأ الصيغة صيغة شرط وَالشّرْطُ في الطّلآق 
وا إا لَمْ يَكُنْ مِنْ قَضَايَاه كما لو قال: أنتٍ طالقٌ علىأن لا أتروّج بعد قال: 
فان فسّرَ بالالترام ففي قبوله وحهان» قال صاحبُ التقريبي: لا. وغيرة انعم 


وَإنْ قَالَ: إن ضَينت لي ألفا فأنت طالق فصنت فِي الور بَانَت وَلَرْمَهًا 


كناب الْخلْع Ff‏ 
لأف كما قدَسنا في قوله إن عطي وَإِنْ قَالَ: مى صّونت؛ فَمَتى صَمنت؛ 
طُلْقَت لأنّ هذا اللفظً صريمٌ في الراحي ونص عليه لا تمل سوا بدليل مالو 
قال: مى أعطيتي الساعة كان مُحَالاُ وما كان كذلك فلا يعن بالقرائن أ لان 
النصّ لا يتبدّلٌ معناةٌ ولا ينقسِمٌ مقتضاة» وهذا فلاف جانب المرأةٍ فإنها لو قالت: 
متى طلقتي فلك ألفْ علي احص ابحواب مجلس جاو وفرَّقَ الغزالي بينهُما: 
بأ الغالب على جانبه التعليق وعلى جانبها المعاوضة. 

وَإن صَمِنَت دون الألف لَمْ تصلق لعدم وحود الصيغة المعلق عليهاء وَلّوْ 
صنت الْقَيْنِ علقت لوحردٍ الصيغةٍ مع زيادةٍ بخضلاف قول طلقتك على ألفي؛ 
فَقَالَتْ: قبت بالف لأ تلك الصيغة معاوضة فيشترط فيها توافق الإيجاب 
والقبول. 


ولو قال: طَلْقِي نَفْسَك إن صنت لي ألفاء فقالّت: طلَفْت وَضَونت أو 


عَكْسُهُ أي ضمنت وطلقتء انت بألفيء لرجود العرض والشرطء إن صرت 
على أَحَدِهِمَاء أي ضمت ول تطلق أو طلَقّتْ ولم تضمَنْء فلا لأنهُ فيض إليها 
التطليق في الس» وحعلّ له شرطا فلا بد من التطليق والشرط. 

تَنبية: المرادُ بالضمان في هذه المسائل المَبولُ والالترامٌ لا العقدُ العروف. 

نَصْلٌ: وَإِذَا علق ياغطاء مال فَوَصَعَتهُ بين يديه طُلْقَساْء لأنهُ إعطاءً عرفا قال 
في التتمة: وكذا لو قالت لوكيلها: سل إليِه؛ وبه أفتى ابن الصلاح» وَالأصّح 
دُخُولُهُ في ملک أن التعليقّ يقتطبي الرقوعَ عند الإعطاء لا مجاناء فإذا ملكت 
العوض بوقوع الطلاق اقتضَتٍ الضرورة دول العوض في يك الرَّوْجء والشاني: 
لا؛ لأنّ حصول ايلك من غير لفظ تمليك من جهتها بعد فيْرَدٌ الْمُعْطَى ويُرجع 
إلى مهر امثل. 


3 
وَإِنْ قال: إن أَقَبَصْيِبِىء فَتِيْلَ: كالإغطاءء أي على ما ذكرناةٌ فيي لأنّ ذِكْرَهُ 
شير بقصد تحصيله وَالأصّحْ كَسَائرٍ افق فلا يَمْلِكَهُ وَل ترط لاض 


1“ 





مَجْلِسٌ لأ الإقباض لا يقتضي التمليكَ بخلاف الإعطاء وحم أنه فى اللَهمَّةِ: إذ 
ر ذل على لا فأمّا إذا قال إِنْ بشي اف وحعليه لي أو 


32 
علي ل ص واس 


وهو 300 یا كا لقال الحم 


1 رحق الصفة أذ بيه مِنهاء ولا يكفي الوضعٌ بين يديه؛ أنه لا 
يسبّى قبضاء ولو بعَنهُ مع وكيلها لم يكنيب لأنهُ ما قبض منها. وما ذكرتة ف 
الوضع هو ما صرح به الغزالي وتبعَُ الرافعي لكن قال في النهاية: إنهُ يكفي الو 
بين يذيه كالإعطاءء وؤ ُكرَهة. وا له أَعْلَم لوجودٍ الصفةء قال في المطلب: وهذا 
إذا ما قلنا إن ذلك لا بأ يبت الملك كما يده الإمام أما إذا قلنا: إنه يُبةُ؛ فيشبة أ 


عع 


® oye 


لا يقع» واعلم: ما فة الصف إنمافرضة الرافعيُ في القبض ولا ياتى في 
الإقباض» لان الإقباض بالإكراو الملغي شرعاً لا اعتبارٌ بو. 


ني ينعطف على ما مضّى وهو أن ما صحّحَهُ لصتف في قوله: : ات اي 
راا گا في اروا ي ثا الال امسا وقال قبلها ما نصّهُ: الرابعة 


سبق أنه إذا علّقّ الطلاق بالإعطاء لا يقعُ إلا في اميلس على الصحيح إلا إذا كان 
بصيغة مَتَى وما في معناهًا فلا يختص بالمجلس وكلٌ ذلك جار في قوله إن إن أْبَضيبِي» 


م بح ر ر 9 


كذا ون ٠‏ اديت ! إلي. هذا لفظه فتاملة. 


ر علق يإغطاء عبد ووَصفهُ فة سم فأَغطة لا بالف لم على لعدم 
وجود المعلق عليه بها مهيبا لَه رَد لذن الإطلاق يقتضيي السلامة» وَمَوْرُ مشل» 


وَفِي قَرْل: قم سيم الخلافم مب على أن بدَلَ ) الخلع في يد الزوحة مضمونٌ 
ضمان عقد» ون قول: ضمانٌ يد وقد تَقَدم. 


وو قال عبد علقت عيب | أي ۾ كبيراً کان أو صغيرا» مدبرا أو معلا عتقهُ 
بصفة» سلما کان أو كافراً > سليماً أ أو معيياً لوجود الصفة الع عليهاء ولا ملكة 


Ag 


لجهالئه فيجب مهرٌ ؛ مثل كما صرح به المصنْفُ بعد حيث قالَ: روه مَهْرُ ل إلا 


کاب الخلع EY‏ 
مَغْصُوْبا في الأصَح وَلَهُ مَهْرُ مثل, لأنّ الإعطاءً ينبني على ما يقدرٌ على تمليكي 
والثاني: يقع ويرحع بمهر المدلل الحصول الاسم؛ ولأن الرجوعٌ إلى مهر المثلىي فلا 
معنى لاشزاط الملك. 

فرع المشترك والمرهون والمستأجَرٌ والمكاتب إذا لم يَجْرْ بِيعْهُ كالمغصروب. 

مث وو ملك طلقا قط َقالت: طَلقِى بَا بألف؛ فى الطْلقَة فة 
الف لأنهُ حصل بها مقصودٌ الثلاث وهو الْحُرْمَة الكَبْرّى وهذا ما نص عليه 
وَقِبْلَ: ثلث كما ني ْمَل وَقيِلَ: إن عَلِمَتِ الْحَالَ الف وإلا قتلشة» قال ابن 


ا 


سريج وأبو إسحق: وفيه وجه رابع: أنه يستحق مهر المثل» وخامس: أنه لا يستحق 
شيئاً؛ لأنهُ لل يطل كما سآلّت. 

ولو طَلَبَتَ طَلقَةَ لف قَطلْقَ بمائةِ وقح بيا لأنة رضي بهذا القدر وطلقَ 
عليه وَقِيْلَ: بألفوء لأنها انت بقوله طَلْفدكِ واستحَق الألف, وَقِبِلَ: لا قم 
للمخالفة كما لو حالقت في قبولها. 

َرْعٌ: لو قالت: طلقبي واحدةً بألف؛ نقال: أنت طاق ثلاثاء وقمٌ الفلاث 
واستحقّ الألف» ولو أعاد ذِكْرَ الألفي؛ فقال: أنت طالقٌ ثلا بألفي» فكذلك على 
الأظهر ذكرَهُ الرافعي في الْمُحَرّرِ في بعض النسخ الصحيحة. 

ولو قات طَلْقيِي عدا بألف؛ فَطَلَقَ عدا أ قبلَهُ انت لأنه إن طَلَىَ في العَدٍ 
نقذ حصلّ مقصرذهاء ون طَلْقَ قبلَهُ فقد زادّها كما لو سات طَلْقَةَ فطل ثلاناء 
بِمَهْرٍ مل وَقِبْلَ: في قَوْل بِالْمُسمْىء أشارَ الصف بهذا إلى حكايَةٍ طريقين؛ 
أصحَّهُما: القطمٌ بالأوّل» والثاني: حكاية قرلين؛ أحدُهما: مهرٌ المدل» والشاني: 
المسمّى؛ كالقولين فيما إذا َال على مر أو مغصوبي» وهل يفرق بين أن يطلقّها 
عالما ببطلان ما جَرَى وبين أن'يطلقها جاهلاً ببطلاته قال القاضي حُسين: يفرق؛ 
ولا يلرّمها شيءَ إذا لها عالما بل يقع رجعياء وضكَفة الإمامٌ واستشهد بالخلع 
على الخمر وسائر الأعواض الفاسدة؛ فإنه لا فرق في ثبوت الال بين الم والجهل. 


IFET 





فر ع: لو طلقها بعد مضي الد يعد رجعياء لأنهُ حالف قولها فكان مبتدثاء فإن 
ذَكْرَ مالا اشترط في وقوه القبُول. 
وَإذ قَالَ: إذا ذَحَلت الدَارَ فأنت طَالِقَ بالف فَقَبِلَت وَدَعَلَتَ طُلْقَتَ عَلَى 
الصحيح» لوجودٍ اعلق عليوء والغاني: لا يطلق؛ ؛ لأ المعاوضات لا تقبل التعايق 
فیمتنع شبوت المالء وإذا لم يشت لم يطلق لارتباطه بالمال» وقولة: (فقبلت) يوذ 
شراط القَبُول على الاتصّال» وفيه احتمالٌ للققال: أنها بالخيار بين أن تقبل في 
الخال أو عند وحود الصفة) ِالْمُسَمّى أي ويجورٌ الاعتياض عن الطلاق اعلق كما 
يجوز عن المنجز وَفِي وجو أو قول: بمَهْرٍ مثلِ لأنّ المعاوضات لا يجوز ر تعليقهاء 
فؤر في فسادٍ العرض» ولا يؤثْرُ في الطلاق قرت وقبوله التعليق» وإذا فس العسرض 
وجب مهرٌ المثل. 


نَصْلٌ: ريمح اختلاعٌ نبي وَإنا کرحت الرّوْجَةٌ كالترام امال بعتت السِنّدِ 
عبد وقد يکود له فيه غرضٌ» هذا إذا فَلنَا: إن للم طلاقٌ» فإذا قلنَا: : هو فسخ 
لم يصح؛ نالوج لا يرد به بلا سيس رلا ية هذا الحلا إذا سال الأحدبي 
الطلاق؟ فأجابَة لأنّ الفرقة قَهَ الحاصلّة عند استعمال الطلاق طلاقٌ قطعاء وَهُوَ 
كَاخْتَلاعِهَا لفظاً وَحْكْماء أي فهر من جانب الزوج معاوضة فيها معتى التعليق» 
ومن جانب الأحنبي معاوضة فيها شوب جَعَالَةَ فلو قال الأحنبي: طلقت ام رأَتّي 
رعليك كذا طُلفَّتْ رحبا ولا مال ولو قال أجنييٌ: طلقها وعلي ألفّ أو لك ألفّ 
فطلقَ رقع باينا ولزم الا ولو اختلّها عبد كان امال في ميو كما لو اعتلقت 
أَمَة نفسّهاء وإن احتلعها سفية وق رجمياكما لو اتلمّت سفيهة تفسهاء > ولو كلها 
أن بلع له وَلأَجْبِيّ تو يلها فير ِي أي يجوز أذ ث يكو الأحنبيّ وكيلاً 
ا وحيتتاو فهر بالخبار بين أن يقلح استقلالا وبين أن 
يختلع بوكالة عنهاء ويجررٌ أن وکل الأحني الزوجة فحيتعا تتخيّرٌ هي. 


ولو حلع رل رص بوَكاليها كَاذِيا لَمْ تطلق, لأنهُ مربوط بالمال وهو لم 


کاب الخلع 1 ١45‏ 
يرم في نفسره» فأشبّة ما إذا خحاطبها فلم قبل وَأبُوهَا كأجنبي فيَحْتَلِعٌ بمَاِه» أي 
صغيرةٌ كانت أو كبيرةً فَإِن اخلَعَ بِمَالِهَا صرح بوَكالَةٍ أو ولأيةِ لَمْ تلق كما 
لو با کاب مدي كلب الركالة في الاختلاعء فان م تعض هما فر سي على 
الأصحّ ا و باسیقلال فَخلّمٌ بمَغْصُوب, أي وإن احتلمَ عالها مص حا بالاستقلال 
فه وکالاختلا ع عغصرب» فيقمٌ الطلاق عهر الل علىالأظهر ويبذل المسمّىفٍ قول. 

فصلٌ: إذعَت خلعا فَأنْكَرَهُ؛ ْدق بيوينه» إذٍ الأصل بقاء النكاح وعدم اللي 
وذ قال: طَلقتك بکذاء فَقَالَتْ: مَجَاناً بات أ أي بإقرارو» ولا عِرَض, لأنّ الأصلّ 





برا مها وعدم تطليقِهِ على العرض» وَإن الفا في جنس عِرَضِهٍ أوقدره را 
نة تخالا كَالمْتبَائِِيْنِ وجب مَهْرُ ل أنه تعدرَ رَد البطلع إليه فرححَ م إلى بدله 
وهو مهر ر العل» كما لو وقعَ التحالف بعد تلف المبيع» ثم القولٌ في أن الفسع يحصلٌ 
بالتحالفي أو يفسخ إن صر على النزاع؛ وف كيفيّةِ اليسين ومن يبدا به على ما 
تقَدّم في الصّدّاق المع وقوله: ولا بينة) يحتررٌ به عمًا إذا أقامَ کل واحد ما 
ية على ما يقولهُ فإنهُ إن كان الاختلاف في غير عَدَدٍ الطلاق فتتهاير البيَان؛ أو 
فيه فإك أرحت البينتان وائفقَ الوقست تحَالفاء وإن اختلفًا فال ې هي امسق تاريفا 
أولى» ولو حلع بأل ونويا نوع ارم أي بخلاف البيع والحالة هذه؛ لأنهُ يُحَْمَلُ 
في الخلّع ما لا بحل في ام ولذلك يحصل للك بالإعطاء لاف البيعه وَقِيَلَ: 
هر مل لفساد التسميّةٍ كما بف اليم وَلَوْ قال: أَرَدْنا دنا فَقَالَت: بل 
درام هم أز فلوسا تاها على الأوْلء لأنهٌ تزا في حمس البوّض فأشبة ما لو 
اختلفا فيما ماف وب مب بل مالف في لاني واف أطي لأ مد 
نراعٌ في المي والإرادة ولا مُطَلِمَّ عليه وإذا 3 متنع التحالف ووقع الاحتلاف صارٌ 
العرضُ بجهولاً فيجب الرحوعٌ ل ومّنْ قال بالأوّل قد يحصلٌ الاطلاع 
على قد الغير وإرادتو بالأَمَارَّهتِ والقرائن. 
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رقر 
برا مض ری 
رنہ الل لمرو وتک 


الطلاق: هر لةه حل ميد والإطلاق» وينه ناقة طالق. ورشرعاً: اسم لحل 
السنة مَا سأي وَأَحْمَعٌَ الْمُسِمُونَ عَلَى صله 


يشرط لِنفوذه اكليف أي نلا يع طلاق الصبي والمجدون تنجيراً وتعلبقا» 
لأنّ عيَارتهّما غير مُعبَيرَةٍ في البيع والنکاح وغيرهما من العقودء إلا السَكْرَان» أي 
فيقعُ طلاقة وإ كان غير مكلف كذا ذكرة ّنا وني الروضةء وعَرَى كونة غير 
مكلف إلى قول أصحابنا وغيرهم في كنب الأصول» قال: ولكن مراد أهل الأصول 
أنه غير مُخَاطّبٍ به حال السك وَمُرَادنَا هنا أنه مكلف بقضاء العبادّات بأمر 
جديد انتهى» وظاهرٌ هذا الكلام أن الإبراد مندفعٌ فلا حا إلى استثنائه أيضاً فقد 
نص القاضي حُسين والحويييٌ والبغري على أنه مكلّفُ؛ بل نص عليه إمَامَُا في الأم. 


وَيَقَعُ بِصَرِيْحِهِ بلا ية وَبكنايَة يي للاجماع؛ فصر نْحْهُ الطلآق؛ بالاجمْمّاع 
ويُستئتى من ذلك مسالة الأعجمي الآنية فإنهُ ليس صريحا فيي وكا الْفِرَاقٌ 
وَالسَّرَاحُ على المَشهُور لِوُرُووِِمًا في الشّر ع وتكررهِمًا في القرآن ععنى الطلاق: 
والثاني: أنهّما اتان لاستعمالهما فيه وي غير كالْحَرَام. 


(ه؟) البقرة / ۲۲۹. 
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تاب الطلاق TE"‏ 
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فرع: أسلم كافر على أكثر من اریم نسوق فقال لإحداهن: فارقتك» فالا صح: 
أنه فسخ. 

فَرْعٌّ: صريمٌ لفظ الطلاق عند الإكراو كناية كما ستَعلَمُهُ في موضعه. 

َرْعّ: في صراحة لفظ الْحَلْع ما مر في بابي قالهُ في الْمُحَرر وأمملَهُ الصنف. 

كطلقتك, وأنت طَالِقَ وَمُطَلْقَة أي بتشديد اللام» وَبَا طالق» هذه أمثلة 
للصريح» لآ أنت طاق وَالطلاق في الأصّحّ, أي بل هما كنايتان» لان المصادر 
A‏ 8 2 0 8 7 وو 4 4 0 0 
غير مرضوعة للأعيان» وتستَعْمَلٌ فيها على سبيل التوسع» والشاني: أنهما صريحان 
ک ریا طَالِقٌ) والخلاف جار ف نت طلقَة, ولو قال: نطف طلْقَة فكناية أيضاء 
وذكرَ في التهذيب: أن قولَهُ لك طلقَة صريح» وأنّ أنت صف طالق كقوله نصفك 
طَالِقٌ ووقمٌ في الروضة بخطه كل طلقة بدل لك طلقة» وَترْجَمَة الطلاق بِالْعَجْوِبّةٍ 

5 ۾ هة ور 
مَرِيْحٌ على الْمَذَهَبِيء لشهرةٍ استعمالها في معناها عند أهل تلك اللغات كشهرةٍ 
العربيّة عند أهلهاء وقيل: وحهان» ثانيهما: أنه كناية لأنّ اللفظ الوارة في القَرآن 
کے .2 00 1 35 ك نورين لت 1 ُ-, 8 

هو العربي» قال الرافعي: ولم يورد أكثرهم ميوى الأول» فلذلك رجح المصنف في 
أصل الروضة القطع بي ثم حكى طريقة الرحهين فتبعته. وترجمة الفراق والسراح 
فيهما الخلاف» لكن الأصح هنا أنها كناية قال الإمامٌ والرويائي» لأنّ تَرْحْمَتَهُمًا 
بعيدة عن الاستعمال كذا في أصل الروضة؛ ومقتضى ما في الْمُحَرَّرِ أنهُما صريحان 
ولذلك عبر هنا بالطلاق ليذحل تر مهما فيهء وأطلقتك وأنت مُطْلَقَة أي بإسكان 
الطاء فيهماء كِنايّة لعدم اشتهارو» رلو اسْتَهرٌ لفط للطلاق كالخلال أو خلال 
الله عَلَنّ حَرَاةٌ أي وكذا أنت على حرا فَصّرِيِمٌ في الأصَح لِعْلَبَةِ الاستعمال 
راق a a‏ دا عع سا ده اس 00 7 2ه ا 
وحُصُول الفَهْمء قلت: الأصح أنه كناية وا له غلم لأنها م تتَكَرَّرْ في القرآن 
ولا على لِسّان حَمَلَةِ الشريعة فأشبهّت سار الألفاظ» قَلْتُ: وهو المنصوصٌ في الم 
كما أفادَهُ في المطلبي» وقال الرأرياني :كان القفالٌ يقولٌ إذا استفتي عن هذه المسألة: 
إذا سمغت غيرك قال لامرأته هذا ما كنت نهم منةُ؛ فان فهسْت منة الصريحٌ فهو 
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صريح لك» قال الروياني: وهو احتيارً الأستاذٍ أبي إسحق وبه يفي كثيرٌ من مشايخ 


EY‏ كاب الطلاق 





اسان واحارر المصنف بقوله: (اشْعَهرَ َمل عن البلا الذي لم يشتهر فيها هذا 
اللفظ للطلاق؛ فإنهُ كناية في حي أهلها قطعاً. 

َكانه كانت خلیة أي من الزوج ية ععنى اعت ریف أي منه أيضاء 
بَنة» أي مقطوعة الوصلة بلق أي مر وكة النكاح» بَائْنٌء أي مفارقة» ادي 
إسْتبْرِئي رَحِمَش أي لأني طلْفْتَك إِلْحَقِي بِأَهْلِكِء أي لاني طلْنْتَكٍ حبك عَلَى 
غاربك أي علي سيلك كما يُحلى البعيرٌ في الصحراء ويرك زِمَامهٌ على غاربه 
وهو ما نمدم من الظَهْرٍ وارتفعَ من الق لیرعی كيف شای لا أده سَربكي وهو 
بفتح السين وإسكان الراء» وأندة: معنا ار والمّرْبُ: الإبلُ وما يرعىمن الالء 
فكأنة قال تر كتك لا اهم باك اغْربي» أي بعين مهملةٍ ثم زاي أي تبَاعَدِي 
مني واڏهَبي؛ اغربي» أي بغين معجمةٍ ثم راء أي صِيري غُرييَة ٽي دعي 
روعَيْبي» أي لأني قنك وَنَحْوهَاء أي مما يحتمل القِرَاقَ والسَّرَاحَ وم يع 
استعمالة فيه شرعا ولا عرفا كتَحَروي وتزوڍي واخرحي وسافري ولا يكاذ 
ينحصرٌ وَالإغَاق كِنايةُ َلاق وَعَكْسُة أي والحامغ أن كلا منهُما وضع لإزالة 
الك شاب أحدهما ماب الآخر» فإذا قال لزوجته: أنت خُرَةٌ ونرّى الطلاق 
طَلْقَتْء أو لبدو ونوَى العتق عبن 

:كما أنه صريح كل منهّما كناية في الآحر فكنايتهما مشركة موؤبْرَةٌ في 
العقدين جميعا بالئيّة كما ذكرة المصنفٌ في بابه» لكن لو قال للعبد: اعد أو أسْعَبْرِ 
رَحِمَكَ ونرّى العتقّ لم ينفذ لاستحالته في حقّه» ولو قال ذلك لأَمْتِهِ ونوى العتقّ أو 
لزوجته قبلَ الدحول ونوى الطلاق نفد على الأصح. 

وَلَيْسَ الطّلاقّ كناية ظِهَارِ رَعَكْسُّهُ لأا كل واحلو مهما وحدّ نفاذاً ني 
موضوعه*؟ الصريح فلا بعل إلى غير موضوعه(*' بالييِّةٍء قال في الوسيط: ولا 
بعك تنفيذهما جميعاء لن اللفظ م يوضع لما وضع العسوم فيصرف إلى ما هر 


(#) في التسحخحة :)١(‏ موضعه. 


كِنَابْ الملا ل 





صريحٌ فيه ولو قَالَ: أنت عَلَيّ حَرَامٌ أو حَرَمتك وَنَوَى طَلاقاً أو ظِهَاراً حَصّل) 
أي ما نواة؛ لأ اهار يقتضي التحريمَ حتى يكثرٌ فجارٌ أن يكنى بالحرام عنهء 
والطلاق سب مُحَرّمٌ ويكرنُ هذا الطلاق رحعيا وإنّ نوی عددا وقعّ ما نوّىء أَوْ 
اهما أي معاء أ تخيّرٌ ّت ما اختارة أي ولا يبان جنيع لذن الطلاق يزيل 
ا رالظهار 7 ہقاف دل طلا ا زيل 
الحداد: إن را هار ثم الطلاقة سكا جيل وإن 7 الطلاق 5 نإذ کان 
بائنا فلا معئى للظهار بعد وإِنْ كان رجعيًا كان الظهارٌ مَؤقوفاء فان راحَعّها فهر 
عنديء لأنّ اللفظ الراحد إذا لم ر أن يراد به التصرفات لم يختيف الحكمٌ بإرادتهما 
معا أو متعاقيين» أو تخرِيم عَيْنِهَاء أي أر فرّجها أو وطيهاء لم تخرم وعليه كفارة 
بم بين» كما لو قال ذلك لأَمَتَه ولا یکوت بميناً على الصواب» والأصح لَرُومُ الكفارة 
في الحال وإث م يطأء وكذا إن لَمْ تكن نيه في الأظهرء لن قولة: أنت علَىّ حرام 
صريحٌ في وجوب الكفارة والثاني لعو أي ولا شيءَ عليه ويكوثٌُ هذا الافظ 
كناية في الكفارة» وإلاً لم يَصِرْ كناية في الطلاق والظهار. 


نة : التفصيل المذكورٌ في المسألة مستمرٌ فيم قالَ: أنت علي حرام في البلاد 
التي لم يشتهر فيها هذا اللفظً في الطلاق» وكذا حيث اشتهرٌ إذا قلنا: إن الاشتهارٌ 
لا يلحقهُ بالصرائح, أما إذا قلنا: إنه يلحَقُ بالصرائح فيتعيّنُ الطلاق. 

فَرْعٌ: لو قال أنتو حرامٌ ول يقل علي فإنهُ كناية بلا حلافبء قالهُ البغوي. 


َإِنْ قَالَهُ لامي ونوَى عقا تببست» أي ولا بمالَ للطلاق والظهار أَوْ تَحْرِيْمَ 


يها أو لا نة فَكَالرُوْجَةَ أي فلا تحرمٌ عليه 1 مين في الأظهر في الثانيق» ولو قَالَ: 
هذا الوب أو العام أو الَْيْدُ حرام َي قلف أي لا يتعلق به کفارة ولا غيرهاء 


عير 


لأنهُ غيرٌ قادر على تحرعِهِ مخلافب الروجة والأمّة فإنهُ يقَدِرٌ على تحريهما بالطلاق 


F4۹ 





کاب الطلآق 
و العتق» وقالَ ابن حربويه: تحب الكفارة» حكاه ابن الصلاح في طبقاته وهو 
غریب وَسَرْط ية الْكناية افيرَانهًا ِكل الفط وقيل: يفي ولو د تبس تيع الْمُحَرَرَ 
في تصحيح الأرَّل لكنهُ قال في أصل الروضة: لو اقازنت بأول اللفظ دون آخره أو 
عكسه طلقَتْ على الأصمٌ» والمسألة موضحة في الأصل فَرَاحَعْهَا من وقال 
الملوردي: التفصيل أشبةٌ بنصّ الشافعي وهو اعتبارها ف الأصل. 


فَصْلٌ: وَإِشَارَةٌ ناطق بطلآق ل لأنّ عدو من العبارةٍ إلى الإشارةٍ بوهم أنه 
غور قاصدٍ للطلاقء وَقِيْلَ: كِنايَةٌ لحصول الإفهام بها كالكنايق وعد بإشَارةٍ 
خرس في الْعُُودٍ ولول أي ولو كان قادرا على الكناية للضرورةٍ كما تقدّمٌ في 
البيع» فان فَهمَ طَلاقَهُ بها كَل اح فَصَرِيْحَة ون اختص بفهوه فطنون فاي هذا 
ما قالهُ الإمامٌ وآخروك» ومن الأصحاب من أدارٌ الحكمّ على إشارته الْمُفهِمَةٍ وأوقع 
الطلاق بها نوی اَم لم ينو ولو كب ناطق طلاقا ولم نوو قلغو لأنة تمل 
الفسخ وتحرية القلم ونحوهاء وَإِنْ وا أي ول بلغا عا كه فَالْأَظْهَرُ وقوعة 
لأنها أحدٌ الخطابين فجازٌ أن يق بها الطلاق كاللفظ والساني: لاء لأنه فِعْلٌ من 
قادر على القول فلم بقع به الطلاق كالإشارة من الناطق» والخلاف حار في الغيبةٍ 
وا حضور على أ صح الطرقق» أما إذا قرا ما كتبَهُ واقزتت بها اله طَلقَت حزما 

فرْعٌ: كتابة الأحرس كناية أيضاً على الأصمٌ» فالتقييد بلطي ليس بجيد. 


ا كنب إذا غك كتَابي انت طاق نما مطل يوب مراعاة للشرطي 
وَإنْ كتب إذَا قرت كتابي وهي فَارِنَةُ أنه علقت لوجود المعلّى عليوء قال 
الإمامُ: والمعتيرٌ أن تَطَلِمَ على ما فيي قال: واتفق علماؤنا على أنها إذا طَالَْتَهُ 
هَت ما فيه طت وإن م تلظ بشيب وإلا قرئ عليه لا في الأصح لعدم 
قراءتها مع الإمكانء والثائي: نَعَمْ؛ لان نّ المقصرد اطْلاعْهَا وان لم تكن فَارمَة فق 
عَلَيْهَا علقت لأ القراءَةً في حى الأمّيّ محمولة على الإطّلاع؛ رذكرّ بحلي: أن ذلك 
يتحر على التعليق بالْمُحَال وفيه نظرٌ؛ إذ التعليم ممكن. 


كتاب الطّلدق 
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فصل: لَه فويض طَلقِها لَه لأنه عليه الصّلاة وَالسّلامٌ حير نِسَاءَهُ بين المقام 
معةٌ والمفارقة لَمَّا نزل: ایا ا َل لأزرّاحك...4 الآي" "2. كذا استدلواً به 
وفيه نظرٌ رَاحَعْهُ من الأصلء وَهُوَ ليك في الْجَليِْ لأنهُ نعلق بغرضيها وفائدتها 
فيدرل منز قوله ملك يشرط قوع تطلقها على الور لأ التمليك يفتضي 
اواب على الفور» فلو أعرت بقدر ما ينقطع الَبُولُ عن الإيجابي ثم طَلْقَتْ لم يع 

وَإنا قال: طَلْقِيء نَنْسَكء بألف فطَلقَت بَانْت وََزِمَهَا لف أ ويكرثٌ ليک 
بالعوض كالبيع؛ وَفِي قَوْل: وکيل كما لو وض طلاتها إلى أحبي» قلا يشرط 
فور في الأصّمٌ كما ف ت وکیل الأحبي والشاني: يشرط لأنهُ يتضمِّنُ تمليكها 
نها بلفظر يأتي به وذلك يفتضي جواباً عاحلاء وطردّةٌ القاضي فيما لو قال 
كلك في طلاق نفسك وَفِي اشترَاط قَبُولِهًا يلاف الْوَكيْلِء أي المتقدّم في بابه 
حتى يجيء الوجه الفارق بين صيغة الأمر بأن يقول طَلْقِي نَفْسَك وصيغة العقد 
كقوله وكلتك في طلاق نفسك وَعَلَى لفون لَه الرجُوعٌ قَبْلَ تَطْليْقِهَاء لد 
المليك والتوكيلَ يجورٌ الرحوعٌ فيهما قبل المبُول. 

وأو قَالَ: إذا جَاءَ رَمَصَانْ فطقي لعا عَلَىَالتمْلِيِكِ كما لو قال: متك هذا 
العبد إذا حاء راس الشهرء وإ قلنا: ت وكيل جار كت وكيل الأحنبي بتطليق زوجته 
بعد شهرء كذا عَلْلَهُ الرافعي. 

ولو قال: أبيبي نفسليء فقالت: أبنت وَنوَياه أي هو عند قوله ابي نَفْسَكِ 
وهي عند قولها أبنت نفسي الطْلاقء وَقَمَ لأنّ لفظ الإبائة كناية وقد اقارتت به 
َة فقا مقام الصريح. وإ أي وإنا لم ينويًا أو أحدّهماء قاق لأنة إن م يدر 
(17) الأحراب / ۲۸: ايها لبي 0 لأزواحك إن كشي تردن الحَيَاة لدبا وزيتهًا 

فعَالَينَ كن وسر حكن متراحاً حوسلاًه. وينظر قصة تخيير النبي يله لأزواحه ني 


صحيح البخاري: كتاب التفسير: باب (4) و(ه): الحديث )4۷۸٩(‏ و(۷۸۹٤)»‏ 
وكتاب الطلاق: باب من عير أزواحه: الحديث .)5۲١۷(‏ 
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كاب الطّلق 
الزوجٌ لم يفرّض الطلاق؛ وإن لم تنو المرأة لم تأت بالمفوض إليها 

وَلَوْ قَالَ: طَلّقِي فَقَالَت: أَبَنتْ ونوت أي نفسهاء أو أي وَنوى, فقَالت: 
علقت وق كما لو قال بع فباعَ بلفظر التمليك. 

وَلَوْ قال طَلقِي وتوى تلا ققالّت: علقت ونوتهُن ققلآث» لان الفط عمل 
اعدد وقد نويا وَإلاء أي وإن ل تنو هي العددّ فَوَاحِدَةٌ في الأصمٌّ لال صريح 
الطلاق كناية في العدّدٍء كما أن البينونة مثلاً كناية في أصل الطلاق» ولو قال: أَبيني 
نفْسَكٍ ونوّى فقالت: أبنت ولم ينو لا بقع الطلاق فكذلك للعدَدُء والشاني: يقمْ 
اثلاث وتخني بي ني العد عن بها وكانة فرّضَ إليها أصل الطلاق وتولى بنفسه 
قصدَ العدّدء ولو قَالَ: لاء فَرَحّدَتَ أو عَكْسَّهُ أي قالت ثلاثاء فَوَاحِدَة نا في 
الأولى: فان ما أرقعتهُ داح في المفوّض إليهاء وأما في الثانية: فان 07 مَلكَ إيقاع 
طلقةٍ تقعٌ الطلقة إذا طَلّقَ ثلاث كما إذا لم يي للزوج إلا طلقة؛ فقال: أنت طالقٌ 
ثلاثا. 

فصل: مر بلِسّان تائم طلاق لغاء لقرله عليه الصلاة وَالسّلامْ: [ رفع اقلم ع 
نُلاَثِ؛ الناهم حت يَسْتيْقِظَ ع" ولو استيقظ وقال: أجرْت ذلك الطلاق أو أوقغقة 

َرْعٌ: الْمُبَرْسَمٌ وَالْمُهْمَى عليه كالنائم. 


ولو س سبق لِسَانهُ بلاق بلا قَمْد لعا لأنهُ لم يصدٌّر عن قصب فلم ينب عليه 
مرح كاليمين بالل على ولا تعد طهر إلا بعري أي مغل إن كات ١‏ سم 
امراق طارقاء وَلّوْ كان اسْمُهًا طالقاء فقَالَ: يَا طالق» وزعم أنه التتفّ بلسانِهِ الام 
من غير قصار كما سيأتي؛ وفص الندَاءً لَمْ تلق وكذا إن أَطْلَّقَ فِي الأَصّحٌ 
حملا علی‌الند ا والشاني: ن ؛ لأنة يقصد النداءَء وَإِنْ کان اسْمُهًا طارقا أو الي 


(۲۷) تقدم في الجرء الأول: الرقم .)۳١٤(‏ 


كاب الطلاق الكل 





فقال: يا طاق وقال: ردت التداءً قاف الْحَرْفُ صدق لظهور القرينة. 
ae‏ 7 كمس i 7 a‏ و2 ب م 1 5 ا 5 
ولو خاطبها بطلاق هازلا أو لاعبا أو وَهْرَ يظنها أجبيّة بأن كانت في ظَلْمَةِ 
أو كه لَه وَل أو وكيل ولَمْ َعَم وق لوحود الخطاب في عله وني الرمذي 


3 
ا مامه 


في حديث أبي هريرة ذه أنه ل قال: [ ثلاث حدم جد وَمَرْلِمُنَ حدٌ الطَادّقُ 
َالنَكَاحُ وَالرَجْعَة] قال الزمذئ: حسن غريب» وقال الحاكم: صحيمٌ الإسناو0ة©, 

ولو فط أَعحجعِي به بعري وم يغرف معنا لم يق كما لو ُن كلمة 
الكفْرِ وهو لا يعرف معناها فتكلّمَ بها لا نحَكُمٌ بكفروء قال المتولّي: هذا إذا ل يكن 
له مع أهل اللسان اخختلاطء فإ كان لم يُصَّدَْ في الحكم ويديّن باطاًء وَقِيْلَ: إن 
نوی مَعْناهًا وفع لأنة نوى الطلاق والأصحٌ امع لأنهُ إذا لم يعرف معنى الطلاق 
لا يصح قصدة. 

فَرْعٌ: لو قال: م أَعْلَمْ أن معناها قطعَ النكاح؛ ولكن نوبت بها الطلاق وقصدت 
قطمٌ النكاح م يق أيضا كما لو حاطيّها بكلمة لا معتى ها وقالٌ: أردت الطلاق. 

فصل وَل بقع طاق مُكري لقوله ب [ لا لاق في إغْلاق ] رواه أبو داود 
وصححَةُ الحاكم على شرط مسلم* ‏ وفْسسرَ الشافعي وجماعة الإغلاق بالإكراي 





(۲۸)@ رواه الرمذي ف الجامع: كتاب الطلاق: باب ما جاء في الجد وال مهزل فى الطلاق: 
الحديث (18١١))؛‏ وقال: هذا حديث حسن غريب؛ والعمل على هذا عند أهل 
العلم من أصحاب البي ي وغيرهم. 
@ أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب الطلاق: الحديث »)4/۲۸٠٠١(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه. ووئق رجال الإسناد. 
© رواه أبو داود ني السنن: كتاب الطلاق: باب في الطلاق على المزل: الحديث 
.)۲۱۹٤(‏ وابن ماه بي السئن: كتاب الطلاق: باب من طلق أو نكح أو راحم 
لاعباً: الحديث (۲۰۳۹. 
(۲۹) الحديث عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: سمغت رَسُوَلَ الله يي يَقَولُ: [ لا َلاق 
رلا تاق في لاق ]. رواه أبو داود في الستن: كتاب الطلاق: باب ف الطلاق على 


<< 


a 


For 





کاب الطلآق 


وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين» إن ظَهَرتَ رة ايار بآن أكرة على 
او أذ صرح ا تعلق فُكنى أو : نَجْرَ أو عَلَى طَلْفْتُ فَسَرحّ أ بِالْعُكُوسء 
ي اکر على واحدةٍ فلت ثلث » أو على كناب صرح أو على التحيز فق أو على 


له ور 


أن يقول سَرَّحْتهًا فقال طلْمَتَهّاء وق لأنّ خالفتة له شير باحتياره فيما أتى به. 

َرْعٌ: لو أُكْرهَ على الطلاق فأتى به ونوّى الطلاق» فالأصح الوقوعٌ لقصدو 
وتلفظو وعلى هذا فصريح لفظ الطلاق عند الإكراو كناية إن نوّى وقمّ وإلا فلا 
ولو قصدّ لفظ الطلاق دون إيقاعه ففي وقوعه وجهان في الحاوي. 

رْعٌ: قال: َل زوجي وإلا َك همها وقع الطلاق على الصحيح؛ لأنه 
أبلغ في الإذن» وقيل: لآء لسقوط حكم اللفظٍ بالإكراه. 

قرط راء دوه اْمُكْره على تحت ما دة به بولَةٍ نعلي أي 
عاحلاً؛ وعجر الْمُكْرَهِ عن فيه بهَرَبِ وَغَيرهِ وط أنه إن امع حَقَقَهُ أي وان 
٠‏ لا يكوك امحذورٌ مستعقاً على الْمُكْرَهِ فلو قالَ ول القصاص: طق امراك وإلا 
اققصّصْت منك فليس باكرا واحتززت بالعاجلٍ عن التخويفي بالأحل كقوله: 
لأُقتلنك غدا؛ فإنهُ ليس بإكرايء ولا ر لقوله طل وإلاّ قتلت نفسي أو كفرات. 

وَيَحْصُلء أي الإكرا بتخويف صرب شَدِيِدٍ أو حبس أ إتلآفٍ مال 
وَنَحْوٍهَاء أي كاستحفافر برحل ری زقبل: حرط كذ رت النفسء وَقيل: 
قل أو قَطْمٌ أ وضرب حرف لإفضائها إلى القتلٍ ووراء ذلك أوجة أربعة صحّحّ 
المصنفُ في الروضة منها واحداً وقال: في بعض تفصيله نظرٌ وكلٌ ذلك مرضّعٌ في 
الأصل فرَاجعْة ينهُ. 


لك # e‏ “وو لي ٤و‏ م و 7 8 
ولا تشترط التؤرية بأن يدوي غيْرَهَاء أي بان يريد بقرله طلقت فاطمة غير 


غلط: الحديث :)5١9(‏ وقال: الغلاق أظنه الغضب. والحاكم في المستدرك: الحديث 


(OTA)‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه. وحاء له بشاهد 
على إسناد آحر في الحديث (۱۲/۲۸۰۳). 





كاب الطلآق ef‏ 


ت 
لل اا 


زوحته أو يقول عب اللفظ إن شَاءَ اله سرا وقيل: إن َرَكَهَا بلا عغذر وق 
لإشعاره بالاختيار والأصح المنع» لأنه مُجبْرٌ على اللفظ ولا ية له تشر بالاختیان 
وأما إذا ترك التورية لِعْبَاوَتِهِ أو دَهْشَّةٍ أصابتة لم يؤثر قطعاًء واندفع الطلاق. 

منل: ومن ام بزل ذه من شراب أو دوا قد طَلاقة؛ صر لَه وليه 
ولا وَفِغلاً على الْمَدَهَبو لتعدنه وَفِي قَوْل: لآ لأنة لا ينهم كاجنرنء وَقِيِلَ: 
علي أي كالطلاق دون ماله کالنکاح» واحرّرٌ بقوله: لَب عمًا إذا شريه حاحة 
التداوي» فك حُكْمَهُ حكمُ ابحنون. 

فَرْعٌ: الأقربُ في الرافعي الرحوعٌ في حَد السشكر إلى الْعُرْفِي. 

قملل: وأو قَالَ: ربك أو بغصضك أؤ جُزؤك أز كبذك أو شغرك أو طفرك 
أو سينك طَالِقَ وَقَعَ لأنّ الطلاق لا يعض فكانت إضافتة إلى العزء كالإضافة إلى 
الكل كما في العفو عن القصاص» وَاحْمَجّ لذلك بالاجماع وبالقياس على الوتق» 
والأصح أنه يفَعٌ الطلاق على ما ماه ثم يَسْرِي إلى الباقي» وقيل: وقح على الجملة 
ابتداء وتظهرٌ فَائِدئهًا فيما إذا قال لقطوعة مين يمينك طالقٌ كما سيأتي ونحرهاء 
َكَذَا َم عَلَى الْمَدهَب لأنّ به قوام ادن وهو أشد مكنا في الشخص من الد 
هذا أصح الطريقين» والغاني: رجهان؛ أحدهما: كذلك» والناني: لاء كما في 
والتحريمٌ» والطلاق شرع لقطع الل اكات بالعقدء وكذا مي وَين في الأصّح» 


ادم والظاهرٌ في الإضافة إلى الدّمٍ الوقوعٌ كما تقدّم» ولو قَالَ لِمَمَطُوْعَةَ يَويِن: 
يَمِيْنكٍ طاق لَمْ يَقَعْ عَلَى الْمَذْهَبي لأا وإ جعَلنا البعض عبارةٌ عن الكل فلا بد 
من وجودٍ المضاف إليه لِم الإضافةء فإذا لم يكر لَمْتْ الإضافة: كما لو قال ها: 
حك أو كر طالق» والطريق الثاني: التخريجٌ على الخلا الذي قد وهو ما 


أوردة القاضي حسين عن الأصحاب. 


oe‏ كناب الطلآق 


ول قَالَ: أا منك طَالِقٌ وى تَطلِيِقََا طُلَقَتَْء لان على الزوج حَجْراً من 
حهتها من حيث أنه لا ينك أحتها ولا أَربَعاً سيرَاهاء وأنهُ 2000 
أضاف الطلاق إلى نفسهِ أَمْكٌنَّ له على هذا السبب المقتضي لل الْحَجْرِ وإ لَمْ 
ينو طَلاقا لأ وَكَذَا إن لَمْ ينو إصافته إلا في الأصّحّ» لد مَحِلَّ الطلاق المرأة 
دوك الرحل» واللفظ مضافٌ إليه فلا بد من ية صارفة تحعل الإضافة إليه إضافة 





إليهاء والثاني: يقع الطلاق؛ لأنه وج لفط الطلاق وقصدة فيقع ويل مَحِلَْهُ وَلَرْ 
قال: آنا منك بائ اشترط ية الطّلآق» وَفِي الإصَافةٍ الْوَجْهَان» قد عَرَفتَهُما وَل 
قَالَ: اسمَبْرئِي رجهي منك فلغ لأنّ اللفظ غير مَُظَمٍ في تفسهء والكناية ضرطًها 
أن تحمل مُعْنيْنِ فصاعدا وهي اي بعض المعاني أظهرٌ له» وَقِيل: إن نوی طَلاتَهًا 
وَقع» أي ويكوث المعنى استيرئي الرّحِمَ لي كانتا لي 
فمْل: خِطابُ ا الأَجية بطلآق» وليه يق يكاع شير أن رل 36 1 
إلا ند يكاج ] صححة الترمذييء وقال ا لبحاري: إنة أ 


٠‏ الباب<' واحتيجٌ الشافم” بالحاق الع بالخ 


نه صح شيء ورد في 


(0) © صحيح الزمذي الحديث في العلل الكبير: الحديث (۱۷۸): ما جاء لا طلاق قبل 
نكاح: ج ١‏ ص55 4» وقال: سألت محمدا - أي ابن إسماعيل البحاري - عن هذا 
الحديث» فقلت: أي حديث في هذا الباب أصح في الطلاق قبل التكاح؟ فقال: 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وحديث هشام بن سعد عن الزهري عن 
عروة عن عائشة. 

© أما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده قال: قال رَسُوَلُ الله يي [ لا ندر 
لذن آم نما غلك ولا عن ذه نما لا نيك رل طَلان ذه يننا لا ينك . 
فرواه الرمذي في الجامع: كتاب الطلاق: الحديث »)١١81١(‏ وقال: وي الباب عن 
علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة. وقال: حديث عبدالله بن عمرو 
حديث حسن صحيح. وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. ورواه أبو داود في 
السنن: كتاب الطلاق: باب الطلاق قبل النكاح: الحديث .)5١40(‏ وابن ماحه في 
السنن: كتاب الطلاق: الحديث .)5١ ٤۷(‏ 


>> 


كاب الق ۵ 


فَرعٌ: تعليقٌ لعتقي بالك كتعليي الطلاق بالتكاح بلا فرق. 

وَالأصّح صِحَة تليق اأ لْعَبْدِ ثَالةَ كقرله: إن عت أن إن حلت كانت طَالقّ 
لان فين ذا تق أ عت بعد عنقي لان بلك أصل النكاح؟ وهو يفيه 
الطلقات اثلاث بشرط الحربَة وقد دت كما أنه لا بلك في حال البذعَة َلاق 


السنة ويملك تعليق» والثاني: لا يصح » لأنه لايك تنجيرّها فلا بملك تعليقّها 
كالطلاق قبل النكا 


م م 


3 م َ۴ 
التعليق» فإن كانت حاملا حيئذ عَيق قطعا. 


فرع الخلاف حار في قوله لمي إذا ركذت فولدك حر وكانت حائلاً عند 


وَيَلْحَقُ أي ي الطلاق» رَجْيية لبقاء العصمة» ل علقت لأنها ليست في زوج 
ولا معنى الازواج خالء ول علق بشخول قات لم تَكَحَها. م خلت لم يَقَعْ 
إن خلت في ال نة 3 ا سيبح نلك الدسوله ويا لطريي تو 
للات الثلاث إذا عَلْقها على قعل لامّحد م بد وكذا إن لَمْ تذخل في الأَظْهرِء 
لأنهُ لا جائرٌ أن يريد التكاح؛ الثاني: : ان يكون نعلي طلاق سل نكاح عن أن 
بريد الأول الأرّلَ قد ارتفع» والثاني: : يقع» م لأن التعليق ق والصضة وُجدا في ايلك 
وتلل البينونة لا يؤثْرُ؛ لأنه ليس وقت ١‏ الايقاع ولا وقت الوقوع: رفي ثالث يَقَعُ 
إن انت بدون ثلاث لأنّ العائد | الباقي من الطلقات فتعودٌ بصفيها وهي التعليق 
بالفعل العأ عليو» ولا يقح إن ن أباتهًا بثلاثي لأنه استوقى ما علق الطلاق» وهذه 
طلقات جحديدة. 


ا 
@ أما حديث عائشة رضي الله عنها؛ قالت: : بقث رَسرل الو و با سُفِيانَ عَلَى 
ران اين عَلَى صلاَتهَا وَحَرْبها وَصَدَكَاتًِا. وت س رائة أن تدا وکن 
إذا كر رَسْولُ الله يد قَالَ: : [ رَاشِدُ خير من سيو رابو سيان عبر ين عر ] 
كان وا عهد إلى أثي سان وَأَوْصاه بنَقْرَى | الله وقال: [ لا يطل رل ما لا 
نكم ولا غین ما لا نلك ولا ندر في مَعْصييَة الله ]. رواه الدارقطي ف السئن: 

ج ٤‏ ص؟١:‏ الحديث (45) من كتاب الطلاق, 


oy‏ كاب الطلاق 





وأو طَلْقَ ذو ّث وَرَاجَعَ أو جد ولو بَعْد روج عاذت بِبقِّةٍ الفلآثي 
لأنه قول جماعة من الصحابة منهم عمرٌ ولم يظهَرْ هم حالف اذ لت عاذت 
بثلاش» لأنّ دول البائن أفاد حل التكاح؛ ولا يمكنْ بناوه على التعليق الأول فيثبت 
نکاح پستفتح بأحكامه. 

وَلِْعَبْدٍ طلْقتان فقَطء أي على الْحُرَةٍ والأمَةِ وهو قول جماعة من الصحابة ولا 
مالف لَهُم وروي مرفوعا أيضا 


فَرْعٌ: المبعضٌ والمديّر والكاتب كالقِن. 


ل م 


وَلِلْحُرٌ ثلأث, أي سواءٌ كانت زوجتةُ حر ام مه لأنة وق سيل عن قوله 
تعالى: الطلاق ران قبل: وين الثالفة يَارَسُوْلَالله؟ قالَ: او تريح 
بإِحْسّان». رواه أبو داود وصححة ابن القطان ". 


سكع و العم ق و سكم 1 کے حت لل 0م 

ويقع في مرض موته» كما يقع في صحتهء ويتوارثان في عدة رجعي» لبقاء 
آثار الزوجيةء لا بَايْنِ لانقطاع الزوجيّق في القدِيم ترثة لن عبدالر من بن 
عوفب طُلْقَ امراته الكلبيّة في مرض موته فَوَرَتّهَا عُثْمَّادُ رواه مالك في اموطا""» 


(91)©) ف حلاصة البدر المنير: كتاب الطلاق: الحديث 79د . ؟)؛ قال ابن الملقن رحمه الله: 
رواه أبو داود في مراسيله من رواية أبي رزين الأسدي. والدارقطيٰ من رواية أنس. 
قال اب بن القطان: هو حديث صحيح من طريقه. وقال البيهقي: ليس بشيء. 
® رواه الدارقطيٰ في السبن: كتاب الطلاق: ج 4 ص4-7: الحديث .)١(‏ والبيهفي 
في السنن الكبرى: كتاب الخلع والطلاق: باب ما جاء في موضع الطلقة الثالشة: 
الحديث »)١١۳۹۸(‏ وقال: كذا قال أنس ههه والصواب عن إسماعيل بن سميع عن 
ابن رزين عن البي ك مرسلاً؛ كذلك رواه جماعة من الثقات عن إسماعيل. 
©) الآية 7 من سورة البقرة. 
(77)©) رواه الإمام مالك قي في المرطاً: كتاب الطلاق: باب طلاق المريض: ج ۲ 
ص الاه: الحديث .)4١0(‏ 
® رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب المتلع: باب ما حاء في توريث المبتوتة لي 
> 


تاب الطلاق_ 0۸ 





قال ابن داودُ والمارردي: فصولحت مع ريع لشم على انين ألفا قيل: دنائير وقيل: 
دراه.” 2 وهذا القول نص عليه في الجديد أيضاً كما أفادة ليم وا محاملي» وإنما 
رث على هذا القول بشروط أَرْضَسْتها في الأصل فَرَاحمها. 

فضل: قال طلقعك أ نت طَالِقَ وَنَوَى عَدَدا وفع وَكَذَا الكايةء لاحتمال 
اللفظر العددٌ وسواء ف هذا المدحول بها وغيرُها كما ذكرةُ في الروضة وو قَالَ: 
نت طاق وَاجِدَةٌ بالنُصمْبٍ كما ضبطَهُ المصنف يخطى وَنوَى عَددا فُوَاجِدَة لأ 
الفط يناقِض المنري» واليّة مجرّدها لا تعمل ومع اللفظ الذي لا يُحتمل لا تعمل» 
وَقِبلَ: لْمَوِي, أي ومعنى ات ي واحدة أنك 7 تتو خد بالعدّد الذي أوقعته» وما 

صححَهُ المصفُ هنا بع فيه الْمُحَررَ فإنه قال: إنه ما رجح من الوحهين وهر 

عجيب فإنه نقله.في شْرحَيْهِ عن تصحيح الغزاليُ وحده» ونقل عن صاحب التهذيب 
وغيره تصحيح الثاني لا حرم صحُّحَهُ في الروضة فحالفة» وفي المسالة وجه ثالث 
قال سن إن بسَط ييه اللات على جميم اللفظر م تمع الثلاث» وان نوى الشلاث 
بقوله نت الق وقع الثلات» ولفى كر الواحدة بعد ولو قال: أرذت طلقة 
ملفقة من أجزاء ثلاث طلقات وقع م اثلاث على على الصحيح. 

فَرْعٌ: قال أنت واحدةً بلنصسب» وحذفا لفط اله فهر أنه كقوله انت 
طالق واحد 

قُلْت: وَلَوْ قَالَ: أنت وَاحِدَة بالرفي وَنَوَى عَدَدا فَالْمَنْوِي لاحتمال أن 
يكوت مرادُةُ أنت طالقٌ واحدةٌ مع أحرى» ولأنُ يحتمل أن يريد الترحية والانفراق 
وَقِيْلَ: وَاحِدَة وا لله أَعْلَمُ لان الراحدة نص لا عمل التأويل 

ُرْعٌ: الخلافُ جار فيما إذا قالَ: أنت طالقٌ واحدة بالرفع أيضاء وحكّى 
الروياني معةٌ الوجة الثالث عن القفال أيضا 

: 


مرض الموت: الأثر .)٠١١١١(‏ 
(78) ينظر: الحاري الكبير للماوردثي: كتاب الطلاق: باب طلاق المريض: ج ٠١‏ ص5124. 
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كناب الطّلاق 
َرْعٌ: لو قال: أنت واحدةٍ بالخفض أي ذات واحدق أو بالسكون على الوقفم 
فلا بعد جريانٌ الخلا فيه. 
ولو اراد أن يَقُولَ: أت طَالِقَ تلا فَمَانَتَ قَبْلَ تمَامِ طَالِقَ َم يَقَعْ لخروجها 
عن ن طلا قل قاب او ید ل ر و لأنهُ كان يحتملٌ الثلاث حينَ 
قال اء أ نت طالق» وهذا | اللففذ مع قصار الفلا يقتضي وقوع الغلاي ويل 
وَاحِدَة أي بقوله أ نت طالقٌ ولا 7 تق الثلاث لوقع لفق الثلااش بعد خحروججها عن 
يل ا ل شي اد :لكلا ل 
ابت ع ون راس دام ف 
عن الوحه الأول وتظهرٌ فائدة ١‏ الخلاف في أن الْمَدْحُولَ بها هل يرنه م ؟. 
3 ردنا راتيا إذا ١‏ ل تكن مشولا ها قبل قوله ثلاث كُمَوْتِهَاء وكذا 
508 أنت طالق على عزم الاتتصار عليه فمانَتْ فقَال: ثلاناء قال 
الإمام: لا َلك أن اثلاث لا تقح وتقعُ الواحدة على الصحيح. 
َائدَة: احتلفوا في قوله: أن نت طالقٌ ثلاثاً كيف سبيلةُ» فقيل: قولهُ تلاا منصوبٌ 
بالتفسير والتمييز؛ قال الإمام: وهذا جهل بالعرييقه وإنما هو صفة لمصدر محمذوفم 


أي طالقٌ طلاقاً ثلاثاء كقوله: ضربتُ زيداً شديداً أي ضري شديداً. 


ر الوه عن 


وَإِنْ قَالَ: انت صَالق أ نت طالق» انت طالق» وَتَحَلْلَ فصل فتلآث, لأ كل 
واحا من هذه الألفاظ مُوْقعْ للطلاق» رل أي وإن لم يتلل بِينهُما فصل فإن 
قَمَدَ تَأكيداً وَاجدة؛ أي قصّدَ تأكيد الأول بالأخحيرتين؛ لأ التأكيد في الكلام 
مهرد في جيم الغا والتكرار ارف درحاتة وكثيراً ما وقعٌ م ذلك في كلامو َو 
َو اماف قََاهَثُ لتأكيد اللفظ بالك ركذا إن طَلَقَ في الأظهَرِ عَمّلاً بظاهر 
اللفظ والثاني: لا يفم إلا واحدةٌ؛ أنه بعل التأكيدَ والاستشناف» فلا يقح ما زاد 
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على واحدة بالثّلك وَإِنْ قَصّد بِالثَاييَةٍ تأكيدا وبالثالكة اسيننافا أو عَكَس أي 
بالثالئة نرّى تأكيدا وبالثانية اسعنافء فشنتانء عَمَلاً.مما قصّدَكٌ أو بالثالقة تأكيْد 
الأولى لث في الأصح لتخثل الفاصل» والثاني: يقبلٌ تمل الفصل اليسير 
َِنْ قَالَ: أنت طاق وَطَالِقَ وطاق صح فمن تأكيد الثاني بالقاليث» لتساويهماء 
۹ الأول بالاني» لاحتصاص الثاني بالوار الا جد الا اكا اة 
الور في مَوْطوءَق فلو فلن لِعيْرِها فَطَلْقَة كَل حال لأنها بُ بالأولى فلا 
يقعٌ ما بعتهاء ولو قال لِهَذِ أي لغير المدحول بها: إن خلت الدَارَ فأنت طَلِقَ 
وَطَالقء فَدَحَلَتَ يتان في الأصّح لأنهُما جميعا معلقان بالدحول» ولا ترتيب 
بينهُماء والثاني: لا تمم إلا واحدة وهو الأقيْس» كما لو قال في التنجير: ا 
وطالقٌ؛ فإنهُ لا تقحُ إلا واحدة كما صرح به في الْمُسَرّرِه وني المسألة وحةٌ ثالث: 
وهو إن قدّمّ الجزاءَ ققال: أنسته طالق وطالق إن دحل الدارٌ وَقَمَاء وإن عَكسَ 
فواحدة» وى القاضي رالتولي الوحة الأول والشاني على أنّ الوا للجمع أو 
للترتيبيء إن قلنا للجمع وتعّت نتان وإن قلنا للزتيب وقعَتْ واحدة. 

فَرْعٌ: لو عطف برثي بدل الإواو) ل يق بالدحول في غير امول بها إلا 
وا لن 0 لِلتراخي: وسواءً قم اقوط أن ا 

وأو قال لِموْطْءةٍ: أنت عالق لَه مع أو مَعَهَا طَلقَةٌ يسان لن الطلاق 
فيك يل ناجنف O‏ 
أصحُهما: الأول وكذا عَيْرْ مَوطُوْءَةٍ في الأُصَحٌ وكما لو قالَ: أنت طَالِقٌ 
طلقتين» والثاني: تق واحدة» كما لو قالَ: أئت طالقٌ طلقة وطلقة وَلَوْ قَالَ: طَلَقَةَ 
قبل طَلْقَةِ أو بَعْدَهَا طَلْقَة فان في مَوْطوْءَق لأدّ مضموث هذين اللّفظين إيقاع 
طلقةٍ يسبفها طلقة فيقعان كذلك؛ وَطَلْقَةٌ في غَيْرهَاء أي وتحصل البينونة وَلَوْ 
قَالَ: طلَقَة بَعْدَ طَلَقَةِ أو لها طَلَقَةٌ فكذا في الأصّح» أي تفع ثتان في موطوءق 
وواحدة في غيرهاء لأنَّ مضمون اللفظين إيقاعٌ طلقَةٍ يسبقها طلقة فتقمٌ عليها طلقتان 
متعاقبتان» والثاني: لا تقح إلا والحدة؛ للحواز أن يكون المعنى قبلها طلقة مملوكة أو 


۳۹۱ 





ابت ولي كيفيّة وقوع الطلاق وجهان؛ أصحّهما: وقوعٌ المتضمنة أولا ثم 
الْمَْجَرَة وثانيهما: عكسة ويلغو قولهُ قبلها. 

فصل : وَلَوْ قَال: ل عر 
تور قال تعالى: دلواي أتب#", أو الطرْف أو اساب أ أطلق 
فَطَلْقَة EG‏ فاا وا فلا مره عد وأنّا في 
الشالئة: فلا e‏ واحدة» ولو قَالَ: نطف 
َة في نف طَلقةٍفطلْقة كل حال كد في أصل N‏ 
النصفي في الظرف والمظروف معاء وكذا اا 
وكذا هو في نسح محر وقولة: ربكل حَال)؛ أي سراء قصة الحساب أو 
E‏ أو لم يقصيد شيئاء اما إذا قالَ: نصف طلقة في طلقَة؛ فإنه إن 
قصدً الميّةَ تطلّقٌ طلقتين فلا يصح قولة: َة بكُلٌّ حال) في هذه الصورق ولو 
قَالَ: لق في طفن وفص مهي ته ما سيق في قوله: (طَلقَة في طَلقَةِ)» أَوْ 
ظرفا حدق قال القاضي حسين: كما لر قال أن نت طالقٌ في الذَّارَيِنء أو ابا 


اوعس 


ا ع مر 


َعْرَقهُ فنعا لن ذلك موجبهاً ني الحساب وَإِنْ جَهلَةُ وفص مَغناكء أي عند 
أهل المساب قَطَلقَةء > أن ما لا يعلم لا تح إرادئة وَقِيل: ثنتان» لأنه موجبه في 
الحساب وقد قصدة وَسْبَّهَهُمًَا الأصحاب بالوجهين فيما إذا ا ا 
الطلاق وقال: أردت به ما يريدة العربي وهو لا يعرف معناة. ولأ لم ينو شيا 
عة لأنه عمل م الحساب والظرف فلا يزادٌ على الْمّسْعَيمَن وهو طلقة وما زاد 
مشكوك فيه» وَفِي قَؤل: نتان إن عرف جساباء لان الاستعمالٌ المشهورٌ في الأعْدَادِ 
ا بو e‏ 


روم ق 





(#) في السخحة )١(‏ أشار الناسخ إلى نسححة يتقل منها: بائتة. 
(7) الأعراف / ۳۸. 
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جميعه أ ده أو ملف طَلْقَةِ فَطَلْقة لأنّ ذلك طلفةء إلا أذ يرب كل نملف مِنْ 
فق آي ع حن ولا أن لبن طفق علق لها سد تين 
والثاني: يق طلقتان لإضافة النصف إلى طلقتينء وَتَلآنَةٌ أنصاف طَلَقَةٍ أو يلف 
طَلْقَةٍ ولت طَلْقَةٍ لمان أن ني الأولى: فلا ثلاثة أنصاف طلقةٍ طلقةٌ ونصفُ» 
فيكملٌ الصف ووجة مقابله فيها: وهو وقوعٌ طلقةٍ واحدةٍ أن الأحزاءً المذكورة 
مضافة إلى طلقةٍ والواحدةٌ لا تشتملٌ على الأجزاء فتلغو الزيادة» ويصيرٌ كانه قال: 
أنت نصْمَئْ طلقة أو ثلاثة أثلاث طلقَةِء وفيها وه ثالث: أنه يقم ثلاث طلقاتي 
ويجعلٌ كل نصفي من طلقة» وضابط هذا الخلا أنا هل ننظُرٌ إلى المضافي أو إلى 
المضاف إلبه ؟ وأمّا في الثانية: فلأنة أضاف كل جزء إلى طلقةٍ» وعطّف البعضّ على 
البعض فاتتضى ذلك اَن ووه مقابلو فيها: وهر وقوعٌ طلقة؛ لأ الطلقة وإلا 
كرت فهي محتملة للتاكيد. والأجزاءٌ وإن كانت متغايرة فهي مضافة؛ والمضافٌ 
قبع المضاف إليه ولو لم ينيل ال(واً) فقال: أنت طالقٌّ نصف طلقةٍ ثل طلقة لم 
يق إلا طلقة» وفرقوا بأنه إذا لم يذل الإوايٌ) وكان الكل عنزلةٍ كلمةٍ واحدقٍ 
وإذا أدخلّها لكل واحدةٍ حُكْمّها فيقعٌ بقولو نصف طلقة؛ طلقة وبقوله: ثلث 

وؤ قال: نضف ولت َة فطَلقَ لأنهما أجراءُ واحدذٍ ولو فال لأرئع: 
وفعت عَلَيْكن أو ب کی عق أو طق و تلاا أو أربَعا وفع عَلَى كُل طَلْقَقٌ 
لأنه إذا ررح ذلك عليه أصاب كل واحدة متهن طلقة أو بعضُ طلقة فتكملء 
وني الذخائر وجد: أنهُ يقسمٌ كل طلقةٍ على الجميع» والأصح الأول لبعد ما قالهُ عن 
القهّم» َعَم لو نوى ذلك عُِلٌ به لأنّ ظاهرٌ اللفظر يقعضي الشركة فَإِن قصد تَوْزِئعَ 
كل فة ين رقع في تين نان وي فلآ وَأرْبَعٍ فلآ عملاً بقصدوء 
وعنة الإطلاق لا يمل للف على هذا التقدير ل عن عن اله ووق في الْمُحَرّرِ: 
وقوع أربع فيما إذا كن أربعا, وهو سّهْرٌ يِن النسّاخ» وصوابة: وقوعٌ ثلاث كما 
في الكتاب» فَإِن ن قال: :أو ت ینک به بَعْضَهُنّ لم يُقبَلْ طَاهِرا في اأص لأنّ ظاهر 
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اللفظر يقعضي الشركة؛ والثاني: يبل لأنة إذا كانت الطلقة بينمُنّ كان الطلاق 
بينهُنٌ قال الإمامٌ والبغوي: والخلاف عنصوص بيك أما قولة عَلَيِكُنَ فلا يقبلٌ 
تفسيرةُ هذا قطعاً بل يعن وفيه بحث للرافعي» وإذا قلنا: لا قبل في بيك فذاك 
إذا أخرجّ بعضهّنٌ عن الطلاق وعطلٌ بعض الطلاق» فام إذا فصل بعضَهن كقوله: 
أوقعت بينكنٌ ثلاث طلقاتي ثم قال: أردت طلقتين على هذه وتوزيع الثلاث على 
الباقيات يبل في الأصح م النصوص ولو طَلْقَهَا ثم قال ِلأخرى: اشر كتك مَعَهَا 
او نت كَهِيَ بان نوی طُلْقَْ » لأنهُ كناية ورلا قلاء وكذا لَوْ قال آخرٌ ذلك 
لإمْرََتهِ لما قلناةُ. 


فصل: َعم لاسا لأنة في الكلام معهود» وي الْقَرّآن والسنة موجود» 


برط اتصتالی أي بإجماع امل الغ فان انفصّلّ فهو لفن ولا ير سكا َس 
روعي لان ذلك لا شیر بالانفصال» ويعدٌ في العادة منصلا قال الإمام: والاتصال 
المشروط هنا أَبِلّْ ما ي يشرط بن الإيجاب والتبول» لأنهُ حنمل بين كلام الضخصين 
ما لا يحمل بين كلام شخحص واحار ولذلك لا ينقطع الإيجاب رالقبول يتح كلام 
يسير في الأصح» وينقطمٌ الاستتناءُ بذلك على الصحيح» وقد دسا في البيع أن تل 
الكلام يبطل» قلت وَيُشْتَرَط أن ينوي الامنيفناء قبل قراغ الْيَِيْنِ في الأصّح: 
وال ألم أي وإ لم يقار أوّلها؛ وهذا الأصح لم يذكرهُ الرافعي. بل ذكرّ أنه 
هل يشترط أن يرن قصة الاستثناء بأل اللفظ فيه وججهان أحدهما: لال فل أن 
يسني بعد تام المُستشى» وأصحهما: لأ لاسا ميعز شقا بعد وقوع 
الطلاق فیلغی وهذا ما ادُعَى أبو بكر الفارسيّ الإجماعٌ علي السا مبسوطة في 
الأصل تَرَاحمها. 


يرط عَم اراو أي فالمستغرق باط بالإجماع إلا ما شد ولو قَالَ: 
أنت طالق ادنا إلا شين وَوَاحِدَةَ فوَاحِدَة نظراً إلى التفريق» ويقمُ طلقة ويعملٌ 
الاستعتاء من المتقدمتين أي الطلفتيُن» وقيل: ثلاث نظرا إلى الجمع» ويوقع الغلاث 
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لكونه مستغرقا» أو انين وواحدة إلا واحدة فثلاث نظرا إلى التفريق» وقيل: 
ثنتان» نظرا إلى الجمعء وهر ِن تفي باس بالاتفاقء وَعَكُسّةُ حلافا لأبي 


حنيفة» فلو قَالَ: لقا إلا مين إلا طَلْقةَ فيان لأ المعنى لاا يقم إلا ين لا 
يقعان إلا واحدةٌ تفع من الائنتين فنصم إلى الباقية من الشلاث فيقعان» أ ثانا إلا 
لث إلا الي قَِنتَانَ لأنه لما عقب الاستثناءً بالاستناء مرج الأول عن أن يكون 
مستغرقاء وكان ذلك الاستئناءٌ استثناءً ثلاث إلا اثنتتين من لاش وثلاث إلا اثتسين 
واحدة فكأنهُ قالَ: ثلاث إلا واحدة وَقِيْلَ: فلآ لأنّ الاستناءً الأوَّلَ مستغرق 
لاغ والثاني مرب على ما هو لغرٌ فيلغو أيضاء وَقِبْلَ: طَلْقَهَ لان الاستشناءً الأول 
فاسدٌ لاستغراقه فيصرف الاستناءُ الثاني إلى ول الكلام» ويصيرٌ كأنة قال: أنتٍ 
طالق إلا لاتا إلا نتن أو حمسا للا اا فسان أن 000 
موب اللففلء وَقِيْلَ: ثلث لأنّ الزيادة على الثلاث لغرٌ؛ لأنهُ لا سبيلٌ إلى ايقا 
فلا عِبْرَةٌ بذكرهاء وإذا كان كذلك كان الاستثناء مستغرقا فيلغي او لاما 57 
نملف طَلقَةِ فَلآثْ عَلَى الصَّحِيْح لأنهُ لغى نصف طلقةٍ قكمل؛ والشاني: يقح 
نتان ويجعلٌ استثناءً النصفي كاستئناء الكل والصحيحٌ الأرل؛ لأنّ التكميلٌ إنما 
يكونٌ في طرف الإيقاع تغليباً للتحريم. 


نعل وَلَوْكَالَ: نت طاق إن شَاءَ الله أو إن لَمْ يتا الله وَقصد التغلبق 
لَمْ يَقَعْ أمّا في الأولى: فلقوله عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلامٌ: [ مَنْ َنم فال إذ شَاءً 
بع + 


الله فق استشتى ] حستة الزمذي» وقال الحاكم: صحيح الإسنادٍ 7" وهذا عام ق 


الطّلاق وَالأَيْمَاَ: وق معرفة الصحابة لأبي موسىالأصبهاني من رواية معدي كرب 


(5”) الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن رسول الله ج قال: [ مَنْ حَلف على يهين 
فَثَالَ: إن شاء ءَ الله فَقَدٍ استتتى» قلا حك عليه ]. رواه الترمذي في الصامع: کاب 
التذور: باب ما جاء في ألاستئناء في اليمين: الحديث »)٠١۳١١(‏ وقال: حديث ابن عمر 
حديث حسن. والحاكم في المستدرك: كتاب الأعان: الحديث (۳۳/۷۸۳۲)» وقال: 


هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 





۳6 کاب الطلاق 


مرفوعاً: [ مَنْ احق أَوْ طُلْقَ وَاْسْتىفَلَهُ ثنياؤه ]" وأمًّا في الثانية: فلأ عدم 
المشيئة غير معلوم كما أن المشيئة غير معلومة» ولان الوقوعٌ مخلاف مشيئةٍ | لله تعالى 
مُحَالٌء فأشبة ما إذا قَالَ: أنت طالقٌ إن حَمَعت بين السراد والبياد ض؛ فإنه لا يقع» 
واحارر بقوله: (وَقَصّدَ البق عمّا إذا قصد البرك بذكر اله تعالى فإنة يف 
َكَذَا يَمَعٌ اعفاد تغليق» أي كقوله: أن طالقٌ إن دلت الدارَ إن شاع الله 
عق أي كقوله: أنت خُر إن شاءً الك وَين وتذر وَكُلّ تصرف أي كالبيع 
وغرو من امترات ا قر 

فَرْعٌ: هل انعقدت يمين ولكن لا يحكم بالحنث للك في المشيئة؟ أو ليست 


# ص ام 


مُنَعَقَدَةٌ أصلدً؟ حزم م الروياني بالأوّل والبغوي بالثاني. 

وك قال: يا طاق إن شَاءَ الله وَقَعَ في الأصّمٌ أي ويلع الاستشائ» أنه إِنْمَا 
ْمَل في الأفعَال دن لأسْمَاءء ألا ری أنه لا يعم أن يقالَ: يا أسوة إِنْ شاءً 
ا والثاني: لا يقع؛ لان إنشاءٌ فى المعتى كقوله: صَلقّك أو أنت طالق ويرحع 
حاصلٌ الخلا إلى أنا هل نراعي الوضْعَ في الاستثناء أو نراي المعنى المراد . 


e‏ هي 


2 


فيم مقام الموضوع؟ 


اع ام 


أو قَالَ: أت طاق إلا أن يَشَاءَ الله تَعالَى فلا في الأصَعٌ لان هذهو الصيغة 
أيضا تعليقٌ بعدم المشيق لأنها توحبُ حصرّ الوقوع في حال عدم المشيئق وهذا ما 
حكاةٌ الال عن النص» والشاني: 2 لأنة أَوْقَعَ الطلاق رصمل اشر الْمَحرَ 
لمشيئة وأنها غيرٌ معلومة فلا صل الخلاص» وصارٌ كما لو قالَ: أن طا 

با ري نات ويك رک ا هم الل 


i” 
2 ١ 
اعم‎ 


5 


ل سد go 8 f hr‏ ي FF e. i‏ لله ا 
فرع: لو قال: أنت طالق إن شاء الله أو أن شاء الله بفتح الممزة (أن) فإنه يمع 
)۳١(‏ في نصب الراية لأحاديث المداية: كتاب الطلاق: فصل في الاستناء: ج ۳ ص4 7؟! 
قال الزيلعي: قلت: غريب بهذا اللفظ. ف تلخيص ابير: كتاب الطلاق: ج ۲ ص١٤‏ ۲؟ 


قال ابن حجر: أحرجه أبر مرسى المديئ في ذيل الصحابة من حديث معدي كرب. 


كاب الطلاق م١‏ 





في الحال» وكذا إن شاءً زيدٌ أو إذ شاءً زيدٌ. 


فرّعٌ: لو قال: على الطلاق أني لا أفعلٌ كذا إلا أن يسبقئ القضاء والقدرٌ ثم 
فعلهء وقال: قصلت إخراج ما قدر منه غير اليمين» قال ابن الصلاح في فتاويه: لا 


و 


فصمل: شلك في طَلاق قلا بالاجماعء أو في عَدَدٍ فالأقل» لأنّ الأصل عدم 
الزائدء وَل يخفى الور أي في الصورتينء أمّا في الأولى: فيراجمٌ إن كانت لهُ 
الرّحْعَةَء ولا فَليِجَدّدٍ النكاح إن كان له رغبةء وإلا ينجر طَلقهَا وأمّا في الثانية: 
فالورعٌ أن يد إيقاعَ طلقتين لا بقاع ثلاث ولو قَالَ: إن کان ذا الطائر عراب 
نت طاق وَقَالَ آخرُ: إن لم ينه فامراتي طاق َجَهِلَا لم بكم بطلآق 
أَحَدِ لأنه لو انفرد أحدّهما عا قال م يحكم برقوع الطلاق لجواز أنه غير غرابرء 
والأصل بق الكاع لق الآعرلا يعي كته فلا لاوجل لوده 
طُلْقَتْ إِحْدَاهُمَا وَلَرِمَهُ | لبخت وَالْبَيَانُ أي والامتناعٌ عنهّما أي إلى أن ي 

لو طَلَقَ إِحْدَاهُمًا بدا َ ثم جَهلَهَاء أي بان شَافْهَهًا بالطلاق أو تراما عند 

قوله: إِحْدَاكْمَا طالق ثم نسييهاء رقف حتى يذ كر أي وخوباً لان إحداهما مُحَرَمَةٌ 
بالطلاق والأخرى بالاشتباوء وَلاً يُطَالَبُْ بيان إن صَدَقنَاهُ ف في الْجَهْلء أي فان 
كَذَيْناةُ وبادرت واحدة وقالت: أنا مطل م يقنع من بالجواب في قوله: نسيت أو 
لا أَذرِي» وإن كان قولهُ محتملاء بل يطالْبُ بيمين حازمَةٍ إنهُ م يُطَلقْهَاء فإن َكَل 
حلفت وقضي باليمين المردودة. ۰ 

وَلَوْ َال لَهَا وَلأَجيّة: إخداكما طاق رقال: قدت الأَجْبيّة قبل في 
اصح لاحتمال لاخر لسن والثاني: لا يُقبَلُ؛ لإنّ ظاهرَ اللفظر ينصرف إلى 
المملوك شرعاء ولو قَالَ: ريب طَالِقَ وَقَالَ: قَصَذت أَجْتيّة فلا عَلَى المي 
أي ودين فيما بينهُ وبين الله تعالى؛ لان المشاركة في لفظرٍ زينب من حيث صلاحيّة 


الاسم لها فلاف المشاركة في لفتظر إحداكماء فإنها من حيث النصّ الذي لا يقبلٌ 





۳۹۷ كاب الطلآق 
التأويلَ فلذلك قبل صرفة إلى الأحنبيّة والثاني: يُصَّدَّْ بيميبه كالصورة السابقة» 
لأ التسمية تحتملهُ والأصلٌ بقاءٌ التكاحء والثالث: إن قالَ: زيب طالقٌ ثم قال: 
أردت الأجنبية قبلً» وإن قال: طلقتُ زينب لم يقبلٌ وهو ضعيف. 

ولو َال لوجي إخداكُمًا عالق وَقَصَّد مُعيْنَةُ علقت لصلاحيَّةٍ اللفظ 
لذلك وَإلأ أي رن ل يقد راحدة بعينهاء فَإِحْدَاهْمَاء لعدم اليه امير وَيَلْرَمُهُ 
لان في الْحَالَةِ الأولّى» أي عرف المطلْقَة رتب عليها الأحكامٌ: وَالتعيِنُ في 
الثانيةء أي في الطلاق البائن لا الرحعي على الأصح لأنها زوحة وتعْرلان عه إلى 
ليان أو التغينن» لاختلاط الحظور الماح وَعَلَيْهِ الْبَدَارُ بهمَاء أي بالبيان أو 
التعيين لرفع حبسيه عمَّْ زالَ مِلْكُهُ عنهاء فلو أَخْرَ عصّى وَصُرّرٌ ولا يقنع بقوله 
نسيت الْمُعَينَة كذا أطلقة الرافعي هُناء وكلامةٌ فيما إذا طلَقَّ واحدة بعينها ثم يها 
يقتطيي القبول إذا صدقناةُ في النسيان» وكذا قاله الروياني» وَتَفْمتَهُمَا في الْحَالء 
لأنهما محبوستان عند حَبْسَ الزوجات» وإذا بِيّنَ أو عيّنَ لا يسارد المصروف إلى 
الْمُطَلتَة لما قلناة. 


2 
سے ا 


َع الطْلاق بِاللْقَظء أي فيما إذا قصد معينة أو ل يقصيد ثم عيِّنَ لأنة نحُرَ 
الطلاق فلا جور تأحيرة إل أن حه غير متعيّن فيؤمَرٌ بالتعيين» وأيضاًلَولاً الوقوع لا 
مع منهماء وَقِيْلَ: إن لم بين فونه التغيين» لأنه لو وقح قبلة لوقمٌ» لا في بحل 
والطلاق شيءٌ معينٌ فلا يق إل في حل معين فكأن الزوج أوحب الطلاق والترمة 
ول يوقعة فألزم إتمامهُ ووقعت الحيلولة لذلك. 


2 


فرْعٌ: الأصح أنّ العِدّةَ تحسبُ من التعيين. 

> وه . 0 ٠‏ ع 1 0 

تنبية: هذا كله في حياةٍ الزو حتين» وسيأتي أنهما إذا ماتا أو إحداهما تبقى 
المطالبة بالتعيين لبيان حكم الميراثي وحينعنٍ إن أوقعْما الطلاق باللفظ فذاكء وإ 
أوقعناةٌ بالتعيين فلا سبيلٌ إلى إيقاع طلاق بعد اموت ولا ب من إسناده للضرورة» 
وإلى ما سند وحهانء أصحهما عند الإمام: إلى وقت اللفظٍ فيرتفمٌ الحلاف» 


كاب الاق . ۸ 





وأرجّحُهما عند الغزالي: إلى قل الموت. 


رر رکو رر 7 ,. 2 2 2 
وَالْوَطءُ لَيْسَ يَيّانَاء أي لل قصدها ونبقى المطالبة بالبيان» لأنّ الطلاق لا يهم 
بالفعل فكذا بيانة. 

فرعٌ: لو بَيّنَ الطلاق في الموطوءةٍ خد إن كان الطلاق بائا ويلزمة اهر هلها 
ران ببّنَ في غيرها قبل فإ دعت الموطوءةٌ أنه أرادها حلفء وإذ َكَل وحلقت 
طلقَمًا وعليه اله ولا حَدَ للشبهة. 


وَل يدا إذا م يعد واحدةٌ منهماء لان يلك النكاح لا صل بالفعل ابتداءا 
فلا يتدارك بالفعل» ولذلك لا تعصل الرحعة بالوطئ وهذا ما نقلة صاحب الشامل 
عن النصّء وَقبِلَ: تغيين» لأ هذا تعيينُ شهوةٍ واختيار فيصح بالوطئ» وهذاما 
نقلهُ الموردي عن الأكثرين» وقال: إنهُ ظاهرٌ المذهسبرء قال المحاملي: وصار إليه سار 
الأصحابي. 

:إن جعلناةٌ تعبيناً قفي کون سائر الاستمتاعات تعييناً وجهان بنامٌ على 
الخلافي في تحريم الرَبيَْةٍ بذلك. 

َرْعٌ: إن جعلناهُ تعيينا للطلاق في الأخرى فلا مهرٌ للموطوءَةٍ ولا مطالبة وإلا 
طالب بالتعيين» فإن عيَّنَ الطلاق في الموطوءةٍ فلها المهرٌ إن فنا يق الطلاق بالف 
وإ لتا بالتعبين فلا؛ وفيه احتمال للفوراني. 

َرْعٌ: ذَكَرَ ابن الصّّاغ وغيرّه تفريعا على أن الوطءَ تعيينء أ الزوج لا يم 
من وطئ أَنيِهِمًا شاءً وإنما يدم منهّما إذا م يجعل الوطءٌ تعييناء ولما أطلقّ الجمهورٌ 
لمن منهّما جميعا أَْعَرَ ذلك بأد الأصح عندهم أنه ليس بتعيرن. 

لو قَالَ مير إلى وَاحِدَةٍ: هه املق َال عملاً بقوله. 


عم 200 ر رر 000 ١‏ . م ونم ”ام 
فَرْعٌ: لو قال: الزوجة مُه بان الطْلاق في الأخرّى» وكذا لو قال: لم أَطْلىْ 


2 





أو أرّذت هَدِهِ وَهَدِهِ أَوْ هَدِهِبَلْ هَذِه أي وكذا هذومع هذي حَُكِم 
بطْلاتِهماء لأنه أو بطلاق لأرل ثم رحع وأقر ر بطلاق ٠‏ الثانية فلم قبل رُحُوعُةُ عنة 
وبل إقرارهُ بطلاق الثانية» لأنه اور بحن عليوء وهذا بالنسبة إلى الظاهرء أن في 
الباطن فالمطلقة مَنْ نَوَاهًا أو ها لا غير 

فرْعٌ: لو قال: أردت هذه ثم هذه أو هذه فهذو؛ فالأظهرٌ من زوائد الروضة أن 
الأولى تلق دُونَ الثانية لاقنضاء الحرفين الترتيب واعترض الإمامٌ بأنهُ اعرف للثانية 
أيضاً يكن كقوله: هذه وهذي. قال الرافعي: وهو الحق. 

ول اتتا أ إِحْدَاهُما قل بان وتَغْيين قت مُطَلبَهُ ان الإزث لأنهُ قد 
ثبت إرنه من هما نین فا نأو ينل برت من الإ كان اللا 
بائنا سواءٌ قلنا يقع الطلاق عند اللفظ أو عند التعيين ويرث من الأخرى 


ولو مات أي الزوجٌ قبل البيان أو النعيين» فَالْأَظْهَرُ بول بيان وَارثه لا تينب 
لان البيان إخبارٌ يمكن الاطلاعٌ عليه بخلاف التخيير فإنة اختيارٌ شهوةٍ فلا يخلفة 
الوارث فيو كما لو أسلّمَ على أكثر من أربع نسوةٍ ومات» والقسول الشاني: : يقوم 
مقامهُ مطلقا كما : في الحقوق» والثالث: للح مطلقأء لأ حقوق: التكاح لا : تورث 
ورجح الغرالي طريقة أخرى» وتبعَهُ الحاوي الصغير فَرَاحميًا في الأصل. 

وَلَْوْ قال: إن كان ذلك الطائرء غرابا ارتي طَالِقّ وَإلا قبي حر وجهل 
مُبِع مِنهُمَاء أي من استخدا م العبدٍ والاستمتاع بارأ إلى الْبيّان؛ لأنة عَم زوال 
مِلَكِهِ عن أَحَدِهِمًا فأشبهَ طلاق إحدى ارات فان مات لَمْ يقل بان الوَارث على 
المَدَهَبِ لأنه متهم في منع الزوجة من الإرث وإبقاءُ ارق في العبدء ولان لِلْفرْعَةٍ 


محلا في العتق» والثاني: أنه على الخلا في الطلاق امهم من الزوجتين» وم 
رجح الرافعي واحداً من هذين الطريقين في شر حي وإ ما كر أن الذي نَم 


حول على نرجيحه أنه لا يقومُ مقامة وإ أئيتنا الحدلاف: وَاطْلَمْ: أذ الصف 


ل قاعم 


أطلقَ الخلاف تبعا لِلْمُحَرّر وغيرو» وخصّهُ المرخسي بما إذا عيّنَ الوارث الحِدث 2 


اب الاق iV.‏ 


الرأق فأما إذا عكس فإنه قبل قطعا لإضراره بنفسه» قال الرافعي: وهو حسن» 
وقال المصئف في الروضة: إنه معي وأ غير السرحسي قالهُ أيضاًء بل يقرع يبن 
الْعبْدِ وَالْمَرأوِ فصلا للحصومة فَإِن أفْرَعَ عَحَقَء أي إذا كان التعليقٌ في الصحة أو 
في المرض وخحرج من الث إذ هو فائدة الْفرْعَة. 

َرعً: ترث المرأةٌ إلا إذا كانت قد اعت الْجِنث في يُميْيها وكان الطلاق بائناً. 

او قَرَعْسَْ لَمْ تعلق إذ لا مُدخل ها فيه بدليل ما لو طَلَّ إِحْدَى امرائيه لا 
تدخل القرعة بخلافب العتتي فإ النصّ ورد بها فيه. وَالأصَحْ نة لا يَرِقء أي في 
هذه الحالةء لأ الْقرْعَة م تور فيما حرجت عليه فين كذلك؛ والثاني: تعب قال 
الروياني: وهو ظاهرٌ لأنّ القرعة تعمل في العم والرّقً فكما يمن إذا حرجت 
عليه برق إذا حرجت على عَدِيْلِ وعلىهذا يرول الإشكال؛ وعلى الأول وجهان؛ 
أحدهما: أذ القرعة تَعَادُ إلى أن تحرج عليه» وأصحّهما: أن الإشكال باق ماله 
ويرقفُ عنهُما جميعاً في الابتداء» قال صاحب الْمُِيْن: وعيلٌ ا خلا في الظاهرء ما 
في الباطن فيملكُ التصرف فيه قطعاًء قال: والخنلافُ أيضاً في التصرّفي في نصيب 
لرَوْجَةء أمّا نصيبها منهُ فلا ملكة قطعاء وقول امصنف:(برق) هو بفتح أوله وكسر 
انيه كذا ضيطة بنط وصح عليو, 

فصل: الطلاق سني وَبدْعِيٌ لن العلماءً لم يزالوا يصفرن الطلاق بهما قديماً 
وحديثاء وَيَحْرُمُ البذعِي لحصول الضرر به كما سياتي, وَهُوَ ضَرْبَانَ: َلاق في 
حَيِضٍ مَمْسُوْسَةٍ بالإجماع رتنه ق( ابن عمر في الصحيح» واحترزٌ 
بالممسوسَةٍ عن غيرهاء فإنُ لا عِدّةَ حينئلٍ حتىلا يطول ولاندم) وَقِيْلَ: إن سَألََه 
لم يَحْرْه لرضاها بتطويل اليدّةٍ والأصح مقابله لإطلاق قول تعالى: «إمَطَلفُومُنٌَ 
ً4 أي للرقت الذي يشرعنَ في اله أو تكود (اللام) معنى (في) لقرله 
(#) قي النسخة :)١(‏ حر (#) في السحة :)١(‏ يدوم. 
0م الطلاق / ١‏ 





۳۷۱ كناب الطلاق 


تعالى: لول الْحَثر 4" أي ني اول الحشرء وَيَجُووْ حلَمُهَا قبي لإطلاق تول 
تعالى: لفلا جناح عَلَيْهمًا ْنا افَدَتْ عد لا ابي في الِأْصّح) لعدم 
الرضّى منها بالتطويل» ووج مقابله: وجودٌ الحاحةٍ إلى بذل المال؛ قال الرافعي: 
ويشبة أن يقال: المعنى في حواز خلعها حاجتها إلى الافتداء بالمال لا مطلق الافتداء. 

تنيية: لا يحرم الطلاق الواحبُ في الحيض على المولى» والتطليق عليه» وطلاق 
الحكمين والفرقة لعجزو عن المهر والنفقة» إذا فا إنها طلاقٌ» وفي الأولى حت 
للرافعيّ لأنه أَحْرَحَهًا بالإيذاء'* إلى الطلبي وهو غيرٌ ملجئ إلىالطلاق لتمكيو من 
الفيئة. 


وَلَوْقَالَ: أنت طاق مَعّ آخر حَيْضِكِ فسني في الأصّمٌ لاستعقابه الضُرُوعَ 
في الد والثاني: أنه بدَعِيٌ؛ لاقترانه بالحيض؛ وَصكحَهُ الروياني» أَوْ مَعْ آخجر 
طهر لم يَطَأهَا فيه بذعي عَلَى الْمَدْهَبِي أحذا بالأغلظي هذا إذا لم نجعل الانتقالَ 
من الطّر إلى الحيض ر فإك وقع بدعيا في الصورةٍ السابقة؛ وقع هنا سُنياء وإن 
وقع سنياً انكس ما إذا جعلناة قرا فهو سني لمصادفته الطَهْرٌ والشروع في العدَةٍ 
عقبة» وعبّرٌ المصنفُ لأجل ذلك هنا وفي الروضة بالمذهب. 

َرْعٌ: الطلاف في النقاس بذعي كالطلاق في الحيضء ووقعٌ للرافعي في كتاب 
الْحَيْضٍ ما يقعضي أنه لا يون بذعا وهو منقود عليه وَطَلآقَ في طهر وئ فيه 
من قَذ قبل ولم يَظْهَرْ حَمْلُ» لأنهُ رعا يندم على الطلاق لر ظَهَرَ الْحَمْلٌ؛ فإ 
ظهرٌ فلا بدعَة فيه لانتفائه؛ لأنة وَطْنَّ نفسَةُ على الفراق مع حول الوللد. 

َرْعٌ: استدخالها ماءهُ كالوطء؛ لاحتمال حدوث الحمل من وكذا لو وَطِىّ 
ف الدج على الأصح في الروضة» وفيه نظرٌ إذ العلوق في غاية لبعد 


فلو وط حَائْضاً وَطَهُرَتَْ فَطَلقَهًا بذعي في الأصّحّ لاحتمال العلوق في 


(۳۸).الحشر / ۲. (۳۹) البقرة / ۲۲۹. (#) في نسخة: بالإيلاء. 





ر ی 00 1 1 ره A‏ 
الخيض» والبقية ثما دفعتة الطبيعة والثاني: لا يكوك بدعياء لان هيعة الخيض تشعر 


ا 


بالبراءة» يحل خَلْعهَاء لمجالعتها ق الحيض» وَطَلاقَ سن ظَهَرَ حَملهاء لانتفاعء الندم 


î 


ية: لو كانت ل امرأتان» سم لإحداشاء ثم طَلقَّ | الأحرى قبل أن برها 
8 آم وهذا سبب حر لكون الطلاق بدعيًاً. 


30 0 لل of a‏ امن oe‏ 
ع لوعن على صف نوحة ي حال ار سي ولا يي بشي 
استحباب المراحعة دون الإ وقيلَ: يكن مكروها؛ أع التطليى» قال الرافعي 

ومكنٌ أن يقال: إذا تعلقَت الصفة باحتياره ايم أو باحتيارها مَكَسُوَالِهًا. 


ان 


وَمَنْ طق بذعا من لَه الرْجْعَةَ ثم إن سَاءَ طَلْقَ بَعْدَ طهر لحديث ابن عمرٌ 
الشهير في الصحي”” ؟): قال الماوردي: وأَطْلَقَ الشافعي الزمان الذي تستحبٌ فيه 
الراحعة وهو خصو ص ببقية بَلْكَ الحيضة» فإن مضت ولم ماج ارتفعَ الخطاب بهاء 
وكذا إذا طلقا في طَهّر حامَعَّها فيو فهو بقية الطَهر والحيضة الي تليه 
فإذا لم يفعل انقضّى ذلك وارتفع أيضاً. 

حَاتِمَة: لآيسة والصغيرة وال ظَهَرَ حَمْلُها وغيرٌ اْمَمْسُوْسَةٍ لا بدعة ف طَلاتِهِنَ 
ولا سنة» إذ ليس فيه تطويلٌ العِدَةٍ ولا ندم ببب ولاد. 


يه حتى تنقضي» 


وَلَوْ قال لحائض: أنت طَالِقَ لِلبدْعَةٍ وَقَعَ في الْحَالء لإتصّال طلاقِها بالبدعق 
أو لِلسّة فحِيْنَ تَطْهّرٌ أي ولا يترقفٌ على الاغتسال لوجود الصفة ْلَه أو لِمَنْ 


(40) عن نافم؛ عن عبدا لله بن عمر رضي الله عنهما؛ أ انه طَلْقَ اْرأَنهُ وهي حَائِضُ عَلَى عَهْدٍ 
رَسُول اله لق. فال عَم ن الطاب رول ا عن ولِك؟ فقا رَسُوُ اله ل 
[ مره یرجھ م شیا خی طن م يض َم طهر م إن عا أشتلك ينذا 
وإن شاء صلق قبل أن يمس ؛شيلك الْعِدَهٌ تي مر الله أن لى لها السا رواه البخاري 
ف الصحيح: كتاب الطلاق: باب :)١(‏ الحديث .)25651١(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب 
الطلاق: الحديث 41/١‏ 1).* 


aA‏ اب الطّلاق 





في طهر لَمْ نمس ف فيه أنت طاق للسنة رقع في الْحَالء وَإِنا مستا ف فجن 
َطْهُُ بَعْدَ حَيْضٍء لوحود الصفة أو لِلْبِدعَةٍ َفِي الال إن س فيه إلا فح 
حص لا فلن قال في التمة: ركم بوقوع الطلاق بظهور أل الد فإن 
انقطع لون يوم ولبلةٍ بان أنها لم تطلق. 

رز قال: أنت طاق طلْقَة أو أحْسَنَ الطّلآق أو أَجْمَلَّهُ فَكالسة لأنهُ 


3 


الصف بهذه الصفاتى اللهمَّ إلا أ ينوي ما فيه تغليفاٌ عليه أن يكوك في حال 


ر اال در بخان لسوء عد رثا ون حليَهًاء أو طَلْمَدٌ 


وبح الطلآق أ و فح فَكَالِْدعٍَ لأنهُ المتصف بهذه الصفات الله 
ل ری به م ر له اا يكوك في حال السّنة وأراة به الرقوع في 
حال روصق باتع لأ طلا مئيها تقح حن لقَا وء عشرتهاء أو مُنية 
بذ أو حَسنَة فيح أي والمحاطبة ذات إقرای وَقَعَ في الْحَالء لأنهُ وصَف 
الطلاق بصفتين متضاتين فيلر الوصفان ويقى أصل الطلاق» فال السرحسئ في 
لأمَالي: فان فر كل صفة بمعنى فقال: أردت كوتها حسنةٌ من حيث الوق 
رقيحة من حيث العددٌ حتى تقح اثلاث أو بالعكس فل مدة» ولذ تأر الرقرع 
لأ ضررٌ وقوع العدد أكثرٌ من فائدةٍ تأخير الوقوع. 


ولا يَحْرُمُ جَمْعْ الطلقّات أن المُلاعِنَ طلىَ ثلاثاً ولم ين عليه ل ليَنْرّحرَ 


م ی 





(۱) عن سل ن سند الساعدي؛ أن عُريورا اللاي شل حى جَاءَ رَسرل ا يلد 
وسّط الناس؛ فَمَالَ: يا رسُولَ الوا ارات رجلا وَحَدَ مع امرأته رحلا! أيقعله فَقلُونة؛ 
أ كيف يَفْمَلٌ؟ فقَالَ رَسُولُ الله : [ قذ رل الله فك وَفِي حَاجيِكَ؛ قاذمب أت 
بهَا] قال سَهْلٌ: َلاعَنَاء ونا َع لتاس عند سول الو لد. لما رعا يِن تَلآعْيهِمًا. 


59 
م سه لي 


قال عُوَيِْرٌ: كَدَبْت علا با سول الله إن ن أمْسَكتهًا. مَطَلْفَهًا َء قبل أن يمره رَسُولُ 
الله يي تال ابْنّ شهّاب: انت سنة ن المَلاعِنين). رواه البحاري في الصحيسح: كتاب 
الطلاق: باب اللعان؛ ومن طلق بعد اللعان: الحديث (2708). ومسلم في الصحيح: 

>> 


كاب الطّلاّق 0 





وؤ قَالَ: أنت طاق نان أي واقنصّرّ عليه أو لاتا للست وفسر بتفريْقِهًا 
عَلَى إفْرَاء لَمْ بل أنه احير ما يقتضي اللفظ حيري إلا مِمُن يَعتَقِدُ تَحْرِيِم 
الْجَمْع أي جم ثلاث في القرء الواحد فإنة يُقبل في الظاهر منة لأنّ تفسيرَهُ 
يستمر على اعتقادو؛ وَالأصَحْ أنه يدي أي ني الصورنين المذكورتين» لأنة لو وصَل 
باللفظ ما يدعي لاني والثاني: لاء لأنّ ما يلفظ به قاصرّ عن ومعنى التَدَينُ مع 
تفي القبول ظاهرً كما قالهُ الشانعي: له له الطَلَبُ وعليها اهرب وَيُدَيْنُ مَنْ قَالَ: 
نت طَالِق وَقَالَ: أَرَذْت إن خلت الدَانَ أو إث شاءً رَد أي بخلائي قوله: 
ارد إن شا الل فان لايك والفرق أذ تعلق مشي اللو برق حك | الطلاق 
جملة» فلا بد فيه من اللفظ والتعليق بالدحول» ومشيكة زيا لا يرفمة لكن يخصّصّةُ خصصه 
محال دون حال. 


ولو قَالَ: نِسَائِي طَوَالِقَ أو كل امْرأَةٍ لي طاق وَقَالَ: أَرَدْتُ بَعْصَهُنَ 
فالمحيح أنه لا يبل طاهراء لان اللفظ عام مُتَاوِلٌ لِحَبيْعِهِنَ فلا يمكنٌ صرف 
مقتضاة بال كما لو قال أنت طالقٌء وقال: أردت إذا حاءَ رأ س الشهرء إل 
نة بأن حاصَمَتة وَقَالْتَ تَرْوَجْت فقال» أي في إنكاره: کل انر رأة لي طَالِق, 
وقال: أَرَدْتُ غَيْرَ الْمُحَاصِمَة عملا بهاء والناني: يقبلّ في الظاهر مطلقاًء لأنّ 
اللفظ يحمل العمومٌ والخصوص فإذا اذّعَى إرادة إحداهما قبل والشالث: يقبلُ في 
الأول عل واحدةٍ دون الثانيةء وف أواخر الأيمان قبل النذر بورَقةٍ من الكافٍ 
للحوازمي: أن رحلا أراد أن يتزرّجَ بامرأٍ وكانت له امرأة فابى أهلّها(*' أن 
يزو جره هُ لذلك» فذَهَبّ بامرأته الأخرى إلى المقبرة وأحلسها هناك * ثم قال هم: کل 
امْرَاةٍ لي رى الي في المقابر طالق ثلاث قورف يصح التكاحٌ ولا يقمٌ الطلاق 
على امرأته وهي يِن لهات الوَاقَِات. 
1 
كتاب اللعان: الحديث .)٤۹۲/١(‏ 


(#) في النسحة (۲): أقاربها. 
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فطل: قال: آنت عالق في شهر كَذا أو في عرس أو وله وَقَعْ بأولٍ جُزء 
هة لان الشهرٌ اسم لما بين الحلالين وقد جعلةُ ظرفاً فوقع في أرّل جزء منةء كما 
لو قال: إن دحت الدارٌ فأنت طالق فد حلت را منهاء أو في تهاره او ول يوم 
نه فبفجر أو يوم منه؛ لن من يوجد ما علق عليى أو آخره فَِآخيرٍ جُزء من 
الشهر لأنه | الآخحر المطلق وهو المفهوع من اللفط وَقِيْلَ: بأؤل النصلف الآخرء إذ 
كله حر الشهر فيقحُ في أرلو كما يق في أرل الشهرء إذا قال: انت طالق في شهر 
اكذاء في المسألة وج ثالث: أنها تصلق في أل اليوم الأخمير عنةع ونسية الخوارزمي 
في كافيه إلى الأكثرين. 


رب أذ هاا بي نل رقي و هن عب لذلك قال اران ويه تلفي البومين مد 
الْبَعْضَيْنِء وقد مر ني الاعتكاف أ نه إذا نذْرٌ أن يعتكف يوما م يَجَرْ تفريقٌ ساعاته 
ف الأصح وفيما ذَكَرَهُ نظن أ و ايوم إن فاه تارا فبخرُوب شَضْيي لأحلٍ 
التعريفي فينصرف إلى اليوم الذي هو فيي إلا لاء وإن قله ليلاً فهو لغ لأنة لا 
نهار حتى يحمل على المعهود ولا يمكنٌ احمل على الحنس» وف التتمّة: أنها قطن 
وَبهِ يقاس َر وَسَْة أي فإذا قال: ذا مضى شهرٌ فأنته طالقء فلا بقع الطلاق 
حتى يطبي شهرٌ كاملٌ؛ فان ذكرة نی ول شهر هلال ذ نيقعٌ الطلاق مضه كاملا 
كان أو ناقصاء وإلاً فان قالهُ ليلا اعتبرٌ مضي ثلاثين» وني الحادي والثلاثين بقدر ما 
سبق من ليلةٍ التعليق» ون قال هارا یکم من الحادي والثلثين بقدر التعليق» وار 
قال: إذا مضى الشهرٌ طُلّقَتْ إذا مضَى الشهرٌ الالء وكذا لو قال: إذا مضت سلة 
بالتدكير لم يقح حتى يمضي اثنا عشر شهرا بالأَهِلْةٍ كاملة كانت أو ناقصةٌ فإن 
انكر الشهرٌ كل ثلاثين من الآخرء أَوْ أنت عالق اس وَقَصد أن يَقَعَ في 
الْحَال مستندا اله رقع في الْحَال؛ لأنه أ وقح م الطلاق في الال وأسندة إلى زمان 
سابق فت ما مکی ٹر يلف ما لا مکی رَقِبِلَ: لعن لان بى أوقع طلاقا 
مستدا» فإذا م يمكن إسنادة وجب أن لايق أ قد أل ن نس وهي الآن 


اب الطلاق 





۳۷7 


لاو 


مُعَْدة أي عن طلاق رحعي أو بائن» ْدق ينه َيه لظهور ما ادَّعَاةُ؛ وإلآ فلا 
يعدي أَؤْقالَ: طَلْقَتَ في نکاح ار فان عُرف» أي النكاح السابق أو قامت عليه 
ب بينة» صدق بیوینف أي في إرادتى إلا قلا أي إن ل يعرف / يسدق ويكم 


ر ول 


بوقو ع الطلاق في الحال لبعد دَعْوَاهُ كذا قال الغزال» وعبارة الروضة تبعاً للرافعي» 
وإن لم يعرف نكا سابق وطلاق فيه؛ وكان محتملاً؛ فينبغي أن يبل التفسير به وإن 
م قم ينه وأن لا يقمّ الطلاق ون كان كاذب وهذا لو قال ايسداءً: طلُفَّكِ في 
الشهر الماضي زوجٌ غيري؛ لا يُحْكمٌ بوقوع الطلاق عليو» وإن كدب ؟ وهذا 
المذكورٌ هو كلام الإمام بعد أن تقل عن الأصحاب الحكم بوقرع الطلاق في 
الحال؛ وقد بيه كذلك في الشرح الصغير وأسقط عَرْوَهُ إليه من الكبير» وقد حكاهٌ 
الروياني وحها أيضا 

:لو قال: لم اوقم الطَّلاقَ في الحال» فا صوص الذي قطمّ به الأكثرون 
وقوعٌه في الحال. 

فر آحرٌ: لو قالَ: م ارذ شيعا بعا تسم فالصحيح وقوعة. 

فصل: وَأَدَوَاتَ التغييق: : مَنْ؛ كَمَنْ خلت أي الدارٌ من رَوْحَاتِي فهي طالق؛ 
وَإِنْ؛ وإذا؛ وَمَتى؛ وَمَتىمًا؛ وَكُلْمَا؛ ايء كي وَقت ذختي أي الدارٌ فأنت 
طالق ولا يرين فوا إن علق يانْبَاسِ, أي ولا وجوة المعلّق عليه في امجلس؛ في 
غير حل ؛ أي إمَّا فيه؛ كما إذا قالَ: إن صنت لي أو إذا أَعْطَبيبِي ألفاً فأنت طالقٌ؟ 
فإنه د يشار الفورٌ ني الضمان والإعطاء في بعض اص المذكورة كما سبق في الع 
ولقرينة الِرّضء إلا أنت طَالِقّ إن شنت أي فإنه يعتبر الفورٌ في المشيعة فإنه ليك 
على الصحيح كما سبق» واحورّرٌ بقوله: (إن عَلَقَ إنْبَاسو)؛ عا إذا على بشي 
وسنذکره بعد وَل تكرارا إل كلما أي فإنها تقعضيه وضعاً واستعمالاء ولو قَالَ: 
إذا طُلْقَتَكِ قأنت طَالِقَ ثم طَلّق أو علق طلاتهاء بصفة ة فجت ؛ فطَلْقعَانء أي 
واحدةٌ بِالتَْجيْرٍ وأخرى بالتغيق لإ التعليق مع وجرد الصفة ة تطليقٌ في الأصسٌّ 
وقد وجدًا بعد التعليق الأوّل؛ أو كُلْمَا رفع طلاتِي فطق لث في مَمْسُوْسَة 


VY‏ كاب الطّلاق 





لأنه كلما تقتضي التكرارٌ فتقعُ ثانية بوقوع الأول وثالشة بوقوع الثانية» وقي 
َيرِهَا علق لأنها بَانْتْ بالأولى فلا عل بعدّها حتى يرتفعَ الباقي . 

فرع: بحر الصفة ليس بتطليق ولا إيقاع لكنه وفرع فإذا قال: إذا دحت 
الدارٌ فأنت طالقٌ» ثم قال: إن صلب أو إذا أوقعتُ عليك الطلاق فأنت طالقٌ ثم 
دخلّت الدارّ لا يقمٌ المعلّق بالتطليق أو الايقاع» بل يقعٌ طلقة بسالدحول» ولو قال: 
إن دلت الدارَ فأنت طالق» ثم قال: إن وق عليك طلاقي فأنتي طالق؛ ثم دخلت 
الدارٌ وقعَت طلقتان» وتطليق ال وكيل وفُوعٌ على الصحيح» وأما بحرّدُ التعليق فليس 
بتطليق ولا إيقاغٌ ولا وقوعٌ. 

وَلَوْقَالَ وَتَحتَه أَربَعٌ: إن طَلّفَتْ وَاجِدَة فَعَبِد حر وإ مين فَعَبِدَان, وَإن 


ر بے کو سے رمي ليه 


لاق قاف ورن أربعا ربع طق ربعا معا أو مرا عق عر لأ بطلاق 
الأولى يعت عبد وبالثانية عبدان» وبالثالشة ثلائة» وبالرابعة أربعة ا ذلك 
عشرة ولو عَلْقَ بِكُلْمَا فَحَمْسَة لَحَيْسَةَ عر عا الصجيح. ؛ لأنهُ إذا طلْقّ واحد حصا 
صفة وهي تطليقٌ واحدةٌ فيعتقٌ عبد وإذا ناي حصلا ماد طلا راس 
مرَة أخرى وهي الثانية؛ وطلاق اثنتين فيعتق ثلاثة» وإذا طلّقَّ ثالة حصلت صيفتان 
طلاق واحدةٍ مره أخرى وهي الثالثة» وطلاق ثلاث فيعتق أربعة» وإذا طلى رابعة 
حصلت ثلاث صفات, طلاق واحدةٍ وهي الرايعة؛ واشين ر الشالفة والرابعة 
وأربعٌ فيعتق سبعةً فالمجموعٌ حمسة عش وإن شت قلْت: غا يعت خمسة عشي 
أ فيها أرب آحاو وائتين مين وثلالة وارب ای م 
الاثشين في الثلاثة لان صفة الائنتين موحودة في الثالفة» كما هي موحودة في 
الأربعة» والثالث: عشرون» والرايع: ثلاثة عشر 


لو علق بتي ففلء اذهب أنه إن علق بن كَإِن لم تذخلي وع ند 


ل م 


ايس مِنَ الخو أَوْ بغيْرِهَاء أي ك (إذا) أو سائر الأدوات» فد مُِيّ رمن 
بُمْكِن فيه ذلك لعل لاد (إذ) تذل على عرد الا شراط ولا إِشْعَارَ له بالزمان» 


كاب الطّلاّق ۳۷۸ 





و(إذا) ظرففُ زمان ك(متى) في الدلالة على الأوقات» ألا ترّى لو قال قائل: منى 
ألقاك ؟ حَسُنَ أن يقول: إذا شت كما بحسن متى شت ولا بحسن إن شعت 
فقولهُ: إن لم حل الدارٌ ! معناة: إن فاي ذُحولهاء وفواتة بالموتي وقوله: إذا لم 
أذْخلٍ الدارّء معناة: أي وقت فاتئي دخولهاء وهذا هو المنصوصٌ في الصوركين» 
والطريق الثاني: قولان» نقلاً وتخريجاً أحدّهما: يقتضيان الفررٌ كما لو علق بهما 
الطلاق على مال» وثانيهما: لاء بل للتراحي؛ لأ (إذا) تستعمل في الشرط فيقال: 
إذا رأيت كذا قافتا“ كذاء فكانت كر(إن)» و(إن) للراحي وكذا (إذا). 

ولو قَالَ: آنت طَلِقّ إن دَحَذْتِ أو أن لم تذخلي بفتع أن وفع في الْحَالء 
أي فعلت أو لم تفعَلْ؛ لأنّ (أن) للتعليل درن التعليق» وقول القائل: (أن) كان كذا 
أي (لأث) كان كذا وتحدّفْ اللامٌ مع (أن) كثيرا قال تعالى: فن كان ذا مال 
في الأصتح وا لله غلم لأ الظاهر أنه ِنصِدة» ْمَل علبي وهو لا يعرف 
المفتوحّة من المكسررَةٍ قال في الروضة: وهذا أصح وبه قطع الأكثروت والفاني: 
أنه يكم بوقوع الطلاق في الحال» لان هذا يقتضي اللفظ فلا يعتبرٌ من غير قصا؛ 
لا أن يكوك الرحُلٌ بِمَّنْ لا يعرف اللغةه وقال: قصلت التعليقّ فيصدق بيمينه» 
قال الرافعي في شرحَيّه: وهذا أشبة وإلى ترحيجه ذهب ابن الصباغ وهو المذكورٌ في 
التدمة 


َمْلٌ: عَلْقَ بحَمْلء إن كان حَمْلٌ اهر وفع أي في الحال لوحودٍ الشرط 
والعلم بوحودي وَإلا إن ولس لدو تة هر من لمق بان وفوغة لأنها 
كانت حايلا حيس او اثر ِن اربع ينين او َنَهُمَا ووت وکن حُدُوقةُ به 
ا لأنّ الأصل بقاءُ التكاح لاحتمال حدوثه من الوطئ ظاهراء وَإلأَء أي وإن لم 
يطأمًا بعد التعليق أو وطِمُها وكان بين الوطئ والوضع دون ست أشهرء فالأصح 


(؟4) القلم / .١4‏ : 





۳۴۷۹ كاب الطّلاّق 


وفع لين الحمل ظاهراً رلذلك حكمُنا بثبوت النسبي» والثاتي: لا يقع» لان 
الأصلّ بقاء انكام والاحتمال قال غير منقطع؛ وَإِنْ قالَ: إن نت املا بذ كر 
َطَلْقَة أو أن فَطَلْمَيْنِ فولَدتهُمَا وَقَعَ َلآَثْ» لوجود الصفتين وذلك بطريق اين 

َرْعٌ: لو ولدت خنثى وقعت طلقة ووققت الأعرى حتى يسن حالة. 

فرْعٌّ: تنقضي العِدَةٌ في كل ذلك بالولادة. 

أو إن كان حَمْلك كرا فطَلقَه أو نى فَطَلْقميْنٍ فَوَلَدَتهُما لَمْ يَقَعْ شي لد 
قضيّةَ اللفظ كوثُ جميع احمل ذكراً أ أنتى 

فَرْعٌ: لو ولدَتْ ذكرّين فالأشبة الوقوع؛ لان معنا ما في البَطْنِ من هذا ابلدنس» 
والثاني: لاء لأنّ مقتضى التدكير التوحيدء وهذا عند إطلاق اللفظر فلو قال: أردت 
احص في الجنس قَبِلَه وَحُكِمَ بوقوع الطلاق قطعاً. 

فَرْعٌّ: لو ولدذت ذكرا وختتى, أو تى وخخنئى: فعلى الوجه الشاني: لآ طَلاقَ 
وعلى الأوّل: إن بان الخنشىالمولود م الذکر ذكرا وقح طلقة إن بان انى فلا يقع 
شي وإن بان الخنشى الولو ع الأ كرا لم يق شيءٌ ون بان نشی فطلقتان. 

أو إن وَلَدْتِ انت طاق فَوَلْدَتَ إنْيْنِ مرا علقت بالأؤل لوحو الصّمَةٍ 
وَانَقَصمَتَ عِدتهًا بالثاني» أي ولا يكر الطلاقٌ» هذا إذا اناف بطن واحاو وكان 
هما دون م هر وإن كانا من بطنين فانقضاء اة بالثاني بينى على لوقه 
بالزوج؛ وهو لاحِقٌ إن ولدَنهُ لأقلّ من أربع ستين. 

َإن فَالَ:كُلْما ولت ردت فاه ِن حَمْلٍ وقح الوكين طَلْقََان وَانْمَضَتْ 
بالالة وَلا يق بو اة عَلَى المح > لأن اللرأة في عِدَةٍ الطلقتين ووقت انفصال 
الثالثٍ هو وقت انقضاء العِدّةٍ وبراءَةٍ الرّحِمِ ولو وقعَ الطلاق لوقع في تلك الحالة, 
لأنه ملق بالولادة» ولا جور وفوغة في حال انقضاء العِدَةٍ وَاليْونَة وهذا لو قالّ: 
أنت طالقٌ مع مَوْتِيء لم يقَعْ إذا مات لان وقت انتهاء النكاح؛ ولو قال لغير 
دول بها: إذا عك فأنت طالق فَطَلْقَهاء لم يقَمْ أحرى لمصادفتها البينونة: 


كاب الطلاق A.‏ 





وهذا هو المنصوص في الام وعامّة كتب الشافعي طف وقال في الإملاء: تقح بالشالت 
طلقة ثالثة وعد بالإقرّاءء لأنّ هذا الطلاق لا يتأهرٌ عن انقضاء الهِدَةٍ فيكفي ذلك 
لنفوذٍ الطلاق المي على سرعة النفوؤء وق هذا النصّ طريقان؛ أحدُهما: تسليمة 
قولاً آحر» وَرَحَيْرهُ بشيئين أحدهما ما ذكرتة وهؤلاء قالوا: لو قال للرجعيّة: انت 
طالقٌّ مع انقضاء عِدَبّك» ففي الوقوع القولان» بخلافي ما لو تال: بَعْدَ انقضاء 
تله وعن المخضري وغيره تخريجُ قول فيما إذا قال: مع موي أنها مطل في آحر 
جزء من حياتِه؛ الشيءٌ الثاني عن الخضري والقفال بناءً القولين على القولين في أن 
الرجعيّة إذا طَلَقَتْ هل تَسْتَأَنِفْ الْعِدَة؟ إن قلنا: لاء لم تصلق هنا ولم تَلْرَمْ عِدَه وإث 
لنا: نَع فبوقوع الطلاق ارتفكت اده ولزمت عة أخرى هناك فكذا هناء وعلى 
هذا حكى الإمام عن الققال: أنه لا يُحْكُمْ بوقوع طلاق وهي في بقيِّةٍ من الهِدَةٍ 
لماضيّةٍ ولا بوقوعه في مُستفتح العدَةٍ المستقبليّةِ لكن يقم على منفصل الانقطاع 
والاستقبال» وهو كقوله: أنت طالقٌ بين اليل والنهار ولا في جزء من الليلٍ ولا من 
النهارء قال الإمامٌ: ولا معتى للمنفصل» ولس بين انقضاء الهِدَةٍ الأولى وافتشاح 
الثانية لو قَدَرْنَاهًا زماد؛ والحكمٌ بوقوع الطلاق في غير زمان محالٌ. قال: وقوله بين 
الليل والنهار يع الطلاق في آخر جزء من الليل لتكون محصقة بالطلاق في منقطع 
النهار ومبتدإ الليلء والطريق الثاني - وهو الصحيح عند المعتيرين -: القطعٌ ما نص 
عليه في كنبو المشنهورةٍ» والامتناع من إثبات نص الإملاء؛ وأََلُوهُ من وجهين» 
أحدهما: له على ما إذا ولدَنهم دفعة في مشيمة» وي هذه الحالة يقم بكُلّ واحدةٍ 
طلقة» وتعبّةُ بالاقرای لأنها ليست حاملاً وقت وقوع الطلاق» والثاني: حملة على 
ما إذا كان الحملٌ ن زت ووطتها الروج يقعُ كَل واحدةٍ طلقة ولا تتقضي العدة 
بولادتهم؛ إِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ فيجب علىالمصنف حيار التعبيرٌ بالمذهب يدَلَ الأصحٌ. 
فرْعٌ: لو أت بولڏين متعاقيّين في بطن, والتعليق بصيغة كُلْما؛ فهل تنقضبي 
عدتها بالثاني ولا تقم به طلقة أخحرى أُمْ تق أخرى به ؟ فيه الخلا السابق. 
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رو قال لأربَع: كلما لدت وَاحِدَةٌ فَصَرَاحِيهَا طََالِقٌ فوَلَدنْ معا لفن ادن 


۳A! 





اب الطلاق 


کک س د تن 0 2 لس و ع 
لاثاء لان كل واحدةٍ متهن ها ثلاث صواحسيء وقولة: (فَصّرَاحِبهًا)» كذا رأيته 


بخطه ؛ وهو الأَجْرَدُ كضارب وَصَوَارِب َو مُرتبا طلْقّت ٠‏ الرابعة عة لان وَكَذَا الأولى 
إن بيت عدتهاء والانية طلم وَالَالِتَةُ طَلَْيْنِ وَانقضّت عِدَتَهُمَا بولادَتِهِمّاء أن 
الأولى إذا ولت يقم على كل واحدةٍ ين الأَعْرَيَات طلقةٌ ولا يقمٌ عليها شيب 
ل الْحَُلّقَ بولادة ك واحدة سه طلاق الأععرَياتي» فإذا ولدّت الثانية انقضَح 
عِدَنهًا وات ويقعٌ على الأولى بولاديها طلقة» وعلى كل واحدةٍ من الأخركين طلقة 
أخرى إل قيا في العِدَّقَ فإذا ولت الغالعة | انض عِدَهًا عن طلقتين» ووقعغت على 
الأولى طلقةٌ ثانيةٌ إن بيت في المد وعلى الرابعة؛ طلقة ثالفة فإذا ولدَّت الرابعة 
اقَضت عِدّتها عن ثلاث طلقاتي ووقعَت ثالثة على الأُوْلى» وعد لزل بالإقرَاء» 
وف اسيعتافِهًا العِدَّةَ للطلقة الثانيةء والغالشة الخلاف في طلاق الرحعّة وَقِيْلَ: لا 
تعلق الأولى: وعلق ابات طَلْقَةَ طَلْقَة أ وتتقضي عِدَنمُنَ بولآدتِهنَ لان 
الثلاث في وقت ولادة الأولى صراحبها؛ لأنّ الحميعَ زوجاتة فطلم طلقة طلقة؛ 
فإذا طلقَنَ خرن عن کونهنَ صواحِبُ الأولى وکون الأولى صاحبة لَهُنَّ فلا يور 
بعد ذلك وَلأَوتهُنَّ في حَنَهِنٌ ولا و في حقّ بعضِهن ومن قال بالأوّل قال: ما دُسْنَ في 
لد فمن زوحات وصواحب وهذا لو حلف بطلاق زوجاته دلت الرجميّة فيو 
كذا قالهُ الرافعي وفيه نظ لن الثانية لما ولدَتْ انقضّت عِدَنهَا بولادتها فلم تک 
الأول ولا الباقيات صواجب ها ويها وكذلك الكلامٌ تي اللَيْنِ بعدهاء ون 
لدت نتان معا ثم ان معا طُلَقَتَ الأوّكيان لدت تاثا وَقِيْلَ: طَلْقَة والأخرَيَان 
فين طَلْقَينِ هذا لحلاف مي على الأول فَعَلَى الأظهر: كن واحدةٍ من الأَولينٍ 
ثلاثاء كل واحدةٍ من الأخرتيين طلقتين' *» وعلى الثاني: لا ُطلَقّ كل واحدةٍ من 
الأرأتين إلا طلقة خرو جهن عا وقع عن الْمُصَّاحَبَة. 


ل با ص م 


فصل: وَتَصدّق بَيَميِْهَا في حَيْضيهًا ذا عَلْقَه طلاقهاء به لأنها أعرّفُ به لا 





(#) في نسححة: طلقة. 


في ولادتها في الأصح» كسائر الصفاتي والثاني: نُصَّدَقُ بيمِينها كما في الْحَيْضِء 
ونسبّهُ القاضي أي الطيّب إلى الأصحاب» وَل َصَدَق فيه في تعلق غَيْرِهَاء لأنهُ لا 
سيل إلى تصديقها بغر ين» ولو حَلَمْنَاهًا لكان التحليفُ لغيرهاء فإنة لا على 
للحصومة بهاء والحكمٌ للإنسان بحلف غبره مُحَال ولو قَالَ: إن حُضمًا انما 
طَلِقََان فَرَعَمتَاهُ وَكََيَهُمَا صُدّقَ َه وَلَمْ يق أي الطلاق على واحدةٍ منهّماء 
ا طلاق كل واحدةٍ مهما علق بشرطين ولم يجنا ؛ قال في الشامل: إلا أن يُتِيْمَا 
البيّنة على الحيض فيقمٌ عليهماء قال في الكفاية: وفيه وقفة؛ لأنّ الطلاق لا يغبت 
بسَهَادَتهن وان كذب وَاحِدَة علقت فَقَطء لبرت الشّرطين في حقهاء أما ثبوت 
حيض ضرا فنصي وأما حيضها فَيينِهَاه ولا تلق الْمُصَدَقٌَ إذا لم يمنا 
حيضن انها في متها یکا 
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فصل وَلَوْ قَالَ: إن أو إِذَا أو مى طلقعك قأنت الق قله ثلا فَطَلْقَهَا وَقَعْ 
منَجّرُ فقطء لأنهُ لو وقع امعلق لمح وقوع لجر وإذا م يقع الجر بل شرط 
لغ متاك رقع وا سحا وفع لسو وقد يلف 
الحزاءُ عن الشرط بأسبابي وشبه هذا جما إذا قر الأخ بابن للمیت فإنه يقبت نسسبة 
ولا يرت وَقِيْلٌ: ثلاث أي الْمُنْجّرُ وطلقتان ين لمعل إذاكانت مدغولاً بهاء أما 
وقوع الْمنَحِرَةٍ فلما قلناٌء وأما الطلقتان فإلغاءٌ للزائد على الْمَخْرُوع» إذ الاستحالة 
جات منه» وقيل: الواة قم الثلاثة المعلّمَة وَقِبْلَ: لا شية أي لا يق سجر ولا 
معلّق أا المُِجّرٌ: فلأنه لو وقعَ لوقع ثلاث قبلَهُ لوجود الشرطء ولو وقعٌ ثلاث قله 
لا وقح إذ لا مزيد على الثلاشء فلرِم من وقوعه عدم وقوعه فلم يقع» وأمّا الْمعَلّى: 
فلأنة إذا لم يقع الْمُمَجّرُ لم يوجَدٍ الشّرطء وهذا ما صِحِّحَهُ الأكثرون على ما اقنضاءُ 
إيرادٌ الروضة تبعاً لارافعي ونقلاة عن النص؛ وصرّحٌ صاحب ابيا يعَرُوِ إلى 
الأكثرين؛ وحكاهُ الإمام أيضة عن الْمُمْظَم ولَما اختارةُ الروياني قال: لا وجه لتعليم 
العرام هذه المسألة في هذا الزمان؛ وعن الشيخ عزالدين: أنه لا جور التقليد في 
تصحبح الدور وعدم وقوع الطلاق. 


TAF 





اب الطّلق 

وَلَوْ قَالَ: إن ظَاهْرت منك أوآليْت أو لأغعنت أو فخت بعيّبك فأنت طَالقٌ 
َه كناكم وج اعلق به قفي ممه اْجلف السالف وقد عرفت توح 
ولو قالَ: إن وطنتك محا َأنت عالق قله م وط لم بع قطعاء إذ لو طلقت 
م يكن الوطم مباحاأ» وسواء ذَكَرٌ الشلاث في هذه الصررة أمْ لا ؟ وإنما لم أت 
الخلافة هُنا؛ لان موضعَةُ ما إذا انس بتصحيح اليمين الدائرةٍ باب الطلاق وغيره 
من التصرفات الشرعيةه وهنا لا يسك وَل يها جطاباء أي بان قال: 
أنت طالقٌ إن شت أو إذا شت اشترطّت» مشيئتهاء على فَوْرِء لأنه تمليكٌ كما 
مطنى ولا د يشرط ذلك ي سى نب أز عي أزبمَعيةٍ أجبي قلا ِي ١‏ الأصّحّ 
لأ الصيغة بعيدة عن التمليك إذا م يكن على وجه الخطابء والشاني: نعي بناءً 
على أن المعنى في اشازاط الفور في مشيئيها تمليكها البضع. 

فرْعٌ: إذا قال: امرأتي طالق إذا شاءً زيدٌ لم د يشترط الفور بالاتفاق. 

وو قال الْمعلقَ بِمَمِيْميهِ شنت كارهاً بقلْبهِ وََعَ أي ظاهراً وباطناء وَقِيِلَ: ل 
ب باط كما لو علي بحيضيها ارت به كاذبةء والأوَّلُ أصحُ لأنّ التعليق في 
الحقيقة بلفظظ المشييق وَل يق بمَشِيَةٍ صَيّةٍ وَصبي» لأنة لا اعتبار بمشينيهما في 
القصرفاتي وَقيْلَ: يع مى كما لو قال ها: أنت طالق إن قلت شت اما غير 
امير فلا يقح قطعء وكذا اجنو ولا رُجُوع لَه قَْلَ الْمَشِيْئةكسائر التعليقاتي 
ولو قَالَ: أنت طَالِقّ ثانا ب3 أذ ياه رة اة عد طلقة لم تفلي أي وهو 
اسشْناءٌ من أصل الطلاقء كما لو قال: أن نت طالق إل ل ؛ يدحلّ أبوك الدا ار فدحل» 


وعلى هذا لو شاءٌ طلقتين أو ثلاث ليقع شيءٌ أيضاء أنه شاءً واحدة وزات وَقِبْلَ: 


ارق را ل 


تفع طلقَة أي ويكون التقديرٌ إل إن شاءً زيدٌ واحدة فيقع فقط. 


فصل : ولو علق بفِْلِهِ قعل اسيا أي علق الطلاق بفعل نفسو فَمَعَلَّ نايا أي 
أو جاهلاً, ا n‏ للق أو مُكْرَها لم نعلق في الأظْهر» لان وُضيعَ عن هذه | الم الخطا 
والنسيان وما استكرهُوا علبي والشاني: تلن لوجر المعلّق علبي وقطعٌ القفالٌ 
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بالوقوع هنا بخلافب الأعان» لأنّ التعويل فيها على تعظيم الاسم؛ والحنث هتك 
حرمته ولم يوجدء والطلاق تعلیق عق ۽ بصفة وقد وحدت أ يفل روء أي كما 
إذا علق بفعل امرأةٍ أو أحبي» مِمَنْ الى ب عليه وَعَلِمَ بهء أي وقصّد الْمُعَلَىٌ 
بالتعليق مح فكلك أي ففيه القولان إذا فمل ناسياً ) أو مكرّهاً وكذا جاها 
إلا َع قط أي وإن كان لا بيا بتعليقه كالس لطان والحجييج إذا علي 
بقدُويِهمًا أ : م بعلم بالتعليق كالبهيمة» ولم يقصدٍ الزوجٌ إعلامة فيقمٌ قطعاء وإ 
جد ذلك لفعل مع النسيان أر الإكراو؛ لأنُ لا يتعلق بالتعليق والحالة هذو عرض 
حشر ولا من واا طلا ملق بسصورة ذلك الفملي؛ قال رمي : ومنهم من 
أحرّى القولين في صورةٍ الإكراو؛ لأنه يضعف الاحتيار ويجعلٌ الفعلٌ فعلَ الْمُكْرَو 
وَاعْلَمْ أن قولة: (وَالا) يشمّلٌ ما إذا لم يال وم يعم أو عَلِمَ وما إذا الى ول يعم 
ومقتضّى كلامه وقوعٌ الطلاق منهُ قطعاً وفيه نظ وكثيراً ما يقمٌ السؤالٌ عند 
والوحة حمل كلامه على ما إذا قصّدَ الزوج جرد التعليق ول يقصذ إعلامه» وقد 
أرشد الرافعي وهو في الروضة إلى ذلك بقوله: وم يقصيد الزوج إعلامة. 

لاحن امل كال اف ع لقا ساق لأسي 


إشارة شونا سار ما ررس إلى قل ع اك كن لقا فر 
اين طلْقَينِ وَفِي ثلاث ث ثلاث أن الإشارة بالأصابع في باب العدد مئزلة النية اليّق 

قال الإمام: وهذا إذا أشارَ إشارةٌ هة للطلقتين أو للثلاش دبلا ققد ياد الإنسَان 
بإصبعيه الإشارة في الكلام فلا يظهر الحكم بوقوع العدد إلا بقريسة» فإن ن قال: 
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ردت بالإشارة الْمَقَبوْضْتَيْنِ صُدّقَ ليوينه» لاحتماله» و قال أ أردت والحدة فاد. 

فرځ: لو قال: أ ْ نتو هكذا | وأشارَ بأصابعه اشلاث في فتاوى القفال: أن نه إِنْ 
ری الطلاق مقت ثلاث وإلا فلا كما لو قال: أنت ثلاثاً وم ينو بقلبوء وقال 
غيرّه: ينبغي أن لا يطلق وإِنْ نوّى؛ لان اللفظ لا يشير بطلاق» قال في الروضة: 
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الثلاش ونوّى الطلاق لا يقعٌ لأنهُ ليس فيه لفظ طلاق» والئيّة لا يقمُ بها طلاق من 
غير لفظلي قلت: وكذا قطعٌ به الروياني. 

فصْلٌ: ولو قَالَ عَبْدٌ: إِذا مات سيّدي قآأنت طَالِقّ طَلْقَئِيْن وَقَا مَمِّدة: إذا 


0 ل 


مت فأنت حر فَعَتق به أي با موتو بأن احتملهُ التللث فَالاصمٌ آنا ل حرم بَلْ 
له الرّْعةُ. وَتَجدِيْد قَبْلَ زَوٍْ لأ الي والطلاق وَقَمَا مع فلم يكن رقيقاً حال 
الطلاق حنى يفتقر العو إل محلل وبه قال ابن الحدادء والثاني: لا عل إلا بحلل 
لأنّ اليتق لم يتقدّمْ وقرعَ الطلاق فصارٌ كما لو طلقها طلقتين ثم عتق» ومن نصّرٌ 
الأول قال: إذا وقمٌ العتقُ والطلاق معا جار أن يعلْبَ حكم الْحُريةٍ كما لو أوصّى 
لمدبرو وام ولډو يصح أن العتق واستحقاق الوصيّة يتفاوتان» فصار كما لو تَمَدّمٌ 
العتقّء أما إذا م يحتيل اثلث جي العباد فإنه برق ما زادٌ على الألث. ومن بعضه 
رَقِيْقْ كالقِنَ في عدد الطلاق» فتقع الطلقتان ولیس له رحمّتها ولا نِكاحُها إلا 
محلل قال الرافعئ: ولا تختصٌ المسألة موت السسَّيّدِ بل يجري الخلا في كل 
صورو تعلق عتق العبدٍ ووقو ع طلقتين علىزوجته بصفة واحدة» كما لو قال العبد: 
إذا جاءً الغدٌ فأنت طالق طلقتين» وقال السيّدُ: إذا جاءً الغدُ فأنت حر قال الشيخ 
أو علي: إذا جاء الغدٌ عتقّ وطلْقَتْ طلقتين ولا تحرُمٌ عليه قطعاء لأ العدقّ مسَبَقَ 
وقوع الطلاق ولو علّقَ السيّدُ عتقهٌ مويه وعلق العبد الطلقتين بآخير جزء من حياةٍ 
السيّدٍ انقطعَّت الرجعة واشترط الْمَُحَلْلُ قطعاء لن الطلاق صادّف الرّقّ. 

وَلَوْ تادى إخدى زُوْجَتَيِْ فَأَجَابنهُ الأخرىء فَقَالَ: أنت طَالِقٌ وَهُوَ يه 
اداه لم طق الْمُتَادَاة لأنُ لم يِحاطيُها به بل ظَنَُ؛ ون الخطاب بالطلاق لا 
يقتضي وقوعَه وطق الْمُحيْبَة في اأص لأنهُ حاطبها به» والشاني: لاء لانتفاء 
تصيعد ولق بال اة ربمن اكت رما لقنا خصول 
الصفتين» هذا إذا عَلّقَ بغير (كُلْمَا) فإن على ب(كُلّمَم طَلَقَت ثلاثا. 


] مر م ريع لس سايم ل عرس" سكع لويم كس لام مم : 
وَالحَلِف بالطلاق ما تعلق به حَث أو مَنع أو تحقيق خبّر. كذا حدة اين 


كاب الطّلاق "ا 


سريج وتابعَةٌ ابللمهرر اذا قَالَ: إن حلفت بطلآق قأنت طَالقٌ 4 قَالَ: إن لَم 
تَخْرّجي او إن حرجت أو إن لَمْ يكن الأمرُ كما قلت فأنت طَلِقَ. وفع لمعل 
ِالْحَلِفء أي لأنه حَلَف ويقَعٌ الآخرُ إن وجدت صف أي وهي في اليد وَلَوْ 
ال أي بعد قوله إذا حلفت: إِذَا طلَعّت الشَمْسْ أو جَاءَ الْحْجّاجٌ فأنت طَالِق. 
لم يَقَع الْمُعلقَ بالجلف لأئه ليس فيه واحدٌ من الأمور المذكورة» وإنما هو تعليق 
بصفةٍ فإذا وُحَدَتٍ الصفة وقمَّ الطلاق ولا تفع الطلقة المعلقَة بالحلفيء لأنهٌ أي 

الحلفُ لم يوج رلو قل لَهُ اميخبارا: أَطلْقتَهَاء أي رَوْحَتَكَ فقال: نې ففرا 
به لان قو نَّم صريح في الجوابي» فإِن كان كاذياً فهي زرجته باطناء إن قَالَ: 


و لسع عام 


ردت مَاضِياً أي طلاقا ماضياً» راجت صق بيجينة4» لاحتمال ما يدعيه. 


فَرْعٌ: لو قال أبنتها وجَدَّدْتُ النكاحَ فعلى ما سبق فيما إذا قال: أنت طالقٌ 
أمس وفسرَ بذلك. 

وان قل ذلك الْتمّاسا لانشای فَقَال: نعي فْصِريحٌ لما سلف» وقل: كَِايَةٌ 
اذ يست معدودة ِن صريح الطلاق» وحكاة في الروضة قولاً ولا إشكال أنه 


يو 


لو قال: نَعَمْ طلمَت» طلقت قطعا. 


فَرْعٌ: لو قبل له: طَلَفْتَ رَوْحَتَكَ ؟ فقال: طلْقْتُ» فقد قيل: هو كقوله نَمَمْ 
ويس بسر قل لد 1 لاب رطاش ستل بلس تیان ر 
ابتداءا طَلْقَتُ واقتصر عليه» ولا يقح الطلاق والحالة هذه. 

فصنل: علق بأل رَغيْف أو رمان قي لَب أو حلم يَقَعْ لصدق القول 
بأنها م تأكل الكل وإن كان يقال في العف أكلنْها وقال الإمام: في الرغيف إِنْ 
بَقِيّ ما يسمّىقطعةً حبر لا يحدث؛ وإن دَق مدركه لم يظهر له أثر في بر ولا حنست 
قال: وهذا مقطوعٌ به في حكم العُرضوء والوجة تنزيلُ إطلاق من أطلَّقَ علبي وَلْوْ 
كل أي زوحي ثرا حلط نوش فَقَالَ: ا لم ميري نواك فأنت عالق 
فَجَعَلَتْ كل نَوَاةٍ وَحْدَهَا لم يق أخذا باللفظ دون العرفي» إلا أن يقصيد تفا 
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ادرت مع قراغ بأل بَْض وَرَنِي فض لَمْ َع فان ۾ تأكل بعضها عقب 
التعليق بالإمساك فيارمٌ الإمساك ويرم الحنث» واحارز بقوله: ثم يمس اكا عما 
لو قدّمٌ التعليقّ بالإمساك على أحدٍ التعليقين للم الحسث بوجودو. 

:لر قال: إن أَكَلتِهَا فأنت طالق ؟ ون ل تَأْكلِيْهًا فأنت طالق ؟ فلا 
حلاص تأكل ابض فإن فعلته حنث في يمين عدم الأكل. 

ولو انّهُمَهَا بِسَرفةِ فقَالَ: إن لَمْ تَصَدَقِيِي قأنت طاق فَمَالَت: سَرَقَتْ مَا 
سرت لَمْ تُطَلَقْء لأنها صادقة في إحدى الإخبارّين» ولو قَالَ: إذ لم تخبرئني 
بِعَدَدٍ حب هَذِهِ الرُمَائَة قبل كَسْرهَا فالعلا ص أن تَذْكْرَ عددا بعلم أنها لا تنقص 
عَنهُ كم تلد وَاجِدأً وَاجِدا حَتَى بلع ما يُعْلَمُ انها لا تزِيْدُ عَلَيّْه فتكون ذاكرة 
لذلكَ العددٍ ومخبرةً عن فتقولٌ: مائة مائة وواحدء مائة واثنان: هكذا ذكرَهُ 
٠‏ المصنف تبعا للرافعي» ولك أن تقول: الخيرٌ لا بخص بالصدق على الصحيح بل 
يطلَقٌ عليه وعلى الكذبيء فالخلاصٌ يحصُلُ باي عدو ذَكَرَنهُ ولو كذباء إذ الغرض 
أنه لم يقعيدٍ التمبيرٌ وقد حصلٌ مسن احبر بعددو فيكفي وإ كان غير مطابق. 

والصورّانء أي صورةٌ السرقة والرّمانة فِقِمَنْ لم يَقْصِد تَغْريفاء أي فإ 
قصدةٌ فلا يحصلٌ البرّ كما سبق في نظيرو في مسألةٍ التمر. 

ولو قال لقلآث: مَنْ لَمْ تخبرني بِعَدَهٍ رَكَمَات فَرَائْض الوم وَاللَيلِّ فهي 
طالق فَقَالْتَ وَاحِدَةٌ: سَْعَ عَشرَةَ رَكْعَةَ أي في أغلّب الأحوال» وَأخرى خَمْس 
عَشْرَة أي يَوْمَ جُمْعَةٍ وَالِئَةٌ: إخدى عشرة أي لِمْسَافِرِ لم يَقَعْ أي على 
واحدةٍ نهن طلاق» قال القاضي حُسين والمتولي؛ وقال القاضي في فتاويه بعد أن 
َقَلَ الأول عن الأصحاب: ينبغي أن يُطَلْقَ الثانية والثالفة على القول بأ الجمعة 
هر مقصورة حكاه الروياني وجهاً. 


ولو قال: نت طَالِقّ إلى جين أو رمان أو بَعْدَ جين علقت بِمْضِيّ لَحْظَةٍ, 
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لذن ل الحين والزمان يمع على المدَّةِ الطويلة والقصيرق ولو علق يرؤيّة ربد أ وَلَيْبِه 
وقذفه تناولةُ حي وميا لصيدق ما حلف عليي» وشرطط ا ل الشاني عدم الحائلء ولا 
يقع بمَس الشعر والطفرء » بجلا ربد أي فإنة لا يتناولٌ إلا حال حياتي لن 
القصد بالضرب ما يام به الضروب ولو ضري ضرباً غير ملم م بل في 
لأس في أصل الروضة هنا وسيأتي ما يخالفة في كلام المصدفي في كناب الأبمان 
حيث ذكرَةُ إن شاع الله تعالى. 


عن ر 


ولو خاطبتةُ بمَكْرُْةٍ كَريَا سَفِيْهُ) ا خسيْس) فقَال: إن كنت كَدَلِكَ فَأَنتِ 
طاق إن راد د مُكَافَاتَهًا يماع مَا تَكرَهٌ مآ طلقت وإنا لم يكن سف أ ي أو ست 
أو التغليق اعبرت الصّفَةُ كما هو سبيل التعليقات» ركذا إذ لم تعد في 
الأصح مراعاة لفل فإ لعف لا یکا ينضبط في مغل هذا والثاني: لاء اعتبارا 
بالعرفي وَالْسّفَهُ مافي إطْلاقَ امرف رالحستبس قِيْلَ: : من باع دِيْنَهُ بدا 
أي بخلاف أحس الأخيسّاء فإنة: من باع عبر بدا قري ويُشبة أن يُقَالَ: :هر 


a 


من يُتعَاطى عير لآئق بو بخلا. 


فرعٌ: في التتمّة: أن القرّادَ من ييل الرّجَالَ ! إلىأهله ولي بينهُم وبين الأهلء 
قال الرافعي: : وبشبة ألا يحص بالأهل بل و الذي يمع بين النساء والرجال بالحرام. 

وإ القرْطَبَانَ | الذي يعرف من يني بزوحته ته ویسکت عليه. 

وإنّ قليل الْحَميّ من لا يغار على أهله ومحارمه. 

وأن الدَيوْث من لا ينم الناسَ الدخولٌ على زوحته» وف الرقم للعبا 
الذي يشتري حارية تغني للدّاس. 

0 

وأن اليل الذي لا يودي الزكاة ولا يقري اليف فيما قيل؛ قال البو لبو شنحجي : 

رالسفلة الذي ي يتعاطى ا الدَنْيّة ويعتادهاء ولا يقم ذلك علىمن يقع منه نادراً؛ 


Êr 





(#) في حاشية لسخحة(١):‏ وأن القلاس الذواق الذي يراع شراء المتاع ليذوق منه ولايريد الشراء. 


e 


رفر 
7 ا لنمرى 
رہ الل الغ رورس 
کاب الزْجعة 


لرّْعَة بقح الراء أفصح ن كسْرِهَاء فَالَهُالحَوْهَرِي» وَقَالَ الأَزْهَرِي: الْكدْرْ 
كت وهي في ال ره ن رحو وَفِي الشترع الد إلى التكاح بد طلاق غير 
ان وَالأصْل نها قل الإسشماع وله تعاى: ونومن حن برهن في ذَلك» 
اي في اعد و ن أزائرا إصنلاحاي ٠‏ أي رة قال الشَافِعِي» وَطَلْقَ ا حَقْصّة 
م رَاحَعَهَا كما رَوَاهُ ابو دود“ . 


rm 


شط المُرتجع اهَل الشكاح بتفسيه» أي لأنها إنشاء نكاح فلا تصح رجعة 
صبي ولا حنون لأنهما أهل للنكاح بوليهما لا بأنفسهماء ويدحل فيه السكران فإنه 
تصح رحعته على المذهب» والعبد فإنه تصح رجعته بغير إذن سيده على الصحيح» 
والسفيه؛ فإنهما من أهل النكساح بأنفسهما وإن كان يشترط إذن المولى والولي» 
وليس للمرتد الرجعة كابتداء النكاح. 


(45) البقرة / ۲۲۸ : ظوَالْمُطلقَاتُ ربصن بانفسهن تله قروء» ولا يِل لَهْنّ أن أن كم ما 
خلق اله في َرْحَامهنَ ! إن ١‏ کن يوين با و وَاليوْم الآجرء ورهن حن برهن في ذلك 
إن أَرَادُوا إصلاحاء لَه مغل الذي عَلَيهن بِالْمَرُوفي, وَللرّحَالٍ عَلَيْهِنٌ دَرّحَةَء وَالله 
عير حكنج». 

(4 4) عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ عن عمر 45! ان رَسُولَ الله وخ لن حص نه 
رَاجَعَهَا). رواه أبر داود في السنن: كتاب الطلاق: باب ف المراجعة: الحديث (85؟5). 
والنسائي في السنن: كتاب الطلاق: باب الرجعة: ج " صض۳٠۲.‏ وابن ماحه في السئن: 
كعاب الطلاق: الحديث 01١59‏ 5). 


TA 


كناب الرجعَة ۳۹۰ 


وو طَلْقَ فجن فَلِوَِي الرّجْعةُ عَلَى المجبْح حَيْث له ابيِدَاءُ النكاح» أي بناء 
على حراز التركيل في الرجعة وهو الصحيح» وَنَخْصْلُ برَاجخك زجعت ك 
وارتجغتك» لقوله يله في قضية ابن عمر لعمر: [ مره فليرَاحعهًا)“ وهذه الألفاظ 
صريحة لشيوعهاء وورود الأخبار بها وسواء أضاف إليه أو إلى التكاح أم لاء لكنه 
مستحب ولا بد من إضافة هذه الألفاظ إلى لير كراحعت فلانة» أو مضْمَر كما 
مثله المصنف» أو مشار إليه كر اجعت هدمع راما محرد راجعت وارتجعت فلا يق 
ولاح أ أن الرّدُ وَالإِمْسسَاكَ صَرِيْحَان؛ لتكرر الثاني في القرآن» وورود الأول فيه 
وق السئة أيضاً» والثاني أنهما كنايتان لعدم اشتهارهما اشتهار الرجعة» ونص عليه 
في الأم في الرد» ونقله في البحر لي الإمساك عن نص الشافعي في عامة كتبه؛ ويي 
الثانية وجه ثالث: أنه لغوء لأن معنى الإمساك الاستدامة» قال تعالى: أسيك 
عَلَنِكَ روك“ والرحعة ابتداء استحلال. 

نبي يشرط أن يقول رددتها إلي على الأصح في الرافعي» وبه حزم المصنف 
كما ذكره بعد وقي الكفاية أن الأشهر حلافه كلفظ الرجعة» والخلاف فيه جار في 
الإمساك؛ لكن أجاب البغوي فيه بالاستحباب. 

وان التزويج ول كتايتان» لعدم استعمالهما(*' في الرجعة, والثاني: أنهما 
صريحان لأنه أقرى وأبلغ في إرادة الاستدامة» والشالث: أنهما لغر لعدم الإشعار 
بالتدارك» وادّعى الروياني: أنه ظاهر المذهب» ويجري الخلاف فيما إذا حرى العقد 
على صورة الإيجاب والقبرل» قال الروياني: لكن الأصح هنا الصحة لأنه آكد في 
الإباحة» ووجه مقابله أن الشرع لم يرد به. 

فَرّعٌ: لو قال احترت رجعتك ونوى الرجعة؛ فوجهان؛ أصحهما من زوائد 
الروضة: الحصول. 


َلْيقُلْ: رَدَدنََا ِي أ إِلْونِكَاحِي أي حتىيكون صريحاكما سلف» وإلاً بكرن 


(هغ) تقدم في الرقم (40). 2 5(9ي) الأحراب / ۳۷. (#) في نسخة: اشتهارهما. 


۳4۱ كاب الْوْسْعَةٍ 





كناية» وخالف لفظ الرجعة فإنها مشهورة في معناهاء والرد المطلق قد يفهم منه الرد 
إلى الأبوين» ونم يذكر الإضافة في الإمساك؛ ومقتضاها عدم الاشتراط كما سلف 
عن البغويء وَالْجَلِيْدُ أنه لَيُترَطُ الإشهَادء لأن الرجعة في حكم استدامة النكاح 
السابق» ولذلك لا يتاج إلى الولي ورضى المرأة» وقال الشافعي في الإملاء: لا 
يشوط لقوله تعالى :سيكو مروف أَوقارقوهُنَ بمَغرُو نه وَأَشْهدُوا ذَرَى عَدْلٍ 
نک وحكىعن القديم أيضاًء وهو ظاهر ايراد المصنف» ولمن نصر الأول؛ أن 
يمل الآية علیالاستحباب كما في قرله تعالى: ارا شهدوا ! إذا ای4 صح 
بكنايةٍ. أي تفريعاً على أن الإشهاد فيها ليس بشرطهء فإن قلنا .مقابله» فلا؛ 5 
الشهود لا يطلعرن على النية» وفيه احتمال للغزالي» لأن القرينة قد يفهما الشهود. 
فَرْعٌ: يصح أيضاً بالكتابة مع القدرة على النطق على الأصح. 
ولا تَقْبَلُ تَغْيْقاء كالنكاح وسائر العقودء ولا تحصل بفغل كَوَطء) لأنه قادر 
على القرل فلا تحصل منه الرجعة بالفعل كما إذا أشار بالرجعة. ا 


ومس اسم 


قَصْل: وتختص الرَجْعَةٌ بمو طُوَْةِ أي فإن طلقت قبله فلا رجعة لأجل عدم 
العدة» نعم؛ إذا قلنا: بأن الخلوة مقررة للمهرء فتجب العدة على الأصح» وتثبت له 
الرجعة على الأصحء وكذا إذا أوجبنا العدة في الموطوءة في الدبر وهو جار لي 
استدخال الماء» طلَقّت» أي فإن فسخ النكاح أو انفسخ فلا رجعة لأن الله تعالى 
أناطها بالطلاق فاختصت بهء لأنه هو الذي يختص به الزوج؛ والفسخ لا يقتص به 
بلا عوَض» أي فإن طلقت به فقد بانت وملكت نفسهاء وليس له عليها الرحعة ما 
أسلفناه قي بابه. لم وف عَدَدُ طَلاقِهاء أي فإن استوفی» فإنها لا تحل له إلا بعد 
نكاح زوج آخر» كما تقرر في موضعه بَاقِيَةٍ في الْعِدق فإن انقضت قبل الرحعة 
فقد بانت وتعذرت الرجعة: ويدحل في كلامه ما إذا كانت تعتد منه بالاقراء» ثم 


طرأت عِدَةٌ حمل منه كما سنذكره في العدد» ويستثنى من رجعتها في العدة ما إذا 





40) الطلاق / ۲. 43 البقرة / ۲۸۲. 
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طلق زوجته طلقة رجعية ثم دام يعاشرها معاشرة الأزواج حتى مضى قدر العدة 
بالاقراء أو الأشهر فإن عدتها لا تنقضي ولا يملك رجعتها بعد انقضاء الاقراء 
والأشهر؛ كما ذكره المصنف في باب العذد أيضاء مَحَل لحل لا هردق كالنكاح. 


و 


تنبية: كلام المصنف يشمل الطلاق المبهم؛ والأصح أنه لا رحعة حال الإبهام» 
لأنها لا تقبل التعليق فلا يقبل الإبهام. ‏ ' 

فَرْعٌ: لو قال لغير المدحول بها: إن وطأتك فانت طالق فوطئ» طلقت طلقة 
رجعية» فهذا طلاق وحد مع الدحول وفيه الرجعة. 

رإذا اذُعَت الْقِضاءً عِدةٍ أشهر وَأَنكَرَ ْدق بمب لأنه اعقلاف في وقت 
طلاته» أو وضع حمل دة إنكان وهي ممن يض ل ية امتح تمده 
بِيَمِيْن لأن الساء مؤتمنات على أرحامهن» والمعنى فيه أن إقامة البينة على الولادة 
تتعذر أو تتعسر فيقلع منها باليمين» والثاني: لا؛ وتطالب بالبينة» لأنها مدعية» 
والغالب أن القوابل يشهدن بالولادة» واحتزز بقوله (وَهِيّ مِمّنْ تَحِيض) عن الصغيرة 
والآيسة فإنهما لا يبجبلان فلا تصدقان في الوضع؛ ثم صرح بالآيسة بعده وبقوله 
(لِمَدَةٍ إِنْكَان) عما إذا ادعته لدونها. 


ق ر 


ون اعت ولآدة تام اکان نة طهر وَلَحْظتَان مِن رقت التكاح» لأنه قول 
علي» وتبعه عثمان وغيره فصار ماعا“ واللحظة الأولى لإمكان الوطءء والثانية 
للولادة. 


(49) قول علي؛ قال الإمام مالك؛ (إنهُ لَه أن عنْمَّانَ بْنَّ عَفَانَ؛ أي بام قَدْوَّلْدَتَ في 
سن اسه . َا بها أنا حم فَفَالَ عَلِن: نس ذلك عَلَيَا. إن الله تارك وتعالَى يَقُولٌ 
في ک کناب 58 قعل لاون هر 4 وتال ر ر ضرعن ن رلاد خرن 


عُنْمَانُ ا فَوَجََدَهَا قد رحسّت). رواه u‏ 0 كاب الحدوة 
باب ما جاء في الرجم: الحديث :)١١(‏ ج ۲ ص5؟487. 


r4‏ جاب الج 





أ قط مُصور فَمائة وَعِشرُون يَْما ولَحْظَْان أي من وقت النكاح لحظة 
للوطء ولحظة للإسقاط» ومائة وعشرون يوما لمقامه في البطن» كما هو ثابت في 
الصحيحين من حديث ابن مسعود فد *©. وذكر الرافعي في الكلام على عدة 
الأمّة إذا كانت صغيرة أو آي يسة أن الولدة*2 يتخلق في فانين يرما شم يتبين الحمل 
بعد ذلك» فهذا مخالف لما ذكره هناء وي صحيح مسل“ ما يعارض حديث ابن 
مسعود» وأن التصوير بعد مضي انين وأربعين يوماء ولي الجميع نظر 


أو مُصْغْةَ 


مُعَةٍ بلا صُوْرَةٍ َم انون يَوْماً وَلحْطْعَان أي من يوم العة لعقد للحديث 


(00) عن ابن مسعود ذكه؛ قال: خد حا سول الله يك - وَهُرَ المادق الوق - قال: إن 


a 


خد كم يُحْمَعْ خلقه في طن أن اون م نم بكرن علق مدل يك م كر 


شنا بل یت م م ال ملا زع أت كلدي رقن ت :: كنب عمل ورز 
لخا ج سين عله که تل تخر ار رتل خی نا یرف با 
وَين النار لا ورا فيسب عَليْهِ | الكاب فَمْمَلُ بعَمَلِ أهْل ألحنةٍ ]. رواه البحاري بي 
الصحيح: كتاب بدء الخلق: باب ذكر الملائكة: الحديث (۳۲۰۸)» وكتاب أحاديث 
الأنبياء: .باب خخلق آدم وذريته: الحديث (7917) أتم منه. ولم في الصحيسح: كاب 
القدر: باب كيفية الخلق الآدمي: الحديث (155417/1), 

(#) قي نسخة: الوليد. 

)۵١(‏ أخرج مسلم عن أبي الزبير المكي؛ أن عامر بن وائلة حدثه أنه سمع عبدا لله بن مسعود 
8 ض موا مس رما م5 ثم مر كع عماس وعم O‏ بحري ٠ e‏ 
يقول: (الشَّنِي مَنْ قي في طن ألو وَالسّعِيْدُ مَنْ وَعِظ يغيْرو) فأتى رحلا مِنْ 
أصْحَابٍ رَسُول الله يك قال له حذيفة بن سي الْفِمَارِي. نحل بلك مسن قراو ان 
مَسمْعُودٍ؛ فَقَالَ - أي أبو الزبير -: وكَيْف يشقى الرَّجْلُ عبر عَمَلٍ؟ قال له 


: نفلك ني شبد برل ال جل لطر امه بل شاد وأو 


لك بَعَتْ الل يها تلكا ورا وَحَلَقَ سمْعَهَا وَبَصْرّمًا وَجلْدَمَا وَلَحْمَهَا وَعَْظْمَهَا؛ 


نم قال: : ا رب أ أن شی ميقي ربك ما سَاء ويَكَبُ املك نم يَقَول: با رب 
أحَلهُ؟ فقول ربك ما شَاءً ريكب الْمَلّكُ. ثي قول الْمَلَكُ: يا يا رب زف قبي رَبك 
ما اء ريخب املك نم عر الك اة في > بو فلا بريد عَلَى ما أُمَرَ وَل 


يفص ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب القدر: الحديث (5118/7). 
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6 
المذكورء أو الْقِضاءً أَقْرَاى قان كانت خْرَّةٌ وَطَلْقَتْ في طَيْر فَأقَنُ الإمكّان اثسان 
ولون يما وَلَحْظََانَ أي وذلك بأن يطلق وقد بقي من الطهر لحظة ثم تحيض 
يوماً وليلة ثم تطهر خمسة عشر يوماء ثم تحيض يوماً وليلة وتطهر خمسة عشر يوماًء 
ثم تطعن في الحيض وهذه اللحظة لاستبانة القرء الثالث لا من نفس العدة» فلو عير 
بقوله ولحظلة لصح أيضاً. ظ 
قَائِدَةَ: في قدر مدة الحمل في الحنة روى الزمذي من حديث أبي سعيد الخدري 
رفعه [ مين إا اْتَهّى الد في اة كان وضع وَحَدلُهُ وسن في سَاعَةَ كا 
يشتهي ] ثم قال؛ حديث حسن غريب" قال: وقد اختلف أهل العلم في هذاء 
فقال بعضهم: في الجنة جماع من غير حمل ولا ولد» يروى ذلك عن طاووس وبجاهد 
والنخعي» وقال البحاري: قال اسحق بن ابراهيم في حديث الني يل: [ إذا اشتهى 
مين الول ِي الْجَنةٍ كان كما يهي في سَاعَةٍ وَلَكِنْ لا يُشتهي] قال البحاري: 
وقد روي عن أبي رزين العقيلي عن البي كك: [ له َمل الْجةٍ لا كوف لَهُمْ يها 


سه رركم 
ولك ]1 . 


2 
و اي ا ور ق چ 


أو في حَيْضٍ فَسبْعة ارون يوماء وَلَحْظَةٌ أي وذلك بأن يطلق في آحر 
جحزء من الحيض» ويظهر تصويره فيما إذا علق طلاقها بآخر حزء من حيضهاء ثم 
تطهر حمسة عشر يوماً ثم تحيض يوما وليلة» ثم تطهر خمسة عشر يومأء ثم تعيض 
يوم وليلة وتطهر خمسة عشر يوماًء وتطعن في الحيض» وهذه اللحظة للتبيين وليست 
من العدة» ولا يتاج هنا إلى تصرير لحظة في الأولى» لأن اللحظة هناك تحسب قرو 
هذا في غير المبتداة» أما المبتداة إذا طلقت قبل أن تحيض ثم حاضت فأقل الإمكان 


(27) رواه الزمذي في الجامع: كتاب صفة الحنة: باب ما جاء ما لأدنى أهل الجنة: الحديث 
(56ه 4). واللفظ له. وابن ماجه في السنن: كتاب الزهد: باب صفة الحنة: الحديث 
١ (TTA)‏ 

(0) هو كما قال؛ قاله الزمذي في الحامع عقب الحديث السابق مع شيء من التصرف في 
العبارة. . 
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كاب الْوْجْعَةٍ 
مانية وأربعون يوماً ولحظة بأن تطلق في آخر جزء من طهرها بناء على أن القرء هو 
امحتوش بدمين» فإن قلنا هو الانتقال فحكمها كغيرهاء أو أمَةَ وَطُلْقَتْ في طْهْرٍ 
فَميةَ عَشرٌ وما وَلَحْطََان؛ لاحتمال أن يكون الباقي من الطهر الذي طلقت فيه 
لحظة؛ ويحسب قِراءٌ وتحيض بعدها يوماً وليلة وتطهر حمسة عشر يوماء ثم تطعن في 
الدم لحظة أرى» أ في حَبْضٍ فاح ونون ولَحْظَة أي بأن يفرض وقوع 
طلاقها في آخر جزء من الحيض» ثم تطهر خمسة عشر يوماً وتحيض يوم وليلة تَ 
تَطْهُرٌ مسة عشر يوماً وتطعن في الدم لحظة» كذا ذكره الرافعي» وقال الماوردي: 
أقل الإمكان في حقها اثنان وثلاثون يوماً ولحظتان» فإن كانت الأمة مبتداة فطلقت 
قبل أن تحيض ثم ابندأ حيضهاء فأقل مدة الإمكان في حقها اثنان وثلاثون يوما 
ولحظة» ووجهه ظاهر ما مر ومدق إن لَمْ تخالف عَادَةَ ذَائْرَة أي بيمينهاء وكذا 
إن خَالَفْتَ في الْأَصّمّ لأن العادة قد تتغيرء والثاني: لا تصدق للتهمة» قال الشيخ 
أبوحامد: وهو المذهب» وقال الروياني: إنه الاختيار في هذا الزمان» قال: وإذا قالت 
لنا امرأة انقضت عدتي؛ وجب أن نسأنها عن حاها كيف الطهر والحيض وتلفها 
عند التهمة لكثرة الفسادء وجزم به الماوردي قبله» ونص الشافعي في الأم على عدم 
الانقضاء حيث قال في باب ما يكون رجعة: وإن قالت قد حضت ف أربعين ليلة 
ثلاث حيض وما أشبه» وق هذا نظر؛ إن كانت هي أو غيرها من النساء وتذكر 
ذلك صَدّقتء وإن لم تكن هي ولا أحد من النساء يذكرن مثل هذا لم تصدق. 

ولو وَطِىَ» أي الروج» رَجْيتَهُ واستانقت الأفرَاءً ِن وَفت الوّطء, رَاجَعَ 
فِيْمَا كان بَقِيَّه أي من اقراء الطلاق» أي فإن وقع الوطء بعد قرأين تثبت الرجعة 
في قرء واحد» وإن كان بعد قرء؛ فله الرحعة في قرأين. 

فصل وَيَحْرُمٌ الاسْيِمْتَاعٌ بهاء أي وطأ وغيره من نظر ولمسء أما الوطء فلقيام 
العدة وهو يناي مقتضاهاء وأما الباقي؛ فلأنه طلاق حَرمَ الرطءَ فحرم مقدماته» فإ 
وَطِىّ فلا خد أي وإن كان عا بالتحريم لاختلاف العلماء في إباحته» ولا يعرز 


دعاب د 
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إلا مُعْتَقِدُ تحريْمه فإن كان جاهلا حله أو معتقده فلا يعرّر» وجب مَهْرٌ مغل إن 


كاب الْرْْعَة ۹7 





لم يُرَاجَعْ؛ لأنها في تحريم الوطء كالبائن فكذا في المهر» وكا إن رَاجَعَ عَلَى 
لْمَدْهَسِي هذا نصه هناء ونص فيما إذا ارتدت فوطفها الزوج في العدة ثم أسلمت 
فلا مهرء وكذا لو أسلم أحد المحرسيين أو الوثنيسين ووطئها ثم أسلم المتحلف في 
العدة» وللأصحاب طريقان؛ أحدهما: حكاية قولين في الجميع نقلاً وتخريجاء وقال 
ابن القطان: وحدتهما منصوصينء؛ أحدهما: وجوب المهر لرقوع الوطء في حال 
ظهور الخلل؛ والثاني: المنع» لارتفاع الخلل آخرا وعودهما إلى صلب النكاح 
والطريق الثاني تفرير النصين؛ والفرق أن الطلاق لا يرتفع بالرحعة بل يبقَى نقصان 
العدد فيكون ما بعد الرجعة وما قبل الطلاق يمنزلة نكاحين مختلفين» والخلل الحاصل 
بتبديل الدين ارتفع بالاجتماع في الإسلام» فيكون الوطء مصادفاً للعقد الأول» ول 
يرجح الرافعي في شرحيه واحداً من هذين الطريقين؛ بل قال: الأظهر هنا وجروب 
المهر» وهناك نفيه؛ وإن ثبت الخلاف؛ وعبارة أصل الروضة المذهب تقرير النصين. 

وصح لاء رَظِهَارَ وطَلاقَ وَلِعَان لبقاء الزوجيةء ولا يغبت حكم الظهار 
وضرب مدة الإيلاء إلا بعد الرجعة. 

ويتواران» لبقاء الزوجية أيضاء وهذا قد سلف في أثناء الطلاق. 

َرْعٌ: يصح حلعها أيضاً و تحب نفقتها كما سيأتي في بابه. 

قَصْلٌ: وَإِذَا اذى وَالْعِدَةَ مُنَقَضِيَةٌ رَجْعَةٌ فِيِمًا فأنكرّت فون اتفقًا عَلَى 
وَفْتٍ الانقضاء كيم الجُمُعَةِ وكَالَ: رَاجَعْتْ يوم الْحَويْس قَقَالَت: بل المت 
صْدّقّت بِيَمِيْبِها لأن وقت انقضاء العدة متفق عليه» والاختلاف قبله» والأصل أنه 
ما راحع» أو على وَقتٍ الرّجْعَةِ كَبَوْم الْجُمُعَة وَقَالَتَ: انقضّت اليس وَقَالَ: 
الست صدَق يريب لأن وقت الرجعة متفق عليه» والأصل أن العدة لم تتقض 
قبله» وَإن تاعا في ابی بلا اتفاق» فَالأصّمٌ تَرْجِيِحٌ سبق الدُعْوَى: ون اعت 
الإنقِضاءً ثم اذى رَجْعَةَ قله صَْفَّت ييَعيْهَا لأنها إذا فالت انقضت عدتي! فلا 


بد من تصديقهاء ولا التفات إلىقوله بعد التصديق» أو ادّعَاهًَا قبْلَ انقضاى فَثَالتْ 


4Y 





ركاب الرّجعة 
بَعْدَهٌ صّدّقَ لأنه يملك الرجعة» وقد صحت في الظاهرء ولا يقبل قولها في إبطالهاء 
قُلْت: فإن اذَّعَيّا مع بأن قال قد راحعتك» وقالت في زمن قوله انقضت عدتي» 
صُدَقَتْء را له أَعْلّمُ أي بيمينهاء لأن الرجعة قولية بخلاف انقضاء العدة» فيجعل 
قوله راجعتك كالإنشاء وقولها انقضت عدّتي إخبار عن ماضء فكأن إنشاءه 
صادف انقضاء العدة» وهذا هو الأصح في هذه المسألة واليّ قبلهاء وحاصل الخلا 
فيها خمسة أوحه كما ذكرتها في الأصل فراجعها منه. 
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تنبية: هل المراد سبق الدعوى عند الحاكم أم لا؟ اختلف فيه فقهاء اليمن» فقال 
ابن عجيل: نعم» وقال الحضرمي: يظهر من كلامهم أنهم لا يريدونه. 

وتتی اذّعَاهَا وَالْعِدَةَ بَاقَِةَ صُدُقَ لقدرته على الإنشاء ومتى أَلْكَرْتَهَا 
وَصدقَتَ ؛ نم ارقت قبل اغيرافهَاءكذا نص عليه الشافعي» قال الرافعي في الشرح 
الصغير: ورآه الأصحاب مستحيلاً؛ لأن قضية قولها الأول تحريمها عليه: وإذا أقرت 
بالتحريم وحب أن لا يقبل منها حلافه» كما لو أقرت أنها بست زيد ثم رجعت 
وكذبت نفسها لا يقبل رجوعهاء لکن الرجل إذا ادعى حقا فأنكرته ثم اعزفت به 
فلا يجوز إبطاله؛ كما ني أصل الزوجية بخلاف التسب. 

وَإذَا طَلّقَ دون ثلآث وَقَالَ: وَطِنْتْ فلي رَجْمَةَ وأنكرّت صدَقت ييَوِيْنِ لأن 
الأصل عدم الدحول» وو مقر ا باهر ون عة قلا جوع لَه إلا فلا 
تَطَالبُةُ إلا يبصفي أي فإذا أحذته ثم عادت واعترفت بالدحول؛ فهل هاأخحذ 
النصف الآخر أم لا بد من إقرار مستأنف من جهة الزوج؟ فيه وجهان» وفي شرح 
المفتاح لأبي منصور البغدادي: أنها لو كانت قبضت المهر وهو عين» وامتنع الزوج 
من قبول النصفء فيقال له: إما أن تقبل النصف وإما أن تبرئها منه» ولو كانت 
العين المصدقة في يده وامتنعت من أحذ الجميع أخذه الحاكى وإن كان 57 ف 
ذمته» قال لها: إما أن تبرئيه» وإما أن تقبليه» وا لله أعلم. 


رفير 
را رس التمري 
من (للم الف ووس 


کناب الاو 
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الإيْلا: هو مصدر الى يولي إِيْلاءً إذا حَلْف» وَفِي لزع ماكر الب 
ركان طق في اة فر الدع حُكْمَة. والأصل فيه فَوْلَهُ تَعَالَى: : للدي 
ولون مِنْ نسائهم...&.الاية "© وآلی ولد م نسائه شير( *. 


رر حلف ث" 


ُو حَلِفُ ؤج صح طلاقة يميعن ِن وطيها مُطْلَقاً أو رق أربعة أشهر. 
احترز بالزوج عما لو قال لأجنبية: وا له لا أطَوّكِ فإذا تروجها لا يكون مولياً كما 
سيأتي» لأنه لا يتحقق فيه قصد الإيذاء وهي أجنبية. نعم» تلزمه الكفارة إن وطئ 
كما سيأتي» وقال ابن الرفعة: لو حذف لفظ الروج لكان أول» لأنه يدل 
a‏ ولفظ ازوج يخرجها إذا قلنا أن الطلاق الرحعي يقطع الزوجية. واحترز 

ونه (يْصِحٌ طَلاقةُ) عن الصبي وابنون» ویدحل فيه السکران» فإنه يصح ايلاؤه 
على المذهب» والعبد والكافر والمريض» وأراد بقوله (مُطَلَقَام أن يقول وا لله لا أطوك: 





)٥ ٤(‏ البقرة / ۲۲٦۹‏ : لين ولون من نسَائِهمْ ربص رة هر إن فاو إن | الله عفر 
رَحِيم4. 

(55) عن انس طي؛ قال: آلى رَسُوَلٌ الله ين سه وکانت لفك رِْلة؛ اقام ني 
مسر هملعا وش رين ليه مء قاو یا رسول الله ! الت شهرا؟ قَقَالَ: اك 
فد كو ارجف ] . رواه البخاري في الصحيح: كتاب الصوم: باب إذا 

يتم الهلال: الحديث (1311). والسائي في السنن: كتاب الطلاق: باب الإيلاء: ج ٦‏ 
ا 
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وقوله (أَوْ فرق ربع حير يخرج ما دونهاء لأن المرأة تصير عن الزوج أربعة أشهر 
وبعد ذلك يفنىصبرها أو يشق عليها الصبر” ©. 


َرْعٌ: لو قال أنت علي كظهر أي حمسة أشهر» فهر مول على الأصح؛ وقال 
الجويي: لاع لأنه ليس حالفاً. 


وَالْجَديْدُ أنه لا بخص بالجلف با لله َعالَى وَصِقَاتِه بَلْ لَوْ عَلَقَ بو طَلاقاً أو 
عنقا أو قَالَ: إن طك لله علي صَلاة أو صم أذ حأ ع کان مُوَليا 
لأن جميع ذلك يسمى يمينا فيتناوله إطلاق الآية0, وقياساً على الحلف با لله تعالى» 


والقديم الاحتصاص؛ لأن المعهود في الجاهلية اليمين بالآلمة» والشرع إا غير حكمه 


لا صورته“. 


م > 


وؤ حَلّف أَجْبِي عَلَْه يمين مَحْضَة أي حتى لو وطها قبل المدة أو بعد 
كان عليه كفارة» فإن نكحَهًا قلا إيْلاء لأن الإيلاء يخص بالنكاح فلا ينعقد 
630 لأثر ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: (حرَج عُمَرُ بن الْحَطَّابٍ ڪل يِن اللَيْلٍ؛ فَسَمِعٌ 
مره تقول [الطريل]: 
تَطَاوَلَ هدا اليل وارد حا وأرقيي أن لا حب ألا 
فَوَاللهلولاًالله إلي راق لكين هَذَا السَريرٍ حَوَائبُهُ 
فقال عمر بن ن صاب عه امت بس شتر ري ال عت کم اکر ما مَصْبرٌ 
رأة عَنْ رَوْجهَا؟ فََالَت: نة أَشهْرا فَقَالَ عُمَر: لآ خيس الحيِسَ أكتر مِنْ هَذَا!): 
رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب السير: باب الإمام لا يجمر الفرى: الأثر 
.)۱۸۳٤۸(‏ وعزاه ابن حجر إلى مظانه في تلخيص الحبير: كتاب الإيلاء: الأثر (۲). 
(57) عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: (كان إِيْلاهُ أل الْحَاهِلِيَةٍ السنة 
والسيْن واک من ذلِكَ. كرفت اله عر وَل لهم ريم اه إن كان لاوم وني 
رواية (فْمَنْ كان إِبِلاوهُ أل مِنْ أَربَعَةٍ أشهر فليس بإبلاء). رواه البيهقي ف السنن 
الكبرى: كتاب الإيلاء: الأثر 55799 ١ .)١‏ 0 
(28) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رل يوين مَنَمَتْ جمّاعاً فهى إلا رواه 
البيهقي في الستن الكبرى: الأثر ° دعل / 00 
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يخطاب الأحنبية كالطلاق. 

ولو آلى مِن رتقاء أو قَرنَاءَ أو آل مَجْبُوبْ لَمْ يَعبِحّ عَلَى الْمَذْهَبِوِ لأنه لا 
يتحقق الإيذاء لامتناع الامرثي نفسه» ووجه الصحة عموم الآية؛ والطريق الفاني 
القطع بالأول» والثالث: القطع بالثاني. 

فرْعٌ: لو آلى ثم حب ذَكَرَهُ ففيه الطرق» لكن المذهب أنه لا يبطل ايلاؤه؛ لأن 
العجز عارض و كان قد قصد الإيذاء. 

ولو ال: وا لله لا وطك أَريَعَةَ شمن قدا مضت فوا لله لا وَطسك أَريعَة 
أَشهّر : وَهَكَذَا مِرَارا َس بول في الأصّ لأن بعد الأربعة لا يمكن المطالبة 
مرجب اليمين الأولى لانحلاهاء ولا مرجب الثائية لأن مدة المهلة لم تمض وبعد 
الشمانية لا يمين» نعم: يأثم علىالراحح في الروضةء والثاني: أنه مول لتحقق الضررء 
كما لو كانت الثمانية بيمين واحدة. ْ 

وأو ال: واه لا وَطِنتكٍ حَمْسَة أطهي فَإذًا مضنت فوا لله لا وَطِنَفٍ مسَنَة. 
لاان لکل حُكْمُهُ أي فلها الطالبة بعد مضي أريمة أشهر ممقتضىاليمين الاولى» 


فإذا أحرت المطالبة حتى مذ مضى الشهر الخامس فلا مطالبة مموججب تلك اليمين 
لانحلاهاء فإن طالبته في الخامس؛ ففاء إليها؛ حرج عن موحب الإيلاء الأولء فإذا 
انقضى الشهر الخامس» استفتحت مده الايلاء الثاني ؟ فإذا انقضت مدة أربعة أشهر 


طولب بالفيأة أو الطلاق. 


(4 هم ©) عن عبدالرحمن بن أبي ليلى؛ قال: (شهذث ع هه أرقف رَخُلاً عند أربعة أي 
قَال: : فوَقفَةٌ في الرَحْبَة إا أن يَفِيْء وما أنا يطل رواه البيهقي ني السنن الكبرى: 

الأثر 5539 (0)؛ وقال: هذا إسناد صحيح مرصرل. 
© عن اين عمر رضي الله عنهما؛ يقول: أا رجحل آلَىين امَو ذا متو الأربعة 
أَشْهر يِف حتى E‏ ُفِي 2 رلا يمع عَلَِهًا الطلاقٌ 5 زا معت الأريَعةُ أشهر ختى 
يُونَف). رواه البخاري في الصحيح: كتاب الطلاق: الأثر (5181)؛ وقال: ويذكر 
ذلك عن عثمان وعلي رأبي الدرداء وعائشة واي عشر رجلا من أصحاب البي . 


>> 
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كاب الإثلاء 

ور قد بعد الْحُصُؤل في الأربََةٍ كترُوْل عِيْسَى صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلْم 
فَمُوّلء لأن الغالب عدم حصوله في أربعة أشهر فََضَرَرٌ بقطع الرجحاى وَإِنْ ظَنّ 
صله لها أي كمجيء الامطار في وقت غلبته فَلأهِ أي لا يكون مولياً وما 
هو عقد يمين» وضم في الْمُحَرّرِ إلى ذلك ما إذا علم حصوله لتمام الشهر مفلا 
وحذفه المصنف لأنه يُعْلّمُ من باب أولى» وَكَذَا لو شك أي كحمى أَمْرّض» في 
الْأصّحٌ لاحتمال وجوده في الأربعة أشهر وبعدها على السواء فلم يتحقق قصد 
الضرر: والثاني: لا يكون مولياً قي الحال» فإذا مضت أربعة أشهر؛ و لم يوجد المعلق 
به كان موليا وها المطالبة الحصول الضرر. 

رفظ صرح وَكِنَايَةَ كما في غيره من الأبراب» فين صِرِيْجِه تعيب ذکر 
فَرْجٍ وَوَطْءٌ وَجِمَاعٌ وافيضَاض بكر أي بدكر؛ لأنها لا تحتمل غير الجماع» فلو 
قال: أردت بالجماع الاحتماع» وبالوطء الوطء بالقدم ذُيْنَ لاحتماله» فلو لم يقل 
في مسألة الافتضاض بذّكري» فالأصح أنه إن نوى الافتضاض بغير الذ كر قبل قاله 
في الكفاية» والذي في الرافعي والروضة أنه صريح كالجماع لاشتهاره» فان قال: لم 
رد الجماع ل يبل ظاهرء وهل يديّنُ ؟ وجهان؛ أصحهما: نعم والمراد بالذّكر في 
كلام الصنف الحشفة فته له وَالْجَدِئِدُ أذ مُلاَمَسَةٌ وَمبَاصَعَةٌ وَمُبَاضَرَةٌ وَإنيانا 
وَعْشَيّانا وَكُرَْان وَنَحْوَهَاء أي كالإفضاء والمس والمباعلةء كنايّاتٌ؛ لأن ذلك م 
يشع شيو ع لفظ الوطئع. والقديم أنها صرائح لغلبة استعماها في الجماع. 

مطلٌ: وو قَالَ: إنا وتنك قبي حر قَوَالَ مِلَكْهُ عن أي بالبيع والهبة 
وكذا بالموت» رَالَّ الإيْلآُ لأنه لا يلزمه بالوطء شيء فلو ملكه بعد ذلك ففي 


@ أما الفيءٌ فهر الجمّاعٌ» عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ يقول: (ِعَرْمٌ الطلاق انقِضَاءُ 
أَرَيعَة أشهر وَالفَيءٌ الجمّاعٌ). رواه البيهقي في الستن الكبرى: الأثر (5557١)؛‏ 
وكال: وهذا هو الصحيح عند ابن عباس رضي الله عدهما. 
e t~‏ اوس م 8ه كف ورل کو مام „Fo F‏ 
© عن اسن » قال* (الفيء الجماغ؛ فإن كان له عدر من مرض أو سجن؟ أجرأة أن 
وء بلِسَاتِه). رواه البيهقي في السئن الكبرى: الأثر .)٠١١۳١(‏ 








كاب الايلاء Né.‏ 


عود الإيلاء قولاً ود الحنث» وهذا كله إذا جعلناه مولياً بهذا وهو الجديد كما 
تقدم؛ وقد أشار إلى هذا الرافعي في محر فقال: إنمل الإيلاء تفريعاً على الحديد. 


وو قَالَ: بي حُرٌ عن ظِهَارِي وكات ظَاهَرَ فُمُول» لأنه وإن لزمته كفارة 
الظهار فعتق ذلك العبد بعينه» وتعجيل الاعتاق زيادة التزمها بالوطء؛ ثم إذا وطى 
في مدة الإيلاء أو بعدهاء فإن العبد يعتق عن ظهاره على الأصح» واا أي وإن لم 
يكن قد ظاهرء فلا ظِهَارَوَلا إْلاءَبَاطِباء وَبَحْكُمْ بهمًا ظاهِراء لأنه تر على نفسه 
بالظهار» فيكم بكونه مُوْلِيا ماهر وإذا وطئ عاد الوجهان في وقوع العتق عن 
الظهار ولو قَالَ: عن ظِهَارِي إن طَاهَرت؛ فَلَيْسَ بِمُوْل حَتى يُظَامِرَ لأن العسى 
يحصل حينعذ لو وطى» أو إنا وَطِنتكِ فرك عالق فَمُوْل؛ أي عن المخاطبة تفريعا 
على الجديد, إن وَطِئ» أي قبل مضي المدة أر بعدهاء طُلْقتِ الضرة؛ لوجود العلق 
عليه وََالَ الإنلاك وَالأطْهَرُ أنه و قال لأريع: وا ل ل أجَامِمْكُنَ فَلَيِسَ بول 
في الْحَال» لأن الكفارة لا تحب إلا بوطئ الجميع: كمالو حلف لا يكلم زیدا 
وعمراً وخالداً فهو متمكن من وطئ ثلاث بلا ضررء والشاني: نعمء كقوله لا 
جامعت واحدة منكن» فإن جَامع ا قَمُؤل هس الرَابعَةٍ لأنه يحنث بوطئهاء 
وسواء وطى الثلاث في النكاح أو بعد البينونة؛ فينعقد الإيلاء» لأن اليمين تشمل 
الحلال والحرام» ولو وطنها في الدبرء فكذلك في الأصح» قال في الروضة: وهر 
متفق عليه. فَلَوْ مات بَعْضّهُنَ قبل وَطْء زَالَ الإيْلا لأنه تحقق امتناع الحنثء ولا 
نظر إلى تصوير الايلاج بعد المورت» فان اسم الوطء يقع مُطَلْقه على ما في الحياة. 


ولو قال: لا أَجَامِعْ كل وَاحِدَةٍ مِنكنْ؛ فُمُوْل مِن كل وَاحِدَةٍ مِنهُنُ أي فمتى 
وطوع واحدة حنثء لأن اليمين يتعلق بكل واحدة بخلاف المسألة قبلهاء فإن اليسين 
تناولت الجميع فلا يحنث بالبعض» وقيدها في الشامل بما إذا لم يرد واحدة بعينها أو 
3 
أراد جميعهن. 


ت 


ولو قَالَ: لا أجَامِعُكِ إلى سند ََيْسَ بمُوْل في الْحَال فِي الأظهر 


١4.‏ كتاب الإیلاء 





لأنه لا يلزمه بالوطئ في الحال شيء لاستثنائه الوطيئ مرة» فإك وَطِى وَبَقِيّ من 
أكثرٌ من أَربَعَةٍ : اهر فَمُول» أي من يومئذ الحصول الحنث ولزوم الكفارة لو وطئ؛ 
وإ بقي أربعة أشهر فما دونء فليس بمول بل حالف فقط والقول الثاني: : أنه مول 
في الحال؛ لأن الوطة الأول؛ وإن لم يتعلق بها حنث؛ فهي مقربة منه» وذلك ضرر 
عليه» والمولي هو من منع نفسه من الوطئ» نوف ضرر فيطالب بعد مضي المدة) 
فإن وطيع فلا شيء عليه لأن الوطئة الأولى مستتناة وتضرب المدة ثانياً إن بغي من 
السنة مدة الإيلاء ويجري الخلاف إذا استثنى وطيآت لحصول التقريب بكل وطأة. 


جع مل 


فَمْلٌ: يهَل أي الول أَربعَة اهر بنص القرآن العظبم يِن الإيُلاء؛ 
أي تحسب هذه المدة من وقت الإيلاء وهذا في غير الرجعية أما الرجعية فستأتي» بلا 
قاض أي لا تناج هذه إلى ضرب قاض بل يمهل بدونه؛ لأنها ثابتة بالنص 
والإجماع, بخلاف لعن لأنها بمتهد فيهاء وَفِي رَجْعِيّةِ مِنَ الرّجْعَةِ أي لا من وقت 
اليمين لأنها جارية إلى بينونة. 


ا 
ر في م 


و ارت أَحَدُهُمَا بَعْدَ : ؤل في الْمُدَةٍ انقَطْعَت أي ولا بحسب زمن الردة 
لأنهًا وبر في قطع النكاح كالطلاق؛ ولاختلال النكاح؛ وحريانها إلى البينونة» ذا 
أُسْلَيّ أي المرتد منهماء انؤنقساء أي المدةء وَمَا بتع الْوَطَىَ؛ ولم يُخِِلَ يَكَاحٍ 
إن وج فی أي في الزوج لم يمع المد كسم وَإِخْرامِ, أي وإن حدث في 
خلالها لم يقطعها كصوم وإحرام وَمَرْضٍ وَجُنون» لأنها مُمكنة؛ والمانع منه وهر 
المقصر بالإيلاء وقصد المضارة: أو فْهّاء أي في الزوحة وهو حسي كصيغر رَمَرضٍ 
مع مع ون حدث في المد قطن > لأنه لا کن وطاؤها والحالة هذه فلم يوجد 
الامتناع باليمين المودي إلى الضررء فإذًا ال استؤيفت؛ لأن المطالبة مشروطة 
بالإضرار أربعة أشهر مترالية وحم يورحدء وَقَِيْلَ: تبنى؛ كما لو وُطِفت في العدة 





و0 البقرة / ۲۲۹ دن يُؤلّوْنَ من نِسَائِهم تربص أربعة أطي إن فاو إن الله غفورٌ 
رجم. 


كاب الإيلاء 


١+ +5 





بالشبهة وحبلت منه؛ تبنى بعد الوضع على ما مضىء أو شرعي كحض وَصُوْم 
تقل قلا أما في الحيض فلأنه لو منع لامتنع ضرب المدة غالبا إذ لا تخلو المدة عن 
حيض غالباء وهذا لا ينقطع التتابع في صم الشهرين» وأما في صوم النفل فلأنه 

فرْعٌ: النفاس كالحيض. 

وَيَمَْمُ فُرْضُ في الأصّم لعدم تمكنه من الرطء والثاني: لا يمنع الاحتساب؛ 
لتمكنه ليلا إن وَطِنَ في الْمّدَةٍ أي فإن الإيلاء ينحل ولم يطالب بعد ذلك 
بشيء وَإلأَ أي وإن لم بطاء فَلَهَا مُطَالبَتَهُ بأن يَفِيْءَ أ يُطَلْوَ أي إن لم يفي للآية؛ 
وسمي الوطو فيه من فاء؛ إذا رجع؛ لأنه امتنع ثم رجع؛ وقرله (بأن يَفِيء أو يطلى) 
يْفهّم أنه ليس ها المطالبة بأحدهماء وبه صرح الإمام في الفيئة فقال: ليس ها توجيه 
الطلب بالفيئة؛ فإن نفسه لا تطاوعه وكلام الوسيط يفهم حلافه» وقال الإمام: 
ليس ا المطالبة بالطلاق ابتداء لأنه ليس بحق لها وإنما حقها الاستمتاع. 

فَرْعّ: ليس لسيد الأمة» ولا لولي الصغيرة وايحنونة المطالبة إذ لا مدحل لذلك 
تحت الرلاية. 

ولو ت ركت حقها فَلَهَا الْمُطَلبَةبَعْدَه لأن الضرر يتجدد فأشبه الرضىبالاعسار 
بخلاف الرضى في العنة فإن ضررها في حكم حصلة واحدة فأشبه الرضى بالعيب» 
وتحخصل الْفَيَْةُ بتغييْبٍ حَشفَق لأن سائر أحكام الوطيع يتعلق بذلك» وسواء البكر 
والثيب والمختار والمكره بقبّل أي فلا تحصل بالتغييب في الدبن نعم؛ يحنث به 
الحالف على ترك الوطى لِيَنْحَلّ اليمين فلا مُطالبة» ولا مُطَالْبَةَ أي قولاً وفعلا إن 
كان بها انع وَطء كَحَيْضٍ وَمَرَضٍء لأن المطالبة تكرن بالمستحق وهي لا تستحق 
| 1 عل مان كان قتف أ ال مان مأ * ا 0 م قله عه مم 
لوطي حيقذ وإ كان فيه ي في لروج» نع طبيعي كمرض طولب بان يقول: 
إذا قدرت فت لأنه به يندفع الأذى الذي حصل باللسان» وزاد الشيخ أبو حامد 


عليه: ندمت على ما فعلت» أو شعي كإخْراه؛ فَالْمَذْهَبُ أنه يُطَالْبُ بطلاق» 


١6‏ تاب الإثلاء 





إزالة للضرر بناء على أنه إذا أراد الوطى والحالة هذه ها الامتناع وهو الأصح» وقد 
قيل: يقع منه بفيئة اللسان» فإ عَصّى بوَطء سَقَطْت الْمُطَالَبَة والطريق الثاني: أن 
يقال له: ويَطْت نفسّكك بالإيلا» فإن فقت عصيت وأفسدت عبادّك؛ وإن لقت 
فات عليكَ زوك وإن لم تطلق طلقنا عليك» كمن غصب دجاجة ولؤلؤة؛ 
فايتلمتها فيقال له: إن ذيتها غرمتها وإلا غرمت اللؤلوة*) وَإِنْ أبى اة 
َالطُلاقَ فَالأَظْهَرُ أن الْقَاصِي بلق عَلَبْهِ طَلْقَة نيابة عنه كالدين» والثاني: لا يطلق 
عليه بل يحبسه أو يعزره ليفيء» أو يطلق؛ لأن الله تعالى أضاف الطلاق إليهء ونه 
لا مهل انف لأن المدة أربعة أشهر» فلا يراد عليها إلا بقدر التمكن في العادة» 
والثاني: يمهلهاء لأنها مدة قريبة» وقد يننظر فيها نشاطأء ولا حلاف أنه لا بمهل في 
الفيعة باللسان لقدرته عليها في الحال» واه إذَا وَطَِ بَعْدَ مُطَالبَةِ لْرمَهُ كَفَارَة يمين 
لحنثه» والثاني: لا يلزمه» لقوله تعالى فان فاءُو فن الله عفرن ر فأوجب 
ذلك سقوط حكم الدنيا كما سقط حكمها في المحارب إذا تاب قبل القدرة 
وأحاب الأول: بأن المغفرة والرحمة ينصرفان إلى ما يعصى به» والفيئة الموجبة 
للكفارة مندوب إليها. ظ 


ْعٌ: لو وطئ قبل مضي المدة» فقيل: تحب الكفارة قطعأء لأنه حنث باختياره 
من غير إلزام» وقيل: بطرد الخلاف» لأنه بادر إلى ما يطالب به. 





(#) في هامش النسخة )١(‏ كتب الناسخ يقول: 
إعلم: أن من غصب حيواناً وذيحه لم يلزمه رذ سوى اللحم مع أرش النتقص؛ إن كانء 
ولا يلزمه رد مغل الحيوان ولا قيمته كما ذكره الرافعي في بابنه. وكلامه هنا يوهم 
حلاقه» فاجتنبه. إنتهى. 
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ريع 
ګرا رس رې 
انلم رور 


3 ل 


2 


الظهّارٌ: أله ن الظهر وهر حرام أن أ اله تَعلى وصق كه كرا ِن 
قول ورور" ركان طلاقاً في الحاهية” ؛ وقيل: في اول الإسشلام ويقال: 
كانت اراق لوار خم على زوجتا را ر آمل ااب أو سور 


E O GÛ‏ ابن حبان 
الاک ©٩‏ 
ور . 


07 الجادلة / ۲: انين يُظَاهِرون نکم ي يسوم م هن انيم إِذ اتهم إلا اللآئي 
وَلَدتهُمْ وإنهم يرون كرا م يِن القول وزور أو اله ل علور». 

(9)17 عن مقاتل بن ع حيان؛ قال: ركان الظَهَانُ والإيلاءُ طلقا عَلَى عَيْدٍ الجاهلية؛ فر 
الله عر وَل في الإيلاء أربعة هر ؛ وَحَعَلَ في الْظّمَارٍ الْكَمَارَة. روا له فا 

السنن الكبرى: كتاب الظهار: الأثر (4 554 .)١‏ 
©) عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: لكان الرّحُلُ إِذا قال لإمْرَاَنِهِ في الْجَاهِليَّة: 
انت علي كر أن حرمت علب قال: (وَكَان اول من هر في الالام أوا). 

رواه البيهقي في السئن الكبرى: الأثر .)١571457(‏ 
(14) @ عن خرَيلة بن مالك بن تعلبة رضي الله عنها؛ قالت: تار مني زوجي اوس س 
الات فحت رَسْوْلَ الله يي أشكرأ إل سرن الو 8 حاو ب يه وتقول: 
ر تھی له فان ابن مك ] فما برخت حتی وَل لمران لق نم سبع الله قول اي 
تايلك في ررحي إلى الفرْض ری ريق قُلست: لايح قَال: ‏ يطعم 
سين ملكا ] قَالت: ما فده بن شيء صد به. قلت كار ني ساعتيٍ برق من 


>> 





4.۷ اب الظهارٍ 
صح من كَل زوج مُكَل ولو ِي وحصي أي وعبد لعسوم الآية؛ أما 
الزوج فللآية» وأما الزوج الذي لا يصح طلاقه وهو امحترز عنه بالمكلف فلما مر 
في الطلاق» وَظِهَارُ سکرّان كطااقه أي فيجري فيه الخلاف السالف في بابه. 
وَصرنحۀ ان يَقُوْلَ ٳِزوجيه: أنت علي أو مني او مَعِي ا عِنْدِي كَطَهْرٍ ايء 
لأنه المعهود في المحاهليت وَكَذَا نت كَظْهْرِ أُمّي صرح على المتحِبّح. كما إن قوله 
أنت طالق صريح» وإن لم يقل مني» والثاني: أنه كناية لاحتمال أن يريد انها على 
غيره كظهر أمه بخلاف الطلاقء وَقَولَُ: جسْمُك أو دنك أو تقك كُبَدَن امي 
أو جلها أَوْ جُمْلَِهَا صرح لدحول الظهر فيهاء وَالأظَهَرُ أذ قَوْلَّهُ: كبَدِهَا أو 
َطَهًا أو صّدْرِهًا ظِهَانٌ لأنه شبّه الزوجة ببعض أعضاء الأم نكان كالتشبيه بالظهر» 
والثاني: المنع» لأنه ليس على صررة الظهار المعهود في الجاهلية؛ وكذا كَعَيِهًا إن 
قَصّدَ ظهار إن قَصّدَ كَرَامَةَ فلا وَكَذَا إن أَطلَقَ في الأصَح» لاحتمال الكرامة 
والثاني: أنه ظهار لأن اللنظ صريح في التشبيه ببعض أجزاء الأم» وَقَوْلهُ: راسك 
از هرك از َل يط ّي ظِهَارٌ في الأظْهَرِه لما سلف في قوله (كَبَدِهَا أ 
بَطِْي)» والعشيية بالْجَدَةٍ طِهَاٌ لأنها أ» وَالْمَذْهَبْ طَرْدُهُ أي طرد هذا الحكي 
في کل ترم لم بطر تَحرِيْمُهَاء أي كالأحت؛ والعمة» لأنه شبهها بمحرمة 
بالقرابة أبداً فأشبهت الأ لا مُرْضَعَةٍ وَرَوْجَةٍ الْن» لأنهما دون الأم في التحريم؛ 
ولأنه يحتمل إرادة الحالة الي كانت حلالاً له فيها وراء ما ذكره المصنف حلاف 


ت قُلْتُ: با ارسول الله نإني ني عة بعرق آخرء قال: [ قد خسنت اذْمبي 
أطي بها عَنه سين مِسْكِيناء وارجيي إلى ابن عَم ]. رواه أبو داود في السسنن: 
كتاب الطلاق: باب في الظهار: الحديث .)55١4(‏ وابن حبان في الإحسان: كتاب 
الطلاق: باب الظهار: الحديث (4578): ج 5 ص۲۳۸. 

® ورواه ابن ماحه في السئن: كتاب الطلاق: باب الظهار الحديث 719 )٠١‏ عن 
عائشة رضي الله عنها. والحاكم في المستدرك: كتاب التفسير: الحدیٹث(۲۸/۳۷۹۱)» 
وكال: هذا حديث صحيح الإسناد وم يخر جحاه, 


كاب الها سم ل 


السام 


منتشر فراجعه من الشرح؛ وو َة بجني وَمُطلقةٍ وأخت روْجَةٍ وأب وَمُلاَعْمَةٍ 
فلغي أما ما عدا الأب والملاعنة فلأنهن لا يشبهن الأم؛ وأما الأب فلأنه ليس محلا 
للاستحلالء وأما الملاعنة فلأن تمريمها وإن كان بدا فليس تأبيده للمحَرمية 
والوصلة. 


َعمْلٌ: رصح تلف كَقَوْلِهِ: إن ظَاهَرْتُ من زَوْجَِيَ الأخرى فأنت عَلَيّ 
كظهر أُمّي فَظَاهَرَ صَارَ مُظَاهِرا مِنَهُمَ لأنه كان طلاقاً في الجاهلية» والطلاق يصح 
تعليقه على الشروط وَلَوْقَالَ: إن اهرت من فُلآنة وَلانة أَجتيَةٌ فَحَاطَيَهًا 
بهار لم يمير ماهر مِنْ رَوْجَيِهِ لعدم صحة الظهارء إلا أن يريد اللقْظَ أي إلا 
أن يريد الإتيان بهذا اللفظ فإنه يكون مظاهراً لوحوده؛ قلي نَكَحَهَا وَطَاهَرَ مه 
صَارَ ماهر لتحقق الشرط ولو قَالَ: مِنْ فُلانةٍ الأجْتبيّةٍ فَكَذَلِكَ لأنه علقه 
بظهاره من فلانة» وذكر الأجنبية للتعريف لا للشرط» كما لو قال: لا أدحل دار 
زيد هذه فباعها ثم دحلها حنثء وَقِبِلَ: لأ يَصِيْرُ مُظَاهِرا ون نَكَحَهَا وَظَاهَرَ 
لأنها إذا نكحت خرحت عن كونها أحدبية, ولو قَالَ: إن ظَاهَرْتَ مِنهًا وَهِيَ 
أجنبية؛ غ لأنه كالتعليق بالمستحيلء وَلَوْقَالَ: نت طاق طهر امي ولم ينر 
َو توَى الطّلاقَ أو الظْهَارَ أو هُمَا معا أو الظْهَار بأنت طالق. وَالطلاق بكظهر 
ّي طُلْقَت؛ وَل ظِهَانَ أما في الأولى: فوجه وقوع الطلاق اتيانه بلفظه الصريح» 
ووحه عدم قوع الظهار أن قوله كظهر أمي لا استقلال له» وقد انقطع عن قوله 
أنت بالفاصل الحاصل بينهما فخرج عن الصراحة ولم يقصد به الظهارء وأما في 
الثانية: وهي ما إذا نوى الطلاق .بمجموع كلامه وجعل قوله كظهر أمي تأكيدا 
لتحريم الطلاق» فرجه وقوع الطلاق وعدم وقوع الظهار لائح» وأما في الثالشة: 
وهي ما إذا قصد بالجميع الظهار فوجه وقوع الطلاق وجود لَه الصريح» وعدم 
وقوع الظهار أن لفظ الطلاق لا ينصرف إلى الظهار, والباقي ليس صريحاً في 
اهار كما یناه وأما في ارابعة: فلأنه ل يب لان وما َه بجموع» وان 
قي الخامسة: فلما اسلفناه أن قوله كظهر أمي حرج عن الصراحة ولم يقصد به 


o 





4۵۹ تاب الظَهَارٍ 
الظهار: أو لق بأنت طاق وَالظْهَارَ بالبَاتّي طُلَْسْء ؛ لوخود اللفظ الصريح: 


وحصل لز د ر طَلآق رَجْعَق لأن الظهار يصح من الرجعية وقد أتى به مع 
اليّةء أما إذا كان الطلاق بائناً فإنه لا يصير مظاهراً منها لأن البائن لا يصح ظهارها. 

فصل عَلَىالْمُظاهِرٍ كَفَارَةٌ ذا عَادَ لقوله تعالىوَالِينَ اهرون مِنْ سام 
م ُوكوة يا قارا ) ل الآي”"2, وَهُوَ أن يُمْسِكَهًا بَعْدَ ظِهَارِهِ رَمَنَ إِنْكَان 
شرْقَة لأن تشبيهه بالأم يقتضي أن لا يمسكها زوجة» فإذا أمسكها زوجة؛ فقد عاد 
فيما قال» لأن العود للقول تخالفته. يقال: قال قولاً ثم عاد فيه وعاد له أي خالفه 
ونقضه فلاف العود إلى القول فإنه قول مثله. 

فلو اتصلّت به فرقةُ بوت أو فسخ أو طَلآق بان أو رج عي وَل ير 0 
جن فلا عَوْدَ أي ولاكفارة إذا لم يوجد العود الذي هو سبب الوجوب أو 3 
أما إذا أفاق فالعرد أن يعضي زمن إمكان الفرقة. 

وَكَذَا لو مَلَكَهًا أَوْ لأَعَنَهّا في الأصّحّء أما في الأولى: وهي ما إذا كانت 
زوحته رقيقة فظاهر منها ثم اشتراها على الاتصال فوجهه أنه لم يمسكها على 
النكاح» ووجه مقابله: أنه نقلها من حل إلى حل وذلك إمساك» وأما في المسألة 
الثانية: وهي إذا لاعنها عقب الظهار فوحهه اشتغاله بقطعه» وشرط البغوي على 
هذا المرافعة فعة إلى الحاكمء ؛ وجزم به ثي الروضة» ووجحه مقابله: تحلل زمن الطلاق» 
بشرط سبق القذف ظِهَارَهُ في الأصّمّء أي فإن سبق ظهاره ثم قذف ثم لاعن فإنه 
عائد على الأصح لما فيه من التطويل مع إمكان الفراق» ووجه مقابله اشتغاله بسبب 

الفراق؛ وَلَوْ رَاجَعَ أ أو ارد منصلا لم ألم فَالْمَدَهبْ أنه عاية بالرجعةي لآ 
بالإسملام أي فإنه لا يكون عرد بل بَعْدَهُ أي بعد الإسلام والفرق بيئهما أن 
الرحعة إمساك في ذلك النكاح» ومقصود الإسلام تبديل الدين الباطل بالحق) 
(0) اجحادلة / 1 رذن امرون من نانیم لم مروت لما الوا ري رقي ين قبل 

أن يكَمَاسًا دَلْكُمْ ترعَظون به رال ما علوت خبور». 


كياب الظَهَار 000 اا ا 


والنكاح يقصد به تحديد الملك» هذا هو الظاهر من الخلاف كيف ما كانء والراجح 
في مسألة الرجعة حكاية قرلين» وف الثانية حكاية وجهينء ولا تسقطٌ الْكَفَارَةٌ بَعْدَ 
الْمَوْدِ بفرقق كالديون؛ وسواء في الفرقة الطلاق والموت والفسخ, وَيَحْرُمُ قبل 
التکفیْر وط لقوله تعالى لإفتَحْرِيرُ رة ن قبْلٍ أن اس4 وقوله طإقْصِيَامُ 
شَهْرَيْنٍ متتابعينٍ من قبل أن يتمَاسّاك7”" و م يتعرض له في الإطعام» فيحمل المطلق 
على المقيد. هذا في الظهار المطلق؛ أما المقيد فيحرم الوطء فيه إلى أن يكفر أو 
تنقضي المدة» فإذا انقضت حل لارتفاع الظهار وبقيت الكفارة في ذمنه؛ وَكُذَا 
لَمْسُ وَنَحْوَةُ بِشَهْرَةٍ في الأَظْهَرِء لأنها قد تدعو إلى الوطء وتفضى إلبه» فَلْت: 
الأَظْهَرُ عند الجمهور, الْجَوَانُ وَالله ألم حملاً للتماس في الآية على الدحول؛ 
وهذا ما صححه الرافعي في شرحيه فإنه نقله عن الأكثرين» وقال في الأول: إنه 
أو القولين؛؟ وكلام المصدف يشمل ما بين السرة والركبة وهو أحد احتمالي الإمام. 
َممْلٌ: يصح الظَهَارٌ الْمُوَقْتْ مُؤْقتاء تغليباً لشبه اليمين» وَفِي قَوْل: هبدا 
تغليباً لشبه الطلاق» وَفِي قَول: لی لأنه لم يؤبّد التحريمء فأشبه التحريم الذي لا 
بحرم عليه على التأبيد. فَعَلَى الأول الأصّح أذ عَوْدَه ل يَخْصُلُ يامساك بَلْ بوطء 
في الْمُدَةٍ لأن الحل منتظر بعد المدة» فالإمساك يحتمل أنه للأجل أو لأحل الوطم 
في المدة» والأصل براءته من الكفارة» وإذا وطئ تحقق الإمساك للوطى» وهذا ظاهر 
النص. والثاني: أن العود منه كالعود في المطلق» الحاقاً لأحد نوعي الظهار بالآخر 
واحترز بقوله رفي الْمُدَوْ عما لو لم يطأ حتىانقضت** فإنه لا شيء عليه ويب 
النوْعٌ بِمَغِيْبٍ الْحَشَفَة كما في قوله إن وطنتك فأنت طالق ثلاثاء ولو قَالَ تعن 
ا علي َف أي ماهر نهن لرجود لنظه الصريح, فن سكن فرع 
كَفَارَات, لوحود الظهار والعود في حت كل منهن» وَفِي اقام كَفَارَة تفلييا 
لشابهة اليمينء وَلَوْ ظَاهَرَ مِنهُنٌ بارع كلِمَات فة ايد يِن القلآث الأول» 


( المادلة / ".2 ر۷ المحادلة / 4. (#) في التسححة :)١(‏ مضت المدة. 


1 كاب الل‎ if 





لأنه بظهار الثانية عائد في الأولى» وبظهار الثالشة عائد في الثانية» وبظهار الرابعة 
عائد فى الثالئة؛ فإن فارق الرابعة عقب ظهارها؛ فعليه ثلاث كفارات وإلاً فأربي 
ولو كرْرَ في امْرأةٍ مصلا وَقَصَدَ تأكيدا فَظِهَارٌ وَاحِدٌ كالطلاق فيلزمه كفارة؛ 
إن أمسكها عقب المرات؛ لا إن فارقهاء في الأصح؛ أو اسيئنافاً فَالأظهر التَعَدُّدُ 
قياساً على الطلاق» والثاني: الاتحاد كاليمين. 

فَرْعٌ: لو أطلق؛ فقولان؛ لكن الأصح هنا وجوب كفارة واحدة» والفرق أن 
الطلاق غير محصور والروج يملكه؛ فإذا كررء فالظاهر استيفاء المملوك بخلاف 
الظلهاںء وَأَنهُ الْمَرَة الثانية عَائَدٌ في الأوّل» لأنه كلام آخرٌ فاشتغاله به عرد 
والثاني: لاء لأن الظهارين من جنس واحدء فما لم يفرع من الجنس لا ييجعل 
عائدا» واحتزز المصنف أولا بقوله (مُتصِلا) عما إذا تفاصلت الكلمات» فإنه إن 
كفْرَ عن الأول قبل الإتيان بالثاني كفرّ عنه أيضاًء وإن ل يُكَمَر وأطلق؛ أو أراد 
الاستعناف؛ ففي التعدد الخلاف السابق» أو التاكيد؛ ففي القبول؛ جوابان للقفالء 
قال الإمام: فإن عَلبنا اليمينَ قبل أو الطلاق فلاء قال الرافعمي: والأظهر تغليب 
الثاني» فيكون الأظهر عدم القبول» وكذا ذكره البغوي وغيره. 


* 


رٹ 
عبرا امس النجري 
امن للم الف رورس 


1 ے4 3 
نابا الكفارة 


الْكَفَارَةٌ : وهي مَأَحْوْدَة مِنَ الكفر و هر الست هي تسر انوي ا 
َافتَحَهُ المُحرر بوه تَقالى : رر رب زیت و وبقوله :كارت 
عقر تناک 07 

يشرط ينها لأنها عمل" لا تغيينهاء كما لا يجب تعيين المال المزكى عنهء 
فإن عين وأخطأ أعاد» ولايحتاج إلىنبة الوجوب» ويشترط أن ينوي الكافر بالاعتاق 


والإطعام نية التمييز دون نية التقرب» حزم به في الروضة وذكره الرافعي بحن . 


إطعا 


وخجصال كَفَارَةٍ الظهار: عت رة للآية السالفة, مُؤْمِمَِِ حملاً للمطلق هنا على 
المقيد في آية كفارة القتل كحمل المطلق في قوله تعالى: لإواستشهدوا شهيْدین ٩‏ 
على المقيد في قوله تعالى: لإوَأعْهِدُوا ذَوَى عذل نگ بلعب يخ 
ِالْعَمَلِ وَالْكَسْبِ لأن المقصرد تكميل حاله ليتف رغ للعبادة وَوَظَائِفِ الأحرار» وإغا 

- ع »# 

صل ذلك إذا استقل وقام بكفايتى وإلا فيصير كلا على سه وغيرة» ويخالف 
عيوب البيع فإنه يعتبر فيها ما ينقص المالية» لأن القتصد من الاعيان ثم المالية» 
بُجزِع: صف أي حکوم باسلا وا 


3 
50 


رع أغْرَج نة اناغ مُشنى؛ وَأَغْوَنُ 


089 انجادلة / ۳. (09 للائدة / فى 
(۷۰) لحديث: [ نما الأَعْمّالٌ بالات ]. تقدم في الجزء الأول: الرقم .)١75(‏ 
)۷١(‏ البقرة / ۲۸۲. 0/0 الطلاق / ۲. 
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١11‏ كيتاب الكفارة 





أي إذا كان عوره لا يضعف العين الأخرى» وقوله (أَعْرَجُ) كذا رأيته بخط المصسف 
بلا (واوع)» وَأَصم؛ وَأَخرس؛ وَأَخْشم؛ وَقَاقِدٌُ ألفه؛ وَأذَْيْه وَأَصَابع جلي لأن 
ذهاب هذه الأشياء لا يضر بالعمل إضرارا بيا لا رَيِنْ؛ وَفَاقِهُ رجْلء لأنه يضر 
بالعمل إضرارا ناء أو خنصّر؛ أَوْ بنصر مِنْ ي لأنه يذهب منفعة نصف الكف؛ 
وهو ضر بين فإن قطع إحداهما إجزاءٌ لأنه لا يخل إخلالاً ين وكذا لو مْطعا من 
يدين» ولا بجزي مقطو ع واحدةٍ من الإبهام والسبابة والوسطىء أو أنملَيّن من 
غَيْرهِمَاء لأن عدمهما مضرء قَلْت: أو أَلْمُلَةٍ انام وا له أَعْلَّمُ لتعطيل منفعتها إذا؛ 
بخلاف الأثملة من سائر الأصابع ولا هَرِمٌ عَاجِرٌ أي عن العمل؛ لأنه خضل 
بالمقصردء ومن أَكثْرٌ فته مَجْنودٌ لعدم حصول المقصود منه» فإن كان أقل أحزاً؛ 
وكذا لو تساويا في الأصح. قال الماوردي : ولو كان زمن حنونه أقل لكنه لا يقدر 
على العمل إلا بعد حين؛ لم يجزء قال في الروضة: وهو حسن. 
فَرْعٌ: يخري المغمى عليه» لأن زواله مرحو قاله الماوردي. 
وَمَريْضْ لا يُرْجَىء أي كمن به السَلٌ لأنه يخل بالمقصود» فإن 2 ان الإجرّاء 
في الأصّمٌّ لأن المنع بناء علىظن؛ وقد بان حلافه» والثاني : لاء لأنه لم ينو كفارة 
صحيحة» وإنما هو كالمتلاعب» ولا زئ شراء قرب ية كَفَارَةِ) لاستحقاق 
عتقه عن جهة أحرى» وقبول إِنَهَابه ووصيته إذا اشتزطنا القبول فيهماء وأرثةُ ملحق 
بالشراءء ولا أ وَل لاستحتاقها العتق بالايلاد وَؤِي كياب صّحِيْحَة لاستحقاقه 
العتق بالكتابة: واحترز بالصحيحة عن الفاسدة» فإنه زي على الأصح لكمال الرق. 
ویجزئ مدير َمُعلْقَ بصق لأن ملكه عليهما تام بدليل نفوذ جميع تصرفاته» 
قب ون عندي اريه سوداء نويية؛ قال رول ا له وك [ اذم بها ] فَفَاَ: [ مَنْ 
ربك؟] قَالَت: الله. قَالَ: ( فمن أن4] قالت: رَسُول الله. قَالَ: ( أَعْيفْهًا انا مُؤمنة]. 


رواه البيهقي في السين الكبرى: كتاب الظهار: باب وصق الإسلام: الحدييث 


25599 


كاب الْكَفَارَةٍ ١41‏ 





وهذا إذا نجره عن الكفارة أو علقه ما يوجد قبل الصفة الأولى» فإن علقه بالصفة 
الأرل» م يزو وهذا معنى قول فإن أَرَادَ َل اليتق اعلق كفارة لم يَجُْرْ 
مثاله: قال: إن دخلت الدار فان سُ ثم قال: إن دخلتها فأنت ف عن کفارټي 
فإنه يعتق بالدحول ولا يجريه عن الكفارة لأنه مستحق بالتعليق الأول. وَل تَعْلِيِقٌ 
عنق الْكَفَارَةٍ بصفةٍ, أي بأن يقول: إن دحلت الدار فأنت حر عن كفارتي كغبيره 
وََِْاقَ عَبْدَِْ عن كَفَارئيِِ عن كل نف ذا نمف ذا لتخليص الرقبشين عن 
الرق» ولو أَعْمَقَ مُعْسيرٌ نصفين عن كفارَة فَالأصّحٌ الإِجْرَاء إن كان بَاقِيْهِمَا حرا , 
لحصول المقصود وهو إفادة الاستقلال» والثاني: المنع مطلقاء كما لا يجري شقصان 
في الأضحية: والثالث : مطلقاً تتزيلاً للاشقاص منزلة الأشخاصء ونقله في الشامل 
عن الأكثرين؛ ولو عق وض لَمْ جز عن كفارَة9 "", لعدم رده لها. 

فصل: وَهْرَ دعبل في الباب كما قال في لحر والإغتاق بمَال کطلاق بي 
أي فيكون من حانب المالك معاوضة فيها شائية التعليق ومن جهة المستدعي 
معاوضة نازعة إلى الجعالة كما علم في الخلع؛ فَلَوْ قَالَ: أَغيق ام ولك عَلّى لف 
فَأَغْتق, أي متصلاء نفد ولَزْمَهُ الْعِرَضٌ أي وكان ذلك افتداء من المستدعي نازلا 
منزلة احتلاع الأحنبي؛ وَكذا لَوْ قال: أغيق عَبْدَكَ عَلَى كذا فَأعتقَ في الأصَحٌ 
كما لو قال أعتق مستولدتك على كذاء والثاني: لا يستحق» والفرق أن ذلك جوز 
افتداء ضرورة» لأنه لا يمكن انتقال الملك فيها وهنا يمكن. وَإِنْ قَالَ: أَعْبِفَهُ عي 
عَلَى كا فمَعَلَ عق عن الطَالِبٍ وَعَلَيْهِ الْهِوَض» عملا بالتزامه؛ وَالأصح أنه 
هلكه عَقِبُ لفط الاغتاق نَم يق عليه أي بعده بلحظة لطيفة والشاني : يملكه 


بالاستدعاء ويعتق بالإعئاق, 


قم مد ف |“ كه وم 3 وب يذه ٠‏ ا ا ا م 
فصل: وَمَن ملك عَبْدا أو ثمَنهُ فاضلا عَنْ كِفابَةِ نفسيه وعياله نفقة وَكِسُوَة 





(۷) تقدير العبارة: ولو عق (عَبْدهُ) برض (يأحده) لم يخر (ذلك الإعْمَاق) عَنْ كفَارةٍ 
لِعَدَم روما لَه). ١‏ 


lila‏ كاب الْكَفَارَةٍ 





وَسَكْنَى وأناشالاً بد من لَرمَهُ الوق لقوله تعالى :ري رَكَبَةٍ ن قبل أن 
يَتَمَاسًا. .. فَمَنْ لم يِسْتطِعْ» الآية ية قال في الروضة: والصواب تقدر النفقة 
والكسوة بِسَئةٍ لا بكفاية العم ولا يجب بَيْعُ ضَيْعَةٍ و ورس مال لا يقل دَخَلَهُمَ 
عر كفايته لأن المصير ! إل حالة السك شدي وَل كن عي تَفِيْسَيْ ع أَلفَهُمًا 
في الأصَحٌ لعسر مفارقة المألرفء والثاني : يلزمه البيع والاعتاق كما لو كان له 
ثوب نفيس يجد يثمنه ثوباً يليق به وعبداً يعنقه» وبه قطع العراقيرن أو جمهورهم في 
العبد النفيس كما نقله عنهم ‏ في الروضة؛ ونقله صاحب الشامل عن الأصحاب» 
وصححه المتولي» أما ذم يكونا مألرفين فيلزمه البيع والإعتاقء ولا شِرَاءً بغښن» 
كلماء في التيمم وَأَظْهَرُالأَفوَال اغيَارُ قت الْيَسَارٍ بوقت الأداءء أي حتى لو 
كان معسراً عند الوحوب» وموسراً عند الأداى يلزمه الاعتاق» لأنها عبادة لها بدل 
من غير ججنسها فأشبهت الوضوء والتيمم والقيام والقعود تي الصلاة» والشاني : 
الاعتبار يوقت الوجوب؛ لأن الكفارة طهرة كالح والثالث : وهو عخرج أنه يعتير 
أغلظ الحالين» لأنه حق يجب في الذمة بوجود المال» فأشبه الحج فإنه جب متى ما 
تحقق اليسار. 


واس ساس ص ماصع 


فَمْلٌ: فان عَجَرَ عن تق صَامَ شَهْرَيْنِ محابعيْن» للآية السالفة» بالهلال» لأنه 
الأشهرٌ شرع نة كَفَارَقَ كما تقدم» وتحب ليلا كل ليلة. وَل يشرط نة تشاع 
في الْأَصّحّ اكتفاء بالتتابع فعلاً. والثاني : نعم للتمييزء قن بدا في أثناء شهر 
حسب الشَّهْرُ بَعْدَهُ بالهلآل وتم الأول من الثالث تاين لتعذر الرحوع فيه 
إلى الهلال» ويرول التتاع وات يوم بلا غذر أي كما إذا أفسد صومه أو نسي 


(ه۷) امحادلة / 4 : اين اهرت مِنْ سهم هبرون لما قارا تَحْرِيرُ رََبَةِ من قبل 
أن يماسا یکم نطولا پو وا لله بنا تفلو حرفن َم يح نيام شهرين 
ماين من قبل أن يكمَاسًا فَمَنْ لَمْ بطع إطعَامٌ سنن يسْكينا َلك ونوا با لله 
رسو ويلك خود الله وللكَافرينَ عَدَاب أليمر)4. 


تاب الْكْقارَةٍ ١1‏ 





النية في بعض الليالي» وكذا بمَرَضِء أي يسوغ الفطرء في الْجَدِيْدِِ لأن المرض لا 
ينافي الصوم وقد افطر باختیاره فأشبه ما لو أحهده الصوم فأفطرء والقديم لا ينقطع 
به» لأن التتابع لا يزيد على أصل وحوب رمضان؛ وهو يسقط بالمرضء لآ بِحَيْضء 
لأن ذوات الإقراء لا تخلو عن الحيض في الشهر غالباء والتأخير إلى سن اليأس خخطر. 

فَرّعٌ: الأصح أن التفاس كالحيضء وَكَذَا جُنو ن عَلَى الْمَدْهَبي لعدم الاختيار, 
والطريق الثاني : طرد القولين في المرض. 


فَرْعٌّ: الأشبه أن الإغماء كاطنون. 


َمْلٌ: إن عَجَرَعَنْ صَؤْم هرم أ مَرضٍء قال الأكترُون: لا مُرْجى زَوالَهُ أو 
فة بالمنؤم َة سَدِنْدة أو حاف زْبَادةَ مَرَضٍ كَفْر يإطقام ِن مِسْكيناء 
للآية'" ') وصحح في الروضة في المرض اعتبار دوامه شهرين في غالب الظن؛ 
المستفاد من الأطباء أو من العرف. 


فرع العجز عن التتابع كالعجز عن أصل الصوم قَالْه ا ماوردي» أو راء لأنه 
أشد سال من المسكين» ل كَافِرا كالزكاة جام التطهير» و اشيا وَمُطْلِيَا 


وم 
م 


تنبيه: لا يجوز صرفها إلى من تلزمه نفقته كزوجة وقرييي. ولا إلى عبد 


ومكاتب» سين مدا للاتباع كما رواه البيهقي 9" وما حالفه يحمل علىالجواز 


(7/) المجادلة / :٤‏ طفن لم يحل فصيام شهرين متتابعين من بل أن يماسا فمن لَمْ سطع 
اام سين مسنكيدا ذلك ووا با له وَرَسُوله َلك حَدُودُ الله ولِْكَافرِينَ عَدَابٌ 
ا 

(۷۷) رواه البيهقي في السئن الكبرى: كتاب الظهار: باب لا يجري أن يطعم أقل من ستين 
مسكيئاً كل مسكين مدا من طعام بلده: الحديث )١5799(‏ وفيه: قال: [ إِذهَبْ إلى 
صاب دة تي زرب اهم بك ومنقاً من نر اهم سني يكنا وکل بي 
نت وَأَهْلْكَ ]. ّ 1 


0 


١41‏ اب الْكمْ 
كيتاب الكفارَةٍ 





ھعا بينهما» ولو فاوت بينهم فملك واحداً مُدّينَ وآخر نصف ند فإنه لا يجزئ 
وإن كانت عبارة الصنف تشمله هما يكوك فِطْرَةَ أي جنس الطعام المحرج هنا؛ 
ہی ا 0 0 سااء 1 5 


را التصرق 
امک الم الور 


كناب العا 


العَان: هُرَ مَمدَرٌ لأَعَنَ ملعن لِعَانَ وَإطْلقُ اللَعَان في جَانب الْمَرأةٍ مِنْ 





نمع ماء 2# 8خ ام #س بج بام 


مَجَازٍ التغلب وهر مشت يِن لعن رَهُرَ اط والإبعاد لبَعْدِهِمًا يِن الرّحْمَةٍ أو 
غد ل مهنا عن الآخر فلا يَحتَمِعَان أبدأ ْلب على الان كم ليبن 
على الأسح» وخر في الع ملا طم ولت ححا إل إلى افج مر 
للخ ورات ولح بو لر وَالأمثْل فيه قَولهُ عَالَى:لإوَالَِيْنَيَرمُوْنَ ارواحم 2 
الآية” " ترت في سن تلع في وير حلي" از فِي لال بن أي 
ن“ وم يکن بالمَلينة َة بعد الب ييه لعا إلا في رمن عُمَرَ : 0 


(۷۸) العور / 1-5: إوَالْذِينَ مون أَزْوَاحَهُمْ وم َكُنْلَهُمْ شسهداء إلا أَنفْسُهُْ نشهادة 
أَحَدِهِمْ أرب شَهادات با لله إِنهُ لمن الصّادقِينَ. لَنة اال اھ توا نا بن 
الكاذينٌ. ودرا ها لداب أ أن ١‏ تشهد اربع شَهَادَات لله إنهُ نه لن الْكاذِين. رالحامسة 
أ عضب الل ليها إن كان من الصادقيت» 

(۲۹) تقدم في الرقم .)٤١(‏ 

2 ۰) عن ابن عباس رضي الله عنهما: : أن هلال بن اة قف امْرَآنَهُ برك بن سَحْمَاء 
فَقَالَ له فی ل: ( ا زحد في لرك فََالَ: ا رَسُولَ الله ذا رأى ی أَحَدُنا رَس 
عَلَى امه قيس انت حمل النبي برل [ ينه إلا حَدٌ فِي هرك ] فقال 
مِلالٌ: وَلْذِي بعك باحق إن ي لَصَاوِق» وتران الله في ثري ما رئ ظَهْرِي مِنّ 
الْحَد فرَلٌ حبرل علي السلا ورات الآية ولزن يمون زرحي ولم يكن لَهُمْ 


شهداء ا ا فق رأ حى بلغ ظوَالْحَايِسَة أن غب ا له عَلَبْهًا ن كان من 
<< 


١:١8 


١43‏ کاب اللّمَانَ 





1 يسْبِقَُ قذف» وَصرنِحُه: الرّنا کقوله ؛ لِرَجُلٍ أو امرَأةٍ: ريت أو رَْت أو يا 
.2 


فرْعٌ: اللحن بالتأنيث والتذكير قذف. 


وَالرَمْي بإيلاج حَشفةٍ في فرج مَعَ وَصْفِهِ بعحريم أو دُبْرٍ صَرِيْحَان لأن 
مطلق إيلاج الحشفة يقع على الحلال والحرام فلا بد من الوصف بالحرام وَرنأت» 
أي با همزء في الْجَبَلٍ كناية, لأن الزنا في الحبل هو الصعود فيه وقيل: إن كان 
قائله من أهل العربية فليس بقذف وإلاً فقذفء وكذا زَتأتي أي بالهمز, ققط في 
الأصّحّ, لأن ظاهره الصعود؛ والثاني: أنه قذف» والثالث: إن أحسن العربية فليس 
بقذف إلا بنية؛ وإلاً فقذف» ۽ ونس في الج صرت | في الأصّحّ كما لو قال في 


الدارء والثاني : المي إلا يريده لاحتمال أنه لين الهمزة» والثالث: أنه صريح قي 
عام باللغة دون غير 1 يا اجر ا فاق وَلَهَا آي للمرأة» يا حَبيعَةٌ ونت 


حن اللو فرشي تا بطي ولروْجيهِ لم أجذك عَدَرَاءَ اة فون أنگر 
إِرَادَةَ قف صق بيه لأنه أعرف بكلامه» بأن قال: أردت بالنبطي أنه 


الصّادِقيْنَ# قَالَ: فَانصَرفَ ابي يي ارس إِلَيْهِمَاء فَجَاءًَا فَقَامَ لال بنا شید 
الي و بقرل: [ إا ملم أ نُ أَحَدَكُمَا كَاذِب» مهل نكما تابب ] نم قَامَتْ 


م بم ع 


هدت فُلمًا كان عند الْحَامِسَةٍ 3 خض اف عه عه من لاوق قا 
َه نها مُوحبة» ال ان عباسس: کات ی عل أنه سرحي م قال: انسح 
ويي سَائِرَ اليَْم» فَمَضمَت» فَقَالَ ابي ولق :[ انْظرُوهًا فان امت به أكْحُل الْمَييْن سابع 
الاين خلج السّاقيْن» فهر شرك بن سَحْمَاءَ فَحَاءَتْ به كَدِكَ فقالٌ لذبي لي 
ولا ما مَضّى مِنْ تاب الله َعالَى لَكَانَ لي وها َأ ]. رواه البحاري في الصحيح: 
كتاب تفسير القرآن من سورة النور: النديث .)٤۷٤۷(‏ واليبهقي في السنن الكبرى: 
كتاب اللعان: الحديث .)١١۹۸۹(‏ 
(#) في نسححة: إلا ني أيام عمر بن عبدالعزيز . 





وَقَولهُ: يا ابن الالء وام ا أنا لست بزان» وَنخوةُ تعْرِيْض ليس بقذفٍ 
راث نراف لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ المنوي» وهنا لا دلالة في اللفظ ولا 
احتمال؛ وما يُنْهَمُ منه» فمستنده قرائنٌ الأحوال» وفيه وجه أنه كناية وهو قوي. 


م 


وَقَوْلهُ: َس بك إِفرار برا وَقّذفي أي فيزتب عليه مقتضاهماء وَلَوْ قَالَ 
لروٴجته: ا ران فَقَالَت: رَنيْتْ بك أ أو أنت أَنى مي قاف وكانية. لاحتمال 
جرابهاء فلو قَالت: ريت وأنت انى بني» فَمُقَرَةٌ وَقَاذِقَة لأن كلمة المبالغة؛ وإن 
كانت تقتضي الاشزاك في الأصل والاحتصاص بالزيادة» لكن قوها أنت أزنى مي 
خارج حرج الذم» ومثل ذلك تمل على وضع اللسان كما في قول تعالى حكاية 
عن يوسف إذ قال لأخوته :لاتم َر مَكَانا74*» وقولة: َنَى جك أو كرك 
َف لأنه آلة ذلك العمل وَالْمَذْهَبُ أن قَولَهُ: يدك وَعَيْنكَ وَلوَلَدِه: لمت مني 
ا لمت ابي كاي وَلولَدٍ غَيْرِِ َسنت ن فلآن صرح إلا لمَنفِيّ بان أما في 
الأولى: فلأن المفهوم من زنا هذه الأعضاء اللمس والنظر على ما قاله الطيقلة:[ ليان 
ترزيان وَاليدَان يربان ]"“ وهذه طريقة الأكثرين فيها. والطريق الشاني: حكاية 
وجهين كما ذكره الرافعي» أو قولين كما حكاه القاضي» ووجه من قال بصراحة 
ذلك القياس على الفرج مجامع أنه أضاف الزنا إلمعضو من الجملةء وأما في الثانية» 
والثالئة؛ فالنص فيهما ما ذكره» وللأصحاب طرق أصحها تقرير النصين» والفرق أن 
الأب يحتاج في تأديب الولد إلى مثل هذا الكلام زجحراً له فيحمل على التأديب 


(41) يرسف / ۷۷: قار إن ينرق فقذ سر أخ لَه من قبل فارعا برف في تفه وم 
يِه َم قال انتم شر مكاذا وال غلم بنا تصيفود». 

(۸۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: ما رايت سيا عا أعبة لمم م قال بو رة عن 
البي ک4 ر الله کب عَلّى ابن آدَمَّ حَظَه من الزنا َرَكَذ ذلك لا مَحَالة: فنا لعن 
النظر وزنا اسان الْمَنطِق؛ والنفس تمنى وتشتهي ؛ والفرج يدق ذلك وَيُكَدهُ 

رواه البحاري في الصحيح: كتاب القدر؛ الحديث (5517). ومسلم لي اس 


كتاب القدر: باب قدر علره ابن آدم: الحديث (.؟/لاه؟1) 


١1‏ كاب اللْمَان 





بخلااف الأحنبي؛ والطريق الثاني: حكاية قولين أحدهما: أنه صريح فيهماء لأنه 
السابق إلى الفهمء وأقيسهما أنه كناية؛ لأنه يحتمل غير القذف» وأما الأخيرة: وهي 
ما إذا قال للولد النفي باللعَان: لست ابن فلان الملاعن» فوجه عدم صراحته قيام 
الاحتمال» فيسأل فإن قال: أردت تصديق الملاعن في أن أمه زانية فهو قاذف» وإن 
أراد أن الملاعن نفا أو أنه منفي شرع أو لا يشبهه حَلْقاً ولا حلقاً» صدق بيمينه 
فإذا حلف قال القفال وجماعة: يعزر للإيذاءء وإن نكل حلفت الأم أنه أراد قذنها 
واستحمّت الحد عليه . 


عٌ: لو استلحقه الثاني ثم قال له رجل: لست ابن فلان» فصريح على 
المذهبء اللهم إلا أن يدعي احتمالاً مكنا كقرله: لم يكن ابنه حين تفاف فإنه يقبل 
بيمينه كما رححه في الروضة . ا 
فَرْعٌ: لو قال للخنثى زنى ذكرك وفرجك فصريح؛ وإن ذكر أحدهما قال لی 
البيان: الذي يقتضيه المذهب أنه كإضاتته إلى اليدء وهذا زاده الصف هنا في 
الروضة على الرافعي وهو عجيب» فقد ذكره من كلام الرافعي في باب حد القذف. 


م لسرا ما 


نَمْلٌ: وَبْحَدُ قاف مُحْصّنِء ررر غَيْدهُ للإيذاء وَالْمُخْصَنْ مُكَلْفْ حر 
شثلح ع ن وطي حه ب لاتاق ول اله وء مَخرم م مَمْلْوْكَةِ 
عَلَىَالْمَذْهَبي لدلالته علىقلة مبالاته» بل غشيان انحارم اشد من مباشرة الأجنيات: 
وقوله وعَلَى الْمَدْهَسح أشار به إلى أنا إذا أوجبنا ا لحد بذلك بطلت عفته» وإن لم 
نوجبه بطلت أيضاً على الأصح لما قلناه لا رَوْجَيِهِ في عِدَةِ شُبْهَةِ وَأَمَةٍ وَلْدِهِ 
حه بلا ولي في الح أما في الأولى: فلعدم تأبد الحرمة» وأما في الباقي: 
وو وَْى مَفْدوْفَ سقط اح أ ارتد فلا لأن الزنا ي> کم ماأمكن؛ فإذا 


ظهر فالظاهر سبق ى مثله والردة عقيدةٌ؛ والعقائد لا تخفی غالب فإظهارها ا يدل 
على سبق الاخخفا 


كتاب اللّعَان EY‏ 





ْم نامر ثم لح لم يعد مُخْعيناء أي حتىلا يحد قاذفه بعد ذلك» ولكن 
يعزر للإيذاء» والعِرْضٌُ إذا انخرم لم تَنسّد ثلمته» واستشكله الإمام في المسلم الكامل» 
وقال: ما أراه يسلم من الخلاف» فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له وَحََدُ 
الْقَذْف يورت وَيسقط بفوء لأنه حق توقف استيفاؤه على مطالبة الآدميء فكان 
حقاً له كسائر حقوقه؛ الأ مح أنة يرنه كل لوَرنةء كالمال والتصاصء والفاني: 
كلهم إلا الزوجين لارتفاع النكاح بالموت وانقطاع واسطة المتعيّر وَأَنَهُ لَو عَفَى 
بَعْضْهُمْ لاقن کل كحق الشفعة» والثاني: يسقط جيعه كالتصاص: والفالث: 
يسقط نصيب العافي ويستوفي الباقي لأنه قابل للتقسيط بخلاف القصاص . 


مس او 


نَصْل: لَه قَدَفُ رَوْجَةٍ عَلِمَ زناهاء أي كان رآها تزنيء أو ظَنَهُ طا مُوَكُدا 
كشييًا ع زناها بريَدٍ مَعْ رة بن رَآَهْمَا في خَلْوَةٍ لأن الظن مع القرينة المذكورة 
التحق في هذه الحالة بالعلم» وكذا لو أقرت ووقع في قلبه صدقها أو سمعه ممن يشق 
ب ولو أت بوَلَدٍ وَعَلِمْ أنه ليس من لَرْمَهُ تفي لأن تركه يتضمن استلحاقه وهو 
سن ف وله لا يا أي ما دون أربع سنن وفوق س شه لم يرا 
e‏ بْصضَةٍ حرم النفي» أي ولا عبرة بريبة يجدها في نفس أوشبهة تخيل إليه فساداء 
وقد صح من حديث أبي حرير أ خان الا للام قال: نا رخ جح 


مع اور 4 كم مسوم 


ولد َحُوَيَنطرُ ليه اِحَْجَب | لله منه يوم الِْيَامَة ة وَفْضّحَهُ على رؤُوس الخحلائق ۳“ . 


(87) عن أبي هريرة؛ قال: لا َرَت آي اللْعّان» قال رسو ال ل: ا ارا أَلْحَقَتْ 
قرم ٿن س مهم ليشت من اله في غيب وکن ماقا مع وای جل انكر 
وَلَدَهُ وقد عَرَفه اتب الله من يَوْمَ اقام وََضَحَهُ عَلَى ررس انو ]> رواه ابر 
داود في السنن: كاب الطلاق: باب التغليظ في الانتفاء: الحديث 175179) بلفظط 
[أذْحلَت ع. والنسائي في السنن: كتاب الطلاف: باب التغليظ في الانتفاء من الولد: ج٠‏ 
ص۱۷۹. وابن ماجه في السئن: كتاب الفرائض: الحديث .)۲۷٤۳(‏ والدارمي في 
السئن: كتاب التكاح: باب من ححد ولده: الحديث (۲۲۳۸). 


4 تاب اللْعَانَ 





َِنْ وَلَدنَهُ إفوق ستةٍ أشهر مِنَ الإسوبراء حل حل القي في الأصَح لأن 
الاستبراء أمارة ظاهرة على أنه ليس منه لكن المستحب أنه لا يتفي لأن الحامل قد 
ترى الدم. والثاني: إن رأى بعد الاستبراء القرينة المبيحة للقذف حاز لنفي؛ بل : 
يلزمه» لأن الغالب على الظن والحالة هذه أنه ليس منهء وإن م ير شيئا ان 
وصححه في أصل الروضة. وقوله (مِنَ الاستبراء) تبع الرافعي هناء وصحح في 
الروضة : أن الاعتبار في ستة أشهر من حين يزني الزاني بها. 

وَلَوْ وَطِّ وَعَرَلَ حَرُم النفي» عَلّى المتّحِيْحء لأن الماء قد يسبق من غير أن 
بحس به» ومقابله: هو قول الغزالي فجعله وجهاً. 

وأو عَم اها وَاححُمِلَ كرف رَد ِنْهُ وَمِنَ الرّنا حرم النفَيْ» لقيام 
الاحتمال» وَكَدَا الْقَدْفُ وَاللَعَاكُ عَلَى المّحِيْحء لأن نسبتها إلى الزنا وإثباته عليها 
يعر الولد به» والثاني: لاء انتقاماً منها كما إذا لم يكن ولدء وهذا ما ذكره الإمام 
أنه القياس فأثبته الرافعي والمصنف وجها . 


ف مام 


فَمملٌ: الل ان قو اربع مَراتٍ: هد با لله إني لَمِنَ المادِقينَ فِيِمَا ميت 
به هرو ِن الرّناء أي إذا كانت حاضرة» أما اعتبار العدد في لفظ الشهادة فللاية؛ 
وأما اعتبار تسمية ما رماها به فلأنه الحلوف عليه إن غَابْتَ» أي عن البلد أو عن 
مجلس عيض أو كفر» سَماهَا وَرَقِع بها ما يمره أي عن غيرهاء ولا يعد 
أن يقوم وصفها يما هي مشهررة به مقام الرفع في نسبهاء وَالْخَامِسَة: أن عة الل 
عَلَيهِ إن كان من الْكَاذِيْنَ فِيْمَا رَمَاهَا به مِنَ الزّناء للآية ويعرفها في الغيية 
والحضور كما سلف. 

َإِذ كان ول يَنْفِيْهِ ذَكَرَهُ في الْكَلِمَاتِ فَقَالَ: وَإِنَ الْولَدَ الي وَلَدَنَُ أي إن 
كان غائباء أو هَذَا الل إن كان حاضراء هن زت ليِسَ مني» لأن كل مرة بمنزلة 
شاهد» ولو اقتصر على ذكر الزنا لم يكف عند كثبرين» والأصح في التهذيب 
الاكتفاء <ملاً لظ على حقيقته» ولو اقتصر على قوله ليس مي لم يكف على 


كناب اللّعَانَ ١44‏ 


الصحيح لاحتمال ارادة عدم اله في املق والخلق» ولو أغفل ذكر الولد في بعض 
الكلمات احتاج إلى إعادة اللَمَانَ لنفيه» ولا تحتاج المرأة إلى إعادة لعانها في الأظهر. 





في 0 
حيس ° ا 


وتقول هِي: أَشْهّدُ با له إنة لَمِنَ الْكَاذِييْنَ فِيِمَا رَمَانِي به مِن الزّنَاء 
َالخَابسة: أذ عضب الله عَليَِا إن كان مِنَ الصّادِقينَ في للاي“ والقول في 
تعريفه حاضراً أو غاا كما كنا في حانبهاء ولا يحتاج إلى ذكر الولد على 
الصحيح؛ لأن لعانها لا يوثر فيه وأو بُدَلَ لفط شَهَادةٍ بحَلِف وَنَحْوه أو عضب 
بلغن وَعَكْسَهُ أو ذكرَاء أي الغضب واللْعَانَء قبْلَ تام الشّهادَات لم يمح في 
الأصّحّ الخلاف في المسائل كلها بي علىأن المراعى المعنى فيصح» أو نَظْمَّ التستزيل 

وَيُشْتَرَطُ فيه أي في اللعَانء أَمْرُ الْقَاضِيء أو نائبه وَيُلَقَنُ كَلِمًاتهء لأن المغلب 
على اللْعّان حكم اليمين على الأصح كما أسلفته أول الباب» واليمين لا يعد بها 
قبل استحلاف القاضي» وإن غلب فيه معنى الشهادة فهي لا تؤدى إلا عنده 
ويؤحذ ثما ذكره المصنف احتياج الان إل حضور الحاكم, وَأ يار انها عَنْ 
لان لأن اللعَان إما يمين أو شهادة؛ وكل منهما إذا تقدم على وقته لا يعتد به. 

وَيْلاعِنُ خرس ساره مُفهمة أو كَابَةِ كالبيع رغيره؛ فإن كانت إشارته لا 
تفهم؛ فلا يصح قذفه ولا لعانه ولا سائر تصرفاته لتعذر الوقوف على ما يريده. 

ريصح بِالْعَجَوية: لأن الان إما أن يغلب فيه معنى اليمين أو الشهادة وهما 
باللغتين سراءء وَفِئِمَنْ عرف رة وَجْة أي أنه لا يصح لعانه بغيرهاء لأنها الى 
ورد الشرع بهاء والأصح الأول لا تفدم» ثم إن حهل القاضي تلك اللغة فلا بد من 
مترجحم» ويكفي اثنان» ولو من حانب في الأصح. 

: 


(85) الثور / ۹-۸: «ريذراً عَنَهًا الْعَذَابَ أن تشهد اربع هداس با لله إنهُ لْمِنْ الْكَاذِينَ. 
وَالْحَايِسَة أن عضب اله عَلَبْهاً إن كان مِنْ الصّادتِينَ4. 


Ete‏ كاب اللّعَانَ 





وعلط مان وَخوَ بَْدَ عَصْرٍ مُق أي بعد فعلهاء وهنا إذا لم يكن طلب 
حاث» لأن اليمين فيه أغلف» فإن كان؛ فبعد العصر أي يوم كان» ركان وَهُوَ 
شرف بَلَدِهِ قِمَكَة بَيْنَ الركن وَالْمَقَام أي وهو المسمَّى بالحطبم لأنه أشرف 
البقاع به» فكان الان به أغلظء وعن القفال أنه يلاعن في الْحِجْرِ وَالْمَدِيْئَة عند 
الي أي فيصعده على الأصح”“ وبيت الْمَمَدِسِ عند المتخوق لأنه أشرف 
البقاع به؛ وني اين ماجه أنها من ال3 ي وَغَيْرهَا عند مر الْجَامِع أي عليه 
كما سلف في المدينة» وَحَائْضّ باب الْمَسْجِدِ لتحريم مكثها فيه» وهذا إذا رأى 
الإمام تعجيل اللْعَانء فإن رأى تأيره إلىالانقطاع والاغتسال جاز قاله المتولي» وهر 
في لنب أولى» وَذِمّيّ في بَيْعَةٍ للنصارىء وَكَنِيْسَةٍ لليهود» لأن ذلك عندهم 
كالمساجد عندنا . 


َرْعّ: قطع الماوردي: أنه لا يحلف موسي :كما لا يحلف المسلم بِمُحَمَّدٍ وادّعى 
أن ذلك عظور"“. 


(5) عن جابر بن عدا لله رضي الله عنهما؛ أن رَسْرِلَ الله يق نَالَ: [ من حف عَلّى 
يبري هذا بين آبْمَة نبوا مَفْعَدَهُ ين القار ]. رواه مالك في الموطاً: كتاب الأقضية: 
باب ما جاء في الحديث على منبر البي كقٌ: الحديث :)٠١(‏ ج ۲ ص۷۲۷. وابن حبان 
في الإحسان: كتاب الأيمان: الحديث (9ه"4), 

)۸٩(‏ عن عرو بن سُليِم قَالَ: سَمِعْتُ راع بْنَ عَمْرِو لري قَال: سيعت سول الله و 
يَقُوكُ: ( َر وَالصّعرَةٌ من الح رواه ابن ماجه في السنن: كتاب الطب: الحديث 
(43): وف شرح السندي قال: قوله [وَالَصّحرَةُ ] قال السيرطي في النهاية: يريد 
صخرة بيت المقدس. وني الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات. وأخرجه الإمام أحمد لى 
المسند: ج ۳ ص 51. 

(۸۷) في الحاوي الكبير شرح مختصر المزني! كتاب اللعان: باب أين يكرن اللعان: ج ١١‏ 
صم ؛ قال الماوردي: فصل: وإذا غلظ لعان الذميين عا يعظمون من الأمكنة كان 
تغليظه ما يعظمرن من الأعَان معتيراً بخلوه من المعصية» فما حلي من المعصية جاز تخليظ 
أمانهم به كوم في لعان البهردين: أشهد با لله الذي أنزل التوراة على موسىء وني 

<< 


كاب اللْمَان 41 


وکا یع ار سي في اا ا ر + دا 5 > لأنه لم 


وصررتة: : أن يدحلوا دارنا بالأمان ار باهدلة . 


َرْعّ: من لا ينتحل ديئاً كالدهري والزنديق» لا يغلظ عليه بالوجوه المذكورة 
على الأصح. 

وجني أي ويفلظ تممع من الأعيان» قال الماوردي: ويعتبر فيهم العدالة 
والفهم: أله ربع لقوله تعالى إوليعهذ عَدَبَهُمَا طَائِفَة من الوْين 4“ قيل 
المراد بها أربعة» رلأن اللَعّان سبب للحد؛ ولا يثبت إلا بأربعة واستحب حضورهم. 


وَالتَعْلِيْظَاتٌ 0 ل فض عَلَىَالْمَذْهَبي کسائر الأعان» ووجه مقابله الإتباع» 
لسع ي اتيت بلنكان وتران سكاي ينه ول ااا 


17 


َائمَيْنِ؛ لا فيقرم؛ فيلاعن دي جالسة لم يلس فقوم ی 


لعان النصرانيين: أشهد با لله الذي أنزل الإنميل على عيسىء فقد روى جاب أن رسول 
الله يق لما أراد إحلاف اليهرد عند إنكارهم آية الرجحم تال لهم: [ بال الذي أَنْوَلَ 
الَوْرَاة عَلَى مُوسّى ] فأما ما فيه من أعانهم من معصية» فلا يجرز تغليظ لعانهم به كقول 
اليهود في العزير: أنه ابن الله وكقول النصارى في المسيح» أو كيمين غيرهم بأصنامهم 
وأوثانهم؛ وهكذا لا يموز تحليف اليهرد.عرسىء ولا حلاف النصارى بعيسىء» كما لا 
يجوز إحلاف المسلمين محمد لأن الأبمان بالمخلوقين محظور: قال رسول الله يد: [ من 
کان حَالَِا لحف با ل أ لِيَصْمِتْ ]. إنتهى. 

(88) النور / ۲. 

(85) عن مقاتل بن ان عن عاصم بن عَي؛ ذَكَرَ َم لآل إن أميّةه. .. فال ابي ول 
لْمَرأة والررْج: [ وما ماخلا بالل ]. رواه البيهقي في السئن الكبرى: كتاب اللعان: 
فصل في سؤال الرمي بالمرأة: املحديث .)٠١١١۲(‏ 


EV‏ تاب اللْعَانَ 


وكذا الصبي وابجنون للخبر المشهور' والمكره أيضاء ودخحل في عبارة المصنف 
السكران؛ والذمي» والرقيق» والحدود في القذف» وَلَو اود بَعْدَ وط فقَذف وَأَسْلمَ 
في الْهدَةٍ لاعن وَلَوْ لأعنَ م أسللم فِيهَا صخ لتبيّن وقوعه في صلب النكاح» أو 
أْصّر صَادَف بَيوْنَة أي فإن كان هناك ولد نفاه باللعّان نفدء وإلا تبيّنا فساده . 





5-1 ر ك ار رك 4 قو e‏ چ 
فصل: ويُتعلق بلعانه فرقة وَحُرْمَة مُوْبَدَة ون أكذب نفسَةُ للإتباععء 


4 
ص عرس © 


وَسُقَوْطٌ الْحَدَّ عن للاي وَوْجُوبُ حَدُ زناهَاء أي إذا كان القذف بزناً إضافة 
إلى حال الزوجية وكانت مسلمة لقوله تعالى ويدوا عَنْهًا الْعَذَابَ ...4 الآية" 
فدل على وحوبه بلعانهاء أما إذا قذفها بزتا إضافة إلى ما قبل الزوحية ولاعسن لنفي 
النسب» فظاهر كلام الرافعي أن الأصح المنع لأن الأصح أنها لا تلاعن» وأما الذمية 
فهو مب على وجوب الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا؛ إن قلنا: يجب؛ وهو الأصحء 
لزمها بلعانه الحدٌ رضيت أم لم ترض وإلا لم تحد حتى ترضىمحكمناء وَانيقَاكُ نسب 
فاه بمعائهء للسنة الثابتة فيه. 


> وى 


تَيٌ: يتعلق بلعانه أيضا سقوط حضانتها في حت الزوج إن لم تلاعن هي؛ 


وتشطير الصداق قبل الدخولء واستباحة نكاح أختهاء وأربع سواهاء وسقوط حد 
قذف الزاني بها عن الزوجء إن ماه في لعانه. 

إلا ياج إلى تفي مُنكن من إن تَعَذرَ بأن ودنه لمينة أشهرٍ مِنَ العم 
أؤ طَلْقَ في مجيه أو نك وَهْرَ بِالْمَشْرق وهي بالْمغرب لم يَلْحقَةُء للاستقراى 
وَلَهُ نفيهُ ميا لأن نسبه لا ينقطع بالموت؛ بل يقال مات ولد فلان وهذا قير فلان» 
رَالْفِيُ عَلَىَالْقَرْر في الْجََدِيُدِ كالرد بالعيب يجامع نفي الضررء والقديم انع لأن 
أمر النسب خخطير ورتما احتاج إلى نظر وتأمل» فقيل: يمتد ثلاثة أيام» وقيل: متي 
(30) حديث [ رم اقلم عَنْ ثلاث ]. تقدم في الجرء الأول: الرقم .)5١4(‏ 


(81) النور / ۸. 
(۹۲) النور / ۸: لإويذراً عَنها العَدَاب أن تشهد اربع ادات با لله إنهُ لين الكاذيين). 


كاب اللعَان EA‏ 


شاءء ومحل الخلاف في نفي الولدء أما اللّعّان فله تأحيره. 

ويُعْدَرُ أي في تأحبر اللعَانء لعُذر» لأنه لا يعد مقصراء وَلَهُ تفي حمل 
لقصة هلال ابن أمية؛ فإنه لاعن الحمل قبل وضعه كما رواء البحاري"» انيار 
وضع ليلاعن على يقين» فإن الْمتَرَهُمَ حملا قد يكون رجا فيَنفَشَه نعم: لو قال 
علمته ولداً ولكن رجوت أن يموت فأكفى اللّمَانَء فإن حقه ييطل على الأصح 
المنصوص لتفريطه مع علمه. 

وَمَنْ خر وَقَالَ: جَهِلْتْ الولادة صْدّق ميد إن كان غائباء لأن الظلاهر ما 
يدعيه» قال في الشامل: اللهم إلا أن يستفيض ويش ركا الْحَاضِرُ فِي مُدَةٍ 
يمك جَهْلَهُ فيْهَاء أي دون ما لا مكن, لأنه حلاف الظاهر إذن. 

ولو قل لَه متَعْت بولك أو جَعَلَهُ الله لك ولّداً صَالِحاًء قَقَالَ: آميْنء أو 
َعَم عدر فيه لأن ذلك يتضمن الإقرار» والاستلحاق من حيث أنه أضافه إلى 
نفسه ورضي به وهو إذا رضي به ولو في لحفلة م يتمكن من نفيه» فان قَالَ: جَرَاكَ 
الله حيْرا؛ أو بَارَكَ عَلَيِْكَ؛ فل لأنهُ عمل أنه قال ذلك ليقابل التحية؛ ويحتمل أن 
يكون لرضاه» وصورة المسألة أن يقال ذلك في وقت العذر أو تهنفة من لا يسقط 
حقه باحباره» ويجوز تصويرها في حال توجهه إلى الحاكم. 

وه العا مَعْ ِمْكَان بي بزناه لأن كل واحد منهما حجة» وَلّهًا فع 
حَدٌ الزناء أي وللمرأة أن تلاعن في مقابلة لعان الزوج لدفع الحد عن نفسها لقوله 
تعالى: «ويذراً عنها العْذَّابَ . .الي 

فصل لَهُ اللعَا لنفي ولد وَإِن عفت عن الْحَدَّ وَزَالَ النكاح أي بطلاق 


(31) عن ابن عمر رضي الله عنهها؛ [ ١‏ أ لبي ل لعن بن رل والرأنو انى ين 
وَلَدِمَا فرق يهاه وَألحَقَ الول بالمرأق]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الطلاق: 
الحديث (هاه/)), 
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وغيره للحاحة إلى ذلك وَلِدفْع حَد القذف وَإِنْ رال النكاح ولا وَلَدَء لذلك 
أيضاء ولتعزيره لأنه غرض صحيح» إل تَعزِيِرَ تأدب لِكَذِب كَقَدْف طِفْلَةَ لا 
تواطأ لأنه حفيف» وَلَوْ عت عَن الْحَد أ : ام ية برها أو صَدَقَتهُ ولا وَل أو 
سكنت عر طُلَبٍِ الخد ا أو جت بعد قَذْفِهِ قلا عات في الأعسحٌ» أما في الأولى: 
فلأن اللعَان حجة ضرورية؛ وإغا يستعمل لغرض مهم؛ وهو دقع النسب؛ ودقيع 
الخد ولا ضرورة هنا. ووحه مقابله» وهو أن له اللَعَان لغرض قطع النكاح وغيره 
وأما في الثانية: فلما سلف» ووحه مقابله أن اللعَان يفيد أمورأء فلن يفيد بعضها 
أولى» وأما في الثالثة: وهي ما إذا سكتت فلما سلف» ووجه مقابله: أن له غرضاً في 
إسقاط الحدء وأما في الأخيرة: فلما سلفء والثاني: أنه ينتظر الإفاقة» ولو كان ثم 
ولد وأراد تفيه بِاللّعَان؛ كان له ذلك قطعاً. 

ولو أباتهاء أي بطلاق رغيره اؤ مات نَم فذقا برت مُق أو مُضَافم إلى 
قا بغة النَكَاح لأَعَنَ إن كَان ولم يَلْحَقَهُ للحاحة إلى النقي كما في صلب 
النكاح: فَإِن أضّاف لی ما قل نِكَاحِه؛ قلا لقان إن لم يكن ولذ أي ويح 
لأنه قذفٌ غير محتاج إليه؛ فلا يلاعن لأجله؛ كما في قذفه الأجنبية» وَكذا إن كان 


5 
2 


في الْأصّح لأنه مقصر بذكر التاريخ» فكان من حقه أن يقذف مطلقاء لکن لَه 
إنْشَاءٌ قذف ۽ وَيلاعِنُ لنفي اللسب» ومفهوعه: أنه إذا أنشأ قذفاً ولاعن؛ أنه لا يحده 
وهر حلاف ما اقتضاه كلام القاضي حسين» والوجه الثاني: له اللعَانَ كما لو قذف 
مطلقاًء قال في الشرح الصغير: وهو الأظهر عند أكثرهي ولا صح في أحَدٍ 
ومين لأن الله تعالى لم يجر العادة بأن يجتمع في الرحم ولد من ماء رحل وولد 
من ماء رجحل آخر فلا يتبعض إذن. . 


راي تعر 
نه الم الف ورين 


كن 
1 : م و ا 
ا الحدد 
9 1 
03 7 


لعدّة: أضْلهًا مِنَ العَدَهِ لاشيَمَالِهًا على عَدَدٍ مِنَ الأقراء أو الأشهر > وهي اسم 


لمدة مَعْدُوْدَةٍ تربص فِيْهَا مره عرف براءة الرّحِمِء وَدْلِكَ يَحْصلْ يما ذَكَرْنَاة؛ 
وَبالرلادة. وَالأصْل يها الإجْمَاعٌ» وَالآيات وَالأَحبَارٌ الآية في الْبَاب. 





عة الاح صَربَان: الأول علق بفرقةٍ 8 بلاق أو فسخ أي أو لعان» 
انما جب بع وط أي ولو من صمي ومقطوع اشين باقي الذكر فهرم قول 
تعالى: 4 م طَلفتَمُوهُنٌ من قبل أ أن تَمَسُوهُن...© الآية”" فإن فقده ووجدهما؛ 
فلا عدة) إن كانت حائلاً دون ما إذا كانت حاملاًء فإنه يلحقه كما سيأتي في 
الباب» فإن فقد الكل فلا عدة لانتفاء الدعول» أو امتيذخال َيه لأنه أقرب إلى 
العلوق من تغييب الحشفة» ونقل الماوردي عن الأصحاب: أن شرط وجوب العدة 
ولحوق النسب باستدخحال ماء الزوج أن يوجد الإنزال والاستدخال معاً في الزوجية. 

وَإنا هَن بَراءَةَ ارجم أي للتعبد فيجب على الصغيرة المدحرل بهاء وعلى 
المعلق طلاقهاء على تين البراءة إذا مضى ها بعد وضع الحمل ستة أشهر, لا بخلوَةٍ 
في الْجَدِيْدٍ للآية السالفة» والقديم: نعم؛ لفتيا عمر وعلي رضي الله عنهما بهاء 
والجواب: أنه منقطع كما قال البيهقي20. 


(؟) الأحزاب / :٤۹‏ طم قوسن من قبل أن تمسو فما لَكُمْ عَلَيّهنَّ فنا لَكُمْ عَلَيِهِنّ 

ند وها و ورهن اا خيلا . 
(47) عن ابن المسيب» أنه قال: كال عمر بن الخطاب وله: رابنا ارا طُلْقَتُ؛ قَسَاضّتْ 
<< 


١١‏ كاب الْمَدَدِ 
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فصل: وَعِدَةُ حرة ذات أَقَرَاء لا لقوله تعالى: طوَالْمُطَلْقَاتُ تربص 
بيهن نل ك4" وَالْقْ: ال لأنه المراد في الآية كما قررته في 
الأصل» فإن طُلّقَت طهر أي قبل جماع فيه أو بعدة) انْقَعْتْ بالطَغن في حَيْضَةٍ 
اة إن بقي من الطهر بعد وقوع الطلاق بقية» أو حَائْضا فَفِي رَابعَةِِ لأن الظاهر 
أن الذي ظهر حيض» فيكون الطهر قبله قد كملء أما إذا لم يبق» بأن انطيق آحر 
لفظ الطلاق على آحر الطهرء ويتصور ذلك بأن يقول أنتو طالق في آخر أجزاء 
طهرك أو يقع ذلك اتفاقاء فالأصح أنه لا يعتد بذلك» وفي قؤل: يشرط يوم 
ولي بَعْدَ الطّعن, أي في الحيضة الثالغة في امسألة الأولى» والرابعة في الثانية؛ 
لاحتمال أن ذلك دم فساد فلا ينقضي بالشك. 

َرْعٌ: ذكر المصنف حكم الطلاق في الحيض والطهر؛ ولم يذكر حكم النفاس؛ 
وظاهر كلامه في الروضة تبعاً للرافعي في الحال الثاني في اجتماع عدتين؛ أن النفاس 
لا يحسب من العدة. 

وَهَلْ يُحْسَبْ طَهْرُ مَنْ لَمْ تجض قُرْءا؟ قَؤْلآن. بناءً على أن الْقَرْءَ الال من 
طهر إلى حَيْضء أَمْ طهر مُحتَوَش بدَميْنِ وَالثَاني أَظْهَرٌ لأن اللفظ مأخوذ من 
قرشم قرات لاء في الحوض؛ أي جمعته؛ فزمان الطهر يجتمع فيه الدم في الرحم؛ 
وزمان الحيض يجمع شيعا ويرسل شيعا إلى أن يدقع الكل» فحصل معنى المع 
فيهماء ووحه مقابله؛ أنه من قرهم: قرأ النجم إذا طلع» وقرأ إذا غاب» وهو ما 
رححوه فيما إذا قال: أنت طالق في كل قرء طلقة؛ وكانت لا تحيض؛ أنها تطلق في 
الحال: ٠‏ 


حَيْصَة أو حَيْضَيء نم نها حيِصَة؛ فَإنهَا تر تة أشهر؛ إن بان بها حَمْلٌ فك 
ربا ادت بعد السنعة ننه اهر 23 حَلْتْ). رواه لبيهقي ني السئن الكبرى: كتساب 
العدد: باب عدة من تباعد حيضها: الأثر(۷١۸١١)»‏ وقال: فإلى ظاهر هذا كان يذهب 
الشافعي رحمه الله في القديم» ثم رجع عنه في الحديد إلى قول ابن مسعود قلفله. 

(۹۷) البقرة / ۲۲۸. 


كياب الْمَدَدِ ؟ م4١‏ 





IS r 


وَعِدَةٌ مُسْتَحَاضَة يَأَقْرَائْهَا الْمَرْذُوْدَة إليْهاء أي من العادة أو الأقل أو الغالب 
إن كانت مبتدأة كما مر في الحيض» وعلى القولين إذا مضت ثلاثة أشهر نقد 
انقضت عدتها لاشتمال كل شهر على حيض وطهر غالبا. 

وَمُتَحيْرةٍ بثلانةٍ أشهر في الْحَالء ثلا تبقى معطلة طول عمرهاء وعلى هذا 
فالاعتبار بالأهلة: فإن انطبق الطلاق على أول الهلال فذاك» وإن وقع في أثناء الشهر 
اهلاي فإن كان الباقي خمسة عشر فما دونها لم تحسب قرءا على الأصح» وإن كان 
أكثر من خمسة عشرء حسب قرءاء واعتدت بعده بهلالين وهذا وارد علىالمصنف» 
َقِيْلَ: بَعْدَ اليس لأنها قبله متوقعة الحيض المستقيم. 

وام ولد ومكَائةٍ ومن ينها رق رين لعدم تبعيض القرء الثاني» وإك عقت 
في عة رَجْعَةٍ كملس عِدَةَ حَرَةٍ ف في الأَظْهر, لأنها كالروجحة» أ ةكم في 
الأَظْهّرء لأنها كالأجنبية: والثاني: تم عدة حرّة مطلقاً كالرجعية» والغالث: ت 
عدة أمة مطلقاً كالبائن. 


وهر م ره 


فصل : رَخُرَة أي وعدة حرة» لَمْ تجض أو ييِسَتْ بثلاثة اشير لقوله تعالى: 
«واللائي يَِسْنَ مِنْ الْمَحجيض مِنْ نسًائكم... 4 الآ الآ إن طَلْقَتَ في أثناء شر 
قََعْدَهُ َبَعْدَهُ هلالان َكل الْمُنَكسيرَ أي وهر الأول» لان وسواء كان ذلك الشهر 
کا ناقصاًء إن حاضت فيهاء أي في أثناء الشهور وَجَبت الأَقرائی بالاجماع 
ولا بحسب ما مضى قرءا في الصغيرة على الأصح 

َم بشتهر وَنصْفيء لإمكان التبعيض» وَفِي قَوْل: شهْرَانء بدلا عن قرئين» 
وفي قوْل: لا لعموم لم20 


(مة) الطلاق / ٤‏ : «واللائي بيسن مِنْ الْمَحِيِضٍ من نسّایکہ إن ارم فدهن ثلأنة أشهر 
ال نجع رطاخت اه أذ يَصَدْنَ حملن ومن يق الله يَحْمَلْ لَه 
يُسرا. 


(849) ا 7 : #وَالْمُطْلَعَات» يربص بأنفسيهنٌ لا رود 
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ومن الْقَطَمَ دا عل أي تعرف» كَرَضاع وَمْرَضٍ تَطرُ حى يض أي 
تعد بالإقراء» أو َس قَبالأَسْهرِ ولا تباي بطول مدة الانتظار. 

فرع روى سعيد بن منصور عن ابن عمران؛ أنه سكل عن المرأة تشرب الدواء 
ليرفع حيضها حتى تطوف وتتش فلم ير به بأسا وتعت*) لهم ماء الأراك 

أ لا َة فَكَذَا في الْجَدِيْدِء كما لو انقطع لعلةء وَفِي لقم ترب تسسْعة 
اشر لأنها مدة الحمل غالبا وَفي قُول: ربع مييين» لتتحقق براءة الرحب شو 
َه بالأشهر, وفي قول مرح ستة أشهر» ثم تعتد بئلاثة أشهرء لأنه شه وبه 
أفتى ابن البارزيل") لعظم مشقة الانتظار إلى سن اليأس» ولغلبة الظن ببراءة الرحم» 
قال: ويتجه ذلك فيما إذا اتقطع لعلة أيضاء ويقال: تزبص أربع سنين لتتيقن براءة 
الرحم. 


على الْجَديْدٍ لَرْ حَاضّت بَعْدَ اليس في الأشهّر وَجَبَتِ الأقْرَاع لقدرتها على 
الأصلء ويُحسب ما مضى قرءا بلا حلاف. 


أو بَعْدهَاء أي بعد تمام الأشهرء وال أَظْهَرُهَا إن نَكِحَت قلا شَيءَ لتعلة 

حق الزوج» وبلا فَالأَقَرَاكُ لأنه تبين أنها ليست من الآيساتء والشاني: تنتقل إلى 
الإقراء مطلقاء لأنه بان أنها ليست آيسة» والثالث: المنع مطلقاء لانقضاء العدة ظاهرا 
كما لر حاضت الصغيرة بعد الأشهر. 

امير يَأ عَشْرتهاء أي من الأبوين لتقاريون ي الطع» وَفِي قَوْل: كل 
السا للاحتباط: قُلْت: ذا الْقَوْلُ أَظْهَنٌ وَالله أَعْلَمُ ولا يمكن طوف العالمء 


والمراد ما بلغنا مخبره» والمراد نساء زمانها دون غيرهن؛ وفي أقصى سن اليأس أوجه؛ 
أصحها: أنه اثنان وستون سنة. 





(#) في النسحة :)١(‏ وَصفف. 
(#) في السححة (5): البارزي من دون ذكر (ابن). 





فَصْلٌ: عِدَةٌ الْحَامِلٍ برَطعِه بشَرْط نسو إلى ذي الْعِدَةٍ وَلَوْ احْتِمَالاً تفي 
بلعان» لقوله تعالى: مولت الأحْمّال أجلي أن يصع حَمْلَهُنَ ..# الآ 
فإن ل يكن كونه منهء كما إذا مات الصبي الذي لا يتصور منه الانزال والجماع» 
وامرأته حامل فعدتها بالأشهر كما سيأتي» فإن الولد غير لاحق به َانفِصَال كله 
حتی لاني تومن لظاهر الاية المذكورة. 

وَمَتَى تخلل دون تة أَشهُر شی ران أي فإن كان بينهما ستة أشهر فصاعدا 
فالثاني حمل آحر» وتنقضي , 58 لإطلاق الآيةء لا علقت لأنها لا تعد ما 
وَبِمُعْعَةٍ فبها صُوْرَة آڌهي حَفيةٌ أخبرٌ بها الْعَوَابلُ» أي فإن العدة تنقضي بوضعها 
أيضأء إن لم کن صرف أي لا ية ولا حفية؛ وَقُلْنَء أي القوابل: هي أل 
آذَبِي انقضت عَلَى الْمَدْهَسِ لأن الفصد من العدة معرفة براءة الرحم وهي تحصل 
برؤية الدم فمثل هذا أول» والقول الثاني: أنها لا تتقضي؛ وهو مرج من العْرَةِ؛ 
وأميّة الولد كما نص عليه فيهماء والأول فرق؛ بأن الأصل براءة الذمة من الغرة فلا 
تحب بالشك» وامية الولد منوطة باسم الولدء وهذا لا يسمى ولدا؛ والعدة منوطة 
باسم الحمل» وهذا يسمى حملا فلاف العلقة» وهذه الطريقة هي الصحيحة. أن 
المسألة على قولين. والطريقة الثانية: القطع بالأول. 


م 


ولو ظَهَرَ في عِدة أقرَاء أو أَشْهُرٍ حَمْلٌُ لِلرّوْجٍ ادت بِوَضْعِهء لأنه يدل 
على البراءة قطعاً بخلافهماء وکو اراتا فياه لم تكح حى زول رة أي فإن 
نكحت بطل للترددء أو بَعْدَهَاء أي بعد تمام الأقراء أو الأشهرء وَبَعْدَ بکاج 
اسْتَمَرٌ لحكمنا بانقضاء العدة ظاهراً وثبوت حق الزوج الشاني» إلا أن تلد دون 
يع هر ِن عقارب أي فإنه لا يستمر التكاح بل يطل لأنا نحققنا أنها كانت 
حاملاً يوم النكاح؛ أ بَعْدَهَا قَبْلَ نَكَاح فلتصبز لززل اليه إذ هو الاحتياط 


3 


.4 / الطلاق‎ ٠٠ 
لا تسمى حملاً.‎ :)١( ويي النسخحة‎ )*( 
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تاب الْمَدَدٍ 
فإن نكحت فَالْمَدَهَبْ عَدَمْ إبطَّلِهِ في الْحَال لأن العدة قد انقضت ظاهراء فن 
عَلم تنه أبُطلناف هذا أصح الطرق القطع بهذاء والطريق الثاني: القطع بالبطلان 
مع الريبةء لأنها لا تدري؛ هل هي حلال للأزواج أم لا؟ والشالث: قولان؛ كسن 
باع مال أبيه على ظن حياته فبان موته. 

ولو أبانهاء أي بالخلع أو غيره» فَوَلَدَتَ لأربع سِبِيْنَ؛ لْحِقَهُ لقيام الامكان» 
فإن مدةالحمل قد تبقى أربع سنين» والدليل على ذلك الاستقراء كما حكاه مالك 
وتعتبر الأربع من وقت الإبانة» قال أبو منصور التميمي: ينبغي أن يعتبر من امكان 
العلوق» قال الرافعي: وهو قويم؛ ولي إطلاقهم تساهل» أ لكر فلا لعدم 
الامكان؛ فإن الأصل فيما زاد على المدة المستقرأة» العدم. 

ولَوْ طَلْقَ رَجْعِيَا حيبت الْمُدَةٌ مِنَ الطّلاق» لأنها كالبائن في تحريم الوط 
فكذلك في أمر الولد. وَفِي قَوّل: مِنَ انصِرام الْعِدَةٍ لأنها كا لمنكوحة في معظم 
الأحكام» وعلى هذا تتمادى مدة اللحوق بلا تقدير إن لم تقر بانقضاء العدة» لأن 
الطهر قد يتباعد سنين؛ وإلا فلا. 

تحت نخد اة فرت لذن م أطفر َكانه َم تك أي ويكود 
الحكم كما مرء وَإِن كان تة الود للثاني» أي وإن أمكن كونه من الأول» لأن 
الفراش الثاني تأخر وهو أقوى. 02 

ولو نكَحَّت فِي الْعِدَةٍ قَاميدا فرَلْدس للإفكان مِنَّ الأول لَحِقَهُ وَانْقَضَسء أي 
العدة» بوضعه تم تعد للثاني, أو لئان مِنَ الثاني لْحِقَهُ لما قررناه قبل» وهذه 
المدة من الثاني معتيرة من وقت الوطء لا من النكاح على الأصح أو منهُمَاء أي 
وإن وحد الامكان منهما معأ عرض عَلَى قَاِفي لما سيأتي في موضعه فَإِن أَلحَقَهُ 
أَحَدِهِمًا فَكَالمْكَان مِنهُ فَقَط أي وإن الحقه بهما أو اشتبه الأمر عليه أولم يكن 


قائف انتظر بلوغه وانتسابه بنفسه. 


قَصْلٌ: رها عِدَنَا شخص مِنْ جنس بان علق ثم وَطِّ في عِدَة أقُراء أو 


كتاب اعدد 5" ١‏ 





اشر جَاهِلاً. أي إن كان الطلاق بائناًء أو غَالِما في رَ رحمية تداخلتا؛ فتبتدئ عِدَةٌ 
من الوط َمل فنا بق عة الاق لأنه لا معنى للتعدد والحالة هذه لاتحاد 
اجس فإ كانت إِخْدَاهُمَا حَمْلاً والأخرّى أَفْرَاء أي بأن طلقها وهي حامل ثم 
وطئها قبل الرضع؛ أو طلقها وهي حائل ثم وطنها في الاقراءء ثم أحبلهاء تَدَاخلتا 
في الْأصّحّ» لأنهما من شخص واحد نأشيها المتجاتسينء والثشائي: لاء لاحتلاف 
الجدس: فعنقضيان برَضْعِه لأنه فائدة التداحلء وَيُرَاجَعٌ َم أي قبل الوضع إن 
طراً الوطء؛ وهي تعتد بالحمل؛ لأنها في عدة الطلاق ١‏ لرحعي وال حمل لا يتبعض. 
وقيل: إن كان الْحَمْلٌ من الوَطءِ فلا لأن عدة الطلاق قد سقطت؛ وهي الآن 
معتدة عن الوط والأصح: نعم؛ لأنها في عدة الطلاق» فإن وجبت عليهاعدة 
أخترى كما قدمته؛ وجميع ما ذكرناه فيما إذا كانت لا ترىالدم علىالحمل أو تراب 
وقلنا ليس هر بحيض» فأما إن جعلناه حيضاء فهل تنقضي مع الحمل العدة الأحرى 
بالأقراء؟ فيه وحهان؛ أظهرهما: : نعم أو لشخصين بأنا كانت في عة زو أز 
هة شه فوطت بشبهةٍ 5 بَبهَةٍ أو يكاح قاميا أو کات رَوْجَةَ مُعْتَدَةٌ عَنْ شبْهَة فَطُلْقَتَ قلا 
اخ ١‏ آي تعد عن كل نهم عدة كاملة حلا لبي حبنت لا أ حمر خا بشي (*) 


في ذلك كما رواه إمامنا عن مالك بسنده”' ' ')» ولأنهما حقان مقصردان من جنس 


(#) في النسخة (؟): ابن عمر. 

90٠ 1‏ أده اناي رَحِمَهُ الله قال: حبرا مالك عن ابن شِهَاب عن سعيد بن 
الْمُسَيّبٍ؛ ؛ وَسْليِمَانُ بن يَسَار أ ية كاتا تحت ردير الي؛ فَطلقَهًا الب 
تكسن في عدا ٠‏ بها صر ن الطاب ه ؛ وضرب زَوْحَهَا بِالْمَحَفَقَة 
صرَبَات فرق هم م قال عم يما مر أو نكت ني عِديَهَاء إن کان 
اروج لني قوج بها ل يحل بها فرق بَيْنهُمَا نم اعد ية عدا من رَوجها 
لأوّل؛ وَكَانَ خاطباً م الْحطَابِوه ولذ كات دعل بها فق نيما م اعْعَدتْ 
ية عدا مِنْ رَوْحَهَا الأول ٠‏ ثم اغتدّسا من روجا الآحرء مم ينَكَحْهًا أبدا). 
رواه الشافعي في الُم: ياب اجتماع الْعِدَكين: : ج 5 ص .۲٣٣‏ 

@ عن مسروق: أن عَم بْنَ الطاب ف رَحَمّ عَنْ وله في | السّداقء وَجَعَلَهُ لَهَا 
<< 


Ev‏ کاب الق 
واحد لناب الحرمة فلا يتداحلان كالديتين. 


فإن كان حَمْلٌّ قَدّمَتَ عِدَتَهُ أي سواء كان الحمل سابقاً أو لاحقاء لأن عدة 
الحمل لا تقبل التأحي وَل أي وإن لم يكن هناك حمل فن سبق الطلاق» أي 
وطء الشبهة: أَنْمَّتَْ عِدَتَهُ لتقدمها وقوتها؛ لأنها تستند إلى عفد جائز وسبب 
مسوغء ثم ساقت الأخرى وله الرَجْعَةٌ في دته أي إن كان الطلاق رجعياء 
قال الروياني: لكن لا يراجعها في مدة اجتماع الواطئ بها؛ لأنها حينئذ حارجة عن 
عدة الأول وفراش لغيره» فلا تصح الرجعة في تلك الحالة فإذا رَاجْعٌ اتقضت؛ أي 
العدة» وَشْرَعَسْ في عِدَةٍ الشُبَهَة ولا يلمع بها حتى تَقْطبيَهَاه وهل له تحديد 
نكاحها إن كان الطلاق بائناً ؟ فيه وجهان أظهرهما: نعم لأنها في عدتى وَإِنْ 
سَبَقَت الشُيْهَةُ قَدّمَتَ عة الطّلاق» لأن سبب عدة الطلاق أقوىلتعلقها بالتكاح؛ 
َيل الي لسبقها عدة الوطم" 


فصنل: عَاشَرَهَا كزوج بلا وَطءِ في عِدَةٍ أقرَاء أ شير ؛ فَأَوْجُة: أْصّحهًا إن 
كانت بائنا انْقَضَت وَإِلاّ قلا لأن عخالطة البائن محرمة بلا شبهة فلا يوثر في العدة 
كوطتها في الدبرء وني الرجعية الشبهة قائمة» وهو بالمخالطة مستفرش لهاء فلا 
يحسب زمن الاستفراش من العدة كما لو نكحت ف العدة زوجاً جاهلاً بالحال؛ لا 
يحسب زمن استفراشه. والثاني: لا تحسب تلك المدة من العدة مطلقاء لأنها شبيهة 
بالزو حات دون المطلقات المهجورات: والثالث: تحسب مطلقاً؛ لأن هذه المخالطة لا 
توحب عدة فلا يمنعهاء وحكاة الغزالي وشيخه عن المحققين» واحترز بقوله 
(عَاشَرَهَا) عن معاشرة الأجنبي العام فإنها لا تؤثر كرطته؛ كما ذكره المصنف بعد؛ 
وتنصيصه على الإقراء والأشهر خر للمعتدة بالحمل؛ فإن المعاشرة لا تمنع الانقضاء 


بنا استحَل مِنْ فرّحهًا). رواه البيهقي في الستن الكبرى: كتاب العدد: الأثر 
(؟0553ع) وتال: ورواه الثوري عن أشعث بإسناده: أن عم که رجحم عن 
ذلك وَل لها مَهْرَهَاء وَحَمَلَهُمًا يُحْتَمِعَان). 


كاب الْمَدَدِ 





4A 
بحال» ورج بقوله (بلاً وَطم؛ ما إذا وطئ» فإنه إن كان طلاقاً بائتء فإن ذلك لا‎ 
بمنع انقضاء العدة» لأنه وَطْوُ زناً لا حرمة له» وإن كان رجعياً فلا يشر ع في العدة‎ 
ما دام يطأهاء لأن العدة لبراءة الرحم وهي مشغولة.‎ 

وَل رَجْعَة بَعْدَ الأقْرَاء وَالأَشْهّر عملا بالاحتياط في الحانيين» كما لو وطئ 
الرحعية بعد مضي قرأين من وقت الطلاق عليها؛ أن تعد بثلاثة أقراء من وقست 
الوطى ولا تجوز الرجعة في القرء الشالث» وهذا ما نقله الرافعي قي المحرر عدن 
المعتبرين» وف الشرح الصغير عن الأئمة» ولم ينقله تي الكبير إلا عن البغوي وحده 
لنفسه» ثم قال: وي فتاوي القفال ما يرافقه» قلت: وهذا ذكره البغوي في فتاويه 
تفقهاً لنفسه بعد أن ذكر أولاً أن الأصحاب قالوا: بثبوت الرجعة وكذا حزم به 
القاضي في فتاويه وتعليقه في كتاب الطلاق؛ قُلْتَ: وَيَلْحَقهَا لاَق إلى انقِضّاء 
لْعِدّق لأنه مقتضى الاحتياط. 


م 
ل 


ولو عَاشْرَهَا أَجْتبيّ القَنَساء وا له أَعْلّمُ أي ولا تؤثر عخالطته كما لا يؤثر 
وطؤه ولو تكح مُعتَدَةَ يعن الصّحّة وَوَطَِ الْقطَمَت من جين وَطِى لأن النكاح 
الفاسد لا حرمة له ولا يجعل المرأة فراشا ما لم يوجد الوطء رفي فول أو وَجْه: 
من الْمَقَدِء لأنها بالعقد معرضة عن العدة. 1 

وَلَوْ رَاجَعَ حَائْلاً أي رمسّهاء ثم طق امْتَأنقَسَا؛ لأن السيس يقتضي عدة 
كاملة» وَفِي الْقَدِيْمٍ تبني إن لَمْ يط كما لر أبانها ثم جدد نكاحها وطلقها قبل 
أن يمسهاء والحديد الاستعناف لأن الرجعية زوجة: أَوْ حَامِلاً فبالوضي أصابها أر 
م يصبها للاي" لو وَضَعت ثي طَلْقَ استانفت» أي إن أصابها؛ لأنه طلى في 
نكاح وجد فيه المسيس فيوجب العدة» والوضع حصل في صلب النكاح» والعدة لا 
ىم الطلاق / 4: اللاي سن من الْمَحِِض من سابك إن ارتم فدهن لاله ار 


ك مم رقم لفن م م مراع عم مهم ل u r‏ سا قمره 
واللائي لَمْ يجن وأؤلاث الآحْمَال أَحَلهُنَ أن يَضَعْنَ حَملَهِنّ وَمَنْ يت الله يَحْمَلْ 
له ِن أمره يسرا». 


١ "4‏ کاب الْعَدَدٍ 





تنقضي نما يوجد في صلب النكاح» وقبل: إن لم يَطْأْ بعد الْرَضْع قلا عِدَةَ أي 


e ره‎ 
3 


تنبية : هذا كله إذا طلقها ثم راحعها ثم طلقها كما فرضه المصنف» فلو طلقها 
ولم يراحعها ثم طلقها فالمذهب: أنها تبي على العدة الأرلى» لأنهما طلاقان لم 
يتخللهما وطؤ» فلا رجعة فصار كما لو طلقها طلفتين معاء وقيل: القولان. 
أي العدة وَدَخْلَ فيه اليه أي بقية العدة السابقة؛ لأنهما من شخص واحدء 
وقد اقتضى كلام المصنف صحة نكاح المحتلعة في عدته وهو المذهب» وعالف فيه 
المزني» وإن كان النكاح يقطع العدة الأول وهر الأصح. 

قصنل: عِدَةٌ حر حال لوقاةٍ إن لم ترا أربعة طهر وعشرة أيَام بِلبَايهَاء 
بالاجماع» وام نصفهاء لأنها على النصف من الحرة» وإ مات عَنْ رَجميّة التقَلَتْ 
إلى وَقَاقِِ لاندراحها تحت قوله تعالى: وَيدَرُونَ أَررّاحاً... الآية””'): فيجب 
الإحداد وتسقط التفقة أو بَائْن فلأ لأنها أجنبية, وَحَامِل بِرَضْعد للاي 
وسواء في ذلك الحرة والأمة؛ ولو وضعت بعد موت الزوج انقضت» وحديث سبيعة 
المشهور في لصحي ' © يدل لى بشرطه الستابق, أي وهو أن تضع الحمل بتمامه» 


0٠١(‏ البقرة / :١ 4٠‏ مالين يرون مِنَكُمْ ودروت أَزْوَاحاً وميه لأَرْرَاحَهمْ معا إلى 
َال عرز حَكيم». 

)٠١ 5(‏ الطلاق / 4: لإواللأني يسن بن المحيض ن ایم إن ارم يدهن فلا أطهر 
واللأئي لَمْ جضن راولت الأَحْمَال َحَلهْنٌ أنا يَضَعْنَ حَمْلَهُن وَمَنْ يق الله يَحْمَلْ 
له من انرو سرا 

)٠(‏ عن اتور بن معرمة: و ية اسي يست بنذ واو وجه الِب محَاءْت 
ال ل فاسان أن تنك اون لاء َكَحَت. رواه البعداري في الصحيح: كناب 
الطلاق : الحديث .)٥۳۲١(‏ 


تاب الْعَدَدِ Ef‏ 





وأن يكون الحمل ظاهرا منه ولو احتمالاء فلو مات صي عَنْ حال قبالأشهُر» أي 
لا بالوضع» لأن الحمل منفي عنه كما سلفء وكذا مَمْسُوْحٌ أي وهو فاقد الذكر 
والأنثيين فتعتد زوجته بالأشهر, إذ لا يَلْحَقَهُ عَلَى الْمَذَهَبِي لأن العادة لم تحر بهء 
ومقابله قول: أنه يلحقه لبقاء المعدن والمخرى؛ وحكم به أبن حربويه. وكان ينبغي 
له أن يعبر بالأظهر لا بالمذهب لا عرفته. 


وَيَلْحَقَْ مَجيوبا قي اناه لبقاء أوعية المنىء فتعْعَدُ به أي بوضع الحمل» وَكَذَا 
ملول قي ذَكَرُ به عَلَى الْمَذْهَبِ لأن آلة الجماع باقيةء وقد يالغ في الإيلاج 
فيلتذ وينزل ماء رقيقاء ومقابله وجهان؛ أحدهما: أنه لا يلحقه» والثاني: إن كان 
مسلول اليمنى لم يلحقه لأنها للمئ؛ واليسرى للشعر وإلا حقه» وكان ابن الحداد 
فاقد اليمنى» فكان لا ينزل وكانت لحيته طويلة» فكان ينبغي للمصنف أن يعبر 
بالأصح لابالذهب» كما عبر به في الروضة في اللعان» نعم: فيها هنا كما في الكتاب. 


وَلَوْ طَلْقَ إخدى امْرَأَِيْهِ وَمَاتَ قَبْلَ بان أو تعن فان كان لَمْ يط أي واحدة 
منهماء اعَتَدَنًا لِوَفَاقِ لأن كل واحدة يحتمل أن تكون مفارقة بالموت كما يحتمل أن 
تكون مطلقة» ولا بد من الأحذ بالاحتياط؛ وكذا إن وَطِ أي كلا منهماء وَهُمًا 
ذََانا أشهر؛ أذ أَقرَاء َالطَقَ رَجْعِي؛ لما قلناه أيضاء فَإنا گان باب ادت كل 
وَاحِدَةٍ بالأكثر مِن عِدَة وا وة من أَفْرَانِهَا عملا بالاحتياط في ذلك أيضاًء 
َعِدَة الَا مِنَ الْمَوْتِ وَالأَقرَاءُ مِنَ الطّلآق» أي حتى لو مضى قرء من وقت 


الطلاق ثم مات الروج فعليها الأقصى من عدة الوفاة ومن قرأين من أقرائها. 


نَل ومن غاب وَالْقَطعَ حر نس لِوَوْجَهِهِ یکاخ حتى يِف موه أ 
طَلاقهُ, لأن الأصل بقاء الحياة» ولأن ماله لا يورث وأم ولده لا تعتق» وَفِي الْقَدِيْمٍ 
تربص اربع سين ثم تعد وناق وتنك أي عدة الوفاة اتباعا لعمرّء فإنه قضى به 
واشتهر من غير إنكار» ومن انتصر للأول أجاب عله بأنه مخالف للقياس المقدم على 


قول الصحابيء فلو حَكُمَ اقيم قاض نض عَلَىالْجَدِيْدٍ في الأصّحٌ لأن المجتهد 


١4:4١‏ عاب اعدد 





لا يجوز له تقليد الصحابة في الحديد فكان مقابله مني على مقابله» ولو نَكحَت بَعْدَ 
اللْرَيْص وَالْعِدَةِ بان مي أي رقت الحكم بالفرقة» صح عَلّىالْجَديد في الأصّح» 
إذ الفرقة والحالة هذه تحصل باطناً قطعاء وهذا الخلاف مبي على الحخلاف فيما إذا 
باع مال أبيه على ظن حياته؛ فبان موته» وقد سلف البيع أن الأظهر الصحة. 

فصْلٌ: ويجب ؛ الإخدا دُ عَلَى معد فاق بالاجماع» لآ رَجَية لبقاء أحكام 
النكاح فيهاء رحب ائ لأنها معتدة عن طلاق فأشبهت الرجعية» وفي 
قول: : جب قياساً على امتوفي عنهاء والأظهر المنع؟ لأنها مهحررة لا متفجعة. 

فَرْعٌ: : العتدة عن وطء شبهة أو نكاح فاسد رام ولد لا احداد عليهن قطعا 
لانتفاء الزو حية. 


فرُع : يحب الاحداد على الذمية ولولي الصغيرة والجنونة مُنْحَهُمَا ما تمنع منه 
الكبيرة العاقلة. 


وَهُوَ أي الاحداد» لأس ممتزغ إرة راا شن لقو عاو الملا 
َالسّلامُ: [ ولا تس نبا مَصبُوغاً إلا نْب عَصْبمٍ ] متفق عليه » وَقِيْلَ: جل 
ما طبع عَزْلهُ نم ني أي كالبرود لقوله ول: [ إلا نْب عَصْبِم ] فإنه ما صبغ 
غزله ثم ا وَالعَصلبُ بفتح العين وإسكان الصاد المهملتين؛ والأصح المنسع 
كالمصبوغ بعده؛ وأجيب بحمل الرواية الأول على ما يباح من المصبوغ على أنه في 





005 عن أمٌ عَطِيةَ رضي الله عنها؛ قالت: : ال رَسُولُ اللو : [ ل ل لإمرأة تومن بالل 
رارم لآعيرء أن كد على س َون ثلاث إلا على رجه انها ند علب أرب 
أشهر وعطرا ؛ ولا تلبس تيا مبوغا إ ا الا وب عضب ولا تکل ولا تس طا 
إل عند أَذنى هرا إِ ذا الت ن حَيْضتهَاء من فسنطر أ أطفارِ ]. رواه البخاري 

في الصحيح: كناب الطلاق: اب تس الْحَادّة شاب الْمَصب: الحديسث (747ه 
و٣٤‏ 57). ومسلم في الصحيح: كتاب الطلاق: باب وحرب الإحداد في عدة الوفاة: 
الحديث (97/55). واللفظ له. 


تاب الْمَدَمِ 1445 





رواية البيهفي 1 ولا نْب عمسو ] لكن قال: إنها ليست مفرظطة "© 

ياح غيْرُ مَصبوْغ من قطن وَصُوْفبٍ وكتان, لأن نفاستها لأحل صنعتها لا 
من زينة دحلت عليهء وَكذا ابْريْسَمُ في الأصّحٌ إذا لم يحدث فيه زينسة؛ والشاني: 
يحرم» وهو قوي فإنه من أعظم أنواع الزينة» فعلى هذا لا يلبس العتابي الذي أكثره 
ابريسم» وها لبس الخز قطعا لاستتار الابريسم فيه بالصوف قاله في البحر. وقال 
الرافعي: وهذا التوجحيه يتفرع على تحريم لبس الابريسم إذا لم يكن مسدرزاء وَممُصبوع 
لا يقصند لرينة: أي بل يعمل للمصيبة» واحتمال الوسخ كالأسود والكحلي لأنه 
أبلغ في الحداد. 


وَيَخْرُمُ جلي ذهب وَفِصّة لص فيه في سنن أبي داود والنسائي بإسناد 
حسن”” ٩‏ قال الروياني: ولو تحلت بنحاس أو رصاص؛ فإن كان مموهاً بذهب أو 
فضة أو مشابهاً لهما بحيث أنه لا يعرف إلا بتأمل؛ أو لم تكن كذلك ولكنها من 
قوم يتزينون ثل ذلك فحرام وإلاً فحلال» وَكََذَا لُوْلْوْ في الأمسَح لأن الزيئة 
ظاهرة فيهاء ووجه مقابله؛ أنه ليس كالذهب» ولذلك لا يحرم على الرجالء» وهذا 
النزدد هو للإمام لا للأصحاب فاعلمه» وَطِيْبُ في بدن أي إلا في حال طهرها من 
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)٠١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب العدد: الحديث (594143١)؛‏ وقال: كذا قال: 
[ ولا ثوب عص ] ورواية الجماعة بخلاف ذلك. و السئن الصغرى: كتاب 
الطلاق: باب الإحداد: الحديث(۷٤۲۹)»‏ وقال: وهو عند أهل العلم بالحديث وَهم. 

)٠١(‏ عن آم سَلَمةَ رضي الله عنها؛ عن النبي يلك قَالَ: [ المترفى عَنْها رَوْحْهَا؛ لا تلبس 
الْمُعَصْمَرَ من اليَاب ولا الْمْمحقة؛ ولا الْحُلِي ولا تحتضيب» ولا تخجل]. رواه أبر 
داود في السئن: كناب الطلاق: باب فيما تحتنبه المعتدة في عدتها: الحديث .)٠٠١١ ٤(‏ 

| والنسائي في السنن الكبرى: كتاب الطلاق: باب ما تجتنب المعتدة من الثياب: 
الحديث (4؟34/؟). وقال ابن القن رحمه الله في البدر المنير: الحديث (497 51): 
وأخطأ ابن حزم حيث قال* لا يصح لأجل إبراهيم بن طهمان» فإنه ضعيف. وإبراهيم 
هذا احتج به الشيخان. وزكاه المركون. ولا عبرة بانفراد ابن عمار الموصلي بتضعيفه 
وقد تابعه معمر عليه. كما أحر جه الطبراني ف أكير معاجمه. إنتهى. 


Ef‏ كاب الْعَدَدِ 


الحيض للحديث الصحيح فيه" وكوب وَطعَام وکخل» بالقياس لقيام المعنى» 
والطيب الحرم: هو ما حرم على الحرم حتى أكل ما فيه طيب ظاهر. 


فرع لا يحرم الطيب عند الحاجةء ذكره في النهاية. 





وَاكْتِحَال بأثيا للحديث الصحيح فيه وهو قوله عل الصلاة والسلام: [ ولا 
تَكْتَحِلُ ] رواه أبو داود والنسائي بإسناد حس '"» ولأن فيه زينة وسواء في ذلك 
البيضاء والسوداء والكحل الأصفر كالائمد لا التوتياء إذ لا زينة فيه» إلا لْحَاجَةَ 
كَرمَدِ أي في رخص فيه بحسب الحاجة فتمسحه نهارا إذا لم تدع إليه َو ضرورة. 

فرع جرم عليها حشو حاجبها بالكحل فإنه ربن به فبه» وَاسْفيْذَاجٌ ومام 
وَحيِضَابُ حناء حو لأنه زينة؛ والاسفيداج معروف يعمل من الرصاص. 
والدمام بضم الدال وكسرها الحمرة. 

وَيَحِلُ تَجِْيْلُ فراش وأاشي لأن الاحداد في البدن لا في الفراش 

فرع لا بأس بجلوسها على الحرير والاستناد إليه قاله بعض المتأخرين. ولي 
التحافها به نظ قال: والأشبه المنع لكونه لبساً. 


وتنظيِفٌ بغسل رأس؛ رَقلم؛ وَإزَالَةِ سخ لأن ذلك ليس من الزينة كما قاله 





.)٠١ 5( تقدم في حديث أم عطية الرقم‎ )٠١4( 

001 عن م تكلم بن اسیو عن أن لذ زتها ويه وك کی طق جز 
يکل الحلاء» اسل مولا لها إلى آم سلما فاا عَنْ كل الحلاء. فقالت: 
لا تكتحل؛ إلا ما مولا بد لها ل ل ُو اللي جين رفي أبو سَلَمَة وقد 
عت على عي صا قال: : ما هَذَا يا ام سَلَمَة؟ ] قلت: إنمَا هْرَ صر يا رَسُولَ 
الل لبس فيه طيب. قَالَ: :نه یشب الوحت قلا تخت إلا الله ولا تيص 
بالطب وَل باجنا إل عيضّاب] قلت: باي شيء انط يا رَسُولَ الو؟ قَالَ: 
[بالسُئر لن به راسك ]. رواه أبو داود في السنن: كتاب الطلاق: الحديث 


(ه ١‏ 57). والنسائي في السئن الكسبرى؛ كعاب الطلاق: پاب الرحصة للحادة أن 
تمنشط بالسدر: الحديث .)١/001(‏ 


کاب الْمَدَدِ ١44‏ 





الرافعي» قُلْتْ قُلْت: وَيَحِلُ امْيِشَاطٌ وَحَمَّامٌ إن لَمْ يكن حرج ف فيه مُحَرَّم أي لما قلناه 
ولو ركت الإخداة عَصَنء أي لتركها الواجبء وَانْقضَّت الْعِدَةٌ كما لو قَارَقَتِ 
امَك ن» أي فإنها تعصي وتنقضي به العدة لبها وة بغة المُةٍ كات 
ية لقول علي 5ه [ ايده يِن يرم يَمُوت أَوْ يُطَلَقٌ ] رواه البيهقي''» 
والأشهر عنه: أنها تعتد من يوم يأتيها الخبر. 


فرع عدة طلاق الغائب من خين الطلاق لا من حين بلوغ الخبر أيضاً. 


ولا دا على عبر روع ثلاثة يا لفرله 45: [ لا جل انر أذ تيد 
على ميت فوْق لث ث إلا عَلَى زوج أَرْبَعَة َة اهر وَعَشرأً ] متفق علي ٠ ٠‏ وترم 
الوْيَادَة وا له ألم للحديث المذكورء وتحريّم الزيادة على الشلاث مشروط بأن 
يكون الترك فيه لأجل الاحداد؛ فإن تركت الطيب مغلا بلا قصد لم يجرم» كما 
ذكره المصدف في أصل الروضة في أوائل الشقاق. 


(۱۱۱)@ عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: ند المطلْقَة والمتوفى عَنها رَوْحُهَا مذ يم 
طلقت وتوف عنها زَدجُها). رواه البيهقي في السنن الكبرى: كناب العدد: باب 
العدة بعد المرت: الأثر 5661 ,)١‏ 
© عن ابن مسعود ظه؛ قال: (عِدَ الْمُطَلفَة مِنْ جين تعلق وَالْمُتَرَنى عنها رَوْحُهَا 
مِنْ جين يتَرَفِي). رواه البيهقي في السنن الكبرى: الأثر .)٠١۸۵٤(‏ 
@ عن رن الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ الأثرلة ۸ء .)٠‏ وعن علي ضه؛ 
قال: (تعتد من يوم ايها الْحَبَرُ). الأثر )١ ١۸١۸(‏ من السئن الكبرى للبيهقي. 
)١١(‏ عن ريب بدت أبي سم قالت: دخلت علي ام حَييئَة روج النبئ يه جين توفي 
أبرها؛ و سيان بن حرس . دعت آم يه بطب وله رة - حرق أن َير 
دنت مه رة نَم سنت بَِارضَيْهَاء نم َالَت: وا له ما لي بالطب ين حَاصَوٍ 
عير أفي سيعت رَسُولَ لله 9 يَقولَ: 3 نجل لاو اين بال وات الآعجر أن 
تح على ميسو رق ثلث على َد أربعة أشهر وَعَشْرا ]. رواه البعاري ي 


المسحيام : كتاب الطلاق: باب سید المترفى عنها: : الحديث مس0 ومسلم في 
الصحيح: كتاب الطلاق: الحلبيث 445/559 
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كناب الْعَدَدٍ 


فَرْعٌ: ذكر في النهاية أن الرحل كالمرأة في التحزن ثلاثة أيام» وقد يستشكل بأن 
النساء يضعفن على المصائب بخلاف الرحال. 


فَمْلَ: تجب سُكْتى لِمُعَْدَةٍ طلآق ولو اين لقرله تعالى :لوأ سكدر مج079 
وسواء كانت حائلاً أم حاملاء نعم: الصغيرة والأمّة لا سكنى هما إذا لم رحب 
تفقتهما في صلب النكاح» إلا نَاشِرَة لأنها لا تستحق التفقة والسكنى في صلب 
التكاح فعند”*؟ البينرنة أولى» وَلِمُعَْدَةِ وَفَاةٍ في الأظْمّرِء لقصة فَرَيْمَة فى السنن» 
وصححه الترمذي7” © والثاني: لا لأنه لا نفقة اء وَقّسلخ عَلَى الْمَدْهَبي أي 
سواء كان بردَةٍ أو إسلام أو رضاع أو عيب على المذهبء لأنها معتدة عن نكاح 
بفرقة في الحياة» فكانت كالمطلقة» وثانيها: على قولين كالمعتدة عن وفاة» وقال في 
الروضة تبعا للشرح في باب الخيار: المفسوخ نكاحها بعد الدحول لا نفقة لما في 
العدة ولا سكنى إن كانت حائلاً قطعاً» وكذا حاملاً على الأصح فاختلف 
تصحيحهما إذاً.. 


)١١7(‏ الطلاق / 5. (#) في النسحة :)١(‏ فبعد. 

)1١4(‏ عن ردب بنت كب إن عَجْرَة؛ أن الْفريَْة بنت مالك بن سينان؛ وهي حت أبي 
سود الْسُدْرِي» رها نها حَاءَت رَسُولَ ا طه تسا أن مراحم إلى اهلها في 
يي خخدرة. وا زَوْجَهَا حرج في طَلَب عبد له أبفواء حَنَى إا كان برف الْقَدُوم 

لَحِنَهُمْ َمََلوُ. قالت: فسات رَسرل اطق أن أحم إِلَىأهلي. اد رَوْحي لم بتر 
إي سسکا يبلك وَل بفقة؟ تالت: قال رَسرل | لله عَله. م ] قالت: فاتصرفت» 
حَتى إِذا كنت في الْحُمْرَةَ أو في الْمَسْحس نَادَاني رَسُولٌ الله يخ أو سر بي 
نووت فَقَال: 3 كيف قُلت؟] قالت: فَرَدَدْتُْ عَلَيْهِ القِصّه التي ذكرت له بن شان 
زوْحي. قَال: [ امكئي في بك حَتى ييلع الاب أجل ع قالت: فاغتدذت فيه رة 
شور وَعَشرا). رواه الزمذي في الخامع:كتاب الطلاق: باب ما جاء آين تعتد التوفى 
عنها زوجها: الحديث (4١١١)؛‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه أبر دارد 
في السين: كتاب الطلاق: باب في المتوفى عنهدا: الحديث (500؟). والنسائي في 
السئن: كتاب الطلاق: باب مقام المتوفى عنها زوجحها: ج ٠٠٠-۹4‏ 


كياب الْعَدَدِ ff‏ 





فرع نقل الرافعي عن فتاوي القفال: أن المعتدة لو أسقطت مؤنة السكنى عن 
لامع لم يصح الإسقاط» لأن السكنى تحب یوما فيو ما ولايصح إسقاط ما لم يجب. 
ُن في سکن كانت تسكن ف فيه عند الفرقة أي إذا كان يليق بها حال 
الطلاق» که وان بقاؤها فيه» لكونه ملكا للزوج أو مستأجراً معه أو مستعاراً لقوله 
تعالى :کوش وهر حق لله تعالى لا يسقط بالزاضي» وَلَيْسَ روج وَغَيْره 
إِخرَاجُهَاء ولا لا خوج لقوله تعالى: لا نُحْرِجُوهُنٌ ن ييُوتهنٌ وَل 
رن4" نعم: لو كان الطلاق رحعبأء ففي الحاوي والمهذب: أن للزوج أن 
بسكها حيث شاء؛ لأنها في حكم الزوجحات؛ وفي النهاية: أنها في ذلك كالبائن 
وهو نصه في الأم» كما أفاده صاحب المطلب»؛ ومقتضى إطلاق المصنف غيرف 
ويظهر ترحيح هذا؛ لأنه لا يجوز الخلوة بها فضلاً عن الاستمتاع» فليست 
كالزوجات, قُلْتُ: وَلْهَا الْخْرُوْجٌ في عِدَةٍ وفاق وَكَذَا بَائْن في النهَارٍ إِشرَاء 
عام وغل وَنَحْووء دقع لحاجتها» ورج بالتهارء لا بالليل لأنه مظدة 
الفساف 0000 
فرع : الموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد كالمتوفى عنهاء قاله في التتمة؛ إلا إلا الحامل 
إذا قلنا ها النفقة فتمنع من المخروج. 
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وَكَذَا ليلا إلى دار جَارَةٍ لَعزْل وَحَدِيْث ونحوهماء يشرط أن تزجع وتيت 
)1١5(‏ الطلاق / .١‏ 

0015 عن جاب طيده قال: لقت اي لاء سنا َة حلا تقطع مار اللسل) 
ها حل هااا فَأنَت ابی يك فدَكرَسا ذلك له؟ فقال: [ اخرجي فَجُدّي: 
ملعلل أ أن نَصَدقِي أو تَفمَلِي مَعْرُوفاً ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الطلاق: باب 
حواز حرو ج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوحها: الحديث (هه/587 .)١‏ ورواه 
البخحاري في الأم: كتاب الطلاق: باب مقام المتوفى عنها والمطلقة: ج ه ص۲۷٠۲.‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى: كتاب العدد: الحديث »)١5414(‏ وقال: قال الشافِعِي 

رَحِمَهُ الله: تخل الأنصّار قريب مِنْ مَنازِلِهم. وَالْجِدَاُ نما بكوك نهاراً. 


١441‏ كناب الْعَدَدِ 





في ياء أما المنوفى عنها زوجها فلحديث مرسل" وأما البائن فقياساً عليهاء 
وي البائن قول قديم: أنه ليس ها الخروج لعموم الآية» وحرج بالمتوفى عنها وبالبائن 
الرجعية فإنه لا يجوز ها الخروج إا باذنه لأنها زوجة فَعَلَيه القيام بكفايتهاء وَتشقِلَ 

مِنَ المَسكن لخوف مِن هَدمِ أو عرق أو على نفسيهاء أي من اللصوص أو نوم 
فسقة للضرورة الداعية إلى ذلك» أ تَأَذْتْ ؛ بالْجِيْرَان أَوْهُمْ بها اذى شَدِيداء وَالله 
غلم إزالة للضرر. قال تعالى :إلا روه من متهن ولا رحن إلا أن اين 
َفَاحِشَةٍ م والفاحشة مفسسّرة بالبذاءةء إما على الأحماء أو غيرهم وإضافة 
البيوت إليهن من جهة أنها سكناهن. 

2 القَلَتَ إلى مَسْكنٍ يإذن ؛ الرّوْج فوَجَبتٍ اده قبل وْصُولِهًا ليه 
فيه على الت أي في الأم؛ لأنها مأمورة بالمقام فيه ممنوعة من الأول» ومقابل هذا 
النص ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنه تعتد في الأول؛ لأنها لم تحصل قبل الفراق في مسكن 
آحر» والغاني: تعتد في أقربهما إليهاء والثالث: تتخير بينهما لأنها غير مستقرة في 
واحد منهماء وها تعلق بكل واحد منهماء والاعتبار بالانتقال ببدنها لا بالأمتعة 
والخدم» وعكس أبو حنيفة. 

أو بع ر إن في الأول لعصيانها بذلك ووجوب العود إل الأرل» ودا لر 
م وَجَبّتْء أي العدة» قَبْلَ الْخْرّوْج لأنه امنزل الذي وَحَبْتْ فيه السدة» ولو 

ن في الانتقّال إلى بَلَدٍ فَكَمَسْكنء أي فيما سبق كما قررناه او في سَفْر حَج 

: تِجَارَةٍ نم وَجَبَتْ في الطَرِيق قَلَّهَا الرجُوْعٌ وَالْمْضِيَ» لأن في قطعها عن السفر 


ّث 
أذ 


2 


هم 


(۱۱۷) عن جام قال: استشهد رِجَالٌ 25 اخ ام اوم وکن مَُحَاوِرَات في دار 
فجن التي ب َنَلنَ: يا رَسُولَ | للها إنا تتوص بالل قبت عند إختاناء فإذا 
2 ْنا ٍلى تیت قال ل کج تَحَدَئنَ عند حاکن ما بدا لكي فإذا 
رذن الوم وب كل انرأ نكسن إلى بها ]. رواه البيهقي في السنن الكبرى: 
كعاب العدد: باب كيفية سكنى المطلقة: الحديث .)٠١۹۲۵(‏ 
(01) الطلاق / .١‏ 


كيتاب الْعْدَدٍ ١4‏ 





مشقة» لا سيما إذا بعدت عن البلد وحافت الانقطاع عن الرفقة فإذ مضت 
قات لِقَضّاء حَاجَتهَاء أي من غير زيادة عليه لم جب الجاع بد ال بي 
لمكن عملاً بحسب ا الحاحة فيهماء واحترز المصنف أولاً بقوله (سَفَرِ حَج أو 
تَجَارَةٍ) عن سفر النزهة, فإنه إن لم يقدر مدة؛ فلا يزيد على مدة المسافرين» وإن 
قدرها فلها استيفاؤها على الأظهرء كما في سفر الحاجة, هذا إذا حدث ما يوحب 
العدة بعد بلوغها المتصدء فإن حدث قبله فحيث قلنا في سفر الخاجة يجب الانصراف 
فهنا أولى وإلاً فوجهان».وقطع البغوي بأنه كسفر الحاحسة؛ وسفر الزيارة كالنزهة 
على ظاهر التص» وقيل: كالحاجة» وأطلسق المصدف الحج وقيده في الذعائر بمج 
الفرض» لكن في المسألة الآتية تية إذا طلقها قبل أن تفارق البلد كما سيأتي» واحترز 
بقوله(ثُم وَحَبَسَ) في الطريق عما إذا وحبت قبل أن يخرج من المسكن» فإنها لا تخرج 
قطعاً أو قبل مفارقة العمران فالأصح وحوب العود إليه لأنها م تشرغ في السفرء 
والثالث: إن كان سفر حج م يلزمها العود أو غيره لزمها وقيّده في النحائر بمج 
الفرض» وهذا الوجه الثالث استغربه الرافعي» والعجب أن إمامنا الشافعي اقتصر عليه 
في الأم؛ كما أفاده صاحب المطلبء ولو حرجت مع الزوج ثم طلقها أو مات عنها؛ 
فإنه يلزمها الانصراف ولا تقيم أكثر من مدة المسافرين» إلا إذا كان الطريق مخوفاً 
أو لم جحد رفقة» وهذا إذا كان سفره لغرضه واستصحبها ليستمتع بهاء فإن كان 
لغرضهاء فلي فليكن الحكم كما لو أذن ها فخرحت» وفي لفظ المختصر ما يشعر به. 

رْعٌّ: لو انقضت حاجتها في مسألة الكتاب قبل ثلاثة أيام فليس ها إقامة تمامها 
على الأصح في الروضة وكلامه هنا يشعر به. ظ 

ولو حرجت إلى غَيْرِ الدار الْمَلوقةِ فطق وَقَالَ: ما أؤنت في الخروْج 
دق يمي لأن الأصل عدم الأذنء ولو قالت: قلتي فَمَالَ: بل اوت لِحَاجَةٍ 
صْدّقَ عَلَى الْمَدْهَبِي هذه امسألة ذات نص مختلف وطرق منتشرة انتشارا كثيراء 
وحاصلها تصديد تى الزوج إذا اختلف الزوجان» كما صححه المصنف» وتصديقها 
هي إذا اختلفت هي ووارث ازوج والفرق أن كونها في المنزل الشاني يشهد 


é4‏ كِنَابُْ الْعَدَدٍ 





لصدقهاء فير جح جانبها على جانب الورثة» ولا یر حح على انب الزوج» لتعلق 
الحق بهماء والوارث أحبي عنهاء والطريق الشاني: حكاية قولين فيهما؛ ووجه 
تصديق الزوجة أنها في الحال في المنزل الثاني» والأصل الاستمرار والاستقرار. 


َمِل بَدوية وَبَيتََا من شغْر كمتزل حَصْرِيُة أي فإذا لزمها العدة فيه فعليها 
ملازمته» فإن کان أهلها نازلين على ماء لا ينتقلون عنه ولا يظعنون إلا لحاحة فهي 
كالخضرية من كل وجه وإن كانت من حي يتقلون عنه شتاءٌ وصيفاء فان ارتلرا 
جميعاً ارتحلت معهم» وإن ارتحل بعضهم نظِرَ إن كان أهلها تمن لا يرتحل» وفي 
المقيمين قوة وعدد فليس لها الارتحال» وإن كان أهلها ممن يرتحل» ولي الباقين قوة 
وعدد فالأصح تخييرهاء لأن مفارقة الأهل عسرة موحشة. 


صل وَِذَا کان الح ل و بان لا سلف ف أوال النصل قل 
ولا يصح بيع أي ما لم تنقض العدةء إن كانت تعتد بالاقراء أو الحمل لجهالة 
ادت وإن كانت ا فيها عادة فلا يعد أن تتفي إِلاً في دة دات أشهر 
فَكَمُسْتَأْجَر لتعلق حت الغير بمنافعها مدة معلومة» وَقِيْلَ: بَاطِلُء لأنها لا تملك 
لمنفعة, وهذا ليس وجهاً بل طريقة فاعلمه» وسواء الآيسة وغيرها على الأصح» 
وقيل: إن كانت آيسة جاز لعدم توقع الخيض» أو صغيرة بنت تمع سنين أو أكثر 
فلاء أَوْ مُسْتَعًا تارا متها فيه أي وليس للزوج تقلهاء ان رَجَمَ الم مر ولم رض 
بأجْرَةٍ نقِلَساء للضرورة» وَكَذَا مُسَأجَرٌ لضت مدت أي فإنها تتتقل منه إن لم 
يجدد المالك إجارته وينبغي أن يتحرى أقرب المواضع إلى الموضع الذي طلقت فيه 
َو لاء أي كان مسكن النكاح ها استَمَرْتَ وَطَلْبْت الْأَجْرَة لأن السكنى عليه 
فإن لم تطلبهاء ومضت مدة» فالأصح القطع بسقوطهاء وكلام المصنف تبعاً للمحرر 
يوهم أنه يجب عليها أن تستمر» وهو ما صرح به صاحب المهذب والتهذيب» 
والأصح كما في أصل الروضة أنها إن رضيت بالإقامة فيه باحرة أو إعارة حاز وهو 
الأولى» وإن طلبت نقلهاء فلها ذلك إذ ليس عليها بذل منزيها بإعارة ولا باجارة 


كاب الْعَدّدِ 1f.‏ 





إن كان مَسْكَنُ النکاح فسا لَه التقل إلى لاق بها لأن ذلك هر المستحق: أو 
حََيْسا قَلَهَا الامْسَاغٌ, لأن ذلك حي هاء ورعاية الأقرب في مسكن النكاح واحبة 
هذا ظاهر كلامهم واستبعده الغزالي ورأى رده إلى الاستحباب. 

نَمل ولس لَه مُسَاكَنَهَا ولا مداخلتهًاء لقوله تعالى :ولا نَضَارَُوَهُنَ 
ِحَضِيُّوا لین 0 أي 3 السكن وفراراً من الخلوة المحرمة» فإن غ کان في الذار 
مَحْرَمٌ لھا مُمَيّرٌ ذ كر أو لَه ألقى أو زَوْجَة أخرى أ رأة أو انراة جي جار 
لانتفاء المحذور» لكنه مكروه لاحتمال النظر» ولا عبرة بالْمَجنون والصغير الذي لا 
بميز» واشترط الشافعي البلوغ: لأن من لا يبلغ لا تكليف عليه» فلا يلزمه إنكار 
الفاحشة» وقال الشيخ أبو حامد: يكفي عندي حضور المراهق» ورآه الإمام أظهسرء 
وقوله (ذْكرٌ) يعطي أنه لا يكفي أختها ولا عمتها ولا حالتهاء وقد صحح هر في 
أصل الروضة: أنه يكفي حضور المرأة الواحدة الثقة» وقال في حكاية عسن 
الأصحاب: إنه يجوز أن يخلو رحل بامرأتين ثفتين فأكثر لا براحدة» وإن كان معه 
رجل آخر» ولا يخفى أن مساكنة الزوج والمحرم ومن في معناه إنما يُفرض إذا كان في 
الدار زيادة على سكنى مثلهاء فإن لم يكن كذلك فعلى الزوج تخليتها للمعتدة 
والانتقال عنها. ش 

ولو کان ن في الثار حُجَرَةٌ فَسَكَنَهَا أَحَدُهُمَا وَالآحَرُ الأخرى, فَإن اتَحَدت 
رافق > بخ ومستراج اشترط مَحْرَمٌ وَإِلاً قلا لأن التوافق على المرافق 

يفضي إلى الخلوة”” "' قاله في الكفاية؛ وصرح القاضي والروياني ني الأولى بأنه 


(115) الطلاق / 5. 

)1٠(‏ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: فال النبئ #: [ لا تساف الْمَرَأةٌ إلا َع 
ؤي مَحْرّم» ولا دحل عَلَِهَا رَجُلْ إلا ومَعَهًا صخرم ]. رواه البعساري في الصحيح: 
كتاب جزاء الصيد: باب حج النساء: الحديث .)١8537(‏ وبلفظ آحر وسند في 
كتاب الجهاد والسير: الحديث )٠٠٠٠١(‏ ولفظه: [ لا يلوه رجحل بامرََق» ولا تساف 
امْرأةٌ إلا وَمَعَهَا مَحْرْمٌ ]. * 


إ2 





كاب الْعَدَدِ: باب الاسْيَبرَاء 
8 ا ر گے وو e‏ 4277 
لا يجوز وإن كان محرم» وينبغي أن يغل ما هما من ابی وأن لا ون مَمَرُ 
وا 2 كر لاقام مك .- 3 
إحذاهما على الأخرى لتحقق الانفراد» وسل وَعْلّوُ كَدَار وَحُْجْرَقٍ أي في الحكم 


85 ام 


اب الاسيبراء 


SR ف‎ 


الإستبراء: هو بالمَد طلّب بَرَاَةِ الرجم. 


030 هه 


جب بسَبَبين؛ أَحَدَهُمَا : ملك أَمَة بشيراء أو إِرْث أو 
| حالف 


هة أو سَبِي و رَد 
أو قال > أي وكذا قبرل وصية؛ وسَوَاء بک ر ومن اسعرَأهَا البائ بع قن 
الع وَمُسقلَةَ ِن صبِي رأة وَعَيْرهَاء أما في المسبية فلعموم قوله ت: [ لآ راطا 
حَامِلٌ حى تضم ولا غيْرَ دات حمل حى بض حَيْضَة] رواه أبو داود وصححه 
الحاكم على شرط مسل" وترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال 
منزلٌ منزلة العموم في المقال» وأما في الباقي فبالقياس عليهاء وفي علة وحوبه 
جوابان؛ للقاضي: فراغ محل الاستمتاع» أو حل الفرج؛ وستأتي ثمرة ذلك. 

وجب في مُكَائبَةِ عُجّرْسء لزوال ملك الاستمتاع بهاء وهذا في الكتابة 
الصحيحة, أما الفاسدة فلا تحب فيهاء وكذا دة في اصح أي ارتدت ثم 
أسلمت لزوال ملك الاستمتاع» والثاني: لاء لأنها بالعود كأن يلك الاستمتاع لم 
يرل» لا مَنْ خلس من صوم واعیکافي لأنه عارض سريع الزوالك وَإِخرام, كما 
لو صامت ثم ثم أفطرت» وَفِي الإخرام وَجْه لزوال ملك الاستمتاع به» وَلْو اشترَى 


3 


> هاس 


رَوْجنَهُ امتجبً» أي ليتميز الحر من ولده عن الرقيق الذي يعتق عليه وِيَنْبتُ عليه 


(۱۲۱) رواه أبو داود في السئن: كتاب النكاح: باب في وطء السبايا: الحديث (21١؟)‏ عن 
ش أبي سعيد الخدري» ورفعه؛ أنه قال في سبايا أوطاس: الحديث. والحاكم في المستدرك: 
كتاب النكاح: الحديث (۱۱۹/۲۷۹۰)» وقال: هذا حديث صحيح على شرط 

مسلم ولم خر جاه. وسكت عنه الذهي اي التلخيص. 


كاب الْعَدَدِ: باب الاسيئراء _- fer‏ 


الولاء وَقِيْلَ: يجب لتجدد الملك» وبنى القاضي الخلاف على العلتين السابقتين في 
وجوب الاستبراء» فقال: إن قلنا العلة حدوث ملك حل الفرج فلا يجب» وإِن 
اعتيرنا حدوث ملك الرقبة فيجبء ولو ملك مُرَوّجَةَ أو مدق أي وهو عالم 
بمالها أو جاهل» واحتار إمضاء البيع» لْمْ جب لأنها مشغولة بحق غيره» فون رالا 
أي الزوجية والعدة» وجب في الْأَظْهَر لأن الموجب قد وجد؛ لكن لم يمكن ترتيب 
موحبة عليه في الحال؛ فإذا أمكن رتبء والثاني: لاء وله وطؤها في ال حال؛ لأن 
لوحب للاستبراء حدوث الملك» وم يمكن حيسذ في مظنة الاستحلال. 


َالنِي: زَوَالُ فراش عَنْ أمَةٍ وء أ وة بوت أو موت الس 
لأنها كانت فراشاً للسيد» وزوال الفراش بعد الدحول يقتضي التزبص كما في زوال 
الفراش عن الحرة» ولو مضت مُدَة استبراء عَلَمُستَوْلَدَةٍ ثم أعتقَها أ مات وجب 
في الأصّح أي ولا تعتد ما مضى» كما لا تعتد مما تقدم على الطلاق من الاقراى 
رالثاني: لا يجب, والخلاف مبئ على أن أم الولد» هل تخرج عن كونها فراشاً 
بالاستبراء» وهل تعود فراشاً للسيد إذا مات زوجها أو طلقها وانقضت عدتها أم لا 
تعرد؟ قُلْت: ولو استبراً أمة مَوْطُوْءَة مها لَمْ يَجبء وروج في الْحَال إِذْ ل 


شب مكوح وال أغلم. 
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فرع لو اشترى أمة قد استبرأها البائع فأعتقها فله نكاحها قبل الاستيراء» 
ذكره الماوردي. 


ويرم ترُويج أمَةِ مَوْطَوءَةٍ وَمُسْتَوَلدَةٍ قبل الامْتَبراءء لكلا يُختلط الْمَاءَان 
ولو أعتق مُسْتوْلدتهُ قله نِكَاحُهًا بلا امْبراء في الأصّح كالمعتدة منه» والشاني: 
ل لان الاعتاق يقتضي الاستبراء فلا يمكن من استباحة مستقبحة إلا بعد رعاية 
efor‏ ٤م‏ ر شم مس اس ل 202 ه R9‏ 
حق التعبدء ولو أعتقها أو مات وهي مُرَوَجَةَ فلا اسْتِبْرَاء, لأنها ليست فراشا له 
فهي كغير الموطوعة. 2 


فرع: لو أعتقها أو مات عنها وهي في عدة من وطء شبهة فالراجح وجوبه. 


tor 





كاب العَدد: باب الإمْيئراء 

فصل: وَهُوٌ أي الاستبراء) قر أي في حق ذات الأقراء؛ اء وَهُوَ حَيْضَةٌ اة 
في الْجَديْك للحديث لمتقدم ولا يكفي بقية الحيض» والقديم: أنه الطهر كماقٍ 
العدة» والأول فرق بينهماء بأن العدة لإباحة العقد» والعقد مستباح في الحيض 
والطهر؛ والوطر يتأخر عن الاستبراء فشرع الاستبراء بالحيض ليصح الوطؤ بعدى 
وذات أَشهّر بشَهْر لأنه كقرء في الحرة وكذا في الأمة وَفِي قَؤْل: بثلانةٍ؛ لأن 
الأمور الجبلية لا تلف بالرق والحرية. 

فَرْعٌ: لو | مض لمارض وعي عن شیش توما ل لمن 

وَحَامِل مسبية َة أو وَالَ عَنْهَا فراش سي بوَضْعِهء لعموم الحديث السالف فإن 
لکت بشیرای ا أي وكانت حاملاً من زوج وهي في نكاحه أو عدته أو من وطء 

شبهة وهي معتدة من ذلك الم لرطى» فَفَدْ سبق أن لا اسْيبْرَاءَ في الحَال» أي وفي 
رجويه بعد ذلك الخلاف» وإذا كان كذلكء فليس الاستبراء بالوضعء لأنه إما غير 
واحب» وإما مؤخر عن الوضع. 

قُلْت: يَحْصُلٌ الاسْبرَاءُ وضع حَمْلٍ زنا في الأصْح» وا له أَغْلَمُ لحصول 
البراءة بخلاف العدة؛ فإنها #قتصرصة بالقأكد» ولذلك اشترط فيها التكرارء والشاني: 
لا؛ كالعدة. 

َل وأو مى رمن راء فة الك قبل قيض حب إن ملك 
يارش لأنه كالقبرض بدليل صحة بيعه. وكذا بشيراء ف في الأصمٌ لأن اللك تام 
فأشبه ما بعد القبض» والثاني: لا يعتد به لعدم استقرار املك لا هة أي إذا ملك 
باهبة لم يعتد ما يقع قبل القبض لترقف الملك على القبض. وعبارة | لصدف توهم 
أنه إذا أراد أن لا يحصل الاستبراء في الهبة إذا وقع بعد الملك وقبل القبض» وليس 
كذلك! فإن املك في المبة لا يحصل قبل القبض. 

فرع عَ: يعتد في الوصية هما بعد القبول دون ما قبله على المذهب. 


فَرْعٌ: لو وقع الحيض أو الحمل في زمن خيار الشرط في الشراء ۾ يكف على 


كاب الْعَدَدِ: باب الإسيئرَاء fof‏ 


الأصح» لضعف الملك» وقيل: بالفرق بين الحيض والحمل لقوته. 

ولو اشترى مَجُوْمِبّةٌ فَحَاضَت ثم أَسْلْمَت لَْمْ يكف لأن الاستيراء لاستباحة 
الاستمتاع» وإنما يعتد نما يستعقب الحل» وكذا لو وجد الإسلام في حال الاستبراء. 

نَصْلٌ: وَيَحْرُمٌ الانيا غ امراق لأنه يدعو إلى الوطءء قال الماوردي: 
وهذا إذا أمكن أن يكون نَم ولد من الذي انتقلت منهء فإن لم يكن بأن كانت 
صغيرة لا تحبل أو حاملاً من زناً أو مزوحة وطلقها زوجها قبل الدحول عقب 
الشراءء أو كانت في ملكه فزوجها ثم طلقها زوجها بعد الدحولء وأوجبنا 
الاستبراء بعد انقضاء العدة لحل الوطء فهي كالمسبية. 

فرع هل تجوز الخلوة بها ؟ توقف فيه بعض الكبار والنقل في المسألة عزينٌ 
وقد صرح بالحواز الحرجاني في شافيه فاستفده» فإنه من المهمات» وتأمل كلام 
الرافعي الآني قريباً في الحيلولة أيضاً. ٠‏ 

فرع يجوز استخدامها وإن كانت جميلة؛ لأن الشرع أتتمنه عليهاء وحالفت 
المرهونة؛ لأن الحق فيها للمرتهن. 

إل مَسيية يحل غَيْرُ وى لتحصيص المع بالوطء في الحديث السالف» وَقِيْلَ: 
لأ كغيرهاء والأصح الأول» وخالفت المسبية غيرها لأن غايتها أن تكون مستولدة 
حربي» وذلك لا بمنع الملك؛ بل هي والولد يُملكان بالسبي» وإنما حرم الوطئ صيانة 
مائه لملا يختلط اء حربي» لا لحرمة ماء الحربي» مع أن الشافعي نص في الأم على 
المنع في المسبية أيضاً فتنية له» واعلم أنا إذا جوزنا ما عدا الوطئ فهو فيما فرق 
الإزار» أما تحته ففيه تردد للإمام كالحيض» ومقتضى كلام المصنف والبندنيجي 
جوازه أيضا. 

فرع إذا حرمنا الاستمتاع» فانقطع الدم؛ حل قبل الغسل على الأصح. 

فصل وَإذا قالت, أي الأمة المتملكة: حغلت]! صدُقَتْ لأن ذلك لا عَم إلا 
منهاء ولا تحلف» لأنها لو نكلت لم يقدر السيد على الحلفء ولو مََعَتٍ السَيّدَ 


fos‏ و3 





ب العَدد: باب الإسراء 
فقال: أخبرتبي مام الاسْيبرَاء صُدّقَ أي السيد؛ لأن الاستبراء مفوض إليه» وهذا 
لا تحال بينه وبينهاء كما صرح به الرافعي بحلاف المعتدة عن وطئ شبهة فإنه يحال 
بين الزوج وبينهاء ولا تصيْرٌ أَمَةٌ فِرَاشأً إلا بوَطء؛ بالاجماع» اذا وَلَدَتْ للإنگان 
من وَطَْبهِ لَحِقَهُ كالنكاح. 

رر اق بوَطء رتقى الْوَلَّدَ وَاذْعَى امْيبْرَاءٌ لَمْ يَلْحَقَهُ عَلَى الْمَدَمَبِن لأن 
جماعة من الصحابة نفوا أولاد جواريهم بذلك" "> وعن البويطي وغيره تخريج 
قول فيه» قال الرافعي: والأول هو المنصوص وظاهر المذهبء وأبدل في الروضة ذلك 
بأن قال: إنه المذهب والمنصوص ومشى عليه هناء فَإن انكرت الإسْيبرَاءَ حف أن 
الْولَدَ لس من وَقيْلَ: يجب تَعَرْصُهُ للإسيِبْرَاء أي ويكفي ذلك نافيا للنسب» 


(؟؟١)‏ © في الحاوي الكبير شرح مختصر المزني: كتاب اللعان: باب الوقت في نفي الولد: 
ج :١ ١۳ص ١١‏ قال المزني: قال الشافعي رحمه | لله: (أنكْرَ عُمَرُ حل حارية له 
سألا ارت أله ین عبرو وأنكر رَيْدُ حَمْلَ حَاريةِ م ۰ 
© فی تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الکیر :كناب الطلاق: باب الاستبراء: 
ج٤‏ ص٤‏ ؛ قال ابن حجر العسقلاني: قوله المنصوص وظاهر المذهبء أن الولد لا 
يلحقه إذا نفاه» واحتج له بأن عمر وزيدا بن ثابت وابن عباس نفوا أولاد جرار 
هم» هكذا ذكره الرافعي عنهم بلا إسناد في الأم» وكذا ذكره البيهقي عنه؛ فينظر 
في أسانيده» قلت: أخرجها عبدالرزاق؛ أما عمر؛ فعن ابن عيينة عن ابن بجيح عن 
رجحل من أهل المدينة: أن عمر كان يعزل عن جارية له فحملتء فشي عليه 
فقال: اللهم لا تلحق بآل عمر من ليس منهم. قال: فولد غلاماً أسود. قساطاء 
فقالت: من راعي الإبل؛ فاستبشر. وأما زيدء فعن الشوري عن ابن ذكوان عن 
خارجة بن زيد قال: (كان زيد بن ثابت يقع على جارية له بطيب نفسسهاء فلما 
ولدت انتفى من ولدهاء وضربها مائة؛ ثم أعتق الغلام). وحدثنا ابن عيينة عن أبي 
الزناد عن حارحة مثله. وأما ابن عباس؛ فعن محمد بن عمرو عن عمرو بن دينار 
(أن ابن عباس وقع على جارية له وكان يعزل عنهاء فولدت» نانتفى من ولدها). 
وعن الثوري عن عبدالكريم الحزري عن زياد قال: كنت عند ابن عباس» فذكر 
قصة فيها أنه التفى من ولد جاريته. إنتهى. 


كاب الْعَدَدِ:ِ باب الإمْييراء ta"‏ 


والأصح الاكتفاء بالأول» كما ني نفي ولد الزوحة» وكلام الغزالي يشعر باشتراط 
دعواها الاستيلاد؛ قال الرافعي: والأكثرون لم يتعرضوا له. 

وو اذَعَتِ سيدا انكر أصل الْوَطي؛ وناك ولد لَمْ يُحَلَْفْ عَلَىالمّحِيْح 
أي وإنما حف في الصورة السابقة؛ لأنه سبق منه الإقرار ما يقتضي ثبوت السب 
وهو الوطءء والثاني: يُحَلْف لأنه لو اعرف ثبت النسبء فإذا أنكر خُلْفَ» واحترز 
بقوله (ِوَهْنَاكَ وَلَدٌ) عَمًا إذا لم يكن هنا ولد فإنه لا يُحَلُْف بلا حلاف كماقاله 
الرافعي تبعا للإمام» وإن كان في امحرر أطلق الخلاف» لكن قال صاحب المطلب: 
ينبغي أن يحلف قطعاً إذا عُرضت على البيع؛ لأن دعواها حينفذ تنصرف إلى حريتها 
لا إلى ولدها. 

ولو قَالَ: وَطِبتَهًا وَعَرَلْتَ؛ لَحِقَهُ في الأصَحٌ لأن الماء قد يسبقء والشاني: 
ينتفي عنه كدعرى الاستيراء. 


رف 
ا 
سان الذي رورت 





ب ارضاح 


الررضّاع: بنتح الرَّاء وَكسْرها اسم مص الذي وَسُرْس لبن صل فده 
وله تعَالَى: وَأمُهَانَكُمْ اللأبي ا رک وَأَخْوَائكمْ م م الرّضاء ة4 ٣‏ وق م زا 
کے أن السا ولام مم من الماع ما بطرم من التو مل 


امام ر 


مي بين رأ آي فلا يبت بين حل وبهيمة؛ وخی مشكل إذا ل 
تظهر أنوثته» لأنه لم يخلق لغذاء الرلدء فلم يتعلق به التحريم كسائر المائيات» وسواء 
الخلية والبكر وغيرهماء حَيَةِ أي فلا يغبت بلبن حلب بعد موتهاء واوجر 
الْمرتَضه0*) أو ارتضع من ثدي ميتة» لأنه حرام غير حترم» بَلْفتْ تَسْعّ سِبين» أي 
فإن لم تبلغها وظهر لا لبن فلا يثبت به التحريم» لأنها لا تحتمل الولادة واللين فرع 
الولد. 

ولو حلت » أي وهي حي اجر بعد متا حَرّمٌ في الأصَحٌ» لأنه انفصل 
عنها وهو حلال محترم: والثاني: لاء لبعد ابات الأمومة بَعْدَ الوت. 
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ولو جين او تزع منۀ رب حرم لحصول عين اللبن إلى الجوف والتغذي به» 
وَلَوْ خلِط بِمَانِع حَرُمَ إن عَلَب» أي على الخليط؛ لأن المغلوب كالعدوم قان غلب» 


)١79‏ النساء / 77. (4؟١)‏ تقدم في الجرء الثاني: الرقم (؟481). 
(#) لي نسخحة (1): الْمُرْضَع. 


بان غ١‏ 


كيتاب الرْضَاع م١‏ 


أي الب بأن زالت أوصافه الثلاثة وهي الطعم واللون والرائحة؛ وشرب الكل 
قیل: أو الْبَعْضَ حَرّمَ في الأظْهّرِ: لوصول عينه إلى حوفه تحقيقاً في الأولى دون 
الثانية» ووحه مقابله: استهلاكه ذكره الإمام وغيره» وجزمٌ به في الشرح الصغير 
وهذا الخلاف فيما إذا لم يتحقق وصول اللبن مشل أن وقعت قطرة في حب ماء 
شرب بعضه فإن تحققنا انتشاره للحليط وحصول بعضه في المشروبء أو كان 
الباقي من المخلوط أقل من قدر اللبن ثبت التحريم قطعاً. وهل يشرط أن يكون 
اللبن قدرا يمكن أن يسفى منه حمس دفعات لو انفرد عن الخلط فيه؟ وجهان؛ 
أصحهما: نعم. ٠‏ 

وَبُحَُمٌ إيْجَارٌ أي وهو صب اللبن في الحلق لحصول التغذية» وكا إسْعاط 
أي وهو صب اللين في الأنفء عَلَىِالْمَدْهَبِ لأن الدماغ جوف التغذي كالمعدة؛ 
والطريق الثاني حكاية قولين كما في الحقنة» لا حُقََةً في الأظْهَرِ لاننفاء التغذية: 
والثاني: عم كالسعوط. 

فرّعٌ: الأشبه أن الصب في الأذن كالحقنة. 


وَشْطه: رَضنْعٌ حي أي فلا أثر للوصول إلى معدة الصبي الميت لخروجه عن 
التغذي ونبات اللحم» لم ييلع تين لقوله ق [ لآ رصاع إلا مَا كان في 
الْحوليِْ] رواه البيهقي» وقال: وقنة» هو الصحيح» وقال الدارقطي: لم يسنده غير 
الميئم بن جميل» قلت: هو ثقة حافظ فلا يضر" ومس رَضَّعَاتي لحديث 
عائشة في ذلك في مسلم” ' "2 نعم: لو تم الحولان في الرضعة الأحيرة حرم على 


)۱۲١(‏ الأثر عن ابن عباس رضي | لله عنهما؛ رواه الدارقطيٰ في السنن: كتاب الرضاع: ج4 
ص٤‏ ۱۷: الأثر »)٠١(‏ وقال: لم يسئده عن ابن عبيئة غور الهيئم بن جميل» وهو ثقة 
حافظ , والبيهقي ف السئن الكبرى: كتاب الرضاع: باب ما حاء في تمديد ذلك 
بالحولين: الأثر (۹۳ 1 |)» وقال: هذا هو الصحيح موقوف. 

)١77(‏ عن عائشة رضي آله عنها؛ نها قَالْت: ركان فِيمَا لرل مِن الْقُرْآن عش رَضَعاتٍ 
مَعلُومَاتٍ پر م يخن بس مَعلُومَّاس). رواه مسلم في الصحيح: كناب 

<< 





ومع ١‏ كِتَابُ الرضّاع 


المذهب: إذ ما يصل إلى الجوف في كل رضعة غير مقدر. 
e‏ 


فوّعَ:"! يعتبر انفصال كل الؤلد لثبوت الحرمة. 

وَصْبِْطْهُنٌ بالْغُرّضيء لأنه لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة فيرجع فيه إليه 
قلَرْ قَطَعَ إغرَاضا تَعَدَدَ لقضاء العرف به» وكذا قطعها هيء أَوْ لله وَعَادَ فِي 
الخال أو 7 َحَوْلَ يِن ي ِلَى کي قاد القضاء العرف به فلو حلب مها ذَفْعَةَ 
وَأَوْجرَةُ حمسا أو عَكْسْهُ فَرَضْعَة وَفِي قَول: حمس مأخد الحلاف النظر إلى 
حال الاتفصال من الضرع؛ أو حال الاتصال بالعبيء ولو شَلكُ: هَل َمْسا أَمْ 
أَقَلَ؟ او هَل رصع في حون اَم بَعْد فلا تخربم رجوعا إلى الأصلء وَفِي الثانية 


pp لين‎ #* 


قول أ و وجه لأن ۱ الأصل بقاع المدة. 


فَصْل: وَتَصِيْرُ الْمُرْطِيعَةٌ مه وَالْذِي مِنه اللْبِنْ أَبَاكُ وتسطري الْحُرْمَة إلى 
لاد للحديث السالف: [ يَخْرُمٌ مِنّ الرضّاع ما يَحْرُمٌ مِنَ السب ] وحرج 
بأولاده أصوله وأحوته وأخحواته. 

موه ن ا هم ار ع أ اه نة ام دأ كم رضم اورم الم 

ولو کان لرجل حمس مُسَوْلَدَات؛ أو أرْبَعٌ وة وَأُمُ ولد قَرَضَعَ طِفْلٌ مِنْ 
کل ر 1 عة ضعَة صر ابنة في الأْصحّ لأن لبن الجميع منه. والثاني: لا يصير» أن الأبرَة 
تابعة الأمومة؛ لتحقق انفصال اللبن عنهاء ولم يَحْصُل فَيَحْرّمْنَ عَلَّيْه؛ لاه 
مَوْطُوْءَاتُ أ بيه أي لا لکونهن أمهات له. 

ولو كان دل الْمُسَتَوْلَدَاتِ بَنات؛ أو أخوّات؛ فلا حُرْمَةَ في الأصّحٌّ لأن 
الخؤولة والحدودة لا تثبئان إلا بتوسطء والثاني: نعم» كما في المستولدات» وَآبَاءٌ 
الْمُرْضِعَةٍ مِنْ نسب أو رَضَاع؛ أَجدَادٌ لِلرَضِيْء وأمْهائَهَا جائ وَأَزْلادهَا مِن 
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سبو أو رَضّاعِ إخوتة, وأخواتة وإخوتهًا وأخواتهًا أخواله وخالاتة وأو ذي» 


الرضاع: باب التحريم بخمس رضعات: الحديث .)٠٤١١/۲٤(‏ 
(#) في النسخة :)١(‏ تبي 


للب أ ي المنسوب إليه اللبن» جَدُة وأخوة عَمُه؛ وَكَذَا لباقي أي مثل جدته 
واولاد احوته» وان لمن فيب إِلَْهِ ولد رل به بيكاح؛ أ وَطَئ صُبْهَة اتباعا 
للرضاع بالنسب» ازن لأنه لا حرمة له وَلْوْ ثقاةٌ, أي الولدء بلعان انتفی اللَبَيُ 
قن كالنسب» واو استلحقه بعد ملق الرضيع» زز وت مكُح ة بشَبْهة؛ أو 
وَطَِ اثنان بشبهة؛ فْوَلْدَتَ؛ لبن لِمَنْ لَحِقَهُ الو بقائف أ و غير لأن اللبن 
تابع للولدء وإنما قال: أو غيره. لأنه قد يلحق أحدها بغير قائف لا نحصار الامكان 
في حقه» وإذا لم يكن قائف فبلغ واتتسب إلى أحدهما ونحوه. 

وَل فطع به لن عن ؤج مَات؛ أو طَلْقَ؛ وَِنْ طَالْت الْمُدَة أي كعشر 
سنين فأكثر, أو انقَطْعَ وَعَادَء لأنه لم يحدث ما يمال اللبن عليه» فهو على استمراره 
منسوب إليه» فان كحت آخرٌ وَوَلَدَتَْ مِنه فَاللبنُ بعد الْولآدةٍ لَه کالرلد وَقَبْلْهَا 
للأوّل؛ ؛ إن لم نحل رفت هور لين حَمْل الان أي سواء زاد على ما كان أم 
لا! انقطع ثم عاد أم لا! وكذا إن دَخلَ لأن اللبن تبع الولد وغذاؤه به لا غذاء 
الحمل؛ فيتبع الولد المنفصل درن الحملء وفي قَوْل: للثاني. أي إذا إنقطع مدة ثم 
عاد لقرب وقت الولادة بسبب ظهور اللبن فأشبه التازل بعد الرلادق وقي قول: 
لهم لتقابل المعنيين» وقد ينبي القولان الاولان على مقابل الأصل والظاهر. 


e 


أي منهماء فإن الصغيرة صارت بنت الكبيرة في رضاعها إياهاء وبنت الزوجة حرام 
عليه» وأحته بإرضاع من أمه» وبنت أخته بارضاع أحته» وللصغيرة نصف صف مَهْرِهَاء 
أي المسمى إن كان صحيحاء ونصف مَهْرِ الثل إن كان فاسداء لأنه فراق حصل 
قبل الدخول لا بسببهاء وَلَهُ عَلَىالْمُرْضِعَةٍ صف مَهْرِ مكل لتفريتها نصف البُضع» 
وَفِي قَوْل: كله لأنه قيمة البضع» واتلاف الشيء المتقوم يُوحبُ قيمته. 
: 1 1 

فرع ١‏ يتعرض المصنف لهر الكبيرة» وحكمه إن كانت مدحولاً بهاء فلها 

المهر؛ وإلاً فلا. ٠‏ 
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سوه اس 


ولو رصعت من نَائِمَةٍ فلا ُرَم أي عليها؛ لأنها لم تصنع شيئاء وكذا لو 
كانت مستيقفلة ساكتة على الأصم فق الروضة: ولا مَهْرَ لِلْمُرْتَطْيعَة لأن الانفسا- 
صح في الروضه» زد فهر 3 

حصل بفعلها وذلك يسقط المهر قبل الدحول. 


وو كانت تحتّة كَبيْرَة؛ وَصَفيْرَةٌ؛ فأرْضعّت أُمٌ الْكبرَة الصّغِيْرَة؛ انس خت 
الصَغْيْرَة لأنها صارت أخاً للكبيرة ولا سبيل للجمع بين الأختين» وَكَذَا الْكَبِيْرَة 

في الأَظْهّر لأنهما صارتا أختين فأشبه كما لو أرضعتهما معأء والثاني: بخص 
الاندفاع بالصغيرة؛ لأن الحمع بها حصل؛ فأشبه ما لو نكح أحتاً على أحت فإن 
البطلان يختص بالثانية» ونسب الماوردي هذا إلى الحديدء والأرل إلى القديم. 


و یکاخ من شا ناء إي من غر هع وَحْكُمْ مر الصفيْرق أي على 
00 وَتَغْرِيْمه الْمُرْضِعَة ما سَبَقَ» أي في إرضاع أمّه ونحوها للصغيرة» وكذا 

نر إن لم كن موصو بون كانت مَوْطُوْءة؛ فل على الْمُرْضِعَة مَهْرُ يفل 
في اطي ار مهدر على الطلاق بعد الدخول ثم رجعواء يغرمون مهر المثل؛ 
والثاني: لا غرم عليهاء لأن البضع بعد الدحول لا يتقوم للزوجء بدليل ما لو ارتدت 
فأضرّت» لا غرم عليها. 

فرْعٌ: على الزوج مهرها ای كما صرح به ل رر 


وأو أضعت بنث الْكيْرة | رة حرمت الْكبيْرَةٌ ابد أ وکا الصَّغِيْرَةٌ إن 
كات الْكَبيْرَةٌ مَوْطُوَْةٌ لكونها ربييته. 

فَصلٌ: وَل كان َه صَغيْرَةٌ فَطَلَقَهًا فَأَرْضَعْتهَا امْرأَةٌ صَارَت أَمّ اماه » أي 
فتحرم عليه ولا نظر في ذلك إلى التقدم والتأحر؛ وقد دحلت نحت أمهات النساع. 

رلو كحت مُطلَقعَهُ صَغيراً وَأَرْضعتة لَه حرمت عَلْ الْمُطَلّق وَالصّعِيْر بد 
أما على المطلق؛ فمن جهة أنها زوجة الصغير وقد صار ابا له وأما على الصغير 


فمن جهة أنها أمه وزوجة أبيه. 


0 
هعاس شاع 
أ 


ولو روح أمَ وده عَبدَهُ الصَغيِرٌ فأرْضّعتة لن السَيّدٍ حرمت عليه أي لأنها 
أمه وموطوءة أبيف وَعَلَى السيْدِه لأنها زوجة أبنهه وهذه المسألة مبنية على إجبار 
العبد الصغير» وقد سلف في النكاح أن الأظهر أنه لا يجبر العبد مطلقاء ولو أَرْضَعَتْ 
مَوْطُوَنَهُ الأمَةٌ صْغيْرَةٌ تح بيه أو لن غَيْرهِ حرا عَلَيْ أما الأمة؛ فلأنها أم 
زوجته» وأما الصغيرة؛ فلأنها بنته إذا رضعت من لبنه أو بنت زوجته الملداخحول بها 
إن كان بلين غيره. 
ولو كان حه صَغْيْرَةٌ وَكبيْرَة فأَرْصْعَتْهَاء أي الكبيرة الصغيرة: انفسختاء لأن 
الجمع بين الأم والبنت ف النكاح ممتنع؛ وقد صارت الصغيرة بنتا والكبيرة ما دفعة 
واحدة فاندفعتاء وَحَرُمَسٍ الْكبِيْرَة ابد لأنها أم زوجته؛ وَكَذَا الصّغِيْرَةُ إن كان 
الإرْضاع بلبه لأنها بنته. وإلأ. أي وإن كان الارضاع بلبن غيره فَرَببَةَ أي فإن 
كانت الكبيرة مدخولاً بها فهي عرمة أيضأًء إلا لم تحرم الصغيرة على التأبيد. 
ولو كان تخا كبيْرَةَ وألاث صَغَائرُ َأَرْصْعَتهُنَ حَرْمَتَ بدا وكذا الصغابر 
إلا أرضَعتهُنَ بيب أو لبن غَيْرهِ وَهِي» أي الكبيرة» مَوْطوْءَة أي سواء أرضعتهن 
معا أو مرتباً» لأن | الكبيرة أم زوحاتف والصغائر بناته أو بنات زوجته المدحول بها 
ل أي وإن لم يكن اللين له ولا كانت الكبيرة مدخولاً بهاء فإ أَرْصَعْتَهُنٌَ معا 
ارهن أي اللبن المحلرطء الْخَامِسَة انفسّسخن» لصيرورتهن أخصوات 
ولاجتماعهن مع الأم في النكاح» وَل يَخْرْمْنَه أي الصغائرء مُؤْنَداء لأنهن بدات 
امرأة لم يدحل بها فله أن يجدد نكاح واحدة منهن» ولا يجمع بينهن لأنهن أحوات» 
وتحرم الكبيرة على التَأبيْفِ لأنها أم زوحاته أو مرا لَمْ يَحْرُمْنَ أي الصغائر, 
وتنفسيخ» أي نكاس الأولى: لاجتماع الأم والبنت في التكاح؛ وَالثَالَْةٌ لأنها 
صارت احا للثانية الى هي في نكاحه» وتنقيخ التَايَةٌ بازضاع الثالشق لأنهما 
صارتا أختين معاً فأشبه ما إذاأرضعتهما معاء وَفِي فول: لآ ينقسيخ أي وص 
الانفساخ بالثالثة؛ لأن الجمع تم ب بإرضاعهاء فاختص الفساد بها کما لو تكح احا 
على أخحت» قال الرافعي: رنسب هذا القول إلىالجديد والأول إلى القديم قُلْت: 


EF‏ كيتاب الرضاع 





لكنه الذي عليه عامة الأصحاب فعلى هذا؛ الملسألة من المسائل الي رجح فيها 
القديم» قُلْتْ: لكنه منصوص الحديد أيضاً ففي الأم حكاية القولين معأ كما أفاده 


يَجْرِي الْقَلان فم حه يران أَرصعنْهُمَا جيه مرا ينف عان أم 
و . 1ه 
الثانية؟» قد سلقا بتو جی هه۲۴۳ ؛ ولا ای أن المر ضعة سجر ملسا عليه على الشابيد 


لأنها صارت من أمهات زوحاته» واحتزز بقوله (مُرَتبا) عما إذا أرضعتهما معا فإ 
ينفسخ نكاحهما قرلا واحدا لأنهما صارتا أختين معا. 
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فصل: قَالَ: هند بتي أ أخبي براع أو قَالْتَ: شر اخ خي حرم تداكحَهماء 
أي يشرط الامكان مواحذة هما بإقرارهما. 

e‏ سم > م ع كمومه 007 rh‏ ت 

ولو قال زَوْجَا: يننا راع مُحَرُمٌ فرق ينها عملا بترهماء وَمَقَط 
الْمُسَمّى إذ لم يصادف علا وَوَجَب مَهْرٌ مثل إن وَطِّ لعلا يخلو الوطء عند 
إن ای رَضاعا انكرت | انقسّخ مؤاحذة له» وَلَّهًا ا الْمُسَمَّى إن وَطِئ ورذ 
فبصفة. ران دعت فأنكر صدق يميه بیوينه إن زوجت بِرِضَاهَاء لتضمن رضاها الاقرار 
خلهاء إلا أي وإن زوجت حرأ الام : تَصْدِيْقَهَا لاحتماله» والثاني: لا عملا 
بالظاهر» ومحل الأول: أن لا يكون مكنت من وطنها عختارة» فإن مكنت منه لم يقبل 
قرهاء وَمَهْرُ مئل إن وَطِّ» وَإلا فلا شَيْء لَهَاء وَيُحَلْفْ منك رَضَاع على تفي 
او م ر ر 5 للم ارو 
علمه. لأنه ينفي فعل الغيرء ومدعِيه على بت لأن الغير يث" ویتبت» أي 
الرضاع» بِشَهَادَةٍ رجن أو رجل وَامْرأَتيْنِء وبأربع نوق لأنه ما يخقص النسا 
بالاطلاع عليه غالبا فأشبه الولادة» ولا يثبت ما دون أربع نسوة» فإن كل امرأتين 
عثابة رحل» وهذا قد كرره المصنف في الشهادات كما ستعلمه» ثم قال في التتمة: 
ومحل قبول شهادتهن إذا كان النزاع في الارتضاع من النديء أما إذا كان في 


(#) ل السحة :)١(‏ قد سبق ترجيههما. 
(©) ولي النسحة :)١(‏ لأن اليمين يثبته. 
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الشرب أو الايجار من ظرف فلا يقبل فيه شهادة النساء المتمحضات؛ لأنه لا 
احتصاص هن بالاطلاع عليه. 

والإقرار به شَرْطهُ رَجُلانَ لأن الاقرار ما يطلع عليه الرحال غالبا لاف 
نفس الرضاع» وَتَقَبَلُ شَهَادَةُ الْمُرْضْعَةِ إن لَمْ تلب أَجْرَة لأنها إذا طلبتها هة 
تشهد لنفسهاء ولا ذكرّت فِعْلَهَاء أي بل شهدت برضاع محرم» ولا نظر إلى ما 
يتعلق به من بوت الحرمية» وحواز الخلوة والمسافرة» فإن الشهادة لا ترد عشل هذه 
الأغراض» وهذا لو شهد رجلان أن زيداً طلق زوحته أو أعتق عبده قبل وإن 
استفاد ل مناكحتهاء وَكذًا إن ذَكْرَسء أي فعلهاء فَقَالّت: أَرْصَعْتَهُ في الأَصّمّ 
لأنها لم م به تفعا ولا تدفع به ضرراء وفعلها غير مقصود بالاثبات» بل الاعتبار 
بوصول اللين إلى الحوف» والثاني: لا تقبل» كما لو شهدت على ولادتهاء وفرّق 
الأول: بأن الولادة يتعلق بها حق النفقَة والإرث وسقوط القصاص وغيرهاء 
وَالأصّحٌ أنه لأ كفي بَبْنَهُمَا رَضَاعٌ مُحَرُمٌ بل يجب ذِكْرُ رقت وغدد لاختلاف 
المذاهب في شروط الرضاع» فاشترط التفصيل ليعمل القاضي باجتهاده» والكا 
تقبل الشهادة المطلقة» قال الرافعي: ويحسن أن يتوسط فيقال: إن أطلق فقيه يوثق 
عر فته قبل وإلا فلاء ويتزل الكلامان عليه؛ أو يخصص الخلاف بغير الفقيه» وقد 
سبق مثله لي الاخبار بنجاسة الماء والمانعون من قبول المطلقة؛ ذكروا وجهين لي 
قبول الشهادة المطلقة على الاقرار بالرضاع» ولو قال: هي أخي من الرضاع» ففي ف 
البحر وغيره: أنه لا يفتقر إلى ذكر الشررط إن كان فقيهاء وإلاً فوجهان؛ وفرقوا 
بين الشهادة والإقرار؛ بأن المقر يختاط فلا يقر إلا عن تحقيق» وَوْضُوْل لبن جوف 
كما يشترط ذكر الإيلاج في شهادة الزناء والثاني: لاء لأنه لا يشاهد. 

وہ يعرف ذلك أي وصول اللبن إلى حوفه بِمُشَاهَدَةٍ حَلَسِن أي - بفتح 
الام َِيْجَار وَارُدِرَافِ أو قران قم تذي, وَمَصّه وَحَرَكَةِ حَلْقِه ؛ بتجرع 
وَازْدْرَادِ بَعْدَ علْمِه ۾ بأنها لبون أي ذات .لبن» لأن مشاهدة القرائن قد تفيد التعيين» 
وبتقدير أن لا يفيده فيفيد الظن القوي» وذلك يسلط على الشهادة» فإن لم يعلم 
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أنها لبون *» فهل تحل له الشهادة عشاهدة القرائن المذكورة ؟ فيه وجهان؛ 
أحدهما: نعي احا بظاهر الحال وأظهرهما المنع» كما أفهمه تقييده بقوله (بعد 
علمه أنها لبون)؛ لأن الأصل أن لا لبن ها. 


(©2#) : نُسححة: ذات لبن. 


فهرس الجرء الثالث 
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SEE sss فصل: الفروض المقدرة في كتاب الله ستة‎ 
فصل: الأب والابن والروج لا يحجبهم أحد ا ل ل‎ 
ل‎ sese فصل: الابن يستغرق المال‎ 
١١ ©1600 ns فصل : الفراد الأخحرة والأخحوات لأبوين‎ 
N es فصل: إذا اجتمع جحد وإحوة وأحوات‎ 
E sens الأكدرية‎ 
eA ل‎ renee فصل: من اسر أو فْقَدَ وانقطع خيره‎ 


فصل: إن كان الورثة عصبات VY ecer‏ 


YA 

شرط الوصية LV sss‏ 
فصل: تصح الوصية بالحمل AE secere‏ 
فصل: قدر الوصية EAA esses senses‏ 


فصل: أوصى بشاة تناول الإطاڭH AT e‏ 


AV esses ع‎ 


فصل: له الرجو ع عن الوصية وعن عضا Ê o‏ 
فصل: يس الإيصاء بقضاء الدين es‏ 


1# # المع فاع قاعم عن وو اورم 


ماع م ق مولع و ع عه و عه ع قفاقيع 


اعد مدقا ةا عق ععهة 


فصل: يسو وسم غنم الصدقة aes‏ 
فصل: صلقة التطوع سنّة 0 
كتاب النكاح ene‏ 
فصل: في النظر لمم همف ةما ممم ةا مم عليه 
فرعان: حاتمة النظر 0 
فصل: تحل حطبة حلية عن نكاح 0 


عامع راقع مر وه تيع ع م عانم ةرمن 


جاع ود وا نفع تدم 5 قم و ممعم عع ميمه معي 


« مافع قاريه ممه نع نمه ده موه نيع بع يي 


قاوا ف قفافام ع فمعيه م ف فيه ممع مه فير 


سافه م م يعد ممم ده مع انه نيه رفي و فاوارل 


«العام هد ها قلع يه رفي ع نه رمي رمي من 


عام وا مقع مع يمه نع م فانم عروة رو رورسم 


عامام ا هاقام 4 قيمة ناف هي هد ماما هرررم ووو 


Rasme‏ م وم ملع فعايه مامه فبير ا يع وي 


ساف ماقامهع مقعم رهم عع ره فهك عمو وي وا ون 


فصل : تحرم خحطبة على حطبة من صرح aan‏ 


E صا‎ 


٠‏ فصل: ليس للأب ترويج ثيب إلا بإذفها... 
فصل: لا ولاية للرقيق sss‏ 
شرط الكفاءة 


#االاتعقه م م م مان هع مده م انع لمم م ييه 


#6 ع هاه هاه هاه م هع افاي ال معام م م مم له 


ع مافاها فار مع فيه عفيان مقر يميق 


5 . 


مبحث: لمن الحكم في قضايا أهل الكتاب 


واعافيع اه قق ها يه تع عع انيه يم و مل مون 


ع مام مافا هماع عه و مد فعا ع ورم هم مه نه ما مم 


فالعاعاة مارس فيه فاع جح م مانم مه ريو ع4 


ماج هع مجع قمر م افع روان نمم هم يرل م ين 


ماع جاقاع مع ع ع مقع م6 ما قعمه نم مها يه رمن 


قمام لومي 


و ماقا اه مع عه قاكفيه وعانيهاء م ةريل موا يم 


ماع قاس فعا يده جارج م مانام )ع م ميث و لعو 


واعام سجاه هع قامةه هو فيه ممه ثري وه رمه 


واعافع قاع يق مامه قيعة مع يييي يهار هر 


ع ع عام دقع هاي هم ع هكد ته ره فم رر ناوه هارم 


عا« عه قة ويه مممي نو وا ممع فق يوري نيع يمل 


لا ماع يمه تملع ممع > فعد يع نوو وهاه عام يمه مع نه عي مه وه و هي 


nro‏ هد يع نمه دعا ةرارم امار ع ياي 


فصل: الفرقة قبل الوطء eseren‏ 


فصل فيما يسقط المهر sese‏ 


RR‏ ماه 4 مامع يهاه فس فم يعوا م م ما مع قاد م عايه ياه يع مم 


3 


5 ا 0 
كتاب لخلع واوامرمم يه مانو يو لقم مج مع مم ممه مم2 


فصل: ادعت خلعا وأنكره sese‏ 


عمع مويو عو يو ف ودع نت قمع مومه مومع هم 


esas 


فصل: شك في طلاق أو عدد 


ما قاع رام قف رامد م م مع م له 


فصل : ف أنواع من التعليق ع ع م 
كتاب الرجعة............ ٠‏ 0 
كتاب الايلاء as‏ 


عع مساعة ممم تع انيه 


هماع عع فقايه نايج يعم مم م م يع ميقع قعه عه م مايه م عاج يه توا يرع هماه م هه 


ع ماعع مراع فيه ييه عامر معد تعر ميم 


دافام ع فايه لود قد م قاعم م م هاداد ممم يه 


qar Rk‏ نعم يميم ذه مم م ونيم مه مامه 


« مع عع ماما قوع ع عم م فايع ريه مع مقع 


ساس هعة هم دج قمهة سمه متعم ع لمعيه 


ع عام ساك ساعد يده ماوع مه ما فععمة قاع ممم 


جع م ماقاه مع هععع مع قم ومع عم ممتيو 


امام مويه مه م قانيدهم وع مم ومورب تج يم 


evanan 


مها فاو عا عنعن م م عام عدم م جنيع لم مع م 


ةة وعد فده مهديع نه ممم مه م وو 


قامعا قمام ريع مايه فقو م مععع نما مقه 


هاقاماع هاععييع يم ياه يماي عق يه رمعم 


فصل: يصح الاستثناء بشروط يميم ةم م ةتيمم ةن م عمجم مم مم ل ةنما مه م مله 


واعارم ماع قه وم معو ملع مومع هم ع ايم 


معام م ع نهميعه تعقا ليه يما مع رم 6 4 عامم 


عام فقا يده مهعم مم عل عا مامه معد مهم 


ماه فعهه عام ف ع ع م 4 م ييه مع مقع 


ما ماوا هار جمعقعه وعويه تبرل ممه نع ممعم 


فاعا ماه عمممع م ععار وو مءفرن ةج ممعم 


ساف ماهد م م ماما وده رس راقع مل فييه عام مم 


#اعاهم عامام ماوعا يو فاقعقمه رفم مر م م مع م 


«هاعا م م قاماه جع وا يع ويه عامع مايه تشاع م وام نع مه يم م روا يه م قو 


مجاه عاووي يده هاقهد يع »> رع ساو و م فايع هع عام ايهو يمومع ها ممم مر م معن 
هام مقع و شام قفوي قود وخ مقاهة واوه ماجوع مايه مقرم مه مع م م مها م مم نعو مم 
E‏ ماع « ع مهاه «اه عع هماه سه هه عاوة ف قاد ع ومم د و ومين لماو ف انج عامس نم ع مايق 

ع A‏ مه هه كه هد فم وام فيك تلهس مه م هس هل م مومه دع م ينهم مم 


مام #أقمهه وام همهم عم وهو قوعم وار و ووه روي م م ملع ع ربنع ممعم 


ها ها ماو قاو و هس جف مه مايه هه همه هه مه مهاه ساقع سمه هه ممه ممم مه نمع عام مم 


6# م مجاه ل هم هم هي دم ع 4م قمع مم ويم مويه وما مه و ممعم هدهي جم ييه رو وام 


فاع وم وج ةا م عه فو ها يعادهة مقع انيع عم ده يه نيعم مادم معاي يه م مني ممم مهم 


فصل: في بيان طريان الرضاع على النكاح 
فصل: فق بيان حكم الإقرار بالرضاع 


ها عاقمه فاه مع ره مفووعمي ماي عالعان عم ييه 


هاأفافواين > قاع هع مه واع عام هاه اه ع هاه يريم ماما رم 


مر چ 
ارک الل الف رورس 
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لفقه الإسلامي // الفقهاء المسلمين// 


رقم الإجازة لدوائر المطبوعات والنشر(؟ ٠1/4/5814‏ ؟م) 


حقوق الطبع محفوظة © ٠١١‏ ؟م. لا يُسمح بإعادة 
نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو 
حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من 


استرجاع الكتاب أو أي جزع منه. ولا يُسمح باقتباس أي 
جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لفة أخرى دون 
الحصول على إدن خطي مسبق من الناشر. 
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21 
را رس التمري 
سك للغرو رت 


کاب اللاب 

النفقات: : هي جع نفقة؛ و من الإنقاق: وُر الإحراج وساب وحوبها نَلانَة: 

النكا؛ والمَرَابة؛ وملك لْبْنِ. وبا بالأُوّل؛ أنه مُعَاوَضَة بجلاف ٠‏ غَيْرهًا. 

وَالأصلٌ في اباب يات نها فول تَعَالَى: طوَعَلَى الْمَوْلوْهٍ لَه رزه ر کسره 

بالْمَعْرُوْضي7"". وَينَ رين الس ونث نا رة الملا ولام [حَقُ 

الرَوْحَة عَلَى الرّْج أن تطْعِمّهًا ذا طعِمْت طَعِمْت وَتَكْسُوْهًا إذا اكتَسَئِتَ ] قال اأ لحَاكم: 
. صَحِيّحٌ الإسناو 54 "» وَالإِجْمَاعٌ قَائمْ عَلَى الْوْجُوبه فِي الجَمَلَةٍ. 





)١١0(‏ البقرة / ٣۳‏ . ولي حديث جابر بن عبدا لله في الحج؛ ؛ أن سول ار يك قَالَ: [ اتقو 
الله في الساء؛ نكم تنوه بأمان اللي زاستحلام فُرُوجَهُنَّ بكَلمَةٍ | شی وإ 
لك عون ان لا برشن ركم احا زكرن فا نظن فَاربُوُن طراياً ع 
مرح وهن عليِكُمْ رهن روُن امروف ]. رواه أبو داود في السئن: كتاب 
المناسك: باب صفة حجة البي كقمِّ: الحديث .)١9.5(‏ وابن ماجه في السئن: كاب 
المناسك: باب حجة الرسول ي2: الحديث .)۳۰۷٤(‏ وهو في صحيح مسلم: كتاب 
الحج: باب حجة الني : الحذيث 0011/14 

(۱۲۸) عن حَكِيْمٍ بن مُمَاوِيَة القشري عَنْ أيه قَالَ: قَلْت: يا رَسُولَ الله ! ما حَقُ رَوْحَةٍ 
ادنا عليْه؟ فَال: [ أن يُطْمِمَهًا إذَا م وَيَكْسُوهًا ذا | | اكتسّى؛ ولا يَضْربُ الْوَحْهَ 
ولا يقب ولا هجر إلا في ايت رواه الحاكم في المستدرك:كتاب النكاح: الحديث 
»)4۳/۲۷٠۱٠(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي لي 


التلخيص؛ قال: صحيح . وأبو داود في الستن: كتاب النكاح: باب ف حق امرأة على 
زوجها: الحديث 0 الفط له والنسائي في السنن الكبرى: كتاب عشرة 
<< 


١ 7 


4۷7 كناب اققات 





عَلَىمُوْسِرِ رجه كل يوم مدا طعام؛ وَمُغْسِرٍ مُد؛ وَمُتَوَسّطٍ مد صف لأنه 
العدل. قال تعالى: لق ذر سَعة من سعته. ١‏ الآية 5" وَالْمُدُ مائة وَتَلامَةٌ 
وَسَبْعُوْنْ وِرْهَما وثلث درهم» وهذا تفريع منه على أن رطل بغداد مائة وثلاثون» 
والمصنف يخالفه في ذلك كما سلف في زكاة النبات فلذلك استد ركه عليه بقوله: 


5 


م 7 2 له مسا اس ٤و‏ 
قلت : الأصح مائة !)حل وسبعوان, دِرهماء وادنة سباع دِرْهَم وا لله أغلم. 
وَمِسَكِْنْ الركاقٍ مُعْميرٌ وَمَنْ فوقهُ إنا كان لو كلف مُدَيْنِ رَجَعْ كينا 
فُمُتوسط وَإلا فَمُوْسِرٌ وهذا أحسن الأوحه في ضبط ذلك» ووراءة أوحه ذكرتها 
في الأصل؛ منها: أن ذلك يضبط بالعادة» وتختلف باحتلاف الأحوال والبلاد» ونقله 


وَالْوَاجبْ غالب قوت الْبَلَدِ أي من الحنطة وغيرها اعتبارا بالفطرة والكفارة. 
قَلْت: فإن اختلف» أي قوت البلدء ولم يكن غالبء وجب لآق به أي بحال 
الزوج إن كان يأكل مما يليق به وَيُعْعبَرُ الْيَسَارٌ وَغْيْرُةُ أي وهو الإعسار 
والتوسطء لزع اش وا لله أَغْلَمُ لأنه وقت الوحوب. 

َرْغٌ: ليس على العبد إلا نفقة المعسرء وكذا المكائّب لضعف ملكه» والأصح 
أن المْْمَضَّ كذلك» إن كثر ماله لتقص حاله. 

وَعََبْهِ تَملِيَكُهًا حَبَا أي لا حبزاً ودقيقاً قياساً على الكفارة» قال القمولي رحمه 
الله: وحَكّى بعض مشايخ العصر عن كتاب ابن كج: أنه يجوز للقاضي أن يُفرض 
للمرأة دراهم بقيمة الخبز والأدم وتوابعهما وهو غريب حسن» وف فتاوى القاضي 
ما يشعر به» وَكَذَا طَحْنهُ وَحَبْرْةُ في الأصّمٌء أي مؤونة الطحن والخبز ببذل الال 





النساء: باب تحريم ضرب الرحه في الأدب: الحديث (411/1). 
١ ۲۹(‏ الطلاق / ۷: : ومن قاور ع عليه ررق قلف مما آناهُ اللا يكلف الله نقْسًا إلا ما 
اها ستل الل بد شر سا4 


كياب التققات ۷4 





أو بأن يتولاهما بنفسه» أو بغيره» لأنها في حبسه فيجب مؤنتهاء قال الرافعي: فعلى 
هذا عليه مؤنة طبخ اللحم وما يطبخ به» والثاني: لا يلزم كالكفارة» والفالث: إن 
كانت من أهل القرى الذين عادتهم الطحن والخبز بأنفسهم فلاء وإلاً فنعم» وبه قال 
الماوردي. 

وَلَوْ طَلّب أَحَدُهُمَا بَدَلَ الحَبْ لَه َر الْمُمَِْمُ لأنه حلاف الواحب» فإن 
اغْتَاضَسْ أي دراهم ودنانير أو ثيابا ونحوهماء جار في الأصّح لأنه طعام مستقر 
في الذمة لين فجاز أذ العرض عنه كالقرض» والثاني: لا؛ كطعام الكفارة إلا 
حبرا أو فقا عَلَالْمَدْهَبوه حذراً من الرباء وقطع البغوي: بالحواز» لأنها تستحق 
الحب واصلاحه» وقد فعله وصححه صاحب لمعين» ومحل الخلاف إذا اعتاضت عن 
النفقة الماضية دون المستقبلة» وما إذا اعتاضت من الزوج» فأما غيره فلا قطعاً. 

ولو أكلّت مَعَهُ عَلَى الْعَادَةِ سَقَطَت نَفَقَهَا في الأصّحٌ لجريان الناس عليه في 
الأمصارء واكتفاء الزوحات به» والثاني: لاء لأنه لم يود الواحب وتطوع بغيره 
وهذا هر القياس» قال بجلي: وهذا إذا لم ترض بذلك عوضاء فإن رضيت به سقطت 
قطعاً. قُلْت: إلا أذ تَكُرْن عَْرَ َمِدَق وَلَمْ يَأذَنْ وَلْيْقَك وا له ألم , أي فإن 
نفقتها باقية قطعاء فإن اذن فهر محل الخلاف» لكن قيض الصغيرة غير مُعتد به وإن 
أذن الول؛ اللهم إلا أن يجعل الزوج كال و كيل في شراء الطعام وإنفاقه عليها. 

وجب أذ غالب الْبَلَدِ كَرَيْتِ؛ وَسَمْن؛ وَجْبِنِ؛ وَتَمْرء لأنه من المعاشرة 
بالعروف وَيَحْمَلِفُ بالْقصُؤل, أي فقد تغلب!*) الفوا که بي أوقاتها فيجب؛ 
ريقدره قاض ِاجتِهَادِو ويُفاوِت بین مُوْسِرٍ َغيْرهِ ووقع في كلام الشافعي 
تقديره بِمَكِيلة من أو زيت وهو تقريب» وَلْحْمٌ يَلِنْقَ بسار وَإِعْسَارِهِ كعَادَةٍ 
لْبَلَدِ لأنه من جنس ما يؤتدم به ولو كانت اکل احبر وَحْدَهُ وجب الْأَدمُ أي 
فلا يسقط حقها منه كما لا يسمط حمها من الطعام بأن تأكل بعضه. 





(#) في النسحة :)١(‏ تطلب. 


64A‏ كاب النققات 


فصل: وَكِسْوَةٌ تَكْفِيْهَاء أي ويجب كسوتها على قدر كفايتهاء فتحتلف بطرلا 
وقصرها وهزللها وسمنهاء قال تعالى: ل ورهن بِالْمَعْرُوني077, يجب 
فيص وَسَرَاوِْلُ وَحِمَارٌ وَمُكْمَبُ» وهو مداس الرّحلء ويرد في الشّتاء جيه 
أي محشوة بقطن لحصول الكفاية بذلك» فإن احتاحت إلى نتين لشدة البرد وجبتاء 
قاله في الكافي» وذكره الرافعي قياس وَجَدْسُهَا قطن لأنه لباس أهل الدّين وما زاد 
للعادة؛ وتفاوت بين الموسر والمعسر في مراتب ذلك الجنس» نعم» لا يكتفي بالثوب 
الشفاف الذي ترى من تحته البشرة لاحتياجها إلى الصلاة فيه» والشاني: لاء بل له 
الاقتصار على القطن. 

وجب ما تَقَعْدُ عَلَْهِ كَرليةِ أو لب أو حَصيْر لاحتياجها إلى ذلك والرّليّة 
على المترسط والباقي علىالفقير» وعلى الموسر طنفسة في الشتاء» ونطع في الصيف» 
قال الرافعي: ويشبه أن يكونا بعد سط زليّة أو حصيرٌ فإنهما لا تبسطان وحدهماء 
وَالرلية بتشديد اللام والياء وحَمعهًا رلالي» قيل: إنها الطلنفسة ويخدشه ها ذكرنساه 
من كونها يفرش تحتهاء وَكَذَا فراش للنؤم في الْأصّمٌ للعادة الغالبة» والشاني: لاح 
وتنام على ما يفرشه نهار وَمَخَدَةٌ وَلِحَافٌ أي أو كساب في الشتاء أي في 
البلاد الباردة على العادة نوعاً وكيفيّة. 

فَصْل: وَآلَهَتَنظيْف أي ويجب أيصاها آلة تنظيف» كُمِششط؛ وَدُهْن؛ وَمَا 
غيل به الرس أي من مدر أو حَطْمِي أو طبن على عادة البقعة لاحتياجها إلى 
ذلك ويلتحق بذلك ما تغسل به الثربء وَمَرتك وَنَْوةُ لدَفعٍ صان أي إن م 
ينقطع بالماء والزاب؛ لا كخْلٌ وَحصََابٌ وما ربن بء أي فإنه لا يحب بل هو إلى 
احتیاره» فإن شاء هيأه هاء وإذا هيّأه فيجب عليهاء وأوحب الماوردي الكحل إذا 


كان يراد للزينة كالاتفد؛ وذكر أنه عَلَيْهِ الصَّلاةَ وَالسَّلامُ: [ لعن السُلنَاءُ وَالْمَرْمَاءُ ] 


۲٣٣۳ / البقرة‎ )١17١( 
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والمراد بالسلتاء: الي لا تختضب» َالْمَرْحَاء: ال لا تكتحل؛ مأحرذ من الرَهِ بفتح 
الميم والراء وهو البياض للعين» ثم حمل اللعن على ما إذا تركتهما ليفارقها كراهية 
هاء وهذا الحديث عزاه احب الطبري في أحكامه إلى رواية أبي القاسم عبد الله بسن 
هارون القطان في مجلس من أماليه بواسطة من حديث عائشة: أنه عَلَيّهِ الصَّدَهٌ 
َالسَّلامُ قال: [ إني لأبغض الْمََآةَ السلبَءَ وَالْمَْهَاءَ]ء قِيْلّ: يا رَسُولَ الله وَمَا هُمَا؟ 
فذكرهم!' 20 

وَدَوَاءُ مَرَض؛ َأَجْرَةٌ ْب وَحَاجِم أي لا يجب ذلك أيضاً؛ لأن الزوج 
كالمستأجر؛ والدواء وما في معناه لحفظ الأصل؛ فلا يازمه كما لا يلزم المستأجر 
العمارة بخلاف الدهن ونحوه؛ فإنه كغسل الدار المستأحرة. 

وَلَهَا طَعَامٌ يام الْمَرَض وَأَذْمُهَاء أي وها صرف ما تأخذه للدواء ونحوه 
وَالأصّحٌ وُجُوْبُ أَجْرَةٍ حَمّامٍ بحسب الْعَادَقِ أي فيجب إلا إذا كانت من قوم لا 
يعتادون دخحوها كأهل القرى» قال الماوردي: ويجب في كل شهر مرة والوحه 
الثاني: لا يجب؛ إلا إذا اشتد البرد وعسر الغسل إلا في الحمام» واحتاره الغزالي وتبعه 
الحاو ي» والأول تفريع على جواز دحول المسلمة الحمام وهو الأصح» وقيل: لا يجوز 
ها دحرفا إلا لضرورة» وَثْمّنِ مَاء غسْلٍ جمّاع ونقاس» لأنه بسسيبهع والشاني: لا. 
لآ حَيْضٍ وَاخْتِلامِ في الأَصّحٌ إذ لا صلع منه» ووجه مقابله كثرة وقوع الحيض؛ 
ففي عدم إيجابه إححاف بهاء والخلاف في الاحتلام غريب؛ تبع فيه ظاهر عبارة 
رأيت بعد ذلك القفال َرّمٌ بالوحوب في فتاويه» فقال: إذا احتلمت المرأة فف .(*) 
الماء على الزوج» لأنه لحاجته» بخلاف ما لو زنت أو وطئت بالشبهة؛ قال الرافعي: 





)١19١(‏ قاله الماوردي في الحاوي الكبير شرح مختصر المزني: كتاب النفقات: القول في أدوات 
الزينة والنظافة للزوحة: ج ١١‏ ص4؟4. وقي كتاب الصلاة: باب الصلاة بالنجاسة: 
القول ف وصل الشعر بشعر نجس: وروى الحديث تعليقاً في الموضعين. 

(©) تي النسحة :)١(‏ فيحب بدل ثمن. 
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وينظر على هذا القياس في ماء الوضوء إن كان السبب من جهته كاللمس؛ أو لاء 
من جهتهاء ولهّاء أي ويجب. آلآ أكل؛ شرب وطخ كدر وَقَصْعَةٍ ووز 
وَجَرَةٍ ونخوهَاء أي سواء كان ذلك من حشب أو حجر أو حزف» وني الظروف 
النحاسية احتمالان للامام. 

فصل: وَمَسْكنْ يلبق بها أي ويجب عليه تهيئة مسكن يليق ماه لأن المعتدة 
تستحق الإسكان» فا مزوحة أول» ولا يشرط كوه ِلك أي بل يجوز أن يكون 
مستعارا أو مستأجرا لحصول المقصود. 

فرعً: لو سكنت هي وهر في منزها مدة سقط فيها حسق السكنى؛ ولا مطالبة 
ها بأحرة سكنه معها إن كانت أذنت له في ذلك لأن الإذن المطلق العرى عن ذكر 
عرض ينزل على الإعارة والإباحة؛ قاله ابن الصلاح. 


فصل وَعَلَيْهِ لمن لآ يَِنِقَ بها خِدْمَة نَفسِهًا إحَدَامُهَا لأنه من المعاشرة 
بالمعروف» والاعتبار بحال المرأة في بيت أبيها دون ما إذا طرأ ذلك عند الزوج؛ قاله 
أبو حامد» وقال الماوردي: يجب إذا كانت من أهل الأمصار دون البوادي. 

فرع يكفي خادم واحد» ولو كان الزوج موسراً على الأصح. 

بحرة؛ أو أمَة له أو مُسْتأجَرَةٍ؛ أو بالإنفاق على م صَحعهَا من حر أو م 
لِخِدْمَة أي ولا يازمه تمليكها حارية» بل الواحب الإخدام ويحصل بالمذكورء 
وَسَوَاءٌ في هَذاء أي في وحوب الإحدام» مُوْسِرٌ) وَمُغْسِرٌ؛ وَعَبٌِ لأن المعاشرة 
بالمعروف لا تفترق بذلكء وي التتمة في الكلام على دليل وحوب الخدمة: أن 
اليسار شرط فيه فإ أخدَمها بِحرَةٍ أ اة بأجرق فلس عله غَيْرَهَاء أو بِأمَعِه 
أنفىَ عَلَيْهَ باليلك» أَوْ بمَنْ صحبتها رمه نفقتهَاء لأنه من المعاشرة بالمعروف. 

جنس طَعَاهِهًا جنس طَعَامِ الروْجَةٍ أي كما سلف بيانه» وَهُرَ مد عَلَى 
مُعْسِرِ أي وإن كان فيه تسوية بين الجارية'*؟ والمخدومة, لأن النفس لا تقوم 


4 


(#) في النسححة (١)ع:‏ الخادمة بدل الجارية. 
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بدونه غالبا وكذا مُترَسُط في الصّحِيْحء قياسا عليه» والثاني: أنه كالمو سر» وموس 
7 ثلث لأن نفقة المحدومة مدان وهذه تابعة ها فلا تساويهاء والمد والثلث ثلفا 


وَلْهَا كِسوَة تليق بحَالهاء كالنفقة لأنها من المعاشرة با لمعروف» فيجب فيص 

ومقنعة وَخفةٌ لا سراویل» ويجب ها في الشتاء جيّة أو فَرُرَةٌ وما شحف به عند 
لص اع 1 اه 

الخروجء وكذا أَدُمْ على الصحيّح, لأن العيش لا يتم بدونه» والثاني: لا؛ ويكتفي 
ما يفضل عن المحدومة» فعلى الأول جنسه جنس أدم المخدومة؛ لكن دون نوعه 
على الأصح للعرف به» لآ آله تَنظيْفيء لأنها للزيئة؛ واللائق به تركها لسلا تمتد 
العين إليهاء فون کر وخ وتأذت مَل وَجَّب أن تزقة» إزالة لذلك؛ وَمَنْ تخدُمُ 
نفسَهًا في اأ لعَادَة إن ن احتاجت إا دم رص أن تان وجب إخدائهاء آي 


5 


32 


اء كانت الزوحة حرة أو أمة ولا إخدَام لرَقيْقةِ لتقصهاء > وفي ! - لجَمِيلة وَجة 
ران العادة به. 


نصّلٌ: وَيَجبْ في الْمَسْكن إِمْتَاعٌ أي بلا حلاف» وليس كالكسوة إذ لا 
يدفع إليها بخلانهاء وَمَا يُسْبَهْلَك كَطْعَام؛ تملك كالكفارة» وضرف فيه أي 
بالبيع وغيره فلو قَتَرّت با رما مَنعَهّاء لأحل الأضرارء وَمَا دَامَ نَفعُهُ 
ككِسْوَق أي وفرش» وَظُرُوْفٍ طَعَام وَمُشْط؛ تمْلِيِكُ كالفقة والأدم وَقِبِلَ: 
ماع كالسكن والخادم؛ وتَعْطّى الْكِسوَة اول شتاء وَصَيْفِي إذ هو وقت الحاجة 
إليها كما تسلم النفقة أولَ اليوم» وما ييقى سنة فأكثر كالفرش والبسطء يَجَدَّدُ ني 
وقت تحديده» وكذا جْبّة الابريسم والخز لا تجدد كل سنة: وعليها تطريتها على 
العادة ذا تلفت فيه بلا فير لَمْ تبْدَلْ إن فلا تَمْلِيِكُ» كالتفقة إذا تلفت في 
يدهاء فإن قلنا: ا الدل: ۰ 


فرعً: لو أتلفتها أو تمزقت قبل أوان التمزق لكثرة ترددها فيها وتحاملها عليها 
فعلى الخلاف. 


0 ل تاب النققَات 





إن مانت ت فيه أي في الفصلء لَمْ ترد أي علىالقول بالتمليك» وكذا لو مات 
الزوج كما لو سلم إليها نفقة اليوم فماتت فيه» فإن قلنا: إمتاع؛ سند ولو لم 
کس مده قدي أي إن قلنا: إنها تمليك؛ فإن قلنا: إمتاع؛ فلا. 

قصلٌ: الْجَدِيْدُ أنه أي النفقة, تجبْ بالشذكين لا بالْعَقَدِ لأن المهر يجب 
بالعقد فلا يوحب عوضين مختلفين» والقديم أنها تحب بالعقد أي بالاحتباس الواحب 
به كالهرء نعم: لو شرت سقطت؛ فَاكِينُ شرا للإستقرارء ن اقا وی 
أي في التمكين» صدق» لأن الأصل عدمه» فإن اتفقا عليه» وادعى أنها نشزت 
بعده» وأنكرت؛ فالصحيح أن القول قولها؛ لأن الأصل عدم النشوزء فَإِن لَمْ تَعْرِضْ 
لاق قد ق ا ددم سكين ولا فرشت عل وك من لزع 
احبر لوحوده فالتقصير منه حينئذء فَإِن غاب كتب الْحَاكِمٌ لْحَاكِم بَلْد و ل 
فيَجِيْةَ أو يُوَكْلَ أي وكيلا ليتسلمهاء فن لم يَقْعَل الى كل لو 
فَرَضَهًا الْقَاضِيء أي وجعل كالتسليم لهاء لأن الامتناع منه» وَالْمُعْحبَرُ في مَجَنْوْنَةٍ 
واف عرض َل أي لا عرضهماء ودب هما الطاعة 

فَصْل: وتسنقط بسشؤز, بالإجماع, إلا من شدّ؛ ولا فرق بين أن يكون في جملة 
الیرم أو في بعضه على الأصح» وَلوْ مع مس بلا عدر وعبَالَةٌ رؤج | ي وهو 
كبر ذكره أَوْ مَرَضْ يضر مَعَهُ الوط عُذرٌ لقيام الان وَالْخرُوْجُ من َيِه بلا 
إذن نشور لمخالفتها الواحب عليهاء إلا أن يُشْرف عَلَى انهدام» لحصول الضرر 
عقامها فيه وَسَفَرهَا اذب مع أو لِحَاجَيهِ لا يُسْقِط لوجود التمكين في الأولى؛ 
وهر السقط في ايت ولحاجيةا سقط في لأف لنها غر مشمكدة؛ 
يجب لوجود إذنه. 


فرْعٌ: سفرها بغير إذنه معه لا يسقط» ذكره الرافعي في باب الصدقات. 
ول شرت فغاب فطاعت أي كما إذا حرحت من مسككه بغير إذنه ثم 


عادت وهو غائب» لَمْ يجب في الْأَصّمٌّ لأنها حرحت عن قبضته فلا بد من 
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تسليم وتسلم مستأنفين؛ وهما لا يحصلان بمجرد عودها إلىممسكنه» والثاني: کب ؟ 
لأن الاستحقاق زال بعارض ا خرو ج فإذا زال العارض عاد الإاإستحقاق, وَطَريْقّهَا 
أن يكنب الْحَاكِمٌ كما سَبَقَ أي ف ابتداء التسليم. 

ا ب وا ا 
يا نت مكة الوطء لقي ذلا انفقة قعل 
إذا سلمها الولي وعرضها عليه فلو سلمت هي نفسها فتسلمها وجبتء وإ 

وأنهّا جب لِكَبيْرَةٍ عَلَىِصَفِيْر أي لا يتأتى منه الجماع» وعرضت نفسها على 
وليه» لا عليه؛ إذ لا مانع من جهتهاء ووجه مقابله فوات الاستمتاع؛ أما المراهق 
فتلزمه النفقة قطعاً بالعرض على وليه» وبالتسليم إليه» ولو بغير إذنه 

فَرْعٌّ: لو كانا صغيرين لم تجب في الأظهر. 


لر # 


نعنل: وإخرامها بع أ حرق بلا إذن زز إذ كم ينيك تخييكه إن 
مَلَكَ فلا حَتى تحرج فَمُسَافِرَةَ إحاجيهاء أي وقد سبق حكمه أَوْ بن قفي 
الأصح لَهَا نفقة مَا لم تحرج لأنها في قبضته؛ وفوات الاستمتاع حاء من سبب 
مأذون فيه» وبه قطع قاطعرن» كما حكاه الرافعي وأسقطه من الروضة؛ قال الإمام: 
وهي أشهّرء وإليها ذهب الأكثرون» والثاني: لا نفقة؛ لفوات الاستمتاع» والخلا 
مفرع علىقولنا: إنها إذا حرجت لا تستحق كما نبه عليه في الوسيط» فإن خحرحت 
فقد سافرت في غرض نفسهاء وقد سلف حكمه. 


وَيَمْْعْهًا 


صَرْمُ نفل» لأحل حقه الراحب عليهاء بل لا يجوز لها صومه وهر 
حاضر إلا بإذنه» فإن بت قَنَاشِرَةٌ في الأظْهّر لامتناعها من التمكين» وإعراضها 
عنه ما ليس بواحب» والثاني: لاء لأنها في داره وقبضته» وها الخروج عما شرعت 
فيه متى شاءت» وَالْأُصّحْ َد قَضَاءَةُ لآ يق كفل فنعا لأنه على التراخي: 
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وحقه على الفورء والثاني: لاء فإن تضيق بتعديها؛ فالأصح لا سقوط أيضاًء فإن 
فات الأداء بعذر وتضيق وقت القضاءء فلا سقوط أيضا؛ لوجوبه على الفور. 

فرْعً: لو أرادت قضاعءً الصلاة» وأراد الاستمتاع بهاء قال الشيخ أبو حامد: 
يقدم حقه لثبوته في الذمة» وقال الماوردي: الأصح عندي تقديم القضاءء لأنه 
مستحق في أول زمن الْمْكنة؛ فصار كالوقت شرعاء وقيل: هما مبنيان على أن 
الصلاة المزوكة تعُْدا! هل هي على الفور ؟» ونه لا مَانِعَ ِن تغجيل مَكْعوبة اول 
قتي وسن را حيازة لفضلهماء والثاني: نعم. 

فرُعٌ: له منعها من نوافل العبادات المطلقة كصوم الاثنين والخميس» بخلاف 
رواتب السنن كعرفة وعاشوراء على الأصح. 

فصل: وَيُجب ِرَجِْيّةِ امَو لبقاء حبس الزوج وسلطته» والإجماع قائم 
على وحوب النفقة هاء وكذا السكنىء نعم لو قال: طلقت بعد الولادة فلي 
الرجعة؛ فقالت: بل قبلها؛ وقد انقضت عدتي» فالقول قوله في بقاء العدة وثبوت 
الرحعة» ولا نفقة ها لزعمهاء كما حزم به الرافعي» ومقتضاه أنه لا نفقة لماء وإن 
راجعها لإنكارها استحقاقهاء وكذا لو اختلفا في أصل الطلاق البائن وأنكر الزوح 
وحلف» قال في المطلب: هو ما أورده الرافعي في كتاب القَممْمٍ وجعله أصلا مقيساً 
علیه» قال: لکن ظاهر نصه في الام الوجحوب» إل وة تَظُفِي أي فإنها لا تحب 
لانتفاء المعنى الذي شرع ذلك لأجله. 
عدم الوجوب عليه وَالْحَاِل الان بلع أو قث لا فق لَه ولا كسنوة لزوال 
الروجية فأشبهت التوفى عنهاء وَتجبّان لِحَامِلِء لقوله تعالى: إوَإِنْ كن أولآت 
حمل انفقو اھ٩‏ وجب الأدام أيضاء لَه أي بسبب الحملء لأتها تازم 
المعسرء ومقدرة لا بالكفايةء وَفِي قول: لِلْحَمْلِء لوحوبها برجوده وعدمها بعدمه» 


72 الطلاق / + 


كاب اققات م ١4‏ 


وإثما صرفت إلى أمه لكونه يتغذى بغذائهاء فَعَلَى الأول لا تجبُ لِحَامِل عن شُبْهةٍ 
أو كاج قَاسِدِء لأنها لا تستحقها بحال التمكين فبعده أولى؛ وعلى الثاني: تجب؛ 
قال الجمهور: لأن الحامل تابع له وقال الإمام: لقيامها بتربيته كال لحاضنة» واسته 
الرافعي إلحاقه بالحاضنة وبحث معه في الكفاية. قَلْت: ولا نفقة لمُعَدة وَفاة وان 
کات حَامِلاً: وا له أَعْلَُ لحديث صحيح في الدارقطي علیشرط مسلب قال 
الشافعي: ولا أعلم فيه مخالفاً. 

فرعٌ: لو أبانها ثم مات قبل أن تضع حملهاء فلا نفقة ها علىالأصح عند الإمام 
وغيره؛ لأنها كالحاضنة» ولا نفقة للحاضنة بعد الموت» قال الغزالي: والأقيس 
الوحوب» وجزم به في الحاوي الصغير» وكذا المصنف في الروضة في موضع منها. 

وفقَّة فَقَة الْعِدَةٍ و مدره كَرَمَنِ النکاح» وَقِيل: : تجب ) الكفاية أي سواء زادت أم 
نقصت» قال في الروضة: وقطع النمهرر بالأول» قال :شد الإمام ومتابعوه فحكوا 


ل سرن 


حلافاً ثم حزم بذلك في | الكتاب» وَل جب دَفْعُهَا قَبِلَ ظَهُوْرٍ حَمْلِء أي سواء 





915 عن حابر بن عبداللّه رضي الله عنهما؛ قال: [ لس لِْحَامِلٍ الْمتونَى عَنْهًا رَوْحُهَا 
تفقة ]. رواه الدارقطن في السنن: كتاب الطلاق: الحديث (50): ج 4 ص١7‏ . 
@ عن عِكْرِمّة عَنِ ابن عَبّاسِء َال في مله تَعَالَى : رانين رن نكم رر 
أرْوَاجا؛ وَصِيّة لأَرْوَاجهمْ ماع إلى الْسَوْل غَيْرَ إخرًا 4 [ البقرة/ 774] فتميخ 

ك ب رامذ رض له من الع فشو وع أل حول اذ شبن 
جلها أرَبعة أ اهر وَعَشرا). رواه أبو داود في السئن: كتاب الطلاق: باب في نسخ 
ما اسثنى به من عدة أ المطلقات: الحديث (۲۲۸۲). والنسائي في السنن الكيرى: 
كتاب الطلاق: باب نسخ متاع المتوفى عنها: الحديث 9/ا019/1/١).‏ وسكت عنه 
أبو داود وني علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال. ولكن النسائي رواه مسن غير 
طريقه في الرقم (م007/؟). 

© فی كتاب الام للشافعي طظ؛ كتاب العدد: عدة الوفاة: ج ه ص4 ۲۲؛ أسند 
حديث حابر بن عبدا لله رضي الله عنهما؛ قال: [ ليس وى عَنهَا رَرْحُهَا 
ْقَقَة؛ حَسْبْهًا الْميْرَاث ]. 


ت #9 را 
كعاب التفقات 





جعلناه للحمل أو للحاملء اذا ظَهَرَ وَجَبّ يَوما بوم للآية السالفة» وَقِيْلَ: حتسى 
ضع لأن الأصل البراءة إلى أن يتيقن السبب» وبناه بعضهم على أن الحمل يعلم أم 
لا ؟ وهذا قول لا وجيف ولا نسْقط بِمُعيِيً الرّمَان عَلَى الْمَدْمَبِ لأن المرأة 
مستحمّة لماء وانتفاعها بها أكثر من انتفاع الحمل» فكان كنفقة الزوحة» ولذلك 
قلنا؛ إنها مقدرة» والطريق الثاني: البناء على النلاف قي أن النفقة ها أو للحمل؛ 
فإن قلنا بالأول لم بسقط كنفقة الروجة» وإن قلنا بالثاني: سقطت كنفقة القريب. 


فمئلٌ: أَغْسَرٌ بھاء أي بالنفقة؛ فًإ صبرت صَارَتت ينا علي وإن م يفرضها 
القاضي؛ إلا لها اسح على الأظْهرء لقوله تعالى: لساك بمعروفي و تريح 
بان “> والثاني: لا فسخ اء لأن المعسر مُنْظرٌ ولا فسخ لنفقة مدةٍ ماضية 
على الأصح» وَالأصح أذ لا مشخ بنع مور خضر أ غاب لق لقدرته» والشاني: 
لاء لتضررها. وصححه جماعة في الثانية» ولو كان له مال ظاهر أنفق السلطان منه؛ 
وليس ذلك موضع الخلاف وكذا لو قَدَرَتْ على شيء من ماله» وأحرى في أصل 
الروضة فيه الخلاف» والذي في الرافعي الجزم بنفي الخلاف كما ذكرته والخلا 
لا وجه له فإنها تصلٌ إلى حقهاء ولو حَهلنا*؟ يساره وإعساره» لا فسخ به أيضا 
على الأصح» وبه جزم الرافعي» لأن السبب ل ينحقق. 


ولو حَضْرٌ وَغَابْ ماله إن كان بِمَسَاقةٍ لقص لها قنخ آي رلا يلزمها 
الصبر» ولا أي رإن كان على دونهاء قلاء أي لا فسخ هاء وَيُؤْمَرٌ بتعجيل» 
بالإخصتارء ولو رع جل بهاء أي بالنفقة» لَمْ يَلْرَمْهَا الْقبُْلُ للمنة» اللهم إلا أن 
يكون المتبرع أصلاً والزوج تحت حجره نعم: إن سَلُمَ ابرع النفقة إلى الزوج» 
وسل هو إليهاء فلا فسخ ها لانتفائهاء ذكره الخوارزمي في كافيه وَقَذْرَةُ هُ عَلَى 
الْكَْبِ كالْمَال, لأنه ليس عليه أن يدر للمستقبل» نعم: لو كان يكتسب بآلات 
(4 7 البقرة / ۲۲۹. : 

(*) في النسحة :)١(‏ وَجَهلناء بدل ولو جهلنا. 


كتاب اققات AY‏ 





اللاهي» فقد قال الماوردي: إنه لا بد له ما يقابل تفويت عمله» فهو موسر به» 
وكذا ذكره فيما يعطاه المنجم عن طيب نفسه يكون به موسراء لأنه في معنى الهدية 
وإن كان الفعل محظورا وإنمًا فسخ بعجره عن َة مس بالإجماعء وَالإغْسَار 
ِاْكِْوَةٍ كهو بالفقق لأن البدن لا يقوم بدونهاء وَكَذَا بالأذم وَالْمَسْكُن في 
الأصح, لتضررها بِعَدَمِهِما. ظ 


بار 


قَلْتْ: الأصح المع في الأذم, و لله أغلم لقيام اة بدونه» وهو ما صححه 
الرافعي ف الشرح الصغير وعبر بالأصح أيضاً واقتضاه كلامه في الكبير ووحه عدم 
الفسخ بالإعسار بالسكن» أن النفس تقوم بدونه» فإنها لا تعدم مسجدا أو موضعاً 
مباحاً وهو ترجيه عجيب. 


العوض مع بشاء المعوض كالإفلاس» له بعد لتلف الْمُعوَض» فصار العوض دیا 2 
الذمة» والثاني: يجب2*0 مطلقاً أما قبل الوطء فلما تقدي وأما بعده» فلأن البضع لا 
يتلف بوطئة واحدة. والثالث: المع مطلقاء لأنه ليس في فوات المهر وتأحيره مشل 
ضرر فوات النفقة» وليس هو على قياس الأعواض حتىيفسخ العقد بتعذره» والقطع 
بالفسخ قبل الدحول عزاه الرافعمي لجماعة؛ ونسبه في الشرح الصغير للأكثرين» 
والمصنف تبع امحرر في ترجيح طرد الخلاف في الحالين. 


fa 


تنبيّيّان: أَحَدُهْمًا: مقتضى كلام المصسف هذا الخيار على الفور» صرح به 
الرافعي ومقتضى ما في التتمة حلاف الثاني : لو قبضت بعضه وأعسر الزوج بباقيه 
أطلق المسألة. 

وَل فسح حتى يت عِندَ قاض إِعْسَارُةُ فيفخ أو يََذّنْ لَهَا فيه لأنه بجتهد 


() ف النسحة :)١(‏ يثبت بدل يجب 


14۸۸ کاب اققات 


فيه نم في قول: جز القسنخ؛ كما ف العنةء 0 مهال تلان ة يام لأنها مدة 
قريبة» وها الْفَسمْحُ صبيِْحَة اليوم» الرًابع إل أن يُسَلْم نفقتة لانتفاء الضرر إذن» 
وأؤ قضى وتان بلا نقفَةٍ قا الث وع کر ل ست» لتضررها 
بالاستكناف» فتصير يوما 1 آخر وتفسخ في الله" وقيل: تتأف لزوال العجر 
الأول لها الْخرُوْج رمن اة لتَحْصيل القَقَةٍ لأنه إذا لم يرف ما عليه لا 
علك الح وَعَلَيْهًا الرُجْوْعٌ ليلا أي إلى منزل الزوجء لأنه وقت الدَعَة 





ولو رَضِيَسا يإغستاره أ و نكَحَتة عَالِمَةَ يإغساره قَلَهَا فلا الْفَسح بعد لأن الضر 


يتجدد؛ ولو ريت يإساره بالْمَْرٍ فلا امدم دد اسر ول فخ زره 
صَفيرَةٍ ومجنونة ياغسار يمير وتقََة أي وإن كان فيه مصلحتهماء كما لا ینوب 
عنهما تي الطلاق. 


ولو أعْسَرَ رَوْجُ َة بالنفقة لها الفسن لأنها صاحبة حق في تناوناء فَإِنْ 
ريت فلا فسخ لِلسَبّدٍ في الأصّحٌّ لأن | النفقة في الأصل لها ثم يتلقاها | السيد» 
لأنها لا تملك فيكون الفسخ إليهاء وله أن يُلْجئهًا إل بأن لا يِن عليه وَيَقَول: 
افْسَخِي و جْوْعِيء والثاني: له الفسخ» لأن الملك في النفقة له» وضرر فواتها يعود 
إليه. 


ع 


فصنل: يرم َه ااا أي أ. أب أو وَإِنْ علا أي حدة وجداً إذا كانوا 
أحرارً؛ لأنه من المصاحبة بالمعروف: وك أي ي الحسر وإ مسَفَلَ» لقوله تعالى: 
لوَعَلَى مولو له ررقن وَكِسْوتهُنَ بالْمَعرُوفي77 © وأما وحوبها على الأم؛ 
فلأن بَعْضيتها محققة وبعْضيّة الأب مظنونة فكانت أولى منه بالوجوب» وكلام 
المصنف يشعر بنفي نفقة من عدا ما كر والأمر كذلك حلاف لأبي ثررء وَإن 
اسلف وِيْنهُمَاء لوجود القرابة. 





(©) ف النسحة :)١(‏ في تاليه (5؟١)‏ البقرة / .۲٣٣‏ 


EAA 





بشَرْط يسار الْمُفِقٍ بفاضل عن قُوْتهِ وَفوّت عِيَالِهِ في يَرِْهء لأن المعسر ليس 
من أهل المراساةء وَيبَاعٌ فِيْهَا ما بيا في الدَيْن أي من عقار وغيره» لأنها حق 
مالي لا بدل له فأشبه الدين؛ وَيَلْرَمُ كسوبا كَسبُهَا في الأصَّمٌ لأنه يلزمه إحياء 
نفسه بالكسب فكذا أصلهء والثاني: لاء كما لا يلزمه لقضاء الدين» والأول فرّق 
بأ النفقة قدرها يسير والدين لا ينضبط قدره ولا تجبُ لِمَالِكِ كاي ولا 
لمکتسربهاء لانتفاء الحاحة إذن» وتجب لِفَقِيْر غير مُكتسِب إن کات رمعا أو 
صَفِيْرا أو مَجنوتاء لعجزه عن كفاية نفسه ولي معنى الزمن العاحز بالمرض والعمى 
قاله البغضوي» وا أي وإن لم يكن زمناً أو صغيراً أو بحنوناء فَأَقْوَالَ أَحْسَْها: 
تجب لأنه يقبح أن يكلف قريبه الكسب مع اتساع ماله» والشاني: المنع للقدرة 
على الكسب فإنه نازل منزلة الالء وَالثالثك لأصل» ل فَرْعء أي والشالث: تحب 
نفقة الأصل على الفرع دون العكس؛ لأنه ليس من المصاحبة بالمعروف أن يكلف 
أصله بالكسب على كبر السن. قُلْتْ: الثَالث أَظْهَنُ وَالله اعم هر كما قال 
وهو مقتضى إيراد الرافعي في شرحيه أيضاً. 

فَرّعٌّ: إذا شرطنا العجز عن الكسب؛ فأقرى الوحهين اشتراط كونه لاثقا 

وهي الْكِفَايَة لأنها مواساة. ظ 

َنبيةٌ: يجب الام أيضاً كما يجب القرت» وكذا الكسوةٌ والسكنى والخادم عند 
الاحتياج إليه. 

فرُعٌ: تحب للقريب أيضاً اجره الطبيب ومن الأدوية ذكره الرافعي في باب 
قسم الصدقات. 

وتسقط بِفَوَاتِهًا وَل تَصيْرُ ديا عَلَيْهه أي وإن كان متعدياً بذلك» لأنها لدفع 
الحاحة الناجزة وقد زالت بخلاف نفقة الزوجة؛ فإنها معاوضة: إلا بفَرْض قاض أَؤْ 


.5۹ کاب النفقات 


إذنِهِ في راض ية أو مني أي فإنها تصير دَيناً في الذمة لتأكد ذلك بفرض 
القاضي واذنه فيه كذا جزم به المصنف في القرض تبعا للرافعي» وهو بع الغزالي» 
وهو منوع بحثاً ونقلاً كما أوضحته في الأصل فراجعه منه. 

نَْل: وَعَلَيْهَا أي وعلى الأم» إِرْضاعٌ وَلَدِهَا الل لأن الولد لا يعيش غالبا 
إلا به» وهو اللبن أول التتاج ومدته يسيرة» ثم بَعْدَهُ أي بعد إرضاعه اللباءء إن لم 
يوج إلا هي أو أَجْبيّة وَجَبْ إِرْضاعْهُ أي عليهما إبقاءٌ له وَإِنْ جدتا لم 

تخر الم كالانفاق عليه فان رَغْبَت» أي في إرضاعه؛ وهي مَنَكُوْحَة َيِه أي 

أب الرضيع وكانت مطارعة ا لَه له متها في الأصح, أنه يستحق الاستمتاع به 
في وقت الإرضاع؛ نعم: يكره له المنع. قُلْس: المح لبس ل مَنعْهّاء وَصَحْحَةُ 
الأَكْتَروْنء وا له أَغْلم لأن فيه اضراراً بالولد» ووقع في الكفاية نقل الأول عن 
الجمهور أيضاء ولعله سبق قل إن اتفقا وَطَلََتْ 0 لوفور 
شفقتهاء أو فَوْقَها فلاء لتضرره وکذا إن تبر عت أَجية أؤرَ رصت ضيَت بأقلء أي 
من احرة المثل» في في الأظهرء لقرله تعالى: توَإِن ردم أن تسترضيعواً از فلا 
ناح علیک ا" والثاني : أن الأم تجاب لما سلف. 

فل وَمَنْ اتوى فَرْعَاهُ أي في القرب والورائة أو عدمهماء أنفقاء أي 
بالسوية» مثاله: ابئان أو بنتان؛ ولا أي وإن اختلفا في شيء من ذلك فَالْأصح 
َفْرْبَهُمَاء لأنه أولى بالاعتبار إن اسمتوى, أي ني القربء فبالإرث في الم 
لقره والثاني: لاء لأن الإرث غير مرعي هناء والثاني: بالإرث ثم قربي هذا 
مقابل قوله أولا: (فالأصح سح أَفْربهُمَا) وينبغي إبدال الأصح بالمذهب كما عبر به عنه 
في الروضة تبعا للرافعي» وكما في المُحَرّر أيضاً. 

اوران يَسْتويَان َم يبوَرْعْ بحَسْبهِ ؟ أي بحسب الإرث» وَجْهَان ! وجه 
الأول؛ اشتراكهما في أصل الوراثة» ووحه الثاني؛ اشعار زيادة الإرث بزيادة قوة 


3 


(1"9) البقرة / "7717 , 


كاب الْتقَقَات 4۹۱ 





القرابة» وهذا هو الموضع الثاني الذي م يصحح المصنف فيه شيئأء كما قدمناه في 
صلاة الجماعة. وعبارة الحاوي الصغير وللتساوي وزع» وقال الرافعسي في شرحيه: 
في اجتماع الأصول فيما إذا اجتمع أبوه وأمه» والحتاج كبيرٌ؛ أن أحد الوجهين أ 
توزع عليهماء قال: وعلى هذا فيسوى بينهما أو يجعل أثلاناً بحسب الإرث» فيه 
وحهان» رحح منهما الثاني. 


8 
صم چ 


َم له أيْوَان فعَلَى الأب لقوة الذكورة وَقِيْلَ: عَلَيْهِمًا ليلغ لاستوائهما في 
القربء أو أجداڈ وَجَدًات إن أذلى بَعْضُهُمْ بض فَالأفْرَبُ وإلا اقرب 
وقيل: الإرث اوقل بولأيَةِ امال فإنها تشعر بتفويض الزبية إليه. فيقَدم أب 
أب على أب أم» وقوله (وِيْلَ) بینهما؛ هو طريقة؛ لا كما يشعر ايراده به. 

وَمَْ له صنل وَفْرْعٌ قفي الأصّحٌ على القع وإ بَعْدَ لأن عصربته أقوى. 
ولأنه أرلى بالقيام بشأن أبيه لعظم حرمته» والثاني: أنها على الأب استصحابا لما 
كان في الصغرء والثالث: أنها عليهماء لاستوائهما في القرب» أو مُحْتَاجُوْن) أي 
وضاق الموجود عنهم» مده روجف لتأكدهاء ؟ لم الأقرب. وَقيل: الْوَارتْ وقبل: 
الول لما سلف وهو ذاك الخلاف بعينه. 


72 فصل الْحَصَالَهُ: حفط مَن لأ يستَقِلُ أي بأمرى سه أي ووقايته عها 
يهلكه مأخوذة من الحضن بكسر الحاء وهو الجنب لأنها تضمُّه إلى حضيهاء 
وَالإناث الق بها لأنهن أشفق وأهدى إليهاء وَأَوْلاَهُنَ أ لفرط حرم وهذا إذا 
م يكن لِلْمَحْضُرد زرج» فإن كان والاستمتاع ممكن فالزوج أو الزوحة أحق 
بالكفالة» وإن كانا أجنبيين لما بينهما من السكون والمودةء فإن لم يكن ا 
فکمالو لم يكن زوجء نَم هات يلين ياناٹ» أشاركتونٍ اياها في الإ 
والولادة» يُقَدمُ أَْيهُنُ: أي يُقدم منهن القربى فالقربى» وَالْجَدِيْدُ تَقَدُمُ بَعْدَهُنَ 7 
أبوء لمساواتها للأم في المعنى المذكورء وزغا قدّمت عليها أمهات الأم رين ر 


2 
2 
| 


اتيا الْمُدْليَاتٌ ياناش, لما قلناه م أبي أب كذَلك» لم م بي 6 كدذلك؛ 





44۲ كاب النفقات 


أي يدلين بإناث» لأن هن ولادة وورائة كالأم وأمهاتها""؟ 


وَالقَديُمُ الأحَرَات والحالأت يُقَدَمْنَ عَلَيْهِنٌ أما الأحرات؛ فلأنهن ركضن 
معه ف الصلب والبطن, وأما الخالة؛ فلإنها بمنزلة الأم كما رواه البخاري؛ وأجا 
الحديد؛ بأن النظر إلىالشفقة» والجدات أشفق من الأحوات والخالات» وَتَقَدَمُ أختٌ 
عَلَى خَالَةِ لقربهاء وَحَالَةَ عَلَى بت 2 وَأَخْت لانها تدلي بالأم وبنت أخ 
وأخت عَلَى عَمةَ كما يندم | ابن الأ في الميراث على العم راخت من ا أَبوَيْنِ عَلَى 
أخت من أحَيهنا. لقوة شفقتهماء وَالأصحُ تَفْديْمُ أ أخت م أب عَلَى خت من 
أ لقرتهاء والثاني: عكسه لإدلائها بالأم: والأول هو المنصوص وَحالَةٍ وَعَمَّةٍ 
أب عَلَيْهمَا 7 لقوة جهتهاء والشاني: لا؛ لان اتقديم هناك كان لقرتها في 
الإرثء وهنا لا إرث لواحدة منهماء وَسْقُوْطُ كُلّ جَدَةٍ لا رث أي كأم أب الأم؛ 
لأنها تدلي يمن لا حقّ له في الحضانة بحال» فأشبهت الأجانب» والثاني : لا لولادتهن 
وشمول أحكام البعضية من» لكن يتأخرن عن جميع المذكورات؛ ألا لضعفهن. 


فرع في معنى الحدة الساقطة ٠‏ کل مرم تذلی بڌکر لآ يرث كبنت ابن ٠‏ البنت» 
وبنت العم للأم دن أن غير مَخرم حبنت خی أي وبنت عمة لشفقتها بالقرابة 
وهدايتها بالأنوثة» وتخالف الحدة الساقطةء فإنها تدلي بغير وارث» والقاني: لا 


(8 1ع عن البراء ظه؛ قال: إِعْتَمَرَ لنب يه > فأبى أل مكة أن يدَعُرهُ نحل مكَة. سی 
فَاصَاهُمْ عى أن فيم ثلاث أنَام. لما دَلَهًا وَمَضَّى الأحَلُ؛ حرج اللبي يذ بعتم فتبعتهم 
اة حمر يا عَم يا عا اولي علي فأحدٌ بيَدهَاء را ونك اة 
عمك احْمِلِيهًا. فاصم فِيهًا عَلِي وريد وحعْفر. ر قال عَلِي: (أنا أحذتهًاء وهي اين 
عَمّي). وال حَعَْر راب عي رَحَالتَهًا نَحْتِي). وَقَالَ ريد (ابنة أخبي). ر بها 
لبي يخ ليها رقال: [ الحَالة مل الم ]. رواه البحاري في الصحيح: كتاب 
الصلح: باب كيف يكتب: الحديث (55959)؛ وكتاب المغازي: باب عمرة القضاء: 
الحديث (4551). وأبر دارد في السنن: كتاب الطلاق: الحديث (۲۲۷۸) عن علي 
بن أبي طالب ضيه بلفظ [ وَإنما الْحَالة م ]. 


کتاب اقات 144 





تستحقهاء لأن الحضانة تحوج إلى معرفة بواطن الأمورء ويمّع فيها الاحتلاط التام. 
فالاحتياط تخصيصها با محارم, وت لك ذكر مَحْرّم وَارثءكالاب والجد والأخ 
وابن الأخ والعم» لوفور شفقتهم» وقوة قرابتهم بالارث والولاية وا نخرمية, عَلَى 
تنب الإرش أي كما تقدم في بابه» وكا غير مَحْرَمِ كاين عَم على الملجيح, 
لوفور شفقتهم أيضاء والثاني: لاء لأن الذكورة بعبدة عن الحضانة لانتقارها إلى 
الاستنابة فيهاء وإنما تنبت للأب والحد لولادتهما ووفور شفقتهما غخلاف غيرهماء 
ولا تسل إِلَبْهِ مُشنتهاة بَلْ إا َة عي > أي كبنته أو امرأة غيرها. 

فرع الأصح أن الحضانة لا تثبت للمعتق لعدم القرابة ال هي مفلنة الشفقة. 

رن فد الإزث وَالْمَحْرَميةه أي كابن الخال وابن العمق أ و الإرث أي دون 
احرمية كالخال وأبي الأ» فلا في الأصَمٌ أي لا حضانة شم لضعف القرابة» 
وصحح ف أصل الروضة القطع به في الأولى» والثاني: نعم لوحودهاء وَإن اجْتَمَعَ 
كور وَإناث فالأ لما سلف تم أَمهَانَها لما سلف أيضاء ثم الآبُ» لفربه. وَقِيِلَ: 
َقَدَمُ عليه الله والأحت من الأ لإدلائهن بالأ» ولو حذف قوله من الأم كان 
أولىء فإن ف الأحت للأبوين وللأب وجه بتقديئهما عليه؛ وَيُقَدُمْ الأصطلٌ عَلَى 
اْحَاشِيَة أي وتنقدم الأصول على الأقارب الواقعين في حواشي النسبء وجزمه بهذا 
خالف لقوله قبلهء وقيل قبله: تقدم الخالة والأحت من 4 نعم: تبع في ذلك 
المُحَرّر وهو كذلك ف الشرحين والروضة أيضاء إن فقدء أي الأصلء فَالأصّح 
الأقَرَبُ كالارث» رالا فالأنثى. أي فإن استويا في القرب فالتقديم بالأنوثة : 
و أي فإن استريا فيه» قيقر غ قطعا للنزاع» والوجه الشاني: نساء القرابة وإن 
بعدن أولى بالحضانة من الذكور وإن كانوا عصبات؛ لأنهن أصلح هاء والثالث: 
العصبات أولى بهن لقرة شفقتهه؟*؟. 

فصل: ولا حَصَانة لرقيق وَمَجنون وَقَاسِق؛ لأنها ولاية وليسوا من أهلهاء ولا 


(#) في التسحة (۲): نسبهم بدل شفقتهم 


444 كاب اققات 


يشترط تحقق العدالة الباطنة بل تكفي الظاهرة كشهود النکاح» كما صرح به 
الاوردي» ولهذا اقتصر المصنف على نفي الفسق فقط. 


فرع إذا أسلمت أً م الولد تبعها ولدهاء وها حضانته ما لم تتزوجء كما نقله 
الرافعي عن أ بي اسحق المروزي في أمهات الأولاد. 

وَكافِر عَلَى ملم لما أسلفناهء وَناكِحَةِ عير أب الطقل: لأن النكاح يشغلها 
عن إلا عَم ران عَم واب أيه في الع أي إن لها الحضانة بشرط الرضسا 
لأنهم أصحاب حق في الحضانةء والشفقة تحملهم علىرعاية الطفل» فيتعاونون على 
كفالته بخلاف الأحبي» رضابطه كل من له حق في الحضانة» والشاني: لاء لإطلاق 
قوله عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَلامُ للأم: (أنت أَحَنّ به ما لم نكسي ". 





َم لو كان جد الطفل أي أب أبيه وهي جدته بقي حقهماء أما أبي الأم 
قفي البحر: أنه كأب الأب وأفتى الصنف عغخلافه. 


فرع لو اختلعت بالحضانة مدة معلومة؛ ونكحت؛ قال القاضي: ييقى حقهاء 
لأنها إحارة لازمة. 


و و 2 yy‏ رغ 7 
وَإِنْ كان رَضيعا اشترط أن ترْضعَةٌ على الصْحبْح» لعسر استتجار مرضعة 
تمرك بيتها وتتتقل إلى مسكن الأب والشاني: لاء وعلسى الأب أن يستأحر مر ضعة 


ترضعه عند الأم. 


لنيية: بقي من موانع الحضانة العمى؛ أفتى به بعض أصحابنا؛ وال مرض الذي لا 
يرحى زواله کالفا إذا كان يشغله الألم عن الكفالة نعم: لو كان تأثيره في نفس 


(۱۳۹) عن عبدا لله بن عمرو 5! أن امْرَأة قَالت: يا رسُولَ الى إن ابي دا کان يبي لَه 
وِغَاء؛ ودبي لَه قا رجخري له جوا وإ أنه یي زارد أن ب ْرِصَهُ يني ؛ 
َال رَسُولُ الث ج( نت احق به مَا لَمْ ننجي ]. رواه أبو داود في السئن: كتاب 
الطلاق: باب من أحق بالرلد» الحديث .)۲۲۷١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب 


النفقات: باب الأم تتروج فيسقط حقها من حضانة الولد: الحديث .)١5131(‏ 





تاب الات ie,‏ 





الحركة؛ فإن كان يياشر الكفالة بنفسه فكذلكء؛ وإن باشرها غيره وهو يدبر الأمور 
إن كَمُلَت اقصة أوْطلقت مَْكُوْحَةٌ حصنت حضتت لزوال امانعء قان غات الام 
أو امتعت فَلِلْجَدَةٍ عَلَىالمنّحِيْح كما لوماتت أو حتت والثاني: ينتقل إلى الأب» 


والثالث: إلى السلطان لبقاء أهلية الأأم كما لو غاب الولي في النكاح أو عضل؛ يزوج 
السلطان؛ لا الأبعد 


فرْعٌ: لو رضي الأب أن يكرن عند الأم» وقد تروجحمت؛ فلا حق للحدة على 
الصحيح؛ قاله البغري والخوارزمي وهو غريب» كما قال في المطلب: إذ كيف 
انعا حل الشخص برضي رما اگ صصح في لت 


هَذَا کله في غير مُمير وَالْمُميْرُ إن فرق أَبَوَاةُ كان عند مَنِ اختارَ مِنهُمَاء 
که کو س5 ود عدا ین آیه وأمه كما حسنه لزني فون 


وخر بين ام وَجَد أي عند فقد الأب لأنه مث وكا أخ أؤ عم أو أب 
مَعَ حت أَوْ خَالَةِ في الأصّمٌ لما رو ى الاي عَنْ مار ؛ ريي قال (خسيّرَنِي 
علي له ين امي وَعَسي؛ و كنت ابن سبع مينين» أو نماي سيين والشاني: 
لاء بل الأم أحق لقربها وولادتها كما قبل التمييزء إن اختارً أَحَدَهُمَا ثم الآحَرَ 


حول اليه لأنه قد يبدو له الأمر على حلاف ما ظنه» نعم: لو كثر التردد بحيث 


£( عن أبي هريره طي 1[ أن النبي 4 حي لاما ين أيه وأ رواه الترمذي في المامع: 
كتاب الأحكام: باب ما جاء في تخيير الغلام: الحديث .)١757(‏ وأبر داود ي السئن: 
كتاب الطلاق: باب من أحق بالولد: الحديث (۲۲۷۷). وابن ماحه في الستن: كتاب 
الأحكام: الحديث (o)‏ وتال الرهذي: حديث أبي هريرة خسن صحيح , 

. رواه الشافعي ي الأم: النفقات: ہاب آي الوالدين أحق بالولد: ج 2 ص۹۲‎ (OE) 


١4‏ كاب التَققّات 





يغلب على الظن أن سببه نقصانه وقلة تمييزه جعل عند الأم كما قاله الأصحاب» 
وقال الإمام: لا وجه عندي في ذلك إلا اتباعه بشرط أن لا تتعطل الحضانة بالتردد» 
قلت: وبه صرح المارردي. 


راعج ع 


إن اخمَارَ الأب ذكْرٌ َم يَسَعْهُ زِيَارَة أنه أي وجوباً كيلا يكون قاطعاً 
لارحم ويمع أنقّى» أي من زيارة أمها لأنها من الحرم فتمنع من البروز لتألفَ 
الصيائة وعدم التبرج» وف فتاوي ابن الصلاح: أن للدم أن تطلبها فتنتقل إليها قدر 
الزيارة'*© ولا ياء يعن الأ دُحَوْلاً عَلَيْهمَا رَائِرَةه لا ذكرناه أولآء وَالوْيَارَة 
مر في أَيام عملا بالعادة, قَإِن مَرضًاء أي الذكر والأنتى فَالأمُ أَوْلَى بتَمْرِيْضِهمَاء 
لأنها أهدى إليه رأشفقء فن رَضِي به في بيه وإلا قفي يَنْتِهَاء أي يرز عن 
الخلرة بها إذا كان في بينهء وَإن اخْتَارَهَا ذَكَرٌ نها لَيْلاً ونه الأب هارا أو 
يُوَدَبَُ وَيُسَلْمَهُ َكب أي إن كان من أهل التعلمء او فة أي إن لم يكن من 
أهله» والرجوع في ذلك إلى عرف أهلهء لأن المقصود من الكفالة حظه؛ وبهذا 
يحصل له الحظء أو أنتى فعندها ليلا وتهَاراء طلباً لسزهاء وَيَرُوْرُهَا الأب عَلَى 
لادء أي ولا يطلب إحضارها إلى عنده لتألف الصيانة والس وإن اخْمَارَهَمَا 
أفر غ قطعاً للنزاع: فن لم يخن واحداً منهماء فَالأمُأَؤلَى» استصحاباً لما كان» 
وَقِبِلَ: يقرع لأنه لا بد من كفالته إلى البلوغ. 


ا 


ر ا لر 


ولو أَرَادَ أَحَدُّهُمَا سَفرَ حَاجَة كان الول الْمُمَيّرُ وَغْيْرُةُ مَعْ لقم تی 
غود لما ني السفر من الخطر والضرر » وسواء طالت المدة أم قصرت أَوْ سَفَرٌ 
نقَلَةِ؛ فالآب أُؤْلّى: أي سواء كان المنتقل الأب أو الأم أو أحدهما إلى بلد والآحر 
إلىآخحر احتياطاً للنسب ومراعاة مصلحته» وسواء نكحها في بلده أو الغربة» برط 
من طَرِيْقِه وَالْبَلّدِ الْمَقْصُوْدِ أي فإن كان مخرفاً لم يكن له استصحابه» وكذا لو 


# 500 ر مرا م 8 
كان في حر أو بردٍ شديدين» قِيْلَ: وَمَسّافة قصر, أي فإن كان الانتقال إلى دونها؛ 


8 


(#) ف النسححة :)١(‏ فتنفذ اليها قدر الزيادة. 


كاب الات با ةع ١‏ 





فلا يؤثر ويكونان كالمقيمين في محلتين من بلده والأصح: أنه كالانتقال إلى مسافة 
القصر للمعنى السابق» وَمَحَارِمُ الْعَصَبَقَ أي كالاخ والعم» في هَذَا كالب أي في 
انتزاع الأب عند ارادة الانتقال حفظا للنسب أيضاء وكذا ابن عَم لِذکر »كذلك 
أيضاء وَل يُْطَى أنئى» حذرا من الخلوة امحرمةء اللهم إلا إذا لم تبلغ حداً يشتهى 
مثلهاء قاله الترلي» إن رَافَْنَهُ بنتة ١‏ سُلَمَ لها لانتفاء ذلك. 

فصلل: عَلَيْهِ كفابة رقيقه نفقَة وَكِسْرَة ران کان أَعْمَّى ريا وَمُدَبْرا 
وَمُسْتولَدَة أي بالمعروف لقوله عَلَيْهِ الصّلاه وَالِسّلامُ: [للمَملُوك طََامُة؛ وَكِسُوتة؛ 
رلا يكلف مِنَ الْعَمَلِ ما لا يطبق ] رواه مسلب" والأصح اعتبار كفايته وإن 
زادت على كفاية أمثاله» ويستشى من كلام المصنف المكائبء فإنه لا تحب نفقته 
لاستقلاله وهل يلزمه شراء الماء لطهارة رقيقه؟ فيه وجهان؛ أصحهما في الروضة: 
نعم من غالب فوت رَقيْق اْبَلَدٍِ وَأذمِهمْ وَكِسْوَتِهِم أي ويراعى حال السيد في 
إعساره ويساره؛ فيجب ما يليق بحاله من رفيع الجنس الغالب وَشينه”* وَلَيَكْفِي 
سْترٌ الْعَوْرّق لأنه تحقير وإذلال» ذكره الإمام تفقهاء وقيّده الغزالي ببلادنا ليحتوز 
بذلك عن بلاد السودان. ۰ 

وسن أن ياوه مِمًا ينعم به مِن طعَام وَأَذم وَكِسسُوةٍ أي سيّما إذا عاج 
الطعام وولى الطبخ للأمر به في الصحيحين49 21 ولا يجب ذلك في الأصح» وَتسقط 


(147)©) رواه مسلم في الصحيح: كتاب الأبمان: باب إطعام المملوك: الحديث (1177/41) 
بلفظ [ للْمَمْلوك طَعَامُة؛ وكسرتة؛ ولا يكلف من ْمَل إلا ما بطي ]. 

© أما لفظ المان فللشافعي في كتاب الأم: نفقة المماليك: ج ه ص١١ ١‏ 

(#) لي نسخحة (1): ريسيو 

)١17(‏ غن أبي هريرة طاليه؛ وا 0 تی أَحَدكمْ حاو ایی إن لم جيه 
م او فة أو متب أو كَل أو أكليْنِء فن ولي علحه ]. رواه الشافعي في 
الأم: كعاب النفقات: باب نفقة الماليك: ج ه ص١١١‏ . والبخاري في الصحيح: 
كتاب العتق: باب إذا أتى أحدكم تحادمة: الحديث (75057). ومسلم في الصحيح: 


144۸ كاب اققات 


بمُضي الرمّان» کن كنفمّة القريب» ريبع بع الْقَاضِي فِيْهَا مالف كما في نفقة القريب» 
والأصح من زوائد الروضة أ أنه يستدين عليه» فإذا اجتمع عليه شيء صالح باع 
بقدره» ولا يبيع شيعا فشيئاء فإن لم يمكن بَيْع بعضه بيع جميعه» صرح به الماوردي» 
إن فقد الْمَالٌ مَرَةُ يمه أو إعتاقهء أر اجارته فإن لم يفعل باعه الحاكم أو أجرّه. 

َرْعٌ: أم الولد؛ قبل: يجبر على عتقها أو تزويجهاء والأصح في الروضة: المنع؛ 


59 
و 


يبر امت عَلَى.إِرْضًاع وَلَدِهَاء لأن لبنها ومنافعها لك وكذا غَيْرَةُ إن فصل 
عَنَهُء كذلك أيضاء فإن لم يفضل؛ فلا إحبار لوجود الضررء وَفطيه قَبْلَ حَوْلَيْن ! 


رچ اقزر س ا 


لَمْ يضر وَإرْضاعِه بَعْدَهُمَا إن لَمْ يَضُرْهَاء لما سلف. 

وَلِلْحْرَةٍ حَقٌ في اربق يِس لأَحَدِهِمًا ْم قبل الْحَولَيْنِ لأنهما تمام مدة 
الرضاعء وَلْهُمَا إن لم يضر ولأَحَدِِمًا بد حوليِن وَلَهُمَا الزيَادَةُ أي على 
فل ورایت ني قاری المناطي: أنه يستحب قمع الرضاعة عند الحولين إلا لحاجة. 


¢ 


ولا كلف رَقِيْقهُ فة إلا عَمَلا يطِيِقَهُ للحديث السالف“'» قال الشافعي: يعني؛ 
والله أعلم إلا ما يطيق الدوام عليه» لا ما يطيق يوماً أو يومين أو نحو ذلك ثم يعجز 
فَرْعٌ: لو كلفه ما لا يطيق من العمل بيع عليه؛ كما قاله القاضي. 


مړ غ ولق وير 


ونور ام يشرط وطاقنا. اقتداء بالزبير وغيره( “2 وَهِي: خرَاج 
َيه كل وم أو و أسبوع, > على حسب ما يتفقان عليه. 


لر برا 


فصل: وَعَلَيْهِ عَلفْ دَوَابَه وسقي لحرمة الروح» ويقوم مقامهما تخليتها للرعي 
كتاب الأبمان: باب إطعام المملوك: الحديث .)١5737/45(‏ 
٤ )‏ تقدم ني الرقم (14۲). , ١‏ 
)١ 0(‏ عَنْ ميث إن سي قَالَ: رگا۵ يارت بن اترام هه أله ملول يوي , ليه اعراج 


قلا يذل يه من حرا حهحرشَيً). رواه البيهقى في السنن لسنن الكبرى: كتاب التفقات: 
باب مخارجة العيد برضاه إذا كان له كسب: الأثر ٤(‏ 15151). 


كاب الْنَقَاتٍ ۱4۹4 





لزعى وَترِدُ الماء إن كانت ممن ترعى ونجتزئ به» ويطرد ذلك في كل حيوان محترم» 
وقد عُذبّت امرأة في هة أسسكتها حى ماتت جوعاً كما أخرحه الشيخان في 

يحيهما(”* 2 وَالعُلْفُ بفتح اللام مطعوم الدواب» وبإسكانها المصدرء ويجوز 
هنا الأمران ربالإسكان ضبطه المصنف كما رأيته بخطه. 


تمع أَجْبِرَ في المَأكول على بنع ) أو عَلفيء أي بالإسكان كما ضبطه 
ب ا ای و نر ا ت أو عَلْفي صيانة لها عن الملاك؛ فإن لم 
يفعل ناب الحاكم عنه في ذلك على ما يراه ويقتضيه الحالء ولا يخلب ما ضر 
وَلْدَهَاء للنهي عنه كما صححه ابن حبان”* © وَمَا لا رُوْحَ لَه كَقمَاةٍ وَدَارِ أي 
وزرع وثمارء لا تحب عِمَارَتهَاء أي لكسن یکره تركها إلى أن تخرب» ولا يكره 
عمارة الدار وسائر العقار للحاجة» والأولى ترك الزيادة» ورعا قيل يكره» وصح أن 
الرحل لَيُوَحَرَ في نفقته كلها إلا في هذا الراب“ فقال ابن حبان: معناه؛ لا 
يؤْجَرٌ إذا أنفق فيه فضلاً عما يحتاج إليه من البناءء وا لله أعلم. 


(153) عن عبدا لله بن عمر رضي الله عنهما؛ أن رَسُولَ | ١‏ ل قال: 3 عدبت امْرَاةٌ ة في هره 
تھا حتى مات جُوْعاً؛ فذحل فيا لار ع قال فُقَالَ: - و الله أَعْلّمُ - [ لا نت 
أَطْعَمْتِهًا ولا سَمَِتِهًا حن حَبْسْيِها ولا نت اسیا كلت من قاف لأر 
رواه البخاري في الصحيح: كتاب المساقاة: فضل سقي الماء: الحديث (138؟)) 
وكتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب: الحديث »)۳۳۸١(‏ وكتاب أحاديث 
الأنبياء: الحديث .)۳٤۸۲(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الير والصلة: باب تحريم 
تعذيب المرة: الحديث (TYETITY)‏ 

)١59(‏ عن ضيرار ن الأَزوَرِ؛ فَال: عي أهلي بقوع إلى النبي ويك قال: اة بء فَأمَرنِي 
أذ احلا ! فَحَلنيًا. فال ابي 25 7 3ع داعي للبِّ]. رواه ابن حبان في الاحسان: 
كتاب الأطعمة: باب الضيافة: الحديث (0159). تال الزخشري: راي أي نبي 
الصرع اقا يدعو ما فَوقهُ من ابن تلك ولا تخي نة ذا استنفض أ ا ل 
ينظر: الفائق في غریب الحديث: ج ١‏ ص1477. 

(A)‏ عن أبي حازم» قال: ایا تحباباً َعُودة! فَقَالَ: سيعت رَسَول ذه يول إن لحل 
لوجر في ميه كلها إلا في هَذَا العراسي]. رواه ابن حبان ف الإحسان:كتاب الركاة: 
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لْجرَّاحٌ: بكسر الحيم حم جراحةء والمراد به ما صل به الرهرق وَالإبَانفُ 
بابحنايات أشمل لصدقه على الحناية با محدد والمثقل؛ لكون الجراح أغلب طرق القتل» 
والأصل في ابدداء القتل وتحريمه ما ذكره الله تعالى من قصة ابي آدم هابيل 
8 3 1 8 3 ل او كي اس ل e‏ 18 2 
وقابيل '' وقوله تعالى: كيب عَليْكمْ التِصّاصُ في القتلى# ”. ومن الس 
# ۶£ * 

أحاديث كثيرة مشهورة: والقتل بغير حق من أكير الكبائر بعد الكفر وإذا قتل ظلما 


باب ما جاء في الحرص: الحديث(5775): وقول ابن حبان كما أثبته ابن الملقين رمه 


الله 


)١4(‏ قال تعالى: رال عابم ا ابت آَم باحق إِذ قربا رانا قبل ين أَحَِحِمَا ولم 
تي ما أن اط بدي يكت للك ئي أحَافُ الله رب الْعالَمِئنَ. بي رنڈ أن مرا 
يبي وإليك كو من أمْحاب الاي رولك حر الفأليئ. لض ل نمه قل 
أنه قله اصح من الْسَام رن مث الله غراباً يلحت في الأراض ريه كيف يزاري 
سو أي َال يا يي ارت أن أكون ذل هذا الراب فأواري سر أي 
اصح من الناديين. من أخل ذلك نينا على يني مايل آنه من هَل تفا غير نفْس 
رساد في الأرض َكَأنَْا ل الاس ديعا ومن أَحيّاها فَكَانْمَا أا الاس جَوِئعا 
ولذ انهم رسا بالات مه رُم شد ديك في الأرض لش رمو 

.] ۳۲-٣۷ / للائدة‎ [ 


.١ 78 / البقرة‎ ۰ ( 
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واقتص الوارث أو عفى على مال أو جانا فظواهر الشرع تقتضي سقوط المطالبة في 
الدار الآخحرة كما قاله المصنف. 


ل الْمُرْهِقٌء أي للروح» ثُلأنَة: عمد وَحَطَ وَشِبْهُ عَم وجه الحصر؛ أن 
الجاني إن لم يقصد عين المح عليه فهو الخطأًء وإن قصده فإن كان هما يقتل غالبا 
فهو العمدء وإلا فهو شبه العمد. وَاعْلَهُ: أذ يد الإزْمَاق يُحَرِجُ الجناية على 
الأطرافي» فلو عبر بالجناية لكان أشمل. 


وَل قِصّاص إلا في الْعَمْدِء أما وحوبه فيه عند اجتماع شرائطه فبالإجماع؛ وأما 
عدم وحوبه في الخطأ؛ فلقوله تعالى: ومن قتل مؤينا طأ فتحرير رة مؤينة وَدِية 
تسمه إلى ان تأرحب الدية وم يتعر ض للقصاص» وأما عدم وجوبه ف 


جر سم كر ل ع سمل 


شبه العمد؛ فلقوله يله [ ألا دة الح سيه الْعَمْدِ ما كان بالسَّوْط وَالْعَضا َيِه 
ب الل ولي كرت فى ر أَوْلآَدُهَا ] صحَّحَهُ ابن سان واب القطان. 
وقال: لا يضرٌهٌ الاحتلاف0*7, 


وَهُّىَ أي العمدء قَصْدُ الفغل وَالشتخص بما يَقَملُ غالا: جارح أو قل 
الشخحص» ورجح في الروضة في موضع؛ ما يقتضي عدم اشتزاطه فان فَقِدَ قصد 
أَحَدِهِمَاء أي الفعل أو الشحص, بِأَنْ وَقَعْ عَلَيْهِ فمَات» أو رَمَى شَّجَّرَة فَأَصابَةُ؛ 

.٩۲ / النساء‎ 0١61١ 
(؟ هق © رواه أبو داود في السنن: كتاب الديات: باب قي الخطأ شبه العمد: الحديث‎ 
والنسائي في السئن: كتاب القسامة: ذكر الاحتلاف على حالد الحذاء:‎ .)4249( 


ج ۸ ص 4١‏ . وابن ماحه في السنن: كتاب الديات: باب دية شبه العمد: الحديث 
(TA)‏ 


@ رواه ابن حبان في الإحسان: كتاب الديات: ذكر وصف الدية في القتيل الخطاً: 
الحديث (4¥۹). وقال ابن القن رحمه الله: وقال ابن القطان: هو صحيح ولا 
يضره الاختلاف: ينظر تحفة امحتاج: ج ۲ ص47 ؟ : الحديث .)١1510(‏ 
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فخطأء هذا تفسيرٌ للخطأ؛ وهو مهموز*؟ وني المثال الأول نظرء فإن الواقع لا 
ينسب إليه فعل فضلاً عن كونه خطأء نَعَمْ جعل حكم فعله حكم الخطأ لقربه منه 
وبُعده عن غير وإ قَصّدَهْمَاء يعن الفعل والشخصء بمّا لا قعل غالبا قَعِبْه 
عمل وَمِنْهُ الصرْبُ سوط أو غصاء هذا هو الصحيح في تفسيره؛ وقد أوضحت 


ذلك في الأصل. 
فلو غْرَرَ إبْرَة بمقتلء أي كالدماغ والعين وأصل الأذن ونحوهاء فَعَمْدٌ؛ِ لخطر 


الموضع وشدة تأثيره وک بغري كالإلية والفخذء إن تورم أي الموضع للإمعان 
في الغرز والتوغل في اللحم» وَتَألْمَ حتى مات للعلم يحصول الملاك به» وفيه وجه 
في الكفاية: أن مَحِلَهُ إذا لم يبالغ في إدخال الإبرة. فإن بالغ وحب الْقَرْدُ قطعاء كما 
صرح به جماعة؛ وعبارة الرافعي صريحة في جريان الخلاف في المبالغة» ولم يذكر 
الحاوي الصغير الأ بل اقتصر علىالورم» قال الرافعي: وَالْوَرّمُ غي عنه؛ لأنه لا يخلو 
عنه» وقال المصنف في كلامه علىالوسيط في دوام الألم بلا ورم» الأصح الوحوب» 
وبه قطع الشيخحان أبو حامد وأبو إسحقء إن لَمْ يَظْهَْ ر وَمَاتَ في الْحَال قشب 
عَمْد؛ لأنه م يقتل مثله في العادة. فأشبه ما لو مات بعد مدة ولم يعقب الغرز ألما ولا 
ورماء وَقِيلَ: عَم كما لو طعنه مسلة فمات ف الحال؛ لأن قي البدن مقاتل حفية 
رعا صادفهاء وَقِيْلَ: لآ شي أي لا قصاص ولا دية» واي الرّقمٍ للعبادي: أن الغرز 
في بدن الصغير والشيخ ارم والنضر الخلق"" يوجب القِصّاص بكل حال وَلَرْ 
عرز فما ل يولم كَجِلْدَةٍ عقب قلا شَيْءً بحال» لعلمنا أنه لم يمت به» والموت 
عَقِبِهَ موافقة قدر؛ فهو كما لو ضربه بقلم أو ألقى عليه خرقة فمات في الحال. 
فرع قَالَ الإمام: إبانة فة" حفيفةٍ مِنَ الحم كغرز الإيرةٍ. 
(#) في النسحة :)١(‏ مشهور بدل مهموز. 
)١5(‏ التو بالكّسر: ابر الْمهرُولَة. ودالنطل أيضا الب الخلق. وَأَنْضَيت الوب ألقتة 
انيه 
(#) في التسحة (: فة بدل ملقو 
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وَلَوْ حه وَمَْعَهُ العام وَالشَرَاب وَالطَلب حَنّى مات فان مضت مده 

يَمُوتُ مِثْلَهُ فيِهًا غالبا جُوْعا أو عَطّشا فْعَمْد؛ لأنه قصد إهلاكهء وتختلف المدة 
باحتلاف حال المحبوس قوةٌ وضعفا والزمان حر وبردا؛ لأن فقد الماء في ال حر ليس 
كهو في البرد» واحترز بقوله (مَنعَهُ) عما إذا كان عنده طعام وشراب فلم يتناوله 
خحوفاً أوحزنا أو أمكنه طلبه بالسؤال فلم يفعل؛ فإنه لا يجب على حابسه قصاص ولا 
ضمان؛ لأن الحابس ل يقتله» وإنما امحبوس قتل نفسه. ولو منعه الشراب دون الطعام 
فلم يأكل الحبوس وفاً مسن لعطش فسات» فلا تصاص تطعا ولا ضمان علي 
الأصح؛ لأنه المهلك نفسه» ولو منعه الطعام وحده فيتجه إلحاقه بما لو منعهماء و 
أي وإن لم تمض هذه الت فا م یگن به جوع عقن سان َي عا إن 
هذا الفعل لا يقتل غالبا وَإِنْ كان بض جُوع وَعَطْش وَعَلِمْ الْحَابِسُ الْحَالَ 
فَعَمّدٌ؛ لظهور قصد الإهلاك وا أي وإن ل يعلم الحابس الحالء فلآ في 
الأظْهّر؛ لأنه لم يقصد إهلاكه والثاني: يلزمه القصاص» كما لو ضرب المريض 
ضرا يهلكه» ولا يُهلك الصحيح وهو جاهل عرضه. 

فرّعٌ: لو حبسه وعََّاهُ حتى مات بالبرد» فهو كما لو حبسه ومنعه الطعام 
والشراب» ذكره القاضي 

فرع : لو أذ طعامه, أو شرابه» أو ثيابه في مفازة» فمات جوعاء أو عطشاء أو 
بردا» فلا ضمان؛ لأنه لم يحدث فيه صنعاء جزم به المتولي والرافعي» وقال القساضي: 
إنه الصحيح. 

فرع لو قتله بالدحان أو بحل عصابة الفصادة ومنعه من إعادتها وجب 
القصاص. 

َمل وبحب الْقِصّاصُ بالسببوء أي قياساً على الباشرةء فل شهدا بِقِصّاصٍ 
قل ثم رجا وَقَالاً َء الكذب» لَزمَهُمَا القصاص؛ لترصلهما إلى قله بسبب 
يقتل غالباًء إلا أن يعرف اولي بِعِلْمِهِ بكذبهمًاء أي فإنه لا قصاص والحالة هذه 
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عليهما؛ لأنهما لم يلجماه إلى قتله حساً ولا شرعاً فصار قولهما شرطاً محضاً 
كالممسك مع القاتل» فعلى الولي حينئذ القِصّاص رجعوا أو لم يرحعواء وقد ذكر 
المصنف ني كتاب الشهادات ما إذا رجع الولي وحده ومع الشهودء وسيأتي بيانه 
هتاك إن شاء الله تعالى. ش 

ولو ضيف بِمَسْمُومٍ صا أو ونا فَمَاتَ وجب القِصّاص» أي سسواء قال 
شما هر مسموم أم لا؛ لأنْجائهما إليه» ومثله الأعجمي الذي يعتقد وجوب طاعة 
الآمرء قال الرافعي: ولم يفرقوا بين الصبي المميز وغيره» ولا نظروا إلى أن عَسَدَ 
الصبي عمد أم حطأً ؟ وللنظرين فيه بجال. 

َو بلغا عاقلا وَلَمْ يَعلَمْ حَالَ العام فيه أي فلا قصاص؛ لأنه فعل ما يهلك 
باختياره من غبر إلحاء» وَفِي قول قِصّاص؛ لتغريره فأشبه الإكراهء وَفِي قول لا 
شي تغليبا للمباشرة» أما إذا علم حال الطعام فهو المهلك نفسه. ولو د س 
في طَعَام شخخصء الْغالب اكل من فَأَكَلَهُ جَاهلاء فَعَلَى الأقوًال» أي المذكورة لما 
سلف» ولو ده قي طعامه فدخل شخص داره بغير إذنه فأكله فلا ضمان. 

و ترك المَجْروحٌ علج جُرْح مهك فَمَات وَجَب القِصَاص أي على 
الحارح؛ لأن اء غير موثوق به لو عالم» وجرد الجراحة مهلكة» وَلَوْ لَه في مَاء 
لا يعد مُغ مُغرقاً كَمنبسِطٍ فمَكث فِيْهِ مُضْطّجعاً حى هلك فَهَدَرٌ ؛ لأنه المهلك نفسه 
نعم: لو كتَفَهُ وألقاهُ على هيئة لا تمكنه الخلاص؛ فعليه القِصّاصء وقيّد في أصل 
الروضة الماء بكونه راكدا. 

فرّغٌ: الاستلقاءً كالاضطجاع. 


فرق لا لص من إلا ماح فنا لَمْ ُخسنهاء أوْكَان مكف أز رَمنا 
عمد عَم لأن هذا مهلك لعل وإذ مع متها عارص كَريْحٍ وموج فب عض أي 
فتجب دية ولا قصاص كما سيأتي» وَإِنْ أمكنتة أي السباحة» فتركهاء أي خرن 
أو لجَاحاء فلا ديه في الأظهر؛ لأنه برك السباحة مُعرض عمًا ينجيه» والثاني: تحب 
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الدية؛ لأنه قد يمنعه من السباحة دهشة أو عارض باطن» او في تار يُمْكِنُ احلاص 
نه مَك نها قن الل قد عرنهما تاهما والأظهر وحويهاء و 
قصَاص في الصوْريْن» أي في صورة الإلقاء في الماء والنارء وَفِي الشارٍ وَج كما 
لو جرحه فترك التداوي حتى مات» وف الماء قول أو وجه أيضا بالوجوب» واحتز 
بقوله (يْمْكنْ احلاص عما إذا لم يمكن؛ ليها أو كونها في وهدق أو كونه 
مكتوفا أو زمناً أو صغيراً فمات منهاء أو حرج منها متأثراً مأل وبقي متالماً إلى أن 
مات؛ فعليه القصاص. 


نسلن: وو افك قله اح أن حفر بنرا راه ها حن الاه من 

شاه أي من مكان عال» فتلا ا فَقَدُه أي قطعه نصفين مثلاًء اق 
عَلَى الْقاتِلٍ وَالْمُرَدي لقا فقط, دون الممسك والحافر والملقي: أما في الأولى: 
فلقوله عَلَيْهِ الصّلاهُ وَالسّلامٌ: [ إذا مسك الرّجُلُ الرجل وَكتَلَهُ الح يتل الذي َر 
رحيس ِي أمْسَكَ ] رواه البيهقي من حديث ابن عمر بإسناد على شرط 
الصحيح» ثم صرب إرساله» وأما ابن القطان فصحح رفعه*'. نعم يأثم بالإمساك 
للقتل ويعزر» وكما لا قصاص لا دية» هذا في الحرٌ أما لر كان المقتول عبداً فيطالب 
الممسك بالضمان باليد والقرار على القاتل» وأما في الثانية: فلا الحفرّ شرط 
وَالْمُرَدّي سبب؛ وأما في الثالثة:: فلأن فِعْلَهُ قَطَمَ أثر السبب الأول. 


ولو الاه في مَاء مُغْرِق, أ ي كلجة بحر فَالْمَقَمَهُ خوت وجب نامض في 
الأظْهَرِ؛ لأنه رماه في مهلكة وقد هلك به بسبب رميه» ولا نظر إلى جهة اشلاك 
كما لو ألقاه ني بعر مهلكة؛ في أسغلها سكاكين لم يعلم بها الملقي نهلك بهاء 
ويؤحذ من هذا التعليل أن محل الخلاف إذا لم يعلم بالحوت الذي في اللجة» فإن علم 
به وجب القِصّاص قطعاء كما لو ألقاه على أسد في رَبِييهِه والثاني: لا يجب؛ لأنه 


)١ ١ ٤(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الديات: جماع أبراب صفة القتل العمد: باب 
الرحل يحبس الرحل للاخعر: الحديث .)1١155570(‏ 
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هلك بغير ما قصد إهلاكه به فأشبه ما لو رماه من شاهق فَقَدَهُ إنسان بسيفه, فإنه 
لا قود على الرامي كما سلف» ولكن تحب دية مغلظة» وهذا القول من تخريج 
الربيع» والخلاف جار سواء التقمه قبل وصوله إلى الماء أو بعده في نيل مصرّ وغيره» 
أو غير مُق فلا أي فلا قصاص قطعا؛ لأنه لم يقصد إهلاكه ولم يشعر بسبب 
الإهلاك فأشبه ما لو دفع رجلا دفعا عفيفا فألقاه فجرحه سكين كان هناك وم 


يشعر به الدافع فلا قصاص» ولكن يجب في الصورتين دية شبه العمد. 


نصل: وَلَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى قتلء أي بغير حق, فَعَلَيْهِ القصّاص؛ لأنه كالمباشرء 
وَكَدَا عَلَى الْمكْرَهِ في الْأَظهرء بفتح الراء لأنه قتله عمداً عدواناً لاستيقاء نفسه 
فأشبه ما لو قثله المضطر ليأكله» بل أولى؛ لأن المضطر على يقين من التلف إن لم 
يأكل بخلاف المكره. والثاني: لا يجب؛ لأنه آلة للمكره بكسر الراء فصار كما لو 
ضربه به» والخلاف جار سواء صدر الإكراه من الإمام أو نائبه أو إمام البغاة أو 
للب بالصوصية أو هم على الاح 


َنِيهٌ: الصحيح في الإكراه هناء أنه لا يحصل إلا بالتخويف بالقتل؛ أو عا يخاف 
منه التلف كالقطع» وألحقَ الغزالي الضرب الشديد» وقيل: يحصل ما يحصل به 
الإكراه على الإطلاق. 


إن وَجَبَتِ الدية أي بأن صار الأمر إليهاء وُرْعَسء أي على الشريكين, قفن 
كَاقَأَهُ أَحَدُهُمَا فقط؛ فالقصاص عَلَيْه أي دون الآخر كشريك الأب» فإذا أكره 
عيدٌ حرا على قتل عبد» أو ذميّ مسلماً علىقتل ذمي» فالقِصمَاص واجب على الآمر 
دون المأمور؛ ولو أكرَة حر عبد علىقتل عبد, أو مسلم ذميا علىقتل مسلم فالحكم 
بالعكسء ولو أكْرَة بالغ مُرَاهِقَاء أي على قتل إنسانء فَعَلَى الْبَالِعْ القصاص؛ إن 
ّا عَمْدُ الصبي عَمْدٌ وَهْرَ الأَظْهَرُ؛ لوجود مقتضيه وهو القعل مَحْض العدوان» 
فإن قلنا: إن عمَدّه خطأ فلا قصباص؛ لأنه شريك مخطي» أما المراهق؛ فلا حالة في 


عدم وجحوب القصاص في حقه ووحه من يقول إن عمده عمد؛ أنه میز مضاره من 
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منافعه» وَيْوْذّب على القتل» فأشبه الكامل» ووجه مقابله رفع القلم عنه» ويجاب بأن 
المراد فيما يتعلق بالبدن؛ وهذا لا تو بصب القصاص. 


فَرْعّ: لو أكره مراهق بالغا ؛ فلا قصاص على المراهق» وق البالغ القولان: إن 
قلنا عَمْدُ الصيي» عمد» وإن قلنا خطأ؛ فلا قصاص قطعا؛ لأنه شريك عخطوع. 


ولو أكرِة عَلَى رفي شاخيص عَلِمَ مره أنه رَجُلٌ وة الْمُكْرَهُ صيِداء أي 
أو حجراء فَالأُصّحْ وُجُوبُ القصاص عَلَّى المُكروء أي بكسر الراء؛ لأن | الك 
جاهل بالحال» فكان كالآلة للمكره فأشبه ما إذا أمر صبياً لا يعقل أو أعجمياً بقتل 
إنسان فقتله فإنه يجب القِصّاص على الآمرء والفاني: لا يجب عليه؛ لأنه شريك 
خطى» أو على رفي صَيْدٍ اماب رَجُلا قلا قصّاص عَلَى أحَبٍ أي من المكره 
والكره لأنهما لم يتعمداء أو عَلَى صعُودٍ سَجَرَةٍ فرَلق وَمَات ثيه عَمْدِ؛ لأنه لا 
يقصد به القتل غالباء وَقِيْلَ: عَمْد؛ لأنه تسبب إلى قتله فأشبه مالو رماه بسهم 
وهذا هو قول الغزالي» وحمله بعضهم على ما إذا كان الصعود ما يتفق اللاك به 
غالباء وحمل الأول على ما إذا كان يُسْلَمُ فيه غالباء أَوْ عَلَى قل نَفسِه؛ قلا 
قِصّاص في الأَظْهّرِ؛ لأن ما حرى ليس بإكراه حقيقة؛ لأن المكرّه مسن يتخلص بما 
يؤمر به عما هو أشد عليه وهو الذي وه الكّره وها هنا المأمور به القتل احرف 
به» ولا يتحلص بقتل نفسه عن القتل» فلا معنى لإقدامه عليه» والثاني: يجب؛ لأنه 
بالإكراه على القتل وال حالة هذه؛ والإلماء إليه قاتل له» نعم: لو هدده بقل يتضمن 
تعذيياً شديدا لو لم بقتل نفسه؛ قال الرانعي في الشرح الصغير: يشبه أن يكون 
إكراها ويخرج بالنفس ما لو أكرهه على قطع اليدء وإلاً قتله فإنه إكراه عند العبادي 

فَرْعُ: لو قال: أَقتَلْ فلانا وإلاً قتلت ولدك ؟ قال الروباني: الصحيح أنه 
عندي؛ لأن ولده کنفسه. 


وأو قال: اقعلبي وَإلا قتلتك؛ فقعلةُ | فَالْمَدَهَبُْ لآ قصّاص؛ لأن الإذن شبهة 


١ مدت‎ 


كاب الجرّاح 
دارئة للقصاص» والأظهر: لا دِيَة ِعْلم: أنه إذا رَد لاذ في التصلء ني ل 
قولان ذكرهما المصنف في اوائل الفصل الأخير من باب كي كيفية القصاصء وهما 
ميان علىأن الدية هل مب للورثة ابتداء عقب هلوك القترل؟ أو تحب للمقتول في 
آحر حزء من حياته ثم تتتقل إليهم ؟ إن قلنا بالأول: وحبت» ولم يؤثر اذنه؛ وإلاً 
فلاء وهذا الثاني أظهر؛ أنه تنفد منها ديونه ووصاياء؛ ولو كانت للورثة ابتداءً ۾ 
يكن كذلكء إذا عرفت ذلك» فإذا انضم الإكراه إلى الاذن فسقوط القِصّاص أ 
كما قال الرافعي» قال: وأما الدية» فإن لم نوجبها عند تحرد الإذن فمع الإكراه أولى؛ 
وإن أوجبناها بي على أن المكره هل عليه نصف الدية ؟ إن قلنا: نعم» فعليه نصف 
الديق وإلا فلا. 

وَلَوْ قَالَ: اقل يدا أو عَمراء ؛ أي وإلاً تتلدكء فليس بإكْرَاف أي فمن قتله 
منهما كان ختتاراً لقتله» وإغا الْمُكْرَهُ مَنْ حل على قتل معين لا يجد عنه حيصا 
وقيل: إنه إكراه: فعلى هذا يمع في ايجاب القِصّاص على القاتل القرلان» وأما المكره 
بالكسر فيظهر تخريجه على الخلاف في إن قَصَّدَ عين الشخص ! هل يشرط 
العمدية؟ فإن شرطناه لم يجب» وإلاً وحب. 

فمل: وُجدَ مِنْ شَحْصِيْنٍ معا فغلان مُرِْفَان مُذمان كز وقد أ ولا أي 
غير مذففين» كقطع عُضوَيْنِء أي ومات منهماء فقاتلان: أي فيجب عليهما 
القصَاص أو الدية لوجود سببهماء فإن كان أحدهما مذنفا دون الآحر فقياس ما 
سيأتي أن يكون المذفف هو القاتلء واحتزز بقوله (مُعا) عما إذا ترتب؛ وسنذكره 
إثر ذلك وَإِن أنها إن أنه نهَاُ رَجُلْ إلى حَركة مَدْبُوح: بأن لم ن إنصَار وط وَحَرَكَةٌ 
اخّار. ثم جَنى حن الأول قَاتِلٌ؛ لأنه صيره إلى حالة الموت» وَيُعَرّرُ الفاني؛ لأنه 
هعك حرمة الميت فهو كما لو قطع عضر مب وَإنْ جَنى الثاني قَبْلَ الإنهاء لها 
إن َف كر غه جزج لاني فاه لوحود سیه ولأنه قطع سراي 
اجرح الأول وَعَلّى الأول قَصَاص العو أو مال بحسب الْحَال؛ لأن حياته في 
الحال مستقرة وتصرفاته نافذة. عهد عمرٌ نه وأوصى في هذه الحالة فعيل بعهده 


كاب الجرّاح ةة 
ووصاياه*» َل فقاتلان» أي وإن م يذفف الثاني أيضاً ومات بسرايتهماء بأن 
أحافاف أو قطع الأول يده من الكوع» والثاني من المرفق» فهما قانلان؛ لأن القطع 
الأول قد انتشرت سرايته. 

فرْعٌّ: لو شك في الانتهاء إلى أحد المذبوحين» عمل بقول أهل الخبرة. 

ولو تل مَرنضا في النزع وَعَيْشُهُ عيش مَدَبُوح وجب القصَاص؛ لأن انتهاء 
المريض إلى تلك الحالة غير مقطوع به؛ وقد يظن به ذلك ثم يشفى» وهذا ما حزم 
به الإمام فتبعه المصنف» وأما القاضي حسين فقال: مر قتله لا يكون قاتلاً. 


قصل قل مما ظَنَّ كُفْرَهُ بذار الْحَرْب لا قِسَاص» أي بأن كان عليه زي 
الكفار أو رآهُ يعظم الهم لا قصاص وما ذكرناه هو ما مثل به الرافعي» وهر 
في الأول قياس ما قَرَرَهُ الرافعي في ارده أن لري بيهم ردَة؛ لكن رجح في الروضة 
حلافهء وكذا لا ِي في الأَظْهّر؛ للحهل» ووضوح العذر فيما فعل هتاك: والثاني: 
تحب الدية؛ لأنها تثبت مع الشبهة» فعلى هذاء هل هي دية عمد أو شبه عم أم 
خطأ ؟ فيه أوجه حكاها الرافعي تبعاً للوحيز» وقال في الوسيط: إن الأولين قولان» 
والثاني: وحة» وقد نص الشافعي على الثاني فاستفده» واحترز بقوله رظن كفْرَةُ) 
)١55(‏ عن عدا لزن عد بن مير تال: لما طن عم طه؛ وب يدا له على لمران 


يح لل ف عه اومهاس 


فقتل فل لِعْمرٌ: إن عدا لو ن مر قل لمران ! فقال: (وَلِمَ قَلّه؟) مَالَ: إنه قل 
أي. فيل َكيف ذاله؟ قال ل راي ب لك تيا بأبي وة وهر مره بقل أ بيء 
فَقَالَ عُمَرُ: رثا أ أذْري ما هَذَاء انرو إا أنا مت فَاسألوا عه بيدا لله لله البينة على اران 
هو قتلبي» فإن أقام اة دمه بدي وإنا لم بم البينة ثرا ينا ف من رشان 

لما ولي عنْمَانُ هه َيل لهُ: ألا تلضي ويب عُمْرَ كه في عدا لى قال: ومن ولي 


مئاد قلا أنت ا أمِيْرَ الوم فقال: قد عقوت عَنْ عُبَيْدِا لو يمن عُمَر. رواه 
البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الجنايات: الأثر .)١١١١١(‏ 


(#) في اللسسخحة (7): المنم بدل الهتهى وف الهامش رمز الناسخ إلى لسخة (ح): 
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عما إذا لم يظنه وفيه تفصيل» فإن عرف مكانه» فكما لو قتله في دار الإسلام فإن 
م يعرف مكانه ورمى سهماً الصف الكفار في دار الحرب» سواء عَلِمَ أن في الدار 
مسلماً أم لا¿ نظرٌ؛ إن لم يعين شخصاً أو عين كافراًء فأخطأء وأصاب مسلماًء فلا 
قصاص عليه ولا دية» وكذا لو قتله في بيات أو إغارة ولم يعرفه» وإن عين شخصاً 
فأصابه فكان مسلما فلا قصاص عليه» وفي الدية قولان: قال الرافعي: ويشبه أن 
يكونا هما القولين فيمن ظنه كافرأًء أو بذار الإمئلام وَجَبا؛ لأن الظاهر من حال 
مَنْ هو في دار الإسلام العصمة؛ وفي الْقِصّاص فول أي أنه لا يجب كمافي دار 
الحرب» أو مَنْ عَهِدَهُ مُرْتَداء أو ذم أو عبْداء أو ظَنْهُ قَاتلَ أيه ان جلاف 
مدهب وُجُوبُ الِْصّاص إِغَلَهْ: أن الشافعي نص على أنه إذا قعل من عهده 
مرتدا أو ظن أنه ل يسلم فكان أسلمء أن التِمسّاص يجب» ونص فيما لو عهده ذمياً 
أو عبدا فقتله ظانا أنه لم يسلم ولم يعتق فبان خلافه أنه لا قصاص» فقيل في الدميع 
قولان؛ أحدهما: يجب القْصّاص؛ لأنه كان من حقه الست والثاني: لا جب إلغلنه 
عدم الْمُكَافََةَ وقيل بظاهر النص؛ لأن المرتد يحبس ولا يخلى» فقاتله مقصر فلاف 
الذمي والعبد؛ وقيل: يجب التِصّاص في الجميع قطعاً؛ لأن ظنه لا يبيح القتل» 
والمذهب وجرب القصاص في الجميع؛ وإن أثبتنا الخلاف» كما لو علم تحريم القتل 
وجهل وجوب القِصّاصء وأما إذا ظنه قاتل أبيه فقتله» قْبَانَ غير فإن القِصّاص 
يجب على أظهر القولين؛ لأنه يلزمه التثبت» ول يعهده قاتلاً حتى يستصحبه؛ ول 
يذكر في الروضة طريقة فيه» نَمَْ؛ ذكرها الرافعي بحثاً فقال: والوحه التسوية بينه 
وبين ما إذا ظنه مرتداً أو حربياً من غير أن يعهده كذلك» ولم يكن كما ظنه» إما في 
القطع وإما في إثبات القولين» واحترز بقوله (ِعَهِدَُ) عما إذا لم يعهد ردته بل ظنهاء 
فإن القِصّاص واحب لا محالة» ولو قنل من ظنه عبداً أو ذمياً و يعهد منه ذلك؛ 
فحكى الإمام في وجرب القِصّاص قولين أيضاء وجعل ما إذا عهده كذلك مرتبا 
عليهما. ولو صرب ريصا جَهل مَرَصَهُ صرب يَقْعلُالْمريْضَء أي دون الصحيح؛ 
وجب الْقِصّاصُ؛ لأن جهله لا ييح الضرب وقد حصل القتل بصورة التعديء وَقِيْلَ: 
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لا؛ لأن ما أنى به ليس هلك عند . 


فصلل: وَيُسْتَرَطُ لِوْجُوب الْقِصّاص في الْمََل إمْلامٌ أو اما أي بعقد ذمة أو 
عه أو ضرب رق على كتابي بعصمة» وكذا وثي ونحوه على المذهب» فَيُهَدَرُ 
الْحَرْبِيٌ إذ لا إعان له ولا أمان وَالْمُرْنَد أي في حق المسلم كذلك أيضاء وأما 
في حق ذمي ومرتد آخحر فسيأتي الخلاف فيه وَمَنْ عَلَيْهِ قصّاص كَعَيْرق أي فإذا 
قتله غير المستحق يلزمه القِصّاص؛ لأنه ليس بمبّاح الد وإغماعليه حى قد يترك 
وقد يستوفى» نعم؛ لو قتل قاطع الطريق بغير إذن الإمام لا قصاص عليه بل الدية؛ 
لأن قتله يتحتم ويجيء فيه وجه» وهذا إذا راعينا في قتله القِصّاص؛ فإن لم نراعه 
فعليه التعزير فقطء لافتياته على الإمام. 


فرع يد السارق معصومة على غير المستحق» كذا جزم به الحاوي الصغيرء 
وتبع في ذلك الماوردي؛ والذي في الرافعي والروضة قي بابه أنها ليست معصومة 
بالنسبة إليه أيضاء نَعَمْ؛ يُعَرّوُ كذا أطلقرهء قالا: ويشبه أن يجعل وجوب القِصّاص 
على الخلاف ف قتل الزاني الحصن. 


وَالَانِي الْمُحْصنٌْ إن قله مي قيلَ به؛ لأنه لا تسلط له على المسلم؛ ولا حق 
له في الواحب عليه أو مُسْلِةٌ؛ قلا في الأصَح؛ لأنه مباح الدم فأشبه المرتد» وهذا 
هو المنصوص أيضاًء والثاني: يجب القِصّاص؛ لأن الرجم للإمام» وأيدي الآحاد 
مصروفة عنه» فأشبه ما لو قتل من عليه القِصّاص غير مستحقه» وربما بي الخلاف 
على أنه الحق لله تعالى أو للمسلمين» وصحح المصنف في تصحيحه أنه إذا ثبت 
زناه بالإقرار وحب بقتله التِصّاص أو الدية؛ ولم يذكر ذلك في الروضة؛ ثم محل 


(#) ني هامش النسححة (۲) تعليق؛ قال: والذي أطلقه الرافعي تبعاً للْمُحَرَرِ مقيّدٌ بها إذا ضربه 
غير تأديب» فان ضربه تأديباً ضربا يتل المريض؛ وهو جاهلٌ عرضهء فإنه لا يجب عليه 
القودء إذ لا عدوان كما صرح به في الوسيط. إ.ه. ورمز إلى شرح الدميري على 
المنهاج. 





١61‏ كتَابُ الجراح 
الخلاف المذكور ما إذا قتل قبل أن يأمر الإمام بقتله» فإن قتل بعد أمر الإمام فلا 


مو ر ا 

فرْعّ: لو قتل الزاني الحصن مثله وجب الِصّاص على الا 

وَفِي الْقَاِلٍ بُلوعٌ وَعَقْلُ أي يشزط في القتبل ما مر وفي القاتل بلوغ وَعَفْلٌ؛ 
فلا قصاص على صببي وبحنون» كما لا حدّ عليهما. 

فَرْعٌّ: من تقطع جنونه أعطي لكل زمن حكمه. 

وَالْمَدَهَبْ وُجُوبُهُ عَلَى السكران؛ لتعديه» وقد سبق توجيه الخلاف فيه في 
كتاب الطلاق» وأَلْحِنَ به التعدي بتناول الأدوية المزيلة للعقل» وَمَنْ يعذر في زوال 
عقله كالكره وكمن شرب درا » نسكر ثم قل لا تصاص عليه» وو قال: كن 
يَومَ اتل صا أو مون صدق بوه إن انك الصبًا وَعْهِد الْجُنَونُ؛ لأن 
الأصل بقاؤهماء وَلَوْ قال: أنا صب أي الآن» فلا قصاص ولا بُحَلّف؛ لأن اليمين 
لإثبات المحلوف عليه ولو ثبت صباه لبطلت ينه وقي الذحائر عن الحاوي: أن 
المذهب التحليفء ولا قِصّاص عَلَى خرب كما لا يضمن المال لعدم التزامه» وهل 
عدم الرجوب عليه مختص بالمسلم أم هو عام فيه ؟ ولي حت الحربي كلام الغزالي 
يقتضي الثاني؛ وتعليله يقتضي الأول» وجب عَلَى الْمَعْصُوم أي ي وهو الممنوع من 
قتله» وَالْمُرْتدٌ؛ لالتزامهما الأحكام» وسواء اء كان معصوما بذمة أو هدنة أو أمان. 

فصل : ومُكافاًةء أي ويشترط مساواة اة المقتول القاتلء فلا يقل مُسلِمْ بِمٌي» أي 
فلا يقل مسلم بكافر لقوله فك: ‏ لب ل افر ] رواه البخاري من حدیت 
علي ڪه ٠‏ . 


)٠١65(‏ هو من حديث أبي جحيفة وهب بن عبدا لله السوائي 2-3 الحديث؛ رواه البحاري 
في الصحيح: كتاب العلم: باب كتابة العلم: الحديث .)١١١(‏ والترمذي ف الجامع: 
كتاب الديات: باب ما جاء لا يقل مُسْلِم بَكَافِر: الحديث .)١5417(‏ والنسائي في 
السنن: كتاب القسامة: باب سقوط القود 8 المسلم بکافر: ج ۸ ص؟-1؟. 
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فرعً: قل عبدٌ مسلمٌ عبداً مسلما لكافرء فقيل: لا يغبت التِصّاص؛ لكلا يقبت 
القصاص ابتداء للكافر على مسلم» وأصحهما: نَعَمْ؛ لتساوي العبدين؛ ويكون السيد 
كالوارث؛ ولو قتل عبد كافرٌ عبداً كافاً لمسلم فالأصح ف الروضة ثبوته. 

ويْقعلُ مي بهي أي وكذا معاهد لشرفه عليهماء وبڊِمي» أي ويقتل الذمّي 
بالذمّي» وَإِنَ اختلقت مِلْمَهُمَا؛ لأن الكفْرَ كله كَالْمِلُةِ الواحدة فَلَوْ ملم الْقَاتِلُ 
لَمْ يَسْقَطٍ الْقِصّاص؛ لأنهما كانا متكافئين حال الحناية» والاعتبار في العقوبات يمال 
الجناية. ولا نظر إلى ما يحدث بعدهاء ألا ترى أن العبد إذا زنا أو قذف ثم عتق 
يقام عليه حك العبيد. 

لو جرح ذم وميا ألم اجرج فم مات اجوخ فَكَدَا في الأصح. 
أي أن القصاص لا يسقط للتكافو حال الجر ح» والثاني: يسقط نظراً حال الزهوق: 
وهذا الخلاف في قصاص النفسء أما لو حرح جرحاً يوحب قصاصاً كقطع طرفء 
ثم أسلم القاطع؛ ثم سرى؛ وحب الققِصّاص في الطرف قطعاً قاله البغري والرافعي» 
وي الصورتين, أي وهما إذا طرأ إسلام القاتل بعد القتل أو بعد الجر إِنَمَا 
قعص الإمَامُ بطلب الْوّارثي أي ولا يفوضه إليه حذرا من تسلط الكافر على 
السلم» اللَّهُمّ إلا أن يسلم فيفوّضه إليه» وَالأَظْهَرُ: ل مرد بِمي؛ لاستوائهما في 
الكفر فأشبها الوثنيين» والثاني: لا؛ لبقاء حرمة الإسلام فيه بدليل قضاء الصلاة 
والصوم ويرد أي والأظهر قتل مرتد رتد كما لو قتل ذمَيّ ذمياء والثاني: لا؛ 
لأن المرتد مباح الد لأ ذمي بمرت لأنه مهدر كال حربي؛ وَل معصوم مهدر 
بعيدٌ» والثاني: نعم؛ لأن الذمي يقتله عنادا لا تديناً فأشيه ما لو قتل ملا ٠‏ 

فصل: ولا بقل حر بمَنْ فيه رق؛ لأنه لا يقطع طرفه بطرفه باتفاق منا ومن 
أبي حنيفة» فأولى أن لا يقل به» وحديث [ منْ قل عَبْده لاه ] متقطع أو 
مؤوّل7* "2 وَيْفْلَ قن مدي وَمُكَاتَب وام وب بهم بَعْض؛ لتساويهم في 





)٠١۷(‏ © قلت: أما انقطاعه؛ فإنه من رواية الحسن عن سمرة بن جندب» وف السئن 


ار چ 


af 


كناب الجراج 
اللكء ولو قعل عَبْدُ عَبْداء ثم عتق اقات عق بين الْجُرْح وَالْمَرْتِ فَكَحُدُوثِ 
الإسلام أي فيما إذ إذا قتل ذم ذمياً أو جرحه : لم أسلم وقد تقدم عن قريب. 





rg‏ تعيضة ةك 


ومن بغطة حر لو قعل مثلهُ لا قصتاص وَقل: إن لَمْ ترذ حر الْقَاتِلِ وجب 
ِعْلَم: أن إذا قتل مثله ينظرء إن كان قدر الحرية في القاتل أكثر فلا قصاص 


قطعاء وإن 0 أو زادت حرية المقترل» وحهان؛ أشهرهما عند المتقدمين: 
وحوب القِصّاص؛ لأنه إما مساو أو فاضل» وأصحهما عند المتأخرين: لا؛ لأنه لا 
يقتل بجرء الحرية جزء الحرية» وجزء الرق جزءً الرّق بل جميعه مجميعه؛ ولهذالو 
كان القتل ححطأء أو آل الأمرٌ إل الدية وأوجبنا نصف الدية ونصف القيمة مثا لا 
نقول نصف الدية في مال القاتل ونصف القيمة في رقبته» بل يجب ربع الدية وربع 
القيمة في ماله وربع الدية وربع القيمة في رقبته» وهذا متفقٌ عليه» فلو وقع الاستيفاء 





الكبرى:كتاب الجنايات: جماع أبواب تحريم القتل: باب ما روي فيمن قل عبدهُ 
1 مثل به: الحديث(51075١)ء‏ قال اد تال ل سخ يشبه أن يكون الحسن لم 
ينس الحديث؛ ولكن رغب عنه لضعفه؛ وأكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية 

امسن عن تبرت وذعب بهم ال أنه سم نهر حدر ا إنتهى. 

©) أما التأويل؛ قال البيهقي رحمه الله لله: وأما علي بن المديي» فكان يغبت سماع الحسن 
من سمرة. إنتهى. فذهب البعض إلى تأويل الحديث على وحه: أراد الشارع تمن 
كان عنده العبدء لتلا يتوهم أن تقدم املك يمع من ذلك. قال الترمذي: قال 
بعضهم: إِذا قل عَبْدهُ لا بقل بوه وإذا تل عبد غيره يل بهء وهو قول سفيان 
الشوري وأهل الكوفة. إنتهى من الجامع الصحيح للترمذي: كتاب الديات: 
الحديث .)١٤١٤(‏ 

© وي احدیث عن عمرر بن شعيب عن أبيه عن جده [ أن أن رجلا َل عَبِدهُ معدا 
َجِلَدَهُ | النبي يي مالة حَلدَة وَتقَاهٌ سنة؛ وَنَحَى سهمه مِنَ الْمُسْلِِيْنَ» وَلَمْ يُقِدْهُ 
به وََمرَهُ أن يعن رة ]. رواه الدارقطيي في السئن: كتاب الحدود والديات: 
الحديث (۸۷) منه: ج ۲ ص5 .١5‏ وهو من رواية إجماعيل بن عياش عن 
الشاميين؛ فإسناده صحيخ. ورواه البيهقي في السئن الكبرى: كناب الحنايات: 
جماع أبواب تحريم القتل: الحديث )1۳۸٠۰(‏ (137431). 
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شائعاء لزم قتل البعض» الحر بالبعض» الح والرقيق معاً. ولا قصّاص بَيْنَ عَبدٍ مُسْلِم 
وَحُْرَ ؤِمّي» أي بأن قل عبدٌ مسلمٌ حرا ذا أو عكسه» وكذا إن قشل كافرٌ ابن 
المسلم أو عكسه؛ لأن ال والمسلم والأب لا يقتل بِمَفضوله. 

وَل بقل وَل وإ سَفَل؛ لقوله 4 [ لا يُقَادُ الأب ِن ابه ] صححه الحاكم 
والبيهقي من حديث عمر بن الخطاب وهو و كالأب» وكذا الح وَالحدَّاتُ 
وإن علا من قبل الأب والأم جميعاء ولا ل أي ولا يقتل لأجل ول له وإن سفل 
أي بقتل غيره» فلو قتل الوالد معتق ولده لم يكن للولد أن يقسص منه؛ لأنه إذا لم 
يقتص منه لحنايته على الولد كان أولى أن لا يستوفيه الولدء وكذا إذا قتل زوجة ابنه 
أو زوجته وله منها ولدء وَيْقَعَلُ بوَالِدَيْههِ لأن سقوط القِصّاصعن الوالد نص 
وحرمة الولد ليس كذلك؛ وكذا سائر انحارم يقتل بعضهم ببعض. 

وو تداعا مَجهُوك فَفََلهُأحَدُهْمَا إن اَلْحَقَهُ قاف بالآحر افص ولا 
قلاً؛ لأنا تبينا أنه غير ابنه في الأول دوك الثانية» ولو أَلْحَقَهُ بغيرهما اقتصّ من القاتل 
أيضاً وهو وارد على عبارة الشيخ دون عبارة الْمُحَرَّرِ ثم هذا كله إذا ألحق المولود 
أحدهما بالدعرة أما إذا أُلْحِقَّ بالفراش» فإن اَلْحََهُ بأحدهما اققص من الآخر إن 
انفرد بقتله أو شارك فيه» وإن ألحقه بأحدهماء أو اتتسب بعد البلوغ فقتله الذي 
لَحِقَهُ لم يقتص منه. فإن أقام الآخر بينة» لَحِقَهٌ نسبه واقتص من الأول. 

ول َل أَحَدُ أحَرَْنٍ الأب وَالآخرٌ الأ معاأء فكل قِصّاص» أي على الآخر؛ 


)١5(‏ © رواه الحاكم في المستدرك: كتاب العتق: الحديث (15/5885) بلفظ [ لا يماد 
ملوك مِنْ مالك ولا رالا من ولد ]» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و م 
يخرجاه. وني كتاب الحدود: الحديث »)۷۸/۸٠١١(‏ وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرحاه وله شاهدان. ووافقه الذهبي قال: صحيح. ورواه البيهقي في 
السنن الكبرى: كتاب الحنايات: الحدیث (۳۷۷٦۱)؛‏ وف إسناده نظر. 

@ أما لفظ المعن؛ رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار: كتاب الجراح: باب الرحل 
يقتل ابنه: الحديث »)٤۸۳۰(‏ وقال: إسناده صحيح. 


١7‏ كناب الجراح 
لأنه قتل مورثهء والاعتبار بالمعيّة والزتيب أيضاً بزهوق الروح لا بالجرح» فإن عفى 
أحدهما فللمعفر عنه أن يقتص من العاي» وإن لم يعف قدّم للقصاص من حرحت 
قرعته وهذا معنى قول المصدفء ودم رعق إذ لا مَرِيّةَ لأحدهما على الآحرء 
ن افص بها 5 قلوارث المققص مِنهُ َل الْمْقَْص» إن لَمْ نورت قَاتلاً 
بحق» » أو بلا حى أي فإن اقتص من حرجت فرعته أو بادر بلا قرعة فإن قلنا: 
القاتل بحق لا يحرم المبراث؛ ولم يكن المقسص محجوباء سقط القِصّاص عنه؛ لأنه 
ورث القٍِصّاص المستحق على نفسه أو بعضه» وإن قلنا: يحرّمُ؛ وهو المذهبء أو كان 
هناك من يحجبه فللوارث المقتص منه أن يقتص من المبادر؛ لثبوته عليه وَكذا إن 
قلا مُرتباء وَل زوجي أي وكذا إذا قتلا مرتيا وم تكن الزوجية باقية بين الأب 
والأم؛ فلكل واحد منهما حق القِصّاص؛ وهل يقدم بالقرعة أم يقتص من المبندئ 
بالقتل ؟ وجهان؛ أرححهما في الروضة الثاني» ونقله الإمام عن الأصحاب» رالا 
فَعَلّى .الثاني فقط, أي وإن كانت الزوجية باقية بين الأب والأم فلا قصاص على 
القاتل أولاًء ويجب على القاتل الثاني؛ وذلك لأنه إذا سبق أحدهما إلى قتل الأب الم 
يرث حق الأب لكونه قاتلا وكان حق القِصّاص للابن الآخرء وللأم بالزوجية» وإذا 
قتل الآحر الأمّ كان الأول هر الذي يرئها فينتفل إليه القِصّاص المستحق عليه 
ويسقطء ولو تقدم قتل الأم وتأحر قتل الأب سقط القِصّاص عن قاتل الأم وثبت 
على قاتل الأب فإذا اقتص القاتل الأول من الثاني» وقلنا القاتل بحمق يحرم الميراث 
أو كان المقتص محجوباً فلورثة المقتص منه نصيبه من دية القتيل الأول يطالبون به 
القاتل الأول. ٠‏ 


فَْصلٌ: وَيْقََلُ الْجَمْعْ بواجا أي إذا كان فعل كل منهم لو انفردا لقتل» سواء 
قتلوه يثقل أو بمحدد أو بغيرهما لعموم قوله تعالى: ومن فيل مَظلوما فََدْ جَعَلنَا 
وله سُلْطَانا2*7 أي بالقِصّاص. رلاد عُمَرَ كه تل تفرا حمسة أو سبّعة برحل 
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لوه ية وقال: (لين تَمَالاً عله اهل صنعاء متمد به حَميْعا) رواه مالل" 
وفيه قول: أنهم لا يقتلون به. 
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وَللوَلِيّ العَفوْ عَنْ بعغضِهم على حِصيِهِ مِنَ الدِيَةِ باعَيَّار الرؤوس» توزيعا 

عليهم: أما لو ضربه كل واحد ضربة بسوط أو عصى خفيفة فمات» ففي وحوب 
القِصّاص عليهم وجوه؛ أصحها كما سيأتي | الوجوب بأن توَاطوًا. 


ولا بقل شرك مُخطِئ وَشِبُهِ عَمْدِ؛ لأن الزهوق حصل بفعلين أحدهما يوجبه 
والآحر ينفيه؛ فغلب الْمُسْقِط كما إذا قتل المبعّض رقيقاء وقال الزني: يقت مِنَهُمَا 
ويفَْلُ شرنك الأب. وع شارك حرا في عبد وَِمُيّ تارك مُسْلِماً فِي ذِمّي؛ 
لأن كل واحد من الأجني» والعبد, والذمي» لو انفرد بالقتل وحب عليه القِصّاص» 
فإذا شارك من لا يقتص منه لا لعن في فعله وجب أيضاًء كما لو كانا عامدي(* 
فعفى الول عن أحدهماء وليس شريك الأب كشريك الخاطئ» فإن الخطأ شبهة في 
فعل الخاطي» والفعلان مصادفان لمحل واحد» فأورث الخطا في أحدهما شبهة في 
القِصّاصءكما لو جرح واحد حراحتين جراحة عمداً والأحرى ححطأ» وشبهة الأبوة 
ف نفس الأب لا في الفعلء وذات الأب تتميز عن ذات الأحبي فلا تؤثر شُبْهَتَهُ في 
حقه وَكَذَا شرك حَرْبِي» أي في قنل مسلم؛ وَقَاطِعْ قصاصاء أو خد وَضَرِيِكُ 
النفسء وذافع الصّائِل في الأَظْهّرِ؛ لحصول الزهوق بفعلين عمدين» وامتناع 
القِصّاص على الآخر لمعنى يخصه فصار كشريك الأب» والثاني: لا يحجبء؛ بل عليه 
نصف الدية؛ لأن من لا يضمن أحف حالاً من الخاطئ فأولى ألا جب على الشريك 
في هذه الصورة. 


(10) عن سيد إن الب أ ن عُمَرَ بن الطاب فقتل تقر حَمْسة عْشئة أ سب برحل وا 
لوه قل عَيْلة. وقَالَ عُمَر: (لَو تمالا عليه أ ال نما لقت جي روا الإمام 
مالك في الموطأ: كتاب العقول: باب ما جاء في الغيلة والسحر: ج ۲ ص١871.‏ 

(#) في النسححة (؟): كما إذا كانا عامدين. 
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ولو بجَرَحَهُ جُرْحَيْن عدا وخطأ وَمَاتَ بهمَاء أو جَرَحَ حَرْياء أو مُرتَدَاء ثم 
أَسْلم وَجَرَحَهُ اني فَمَاتَ لم يقعلء أما 5 الأول؛ فلن الزرهوق 0 يحصل بالعمد 
الحض» نَعَدُ: يجب نصف دية مخففة على العاقلة» ونصف دية مغلطة من ماله» وأما 
قي الثانية؛ فلأن الموت حصل .عضمون وغير مضمونء نَعَم: ينبت موجب الحراحة 
الواقعة في حال العصمة من القِصّاص أو الدية المغلظة. 

وَلَوْ دَاوَى جُرْحَهُ بسّم مُدَفْفي أي قاتل؛ بأن شرّبه أو وضعه على الجراحة 
فلا قِصّاص عَلّى جَارحَه؛ لأنه قطع سراية اجرح فأشبه ما لو جرحه إنسان فذبح 
امخروح نفسه» نعَم؛ عليه ارش جراحته أو القِصّاص إن تعلق بها قصاص» كما لو 
قطع بها طرفاء قال الماوردي: ولا فرق بين أن يكون المجروح عَلِمَ حال الس أم ل 
وإ لَمْ يقل غالباء فَشِبْهُ عَمْدِ أي فلا قصاص من النفس» بل عليه نصف الدية 
المغلظة» أو القِصسّاص في الطرف إن اقتضته وَإِنْ قعل غالبا وعم أي المجروحء 
روح سلوك العمدء وَقِئِلَ: شرك مُخطی؛ لأن المخروح إنما قصد المداواة فشريكه 
شريك خاطئ؛ واحترز بقوله (وَعَلِمَ حَالهُ) عما إذا لم يعلم حال امحروح بأنه يقل 
غالبا فإنه لا قصاص كما لو كان ما لا يقتل غالبا. 

ولو صَرِبُوهُ ساط فقتلو وضرب كل وَاحِدٍ غَيْرُ قَاتِلِه أي بأن ضربه كل 
واحد من العدد الكبير ضربة؛ قفي الْقِصّاص عَلَيْهِدْ أَوْجُةٌ: أَصّحُهًا: يجب إن 
تَوَاطئُواء أي على أن يضربوه تلك الضربات» بخلاف ما إذا وقعت اتفاقاء وهذا 
بخلاف الجراحاتء فإنه لا يشترط فيها التواطؤ؛ لأن الجرح نفسه قَْدٌ إلى الإهلاك: 
والضرب بالسوط الخفيف لا يظهر فيه قصد الاهلاكء إلا بالموالاة من واحد أو 
المواطأة من حماعة» والثاني: لا قصاص على واحد منهم؛ أن فعل كل واحد منهم 
ولا شركاء صاحب شبه العمد: قعلى هذا تحب الدية قطعاً؛ قاله الإمام. والغالث: 
يجب على الجميع القِصّاص للا يصير ذلك ذريعة إلى القتل» واحترز بقوله (وَضَرب 
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کل وَاحِدٍ غَيْرُ اتل عما إذا كان ضربات كل واحدٍ منهم قاتلة لو انفردت» فإن 
عليهم القِصّاص كما أسلفته» وإذا آل الأمر إلى الدية وزّعت على عدد الضربات لا 
بالسوية على الأظهر؛ لأن الضربات تلاقي ظاهر البدن فلا يعظم فيها التفاوت 
بتخلاف الحجراحات. 


وَمَنْ قل جَمَعا مُرتبا قل بِأَوْلِهِم؛ لأس ةتحقاقه القصّاص أولاً وللباقين الديات» 
كذا لو قطع الو راد أطراف اعت أو مع أي بأن هدم عليهم حداراً او رهم 
وماتواء ارقت أي وحوياً لعساويهم؛ وقيل: استحباباء وصححه الروياني؛ 


عمج ام 


وَلِلَبَاقِيْنَ | ديات 


ا لمكن ال فل بر لی کا مهأ عرف حمل کا لر قل 
معا؛ فيقرع. 

قلت: فلو قَتَلَهُ غَيْرُ الأوّل» عَصَى أي بأن بادر وأقدم على ذلك وم يعف 
الأول» ولم يقتص عصى أي ويعزر لإبطال حق غيره» وَوَقَعَ قِصّاصاء لأن حقه 


متعلق به» بدليل ما لو عفى ولي الأول» فإنه ينتقل إلى من بعده. . وللأول دِيَة. وا له 
عْلَوُ؛ لتعذر القِصّاص بغير اختياره. 


فصلل: جَرَّحَ حَرييا َو مرد أو عَبْدَ نفسِه فأَسَلم أي الحربي والمرتد» وَعَتَقَ» 
أي العبد؛ ثم مات بِالْجُرْحء قلا ضَمَان؛ لأن الممراحة والحالة هذه غير مضمونة 
بالقصاص» ا السارق إذا سرى إلى النفسء وَقِيْلَ: تجب 
دِيّةٌ اعتبارا بحالة استقرار | 


وَلَوْ رَمَاهُمَا ملم وَعَقَ فلا قصّاص؛ لعدم المكافأة في أول أجزاء الجناية» 
وَالْمَدْهَبُ وُجُوب ية مُسْلِم اعتباراً بحالة الإصابة؛ لأنها حالة اتصال الحناية 
والرمي كالمقدمة الي بها إلى الجناية» وعبارة الرافعي في إيراد الخحلاف: إن 
قلنا يحب الضمان في مسألة الحربي: والمرتد إذا أسلم بعد الجرح ثم مات فهنا أولى» 
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ا كين هداق و الله اوح ادها رهق اضوع ا ا بحالة 
الإصابة؛ والثاني: لا تحب اعتبارا بحالة الرمي؛ والثالث: تحب في المرتد دون الحربي؛ 
لأن المرتد لا يجوز لغير الإمام قتله جخلافه» ويجري النلاف فيما إذا رمى إلى عبد 
نفسه ثم أعتقه قبل الإصابة» وأولى بالضمان؛ لأن العبد معصوم مضمون بالكفارة 
ھا ا 
آدميا» وهنا ما جزم به في الْحْحَرَّره وحكى في الشرح في الديات فيه ثلائة أوحه: 
کا ل ا ت ا شلك أن وا ا واا ي ع 
ا ی ر 

ولو ارت الْمَجْرُوحٌ وَمَات بالْسَرَائةِ فَالنْفْسُ هَدَرٌ أي فلا يجب قصاصها؛ 
ولا ديتها؛ ولا الكفارة؛ لأن نفسه تلفت وهي مهدرة. 

وَيَجَبْ قِصّاص الْجُرْحء أي كالمرضحة وقطع اليد في الأظهر؛ لأن القِصّاص 
في الطرف منفرد عن القِصّاص ف النفس: ويستقر فلا يتغير عا يحدث بعده» ألا ترى 
أنه لو قطع طرفه وجاء آخخر وحرّ رقبته يجب على الأول قصاص الطرفء وإن لم 
يحب عليهما قصاص النفسء والثاني: لا يحب؛ لأن الطرف تبع للنفس إذا صارت 
الجناية قتلاء فإذا لم يجب قصاص النفس لا يجب قصاص الطرف» وكذلك لو قطع 
طرف إنسان فمات منه» فعفى وليه عن القِصّاصء لم يكن له أن يقتص في الطرفء 
يَسْتَوْفِيُهِ قَرِْيُهُ الْمُسْلِمُ أي الذي كان يرثه لولا الردة؛ لأن القِصّاص للتشفيء 
وذلك يتعلق بالقريب دون الإمام فان كان اشا انتظر كماله ليستوف؛ وَقِيِل: 
الإمَامٌ؛ لأنه لا وارث لِلْمُرْتدٌ فيستوفيه الإمام 0 وادعى ابن كم ان لكر 
عليهء وأن الاصطحري انفرد بالأول» فإن اق قى الْجْرْح قال اي لااقضاضا 
كالحائفة والهاشمة» وجب أَقَلٌّ | الْأَمرَيْنِ: مِن أزْشِه وَدِيِّةَ أي من الأرش الذي 
تقتضيه الحراحة ودية النفس» فإن كان الأرش أل كالجائفة» وقطع اليد الواحدة 
لم يزد بالسراية في الردة شيءء'وإن كانت دية النفس أقل كما إذا فطع يديه 
عله نارق وات تل نا EE‏ لم يجب أكثر منهاء فإذا مات 
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مرتدا"؟ فأو أن لا تحب أكثر منهاء وَقِيْلَ: ارش أي وقيل: الواحب أرش الحرح 
بالغا ما بلغ» فيجب فيما إذا قطع يديه ورجليه ديتان؛ لأن الأرش إنما يندرج في 
الدية إذا وجب ضمان النفس بتلك الجراحة» والنفس هنا تلفت مهدرةء فلو أدرجنا 
لأهدرنا فجعلت الردة قاطعة للإدراج قائمة مقام الاندمال» وعل ىكل حال فالواحب 
فيءَ لا يأحذ القريب منه شيعا“ وَقِيْلَ: هدر أي لا يوجسب مالاً؛ لأن الجراحة إذا 
سرت صارت قتلاً؛ وصارت الأطراف تابعة للنفس» والنفس مهدرة فلذلك ما 
يتبعهاء والأصح وحوب لمال؛ لأنه وجب بالحناية أرش» والردة تمنع وحوب شيء 
بعدهاء ولا يسقط ما وجب قبلهاء وهذا كما لو قطع أطراف رجحل وقتل الرجل 
نفسه؛ فإنه لا يسقط ضمان الطرف» وهذا كله إذا طرأت الردة بعد الجرح؛ فلو 
طرأت بعد الرمي وقبل الإصابة» فلا ضمان باتفاقهم» فإنه مرتد حين تأثير الجناية» 
قال الرافعي: ويجيء فيه وجه من نظيره فيما إذا رمى إلى مرتدٌ فأسلم قبل الإصابة 
أنه يعتبر وقت الرمي وإن لم يذكروه. 
وو انه تم أملم؛ فَمَاتَ بِالسَّرَايَة فلا قِصّاصء لتخلل حالة الإهدار 

وقيل: إن صرت الرّدَةٌ وَحجَّب؛ لأنها إذا قصرت لم يظهر فيها أثر للسراية» وجي 
الذي أي إذا فرعنا على الأظهر أنه لا يجب القِصّاص كما مر فتجب الدية لوقوع 
الحرح والموت في حالة العصمة» وفي قول: نِصْفْهَاء توزيعا على العصمة والإهدار, 
وف قول ثالث: أنه يجب ثلثاها توزيعاً على الأحوال الثلاث حال العصمة وحالة 


1 


الإهدار, ثم قال الأكثرون: موضع الخلاف ما إذا طالت مدة الإهدار» فإن قصرت 
وحب كل الدية قطعاء وقيل بالطرد في الحالين. 


فرع رمی إلى مسلم؛ فارتةٌ وعاد إلى الإسلام ثم أصابه السهم؛ فلا قصاص 
على المشهور . 


وَلَوْجَرَحَ ملم ذم ميا فَأَسْلُم أو حر عدا فَعْتَقَ وَمَاتَ بِالسرايَ فلا قصاص؛ 


(#) في التسححة (۲): شريكُ بدل مرتداً. 


e‏ كاب الجرّاح 


لأنه لم يقصد بالساية من يكافته» وتجب دة مُسْلِم؛ E‏ 
ا دووف لد الم ارا كانه الدية مكل اة ر 
أقل؛ لأنه يستحق هذا القدر بالجناية الواقعة في ملكهء فَإِنْ رادت أي الديةء عَلَى 
قَِمبهِ فَالريَادةٌ ونه لأنها وحبت بسبب الحرية. 

وَلَوْ قَطّعْ يََ عَبْدِ أي أو قا إحدى عبنيه؛ فَعَقَ ثم مات بسيرَاية) 
كمال الديةء فَلِلسَيِّدٍ الأقَلُ مِنَ الديّةٍ الْوَاحِبَةِ نطف قِيْمَيِهِه أي وهو أرش 
الطرف المقطوع في ملكه لو اندملت الجراحة؛ لأن السراية م تحصل في ارق حتى 
تنو ق ادق ال ان كان كز ال أفل كلا راه غر :و إن كان تس الميفة 


أي واوجبنا 


و« ا« 


أقل فهو أرش الحناية الواقعة في ملكه. وَفِي قَول: الْأَقلٌ مِنَ الديّة وَقِيِمَتِه أي من 
كل الدية ومن كل القيمة؛ لأن السراية حصلت يجناية مضمونة للسيد» وقد اعتبرنا 
السراية حيث أوجبنا دية النفس» فلا بد من النظر إليها في حق السيد» فيقدر موته 
رقيقأء وموته حرأ ونوجب للسيد أقلّ العوضين» فإن كانت الدية أقل فليس على 
الجاني غيرهاء ومن إعتاق السسيد 1 النتقصان؛ وإن كانت القيمة أقل فالزيادة 
E E ae‏ كاد ا عد لمات رقنا 

ولو قَطْعَ يده“ فَعَتقَ فَجَرَحَهُ آخران وَمَات بسِرَايَهم فلا قِصّاص عَلَىالأوْل 
وَإِنْ كان حْرَاء لعدم المكاناة» وجب عَلَّى الآخريْن؛ لوجودها وصار الشريك 
الأب وأما الدية فتجب على الثلاثة أثلاثاء ولا حق للسيد فيما يجب على الآخرين 
وإنغا يتعلق حقه ما على الأول» وفيما يستحقه القولان» فعلى القول الأول: أقل 
الأمرزيق من ثلك"الدية رلك القيمةة وعلى لفان :«الأقل جن لك الناية رارش اة 
في ملكه» وهو نصف القيمة. 


القتل محضاً عدواناء كع قوز القاتز! كلف ملعوى توا مرق و ا 


(#) في هامش النسخة (7)؛ كتب يقول: ولو قطَمٌ يد عَبْدٍ. 


ا 


کاب الجرَاح ar‏ 





فلا يجب القصاص فيما إذا وقعت الخراحة حة خلا أ أو شبه عم ومن لا يُقتل به؛ لا 

يقطع بطرفه؛ ولا يشترط في قصاص الطرف التساوي في البدن» فيقطع العبد بالعبد؛ 

والمرأة بالرحل؛ وبالعكس» والذمي بالمسلم؛ والعبد بالحر؛ ولا عكس فيهما 
ولو وصعُوا سيا عَلَى يَدِهِ وَتَحَامَلُوا عليه دَفْعَة فأَبَانوهَا قُطِعُوأء كماني 

النفس» ويخالف ما لو سرق رجلان نصاباً واحدا؛ لا يجب القطع؛ لأنه حق الله 
بخلافه: أما إذا تميز فعل الش ركاء, بأن قطع هذا من جانب؛ وهذا من جانب؛ حتى 
التقت الحديدتان» أو قطع أحدهما بعض اليد؛ وجصاء الآحر؛ فقطع الباقي؛ فلا 
قصاص على واحد منهماء وتجب الحكرمة على كل واحد منهما على ما يليق 

جنایته» وينبعى غي أن يبلغ جموع الحكومتين دية اليد 1 
نصلٌ: رَشِجَاجٌ الرّأس؛ والوجه: عش أي كما يأتي ؛ والشجاج بكسر الشين 

جمع شَّجَةِ ويفتحها كما ضبطه بخطه في الأصل: 

.١‏ حار صق أي بمهملات: وهي ما شق الجلدَ قلا أي نحو الندشء وفسّرها 
صاحب المهذب وغيره: عا يكشط الجلد؛ وهي مأحوذةٌ من قولهم حرص 
الْقَصَّارُ الوب إذا حَدَشَهُ قليلاً بالدّق أو كشط عن الوسخ. 

5 وَدَامِيَةَ تَدْمِيْه, أي تدمي موضعها من الشى والخدش» ولا يقطر منها دم» نحلافا 
للإمام والغزالي فإن قطر فهي الذابء 

.٣‏ وَبَاضِعَةُ تَقْطْمْ اللّحْم؛ لأن البَضْعٌ هو الشق 

. ومتلاحمَة تغوص فيه أي في اللح ولا تبلغ الجلدة بين اللحم والعظم. 

.6 وَسِمحاق: بكسر السين» تبلغ الْجلدَة تي بن الحم وَالْعَظْم معيت بذلك؛ 


لأن تلك الجلدة تسمى سمحاق الرأس 


fa 


قر 5 


5 وَمُوَضْحَهٌ توص م الْعَظْمّ أي تكشفه بحيث يقرع بِالْمِرُوَدِ؛ وإن كان العظم غير 
مشاهد للدم الذي ستره» ولو غرز إبرة قي رأسه ووصلت إلى العفلم؛ فالأصح 
أنه إيضاح. 


١74‏ كناب الجرّاح 
۷. وَهَاشِمَةٌ تَهْشِمُة أي کسر 

۸. ومنقلَة تقل أي تنقل العظم من موضع إلى موضع. 
AG‏ الرس 


.١‏ وذامغة َخرقَهَاء أي 0 خريطة الدماغ وتصل الدماغ وهي مذففة. 


هذه العشرة؛ هي المشهورة؛ ووراءها أحر على اخقلاف ذكرته في الأصل. 
وجميع هذه الشجاج تفرض في الجبهة؛ كما تفرض في الرأس؛ كما صرح به 
المصنف» وكذلك يتصور ما سوى المأمومة والدامغة في الخد وقصبة الأنف واللحى 
الأسفل. 


ويُجب ؛ القِصّاص في الْمُوَضّحَة فقط؛ لتيسر ضبطها واستيفاء مثلهاء وأما غيرها 
فلا تؤمن الزيادة والنقصان في طول الجراحة وعرضهاء ولا توق باستيفاء الممل» 
ولذلك لا توحب التِصّاص في كسر العظام » وَقِيْلَ: وَفِيْمَا قبْلَهَا وى الْحَارِصَة) 
وهي اذاف ابن لفن هر لق EE SEES‏ 
مقطو ع إلى الحملةء أما الحارصة» فلا قصاص فيها قطعاً كما حكاه الإمام؛ لأنه لا 
وقع ها ولا يفوت بها شيء؛ واستئناء المصنف الحارصة ما زاده على الْمُحَرّ قال 
في الدقائق: ولا بد منه*؛ لأن عبارتهم توهم اراح تقلت هيه فلك ١‏ لكو نان 
في الكفاية: كلام جماعة نهم حلاف فيها. 


ا 
۴٭ا جر عل 


ل اصح في باقي ادن أو قطعَ بَمْض مَارِن؛ أو أَذن ولم بين وجب 
الْقِصّاصٌ في الْأَصّحّ) أ وهي فيما إذا أوضح في بقية بدنه سوى الرأس 
والوحه» كما إذا أوضح عظم الصدرء أو العنق؛ أو الساعد؛ أو الأصابع؛ فوجه عدم 
الوحوب القياس على الارش؛ فإنه لا أرش فيه مقدر» ووجه الوجوب وهو الأصح: 


(*) دقائق المنهاج: كتاب الجراح: ض۷۳: وهو كما قال: زيادة له لا بد منهاء فإن الحارصة 
لا قصاص فيها قطعاًء وإنما الخلاف في غيرها. !.ه 
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تيسر استيفاء ا مغل» ولا يعتبر القِصّاص بالأرش. ألا ترى أن الأصبع الزائدة يقتص 
تمثلها وليس ها أرش مقدرء وكذلك الساعد بالكف» وعلى عكسه الحائفة نا أرش 
مقدر ولا قصاص فيها. 

وأما في الثانية: وهي ما إذا قطع بعض الأذن؛ أو بعض المارن» وهي: ما لان 
من الأنف» ول يه فقال الرافعي: فيه احتلاف قول مرب على الخلاف في الباضعة 
والمتلاحمة؛ والظاهر الرحوب لإحاطة المواء بهما؛ وامكان الاطلاع عليهما من 
الجانبين» ويقدر المقطوع بالجرئية كالفلث والنصف ويستوفى من الجاني مثله» فلا 
نظر إلى مساحة المقطوع؛ وقد تختلف الآذان كبراً وصغراً. 


َمئْلٌ: وجب أي التِصسّاص» في الْقَطْم من مَقصيل؛ لأنضباط» حَنَى في أل 
نَحْذٍ وَمَنْكِبٍ إن أَمْكَنَ بلا ِجَافَةِ ولأ أي وإن لم يمكن إلا باحافة» قلا عَلَى 
الصجيح؛ لأن الجوائف لا تنضبط ضيماً؛ وسعة؛ وتأثيراً؛ ونكاية؛ ولذلك لم يجر 
القِصّاص فيهاء والثاني: أنه يقتضي إذا كان الجاني أحاف» وقال أهل النظر: يمكن 
أن تقطع ويجاف مثل الحائفة» ووجهه أن الحائفة ها هنا تابعة غير مقصودة» وهذا 
هو المقابل للوجه الصحيح لا أنه يقنص مطلقاً. 

وجب أي القِساص, في فَء عبن وَقَطْع دن وَجَفْنِء وَمَارِنه وَسَفْق 
وَلْسَانء وکر وَنْيين؛ لأن ها نهايات مضبوطة وإن لم يكن مفصلء وَكَذًا إليَاَء 
وَشُفْرَانَ في الأصّح؛ لأن ها نهاية تنتهي إليهاء والثاني: لا؛ لأنه لا يمكن الاستيفاء 
إلا بقطع غيره. 

وَل ِصّاصٌ في كر الام َنَحْوهَاه لعدم الوثوق بالممائلة, وله قط قرب 
قصل إلى مضع الْكَسْر وك مَةٌ الْبَاقِي؛ لتعذر القِسّاص لما أسلفناه» فإذا قطع 
يده من الذراع مثلا فيقتص من الكوع ويأخذ ارش ما زاد ولا يخفى أن له العفو 
والعدول إلى المال. 


فص : وَلَوْ أُوْضَحَهُ وَهَشْمَ أُوْضّحَ؛ لإمكان القِصّاص في الموضحة» وأشبه 


١ 255 
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ت 
- 


قطع اليد من وسط الساعد؛ فإن له أن يقتص في الكفء وأخذ خنسة أَبْعِرَةِ؛ 
لتعذر القِصاص في في الهشم وهذا المأخوذ هو أرش ما بين الهاشمة والموضحة. ولو 
أُوْضّح وَتَقَلَ؛ أَوْضَح وَلَهُ عَشْرَة أنِرةِ؛ لما قلناه في الي قبلهاء وهذا المأخوذ مُّرَ 
رش ما بين الموضحة والمنقلة. 


ولو قَطْعَهُ من الكُوع فَلَيِسَ لَه الْتِقَاطُ أُصَابعِه؛ لأنه قدر على وضع الحديدة 
على محل الحناية» ومهما أمكن رعاية الممائلة لا يعدل عنهاء فان فَعَلهُ عُرّرَ لعدوله 
عن المستحقء وَل غرم له؛ لأنه لا يستحق إتلاف الحملة؛ فلا يلزمه بإتلاف البعض 
عر كما أن مستحق قتل النفس لو قطع طرف الجاني لا غرم عليه وَالأصَح: ن 
لَهُ قَطعٌ الف بَعْدَ كما أن مستحق النفس لو قطع يد الجاني له أن يعود ويجز 
رقبته» والثاني: لاء وهو نظير ما جزم به الإمام فيما إذا قطع يده من مفصل 
فاستوفى من الحاني دونه؛ وأراد أن يقتص من المفصل» كما أنه إذا طلب حكومة ! 
لم يجب إليها. 
وَلَوْ كس عَضْدَهُ؛ وأَبَانَةُ فطع 9 الْورقق؛ لأنه أقرب مفصل إلىل الجناية» 
والعضد من مفصل الرفق إلى الكفء وله حُكُومَةٌ الْبَاقِي؛ لعدم إمكان القِصّاص 
منه. َو طَلب الكو ع؛ مُكْنَ في الأَصّحٌ؛ لأنه عاجز عن القطع في محل الجناية, 
وهو بالعدول عن لكوع تارك لبعض حقه فلا ْنع منه» والشاني: لا يمكن؛ لأنه 
عدول عما هو أقرب إلى محل الجناية» والبغوي رجح الأول» وإيراد الروياني وغيره 
يُشْهِرٌ بوجيح الثاني» وقال في الشرح الصغير: إنه الأولى؛ ول يذكر ترجيحاً. 


ولو أُوْضّحَهُ فذهب ضوف آي ع عينيه» به ارخ طلبا للممائلة؛ فإن ذهب 


الضوى ورا أَذْهَبَةُ ؛ بأخف مُمْكِنٍ؛ كتقر يبب حديدة ةَمُحْمَاةَمِنْ حَدَقَيِهِ أي أو 
طرح كافور فيها وتحوهماء واستشكل بعضهم كيفية | امكان ١‏ إذهاب الضوء بذلك 
على وجه تقع به أ لممائلة, 0 
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وَل لطمَهُ لطمّة تذهب صوْءَهُ غالبا فذمّب, لطمَهُ مثلهاء طلبا للممائلة» فإن 


كاب الجراح: باب كَيْقيّة القصاص وَمُسسترفيه وَالإظيلاف فيه ۲۷١ا‏ 


لَمْ ذهب اذهب أي بالمعالحة كما سلف لإمكان الاستيفاء من غير حَيْفي» وني 
وجه صححه البغوي واستحسله الرافعي: أنه لا يقتص في اللطمة كما لايقتص في 
الهاشمة إذا هشمه فذهب ضوؤه؛ لأنه لا قصاص ف اللطمة إذا اتفردت» وكذا 
الهاشمة أيضا. 


فرع لو ذهب ضوء إحدى العينين فقط» م يلطم؛ لاحتمال ذهاب ضوئهماء 
بل يذهب بالمعالحة إن أمكن؛ فإن لم يمكن؛ أحذت الدية لتعذر القِصّاص. 

وَالسّمْعٌ كَالْبَصّر يجب الْقِصّاصْ فيه بالسرَايَة؛ لأن له علا مضبوطاء وَكَذَا 
الْبَطْشُ؛ والذوق؛ والشي في الْأصّمٌ؛ لأن ها الا مضبوطةء ولأهل الخبرة طرق 
في إبطالهاء و المنع؛ لأن هذه المعاني لا يمكن القِصّاص فيها. 


5 


ي العقل أيضاً تردد» والأقرب منع القِصّاص فيه؛ لأنه لا يوثق بالمعالجة ما 
ر لق لع أصبعا فتاكل غَيْرُهَاء فلا قصّاص ذ في الْمتاكلِ؛ لعدم تحقق انعمدية. 


عن 


باب كيْفِيّةٍ القصّاص وَمُسْتوَفِيهِ والاخيلاف فيه 


أي والعفوُ عنه فإنه قد ذكره في آحر الباب» وذكر الاحتلاف فيه قبل 
مستوفى القِصّاص؛ ويجاب أن الراو لا تقتضي ترتيباً. 

لا تفْطَعُ يسار بين لأن المقصود من القِصّاص المساواة ولامساواة بين اليمين 
والیساں َلآ شفة سُقَلَى يغليا؛ لاحتلاف المنافع واختلاف تأثير امحال بالجراحات» 
و لاء عَكْسُهُ أي لا تقطع يمين بيسار» ولا شفة عليا بسفلى» لما ذكرناه أيضاً من 
احتلاف الخال القع كما لا بوخد أنف بعين» ولا أنْمُلَةٌ بأخری» رلا زَا 

اد في مَحَلَّ آخرَ أي لا تقطم أ نملة أصبع بأملةٍ أخصرى من تلك الأصابع لما 
كرتا ولا إصيع زادة رند ری اذ احتلف محلهما؛ بأن كانت زائدة اجى 
عليه بحنب الخنصر وزائدة الجاني بجنب الإبهام بل تؤحذ الحكومة. 


et‏ كتاب الجراح: باب كَيْفيَِ القصاص وتفه والإخيلاف فيه 





فرُعٌ: لا تقطع أصبع بأصبع كالسبابة والوسطى» ذكره الرافعي في الْمّحَرّر. 

وَل يضر تَقَاوْت كبر وَطُوْل» رقص وقوه بطش في أَصْلِي» كما لا تعر 
ممائلة النفوس في هذه الأمور» والسبب فيه أن مماثلة النفوس والأطراف لا تكاد تتفق» 
وکذا زائ أي کالأصبع سم الرائدتين» في الأصّحٌ كما في الأصلية» والفاني: 
يضر؛ لأنه ليس ها اسم خصوص حتى يكتفى بالاتفاق في الاسم» كما يكتفى في 
اليمين واليسار» فينظر القدر وتراعى الصورة» فعلى هذا إن كانت زائدة الجاني 
أكبر لم يقتص منه» وإن كانت زائدة انح عليه أكبر اقتص» وأحذ حكومة قدر 
النتقصانء وَيُْبِرُ قَْرُ الْمُوَضّحَةٍ طولاً وَعَرْضاًء أي في قصاصها فلا تقابل ضيقة 
بواسعة» ولا يقنع بضيقة عن واسعة» ولا يَضْرٌ تاوت لظ لخم ولد لأن اسم 
المرضحة يتعلق بإنهاء الجراحة إلى العظم والتساوي في قدر ر و يتفق 
Ss‏ 

وَلَوْ أَوْصّحَ كل رأ مه وَرَأْسُ الشًاج أَصْغرٌ استوعبناة؛ لقوله تعالى :طوَالْجُرُوحَ 
قصا ص ولا ممه من الْوَجْه وَالْقَمَا؛ ليطا عي عن شاي با بعد 
قِسْط الْبَاقي مِنْ ارش الْمُوّصَحَة لَوْ وزع عَلَى جَميِْهًا؛ لتعييسه طريقاً فلو كان 
المستوي بإ E‏ أخذ ثلث الأرش وَإِنْ كان راس ل 
غير أ در راس , الْمَشْجُوج فقط؛لحصول المساواة وَالصّحِيْحْ أن الاختيّارٌ في 
مَوْضيعِه إلى الْجَانِي؛ لأن جميع رأسه محل الحناية» والثاني: إلى e‏ 
الاوردي تصحيحه» ونقله عن جمهور الأصحاب, والثالث: أنه يبتدئ من حيث 
ابتدً الجاني؛ ويذهب في الجهة الي ذهب إليها إلى أن يتم 59 

ولو أَوْضّح ناصيةء وَنَاصِيتة يعي الجاني, أَصْعْرُ نمم مِنَ بَاقِي الرأس؛ لأن 
الرأس كله عضو واحدء ولا فرق بين مقدمة ومؤخرة» وَلَوْ اد الْمُقََصّ في 
(#) في السحة )١(‏ وض بدل الْعَرْص . 
(1501) للائدة / د 


كاب الجراح: اب كَبْفيةِ القصاص ومستوفيه والإخيلاف فيه ٠١١۹‏ 
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ا جسن الم 


مُوَضّحَةٍ عَلى حَقَهِ لَرِمَهُ قصَاص الرِيْادةِِ أي ويكون بعد اندمال الموضحة الي في 
رأسه» وأطلق المصنف ذلك؛ ومحله كما قال في الروضة تبعا للرافعي: ما إذا لم 
يضطرب الحاني » فإن زاد باضطرابه قلاعم فإن كان خَطَأء أي بأن اضطر بت يده» 
أو عَمَا عَلَىمَال؛ وَجَبْ أَرْشّ كَامِلٌ؛ لأن حكم الزيادة يخالن حكم الأصل» فالأصل 
عمد مستصق» والزيادة حطاً وغير عمست وحفة) وتغاير الحكم كتعدد الجاني» وقيل: 
قِسْطةُ أي قسط الزيادة بعد توزيع الأرش عليهما لاتحاد الجارح والحارحة*) 
وهذا كما ذكرنا أنه يجب القسط فيما إذا كان رأس الشاج أصغر؛ وينسب هذا 
الوحه إلى القفال كما قال الرافعي» ولي تعليق القاضي أنه اختيار الشيخ يعني 
القفال؛ لكن في النهاية: أنه رجع عنه فقال الذي استقر عليه حوابه الأول. 

وَلَوْ أَوْضّحَهُ جَمْعٌ, أي بأن تحاملوا على آلة وجرُوها معا أُوْضّحَ ِن كل 
وَاحِدٍ مثلهاء أي مثل تلك الموضحة كالشركاء في القطع» وَقِيْلَ: قسلطةء أي يوزع 
عليهم؛ ويوضح من كل واحد قدر حصته» لإمكان التحرئة جلاف القسل. وهذا 
احثمال للاماې فأقامه المصنف تبعا لِلْمُحَرّر وحها. 


نصل: وَل نُفْطَمُ صَحِيْحَةٌ بشَلاءَ وَإن رَضِيّ الْجَانِي؛ لأن الشلاء مسلوية 
المنفعة» فلا يؤخذ بها كاملة» كما لا تؤخخصذ العين البصيرة بالعمياء بخلاف الأذن 
الشلاء حيث أحذت بها الأذن الصحيحة في الأصح؛ لأن منفعتها في جمع الصوت 
أو دفع الهوام باقية» ثم هذا إذا وقف القطع» فإن سرى إلى النفس؛ قفي الطرف 
الغالث من الروضة تبعا للرافعي ف الكلام على ما إذا مات يحائفة أو كسر عضدء 
وإن الأكثر على أنه يفعل به كفعله» وإن الخلاف يجري فيما إذا قطع يدأ شلاء ويد 
القاطع صحيحة أو ساعداً من لا كف له» والقاطع سليم؛ هل يستوفي القِصّاص 
بقطع اليد والساعد؟ ومقتضاه: أن الأكثر على الاستيفاء. 


(#) رمز في النسححة :)١(‏ والجراحة بدل الجارحة. نقلاً عن نسخة عنده. 
(#) ف النسحة (۷): مِمّا بدل مِمنْ. 


or.‏ كاب الجراح: باب كَبِْيُة القصاص وَمُسْتوقِيهِ والإخيلاف فيه 


فلو فَعَلّء أي حالف وقطع الصحيحة: لَمْ يَقَعْ قِصّاصاً بَلْ عليه ديه فَلَوْ 
مسَرى فَعَلَيْهِ قصّاصْ النقس» هذا إذا قطع بغير رضىالحاني عوضاء فإن قطع برضاه؟ 
ل ل ل ننظر: فإن قال الجاني*): إقطع 
يدي وأطلق» جعل حمل اغبي عليه مسجرفيا قو ولم يلزمه شي وإن قال: إقطعها 
عضا عن با أ ا فو جحهان؛ أحدهما: وبه أحاب البغوي؛ أن على المحي 
عليه نصف الدية وعلى الحاني حكومة؛ لأنه لم يبذها مجاناء والثاني: لا شيء على 
اين عليه كال الجاني ادى اليد عن الرّدي وقبض المستحق. 

وَتَقَطَعْ الشلاءُ لمتحي لأنها دون حقّه إلا أن يَقُولَ أهْل الْجِبْرَة: لا 
يَنقَطِعْ ادم أي بل كن مر > لما فيه من استيفاء 
ا ل کک > فله قطعها 
ذلك ا ووجه ذلك بأن 
والاختلاف بينهما في الصفة؛ والصفة الحردة لا تقابل بالمال» ولذلك إذا فيل الذي 
بالمسلم والعبْدُ بالْحْر لم يجب لفضيلة الإسلام والحرّية شيءٌ. 

فرع تقطع الشلاء بالشلاء في الأصح إن استويا في الشلل» أو كان شلل يد 
القاطع أكثرء والشرط أن لا يخاف نزف الدم كما سلف. 

لا ار 0 يد والرحلء والأعسم بالعين 
0 رلا أثْرَ إخضرة أَظْفَار وَسَوَادِهَاء أي وزوال نضارتها فإن هذه الأحوال 
علة ومرض ف الظفر وَالصّحِيْحٌ قَطْعٌ ذَاهِيَةِ الأظفار بِسَلِيِمَيِهًا دون عَممْسِفِ عله 


(©) في النسحة )١(‏ العبارة كما يأتي: فإن أذن في قطعها فسرى إلى النفس» فلا قصاص تي 
النفس؛ لأنه قطع بالإذنء فالإثم ينظر؛ فإن قال الجاني:. 


كاب الجراح: باب كبْية القصاص وتفه رالإخبلاف فيه ۳ 


أن مقتضى كلام المصنف هذا على أنه وجة لا تقطع ذاهبة الأظفار بسليمتهاء وليس 
ذلك في الرافعي» ولاف الروضة» وليس في عكسه أيضاً وجه منقرل» بل فيه احتمال 
للإمام: أنه تقطع السليمة بذاهبة الأظفار؛ وهذا لفظ الرافعي» وأما الي لا أَظْفَارَ 
ها؟ فالذي ذكره أصحابنا العراقيون وغيرهم: أنه لا يقطع بها سليمة الأظفار» وأنها 
تقطع بالسليمة» وكذا حكاه الإمام عنهم ونسبه ! لى النصء لكن عن الشيخ أبي 
حامد وغيره: أنه يكمل فيها الدية» فقال الإمام: على سبيل الاحتمال؛ القيا 
حريان القِصّاص وإن عدمت الأظفار لأنها زوائد» ولو لم يجر القِصّاص لما تمت دية 
اليدء ولا الأصبع الساقطة الفلفرء ووفّى البغوي بقياس المتقول؛ فقال: يتشص عن 
الدية شيء؛ وجرى الغزالي علىما أبداه الإمام احتمالاً وترك المنقول الظاهر» انتهى 
وتبعه على ذلك في الروضة: وعبر في الْمْحَرّر بالظاهر ومراده من الخلاف كيف 
كان» وَالذْكَرٌ صِحَّةَ وَصْلَّلاً اليد أي الصحيحة مع الشلاء؛ فحكم قطع الذكر 
الصحيح بالأشل وبالعكس: والأشل بالأشل ما تقدم واضحاً في اليد وَالأشَل» أي 
الذكر الأشل: مُقَبِضْ لا َنبَسِط أو عَكْسُهُ أي هذه عبارة الجمهور وقيل: هو 
الذي لا يتقلص في البرد ولا يستزسل في الحر وهو بمعنى الأول ولا اثر للإنيشار 
َعَم قط َل بخيعبي وَعِنيِ؛ لأنه لا حلل بي د نفس العضوء وتعذر الانتشار 
لضعفي في اله لقلب والدماغ» لذا قال الرافعي في القلب ولعله في الصلب كما قاله أبر 
الطيب. 


8 2 »8 ' 24 ور 
فائدة: المخصيّ من قطعت أنثياه مع جلدتهماء وقيل: من سلت أنثياة 


رانف صَحِيْح بأخشم؛ لأن الشم ليس في جرم الأنفء وَالأَحشَم: هر الذي لا 
يشم وَأَذْنْ س باصم أي وكذا بالعكس؛ لأن السمع ليس في جرم الأذن» 
وما هي آلة السمم؛ لا عَيْنْ صَحيْحة يَحَدَفَةِ عَمْبَاءَ؛ لأنها أكش من حقه ولي 
العكس تؤخ إن رضي ان عليه؛ لأنه درن حقه ولا سان ناطق أخرس؛ لأن 
النطق قي حرم اللسان؛ مور العكس بر شی امن علية. 


0 كقاب الجراح: باب كَبْفية الققصّاص وَمُسْتَوْفِيهِ والإخيلاف فيه 


فصل: وَفِي قَلْع الس قصّاص|؛ للاي" ب : كسئْرهَا؛ لأن كسر العظام 


لا يمكن الممائلة فيهاء وفي المهذب والحاوي: أن يقدص إن أمكن أن يكسر من 
الجاني مثله» وهو المنقرل عن نصه في الأم؛ وصور ابن يونس الإمكان بأن يكسر 
نصفه طولاً. 


ولو قلَعَ من صفِير لَمْ بغر فلا ضَمَانَ في الْحَالء أي ولا دية؛ لأنها تعود 
غالبا فلم يتحقق إتلافهاء وقوله ر( هو بصم أله وإسكان ثانيه ثم غين معجمة 
وثاؤه مثلئه ويقال مثناة ومعناه لم تسقط أسنانه الي هي رواضعه ا 
تاها بأن سَقَطْت الْبَوَاقِي وَعُدْنَ ذرنهاء وَقَالَ اَهَل البَصّرِ: فسَدَ المت وجب 
لْقِصّاص؛ لأنه قد قلع السن الحاصلة في الحال وأفسد المنبت فيقايل بمثله» أما إذا 
قال أهل البصر: يتوقع نباتها إلى وقت كذا توقعناه» فإن مضت؛ ولح ينبت؛ وحب 
القِصّاصء وَلا يتوف لَهُ في صغْرهء أي بل يوخر إلى البلوغ فيستوفى» فإن مات 
الصبي قبل البلوغ اقتص وارثه في الحال أو أذ الأرش» وإن مات قبل حضول 
اليأس وقبل تبين الحال فلا قصاص» وفي الإرث وجحهان. 

وأو قلع سن مذغور فتَت؛ لم سقط الْقِصَاص ف في الأظهر؛ لأن e ١‏ 
العود فهذه نعمة جديدة؛ والثاني: يسقط؛ كالصغير إذا عاد سنه» ولو نقصَّت يَدُهُ 
أصبعا قط كام قطِع؛ وَعَلَيْهِ ارش أصيّع؛ لأنه قد قطع منه أصبعاً لم يستوف 
قصاصهاء وله أن يأحذ دية اليد ولا يقطع. 

وو قَطَعَ كاين نَاقِصّة؛ فن شَاءَ الْمَقَطُوعٌ أَحَدَ وة ابه | الأربَع؛ وإ شَاءً 
لقَطْهَاء وليس للمجئن عليه قطع اليد الكاملة لما فيه من استيفاء الزيادة» وَالأصَحّ 
أن مُكُومَة مان تجب إن لَقَطْ؛ لأن الحكومة من جنس الدية فلا يبد دحو 
(115) قال تعالى: إركتبنا عََيْهِمَ ف ا النفس بالنفْس وَالْمَْنَ بالَْينٍ والأنف بالأئف 


لذن بالأذن رالسن بالسن روح قَصَاص فمن تَصّدّقَ بو ۾ فهر كفارة لَه وَمَنْلَمْ 
a‏ الله اريك هُمُ الالسردي ر الائدة / [. 


كعاب الجراح: باب كَبْفية القصاص وَمُسْتوْفِيه والإحيلاف err‏ 





فيهاء والقصاص ليس من جنسهاء والثاني: أنها لا تحب والحالة هذه ويدحل تحت 
قصاص الأصابع كما يدحل تحت ديتهاء فإنه أحد موجبي الحناية وقد قدمت الفارق 
آنفاء لا إن أخد يهن أي فإن حكومة منابتهن تدحل ف الدية» كما أن حكومة 
جميع الكف تندرج تحت دية الأصابع» والثاني: لا تدحل» وتختص قوة الاستتباع 
بالكل َأنْهُ يجب في الْحَالَيْنِ حُكُومَة حمس لكف أي حمس الباقي من الكف» 
والثاني: أن كل الأصابع تستتبع الكف كما تستتبعها كل الأصابع. 

ولو قَطَعْ كما بلا أَصابِعَ قلا قِصّاص إلا أن أن حون كَقْهُ مِْلَهَا؛ لفقد لفقد 
في الأولى ووجوده في الثانية 

ولو قَطْمّ فَاقِدُ لأسا کیل قَطَعْ كَفهُ وأخذ دي الأصابع؛ ليصل إلى حقه. 

ولو سُلْت أُصِبْعَاهُ فَقَطْم بدا كاملَةٌ؛ ون شَاءً لَقَطَ الثلآث السَلِيِمَة وأخذ و دة 
أَصبعَين َإِن شَاءً قَطَمَ بده يع بها لأنا ذكرنا نيما إذا عم الشلل اليد أنه 
قطعها يقنع بهاء فإذا كان الشلل ف بعضها فالقناعة أول» وف الحالة 0 
استتباع الثلاث حكومة منابتها؛ وفي استتباع ية الأصبعين حكومة منبتهما الخلافان 
السابقان. 


ا 


اا لأن الأصل استمرار الحياة» ووجه مقابله أن اال براءة الذمة ونظير 
المسألة مأ إذا هدم عليه بيتا وادعى موته والولي حیاته. 


ولو قَطَعْ طَرفا َعَم فص أي كشلل في اليد والرجل وحرس في اللسان 
أنكره انمي عليه فَالْمَدَهَبْ: تَصرِيْقَهُ إن ؛ إن أنكر أصْلَ السَلامَةٍ في عضو ظاهرء 
أي كاليد لجل واللسان الین لأن الأصل أنه لا قصاصء وأنه لم يفوت ما 
يدعيه اجنىعليه؛ وانحين عليه متمكن من إقامة البينة علىالسلامة الى يدعيها لظهور 
العضرء وَإلاً فل أي وإن لم ينكر أصل السلامة؛ بل اتفقا على أنه كان سليماً؛ 
وادعى الجاني حدوث النقص والشلل؛ فأظهر القولين: إن المصدق انبحي عايه؛ لأن 


ort 


الأصل استمرار السلامة الق كانت» ووجه مقابله: أن الأصل البراءة عن القٍصّاص. 
وإن كان العضو باطناً كالذكر والأنشين فقولان؛ سواء أنكر الجاني أصل السلامة 
أو سلمه وادعى زوالماء أصحّهّما: تصديق ايحن عليه؛ لأن الأعضاء الباطنة لا يطلع 
عليهاء فتعسر إقامة البينة على سلامتهاء هذا أظهر الطرق في المسألة ووراءه طرق 
موضحة في الأصلء والمراد بالعضو الباطن: ما يعتاد ستره مروءة» وقيل: ما يجب؛ 
وهو العورة» والظاهر ما سواه. 

فَرْعٌ: إذا صدثنا الحاني» احتاج انحن عليه إلى بينة بالسلامة» ثم الأصح: أنه 
يكفي قول الشهود: كان صحيحاً ولا يشرط تعرضهم لوقت الحنا 


1 
ل سنا حي عر ي مل 


او يََيْهِ وَرِجَْيْهِ فَمَاتَ َعَم أي الحاني أنه مات» ميراي أي فالواحب الدية 
والْولي انْدِمَالا مُمْكِناً أَوْ سَبّباء أي فالواحب ديتان, فالأصح تَصدِيْق اللي أ 
بيمينه» وهذا ما قطع به الأكثرون» وعبارة الوحيز: هو حارج على تقابل الأ 
إذ الأصل براءة الذمة من جانب» وعدم التداخل من حانب» والثاني: إن مضت مدة 
طويلة لا يمكن أن تبقى الجراحة فيها غير مندملة صدق الول بلا يمينء وإلا فيمين» 
والثالث: إن كان احتمال الاندمال مع إمكانه بعيداً صدق الحاني بيمينه وإلا 
فالولي. وادعى الإمام: اتفاق الأصحاب عليه وليس كما ادعى. واحترز بقوله 
(اندِمالاً مُحْكِنا) عما إذ ذا لم يمكن الاندمال في تلك المدة؛ لقصرها كيوم ويومين» فإن 
القول قول الجاني بلا يمين» وقيل: بيمين وهو ضعيفء وقوله (أَوْ سام أي قال 
الحاني: مات بالسراية» وقال الولي: بل مات بسبب آحر؛ بأن قال: قتله آحر» ووجه 
تصديق الحاني احتمال ما يقوله» وأن الأصل براءة الذمة» والوجه الأصح: أن الأصل 
بقاء الديتين الرامحعيين بالحدايتين: والأصل عدم السبب الآعصرء وهذه الحالة 
وحهان فقط والأولى: ثلاثة أوجه كما ذكرتها أولأء وركذا لو قطع يَدَهُ 58 
سأ وَالْوَلِيُ مايه أي مات به من قل أو شرب سم مرج فلا يلزمه إلا نصف 
الدية؛ وقال الوي: بل مات بالممراية» فإن الأصح أن المصدّق الولي؛ لأن الأصل أنه 
لم يوحد سبب آحر» ووجه مقابله: أن الأصل براءة الذمة. 


كاب الجراح: باب كَيفِية القصاص وَمُسْتَْفِيهِ والإخيلاف فِيه ا 


ولو أؤضح مُوَضْحََنٍ وَرَقَع الْحَاجِرَ أي بينهماء وَرَعَمَهُ قل اماي أي 
فليس عليه إلا أرش واحدٌ» وقال اي عليه: بل بعده فعليك أرش ثلاث موضحات» 
ْدق أي الجاني؛ إن هكن بأن قصر الزمان, وَإلاً حُلف الْجَرِيْحٌ لبت أزشان, 
قيل: وَكَالث أي وإن لم يمكن بأن طال الزمان صّدّق المي عليه» فإذا حلف؛ ثبت 
أرشان؛» وقيل: هل ينبت ثالث؟ فيه وجهان؛ أحدهما: نعم؛ لأنه ثبت رفع الاجر 
باعترافه» وثبت الاندمال بيمين ابح عليه فقد حصلت موضحة ثالفة؛ وأصحهما: 
لاء ويصدق فيه الجاني؛ لأنه يقول: رفعت الحاجز حتى لا يلزمين أرش؛ بل يعود 
الأوليان إلى واحد؛ فإن لم يُقبل قوله في الاتحاد؛ فوجب أن لا يقبل في الثالث الذي 


عل اشع و ع اعنص لكوأ آي على فراش ال مال 
كالدية» والثاني: تستحقه العصبة حاصة؛ لأن القِصّاص لدفع العار» فاختص بهم 
كولاية النكاح. والثالث: يستحقه الوارلون بالنسب دون السبب لانقطاعه بالموت 
فلا حاجة إلى التشفيء وَيُنَْظَرُ اهم إلى أن يحضر أو يراحع وَكَمَالُ صَبِيْهِمْ 
وَمَجْنونِهمٌ؛ لأن الِصّاص للتشفي» فحقه التفويض إلى خيرة المستحق؛ ولا يحصل 
ذلك باستيفاء الوليء وَيُحْبْسُ الْقَاتِلُ أي في الحال المذكورء وَل يُحَلَى بِكَفيْل؛ لأنه 
قد يهرب فيفوت الحق» ويحبسه الحاكم دون الولي» ولا يتوقف على طلب الوليء 
قاله الماورديء وَلْيتَفِهُواً عَلَى مُسْتَوْفب أي إذا كان القِصّاص بحضور كاملين؛ لأن 
ف اجتماعهم على قتله تعذیا لىع راا فَقَرْعَة أي فإن لم يتفقوا على مستوفي. 
قرع بينهم؛ لعدم المزية؛ هَن حرجت قرعته تولاه بإذن الباقين» يَدْْلّهًا الْعَاجِرُ 
أي كالشيخ والمرأة؛ لأنه صاحب حقء وَيُسْتتِيْبُ؛ أي من يصلح للاستيفاء» وَقِيَل: 
لا يَدْخُلُ؛ لأنه ليس أهلاً للاستيفاء. والقرعة إا تيء بين المستويين في الأهلية» 
وهذا هو الأصح عند الأكثرين؛ كما ذكره في أصل الروضة؛ وهو واف ما في 
الرافعي؛ فإنه نقله عن تصحيح جماعة» ونقل الأول عن تصحيح البغري وحده وهو 
غريب من تصحيح الرافعي له في الْمُحَرَر. وقد صحح في الشرح الصغير الثاني كما 


| كاب الجرّاح: باب كَبِْيّةِ القصاص توفي وَالإخْيلاف فيه 


اقتضاه كلامه في الكبير أيضاء ونص عليه ني الأم حيث قال في باب تشاح الأولياء 

على القِصّاص: ولا يقرع لامْرأَةٍ ولا ندعها تقتله(*2؛ لأن الأغلب أنها لا تقدر على 

قله إلا علبي وكذا لو كان فيهم أشل اليمين أو ضعيف أو مريض لا يقدر علسى 
قتله إلا بتعذيبه أقرع بين من يقدر على قتله ولا يعذبه بالقتل. 


وَلَوْ بَدَرَ أَحَدْهُم أي أحد الورثة: فَقعََهُ أي من غير إذن الباقين» فَالأَظْهَبُ لأ 
قِصّاص؛ لأن له حقا في قتله قصار شبهة» ولأن من علماء المديئة أو أكثرهم مر 
ذهب إلى أنه يجوز لكل واحد من الورثة الانفراد وإن عفىالباقرن» ويقال: إنه رواية 
عن مالك» والثاني : : نعم؛ لأنه استوفى أكثر من حقه كما لو استحق طرفاً فاستوفى 
تفساء وهذا الخلاف فيما إذا قتله عا بالتحريم؛ فإن جهل فلا قصاص قط وفيما 
إذا كان قبل حكم الحاكم بالمنع منه. فإن كان بعده فالصحيح أن عليه القِصّاص 
فع الشبهة به قاله الماورديء وَلِلَْاقِيْنَ قط الدَيَة؛ لفوات القِصّاص بغير 
اختيارهم مِن تركته, أي من تركة الجاني؛ لأن القاتل فيما وراء حق لأحتي ولو 

قتله أجحبي فأحذ الورئة الدية من تركة الجاني لا من الأجبي فكذا هناء وَفي قول: 
مِنَ الْمُبَاوِِ أي ي وهو الأخ المبادر مثلاً؛ لأنه أتلف ما يستحقه هو وأخوه فلزمه ضمان 
حق أحيه» كما لو كانت هما وديعة فأتلفها أحدهما. وفرّق الأول بأن الوديعة غير 
مضمونة لو تلفت بآقة سعاوية لاف نفس ابخاني» وإلا ادر غد عفو شيره ره 
الْقِصاص؛ لارتفاع الشبهة» وَقِيِلَ: ل إن لم يلم وَيَحَكُمٌ قاض به؛ لشبهة 
اختلاف العلماء فيه؛ أما إذا حكم القاضي به؛ وعلمه؛ فيلزمه القَصّاص قطعاً فإن 
جهله؛ فإن قلنا: ساس مع العلم» فهنا أولى» وإلا فوحهان, ولا يُسْتَوْفَى قِصّاصٌ 
إلا يإذن الاما م أو نائبه لخطره؛ وذكر صاحب التبية: أنه لا يجوز إل بحضرته» 
ل اشع ع 1 : فإن تعذر إثباته كان له الاستبداد”*؟ به حيث لا يراه أحد 


(#) في اللسخة (8): وله بدل تله 
(#) في النسحة :)١(‏ الاستقلال”بدل الاستبداد 
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رع يستنى السيد فإنه يقيم الصاص على عبده على ما اتقضاه تصحيح 
المصنف تبعا للرافعي من إقامته عليه حد السرقة واحارية. 

فرْعً: ذكر الماوردي في الأحكام السلطانية أن نظر القاضي يشتمل على عشرة 
أحكام منها إقامة حدود الله تعالى على مستحقيها وإن لم تطلب إقامة حدود 
الآدميين إذا طلبها المسمتحق. 

إن اسَقلُ أي باستيفائه» عر لافتياته. وَيَأْذَنْ لأمل في نفس ليكمل 
اتتشفي» وحرج بالأهل الشيخ والرّينُ والمرأة» فإن الإمام يأمره أن پستتیب» وحالف 
ما نحن فيه الحلد في القذف؛ فإنه لا يفوض إلى المقذوف؛ لأن تفويت النفس 
مضبوط؛ والجلدات يختلف موقعها والتعزير كحدٌ القذف» لآ في طرف في الْأَصّح؛ 
لأنه لا يُوْمَنْ أن يردد الحديدة ويزيد في الإيلام» والثاني: يأذن له كالنفس لأن 
إتلاف”*) الطرف مضبوط. 


فرّعٌ: لو قتل ذمي ذميا ثم أسلمٌ القاتل فيستوفيه الإمامٌ فقط بطلب المستحقء 
لعلا يتسلط الكافرٌ علىالمسلم: وكذا إذا جرح ذم ذميا معاهدا ثم ألم الجارحٌ ثم 
مات المحروحٌ بالسراية» وهذه الصور تخرج بقول المصنف (لأهل). 

فن أَذن في صرب رَقَبَةِ قَأَصّاب غَيْرَهَا عدا عُرَّرَ لتعديه** > وكذا لو 
اآعى الخطأ مما لا يقع الخطأ .مثله بأن ضرب رجله ووسطه ولم يَعْزْلُةُ؛ لوحود 
الأهلية وإن تعدى بفعله كما لو جرحه قبل الارتفاع إلى الحاكم لا يمنع من 
الإاستيفاع:) وَل قَالَ: أخطات وَأَمْكن بأن ضرب كتفه أو رأسسه ا يلي الرقبةء 
عله لأن حاله ع ا بعجزه وخوف قال الإمام: وينبغي تخصيص هذايمن لم 
تعرف مهارته في ضرب الرقاب» وأما الماهرء فينبغي ألا يعزل لخطأ اتفق له وَلْمْ 
(#) ف النسححة )١(‏ إبانة الطرف بدل إتلاف الطرف. 
(#) في السحة (؟): لتعذيبه بدل لتعديه. 
(#ه) في النسححة :)1١(‏ لأن حطاه يي بدل لأن حاله تَشعر. 





lor’‏ كاب الجراح: يابا كب القصاص وَمُسْحَْفِيه والإخيلاف فيه 
بعرو أي والحالة هذه وذلك إذا حلف؛ كما قيده في الروضة ب للرافعي» وأجْرة 
الْجَلأَهِء أي القت عَلَىَالْجَانِي عَلَىالمنّحِيْح, أ ا1 صب الإمام جلادا؛ 
لأن الحق عليه» ويلزمه أجرة الاستيفاء كما يلزم البائع أجرة الكيّال» والمشتري أجرة 
E‏ أنها على القتص؛ والواحب عليه التمكين لا التسليم» كما أن أحرة 
نقل الطعام المشترى على المشزي والمستوفي؛ وهما كالخلاف في أن مؤنة الجداد هل 
تلزم البائع أم المشري ؟ 

َرْعٌ: لو قال الحاني: أنا أقتص من نفسي ولا أؤدي الأحرة ! فهل يقبل منه؟ 
فيه وحهان؛ أصخهما: لا؛ لفقد التشفيء والثاني: نعم؛ كما في قطع السارق» 
والفرق أن الغرض التنكيل ويحصل بذلك؛ بخلاف القصاص كما سلف. 

فَصْلٌ: وفص عَلَى الْقَْرِءِ لأن القِصّاص مُوجب الإتلاف فيتعجل كقيم 
امتلفات» وقي الحرم أي قلا وقطعاً؛ لأنه قتل» لو وقع في الحرم لم يرحب 
ا فلم يمنع منه كقتل الحية والعقرب. 

فرْعٌ: لو الجأ لاضع خرن منه؛ قال الإمام: وكذا غيره من المساجد» قال 
في الروضة: وكذا إلى الكعبة أو ملك إنسان. 

وَالْحَرٌ وَالْبَْدٍ وَالْمَرَضء أي فإن كان مُحطراء وكذا لا يؤحر الجلد في القذف 
بخلاف القطع والجلد في حدود الله تعالى لبنائها على المساهلة فلاف حق الآدسي» 
رحيس الْحَامِلُ, أي في قصّاص النفسء أو الطَرف حَتى تَرْضِعَة اللا وَيَسْتَغيِى 
عيرهَاء أو فِطَامِ حولي أما تأحيرها إلى الوضع؛ فهر إجماع في النفسء وأما ني 
الطرف؛ فلأن فيه إجهاض الجنين وهو متلفٌ له» وأما التأحير لارضاع اللبأ؛ فلأن 
الزلك له فيض إن اغالا اهنع راذا يتمنور الل اول العام كنا سلت ني 
الغا :وان( تالس و ا ا ارا عاق ال رس 


ذلك الغير ولو بهيمة يحل له تناول شربها فحتى ترضعه حولين كما قال المصنف. 


١8م‏ في النسخحة :)١(‏ يرصد 





كاب الجراح: باب يفي القصاص ومتوفيد والإيلاف فيه 8 1817 


فَرْعٌ: الجلد في القذف كالقِصّاص» وأما الرحم وسائر حدود الله تعالى فلا 
يستوفى» وإن وجدت مرضعة! بل ترضعه إلىأن يوحد كافل بعد انقضاء الارضاع» 
والمرق بين الحدود والقِصّاص أنها على المساهلة كما سلف» ووافق القفال في فتاويه 


في الد وحالف في في القطعء وفرق بان الجلد يحتمل التأخير» وبأنه عقوبة لي جميع 
البيدن. 


فَرْعٌ: لو كان على الحامل رجم؛ أو غيره من حدود الله تعالى لم حبس على 
ا لصحيح؛ لأنه على اأ تتحفيف . 


والصْحيْح تصدنفها في حَمَلِهًا بغر مَحيْلَّة؛ لأنها مُوْتمنة على ما في رَحِيِهًا 
فيتتظر ظهور مُحيْلةَ» والثاني: لا تصدَّقُ للتهمة. 


فصْل: : ون قل بِمُحَددٍ أو خن أ تجونع وَنَْووء أي كأن رماه من شاهق؛ 
افص به قال تعالى :لفن اعَْدَى عليكم قاغتدوا عَلَيْه. .الاي لأن المقصرد 
من القصًاص التشفي؛ وإغا يكمل إذا يل الال برل ما قتل» أو بيخ قَبِسَيْف؛ 
لقوله اكع : ر خد الاجر حبرب بالسُّفم] صسّحَهُ الحاكمٌ مع الغرا 63 وكذا 
حَمْرٌ أي بأن أَرْجَرَهُ به حتى ماتء وَلِوَاطُ في الأْصّمٌ أي يقتل منه غالباء بأن 
لاط بصغير في الأصح؛ لأن ما قتلّ به حرم الفعل فيتعين السيف؛ والثاني: أنه في الأول 


عم له اليو 


م امام يع يا 
يوجر مائعا كخل أو ماء أو شيء مرء وف الثانية: يعمل مثل الذكر من الخشب أو 


(17) البقرة / :١54‏ لسر الحرم باهر الحَرَام وَالْحُرْمَاتُ يِصّاص فَمَن اعْتَدَى عَلَبْكُمْ 
فاعتدوا عليه بول ما ادى عَليِكُمْ قل و ا اط يع ال 

)١154(‏ رواه الحاكم في المستدرك: كتاب الحدود: الحديث »)٥:/۸۰۷٣(‏ وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد؛ وإن كان الشیضان ت رکا حديث إسماعيل بن مسلې فإانه غریب 
صحيح. وله شاهد صحيح على شرطهما جميعا في ضد هذا. ورواه الرمذي في الجامع: 
كتاب الحدود: باب ما جاء في حا الساحر: الحديث .)١570(‏ ونقل قول الشافعي 
رحمه الله؛ قال: إنما يتل السار إذا کان يَعْمَلُ في حرو مَا يلغ بو حك الكفر؛ فإذا 


چ ړا لصم ي ص ي 


3 3 لم # 5 8 5 3 
عَمِلَ عملا دون الكفر فلم نر له قتلا. إنتهى. وإسناده ضعيف وا لله أعلم. 





6 كاب الجرَاح: باب كَيْقِيُة القصّاص ومتوفيه والإخيلاف فيه 


من الحلد فيقتل به لقربه من فعله» وتكون الخشبة قريبة من آلته كما صرح به 
الرافعي وغيره» وظاهر كلام الجمهور: أنها لا تتقدر بذلك» بل يعمل حشبة تقدل 
مثل القاتل» قال المتولي في الثانية: هذا إذا توقع موته بالنشبة» وإلآ قبالسيف» نقله 
الرافعي عن المتولي. واقتصر عليه وهو قي النهاية أيضاً مع إشارة إلى احتمال فيه. 

فَرْعّ: لو سقاه بولا فكالدمر على الأصح في أصل الروضة. 

َرَعٌّ: لو أَوْحَرَهُ ماءٌ نجسا أُوْجِرٌ طاهراً. 

ولو جوع كتَجويْعه فلَمْ يَمْتْ زيْد؛ ليكون قتله بالطريق الذي قتل به ولا يماي 
بزيادة الإيلام؛ وَفِي قول: المنَبْفُ؛ لأن الممائلة قد حصلت» ول يبق إلا تفويت 
الروح فيجب تفويتها بالأسهل فالأسهل؛ وَمَنْ عَدَلَ إلى سَيْفَو عن غيره نما ذكر 
كخنق وتحويع» فلَهُ؛ لأنه أوخى وأسهلء وَلّوْ قَطَعّ فَسَرَىء أي إلى النفسء فللْوَلِي 
حَرُ رقَبَتهِ لأنه أسهل على الجاني من القطع ثم الْسَنٌ وَلَهُ الْقَطْعْ ثم الْحَنُ طلباً 
للممائلة, إن شَاءً انر السّرَايَة أي بعد القطع؛ وليس للجاني أن يقول: أمهلوني 
مدة بقاء ا بعد جناي لثبوت حق القصاص ا 

وَلَوْ مات بجائِفة أو كَسْر عَصّدٍ فالْحَرٌ؛ لأن الممائلة لا تتحقق في هذه الحالة 
بدليل عدم إيجاب التِصّاص في ذلك عند الاندمال فتعين السيف» وَفِي قَوْل: كفعْلِه 
2 للعمائلة» وهذا ما عليه الأ كرون كما في الرافعي؛ فإنه ا ا 
الاول إلا عن البغوي وحده» ونقل تصحيح الثاني عن الحوييي وغيره من العراقيين 
والروياني أيضاء ووقع في الْمُحَرر نسبة الأول إلى ترحيح كشيرين فتبعه المصدف» 
وكأنه سبق قلم فإنه قال: فيستوفي القِصّاص ثل ذلك أو يعدل إلى السيف» فيه 
قولان رحح كثيرون منهما الثاني يعيْ: السيف» فسبق القلم من الأول إلى الثاني 
ولا رأى المصنف في الروضة ما قدمناه عن الرافعي» قال الأكثرون على الثاني؛ وهو 
واف ما فيه» وأفهم كلام الرافعي* أن حل الخلاف عند الاطلاق, أما إذا قال: 


(#) في النسحة (۲): الفارقي. 
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َحبْفهُ ثم أقتلة إن لم يَمْتْ فله ذلك قطعا؛ قال البغوي: ولو أجافه ثم عفى عنه عُزْر 
على ما فعل ولم يجبر على قتله؛ فإن مات بان بطلان العفو. وينتظم من هذا لغر؛ 
فيقال: رجحل مُطْلَقُ التصرف واردث القِصّاص في غير الْمُحَاربَة ومتى عفى عنه عَزرَ؟ 
ن لم مُت أي بعد أن فعل به كفعله لَمْ رَد الْجَوَائِفُ في الأظهَرٍ؛ لاحتلاف 
تأثير الجوائف باختلاف محانها فهي كقطع الأطراف الحتلفةء والثاني: نعم؛ فيكون 
إزهاق الروح قصاصاً بطريق إزهاقه عدوا وهو عفرّجٌ من مسألة التجويع والإلقاء 
في النار ونحوهما. 


ولو افص مقطو مء أي من قاطعه ثم مات أي المقطوع الأرل» ميراية فَلوليه 
حر أي في مقابلة نفس مورثه وَل عَفْوْ ببصف دِيّقٍ أي واليد المستوفاة مقابلة 
بالنصف. 


وَلَوْ قُطِعَت يَدَاُ فَافصُ كُمّ مَات» أي الحنى عليه بالسراية» لوه الْحَرٌ أي 
من القاطع فَإن عَفَى فلا شَيْءَ لَه لأنه استوفى ما يقابل الدية» وهذه صورة 
يستحق فيها القِصّاص ولا تستحق فيها الدية لو عفى عليها. 


وَلْوْ مَاتَ جا من قطع قِصّاصِ فَهَدَرٌ كالقطع في السرقةء وَإِنْ ماتا مراي 
أي بعد الاقتصاص ف اليدين مها أ سبق امب َليِقَو لص أي حصل 
قصاص اليد باليد وَالسَرَايْة بالسرَاية ولا شيء على الحاني؛ لأن السراية لما كانت 
كالمباشرة في الجناية فكذلك ف الاستيفاء قال الرافعي: وهذا هو المشهور؛ ونسبه 
ابن كج إلى أبي علي الطبري» وحكى عن عامة الأصحاب: أن لولي ابحنى عليه 
نصف الدية في تركة الجاني؛ لأن سراية الجاني مهدرة وسراية اغحنى عليه مضمونة؛ 
ون خر أي بأن مات الحاني أولأ قَلَهُ نطف الديّة أي في تركة الحاني» في 
الأصّح أي إذا استوفى قدر دية الجاني والجنىعليه ولا يحصل القصاص ما جرى؛ 
لأن القِصّاص إنما يجب في النفس بالرهوق» فتصير كالتلف في القِصّاص» وهو ممتدع 
كما لو قال: اقطع يدك حتى إذا قَطْعْت يدي لا يكون لي عليك شيء» والشاني: لا 
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شيء له؛ ويحصل اليِصّاص مما حرى؛ لأن الجاني مات بسراية فعل امجن عليه 
وحصلت المقابلة» وادعى الروياني أن هذا هو الصحيح! 

فصل: ولو قال تق يَِيْن: أخرجهّاء فَأَخْرَجَ يَسَارَهُ وَقَصَد إِبَاحَنَهَا 
فَمُهْدَرَة أي لا قصاص ولا دية؛ وإن علم القاطع بالحال على الأصح؛ لأن صاحبها 
يدها مانا وأما قصاص اليمين فييقى كما كان وَإِا قَالَ: جَعَلتهًا عن الْيَمِيْنِ؛ 
وظتنت إِجْرَاءَهَاء فَكُْبَةُ أي القاطع وقال: عرفت أنها اليسارٌ وأنها لا تحرئ عن 
اليمين» فالأصح: : قصاص في الْيِسَارِ؛ لأنا أقمنا ذلك مقام الاذن في القطع» وهو 
5500 بدي فقطعها لا قصاص عليه واشاتي: نسم؛ لأنه قطع بلا 
استحقاق عن علم بالحال» جخلاف مسألة الاذن في القطع؛ لأنه عل ٣‏ اده هناء 
إنما نهو ليكون عوضا عن اين تإذا ل يقنع بها نهر كلادة: :ورم الماوردق: 
بأنه إذا أحذها القاطم بدلا عن حقه لا قصاص» وإن أحذها لا بدلا عنه وبحب 


00 


وتجب ية لأنه لم يبدها جانا وَيَبْقَى قصَاص ين ا و 
وكذا لو قَالَ: دهشت فَظَنتهًا الييْنَ وَقَالَ الْقَاطِعُ: ها اليَمبْنَ أي فلا 
قصاص في اليسار على الأصح لأن هذا الاشتباه قريب» والثاني: نعم؛ كما لو قتل 
ل رات رقال: ظننتة ابل أبي؛ لكن الفرق تقصير المخرج ها هنا عنهال*. 

فصْل: مُوْجِبْ الْعَمْدٍ الْقَوْدُ وَالْدَيةُ بَدَلُ عند د سقو طه؛ لأنه بدل متلف فتعين 
قله كسار الخلفاته وفي قل: أحَدما مهم لقره و ومن كي له ل 
تر وخر طرفي رك أن يوي وَإِمّا أن اد حفر و من ديت ابی 


(18) 


هريرة”*' » وَعَلَى الْقولَْنٍ لوي عقو على الي بَيْرٍ رضى الْجَانِي؛ للحديث 





(#) في النسححة :)١(‏ عام بدل علم. 
(#) في النسحة )١(‏ أضاف: أي عن اليمين. وكأنها رامن العاف 
)١75(‏ عن أبي هريرة ضَ؛ عن البي 24 [. ٠٠‏ من فيل فهو حبر المطريِن؛ إا أن يُْقَلَ؛ 
وما أن ياد أَهْلٌ اليل ]. . رواة البخاري لي الصحيح: كتاب العلم: باب كتابة العلم: 
<< 
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المذكور؛ وَعَلَى الأوّل» أي وهو أن الواجحب القود عيناء لَوْ أَطْلَقَ الْمَفُوَّ أي فلم 
يتعرض للدية بنفي ولا إثبات» فَالْمَدْهَبُْ لا ِيّة؛ِ لأن القعل لم يوحب الدية على 
هذا القرل» والعفو إسقاط ابت لا إنبات معدوم» والثاني: يجبء لقوله تعالى: 
فن عُفِي لَه ِنْ أيه شىء فَائبَاعٌ بالْمَْرُوفي2774" أي اتباع لمال وذلك يشعر 
بوجوب الال بالعفو فعدل إلى بدله كنا لو مات الجاني» وأحاب الأول: بحمل الآية 
على ما إذا عفى على الديةء قال الرافعي: وهذه الطريقة هي أظهرهماء وهي حاكية 
لقولين أو وجهين ولم يذكر الطريقة الأصرى هناء وقال في آحر كلامه: وقوله 
-يعي الوجيز- وإن عفىمطلقاً فقولان» مُعْلّمِ بالواو لأحل الطريقة القاطعة لم بين 
هل هي قاطعة بالصحيح أم عتابله ؟ ولو حَفَى عَن الذي لغ باءٌ على أن الواحب 
القود الَحْض وله العفو َعْدَهُ عَلَيَْ لما قلناه» وَلَوْ فى عَلَى غَيْرٍ جنس الدَيِّةٍ 
ثبت أي المال وسقط القود إن قبل الْجَانِيء راا فلا أي وإن لم يقبل الجاني لم 
يغبت المالء ولا سقط الْقَوْدُ في الأصّمٌ؛ لأنه رضي به على العوض ولم يحصل؛ 
والثاني: يسقط؛ لأنه رضي به حيث أقدم على الصلح وطلب العوض» فإن قلنا بهذا 
فهل تثبت الدية ؟ قال البغوي: هو كما لو عفى مطلقاً. 

فرع لو عفى عن القود على نصف الديةء قال القاضي: هذه معضلة أسهرت 
الجلة» وقال غيره: هو كعفوه عن القود ونصف الدية فيسقط القود ونصف الدية» 
وَاعَلمْ: أن المصنف فر ءّ هذه الغروع على القول الصحيح: أن الواجب القود عيناً 
والدية بدل عند سقوطه» وترك التفريع على القول المرجوح لطوله. وقد ذكره في 
الروضة تبعا للرافعي 


الحديث .)١١7(‏ ولفظ [ إا أن يُفْدَىء وَإمَّا أن يُقِيْدَ ]: الحديث »)۲٤٣١٤(‏ ولفظ 
ان في كتاب الديات: باب من َل لَه : الحديث (1۸۸۰).۔ ومسلم 5 الصحيح: 
كتاب الحج: باب تحريم مكة وصيدها الحديث (oof)‏ 

)١55(‏ البقرة/۷۸١‏ : بها الذي انوا كيب علَيكم الْقِصّاصُ ذ في الْقتلّى الس باحر عبد 
لم لای بِالأنتى فمن عي لَهُ من يه شيء فاقباعٌ ِالمَعرُوف وأا ء إليْهِ خسان 
ذلك تخييف م ركم وَرَحْمَة فمن ادى بَعْدَ ذلك قله عَدَاب أيي. 
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فائدة: قيل: إنة كان فی شرع مو سی ا تحسم القِصّاص جَرّماء و شرح 
عيسى اطا أحذ الدية فقطء فخفف الله عن هذه الأمة وحيّرّها بين الأمرين لما في 
الالزام بأحدهما من المشقة. 


وََيِسَ لِمَحْجُورٍ فلس عَفْوٌ عَنْ مال إن أُوْجَبْا أَحَدَهُمَاء أي أحد الأمرين 
للتفويت على الغرماء؛ َل أي وإن قلنا: الواحب القود عيناًء فإن عَفَى عَلّى الذي 
بحت وَإن أَطْلَقَ فَكَمًا سَبَىَ أي فيما إذا عفى مطلقاء فإن قلنا: إنه يوجب الدية 
ثبتت وإلآ فلاء والمذهب عدم الوحوب كما سلفء فإن عَفَى عَلَى أن لآ مَالَ 
فَالْمَدْهَبْ: أنه لا يجب شَيْءٌ؛ لأن العفو مع تفي لمال لا يقتضي مالأًء فلو كلفنا 
المفلس أن يُطلق ليثبت الال كان ذلك تكليفاً بأن يكتسب» وليس على المفلس أن 
يكتسب» وأشار بقوله (فَالْمَدَهٌبْ) إلى ذكر طريقين» وبيان ذلك أنا إذا قلنا: إن 
مطلق العفو لايوجب الال فالمقيد بالنفي أولىء وإلاً فوجهان أصحهما هذاء والثاني: 
الوحوب؛ لأنه لو أطلق العفو لوحب المال» فالنفي كالاسقاط لما له حكم الوحوب 
وقد اقتضى كلام المصنف في باب التفليس الجزم بالصحة أيضاً فإنه قال: يصح 
اقتصاصه وإسقاطه» ومقتضاه: أنه لا فرق في الاسقاط بين أن يكون مجان أو على 
مال. 

وَالْمُبَدْرُ في الديّةِ كَمُفلس» أي ف حكمه الذي قررناه آنفاًء وَقِيِلَ: کي 
أي فلا يصح عفوه عن الال بحاناً. لأنا؛ وإن قلنا: مطلق العفو لا يوجب المال» فإذا 
تصدى له مال لم َر له ت رکه كما لو وهب له شيء أو أوصيّ له بشيء فلم يقبل؛ 
فوليه يقبل عنه. بمخلاف المفلس» لا يقبل الغرماء عنه» ولا الحاكم. 

ولو تَصالحًا عَلَىَالْقَوْدِ عَلَىِمائتي بر لا إن أَوْجَبْنَا أَحَدَهْمَا يعن القِصّاص 
أو الدية؛ لأنه زيادة على الواحب نازل منزلة الصلح من ألف على ألفين» وَإلا. أي 
وإن قلنا بالأصح وهو أن الواحبأ القود عينا والدية بدل عند سقوطه فَالأُصّحُ: 
الصّحة؛ِ لأنه مال يتعلق باختيار المستحق والتزام الحاني: فلا معنى لتقديره كبدل 


كِتاب الْجرَاح: باب كَيْفِيّةِ القصاص وَمُسَْوْفِيهِ والإختلاف فيه ه1١‏ 
ا لخلع» والثاني: لا؛ لأن الدية هي الي تخلف القِصّاص عند سقوطه فلا يزاد عليها. 

َْلٌ: ولو قال رَشِيدٌ: اقطغبي ففعَلَ» فَهَدَرُ أي لا قصاص ولا ديت كما لر 
أذن في اتلاف ماله» فإنه لا ضمان باتلاف فإ سَرّىء أي القطم أو قَالَ: فتلي 
فَهَدَرٌ. وَفِي قول: تجب وت هذا الخلاف مب علىأن الدية هل تحب للورثة ابتدا 
عقب هلاك المقتول أم تحب للمقتول في آحر حزء من حياته؛ ثم تنتقل إليهم؟ إن قلنا 
بالأول وجبتء ولم يؤثر اذنه وإلآفلاء وهذا الثاني: أظهرء أ عي الانتقال إلبهم؛ لا ؛ لأنه 
تنفذ منها ديونه ووصاياه» ولو كانت للورثة لم يكن لذلك» وهذا كله في الدية 
القِصّاص ففيه طريقان أشهرهما القطع بنفيه» كما جزم به المصنفء وحعل الإذن 
شبهة دارئة» والثاني: طرد الخلاف فيه» ووجه الوجوب بأن القِصّاص ثبت للورثة 
أتداء. 

فَرْعٌّ: إذا قلنا: لا دية فالكفارة واجبة على الأصح» ولا تؤثر فيها الإباحة. 

َو فطع عضو إنسان كأصبعه أو يده فَعَقَى عن قوي وَأَرْشِ فَإن لم يَسْرٍ 
فلا شي أي من قصاص أو ديّة؛ لأن المستحق أسقط الحق بعد ثبوته فيسقط وَإِن 
سَرَّىء أي إلى النفس» فلا قِصّاص» أي كما لا قصاص في الطرف؛ لأن السراية 
تولدت من معفو عنه» فصارت شبهة دارئة*» وأ ا أَرْشُ الْعْضْو قان جَرَى لفظ 
وَصِبّةٍ ک رأَوْصِبِت لَهُ برش هَذِهِ الجنايّة) فَوَصِيّة لِقَاتلِ أي وقد سبق الحدلاف 
فيها في كتاب الوصية؛ فإن أبطلناها لزمه أرش اليد وإن صححناها سقط الأرش 
إن رج من رلا سقط منه قدر الثلثء ولق فراع أي وإن حرى لفظ 

برای أو إسقاط أو عَفوٌ, أي بأن قال: أ ارات عن أرش هذه الجناية» أو أسقطته 
أو عفوت عنه» مقط أي قطعاً؛ لأنه إسقاط حق ناجز» والرصية هي الي تتعلق 
محال الموت» وَقِيْلَ: وَصية بدليل الاعتبار من الثلث فيعود الخلاف في الرصية 
للقاتل» والطريقة الأولى هي الصحيحة» وهي القطع بعدم مميء الشلاف» وتجب 


(©) في النسححة :)١(‏ دامغة 
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لرّيَادة عَلَيْ أي على أرش العضرء إلى تَمَام لَب وَفِي قَؤْل: إن تَعَرّضَ فِي 
عَقوه لِمَا يَحْدتُ ينها سَقَطَّتء إِعلَمُ: أن ما تقدم في أرش العضوء وأما الزيادة عليه 
إلى تمام الدية فهي واجبة إن اقتصر على العفو عن موجب الال ولم يقل وما يحدث 
منهاء فإن قال وما يحدث ! نظن إن قاله بلفظ الوصية ففيه الخلاف قي الوصية 
للقاتل» ويجيء في جميع الدية ما ذكرناه في أرش العضوء وإن قال عفوت عنه أو 
أبرأته عن ضمان ما يحدث أو أسقطته ففي تأثيره فيما يحدث قولان أظهرهما: لا 
فبلزمه الضمان» وهما القولان قي الإبراء عما لم يجب» وجرى سبب وجوبه» وهذا 
كله إذا كان الارش دون الديةء فأما إذا قطع يديه فعفى عن أرش الجناية وما يحدث 
منهاء فإن لم تصحح الوصية وجبت الدية بكماهاء وإن صححناها سقطت بكمالها 
إن وفى بها الثلث» سواء صححنا الإبراء عما لم يجبء أو لم نصححه؛ لأن أرش 
اليدين دية كاملة فلا يزيد بالسراية شيء» فلو سَرّى إلى عضو آخر فاندمل أي 
بأن قطع أصبعه فتآكل باقي الكف منها ثم اندمل» ضَيِنَ دة السَرَايَةَ في الأَصّحٌ؛ 
لأنه عفى عن موجب الحناية الحاصلة في الحال فتقتصر عليه والثاني: المنع؛ لأنه إذا 
سقطت الحناية بالعفو صارت الحناية غير مضمونةء وإذا كانت الحساية غير مضمونة 
كانت السراية أيضاً غير مضمونة» كما إذا قال لغيره: اقطع يدي فقطعها وسرى 
القطع إلى عضر آحرء أما سقرط دية العضو المقطوع بالعفو فلا يختفي» ولا قصاص 
أيضاً والحالة هذه ومحل الخلاف الذي ذكره المصنف ما إذا اقتصر العفو عن موحب 
الجناية» فأما إذا قال: عفرت عن هذه الجناية: وما حدث منهاء فيسري قطع الأصبع 
إلى قطع الكف» فإن لم نوحب ضمان السراية إذا أطلق فهنا أولى» وإن أوجبناه 
فيخرج ها هنا علىالإبراء عما لم يحب» وحرى سبب وجوبه وقد تلخص من كلام 
المصنف من عند قوله ولو قطع فعفى إلى هنا أن للمسألة ثلاث حالات» أحدها: أن 
يندمل ولايسريء وثانيها: أن يسري القطع إلى النفسء وثالثها: أن يسري إلى عضو 
آحر» وقد أوضحنا ذلك. 


- 


نصْلٌ: وَمَنْ لَهُ قصّاص نفس بسرَاية طرفي أي بأن كان الحاني قد قطع يد 


كاب الجراح: باب كُبْفُِةِ القصاص وَمُسَوْفِيهِ والإخهلاف فيه ١410‏ 





ابي عليه ومات بالسراية: لو عَفى تن الق قلا قَطْمَ لَه لأن | أمستحق هر 
8 7 7 8 1 1 0 7 مع ا مك وهم سء 
القتل والقطع طريقه وقد عفى عن المستحق له. أو عن الطرف فله حز الرقِةٍ في 
الْأصّحّ؛ لأنه متمكن من العدول إلى حر الرقبة فلعله قصد ذلك» والقاني: ليس له 
ذلك؛ لأنه استحق القتل بالقطم الساري وقد تر که. 


وَلَوْ قَطَعَدُ أي الولي بسبب القطع الساريء ثم عَنَا عن النفس مَجَانا فإن 
سى الْقَطْعْ بان بُطْلَنُ العفو وَإلأء أي وإن وقفء يصح العفو ولم يلزمه بقطع 
اليد شىء وكذا لو كان قتله بغير القطع وقطع الولي يده متعدياً ثم عفى عنه لا 
ضمان عليه لأنه قطع يد من يباح له دمه فلا يلزمه قصاص ولا ضمان» كما لو قطع 
يد مرتد. والعفو إنما يؤثر فيما تبقى لا فيما استوفى» فلا يخف ىأن قول المصنف (وَلَرْ 
َطَعَهُ نّم عَهَا...) إلىآحره من تمام حكم قوله (وَمَنْ لَه قِصّاصُ نفس بسيراية طرفي 
فإنه تارة يعفوء ونارة يقطعء فذكر الأول ثم الثاني وَلَّوْ َكل أي باستيفاء 
القِصّاصء كم عَفَىفَاقمَصَ الْوَكِيْلُ جَاهِلاً قلا قصّاص عَلَيّ لقيام العذر به أما إذا 
كان عالما به فالقصاص واحب تطعا وَالأَظَهَرُ: وُجُوب ډية؛ لأنه تبين أنه قتله بغير 
حق فتجب دية مغلظة؛ وقيل: منففة» والثاني: لا؛ لأنه عفى بعد حروج الأمر من 
يده فوقع لغرأء انها عليه لا عَلَى عَاقلته؛ لأنه متعدء وإنما سقط القِصّاص للشبهة 
فتجب حالّة لا مؤجلة علىالأصح من زوائد الروضة؛ والثاني: أنها على العاقلة لأنه 
فع“ جاهلدٌ بالحال فكان كا مخطى» وقوله (وأنه تحب عليه) عطف على الأظهرء 
وصوابه في هذا إبدال الأظهر بالأصح كما فعله في الروضة تبعا للرافعي» وَالأْصَح 
أنه لا يرجم أي الوكيل الغارم» بهاء أي بالدية» عَلَى الْمَافِي؛ لأن العائ خسن 
بالعفو غير مغرّر بخلاف الغاصب إذا قدم الطعام المغصوب إلى الضيفهء والثاني: 
برجم والثالث: برجع الوكيل دون العاقلةء ولو وَجَب قِصَاصٌ عَلَيْهَاء أي بان 
جنت على شخص. فَنَكحَهًا عَليْ أي هو أو وارثه» جَار؛ لأنه عوض مقصود» 


(#) في النسححة :)١(‏ قتل. 





les‏ كناب الجراح: باب كَيْفية القصاص وتفه والإخيلاف فيه 


وَسَقطء أي القِصّاص لملكها قصاص نفسهاء فإ قَارَقَ َل الْوَطْء رَجَع بيصنف 
الأزش؛ لأنه المسمّى في العقد وقد فات» وَفِي قُوْل: يبصطف مَهْر مثْلء والخلاف 
شبيه ما إذا اصدقها عبداً فظهر حرأ هل ترجع عليه بالمهر أو بقيمة العبد؟ 





الديّات: هي َنم دي وهي لال الْوَاحبْ بالجنايةِ على الْحُرٌ ِي نفس أ 
طرفي وهي مَْدَرٌ وَوَزنها فعْلة عَلَى ورن فِديَةِ مُْتَقةَ مِنَ الْوَوِي: وَهُوَ دقُع الد 
كلدو نوعب والشية م بن وشي ونارو الئل في ااب وله على :دن 
َة إلى انلو راب عرو بن حم وق كه مولا في التحْقَةَ دلبل 

ا المح ٠‏ وسا تي مِنْهُ في | اباب ما یسا اليه 


r 
5 


ع 


1 


ع« ل 


في قَتل الْحْرٌ الْمُسْلِم ماله بي َعيْرِ بالإجماع» ولحديث عمرو بن حزم المذكورء 
وهو بيان المجْمَلٍ في قوله تعالى: اروب مسنم إلى هلي وروى ابن قتيبة: أن 


5 


وَل مَنْ قَضَّى بأ ا من اليل ابو سَيّارَة وقيل: عبدالمطلب» فجحاءوت اشر 


A‏ 1 هد 


هام 
E‏ ت 95 


مر ذا نا فيال لَعَمد مط لاون < جه لاود حا ا 


ور ك و مقي امد ا 


شَاقُو! 0220 اديه وهي لاون حم ا دة ؛ وروت عة ] رواه 


الزمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وقال: حسنٌ غريب » 


1559 / النساء‎ ١0009 

.4 ج ۲ صة؛‎ :)١557( تحفة امحتاج إلى أدلة المنهاج: كتاب الديات: الحديث‎ )١54( 

)١79(‏ رواه النرمذي في الجامع: كتاب الديات: ما جاء في الدية كم هي من الإبل: الحديث 
(۱۳۸۷). وراه أبو داود في السنن: كتاب الديات: باب ولي العمد يرضى بالدية: 
الحديث (45.:5). وابن ماحه في الستن: كتاب الديات: باب من قتل عمداً؛ فرضوا 


<< 


Yea 


:80 كاب الدايات 





وسواء كان العمد موجبا للقصاص فعفى على الدية أو إ يوجبه كقتل الوالد ولده؛ 
وَمُحْمّسَةٌ في | الخطًا: : عِشْرُونَ بنت مَخاض» ركذا نات لبون وتو بون وَحِقَاقٌ 
وَجِذَاعٌ لإجماع الصحابة كما قاله الماوردي» وأبدل ابن المنذر بن اللبون بي 
المخاض موافقة للحديث كما أخرجه أحمد والأريعت لكن قال الدارقطي والبيهقي: 
الصحيحٌ وقفة””2. 
إن َل حط في حَرَم مك أو الأظهّر الْحُرُم: ذي الْقِعْدَة؛ وَذِي الحِجّة؛ 
وَالْمُحَرُم؛ وَرَجَبي أَوْ مَحْرّما ذا ارجم فمف لأن الصحابة رضوان الله عليهم 
غلظوا في هذه الأحوال الثلاث؛ وإن اختلفوا في كيفية التغليظ» ولم ينكر ذلك أحد 


من الصحابة فكان إجماعاء وخخرج ب(حرم مك حرم المدينة» فإنه لا تغليظ بالقتل 





بالدية: الحدیث (5؟55). 
+01 © الحديث عن عبدا لله بن مسعود طله؛ قال: قال رسول الله : [ في ية الحطا؛ 
عون جِنّة؛ وَعِطرُونً جَذَعَة؛ وشرو بت مخاض؛ وعروت بدت ون؛ 
وشرو بني مُخاض ذكرّ]. رواه الإمام أحمد في المسند:ج ١‏ ص584 وء٠٠.‏ وأبر 
داود قي السنن: كتاب الديات: باب الدية كم هي: الحديث (ه4 45 وقال: 
هر قول عبدا لله. والتزمذي ني الجامع: كتاب الديات: ما جاء في الدية كم هي: 
الحديث (TAY‏ وقال: حدیٹ ابن مسعود لا تعرفه مرفوعاً إلا من هذا الو حه» 
وقد روي عن عبدا لله موتوفاً» وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا. إنتهى. ورواة 
النسائي ف السئن: كتاب القسامة: باب ذكر أسنان دية الخطأ: ج۸ ص45-47. 
وابن ماجه في السنن: كتاب الديات: باب دية الخطأ: الحديث (55731). 
© رواه الدارقطي في السئن: كتاب الديات: الحديث (502) منه: ج ۳ ص٣۱۷‏ 
وقال: هذا حديث ضعيف غير ابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدّة 
وذكرها. ورواه البيهقي في السنن: كتاب الديات: جماع أبواب أسنان إبل الخطاً: 
العديثك )١9(‏ وقال: قال أبو داود: وهر قول عيدا لله. يعي: إنا روي عن 
عبد لله موقوفاً غير مرفوع. إنتهى. ثم نقل فيه قول الدارتطي؛ إلى أن حلص إلى 
أنه تفسير الححاج بن أرطاة راوي الحديث؛ ولعله كذلك. قُلْتُ: هذاء ۽ الحديث فيه 


نظر مرفوعاً وموقوفاً. 


كاب الديات يا 





فيه على الصحيح» لأن صيده غير مضمون على الجديد كما تقدم في بابه» ولا يغلظ 
بالقتل في الإحرام على الأصح؛ لأن حرمته عارضة بخلاف المكان» و لم يرد فيه أيضا 
من التغليظ ما ورد في لفل ز : ار ورج ب (الأشهر الْمُرْم) رمضاف فإنه لا 
يغلظ بالقتل فيه وإن كان عظيماء وبقوله (تخرما) ذا زعم الاءي ليس محرم 
كأولاد الأعمام والأحوال» فإنه لا تغلظ ديته على الأصحم, ولا تتخلظ. محرمية 
الرضاع والمصاهرة قطعاًء وح حرم مكة قد تقدم بيانه في باب محرمات الإحرام» 
وما ذكره الصنف فى عد الأشهر الحرم؛ هو ما تظاهرت عليه الأحاديث الصحيحة, 
وقال الكوفيون: الأقرب في عدّها أن يقال الْمُحَدمُ؛ وَرجحَب) وَدُو الْقَعْدَة؛ وذو 
الْحِجَّةِ من سنة واحدة قال ابن ية الحافظ: وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا نذر 
صيامها فعلى الأول تدئ باي ْدَق وعلى الثاني بالمُحَرّم. 


وَالْخِطَا وَإنْ كلت أي كمافي التغليظ بالأسباب المذكورة:؛ فَعَلى الْعَاقِلَةَ 
مُوَجُلَةُ كما سياتي ف بابهاء وَالْعَمْدُ عَلَى الْجَانِي مُعَجُلَهَ تغليظاً كما في إبدال 
التلفات» وَشِْبْةُ الْعَيْدٍ فة على الْعَاقِلَةِ محل أما كرنها مثلفة فلقوله ايل 
[عَفْلُ شه الْعَمْدٍ ملظ مل عقل الْعَمْدِ؛ ولا َل صح ] رواه أبو داود وم 
يضعفه'"'» فأما كونها على العاقلة ومؤجلة؛ فلما سيأتي في بابها إن شاء الله 
تعال. 


قَصْل: ولا قل مَعِيْبْ وَمَرِيْضّ أي وإن كانت إبلهُ كذلك قياساً على سائر 
أبدال المتلفات خلاف الركاة واكراةُ بالعيب هنا: ما أثِرّ في المال وأثبت الد 
بخلاف عيب الكفارة؛ فإنه ما أخلّ بالعمل؛ لأن المقتصود د فيها تخيص الرقبة قبة» إلا 
برضّاة أي إلا برضى المستحق فإنه يجوز؛ لأن الحقّ له فلهُ إسقاطه وَيَثْبْتْ بت حمل 
فة بأَهْل حبْرَةٍ أي عند إنكار المستحق» فيرجع فيه | إلى عدلين منهم وَالأُصّح: 


)4552( رواه أبو داود ي السنن؛ كتاب الديات: باب ديات الأعضاء: الحديث‎ )١1/1( 
بإسناد جید.‎ 


o21‏ کاب الدذبات 





إِجرَاؤوُهَا قَبْلَ خمْس سين لأنه ليس في الأحبار إلا اعتبار الخلفةء والثاني: لاء لأن 
ا لحمل قبل مس ستين ما يندر ولا يوثق به» وقوله (الأصّحٌ) صوابه والأظهر» كما 
عبر به في الروضة» وَمَنْ لزم يعي الدية من العاقلة أو الجانيء وله إل فينهًاء 
كما تحب الزكاة من نوع التصاب سواء كانت من نوع إبل البلد أم فوقها أم 
درنهاء وَقيْلَ: من غالب إبل بَلَدِق لأنها عِرَضُ متلفه. إلا فعَالسِوء إل بلده أو 
ية 3 دوي وال اقرب بي أي وإن لم يكن له إبل» فغالب ابل بلده أو قبيلته 
وإلا إلا فايل أقرب البلاد ويلزمه النقل إن قربت المسافةء فإن بعدت وعظمت المونة 
والمشقة لم يلزمه وسقطت المطالبة بالإبل؛ وَل يَعْدِ ِل إلى نوْعء أي ولو أعلى كما 
صرح به الرافعيء وَقِيْمَةِ إلا بتَرَاضء كسائر أبدال امتلفات» لكن نص الشافعي 
وتبعه القاضي والماوردي وسليم والبندنيجي على الاجبار في الاعلى» كما أفاده 
ابن الرفعة» قال صاحب البيان: كذا أطلقوه؛ ليكن ذلك مبنيا على جواز 
الصلح عن إبل الدية »هذا منه إشارة إلى حال الجهل بالصفات مع معرفة القدر 
والسن إذ هو محل اللخلاف» أما إذا كانت معلومة القدر والسن والصفسات جاز 
الصلح عنها قطعاء وجزم ما قاله صاحب البيان قبل هذا بأوراق في الروضة:؛ ولي 
کتاب الصلح تبعاً للرافعي أن الجناية إذا أوجبت الإبل لا يجوز الصلح عليها عند 
الجمهور لجهالتهاء وإن أوحبت القصاص في النفس أو الطرف» فينبيي على أن 
الواجب؛ هل هو القصاص أو أحد الأمرين؟ وحمل ابن الرفعة هذا الكلام على ما 
إذا كانت ممهولة الصفة» والأول على ما إذاكانت معلومة» قال: ومثل ذلك لا بمنع 
الاعتياض» ولو عُلدِمَتء أي الإبل في الموضع الذي يجب تحصيلها منه ! وكذا إذا 
وحدت بأكثر من من المثلء فَالْقَدِيْمُ لف ديار أو إثنا عَشَرَ ألف دِرْهَمء لقوله 
عل الم سدم[ عى أَهْلٍ لهب الف ْنَا صححه ابن حبان والححاكم 


e . ۲‏ 
من حديث عمرو بن حزم" » وي السنن الأربعة من حديث ابن عباس: أنه عَليْهِ 


كانت قِيْمَةُ الديّةِ على عَهد رَسُول الله يك نَمَائمِائَةٍ ديار بَِمَانِبَةٍ آلآفي دِرْهَم؛ 


كاب الات 0¥ 





الصّلاة وَالْسَّلام [ جَمَلَ الدَيَةَ اننا عَشَرٌ ألفا ] قال النسائي وغيره: والصواب 
ارساله" ٩‏ وف وجه حرج على القديم: أن الدراهم مقدرة بعشرة آلاف درهمء 


رة أخل اكاب يميد الصف مِن دة | شتی قَالَ: وکات ذلك کڌلك سی 
اسلف مر نه مام حط :ر د الإيل قذ علس قَالَ: فَفْرَضَهًا عُسَرُ 
على هل اذهب لف ينار وَعَلَى 9 ني عَشْرَ أ لفا. رواه أبو داود في 
السنن: كتاب الديات: باب لذ كم لي الحديث (15517). والبيهقي قي السنن 
الكبرى: كتاب الديات: جماع أبواب أسنان إبل الخطأً: الحديث (15508). 
© ف الحاوي الكبير للماوردي: كتاب الديات: باب اسان الخطاً: ج ۱۲ ص4 ؟؟؛ 
ا قال الماوردي: ودليلنا ما روى سفيان بن غبينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن 
ابن عباس» أن رَسُولَ الله ي جَعَلَ اليه اني عَشَرَ لف دِرْهّم. ولأنه قول سبعة 
من الصحابة أنهم حكموا لي الدية باثي عشر ألف درهم منهم الأئمة الأربعة - 
يريد العبادلة كما سيأتي - وابن عباس» وأنس بن مالك» وأبو هريرة رضران الله 
عليهم» وم يظهر حالف فكان إجماعا لا يسوغ حلافه. قلتُ: حسب ما قاله 
الإمام الماوردي رحمه الله؛ لا ينظر إلى ضعف حديث عمرو بسن شعيب عن أبيه 
عن حده؛ لشواهده العملية؛ ونقل إجماع الصحابة على أمره وه ني الموضوع 
المناط للمسألة. وا لله أعلم. 
@ عن ابن شهاب الزهري رحمه الله؛ عن مكحول وعطاءء قالوا: أَذْرَكنَا الاس عَلّى 
أن دة اليم اشر عه النبيئ د انه من الإبل؛ فقوم عُمَرُ بن الطاب طفنه 
يلك الدية على الى ألف ويار أو ال عر أف دِرْهم. رواه البيهقي في اسن 
الكبرى: الأثر(؟ .١ ٦٠٠‏ قَلْتُ: إن المعنى قائم بإجماع الصحابة. والله أعلم, 
(۱۷۲) الحديث عن ابن عباس رضي ا لله عنهما؛ أن رلا مِنْ ئي عدي ِل نَحَمَلَ فَجَعْلَ النبي 
يي ينه | لني عر ألفا). . رواه أبو داود في السنن: كتاب الديات: الحديث (45145). 
والترمذي في الجامع: كتاب الديات: باب في الذية كم هي سن الدراهم: الحد 
(۱۳۸۸). والنسائي يي السنن: كتاب القسامة: باب ذكر الدية من الورق: ج ۸ 
ص٤ +١‏ وقال: اللفظ لأبي داود. ولي السئن الكيرى: كتاب القسامة: باب كم الد 
من الررق: الحديث (۷١٠۲/۷)»؛‏ وقال النسائي: محمد بن مسلم ليس بالقوي» 
والصواب مرسل» وابن ميمون ليس بالقري. وابن ماحه ي السنن: كتاب الديات: 
دية الخطاً: الحديث (55979). 
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وَالْجَدِيُْ يمتها أي قيمة الإبل بالغة ما بلغت؛ لما روى أبو داود والنسائي وابن 
ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أذ رَسول | لوي [ کان بوم 
الإبل عَلَى أَهْلٍ القُرَى» فإذا غ غت رُم في قَيْمَتِمَا وَإذ ذا هاجت رُخصا نَقَصّ مِنْ 
مها 2159 شد َو أي الغالب» وتراعى صفتها في التغليظ إن كانت مغلظة» 
رن وْجَدَ بَعْضُ أذ وَقِيِمَة لباقي كما لو وجب له علىإنسان مثل» ووجد بعض 
امغل؛ فإنه يأحدذه وقيمة الباقي. 


فائدة: رأَيتُ في فتاوى القفال: أن الدنانير في أرش الحناية» يجب أن تكون ذهبا 
حالصا دون نقد البلد حلافا للعرض في العقل؛ لأن تقدير الأرش من الشارع» وقد 
كان الذهب حالصا فينصرف إليه أرش كل جناية. 
فصا وَالْمَرْأَة والخنثى كنمف رَجُلٍ نفسا وَجَرْحاء أما دية نفس المرأة؛ فهو 
قول الاو" ٠؛‏ اتور ور فصار إجماعاًء وأما دية أطرافها وجراحاتها 
فهو من باب اعتبار الأجزاء بالجملة. وأما المنشى لخشى المشكل؛ فلأن الزيادة مشكرك 
الا | 
0 و و ا ر 0 د A‏ 
وتهودي ونصراني ثلث مسلم. للإتباع» وَمَجُوسِي: أيله أمان» لقا عر 
و5247) ختصر أ وق الحديث (6 ٥۹‏ بطو والنسائي في السنن: كتاب الشسامة: 
ب الاحتلاف على خالد الجذاء: ج ۸ ص٣٤‏ وي فى الستن الكبرى: الحديث 
e‏ د حديث نکر وسال بن موسى لیس بالقري في 11 
زه )١‏ ف علوم ا الحديث لابن السلا التوع التاسع والثلانون: ص5 ؟! قال ابن الصلاح: 
ورويا عن أحمد بن حتبل أيضا؛ أنه قيل له: من العبادلة؟ قال: (عبدا لله سن عباس »: 
وعبدا لله بن عمرء وعبدا لله بن الزبير» وعبدا لله بن عمرو) قيل له: فابن مسعود؟ قال: 
. (لاء ليس عبدا لله بن مسعود من العبادلة). ال انط أحمد مهفي فسا روا من 
وقرأته خنطه: وهذا لأن ابن مسعود تقدم موته» وهؤلاء عاشوا حتى حتيج إلى علمهم» 
فإذا اجتمعوا على شيء) قيل: هذا قول العبادلة أو هذا فعلهم). 


كاب الديات lase,‏ 





مستلم؛ للإتباع أيضاء ودية نسائهم على النصف من دية الرحال؛ ویراعینې دياتهم 
التغليظ والتخفيف» وَكذَا وبي لَه امال أي تحب فيه دية دوسي '؛ لأنه كافر لا 
يحل للمسلم مناكحة أهل دينه: وكذا اد الشمس والقمر إذا دخلوا دارنا(*) أيضاً 
بأمان كما صرح به ف الْمُحَرَّر وكذا الزنديق, وَالْمَذْهَبْ: أن مَنْ لم ييلع الإسْلامُ 
إن تَمَسَك بين لَمْ يبدل فَدِيَة دي لأن منصب ذلك الدين لا يقتضي الزيادة 
عليهاء وق وجه: يجب دية مسلم؛ لأنه ولد علىالفطرة و لم يظهر منه عنادٌ؛ والنسخ 

لا بیت قبل بلوغ لخر وَإلاَفكَمَجُوسِيء أي وإن لم مسك بدين ۾ َدل» بل 
بدين قد دل فتجب فيه اخس لیات وهي دية بعوسي» ولي وجه ثان: تسب دية 
أهل دينه» وثالث: لا يجب شي» لأنه ليس على دين حقء ولا عه له ولا ذمة. 
وقوله (فَالمَدَمَبُ) صوابه: إبداله بالأصح كما قررته. 


٤ 


Rs 


َرْعٌ: اسار وَالصَابة؛ إن كفرَهُمًا أَهْلْ اهما فَهُمْ كمن لا كتاب هم وإلا 
قصنل: في مُوَضَحَةٍ الرّأس أو الْوَجْه لحر ملم حَمْسَة أرق لحديث عمرو 


م اة هك 1 OYY‏ 
بن حزم [ وَفِي المُوَضّحَةٍ حمس من الإبل ] صححه ابن حبان والحاكم » أما 





(#) في النسححة (؟): ينا بدل دارناء قُلْتْ: وأراد بدارنا أي دار الإسلام؛ الي تظهر فيها 
أحكام الإسلام وشرائعه من غير إذن أحدء ولا تظلهر فيه حصال الكفر إلا بإذن أهصل 
الإسللام. اقتضى التدويه. 

1179) ©) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ رواه أبو داود في السنن: كتاب الديات: 
باب ديات الأعضاء: الحديث (4255). والترمذي في المجامع: کاب الديات: 
الحديث »)١۳۹۰(‏ وقال: هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم. 
والسائي في السنن: كتاب القسامة: ج م ص2 . وابن ماجه في السدن: كتاب 
الديات: باب الموضحة: الحديث .)۲٠٠١(‏ وفي السدن الكرى للنسسائي: كتاب 

القسامة: المواضح: الحديث 2199 .)0١‏ 
© ني السئن الكيرى للسائي: كتاب القسامة: باب ذكر حديث عصرو بن حزم في 
العقول: الحديث (1/7058) وفيه: [ وَفِي الْمُرَضحَةٍ حمس من الإبل ]. ولي 
>> 
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أل افر مي 


المرأة فيجب في موضّحتها بَعِيْرَانَ ونصف» واليهودي يجب اي موضحته بعيرٌ وثلثان؛ 


وا نوسي يجب في مرضحته ثلث بعير؛ لأن ذلك نصف عشر ديتهم» وَهَاشِمَةَ مَعْ 


ا 


ل ا 


إِيَضّاح عشرة إتباعا لزيد بن ابت وم ا وَدُونَةُ أي دول الإيضاح» 
خَمْسَة لأنه لو أوضح وهشم؛ تحب عشرة؛ وإذا تجرد الإيضاح لم تحب إلا خمسة 
فتكون الخمس في مقابلة المشم فتجب عند جرد الهشى وَقِيْلَ: حُكومَة لأنه كسر 
عظم بلا إيضاح فأشبه كسر سائر العظام» فعلى هذا: هل تبلغ الحكومة حمسا من 
الإبل ؟ فيه تردد للقاضي» ومقلة أي مع إيضاح. خمسة عر بالإجماع. أما إذا 
نقل من غير إيضاح» ففيه الخلاف الذي ذكره قبْل؛ فيما إذا هشم ولم يوضح» وقي 
الرّقم وغيره أن موضع الخلاف ما إذا لم خوج الهشم الى ربط وشق لإخراج العظم؛ 
أو تقوعه؛ فإن أحوج إليه» فالذي أتى به هاشة يجب فيها عشرٌ من الإبلء وَمَأْمُومَة 


رو م 
ثلث الَدَيَة لحديث عمرو بن حزم صححه ابن حبان وال جاک . 


وقيل: تمام الدية. 


ii Trae f‏ ر ” د 
ولو أوْضّح فهْشّم آخرء وَنقلَ ثالث, وَأمٌ رابع فعل ىكل من الثلاثة خيوسة 





الحديث )4/7١51(‏ والحديث (5/0.77) بألفاظ مختلفة. والبيهقي في السشن 
الكبرى: كتاب الديات: جماع أبواب الديات فيما دون التفس : الحديث 
ع ابسو و 
)١15775(‏ والحديث )١7778(‏ عن عبدا لله بن ابي بكر عن عمرو بن حزم عن 
أبيه عن جده عن البي وقد 
(۱۷۷) عن فيص بْن دوب عن ريد بن ابت أنه قَالَ: (ني الْمُرَضَّحَةِ حمس وَفِي 
الْهَاشِمَةِ عَشرٌ؛ وني الْمنَقلةِ عَشرَة؛ وني الْمَأمُومَة لث الديْة). رواه البيهقي في السنن 
الكبرى: كتاب الديات: ماع اواب الديات: باب الماشة: الأثر 578 1). 
(۱۷۸) عن مالك بن أنس عن عبدا لله بن أبي بكر عن أبيه: أن في الكتاب الذي كتبه رسول 
الله وه لعمرو بن حزم: [ وي الْمَأْمُومَة ثلث الديْة وَفِي الْجَائِقَةٍ مِعلْهَا ]. رواه 
البيهقي فی السنن الكبرى: كتاب الديات: باب الْمَأَمُومَة: الحديث (157515) 


كتانب الديات باهم 





أي من الإبل» أما الأول: فبسبب الإيضاح وأما الثاني: فلأنه الزائد عليها من دية 
الحاشمة» وأما الثالث: فلأنه الزائد عليها من دية المنقلة وَالرَابسعْ تمَامُ الث أي 
وهو ثمانية عشر بعيراً وثلث بعير؛ وهو ما به ين اقلم والْمَأمُومَ وَالشّجَاجٌ أي 
بكسر الشينء قَبْلَ الْمْوَضّحَة أ أي وهي الدامغة (* وَالْحَارصَة وَالْيَاضِعَة وَالْمُتَلاحِمَة 
رالسمحاق» إن عُرِفَت نِسْبتهًا مِنهَاء أي بأن كان على رأسه موضحة إذا قيس بها 
الباضعة مثلاً عرف أن المقطوع ثلث أو نصف في عمق اللحم وجب قط مِنْ 
أَرْشِهًاء أي من أرش الموضحة؛ فإن شككنا في قدرها من الموضحة أوجبنا اليقين» 
قال الأصحاب: ويعتبر مع ذلك الحكومة؛ فيجب أكثر الأمرين من الحكومة وما 
يقتضيه التقسيط؛ لأنه وُجد سبب كل واحد منهما فيعتبر الأكثر, وَِلاًء أي وإن لم 
تعرف نسبتها منهاء فُحُكُومَةٌ أي ولا يبلغ حكومتها أرش موضحة» وهذا التفصيل؛ 
قال الرافعي: هو قول الأكثرين» قال: ومنهم من أطلق أن الواجب فيها الحكومة؛ 
أي لأن التقدير يعتمد التوقيف ولا توقيف» وهذا ما نسبه الماوردي إلى ظاهر الننص 
والى الجمهور فاختلف النقل إذا عن المهور, كجَرْح سَائِرٍ الْبَدَن أي فإن فيه 
الحكومة فقطء لأنه لا تقدير للشرع فيهاء و لم ينته شينها إلى المنصوص عليه» وكذا 
الحكم في كسر عظامه» وكذا نقلهاء والفرق بين الإيضاح والنقل في الرأس» وبينهما 
في غيره» أنهما في الرأس أحوف؛ وَشْيْْهُمَا أنحش» وَفِي اخَائقةِ ثلث ية لحديث 
عمرو بن حزم» وهي يعي ال حائفة» جرح ينف إلى جوف أي فوته محيلة للغذاء 
رالدواء» كبَطن» وَصّدرِ وثغرَةٍ نخرء وَجَبيْنِ) وَخَاصِرَةٍ أي وإن لم يلدغ الألم 
كبده أو طحاله» وألحق به الإمام الرصول إلى المثانة» ولا فرق بين الحدد وغيره» ولا 
بين الصغيرة والكبيرة» كما سلف في الموضحة: أما لو لدغت كبده أو طحاله لزمه 
ثلث الدية وحكرمة» ولو وصلت الجراحة إلى جوف الذكر فليست جائفة 3 
الأصح» وكذا لو نفذت إلىداخل الفم والأنف» وَل يُختَلفُ ارش مُوَضحَة بكترقاء 


(#) في السححة :)١(‏ الدامية 
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كالأطراف لوصح مَوْضِعَينِ يما لحم ولد فيل أوأَحَدُهْمَا فمُرْضّحَتان 
لعموم أخبار المواضح؛ ووجه الأصح في الثانية: أنه إذا زال أحدهماء فقد أتت الناية 
على الموضع كله؛ فصار كما لو استوعب الإيضاح الموضع كلهُ. 

فَرْعٌ: لو عاد الحاني فرفع الحاجز بين موضحته”*2 قبل الإندسال» فالصحيح: 
أنه لا يلزمه إلا أرش واحد؛ ولو تأكل الحاجز بينهما فكذلك. 

فَرْعٌ: لو كثرت الموضحات ! تعدد الأرش بحسبها؛ ولا ضبط. 

ولو الْقَسَمْت مُوَصْحَتَُ عَمْداً أو حط أو سَوِلَت رسا وَوَجِهاً؛ وخاد 
أما في الأولى؛ فلاحتلاف الحكي وأما في الثانية؛ فلإحتلاف امحلء وقيل: مُوَضّحَةٌ 
أما في ا الأولى؛ فلإتحاد الصورة وا الحاني والشحل» وأما في الثانية؛ فلأن اللجهة الرس 
محل الإيضاح» ولو وَسنّعّ مُوَضَّحَتَهُ ! فَرَاجِدَةٌ ع على الصّحِيْح كما لو أوضح أو 
كذلك» والثاني: نتان» لأن الترسع إيضاح ثان» وهذا الخلاف كالخلاف فيما لو 
(*» أو غَيْرَة أي بفتح الراء وكسرها كما ضبطه بخطه 
ويجوز ضمهاء فينتان؛ لأن فعل الإنسان لا ينبي ينبي على فعل غيره؛ بدليل ما لو قطع 
يد رحل؛ وحرَّ آخر رقبته» فإن عل ىكل منهما موجب جنايته وَالْجَائفَةَ كَمُْوَضّحَةٍ 
في التَعَدّهٍ أي فيما 


رفع الخاجز بين موضحته 


إذا جرحه جراحة أحرى وتفذتا إلىالجوف وبقي بينهما | 

الظاهرة وانخرق منها ما تحتها أو بالعكس» وكذا إذا انقسمت إلىعمد وحطأء وكذا 
إذا وُسّعت؛ بأن وسّعها الحاني أو غيره وقد سلف كل ذلك وفصّل الأصحاب 
فيما إذا وسّع الحائفة غيره» فتالوا: إن أدخل السكين في جائفة غيره ولم يقطع شيعا 
فلا ضمان عليه ويُعرّرٌ وإن قطع شيئاً من الظاهر دون الباطن؛ أو بالعكس ففيه 
حكومة» وإن قطع من جائب بعض الظاهر ومن جانب بعض الباطنء قال المدولي: 
ينظر في ثحانة اللحم والجلد؛ سط ارش الحائفة على المقطوع من الجانين» وقد 
يقتضي التقسيط تام الأرش» بأن قطع نصف الظاهر من جائب ونصف الباطن مسن 


(#) ف التسخة :)١(‏ مُوَضْيِسَتيْه. 
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حانب» ولو لم يقطع من أطراف الحائفة شيكا ولكن زاد في غورهاء أو كان قد ظهر 
عضر باطن كالكيد فغرز السكين فيه فعليه -حكرمة. 

ولو نفدت في بَطْن وَحَرَجَت من ظَيْرٍ فَجَائِفتَان في الأصّح» لن ما عمرق0©) 
حجاب الحرف كان جائفة كالداخل؛ والثاني: جائفة؛ لأن الجائفة ماوصلت إلى 
الجوف» والنافذة جارحة فكانت دونها. 


ولو أَوؤْصّل جَوْقْهُ مانا لَه طَرَقَانء أي والحاجرٌ بينهما سليدٌ فَينَان؛ لأن كل 
سنان واصل إل الدوف فاسم الحائفة يصدق عليه ولا سقط ارش بِالتِحَام مُوَضْحَةٍ 
رَجَائْفَة لأن الوجوب كان في مقابلة الحزء الذاهب. والآلام الى لحقت المحين عليه؛ 
ا وخر . والالام : 
فلا يسقط بذلك. 


قَصل: وَالْمَدْهَبْ أَنّ في الأذْيْن» أي قطعاً وقلعاء دِيّةَ لا حُكُومَة» لحديث 
عمرو بن حزم [ رفي الأذن مسرت من الإبل] رواه البيهقي”" "2 وحكي قول أو 
وَج مُحرّيٌ: أن فيهما الحكومة كالشعور, وَاعْلَمٌ: أن عبارة الرافعي: ظاهر المذهب 
وحوب كمال الدية وحُكي قول أو وجه مُعحَرّجٌ: أن فيهما الحكومة؛ وكذا عبارة 
الْمُحَرّر: ظاهر المذهب أن في الأذنين الديةء قفهم المصنف من ذلك حكاية قولين!) 
فصر ح بهما هنا وني الروضة» وبَعْض بقسطه لأن ما وحبت فيه الدية وحب في 
بعضه بالقسط كالأصبع ويقدّر بالمساحة, وَل أَيَسَهّمَاء أي بالجناية عليهماء فة 
كما لو ضرب يده فشُلّتء وَفِي قؤل: حُكُومَة لأن المنفعة لا تبطل بذلك» وهي 
جمع الصوت و منع دحرل الاء بخلاف الشلل. 


(#) في النسححة :)١(‏ حرق؛ أيضأًء ولكنه في الحامش رمز إلى تصحيح؛ ب (نفذ) وكأنه يشير 
إلى نسحة أخخرى تر جحت عنده» ولكنه لم يمحها. 
(۱۷۹) رواه البيهني في السنن الكبرى: كتاب الديات: جماع أبواب الديات: باب الأذنين: 
الحديث .4١1750(‏ وإسناده صحيح. ش 
(#) ف النسحة )1١(‏ طريقين. 
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افطع ببسي فقوت كسالر ضع بدا سات زفي قول د اد 
لنفعة المرعيّة توحب الحكومة كما في لمن القائسة رايد الشسلأء زفي كلل عبن 
عا و ی عر حزم صحم ابن باد جاک وَلَوْ عَيْنُ 
أخوّل وَأَعْمّش وَأَغْوَر لبقاء المنفعة؛ ومقدارها لا ينظر إليه» ألا ترى أنه لا ينظر 
إلى قوة البطش والمشي وضعفهماء وَكَذَا مَنْ بيه بَا لا ينص الوب أي فن 
في كل عین نصف دية؛ ویکون انال" في اليد والررجلء ن لقص فقا 
فان لم ينضبط فحكومة أي بخلاف عين الأعمش» والفرق أن البياض نقص الضرء 
الذي كان في أصل الحلقة» وعين الأعمش لم ينقص ضوؤها عما كان في الأصل 
وفي کل جَفن ربغ ديق لأن في الكل الدية ففي الواحد ربْعْهاء وَلَوْ لأعْمَى لأن 
للضرير منفعة وجمالاً وإن كانت منفعة البصير بها أعم؛ وقارن دي لحديث عمسرو 
بن حزم [ وَفِي الأنفي إذا أَوْعَى جَدْعاً اديه ] صححة ابن نان والمىاكة ٠٨‏ 
وروى الشافعي عن ابن طاؤوس قال: عندتا في كِتَابٍ رَسُول الله يي [وَفِي الأنف 


إا طم مَارِنِهِ مائة مِنَ الإبل ] قال الشافعي: وهذا أبن من حديث آل حزم 


(11۷°) رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الديات: باب دية العينين: الحديث‎ )١8( 
وف الحديث يث (111177) عن عمر عن رسول | الله يلد أنه قال: [ وقي الأنف الدّيَة إِذّ‎ 
امتتوعي جَدعَه مان من البلء رفي ا حون رفي الرّجْلٍ حمْسود» وَفِي يِن‎ 
.] حمْسوت؛ وَفِي الامةٍ ثلث النفس؛ ؛ وي الْحَائفةِ ثلث | النفس‎ 

(#) في النسحة :)١(‏ كالتاكل. 

)۱۸١(‏ رواه البيهقي في السنن الكيرى: كتاب الديات: باب دية الأنف: الحديث 
.)١53185(‏ وهو ف كتاب الأم للشافعي: كتاب جراح العمد: باب جماع ديات فیما 
دون النفس: ج 5 ص8١ .١‏ 

)٠۸١(‏ © ينظر الحاوي الكبير شرح مختصر المزني: كتاب الديات: باب أسنان الخطاً 
وتقويمها: ج ١١‏ ص۸١‏ ۲؛ قال الماوردي: أورد الشافعي رحمه الله ذلك بلفظط 
رسول الله ل إذا أمكن؛ فإن لم يمكن فبألفاظ الصحابة؛ فإن لم يمد فبألفاظ 
التابعين» وكثيراً ما يوردهة بلفظ عطاء بن أبي رباح. 

<< 
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وَالْمَارِنُ: ما لان من الأنفي وحلا عن العظم؛ قاله الرافعي في المُحَرّرِ. قال: ويشتمل 
على ثلاث طبقات؛ الطرَقيْن والوثرة يما وقال الماوردي: هو ما لان مِنَ الحاجز 
ين الْمِنْرَيْنِ الْمُتَصِلُ بقَصْبَة الأنفرء وأن الدية إنما تكمل باستيعابه مع المدخرين؛ 
وَفِي كل مِن طَرَقنه وَالْحَاجز ثلث توزيعاً للدية على المنخرين والحاحز, وَقِبْلَ: 
في الْحَاجِزٍ حُكُومَة وَفِيْهِمَا دِيَة لأن الجمال و كمال المنفعة فيهما دون الاجر 
وهذا ما حكي عن النص وصححه البغوي. 

قَرعٌ: ولو قطع الارن وبعض القصبةء فدية نقط على الأ 

وَكُلُ شَفَة صف دِيَة لحديث عمرو بن حزم وصححه ابن حبان والحاكم 
وهي تي عرض الوجه إلىالشدقين؛ أي وهو فتحة الفم من الجانب إلىالجانب الآخرء 
رقي طوله إلى ما يسار اللثة في الأصح» وروى عن نصه في الأم أيضاء والشاني: أنه 
الذي ينت عند انطباق الفم كما أنه 7 هذا القدر قي الشفرين» وهذه المسألة 
وهي الكلام على عرض الشفة وطوها رأيت أصل المصنف وقد ضرب عليها وهي 
في الْمْحَرَر فَاغْلمْهُ. 

فائدة: الله بكسر اللام: ما حول الاأسلتان بن اخم قل قاله الجوهري؛ وقال 

هي للم الذي ينبت فيه الأسناتء فأما اللحم الذي يتحلل الأسنان فهو عمر 

شم ل 

فرْعٌ: في الشّلاء الحكومة 


فرّعٌ: لو قطع شفة مشقوقة فعليه نصف دية ناقصة بقدر حكرمة الشق» حزم 
به في الروضة:» والرافعي نقله عن التهذيب والتتمة» وفي الحاوي: تحب دية كاملة إن 


@ قال الشافعي ظه؛ وقد روي عن ابن طاووس عن أبيه قال: عند أبي كاب عَنِ 
ابي 4 به [ رفي الأنف إِذَا قَطْمَ الارن يائة من الإبل ]ء قال الشافعي : حديث 
ديات الخطأ: باب دية الأنف: ج ٦‏ ص۸١١‏ . 
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لم يذهب الشق شيعا من منافعهاء وبقسطه إن أذهب معلوم القدر وحكومة إن لم 
يعلم. 


ولان ولو لألكنَ؛ وأرَت؛ وألْغ؛ وَطِفل دِيَهٌ لإطلاق حديث عمرو بن 
حزم [ وَفِي اسان الدَيّةَ ] صححه ابن حبان والحاک )قال الماوردي: ولسان 
الناطق الفاقد الذوق فيه حكومة كالأحرس وَقِيْلَ: شط الطفل هور أثرٍ نطق 
بتَخْريكِه لِكَاء وَمَص أي فإن لم يوجد نطق وتحريك وم تبلغ وقنها؛ بأن قطع 
لسانه عقب الولادة فلا ديةء لأن سلامته غير مستيقئة والأصل براءة الذمة عنهاء 
وحكى الإمام قطع الأصحاب به» قال الرافعي: والذي يوحد في كتب عامة 
الأصحاب وجحوب الدية أحذاً بظاهر السلامة كما تحب الدية في يده ورحله وإن م 
يكن بطش في الحال» وجزم الرافعي في باب القصاص: بأنه يقطع لسان المتكلم 
بلسان الرضيع إن ظهر فيه أثر النطق بالتحريك عند البكاء وغيره وإلا لم يُقَطَّمْ 
قال: وإن بلغ أوَانَ ران اكلم ول يتل لم يُقْطَمْ به لسان المتكلم ولأخرس حكومة 
كما في اليد الشلاء» وهذا إذا لم يذهب الذوق بقطع لسان الأحرسء أو كان قد 
ذهب ذوقه قبله. أما إذا قطع لسانه فذهب ذوقه ففيه الدية لذهاب الذوق 


ستل "ركست كو و ل 1 
وكل مين لذ كر حر ملم خمسة الْعِرَةٍ لحديث عمرو بن حزم [ وَفِي السن 
َس من الب ] صحّحه اين حبان والحساكم9” © ولا یخی ما احزز بالقيرد 


(187) رواه البيهقي في السنن الكبرى:كتاب الديات: باب دية اللسان: الحديث .)١5595(‏ 
رفي الحاري الكبير: كتاب الديات: ج ٠١‏ ص؟15: مسألة: قال الشافعي ضيه رربي 
الان ايء قال اماوردي: وهذا صحيح؛ لرواية عمرو بن حرم أن رسول الله و 
قال في كتابه إلى اليمن: [ وني اللْسَان | الذي ] ولأنه قول أبي بكر وعمر وعلي واب 
مسعرد ت ولا مخالف هم. 

١849‏ ) رواه ليقي ي السنن الكرى: كتاب الديات: باب دية الأسنا ن اانا 


5 حمسا ]: اديت زم (AM‏ 
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المذكورة» ولو انتهى صغر السن إلى أن لا تصلح للمضغ» فليس فيها إلا حكومة» 
سَوَاءٌ أكَسَرَ الظَاهِرَ منها دون الخ أو قَلَعَهَا بي لأن الينخ بكسر السين ثم 
نون ساكنة ثم حاء معجمة وهو أصل السن المستتر باللحم تابع فأشبه الكف مع 
الأصابع وَفِي مين رَائِدَةٍ حُكُومَةٌ » كالأصبع الزائدة» وَحَرَكَةٌ السّنّ إن قلت 


020 


e 6‏ 2 - رمك 


فَكصِحِيْحَةٍ, أي في وحوب القصاص رالأرشء وَإن بعلت الْمَنفَعَةُ فَحكُومَة 
شين الحاصلء أَوْ نَقَصَتْ فَالأَصّمٌ كَصّحِيْحَة أي فيجب الأرش لتعلق الجمال 
وأصل النفع بها في المضغ وحفظ الطعام ورد الريق» ولا أثر لضعفها كضعف البطش 
والمشي» والثاني: لاء بل الواحب حكومة لنقصان المنفعة كما في اليد الشلاء» وقوله 
(فالأصّح) صوابة: فالأظهر؛ كما في الرافعي والروضة. 


سوج مكاي 32 مره ioe f‏ ير 32 » كام 5 ا > f,‏ 

ولو قلع سن صغير لم ينغرٌ فلم تعد وبان فساد المبت وجب الارش: 
كسن المنغورء وَالأظْهُر: أنهُ لو مات قَبْلَ الان فلا شي لأن الأصل براءة الذمة» 
والظاهر أنه لو عاش لعادت» والثاني: يجب الأرشء لأن الحناية قد تحققت» رالأصل 
عدم العودء وعلى الأول تحب الحكومة» قال في التدمة: وذلك على طريقة من يعتبر 
حال العناية وتواصل الألم. 


لي ا مم 3 هك م ٠.‏ ا ا ال إن 5000 
وآنه لو قلع سن مشغور 3 وأخصد الأرش» فعا ت سے أ سقط الأرش لذن 
العائد نعمة جحديدة» ووجه مقابله أن العائد قائم مقام الأول فكأنه لا فوات. 


السابق» وهي تزيد غالبا على قدر الدية» فيجب مائة وستون بعيرا إذا كان كامل 
الأسنان وهي اثنان وثلاثون سنا وقي قؤل: لا ريد على ية لأن الأسنان جسس 
متعدد من الأجزاء والأطراف فأشيييت الأصابع وسار الأعضاء م هنا اللزللافه إذا 


33 + ا 33 
اتحَد اججاني والحناية: كما صرح به الست في قوله: إت اشد جاك وجنايسة مان 


er 
5 : بك | مه‎ ls. PHS a... ml أ‎ : 5 
تعد اللحاني ؛ بان قد حشر دن سنا وقلع عيره ابافي» تعلى ا ول مائة بعير؛ وعدى‎ 
5 : 1 5 0 
الثاني ستون بعيرا قلعا .إن اتد املماني وتعددت الحناية نظر؛ إن فلل الاندمال‎ 
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بأن قلع سنا وت رکه حتى برئت اللثة وزال الأ لم ثم قلع أحرى وهكذا إلى استيعاب 
الأسنان لزمه لكل سن مس من الإبل قطعاء فإن لم يتخطل الاندمال فعلى القولين. 

َكل لخي صف يق أما وحوب الدية فبهما فلما فيهما من الحمال والنفعة 
وأما وحوب النصف في كل لحي فكما في إحدىاليدين؛ ولا يَدْخْلٌ ارش ١‏ لشت 
في د ية اللْحْيِنِ في المح أي بل تحب دية اللحيين وأرش الأسنان لأنهما 
أصليان في الجمال والمنفعة» في كل منهما دية مقدرة فأشبها الأسنان واللسان» 
والثاني: يدل كما تدحل حكومة الكف في دية الأصابع؛ والأول فرق بأن الكف 
يطلق على الكف والأصابع بخلاف اللحيين» وأيضاً اللحيان بتكامل خلقهما بدون 
الأسنان بدليل الطفل قبل نباتها عخلاف الكف. 

فرْعٌ: الأسنان العليا منبتها عظم الرأسء فلو قلع سنا منها مبع العظم قعلبه 
الحكومة مع الأرش. ا 

َكل ياد نصف ية إن فطع من کف لحديث عمرو بن حزم [ وني اليد 
مسون ] رواه أبو داو و۹۵ وإنما حملنا اليد في الخبر على الكف لقوله تعالى 
«إذانطثوا أده" وفع رَسُول الول ِن فصل الف فدل علىأنها اليد 
لغة وشرعاء فإن فطع بن فرقم فَحْكُومَةٌ أنضاء أ أي للرائد؛ لأنه ليس بتابع؛ وليس 
هش مقدر؛ فلاف الكف ا لأنهما كالعضو الواحد. 


E 





(115) @ رواه الإمام الشافعي 2 الأم: کناب حراج العمد: جماع الديات فيما دون النشفس: 
ج 3 ص8١ .١‏ والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الديات: باب دية اليدين 
والرجلين والأصابع: الحديث (1719779). 
© عن صر بن شع عن اپ عن جاه قال [ وَقَضَى رَسُولٌ الله ول ... 
إذا طعت صف اقل ري الرّخْلٍ نف الْعُقَلٍ ]. . رواه أبو داود في الس 
كناب الديات: باب ديات الأعضاء: : الحديث (4555). 
۸ المائدة | ۳۸. ٠‏ 
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قبل الاندمال أو بعده فعلى ما ذكرنا في الأسنان. 

ف أ صب رة أرق لحديث عرو بن حزم صححه ابن حبان 
رشا ألم لت ال شرق وأنملَة الإنهَام نصفهاء عملاً بالتقسيط. 

وَالرَجْلان كَالْيَدَيْن أي نفيهما كمال الدية وفي إحداهما نصفهاء لحديث 
عمرو بن حزم صححه ابن حبان والحاک, وتكمل دية الرحلين بالتقاط 
أصابعهماء والقدم كالكف, والساق كالساعد» والفخحذ كالعضدء وأنامل أصا 
الرحلين كأنامل أصابع اليد وقد تقدم كل ذلك. 

وقي حَلَمََيْهَا دِيَنهّاء وهما رأ س نَدييَهًا؛ لأن فيهما مالا ومنفعة: والشدي لإ 
يستوفى إلا بهما2”2. 

وَحَلْمَتَيْهِ حُكُومَةٌ لأنه إتلاف جمال فقط؛ وَفِي قول: دیع لان کل ما وحب 
فيه الدية من المرأة وحبت فيه من الرحل كاليدين» قال الروياني: وليس للرحل 
تدي؛ وإنما هذه قطعة لحم من صدره. 

فَرْعٌ: : لو قطع من حلمة الرجل التائرة وهي لحمة تحت الحلمة؛ إذا لم يكن 
الرحل مهزولاً؛ أ فردت الشندوَةٌ بحكومة على المذهب. 

وفي انين ِب وَكَذَا ڏک لحديث عمرو بن حزم صححه ابن حبان 
والحالى 0890 ول لِصغِير؛ وشخ وعنين» أي وخحصسى لإطلاق الخبر المذكور 





.)١ 5179107 ورواه البيهقي في السئن الكبرى: الحديث‎ .)١8( تقدم ني الرقم‎ )١8( 
ل ختصر لزني من ادي کر ج ۲ أس 141 تال الشائ 6 (وفي‎ © (A۸) 


ل ا ي 


8 عن ابن شهاب عن سید بن السيب؛ أنه قال: (ني نادي الْمَرَأَة نطف الدَية؛ 
رهما الديّة). رواه البيهقي في السنن الكيرى: كتاب الديات: باب حلمسي 


النديين: الأثر (:-/171/19). 
)١85(‏ عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده؛ رأ رول الله وَل كتيب 


>> 
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وَحَشْفَةَ كذكرء أي فيجب فيها دية» لأن ما عداها من الذكر كالتابع ها كالكف 
مع الأصابع؛ فمعظم لم منافع الذكر وهو لذة المباشرة يتعلق بهاء وأحكام الوطع تذور 
عليهاء وَبَعْضُهًا بقسنطه منهاء لأن الدية تكمل بقطعها فقسطت على أبعاضها”*2. 


وَقِبْلُ: من کل الذكرٍ, لأنه الأصل المقصود بكمال الدية» وكذا حَكُمْ بَعْضٍ 
وَفي الأنييْن الدَيَّةُ لأن فيهما جمالاً ومنفعةء فإن فيهما رباط المفاصل؛ 


واستقرار الجلوس» وسواء في ذلك الرحل والمرأة» وَحَدَّهُما ما أشرف على الظهر 
والفحدين رقي أحداهما نصفنها. 


وَكذا شُفَرَاهَاء لأن فيهما جالا ومنفعةء فإن بهما يقع الإلتذاذ بالجماع» وفي 
إحداهما نصفهاء وَالشُفْرَان: بصم الثّين؛ اللْحْمَان المشرفان عَلَى َء وهما 
الاسكتان عند الشافعي رحمه الله وعند أهل اللغة حرفا شق شق الفرج. 


ام عام 8 
وكذا سّلخ جلد أي تحب فيه الدية؛ لأنه كالجنس الواحد من الأعضاء إل 
م فيه حَيَاة مُسْتقِرَة» وَحَرَّ عير السَالِخ رقب أي لأن سلح جيعه قاتل. 


نل" : هذا الفصل“؟ عقده لإزالة المنافع» كما أن الفصل الذي قبله عقده 
للجروح وللأعضاع وذكر فيه ستة عشر عضواً كما سلف» وقد ذكر هنا دلاثة 
ل أخل يمن يكتاسر ب : [ وَفِي الْبيُصْميْن الدية؛ وَفِي الذّكر الدية )). رواه البيهقي 

لسن الكبرى: كتابب الدياات: باب دية الذ كر والأنشيين: الحديث (NYY)‏ 

ع مدای عرو رصي اٹ ها عن زرل اف قل و ان الدّية 
إِذا هيم ا ؛ رفي الذكرًا الديَة | إذا قطِمت الْحَشَفة رَفِي الشفتين الذي ]. رواه 
البيهقي في السنن الكبرئئ: كتاب الديات: باب دية اللسان: الحديث رء .)١۹۷١‏ 

(#) في السصحة :)١(‏ فرع. 

(#) ي النسححة :)١(‏ فرع. 
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فَرعٌ: في الْعَقَلٍ دي لأنه أشرف الحواس ولا يجب القصاص فيه على المذهب» 
لاحتلاف الناس في مله هل هو القلب أو الدماغ أو مشرلكٌ بينهماء والأكثرون 
على الأول» وقيل: مسكنة الدماغ وتدبيره في القلب» والمراد بالعقل الموجسب للدية 
العقل الغريزي”*2) فأما المكتسب ففيه حكومة فقط؛ قاله الماوردي. قال المتولي: 
وإنما تحب الدية إذا قال أهل الخبرة إنه لا يعود» أما إذا توقعوا عوده فإئه يوقف» فإن 
مات قبل العرد ففي الدية وجهان كما إذا قلع سن مثغور فمات قبل أن يعود. 

رع لو لم يرل عقله؛ بل نقص ولم تستقم أحواله» فإن أمكن الضبط بالزمان 
وغيره وجب قسط الزائل وإلا فالحكومة. 
فإ زال» أي العقل» بجرج لَه اوش مقدر أي كالموضحة واليد والرجلء أَوْ 
َة راء أي دية العقل وأرش امحناية» أو حكومتهاء لأن الشرع أوجب فيهما 
أروشاً مقدرة فلا يجوز إسقاطه؛ وهذا هو الجديد الصحيح: وَفِي قَؤْل: يَدْحَلٌ 
الأقَلّ في الأكتر أي فإن كانت دية العقل أكثر» بأن أوضحه فزال عتله دحل 
فيها أرش الموضحةء وإن كأن أرش الحنابة أكثرء بأن قطع يديه ورجليه فزال عقّله 
دحل فيه دية العقل» لأن ذهابه يعطل منافع سائر الأعضاء فأشبه ذهاب الروح. 
وضعْضف هذا بأن مقتضاه أعي تشبيهه بالروح دحول الأروش في دية العقل وإن 
كثرت؛ وإنه لا يجب بقطع يديه شيء كالميت» واحوز المصسف بقوله له أَرْش) 

إذا لم يكن له أرش ولا حكومة؛ بأن صرب رأسة أو لَطَمَّهُ فزالَ عقلهُ فإنه 
يُدخل أرش الحناية في دية العقلء نعَم: يُعَزّرُ على الأصح» وَلرِ اڈگی» ولي انحني 
عليه زَوَالَهُ أي فأنكر الجاني ونسبه إلى التجائن» إن لم يَسَظِم قو وله وَفِعْلُهُ في 


(©) في النسحة :)١(‏ نقل الناسخ في الهامش فقال: أي الذي هو حسس التقديرء وإصابة 
التدبير؛ فلا دية فيه؛ مع بقاء العقل الغريزي؛ بل فيه حكومة لما أحدث من الدهش بعد 
اليقظة؛ الغفلة بعد الفطنة؛ ولا تبلغ نهاية الغريزي. وقد تقدم في اللسرء الأول: كتاب 
الطهارة: باب أسباب الحدث: السبب الثاني لزوال العقل: في التعليق (4۷) مفهوم زوال 
العقل والراد به فراجعة 





12۹1۸ تاب الديّات 





خلواته؛ فلهُ ية بلا يَميْن لأنه لا يتجانن في المخلوات» ولأن بيمينه ينبت جنونه 
والبجنون لا يُحَلفء نَعَمْ: لو كان الاحتلاف فيمن يجن وقتا؛ ويفيق وقتا؛ وحلفناه 
في زمن إفاقته كما ذكره في الكفاية» وإن وجدناها منظومة؛ صَدّقَ الجاني بيمينه» 
وإنها حَلفتاةٌ لاحتمال صدورها منه اتفاقا وجريا على العادة» وَفِي السمْع ديه لأنه 
من أشرف الحواس فأشبه البصرء بل قيل: إنه أفضل منه» لأن به يدرك الْفَهُمُ؛ وقيل: 
عكسه؛ لأنه به تدرك الأعمال» ونقل عن أكثر المتكلمين. 

قرع لو لم يذهب السمع» ولكن إرتتق بالحناية داحل الأذن ارتتاقا لا وصول 
إلى زواله؛ فالأصح و حوب حكومة لا دية. 


ومن أذن نملف أي لا لتعدد السمع» ولكن ضط النقصان بالمتفذ أولى 
وأقرب من ضبطه بغيره» وَقِيْلَ: قط النقص. أي من الدية» قال الرافعي: وقد 
يقال تحب فيه حكومة» وَلَوْ أَرَالَ أَذلْئِهِ وَسَمْعَةُ فيان لقطعه عضو وإذهابه 
منفعة حالة في غيره فلم يتداحلا كما لو أوضحه فعمي. 

رلو اذى رَوَالَهُ وَانْرَعَج للصباح في نوم وَعَفْلَةٍ كاذب لظهوره» ويب 
مع ذلك تحليف الحاني أن سمعه لباق ! لاحتمال أن يكون انزعاجه اتفاقاً ولا يكفيه 
أن يحلف أن سمه لم يذهب يجنايته» وحص المصنف الانزعاج بالصياح؛ ولا يختص 
به» بل الرعد وطرح شيء له صوت من علو كذلك وقيّدَ الاوردي الصياح بصوت 
مزعج مهرل يتضمن إنذاراً وتحذيراء قال: ويكرر ذلك من جهات وفي أوقات 
الخلوات حتى يتحقق زوال السمع بهاء واا أي وإن لم يظهر عليه أثر» حُلّفَ 
وأخل دیف للعلم بصدقه؛ والتحليف لاحتمال التجلد, ثم إذا ثبت زواله» قال 
الماوردي: ويراحع عدول الأطباء» فإن نفرا عردة» وجبت الدية في الحالء وإن 
حوزوا عوده إلى مدة معينة انتطرت» فإن عاد فيها سقطت» وإلا ثبتت. 

فرْعٌ: لو ادعىذهاب ”مع إحدى الأذئين؛ حشيت السليمة وامتحن في الأحرى 
كما ذكرناه. 1 
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وَِنْ نص فَقِسْطَهُ إن عرف أي بأن كان يسمع من موضع فصار يسمع من 
دونه را أي وإن لم يعرف قدره بالنسبة: فَحُكُومَةٌ بالجتقاد قاض وقیل: يعبر 
سَمْعّ قر أي بفتح القاف وسكون الراء» أي مَل صرحت يعبط 
التقَاوت» لاص بن د شنا زسط تی سناع الأخرى فم شك 
وَوَجَبّ قِسلط القَاوْس أي فإن لم يضبط فالحكومة. 

َائِدَة: لطيفة السمع ليست متعلقة بخرق الأذن» وإنما هي في مقرها من الرأس 
وليس من الثاني على الأصح جخلاف البصر 

وَفِي وء كُلّ عَيْن صف دِيَةِ لأن منفعة العين النظرء فذهابه كالشللء قُلَوْ 
قا لَمْ برذ كقطع يديه بخلاف ما لو قطع أذنيه وذهب سمعه لا سلف أنه ليس 
السمع في الأذن» وَإن اذَّعَى رَوَالْهُ أي زوال بصره وأنكر الجاني» سيل أَهْلُ 
ارق أي فإنهم إا ارقف الشحص في مقابلة عين الشمس ونظروا في عينه عرفرا 
أن الضوء ذاهب هب أم موحود بخلاف السمع لا يراجعون فيه إذ لا طريق هم إليه أو 
58 يمحن بتقريب عقرب أو ' حَدِيْدَةٍ مممّاة؛ من عَيْنِهِ بغتة؛ وَنظِرَ هَل يَنْرَعِبُ 
فإن انرعج؛ فالقول قول ماني یمین وإن ل رع قالقول قول اشن عليه ب بيمينه 
والأول: هو المنقول عن الأم» والثاني: وهو الامتحان يتما سلف؛ قاله آخرون وعليه 
حرى الغزالي» وقال المتولي: الأمر إلى خيرة الحاكم وهو في الكتاب تبعاً للْمُحَرَّرِ 
وإ نقص فَكَالسّمْع أي فإن عرف قدره فالقسط وإلا فحكومة» وإن نقص من 
عين فيمتحن ويجب القسط. 

وَفِي الم دِيةَ عَلَى المحم لأنه من الحواس النافعة فأشبه غيره؛ والشاني: 
لاء بل حكومة دون الدية؛ لأنه ضعيف النفع؛ فإن منفعته إدراك الروائح. والأننَانُ 
أكثر من الطيبات فيكون التأذي أكثر من التلذذ. 

فرعٌ: لو أذهب شم أحد المنخرين فنصف دية. 


فَرْعٌ: لو نقص وجب بقسطه إن أمكنت معرفته وإلا فالحكومة. 
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8 لو انكر لاني زوا ار حت اسن لي بكري اک راا ن 


عليه أثر صدّق اى عله ٠‏ 


فَرْعّ: لو قطع أنفه فذهب مه وحبت ديتان كما في السمع» لأن الشم لا يحل 
الأنف. 

وفي اكلام اليه أي فيما إذا جنى على لسانه فأبطل كلامه؛ لأنه سلب 
أعظم منافعه» فأشبه إذهاب البصرء وإنما تؤحذ الدية إذا قال أهل الخبرة: لا يود 
نطقف فإن أحذت فعاد استردت. 


رع لو ادعى ذهاب النطق امتحن» ولف كما قاله المتولي. 


وَفِي بَغض الْخُرُوفٍ قلط فإن الكلام يركب منهاء وسواء ما حف منها 
على اللسان وما ثقلء وَالْمُوَرُعٌ عَلَيْهًا َمَانيَةٌ وَعْشْرُونْ حَرْفاً في لْفَةٍ الْمَرَسِي 
وزاد الماوردي عليها (لا) فيهاء والرافعي وغيره أسقطها لدحرها في الألف واللام؛ 
وجماعة من النحاة عدوا | الهمزة حرفا ول يعدوا الم ركب من الألف واللام واحترز 
بقوله (فِي لغ لْعَرّسو) عن غيرها فإنها تزيد وتنقصء وَقِيْلَ: لا بورع عَلَى الشقهية: 

ي وهي الباء والفاء والميم والراو» وَالْحَلقِ أي وهي الهمزة والهاء والعين والغين 
والحاء والخاء» وإثما التوزيع على الحروف الخارجة من اللسان وهي ما عداهاء 
فتكون ثمانية عشر على هذاء وقد يوجّه: بأن منفعة اللسان هي النطق بهاء فيكون 
التوزيع عليها وتكمل الدية فيهاء ومن نصر الأول قال: الحروف وإن كانت ممتلفة 
المخارج إلا أن الاعتماد في جميعها على اللسان وبه يستقيم النطق» ولو عَجَرَ عَنْ 
بَعْضيِهَاء أي عن بعض الحروف كالأرَتٌ والألئغ الذي لا يتكلم إلا بعشرين حرفا 
ملك خِلْقَة أو باق سَمَاوبَةٍ فَدِية أي وأذهب بعض كلامه نديةء لأن هذا الشخحص 
اطق» وله كلام مفهو إلا أن ف منطقه ضعت وضعف منفعة العضو لا يقدح في 
كمال الدية كضعف البطش والبصرء وَقِيِلَ: قلط أي من جميع الحروف» لأن 
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النطق يتقرر بالحروف بخلاف البطش» أَوْ بجنايّة أي ولو عجز عن بعضها جناية» 
فَالْمَدَهَبُْ لا تَكَمّلُ دِيةء ئلا يتضاعف الغرم في القدر الذي أبطله الجاني الأول؛ 
والخلاف المذكور مرتب على الخلاف في المسألة قبلها. 

ولو فطع نف لِسَانِهِ فدهب وُبْعْ كلاه أو كس فيصف ويي لأن سفعة 
حرا صو ل حر ا الور او ل ان 
فشأت اليد وجبت دية يا وإن لم تشل وجب مس من الابل وی حمر وها 
ا كاف الام رة احم اقيق كتاف ا دحب رن الات و اكا 

وَفِي الصّؤت یت لأن قمعي تك كنا رو ام E‏ يق 
أسلم”'" "2 فإِن أَبْطْلَ مَعَهُ أي مع الصوت» حَركة لِسَانء فَمْجَرَ عَن القع 
وَالتَرْدِيدٍ فيان لأنهما منفعتان مختلفتان في كل واحدة منهما إذا أفردت 
لتويك كمال O‏ فقا هيت كان وق ديق الأن متمدو الك 
لكنه يفوت بطريقين؛ بانقطاع الصوت؛ وعجز اللسان عن الح ركة» وقد يجتمع 
الطريقان وقد يو جد أحدهما خاصة. 


وقي الذوق وة لأنه أحد الحواس النمسء فأشبه الشمء وصور الجمهور 
المسألة بأن يجن علىلسانه فيفقد لذة الطعام والتمييز بين الطعوم الخمسة الآتية» وفيه 
إشكال لابن الصباغ» لأن النصّ على أن في اللسان الأحرس الحكومة مع أن الذوق 
يذهب بذهابه فدل على أن في الذوق الحكومة وهو حسن وهو ماش على المشهور: 
أن محل الذوق في اللسان أما إذا قلنا: إنه في طرف eg‏ وبدرك به 
أي بالذوق» حَلاوة؛ وَحْمُوصَة؛ وَمَرَارَةُ؛ وَمُلُوحَةٌ؛ وَعْذُوبَة رورغ يعي يعي الدية 
عَلَيْهنَ ا رقن حمس الذي وسكا فإن تمص فَحَكُومَة 


(۱۹۱) عن زيد ؛ بن أسلم؛ قال: [ معت السنة ني أَشيَاءً ِي الإنسّانء قَالَ: :وني الان 


الدية؛ رفي المت إذا الْقَطَمْ الدية ]. رواه البيهقي في الستن الكيرى: كتاب الديات: 
باب دية اللسات: الأثر .)١5533(‏ 
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أي فإن نقص الإحساس فلم يدرك الطعوم على كمافا فالواجب جب الحكومة. 


فَرْعٌ: لو احتلفا 3 ذهابه الذوق جرب بالأشياء المرة و الحامضة الحادق فإن 
ظهر منه تعبس و كراهة صدقنا الجاني بيمينه وإلا فانحين عليه. 


کہ ی 


وتجب ؛ الديَةٌ في الْمَضغ» » لأن المنفعة العظمى للأسنان المضغ والأسنان 
مضمونة بالدية؛ فكذا | منافعها كالبصر مع العين؛ والبطش مع اليد. 


عع 
ا 


وَقَوَة إمْنَاء بكر صُلْبِء أي تحب فيه الدية أيضاً لفوات المقصود وهو النسل؛ 
ولو قطع أنثييه فذهب ماؤه لزمه ديتان» وَقَوةٍ حَبَلِ أي تحب فيه الدية فيما إذا أبطله 
من المرأة لانقطاع النسل أيضاًء وَذَهَابٍِ جمًاع» أي بأن جنى على صلبهء لأنه من 
المنافع المقصودة وصور الإمام ذلك ببطلان الإلتذاذ به والرغبة فيه واستبعد ذهاب 
الشهوة مع بقاء الي قال: فإن أمكن وجب أي كما تحب الدية بإذهاب شهوة 
الطعام إن تصوّرء وصور الماوردي بذهاب المي وعدم انتشار الذكر لا لشلل فيه. 

وفي إفضائها من الزّوْج وَغَيْرِه دی لأن فيه حمال ومنفعة مقصردة:؛ وهي 
يعني الإافضای َفْعُ ما بَيْنَ مدْخلٍ ذکر ودر إذ فيه تفريت المنفعة بالكلية» وأصله 
الفضاء وهو الرية الراسعة» وَقِيْلَ: كر وَبَوْل لأن الأصحاب فرضوه بالذكرء وما 
بين القبل والدبر قوي ١‏ يرفعه الذكر وإن كان الإفضاء بغيره كالإفضاء بهء وهذا 
الوحه الذي ضعفه هنا؛ جزم به في أصل الروضة في باب مثبتات الخيار مسن كاب 
النكاح تبعا لارافعي» وصحح المنوي: أن كلا منهما إفضاء موحب للديةء لأن 
الاستمتاع بخل بكل منهماء فإ لَمْ نكن الْوَطءُ إل بإفضاء فليس لزج أي 
ولا يلرمها التمكين والحالة هذه. 

وَمَنْ احق اقْيضَاضّهاء يعي بكر فَأَرَالَ البَكَارَة بغيْرٍ ذَكَرِء أي 
كالأأصبع وحشبةء فَأَرْشُهَاء أي أرش البكارة؛ والمراد الحكومة المسأحوذة من تقدير 
لرق كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالي؛ أو بذكر لِشبْهةٍ أ و مُكْرَهَةَ فَمَهْرُ 
ا وَأَرْش الْبَكَارَق أي ولا ندرج أرشها قي المهر» لأن المهر يجب لاستيفاء منفعة 


كاب الات o‏ 





عضو البضع» والأرش يجب لإزالة تلك الحلدةء وهما جهتان مختلفتان» وَقِيْلَ: مَهْرُ 
کي أ القصد من هذا لعل الستتاع» وإزانة تلك اة تحصل في ف 
الاستمتاع» واحوز ب (المْكرَة) عن المطاوعة؛ فإنه لا أرش لما كما لا مه 
وَمُسْتَحِقَهُ أ ي الافتضاض وهو الزوج» لاً شييء علي أي في إزالة البكارة بذكر 
أو غيرف وَقِيْل: إن ازال البكارة» بغيرٍ ذکر؛ فرش لعدوله عن الطريق المستحق 
له والأصح: لا لأنه حقه. 

َرْعٌ: لو أزالت بكرٌ بكارة أحرى اتنصّت منها جزم به الرافعي» وف الشامل: 
أن ابح عليها إن كانت حرة وجب ها حكومة وم يتعرض للقصاص. 

رفي البَطْش دِية وكذا المي لأنهما من المنافع المخطيرة, وَنَقْصِهِمَا حُكُومَةٌ 
لأحل ما فات» ولو كسرٌ صَلَبَهُ ذهب مَشْبّهُ وَجِمَاعة أو وميه دان لأن كل 
واحد منهما مضمون بالدية عند الانفراد» فكذا عند الاحتماع وَقِيَلَ: دة لأن 
الصلب محل المي» ومنه يبتدئ المشي» واتحاد امحل يقتضي اتحاد الد 


فرْغ: ارال أطرافاً» أي كاليد مفلا وَلَطائِفَ: أي كالسمع مثلاء تقتضي ديات 
قَمَاتَ مِرَايَة فَدِيَة لأنها صارت نفساً؛ وقد تحب في شحص سبع وعشرون دية 
وهو حي إذا كان رجلا وستة وعشرون إذا كان امرأة ويظهر ذلك بالتأمل» وَكذا 
لَوْ حَرةُ الْجَانِي قَبْلَ الدمَالِه في الأصّمٌّ لأنها وحبت قبل استقرار بدل الأطرافء 
فيدحل فيها بدل الأطراف كما لو سرس والثاني: تحب ديات الأطراف مع دية 
النفس ولا تداحل كما لو حر بعد الاندمال» وكما لو كان الجازٌ غيره» واحتر 
بقوله (قبْلَ الإندمًال) عما بعده فإنه تحب دية الأطراف ودية النفس قطعاً؛ لاستقرار 
دية الأطراف بالاندمالء قان حَرٌ عند وَالْجنَايَاتَ خط أ عَكْسه لداعل في 
الأصّحٌ لاختلافهما واخدلاف من تحب عليه؛ والثاني: تقب ولو حر غَيْرهُ 
عدت أي ولا تداحل» لأن فعل الإنسان لا ينبي على فعل غيره. 

فصلل نجبا الوق يت ل فر ب وهي جزة بس إلى وي انفسي. 


5 


ع باه ١‏ کتاب الديات 





وق 5 و2 


قِبْلَ: إلى عضو الجنايّة نسب نقصهًا من ٠‏ یمه ميه لو کان رَقِيَْا بصفَاتِهِ لما فرغ من 
اكلام على اليه شرع يتكلم ف الحكومة؛ رها عنهاء لأنها إنا تحب فيا ل 
مقدر فيه» وهي جزء من الدية نسبته إليها نسبة ما نقصته” * ) الجناية من قيمة ا مجسي 
عليه على تقدير تقربعه رقيقاء فيُقَوُم اجن عليه بصفاته ال هو عليها لو كان عبداء 
وينظر كم نقصت الحناية من قيمته» فإن قوم بعشرة دون الجناية وبتسعة بعدها 
فالتفاوت العشر فيجب عشر دية النفس» وما تقدم مسن نسبة ذلك الجزء إلى دية 
النفس هو ما صححه المصنف وغيره» والوجه الآحر الذي حكاه أنه ينسب إلى 
عضو الحناية لا إلى دية النفس» حكاه الرافعي عن حكاية صاحب المهذب» حتى لو 
نقص عشر القيمة بالحناية على اليد فالواجب عشر دية اليد ولو نقص بالحداية 
على الرأس فالواحب عشر دية الموضحة» وعلى هذا القياس وهو ضعيف. 

فرْعٌ: الحكومة الواحبة تكو من ججنس الإبل. 

فإن كانت طرف لَه اشترط أن لا تلع مُقَدرَهُ إن بَلغتَهُ نقص الْقَاضِي 
سینا باجْتهَادِه, ا امش سر ار و قات قله ر أن تكن ره ی 
مضمونة ما يضمن به العضو نفسه مع بقائه» قال الماوردي: وأقله ما يجوز أن يكون 
مناً أو صداقاء وقال الإمام: لا يكفي حظ أقل متمول. 

قَائدَة: نظير اعتبار نقص الحكومة عن المقدر نقص التعزير عن الحد» والرضح 
عن السهم والمتعة عن نصف المهر. 

أَوْ كانت لطرف» لا تَقَدِيْرٌَ فِيْهِ كفل أن لا تبلغ ديه النفس» أي بل يمر 
أن تبلغ حكومتها دية عضو مقدر كاليد والرحل وأن تراد عليه» وَيُقَرّمُ أي 9 
الحكومةء بعد اماه أي لا قبل فنا لَمْ نق تقض اغثَبرَ اقرب تقص إلى 
الانمال» أي من الأحوال الي تؤثر في نقص القيمة» فإن لم يظهر نقص إلا اي 
حالة سيلان الدم ترقبنا واعتبرنا القيمة والتراحة سائلةء فإن فرضت الخراحة حفيفة 





سمب سسس 


(#) ف النسحة (7): ما تقتضيه. 


كاب الليات ولاه ١‏ 





لا تؤثر ني تلك الحالة أيضاً ففي الوسيط أنا نلحقها باللطم والضرب للضرورة؛ وق 
التتمة أن الحاكم یو حب شيئا بالاحتهادء وقيل: يَقَدَرُهُ قاض باجتھادو أي بأن 
ينظر إلى حفة الحناية وفحشها في المنظر سعة أو عرضاً وقدر الآلام المتولدة» وَقِِلَ: 
ل ري كما لو لله أو ضر كثقل فزال الأم وم یق نقص ولا ماله نعم مزر 
قال في المحررء ومن نظائر المسألة قطع الإصبع الزائدة وقلع السن الناغية أي الزائدة 
يعي فإن لم ينقص القيمة بذلك» ورعا زادت لزوال الشين فهل يجب فيه شيء ؟ فيه 
الوجهان في أصل المسألة فإن أوجبناها وهو الأصح فقيل يجتهد الحاكم فيه 
والأصح أنه يعتبر في قطع الإصبع الزائدة أقرب أحوال النقص من الاندمال كما 
سبق» وقي السن يقوم وله سن زائدة نابتة فوق الأسنان ولا أصلية خلفهاء ثم يقوّم 
مقلوع تلك الزائدة» ويظهر التفاوت لأن الزائدة تسد الفرحة ويحصل بها نوع من 
جال» ويم يصرح الصف بيذ للسالة لاوطا فا کرم 


قصل: وَالْجُرْحٌ المُقَدُرُ كَمُوصحة يَبَعهُ اليْنُ حَوَاليِْء أي ولا يفرد بحكومة 
لأنه لو استوعب اشاح جميع موضع الشين م يكن فيه إلا أرش موضحة» وما 
يكن أي ارش فر بكوم في لصت أي ولا يبع شين 

فصا ": رفي لس الوق قل أي بالغة ما بلغت؛ لأنه مال كسائر الأموال» 
وقي غَيْرهَاء أي ف غير نفس ما نقص مِن قِيِمهِ إن لَمْ يَقَدّر في الْحْرٌ لأنا نشبه 
الحر في | الحكومة بالعيد ليعرف التفاوت فيرجع به قفي المشبه به أولى؛ وَل أي 
وإن لم يتقدر في الحر» كالموضحة وقطع الأطراف: فَيِسبتَةُ من قَيْمَتِه أي فيحب 
حزء من قيمته نسبته إلى القيمة كنسبة الواحب في الحر إلى الدية» وَفِي قَؤْل: مَا 
فص أي من قيمته لأنه ملوك كالبهيمة» وقد سلفت المسألة في الغصب أيضاً. ثم 
شرع في فائدة الخلاف فقال: ولو فطع ذَكرَةُ واناه قَفِي الأَظْهّرِ مان كما يجب 
فيهما من الحر ديتان» والثاني: مَا نقص؛ فون لم يفص أي القيمة بقطع الذكر 
والأنثين» فلا شَيء. 


۷٦‏ كاب الثيات: باب مُوجبَات الْدية وَالْعَاِلَةِ والكفارة 





بَابْ مُوجبات الْديَةَ وَالْعَاقَلَة وَالْكفارَة 


تقدّم الكلام على لفظ الديّة في الباب قبلهء وَالْمَاقِلُ: سُمُوا بدَلِك؟ لأَنهُمْ يعون 
اليل بفناء دار الْقَبِلِ وقئل: لأنهُمْ يعون عن والعقل: المَنء وَقِبْلَ: لإعْطَائهًا 
العَقْلَ ري هر ال ية والكفارة: مَأودَة م ِن الكفر: وهو الست كما تقدّم في بابها. 

صّاح على صي لأ يمي أي وكذا د ضعيف التمييز كما قاله الإمام, على 
طرف سَطْح أ ي أو بر ار نه فوح لِك مات قب ة مُعَلَظَة عَلَىالْعَاقِلَة: لأنه 
يأر بالصيحة الشديدة كثرً؛ تأحيل اهلاك عليها. ولم يتعرض الجمهور للارتعاد؛ 
وتعرض له الإمام؛ والغزالي والرافعي ركان ملازم لهذه الحالة» وَفِي قول: قصاص 
أن | أن اث بها ل وقياس القائل بهذا أن يوحب دية مغلظة علىالجاني: ول" 

لصبي المصيح عليه بأرْض؛ فمات» أو صاحَ على بالغ | بطرّف سط فسقط 

رمات فلو في الأصّمٌ لندرة الموت بذلك والحالة هذه والثاني: تحب؛ أما في 
المبي؛ فكما لو سقط من سطح. وأما في البالغ؛ فلأنه مع الغفلة كالصبيء وَشَهْرُ 
سلاج کصيّاح» أي وكذا التهديد الشديدء وَمُرَاهِقَ مقط كالغ أي فلا دية فيه 
على الأصح كما مضى. 

فرع 0 اضرا والذي يعتريه الوسواس؛ والنائمٌ؛ والمرأة الضعيفة؛ 
كالصبي الذي لا يمير 

الح ع أب سی زنط قي شق على ف لأنه لا 
يتأثر بها غالبا كما سلف ولو طَلَب سُلْطَانْ من كرت بسُوء فَأَجْهَضَتء أي 
ألقت الحنينَ قبل قا طن جين لان علا شار على عُمَرَ رضي الله عه 
دَلِكَ في هلو الْحَالة وَرَحَعُوا إِلَِْ فكان ماعا وهذا بخلاف مالو ماتت» 





(۱۹۲) @ عن شهر بن حَوْشبر؛ أن عُمرَ ن الطاب طفنه؛ صَاح بارأ تأسْقطت! قا 
ته 


كاب الديّات: باب مُوجيَات لدي وَالْمَاقِلَةِ وَالْكَفَارَةٍ ات ١‏ 
فإنه لا ضمان على الأصح لندوره. 


فَرْعٌ: لو هدد غير الإمام حاملا وأحهضت فزعاء فَلَيَكْنْ كالإمام؛ لان إكْرَاهَهُ 
کاکراهه. 


ا 


وَلَوْ وَضَعَ صا في مَسبَعَةٍ فَأَكلَهُ سبع فلا ضَمّاتُ: لأن الوضع ليس بإهلاك 
ولم يوحد منه ما يلحي السب إليه» بل الغالب أن السب يشر من الإنسانء وَقِيِلَ: 
إن لْمْ يُمْكِنهُ انتِقال ضّمِنَء لأنه إهلاك عرفاء فأما إذا أمكنه الانتقال فلم يفعل فلا 
ضمان قطعاء وحرج بالصبي البالغ» قال الرافعي: ويشبه أن يقال الحكم منوط بالقوة 
والضعف لا بالصغر والكبر. قُلْتُ: كلام صاحب المهذب يدل عليه. 

ولو تيع سيفو هاربا ينه فى نفس اء أؤْ نار أو من سطع فلا صَمَان 
لأنه باشر إهلاك نفسهُ قصداء والمباشرة مُقَدٌمَة على‌السبب» فصار كما لو حفر بغرا 
فجاء آحر وردّى نفسه فيهاء فَلَوْ وَقَ أي في المهلك المذكور ونحره جَاهِلاً لِعَمِىٌ 
أَوْ ظَلْمَةِ ضَوِنَء أي اليم لأنه لم يقصد إهلاك نفسة وقد اء لمم إلى اهرب 
الفضي إلى اللهلك؛ وكذا و انخسف به سقف في هَرَبهِ في الأصّحْ, لأنه حَمَله 
على المرب وأجتأه إليه؛ وأنه أفضى إلى المعنى المهلك من غير شعور للمطلوب به؛ 
فأشبه ما لو وقع في بئر مغطاةء وهذا ما حكى عن نصه في الأم أيضاء والفاني: لا 
ضمانء لأن المعنى المهلك لم يشعر به الطالب ولا المطلوب» فأشبه ما إذا عرض 
ع فافوت ْ 

فرعً: لو ألفى نفسه على السقف من علو فانخسف لنقله؛ فهو كما لو ألقى 
نفسه في ماء أو نار. 





عمد ضف ی رواه البيهقي في السسئن الكبرى: كتاب الديات: جماع أبواب 
الديات دون النفس: الأثر .)١١835(‏ وقال: إسناده منقطع. والأثر .)١5841(‏ 

© أما اثر مشورةٍ على لعمر طِهه؛ رواه ابن حزم في انحلى بالآثار: حكم من أفزعه 
السلطان فتلف: ج ١١‏ ص54. 


١‏ تاب الديّات: اب مُوجِبَات الْدَيةِ وَالْعَاقنَِ وَالْكَفَارَةٍ 


َنةٌ: ما ذكرناه من سقوط الضمان على المتبع إذا ألقى المطلوب نفسه في ماء أو 
نار أو من سطح قصداء أردنا به العاقل البالغ» أما إذا كان المطلوب صبياً أو بجنونا 
يبن على أن تعدا عمة آم عا إن ناا خطأ | ينه رلا فلا 

وؤ سُلْمَ صَبيّ إلى سباح ليه يُعلْمَهُ فَفَرِقَ وَجَبت ديع لأنه غرق بإهماله؛ 
ويكون دية شبه العمد؛ كما لو ضرب المعلم الصبي للتأديب فهلك» واحترز 
ب(الصّبِى) عن البالغ؛ فإنه إذا سلم نفسه لتعلم السباحة ففي الوسيط أنه إذا حاض 
معه اعتماداً على يده فأهمله احتمل أن يجب الضمانء والذي ذكره العراقيون 
والبغوي: أنه لا ضمان؛ لأنه مستقل. جف 


3 
عبرا # 


فصل: وَيَنْمَنُ بحَفْرٍ بئر عُذوان» لتعديه بذلك» لا في لِه وَمَوَاس أي 


ا 00 


للتمليك أ و للارتفاق لعدم التعدي» وعلى الموات ت حيل الحديث الصحيح [ ابعر 
حبار ]25 ولو حفر هليه ثرا وََعَى رَجْلاً قَسَقَطَ فَالْأظهرٌ: صَمَائفُ لأنه 
غر والثاني: لاء لأنه غير مُلجئ فهو المباشر لإهلاك نفسه بانحتیاره» أو بيك 
عَيْره؛ أو مُشْتَرَكِ بلا إذن فُمَّضْمُوك لتعديه» فإن كان بالإذن فهر كحفره في 

ملكه» أو بطَرِيْقٍ صَيّقٍ يَضْرٌ اْمَارَةَفَكَذَاء للتعدي أيضاء أو لا يضر وان الإمَامُ 
فلا ضما ولا أي وإن لم يأذن» فإن حَفْرَ لِمَملَحَِهٍ فَالضُمَانُ لافتيائه على 
الإمام» أو لِمَصْلَحَةَ عَامَةء أي كالحفر للاستقاء فلا في الأَظْهّر لما فيه من المصلحة 
العامة» وقد تعتبر مراجعة الإمام في مثلهء والشاني: نعي والجواز مشروط بسلامة 
العاقبةء وَمَسْجِدٌ كطرِيق» أ ي فيأتي في بيانه* ما سلف في الحفر في الطريق وقد 
عرفت تفصيلةٌ. 


.)١435( رواه البخاري في الصحيح: كتاب الركاة: باب في الركاز الخمس: الحديث‎ )١۹۳( 
وأبو‎ .)١۷٠١/٤١( ومسلم في الصحيح: کناب الحدود: باب جرح العجماء: الحديث‎ 
داود في السئن: كتاب الديات: باب العجماء والمعدن: الحديث (45817). والرمذي‎ 

في الجامع: كتاب الزكاة: باب ما جاء في أن العجماء جرحها حبار: الحديث (1145). 

(#) في النسحة :)١(‏ بنائه. 





كاب الديّات: باب مُرجبات الْدَيةِ وَالْعَاقِلَةِ وَالكفارة 4 


وَمَا تود مِنْ جَناح» أي وهر الخارج من الخشب إلى شارع فَمَطْمُونُ أي 
وإن م يكن مُضرا لأنّ الارتفاق بالشارع إنما يجوز بشرط سلامة العاقبة» وم 
يفرقوا بين إذن الإمام وعدمه كما يي الحقرء واحتزز ب (الشارع) عما إذا كان إلى 
سكة مُنْسَّدَة؛ فإنه إن كان بغير إذن أهلها فمضمونء وإلا فلا. 


وَيَجِلٌ إخرَا ج الْمَيَازئْبٍ إلى شار ما فيه من الحاحة الظاهرة وليك عاليا 
كالجناح, وَالتاف بها مَضْمُونٌ في الْجَدِيْد كالاج والقديسم: لا ضمان؛ لأنه 


ضروري كتصريف الياه؛ بخلافه فإنه لاتساع المنفعة واللحديد: منع کوڼه ضروريًاً؛ 
لأنه.: كه أن سذ سطع بنرا في دار إن گان بة في الجدار فسَقَط 


ول 


ارج كل اتان لأنه هلك ما هو مضمون عليه خحاصة» ران سقط كله 
قبصفةُ هُ في الأصَح لأنه هلك بالداحل في ملكه وهو غير مضمونء وبالمخارج وهو 
مضمون فور عليهماء والثاني: يجب بقسط الخارج» ويكون التقسيط بالوزن أو 
بالمساحة فيه ترددء وحكى الماوردي قولاً آخر: أنه يضمن جميع الدية» لأن الداحل 
جذبه الخارج» فإذا سيت عن ضمان كل الذية بالقتل ببعض حشية؛ وضمان 
البعض بالقتل بكلهاء 0 هذه الصورة. 


وَإن بنی جِدَارَُ مَائْلا إلى شارع فَكجناح, أي فيضمن ما يتولد من سقوطه. 
وإن بناه مائلا إلى ملكه» أو مال إليه بعد البناء فلا ضمان» وكذا إذا بناه مستويا 
فسقط من غير. نميل ولا استهدام» وتولّد منه هلاكء أَوْ مُسسعويا فَمَالَ وَسّقطء إلى 
الشارع» فلا ضَّمَان لأنه يناي ملكهء والميل لم يحصل بفعله» فَأَشْبَهَ ما إذا سقط بلا 
ميلء وَقِيْلَ: إن أنكن هَدْمُهُ وَإصلاحة ضَين» لتقصيره برك النقص والإصلاح؛ 
ورجحه الرويانيء ولو مقط بالطَرئق فر بو حص أو تيف بد مال َل مان 
في الْأْصّحّ, لأن الملاك حصل بغير فعله» والثاني: نعم؛ لتقصيره. 

َرْعٌ: لا فرق بين أن يطالبه الوالي أو غيره بالنقص» وبين أن لا يطالب. 


وَلَوْ طَرَحَمَامَات أي بضم الفاف وهي الكناسة وقشور بطخ بطَرِيّقٍ 


19۸٠‏ كاب الديّات: باب وجات اة والْعاقلَةٍ والكفارة 


فمَضمُوك عَلَىَالصّحِيْحٍ لأن الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة كما قدمناه. 
والثاني: لاء لإطراد العادة بالمساحة به مع الحاجة» والغالث: إن أُلقَاهُما في من 
الطريق ضمنء وإلا فلا. واحتزز (بالطْريّْي) عما إذا ألقاها في ملكه أو وات فزلق 
بها إنسان فهلك أو تلف بها مال فإنه لا ضمان. 

فَصلٌ: وَل عاقب سا هَلاَك؛ فَعَلَّى الأول لأنه المهلك؛ إما بنفسه وإما 
بواسطة الثاني قأشيه انودية مع الحفر ثم مل ذلك بقوله: بان حَفَرَ وَوَضَعَ آخْرْ 
حجر عُدوَانا فر به وَوَقَعَ الْعَائْرُ بهاء على الْرَاضيعء لأن العائر بهاء هو الذء 
ألحأهُ إلى الوقوع؛ فكأنه أحذه فَرَدَاه فَعَلَّىالْوَاضِع الصَمَاف قوذ لم يع الْوَاضِع» 
ني بأ وضع ححرا في مله وحفر متمد هناك بكرا مشر به رجحل ووقع فيها. 
فَالْمَنْقَولُ تم َصْمِيْنُ الْحَافر لأنه المتعدي عخلاف الواضع» قال الرافعي: وينبغي أن 
يقال: لا يجب الضمان على لحافر» ثم استشهد له ما لو حفر بغرا عدوانا ووضع 
السسيِلَ أو السب أ, و اجر زربي حجرأ | فعثر به إنسان وسقط في البثر فهو هدر على 
الصحيح» وَلَوْ وَضَعَ حَجَرا وَآخرّان حَجَرا ١‏ قمر بهم فَالصمَانُ أثللآث؛ أي وإن 
تفاوت فعلهم» كما لو مات بجراحة ثلاثة واختلفت الجراحات» وقيل: نصفانء 
نظرً إلى أن الهلاك حصل بالحجرينء ول وضع حَجَرا عكر به وجل قدخرجة فر 
به آخرٌ صَمِنَهُ الْمُدَحْرِجٌ لأ لأن الحجر إنما حصل هناك بفعله» ولو غَكْرٌ بقَاعِدٍ أو 
تائم أو وَاقفٍ بالطريق وَمَانَا أو : أَحَدُهُمَا فلا صَمَان إن اسع الطْرِيْق» لأنه غير 
متعار» والعاث ركان يمكته التحرز» و أي وإن ضاق الطريق فعثر به الماشي ومات» 
فَالمَدْهَبْ: ِهْدَارُ قَاعِدٍ ونائ لأن الطريق للطروق وعما بالتوم والقعود مقصران» 
لا عاثر بهمّاء أي بل على عاقلتهما دية» وَضَّمَاكُ وَاقفيء لأن الشخص قد يتاج 
إلى الوقوف لكلال أو انتظار رفيق أو ماع كلام فالوقوف من مرافق الطريق 
كالشي؛ لا عاثر ب لأنه لا حركة منه؛ فالاك حصل مر كة الماشيء والطريق 
الثاني: و حوب دية كل واحد منهما على عاقلة الآخر مطلقاء هذا كله إذا لم يوحد 

من الواقف فعل» فإن وجد؛ بأن انحرف إلى الماشي لما قرب منه فأصابه في انحرافه 


كاب الديّات: باب مُوَجِبَات الدَية وَالَْاقِلََِالْكَفَارَة الل امه 
وماتا فهما كماشيين اصطدما وسيأتي. 
هَلَكَ بفعله وفِغْل صاحبه» فيهدرٌُ النصفُ؛ ويجب النصف كما لو حرحه آخر مع 
جراحة نفسه. وَإِنْ قَصّدَاء أي الاصطدام» فيصفها مُعَلْظَة أي ويكون شبه عمد» 
لأنّ الغالب أن الاصطدامٌ لا يفضي إل الموت» فلا يتحقق فيه العمد امحض» وكذلك 
لا يتعلق بالقصاص إذ ذا مات أحدهما دون الآخرء أو ؛ أَحَدُهُمَاء أي قصّد أحدهما 
الاصطدام دون الآحر قَلِكُلٌ حُكْمُكُ أي فيجب على قاصد الاصطدام نصِفف دية 
مغلظة» وعلى الذي لم يقصد نصف دية عنففة؛ وَالْصٌحِيْحُ: أن على كل كََارتيْن. 
كفارة لقتل تفسه» وأخرى لقتل صاحبه» والخلاف مبينٌّ على أن الكفارة هل تَجَرَء؟ 
وأنّ قَاتِلَ تشه هل عليه كفارة؟ ورن ماتا مَعْ مَرْكُوبَيْهِمَا فَكَدَلِكَ أي كما ذكرنا 
من حكم الدية والكفارةق رفي رة كَل صف قِبِمَةِ دة الآخرء لاشتراكهما في 
إتلاف الدابعين, وَصَبيّان أَوْ مَجْنونان كَكَامِلَينِ؛ أي فيما إذا كانا ماشيين أو 
راكبين كما قررناه» وَقيْلَ: إلا أَرْكبَهُمَا الول تعلق به الماك لأن في الاركاب 
حطر والأصح الأول كما لر ركبا بأنفسهما إذ لا تقصيرء قال الإمام: ولو 
أركبهما إلى حاحة مهمة فلا ضمان قطعاء ولو أَرْكَبَهُمًا جني ضونْهُمَا ابم 
لتعديه با ركابهماء أو حَامِلان أ أي وإن اصطدم حاملان» وَأَسْقَطَنًا فَالدَيَةً كما 
سَبَقّه أي فيجب نصفها ويهدر نصفها؛ لأن املاك منسوب إلى فعلهماء وَعَلَّى كل 
اربع كَفارَات عَلَى المنّحِيْحء كفارة لنفسها؛ وكفارة لجنينهاء وثالشة لصاحبتهاء 
ورابعة لحنيئها؛ لأنهما اشتركا في اهلاك أربعة أشخاصء هذا إذا أوجبنا الكفارة 
على قاتل نفسه» وقلنا: الكفارة لا تتجزأء فإن لم نوجبها على قاتل نفسه؛ وجب 
ثلاث كفارات» وإن قلنا بالتجرئة؛ وجب ثلاثة أنصاف كفارة» وهذا هو الوحه 
الثاني المقابل لكلام المصنف 

وَعَلَى عَاقِلَةٍ كل نف عَرَنَيْ جَيْيْهِمَاء أي نصف غرة لجحنينها ونصف غرة 
نین الأخرى: لأن المرأة اذا جَنتْ على نفسها فألقت جنينها وجبت الغرة على 


8۸۲ 1 كاب اللات باب مُوجيات الْدْيَة وَالْمَاقِلَِ وَالْكفَارَةٍ 
عاقلتها كما لو حنت على حامل أخرى؛ فإذن لا يهدر من الغرة شيء. وأما الدية 
فيجب نصفهاء ويهدر نصفها كما ذكره قبل» أو عَبَْدَانَ فهر أي وإن اصطدم 
عبدان وماتا فهدر» لأن ضمان جناية العبد تتعلق برقبته سواء أتفقت قيمتهما أو 
احتلفت» فإن مات أحدّهما وجب نصف قيمته متعلقا. بزقبة-ا حي . 
فرّعٌ: لو اصطدم عبد وحرٌ وماتاء فنصف قيمة العبد في تركة الحرء ويتعلق 
بذلك النصف نصف دية الح لأن محل تعلقه بالرقبة فإذا فاتت تعلق_يبدها. 
أو سفينتان فكدابتيّن» أي وإن اصطدم سفينتان وغرقتا ما فيهما فهما 
كالدابتين».فإما أن يحصل الاصطدام بفعلهما وإما لا وَالْمَلاحَانَ كراكبينء أي 
ق oy,‏ 
يموتان بالاصظدام؛ وقد .سلف كل ذلك: إن كانتا لَهَمَاء فإن کان فِيْهِما مَالُ جنبي؛ 
ب رر وو لي اس کے و # م ر چو ل 0 
لَرَمَ كلا صف صّمَانِه وَإِنْ كانتا لأجنبي؛ لَرَمَ كلا نف قِيِمْتِهِمَاء تززيعا عليهما. 
فائدة: سمل القفال؛ عن رجحل ذهب ليقوم» فأخل غيبيره بثوبه لقعد فتمزق؛ 
فأجاب: أنه لم يَجْرَهُ فلا ضمان» وإن جَرَهُ فالنصف عليه والباقي هدرء لأنه كان 


فصل وو ضرت سفبنة عرق جار طَرْحٌ ماعا حفظاً للروح» وجب 
إِرَجَاء نْجَّاةٍ الرّاكبِيء أي إذا خيف الاك إبقاءً للنفس» فَإن طَرَّحَّ مَالَ غَيْرِهِ بلا 
إِذْن ضَّهِنَةُ)لأنه أتلف مال غيره بلا اذن» فأشبه ما لو أكل المضطر: طعام الغي وَإلاً 
قلا لوجود الاذن» واحتزز ب (مال الغير) عن ماله وهو واضح» وَلَوْ قَال: ألق 
مَتَاعَكَ وَعَلَىَّ ضَمَانَهُ أو عَلَى أني ضَامِنٌ ضَمِنَ لأنه استدعى لإتلاف مال الغير 
لغزض صحيح فلزمه» كما لو استدعى عتق عبده على ألف؛ وليس هذا على حقيقة 
الضمان وإن سمي ضمانا؛ ولكنه بدل مال للتخليص عن الحلاك» فهو كما لو قال: 
أطلق هذا الأسير ولك علي كذاء نامر المذهب كما قال الماوردي: أنه يملك 
الستدعي الْمُسْتلقَى قبل الإلقاء» وقيل: يجري عليه حكم الملك: ولو اقْنصّرٌ عَلَى 
لق أي لم يقل وعلى ضمانه أو على أني ضامنء فَلأعَلَى الْمَذْهَب أي بخلاف 


3 « 30 8 کر 
كعاب الدبّات: باب مُوجبّات الْذّيَةَ وَالْعَاقلة والكفارة ممه ١‏ 


قوله: اقض دبي فقضاهء فإنه يرحع على الأصح» لأنه بالقضاء يبرا قطعاًء والإلقاء 
قد لا ينفعه» وهذا ما قطع به الأكثرون» والطريق الثاني: أنه على اطغلاف فيما إذا 
قال: أذ دي فداه ! هل يرجع عليه ؟ 

فرع تعتبر قيمة الملقى قبل هيجان الأمواج؛ فإنه لا قيمة للمال في تلك الحال؛ 
قاله البغوي. 

وَإِنْمَا يَْمَنْ موس خرف عرق أي ففي غير الخوف لا ضمانء كما لر 
قال: اهْدِمٌ دَارَكَ ففعّل) ولم يختص نفع الالقاء بِالْمُلْقِي. يعن الملقي متاعَ تفسيه» 
فإن احص ! فلا ضمان. 

صلل: ولو عاد حَجَوٌ مجر فقتل أَحَد رماو هُِرَ قط وَعَلَىعَاقلَةٍ الاين 
لبَاقي» لانه مات بفعله وفعلهم فسقط ما قابل فعله وهو غير مضمون عليه؛ أَوْ 
غَيْرَهُم أي أو قتل غير رماته وَلَمْ يَفْصِدُوهُ فَخَطَأء أي يوجب الدية المحففة علسى 
العاقلة» أو قَصّدُوةُ فَمَمْدْ في الأصَحٌ إن غيت الإصابةء لانطباقه على حد العسدء 
والثاني: شبه عمد لأنه لا يتحقق قصدٌ معين بالمنجنيق. 

فرع لو تصدوا مُبهماء فشبه عمد؛ وإلاً فخطأ. 

فائدة: المنَْييْقُ بفتح الميم وكسرها يُذَكْرٌ وَيُونت؛ وحكى منجنوق بالوار 
َمَنْجَلِيِقٌ باللام. 

قصل دة الخَطَ رَِِبْهِ الْعَمْدٍ تَلْرَمُالْعَاقِلَهَ بالإجماع كما ادعاه الإمامّ 
وقيل: إن شبه العمد لايلزمها وليس بشيء؛ وحرج بالنظأ وشبه العمد العمد» وقد 
مضت السنة بذلك كما قال الزهريء وَهُمْ عَصِبَتهُ أي قرابة وولا قال الشافعي: 
لا مخالف أعرفه أن العاقلة العصبة وهم القرابة من قبل الأب» ووحهه في عصبات 
الولاء قوله ي: [ راء لْحْمَة كَلَحْمَة السب ]2*9 قال المصنف في نكته على 


)١54(‏ © رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الولاء: باب من أعتق نملو كا له: الحديث 
ههه 


ons‏ كاب اللايات: باب هُوجبَات ت الْديّة وَالْعَاقلَهَ وَالْكَفَارَةٍ 
والمولاة | لعتقة من العصبات, ولا تعمل ؛ قال: فينبغي أن يقال وهم عصبته 


کر إلا الأمنا ل أي كالأب والحدء زاش اي كالاين ر واب بن الاين ن لأنهم 


HN e 


5-7 شل نن وان ئن عا كما بلي 
أمر ده امن لأن البعضية موجودة؛ ويخالف النكاح؛ لأن المنع كان 


لعدم الولاية وقد وحدت وَيُقَدُمُ الأقرّبُ, لأنه حق ثبت بالتعصيب فأشبه الارث» 


إن بهي شية فمن بلي وَمُدْل نوين كالأرش» وَالْقَدِيِمُ: ال وي لان أحرة 
الأم لا دحل هما في العقل؛ > ولم يبق إلا إحوة الأب وهم فيها سراب م مُخْيق؛ ثم 


52 معي كه ء َه أي إلا الأصل والفرع» فإن الأصح عدم دحوهماء 
وإ آي وان م برحد من له نمة للا عل الاي ولا أحد من میاه أي 


أبي الْجَانِي؛ م صب ع ين شخ ا ر رقص رکد ا فإن ١‏ 


ينتهي ) وَعَيَيْهَا ا إذا أعتقت رأة مل ركأء تحمل دي حنايته؛ 
لأن الذكورة شرط في التحمل كما سيأتي» وإنما يتحمله من يتحمل دية جنايتها: 





)۲۲١١۷(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. والحاكم في المستدرك: كتاب 
الفرائض: الحديث »)٤۳/۷۹۹۰(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
@ في مع الزوائد ومنبع الفوائد: كتاب الفرائض: باب ماجاء ف الولاء: ج 4 
ص ١7؟؛‏ قال الميشمي: رواه الطبراني عن عبدا لله بن أبي أوفى؛ وفيه عبيد بن 
القاسم وهو كذاب. إ.ه. قلت: وهه لطر غم الأول 
(۱۹) عن حابر بن عبدا لله؛ أن | امراتين مِنْ هدیل ّت إِحَدَاهُمَا الأخرى؛ وَلْكلٌ وَاحِدةٍ 
مِنْهُمًا رَوْجٌ رَوَلَدُ. حل سرن ا۵ ل و رة على عَاقة اعابت ورا رَوْحَهَا 
رولد . ل قال عَاقِلَة التراة رالا ا؟ قَالَ: فقا رول الله يك [ لآ 
مير ِرَانهَالرَوْحهًا وَوَلَدِهَا ]. رواه أبو داود في السئن: كتاب الديات: باب دية الجنين: 
الحديث إدلاه4). وابن ماجه في السين: كتاب الديات: باب عقل المرأة على 
عصبتها: الحديث (5548). 





كتاب الات باب مُوجبّات الْدَيَة وَالْعَاقِلَةِ وَالْكَفَارَةٍ ممه ١‏ 


كما يزوج عتيقتها من يزوجهاء فقون كَمُغيِقِ أي في تحمل الدية عن العتيق» 
فإن الولاء يغبت لجميعهم لا لكل منهم فيتحمل كل واحد ما يخصه من نصف 
دينار وإن كانوا أغنياء وإلا فربع وکل شخص ِن عص عَصبَةٍ كل مُعيق ق خبل ما 
كان يَحْمِلّهُ ذَلِكَ الْمُغيِقٌ أي فإذا كان المعتق وا حداً ومات عن أحوة مثلاً؛ ضرب 
على كل واحد حصته تامة من نصف دينار أو ربعهء ولا يقال: يوزع عليهم ما 
كان الميت يحمله» لأن ارلاء لا يتوزع علبهم توزعه على اثر کا" ولا يرثون الولاء 

من الميت» بل يرثون به. ولو مات واحد من الشركاء المعتقين أو جميعهم؛ حمل كل 
واحد من عصباته مثل ما كان يحمله الميت؛ وهي حصته من نصف أو ربع لأن 
غايته نزوله منزلة ذلك الشريك المعشقء ولا يعْقِلُ عَمِيْقٌ في الأَظْهَر إذ لا إرث: 
والثاني: يعقل: لأن العقل للنصرة؛ والعتيق أولى بنصرة معتقهء وخالف الإرث» فإنه 
في مقابله أنعام المعنق» فإ فق الْعَاقِلُ أو لَمْ في عَفَلَ ّت الْمَال عن الْمُسْلِم 
لأنه له للمسلمين وهم يرئونه؛ كالعصبات؛ بخلاف الذي فإن ماله يتقل إليهم فيا لا 
إرثاء ان ققد أي بيت المال» فَكُلَهُ عَلَى الْجَانِي في لأَظْهَرِ بناء على أنها تلزم 
الحاني ابتداءٌ ثم تتحملها العاقلة» والثاني: لاء بناءً على أنها تحب عليهم ابتداءً 
وقوله (الأظهّر) حالف في الروضة تبعاً للرافعي هعبر بالأصح. 


فَصْل: وَتوَجَُلٌ عَلَى الْعَاقِلَةٍ دِيَة نفس كَامِلَة أي وهي دية الرحل المسلم 
الح تلآث مين في كل سَنَةَ ثلث» أما كونها موجلة؛ فلأن العاقلة تحملها على 
وجه المواساة» فوجب أن يكون وجوبها مؤحلاً قياساً علىالزكاة» وأما كون الأ 
ثلاث سنين فهر إجماع كما حكاه الشافعي والرمذي” "' واحتلف الأصحاب في 


157 © في مختصر المزني؛ من الحاوي الكبير: كتاب الديات: باب من العاقلة الي تغرم: 
ج ١١‏ ص :48 تال الشافعي #5ن: رولا اعنتلاف بين اح عَلِسَهُ فِي أن النبي 
يع قضی بها في ثلاث ميينَ). إنتهى 

© والجواب على من اعترض فقال: ما صح عن البي ب في هذا الشيء» فكيف يقال 
هذا؟ أن سياق كلام الشافعي لا يشير إلىالرواية عن الرسول سيدنا محمديقة» وإما 
ا ر 
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المعنى الذي لأحله كانت في ثلاث سنينء فقيل: لأنها بدل نفس محترمةء وقيل: لأنها 
دية كاملة وهو الأصح» وتظهر فائدة الخلاف في صور ستأتي على الأثر وَذْمّيّ 
ست لأنها قدر الثلث, وَقِيْلَ: لاء لأنها بدل نفس» وَامْرَأَةٍ سين في الأؤلنى 
ثلث آي والباقي في السنة الثانية» وَقِيلَ: كلكا لأنها بدل نقس» وتخمل العَاقلة 
لَب في الأَظْهَرِ لأنه بدل آدمي فأشبه بدل الحرء والثاني: لاء بل هي حالة على 
الحاني؛ لأنه مضمون بالقيمة فكان بدله كبدل البهيمة» قفي كل سَنَةَ سَنة قَدْرُ ثلث 
وة نظراً إلى القدر فتضرب في ست سنين» وَقِيْلَ: في تلاش لكونها بدل نفسس» 


وممل المخلاف ما | ذا كانت قيمة ا العبد قدر ديتين: أ ما إذا كانت قدر دية حر ضربت 


في ثلاث ستين قطعاء ولو قعل رَجُلَيْن ففِي ثلاث لأن الراحب ديتان مختلفتان: 
والمستحق تلف فلا يؤخر حق بعضهم باستحقاق غيرة» وهذا كالديون المختلفة 
إذا اتفق انقضاء أجاطلء وقيل: ست لن بدل التشس الواحدة تضرب في ثلاث 
سنين فتزاد الأخرى مثلها. 








يعبر عن الإجماع؛ لأن إجماع الصحابة عند الشافعي يكشف عن دليل عرفوه سن 
الببي اذادي کی فحكى المضمون الذي أجمعوا عليه. وهذًا قال: (لا.احتلاف بين 
أحد علمته). ينظر ينظر: الأم للشانعي: كتاب جراح العمد: حلول الدية: ج" ص۲١۱‏ 

@ قال الماوردي: فأما تأجيلها في ثلاث سين فهو روي عن الصحابة» روي عن عمر 
وعلي رضي الله عنهما أنهما جعلا دية الخطأ على العاقلة ثلاث سنين» ولأن العاقلة 
تتحمل دية الخطأ موساة؛ وما كان طريق المواساة كان الأحل فيه معثيرا. 

@ عن الربيع بن سليمان | أنبأ الشافعي أنبا مسلم عن ابن جرييج» قال: لت لعطاء: 

تلط الإبل؛ قَالَ: ماكة مِنَ الأصنناف لها ووعد في مضي كل سو اة طرة 

فة ينا و حلقة» وَعْظِرُ جذاع. وَعَشرٌ جقاق. رواه البيهقي ف السنن الكبرى: 
كتاب الديات: باب تنجيم الدية: الأثر .)١50978(‏ وعن يحيى بن سعيد: (أَنّ 
السلة أن جم الديَة في لث سيين). رواه البيهقي ف السنن الكبرى: الا 
(۷ 1 

© أما أثر عمر بن ١‏ النطاب طه؛ رواه البيهفي في السئن الكبرى: كشاب الديات: 
باب تنجيم الدية على العاقلة: الأثر (4 )١ ١۸‏ . رأثر على 5ك الرقم (5 158). 
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فرعٌ: لو قتل ثلاثة واحدا فعلى عاقلة كل واحد ثلث دية مؤجّلة عليه ني ثلاث 
سنين؛ وقيل: في سَنةٍ. 

وَالأَطْرَافُ أي وكذا أرش الحرح والحكومة كما صرح به في المُحرر في كل 
سند قر تلْسْ دي كدية الفس. وَقبْلَ: كلها في سنت أي قلست أم كثرت» بناءٌ 
على أن المرعى 2 التأحيل ثلاث سنئين» كون الواحب بدل النفس قاله الرافعي» 
وَأَجَلّ النفس من الزُهُوق: أي ابتداء المدة منه» لأنه حر مول وجب بسيب فكان 
ابتداؤه من حين وججحود السبب كالشمن المؤجل» وَغْيْرِها مِنَ الجناية أي وأحل ما 
دون النضس من وقت المناية» وظاهر كلامه؛ أنه لا فرق بين وجحود السراية 
وعدمهاء وهو ما صححه أي الروضة تبعا للرافعي فيما إذا لم يَسْرِ؛ واندملت» لأن 
الوحوب متعلق به. وحكى قيما إذا سرت من عضو إلى عضوء بأن قطع اصبعه؛ 
فرت إلى كفه ثلاثة أوجه؛ أحدها: ابتداء المدة من سقوط الكف؛ وهو ما أورده 
البغوي» وثانيها: ابتداؤها من الاندمال» وهو ما أوردة الشيخ أبو حامد وأصحابه» 
وثالثها: ابتداء أرش الاصبع من يوم القطع وأرش الكف من يوم سقوطهاء وهو ما 
احتاره القفال والروياني والإمام والغزالي, وَمَنْ مات في بَعْضٍ سنة سسقطء أي الذي 
عليه؛ ولا يؤحذ من تركته؛ كالزكاة. جخلاف ما إذا مات الذمي في أثناء الحول؛ فإنه 
هل يسقط قسط ما مضى ؟ فيه حلاف؛ والفرق أن الجرية كأحرة دار الإسلام. 

فصل ولا يَعْقِلُ فقِيْرٌ أي ولو كان معنملا لأنها مراساةء والفقير ليس من 
أهلها؛ كنفقة القريب؛ وخالف الحزية فإنها تلزمه على الأصح, لأنها عرض حَقن الم 
وسكنى الدار؛ وزكاة الفطر؛ فإنها طهرة وليس مواساةء قال ابن الرفعة: ومن هذا 
يظهر لك أن المراد بالفقير هنا من لا يملك ما يفضل عن كفايته على الدوام؛ لا من 
لا يملك شيعا أصلا وَرَقِيْقَ أما غير المكاتب؛ فلأنه لا ملك لهء وأما المكاتب؛ فلأنه 
ليس من أهل المواساق وصبي مجنو لأن مبناة على النصرة؛ ولا نصرة فيهما؛ 
لا بالعقل؛ ولا بالرأي» بخلاف الرين والشيخ الهرم والمريض والبالغ حد الزمانة 
و الأعمى » فإنهم يتحملون على الصحيح؛ لأنهم ينصرون بالقول والرأيء وَمُسْلِمٌ عن 


ممه ١‏ کاب الات باب مُوجبات اليد وَالْعَاقَلَةَ وَالْكَمَارَةِ 


كافر وَعَكْسْة لأنه لا موالاة بينهما فلا توارث ولا مناصرة؛ وَيَعْقِلُ يَهُودِيّ عَنْ 
نصراني وَعَكْسهُ في الأَظْيّر كالإارثء والثاني: لاء لانقطاع الموالاة بينهما. 


َرْعٌ: الرأة لا تحمل العاقلً بالاتفاق لنقصان رأيهاء وكذا الخشى لاحتمال 
الأنوثة. 


وَعَلَى اغبي صف دنتارء لأنه أقل ما يواسي به الغى في زكاته فالزيادة عليه 
إححاف ولا ضابط هاء وَالمتوّسّط ربع .كما أن نفقة المعسر نصف نفقة الموسرء 
كل سَنة من القلأش, لأنها مواساة تتعلق بالحول فتكررت بتكرره؛ كالزكاة. 
فجميع ما يلزم الغ في السنين الثلاث دينار ونصف» والمتوسط نصف وربع دينارء 
وَقِيْلَ: هُوٌ يعن المذكورء وَاجب الثلآث, لأن الأصل عدم الضربء فلا يخالفه إلا 
في هذا القدر؛ قال الماوردي: فعلى هذا على المكثر كل سّنة سدس دينار» وعلى 
المقل نصف سدسه وِيُعْتبّرَانِ أي اليسار والتوسطء آغيرٌ الْحَول» لأنه حق مالي 
يتعلق بالحول مواساة؛ فأشبه الزكاة» فإن كان معسراً في آخر الحول لم يلزمه شيء 


ص 


من الواحب ذلك الحول» وإن كان موسرا من قبل أو أيسر بعده لخروجه عن أهلية 
المواساة وهذا معنى قولف وَمَنْ أَعْسَرَ فيه سقط ولو كان موسرا آحر الحول لزمه 
ولو أعسر بعده فهو دين عليه. 

فائدتان: الأولى؛ قال البغري: ضابط اليسار والتوسط يرجع فيه إلى العادة فإنه 
يختلف بالبلدان والأزمان» ورأى الإمام أن الأقرب اعتباره بالزكاة كما اعتبر القدر 
بها. الثانية: قال الرافعي: يشبه أن يكون المرعي في وجوب النصف والربع قدرهماء 
لا أنه يلرم العاقلة بدل الدنانير بأعيانهاء لأن الإبل هي الواجبة في الدية؛ وما يؤحذ 
يصرف إل الإبل. وللمستحق أن لا يقبل غيرها؛ يوضحه أن المتولي قال: عليه نصف 


دينار أو ستة دراهم. 
فَصْلّ: مال جِنَايَة الْعَيْدِء أي أن كانت خط أو عمداً وعفى على مالء بعلو 
ريد لأنه لا مكن إلزام جنايته السيد لأنه لم يَجْنِء ففيه إضرار به» ولا أن تكون 


كتاب الديّات: اب مُوجبَات دة وَالْعَاقِلَةِ وَالْكَفَارَةٍ 9 18۸4 


في ذمة العبد إلى العتق» لأنه إضرار بولي القتيل» فجعل التعلق بالرقبة طريقاً وسطاء 


وَلِسَبّدهِ بيع لَهًا وَفِدَاؤُُ كالمرهون, بالأَقَلٌ مِن يمه وَأَرْشِهَاء أي إذا أراد السيد 
فداءه فداه بذلك» لأنه إن كانت قيمته أقل؟ فليس عليه إلا تسليمه» فإذا لم يسلمه؟ 
طولب بقيمته» وإن كان الأرش أقل ؟ فليس للمجي عليه إلا ذلكء وَفِي الْقَدِيم: 


أَرْشِهَاء بالغا ما بلغ لأنه لر سَلْمَهُ ! رعا بيع بأكثر من قيمته. 
فر ع: تعتبر القيمة يوم الحناية» وقيل: يوم الفداء. 


ولا يعلق يعن الأرش» يميه مَعَ رل في الأظْهَر لأنه لر تعلق بالذمة لما 
تعلق بالرقبة كديون المعاملات الي تثبت في ذمته» والثاني: نعم؛كالمال فتكون الرقبة 
مرهونة» ومحل الخلاف كما قال الإمام: إذا اعترف السيد بالجناية وإلا فينقطع أن 
الأرش يتعلق بذمة العبد» ولو فداه ثم جَتى سَلْمَهُ بع أو قدا لما قلناه فيما إذا 
حنى أول مرة» وَلَوْ جَنَى تايا قبل الْفِدَاء بَاعَهُ يما أي في الجنايتين وَوَرَّعَ النمن 
على أرش الحنايتين: أو فداه بالأقلّ من قِيْمَته وَالأَرْشَيْن, أي علىالجديد لما سلف» 
رفي الْقَدِئْم: بالأَرْشَيْنء لما سلف أيضاء ولو أَعَْقَهُ أو بَاعَهُ وَصَحَحَاهُمَا أو لَه 
فداه بالأقلٌ أي وجوباً وف قدره طريقان أحدهما طرد القولين المذكوريسن» 
وأصحهما القطع بأقل الأمرين لتعذر البيع وبطلان زيادة راغب. وهذا معنى قوله 
(«الأقل)» وَقِبْلَ: الْقَوْلانء وَلَوْ هَرَب» أي العبدُ الجحاني, أو مات بَرئ سَّيّدُهُ إلا 
ذا طلب فَمَنَعَهُ لتعديه ويصير بذلك مختاراً للفداءء وَلَوْ امَارَ الْفِدَاءَ قالأصح: أن 
هُ الرّجُوع وَتسْلِيْمَُ: لأنه وعد واليأس لم يمصل من بيعه» والشاني: يلزمه الفداء 
بذلك» ولا يقبل رجوعه لالتزامه» وأجرى الإمامٌ الخلاف فيما إذا قال: أنا أفديه. 


وهو أبعد لاحتماله الوعد؛ وموضع الخلاف ما إذا كان العبد حياء فإن مات ؟ فلا 


مصاع اكع 


رحوع له بحال» وَيَفَادِي َم وَلَدِهٍ بالأقلٌ؛ أي من قيمتهاء والأرش لأنها غير قابلة 
للبيع؛ والأصح: اعتبار قيمة يوم الحناية) وقيل: يوم الاستيلاد. وقيل: الْفَوْلآن؛ أي 
السابقان في القن لكن الفرق لائح» وهو أن القِنَّ قابل للبيع» وقد يوجد راغب 
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بالزيادة؛ والمستولدة غير قابلة للبيع» وجناياتهًا كَوَاحِدَةٍ في الأَظْهَرِء لأن استيلاده 
إتلاف» ولم يوجد إلا مرة واحدة» فلم يلزمه إلا فدية واحدة» كما لو جنى العبد 
جنايات ثم قتله سيده» والثاني: يلزمه لكل جناية فداءء لأنه منع من بيعها عند 
الجناية الثانية كما في الأولى» والغالث: إن فدى الأولى َيل جنايتها الثانيةء لزمه فداءٌ 
آحر» وإلا فواحدة» وإذا ألزمناه فداءٌ واحدا اشترك فيه اح عليهما أو عليهم على 
قدر جناياتهم لتعيينه طريقاء ثم محل الخلاف فيما إذا كانت الحناية الأولى كالقيمة 
أو أكثر أو آقل» والباقي من القيمة لا يفي بالجناية الثانية» وأما إذا كان أرش جناية 
الأولى دون القيمة وفداها به وكان الباقي من قيمتها يفي بالجناية الثانية فداها 
بأرشها قطعاء إذا قلنا: الواحب أُثَلّ الأمرين؛ أما إذا قلنا: إنه يفديها بالأرش لزم 
السيد الأرش بالغا ما بلغ. 


فصل: في الْجَِيْن غرّة إن انفصّل ميا بجنايّة في حَيَاتِهًا أو مَْتَهًاءلحديث أبي 
هريرة الثابت في الصحيحين [ اقلت امرَآنَان من هُذَيْل فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأحرّى 


ر کی عي ر 


بحجر فقتلتهًا وما في بُطيها فاختصّمُوا إلى رَسُول الله و فقضّى رسول الله 8 
أن ية يها عر عب أو ولد وقضّى ية مرو عَلَعَاقِِهَا وَورنهَاولََمَا وَمَنْ 
مام قر هو 


مَعَهَهُ... الحديث بطرله]"" ‏ هذا إذا مات في حياتهاء وأما إذا انفصل بعد موتها 
من الضرب» فلأنه شخص مستقل فلا يدل في ضمانهاء والمقصود بالجناية ما يؤثر 
في الجنين من ضرب وايجار دواء ونحوهماء ولوماتت الأم ولم ينفصل حنين؟ لم يجب 
علىالضارب شيء وَكَذَا إن ظَهَر مين بلا اتفال في الأصّحّ لتحقق وجوده 
والثاني: لايحبء بل لابد من الانفصال التام ليستقل» وما لم ينفصل يكون كالعضو 
من الأ وقياساً على انقضاء العدة وسائر الأحكام راا فلا أي وإن ماتت الأم 


(۹۷) رواه البحاري في الصحيح: كتاب الطب: باب الكهانة: الحديث ٥۷١۸(‏ و94هلات 
و٠٦۷٨‏ وفي كتاب الفرائض: باب ميراث المرأة والزوج مع الولد: الحديث 
(574). ومسلم في الصحيحة كتاب القسامة: باب دية الجسين ووجحوب الدية: 
الحديث )١58١/94(‏ وما بعده. 


كاب الديات: باب مُوجبّات الْدَية وَالْعَقِلَةِ والْكقارة ۹۱ 





وم يتفصل الولد» و يظهر ؟ فلا غرةء لأنا م تيقن وحود الحنين فلا وجب شيا 
بالشك» أَوْ حَياء أي وإن انفصل حياء وقي رَمَانا بلا ّم م مات فلآ م ضما لأن 
الظاهر أن موته بسبب آخخرء وَإِن مَاتَ حن حرج أَوْ دَامَ لهه وَمَاتَ فَدِيَةُ ز نفس , 
لأنا تيقنا حياته فأشبه سائر الأحياء وَل أَلْقَتَْ جَِيْيِنِ ففرَتَانء لأن الغرة متعلقة 
باسم الحنين فيتعدد بتعدده» و يدأ فر لأن العلم حصل برجود الحزين. والغالب 
علىالظن أن يده بانت بالجناية» وَكَذَا لحم قَالَ الْقوَابل: فيه صوارة خفِية, أي لا 
يعرفها إلا أهل الخبرة لوجوده؛ قِيْلَ: أو لاء قُلْنَ: لو بي لصو كما تنقضي به 
العدةء والمذهب: لا غرةكما لا تصير به أم ولدء وقد سلف إيضاح ذلك في باب 
العدد» وهي عبد أ ' ام للحديث ١‏ السالف أول الفصلء همير أي فلا يقبل من لا 
تمييز له؛ لأن الغرة الخيار؛ ومن لا تمييز له لا حيار له» لأنه يحتاج إِلىمَنْ يكفله» سَلِيِمْ 
عیب یي > لأن المعيب ليس من الخيار» نْعَمٌ: لو رضي بقبوله جازء وَالأصّح: 
ُو خثر ل فج يقر لأنه إذا لم ينته إلىالحرمء هو من الخيار» وهذا هو 
المنصوصء والثاني: لايقبل بعد عشرين» لنقص الدمن حينئذء وَيُشتَرَطُ يُلُوعْهًا نملف 
عُشْرِ دِيَةِ أي وهي حمس من الإبل» روي عن عمر وزيد بن ثابت ولا مخالف 
هما" قان ققدت يعي الغرة: فَحَمْسَةٌ أَبْعِرَةٍ لأنها مقدرة بالخمس عند 
وجودها فعند عدمها يأخذ ماكانت مقدرة به» وَقِيْلَ: لا يشرط أي أن تبلغ الغرة 
نصف عشر الدية لإطلاق لفظ العبد والأمة في الخبرء فَلِلْمَقَدٍ قيْمَُهَاه أي على هذا 
الوجه كما لو غصب عبداً فمات» وَهِيّ» يعني الغرة» لِوَرَثةٍ الْجَِيْنِ أي لو انفصل 
حیاً ثم مات لأنها دية نفس» وَعَلَىعَاقِلَةٍ الْجَانِي؛ لحديث أبي هريرة السالف أول 
(۱۹۸) قال البيهقي: (ِذُهَبَ الشافعي إلى أنه - العَاقلة - تیل كلما کر و لان رَسُوَلَ 
اله ل لما حملا لأر دل على يتلا لأسن فال: وى رول ال 2 فى 
لحن بغري وَقضّى به على الاق ذلك ملف عر الدئّة. رقال: انرك ان أذ 
ابي 4 قى ييصنض عط الي على اعا بفَن. تقله البيهفي في المستن الكبرى: 
كتاب الديات: باب ما تحمل العاقلة: الأثر ٤۸(‏ ۱۹۸ و ۱۹۸٤۹‏ و5455 .)١‏ 


هه كاب الديات: باب مُوجبّات ية وَالْمَاقلٍَ وَالْكَفارَةٍ 
الفصلء وَقِيْلَ: إن تَعَمّدَ فلي أي على الحاني بناء على أنه يتصور في ذلك العمد 
امحض» والأصح: أن ذلك لايتصورء لأنه لا يتحقق وجوده وحياته حتى يقصد. 

فرّعٌ: إذا فقدت الغرة وقلنا: ينتقل إلى حمس من الإبل غلظنا إن كانت الحناية 
شبه عمد بأن تؤحذ حقة ونصفء وجذعة ونصف وخلقتان» ولم يتكلموا لي 
التغليظ عند وحود الغرة لكن قال الروياني: ينبغي أن يقال تحب غرة قيمتها نصصف 
عشر الدية المغلظة؛ قال الرافعي: وهذا حسن. 

قَصلٌ: وَالْجَيْنُ اليَهُودِيُ أو النصرَانِي» قيْلَ: كَمُسْلِم لأنه لاسبيل إلىالإهدار 
ولا إلى تحرئة الغرة» وَقَيْلَ: هَدَرٌ لأنه لا يمكن التسوية بينه وبين انين المسلم كما 


اپ اکر 


لا يسوى بين المسلم والكافر في الدية» والتجرئة ممتنعة» وَالأصّح: غَرَةٌ كثلث عُرَة 
مثلم كما أن دية البهردي أو النصراني كثلث دية المسلم» وَالوقِفِقَ شر قم 
َم أن الغرة معتبرة بعشر ما يضمن به الأم فيما إذا كان الجنين حر فكذا إذا 
کان رقيقا يعتير بأمه فيجب عُشر قيمتهاء يَوْمَ الجناية, لأنه وقت الوجوب» وَقِيلَ: 
الإجهّاض, لأن الحناية إذا صارت انفساً اعتير بدها وقت استقرارها كالجناية على 
العبد إذا أعتق والكافر إذا أسلم» قال الرافعي: وحقيقة الوجه الأول النظر إلى أقصى 
القيم» لا جرم؛ قال في الروضة: الأصح المنصوص يعتبر أكثر ماكانت من الحناية إلى 
الإحهاض» لِسَيَّدِهَاء أي تكون الغرة لسيد الأمة لأنه المالك» وعبارة المُحرر للسيد 
وهي أحسن» لأن الحنين قد يكون لموصى به والأم ليره فإ كَانَتء يعن الأ 
مَقَطُوْعَة يعي الأطرافء وَالْجَِيْنُ سَلِلِمُ قُوْمَتَْ سَلِيْمَة في الأَصّمٌ كما لو كانت 
كافرة والحنین مسلما يقدر فيها الإسلام وتقوم مسلمة؛ والشاني: لا تقدر فيها 
السلامة؛ لأن نقصان الأعضاء أمر حلصي وني تقدير حلافه بُعْدّ فلاف صفة الإسلام 
وغيره. ۰ 

فرّْغٌّ: لو كان الأمر بالعكس كما إذا كان الجنين مقطوع الأطراف والأم 
سليمة؛ فهل مدر هى مقطوعة الأطراف ؟ فيه وجهان؛ أصحهما: لا؛ لأن نقصان 
الجنين قد يكون من أثر الحناية واللائق الاحتياط والتغليظ. 


كاب الات: ابا مُوجبّات الْديَة وَالْعَاقِلَه والكقارة ۹ 
iiin 8‏ 


وَتَحْمِلّكُ أي بدل اجنين الْعَاقِلةَ في الأظهّرء هذا الخلاف مبئ على أن الرقيق 
هل تحمِلهُ العاقلة؟ وفيه حلاف سلف في مرضعه. 

مل حب باقر تفارك شرن سال: إن قل مؤي ئا زز 
رةه" وحرج بالقتل الأطراف واب حراحات فلا كفارة فيها لعدم الورود فيهاء 
وَإِنْ كان الْقَاتِلُ صَياً أو مجنوناء أي بخلاف وقاعهما في رمضان؛ فإنه لا كفارة 
عليهما بهء لعدم التعدي منهماء فالتعدي شرط في وجوب بدل الكفارة فيعتق الولي 
من مالهما كما يخرج الزكاة والفطرة منه»كذا قاله الرافعي هنا تبعا للقاضي والبخوي 
وخالف في كتاب الصداقء وعَلَلَهُ بأنه لو صح لتضمن دخوله في ملكه ثم يعتق عنه» 
وذلك لا يجوز بخلاف الزكاة والفطرة فإنهما على الفور جخلافهاء ولا يصوم الولي 
عنهما بحال, وَعَبّدا وَذِمَيا كما يتعلق بتتلهما القصاص والضمانء أو دما وَعَامِداء 
كالمحطئ وأولى خلافاً لابن المنذر, وَمُحخْطِئا بالإجماع؛ وَمُعَسَيباء لأنه كالمباشرة في 
الضمان فكذا ف الكفارة» بقعل ملم أي تحب الكفارة بقتل مسلم ولو بدار 
حربې لقوله تعالى: طفن کان مِنْ قزم عو لَكُمْ وُر مُوْيِنْ حير ر 
مو4" العنى على ما نقل عن الشافعي وإن کان من قرم عدو لكمء وَذمُيء 
لأنه آدمي مضمونء وَجَنِيْنِء لما قلناء قال ابن المنذر: ولا أعلمٌ فيه حلافاً بين أهل 
العلم» وَعَبْدٍ نفسيه» أي وتحب الكفارة علىمن قتل عبد نفسه لحق | لله تعالى جخلاف 
الضمان فإنه إذا وحب وجب للسيد» وَتَفْسِهِ أي وتجب الكفارة أيضا على من قتلّ 
نفسهُ وتُخرج من تر کته» لأنه معصوم كغيره يحرم عليه قتل نفسه كما يُحرّم على 
غيره» وَفِي نَفْسِهِ وَج أي أنها لا تحب عليه إذا فعل ذلك كما أنه لا يجب عليه 
الضمانء لآ امْرََةٍ رصبي حَرْيييْنِ أي وإن كان يحرم قتلهما؛ لأن المع من قتلهما 
ليس لحرمتهما وزعاية مصلحتهماء وذلك لا يتعلق به ضمان» وإنما هو لمصلحة 
المسلمين حتى لا يفوتهم الارتفاق بهم وبَاغْ» لأنه غير مضمون فأشبه الحربي» 
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e4‏ كاب الديّات: اب مُوجبات ية وَالْعاقة َالكَفارَة 





رصاق لا قدا ونقتص هنأ أي وجب القصاص على حص فته الستحق, 1 
تحب على المستحق كفارة ولاتجهب أيضاً في فتل المرتد وقاطع الطريق والزا: ني المحصن. 


فرعٌ: الحلا إذا حرى على يده قتل غير مستحقء لا كفارة عليه؛ لأنه سيف 
الإمام وآلة سياست<٠.‏ 


فرْغّ: إذا أصاب غيره بالعين واعترف أنه قتله بالعين» فلا قصاصء وإن كانت 
العين حقاء لأنه لا يفضي إلى القئل غالبًء ولا يعد مهلكا والفاعل لذلك التأثير 


5١‏ عرص ا عه 
# 


هو الله تعالى» ثم قيل: تنبعث جواهر لطيفة غير مرئية فتتخلل الْمَسَامٌ فيخلق الله 
(۲۰۰) فَائِدةٌ: لا على ين الام ودم ڪڊ ين غير حق: 

© قلت: ي هذا القرل نظر ! وفيه تفصيل؛ على أن يكون الإمام إمام عدل» استقا 
على منهاج النبوة في سياسة الرعية. ثم أن في الحكم المعين احتهادٌ له» ببذل أقصى 
الجهد ني التحري عن حقيقة الدّم. وإلا فإن حُرْمَة دم المسلم عند الله عظيمة وني 
الحديث عن عبدا لله بن عمرو رضي الله عنهما؛ أن النبي يي قَالَ: [ لَرَوَالُ الذي 
هرن على الله من قثلٍ رَجُلٍ ملم ]. رواه الترمذي في الجامع: ما جاء في تشديد 
قتل المومن: الحديث .)١١۹١(‏ فلا تصح الفكرة: بأن يُخلى بين الإمام وبين دم 
فلان مع الله عَرَّ وَجَلَّ وأن يخطئ الإمام بالعفو خير من أن يخطع بالعقوبة. ولقد 
أجمع الصحابة على موقف عبدالرحمن بن أبي بكر حين قال لمعاوية بن أبي سسفيان 
قاطعا كلامه؛ قال عبدالرمن: (إنك وا لل لَوَدَدْتَ أنا وَكُلَْاكَ بي أشر ايك إلى 
اله وإنا وال لا فل الله ليده هَذَا | لأر - الجلاقة - شورى» أو لغري 
عَلَبْكَ حَذَعَة) [ تاريخ څح ابن خحیاط: ج ۱ ص۲٣۲‏ ]. 

@ أما إذا كان الإمام إمام جور أو أمير ملك عاض» أي فيه الظلم» فإن سيف الحاكم 
يتحمل الدية لا ممالة» ولأهل انح عليه مطالبته بالدية أو القود» وهم العفوء وهو 
غير مستساغ؛ لأنه سكوت عن حق ورضى بالظلم. 

@ أما إذا کان الأمير كافراء فالجلاد من قال الله عر وحل: ورمن وله نک 
هر من [ المائدة / ١ه‏ ]» وقاله الله عر وَجَلَ: ومن بوهم منم فريك ا 
الظَالِمُونَك ‏ التربة / ۲١‏ » وقال الله عر وحل: ومن نولم فأوليكَ مُه 
الظلِمُرنَ» ر المتحنة / + ]. اقتضى التنويه. 


كاب الديات: باب موجبّات الْدَيْة وَالعَاقلة وَالْكَقَارَةٍ 1048 
الحلاك عندها ولا دية فيه أيضا ولا كفارة [ وام يك الْعَائْنَ أن يتوضًاً] ‏ وفسرَةُ 
مالك: أن سل وحهه يديه ومرققيه ركني وأط اف مله وداغملة إزاره أي ما 
ت كه اس 1 8 ل 3 

يلي حسده من الإزارء وقيل: وركف وقيل: مذاكيرف قيل: ويصب على رأس الذي 
أصيب بالعين» والذي ر حه الماوردي إيجاب ذلا وبه قال بعض أهل العلم» قيل: 
وينبغي للسلطان منع من عرف بذلك من تخالطة الناس ويأمره بلزوم بيته ويرزقه ما 
يكفيه إن كان فقيراء فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي منعه عمر من مخالطة 
Te 7‏ 

الناس "“. 


(۲۰۱)@ عن أبي امام سل بن حفر أنه سَمِعَ باه يقُولٌ: اعْمَسَلَ أبي؛ سَهْل إن حُيف؛ 
بالخرار. رع جه كانت عله عَلَيْ. وَعَامِرُ بن ربيعة ينظرُ. قال: وَكَانَ سَهْلٌ رَحْلاً 
أب شان لو قَالَ: قل لَه عاو من ريك ما ا 
: ء. قَالَ: فوَعَك سَهْلُ بعكانه. اشد وغكه. فأبي رَسُولٌ | اھ ولك ا 
500 لے تقك ت شرل اط فآتاهُ رَسول | له 4 ا 22 
سَهْلٌ باي کان مِنْ شَأن عَاير. فَقَالَ رول الله ج عَلام 2-02 
أحاة. ألا پرکت. إنّ العَينَ حَق. رسا لَه له ] فتوطا له عامر. فرَاحَ سَهّل مَحَ رَسُول 
الله يخ س به باس رواه الإمام مالك ف الموطا: كتاب العين: باب الرضوء من 
العين: الحديث (۱) منه: ج ۲ ص4۳۸. وظاهره الإرسالٌ ولكنه محمول على أن 
ابا أمامة ممع ذلك من أبيه. 
@ عن مانا ر رضي الله عنها؛ قالت: ركان ومر الْمَائْنُ؛ فرصا ثم يتيل من 
مَعِيّنُ). رواه أبو داود في السنن: كتاب الطب: باب ما حاء في العين: الأثر 
(۳۸۸۰). 
e‏ أخرج البخاري في الصحيح: كتاب الطلب: باب الجذام: الحديث )٠۷۰۷(‏ عن أبي 
هريرة ظه؛ قال: قال رسول الله ّ: [ وَفِرَ ِن المَخذوم رارك مِنَ الأسّدِ]. وأخرج 
مسلم ف الصحيح:كتاب السلام: باب اجتناب الجذوم: الحدييك1271/150) عن 
عمرو بن الشريد عن أبيه؛ قال:كَانَ في وقد تقيف رَحُلّ مَحْدُومَأَرْسْلَ ليه البي8ة: 
J‏ ! إنا قد اباك ارح ]. قال ابن حجر في القتمم: شرح الحديث السابق: حرج 
الطيري من طريق محمر عن الزهري: أن عُمَرَ فال لِمُعيْقيْب: (املس مني فيد رضح). 
وقال: أثر منقطع. 
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ب الثات: باب موجبات الْدَيةِ وَالَْقِلة وَالْكمَارة 


وَعْلَى كل ِن الشركاء كفارة في لصح كالقصاص» والثاني: على الجمييع 
واحدة ككفارة قعل الصيدء وَهِيّ كظهار» أي فيجب عليه أولاً عتق رقبة مؤمنة, 
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين للآيةء لكِن لا إطْعَام أي عند العجز عن الصوم» 
في الْأَظْهَر وجه القائل بالإطعام القياس على كفارة الظهارء ووحه الأظهر أن 
الأبدال في الكفارات موقوفة على النص دون القياس ولا يحمل المطلق على القيد إلا 
في الأوصاف دون الأصل» كما حمل مطلق اليد في التيمم على تقييدها بالمرافق في 
الوضوء؛ ولم يحمل ترك الرأس والرحلين فيه على ذكرهما في الوضوي فعلى هذا لر 
مات قبل الصوم احرج من تركته لكل يوم مد طعام كفوات صوم رمضات» والقول 
في صفة الرقبة والصيام والإطعام إن أو جبناه على ما سبق في الكفارات. 


روع نحم بها الفصلٌ: من أقر بقتل آدمي عمداً ثم رجع قبل رجوغة بالدسبة 
إلى الصوم دون الإعتاق والإطعام؛ لأنهما حقان لآدمي» بخلاف الصرم قاله والد 
الروياني احتمالاً لنفسه. ومن مات وعليه كفارة قشل ولم يقدر على العتق» قال 
الروياني: الظاهر أنه يَطْعَمُ عنةُ؛ وإن كان الصوم لا بدل له قال: قإن كان هذا 
المكفر شيا هرماً لم يجز له الإطعام راز أن يتمكن من العتق؛ قال: وقد قيل 
بخلاف ذلك؛ والأصح الأول؛ فإن اعتبرنا حال الوجوب أُطْهِمَ لا محالة. 


ريع 
عبر اص التصري 
امہ الم (الفرورين 


اا الى الام اشا 


أي وَالشّهَادَةٍ عَلَى الدّم کا تَرْجَمَهُ الشَافِمِي وَالأكتْرُون وُر مُشُْثَمِلٌ عَلى 
الأمور طق واا لفو في محر بش [ اليه عَلَى المُدُعِي ايا 
عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ إل في القَسامع ° وَفِي نادو لين وَالْقَسَامَة بقح الما 
اسم لِلأَيْمَان؛ وَقيل: ِلأولَاءء اول مَنْ قضّی بها اد لی ى او 
اوه الشارع في الإسلام. 

ترط أن يُفَصّلَ ما يَدَعِيْهِ مِنْ عَمْدٍ وَخَطَِء أي وكذا شبه عمد وَانْفِرَادٍ 
رش رک لاختلاف الأحكام بذلك؛ ريصف كل واحد من ذلك» إن أَطْلق؛ يمي 
الولي» استفصلَهُ القاضي» أي ي استحباياً؛ وقيل: وُحرياء وَقِيِلٌ: يُغْرِضُ عَنهُ أي فلا 
يستفصله؛ لأنه ضر من التلقين» ومنع الأول؛ كونه تلقيساء بل التلقين أن يقولَ 
له: قل قل عمداً أو حطأ والاستفصال أن يقول له: كيف قل ؟ وَأَن يُعيّنَ 
الْمُدَعَى علي فل قَالَ: قله أَحَدُهُو أو أحد المدعى عليهي لا يُحَلْفَهُمُ الْقَاضِي 
في الْأصّم للايهام: كما لو اڏعی دين على أحد رحلين. والشاني: يبه القاضي 


)7٠١(‏ رواه الدارقطئ في السنن: كتاب الأقضية والأحكام: باب في المرأة تفصل إذا ارتدت: 
الحديث (0ه) منه: ج 4 ص8١‏ 1. والبيهقي ف السنن الكبرى: كتاب القسامة: 
الحديث .)١5311(‏ في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبدالير؛ ج ٠١‏ 
ص۲ 3: الحديث (51/97719)؛ قال ابن عبدالبر: وهذا الحديث وإن كان في إسناده 
لين+ فإن الآثار المتوائرة في هذا الباب تعضده. 


١ لاه‎ 
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إلى ذلك للحاجة؛ لأن القاتل يخفي القتل» ويعسر على الولي معرفته ولا ضرر عليهم 
في عون صادقةء وَيَجْرِيَان في دَعْوَى غُصْبٍ وَسَرِقَةٍ وَإتلآفيء أي وكذا أذ ضالّةٍ 
على أحد رجلين أو رجال؛ ولا يجريان ني دعوى قرض وبيع وسائر المعاملات على 
المذهبء لأنها تنشأ باعتيار المتعاقدين وشأنها أن يضبط كل واحد منهما صاحبه» 
وَِنْمَا تُسْمّع يعي الدعرى» مِن مُكَلْفَ مُلَْرِم أي فلا تسمع دعوى صي وبحسون 
وحربي» عَلَّى مثلهء أي وهر المكلف الملتزم فحرج الصبي والمجدون, ويدحل في 
الكلف المحجور عليه بالسّفه والفلس والرقيق. 


ولو اذى الْفِرَادهُ بلقل نم اذّعَى عَلَى 1 مر أي الشركة أو الانفرادء لم 
تمع اليك لا فيه من تكذيب الأول ومناقضتها؛ اللّهُمَ إلا أن يصدقه القاضي في 
دعواه الثانية؛ فالأصح: أن له مؤاحذته» لأن الحق لا يعدوهماء ويحتمل كذبه في 
الأول وصدقه في الثانية» وقوله ي م اذَعَى على آخر) هو أعم من قول الحاوي ثم 
شركة آخرء أو عدا وَوَصَفَُ عيْرِو لم ينل أل الدُعْوَى في الْأظْهَرِ لأنه قد 
يظن الخطأ عمداء فعلى هذا يعتمد تفسيره وبمضي حكمه؛ وقال ار بن داژد: لا بد 
من تحديد الدعوى بالخطأء والثاني: تبطل؛ لأن في دعوى العمد اعتزافاً بأنه ليس 
محطئ فلا يقبل رجوعه عنه . ظ 


فَصْلٌ: وُت الْقَسَامَةَ في اقل بمَحَل لوث لما سيأتي» وبه قال مالك وأحمد 
حلاقا لأبي حنيفة؛ فإنه قال: لا اعتبار باللوث ولا نبدأ بيمين المدعيء وَهُوَء يعني 
اللوث» رة لصدق الْمُدَعِي مأحوذ من اللوث وهو القوة» وقيل: من الضعف 
فكأنه حجّة ضعيفة» بأذ وجه قََبْلٌ أي ي أو بعضه» في مَحلةق أي منفصلة عن البلد 
الكبير» أو رة رة لأغدائدء لأن قصة عبدالله بن سيل الآتية مكذا كانت» 
فإ أَهْلَ بير اعد عَدَاءُ الأنصار ود يشترط أن لا يساكن العدو غيرهم وإلا فرعا قتله 
غيرهم: واعتبر الشافعي المخالطة كما نقله التميمي في كتابه المسافر وجمهور 
الأصحاب. أ رق عن جي أي في دار دخلها عليهم ضيفاًء أو دخلها معهم 
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لحاجة أو مسجد أو بستان أو طريق أو صحراء أو ازدحم قوم على بعر ثم تفرقوا 
عن قتيل لقوة القن هنا أيضاً. 

وو تقَابَلَ صَفَان لقتال وانكشفوا عن فيل فإن احم قال أي أو كان 
يصل سلاح أحد الصفين إل الآحر فَلَوْتُ في 8 الصف الآخرى لأن الظاهر أن 
آهل صق لا يقتلونه: َل فيح صف أي وإن ن لم يلتحم قتال» ولا كان يصل 
سلاح؟ فاللوث في حن أهل صف وَشَهَادة مدل ١‏ لواحدء لَوْث» لأن قوله: يغلب 
على الظن صدقه» سواء تقدمت شهادته على الدعوى أو تأاحرت» جزم به في أصل 
الروضةء ا وهر رأي الإمام بعد أن نقل عن الأصحاب: أن سبيلها 
سبيل سائر الشهادات» وَكذَا عَبِيْدَ أَوْ سا لأنه يثير ظناء وقبل: يُشترط قرفي 
لاحتمال التواطيع في حالة الاحتما» والأصح: المنع» واحتمال التواطئ كاحتمال 
الكذب في شهادة الواحد» وهذا هو الأصح في أصل الروضة:؛ والأقوى في الشرحين» 
وقال في الكبير: الأشهر المع فيما إذا أتوا جتمعين» وجعله في لحر وجها 
مرجوحاء وأفاد في المطلب عن النض: أنه ليس بلوث» ويشازط مع بجحيئهم متفرقين» 
أن لا يحضي زمن يمكن فيه الإتفاق على ما صدر منهم» وهو أن يتفرقوا ثم يخبرواء 
وقد حكى صاحب البيان فيه وجهين؛ فإن أكثر الأصحاب على اشتراط ذلك وهو 
ظاهر في المذهبء وَقَوْلُ فَسَقَةِ وَصِبَِان وَكفَار لوث في الأصّعٌ لأن الغالب أن 
اتفاق اللجماعة الكثيرة على الإخبار عن شيء كيف كان لا يكون إلا عن حقيقة» 
والثاني : لاء لأنه لا عمل على قوم في الشر 

فر عٌ: من أقسام اللوث فج ألسينة الخاص والعام بأن فلات قتل فلاناً كما قال 
البخوي. 

ولو ظَهّرَ لت فَقَالَ أَحَدُ إِبْيْهِ: كَلَهُ فلا وَكَذْبَهُ الآخر بَطّلَ اللوْث, لأن 
الله تعالى أحرى العادة بحرص القريب على التشفي من قاتل قريبه» وأنه لا يبرئه 
فعارض هذا اللوث؛ فسقطاء وفي قول: ل لأن في سائر الدعاوي لا تسقط 
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بتكذيب أحد الوارثين حق الثاني» فیْخلف المُدَعِي حمسين عيناء ويأخذ حقه من 
الدية وَقِيْلَ: ل يَنْطلُ يكيب فَاسِق» لأن قولَهُ غير معتبر في الشرع» والأصح أنه 
لا فرق بينهماء فإن قول الفاسق فيما يسقط حقه مقبول لإنتفاء التهمة. 

ولو قال أَحَدْهُمًا: قتله زد ومجهول» وَقالَ الآخر: قتله عَمْرْق ومَجهول 
لف كل على م عدف الاحتمال أن الذي أيهم ذكره هر الذي ينه الأخصر 
وكذلك بالعكس» وَل ربع الدية الاعتراقه بأن الواجب على من عينه نصف الدية 
وحصته منه النصفء ولو انكر الْمُدَعَى عَلَيْهِ اللْوْث في حقهء فقال: لم أكن مَع 
المتفرَقيْنَ عَنهء أي عن القتيل» صْدَّق يميه لاحتماله؛ وعَلى المدعي البيئة. 


وأو ظَهرَ لوث بأل قل دون عَم وَحَطَا فلا قَسَامَةَ في الأصحٌ» لأن مطلق 
لقتل لا يفيد مطالبة القاتل» بل لا بد من ثبوت العمدية ولا مطالبة العاقلة بل لا 
بد أن يثبت كونه حطاً أو شبه عمدء والثاني: نعم لأنه إذا ظهر القاتل حرج الدم 
عن كونه باطلاً مهدراء وَلاَ يسم في طرف لأن النص ورد في النفس وهي أعظم 
من الأطراف» ولهذا احتصّت بالكفارة» فلا يلحق بها الأطراف» وإتلآف مال لما 
ذكرناه وكذا في الحراحات» إلا في عَبْدٍ في الْأَظْهَرِء بناء على الأظهر السابق: أن 
بدل الْعَمّْدِ0*) تحمله العاقلة: ومنهم من قطع به لحرمة النفس كالقصاص» والشاني : 
لا قَسَامَةَ فيه» بناءً على أن بدله لا تحمله العاقلة فهو ملتحق بالبهيمة . 

رع فشتك شق وم ركد يه سوا 

فَصْلٌ : وهي تعي القسامة» أن يلف الْمُدَعِي عَلَى قل اذْعَاةُ حَنْبِيْنَ 
يَمِيْناء لحديث سَهْل بُ أبي حَثْمَة في الصحيحين7' © كما ذكرته في الأصل بطوله 


(#) ف النسخحة :)١(‏ العبد بدل العمد وهو تصحيف. 
)٣۰ 5(‏ عن سَهْلٍ بن ابي حَثمَة؛ هو ورال ن كرا قويو ن عدا لله بن سَهْلٍ وَنْحَيِصَّة 
رجا إلى عير ين هد أصابهُم. فأ مُحيْصة أن عدا له قل وطح في فقي - أن 


ع 0 
ل اه سا 


عن - فَأنَى يُهُودَ؛ فقال: نتم وا له فَتلَمُوهُ ؟! قالوا: ما قله وا له ١‏ ثم أقْبَلْه حتى 
> > 
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وهو معطمل مرم اود لآِي في بابه [ لَه عَلَى الْمُدَعِي وَاليَيِنْ على 
الْمُمُعَى عليه“ وقد جاء استلناءُ القسامة كما نفدم أل لباب؛ ولأن حي 
عى قويت باللوث فتحولت اليمين إليه كما لو أقام شاهداً في غير الدم؛ وكيفية 
یمین كما في سائر الدعاوى» ويقول في مي لََد قل هذا ويشير إلبه أ لقد قتل 
لان بن فلن يرع َسبهُ إن كان غائباً منفردا | بقتله ما شاركه فيه غیره» ويذاكر 
أنه عمداً أو خط أو شبه عمك وَل يُشَْرَطُ مُوَالأتهًا عَلَى الْمَدْهَبِي لأن | الأَيْمَادَ 
يِن حنس الْحُحَي) والتفريق في الححج لا يقدح كما إذا شهد شهد الشهرد متفرقين» 
هذا ما أورده أكثرهمء وقيل: 7 تشرط لأن للموالاة وقعاً في النفس وأثرأ في الزحر 
والردع» وهو الأشبه في اللعان» وکن الفرق بأن اللعان أولى بالاحتياط من حيث 


أنه تتعلق به العقوبة البدنية› ومن حيث أنه يختلٌ به النسب وتشيع الفاحشة» وَل 





يم على فيه كلهم ايل م وأعوة حوئصة - وو كير نه - وعَبدلرشمنٍ 
بن سَهل. َم كلم - رَهْرَ لذي کان بعر - فال الي ل لمُحَيصة: [ کش 
يا ] ابد ال کلم ُرَئْسَة؛ م تكلم مُحَيْصَة. فال زرل الله :ر إا أن 


5 


كبر ] یرد 
يدوا صَاحِبَكُم؛ رن ما أن يُؤؤِنرا بستب] فكتب سول الله ایم به. فكتب: ا 
َه ! قال رول الل إل حوبص ريمه وَعَبْدَاحْمنِ: [ أنَْلفُوَ وَتَسْتَحِقُود 
دم صَاحِيِكُم؟ ] قالواً: لأ قال: [ حف لَك يَهُودُ ؟ ] قالوا : لَيِسُوأ بِمُسللِمِيْنَ. ودا 
رول الل ن عدو ماه اة حى الت الدَارَ. قال سَهْلٌ: خضي نها ناقة). 
رواه البعاري في الصحيح: كتاب الأحكام: باب كتاب الحاكم إلى عماله: الحديث 
(719). ومسلم في الصحيح: كتاب القسامة: باب القسامة: الحديث .)١539/1(‏ 
ون روابة قال: [ اتقون فَيْلَكُمْ - أ قال صَاحِيَكُمْ - بايان ليبن منك ] 
رواه البحاري في الصحيح: كتاب الأدب: باب إكرام الكبير: الحديث ٤١(‏ 11 
و4 31). ومسلم في الصحيح: كتاب القسامة: الحديث ١(‏ و1۹/۲١).‏ 

)5١5(‏ تقدم قي الرقم (7١؟).‏ ورواه الترمذي ف الجامع الصحيح: كتاب الأحكام: باب ما 
جاء في أن البينة على المدعي: الحديث :)١741(‏ وقال: في إسناده مقال. وأخخر 
الباري في الصحيح: عن ابن عباس يلظ [ أن رَسُولَ الله يد نضى 0 
الْمُدُعَى عَلَيْهِ ]: كتاب الرهان: الحديث (55154). 
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تخللهاء يعي الأبمان» جُنون أو إِعْمَاءٌ بنى: أي فلا يجب الاستعناف, أما إذا لم 
يشرط الموالاة فظاهر وأما إذ | اشترطناها فلقيام العذر . 


فرع إذا عُزِلَ القاضي أو مات في أثنائهاء فالأصح: أن القاضي الثاني يستأنفٌ 
منه الأبمان» وحكى عن نصه في الأم: : أنه يكفيه يه البناء وصححه الروياني. 


ولو مَات لَمْ ينن وَارِنْهُ عَلَى الصّحِبِح: لأن الأَئِمَانَ كالحُجَّة الرَاجِدَق ولا 
يجرز أن يستحق أحد شيعا بيمين غيره؛ وهذا ما نص عليه في | المختصرء والفاني: 
البناء؛ وهو قول الحضرميء ولو كان للقَيْل وَرَنَةَ وَرّعَت بحسب الإزث لن 
الذي يث بت بأعانهم يقسم عليهم كذلك. وَجْبرَ الْمُْكَمِينٌ لأن اليمين الواحدة لا 
تتبعضء وَفِي قَوْل: بف كَل سيين لأن العدد في القسامة كاليمين الواحد 
في غيرهاء وهذا القول مني على أن الي تيت لوار اداي والأول على 
أنها تنبت للمقتول ابتداء» وأجاب الأول عما استدل به صاحب هذا القول: بأن 
اليمين الواحدة لمكن قلسي بخلاف أيمان القسامة» وَلْوْ نكل أَحَدُهُمَا حَلّفَ 
الآخرٌ حَمْمِيْنَ لأن الدية لا تستحق بأقل منهاء وَل عاب حَلّفَ الآخر خضي 
وَأخذ حِصّتَهُ وإ :أي وإن ا لم جلف صَيْرَ للغائبي فإذا حضر حلف ما يخصى 
وَالمَدَهَبْ أن يَويْنَ المُدْعَى عَلَيْهِ بلا وشي وَالْمَرْدُودة عَلّى الْمُدَعِي أو عَلَى 
می عله مع أو ابوه + مع شَاهِدٍ مسوك أما في الأولى: وهي ما إذا 
لأعى القتل بغير لوث» وتوجهت اليمين على المدعى عليه؛ فلأنها يكين مس مرعة في 
دعوى القتل» فتعددت كما إذا كان لَه لوٹ فإن التعدد ليس للوث بل لحرمة الدم» 
والُوْث إما يفي البداءة بالمدّعيء بدليل أنه لو نكل حل المدعى عليه خمسين يمينا 
ومنهم من قطع به ذكره الرافعي في كلامه على الوحيز وأسقطه من الروضة»› 
والطريق الثاني فيها؛ حكاية قولين وجه التغليظ ما قلناه» ووجه مقابله: أنها يمين في 
حانب المدعى عليه لقطع الخصومة فلا تَعلْظ بالعددكسائر الدعاوي» وأما في الثانية: 
وهي ما إذا نكل المدعى عليه فرذت عليه؛ فلم أرَ فيه حكاية طريقتين ين أصلاً؛ بل 
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حكاية قولين» وكذا في الرابعة» ولم يذكر هو في الروضة طريقة قاطعة بذلك» وأما 
الثالشة: فالأصح القطع فيها ما ذكرهٌ لقرله الا [ ركم يَهُودُ بِحَنْسِيْنَ 
ما جعل يمان المدعى عليهم بعدد أيمان المدعين» والثاني: طرد القولين؛ لأن 
نكوله یبطل اللورث فكان كلا لوٹ» رفو نرف مر خم الال الأريع 
الذكورةء وقوله (وَلْمَرْدُودةَ عَلَى الْمُدّعي) مراده إذا لم يكن ثم لوث؛ فإنه إذ 
فهي له ابتداء. 

رجب بِالْقَسَامَةٍ في قعل الحا أو شِبْه الْعَمْدِ دي عَلَى الْعَاقِلَةَ أي عنففة في 
الخطأ ومغلظة في شبه العمد» وَفِي عمد على الْمْقَسم عليه أي ولا قصاص لأنه 

ليه الصّلاةَ وَالسلامُ أطلق أيجاب الذي حيث قال: [ إِما أن یدوا ایک ؛وَإِنا 
0 رونوا برب ] منفق عليه7' "©, وَفِي الْقَِيْمٍ قعاص لقوله يل [ أتحلفون 
وَتَستَحِقَونَ دم صَاحِكُمْ ] أي دم قاتل صاحبكم» متفق عليه" وأجاب الأول: 
بأنا نضمن بسبب قتل صاحبكم. 

وأو اأعى عفدا اث على لان حر أحَدهم؛ أقْسم علي حَضْيينَ وأ 
لث لدي أي على الحديد والقديم له القصاص منه» فإن حَضْرٌ آخرء أي ویک 
أَفْسَمٌ عَلَيْهِ حَسييْنَ» لأن الأبمان السابقة لم تتناول الثاني أما إذا أقيّ فإنه يُقَمَصّ 
منه بإقراره إن كان القتل عمداً بشرطه ولا قسامة» وَفِي قؤل: حمسا وَعِشْرِيْنَ 
لأنهما لو كانا حاضرين لأَقْسَمَّ القاضي مسين عليهما جميعاً فحصة الواحد من 
الخمسين النصف: إن لم يكن ذَكَرَُ في الأَيْمَانء َل َي الاكْيمَاءٌ بها بِنَاءً 
عَلَى صِحَة الْقَسَامَةٍ في غَيةِ الْمُدعَى عَلَيْه َهْرَ الأصّمٌ ووجه الصحة في القَسَامَة 
في الغيبة القياس على البينةء ووحه مقابله ضعف القسامة 

وَمَنِ اسْتَحَق بَدَلَ الدّم َفْسَمَ أي فالسيد يقسم في قتل عبده علىالأظهر الذ 
سلف في أول الباب» ولو مُكَانَبْ لقتل عَيْدِق لأنه استحق بدله» ويستعين بالشّيمة 


5059) تقدم في الرقم (؟5١5)٠‏ 
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علىأداء النجوم ولا يقسم سيده؛ بخلاف ما إذا قبل عبد المأذون له فإن السيد يقسم 
دون المأذون له لأنه لا حن له فيه بخلاف المكاتبء ومن ارد فَالأفضّل تَأَخيرٌ 
أَقُسَامِهِ ل تلم لأنه لا يتورع في حال ردته عن الأبمان الكاذبة, فَإِن أَقْسَمَ في 
ارد صح عَلْىالْمَذْهَّبيء لأن بين الكافر صحيحة؛ والقسامة نوع اكتساب للمال 
فلا تمنع منه الردة كالاحتطاب والاصطياد ونحوهماء هذا هو الظاهر المشهور كما 
ل الراي؛ وال لزني : ل نصح القسامة ولا نت شيعه وسكاة څوه لا لم 

ل أن تصحيحهما مب على أقرال الملك» فإن قلنا بالبقاء فيصح» أو بالزوال فلا 
لتقف ر الأصح» وهذه طريقة مرحوحة» والأظهر عند الأكثرين إطلاق 
القرل بالصحة وتنزيل الدية منزلة ما يكتسب بعد الردة من احتطاب ونحوهء ومن 
لأ وَارث لَهُ لا قَسَامَةَ فيه أي وإن كان هناك لوث إذ*“ تمليف بيت المال غير 
ممكن؛ لكن ينصب القاضي من يدعي عليه ويحلفه . 


3 ار 


فمل: نما يشت مُوجب الِْصّاص يافرار و عَلَيْنِء لما سيأتي في باب قلت: 
ويثبت أيضا بنكول المدّعى عليه وبيمين لمعي وَالْمَال بلك أو برجل وَامْرأَتيِنِ 
اؤ َيِه لما سيأتي في بابه» وقوله (رَلْمَال) بار عطفاً على القصاص» وَلَوْ عى 
عن القصاص يقل مال رج وَامْراتان لم يل في الأصّح مراده إذا عفى 
مستحق القصاص عن القصاص ليدعي المال ويقبل منه في إثباته رحل وامرأتان لم 
يقبل منه ذلك في الأصح» لأنها في نفسها موجبة للقصاص لو ثبت» والثاني : يقبل 
منه» لأنه لا قصاص والقصد المال. 


e 


ولو شهد هو وَهُمَاء أي رجحل وامرأتان» بهاشِمَة قَبلَهَا إنْصَاحٌ لَمْ يجب أرشهًا 
عَلَى الْمَدَهَبٍكذا نص علیه» ونص فيما لو رمى سهماً إلى زيد فمرق منه إلى غيره 
أنه يثبت المنطأ الوارد على الثاني برحل وامرأتين وبشاهد ويين» وفيهما طريقان: 
أحا ما: قرلانء أحدهما: ثيورت الهشم والجناية على الثاني برحل وامرأتين وبشاهد 


(#) ف النسحة (لع: لأن؛ بدل إذ. 
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ويمين؟ لأنه لاقصاص فيهما. والثائي: المنع؛ لاشتمال الحناية على ما يو جب القصاص 
وهي في الموضحة في الصورة الأولل» وقتل الأول في الثانية. والقصاص لا يبسح 
برحل وام رأتين؛ وأصحهما: تقريرٌ النصين والفرق أن الهشم المشتمل على الايضاح 
جناية واحدة فإذا اشتملت الجناية على ما يوجب القصاص أحتيط هاء ولم يثبت إلا 
حجةكاملة. وف صورة مروق السهم حصل جنايتان لاتتعلق إحداهما بالأخرى 
وليُصَرّحٍ التاجد بالْمُدعَىء َل قال: صربَةُ سيف فَجرَحَه فاته لم ييا حى 
يَقُولَ: فَمَّات مِنة أَوْ َل لاحتمال أن يكون مات بسبب آخر لا بجراحته ولا 
قَالَ: صرب رَأْسَهُ فَأَدْمَاكُ أو فَأَسَالَ دَمَكُ ّت ذَامِيَةٌ لأنه تصريح ممقصودهاء 
ولو قال: فسال دمه؛ لم يثبت؛ لاحتمال حصول السيلان بغيره. 

وَيُشْعرَطٌ لِمُوضِحَة: صَربَهُ فَأَوْضّح عَظْمْ رَأسِهء أي ولا يكفي إطلا 
الموضحة؛ لأنها من الايضاح وليست مخصرصة بايضاح العظم وَقِيِلَ؛ ۴ 
وصح رأة لفهم المقصود بذلك وجب بيان مَحَلَهَا وَكَدْرهَاء يعني الموضحة: 
لمكن الْقِصّاص 

يشت قعل بالسّخر ياقْرَار به لا ب لأن لهد لا بعلم قد 

المسّاحِر ولا يشاهد تأثيرَ السّحر إلا أن يقول الساحر: سحرته بنوع كذاء فيشهد 
عدلان أن هذا النوع يقتل غالبا أو نادرأ فيغبت ما يشهدان به ويتصور معرفة العدلين 
بذلك فبما إذا كانا ساحرين وقد ثاباء أو فرعا على القول جراز تعلم السحر 
والأصح حلافه» وأيضاً الولي ! ذا ادعى أنه قتل مورثه بسحره فأنكر كل عر 
اليمين فإن الظاهر أن اليمين ترد على المدعي» فإن قلنا يمين النكول كالبينة فله أن 
يحلف اعتماداً على قرينة نكوله أو غيرهاء فقد ثبت القتل به لا بالإقرار وهذا غريب 
إن ثبت الشيء .ها هر..منزلة البينةء وإن م يثبت بها لتعذر علمها به. 

ولو سهد لِمُوَرْئ أي وكان غير أصل وفرع بِجُرْح قَبْلَ الإندمال لَمْ تقل 


(#) في السحة :)١(‏ لا تبطل. 
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لأنه لو مات كان الأرش له فكأنه شهد لنفسه» وَبَعْدَهُ يُقَبَلُ لانتفاء التهمة حيشلء 
وَكذا بمّال في مَرَض موه في الأصّحٌ أي شهد يمال لمورئه في مرض الموت» 
ووحه عدم القبول التهمة» ووجه مقابله: أن شهادته لا نَجرٌ لنفسه نفعاً ولا تدفع 
عنه ضررأ لأن الال إنما يغبت للمريض ثم يرثه وَأ تقل سَهَادَة الْعَاقِلَةِ بَقِسْق 
شهود قل يَحْمِلُونَه أي وهو الخطأ وشبه العمد؛ لأنهم يدفعون عن أنفسهم ضرر 
التحمل» وتقيل شهادتهم على فسق ببيئة العمد وبيئة الاقرار بالخطأ لأن الدية لا 
ولو شهد اثنان على انين بقتلِه فشهدًا عَلَىَالأَوَيْنِ بء أي في ذلك المجلس» 
فإن صَدق الوَلي الاين حُكِم بها لسلامة شهادتهما عن التهمة وتسقط شهادة 
الأخرين؛ 7 صارا عدوين ا لكون الأولين شهدا عليهما بالقتل» ولأنهما 
ر ا وف الشانية: يه أن دي كلا هيا تليق ا لأن من 
شهد بأن القاتل الآخران اقتضت شهادتهما أن لا قاتل غيرهماء وكذلك بالعكس» 
وق الأولى: أنه بتكذيب الأولين سقطت شهادتهماء وشهادة الآخرين مردودة وإن 
وقعت حسبةء لأنهما صارا عدوي الأولين ومتهمين» إذا علمت ذلك فقدٍ اعْكُرضٌ 
على تصوير المسألة: بأن الشهادة على القتل لا تسمع إلا بعد تقديم انعرف ول 
بد في الدعوى من :ت تعيين القاتل فكيف يسأل المدعي بعد شهادة الفريقين» واحيب 
عله بوحوه؛ أصحها: أن صورتها بأن يدعي القتل على انين ويشهد بذلك شاهدان 
فيبادر المشهود عليهما ويشهدان 8 الشاهدين بأنهما القاتلان وذلك يورث ريبة 
للحاكم فيراحع الرلي ويسأله احتيا 


اف 


ولو قر عض الور بعفو بغض سقط الْقِصَاص؛ لأنه لا يبعض» ولو اختلّف 
شَاهِدَان في رمان أ و مان أو آل أو هَيئة لْغتْء للتناقض» وقيل: لوث للاتفاق 

على أصل القتل» والاختلاف تن الصفة رعا يكون غلطا أو نسياتا» وقوله (وَقِيْلَ: 
رث صوابه: وفي قول كما صرح به الرافي 


5 


رقر 
رال اجر 
سآن للم (الف رورس 


كناب البغاة 


هم حالفو الإمام بخْرٌوج عَلَيْ أي ولو كان جائراء وَترْكِ الاتقا أو مني 
حق وج عليه هذا حد البغاة في الاصطلاح» ومو بذلك جاوزة الحدود» وقيل: 
لطلب الاستعلاءء والإجماع قائم على قتالهم, برط شوك لَهُمْ وتأُويْل وَمْطاعِ 
فِيْهِمْ أي فإن كانوا أفراداً فليسوا بغاة» وكذا إذا حرجوا بلا تأويل» قال الإمام: 
ولا بد لحصول الشوكة من متبوع مطاع يصدرون عن رأيه» إذ لا قوة لمن لا بجمع 
كلمتهم مطاعٌ؛ وحينعذ فقول المصنف بعد قوله وشوكة ومطاع يقتضي التغاير . 

َرْعٌ: يشترط في تأويلهم أن يكون بطلانه مظنوناًء فلو كان قطعي البطلان؛ 
فالأرْقَقُ لإطلاق الأكثرين أنه غيرٌ معتير؛ كتأويل أهل الردّةِ حيث قالوا: امنا أن 
ندفع الزكاة إلى من صلاته سك لنا وهو رسول ا لله لك وصلاة غيره ليست سنا 
ل ووجه مقابله: أنه قد يغلظ في القطعيات. 





وَقِيْلَ: وَإِمَامّ مَصُوب, أي وإلاً فلا يكون بينهم قاض ورال فتتعطل الأحكا» 
ونقله الرافعي عن الجديد ونسبه الإمام إلى الْمُعْظْمِ لكن في الرافعي عن الأكثرين 
المنع؛ لأنّ علي مَفنه قاتل أهل احمل ولا إمام هم» وأهل صفين قبل نمبو إسايهم» 
واثر الخلاف ف تنفيذ الأحكام لا في عدم الضمان كما أشار إليه الغزالي» وقال 


(00”) ينظر: الدامع لأحكام القرآن للقرطي: ج ۸ ص4 74: تفسير الآيسة ١١“‏ من سورة 
التوبة. 


A 





اب اغاق 


الماوردي: هذه الأمور كلها إنما تشرط في جواز قتالمم» واعتبر الجويي أمريين 
آخرين؛ أن يمتنعوا من حكم الإمام؛ وأن يُظهروا لأنفسهم حكماً. 

وَل أظْهْرَ قرم َأ الخوارج» أي وهم صنف من المبتدعة» كنرك الْجَمَاعَات 
وَتكْفِيْرِ ؤي كَبيْرةٍ ول ًالوا تر كوأء لأن عليا جعل حكمهم حُكم أَمْل الْعَدْل 
بقوله: رکم علا ندة: لا نسَفْكْ مساح الله أن تَذكرُوا ھا اسم ولا تمنعگم 
الفيءَ ما امت يديا في أَيْدِيْكُب ولا تَبْدَؤْكُمْ بال نعم إن تضرر بهم 
المسلمون» قال القاضي حسين: قال أصحابنا: نتعرض هم حتى يزول الضرر» والمرادُ 
بتكفير ذي كبيرة: أن اعتقادهم أن مَنْ انى كبيرة من الكبائر فقد كَمَرَ وحَبط عملهُ 
ولد في النارء وأ دار الإمام صارت بظهور الكبائر فيها دار كفر راباح فلذلك 
طعنوا في الأئمة ولم يصلوا خلفهم واحتنبوا الجماعات وَالْجُمُمَاتِء ورلا فَقَطَّاعٌ 
طرِيْقء أي وإن قاتلرا فحكمهم حكم قطاع الطريق . 

َصْلٌ: تيل شهادة الا بء على أنهم ليسوا بفسقة وَقْضاءُقَاضِِهِمْ يما 
يَقبَلُقضَاءَ قاضينا إلا أن يحل دمَاءَنَاء لانتفاء العدالة إذا وهي من شرط القاضي» 


ا 
ير 


قلْس: وإلا أن يكدون من الخطاببة الذين يقضون لموافقيهم بِتَصْدِيْقِهِمْ إذا قضى 
لموافقيهم كما ترد شهادتهه*») وينفذ كاه بالځکې حواز0*؟ أي وإن کان 
المستحبٌ أن لا تقْيّلَ استحفافا بهي ویخکم بکتابه بسَمَاع ية في الأصّحّ لأن 
الكتاب الذي يرد له تعره برعايانا. وإذا نفذنا حكم قاضيهم لمصلحة رعاياهي فلأل 
نراعي مصالح رعايانا من باب أولى» والثاني: لا؛ لما فيه من معاونة أهل البغي وإقامة 
مناصبهم» وقوله (في الْأَصّحٌ) تبع فيه الْمُحَرَرَ وحالف في الروضة فعبّر بالأظهر تبعا 
للشرح. 


(۲۰۸) رواه البيهقي ني السنن الكبرى: كتاب قتال أهل البغي: جماع أبواب الرعاة: باب قوم 
يظهرون رأي الخوارج لم يحل به قتاهم: الأثر (10778). 

(#) ف النسخة :)١(‏ إذا قضى لموافقيه كما رد شَهَادَنهُ. 

2# (حوازا) ساقط من اللسحة .)١(‏ 


كناب اغاق ا 





ولو أقامُوا حَذا؛ وأخدواً زر وجزية؛ فقوا ب سهم الْمُتَرِقَةٍ عَلَى 
جُنَدِهِمْ ص لأن فى إعادة المطالبة ضرارا بأهل البلدة وَفِي احير وَج فد 
يستعينوا به على البغي» والأصح الصحة؛ لأنهم من جند الإسلام؛ وإرعاب الكفار 
حاصل بهم؛ ولي المزية أيضاً وحه حكاه الرافعي وفي الزكاة وجه حكاه القناضي: 
أنهم إن أعطرا احتیارا من غير احبار لم يسقط عنهم وما ََلمَهُ باغ عَلَى عادول 
وَعَكْسُه إن لم يکن في ټتال ضّمِنَء حرياً على الأصل الممهد في قصاص النفوس 
وغرامات الأموال وَإلاً فلك أي وإن كان في قتال» فلا ضمان ! أما فيما يتلفه 
العادل على الباغي» فانم مأمور بالقتال فلا يضمن ما يتولد منهء وأما فيما يتلضه 
الباغي على العادل؛ فلأَنٌ في الوقائع الى جرت في عصر الصحابة كحروب الجمل 
وصفين م يطالب بعضهم بعضاً بضمان نفس ولا مال وقي قول 3 
لعموم قوله عَلَيْهِ الصَّلآةٌ وَالسَّلام: [ إن اكم وَأَنْوَلَكُحْ عَلْيْكُرْ حرام 01 
لحلاف يما قا قلف يب لقتال وتر مه هلك ذل للف لقال ا 
من ضرورة القتال أوجحب ضمانه قطعاً كالمتلف قبل القتال ذكره الإمام» الأول 
بلا شرو بشن أي ما أ أتلفه نفس ومالاً وإن كان في حال القتال كقَطاع الطريق» 
لان لو سقطنا الضمان لم تعجز كل شرذمة تريد إتلاف نفس أو مال أن تبدي 
تأويلاً وتفعل من الفساد ما تشاء وني ذلك بطلان السياسات» َعَكْسسُةُ کا ې لأن 
سقوط الضمان عن باثي ع ا لفتنة واجتماع الكلمة وهذا موجود هنا . 


قِضل: ولا يقال البغاة حتى مث ایتا فنا نابح يَسالْهُم ما يمون 


5 


أي يكرهون» إن یا ما از شي أَزَالْهَاء لأن اللقصود بقتاهم رهم إلى 
الطاعة» ودفع سرهم والبعث واحب كما صرح به ابن الصباغ وغيره. وقال أبو 


)٠۹(‏ الحديث عن أبي بكرة يت روا النخاري في الصحيح: كاب الميج: باب الخطبة أيام 
منى: الحديث .)١7/51(‏ و لفظ ابن عباس فيه: [ وَأَعْرَاضَكُمْ ] الحديث (0۷۳۹. 
ومسلم في الصحيح: كتاب الحج: باب حجة البي يي: الحديت )١718/١1430(‏ عن 

حابر طن 


1 كاب العا 





الطيب: مستحب فان أُصروا » أي بعد إزالة العلّة ١‏ نصّحَهمء أي ووعظهم؛ لأن 
ذلك أقرب إلى حصول المقص ر(“ م هم اقتال ای ي أعلمهم به فان 
اهلوا اجه وقْمَلَمَا ره صَوَاباء ولا يقال مُذبرَحُم وَل مهم وَأسِيِرَهُمْ 
للنهي عنه'' 2 نَعَمٌ: إن انهزم متبحيزا | إلى فة قرية أن أر بعيدة فلاء ولا يُطْلِقٌء 

يعي أسيرهم, وَإِنا کان صا وَامْرأَةٌ حى هة تنقضِي الْحَرب ريرق مهي 
بتكف شر إلا أن بطع بتارو أي عاب الإمام» وهذا إذا كان حراء فإن 
كان عبد فقيل هو كالنساء؛ وإن كان يقاتل. وقال المتولي: إن كان يجيء منه ومن 
المرامق قتال فهما كالرحال في الجبس: قال الرافعي: وهو حسنٌ. فَاغْلَهُ: أن 
المصنف حعل قوله (حتى تنقضي الْحَرْبُ وَيتَقَرّقَ حَمْمُهُم) غاية لإطلاق الأسير 

اء كان رجلا أو صب أر امرأة وهو صحيح في الرجل البالغ» أما الصبي الذي 
ليس مراهقا والمرأة؛ فيُطْلْقَانَ بانقضاء القتال على ما صححه قي الروضة تبعاً 





0٠ 0‏ عن عَبدا ٿو إن عټدال رخن إن أبي نکر ڪه قَالَ: کان د بكر ته بار مرا ن 
کان نهم ني الردة: (إذَا شيعم دار رذ سيم ها أذانا بالصّلاز نَكُهُواً حى 
تَسَأَلوهْ]ْ مادا نَمو فا ذا لم تسلمعوا أذانا فشتوها غارة راتوا وحرفو ابرا 
ال والحراح. لأ ری بكم وهن لمات یم ولذ). رواه البيهقي في السسنن: کاب 
قتال أهل البغي: جماع أبواب الرعاة:لا يبدا الخوارج بالقتال حتىيسألوا ما نقموا: الأثر 
Y7‏ 


¥ 


ره 0 ا e os “f‏ م a‏ 
)5١١(‏ © لِسَدِيْثِ ابن مسوم طب أن النبي يلي قال: [ ابن ام عبر ! ما م من يُعْبى 


عَلَى امي ] قلت: الله ورس اع ل: E‏ 
رجهم ولا يتل ايحم ولا يقسَم فم ]. رواه الحاكم في المستدرك: كتاب 
قتال أهل البغي: الحديث )۱۹/۲۹٦۲(‏ وسكت عنه. وتعقبه الذهبي؛ وقال: فيه 
كوثر بن حكيم؛ رهر متروك؛ فالحديث ضعيف. 

@ حح الآثار عن علي فب ن (لا يب مدير ولا يَف على جَرئح؛ ؛ ولا يقتل 
سير وَمَنْ اعلق باب هر آن؛ وَس ألْقَى سلح فَهْرَ آمنٌ؛ ولم اڈ يِن مَنَاعِهمْ 
شیا رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب قنال أل هسل البغعي: الآثار رد١٣۷١‏ 


و۷۲ وما بعدها). 


كناب اغاق ١‏ 





للرافعي» وعبارة محر صوابٌ لا إِيْرَادَ عليها. 

َرْعٌ: نص في الأمّ على أنه لو كان عندهم أسارى من أهل العدل فسألوا؛ 
والحرب قئمة: أن نيك ليطلقوهم وأعطوا بذلك رهائن قبلنا الرهائن» فإن أطلقوا 
الأسارى أطلقنا الرهائن» وإن قتلوهم لم يجز قتل الرهائن فلا بد من إطلاقهم بعد 
انقضاء الحرب. . 

وت ماحم وَيُ م إا لقنت الحزب رابت غاب أي 
بعودهم إلى الطاعة أو تفرق شلهم» قال الرافعي: وهر وقت إطلاق الأسرى. ولا 
يُسْتَعْمُلٌ أي خيرم وأسلجتهم في قتال» كما لا يجوز الانتفاع بسائر أموالهمء 
إلا رور أي بأن لم جحد ما ندفع به عن أن نفسنا إلا سلاجهم أو وقعت هزعة وم 
نحد إلا حيوهم, ولا يالوب بعَظيْم كنار وَمَنجَييقء لان الْقَصدَ الَف فق إلا 
وة بأ اوا به أو أحَاطُوأ يتا واضطررنا إلى الرسي بالدار ونحوها للدفع 
وَل يُستَعَانُ عَلَيهُمٌ بكافن لقوله تعالى: لول يَجْعَلَ الله كارن على امون 
سی ولا بن رى قم مذبرئن يوسم الحفية: لأنه يجب الكف 
عنهم إذا انهزموا. قلت: ويجوز الاشتعانة بهم بشرط أن يكون فيهم جرأة و حسن. 
إقدام؛ رأن نتمكن من منعهم لر اتبعوا أهل البغي بعد هزيمتهم؛ وأن نق ما نشرطه 
علیهم» وأن لا يتبعوا مدبرا ولا يجهزوا على جريح. 

وار اتا نوا علا بأل حب وآمَنوهُم لم ينف أَمَانَهُمَ عَليْنَا لأن. الأفان 
لرك قتال المسلمين فلا ينعقد على شرط القتال فيجوز لنا أن نغنم أمواهم.وأن 
نسترقهم ونقتلهم إذا وقعوا في الأسر ونقتل مديرهم ونذفف على جريحهم ونقذ» 
أي أمان أهل البغاة: عَلَيّْهُمْ في الأصّمٌ لأنهم. آمنوهم وأمنوا متهم والثاني: لا 
ينف عليهمء. كما بي حف لهل العد 

وو أعَانَهُم اَهَل الدَمَة عَالِِيْنَ بحرم قتالنا التَقض عَهْدُهُمْ كما لو انفردرا 
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7 كناب الْبعَاةٍ 


بالقتال وحكمهم حكم أهل الحرب أَوْ مُكْرَهِيْنَ فلا أي وقوتلوا مقاتلة أهل البغي» 
ولو قال المصنف: مختارين قبل ذلك مقابلة لقوله أو مكرهين لكان حسناًء وكذا إن 
قالوأ: فنا جَوَارَة أي ظا أنه يجوز لنا إعانة بعض المسلمين على بعض أو أنهم 
يستعينون بنا على الكفار, أو أَنّْهُمْ مُحِفُونُء أي وكذا لهم إعانة لمحي قلا عَلَى 
الْمَذَهَبِي إلحاقا هذه الأعذار بالأكرامء وَيُقَائَلُونَ كبَغَاق وقيل في الانتقاض للعهد 
قولان؛ كذا في أصل الروضة؛ ولم ار في كلام الرافعي تصحيح طريقة 

فَصل: شط الإمام: کون مُسلماً؛ مُكلفا؛ حرا ذَكَراء لنقص أضدادهي 
قرشي لقره الل َالستلامُ: [ الأئمّة من قرش ] رواه النسائي بإسناد جحيد 





من رواية أنس فإن عدم قريشي بالصفات فكناني جرهم * ' ثم إسحاقي 
قاله المتولي» وني التهذيب: إن فد ولد إسماعيل فمن العج '"» مُجتهدا » ليعرف 
الأحكام ويعلم الناس» شجَاعاء ليغزو بنفسه ويقهر الأعداء ويفتح الحصون» ذا راي 
أي وكفاية (قالرأي د شجاعة ١‏ : الشجعّان)» وسشمع؛ ؛ وبصر؛ نطق يشأتى من 
فصل الأمور, قال الماوردي: وضعف البصر إن كان يمنع روية الأشخخاص منع انعا 
الإمامة وا ستدامتها؛ وإلا فلا. قل: : ويطترط م مَعَّ ذلك ر وى اا 
عبر به الإمام» ويشترط أيضا سلامة أعضائه من نقص بمنع استيفاء الحركة وسرعة 
النهوض على الأ 


2 


تنعَقِلُ تي لاد ليق كلا ما الصحابة أبا بكر رضي الله عَنْهُ وَعَنَهُيُ 


5 عة هل الْحَلَ وَالْعَقَدٍ مِن الْعُلَمَاء وَالرُوْسَاء وَوْجُوهٍ الناس الْذِينَ 


)1١(‏ رواه النسائي في السنن الكبرى: كشاب القضاء: باب الأئمة من قريش: الحديث 
(1/5347)) وبإسناده رواه أحمد في المسند: ج ۳ ص8؟1١.‏ 
(©) في النسححة :)١(‏ اسماعيلي. (فكناني ثم إسماعيلي ثم جحرهمي ثم إسحاقي) . 
)1١4(‏ قال البغوي: (فإن لم يكن قرشيا؛ فكناني» فإن لم يكن؛ فمن نسل إساعيل اكك فإن 
لم يكن فمن العجم) التهذيب في فقه الإمام الشافعي: كتاب قتال أهل البغي: ج ۷ 
ص12" ؟. 


کاب الْبَعَاةٍ م51١‏ 
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يسر ايِمَاعْهُو لأنه ينتظم الأمر بهم ويتبعهم سائر الناس ولا يشرط على هذا 
عدد» بل لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع كفت بيعته. 


وَشَرْطْهُم أي الدين يبايعون: فة الشّهُودٍ والأصح من زوائد 00 أنه 
لا يشترط حضور شاهدين البيعة إن كان العاقدون جمعاء وإن كان واحد شررطء 
ومقابل الأصح في كلام الصدف سبعة أوجحه موضحة في الأصل فراحعها منه 
وباسنیخلآف لإ أي تنعقد الإفامة أيضاً به كما عهد أبو بكر إلى عمر رضي 
الله عنهما وا نعقد الماع على جوازه فَلَّوْ جَعَلَ الأمْرٌ شُورَى بَيْنَ جمع؛ 
فكاسيخلاف فيرتطون أ أحَذهم اقتداء بعمر طب فإنه - جعل الأَمْرٌ شُورَى بين تة 
بين علي والزبير وعثمان وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة فاتفقوا 
بعد موته على عثمان. ايلاء جَامِعٍ الشرُوط أي تنعقد الإمامة به أيضاً لينتظم 
شمل المسلمين» وأنكرت الإمامية ذلك» وقالت الزيدية: کل فاطمي عالِمٍ حرج 
بالسيف وادّعى الإمامة صار إماما ولا | عتداد بخلافهم, وکا فَاسِق وَجَاهِلٌ في 
الْأَصْحّ لما ذكرنافء وإن كان عاصياً بثعله . 


فرع لا يصير الشخص إماما بتفرده بشروط الإمامة في وقته» وقيل: تنعقد مسن 
غير عقده حكاه القاضي نحم الدين القمولي رحمه اله قال: ومن الفقهاء مَنْ الح 
القاضي بالإمام في ذلك قال: ومنهم من سوى بينهما في المنع وهو أقرب من عكسه. 


قلت: ولو اذْعَى دَفْعَ رَكَاةٍ إلى الْبُعَاة صق يميهب لبنائها على المواساة» 


يد لأنها أحرة؛ والثاني: نع كالزكاة والفرق فيه ظاهرء 
کد خرّاج في الأصّح) لأنه أحرة أو نمن» والثاني: نعم» كال ز کا وَيُصَدّق في 


ا 


خد أي في إقامته عليه إلا أن ثبت بيْنة ولا اثر لَك في الْبَدَن وَا له أَعْلَىُ أي 
فإن ثبت بالإقرار صدَّقَ لأن المقرّ بالحد إذا رحع يقبل رجوعه وقد أنكر ما يدعيه 


() كان ف أصل الشرح في النسخحة )١(‏ عدوان (فصل) وقد حتفت لأنها على ما يدو 
زائدة. سيما أن الناسخ رمز في معن صحيح مي. 





۴ر كاب الاق 





بقاء الح عليه فيقبل رجوعهء وكذا إن كان أثره باقياً.. ولا يخفى أن المصنف 
رحمه الله لو ذكر هذه الزيادة:قبل:الكلام في أحكام الإمامة كان أنسب . 


(8) في النسححة :)١(‏ الحد. 
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2ı 
را رس النمري‎ 
ام الل لزور‎ 


ارده : هي في ا لغ الرجُوعٌ عن الشّياء إلىغيرو قال تعالى: وولا ترندوا 
َذْبَاركمْ فقوا حامي رن وَبَيْلَ: الامتناعٌ من أَذَاء الح وَمِنهُ إطلاق 57 
عَلَى ماني الرّكاة في رَمَنِ الصديق ظله؛ ويي في الصّرْع نا انی في كلام 
المصتف» وهي أَفْحَش انرا اع الكفر وََعْلَظَهًا كما والأصل في اباب مول تَعالَى : 
من رتد نکم عن د ...ج الا ية" وَقَوَلَهُ عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالَّلامُ: 7 مَنْ بَدَّلَ 
دنه اقتو ] رواه البخاري"' ©. 


هي قطع الإسلام, ية أ قول کفر أؤفِغل سَوَاءٌ قَالَهُ اسْبَهْرَاءً أو عنادا أو 
قاد فم تى الماع أو الرس أو كدب رسو أو حل مُحرّساً بالإجْمَاع 
کالرنا وَعَكْسَهُ أي حرم حلالا بالإجماع كالنكاح, أو نفى وُجُوب مُجْمَع عَلَيْه 
أي مَعْلُومٌ مِنَ الدين بالُرُورَةٍ كركعة من الصلوات الخنمس: أَوْعَكْسَة أي اعتقد 
وحوب ما ليس بواحب بالإجماع كصلاة سادسة» أَوْ عَرَمَ عَلَى الكقر عدا اه 
ترد فيه كفي أي ركذا إذ ذا اعتقد دم العام أو حدرث الصانع أو تفي ما هو 
ثابت للقديم بالإجماع ككونه عالما قادرا أو أثبتَ ماهو في عنه بالإجماع كالألوان 
زه لل الائدة /3. 
550 المائدة / ٤‏ ه. 


(۲۱۷) الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ رواه البحاري في الصحيسح: کاب المجهاد 
. والسير: باب لا يعذب بعذاب الله: الحديث .)٠٠٠۷(‏ 


Ne. 


1111 كتاب الرّدةٍ 





أو أثبت له الاتصال والانفصال قاله المتولي؛ والفغل الْمُكَفْرٌ ما تَعَمَّدَهُ اسعهرًاء 
صرِيْحاً بالديْنٍ أو جُحُودا لَه كإلقَاء مُصْحَف بِقَاذُورَةٍ وَسْجُودٍ لصتم أو شَمْسء 
أي وكذا السَّحْرُ؛ الذي فيه عبادة الشّمْس ونحوها؛ قال البندنيجي: وكذا اعتقاد 
7 تَعيحٌ رده صي وَمَجنون لأنه لا تَكْلِيْفَ عليهما ولا اعتداد يقرهما 
رفعلهما واعتقادهماء وَمْكْرَهء أي إذا كان قلبهُ مطمفرٌ بالإمان كما نطق به 
دريل" ولو ارد فجن لَمْ بقل في جُنَونِه لأنه رعا عاد إلى الإسلام لو عقل» 
وَالْمَدَهَبُ: صِحَةُ ردق السَّكْرَانَ كما سبق في طلاقه» وأصح الطريقين حكاية 
قرلين: المنع؛ ومقابله. والثاني: القطع بالصحة, وَإِسْلامِه أي إذا عاد إليه في حال 
سكره معاملة لأقواله معاملة الصاحي. 


وَتقبَلُ الشَهَادةُ بالرّدَة مُطلَقَاء إذ الظاهر من العدل أنه لا يقدم إلا عن بصيرة» 
وَقِيْلَ: يجب التَفصِيل» لاحتلاف المذاهب ف التكفير؛ وَالْحُكُمْ بار و عظيم الوَقَع؛ 
فيحتاط له. وهو قوي جدأًء وعليه لق منهم القفال والماوردي والغزالي؛ والأول: 
هو ما قال الإمام: أنه الظاهر فتبعه الرافعي» وقد أوجبوا بيان السبب في الاخبار 
تنجيس الماء وكذا في الحرح» فَعَلَى الأوّل» أي وهو الاكتفاء بالإطلاق فيماء لو 
شَهدوا برد انكر أي بأن قال: كَدَبَا وما ارْتدَذت حُكِم بِالشَهَّادَق أي ولا 
يه التكذيبُ» بل يلرمةُ أن يأتي ما يصير به الكافر مُسيلِماء وكذا الحكم لو شرطنا 
التفصيل ممصملا وكذبهما المشهود عليه فلو قَالَ: كنت مرها أي فيما فعلت» 
وافتضتة فريدة كار كفار صُدَقَ يميه عملا بالقرائن الشاهدة لذلك؛ وإما 
حف لاحتمال أنه كان تارا راا فلا لانتفاء القرائن والحالة هذه ولو قالاً: 


ر ا الس ا لسارت قله © اس عا على رع ماع كس ارم اس 

(۲۱۸) قال تعالى: فوإنمًا يفتري الكذرب الذين لا يؤينون بآيات اله وأوليك هُمْ الكاوبرن. 
وا ~e‏ ب وړ ر رکرو ك2 5 ر ل قو اصع عم ر 
مَنْ كَفْرَ با لله من بعد لِمَانِهِ إلا من أكره وله مُطْمِعِنٌّ باليمان وکن م شرح بالكقر 
صذرا [ التحل / ٠١١-٠٠١١‏ ]. 


تابا الردة 114 





ار ع صل 


لظ لفط كُفر؛ فَادّعَى إكرَاها مدق مُطلقا لأن ليس فيه تكذيب الشاهد وَل 
مات مَعْرُوفُ بالإسئلام عن اتن مُسْلِميْن» قال أَحَدُهُمًا: ارد فَمَاتَ كافراء إن 
بين س مبب كقرق أ أي بأن قال: سَجَدَ إصنم أ أو تكلم بكلام كفْرِء لم يرنه ونه 
في لأن ١‏ المسلجَ لا يرث الكائرَ كما تقدم في باب وكذا إن أَطْلَقَ في الأَظْهّرٍ أي 
فإن بن سبب كفره كان فيا وإن ذكر ما ليس بكفر صرف إليهء والثاني: يصرف 
إلبه نصيبه» ولا أثر لإقراره» لأنه قد يتوهم ما ليس بكفر كفرأء والثالث: يجعل فيا 
لإقراره بكفره. 
َصْلٌ: وجب اسَْابَة امد وَالْمُرْتدَق لأنهما كانا تزمين بالإسلام؛ فرى 
عرضت هما شبهة فنسعى في إزالتها وردهما إلى 0 
كَالْكَاقِْ الأصلى : ٠‏ وهي في الْحَالء أي فن اب هَذَالك وال كيل أن ام مرأة ب 
لا ام رومان اركدّت فَأمَرَ ولله: [ بان برض عاب الإمْلام فإن ابت ولا قيلت ] 
اه الدارقطئ بإسناد ضعيف” '» وَفِي قَوْل: ثلاثة يام لأثر عمر في ذلك رراه 
الشافعي” ""» رذ أَصّرًا فلا للحديث الصحيم السالف: [ من دل ديه 
0ك قال الحنقاف في حصاله: والقئل ثلاثة أقسام واحب؛ ومحظور؛ ومباح. 
فالأول: كالمرتد ونحوه» والثاني: قل مّن لمن يج قتله» والثالث: الأسيرء الإمام يتخير 


يها 


-١ رواه الدارقطيي ي السئن: كتاب الحدود والديات: الحديث (۱۲۲): ج 7 ص18‎ )١١5( 
وفيه معمر بن بكار؛ وتي عليه دع . وت النسخحة المطبوعة من سنن الدارقطي‎ ٩ 

سم المرأة (أم مروان) والصحيح أن اسمها أم رومان. 
ر(“ 4 لخدا کا ب حل ل م قل أي شرس فق الناس؛ احبر نم قَالَ: 
رمل كان کم ن مغربو حبر؟) فَقَال: تما رل کر بعد إسْلايو» قال: (فمَا َم 


ع« 
عاق م ل 


به؟) قال: : قريناة فضَرينا نا عق قال عم حك : (فھلا حَبَسَتمُوهُ ا راوه ع 


بوم يواسوه لعل يبا أا برع أن اله هم إني م أخضر ولم آم 


+ اسم 


ولم م أرض إذ ذ بلغبي). راه البيهقي في السئن لسئن الکبری: كتاب ا مرتد: باب من قال حبس 
ثلاثة أيام: الأثر (۱۷۳۹۱). 


(١؟5)‏ تقدم في الرئم .)۲١۷(‏ 


م 





ع 
ف 


فيه بين قتله وغيره ما سيأني في موضعه» وَإِنْ ا م صح وترك لقوله تعالى: قل 
لين كفَرُوا إن يَسَهُوا يعقر لَهُمْ ما قذ سلف" وَقِبْلَ: لأ يقل إِسْلامُهُ إن 
ع ا ا جرم ر و لوم و 00 

ارت إلى كفر خفي كرنادقة وَبَاطِبِيْةَ لأنّ التربة عند الحف عين الرندقة . 

فَرْغٌ: حكى القاضي حسين في باب إمامة المرأة من كتاب الصلاة: أ من سي 
لين وَالْحَسَنَ لصن هَل يده ر بسن ؟ وله وَحْهَانء ومن لم كه ين 
أَهْل الأهرَاء وَالْبدَع لا يقَطَمْ بحعلوده في النار» وَهَلْ بطم بدحوله إِياهَا؟ فيه 
وَجْهَان. 

قَائِدَةٌ: الرنَدِيق: الذي لا يتشتحل ديا على الأقرب» وقيل: هو الذي ُه 
الإسلام ريحي الكفرّ وهر م ذكره في أصل الروضة هنل :والفرائض؛ و صفة الأئمة. 
والأول ذكره في اللعان. 

فَصلٌ: وَوَلَدُ الْمُرْتَدَ إن انعقة قَبْلَمَاء أي قبل الردة أو بَعْدَهَا وأحَذ أَبَوَيْه 
0 لج :212 نل لأنه قد حكم بإسلامه تبعاً والإسلام يعلوء أو هردان 8 ل لبقاء 
علقة الإإسلام ف الأبوين» وفي قؤل: شرت تبعا لأبريه, وفي قول: كاف أ صلى) 

2 5 "امدق 

لتولده بين كافرين» ولم يباشر الردة حتى يغلظ عليه. قلت: الأظهر مرت لما قلنا 
ونقل الْهِرَاقِيُونَ الاتفاق على كفزو, وا له أعلم. 

وَفِي زَوَال ملكه عَن مَالِهِ بهّاء يعي بالردة» أَفوَّال؛ أَظْهَرُهًا: إن هلك مرتدا 
چ ر و ەر 1 
بان رَوَالَهُ بها وَإِنْ أملم بان أنه لم يرل لأن بطلان أعماله يترقف على موته 
مرندا فكذا ملکه وكبضع زوجته؛ والثاني: يزول ملك بنفس الردة وعن الشافعي 
أنه أشبه الأقوال ذكره الرافعي في باب التدبير» والثالث: لا يزول» لأن الكفر لا يناف 
الملك كالكافر الأصلي» ووقع في كفاية ابن الرفعة أن النووي امار هذاء وتبعه 
القمولي. وزاد أنه صحيحه ولأأره في كلامه وسيأتي ف التدبير؛ أن تدبيرة قبل الردة 
لا خر ج على الغلاف» وكذا مستولدته قبلها؛ لأنها لا تقبل النقلء وَعَلَى الأقوّال: 


نذا 


3 


05 الأنفال / ۳۸. 


تاب الود 1114 





يُقصَى من دين رمه ْلَه لأنها لا تريد على اموت وينفق علَِْ نةه أي ونحعل 
حاجته إلىالنفةة كحاجة اميت إلىالتجهيز بعد زوال الملك بالموت» وَالأصَح: يَلْرَمهُ 
غرم إتلافه فِيْهَاء أي ف الردة: وَلفقة زَوْجَاتٍ وقِف نِكَاحُهُنٌ وقريْبي كما أن من 
حفر بثرأ عدوانا ومات وحصل بسيبها إتلافت يؤحد الضمان من تركته وإك زال 
ملكه بالموت» والثاني: لا يلزمه ذلكء لأنه لا مال لهء وهذا الخلاف مفرع على 
قول زوال الملك كما صَّرَّحّ به في الروضة تبعا للرافعي وإن كان كلامه هنا قد 
يوْهِم خلافة؛ وَإِذا وقفنا مِلَكَهُ قَتصوّفةُ إن اخَْمَلَ الوقف كعتق؛ وتذبير؛ وَوَصِييَة 
e u‏ لكر ممم ار فيه سو رو را و 0 
موقوقاء إن أسلم نفد وإلا فلاء وبَيعة؛ وهبتة؛ وَرَضَْهُ؛ وكتابعة بَاطِلة أي على 
الجديده وَفِي القلدِيم: مَوْقَوفَة فإن أسلم حُكِمّ بصحتها وإلا فلاء وَعَلَى الأقوال: 
يُجْعَلُ مَالَهُ مَعَ عذل» وَأَمَتهُ عند امْرَأَةٍ ثِقَةِ لأنا وإن قلنا ببقاء ملكه فقد تعلق به 
1 0 “ و ر 4 

حق المسلمين فيحتاط. ويؤجر ماله أي عقارا كان أو رقيقاء وَيُوّدْي مُكَاتَبُةُ النجُومَ 
إلى القاضي. 


بي اب ركه ای : 
غير ذلك مس الأدلة 





إلا الذكر فز مُحَرمٍ ل ِعَبهِ خال عن الشبهة مشتهى يُوْجبْ | الْحَدَّ هذا 
ضابط ما يو جب اخم على مين وال عير وإذ | انتفى من هذا الضابط 


o 


فيك انتفى الوحوب» وسيذ كر المصنف ماا احترز عنه قیدا تبداء وبر ذكر وأننى 





عي 


(115) الور / :١‏ الراجة الاي ني فَاسْلدُوا كل واج نُا ياه لدو ول َأحْدكُمْ بها 
راف في دين الله له إن كم ويون بالل ووم الاجر وَلْبْشْهَد عَدَابَهُمَا طَابفة بر 
(5؟1) عن سيان بن ريده عن ا بي قال: اء ماع ن الع إلى اللبي' و ُقَالَ: یا 
رَسُول اللو! طهرّني؟ فَفَالَ: [ وَيْحَكَ ازجع فاستغفر الله وتبا إلَيِ ] قَالَ: : فرع غي 
بعل نم حَاء؛ فَقَالَ: یا رَسُول الها طهر ني؟ فقَالَ:[ وَيْحَكَ ارح فاسغير الل ونب 
إليْ] قال : فرح غَيْرَ بيو م حا فَقَالَ: يا رَسُول الله طَهرنِي؟ فَمَالَ الي ين مل 
ذلك ختى كانت الرابمة؛ قال له رول اله [ فم أطَهرُك؟ ] قَقَالَ: الرنى! فال 
رول الله : [ أبه خنوث؟ ] تأر أله لس بسَخرد؛ فَقَالَ: [ أشرب مرا مام 
رخ نتيا قم تجذ رئع احبر قَال: فْقَالَ رَسُرل الله وَِ: اريت ] فَقَال: 
نعم فام به قرحم رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحدود: باب من اعازف على 

نفسه بالزتی: الحديث .)۱1۹٥/۲۲(‏ 


کتاب الرّنا 1۱ 


كَقَبْل عَلَى الْمَدْهَبِي لأن هذا زنا نَأَظْبَّهَ زنا المرأةء وملحص ما في دُبر الذكر 
طريقان؛ أحدهما: ثلاثة أقوال كما في المُحَرّر والشرح» أحدها: أن عقوبته القتل 
مطلقا لحديش فيه صحم الحاكم إسناده "© فعلى هذا يقل بالسيف على الأ 
من زوائد الروضة» وقيل: برجم وقيل: يدم عليه جدارا أو يُرمَى من شاهق حى 
يموت أذ ذأ من عذاب قوم لوطء والقول الثاني: أن الواجب فيه التعزيرٌ كالبهيمة» 
والثالث: وهو أصحّها: أن حه حدٌ الزنا فيرجمٌ إن كان حصنا وَيُجْلَدُ ويُعَربُ إن 
م يكن حصنا كالقبل» والطريق الثاني: إثبات القول الأول والثاني فقط» وأما دُبر 
الأنتى الأحنبية ففيه طريقان؛ أصحهما: أنه كاللواط بذكر؛ لأنه إتيان من غير المأتى 
ء الأقوال» ولا حَدَ بمُفَاخَذَةٍ أي وكذا مقدمات وطئ وهذا ما احترز عنه 
بقيد الإْلآج» وَوَطى رَوْجْتِهِ رامد في حَيْضٍ ووم وَإِخْرَامٍ هذا ما احيرز عنه 
بقوله (مُحَرم لعي فإن التحريم في حق الحائض والصائمة والْمَّحْرِمَةٍ ليس لعين 
الوطء وإنما يحرم وطء الحائض للأذى ومخامرة تلك النجاسة»ء ووطء الصائمة 
والْمُحْرِمَةِ لحقّ | لعبادة فلا تماق به الخدم وكذا اميه الْمُرَوّجَةِ وَالْمُعَْدَة والمقدرة 


لعدم تار لحريو وا ر كيه التخري أن برضاع أو سے کاخ سن 
ا سب ار کت يرأ مد 0 أو موطوءة أبيه وابنهء نكر 


0 0 فلأنه وطء لا يستباح محال فأشبه اللواط: وا في العامة فا فادن انتشار 
الآلة لا يكون إلا عن شهوة واختيارء وكا كل جهة أَبَاحَهًا حَهَا عَالِمٌ کیکاح بلا 


(۲۲۰) عَنْ عِكْرمةٍ عن ابن عباس قَال: قال سول اللو : [ من وَجَدمُوه ْمَل عَمَلَ قوم 
لوط فاقوا الفاعل وَالْمَفْعُولَ 4[ رواه أبو داود في السين: كتاب الحدود: باب فيمن 
عمل عمل قوم لوط: الحديث (5457). والزمذي في الجامع: كتاب الحدود: باب ما 
جاء ي حَد اللرطِي: الحديث .)١455(‏ والحاكم قي المستدرك: كتاب الدود: 
الحديث :)74/48٠0407(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد رلم يخرجاه وله شراهد. 
ووافقه الذهي في التلخيص. 


TY‏ کاب الرنا 





شهُودٍ عَلَى الصّحِيْحِ كمذهب مالك أو ببلا ولي كمذهب أبي حنيفة أو بغيرهما 
كمذهب اين عباس ف المتعة للاختلاف في الصحة فلا حد للشبهة كما لو وطئ ق 
عق ولِيّه فاسق» وسراء كان يعتقد التحريم أم لا! والثاني: يجب في النكاح بلا ولي 
على من يعتقد ترعه فقط» والثالث: يجب على من اعتقد الإباحة أيضاً كما يُحد 
الحنفي بالنبيذ» وقوله (عَلَىالصّحِيْح) صوابة علىالأظهر كما بينه الرافعي في تذنيبه: 
وعم ف الْمُحَررِ بأن.قال: الظاهر أنه لا حدّ وهذه الصورة ما احترز عنها بقوله 
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(خال عن الشبهة). 


فرع؛ نقل الحازمي عن الشافعي اعاب الحدٌ على واطيع جارية امر أت ونقل عن 
أصحاب الرأي أنه لا يُحَدّ إذا قال: ظننت اليلٌ؛ أي لأحل الشبهة الحاصلة بذلك» 


كر ا 


وعن الثوري: أنه إن كان يعرف بالجمهالة لم يُحدء ون أبي د داود أنه الت 7 قضى 
في ذلك بأنهًا إن كانت الها لَهُ جلد مائةء ولا رجحم ] لكن قال البجاري: أنا 
أنفي هذا حدر وحديث سلمَة بن المحبق عر رَسُول الله 4 [ في رل 
وفع عَلَى جَارية امْرَأتِِ إن ١‏ استَكْرَههَا؛ هي حر وع مغلا وإ كانت ماوع 
فهِي حَارِية عل يلها )" كان قبل أن تنرل الحدود كما رواه الحازمي عن 


علي و ۵ 
وَل بوطء ميت في اأص لأنه مما يقر الطبعٌ عنه» وما ينفر الطبع عنه لا 


(5؟1) نقله الحازمي في الاعتبار: كتاب المنايات: ص۳٦‏ ١ء‏ وقال: قال البخاري: (أنا أنفي 
هذا الحديث). رواه عنه أبو عيسى الترمذي. والحديث رواه أبو داود ني السئن: كتاب 
الحدود: باب في الرجحل يزني بجارية امرأته: الحديث .)٤٤١۸(‏ والترمذي في اللجامع: 
كتاب الحدود: باب ما جاء ی الرجسل يقع على جارية امرأته: الحديث (لمشقآاي 
وقال: حديث ف إسناده اضطراب. 

(۲۲۷) رواه أبو داود في السئن: كتاب الحدود: الحديث (4470). والترمذي في الجامع: 
كتاب الحدود: الحديث (525 .)١‏ 

(4؟5) روا ه الحازمي لي الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: كتاب الجناينات: باب ما 
جحاء يمن زلى بجارية اعرأته من الا تحتااف: ص ١٦‏ . 


کاب الزنا 1 





تاج إلى الرَحْر عن كشرب البولء لَعَمْ: يُمَرّن والثاني: يحد؛ لأنه إيلاج في فرج 
لا شبهة له فيه فهو كفرح الْحَيةء والثالث: إن كان من لا يُحد بوطئها في الجملة 
كالزوجة فلا حد وإلا فيحد» حكاه المصتف في شرح المهذب في باب الغسل. وهذه 
الصورة وال بعدها احتزز المصنف عنها بقوله (مُستَهّى)» وَلاَ بَهِيْمَةٍ في الْأَظْهَرِ 
أي بل الواجب التعزير» ومنهم من قطع بهء لأن الطباع السليمة تأباة» ولا يوحد 
ذلك إلا نادرأ من الأراذل. ومثل ذلك لا يزجر عنه بالحدء والشاني: واجبه القَعلٌ 
مُخْصَناً كان أو غيره» لحديث فيه صحح الحاكم إسناده”'"©: والثالث: واحبه حا 
الزنا فيفرق بين المحصّن وغيره. ٠‏ 


عع سا له 


وَبْحَدْ في مُستأجَرَةٍ لأنه عمد باطلٌ فلا يؤثر في شبهة كما لو اشترى مرا 
فشربهاء وَمُبِيْحَة لأ الأبْضّاعَ لا تباح بالإباحاتي وَمَحْرْمٍ أي بنسب أو رضاع 
أو مصاهرة» وإلا كان تَرَوْجَهَاء لأنه وطئ صادف علا ليس فيه شبهة وهر مقطوع 
بتحركه فيتعلقّ به الحد. 

فَرْعٌ: أو حصن في فرج خنشى وأولج خنثى في دير رجحل وجب على الرجل 
الرَّحْمُ إن كان الخنثى امرأة والحلدٌ. والتعزير إن كان رجلا لأنه قد لاط برحل 
فيعرٌرُ قاله ابن المسلّم في الخناثى . 

فَصْل: وَصَرْطه: الَكْلِيف» أي فلا حدً على صبي وبحنون للخير المشهور””", 
إلا الْسّكْرَاتُ أي فإنه يجب عليه الحدء وإن كان غير مكلف» وهذا الاستشاء ما 
زاده على الْمُحَرّرِ في مواضع وقد تقدم في الطلاق وغيره أنه لا حاحة إلى استثنائف 
وأن إمَامنا الشافعي نص على أنه مكلف وَعِلْمُ َخْرِئْمِه أي فلا حد على من 


(۲۲۹) عن ان عبس ريي الله عنما عن الب" ول ا:7 من وَجَدئمُوهُ أي بهيمة اقتو 
افوا ال َع[ رواه الحاكم في المستدرك: كتاب الحدود: الحديسث (57/48:435)) 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وللزيادة في ذكر البهيمة شاهد. 
(۲۳۰) تقدم في البرء الأول: الرقم .)7١4(‏ 


4 کاب الزن 





جهل تحريم الزنا لقرب عهده بالاسلام» أو بده عن أهل العلم لرفع القلم عنه. 
وَحَدُ الْمُحْمَن الرّجْمْ أي ولا حلد معه خلافاً لابن المنذر, وُر يعني 
ا حصنء مُكل أي فالصبي والجنون ليسا حصنين» حر أي فالرقيق ليس عحصن؛ 
لأنها صفة كمال وهر ناقص؛ وَلَوْ ذِمَي) لأنه الكل [ رجحم دين نّا وكانا قد 
احخصنا ] كما أخرجه أبو داود من حديث الزهري”' "2 عيب حَشَفَتَةُ بعل في 
ناح صَحْح» أي فالواطئ في دبر أو في ملك يمين أو في نکاح فاسد ليس 
يشمن لا فَاسِدٍ في الأظهرء لأنه حرام فلا تحصل به صفة كمال» والثاني: أنه 
يفيد الإحصان؛ لن الفاسد كالصحيح في العدة والنسب فكذا في الإحصان» 
والأصح: اشيراط التغييْب حَالَ حُريُته وتَكْلِيْقِ أي فلا يجب الرحم على من 
وطئ في نكاح صحيح وهر صبي أو بحنون أو رقيق» واحتج له بأن شرط الإصابة 
أن تحصل بأكمل الجهات؛ وهو النكاح الصحيح» فيشترط حصوها من كامل» 
والثاني: لا يشرط ذلكء فإنه وطء يحصل به التحليل فكذا الإحصان» وَأ الْكَامِلَ 
الراني بناقص مُحْصَنٌ؛ لأنه حر مكلف وطئ في نكاح صحيح فأشبه ما إذا كانا 
كاملين» فا رجات الإصابة والرحل في حال الكمال دون المرأة أو بالعكس كان 
الكامل حصنا وبهذا عبر الرافعي في ا محرر وهو مقصود المصنفء أي وأن الزاني 
ا محصن» والثاني: لاء لأنه وطء لا يصير فيه أحد الواطئين 
محصنا به» وكذلك الآحر كما لو وطء بالشبهة» وَالْبَكْرُ اْحرٌ مال جَلْدةٍ وَغربْبُ 
عَام أي ما سبق ف الحصن» أما غيره وهر العبّر عنه بالبكر؛ فإن كان حرا خد 
مائة جلدة للآية"""؛ وغرّب عام لحديث عبادة في صحيح مسل إِلَىمَسَافَةٍ 


(۲۳۱) رواه أبو داود في السئن: كتاب الحدود: باب في رجحم اليهوديين: الحديث (4450 
و٤٤‏ 

(۲۳۲) قوله تعالى: رة اران ني تخر کل واج مِنْهُمَا اة جَلْدَةَ وَل تأعذكئْ بينا 
رأة في دين الله إن كُسْمْ يدوت بالل ويرم الاجر وَليَسْهَدْ عَدَاَهْمَا طَائقَة مِنْ 
الْمُؤْمِينَ4[ انور / ؟ ]. 


تاب الرّنا ل 





قصرء لأن ما دونها في حكم الحضر وتتواصل إليه الأحبار فيهاء والمقصود إيحاشة 

بالبعد عن أهله ووطه» قمًا فَوْقَهَاء أي فما فوق مسافة القصرء وذلك إذا رأى 

الإمام التغريب إليهء لأن الصَّدَيقَ ضف عرب إلى فد" وعُمر إلى الشّام”” "2 
f :‏ ا TY‏ : . 

وعثمان إلى مصر” 3" وعليًا إلى البصرة” ل وظاهر كلام الحاوي الصغير المنع من 

التغريب على زيادة مر حلتين. 


وَِذَا عن الإمَامٌ جهة فليس لَه علب عبرا في الأصّح» لأنه أليق بالزجر 
والتعنيف» والثاني: له ذلك؛ لحصول مسمّى التغريب» وَيُعْرُبُ غريب من بَلّدِ الرّنا 
إلى عير يلوو تتكيلا وإبعادا عن موضع الفاحشة؛ ولا يغرب إلى بلده» ولا إلى بلا 
بينه وبين بلده مسافة القصر» إن عاد إلى بَلَدِِ مع في الأصّمٌ لأنه لا يحصل له 
الإيحاش» والثاني: لا يتعرض له» وهو ما في الوجيز فقطء ثم هذا المذكور في غريب 
له وطن» فان لم يكن ؟ بأن هاجر حربي إلى دار الإسلام؛ ولم يتوطن بلدا قال 
التولي: يتوقف الإمام حتى يتوطن بلدا ثم يغربة. 


رلا تفرب امْرأة وَحْدَهَا في الأصّح» بل مع وج أ محر لأنها إذا عربت 





# 


87م عن عاد ن الات ال قال رَسول اله يلي: [ خحذوا عَني؛ دوا عَنِي؛ قد حَمَلَ 
اله لَه سد الك بالبكر ماله حلدةٍ وتفئ سوه واب بالّب جلد اة والرّجْم]. 
رواه مسلم ی الصحيح: كتاب الحدود: باب حد الزئى: الحديث (4T)‏ 

)۲۳٤(‏ رواه البيهقي في السئن الكبرى: كتاب الحدود: باب ما جاء في نفي اليكر: الأثر 
OYA OVE)‏ 

(؟؟) قال البيهقي: (وكان عمر هه ينفي من المدينة إلى البصرة والى حيبر). ينظر: السئن 
الكبرى: كتاب الحدود: الحديث ))١7447(‏ وقال: رواه البخاري في الصحيح. 

١ 5(‏ قال الماوردي: (فقد غرب عمر ضهن إلى الشام» وغرب عثمان طب إلى مصر). ينظر: 
الحاوي الكبير شرح مختصر المرني: كتاب الحدود: باب حد الزنى والشهادة علييه: 
ج ۱۳ ص4 .٠0١‏ 

(۲۳۷) رواه البيهقي ف السنن الكيرى: كتاب الحدود: الأثر (؟7485١).‏ 


111 كتاب الوّنا 





وحدها لم يؤمن عليها من التهتك؛ والثاني: تعْرب وحدهاء لأنه سفر واجبء فأشبه 
المهجرة؛ فإنها إذا كانت تخاف الفتنة؛ فإن عليها أن تسافر وحدها كذا أطلق الخلاف 
مطلقون» وخصه الإمام والغزالي .ما إذا كان الطريق آمناً وفي النسوة الثقاة عند أمسن 
الطريق وجهان. ول بِأَجْرَة» لأنها من الأهبة» وهي في ماما لا في بيت المال على 
الأصح» فإن امنع» أي من الخروج. بأَجْرَةٍ لَمْ يُجْبَرْ في الأصّم كما في الحم 
والثاني: حبر للحاجة إلى إقامة الواحب. 

والب خمْسُون» لأنه ناقص بالرق فليكسن على النصف من الحر كالتكاح 
والعدة وَيُغْربُ نطف سنة لأنه حد يتبعض فأشبه الجلد وفي قَول: نة كمدة 
الإبلاء» وَفِي قوّل: لا يغرب لأن في ذلك تفويتاً لحق السيد . 


فصْل: وَيَشْبْت) ی حل لزنا َيِه لقوله تعالى: إزللاتي ياين الفاحشَة مر" 
ساك نیرا عل أن تاگ از إفرار مرك لأ لد لس 
رَالسلام؛ ل ا الإعتراف حت قَال: [ أذ يا أتئس عَلَى ارآ هَت 


و وم 


فان إن اتن از "وت ديده فنا عزا إنا كان لأنة رما اراب في أَمْرو 


ا 


2# 8 كم دم # # 
4 یعرف أبه بترت از شرب حر أم لآ 


فرّعٌ: يشترط في الإقرار بالزنا التفسير كالشهادة كما صححه في الروضة في 
كتاب السرقة؛ وقال هنا: إنه الأقرى. 


وَل أ لط اعم وق فلا ترد 
قبّلت أو غمَرْت أو نظَرت ] رواه البحاري“ ' واحترز ب (الإقرار) عن البينة؛ فإنه 


(۲۳۸) النساء / ہ 

(۲۳۹) رواه البحاري لي الصحيح: كتاب الحدود: باب الاعستراف بالزنا: الحديث (۷ ٦۸٣‏ 
و ف النسحة (: مستي 

(540) رواه البخاري في الصحيح: كتاب الحدود: باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك؟ 
الحديث (567514). 


كتاب الرنا 14 





لا أثر لرحوعه وَلَوْ قال: لا نَحُدُونِي أو هَرَب فلا في الأصّح؛ لأنه قد صرّح 
بالإقرار» ولم يصرح بالرحوع؛ نَعَمْ؛ يخلى في الحال؛ ولا يتبع؛ فإن اتبع فرحم فلا 
ضمات» والثاني: يسقط؛ لاشعاره بال ر جوع . 


َرْعٌ: هل يأتي هذا في قطع السرقة ؟ الظاهرٌ جيه وإن لم ار منقولاً. 

ولو شهة رع ناه ارخ أي ي أربع» نِسُوَةٍ نها عَذَوَاءُلَمْ تخد هِي» لشبهة 
بقاء العذرَة ولأ قَاذْفْهَاء لو جود الشهادة على الزنا واحتمال عود البكارة لرك 
البالغة فى الاقتضاضء ولو عَيّنَ شَاهِدٌ رَاويَة لزناة وَالباقون غَيْرَهَا لم بت لأنهم 
م يتفقوا على رن واحدة فأشبه ما لو قال بعضهم: زنا الغداة» وقال بعضهم: زنا 


بالعشي . 


فصْلٌ: وَيَسْتوفِيُه يعو ال الإِمَامٌ أو ابه للاتباع» مسن خر وَمْبَعْض أما 
الح فما ذكرنات وأما المبعض؛ فلأنه لا ولاية للسيد على الحد منه؛ والحد متعلق 
بجملته ویْستحب د خصضور امام وشهرده أي ولايجب» لأنه عَلَيْه الصلاة راللام 
#رس ضام 5 
مر برجم ماز وَالعَامِديّة ولم بخضيرهى. 

فرع يستوفيه من الإمام من يلي الحكم من تحت يده كما لو توجهت عليه 
حكومة؛ قضى عليه حاکمه» كذا رأيتُ في فتاوى القفال. 


لم افك لع قم 


ريح الرقِْقَ سيد لقوله عَليِهِ الصّلاة وَالِسَّلامْ [ ايوا الْحُدُودَ على ما 
ملكت أَيِمَانكم] رواه أبو داود والنسائي 01 أو الإِمَام لعموم ولایته» فإن 


(141) في حديث أبي هريرةه في قصة ماعز» أن رسول ١‏ فب قال:[ إِذْهَبُوا به فارْحمُوة]. 
رواه البحاري في الصحيبم:كتاب الطلاق: باب الطلاق في إغلاق: الحديث (271071). 
ومسلم في الصحيح: كتاب الحدود: باب من اعتزف على نفسه بالرنا: الحديث )١5(‏ 
من الكتاب. والمشهرر ف المرأة: [ ادو يا ايس ] وقد تقدم ف الرقم .)۲١١۹(‏ 

)۲٤۲(‏ الحديث عن علي بن أبي طالب 4؛ رواه أبر اد ل ا ات الدود: باب 
إقامة اعد على المريض: الحديث (477 8). والنسائي تي لسدن الكيري: كتاب الرجم 

<< 


1۸ تاب الرّنا 





تنارّعَاء أي ي يإ قامته» فالأصح: الإمام» لا قلناف والغاني: السيد لغرض إصلاح 
ملكف وهما استمالان للامام اله وَأ سيد بغر لأنه بعض الد والشاني: 


ر 


لاء وهو ضعيف» فإن عمر عرب أَمْتَهُ إلى فدك, 


أن لكاتب كر لخروحه عن قبضة السيدء والثاني: لاء لأنه عبد ما بقي 
عليه درهم وَأ أن الفاسيق؛ وَالْكَافِرَ؛ وَالْمْكَانَبَ يدون عَِيْدَهُمْ لعموم الحديث 
السالفء والثاني: لاء نظرا إلى معنى الولاية وهؤلاء ليسوا من أهلهاء ونصّ عليه في 
الأَمّ في اللكاتب» وَأنّ السَيّدَ يعر كما يؤدبه لحق نفسه. والشاني: لاء لأنه غير 
مضبوط» ويفتقر إلى احتهاد» وَيَسْمعْ اينه بالْمُقُوبَةٍ, كالإمام؛ والشاني: لاء لأنه 
من مناصب القضاة؛ فلا يزاحمهم فيه» جخلاف الضرب ف الحد فهو تأديب . 
فصْلٌ: وَالرَجْمْ بِمَدرِ وَحِجَارَةٍ مُعْتَِلةِ أي لا بصحرة تذفف ولا يطول تعذيبه 
بحصيات خحفيفة» رل حفر لجل أي عند رَحْمِهِ؛ واخحتلفت الرواية في ماعز هل 
حفر له؟ ففي مسلم من حديث أبي سعيد الخدري: ل وفيه من حديث بريدة: 
9 , والأصنح: اعاب لَِمَرْأَةٍ إن ّت ية لعلا تنكشف» ولأن الظاهر من 
الشهود عدم الرجوع فيكون الرجم في الحفرة أسهل؛ وإن ثبت بالإقرار؛ فلا؛ لأنه 
رتما عن ها ار رانرب فلا تسكن ب ل ذا كانت في حفرة» والثاني: يحفر ها 


مطلقا؛ لأنه الا [ حفر للْعَامِدِية إلى صدرهَا وکانت مره ] رواه مسل“ 





٠‏ باب إقامة الرحل الحد علىوليدته: الحديث (۷۲۳۹). وأصله عند مسلم في الصحيح: 
كتاب الحدود: باب تأسير الحد عن النفساء: الحديث 5/9149 .)197١‏ 

٤۳(‏ ۲) رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحدوة: باب من اعترف على نفسه بالزنا: الحديث 
(/1134). وفيه قال أبو سعيد ظه: [ فَأَمرَنَا أن نَرْحمَهُ ] قالَ: (فانطلقنا ب به إلى 
بيع الْغَرْقد)» قَال: : (نمًا واه ولا حَفرنا لَهُ). 

(44؟) رواه مسلم في الصحيح لصحيح: كتاب الحدود: الحديث 5/989 153) ويه أن يُرَيْدَةَ قالَ: 
رقلا كانت الرَابعَة حُفرَ له حفرة م َر به فرحب 

(4؟) رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحدود: الحديث دلي ولفظه: [ ثم أُمِرَ 

>> 


كتاب انا 114 





والغالث: أن الأمر فيه إلى خحيرة الإمام» ولا استحباب فيه. 


ولا خر ِمَرَضٍء لأ نَفْسَهُ مسوا وَحَر ورد مُفرطَيْن» كذلك أيضاًء 
وقيل: وخر | إن تبت ياقرَار» لأنه رعا رَحَعٌّ قي أثناء الرمي فيَعِيْنُ ذلك على قتله 
وخر جلد لمَرّضء أ ي إذا زحي برؤه منه» لأن المقصود الردع دون القتل؛ 
وا لحد حيتهذ معين على القتلء فإنا لم يرج بره جلك أي ولا يوحر إذ لا غاية 
تنتظر لآ سوط لعلا يهلك: بَلْ بيشكال» أي وهو العرحون عَلَيْهِ مائة صن 
شمراخ للنص فيه ن سنن أبي دود قبإ کان خَدْسُون شرب به مركي 
ليكون المجموع مائة» قلست ؛: ولا يتعمين العذكال بل له اشرب ا ا 
الثياب؛ وَتَمَسهُ الأغصان أو ينكس بَعْضْهَا عَلَى بَعْضٍ يال بض الألم, أي 

تمس أو م ينكبس بعضها على بعض لم يسقط الحد وكذا| ذا شك أبضا وإن 


كان ن مقتضى نصه في الإعان السقرط» إن ؛ برأ أي بعد أن ضرب مما ذكرنا 


علقم 
ا 


جرف أي بخلاف المغصوب إذا حج عنه ثم اتفق برؤف لان الْحَدٌ مني على الدَّرْءء 
أما إذا بُرئ قبل ذلك فإنه يحدٌ حدّ الأصحّاء لا عالة. 


ريه ا س م و هه ور 
ولا جلد في حر وَبَرّدٍ مفرطين» حشية الهلاك بل يُوَحرٌ إلى اعتدال الوقت» 
وكذا القطع في السرقة بخلاف القصاص وحد القذفء وَإِذَا جَلَدَ الإمَامُ في مَرَض 


بهاء فحُيِرَ لها إلى صَدْرِمًا ]. 

(17؟) عن أبي أَمَامَةَ بن سَهْلٍ بن حَيِفم؛ أنه حبر بض أَصْحَابِو رَسُول الله يك من 
الأنصّار ؛ آنه اشتَكّى رَجُل مِنهُمْ حت أي فعا جلْدة عَلَىِعَظمء قدحت عله جَارِية 
ِتَعْضِهم مهس لاء موقم عَائِهَا؛ لما حل عليه رحال من قؤيه يوون أَخبرَهُمْ 
بذيك. وقال: استفترأ لي رسْولَ اله ل فاتي قذ وَقَمْتُ على َارِيَةٍ حلت عَلي. 
كيرا َلك ِرَسُول الله بك وقالوا: رما رأيتا بأَحَدٍ مِنّ الناس من ال مل الذي 
و بو لو حمَلاء يك سحت عقا ما هو إلا حلد على عَم [ مر وَسْرلُ الله 
يله ان بأعذوا لَه مائة شرا قيَطْربُوهُ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ ]. رواه أبو داود ي الستن: 
كتاب الحدود: باب في إقامة الحد على المريض: الحديث (1447/5). 
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1 وفعاي و 
التاخير مسححب» هر كما قال» لكن قال في الروضة: فالمذهب وجوبه . 


وراز الجر 
اسان الى الف رورس 


ظ الع 


. 9 م A,‏ 
ا و غير بدك يل 3 0 





شط حَد الْقَاذِفِ التَكْلِيْفُ أي فلا حد على صبي وبحنون قياساً على الزناء 
إلا السَكْرَان» أي فإنه يحد وإن لم يكن مكلفاً» كذا ذكره زائداً على الحرر فلا 
يحتاج إليه لما أسلفته لك في الباب قبله وغيره وَالاخييارٌ أي فلا حد على المكرّه 
على القذف» ولا يعزر» زر لأنه موضوع عن وكذا على الكره يكسر الراء أيضا. 
والفرق بينه وبين القتل أنه يمكن جعل يد المكره كالآلة له بأن يأحذ يده فيقتل 


يكن 


بهاء ولا يمكن أن يأحذ لسان غبره فيقذف به» وَيُعَرَرُ اأ 

جنا کما صرح به امي ول خد َف الوا سق لان ذال عل ب 

فلا يحد بقذفه من باب أولى» وَالْحُرٌ مائون لقوله تعالى: لفاح لوهم تُمَانِينَ 

جَلْدَة9* "2 وَالرَقِْقَ أَرْبَعُون لأنه يتبعض فكان الرقيق فيه على النصف كحد 

الزناء ومراد الآية الأحرارٌ بدليل قوله: «إولاً تقبلوا لَهُمْ ضَهادة بدا والعبد لا تقبل 
لم يقذ 


أي صبياً كان أو 


شهادته وإن 
ال الإخصادء أي وشرط المقذوف الاحصان. وَسَبَقَ في اللعَان وَلَوْ 


(149) النور / 4: رالد ين رون المُحْصنَات َم لم باتو بأَربَعَةِ شهداءَ فَاجْلِدُوَهُمْ نُمَانِينَ 
جلد ولا يوا ليه شاا بدا اريك هُمْ المَاسقّردي. 


1r‏ كاب خد الْقَذَفب 





شَهدَ دون أَرْبَعَةِ برنا حُدُوا في الأظَهّر, لملا تتحذ صورة الشهادة ذريعة إلى الوقيعة 


في أعراض الناس» والثاني: لاء لأنهم جارًا شاهدين لا هاتكين؛ وكذا أَرْمِعْ وة 
وَعَبِيْدٍ وَكفرَةٍ؛ أي أهل ذمة, على الْمَدْهَبء لأنهم ليسوا من أهل الشهادة فلم 
يقصدوا إلا القذف: والطريق الثاني: طرد القولين؛ وتتزل نقصان الصفة منزلة نقصان 
العدد» وصور الإمام المسألة فيما إذا كانوا في ظاهر الخال بصفة الشهود ثم بانوا 
كفاراً أو عبيداً» ومراده أن القاضي إذا علم حالم لايصغي إليهم فيكون قولهم قذفا 
محضاً لا في معرض شهادة. 

رَو شه وَاحِدٌ عَلَى إقْرَارِهِ فلا أي لا حدّ قطعا؛ لأنه لا حد على من قال 
لغيره: أقررت بأنكَ زنيت» وإن ذكر في معرض القذف والتعيير. 

ولو تَقَاذَكًا فَلَيْسَ تقاصاء لأن التقاص إنما يكون عند اتفاق الحنس والصفة 
والحدان لا يتفقان في الصفة» إذ لا يعلم التساوي لاحتلاف القاذف والمقذوف في 
الخلقة وف القوة والضعف غالبا وو اسعقَلَ الْمَقَدَوفُ بالاسيقاء لم بقع الْمَوْقعَ؛ 
كحد إلزنا لو استوفاه أنحد الرعية. 

فَائِدَة: وارث المنذوف إذا عفىعن الحد علىمال سقط الحد في أظهر الوجهين؛ 
ولا يجب المال في أظهر الوجهين؛ قاله الحناطي في فتاويه ومنها نقلته . 

َرْغّ: إذا قذف في خلوة بحيث لم يسمعه إلا الله تعالى وَالْحَْظَة؛ فالظاهر أنه 
ليس كبيرةٌ موجبة للحد؛ لخلرّه عن مفسدة الإيذل» ولا يعاقب في الآحرة إلا 
عقاب من كدب كنبا لا ضررٌ فيه؛ قاله الشيخ عير الدذين. 


رف 
عبر امس النجري 
امک لالش لزور ۾ 





السرتة: هي بتع لسن کسر لرا ْو شع لاء ع شع اسن 
وكسشرها: : أذ مال لير عجفية وإخرٌ 2 حه مِنْ رزو ماعود ِن الْمُسَارَكَة. وأصْلُ 
الاب الماع وقول تعالى: #والسارق ار وَالأَبَارُ 
الشهيرة وى ولَم نَم لمعي ّت الذي شَكك ويو َلَى الشّر َة في الْفرْق يَيسنَ 
اليه والقطع في السسَرِقَة وَهْوَ 

يد بحس ي عَْحَدٍ ووت ما بها مسا فِي ربع دنا 

أحَابة القَاضِي عَبْدُ ا الوهاب ب المَالكي بقله: 

وقاية النفس أَعْلاَهَا وََرْحصّمَا وقَاية المَال قأفْهَمْ حِكْمَة ال 

وهو حرا بدي بع امسا وس أن فيد لو کات ل ا قط به 
عا يقاربه» لكثرت الحنايات على الأطراف» لسهولة الغرم في مقابلتها؛ علط الغرم 
حفظاً هاء ولو كانت لا تقطمٌ إلاً ني سرقة ما ودی به ليرت الجنايات على 
الأموال؛ فحفظ ذلك بالتعليل حفظاً ها. 

يُشترَط لِوْجُوبهِ في الْمَسْرُوق أُمُورٌ: 

© كَرنهُ ربع وَِارِ لقوله يك: [ لا ُقْطَعُ يد ا لسّارق إلا فِي رُبسُم دار 





)۲٤۸(‏ المائدة / ۳۸: را لسارق والسارقة فَاقْطمُوا يديهم حَرَاءٌ با كسبًا نكالاً م الله 


واه عَرير حکیم. 


1F 
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ب قَطْعٍ السَرٍقَة 
فصاعدا] متفق عليه واللفظ لرل خالصاء اي فإن سرق مغشوشا قطع إن 
بلغ خالصا ربعا وإلا فلاء أو قِيْمَتَهُ, أي إما ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار وقي 


الصحيحين من حديث ابن عمر أنه عله الصلاة وَالسَّلامُ [ طم في مج يِيْمَهُ 


فيمته 





- وَفِي لفغل من - لاه دَرَاهِمٍ ] وهي قيمة رم دينار إذ ذالك ٠‏ 


فرْعٌ: التقويم يكون باللضروبء والقيمة تختلف بالبلاد والأزمان ويعتير النصاب 
وقت إخراجه من الخرز. 

ولو رق ربعا سَبيْكة لا بسَاوِي ربعا مَضْرُوباً فلا قَطْعَ في الأصّمٌّ لأن 
المذ كور في الخخبر لفظ الدينار؛ وهذا الاسم يقع على المضروب؛ ويؤيّده أنا نقرّم 
بامضروب دون غيره؛ فإن غير المضروب مُقَرمٌ كالسلع» وهذا ما صححه الإمام 
وحزم به العبادي» والثاني: يجب القطع لبلوغ العين قدر النصاب كما فى نصاب 
الزكاةء وبه قال الأكثرون؛ فينبغي به الفتوى حينيل . 


فرع : لو سرق حاتماً وزنه دون ربع؛ ؛ رقيمته بالصنعة تبلغ ربعا؛ فلا قطع على 
الصحيح؛ اعتبا را بالوزن . 
:ال بقطع بسرفة وبع الس عن 
وَلَوْ سَرْقَ دانير نها فلُوساً لا ناوي ربعا قم لأنه قصد سرقة عينهاء 
وكذا وب رٹ في جيه نمام وبع يار جه في المح لأنه أ حرج نصاباً من 
ا السرقة؛ والجهل جنس المسروق لا يؤثر كالجهل بصفته» والثاني: لا 
إذ لأنه م يقصد سرقة نصاب؛ ويخالف ما ظنه فلرسا؛ فإنه قصد سرقة عينها. 





الحدياث: (1۷۸۹)» ولفظله: ل لذ ني ونع ورش وسل ف 
الصحيح: كتاب الحدود: باب حد السرقة وتصابها: الحديث (؟ ر٣/1۸4‏ 0). 

(52) رواه البخاري في الصحيص؛ كتاب الحدود: الحديث (51048-515). ومسلم في 
المسحيح: كتاب الحدود: الحديث 0١5/85/59‏ 


كاب فطع السْرقَةٍ ra‏ 


ولو أخرّج نصابا من جز مَرتين» أي فصاعدا؛ بأن أحرج مرة نصفه ومرة 
اباقي» فن تَحَللَ عِلْمُ امالك وَإعادة الجزز فَالإخَرَاجٌ الثاني سَرٍقَةَ أخرى, أي 
فان كان المحرج في كل دفعة دون النصاب لم يجب القطع» و أي وإن لم يتخحلل 
علم المالك وإعادة الجر فطع في الْأَضّحٌ لأنه أخرج نصاباً كاملاً من حرز مشله 
فأشبه ما إذا أخرج دفعة واحدة والثاني: لا قطع؛ لأنه أحذ النصاب من حرز 
مهتوك: وصورة المسألة: أنه أحذ أولاً دون النصابء وأحذ ثائياً تمامه لا غير كما 
قال القاضي حسين؛ وإن كان في كلام القاضي أبي الطيب خلافه. 

ولو تقب وعاءَ حِنطَةٍ نوها فَانْصّبّ صاب قْطِعَ في الأصّحّ لأنه عا فصل 
هتك الحرز وفوت المال» والثاني: لا يقطع؛ لأنه حرج يسبب؛ لا حباشرة. والسبب 
ضعيف ولا يفطع به وسواء انْصَبّتْ دُفعة أو شيئا فشيئاً على الأصح. 

ولو اشتركا في إخراج صابن قُطِعَاء لأن كل واحد منهما سرق نصاباء وَإلاّ 
فَلاَه أي وإن اشتركا في إخراج نصاب فلا قطع عليهماء لأن كلا منهما لم يسرق 
إلا نصفه وقال اكان : [ لا تطح يد السّارق إا في رم ديار ُصّاعدا]10*© وليس 
كالش ركة في القتل حيث يجب القصاص عليهما؛ لأن مقصود القصاص وقاية الروح 
والعضوء فلو سقط لأذى إلى التواطئ فيفوت مقصوده» ومقصود السرقة الاستكثار 
من المال والتواطؤ لذلك لا يحصله. 

وؤ سَرّْقَ خمرا؛ وَخنزِيراً؛ وكلبا؛ وَجِلْدَ مَْةٍ بلا دغ فلا قَطعَ أي سراء 
سرقَهُ مسلمٌ أو ذميٌ؛ لأنه ليس.مالء فإف بلع إناءٌ الْحَمْرٍ نصابا فطع عَلَىالصّحِيْح, 
لأنه سرق نصابا من حرزء والثاني: المنع» لأن ما فيه مستحق الإزالة فيصير شبهة في 
دفعه ولا قَطْمَ في طبور ووي لأنه من آلات الملاهي فأشبه الخمرء وَل إن 
بلع مره نصابا قُطْعَ» به لأنه سرق نصاباً من حرز» وهذا ما صححه الأكثرون 
فلذلك قال المصنف عقبه» قُلْتْ: الثاني اصح و ل غلم ثم حل الخلاف ما إذا 


(151) تقدم في الرقم (45؟) 


كان ذلك مسل فإن كان لذمي فيقطع قطعا قاله ابن داود؛ ومحله أيضا ماإذا قتصد 
السرقة فأما إذا قصد بإخراجها تيسر فسادهاء فلا قطع قطعاء كما جزم به في أصل 
الروضة . 


فرَعّ: لو سرق قفلٌ الحسرزء نقسل بعض الشيوخ فيه خلافاء قال: والتحقيق 
وحوب القطع» لأنه يرز غيره فنفستة أولى. 


© الثاني؛ أي الشرط الثاني: كوه ملكا ليره أي فلا قطع على من رق 
مال نفسه من يد غيره كيد كيد الرتهن والمستأحر وحوحماء فلو لَك بإزث ويرو 
کر رهبة» قل إخراجه هن الجر أ لقص في عن صاب بأكل وري 

حراق» لم يُقطع, أما في لأرل؛ فلأنه ما أحرج إل ملكه» وأما في | الثانية؛ فلأنه 
ا الحرز نصاباء واحتزز بقوله رقص يه) عما إذا نقص بعد الإخراج فإنه 
يقطم» وَكذَا إن اذْعَى؛ يعن يعي السارق» مِلْكَهُ عَلَى النْص لأن ما يديه عتمك 
فصار شبهة في القطع» وهذا هر السارق الظريف كما يُروى عن الشافعي طب قال 
القفال ف فتاويه: : والفرق بين هذا وبين ما إذ إذا قامت بينة على زناه بامرأة مع 
ل حم ن وکو ل ست مه للد بذ لامر سواء كانت 
حرة أو أمَةء وقي الأمّة وجه إذا | | ادَعى أن مولاها وهبها منه وأقبضها ن المال يجري 
فيه التحقيق؛ رث وجو أو قول مخرج: اهلا سقط اقل ل یو 
ذلك ذريعة لدفع ا لحد وحمل النص على ما إذا أقام بينة .بما ادعاه؛ قال الروياني في 
الحلية: وهذا وحه ف زمن الفساد» ومحل هذا الوحه أو القول ما إذا حلف مدعي 
السرقة © لمت د م بأ ف أسذما أب إدا م لق الدع عليه م لفل طم 
ولو أقر المسروق منه أن المال كان ملك السا السارق» فلا قطع قطعاء ومحل الخلاف أيضا 
في سقوط القطع كما هو صريح في كلام المصنفء أما في المال فلا يقبل قوله فيه 
بل القول قول المأحوذ منه بيمينه. 


كناب قَطْع السَرقَةٍ 8 1Y‏ 





الآخرٌ في الْأَعمَجّ لأنه مقر بأنه سرق نصاباً بلا شبهةء والثاني: لا؛ لأنه ادعى ما 
لو صدق فيه لسقط القطع؛ فصار كما لو قال المسروق منه أنه ملكه فيسقط القطع. 
ون سَرَقّ مِنْ حِرز شرِيكه مركا فلا قَطْمَ في الأَطْهَرِ وَإن قَلَنَصِيبُه لأن له 
في كل جزء حقاء فأشبه وطء الحارية المشتركة؛ والفاني: يجبء إذ لا حق له في 


© الثالث: عَدَمْ شُبْهَةِ فيه لقوله عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلاُمُ: [ دروا الْحُدُوهَ عَنِ 
نامعب إن كان لَه مرح فع سبل إن الام أن تئ في 
العفو ير من أن يُخطِئ في الْمُقَوبَة ] قال الحاكم: صحيح الإسناد"”» فلا قَطْع 
بِسرقَةٍ مال أصْلٍ وَفرْعء لما بينهما من الاتحادء وخحرج بالاصول والفروع ما 
عداهما؛ كالاخوة وغيرهم فإنه يقطع لانتفاء ما ذكرناه» وسيل لشبهة استحقاق 
النفقة ويده كَيّدٍ سيده وَالْأَظْهَرٌ: فطع أَحَدٍ زَوْجَيّنِ بالآخر, أي إذا كان الال 

محرزاً عنه لعموم الآية؛ والثاني: لاء للشبهة فإنها تستحق النفقة في ماله» وهو يملك 
الحجر عليها ومنعها من التصرف عند مالك. ويملك أيضا منعها من الخروج لاحراز 
مانها فصار الحرز معه واهناء نعَمْ: لو استحقت عليه كسوة أو نفقة أو مهرا؛ فيظهر 
أن لا قطع إذا أحذت بقصد الاستيفاء كما في حق رب الدين إذا سرق نصابا من 


مال المديون. 


سس حرا ١#‏ سي سن صوصل 


ومن سرق مال بیت لمال إن رر طَائَة لس هر نهم فط إذ لا شبهة ل 
من ذلك» قال الإمامٌ: وكذا الفيء الْمُعَدُ للمرتزقة تفريعاً على أنه مِلْكَهُمْ و أي 
وإن سرق من غير المفروزء فالأصّح: نه إن كان لَه له حَقُ في الْمَسْرُوق كمال 
مَصالحَ وَكصدقةٍ َو فير فلا للشبهة للشبهة المذكورة؛ والثاني: يقطع مطلقاً كما في 


سائر الأموال» رر قطي لانتفائها وهذا إذا سرق من مال الصدقات» فإن سرق 


)۲١۲(‏ رواه الحاكم ف المستدرك: كتاب الحدود: الحديث »)١١١/۸١١۳(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وضعفه الذهي في التلخيص. 








۸ كاب فطع السَرقةٍ 
من مال الصا فلا. كذا فصله في ي لحر وهو في الروضة تبعاً للرافعي. وكأنه 
حذفه هنا لذكره له فَبْلُ؛ ثم هذا في المسلم: أما الذمي إذا سرق من مال المصالم ! 
فالصحيح: أنه يقطع لأنه خصوص بالسلمين؛ وكذا إذا سرق من مال من مات ولم 
يخلف وارثا بناء على | انتقاله ارثاً؛ وقال الروياني: ظاهر المذهب عندي أنه إن كان 
معدا لوحوه المصالح العامة لم يقطع؛ لأنه يدحل فيها تبعاً للمسلمين وإن كان لمصالح 
وَالْمَذْهَبُ: َطْعُهُ باب مسج وَجِذْعِه أي وكذا | نازیر وسِوَارَيْهِ كسائر 
الأمرال؛ وهذا ما احاب به أكثرهم» ورأى الإمام تخريج وجه في الأبواب والسقوف 
لأنها أجزاء المسجدء والمساحد يشترك فيها المسلمون؛ وتتعلق بها حقوقهم كمال 
بيت المال» لآ حصرهء أي المعدة للاستعمال» وَكَنَادِيْلَ ترج لأن ذلك لمصلحة 
المسلمين فله فيه حق كبيت الالء وهذا ما قطع به جماعة» بل ادعى القاضي حسين 
الإجماع فيه» والفرق بين الباب والجذع وما نحن فيه أن ا لحصر أعدت لينتفع الا 
بهاء والقناديل ليستضيكوا بهاء والأبواب والسقوف والجذوع لتحصين المسجد 
وعمارته لا للانتفاع» والقناديل الي لا تسرج ولا يقصد منها إلا الزينة كالأبواب» 
وذكر الإمام في الحصر والقناديل ونحوهما ثلاثة أوجهء الثها: الفرق بين ما يقصد 
بها الاستضاءة أو الزينة وكل هذا في المسلم» أما الذمي إذا سرق الباب أو ال حمر 
أو غيرهما فإنه يُنَطْمُ قطعا كما ذكره في الروضة تبعاً للرافعي» والأصّح: قَطْمَهُ 
بمؤقوفي كما في أستار الكعبة لأنْهُ مال محرز» والشاني: لا يقطع» أما إذا قلنا أن 
الملك فيه لله تعالى وحده؛ فلأنه منفك عن ملك الآدميين كالمباحات» وأما على 
غير هذا القول فلضعف الملك؛ ومحل الخلاف إذا لم يكن فيه استحقاق ولا شبهة 
استحقاق؛ فإن كان فلا قطع قطعاً. 
فَرّعٌّ: لو سرق من غلة الأرض الموقوفة أو ثمرة شحرة موقوهة قطع بلا حلاف. 
فرّعٌ: لو سرق مالا موقوفاً على الجهات العامة أو على وحوه الخير! قال الماوردي: 
لا يقطع» قال الروياني: وإن كان السارق ذمياً ! لأنه تبع للمسلمين في المصالح. 


كاب قَطْعٍ السْرفَةٍ ۳4 
GE N E ROT‏ هي 
اليه َائمَةٌ أو مَجْنونَة, 00 بالقيمة كالعيد القن 
لضعف الملك . 


نه حر وبعضه رقيق» والشاني: لاع 


َرْعٌ: الصحيح وحوب الحد على من زنا بجارية بيت المال؛ وإن لم يجب الفط 
عرف الك 

© الرايع: كوه مُحْرَزأًء أي فلا قطع بسرقة ما ليس محرزء ويختلف الحرز 
باحتلاف الأموال والأحوال» والتعويل في إحراز الال وصيانته على شيئين ذكرهما 
امصنف حيث قال: بمُلاَحَطَةٍ أَوْ حَصَانةٍ مَوْضِعه فون کان بصَخرَاءَ أو مسج 
اشترط دوم لجاظ: أي بكسر اللام» َإِنْ كان اك e‏ 
لْحَاظٌ مُعْتَادٌ, أي ولا يشرط درام وَإِسْطْبْلٌ حِرْزُ دواب" * أي مع نفاستها 
وكثرة قيمتهاء لآ آي واب لياع مجان E‏ 
بخلاف ما يخف ويسهل حمله وإخراجه» وَعَرْصَةٌ دار وَصْفمَهَا حِرْرٌ آنيَةٍ وَثِيابٍ 
دلق لا حلي وَتَقْدِ لأن العادة فيهما الإحراز في المحازن» وكذا الثياب النفيسة 
تحرز في الدور وفي بيوت الخانات والأسواق المنيعة. 

وَلَوْ نام بصَخْرَاءَ َأ جا على توب أو تسد متاعا فُمُخْرَرٌ لأن العرف 
اض بذلك» قو لَب قال عن ا لأنه ما بقي مُخْرَواء وكل لو رفع السارق 
النائم عن الثوب م أحذ الشوب» ووب وماع وَضَعَهُ بقربه بصّخراءَ ! إن 
a‏ . وهل يشترط أن لا يكون في الموضع 
زحمة الطارقين؟ فيه وحهان؛ أصحُّهما: : نعم ااوشر | الْمُلحِظ قُدْرتَهُ عَلَى مع 
ارق بقوة أو | ايغائة: أي فالضعيف الذي لا يبالي السارق به في الموضع البعيد عن 
E‏ الالء ودار منفصي مقَصلَة عَن الْعِمَارَةٍ ة إن کان بها قوي قطان جر 
مع قح الاب وَإِغْلاقِِ لاقتضاء العرف ذلك» 7 َل أي وإن لم يكن فيها أحد 





(©) في النسخحة (۲): قال الناسخ في الهامش: صرابه (الدَّوّاب). 
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فليست محرزة» سواء كان الباب مفتوحا أو مغلقأء وكذا ان كان فيها أحد وهو 
غير قوي أو قويا ولكنه نائم والباب مفتوحء فإن كان مغلقاً ؟ فوجهان؛ أحدهما: 
أنها ليست محرزة أيضاء وهو ظاهر كلام المصنف تبعا للمحررء والثاني: أنها رز 
قال في الشرح الصغير: وهر الأقربء قال في الروضة: أنه الأقوىء وَمُتَصِلَةٌ حا 
مَعْ إغلاقه وَحَافِظٍ ولو نام لأن السارق على خطر من لاف ويه ركان 
واستعانته”"؟ با یران وَمَعَ فتجه, أي الباب» وَنَوْمِهِ عر جز ليلا لأنه المضيء مضيعء 
ركذا هارا + في الأصّمٌ كما لر لم يكن فيها أحد والباب مفتوح» والشاني: يكون 
زا اعتماداً على نظر البيران ومراقبتهم؛ وهذا الوجه محله في زمن الأمن من 
ارب وغ وإلا فالأيام كالليالي كما بين في أصل الروضة, وكذا يَقَظَان تَعَثْلَهُ 
سار في الأصّح لتقصيره بإهمال الراقبة مع شح الباب» والشاني: أنها حرز» 
ولعل وجهه عسر المراقبة دائماء ومحل الخلاف ما إذ إذا لم يبالغ تي الملاحظة؛ فإن بالغ 
فيها فانتهز السارق الفرصة فيقطع قطعاء فإ حلت يعي الدار فلم يكن فيها أحد 
َالْمَدَهَبْ: أنّهَا جر هارا رمن أمن وَإِغْلَقِِِ أي وليست حرزاً في وقت الحوف 
ولا في الليالي» وإن كان مفترحاً م يكن حرزا أصلاً وهذا ا معنى قوله: فن ققد 
شَرْط قلاً. قال الرافعي: وهذا هو الظاهر وهو الحواب في التهذيب» ومن جعل 
الدار المنفصلة عن | لعمارة حرزاً عند إغلاق الباب؛ فَأوْلَى أن يجعل المتصلة بها عند 
الإغلاق حرزاء وعبّر الصف هنا ولي الروضة بالمذهب لأجل ذلك وَحَيْمَةٌ 
بصْخْرَاءَ إن لَمْ شه أطابه وتزحیذیالھا هي وما فا كماع بصخرای وال 
أي وإن شدت أطنابها وأرسل أذياهاء فَحِرْرٌ بِشَرْط حَافِظٍ قوي فِيْهَا ولو اب أي 
ولو بقربها الحصول الإحراز عادة» فإن لم يكن فيها أحد فلاء قال الأئمة: والشرط 
في الضمان أن يكون هناك من يتقوّى به فأما إذا كان في مفازة بعيدة عن الغوث 
وهو سن لا الى به فلا إحرازء وَمَاشِيَة بن عة مص امار مُحْرَرَةٌ بلا 





(#) في النسحة :)١(‏ وَاسيْعَائتَه. 
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حَافِظٍء للعادة وَببرية يشرط حَافِظ ولو نائ لما قلناه» وَإبِلٌ يِصّحْرَاءَ مُخرزة 
بحافظ ب َرَاهَاء أي كلها؛ ويبلغهًا صوتهُ إذ ذا زحرهاء فان لم ير بعضها؛ لکونه في 
وهدة؛ أو خلف جبل أو حائط فذاك البعض غير محرز؛ وسكت آخحرون عن اعتبا 
بلوغ الصوت اكتفاءً بالنظر؛ لأنه إذا قصد ما يراه أمكنه العَدْوٌ إليه؛ وتبعهم المصنف» 
ومقطررة برط اليفات قَائْدِهَا إ إلا كل سَاعَةٍ بحيث ب يَرَاضَاء أي جيعها؛ فإذا 
كان لا يرىالبعض؛ لحائل جبل أو بناء! فذلك البعض غير مُحْرَزِء وَأن لا يَزِيْدَ قَطَارٌ 
عَلَىتِسْعَة للعادة الغالبة» فإن زاد فكغير المقطورة» قال الرافعي: والأحسن أنه في 
الصحراء لا يتقيد بعدد» وني العمران يتقيد بالعادة وهو من سبعة إلىمعشرة» فإن زاد 
لم تكن الزيادة حرزة» وجعله في أصل الروضة الأصح» وقال ابن الصلاح: الصحيح 
في نسح الوسيط سبعة لا تسعة وعليه العرفء وَغَيْرُمَفُطُورَةٍ لَنِسَت مُحْرَرَة في 
الأصّحٌ» لأن الإبل لا تسير كذلك غالبا قال في امحرر: وهذا هو الأشبه» ونقله في 
شرح عن يراد بغري امت ول صاحب الإفصاح: لا فرق بين أن تككون 
مقطورة أو لا تكون» وبهذا أحذ الروياني» وقال: المعتبر أن يقرب منها ويقع نظره 
ی ولا تر ر اللو ر لقاو لكا ا قال في الشرح 
الصغير: وهو أولى الوجهين: قلت: لكن المنصوص عليه في الأم هو الأول فاستفده 
كفن في قبْر بت مُخرز مُحْرر لاه أي فيقطع بسرقة الكفن منه» قال الإمامٌ: 
وكذا لو كانت المقبرة محفوفة بالعمارة يندر تخلف الطارقين عنها في زمن يأتي فيه 
النبش» أوكان عليها حراس» لأنه سارق» وإن اختص باسم النبش فاندرج في الآية. 

فرْعً: هذا في الكفن المشروع وهو خمسة أثواب أو ثلاثة» فإن كفن في الزائد 1 
قلع سارق في اا 

وَكَذَا بمة بمَقبرَة بطرّف الْعِمَارَةِ في الأصَح» لأنه حرز ف العادة» وقيده المارودي 
ما إذا کان ار عميقا؟ فلر کان قري د وجه الأرض فلا قطع» وفي فتاوى 


(#) ف اللسحة (١غ:‏ مما إذا ر القبر عميقا. 


Tf 
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البغوي ما يخالفه» والثاني: المنع» لأنه ليس دوته باب مغلق» ولا عليه حارس ؛ فصار 
كالتاع الموضوع هناك فإن كان عليه حارس؛ قطع قطعاء ولا بِمَطْيّعَةِ في الأصّحٌ 
لأن السارق يأحذ من غير حرز» والثاني: أن القير حرز للكفن كيف كان لأن 
النفوس تهاب الموتى. 


فصل: يفط مُوَجْرٌ الجر إذ إذا سرق من مال المستأجرء لأن المنافع بعقد الإجارة 
مستحقة للمستأجر؛ والإحرارٌ من المنافع» قال الرافعي: وف هذا التوحيه ما يسين أن 
التصوير فيما إذا استحق المستأحر إيواء الماع إليه بالإحارة وإحرازه دون من 
استأحر أرضا للزراعة فآوى إليها ماشيته مثلاً وتبعه على ذلك في الروضة فيتقيد 
إطلاقه في الكتاب بذلك وكذا مُعيْرَةُ أي إذا سرق من مال المستعير» في الْأصّح 
لأنه سرق النصاب من الحرز» وإئما يجوز له الدحول إذا رجحع» وعليه أن يهل المعير 
بقدر ما ينقل فيه الأمتعة» والثاني: لا يقطع؛ لان الإعارة لا تلزم» وله الرجوع متسى 
شاء فلا يحصل الإحراز عنه» والثالث: إن دعل الحرز بنية الرحوع عن العارية» فلا 
قطع وإلا فيقطع. 

ولو عضب حرزاً لَمْ يُقَطَعْ مالك لأن له الدخول والمهجوم عليه فلا يكون 


محرزا عنه, وكا أَجْبِيّ في الأصّمٌ لأن الإحراز من النافع؛ والغساصب لا 
يستحقهاء والثاني: نعم؛ لأنه لا حق له فيه ولیس له الدخحول. 

ولو ت وكذا لو سرقء مالا وأخرَرَة بجرْزء قَسَرق الماك ينه مَالَ 
الفاصب أي أو المسروقء أو اج جي المَغطوب أي أو السروق» فلا قَطْعّ فِي 
الأصّحّ أما ف و فلأث له درل الحرز وهتكه لأحذ ماله؛ فالذي يأخذه من 
الغاصب يَأَحَذةٌ وهو غير عرز عنه» ووجه مقابله: أنه إن أذ مال الغاصب عرفا 
أنه هتك الحرز للسرقة لا لأحذ مالهء وأما في الثانية؛ فلأنه حرز لم يرضه المالك وهو 
ف يده بغير حق» ووجه مقابله: أنه سرق نصاباً من حرز مثله بلا شيهة . 


فررّعٌ: وضع متاعه بدار غيره من غير علمه ورضاه فسرق هسل يقطع ؟ قال 
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الحناطي في فتاويه ومنها نقلت: قد قيل لا يقطع؛ لأن الموضع لا يكون حرزا في 
حقه؛ أي في حق الواضع وإن كان في نفسه حرزا لمن أطلق له إحراز الماع به 
وقيل: يقطع؛ لأن الحرز يرجع إلى صون المتاع وهو موجود هنا. قال: وهر أشبه 
عندي بالحق. 


ا 


وَل يُقَطْعْ ميلس أي وهو من يأحذ معتمداً على اهرب عياناء وهب أي 
وهو من يأخذ عياناً معتمداً على قوّته. وَبجَاحِدُ وَوِيْعة لقوله عله الصَّلآة ولسم 
[ ليس على المحتلس والمنتهب وَالْجَائِنِ قَطْمٌّ ] صححه الترمذي*. 

ولو تقب وَعَادَ في لَيَْةٍ أحرى فَسَرّقَ فطع في الأصّحْ. كما لو تقب في أول 
الليل وأخرج. المال في آخحره والثاننن: لا لأنه عاد بعد انهتاك الحرز فصار كما لر 
جاء غيره وأحذ الالء قُلْتُ: هَذَا إِذَا لملم اْمَالِكُ النقب» وَلَمْ يَطْهَرْ للطارقينَء. 
ولا أي وإن عَلِمَ امالك أو ظهر للطارقين» قلا يُقَطْعْ قَطْعاء وا له اعم لاتهعاك 
الحرز» وَلَوْ تقب وَأَخرّجغَيرُةُ: أي وليس هناك أخدء فلا َي أي على واحد 
منهماء لأن الناقت, لم :يسرق» والآحذ أحذ من غير حرزء أما لوؤ. كان صاحبها فيها 
وهو يلاحظها قطع الأخحف لأنها محرزة» وإن كان نائماً؛ فلا في الأصح كمن نام 
والباب مفتوح. 


5 


وو عاونا ني النْفْسٍ وَالْقَوَأَحَدُهْمَا بالإخراج أو وَصَعَهُنَاقِب برب 
اللقب فَأَخْرَجَهُ آخَرُ أي مع معاو نته له في التقبء فطع المحرج لأنه السارق» 
وؤ وَصَعَهُ بوْسَط نَقبِهِ فَأَحَدَهُ حارج وهو يُسَاوِي صابن لم يُقْطَعَا في الْأظْهَرِ, 
لأن كلا منهما ل يخرجه من كمال الحرزء والثاني: يقطعان لاشيراكهما في السك 
والإحراج. 


(55) رواه أبو داود في السئن: كثاب الحدود: باب القطع في الخلسة والخيانة:. الحديث 
(4۳۹۱ و۳۹۲). والزمذي في اللجامع: كتاب الحدود: ما حاء في الخائن والمختلس: 
اللحديث .)١448(‏ وقال: حديث حسن صحيج. 
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كاب فطع السْرٍقةٍ 

فرع ُ: الأصمّ حصول الشركة وإن أحذ هذ ١‏ بنات وهذا أبنات. 

وَلَوْرَمَاه إلى حارج جِرْزِء أو وَصَعَهُ بمَاء جَارِ أو ظهر اة سَاِرَةه أو 
ره ريح هاب أرجت فطع أما ني الأولى؛ فكما لو أخرحه بيده وأما في 
الثانية؛ فلأنه الْمُحْرِجُ واحتزز ب (الجاري) عن الراكدء وحكمه إن ركه بيده 
حتى حرج به فهو كالجاري؛ وإن حركه غيره فخرج فالقطع على المحركء وإن زاد 
الماء بانفجار أو بجيء سيل فخرج به لم يقطع على الأصح» وأما في الثالئة؛ فلأنه 
إخراج مال من حرزه» وأما في الرابعة فَلِتَسبّب واحزز ب (الْهَامّةِ) عما إذا كانت 
راكدة ووضعه على طرف النقب فهبت وأخرجته فالظاهر أنه لا يجب شيء أو 
واقفة فَمَشَتْ بوضعه فلا ف في الْأصّحٌ لأن ها احتيارا ني اسه فإذا لم ينه فقد 
سارت باحتيارهاء والثاني: نعم» لأن الخروج حصل بفعله» فإنها إذا اقلت با لحمل 
سارت» والثالث: إن سارت عقب الوضع؛ قطع. وإلا فلاء ولا يُطْمَنُ خُر بي 
ولا بقع سارف أي وإن كان طفلاً؛ لأنه ليس تمال. 


ا س جر صمل 
# مر کی ی سے 


ولو سرف صَغْيْرا بقلادق أ أي تليق به تساوي نصاباء فكذا في المح لأن 
يده ثابتة عليه ولهذا لوكان علىالليقط مال فهو له وصار کمن سرق جملا وصاحبه 
راكبه» والثاني: يقطع؛ لأنه سرق نصاباء أما إذا لم يلق الحلي به؛ فإن أحذ الصبي 
من حرز الحلي قطع» وإن أذ من حرز الصبي فقط؛ فلاء وأججترى الرافعي في امحرر 
الخلاف في القلادة فيما إذا كان معه مال ولم يذكرها المصنف 

ولو نام عَبْدُ على بير أي وعليه أمتعة كما صرح به في الْمُحَرَّر َقَادَهُ 
وَأَحْرَجَهُ عَن الْقَافِلَةِ فطع لأنه ني نفسه مسروق يتعلق به القطع أَوْ خُرٌ قلا في 
الأصّحّ, لأن البعير والمتاع بيده» والثاني: يقطع مطلقاء لأنه أحرج نصاباً من الحرز 
والأمن إلى مضيعة» والثالث: لا مطلقاً. 

ولو نقل من ب بت مُغلق إلى صّحْن دار بَابْهَا مُفتوحٌ فطع لأنه أخرجه من 


0 


حوزه وجعله في غل الضياع. وَإلا فلاء أي وإن كان باب البيت مفتوحا وباب 


كناب قط السشرقة 
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الدار مغلقاً فلا قطع؛ إذا لم يخرج من تمام الحرزء وكذا إن كانا مفتوحين» فإن المال 
ضائع إذا لم يكن عرزا باللحاظ وَقيْلَ: إذ كانا مُعْلقَيْنِ فطع لأنه أخرجه من 
حرزه» والأصح: المدمٌ؛ لأنه لم يخرج من تمام الحرزء فأشبه ما إذا أحرج من الصندوق 
إلى البيت ولم بخرج من البيت,ء وت خان وحن كيت ودار في الأصّحّ أي 
فيفترق الحال ب بين أن يكون باب الخان مفتوحا أو مغلقاً فيما إذا أحرج من البيت 
إلى صحن الدار» والثاني: يجب القطع بكل حال؛ لأن صح ا خان ليس حرزاً 
لصاحب البيت بل هو مشترك بين السكان فهو كالسكة ا مش ركة بين أهلها . 

فرْعٌ: الْمَدَارِسُ الط كالحان . 

ُصلل: لا بقع صي مجنو للخبر للخبر الصحيح في رفع القلم عنهماء ومُكرَة 

بفتح الرا ء لقوله عَلَبْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ [ وضع عَنْ أمبِي لطا وَالنْسْيّادُ رمَا 
رط اء '» وهل يجب على المْكْرِوِ بكسرها ؟ قال القاضي: هنا أصلان؛ 
أحدهما المكرهة على القتل عليه القود والثائي: المكرهٌ على الزنا لا حد عليه؛ فألحقه 
به؛ لأن كلا مبهما حق لله تعالى . 

فرع َ: في السكرا ن الخلاف في الطلاق وغيره. 

وفع نلم دمي يمال ملم وميه أي يقطع المسلم بسرقة مال المسلم 
والذمّي» والذمّي بسرقة مال المسلم ومال الذمّي لالتزامه الأحكام» أما الحربي فلا 
حد عليه لعدم التزامه أحكامناء وَفِي مُعَاهِدِ أي وكذا من دحل بأمان: أَقَوَالٌ؛ 
أَحْسَنْهًا: إن شرط فَطْعُهُ بِسَرقَةٍ فطع وَإلا َلآ لأنه إذا عهد على هذا الشرط فقد 
التزمه؛ والثاني: لا قطع مطلقاً لما سيأتي» والشالث: يقطع مطلقاً كالذمي؛ قُأْست: 
اهر عند ر: لا قطي واه أغلّم. لأنه لم يلتزم الأحكام فأشبه الحربي 

وَتشبت السرقة مين المُدَعِي الْمَرْدُودَةِ في الأصّحٌكما إذا ادعىعلى شخص 


(ef)‏ سيأتي في الرقم »)۲۷١(‏ ورواه ابن ماجه في السنن: كتاب الطلاق: باب طلاق 
المكره: الحديث .)۲٠١٤١(‏ 


“6 کا 


بسرقة نصاب يوجب القطع وأنكر ونكل عن اليمين وحلف المدعي فإن المال يثبت» 
وي القطع المذلاف المذكور؛ وجه الثبوت أن اليمين المردودة كالإقرار أو كالييّنة 
والقطع يجب بالأمرين جميعاء فأشبه القصاص؛ فإنه ينبت باليمين المردودة؛ ووجه 
مقابله أن القطع في السرقة حق لله تعالىفأشبه ما لو قال أكره أَمَيَ على الزنا فحَلُفَ 
المدعي بعد نكول المدعىعليه؛ يثبت المهر دون حد الؤئاء وصححه الرافعي والمصنف 
في الدعاوى والحاوي الصغير هناء أو ياقرار السارق أي ولا يشرط تكرره ملافا 
لأحمد لقوله عليه الاد وَالسّلام: [ من يبد لنا صفحتة قم عليه كاب | ال ۳ 





وجه الاحتجاج: أنه لم يفرق بين أن يكر أو لاء وَالْمَذْهَبْ: قَبُولُ رُجُوعِه: كما 

يسقط حد الزنا بالرحوع؛ وتي قول: لا يقبل كما في المال» والطريق الثاني : القطع 

بسقرط القطع ربقاء الغرم» ومن قفون لله تعالى» المجيح: أذ إأقاضبي أن 
عرض بارش ؛ لأنه عليه | الملا ولسم فال إماعر: [ لَك بت أو زت 

أ نظرت] رواه البحاري ”2 وقال لِمَنْ أ قر عند م بالسزقة: 1 إحالك ب سرقت ] 

وا او دار رش '*'” ولا يقول: ازج أي برش له ولا يجمه على الرجوع 
صربحا؛ بأن يقول: : ارحع عسن الإقرار أو اجحدء والشاني: لا يفعل ذلك ونقله 
الإمام عن احمهورء والثالث: إن لم يكن عالماً يمواز الرحوع عرض له وإلا فاا 
فعلى الأول هل يستحب للقاضي التعريض؟ وجهان؛ أصحهما: لا واحتزز المصنف 
بالإقرار عما إذا ثبت زناه بالبيئة؛ فإن القاضي لا يحمله علىالإنكار وبقوله لله تعالى 

عن حقوق الآدميين» فإنه لا يعرض بالرجوع عنها. 

(555) عن ريد ب ن أسلم؛ أن رَسْوِلَ | الله ا0 ( ب ها ااا د آنا لكم أن يوأ عن 
خود الله. مَنْ صاب مِنْ هَذِه القَاذُورَات شَيدا؟ ليتر نينر ال قان مَنْ يدي 
لنا صفح نِم عليه كاب ١‏ الله ] رواه الإمام مالك بي الموطاً: كتابالحدود: باب 
ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا: الحديث (۱۲) منه: ج ۲ ص5 ۸۲. 

(55؟) تقدم بي الرقم (140), 

(550).رواه أبو داود في السئن: كتابب الحدود: باب في التلقين في الحد: الحديتث (4580). 
والنسائي ني السنن: كتاب الحدود: تلقين السارق؛ ج ۸ ص57”. 
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ولو أََرُ بلا دَغْرَى أنه سرَق مَالَ زيا الاب لَمْ يُقطْعْ في الالء بل تقر 
حوره في الأَصّحٌ) لأنه رعا حضر وأترٌ أنه کان أباحَهُ له فسقط الحد, وإن کذبه 
السارق فإنه يسقط بالشبهة, والثاني: يقطع في المحال لظهور الموجب بإقراره» فأشبه 
ما لو أقرّ أنه زنا بغلانة» لا ينقظر حضورهاء أ وان اكه اة عابو عَلىزنا خد في 
حاوف الع لأن حد الزنا لا يتوقف على طلبيء ولو حضر وقال: كنت 
أبحتها له لم يسقط حد الزنا بذلك» والثاني: ينتظر حضور المالك لاستمال أنه يقر 
أنه + رقف عب ملك لار ر ی ر اسحد. 


وَيَْت» أي ي القطع» بِشَْهَادَةٍ رَجُليْنِ كسائر العقوبات» وشهادة الزنا هي الي 
حصت بمزيد العدد» فلو شهد رَجُلّ رَامْرَأنَان ت تت الْمَالُ ولا قَطْع كما لو علق 

لطلاق أو العتق علىغصب أو سرقة فشهد رجحل وامرأتان بالغصب أو السرقة ثبت 
المال دون الطلاق والعتق» كذا ذكر الرافعي هذا التنظير هنا وذكر فيه تفصيلاً في 
الشهادات. 


وشت 


يشرط وک الشاهد سروط الْسَرِقق أي ولا تقبل مطلةا الاتلاف المذاهبي 
فيهاء وف شروط تعلق القطع بها؛ فلابد وأن يبين السارق بالإشارة إلىعينه إن كان 
حاضرأء ويذكر اسه ونسبّهُ بحيث يتميز إن كان غائباًء ويكفي عند حضوره أن يقول 
سرق هذاء ويشترط أن يبون المسروق والمسروق منة» وكون السرقة من حرز أو صفته. 

وو الف شاجذان عقولا مرق رة لحر غر اڭ إذا 21 
حجة أحدهماء وقوله بَاطِلَة) مقتضاه أنه لا يلزمه شيء؛ لكنه قال ف الروضة تبعا 
للشرح: أن المشهود له لو حلف مع أحدهما غرم المال. 


فصل: وَعَلَى السّارق رَد ما سرف لقوله يك: [ عَلَى اما أَحَدَس حى 


2 # ر و‎ a 
تؤدية ^ فإن تلف ضمدة. جيرا لما فات» وتقطع يميه ألا بالإجماع كما‎ 


(54؟) رواه أبو داود في الستن: کناب الیو ع: باب في تضمين العارية: الحديث (11ه؟) 
عن الحسن عن سمرة. والترمذي ف الحامع: كتاب لبيوع: ما جاء في أن العارية مُوّدَاةَ: 
>> 





١5م‎ 





كناب فطع المسرفةٍ 
نقله القاضي أبو الطيب» وإغا لم يقطم فَكَر | لزاني قياساً على| لسارق لأوجه: أحذها: 
أل للسارق يد أحرىجنلاف الزاني» ثانيها: ما فيه من إيطال النسمْل» وثالثها: أن اليد 


را غالبا بخلافه رن سَرَق ثَانِيا بَعْدَ قَطْعِهًا فَرجْلَهُ الْيْسْرّى» اقتداء بالشيخين ولا 
مخالف مم والقا ده الْيسْرَى» ورابعا رجله انى بر يد 


واستوعيناها للضرورة» وَبَعْدَ ذلك أي بعد قطع اليدين والر حلين» يعر لأن القطع 
ثبت اتاب رالسنةء وم ينبت بعد ذلك شيء آحر» والسرقة معصية فتعين التعزير. 


ريغم محل القطع ريت أو دهن مَعْلِي؛ لينقطع الدم إذ لو استمرّ هلك 


الحديث »)١۲١١(‏ وقال: حديث حسن صحيح. وق تحفة الحتاج إلى أدلة المنهاج: 
ج ۲ ص١8‏ !؛ قال ابن الملقن: ورد ابن حرم؛ بأن قال: الحسن لم يسمع من مرق 
وهو أحد مذاهب ثلاثة فيه. ورأي البحاري وجماعة أنه سمع منه مطلقا. 

120 @ عن وخسن بن اسم عن أبنو أن رجلا من أل ابسن فح اليد وارلا 
قم نل على أبي بكر الصديق . فشكا به أن عَايل اليَمَنِ قد ظَلَمَهُ. نَكَانَ 
ملي من اليل یون بو بكر روبك تايلك َيل سارق). ثم اتهم فقوا 

عفدا لأسْمَاء بت تيس المرأة ار رتو لل برد تع مهم 
08 اله لِك بم" بيت َمل هَذَا ال يت الصسّالح. فَوَحَدُوا ١‏ اللي عند 5 
عَم ان املع خان ب اضرف بو الالء أ شّهة عي به. فام به ابو بكر 
الصدبی طعت بده الُسرَّى. وتال أبو کر : (وَا لله لَمُعَاوُة ‏ لى نفسيه اشد عنډي 
عله ِن سَرفتع). رواه الإمام مالك في الموطاً: كتاب الحدود: باب جامع القطع: 
الحديث (۳۰) منه: ج ۲ ص 8755. والبيهقي في السئن الكبرى: كتاب السرقة: 
باب السارق يعود: اللحديث هلالا ,)١‏ 
@ عن ابن عباس رضي الله عَنهُماا ن عُمْر 4 فطع يدا بعد ي وَربشل) أخر جه 
البيهتي عن سعيد بن منصور ني الستن الكبرى: الأثر .)۱۷۷٥(‏ 
٠ )‏ عن علا لله بن الحارث بن أبي ريبعت قال: : اتی يسَارق» فَقَاوا : يا سول ا لوا هذا 
غلا لاام بن الأنصار؛. وا لله ما َعم لَهُمْ مالا عرف ركه نم مني به ا الْحَامِسَةُ 
طم يدهم أن ب دسا فطع رخلة؛ م أب بو الاب فلع ده أ بي به 
لثاينة مُمَطَمَّ رة ]. رواه البيهقي في السنن الكبرى: الحديث (197597)) وهر 
مرسل فيه نظر. 
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قال الماوردي: وهذا في الحضري» أما البدوي؛ فيحسم بالنار لأنه دمب قيل: هو 
نَيِمَّةَ لحد لأن فيه مزيد إيلام وما زال الولاة يفعلون ذلك على كراهة من 
القطوعين ولم يراعوا ذلك في قطع الأطراف قصاصاء والأصح : آنه حن مقطو ع 
لأن الغرض العامة ورفع الاك عده برف الم َو لي ولاإمام إهْمَالَةء أي 
إذا فرعنا على الثاني؛ فإن فرعنا على الأول ففي مونته الخلاف قي مؤنة الجلاد وليس 
له إهماله؛ قاله الإمام والرافعي. 


غ ی ع بالإجھاع» وَالرَّجْلُ ِن مَفصِل القدم اتباعا لعمر 
کی كما روا بن المنذرء وَمَنْ سَرَق راا بلا فطع كفس وة يس لأن 
السبب واحد فتداحلت لحصول ١‏ لحكمة وهو الزحرء وَإِنْ نقصّت أ ربع أصَابعَ أي 
فإنه يُكْتَفَى بها ولا يعدل إلى الرجل لحصول الإيلام والتتكيلء قَلْتْ: وَكَذَا لو 
ذَهَبَتِ الحم في الأَصح وا لله أَعْلَمُ لم ذكرناف والثاني: لايكفي؛ و 
الرحل اليسرى لانتفاء البطش» واذعى القاضي: أنه اذ 

6 الخلاف جار فيما إذا سقط بعض الكف أيضاً وبقي محل القطع. 


ار ع اع 


قط يذ رَائِدَةٌ أصبْعاً في الأْصّمٌّ أي ولا يبالي بالزيادة لأن المراد التدكيل؛ 
والثاني: لاء بل تقطع رجله اليسرى كما في القصاص» لكن الفارق أن القصاص 
مقصوده المساواة؛ والمقصود هنا الزحر والتتكيلء وَلَوْ سَرْقَ فَسَقَطْت يَمِينَهُ افق أ أو 
حناية» سقط الْقَطْعُء أي فلا يعدل إلى الرجل؛ لأن القطع تعلق بعينها وقد زالت 

َرْعٌ: لو شت ينه بعد السرقة وحشي من قطعها تلف النفس؛ قهو كمالر 


َو يَسَارْةُ فلا عَلَىالْمَذْهَبِء لوجود اليمنى وهي محل القطع؛ وعن أبي إسحة 


فلي س فى Ja‏ 


(50؟) عن عَسْرِو بن دينار؛ قالَ: ركان عُمَرُ بن الحطاب كه يَنَطَمْ السّارِقَ يِن الْمِفصّل). 
واه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب السرقة: الحديث .)١9/940(‏ 
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ناب طم السرقة 
أنه يسقط القطع ني اليمين على قول» كما في مسألة الجلاد» قال الرافعي: وضعفه 
كل من نقله» وقالوا في صورة الغلط: يساره مقطوعة بعلة السرقةء فلو أثبعنا*) 


il. 5‏ 3 3 : 
لقطع في اليمين لذهبت يداه بعلة السرقة ولم يوحد هذا فيما إذا سقطت يساره 
بآفة. 





(#) قي النسحة :)١(‏ أبقينا. 


رف 
عبر ارس النمري 
رہ الم الف ووس 





كناب فطع الطريق 


اطم الطريق: سمي بلك لامتناع الناس من الْمُرُورٍ حؤفاً من وَالأصْلٌ فيه 
و تَعَلَى: انا راء ذبن ارون الل وَرَسُولةُ ...4 الا رت هب 
وَقِيْلَ: في العُرنيين» وَقِبْلَ: في امرك" . 

هُوٌ ملم مكلف له شوك أي فأضدادهم ليس لهم حُكم قاطع الطريق له 
مُحَْلِسُون يَتَعَرّضُونَ لآخر فَافِلَةِ يدون الْهَربّ لانتفاء الشوكة, وَالذينَ يَغْلِيُونَ 
شِرَؤِمَة بوهم قُطاعٌ في حَقَهِمْ أي وإن لم يكثر عددهم لاعتمادهم على الشوكة 
والنجدة بالإضافة إلى الشرذمة لآ لقافلة عَظِيْمََ لأنه يتأتى دفعهم ومقاومتهم 
فالاستسلام لهم عد تقصيراً وتضبيعاً وفيه بحث للراذعي» نعم لو نالت كل طائفة من 
الأخرى بالقتال فأصح احنمال الإمام أنهم فطاع وَحَيْْت يَلْحَقٌّ غْوْتُ ليس 
بقطاع, لإمكان الاستغاثة» نعم هم منتهبونء وَقَقَدُ الث يكوك لبعد أي بعد 
السلطان وبعد أعوانه أو لضَعّْفء أي ضعف السلطان» وَقَدْ يَغليُونَ وَالْجَالَةٌ هَذِهِ 
في بَلَدٍ فَهُمْ فطاع لوحود الشروط فيهم. 

فرع لو دحل جماعة بالليل دارا فتكاثروا ومنعوا أصححاب الدار مسن الاستغاثة 
651 المائدة / 80 


(۲۹۳) قال القرطبي: (أحتلف الئاس في سبب نزول هذه الآية» فالذي عليه الجمهور أنها 
نرلت ف الْعْرَيييّنَ): الجامع لأحكام القرآن: ج .١ ٤۸ص ٦‏ 


1101۲ كاب اطع الطريق 





مع وة السلطان و حضورة؛ وا الأصح: أ نهم تقطّاعٌ وقيل: سْرّاق» وَنسبةُ بعضهم إلى 
00 ولا شَهْرُ السلاح» ولا العدد» كما 


وؤ غلم العم قوم . بُخيفون العرنق ولح وا نلا ر لفسا عردم 


له 


بل 


فصل: وإذا أخذ الْقَاطِعْ نصّاب السرفَة ! قَطْمَ يَدَهُ اى وَرجلة الْيُسْرَى. 
فان عاد فيسراة وَيُمْناةُ للآية السالفة دي وإن اقتضى ظاهرها التخييرٌ؛ فالمراد 
الترتيب عندنا اقتداء بابن عباس وغيره" "© واحترز ب (النصاب) عما دونه فإنه لا 


قطع على الأصح كالسرقة . 
فَرْعٌّ: لا قطعّ مع الشبهة 


وإت قل أي عمد عدوا من يكافه وهر معصرم لأجل أحذ الالء يِل حَتمأ 
لقول ابن عباس وغيره في تفسير الآية السّالفة إذ قتلوا ولم يأحذوا امال قتلوا وم 
ا وس لاا قد ر و وش د ودی ایا 
َال كلا 0 ا وهو 


(515) ينظر ارقم (55). 
(275) عَنْ صَالح مول العامة عن ابن بس في فطاع الطريسق: (إذا تلوأ وأحذرا الال 
لرا أ' صليراء وإذا قلا لم ادوا الالء قتلو ق قتلوا ولم لرا ؛ لذا ادوا الْمَالَ 57 


عط م ر رل 4 


يقتلواء قطعت يديهم وأرْخْلهُمْ ن لاف وذ ذا أخافوا | ١‏ اسيل وم يَأحْدُوا مالا نشوا 
في الأرْض). رواه البيهقي فء السنن الكبرى: كتاب السرقة: جماع أبواب ما لا قطع 


فيه: الأثر زه 1لا .)١‏ 





كاب قَاطِعٍ الطرية 


1er 





منهي عنه» ولو مات قبل صلبه م يصلب على الأصح لأنه تابع» ثلآثاء ليشتهر الخال 
ويتم النكال» ثم يُنَزّلُ اكتفاء ما حصل من النكالء وَقِيْل: يى حَتى يَسِيْلٌ 
صَدِيْدُة تغليظا عليه رفي قَول: يمب فللا نم برل مَل لأن الصلب شرع 
عقوية له فيقام عليه وهو حيء ومن أَعَانِهُم وكثر جَمْعَهُم عُزر بحس وتغرب 
وَغْيْرِهِمَاء كسائر المعاصي: ولا حدّ كما لا حدٌ في مقدمات الزناء وَقِيْل: يعي 
التغريْب إلى حَيْث يراه لأن النفي في الآبة عقوبة مقصودة؛ وأجاب الأول بأن 
معنى نفيهم من الأرض: أنهم إذا هربوا من حبس الإمام طلبوا حتى يؤخصذوا فيقام 
عليهم الح أو التعزير . 

فصل: وقتل القاطع يغلب فيه مَعْنَى الْققصّاصء لأنه قتل في مقابلة قعل وَفِي 
قول: الخد لأنه لا يصح العفو عنه ويتعلق استيفاؤه بالسلطان لا بالوليء ولا شك 
أن كلا منهما موجود فيه وَالْمُعَلَبُ الأول على الأصح**. فَعَلَى الأُوّل: لا بقل 
2 ل َه 8 ۴ 7 32 و 
بولډو وَذْميء اي وكذا بعبد لانتفاء المكافاق وعلى الثاني: نعم ولو مات فدية › 
أي من تر كته» وعلى الثاني: لا دية. 

ولو قعل جمُعا قبل بوَاحِدٍ وَلِلَاقِيْنَ ديات كما في القصاص» وعلى الثاني: لا 
دية» وَلْوْ عَفَى وَلِيّهُ بال وجب وسقط القصاص وِيُقَمَلُ خد كمرتد استرحب 
القصاصء وعفي عنه» وإن فرعنا على الثاني فالعفو لغو. 

ا هي ور و ا “لم 
الثاني فيقتل بالسيف كالمرتد. 


ولو جرح فَاندمل لَمْ َتحت قصَاصٌ في الْأَظهّر, لأن التحتم تغليظ لحت الله 
تعالى فاختص بالنفس كالكفارة. والشاني: تعب كما ية القعل عند القعل؛ 


لكت رثع 


والثالث: يتحتم في اليدين والرحلين» لأنهما مما يستحقان قي الحاربة دون الأنف 


(#) ف النسخحة (١)؛‏ على الصحيح. 


1e4‏ تاب قاطع الطريق 





والأذن والعين وغيرهم واحترز بقوله (ثَانْسمَلَ عما إذا سرى إلى النفس وقد سلف 
حكمه» ولو كان الجرح نما لا قصاص فيه كالحائفة؛ فالواحب المال فقط فلا قسل» 
فمحل الخلاف قي الكتاب يما إذا كان فيه قصاص كقطع اليد ثلا ولا حلاف أنه 
يقابل مثل ما فعل» وإثما الخلاف في تحتم القصاص في الحراحة. 

وتسقط عبات تخص الْقَاطِعٌ بتو قبل الْفَدْرَةٍ عَلَيْه» لقوله تعالى: را 
اين ابوا من قبل اَن تقدروا عَلَبهِمْ ...ي الآي ة0 > لا بَعْدَهَا على اذب 
لمفهوم الآية المذكورة» وقيل: قولان كالقولين في سقوط حد الزاني والشارب 
والسارق بالتوبة» وَل سقط سار الْحُدُودٍ بهاء أي كح الزنا والسسرقة والشرب 
في حق غير قاطع الطريق» واي حقه قبل القدرة وبعدهاء في الأَظَهّرٍ لأن العمومات 
الواردة فيها لم تفصل بين ما قبل القدرة وما بعدها بخلاف قاطع الطريقء والثاني: 
تسقط بها لقوله تعالى: لفن تابا وَأصلحًا فأَعْرضُوا نه ر قوله: فإف 
تاب مر بعد ظلمه راصح إن الله ينوب عَلَيو0" وفيس حدٌ الشرب عليهما بل 


اول لأنه أحف» وصححه جماعة وجزم به صاحب الاستقصاء فيما !| ذا نی 
الْمُحَارِبُ أو سرق أو شرب ثم تاب قبل القدرة عليه. 


فمئلٌ: مَنْ لَرَمَهُ قصاص؛ وَقَطْءٌ؛ وَحَدُّ قذف؛ وَطَلبُوهُ ! جُلِدَ؛ ؟ َم قطِع؛ نم 
قل إذ هو أقرب إلى استيفاء اكل ويار َه بَعْدَ قَطِْهِ لا قَطِْهِ بَْدَ جَلّدِهِ إن 
عاب مُستَحِق غل لأنه قد يهلك بالموالاة فينوت قصاص النفس وتذهب النفس 
هدر وَكذَا إن حَضْرٌ وَقَالَ: عَجَنُوا الْمَطْعَ في الأصّمٌء حرفا من هلاكه بالموالاق 
والثاني: يبادر؛ لأن لتأخير كان حقه وقد رضي بالتقديمء وَإِذا آخرَ سحو | النفس 
حَقَهُ جُلِد ذا برعا فط أي ولا يقطع قبل البرء خحشية أن يفوت قصاص النفس. 
ولو خر مُسْتَحِقٌ طرف جُلِدَ أي ويتعذرٌ القتل لبَق مستحقٌّ الطرفء وَعَلَى 


نحق النفس ابر ختى يَسْتَوْفِيّ الطَرّفَ» للا يفوت حقه فإف بَادَرَ فقَغَلَ 





(ككل المائدة / .۳٤‏ (۲۹۷) النساء / .٠١‏ (۲۹4) المائدة / ۳۹. 
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فَلِمُسْتَحِقّ الطرّف دِيَة لأنه فات عليه» ومستحق النفس استوفى حقه. 

زرخ تنج الد حف قياس صَيرُالآَريْنه لدلا شرت نعلي 
حقه» ولو امع حُدود لله تعَالّى» أي بأن شرب وَرَنا وهو بكر وسَرَقً ولزمة قتل 
برد دم الأخف فَالأخف أي ورجوبا سعياً في إقامة الجميع» وأحفها حد الشرب 
فيقام؛ ثم ّل حنى يرأ؛ ثم يجلد للزنا ويمهل؛ ثم يقطع فإذا لم بي إلا القعل» قتسل 
ولا مهل او عُقَوبَاتٌ لله تَعَالى وَلأَدَهِيْيْنَ أي بأن انضم إلى هذه العقوبات حَدُ 
تذن قُدُمَ حَدُ قفو على زا كذا نص عليه» واختلفوا لِم قُدمَّ ! فالأصح: لأنه 
ق آدمي» وقيل: لأنه أحفء وَالْأْصحٌ: تَقَلِيْمُهُ على حَدّ شرب لأنه حق آدمي, 
والثاني: عكسه؛ لأنه أعفء وَأ الْقِصَاص فلا وَقَطعا يُقَدُمُ عَلَى الرّناء وهذا بناء 
على المعنيين أيضاً. 


فرعٌ: لو اجتمع مع الحدود التعزير» قال الماوردي: قدّمّ عليها كلها لِحِفتِه؛ 
ولأنه حقّ آدمي. 


ټ 


2ı 
ا‎ 
سك الي الف ورين‎ 
كناب اشرب‎ 


شرب الحنر ين كاير ارات قال الله تعالى: ونا الحلرٌ...» 
9 قال تعالى: قل إا حَرَم ّي اراش مَا َه مها ومَا بَطَنَ 
وَالإنمك” "وهو الخحمر عند الأكترين» انعد الإِجْمّاعٌ على الحرم بتص الاب 
َم کد بص الس ولا عة بحلاف فداه بن مضلعون وَحمْرو “بن مُعْدِي كرب 
تنك كانه تو الو ١‏ 


تراب اسکر كَييْرةُ حرم قلي لقوله طَل: [ ناكم عَنْ قبل ما اشكر 


(119) المائدة / :4٠١‏ «إيا أَيهَا الین أمنوا ِنَم عر وَالمَبْسِرٌُ وَالأنصَابُ وَالأَزْلمٌ رحْسٌ 
ين عَمَلٍ الشيْطان فاحتيو؛ لعلْكُمْ تفيخون». 

TT 0‏ : لوقل نما حرم ري الْفَرَاحِشَ ما فهر نها وما يَطنَّ وَالإِنْمَ والبْغي 

بير الْحَقّ وأنا تش ر كر ا بال وان تشركرا باه ما لم يرل به سلطَانا او 
ع الله ما لا مَلمُوت4. 

00 قالخاو الكبرسوع ر ي كان راس ترم يد جا ص٤‏ 48 
قَالَ اا (و کی عَنْ قدامة بن مَضْمُون أنه ساح الحم ِهِذه الآية: ليس 
على لذبن منوا علو لاحات خا نتا َير إِذَا ما اتقوا رن 
کک 1 اه ااا الات يعي ٠‏ الْمُحِْبيْنَك [ المائدة لقع 


وقال ةقد e‏ 
ا HS:‏ تتم مُتنَهُون» تم سكت رَد امون عَلَيْهِمًا 


له الإِمْمَاعٌ مُنْمَقِدا عَلَى 
رهما بص الْكتَاب نم اكد نص السنة. 





كاب الأشربة لذت ١"‏ 





> وعم اك ناس اوس 
کیره ] رواه النسائي بإسناد صحی '؛ وي الصحيحين: [ كل شراب أسكر 
(YT o hk‏ 
فهو حرام ] 

وح شارب أي وإن لم لكر لقوله عليه الصّلاة وَالسَلامٌ: [ مَنْ شرب الحمْرٌ 
فَاجْلِدُوه ] الحديث رواه أحمد ولاک" إلا صَبيًا وَمَجنوناء لرفع القلم عنهما» 
وخر لعدم الالترامء وديا لأنه لا يعتقد تجريكه؛ وكذا العاهد وَمَوْجَراء أي 
قهرا لعدم تكليفه إذ ذاك وَكَذَا مُكْرَةٌ على شربه عَلَىالْمَدَهَبِء لقرله 4#: [ وضع 

055 ,و 

عَنْ متي الخطأ وَالنَسْيَانُ وم استکرخوا عليه ] »> وقيل: وججهان. 


ومن هل كونهًا خمراء أي بأن شرب مرا وهو يظنها شرابا لا يسكرء لم 
يُحَدَّه للعذر التائ وَلَوْ قرب إِسْلآمُهُ قَقَالَ: جَهِلْت تَحَرلِمَهًا لّمْ يُحَدَ لما ذكرناه 
, ظ 


أو جَهِلْت الْحَد؛ خد لأنه إذ لو تين ايع 


ويح دزي خض أي وهو ما تبْقَى في حر الإناء الذي فيه الخ لا بغر 


عجن دَقِيْقهُ بهاء وَمَعْجون هي فيد لاستهلا كهاء وَكذا حقنة؛ وسعوط في 
الأصّحّ لأن الحدّ للزجر فلا حاجة إلى الزحر فيه» والثاني: يح كما يحصل 


(777) رواه النسائي في السنن: كتاب الأشربة وتحريم كل شراب أسكر كثيره: ج ۸ 
ص 7١١‏ عن عامر بن سعد عن أبيه عن البي وَل. 

(17؟) رواه البحاري ف الصحيح: كتاب الأشربة: باب الخمر من العسل» وهر التبع: الحديث 
(385) عن عائشة رضي الله عنها. ومسلم في الصحيح: كتاب الأشربة: باب بيان 
أن كل مسكر حمر: الحديث (1/539 05 

(74؟) رواه الإمام أحمد في المسند: ج ۲ ص١١5.‏ والحاكم في المستدرك: كتاب الحدود: 
الحديث »)4۲/۸١١ ٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

ووافقه الذهي قال: على شرط البخاري ومسلم. 

5 في بجمم الزوائد ومنبع الفوائد: كتاب الحدود: باب في الناسسي والمكيره: ج‎ )۲۷١( 
1؟؛ قال ابن حجر الميشمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن مصفى»‎ 5١ص‎ 
وثقه أبر حاتم وغيره! وفيه كلام لا يضر وبقية رجاله رحال الصحيح.‎ 


TAA 





كاب الأشربة 


الإفطار والغالك: َد في اي دون ومن غص بلقمَة أَسَاعَهاء أي 


5 


. با بخمر 1 ۾ يحل ھل إتقاذا ن الحلاك؛ والسلامة بذلك قطعية؛ 
Ee e‏ غير ر 


I 
الأصل» وقال في تهذيبه: إنه الأحود» وَالأصّح: تَحرِيْمُهَا لدواء وَعَطْشء لعموم‎ 
a a TS النَهي؛ ولأنها د‎ 
بعض؛ وهذا هو المتصوص ااا م لعداوي بالنجاسات»‎ 
دون 2 والرابع » والخامس: يجوز للتداوي‎ e والثالث: يجوز للت‎ 
ريجوز للعطش» إلا أن تكون عتيقة؛ والاضطرار لشربها لدفع الجوع كهُر لدفع‎ 
تخصوص بالقليل الذي لا يسكر»ء ويشترط حبر‎ e 
طبيبٍ منم أو معرفة المتداوي إن عرف؛ وأن لا يجد ما يقوم مقامه» وإنما يحرم‎ 


َه 
اد 3# 


التداوي بصرفهاء فأما الترياق المعجون بها فإنه جائز قطعا . 


فرع الْمُخجَارُ أنه لا حدّ على المتداوي؛ وإنما حكمنا بالتحريم لشبهة الخلاف» 


أما شربها للعطش فان جَرَّرْناهُ ؟ فلا حدً؛ وإلاً فكالتداوي . 


فصل: وَحَدٌ ا الْحْرٌ ارغوت للاتبا ع" ورقیق عشرون امعد نس 
فبتصفب على | العبد كحد ا الرنا؛ وهل المبعض كالرقيق أو كالحر ؟ فيه نظر ! بسوط؛ 


7 م س 
E 2‏ 
ا 


و ید؛ و نغال؛ أو أطرَاف تياب لأنه عَلَيْهِ ال وَالْصَّلامُ كان يَضْر ب 


3 


a EE Er 2‏ لاس a‏ 2 امد ا E‏ ۰ 
(۲۷۹) عَنْ وَائْلٍ س لكو الس يار 


كرة أن يَصْتعَهَا ! فقال: إنما أصنعها لِلدوَاء؟ فَقَالَ: : [ س بدواءء وَل د [e‏ 
واه مسلم في الصحيح: كتاب الأشربة: باب تحريم التداوي بالخمر: الحد 
00 
عن أنس إن ملل امه ( أذ الى أ ني برل قذ شرب الْحمْر؛ فَجَلَدَ 


ا 
د ار قال (وَفعله أبو بكر فلا كان عُمْرُ اسار اناس فَقَالَ عَبْدُ 


عَبَذَارحْمَن: 
E‏ ا به عمَرٌ). رو اه مسلم ي الصحيح: كعاب ١‏ الحدود: باب 
حد الخمر: اسلدديث 06 
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بالجّريد والنعّال ] متفق عليه“ ون البحاري: أنه عَلَيْهِ الصّلاة والسّلام [ أتيى 
ا ا a‏ ۰ 8 ر 5 سے رر يو س # 
متكا اتر تايا مام من صر يدوا وین من صر تیو وينم من 


ر عرس ل 


صر به بشوبو] 3 أ وقيل: تعن سواط لجاع الصحابة على الضَّرب به الخال وَل 


ى الإمَامُ بُلْوعَهُ نمَاِيْنَ جار في الأصح | اقتداءُ بعمر» وروی مرفوعاً ضا 


رلا لا تور الزيادة» لرحوع علي ضيه إلى أربعين””* "2 وَالوْيَادَة تَعْزِيْرَات» 


(۲۷۸) عَنْ ألس بن مالل ذهه؛ ‏ أن ابي جلد - صرب - في الْسَمْرٍ باريد والنمال ]. 
رواه البخاري في الصحيح: كتاب الحدود: باب سا جاء في شرب شارب الخمر: 
الحديث (1۷۷۳). ومسلم في الصحيح: كتاب الحدود: باب حد الخمر: الحديث 
(YT)‏ 


)٣۷۹(‏ عَنْ أبي هرر طه؛ قال ل ني الب ول برل قذ شرب قَالَ: [ اضْريوهُ ] قال آبر 
هُرَيرَةَ: (فينا ا بیلوو» والضارب بء والشارب بشؤبه؛ لما اصرف ثَالَ 
عض الْقَرم: راك ١‏ شه قَالَ: [ لا مووا هَكَذَا؛ لا يرا عَلَبْهِ الضّيْطَانٌ ]. رواه 
البخاري ن اس الحدود: باب الضرب باريد والنعال: الحديث(1۷۷۷). 

(10) عَنْ عَبْدالنحْمْن بن آزهر قال: قَلمّا كَانَ عُمَرُ؛ٍ كتب َيه الد بن لويد ربك اشاس 
قد انَهَمَكرا د في الشرب حى تحاقروا ا ا قال: مم نك سلما وَعِنْدَهُ 
المُمَاحرُونَ ا ا | (فَأَحْمَعُواً عَلَى أنا يرب لَمَائينَ). رراه أبو داود 
في السسن: كتاب الحدود: الحديث .)٤٤۸۹(‏ 

)58١(‏ © عن أنس قله؛ قالَ: ( لد النبي فل في الا ر بالْحرِيْد والنعال» ولد أب بكر 
َربعِيْنَ. ا کان َر ونا الناسٌ مِنَ اليف ری قال أصحاب: : رما ترؤان8) 
قال عَبْدالرَ حْمَن: اجْعَلْهًا كأعف الْحُدُوفٍ فَحَلَدَ عُمَرُ تُمَانيُنَ ]. رواه الإمام أحسد 
في المسند: ج ۳ ص د 41١‏ وف لفظ: [ كان رسول الله ييه يعر .. ع في المسند: 
ج ۳ ص۰ ۱۸. ومسلم ف الصحيح: كتاب اللحدود: باب حد اظمر: اخديث 
١(‏ ۷۰۹/۳ . وأبر داود ف السنن: كتاب الحدود: باب الحد في الخمر: الحدييث 
يفاغ ). 

© وروي مرفوعا عن أنم ن عند الإمام أ ف المسند: ج ۲ ص111. 
ر السنلير؛ ة قَان: : شهدت ع عثمان بن عفان وت بالْوَلئد قد صلی العم 


س 
قت 


ر کعتین؛ م َال ل انگ فشيد عله رحُلانَ أ أَحَدُهْمًا مرا أن شرب ال 


کا 


سے ر 
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لأنها لو كانت حدا لم بجر تركها؛ وتركها جائز وَقِيْلَ: حَدّ لأن التعزير لا يكون 
إلا على جناية محققة . 

فصل: وَيُحَدُ بإقرَارِه أو شَهَادَةٍ رَجُلَيْنِ أي ولا يحد بغيرهماء كما لو علمنا 
شربه الْمّْكِرِء بأن رأيناه شرب من شراب في إناء شرب منه غيره سک له لا برح 
خمر؛ وسکر؛ ؛ وقي لاحتمال أن يكرن شرب غالطا أو مكرهاء ركفي في إِقْرَارٍ 
وَشَهَادَةٍ شرب حمر أي ولا يختاج أن يقول هو مختار عالم به؛ لأن لأصل عد 
الإكراه» وَقِيْلَ: يُشتَرَطُ وَهْرَ عَالِمٌ به مُخَارُ لاحتمال الجهل والإكراف ولا يُحَدُ 
حَالَ سكره لأن المقصود منه الردع والزجرء وهو لا يرتدع ولا يتحر فلو فعل؛ 
ففي الاعتداد به وجهان حكاهما القاضي حسين» ونقل أو حيَّانَ التَوْحِيْدِي من 
أصحابنا عن القاضي أبي حامد المروزي: أنه لا حلاف أن يقع الموقع. 

وَسَْطً الْحْدُودٍ يِن قصب وَعَصا؛ وَرَطْب؛ ويسابس, لأنه عَلَيْهِ الصّلاه 
السام أت بوط مَككْسُور قَالَ: [ فَوْقَ هَذَا ]١‏ وتي بسر حَدِيْدٍ لم قط 
َرَت ! فقال: رَدُونُ هَذَا ]تأت ؤم قد ركب به ولأ أت به شد رده 


مالك مرسلاً وروی مرصولاً أيضا””* 2 ويره على الأغضّاء لا عط أله 





وَشَهد الآ آنه راء تاا فقال عفان: إن نه لم قيا حتی شربها!) فقَالَ: ا عَلِي! 
قم ایدم قال علِي: قم ا سن فَابلدةم قال لْحَسَنْ: وَل ارما من تَولى 
ارم - کات رحد ليو فقال: : ويا عدا لله بن عقر قم فابخلدة) وع يعد حتى 
بلغ ارين | متَال: ايك ؛ قال: (حلد البي وك أَربَِيْن؛ وَحَلّد أبو بكر أ بعِين؟ 
وَعْمَر تمان وکل س رَهَذَا أَحَبُ إِلَي) رواه مسلم في الصحيح: كتاب | سود 
باب حد الخمر: الأثر .)1۷١۷/۳۸(‏ وأبو داود في السنن: كتاب الحدود: الحديث 
(A)‏ 
(۲۸۳) @ رراه الإمام مالك في الموطأً: كتاب الحدود: باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه 
بالزنا: الحديث (۱۲) منه. ج ۲ ص٣۸۲‏ مرسلاً. والبيهقي ف السنن الكبرى 
كتاب الأشربة والحد فيتها: الحديث »)۸٠٠1١(‏ وقال: قال الضافعي: رهَذا 
حَدِيْتْ مُنْقَطِمٌ ایس مما ينبت به هو تفه حجة؛ وقد ريت من أطل هل ايلم م عا 





كاب الأشرية 





550 





بالموالاة في موضع واحدأ*2 إلا مقا أي كثغرة النحر والفرج ونحوهماء لأن 
القصد الردعٌ دوت القت وَالْوَجَْ للنهي ع" قيل: وَالرَأسَء لشرفهاء 
والأصح: المنع» بالتشط القع ذلا اق ریت ولا تشد يذه بل بر که 
ا وجرد ياه للنهي عنه في الوق امل از ss‏ 
ارب بحَيْث يَحْصُلْ رَجْرٌ وكيل أي ولا يجوز أن فرق فيضرب كَل يوم 
بوط ارو ا عمل لها کیل ولا رياد 


فصل: عرز في کل مَعْصِيَةٍ مَعْعِيَةِ ل حا لها ولا كفَارَة بالإجماع؛ ويستثنى ما فيه 
كفارة المجامع في نهار رمضان» فإنه يجب فيه التعزير معهاءكما نقله البغري في شرح 
e, i E‏ به). قلت: قاله الشافعي في الأم: كتاب الحدرد 
a‏ باب السوظ الذي ر ا 
@ وصله البيهقي في السنن ن الكبرى : كتاب الأشربة: eg‏ باب 
ما جاء ي ا E‏ ك رسُول الله 34 يَيْدَ أن 
رح م لأسي قَالَ: [ احيرا هه الْقَاذُورَة الي نَهَى الله عَنهَا؛ِ فمن ألم فلْيَسْميرْ 
بسيتر الله عر وجل ]. 
E‏ ا َالَ: (اضرب ولا ری انك وأعطِ کل عضو حَقَهُ). رواد 
البيهقي في السنن الكبرى: كتاب ا Ea‏ بات فا 
جاء في صفة السوط: الأثر 8055 1). 
(۲۸) ار عل کل قال لِْجَالِدٍ: (اظث رب وأغْطٍ کل عضو حه واتق وَحْهَهُ وَمَذَاكِيْرَه). 
اه البيهقي في السئن الكبرى: الأثر .)1۸٠۷۲(‏ 
(۲۸۹) لحديث َف 0 نف أذ النبيَ يِه قَالَ: [ إذا صرب ا EAT,‏ 
e‏ الع کتاب البر والصلة: بان النهي عن ضرب الوحه: الحديث 
0 
00 لائر علي طلك؛ أ ا لازي برځل في حير فَثَالَ: (دع لَه يده يقي بهمًا). رواه البيهقي 
في السنن الكبرى: الأثر .)۱۸٠١١۷(‏ 
وى ار عن علدا ل بن سلود ضيه قَالَ: رلا ل في حو الأمّةٍ قحرب وَل مده وَل 
غِل؛ ولا صّفدٌ). و البيهقي في السنن الكبرى: الأثر .)۱۸١١۷(‏ 





117 كاب الأشربة 





السنة عن إجماع الأمة وغير ذلك ما أوضحته في الأصل فراجعه منه» ونقل ابن 
القطان في شرح العمدة: أن بعض أصحابنا حكى وجهين في وحوب التعزير على 
من ججامع في نهار رمضان وعلى المظاهر والقاتل» وإن الأرجح الوحوب لأنه حق 
لله تعالى؛ قال: وذكر بعض أصحابنا أن من جامع امرأته ا وقلا بوجوب 
الكفارة» عزر بلا لاف. وق القواعد الصّغرى للشيخ عز الدين: أن مَنْ رتا يمه 
ل كفي رَمَصَاد وه صَاهمٌ مكف مرم ؟ بم سمه آام؛ ويره 
العتق؛ والبَدنة؛ِ ويد للرنا؛ رر لقطع رحو ولانْتِهَاكِ ُرْمَةٍ الكعبة؛ وفي جامع 
السير من الشامل عن النص: أنه إذا كتب بعض | لمسلمين إلى المشركين يخر الإمام 
أنه ُعرَرُ؛ إن لم يكن من ذري الْهَيْكات ؟ فان كان منهم ! عر ول يعرز ! لحديثٌ 
حاطب بن ابي بل وقد اجتمع الحد والتعزير فيما إذا بلغ حد الشرب ثمانين 


ي 





(145) @ عن عَابغة رضي الله عنما أن الي 9# قَالَ: [ يلوا | ذوي اينات عَكْرَاتِهِمْ إلا 
ال . رواه أبو داود ف الستن: كتاب الحدود: باب في الحد يشفع فيسه: 
الحديث .)٤۳۷١(‏ والبيهقي ني السنن الكبرى: كتاب الأشربة: باب الإمام يعفر 
عن ذوي افيئات: الحديث ( ۱4١۲١‏ و١۲‏ ۸1). 

© قال الشافِيي يه: (وذرو لهات الْذِينَ يُقَالُونَ عَْراتِهِمُ لين لَيِسُوأ يعرفون 
بالشر؛ فيزل أَحَدُهُمْ لولم نقله البيهقي في السئن الكبرى: كتاب الأشربة: الأثر 
۸١۲١(‏ وقاله الشافعي ف أ الأم: كتاب الحدود: باب الوقت فى العقوبة والعفو 
عنها: ج ١‏ ص45 .١‏ 

@ حديث حاطب بن أبي بلتعة؛ رواه البخاري في الصحيح: كتاب التفسير: السورة 
۰ باب لا تتعيذواً أ عدوي وعدو كم أوليّاء»: الحديث .)٤۸۹۰(‏ 

© 7 يلاءحظ أن هذه الإقالة تكون قبل أن يرفع الأمر إلى السلطان, أما بعد أن 
يرفع الأمر إلى السلطان فلا شقاعة ولا تلن رلا قربي اتدل عدت 
حاطب لأن فيه: قال سول اش [ نه قد شهد بذرا ا. وَمَا دراك لعل الله 
قن الع عَلَّى مل يَدْرِء فقال: اران شه تیت نقذ عفرت لک ]4 وسا 
أيضاً حاص في حياة الرسول يي أما بعد مرته؛ فإن للسلطاة ظاهر العمل » 
والأصل التقيد بالحكم الشرعي. والله أعلم. 
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على الصحيح كما سلف قربياء بحس بِحَبْس اوضرب أو صّفْعٍ أذ تون قال الماوردي: 
وكذا إعراض» وَيَجْتَهِدٌ الإمَامُ في جنه وَقَدْرِق لأنه غير مُقَدَرِ وکل إلى رأيه, 
وَقِيْلَ: إن تعلق بآذمي لَمْ يكف تَوْبيْخ لتأكد حق الآدمي: والأصح: الاكتفاء كما 
ي حت الله تعالى» إن جل وجب أن بص في عبد قن رين جََدَةه وخر 
عن اربع لأن جنايته دون جناية الم وَقبل: عِشْرِين» لأن العشرين حد العيد» 
فهو داحل في المنع في قوله عَلَيِْ الصّلاة وَالسّلام: مم ب د في غَبْرٍ حَدَ هر 
ِن الْمُعْتَديْنَ ] رواه البيهقي وقال: ا محفوظ إرساله”*"؛ وف وجه ثالث: لا يزاد في 
تعزيرهما على عشرة؛ للحديث الصحيح فيه؛ لكن أحيب بنسخه وتأويله"". 


وَيَسْتوِي في هذا جَِيْعُالْمََاصِي في الأصّحٌ» أي ويلحق ما هو من مقدمات 
موجبات الحدود عا ليس من مقدماتهاء والناني: 2 بل نقيس كل معصيةتما 
يناسبها ما يوجب الحد» فلا يبلغ بتعزير مقدّمَات الزّنا حَدَّ الزناء وله أن يزيد على 
حا القذفب؛ ولا يبلغ بتعزير الس حَدَ القذفيء وله أن يزيد على ح د الشُرْس 
وقرب هذا من قولنا إن حكومة الحناية الواردة على عضو معتبر بأرش ذلك العضو. 


6 أو َ2 


ولو عَفَى نحق حَد قلا تَعِْيْرَ ْلإمَام في اصح تَعْزِيْرٍ فل في 

(5؟) رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الأشربة والحد فيها: جماع أبواب صفة 
السرط: باب ما جاء في التعزير: الحديث )١8٠175(‏ عن التعمان بن بشير. قال: 

والمحفوظ هذا الحديث مرسل. 

(۲۹۱) عَنْ أبي دة | الأنصارِي أن رَسُولَ الله ول قال: [ لآ لد اح فرق عُشْرَةٍ أسْوَاط 
إلا في حَد مِنْ خود الله ]. رواه البحاري ف الصحيح: كتاب المدود: باب كم 
التعرير والأدب؟ الحديث .)1۸٤۸(‏ ومسلم ف الصحيح: كتاب الحدود: باب قدر 
أسراط التعزير: الحديث .)١7١8/40(‏ في فتح الباري شرح صحيح البخحاري: قال 
ابن حجر بعد أن ذكر أقوال في شرح الحديث: (وَينها أنه شوخ دل عَلَى نجه 


ل برقع إلى الإمام» لقرله تعال: اللا الْذِيْنَ تارا من قبل أن تدروأ لهم 
اله غَمُورٌ رحب [ المائدة / ۳١‏ ]. ولحديث عبدا لله بن عمرو #ه؛ أن 


<< 
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الأصّحّء لأن الحد مقدّر لا نظر للإمام فيه» وإذا أسقطه لم يعدل إلى غيره» والتعزير 

يتعلق أصله بنظره» فلم يؤثر فيه إسقاط غير والثاني: له ذلك قطعاء لأن فيه حقا 
لله تعالى» ويحتاج إلى زجره وزجر غيره عن مشل ذلك والقالث: لا مطلقاء لأن 
ته اسقط ۹ 


خاقمة: صمّ عن رسول الل و التعزير مثل فعل المعتدي به إذا لم يكن حرماء 
وهو قول عائشة: لذا رَسُولَ ال في مَرَضيه اعا أن لا لوبي ! مقلا كرا 
المَرّض؛ هلما ما نات فَالَ: [ لا يى أَحَدْ مِنَكمْ إا ل عير اعبس فته لم يَسْهَدكمْ ] 
وهذا لم يذكره أصحابنا إلا أن الصنف أعني الدووي في شرحه لمسلم فسّر به 
الحديثت0 1 ادود ما صب َمْت اللّسّانء َِئِْلَ: ما صب في جَانِبٍ الف 
ذكره القاضي عياض في تتبيهاته. 





رَسُولَ الله 4# فال: ( تعافرا الْحُدُدَ فيما يكي فما يلمي من حَد فَفَدْ وَحَب ]. 
رواه أبر داود في السئن: كتاب الحدود: باب العفر عن الحدود ما لم تبلغ السلطان: 
الحديث 99/50 4): وإسناده صحيح. 
(۲۹۳) إن للإمام أن يعزر إذا تعلق الحق به بوصفه سلطاتاء أما إذا كان لغيره ولم يرفع إليه 
فهو كما سبق. والله أعلم. 
)۲۹٤(‏ @ رواه البحاري في الصحيح: كتاب المغازي: باب مرض الني يي ووفاته: الحديث 
(445). ومسلم في الصحيح: كتاب السلام: باب كراهة القداوي باللدود: 
الحديث زم .)575١‏ 
© بي الهاج شرح صبجيح مسلم بن ا حجاج للإمسام السوري: ج11 ص445-.5؛؛ 
قال النروي: ر ر ˆ و بذهم عُقَوبَة ُقوبة لَهُمْ حن حَالفرءُ في إِشَارَته لبهم لأ 
تلدّوني. فيه أ نَ الاشارم المُمْهِمَة تمرح رة ني نحو حيو السنألق ويه 
تعرير المتَعَدي ينځو يِن ذ عله اَي دی به إلا أن کون فَْلاً مُحرّما. إنتهى . 
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اف حَهُ في الْمُحَرّر بقوله عليه الصلاة وَالسَلامْ: [ أنصر أخحاك ظالما أو مظلرما 
دی وهر ل ا . 55 e‏ م ؟ 
ليث هو في جج لبخاري س حديث نس نه واستڙنس له ایضا 


بتؤله له تعالى: فن اعْمَدَى عَلَيْكَہْ ...# الآ تي ٠‏ , 


کا قم کل سال على لس لتر علو الا ولك م ر ديه 
فهر شَهِيْدٌ ] صححه الرمذي""") وهذا إذا 0 يعد ملجاء فإن وحده كحصن 
أو طرفي كالنفسء اؤ ُي لأنه حرم أو مَالِء وإن قل كدرهم لقوله عي 


)۲۹١(‏ رواه البخاري ني الصحيح: كتاب | الظالم: باب أعن أحاك ظالاً أو مظطلوما: الحديث 
(TEE)‏ وبزيادة؛ فالوا: يا رَسُولَ | لله 4؛ هذا تنصرة مطلوماء فكي نَنْصُرَهُ ظالِما؟ 
قَال: [ تاذ فرق يديه ]. 

(۲۹) البفرة/ :١54‏ طالشّهرٌ السَرَامٌ بالشهر الْسَرَام وَالْحُرْمَاتُ قصاص فس ادى عَلَيِكُمْ 
فادرا عليه بول ما اعتدى عَليِكُمْ واو الله وَاعْلَمُوأ أذ اه م التق . 

(۲۹۷) رواه أبو داود في السنن: كتاب السنة: باب في قتال اللصوص: ا ع 
سيد إن ريد عن الب 8 َال [ مَنْ قل دون مَالِه فَهْوَ سَهيد؛ وَمَنْ فيل دون هله 
أَوْ دون دمه أ و دون ديه فهو سَهِيْدٌ ]. . ورواه التزمذي في ف الجامع: كاب الديات: 
باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهر شهيد: الحديث ٤۱۹(‏ ۱) من طريق عبدا لله بن 
عمروء وقال: حديث عبدا لله بن عمرو حديث حسن. 
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الصَّلاة وَالسّلام: [ من فيل دُونَ ماله َو سَهيْدٌ ] متفق عل فإن قله فلا 
صما لتعديه. ولا جب الدَفْعُ عَنْمَال أي إذا لم يكن ذا روح» لأن إباحة المال 
للغير جائزة» أما الحيوان فكالنفس ما لم خش على نفسه لحرمته؛ وجب عَنْ أي 
لتحريم إباحة ذلك لأنه حن غيره؛ ولیس له أن يجود بحق غيره» وشرطه أن لا اف 
على نفسه وكا نفس قَصّدَهًا كاف لأن الاستسلام له ذل في الدِيْنء أو هيم 
لأنها مذبوحة لاستيفاء المهحة؛ فكيف يؤثرها ويستسلم ها ! لا مُسْلِمٌ في الأظهرء 
لقوله عَلَيْهِ الملا َالسّلامُ: [ کن حير اَي آدّم] صحّحَهُ ابن حبان* 22 والثاني: 
يحب لقوله تعالى: «إولا تلقرأ بأيديكم إلى امح4 قال القاضي أبو الطيب: 
وبهذا قال سائر الأصحاب وأنه المشهورء وقال القاضي؛ إن أمكن دفعه بغير قتله 
وحب؛ وإلا فلا. وَالدَفعُ عن عبرو كَهُوَ عن قبي أي فيحبُ حيث يحبُ؛ ولا 
يحب حيث لا يحب وَقِيْل: يجب قطعأء لأن له الايثار لحق نفسه دون غيره» وقيل: 
لا يجب قطعا» ونسبه الإمام إلى معظم الأصوليين» لأن شهر السلاح يمرك الفعن. 
وليس ذلك من شأن آحاد الناس؛ وإنما هو من وظيفة الإمام. وَاعْلَمْ: أن محل القول 
بالرحوب ما إذا لم ينف على نفسه؛ كما جزم به الرافعي هنا؛ وان کان كلامه في 
السير يقتضي جريانه عند الخوف أيضا. وَلَوْ سُقَطْتَ + جْرَة ولم تفع عن إلا 





(۲۹۸) الحديث عن عبدا لله بن عمرو طب؛ رواه البخاري في الصحيح: كتاب المظالم: باب 
من قتل دون ماله: الحديث(180 ۲). ومسلم ي الصحيح:كتاب الإيمان: باب الدليل 
على أن من قصد أذ الال وغيره: الحديث .)١11/575(‏ 

(۹۹) الْحَيْثْ عَنْ أبِي مُوسى | الأشعري؛ فال: قال رَسول الله 4: [ إن بين يَدَي | السَاعَةٍ 
يتا كعم ١‏ لل لمطم يبح 59 بخ حل ينها ميا ويي كارا ويي مؤيدا 
ريصب م كافراء الْمَاعِدُ يها حير من ا وَاَاِمٌ حبر ن ايء راناي حي 

ين الساچي؛ کرو سبكم وافعرا ارتا ركم راضربوا بسيرفِكم ال لَحِحَارَة؛ فإن 5 

لاخر يا لين غير ف شي آذَمْ] رواه ابن حبان؟ ينار الإحسان يؤتيب صحييم 
ابن حبان: باب ما حاء ف الفعن: ذكسر البيان بأن على المرء عند الفعن أن يكرن 
مقتولاً لا قائلاً: الحديث واعوهم. )۳٠٠١(‏ البقرة / 198 
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بكَسْرهًا صَمِنْهًا في الأصّحٌ, لأنه لا قصد لما ولا اختيار بخلاف البهيمة» والشاني: 
لاء تنزيلاً لها منزلة البهيمة . 


فصْل: وَيُذْقَعْ الصائل بالأحف, فان أَمْكَنَ بكلام راسا حرم اشرب ل ر 
رر للرورة؛ ولا ضرورة ي الأصعب مع إمكان السهل؛ قال الماوردي: وهذا 
التدريج عن غير الفاحشة» أما إذا رآه قد أو ج في أهله فليعجل الدفع بالأعلى؛ 
8 
فيجوز أن يبدأ القتل» وقي هذا القتل وجهان أحدهما: قتل دفع» والثاني: قعل حد. 
فَرْغٌ: لو كان الصائل يندفع بالسوط والعصي» ول يجد الممصول عليه إلا سيفاً 
أو سكيناً؛ فالصحيح أنه له الضرب؛ لأنه لا يمكنه الدفع إلا 


َنبيُةٌ: قال | الغرالي في الإحياء: إن قيل إذاة قصد إنسان قطع طرف؛ وكان لا يمتنع 
عنه؛ إلا بقتال رعا يؤدي إلى قتل» هل يقاتل عليه؟ فإن قلتم: نعم ! فهو حال؛ لأنه 
إذ ليس الغرض حفظ طرفهء بل حفظ سبيل المنكرات 


فان أَمْكْنَ هرب فَالْمَدَهَبْ وُجُوبُة وتخريم قتال» لأنه مأمور بتخليص نفسه 
بالأهون فالأهرن وا هرب أهونء والثاني: لا جب» لأن إقامته في ذلك الموضع 
جحائزة) ولا يكلف الانصراف؛ هذه الطريقة الصحيحة؛ والثانية: حمل نص اهرب 
على من يتين النجاة بالهرب» والآخر على من لم يتيقن. 


م مارم *” 


عضت يده خأ خلصها بالأسْهّل ين فك لبه وضرب شِدقيْه إن عَجَرَ؛ 
فَسَلّهًا درت أمتانة أي فسقطت وهو بالنون قبل الدالء فَهَدْنٌ لأن النفس لا 
تضمن في الدفع» وكذا الأطراف» وللحديث الصحيح فيه أيضا(”' ©؛ وسواء كان 


)1 ا أ رخا عض َد رل تح بده من فيه فوكت لي 
حرا إل ال ؛ فقَالَ: [ يعض أَحَدْكمْ أخحاةٌ كما يعض الفَحُل؛ لا ديه لَه]. 
>> 
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نَصْلٌ: وَمَنْ نظَرٌ إلى حُرَمِهِ في دارو مِنْ كَوْة أي بفتح الكاف وضمهاء أَوْ 
قب عَمْدا فَرَمَاهُ بحفييف كَحَصَاة فَأَعْمَافُ أو أصّاب قرب عَيْيهِ فَجَرَحَهُ قَمَاتَ 
فَهَدْرٌ للحديث الصحيح فيه" وخرج بالعمد ! ما إذا كان خطفاء أو وقع بصره 
اتفاقاً؛ وعلم صاحب الدار الحال» فإنه لا يرميه؛ وحرج بالخفيف ما إذا رماه بثقيل 
أو رشقه بنشاب فإنه يتعلق به القصاص» والدية والسمع في ذلك ليس كالبصرء 
وحكم النظر من سطح نفسه» والمؤذن من المنارة كَالتْقيَةِ على الأصع إذء لآ تفريط 
من صاحب الدارء بِشَرْط عَدَمِ مَحْرَم وَرَوْجَةٍ لِلناظر, أي فإن كان ذلك م يجز 
رميه» لأن له في النظر شبهة؛ ولو كان الناظر مَحْرِماً حرم صاحب الدارء فلا يرمي 
إل أن تكون متجردة» إذ ليس للمحرم النظر إلى ما بين السرة والركبة» ولو لم يكن 
في الدار حرم» بل فيها المالك وحده فإن كان مكشوف العورة فله الرمي» ولا 
فياك انو د رجياة e E‏ واتار الحرم ا 
يشرط في جواز الرمي عدم استتار الحرم» فزق كر کر ات قاذ قرز قفد عب 
لعدم الاطلاع على شيء. والأصح: عدم اشتراط ذلك لأن الحرم في الدار لا يدري 
متى يستترن وينكشفن فينحسم باب النظر» قَيل: وإنڌار قبل ريه جریا على قياس 
الدفع بالأهون فالأهرنء والأصح أنه يجوز رميه قبل الإنذار ! لأنه عليه الصَّادةٌ 
رواه البخخاري في الصحيح:كتاب الديات: باب إذا عض رحلاً: الحديث(1۸4۲). 
ومسلم قي الصحيح: كتاب القسامة: باب الصائل على نفس الإنسان: الحديث 
وا 
(050”) هو حديث أبي هريرة طه؛ قال: معت رسول الله ب يقول:[لو اطلَمٌ في بيك أَحَدَ 
ولم تان له حَذَفتهُ بحَصَاةٍ ففقات عَيْنَهُهِ ما كان علَيْكَ مِنْ نام EASE‏ 
في الصحيح: كتاب الديات: باب من أحذ حقه أو اقتص دون السلطان: الحديث 
(1884). ومسلم في ا كتاب الآداب: باب تحريم النظر في بيت غيره: 
الحديث )۲٠١۸/٤۳(‏ بلفظ: [ من اطلَمَ في بيت قَوْم بغر ِذْنِهِمْ؛ فَقَدْ أحَلٌّ الله لَهُمْ 
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الام [ كان حال انار لري عَيَُْبالْمدْرَى ] متفق عليه وهذا خالف 


صل وَلَوْ عرز ولي وَوَال وروج ملم قوف لأنة تبين باهلاك أنه 
جاوز الحد المشروع» نعم: لو كان مملوكاً فضربه بإذن السيد قال البغوي: لا 
ضمان» لأنه لو أذن له في قتله فقتلهُ لم يضمنه» ولو خد مُقَدّرأً فلا ضمت لأن الحق 
قتله» وسواء جَلَدَهُ ف حر أو في بر أو ف غيرهماءكما تقدم في آخر حد الزناء وَل 
صرب شارب بيعال وياب فلآ ضّمَان عَلَى الصّحِيْحِ كسائر الحدودء والشاني: 
نعم بناء على أنه لا يجوز أن جحد كذلك» وَكَذَا ارون سوط عَلَى الْمَظْهُور 
كسائر الحدود» والثاني: أنه يضمن» لأن تقديسره بالأربعين كان بالاجتهاد» كذا 
علله الرافعي وهو غريب؛ ففي الصحيح: أنه عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلمُ [ جلد في الخثر 
ربمن ] "© أو أك أي بان ضربه إحدى وأربعين مثلاًء وجب قِسْطْهُ بالْعَدَدِ 
إذ هو الزائد على الحد» وَفِي قؤل: ْف دة لأنه مات من مضمون؛ وغير 
مضمون. وني قول ثالث: يجب جيعه» وَيَجْرِيَان في قَاذِف جُلِدَ إخدى وَثَمَاتِْنَ 
أي ففي قول يجب نصف دية. والأظهر جرء من إحدى وثمانين جرع منها . 
فعنل: وَلِمْسْمَقِلٌء أي بأمر نفسه قَطْعٌ ملعت إرَلة لشن وهي؛ بكسر السين؛ 

حراج كالغدد بين اللحم والجلد: إل مخوقة لا حطر في تركهاء أو الْحَطَرُ في 
قَطْعِهًا أَكْثْرُء أي فإن كان الخطر في الإبقاء أكثر؛ فله القطع لرحاء زيادة السلامة 
0 عن ان شبهَاب أن سَهْلَ بن سغْاد السَاعدِي احير أذ رَجْلاً اط في حجر في باب 

رول الله ل ومع سول الله مذری حك بو رأسة؛ لما راه رَسُول الله يق قَال: 

[ و كنت أعلم أنك تنطرني لطعت به في عَيْنيِك] فال سول الله ك [ إِنَمَا حُيِلَ 

الإذنُ من قبل التصر ]. رواة البخاري في الصحيح: كتاب الديات: باب من اطلع 5 

بیت قوم ففقأوا عينه: الحديث (1401). ومسلم في الصحيح: كتاب الآداب: باب 

تحريم النظر في بيت غيره: الحديث .)1١55/50(‏ 
)٠65(‏ تقدم في الرقم (لالا؟). 
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فيه» وإن تعادل الجحانبان وتساوى خخطر القطع والترك فالأصح حرواز القطع؛ إذ لا 

َرْعٌّ: لو تاكل بعض الأعضاء فهو كسيلعة يناف منها. 

2 # 

ولأب وَجَد تَطْعُهَاء يعي ا لسلعةء وكذا اليد المتاكلة» هن صي ومَجنون مع 
الْخَطَر إن اذ حطر اترك لا لِسلْطَان لأن القطع يحتاج إلى نظر دقيق وفراغ تام 
وش شفقة كاملة؛ كما أن للأب والحد ددح انكر ار دوك السلطان» قال e‏ 
سوب » أ ل يط من ل وه أي وللوي» ولد 
قَطْعُهَاء يعي السيلعة» بلا حطر وَقْمْدٌ وَحِجَامَة لأنهما يليان ماله ويصونانه عن 
أن يضيع فصيانة بدنه أولى» وليس للأجني المعالحة ولا القطع الخطر جحال» ولو فل 
فسرى إلى نفسه ومات به تعلق بفعله القصاص والضمان» وقوله (وَلَهُ) أي وللولي 
وهو الأب والمحد كما قررته» ولو قال: وهما ولسلطان لكان أوضح. فلو مَاتَ 

بجائز ين هذا » أي كالفصد والحجامة وقطع السيلعة إذا أفضى إلى الهلاك كما مثله 

ي مح قلا مان في الأصح إلا جنع من ذلك فيتضرر الصغيرء والثاني أنه 
يجب كما يجب في التعزير إذا أفضى إلى التلف. 

وو فَعَلَ سْلْطَانْ بصبي ما مُبِع؛ دة مُعْلْظَة في ماله لتعديه؛ وما وَجَب 
بخص إقام في حد او حکم علَى اقل كغيره, رفي قول: في بيت الْمَال» لن 
خحطأه يکش د فلر أوحبناه على عاقلته لأححف بهم» فكان بيت الال أحق به فإنه 
لزمه بالحكم بين المسلمين. وممل الخلاف فيما إذا لم يظهر منه تقصير» فإن ظهر ! 
فلا حلاف أن ما يلزمه لا يضرب على بيت الما 

ولو حََدَهُ بشَاهِدَين قبَانا عَْدئْن؛ أو مييْنِ؛ أو مُرَاهِقَيْنِء فإ قر في 
اختبارهمًا الماك عَلَيْه أي ولايتعلق ببيت المال ولا بالعاقلة أيضاً إن تَعَمّدَ قال 


كياب الميّال وصّمَان الولأة ا 





الإمام: والأظهر وجوب القصاص: ولا أي وإن لم يقصر في اختبارهما بل بحث 
وبذل وسعف فالقؤلان» أي في أن الضمان على عاقلته أو في بيت المال وقد تقدم 
ترجيههماء فإنا مهنا عاق أز يست مال قلا جوع على الذمئّن وَالْعَبدَئْنِ في 
الأصّحٌّ لأنهما يزعمان أنهما صادتان وم يوجد منهما تعد فيما أنيا به. وقد ينسب 
القاضي إلى تقصير في البحثء والثاني: نعم لأنهما غرًا القاضيء والشالث: يثبت 
الرجوع للعاقلة دون بيت المال. 

ومن حَيجمَ أ فصّد يإذن لم بع يمر أي ما تلد لأنا لو ضمناهما لأحجما 
عنهماء وقتل جلاد وضرب باذ الإمام كَمُبَاسْرَةٍ الإمّام إن جَهلَ ظَلْمَهُ وَحَطَأَةُ: 
أي ويتعلق القصاص والضمان با بالإمام دونه» لأنه آلته. ولو ضَمناشُما م تول لحد 
أحد؛ وللا أي وَإِنْ عُلِمَ طلم الام وَحَطَأم فَالْقِسَاصٌ وَالصّمَانُ عَلَى الْجَلاَ 
لم يکن إكْرَاةٌ من جهة الإمامى لاه | إا عَلِمَ الْحَالَ رمه الإمتناع أمّا إذا ا 1 
فَالضَّمَانُ عَلَيْهمًا . 


د إن 
ا 
7 
5 


صل: وجب تا اة بجزء من الحمَة بأعلى افرح وَالوْجْلٌ بقطع 
مَا غ حَشَفْتَهُ أما الورجوب فاستدلوا له بقوله تعالى: حا نا بك أن اتبع 
له إبْرَاهِيمَ 00 وكان من مله الختان» قال البيهقي: هذا اح ما يتج 
به" قال الخطابي: وكان واجباً عليه» قُلْتْ: لكن نينا وي ولد غنتوناً وأول من 


9 :”) النحل / 73 1. 

)۳٠١(‏ © اله البيهقي ف السئن الكبرى: كتاب الأشربة والحد فيها: باب السلطان يكره على 
الاختتان؛ الحدييث ر۲٦۰‏ ۸»> وقال: وأحسنٌ ما يستدل به في هذه المسألة ما أخبرنا 
أبر عبد لله اللحافظ. . . وأسند حديث أبي هريرة قال: تال سول الله : 7 احسن اس 
يريم م لنب وَهْرَ ا ابن مان سنة باقر رواه البحاري ومسلم في الصحيح. 

9 أما قوله: (يُحبُ تان | مرا فال اع أنه بس في يان اراو سن ول ل 
عل ونم ا العا مور لجال قط لأنة نة لقطرة في حَقهم. الان 
وَاحبٌ عَلَى الْعَاقِلِ الغ أن يخن نَفْسَة. 





TY 
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0 عَنْ ابي هريره ظهه؛ بلغ به الب يه قَالَ: [ حمسن مِنَ الِطرَة: الْحِنَانُ 
وَالإِسْتِحْدَادُ؛ ونتف الإنط؛ وفص الشارب؛ وَتَقَلِيِم الأظفار ]. رواه البحاري ف 
الصحيح: كتاب اللباس: ياب و قص الشارب: الحديث (۵2۸۸۸). 

9 أن ووب الإحيّان كان في حى إرَاهِيُمَ خاصّة وله تعالى: وذ ابتلى ! إبرَاهِيم 
ر كنات انون قال ان عا :تله الله عر وَجَلَ باطَهَارَةٍ حمس ني 
الرس حفن في ا الْحَسَدِ؛ في | لراس: : فص | لشاربي وَالْمَضْمْضّةَء وَالا الامنتنشاق؛ 
ولسوا اك وَفرق اراس وَقِي الْجَسَّدٍ: تنلِيِمٌ الأطفار؛ وَجَلْقُ الْعَانة؛ رلاد 
ونتف الإابطرة وغل مَكَان | الغائط وبول يالمّاء). رواه البيهقي في السئن الكبرى: 
كتاب الطهارة: باب السنة في الأحذ بالأظفار: الأثر(۲ 1۹)» وإسناده صحيح. 
َالْمَمنِي بالأْر راهيم 9 لقنتلا وَالْذِي ذْكِرَ انه هر إبراهي م فَسَلب ولب يات 
ذِكرٌ جتان الْمَرَةٍ 0 

9 ما حَدِيت ام مط عَطِيّة الأنصارية : أذ رُسُول ١‏ ا ن فقَال: [ إا 
حتنت فلا تنهكيء فان ذلك أنظى لِلْمرأء وَأ حب إلى البعْلٍ ]. . رواه ابو داود ف 
السنن: كتاب الأدب: باب ما جاء في الختان: الحديث :)2717١(‏ وقال: عن 
عبيدا لله بن عمرو عن عبدالملك ممعناه وإسناده قال أبو داود: ليس هو بالقوي؛ 
وقد روي مرسلاً؛ قال أبو داود: وتحمد بن حسان ممهرل؛ وهذا الحديث ضعيف. 

م أمَا یٹ ان عباس رضي الله عَْهمَاء وَحَدِيْث أبي ملح إن أسَامَة عَنْ أَبلْوء أن 
لبي ييه قَالَ: [ الان سنة لِلرّجَالء وَمَكْرَمَة لنساء ]. رواه البيهقي ف السنن 
الكبرى: كتاب الأشربة والحد فيها: الحديث )١857(‏ وفيه الححاج بن أرطأة 
وهر لا يختج به وروي بطريق عن مكحول وهو منقطع. 

ك ما ضر را ي ابن عباس فاته وجب اليا على لحل فقطء اما لرا نر 
عَنْ عِكْرِمّة 8 بن عماس : (لا قبل صَلاة لحل ما لَمْيَحِنْ). رواه البيهقي في 
السنن الكبرى: الأثر .)۱۸١١١(‏ 

0 قُلْت: بطر جتان اللسّاء حب حَال اة ومن حه الطب قال ان حَجَرِ: 
قال ابر الاج في الْمُدْحَلِ) أنه ايف في اساب هَل عضن عموما؛ أ 
فرق بين سا انرق وَيِسَاءِ المرب فلا يفظن لدم فة المَصْرُوعٌ 
قَطْعْهًا مِنهُن بحلاف نِسَاء الْمَْرق). نقله في الفح: شرح الحديث (0۸۸4): 
ج۱۰ ص۱۸٤.‏ وقال أيضا: (رَفِي وه لِاسَانِييُةِ لا تحب في + حَقّ السا رر 

> > 
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اتان من النساء هاجر كما أن أول من اختعن من الرجال إبراهيم والس فيه أنه لا 
بلى بالزويع بذبح ولده فأحب أن يجعل لكل واحد ترويعا بقطع عضو وإراقة د» 
نص عليه في البويطي؛ ويبتلى أولادهم بالصبر على إيلام الآباء لهم فتكون هذه 
الحالة مور لصم الیم من الأب والأولاد تأسيا بإبراهيم عَلَيْهِ فصل اللا 
السلا وأ ما الكيفية فكما ذكر المصنف؛ وقوله (بجزء من اللَحْمَق كذا عبّر به 
الرافعي» وعبارة الماوردي: قَطْمُ لدو من أغلاه. 


فرعٌ: الخنتى يرم يانه عَلَى الأصّح. 


بعد امبلوغ, > لأنه رقت التكليف؛ ويدب تَعْجيْلُ أي في حق الطفل كما في 
لحرن في ساب للاتباع' "' © ويكره قبله؛ جزم به في التحقيق؛ ونقله في شرح 


النذي زرده صاب اسي عن أ أحمد وذقب أ اء ربن لايو 
إلى نه ليس يراحبي). رقال: (وَلْكِنْ لما وَقَمتٍ رة :: بين الرجحال َالْسَاءِ في 
ذلك وَل عَلَى أن المُرَادَ تراق الْحُكُم) إنتهى 
)۷ ۰ © لخدت حابر اه ال [ ع َسُولَ اي عي الس واشت لْحُسَيْنِ؛ وَعسََهُمًا 
لِسَبعَةٍ أَيّام ]. رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الأشربة والحد فيها: باب 
السلطان يكره على الاحتتان: الحديث(4 )١1605‏ ونقل ابن حجر أنه سيل عة 
لإمَامُ ماك فقال: رلا أذري) نقله ف الفمح: شرح الحديث (5889): ج ٠١‏ 
ص47 . رف مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: كتاب الصيد: باب العقيقة: ج 4 صوه؛ 
قال الميشمي: رواه الطبراني في الصغير والكبير باختصار الختان وفيه محمد بن أبي 
السري وَنّقَهُ ابن حبان وغيره وفيه لين. إنتهى. رواه الطبراني في المعجم الصغير: 
الحديث 8515١9‏ ). 
© عن ابن عباس قال: (سبعة بن لزي الصّبي يرم السابع؛ يسم ؛ بحن 
وَيُمَاط عَْهُ| لذ ويعق عنه؛ وَيُحُلَقْ رمه ريطخ يدم عَقيقته؛ وَيتصٌدَّق بون 
شَعْرِه في رأسيه ذَهَبا أَْ فِضّة) في مجمع الزوائد: كتاب العقيقة: ج ٤‏ ص54؛ قال 
هيشم : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.إنتهى. وفي الفتح: شرح اسحد 
(2479): ج 4 ص ت؟7: قال ابن حجر: أرجه الطبراني في الأوسط وف سنده 
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المهذب عن الماوردي» وقال عنه: هذا في الغلام والجارية وأقره؛ فإ صَّعْف عَنِ 
احتمالهء أي في السابع» اخ إلى أن يحتمله حتى قال الإمام لو كان الرجل ضعيفا 
تحيث لو احتعن حيف عليه أخر إلى أن يحتمله . 

فرع الأكثر على أنه لا يحسب يوم الولادة من السبعة» وصحح الرافعي أنه 


بے ف ي 


َمَنْ َة في من لا يَحْمَوِلَه لَرِمَهُ قِصَاصٌ إلا والإداء للبعضية» نعم: عليه 
الديةء إن احْتَمَلَهُ وَحسهُ ولي قلا ضّمَانْ في الْأَصّمّ لأنه لا بد منه» وفي التقديم 
نظر؛ وفائدة للصبي» لأن القطع والبدن غض رحصء والمقطوع قدر يسير أسهل 
عليه» والثاني: تلزمه» لأن الختان غير واجب في الحال» فأشبه قطع السيلعة» وخرج 
بالول الأحني» قال البغوي فيه: يحتمل أن يبي على حتن الامام في الحر الشديد إن 
ضمناه» فكذلك هنا وإلا فلاء وقال السرحسي: ينبني على أن الجرح اليسير هل فيه 
قصاص ؟ وفيه وجهان: إن قلنا: نعم فهو عمدء وإلا فشبه عمد وَأَجْرَتَُ يعي 
الخاتن» في مال الْمختون» لأنه لمصلحته 

قَائِدَة: السنة في حتان الذ كور إظهاره وقي حتان النساء إحفاؤه وكذا رأيته في 
كتاب ابن الحاج المالكي رحمه | زولك ". 

فْلٌ: مَنْ كان مَعَ دة أو داب مهن ًا فسا وَمَالا للا نهار لأنها 
تحت يده وتصرفه وعليه القيام بحفظها وتعهّدهاء وَلْوْ بات أو راثت بطَريق فف 


(۳۰۸) @ ف فتم الباري: شرح الحديث (5884): ج ٠١‏ ص 41١‏ ؛ قال ابن ححر: نقل 
الشيخ أبو عبدا لله بن الحاج في (المدحل): رأ السنة إظْهَارٌ جتان الذكر؛ وَإِحْقَاءٌ 
عيتان الأنتى) والله أعلم. إنتهى . 
@ عن الْحَسَن؛ قَالَ: يي شان بن أبي عاص إلى خیتان؛ فاأبی أن بحيب فقيل 
لهُ؟ فَثَالَ: 1 نا كنا لا نأي العيتان عَلَى عَيْدٍ رَسُول ال کک ولا ندع له ]. رواه 
الإمام أحمد في المسند: ج 4 ص517. في بخمع الزوائد: ج ٤‏ ص.٠.5؛‏ قال 
اهيشمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير؛ وفيه إسحق وهر ثقة لكنه مدلس. 
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نفس أ َال فلا مان لأن الطريق لا لو عنه والئع. الطروق مما لا سبيل 
إليه» نعم ررر كما قال المصنف: : عَمّا لا یعاد كركض كض شَدِيْد في وَخْلٍ فن 
حالف ون ما وأ نة وما حزم به الصف هنا من عدم الضمان خالفه في شرح 
المهذب والرافعي في حرمات الإحرام فأوجبا الضمان» وَمَنْ حَمَلَ حَطَبا عَلَى ظَهْرِهِ 
أ بَهِيْمَةِ فُحَك بء َسَقَط ضَينَة لوجود التلف بفعل وإ دحل سُوْقا قتف به 
شن از مان نين پا کان زم فا لم يكن ووی وس قاد أ ا ل 
يستقبل البهيمة» » لأن التتقصير منهء إلا ؤب أَعْمّى ومتدبر الْبَهِيْمَة ف یجب نيه 
أي فإن م ينبههما فالضمان عليه لتقصيره؛ َنم يضمن أي واا يضمن صاحب 
البهيمة ما أ أتلفته» إذ ذا لم يقر صَّاحِبْ الْمَال إن قمر بأَنوَصَعَهُ بطرِيْقٍ أو 
عرص اة فلا لأنه المضيع لمال وَإِنْ كانت ا الدَابَهَ وَحْدَهَا فَأَتلَقت رَرْعاً أَوْ 


غَيْرَهُ هارا لَمْ يَضْمَنْ صَاحِبُهَاء أَوْ لَيْلا ضّمِنَ للحديث الصحيح فيه كما أخرحه 


أبو داود والنسائي وصححة ابن حباك والمحاک ولو بحرت العادة في ناحيية ٠‏ 





رد.م © لِحَدِيْثْ حرام بن يع عَنْ أبيه؛ ر أن : انه ِء بن ارس دعت خابط 
رحل فأفسدتة عَليهم فی رَسول الي عى أ هل الال حِفْظَهًا بهار 
وَعَلَى أَهْلٍ الْمَرَاشِي حِفظها بالل ]. رواه الإمام مالك في اموطا: كتاب الأقضية: 
باب القضاء ف الضواري والحريسية: الحديث (۳۷) منه: ج ۲ ص۷٤‏ 246-19 
بلفظ: [ أن على أَمْلٍ الْسَرَائْط حِفْظهَا بالهّالٍ واد ما أَفْسَدَت الْمََاشِ شي بالل 
ضَامِنٌ على أَمْلِهًا ]. قال ابن عبدالير: (هَكذا رُوَاهُ حَمِيْعْ روا ةَ اعوط ْنَا علِسْتُْ 
مُرْسَلا). ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد: الحديث( Yt. ٠‏ ج 
ص ٤۷٥‏ . وقال: هذا الحديث وإن كان مرسلاً فهو حديث مشهرر» أرسله الأئمةع 
وحدّث به الثقات» واستعمله فقهاء الحجازء وتلقوه بالقبول» وحرى في المدينة به 
العمل وقد زعم الشافعي أنه تتبع مراسيل سعيد بن المسيب» فألقاها صحاحاً. 

@ رواه أبو داود في السئن: كتاب البيوع: باب المواشي تفسد زرغ قوم: الحديث 
رشحه؟) والنسائي في السنن الكبزى: كتاب العارية: تضمين أهل الماشية ما 
أفسدت مواشيهم بالليل: الحديث (1/0784). وفي الإحسان بترتيب صحيح ابن 
حبان: ياب القصاص: ذكر مايحكم فيما أفسدت المواشي: الحديثِ(297/7) وفيه: 
< 
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بإرسال البهائم ليلاً للرعي وحفظها نهاراً أو بحفظ الزرع ليلا فالأصح اتباع ذلك 
ولو كانت المراعي متوسطة المزارع أو كانت البهائم ترعى في حرد يم السراقي ولا 
يعتاد إرسالها بلا راع» فإن أرسلها فمقصر ضامن لما أتلفته وإن كان نهاراً على 
الأصحء إلا أن لآ يفرط في رَيْطِهَاء أي بأن ربطها وأغلق بابه واحتاط على العادة؛ 
ففتح الباب لص أو انهدم الجدار فخرجت ليلا فلا ضمان لعدم التقصير منى أو 
حْضَرٌ صاب الرّرْع هاون في ذَفْعِهَاء أي ولو فرط صاحب الدابة إذ هر المضيع 
لاله بتهاونه وَكَذَا إن كان الرَرْعٌ في مُحَرْط لَه باب تَرَكَهُ مفتوحاً في الأصَمٌ 
لأن التقصير منه فم الباب» والثاني: يضمن لأن العادة ربط البهائم وحفظها ليله 
فإرساها تقصير, وَهِرةٌ تلف طَيْراً أو طَعَاماً إن عُهدَ ذَلِكَ مها صَمِنَ مَالْكُهَا في 
الأصَح لَيْلا أو تهاراء لأن مثل هذه الهرة ينبغي أن تربط ويكف شرهاء وكذا كل 
حيوان تولع بالتعدي» والثاني: لا ضمان» سواء أتلفت ليلاً أو نهاراء لأن العادة أنها 
لا تربطء وإلاء أي وإن لم يعهد ذلك منهاء فلا في الأصّحّ لأن العادة حفظ الطعام 
عنها لا ربطهاء والثاني: يفرق بين الليل والنهار كما سبق في البهيمة . 
فائدة: في فتارى القفال ومنها نقلت؛ حَمَامٌ في قفص في دار الشيخ» فقيل له: 
هل جور حبس هذا؟ قال: يجوز لأا َه ولا تمييز له على أنه كان صغيراً أدخلناه 
فهر كالحمار يربط. 
[ وَعَلَىأَهْلٍ الأرْض حِفظّهًا] بدل ‏ أَهْل الأَسْرَالع. والإمام أحمد في المسند: جه 
ص27 
@ عن حرام ن مَحِيْصَة الأنصَارِي» عن راء بن عازب؛ قالَ: [ كانتا لَه ناقة 
صَارِيَة حت حاط سنا يي كلم رَسُولَ الله ياء . فقضّى: أَنَّ جفظ 
الْسَائِط بالْهَارٍ على أَملِما وَأَنّ حفْظ الْمَاشِيةٍ اليل على أَهْلِهَاء ون على أَهْلٍ 
اة ما ايت مَاشِيهُمْ اليل ]. . رواه أبو داود في السئن: الحديث( لاه ). 
والنسائي في السئن الكبرى: الحديث (5/598). والحاكم ف المستدرك: كتاب 


البيرع: الحديث(74/17015١)»‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. والإمام أحمد 
5 المسئد: ج غ ص٩۲۹‏ . 
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لير 
ا 
مك لان لزور 





ر جه ل ركه م ماي 


مر حم سِيرَة وهي ) الطريقة؛ ويفَالُ: إِنْهَا من سار يسين وَتَرْحَمَهُ الْمُصَنَفْ 
بیت لأ أحكاة ممه من سر ابي ك في روان وَلْمَقْصُوهُ لْكَلامُ في 
الجهّادٍ واكام وَالأَصْل في الإِجْمَاءٌ؛ وَمَا لا ١‏ يعد مِنَ الآياتٍ وَالأَبَارٍ تي 
بَعْضّهًا في البَا 


ا 
الْمَاعِدُونَ م سن مين شي أزلي اشر إلى قوله تعالى: درق رَعَدَ 
الْحُستى 7 00 ذكرّ فض المماهدين ووعد القاعدين بالحسنى أيضاء ولو كان 
القاعدون تاركين للفرض لما وعدَهُم بالخير وَقِئِلَ: عَيْنْ لقرله تعالى: طَانِروا 
قافا ١‏ وبقلا إلى قوله تعالى إلا روا يُعَذْبْكُمْ عَدَ عَدَاباً أليم7'" ومن قال بهذا 


(۱۰) التساء / هه 

ودكم 0 55 : «إل تنيروا يعدبم عذابا أ یما ودل ونا دك ولا ترو 
شين وا له عَلَى كل شيء قلوير. إلا تعصرُوةُ مد نَصرَهُ الله إذ أخرَحَهُ الذي كَفرُوا 
ني اذ شتا ف ريو ساح لا خرن إن ال ما أ الل سكي 
َل و يرون ذه صقل لم لين كرو الطفلى كل ا مي ل 
وَالله عَزِيرٌ حَكِيع. انفِرُوا | خيقافاً وَبقَالاً وَحَاهِدُوا بمو الک وَأَنشيِكُمْ في سَبيل الله 
َلِكُمْ ير کم إن كه تَظَمُون». 


Nyy 


١ 


كاب الس 





قال: مَنْ لَمْ يحرج من المدينة كان يحرْسُّهاء وحراستها نوع من ابحهاد؛ والقائل 
بالأول قال: الوعيد إنما كان في حال قلة المسلمين وكثرة المشركين» أو يحمل على 
من عينه النبي َة للجهاد ؛ فإنه يتعين عليه الإحابة . وقال الماوردي: كان فرض 
عون على المهاحرين وفرض كفاية علىغيرهم؛ وقال بعض العلماء من غير أصحابنا: 
كان فرض عين على الأنصار دون غيرهم» لأنهم بايعوا عليه قال شاعرهم: 
نل لذن يَايِسُواً مُحَمنَّدأ على الحاو ما با ا٩‏ 

وَاغْلَمٌ: أن الله تعالى للا بعث نبيه عَلَيْهِ أَفْضَّلُ الصسَّلاةٍ وَالسّلام أميره بالتبليغ 
والإنذار بلا قتال؛ ومنع مئه وأمروا بالصبر علىأذى الكفار ثم بعد الهجرة أذن الله 
سبحانه: في القتال للمسلمين إذا ابتدأهم الكفار به ثم أباح القتال ابتداء» لكن في 
غير الأشهر الحرم ثم أمره من غير تقييد بشرط ولا زمان. وهل كان فرض عين أو 
كفاية؟ فيه الخلاف المذكور. 


م و ل 


وما بَعْدَهُ فَِلْكَارِ حالآن: : أَحَدُهُمَا يَكُوئون يلابهم ففرْض قاج إذ ذلو 
رض على اليك تعطلت الال وحربت ابلا ذاه من فوم كن ايه مقط 


ل ق ر 


ج عَن | لاقن لأن هذا شأن فروض الكفايات""'". 


ومن فُرُوض اة الم بإقامَةٍ الْْجحٍ وَحَلٌ كلت في الد أي 
حتى لا تخلو خطة من خطط الإسلام عن ذلك والمراد بِالْخيطَة مَسَافة م 
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(TI)‏ عَنْ أنس اب يفول: رح سول الله و إلى اند هذا | المُهَاحرُونَ وَالأنصَارُ 
يرن في عناق تاردق َم يكن ْم عة يلون ْم ديت ل ری ما بهم مِنَ 


سي ت لسع 


الب الجر قَالَ: [ اللهُمَ إن الي ن یش لحري فاغفر للأنصار وَالْمُهَاحِرَةٍ ] 


حن يناوأ محمد على الحاو مايا أا 
رواه الإمام أحمد في المسند: ج ۳ ص » ١”7؛‏ وفيه: [ ولا نقِر؛ ؛ ولا نيرٌ؛ ولا نير ]. 
(1") فرْض الكفاية إن امه مَنْ هم الكفاية سقط عن الاين ولا افع احرج عن الاين 


حَتَى ينْجَرَ فع وَهُوَ مَا عَنَاه بقوله: ذا َعلَهُ مَنْ يهم الكفاية). 








کتاب الميّر 11۷۹ 





ويعلوم الشرزع فير وَحَدِيْثٍٍ وَالْقَرُوع بحَيْث يملح قاي لشدة اللحاحة 
إلذلك وللإفتاء أيضاء ولا بد ن مقدمات هنو اوم من ال للغة والنحو وَالتَصْرِيفٍ 
َمَْرَِةِأُسْمَاء الرراة رحا وتلا وقد ذكرت هنا في الأعسل الاشتفال بالعلوم 
العقلية و بعلم ١‏ لطب وبالغقائد وغير ذلك ما هو ضروري فسارع إليه ترشد وا لله 
الموفق. 
وَالأَمر ِالْمَغْرُوفٍ والنهي عن انكر والمراد منه الأمر بواجبات'الشرع 

والنهي عن مجرماته» فإن نصب لذلك رجحل تعين عليه بحكم الولاية 

وَإِحْيَاء الكَعْبة كل سَنَةٍ بالرَيارَق لأن ذلك من شعائر الإسلام» وقوله (بالريار 
قد يفهم أن الحج لا يتعين بل العمرة؛ والصلاة والاعتكاف في المسجد الحرام لذلك 
كما ذكرة الرافعي بحثاً ورده عليه في الروضة وَدَفْعٌ صَرَرٍ الْمُسْلِوِيْنَ أي وكذا 
أهل الذمة أي على أهل الثروة كَكِسْوَةٍ عار؛ وَإطْعَام جاع إذا لم يدغ بركاق 
وَبَْسٍ مال صيانة للنفوسء وَتَحَمُلُ الشّهَادةٍ وَأَدَاؤْهَاء أي على ما يفصله في بابه» 
وهذا إذا حضر التحمل فإن دعي له فقيل: تحب الإجابة ايض والأصح: المسع؛ إلا 
أن يكون الداعي قاضيا أو معذوراً بحس وجوه . 

فرعٌ: إعانة القضاة على استيفاء الحقوق ونحر ذلك من فروض الكفايات» 
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وكذا تجِيِيْرٌ تي ير الموتى غسلا وَتَكنِينا وصلاة وَدَفناً ونحو ذلك. 

الف وَالصسائْعٌ وَمَا تم به الْمَعَايشَء كالبيع والشراء والحراثة والحجامة 
والكنس» ولا شلك أن قيام الدنيا بهذه الأسباب» وقيام الدين موقوف على أمر 
الدنيا . قال الإمام ؛ وجماعات: والقيام بفرض الكفاية أفضل من فرض العين» أي 
لأنه ساع في-صيانة الأمة عن الأثم بخلاف الثاني. 


وجَوّاب سَلام على جَماعَةَ لحديث فيه أخرحه أبود داود ولم يضعفه3", 





ام يي 4 


( ۳۱( عن علي بن أبي طالب طن قَالَ: [ رئ عن الْحَمَاعَة ذا مروا أن يلم أَحَدُهُْ 
له نت 


TA 


كاب السير 





و ۰ 4 


وَيْسَنْ اعدا لقوله عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلام: [ إن أولّى الناس بالل مَنْ يَدَهُمْ 
بالستّلام ] رواه أبو داود بإسناد حس کک قال القفال ي فتاويه: وابتداء السلام 
أفضل من الردٌ. وحكى القاضي فيه خحلافا؛ وأحكامٌ السّلام هنا مَبْسُوطّة في الأصل 
فراجعها من َيه مُهنَّات. لا على قَاضِي حَاجَةٍ وَآكِلء وَفِي حًا وَل جَوَابَ 
عليه لاشتغاهم: واستشىالإمام من الآكل ما إذا سلّم بعد الابتلاع وقبل الوضع» 
وقال: لاسا 000 وبتقيت 

ا 7 علس ا 0 # رساود سه قم رص ا 

فصل: و جهَاة على صب زقشرن؛ وانراي ومريض» لأنهم ضعفاء. 
والحتقى الْمُشْكِلُ كالمرأة» أي لا يقدر على القتال أو شق عليه لقوله تعالى :ظلَيْسَ 
عَلَى الآعْمّى حَرجٌ...4 الآية" '"» وَذِي رع بين للآية المذكورة وأما العرج 
اليسير الذي لا نع عنع المشي قلا اعتبار به وَأَقطع؛ وَأَشَلٌَ لأنه لا يتمكن من الضرب 
والاتقاء . 

فرْعٌ: لا يجب على من فقَدَ معظم أصابعه بخلاف فاقد الأَقلّ. 


¥. 


الدمي أيضا . 





وَيُجْرَععٌ عن الْحُلوس أن رد أَحَدُهُمْ ]. رواه أبو داود في السئن: كتاب الأدب: باب 
ما جاء لي رد الواحد عن الجماعة: الحديث .)٠٠٠١(‏ وقال: رفعه الحسسن بن علي 
رضي الله عنهما. 

)"١5(‏ رواه أبو داود قي السنن: كتاب الأدب: باب في فضل من بدأ بالسلام: الحد 


.)<١9١‏ والإمام أحمد ف المستد: ج د ص ؛ 5 ۲ عن أبي أمامة 


(17©) الفتح / :١‏ فليس على الأعْمَى حَرَحّ ولا على ضرع حرج ولأ على ريض 


حرج ومن يط الله ورسوله یدیل جنات ۽ ري ِن نَحْيِها الآنهارٌ وَمَنْ يول يعَذهُ 
عَدَابا أليما». 


ِنب الس 


AS 





وَعَبّدِه لاستغراقه في خدمة سيده» ولو أذن له أيضا كما صرح به الإمام وقال: 
إنه الوحه» عام أَهْبَةٍ َال لقوله تعالى:طإولاً عَلَىلَِيْنَ لا تج دون ما 
ينْفِقَُونَ. ...4 إلى قوله: وهر عاي" 

كل ڌر مع وُجُوب حَج مع الها إلا حف طربق من كفار, لأن الغزو 
مبين على مصادفة المحاوف» وَكَذَا مِنْ لوص الْمُسْلِوِيْنَ عَلَى المّحِيْحٍ لأن 
الخوف محتمل في هذا السفرء وقتال الْمُتَلْصّصِئِنَ اهم وأوّلىء» والثاني: إنه يمنع 
الوحوب كما في الحج. 


وَالدَيْنُ الْحَالُ يُحَرُمُ سّفْرَ جهاد وَغَيْرهِ لأن مقصود الجهاد طلب الشهادة 
ببذل النفس للقتل فيؤدي إلى إسقاط حق ثابتء إلا يإذن غَرِيْهِهِ لإسقاطه حقه. 
نَعَمْ؛ لو كان معسراً فليس له منعه على الصحيح: ونقل في الكفاية مقابله عن 
الأصحاب وهو ظاهر إطلاق المصنف» ولو استناب موسر من يقضي له من مال 
حاضر فله الخروج أو غائب فان وَالْمُوَجُلٌ له لأنه الآن مخاطب بفرض الكفاية» 
كجهاد وركوب حر وبادية مُحْمْطِرَةٍ صيانة لحق المستحقء الهم إلا أن يقيم كفيلاً 
بالدين» أما السفر الذي لا يغلب فيه الخطر فلا منع منه قطعاً. 


وَيَحْرُمُ جهّادٌ إلا ياذن أَبَوَيْهِ إن كانا مُسْلِمَيْنِ لأنه فرض كفاية وبرّهما فرض 
عين» وللحديث الصحيح فيه فإن كانا كافرين ل يلزمه استعذانهما لأنهما يمنعانه؛ 
والأجداد والحدات كالأبوين عند عدمهماء وكذا مع وجحودهما على الأصح لو حوب 





(21) التوبة / 36-35 ايس على العُعْفَاء ولا عَلَى الْمَرْصَى ولا على النينَ لا يَحَدُودَ 
مراع ري الع اعم م اك اس وو ا ف 2 جام ريه مم اي 
ما فقون حرج إذا نصّخرا لله وَرَسُولِهِ ما على المحسيين ين سبيل والله غفور 
حرا ٩‏ وَل على دين إذَا ما اتوك لتَحْمِلوُمْ قل لا أحدُ مَا أخملكم عليه تولوا 
ع مرو د وت ر # الم هم يش ب ر ب 5 
وأعينهم تفِيض مِنْ الدع حَرنا ألا يجدوا مَا يقو ت(۹۲) إنما السبيل على اللرين 
يستاذٍنونك وَهُمْ أغريّاء». 
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تاب السيّر 
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برهماء والأب الرقيق كالحر على الصحيح. لا سَفْرّ تعَلمِ فرّض عَيْنِ كسفر حج 
وأولى ؛ لأن الحج على الراحي» وَكُذَا كِفَايَة أي بأن حرج طالباً لدرجة الفعسوىء 
وقي الناحية من يستةا بهاء في المح لأن الحجر على المكلف وحبسه بعيد. 
والثاني: لا بد من الاذن» كما لي سفر الغزو لتعين البر عليه إن أن أَبَوَاُ وَالْعرِنم 
9 ريم ۶ ر E‏ غ mis‏ عار ت 

ثم رَجَعُوا وجب الرجوع إن لم تحضر الصف أي وم يكن حرج بعل من 
السلطان؛ لأنه عذر منع الوحوبب» وكذا طريانه كالعمى والمرض*'", أما إذا 
رج مل نه فلا رجا ف اوري وار انا على لس وام ا 





حل ا 


نكسار قلوب المسلمين لايازمه الانصراف» فإن شرع ع في قال حرم الانصراف في 
اشير لأن حق الجهاد سابق» والثاني: لا يحرم + .رعاية لمق الآدمي الذي يناه 
علىالضيق» ولا يجوز على الأول أن يقف موقف طلب الشهادة بل يقف قي أواخر 
الصفوف ويمرس قاله القاضي أبر الطيبء وفي الحاوي: أن محل الخلاف في 
المتطوع» أما إن حرج بجُعل فإن كان مقامه أصلح لم يرجعء وإن .كان رجوعه 
أصلح لتشاغل اجاهدين به فبرجع. 


الثاني: يذخلون دة نا فيلْرَمُ اهلها الدَفُعٌ ِالْمُمْكِن؛ فإن أَمْكن تاهب لقتال 
وجب الْمحْكنْ حى عَلَى فقي أي ما يقدر عليه ووه وَمَدِيْن؛ وَعَبْدٍ بلا إذنء 
أي وينحل الْحَجْرٌ عنهم في هذه الحالة) لأن قي دخوهم دار الإسلام طب عت 
لا سبيل إلى إهماله؛ فلا بد من الحد في دفعه عا يمكن وَقِْلَ: إن حَصَلت مُقَاوَمَةٌ 
بأخرار اشترط إِذْنْ سَيّدِى لأن في الأحرار ية عن والأصح الأول إنقوّى 
اقلوب وتعقلمَ الشركة وع النكاية في الكفار إشفاقاً من هجومهم». وَالنَسُوَةٌ إن 
لم يكن فيهن قوة دفاع لا يحضّرن» وإن كان ! فعلى ما ذكرناه في العبد» ويجوز أن 
لا تحوج الزوجة إلى أذن الزوج كما لا يحوج العبد إلى إذن السيد» َإِلأ أي وإن لم 


(14) أراد ما يطرأ من آفة أو عذر مائع لأداء الفرض» كالعمى مع فقدان العين أو فقدان 
خخاصة الرؤيا والبصرء أو مرض مقعد له عن تكاليف مطلوب الفعل ومقصده فيه. 





كاب السيّر AY‏ 





يكن تأهب لقتال» فَمَنْ قصِدً! ذف عن تشو بسكن إن ن عَلِمَ أن إن اخ فيل 
أي سواءكان حرا أو عبدا رجلا أو امرأة سليما أو أعمى وأعرج» ولا تكليف على 
الصبيان وانحانين» رن جور الأمْرَ ˆ فة أن يَسْتَسْلِي لأن المكافحة والحالة هذه 
استعجال للقتل» والأسر مل الاسم ل 


جما ر چ ص © 


كفاية وجب على هؤلاء أن يطيروا ا يه فك كان هم ل تااس وسوی 
أيضاً لِعِظم الواقعة» وَمَنْ على الْمَسَاقَة يمم الْمُوَاقَقَةُ بقذر أ 5 كِفَاَةِ إن لم يكف 
اهلها وَمَنْ يلبهم دفعا عنهم إنقاذا هم قِيْل: وإ كفوا > لِعظم الواقعة» والأصح: 
امن لأنه يودي إلى الإيجاب على جميع يع الأمة» وني ذلك حرج من غير حاحة؛ ولو 
سوا مما فالأصخ: وُجُوبْ النهُوض لبهم لخلاصه إن توَفَعْنَاةُ أي ويكون 
كدخوهم الدار؛ لأ حرمة الإسلام کحرمة دار المُسْلِمِيْنَ والاستيلاء على المسلم 
للم من لاسلا على لاسا ل والثاني: المنع» لأن تحريك الجنود لواحد يقع في 
الأسر بعيد وعخالف لما نقل في السير 


فصل: يكره عرو بغير إذن الإمّام أو ثائبه, لأنه على حسب الحاحةء والإمام 
ونائبه أعرف بها وإنغا لم يحرم لأنه ليس فيه أكثر من التغرير بالنفس وهو جائز في 
الجهادء وقي الم رشد أن ذلك لا يجرز. 


رر اما م 


ويسن» للإمام» إذَا إذا بَعَثْ سَريّة أن يوم علَيهمْ وياخد ية بالات اد : 
به لله آي يُبَايعْهُمْ أن يتوا لحب كما هو مشهور في الم" وله الاسعانة 


رقاح @ لحديث أنس طَين؛ تقدم في الرقم (711). 
© خن حار طه: قَال: كنا يوم | لدي ألفا وَاريَعَمِائَة اناه وَمُمَرٌ ِد يدو 
ننم لحر وهی سر وقال: [ باه لی أن لاك وم ايه على 
المت ]. رواه الإمام أحمد في المسند: ج لا ص 25 1؛ ص ال7؟؛ ص۳۹۹ وفيه 
تفصيل. وفي ص۲۹۲ بإيجاز. ومسلم في الصحيح: كتاب الإمارة: باب استحباب 


بم سے 





845 تابا السير 


بقار اقعداء به | أيضاً كما ذكره الشافعي” (TT‏ ؛ تومن انهم وَيَكُونون بحَيث 


لو الْضَمّت فِرْقنًا اهم وشرط ف الروضة شرع افا وصو: أن يعرف 


م 


الإمام حسْن رأيهم في المسلمينَ» وشرط الماوردي: أن يخالفوا معتقد العدو كاليهود 
مع النصارى» وَبعبيٍْ يإذن السَادَة وَمُرَاهقَينَ اويا لأنه ينتفع بهم في القتال 
وسقي الماء ومداواة المرحى ويستصحب النْسّامٌ غل ذلك وله يعي الإمام على 
وحه الاستحباب» بل الأهة هة وَالسّلاح مِن بيت لمال ومن ماله» لينال ثواب 


الإعانة» [ فمن َهّرَ غازيا قد غرًا ]2517 وكذ ذا للآحاد يذل الأهبة من ماله. 
مبايعة الإمام الجيش: الحديث (507 .)١ 825/94٠‏ والترمذي في الجامع: كتاب 
السير: باب ما جاء في بيعة النبي ودِ: الحديث .)١5354(‏ والنسائي في السنن: 
تتاب البيعة لبيعة: البيعة على أن لا نفر: : ج لاصء١4١.‏ 
© عن مَعْقِلٍ بن يَسَارِ؛ ثَالَ: لقد رأيتيي يوم المشّجرة؛ الي يي ايع الناس» ونا 
اف عْسنا من أغصانها عن راه وحن ربع عَطرةَ ماق فَالَ: [ لَمْ ايه على 
المت ولک اناه على أن ل َف ]. رواه مسلم ف الصحيح: كتاب الإمارة: 
باب استحباب مبايعة الإمام: الحديث .)۱۸١۸/۷١(‏ والإمام أحمد في المسند: ج 
هت ص۲۹ . 
(۳۲۰) رَوَى الشَافِعِي پاستاو عن ابن عباس رضي الله عَنهُم أنه قَالَ: [ استَعان رَسُول الله 
كه هرد يبي قبنقاع فَرْصَحَ لَهُمْ وَلَمْ هم لَهُمْ]. رواه البيهقي في السئن الكبرى: 
كتاب السير: باب الرضخ لمن يستعان به من أهل الذمة على قتال المشركين: ١‏ 
(08485)؛ وقال: تفرد به الحسن بن عمارة وهو متروك ولم يبلغنا في هذا حديث 
صححياح , وقي كتاب السير: باب ما جاء في الاستعانة بالمشركين: اديت وام )؛ 
قال البيهقي: وإئما غزوه بيهود قينقاع فإني لم أحده إلا من حديث الحسن بن عمارة 
وهو ضعيف. 
(771) من حَدِيْث ربد بْنِ خالد:طلهة فال أن رَْولَ | اله ود قال: [ من جَمّرْ عازيا في 
سبل الله فْثَدْ غر وَمَنْ لف غَازِيا في سبيلٍ الله فَمَدْ غرّاع. . رواه اليبجاري في 
الصحيح: كتاب فصل من جهر غازياً: الحديث (45845. ومسلم في الصحيح: 


كتاب الإمارة: باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله: الحديث .)۱۸۹١/١۳١(‏ 
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12 ما ج 


لا صح ايجار ملم جاو لأ إن ل يكن متنا عبه فمقى حطر 
الصف تعيّنَ عليه؛ فلا يجوز أخذ الأحرة عن فرض العين» وَيَصحّ اجار ذمي» 
لأنه لا يقع عنه» وطريقه الإجارة لا الجعالة على الأصح: ويحتمل جهالة العمل لأن 
مقصوده القتال» لِلإِمَامء ِيْلَ: وَلِغيْرِو كالاذان على الأصح» ع انم والفرقٌ 
أنَّ ا محهاد أعظمٌ وقعا ويتعلق بإقامته وتأخيره مصالح يحتاج فيها إلى نظر كامل. 

وَيْكْرَةُ لغاز قل قرب لأن فيه قطع الرحم المأمور بصلتهاء ا أي وقتل 
قريب مرم أَشَّدَّء لقوله تعالى: إوَصاحِبُهُمًا في | الذنيًا مَعْرُ عرفا" قَلْت: إلا 


أن يَسْمَعَهُ يَسُبُ ال أز سُوة لى ف عليه ولم وا له أَعْلَمُ لما روى البيهقي 
عن عبدا لله بن شودب * قال: حل ُو أبي دة بن الْجَرَاح يَنصِبْ الأ لأبي 


هل 
رو ا چ ص سام نه مع کے ثب 


عبیدة يوم بدر؛ حل رة د خد عه فلم أ أكثرَ الْجَرَامٌ قصده أَبُوعبَيْدَة ف فقعلة؛ 


رل ا فطلا جد قو يو ملون. ..# الآية '''" وهذامرسل ار س 
مر فار 11 7 Ya‏ 
وَيَخْرُمُ قل صّبي» للنهي عنه في الصحيحين من حديث ابن عمرا 1 

.١١ / لقمان‎ )95( 

(©) قي النسححة :)١(‏ بن مسعود. 

(YT)‏ 0 ا الاخر راود من ا ار دسر 


لمك راء 


وأيدهم بروج 2 ١‏ 2 جنات ۽ تخري ِن نَحْتهًا الانهار الد يها ر رضي | 
عنم وَرَضُوا عَنْهُ اوليك حب الله ألا ١‏ إن جرب الله هُمْ المفحون. 
(74") ©) رواه البيهقي في السئن الكبرى: كتاب السير: باب المسلم يتوقى في الحرب قشل 
أبيه: الحديث »)١۸۳۳۲(‏ وقال: هذا منقطع. وف تلخيص الحبير: كتاب السير: 
باب كيفية اللجهاد: الحديث (۳۳) منه: ج ٤‏ ص7 ١١؛‏ قال ابن ححر: وهذا 
معضل» وكان الواقدي ينكره» ويقول: (مات والد أبي عبيدة قبل الإسلام). 
@ أما الحديث المرسل» وهو مبهم أيضاًء رواه البيهقي في الرقم :)١87175(‏ وقال: 
هذا مرسل جید. 


ماق ين 


(۳۲) عَنْ ناء ا اب عم نه أَحبرَةٌ أنّ امْرَةٌ وُحدّت في بَعْضٍ مَغازي اللبي وه مُقتولة؛ 
اسر وس 





0 كاب الستير 


وَمَجْنونء قياساً عليه» وَامْرَآَق للحديث المذكور وختى مُكل إلاق له بالمرأة, 
وَاعْلَم: أن هولاء إذا قاتلوا جاز قتالهمء وقد صرح به في الْمُحَرَرِ فحذفه المصنف» 
وَيَحِل قل راهب أي شيحاكان أو شاباء وَأَجيْر؛ وَشيْخ؛ وَأَغْمّى؛ وََيِنِ لآ قال 
نهم وَل َأَيّ في الأَظْهَرِ لعموم قوله تعالى : إفاقتلوأ امش رٍكيّْ. .4" والثاني 
لا يح لأنهم لا يقاتلرن فأشبهوا النساء والصبيان» أما الشيخ وغيره إذا كان له 
ري يستعين به الكفار في القتال؛ وكان يُدَيْرُ لهم أمْرَ الحرب فيجوز قتله قطع"2. 


فرع: يجوز قتلّ السوقة على المذهب» وقيل: على القول 
3 اك 4 2 350 ل 5 soe‏ ا ا٠‏ 8 er EE‏ 
قيسترقوك وَتَسْبَّى يساوم أي وذراريهم وَأموالهم» أي إذا حوزنا قتلقم 


لهذا أتى | الصنف بالفاء ل يبه على التفريع؛ فإن قلنا: بالمنع ؟ فالمذهب: أنهم رفون 


[ انکر رَسْر ل اله ويد تل النسّاء وَالصبيَان ] وَفِي رواية: : وجحدت انراة تقول في 
بَعْضٍ مَغازي رَسُول الله يع [ هی سول الله ييه عن تقل السا ء وَالصبْيَانَ ]. 


رواهما البحاري في الصحيح: كتاب الجهاد والسير: باب قتل الصبيان في الحرب: 
الحديت »)"٠١ ٤(‏ وباب قشل التساء في الحرب: الحديث .)50١5(‏ ومسلم في 
الصحيح: كتاب المهاد: باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب: الحديت (5؟ 
وه؟/114). 


5 تتلرا 


[ التوبة / © شن لضان ن ست أن سئي قَالَ: قال رَسُولٌ الله يي:‎ )۳۲١( 
شيوخ المشث ركِيْنَ؛ واستبقوا شَرْحَهُمْ ]. رواه أبو داود في السئن: كتاب الجهاد: باب‎ 
والترمذي في الما كتاب السير: باب ماجاء‎ .)۲٦۷٠١( في قتل النساء: الحديث‎ 
. وقال: هذا حديث حسن صحيح غریب‎ »)۱١۸۳( لرل على الحكم: الحديث‎ 3 

)٣۲۷(‏ عن أبي مُوسى ڪھ قال [ لما فرع النبي يك من تين ينث أ با عار عَلَىحَيْشٍ إلى 
أُوْطاس فلتي دُرَيْدَ بن المت َيِل ريده هرم الله اماه ]. . رواه البخماري في 
الصحيح: كتاب المغازي: باب غزاة أوطاس: الحديث (4777). ومسلم تي 
الصحيح: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي موسى: الحديث 
( ۹4/12 ). 
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:ل بل سوه لحديث صحيح في" . 


3 وَيَجُورُ جصار ر الكفار في البلا وَالْقِلاع أي بكسر القاف لقوله 
تعالى: «إوحذوه زمرو" وقد حَاصَرَ الشَّارِعٌ ات أل الطائف 
متفق عليه" وَإِرْسَالَ المَاء لهم ورميهم بسار وَمَْجَِيِقء للنص في 
المنجنيق”' "» والباقي بالقياس؛ ن أكثر ما في ذلك قتلهم غيلة وسيأتي جوازه» 





(۳۲۸) عن ن عرد طفله؛ فال: إني سَمِعْتُ رَسول | ال یوقم علب علدا لله بن 
راحو ران أثّال بن حَجَرِ؛ٍ فقال: [ أتشهدان ن أني رول الله ؟] فقال: نهد نهد أن 
مُسَيْلَمَةَ رَسُولٌ ا لها فقالٌ انی ل مت بالله ورلو لر كنت فابلا ودا - 


عام هق ق 


سُولاً- لَفتَلتكمًا ]. رواه أحمد في المسند: ج ۱ ص 55١‏ وغ ::١‏ الرقم (75145 ر۰۸ ٣۷‏ 


و۷ ر۷ و ردها؟) وإسنادها صحيح. 

(۳۲۹) التوية / © : فإذا سخ الآ أشي الحرم فاقتلوا المُش ركن حت رَحَدتَمُوفُمْ 

وَحَذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ َائمدُوا لَهُمْ كل مرْصّدٍ فان ابوا وَأقَامُوا الصّلاة راتوا الرّكاة 
لوا سِيلَُمْ إن ا الله عَفُورٌ ر رَحِيم4. 

) ) عن عبدا لله ين عمر رضي الله عنهما؛ قال :حاص اتی كل أ هل الطائيف فلم يَتَحْها؛ 
فَقَالَ: [ إنا فَافلْرنَ قدا إن شَاءً الله ] فقال الْمُمْلِمُونَ: نقيل 78 يل رام شخ" د 
فَاغْدُوا عَلَى القنال] فنَدُوا؟ فَأَصَابَتَهُم جراحات! قال النبي صل: 1 إا َاُِونَ غد 
اء الل ] فكاو ذلك أَعْحَبَهُم؛ يسم رول الله ب رواه البخاري في الصحيح: 
كتاب التو حید: باب في الشيئة والإرادة: الحديث »)۷٤۸٠١(‏ وتي كتاب المغازي: 
باب غزوة الطائف: الحديث (4575). ومسلم في الصحيح: كتاب الجهاد: باب 
غزوة الطائف: الحديث (۱۷۷۸/۸۲). ا 

(781) عَنْ مَكْحُول: أن الي ؛ تعب نحي عَلَى أَهْلٍ الطّائفي ربعن يَوسا). رواه 
ابن سعد ني الطبقفات الكبرى: ذكر عدد مغازي رسول الله يي غزوة الطائف: ج 
؟ ص54 .١‏ والبيهقي ني السنن الكبرى: كتاب السير: باب قطع الشجر وحرق 
المنازل؛ الحديث :)١8578(‏ وقال: رواه أبو داود في المراسيل. وذكره الشافعي لي 
القديم. إنتهى. وهو في مراسيل أبي داود: كتاب الجهاد: باب فضل الجهاد: 
ص۹ ۱۱: الرقم (535). ف السيرة النبوية لابن هشام: ذكر غزوة الطائف: الرسول 
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ره وع ا 


َتييْهُمْ في فلت للاتباع» فإنا كان فِيِهِمْ مُنْلِمٌ أ مييرٌ أو تاجرٌ جَارَ ذَلِكَ أي 
ذكرناه من النار والمنجنيق وما في معناهماء عَلَى الْمَدهَبِي للا يتعطل الحهاد ببس 
مسلم فيه وغل أن بجموع ما في هذه المسألة ثلاث طرق؛ أصحها في أصل 
الروضة: إن 1" ضرورة ة كر ترا من ن إهلاك المسلم؛ وفي تحريهه قولان: 
أَظْهَرُهُمًا: لا لما أسلفناه» وثانيهما: نعم لأنه قد يصب الْمُسْلِمَ [ وََوَالُ ادنيا 
جل ل ماك ورد راسي وغيره9 '©؛ وإن كانت 
ضرورة لخوف ضررهم أو لم يحصل فتح اله لقلعة إلآ به جاز قطعاء والثانية: لا 
اعتباراً بالضرورة» بل إن عُلِمَ ا ما يَرْمِي به هلك الْمُسللِم لَمْ يز وإلآ فقولان؛ 
والثالئة: إن كان عدد المسلمين الذي فيهم مثل المشركين لم جر رميهم؛ وإن كان 
أقلّ حاز؛ لأنّ الغالب أنه لا يصيب المسلمين. 

ولو الحم حَرب قَتترصو | بيساء صان أي ينهم جا وميه كيلا عا 
ذلك ذريعة إلى منع الجهادء وَإِنْ فوا بهم عن أيهم ولم تاع صَرُورة إلى 
رَمْيهِمٌ فَالأَظْهَر تركهې لأنه عَلَيْه السلا لصّلاة وَالسَّلامٌ [ هى عن قل الس 
وَالصبيّان]7""") ونحن في غنية عنهم» والحالة هذه بخلاف الأولى» والغاني: جوز 


رميهم كما يجوز نصب المنجنيق على الة لقلعة وإن كان يصيبهم . 
فرع: لو رسوا بهم في القلعة فالراحح في الروضة الجواز. 


82 ر يع ره‎ r, 0 كه أ اخ هر هم درسم‎ #6 ar 
إن تعرسوا بمسلوين فإن لم تدع ضّرورَة إلى رَمْيهم تركناهُم» صيانة‎ 





أول من رمى بالمنجنيق: ج ٤‏ ص5؟١.‏ والزمذي في الجامع: كتاب الأدب: باب ما 
حاء في الأحذ من اللحية: في تعلقيه على الحديث 97599 3). 

(۳۳۲) الحديث عن عبدا لله بن عمرو رضي الله عنهما؛ رواه الترمذي في الجامع: كتاب 
الديات: باب ما جاء في تشديد قتل المومن: الحديث »)١۳۹١(‏ وقال: هذا أصح من 
حديث ابن ابي عدي. والنسائي في السنن: كتاب تحريم الدماء: تعظيم الدم: ج ۷ 
ص ۸۲. : 

(۳۳۲) تقدم في الرقم (5؟75). 
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للمسلمين» وَإلاء أي وإن دعت ضرورة إلى رميهم بأن تترسوا بهم في حال الحا 
القتال» وكانوا بحيث لو كففنا عنهم ظفروا بنا وكبرت نكايتهم؛ جار رَمَيِهُمْ في 
الأصّحٌ. أي على قصد قتال المشركين ويتوقىالمسلمين بحسب الإمكان؛ لأن مفسدة 
الإعراض أكثر من مفسدة الإقدام» ولا يبعد احتمال طائفة للدفع عن بيضة الإسلام 
ومراعاة الأمور الكليات وهذا ما نص عليه أيضاء والثاني: لا يجوز الرمي إذا لم 
يمكن ضرب الكفار إلا بضرب المسلمين لأن غايقه أن نخاف على أتفسناء ودم 
المسلم لا يباح بالخرف بدليل صورة الإكراه» قال الرافعي: وأشعَرٌ إيرادٌ الغزالي أن 
تخصيص الوححهين هما إذا ترس الكفار عا من لحن ف مسف لتك ا 
أحاب بالمتع فيما إذا تترس الكفار عسل قلت ي الصغير حيث قال: لا 
كافر بمَسلِم . 


فصل: وَيَحْرَُهُ الو عير عن الفا إذا لم برذ عد الْكُمَارٍ عَلَى م 
لقوله تعالى: الان حفف الله 6 الآية" » وهر أمرٌ معنى لخر ولاز 
وَقَعّ حلاف المُخبر عن وهر حال وقد ثبت أن التولي يوم الزحف من الكبسائر» إلا 
حرفا قتال؛ أذ تحير | إلى فة نجه بهاء لقوله تعال: ومن بوهم يوني 
ر ال رجور ر إلى فة بَعِيْدَةٍ ف في الأصّحّ لمطلق | الآية» والشاني: 
يشترط أن کرن فا تر ليتصور الاستنجاد بها في القتال وإتمامه» ثم هذا كله في 





(754) الأنفال / 77: الان حقف الله عََكُمْ وَعَلِمْ أن فيكم صَئفاً فان يكر بنك اة 
سل توا مق ولا گن كتنر ي فو اذ راف تع امار 
احا و اس رضي الل سه ل أن البي 4 قَالَ: [ مَنْ َر مِنَ انين مذ 
را وَمَنْ فر من تة فلم ير ] رواه الطبراني في المعجم الكبير: الحديث :١١١١١(‏ 
ج ١١‏ ص6 ثل. وفي بجمع الزوائد: ج ه ص۳۲۸ قال الميشسي: رواء الطبراني 
ورحاله ثقات. 

رهم الأنفال / 15: ١‏ ومن وليم وميد رة إلا تحرف لقتال أو مير | إلى فة فَقَدْيَاءَ 
بقعب ن الله وََأوَهُ حم وبس المصر». 
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حال القدرة» أما من عجر عرض ونحوه أو م يبق معه سلاح فله الاتصراف بكل 
حال» ويستحب أن يتولى متحرفا أو متحيزاًء ولا شارك حير َر إلى بَعِيْدَةٍ الْحَيْشضَ 


جل عر بج اسل 


فِيْمَا غيم بَعْدَ مفارقته أن يده تلوت صرت» أما ما ضيمو قبل مفارقته فيشارك. 


لبقاء نصرته» والثاني: لا؛ لأجل مفارققه وفيه بعد إن رادو على مین جار 
الإنصراف لقرله تعالى: #الآن حَنّفَ الله عَنَكحْ...4 آي" إلا أن يَحْرُمُ 
انصراف ف مائةٍ بطل عن مانن وَوَاجِاٍ ضعَفاءَ في الأَصّح» لأنهم يقاومونهم لو 
ثبتواء وإثما يراعى العدد عند تقارب الأوصاف» والثاني: المنع؛ لأن اعتبار الأوصاف 
يُعَسَرٌ*) فاعتبر الحكم بالعددء ومأخذ الخلاف النظر إلى محرد اللفظ أو مراعا 
المعنى» ويعبر عنه بأنه هل يجوز أن يستنبط من اللفظ العام أو المطلق معنى يخصصه 
أو يقيده؟ والخلاف جار في العكس وهو فرار مائة من ضعفائنا عن ماثة وتسعة 
ونع م لی ا سر د مخز اا رن ا خا 
قيّد الغزالي وإمامه جواز الانصراف من الصف يما إذا لم يكن فيه انكسار 
للسلمين؛ وتبعهنا الحاوي الصغيرء قال الرافعي: ول يتعرض له المعظم . 
فصل وجو الْمُبَارَرَة لابا ع" فان طلْبَهَا كار اسب الْخْرُوج إلى 
لأن في ترك الخروج إضعافاً للمسلمين وتقوية للکافرین» وَإِنْمَا تَحْسُنُ مِم" 





(77) الأتفال / 1: الان حن الله عنم وعم أن دكم نفا إن يكن مِنَكُمْ اة 
صابرة بغلبوا ١‏ بان وإنا یکن ینکر أل يليوا ألمَيْنِ بان الله وا له م الصابرين. 

(8) في النسحة (۲): عن بدل بعس 

(10) عن قيس إن عاو عن علي طه؛ قال؛ (أنا َل تن يحو ِن يدي الوم لِلْحْصُومَةٍ 
وم ليام . رال قيس بن عبساٍ: رهم أنْرلت: مدان خصمّان امْصّمُواً في 
رَيْهِم4 قال: هم الذِينَ قاروا يوم در رة وَل وده أرأبو دة بن الْحَارث. 
رواه البحاري ي الصسيح: كتاب المغازي: باب قتل أبي جهل: الحديث 4٦ ٥(‏ ۳). 

(۳۳۸) عن حابر ظه؛ قال: حرج مرْحب ايودي بن حصن يوم حير قَذْ حَمَعَ الاح 


<< 
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جرب نفس أي فعرف قرّته وجرأته» فأما الضعيف الذي لا يثق بنفسه فيُكره له 
المبارزة ابتداءً وإحابة؛ وَبإذن الإمام» فإن بارز من غير إذنه جاز؛ لأن التغرير 
بالنفس في الجهاد حائزء ولو قال: وبإذن صاحب الراية كما قال الإمام لكان أولى. 

فصل: وَيَجُورُ إتلاف بنائهم وَشَجَرِهِم لِحَاجَةٍ القعال وَالظفر بهم لأنه اقل 
e r‏ م ایس ص د اه 2 كسام ا 5 7 8 
...4 الآية ] متفق عليه" > وكا إن لم برج حُصُولَهًا ناء مغايظة هم 
وتشديدا عليه فَإِن رجي نب الترلك حفظا ها على المسلمين. 


يَحْرُمُ إتلآفُ الْحَيْرّانء حرمة له» إل ما بقاتلون عَلَيْهِ لدفعهم أو طفر بهي 


وار سن 


لأنها كالآت للقتال أو غيمناة وفنا رُجُوعَهُ إلَيْهِمْ وَضَرَرَة دفعا لهذه المفسدة . 


فصْلٌ: نِسَاءُ الكُفَارٍ وَصْيَائْهُم إِذَا روا رفوأ أي وكان حكمهم حكم 
سائر أموال الغنيمة: وقال الماوردي في الأحكام: من لا كتاب ها إذا امتنعت مسن 

الإسلام تقتل عند الشافعي 7 ©. 
فقال رَسُولَ الله : [ من لهذا الحبيث صرحب ع فَقَالَ محمد بن مَسْلمَة: (أنا يا 
رَسُولَ اللها) فقا رَسُولُ الله يع ( قم إللِهٍ الهم أعنة ]. فرب محمد سيه 
درق فوع فيا سيف ولم يفوم مرخب أن ينْزخ سيف صرب مُحَمدُ مله ]. 
رواه الحاكم ف المستدرك: كتاب معرفة الصحابة: الحديث ۳97 وقال: 
صحيح على شرط مسلم. 

(۳۳۹) رواه البحاري يي الصحيح: كتاب المغازي: باب حديث بين النضير: الحديث 
)٤۰۳۱(‏ وأطرافه في الرقم(7955) و(0071) مختصراً؛ و(؟” (f ١‏ وزغ خط 4). 
ومسلم ف الصحيح: كتاب الجهاد: باب قطع أشجار الكفار وتحريقها: الحديث 
7/53١‏ ان 

(7”4) في الأحكام السلطانية والولايات الدينية: قسم الفسيء والغنيسة: ص74١:‏ قال 
الماوردي: (وأما السبي» فهم النساء والأطفال» فلا يجرز أن يقتلوا إذا كانوا امل 
كتاب لنهي رسول الله يم عن قتل النساء والولدان ويكرئرا سبب مازقا يفسمون 


{<4 
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فرع انون كالصبي. 


وکا اليد لأنهم ن جملة الأموال, ويجتهذ الإمَامُ أي وكذا أ مير الخيسش؛ 
في الأ خرار کمن | ذا أسبرواء وَيَفْعَلٌ الأخط لبون من قل ؛ ومَن؛ وَفِدَاء 
ار أو مال أي سلاحاً كان أ أوغيره وَامْتِرقاق للاتباع' ' "أ والمال المفادى به 
يقم كالغنائ: وقي فتاوى القغال: أنه إذ ذا كان أسراؤنا في ا 0 جاز لنا الفداء 
بالمال وغيره» بخلاف ما إذا كان أسراؤهم في أيدينا فإنه يجوز لنا المفاداة بالنفس لا 
بالمال» وهكذا مذهب 20 حنيفة» وغلط القاضي صاع فقال: لا يجوز ف الأول 
المفاداة بالنفس ولا بالمال» قَإنْ خففئ» على الاما الأحَظ حَبْسَهُمْ حتی يَظْهَنَ لأنه 
راحع إلى احتهاده؛ لا إلى تشهّيه فيؤحر لظهور الصراب وَقِيْلَ: لا ترق ويي 
كما لا يجوز تقريره بالحرية» والأصح: نعم لأن من جاز أن يمن عليه ويفادى ججاز 
أن يسترق كالكتابي, وَكُذًا عَرَبِيّ في قوّلء لحديث فيه لكنه واو لا جرم أن 
مع الغنائم؛ وإن كان النساء من قوم ليس هم كتاب كالدهرية وعبدة الأ 
من الإسلام؛ فعند الشافعي يقتلن وعند أبي حنيفة يسزققن). 
41 © عن ن عَوْنْ قَالَ: كت إلى نايع أ أسألهُ عن ن الذّعَاء قَبِلَ الال؟ قال: فَكَنَبَّ 


٠ 


إا کان ك في رل الالام قد اعا سُول ال يك على يبي اصق 
خم وة وائ لتى على اماد قل وتام وستى ستل - رولف + 
وَأصّاب يَوْميلٍ حُويرية ]. . روأه البخاري لي الصحيح: كتاب العتق: باب من 
ملك من العرب رقيقاً: الحديث وغ هج ومسلم في الصحيح: كتاب الجهاد: 
باب جواز الإغارة على الكفار: الحديث (107./15). 

© عَن أ ابي سي الحدري طب قَالَ: : [ خرَنا مع رَسُول الله و في غْرَرَةٍ يبي 
معطي اسسا سيان مسي صرب ]. رواه البساري في الصحييح: كناب 
العتق: الحديث (52517). 

0 غ تاو أن حبرا أن ي ذال ترم ي ر 


ق ل 


وان وامتنعن 


الس الكبرى: > كتاب السير: باب من يجري عليه 5 الحديث (للام ملق ا 
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الأصح استرقاقه كغيره . 
فرعٌ: الأصح: منع الاسترقاق فيما إذا حاصرنا لمم قلعة فتزل أهلها على حكم 
حاکم؛ لأزه مۇ بد 


3 


ولو ألم ير عَم دم لقرله 3: ( أيرت أذ قل الثم حى بهذو 
أن لاه إلا الله ش] إلأن قال: [ اذا قَالُوهًا قد عَصَمُواً م مني دِمَاءَهُم] الحديث متفق 
عليه » وَبَقِي الْخيَارٌ في الْبَاقِي» لآن الغو ين RR‏ درول 
يسقط الخيار في الباقي» كما لو سقط العتق في الكفارة لتعذره لم يسقط نخحياره فيما 
عداه» وَفِي قوؤْل: َتَعيّنُ الرّق) لأنه أسير حرم القتل فأشبه الصبي؛ وأحاب الأول 
عن الصبي: بأن العبي مك غير فيه و لاضن بخلاف الأسير» فإن اعتار الفداء 
فشرطه أن یکون له فيهم عر أو عشيرة يسلم بها دينه ونفسه وَإِسْلاُمٌ كَافِرِقَبِلَ 
ظَفْر به يَْصِمُ دَمَهُ وَمَالَُ للحديث السالف قريباًء قال القاضي حسين: 0 يدفع 
السيف بكلمي الشهادة والإقرار بأحكامهما لا حجرد قوهما وفيه نظرء وَصِعَارَ 
لَه أي من السبي ويحكم بإسلامهم تبعاء أما البالغ العاقل فلا يعصمه إسلام 
الأب لاستقلاله بالإسلام . 

فرْعٌ: هل يعصم إسلام الحد ولد ابنه الصغير؛ فيه أوجةٌء أصحها: نعم كالآب» 
وثالها: إن كان الأب ميا عُصِم؛ وإلآ فلا . 

فرْعٌ: لمجنون من أولاده كالصغير؛ فلو بلغ عاقلا ثم جُنَّ عصمه أيضاً على 


الصحيح. 





هذا إسناد ضعيف لا يمتج مثله. وينظر: تلخيص البير لابن حجر: ج £ ص؟؟١:‏ 
الحديت (57) من باب كيفية الجهاد. 

)۳١(‏ رواه البخاري في الصحيح: كتاب الإيمان: باب لفن نابوا وَأقَامُوا الصّلاة: الحديث 
(55؟). ومسلم ئي الصحيح: كتاب الإيمان: باب الأمر بقتال الناس: الحدي ث۲ ٠/۴‏ ۲). 
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ل زوجت أي لا يعصم إسلامه زوجته عن السبي» على الْمَذْهَبي لاستقلاهاء 
وهذا ما نص عليه هناء ونص عل ىأن المسلم إذا أعتق عبدا كافراً فالتحق بدار الحرب 
لا يجوز استرقاقه؛ فاحتلف الأصحاب فيهما على طريقين؛ أشهرهما: أن فيهسا 
قولين نقلاً وتخريجاًء أحدهما: لا تسق زوحته» ولا عتيقه؛ لفلا يبطل حقه من 
النكاح والولد» والثاني: يسررقان لاستقلالهماء والطريق الثاني: تقرير النصين» 
والفرق أن الولاء بعد ما ثبت لا يكن رفعه وإبطاله وإن تراضيا به» والنكاح ينفسخ 
ويرتفع بأسباب» وحدوث الرق من تلك الأسباب» والظاهر كما قال الرافعي: ما 
نص عليه في الصورتين وإن قدر الخلاف» واحتار ابن كج في الزوجة المنع والخلاف 
جار في استرقاق حربية نكحها مسلم وهي في دار الحرب» وقال الرافعي في كلامه 
على الوجيز الوجهان في استرقاق الحربية ومنكوحة الكافر يجريان على نسق واحدء 
لكن الغزالي في زوجة من أسلم اقتصر على الأظهر» وحالف ف الْمُحَرّرٍ في زوجة 
المسلم كما سيأتي وتبعه المصدف. 


فإن ارقت انقَطْعٌ نِكَاحُهُ في الْحَالء لأنه زال ملكها عن نفسها فيزول ملك 
الزوج عنها من باب أولى» ولأنها صارت أمّة كتابية» ولا يجوز إمساك الأمّة الكتابية 
للتكاح, وَقِيْلَ: إن كان بَعْدَ الول بها انتَظرّت الْعِدَةٌ فلَعلَهَا تق فِيْهَاء كما لو 
ارتدت بعد الدحول» والأصح: المنعٌ) لأن حدوث الرق يقطع النكاح فأشبه 
الرضاع» وَيَجُورُ إْقَاقَ رَوْجَةِ ذِمَيء أي إذا كانت حربية؛ وينقطع به نكاحه 
وَكذا عَتَيْقَهُ في الْأصّمّ لأن الذمي لو التحق بدار الحرب استرق فعتيقه أولى» 
والثاني: لا يجوز كاسترقاق معتق المسلم قال الرافعي: والوحه أن يرتب فيقال: إن 
حرا استرقاق عتيق المسلم فهنا أولى وإلاً فوحهان» لا عق ملم وَرُوْجَتَهُ على 
اذهب“ قد سبق بيان كل ذلك قرياء وَإذَا سبي زَوْجَانِ أو أَحَدُهُمَا 
انقستخ النكاحُ إن كانا حُرَيْنِء لأن الرق إذا حدث زال ملكها عن نفسهاء فلن 





ز٤٤‏ ۳) يريد: لآ عتيق مسلم وزوجتة الحربيّة. 
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تزول العصمة بينها وبين الزوج من باب أولى» وهذا إذا كاق'الزوج كافرًء فإن کان 
مسلماً؛ فإن قلنا: لا تستوق زوجة المسلم قلا كلام وإن قلنا: تسترق فالأصح: 
انفساحه سواء قبل الدحول وبعده ذكره الإمامء قيْلَ: أو رَقِيْقيْنِ لحدوث السبي» 
وهذا لو سبيت مستولدة صارت رقيقة*©2) والأصح: المنع إذا لم يحدث رق وإما 
انتقل من شحص إلى شخص فأشبه البيع وغيره» والخلاف جار سواء' أسلما أم لا 
وَإِذا أرق أي الحربي. وَعَلَيْهِ ين َم سقط لأن سَعْلَ الَمَة قد حصلّ ولم يوجد 
ما يقتضي السقوط» ولو كان الدَيْن للسابي ففي سقوطه الوجهان فيمن كان له 
دين على عبد غيره فملكه» فيُقَصَى ِن مَالِهِ إن غَيمَ بَعْدَ إرقاقه» أي ويقدم الدين 
على القسمة كما يقدم على الوصية» وإن زال ملكه بالرق» كما أن دين المرتد 
يقضى من ماله وإن حكمنا بزواله» واحترز بقوله إن عَم بعد راقم عما إذا غنم 
قبله فإنة ملك الغافين ولا يقضى منه الدَيْن كما لو انتقل ملكه بوجه آخمرء وإن 
غنم مع استرقاقه فالأصح تقديم الغنيمة لتعلقها بالعين فإن لم يوحد له مال ففي 
ذمته إلى أن يعتق» وهل يحل الدَّيْن المؤجل بالرق ؟ فيه وججهان مرتبآن على الحلاف 
في الحلول بالإفلاس» وأولى بالحلول لأنه يشبه الوت من حيث أن يزيل المللمك 
ويقطع النكاح» هذا إذا كان الدّين مسل فإن كان لذمّي فبمثله أجاب الإمام» 
وقال: دين الذمي حزم كعين ماله» وذكر البغوي فيه وجحهين» وإن كان لحربي 
واسترق المدين فالظاهر سقوط الدَيْنِء وفيه احتمال للإمام. 


ول قر زيب بي أو تك نه ل لله أو قبلا جزية 8 
عله أي على الجر بي» فأسلمًاء وكذا 07 املف 7 صما في ا 0 لأنه 
لم يلتزم شيعا والاسلام يجب ما قبله» والإتلاف ليس عقداً يستدام» والشاني: يجب 
الضمان؛ لأنه لازم عندهم؛ فكأنهم تراضوا عليه . 





(#) في السحة )١(‏ : قِنة. 
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قَصْلٌ: وَالْمَالُ الْمَأخوذ ذ من أَهل الْحَرْب قَهْراً عَيْمَة كما تقدم في يابه. 
ركذا مَاأَحَدَهُ واد أَرْجَمْعْ من ذار لخب سرك أذ وجه هة الفط على 
الأصح لأن دحوله دار الحرب وتغريره بنفسه يقوم مقام القتال» والقاني: أنه لمن 
أحذه نخاصة؛ لأنه ليس مأحوذا بقوة الجند ولا بقوة الإسلام حتى يكون فيعأًء ولا 
بقتال حتى يكون غنيمة» وجزم به الرافعي في الأول في باب زكاة المعدن والركازء 
والخلاف في الثانية للامام وحده» وعامة الأصحاب على أنه غنيمة» ورأيت في 
فتاوى القفال: أنه إذا وَّحَدَ لقطة في مال مشرك”*؟ في دار الحرب» فإن دحل بأمان 
فلقطةء وإلا فإن علم أنه من مال مشرك, فإن كان دعوله مع العسكر فغنيمة» وإن 
دسل متلصصا كان ةله تسيل وإ زحد ف حار لإسلا إن كان ل عهد 
فكالمسلم وإلا قفي يعطيه يه إلى الإمام ليصرفه فيه . 

فرُع المأخوذ على صورة الاختلاس كالأحرذ على صورة السرقة. 

فون اکن کون نه لمل ؛ أي بأن كان هناك مسلمء وجب تَعْرِيْقة | أي ثم بعد 
يعود الخلاف المذكور في أله غنيمة أم للآحذ وصفة التعريف سَنَةَ كما في المهذب 
والتهذيب» وحكاه الروياني وأفهم كلامه ترجيحه» وقال الشيخ أبو حامد: يعرف 
یوما أو يومين؛ ويقرب منه قول الإمام يكفي بلوغ الأخبار إلى الأحناد إذا لم يكن 
هناك مسلم سواهم ولا ينظر إلى احتمال مرور التجار . 

قَصْل: ونين لبس في الْعيِمة باح الوت وما ْح بى أي كريت 
وسمن» لخم رشحم وکل عام يناد أَكْلَهُ عُمُوماً أي وإن لم يأذن الإمام للحاجة 
الداعية إليه» وهل يجوز أخذ الشحم والدهن لتوقيح الدواب وهو مسحها بالمذاب 
وهو المغلي ولجربها؟ وجهاك: أحدمما: نعم كعلفها وهذا يوافقه إطلاق المصنف 
في قوله (وشخر). وأصحهمًا وهو المنصوص أيضا: المنع كالمداواة» وَعَلَف الدّوَابِ 
تا وَشَعِيْرا وتَحْوَهُمَاء لأنه لابد من م ركوب فهو كالقوت والعلّف هنا بفتح اللام 


(©) في النسححة :)١(‏ مشتزرك. 
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لأن المراد ما تأكله» وَذْيْحُ مأكول لِلْحْمِهء كتناول الأطعمة ويجب رد جلده إلى المغنم 
لا ما يؤكل مع اللحمء وَالصّحيِمُ: جَوَازُ القاكهة لأنه قد يحتاج إلىذلك» والثاني: 
لا لأنه لا يحتاج إليها غالباء وَأَنَهُ ل تجب قِيْمَة الْمَدْبُوحِ أي إذا ذيمه لأحل 
لحمه» كما سلف» كما لا تحب قيمة الطعام المأخوذء والثاني: يجب لأن الترخيص 
ورد في الطعامه واحيوان ليس بطمام» ونا دوز یع بعضه عض متفاضلاً وهو 
ضعيف» لأن القيمة لو وجبت لا حاز الذبح وهذا القائل قد أحازه وَأَنْهُ لا يختص 
اْجَوَارُ بمُختاج إلى طَعَامِوَعَلَفَو لإطلاق المرحص في الباب» قال الإمام: إلا أن 
يضيّق على المختاجين فللإمام منعه والثاني: يختصضّ لاستغدائه عن أذ حق الغير . 

فرع ما يأححذه لا يملكه بالأحذ لكن أبيح له الأكل ؛ والآحذ كالضيف: ذكره 
الإمام وغيره» ووقع في الحاوي الصغير: أنه بعلكه ولا نعرفه لغيره. 

وَأنْهُ لا يَجْووُ ذلك لِمَنْ لَحِقَ الْجَيْشَ بَعْدَ الْحَرْب وَالْحَارَة لأنه معهم كغير 
الضيف مع الضيف. والثاني: يجوز لمظنة الحاجة وعزة الطعام هناك قال الرافعي: 
والأول موافقٌ لما ذكرناه في قسمة الغنائم أن من لَحِقَ الجند في دار الحرب بعد 
حيازة الغنيمة لا يشا ركهم في الغنيمة» وإن لح قبل الحيازة» فالأصح أن الجواب 
كذلك وَاغْلَم: أن قول المصنف (ِبَعْدَ الْحَرْبِ وَالْحِيَارَة يوهم أنه لو لحق قبل 
الحيازة يختلف الحكم؛ ولا يختلف؛ لأنه لا يشاركه قبل الحيازة ولا بعدها كما 
الحاجة» والمأحوذ متعلق بحق الجميع؛ والثاني: لاء لإباحة الأحذ والثالث: إن كان 
قليلاً لا ييالى به لم يرد وإلا فيرد» وهذه الأقوال على المشهور كما نبّه عليه الرافعمي 
حلاف ما جزم به المصنف وهو في ذلك تابع للغزالي» وَمَوْضِعٌ الط داري 
لأنه موضع العزة فإن انتهوا إلى عمران دار الإسلام وتمكنوا من الشراء أمسكواء 
وكذا ها لَمْ يَصِلْ إلى عُمْرّان الإمئلام في الأصّمٌ لبقاء الحاحةء والشاني: المنع؛ 
لأن مظتة الحاجة دار الحرب باط الحكم به» وعكسه لو وحدوا سوق في دار 
الحرب وتمكنوا فيه من الشراء فقد طرد الغزالي فيه الخلاف لانعكاس التوجيهين» 





اا 
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وقطع الإمام بالجواز وقال لم أر لأحد منعه؛ ونزّلوا دار الحرب في ذلك منزلة السفر 
في الترخص . 
فصل وَلِعَانِمٍ رَشِيْدٍ ولو مَحْجُورا عَلَنِهِ بلس الإغراضُ عن الْغيْمَة قبِلَ 
الْقَسْمَقَ لأنه عض جهاده للآحرةء وخمرج بالرشيد الصبي والمحدون والسفيه 
واحتزز بقوله (قَبْلَ الْقِسسْمّق عما بعدها لاستقرار الملك ولا يصح إعراض العبد عن 
ضيه ويصح للسيد؛ لأنه حقهء وَالأُصّحٌ: جَوَارُة يعي الإعراض» بَعْدَ رز 
ال أي وقيل: قسمة الأحماس الأربعة لأن بالإقرار لا يتعين حق واحد فواحد» 
والثاني: المنع؛ لأن حقهم تيز عن الجهات العامة فصار كمال مشترككء وَجَوازةٌ» أي 
الإعراض» لِجَمِيْعِهِم؛ أي ويصرف الجميع إلى مصرف الخمس؛ لأن المعنى المصحح 
للإعراض يشمل | لواحد والجميع عامة؛ والثاني: لاء لأنا لو صحنحنا ذلك لصرفنا 
نصيبهم إلى مصارف الخمس» وَبُطْلانَُ مِنْ ؤي الْقرْبَى» لأنهم يستحقونه بلا عمل 
فأشبه الإرث» والثاني: يصح كالغنائم؛ وفرض الحاوي الصغير تبعاً للوجيز المسألة 
في إعراض جميعهم وليس بيد وسالبي لأنه متعين كالوارث» والقاني: يصح 
كإعراض سائر الغاين» وَالْمُعْرِضُ كَمَن لَمْ يَحْضْ أي فيضم نصيبة إلى المغدم» 
ومن مات فحنا لوارثهء أي إن لم يعرض كسائر الحقوقء ولا يُمْلكُ إلا بِقِسْمَةٍ 
و لعمّلك أي احتيار التملك؛ لأنهم لو ملكوا لم يصح إعراضهم كمن 
حتطبء وقيل: يَمْلِكُون أي بالحيازة والاستيلاء التام؛ لأن الاستيلاء على ما ليسس 
ععصوم من الال سبب املك وَقِيْلَ: إن سَلِمَّت إِلَى الْقِسْمَةِ بان مِلْكُهُمْ وَإلاً 
قلاً, لأن قصد الاستيلاء علىالمال لا يتحقق إلا بالقسمة؛ فإذا اقتسموا أثيتنا قصد 
التملك بالاستيلاء فتييّنَ حصول اليك وَيُمْلَكُ الْعَقَارٌ بالاسييلاء كَالْمَتقرل, 
يجامع المالية» ولو كان فِيْهَا كلب أو كلاب تن أي للاصطياد والحراسة» وَأَرَادَةُ 
بهم أي بعض الغامين وأهل الخمسء وَل بارغ أغطية وَأ أي رإن نوزغ: 


و 
- ار 2( 00 


قسَّمَت إن أفْكن أي بأن وجحد عدّة كلاب وأمكن قسمتها عدداء وال أفرع, 
بينهم.هذا ما يو جد قى كتب العراقيين كما قال الرافعي وناقشه فيه في الكفاية» 
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وصرح الجر حاني بأن الكلب لا يدحل في القسمة, وَالصّحِيِحٌ: أن سراد الْعرَاق 
يح عو لأن عمر د قسَمَهُ فى جملة الغدائ4": وشي سواد خضرت 
بالأشجار والزرع على أحد الأقرالء والشاني: أنه فيح صلْحا وأنّ عَمَر طب رده 
عليهم راج يودُونه كل َة وَقُسُمَ ثم بَدَنُوهُ وَوْقِفَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ: أي 
وقفه عمر اه كما روي عنه من طرقء وَحَرَاجُهُ أجْرة ترّدى كل سنةٍ لالم 
الْمُسْلِمِيْنَ والثاني: أنه باعه من أهله» وَالْحَرَّاجُ مَل مُدحَّمُ؛ لأنه لم يزل الناس 
يبيعون أرض السراد ويشترون من غير إنكار””* '©؛ ومن قال بالأول لا يسلم عدم 
الإنكار بل قد روي الإنكار عن عمر طؤنهاة ". 


(45") سند سند الشافِِي عَنْ حبر بن عدا لله قالَ: كانت بجيلة َه ربع الاس فَقَسّمٌ لهم ربع 
السرا فَاسْتعْلوة تلات أو أ ربع سین أنا كت كم قوش على شر بن الطاب 
ذه فَقَالَ: رولا أني قاسم موو لتَرَكْتَكُمْ عَلَى ما قم کم ولک أرَى أن دوا 
على الناس). رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب السير: جماع أبواب السير: الأثر 
<OAAAS)‏ 
)٣٣(‏ © عَنْ تيس بن أبي حازم قالَ: كنا رع لتاس بوم | الْقَادِمِيّة فأعطانا عر طك ريم 
السوَادِء فأحدناه ثلاث سيين :» ثم وَقَدَ رر إلى عُمَرَ طفنه بعد ذلك قَقَالَ: راما 
وا لله لول أ أني قاس لوول لَكُشْمْ عَلّى ما فم لكب فَأرَى أن تَرْدهُ على 
ملين فَفعَلَ؛ فأَحَارَهُ ماين ويناراً. . رواه البيهقي في السنن الكيرى: الأثر 
.)188810-1١8845(‏ قال ابن حزم: هذا أصح ما جاء عن عمر في ذلك: ينظر: 
اخلى: ج ۷ ص؛ 4 7. 
© عن ريڍ بن ألم عن ييو قال: : معت عم بقول: رين عشت إلى هذا العام 
المُقبل» لا يفت لفاس كرية ! إلا نَسَمَها بيهم 
رواه الإمام أحمد في المسند: ج ١‏ ص١".‏ 
)۳٤١(‏ في هذا تفصيل يطول نقله؛ ينظر: الحاوي الكبير للماوردي: كتاب السير: باب قح 
السواد: ج ۱٤‏ ص151-770. 
)۳٤۸(‏ نقل الماوردي قال: روي عَنْ قد السّبْحِي؛ أنه قالَ: اشرت من أرْض السَّوَادٍ؛ 
فاتیت عم اخ بذلك ! فقال: (يمُن اشر یتها؟) فقلْت: ن رباب فقال: 
قزل اه يني الحا . يظر. الحاوي الكبير: ج ١4‏ ص757. 


بهم كما قَسُمَّ رَسُولُ الله يد حمْبر). 


¥ 





كاب السير 
نبية: في | ب الباعث على استرجاعه منهم حلاف قيل: لأنه حاف أن 
يشتغلوا بفلاحته ع الجهادء وقيل: لكلا ينفردوا بها وذريتهم عن سائر الناس. 


لم 


وَهوء يعن حدٌ السواد مِن عَبّادَانَ إلى حَديئة الْمَوْصل طول ومن الْقادسكة 
ِل خُلْوَانَ عرضاً. ُلْتْ: الصجيح: أن الْبْصْرَة وَإن كانت دَاخِلَةَ في حَدَ السوّاد 
فلس لها حَكْمُهُ | إلا في مضع عَربي جلها ووضع شَرْقيها. لاني أ أحدثت بعد 
فتحه ووقفه» وان ما في السود مِنَ الذّوْرٍ وَالْمَسَاكن يَجُورُ بيع وا له أغلي 
أ رع دردمه ولا وق فصي | إلى حرابهاء والثاني: المنسع كالمرارع 
يحت مَك صلْحاً لأنه علي الس وَالسّلامُ م يََمَل إلا أناساً حَصَّهُمْ به وم 
يسلب؛ ولا قسسّمّ عقارا ومنقولا؛ ولو متحت عُنوة لكان الأمرُ بخلاف ذلك فَذورهَا 


َأَرْضْهًا الْمُحَاةَ مِللك يا لقرله عله الصّلآة وَالسَلامُ [ هَل برك ّا عقيل مر 

رباع ]54 . 

فرع بحسا بلدا مع وة َكَذَا مق على ما ر 

فضل: : ؤم | لك نش لزي مشر د 
لقوله عَلَيّه الماد السام [ إن َة المُسلِمِينَ وَاحِدَة يمى به بها أَدْنَاهُمْ ] | 
متفق عليه" ٠"‏ ورج ب (المسلم) الكافر لأنه منهم وبر الكلف) الصبي وابحنون, 
لأنه عقد فأشبه سائر العقود» وب (المختار) المكره كعقده وب (المحصور) أمان ناحية 
وبلدة لتعطل الجهاد. ودَحل ني الضابط المذكور العبد وإن كان سيده كافراً والمرأة 
والخنثى والفقير وا محجور عليه بالسفه والمريض والفاسق 


0 
أ 





(145) رواه البخاري في الصحيح: كتاب الحج: باب توريث دور مكة: الحديث (۱۰۸۸)» 
وكتاب السير والمهاد: باب قول الني ل لليهود: أسلموا تسلموا: الحديثر۸ه.». 
ومسلم ف الصحيح: كتاب الحج : باب التزول بمكة: الحدیث(۳۹٤‏ و.181/44). 

(190) عن علي تب وكرم الله وجهه؛ رواه البحاري في الصحيح: كتاب الحرابة والموادعة: 
باب إثم من عاهد ثم غدر: الحديث (۳۷۹). ومسلم في الصحيح: كتاب السج: 
باب فضل المدينة: الحديث .))۳۷٠١/٤۹۷(‏ 


ب لام 
چ e‏ ل 





كاب السيّر ١‏ 


Ye 


كر ا سام 


ولا يمع أن ابر لشن رمت بي الأضح. لأنه في نفسه ليس آمناء 

وَيْصِح» يعن الأمان» بل لظ يُفِْدُ مَقَصُودَُ أي صريحاً كارك أو كناية 
كَأَنتَ على ما تح وَبِكِتَابَة لأثر فيه عسن عمر طا 0019 وَرسَالَق أي سواء 
کان الرسول مسلما أو كافراً. 


وَيُسْترَط عِلْمُ الكافر بالأمّانء أي فإن لم يعلمه فلا أمان له حتى لو بدر مسلم 
ته حار إن بوذا ميل في لاص كنوه من اعقوم واشار 


يكفي السكوت لبناء لباب على اتوسعةء گني شارا ۴ مُفهمَة لول أي ولو 
من قادر على النطق لبناء الباب على الإنسّاع. 


وجب أن لا ترب مُدَنهُ عَلَى أَربعةٍ هر وَفِي قؤل: يجوز مَا لَمْ تبلغ نة 
لما سبأتي في اهدنة أ أما السَنَةَ فممتنعة قطعأء ولو زاد علىالحائز فتفريق الصفقّة» وَل 
جوز امان يَضْرٌ الْمُسْلِويْنَ كَجَاسُوس) أي وكذا طليعة» وَلْيْسَ لِلإِمَام تَبْد الان 
إن لم يَحْفْ خیانة لأنه لازم من جهة المسلمين؛ فإن حافها نبّدَهُ كالحدنة» وأولى؛ 
ولا يَدْخْلُ في الأمَان ماله وَأَهْلَهُ بذار الْحَرْب وكذا ما مَعَهُ مِنهُمًا في الأصّحّ إلا 
بشَرطء لقصور اللفظء والثاني: يدحل لاحتياحه إلى ذلك؛ واقنضى كلام الرافعي في 
أول المسألة الثانية الحرم به. 


فصلٌ: وَالْمُسلِم, بدا ر الْحَرْبٍ إذا نه إِظْهَارُ د ينو أي لقوته وعشيرته» 
اتب لَهُ الْهجْرَةٌ: إلى دا ر الإسلام حرفا من ! ليل إليهم؛ ولا تحب لقدرته على 


امم عَنْ بي وَائلِ» قَال: جَاءَنا کاب عم طلفه؛ (إِذَا حَاصرتم قَصراء َأرادُوكمْ ان يترا 
عَلَى کم الو فلا روخم نكم لا درون ما حم اللو نهم وکنا نزلوهُمْ على 
کیک لم افوأ ف هم نا احم وذ ذا قال الرَحل لِلرّجحل: لا تخف ! فَنَد امف 


وَإِذَا قال: تر فقد آم إن الله بعلم الألسينة). رواه البيهقى في الستن الكبرى: 
كتاب السير: جماع أبواب السير: باب كيف الأمان: الأثر .)۱۸٠1۹٠(‏ 





VT 


ابا الس 





ظهار ديه وإ جت ! ن أَطَاقَهاء لموله تعالى: ذبن وام الملابكة ابي 


نفسيهم. .. الآية" ”» مع قوله عَلَيْهِ الصّلاَة وَالسسَّلامُ: [ لا تنقَطِعُ هجر ما َوْيَلٌ 


! 
i 


5 م 
اا ع مل 


الكفارٌ ] صححه ابن حبان ‏ وَل قَدَرَ أَسِيْرٌ عَلَى هرب لزم إقامة بيه ولو 
َطلقُوةُ بلا شرط قَلَهُ غلم أي قتلاً وسا لأنهم ل يتايو أو عَلَى أَنْهُمْ 
في أَمَانِهِ حرم عملا عا الترمه» وكذا لو أطلقوه على أنه في أمان متهم فلم 
0 إن تبِعَهُ قَوْمٌ فَليدقعَهُمْ ولو بقتلهم كما في دفع الصائل» ولو شَرَطُواً 
أن لا يحرج مِنْ دارهم لم يَجُرٍ الوا أي بل عليه الخروج؛ لأن في ذلك ترك 
8 الین . 

فصل ولو عَاقَدَ الإَامُ عِلْجا يدل عَلَى قَلْمَةِ وه نها جَاريةَ جار أ أي وهي 
اة عل بحهول غير ملوك | احتمل للحاجة» وسواء كانت الحارية المعينة رة أو 
مةه لأن اله ر بالأسرء وخترج بقوله (ولهُ ًا حارم ما إذا قال الإمام: له 
حارية ما عندي؛ فإنه لا يصح للجهل بِالْجُعْلٍ كسائر الْجُمَالت؛ ولا تجوز هذه 
المعاقدة مع مسلم على الأصح عند الإمام» وتبعه الحاوي الصغير؛ لأن فيه نوع من 
غرر فلا يحتمل معه بخلاف العلج, فإك فحت بِدلآليه أغطيهاء أي فلا حق فيها 
لغيره؛ لأنه استحقها بالشرط قبل لظف أو بغيْرهَاء أي أو فتحت بغير دلاله» فلا 


)۳١۲(‏ التحل / ۲۸: الین فام الملاكة ظاليي أنفسيهمْ فاقوا السّلَمَ ما كنا تعمل م 
سُوء بَلَى إن الله عَلِيم بنا كم تَخْملُون. قلت: الأوجه ف الاستدلال بالآية ۹۷- 
٩‏ من سورة النساءء قوله تعالى: بن لبن توه مني المي أنفيهم فالا 
يم کم الوا كنا مين ز في الأَرْضء الوا ألم تكن رض الله وَاسيعة ؛ ارا 
ها رليك مارم حم وسات مَعيراء إلا لضفي م من ارال وَلفسَاء 
لدان لا يعون جيل ولا هتشون سلا اولوت عَسی ال ن به يعفرا عُنَهُمٌ 
وَكَانَ الله عفر ا غفررا». , 

(18) رواه ابن حبان» ينظر الإحسان: باب الهجرة: ذكر خير يعارض في الظاهر ما وصفنا: 
الحديث (4847). والنسائي,قٍ السنن: كناب البيعة: ذكر الاختلاف في انقطاع 
المجرة: ج ۷ ص45 ٠ .١‏ 


كاب السسير او 





ی ال الخلاف مب على أن الاستحقاق يغبت بنفس الدلالة أو لا يستحق إلا 
حصل الفتح بدلالته» فان لم تفتخ ! قلا صي له لأنه لما شرط حارية منها 
صارت جما مسحت بش رطن طين الدلالة والفتح فلم يستحق بأحدهما؛ بخلاف ما 
لو كان الجعل من غير القلعة فإنه يستحقه بالدلالة وإن لم تفتح» وقيل: إن لَمْ علق 
الْجُغْلَ بالْممْح فَلَهُ أجرة مل لوجود الدلالة» والأصح: المنع؛ لأن تسليمها لا مكن 
إلا بالفتح» فالشرط مقيد بالفتح حقيقة وإن لم يجر لفظاء أما إذا علق الجعل بالفتح 
فلا شيء له قطعاً. 
إن لَمْ کن فيه جَارِيَة أو مَانَتْ تن قبل الْعَقَدِ فلا شىء له لفقد المشروط أو 
َد الطفر وَقَبْلَ اليم وَجَبّ بَدَلَ لأنها حصلت في يد الإمام وقبضته؛ فكان 
لمل من ضمانه أَوْ قَبْلَ ظَمَرِ قلا في الأَظْهّر لأنه م تحصل القدرة عليها فأشبه 
ما إذا لم تكن» والثاني: نعي لأن العقد تعلق بها؛ وهي حاصلة ؛ ثم تعذر التسليم» 
فصار كما إذا قال من ردَّ عبدي فله هذه الجارية» فردَّة وقد ماتت الحارية يلزمه 
بدهاء وَإِن أَسْلمْت فَالْمَذْهَبْ: وُجُوبُ بَدَل لأن الإسلام مائع» ومنهم من قال: 
إنه على الخلاف المذكرر ني الموت» ولم يرجح الرافعي واحدا من هذين الطريقسين» 
بل قال: الظاهر في صورة الإسلام وحوب البدل» وإن ثبت الحلاف وهو فيما إذا 
أسلمت بعد الظف أَظهرٌ سه فيما إذا أسلمّت قبِلَهُ؛ لأنها إذا أسلمت بعدهُ تكون 
ملوك وَهُوَ أي البدلُ الذكور حيث أوجبناة هوء أَجْرَةُ يفل وَقِيِلَ: يمتها 
الخلاف على أن انل مضمون ضمان عقد أو يار كما في المَّدَاق؛ لكن قال 
الرافعي: الموحود لعامة الأصحاب هنا قيمة الجارية؛ قال: ولا يتعذر الفرق على من 


يحاوله وجزم به الحاوي الصغير وهو منصوص الأمُ. 





ا 


الجزية: : وهي ماعود من الْمُجَارَاةٍ لكفنا عَنْهُيُ وقيل: من لصتا قال تعالى: 
ڑا تز ن ا وَالأصل فيا ينها قبل الإبشماع وله تعَالَى: تی 
لطر الحزية عَن يَار. الآ وَأَحذْهًا عليه الصلاة وَالِسَّلامُ مِنْ مَحُوس 


86 بالا 


هجر وغيرهم 


ر ب 


صورَة عَقَدِهًا: ركم بار الإمنلام أز نت في فيكم بها على أن تدلو 
جزية وََنْقَادُوا لحكم الإملام, أي ويفول الذمي: قف قبلت أو رضيت بذلك كما 
سيأتي» لأن الحزية مع الانقياد عرض التقرير» فيجحب التعرض له كالثمن ف المبيع 
والأجرة 3 ل لازت الات ان شراط ذكر قَذرھ » كالثمن والأجحرة؛ و 
له وينزل المطلق على الأقل: لا كف اسان عن ال كه لى ورول صلی ل عا عله 


"25١‏ البقرة / ٤۸‏ و171. 
(ه5") الترية/ ۲۹ : تالو الْذِينَ لا منوت بالله وَل بوم الآجر ولا يُحَرمُونَ ما حرم الله 
وَرَسُول ولا ينون دين الْحَقّ من اين أُوُوا اكاب حَعويُمْطُوا الجزية عَنْ يد وَهُمْ 

صَاغِرر 40. 

(0) عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال: [ تي سول اله 5 إلى مَحُرْسٍ 
هحر يُدْعُوْهُمْ إلى الالام فمن ألم قبل من وَمَنْ لاء عربت عليه الحزّة في أن لأ 
وکل لَه ية ولا تكح لَه امْرَأة ]. روا ه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب 
الأموال: باب أخحذ الخزيةٍ من احوس: النص )۷٦(‏ ص ٠٠-۳۹‏ . وابسن أبي شيبة في 
المصديف: كتاب النكاح: باب ف الحارية التصرائية واليهودية تكون لرحل يطأها أ آم لا: 
النص .)1٦۳١۹(‏ 


كتاب الجرية Y0‏ 





وسم ودنه لأنه داحل في الانقياد» والثاني: يشرط إذ به تمصلا المسالمة وترك 
التعرض من الحانبين» ولا يصح الْعَقَدُ موقا عَلّى الْمَذْهَبِي لأنه بدل عن الإسلا» 
وهو لا يصح مؤقتاء فكذلك عقد الذمة» والثاني: يصح كالهدنة. والفالث: القطع 
بالصحة» واقتصر الغزالي على الأولى» ولم يرجح الرافعي واحدا منها وإنما أرسلهما 
إرسالاء وَيُشْتَرَط لفظ قبول, كغيره من العقود, ولو وُجدَ كَافِرٌ بدَارِنا فقال: 
خلت لِسَمَاع كلام الله تَعَالَى أو رسوا َو بأَمَان ملم دق لاحتمال ما 
يدعيه؛ وَفِي دَعْوَى الْأَمَانَ وَجْدُء لإمكان إقامة البيّنة عليه» وَيُشْتَرَط لِعَقَدِهًا الإمَامُ 
أو نائبهُ أي الذي فوض ذلك إليه» لأنه من المصالح العظام. فاختص من له النظر 
العام وَعَلَيْهِ الإجَابة إذا طلَبُواء لقوله تعالى: محَتَى يُعْطُوا الحرية عَنْ بي إلا 
جَاسُوسا تخافة أي فإنه لا تحب عليه الإجابة» بل لا تقبل الحرية منه. وكذا لو 
كان يخاف غائلتهم؛ ويرى أن ذلك مكيدة منهم فلا جيبهم» ولو أراد الإمام ان 
منه ثم يردها إليه؛ فإن لم يفعل وتركها جاز» وكان إبراء في وقتهاء قاله الروياني في 
بحره قبيل باب نصارى العرب. 

كتاب» وَالْمَجُوسء أنه عله العصَّلاةٌ وَالمّلامُ آحذها منهم كما سلف وأولاذ م 
تهود أو تنص قبل الدسخ أو شككنا في وَقتِهِ تغليبا لحقن الدم» وحرج بهذاما 
إذا كان ذلك بعد بعثة نبينا أو عيسى صلى الله عليهما وسلم فإنها لا تنعقد هب 
س 7 لي ّم 3 لر ۾ م اا چ مم Re‏ پا ت م ص 
وكذا اعم التمّسّك بِمُصْحَف إبْرَاهِيِمَ وربور داو صلىا لله عَلَيْهِمًا وَسَلم, لأن 
الله تعالى أنرل عليهم صحفا فقال: صحف إِبْرَاهِيمْ وَمُوسَى 4 وقال: وان 
في بر الأوَلِيَ4”** © وتسمّى كتباً كما نص عليه الشافعي ضهن فاندرحت في قوله 
تعالى لإين الّذِينَ أوترا الكتَاب74” "2 وَمَنْ أَحَدُ ابره كتابي والآخرٌ ولي عَلَى 
الْمَدَهَسِي تغليياً لحقن الدم» وقوله (ِعَلَىَالْمَذْهَب) عائدٌ إلى هذه المسألة وال قبلهاء 





“كته 


٣۹ / 9ه" اة‎ ١35 / الشعراء‎ ۳۱ 1١84 / الأعل‎ re 





٦‏ كناب الْجزيَةٍ 





أما الي قبلهاء ففيها طريقة قاطعة بأنها تعقد لمم لما سلف» وطريقة حاكية لوجهين» 
وجه المجواز ما سلف» ووجه المنع. وعزاه القاضي إلى الأكثرين أنها ليست كتبا 
منزّلة تتلى» ولأنها مواعظ لا أحكام فيهاء وظاهر إيراد الرافعي ترجيح طريقة 
الوحهين» وأما الثانية ففيها طريقة قاطعة أيضاً أنها تعقد له سواء كان الأب وثنيا أو 
الم وثنيّة لما سلف» في تغليب حقن الدي وفي المناكحة والذبيحة غلبنا التحريم 
احتياطاء وطريقة ثانية: أن حكمه حكم المناكحة والذبيحة؛ فإن كان الأب وتا فلا 
أو عكسه فقولان» وعبارة الروضة: فيه طرق؛ المذهب تقريره سواء كان الكتابي 
الأب أو الأم» وقيل: قولان» وقيل: لا يقرء وقيل: يلحق بالأب» وقيل: بالأم. 

َيه: افم حَصْرُ المصنف عقد الذمة لمن ذكر أنها لا تعقد لغيرهم كعبدة 
الأوثان والملائكة والشمس ومن في معناهم والسامرة والصابئة إن خالفوا أصل دينهم 
فليسوا منهم» وإلا فمنهم كما سلف في النكاح. 


3 


ولا جرْيَة على امْرَأٍء لقرله تعالى: فاقوا الْذِينَ لا وينو بالله...» 
الآية» وهذا حطاب للذكورء وَخنتَىء كالمرأة؛ فلو بانَت ذكورتة أذ منه ما 
مضى كما جزم به الصنف في شرح اممذب في باب الأحداث؛ وَمَنْ فيو رق لأنه 
مال والمال لا حزية عليه رصبي وَمَجْنون لرفع القلم عنهماء ٠‏ فإنا تطح نون 
فللا كُسَاعَةٍ من شهر لَزِمَهُ أي ولا عبرة ب بهذا الزمن البسيرء أ كيرا كتوم 
يوم فالأصح: تلفق الإقاقة, اذا بلغت سن وَجَبت» اعتباراً لاذيام المتفرقة بالأيام 
امجتمعة» والثائي: لا شيء عليه كمن بعضه رقيق» ولو بَلَّعْ ان ذِمّي وَلَمْ يبدل 
جزية ألجق بِمَأمَبِه أي رلا يُعَْالَ؛ لأنه كان في أمان أبيه بحكم التبعية» وَإن بَدَلَهَا 
عُقَدَ لَه لأن عقد الأب كان لنفسى وَقِيلَ: عَلَيْهِ كجرية أي كما يتبعه في أصل 


الأمان واحتاره الماورديء وَالْمَدهَبُْ: وُجُويْهًا عَلَى رَمِن؛ وشيخ هَرِم؛ وَأَعْمَى؛ٍ 


(750) التوبة / ۲۹: فإقاتلوا الذِينَ لا ونوت با لله ولا الوم الآعير ولا يُحَرْمُونَ مَا حَرّمَ 
به و و ر“ ا وم حاار * کے ا وو : 2 
الله وَرَسُولَهُ ولا يَدِينوثَ دين الْحَقّ من الذين أونوا الكتاب حتى يغطوا الجزية عن يد 
وهم صَاغْرو #0. 


١ ٠ كاب الجزيّة‎ 





وراهب؛ وَأَجيْرِ لأنها كأجرة الدار يستوي فيه أرباب الأعذار؛ والطريق ال لشاني: 
البناء على حواز قتلهم» وإن قلنا بالجواز ضربت عليهم الجزية وإلا فلا إلحاقاً لهم 
بالصبيان والنساء وظاهر إيراد الروضة ترجيح الطريقة الأولى وهو من تصرفه» 
وَفقِيْرٍ عَجَرَ عن كسب لأنه كالغييّ في الحقن والسشكتى"» اذا تمس سنة 
وَهُوَ مسر فى ذمته حتى يوسر كما يعامل المعسر ويطالب إذا يس وَاغْلْم: أن 
قوله (وَقَتِيْ) هو .معطوف على قرله (رالمَذَهَّبً)» وصريحمه حكاية طريقين أو طرق 
في ذلك» والذي في الرافعي وغيره حكاية قولين فيه؛ أصحهما: الوحوب» والشاني 
المنع؛ لأنها حن مال يحب ني كل حَوْل فلم يلزمه هذا كمال الزكاة . 


فصْل: وَيَْعْ کل کافر م بن اسْتيْطان الْحِجَازِ لأنه عليه الصّلاة وَالمسّلامُ أُوْصى 
بدك كما ارح احمد وابيهتي وأصلة في الصحيحين من حديث ابن عاس TP‏ 


وهو يعي الحجاز مَك والْمدينة وَالْيَمَامَة وَقُرَاهَاءكذا سره ه الشاة ع ا 
وَقِبْلَ: له لإقَامةُ في طرق امدق لأنها ليست جتمع الناس ولا موضع الإقامةء 





(030) آي حقن دیو من حم دم 4 مع أذ فك 

(۳۹۲) عن | بن عباس رَحَبِي الله عَنْهُمَا أنه قَالَ: يرم لحيس وَمَا يُرْم الحويس؛ نم بکی 
حى حب نة الْحَسبَاء . فقال: اشد يرَسُول الله يد وَحَمَهُ َر اليس قال 
( شري پاس اب َم كنا لبن لوا عة لداع ارا ؛ ولا بغي عند ي 
نازع ع | وأوصى عند َوب بثلاث: [ روا الْمُثْ ركِيْنَ مِنْ جحزئرَة الْعَرَبِو وأحيروا 
لود بحو ما كنت أ أَحيْرُهُمْ ] سيت الثالشة. . رواه البحاري في الصحمح: كتاب 
اهاد والسير: باب جوائز الوفد؛ الحديث (537٠؟).‏ وقال: قَالَ قوب إن مُحس 
سات الْمُغِيْرَةَ بن عَبدٍالرّحْمَنِ عن جَزِيْرةٍ الَعَربٍ؟ فَقَالَ: مَكْه وَلْمَدِيَة وَاليمَامَة 
وَليمَن. وَأضّاف: وَالمَرْجٌ اول تُهَامَة. ومسلم في الصحيح: كتاب الوصية: باب ترك 
الوصية: الحديث .)١717/50(‏ والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الجزية: الحديسث 
رقه 31 .)١‏ 


كم 55 E i LE E‏ ا اا ماو ا عاص E‏ 
)1( قل ا د ا دا أخلى بین أل ١‏ لدم ين اليس وقد كانت بها ذْمةء 
fe‏ 


ابي ائ تقل 0 ف اسن الكبرى: کاب الجزية: الأثر .)1۹٣۷٣(‏ 


1۷۰۸ كيتاب الجزيّة 





والأصح: المنمٌ؛ لأنها من بلاد الحجاز, وَل دحل بعر إذن الإمام أخرَجَة وَعَرَّرَهُ 
! ن غلم آنه مع حر وله ما لينل دحو فإ تله أي يدحول 
ي الإمام أو نائبه في ذلك إن كان مصلحة لِلْمْسْلِينَ كرسالة وَحَمْل ما 
َخَاج إل أي وكذا عقد هدنة! و ذمة» فون كان لِتِجَارَةٍ لَيْسَ فِيْهَا كبسيْرُ حَاجَةٍ 
لم يان إلا برط أخذ شيء منهاء أي ودر را حع إلى رأي الإمامء وَل يقم إلا 
لا يام اقتداء بالفاروق فد "": ومع مول حرم مک لقو تعال: «إنما 
امش رکون نحن لا يقربُوا مسجد ارام وا مراد به هنا جميع الحرم بدليل 
قوله: ون جف عَيْلة4 أي القطاع التَجَارَةٍ عَدَكُمٌ م ومعلوم أن الخلب ليس إلى 

السجد نفسه وقد سلف في الحج حد حرم مكة, فَإنا كان رَسّولا حرج إل العام 


او ااال هج مير 


C2 
e 
ا‎ 


أو ناب يَسْمَعُكُ حا لباب وَإن مَرض فد قل وإ خف موتة أي من 


التقل؛ لأنه ه ممنوح من القت إن مات لَمْ دفن في فإن ذفن بش وأخرج» لأن 
بقاء حيفته أشد من دخرله فيها حياء وهذا إذا م يتَفَطعْ؛ فإن تقَطع تَرَكَهُ ون 
مَرِضّ في غَيْرِه أي في غير الحرم, مِنَ الْحِجَازِ وَعَظَمَت الْمَشَقَةٌ في قله ترك 
إلا تقل إن مات وَتَعَذرَ قله ذفن هناك للضرورة . 

فرّعٌ: حَرَم المدينة لا يلحق بحرم الكعبة فيما ذكرناء لكن استحسن الروياني أن 
يحرج منه إذا لم يتعذر الإخراج ويدفن خارجه» وفي الذخائر أن بعض أصحابنا 
ألحق المدينة وحرمها بحرم مكة . 


e 


فصل أَقَلُ الجزيّة ديار لكل سند لقرله عََيْهِ الصّلاةٌ وَالسلامُ لمعاذ لَمّا بعنه 


9 ) عن أُسَلُمَ مَولَىعْمْرَ ضيه؛ راد عُمَر طفه؛ صرب ليهر وَالنصّارَى وَالْصَحُوسِ مدي 
ام لان یال يوون بها وَقصون حَرَائِسَهُم؛ ولأ قحد به فرق ية 
َيّال). رواه البيهني لي السدن الكبرى: كتاب الجزية: ماع أبواب الشرائط الي 
يأعمذها ! الإمام على أهل الذمة: باب الذمي بر بالحجاز مارا: الأثر جه1؟541١).,‏ 

(۳۹) التوبة / ۲۸ : ايها اين آمو نما المشركون نجس قلا يَْربُوا المَمْجدَ الْسَرام 

و يغيكُم اله ِن فَطلِه إن شَاءً إن الله علي 


25 


َد عَابِهِمْ هَذَا وَإنا نعم عَبْلَهُ فَسَْفَ 


نک 


كاب الجرية ۹ 





إلىاليمن:[ خد من كل حالم -أي مُحْتَلِمٍ- ويار أو عَدلَهُ مِنَ الْمعَائِِ] نياب" تكون 
باليمن» رواه الزمدي وبح 0 ومعن دك أي بدله كما في قوله تعالى: أو 
ل ل ماد ودوك لالض ی 
الصّلاة وَالسّلامْ كنب إِلَىأهل الْيمَنِ [ أن عَلَىكلّ ! سان eT‏ بنارا لكل سن 
َو قِْمَنَهُ مِنَ الْمَعَافِرٍ ] يعني من أ آمل انث م روى عن مطرف بن مازن 
وهشام بن يوسف بإسناد لا تحفظة غير أنه حَسَنُ: : أنه علَيْهِ الصلاة وَالسَّلامُ فَرَضَ 
على هل الذمّة مِنْ أَْل | لمن دیتارا كل س 

وَيُسْتَحب للإمام مُمَاكْسَةٌ حى يأخذ من فوط ونارن ويي أَيعَةُ لان 
الإمام متصرف للمسلمين فينبغي أن يحتاط لهمء وأطلق المصنف تبعاً للرافعي 
استحباب المماكسةء ونقل ابن الرفعة عن الأصحاب: أنه ليس للعاقد إذا قدر على 
العقد لمة دينار أن ينقص منها دانقاء وَلَوْ عُقِدَتْ باكر م عَلِمُواً جَوَازَ دنار 
لَرِمَهُمْ ما الْتَرَمُوة کمن اشرى شيعا بأكثر من ثمن مثلهء قن بوا فالأصح أَنَهُمْ 
ناقِضُون, أي بذلك كما لو امتنع من أداء أصل الجزية: والشاني: لاء ويقنع منهم 
بالدينار كما يجوز ابتداء العقد به . 


فرْعّ: لا يصح بدل الزيادة في العقد لسفيه على الأشبه بخلاف ما إذا لم يعف 
مستحق القود إلا بزيادة صيانة للروح. 
(3©) © عن مُعَاذْ بن جل ب قال: [ بعتي رَسُولُ الله وي إلى اين مربي أن آذ 
ف ل ين بتر ا و عه وَمِنْ كل ارين سينة. وين كل حال 
ينار ١‏ أو عد عاف 01 رواه الرمذي في الجامع: كتاب ال زکاة: بياب ما جحاء لق 
6 البقر: الحديث (1۲۳)» وقال: حديث حسن. 
©) ورواه أبو داود في السئن: كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة: الحديث 
»)٠١۷١(‏ وقال: المعافر: ثياب تكون في اليمن. والنسائي في السنن: كتاب 
ال ر كاة: پاب ز البقر: ج ٩‏ ص ه؟-15, 
559" المائدة / د4. (#) ف النسحة :)١(‏ متهم وقي السئن الكبرى: (منک). 
(5548) رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الجزية: باب كم الحزية: الأثر (۱۹۱۸۰). 
(533) رواه البيهقى في السئن الكبرى: كتاب الجزية: باب كم الحجزية: الأثر .)١31/81(‏ 


V1,‏ كاب الجزية 





ولو أسلم ذمي أ مات غد من أخدت عه من ب ركيو مقَدمَة عَلّى 
الْوَصَايَاء كسائر الديرن» وسوی بَيْنهَا وَبَيْنَ دين دمي عَلَى الْمَذْهَبِي أي فإن 0 
تفي التركة ضارب الإمام مع الغرماء بابحزية» وصحَّحّ المصئف هذه الطريقة في أصل 
الروضةء والطريق الثاني: أنه على الأقوال في اجتماع دين الله ودين الآدمي ! هل 
سنةء 'قَقِسطٌء كالأجرة» وَفِي قول: لا شىء لأنه مال يراعى فيه الحول فيسقط 
بالموت في خلال الحول كالركاة . 


فصْلٌ: وتخ يعي الحربة» ياهانة فَيَجْلِس الآجذ وَيَقُومٌ المي ی ويطاطی 
رَأْسَهُ سه وَيَحْنِي ظَهْرَةُ وَيِضْعهًا في. الْمِيْرَان؛ ويقبض الآخل ليت وضرب ؛ لِهْرمتيْه, 
أي بكسر اللام والزاء وهي بمتمع اللحم بين الماضغ والاذن ويقول: يا عدو الله أذ 
حَقَّ الله؛ لقوله تعالى: ظِوَهُمْ صَاغِرو ن4 قال الرانعي: ويشبة أن یکون 
الضربُ في أحد الجانبين ولا يراغى الجمع بينهماء وکل مُمسْتَحَب لأنها تسقط 
بتضعيف الصدقة» وقيل: واجب» ليحصل الضغار المذكورء فَعَلّى الأول ي وهو 
استحباب هذه الكيفية: لَهُ تَوكِيِلٌ صلم بالأذاء وَحَوَالَةَ عَلَيْهِ ون يَضْمَتَهَاء لأن 
الصغار حاصل بالتزامه المال وانقیاده للأحكام على كره منهء والضمان أولى 
بالصحة؛ لأنه لا يمنع الطلب من الذمي وإقامة الصغار عليه» وعلى الثاني: وهو 
وحوبها لا يجوز جميع.ذلك إذ فيه إهانة للمسلم» ولو.وكل'ذسي ذمياً بالأداء قال 
الإمام: الوجه طرد الخلاف؛ لأن كلا منهما معنى بالصغار في نفسه. قُلْتْ: هذه 
لهند يعني السالفة بَاطِلَةَ وَدَعْرَى اسليِحبَابها شد خطاء وا له أَغْلَمُ هر كما 
قال؛ فإنه لا أصل لما؛ وإنما تؤحد برفق كسائر الديون» ويكفي ف الصَّغار أَنْ 
ري عَلَيْهِم الَحُكُمْ لا أن ربوا ويدوا بول فبيْح وقد أيرنا بالك عَنْهُي وني 
هذه الهيئة من الأذى ما لا يحفى. 
(©) في التسحة (؟): يسوى. رس في النسححة )١(‏ يكفي . 
( ۰ ۳۷ العوية / ۲۹. 


كاب الجريّة 1۹1 





فْصْلٌ: وبحب للإمام ! إذا أفكنة أن ر يشرط عَلَيهِمْ ذا صُولِحُوا في لدم 
ضييّافة من يمر بهم من المُْلِويْنَ اتباعا لعمرتنه وروي مرفوعاً لكنه منقطء””"", 
رائدا عَلَى َكَل جزيّة: لأن التمليك يجب في الحرية والضيافة مبنية على الإباحة 
وَقِيْلَ: يَجُورُ منهّاء لأنه ليس عليهم إلا الجزية» وثبت عن عمر كما قال في الذخائر 
أنه لم يأحذ منهم مع الضيافة شيئاً آخر فلعلها بلغت القدر الواجب» وَتَجْمَل يع 
الضيافة: عَلَى غني وموس لاحتمالهما أياهاء لا فير في الأَصَيٌّ لأن الضيا 
تتكرر فيشق عليه القيام بهاء والناني: تجعل عليه كالجزية, والقالث: تجعل على 
المعتمل دون غيره؛ قال الرافعي: وهو حسن. 

َرْعٌ: قال أصحابنا: يشرط عليهم تزويد الضيف كفايته ليوم وليلة؛ ذكره في 
الذخائر. 


وَيَذْكرٌء يعن الإمام عند اشزاط الضيافة» عَدَدَ الضيفان رجالا وَفْرْسَائاَء لأنه 
أنفى للغرر» وَجِنس الطْعَام رالأذم وَكَدْرَهُمَاء وَلِكُلّ وَاحِدٍ كذاء أي من الخبر 
وكذا من السمن أو الزيت؛ لأنه أنفى للغرر كما سلفء وَعَلّفَ الدَوَابُ أي من 
تبن أو حشيش أو قتء ولا يحتاج إلى ذكر قدر العلفء فإن ذكر الشعير بين قدرّة؛ 
وإطلاق العلف لا يقتضي الشعير نص عليه؛ وإنما هو التبن والحشيش» وَمَنَزِلَ 
الضَيمَان من كبِيْسَة وَفاضِل مَسلكن» لما أسلفناهء والضيافة تستلزم ذلك أيضا 


(۳۷۱) © اثر عمر قينه؛ عن الأحنف بن قيس؛ (أن عمر بن الخطاب ذَلن؛ كان يشرط 
على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة؛ وأن يصلحوا قناطرء وإن قتل بينهم قتيل فعليهم 
ديته). رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الجزية: ساب الضيافة ي الصسح: 
الآثر (1300). ش 
@ أما الحديث المرفوع؛ ولكنه منقطع؛ عن أبي الحويرثء أن النبي ي: [ صرب 
علی نعثراني بتک قال لَه موب ويدار کل سنو وأا لي صرب عَلّى : 
نُصَارَى ْله لايائة ينار کل سنب وان ضيفو مَنْ مر بهم من ملين انا 


ران لا يوا مُسْلِماً ]. رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الجرية: باب كم 


ار ية: الحديث (,1۹1۹). 


۷ كتاب الْجِريَة 





عادة» قال 2 الحاوي: و ويب أن يعوا الأبوا ب ليد خلها المسلمون ركبانا» وَمُقَامَهُمْ 
ا كي ويذ كر ملة مقامهم» وَل جاوز اة يام لأن في الزيادة مشقة. 


اة لو امتنع من الضيافة اثنان أو ثلاثة أجبروا عليهاء فإن امتنع الكل انتقض 
عهدهم کار : قاله في الاستقصاءء وقال محلي: إذا امتنع الكل قوتلوا؛ فان قاتلوا 


م ر م ه ار ار م 


انتقض عَهْدَهُمٍ . 


ي ر 
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رأی» اقتد اء بعمر طن و سواء في هذا العرب أو العجم: ' وَيَصَعْفُ عَليْهِمْ الزكاة؛ 


فمن خمسة أَنْعِرَةٍ شاتان» وَحَمْسَة وَعِسْرِيْنَ بنتا مَخَاض» وعشرین دارا دنار 


فصْلٌ: ولو قال قَوْم: نودي الجزية بام صَدَقَةِ لا جزيَة فلِلإمَام إِجَا بهم م إذا 





(لا) © عَنْ عُبَادَةَ بن اعمان اللي آنه قال عر بن الْسَطْابٍ: ا أمِيْرَ الْمُؤْمِييِنَ! إن 
تلد من ف لنت خز هم وإ SE‏ 
ادت تتم فان رايت أن تَعْطِيَوُْ شيعا قَالَ: فَأفْمَلُ. قالَ: (صَالِحْهُمْ عَلَىأُنْ 
لا يَعْيِسُوا أحدا مِنْ أَوْلادِهِمْ و في النصرايةء وتضَاعَف عَلَيْهِمْ الصّدقة قة). و کان عبادة 
يقول: قد فعلواء ولا عهد هم. رواه البيهقي في السئن الكبرى: كتاب الحرية: باب 
نصارى العرب تضاعف عليهم الصدقة: الأثر .)۱۹۳١٠١(‏ 
© وَفِي رِرَاية اوه بن كِرْدَوْسء قَالَ: (صَالحَ عُمَرُ ضيه يني تغلب على أن يضاف 
عله المد ولا نموا احا مه أن لي ون لا يَفْيِسْوا ولام رواه 
هتي ف الستن الكبرى: الأثر (۱۹۳۰۸). وأبو عبيد في كتاب الأموال: باب 
العشر على بي تغلب: ج ۲ ص۹٤1.‏ 
© قال في ابي وَالشُْح الكبير: (تنو تغلب إن وال مِنَ مره من ولد رييِمَة من 
رار التقلرا و في الْحَاهِييةِ إلى النصْرَايةه مُدعَاهُْ عر ظه إلى يذل الحزية فَأَبْوا 
5007 أ: حن عرب دنا كما اعد بسكم من يض باس الذي 
قال مر (لآ آعذ من شرك صدقة). ليق بَعْضهُم بالروم. قال اسان بك 
زَرْعَة: يا امير المُؤميْنَ! ! إن ا قوم له بل وَشِدة: وهم عرب يانفون ١‏ الجرية فلا 
ين عوك ليك به وُذ مهم الحرة باملم المدةا! َبَمَتْ عُمَرُ في طَلبِهِمْ 


ررق رو 


فيضم وَضَعْفَ عليه رواه أبو عبيد في كتاب الأموال: باب العشر على بني 


تغلب: النص :)١535(‏ ج ؟ ص١١٠‏ . ولي المغيني والشرح الكبير: كتاب الجزية: 
مسألة لا تؤخذ الجزية من یی تغلب: ج ٠۹۱-0۹۰ ٠١‏ 


كناب الجزية 4۳ 





ومائتي وركم عَشْْرَةَ وَحْمْ الْمُعَشْرَاتٍِ لأن هذا شأن التضعيفء ولو وَجَب 
الْجُبْرَانَ في الأصّمٌ» لما في تضعيف الحبران من تضعيف الضعف فيؤحذ مع كل 
بنت مخاض شاتان أو عشرون درهماء والثاني: يضعف فيؤوخذ مع كل بنت مخناض 
أربع شياه أو أربعون درهماء لأنه بعض الصدقة المأحوذة؛ وَلَوْ كان بض نصّابء 
أي كعشر شياه مثا لَمْ يجب قلط في الأَظْهَرٍ لأن الأثر عن عمر 5ه ورد في 
تضعيف ما يجب على المسلم لا في إيجاب ما لا يجب» والثاني: يجب قسطه رعاية 
للتضعيف» ثم الْمَأَحْوذْ جزيّة: أي وأن بدّل الأسم ومصرفه مصرف الفيء» وهذا 
قال عمر ط#ه: (هَوْلاَء حمقی أو الاسم وَرَضُوا بالمى)) فلا يُوْحَدْ مِنْ مال 
مَنْ لا جزية عَلَيّْه أي كصبي ويحنون وامرأة . 
فَرْعٌ: تضعيف الصدقة غير متعيّنِ» بل يجوز تَريِعُهًا وتَحمِيْسّهًا على ما يراه من 
المصلحة؛ قاله الأصحاب . 
فل يرما لكف عَنَهُمْ وَضْمَان ما فة عَلَيِهِمْ نفساً وَمَالاً وَدَفْعٌ أل 
الْحَرْبِ عَنهُم لأنهم إغا بذلوا الحزية لعصمة الدماء والأموال وَقِِلَ: إن انفرَدُوا 
بل لم رمن ادف كما لا يازمهم الذب عناء والأصح: اللزوم إذا أمكن الحاقا 
هم بأهل الإسلام في العصمة والصيانة» وهذا إذا جرى العقد مطلقا؛ فإن حرى 
بشرط الدفع وحب لا محالة» وفيه احتمال للإمام؛ ولو كانوا مستوطنين بدار 
الحرب وبذلوا الجزية فلا يلزمنا الذب عنهم تطعاء وَنَمْتَعُمُمْ إخداث كَيِيْسَةٍ أي 
وكذا بيعة» في بد أَحْدَثناةُ أي كبغداد لأنه معصية؛ واسعنى الماوردي ما إذا 
أحدبُوها لعموم الناس؛ فإن اقتصروا على أهل دينهم نوجهان: أَوْ ألم أَهْلَهُ علي 
أي كاليمن وَمَا فح عنوة أي كأصفهان* لا ُخدثوتها فيه لأن المسلمين قد 
(۳۷۳) حكاه الماوردي في الحاوي الكبير: كتاب الحزية: باب في تصارى العرب تضعف 
عليهم الصدقة: ج ١4‏ ص55؛ قال: فصارت مضاعفة الصدقة هي الحرية مأخوذة 


باسم الصدقة؛ وقد قال عمر: (هولاء قَوْمٌ حَمْقَى؛ أَبَوْ الاملم؛ وَرْضُوا بالمَعْنى). 
#١‏ ف النسححة :)١١‏ كأصسهان. 
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ملكوها بالاستيلاء ولا يُقَرُونَ على كَدِيْسَةٍ كانت فِيّهِ في الأصّحٌ لما قلا 
والثاني: يُقرُون؛ لأن المصلحة قد تقضي ذلك وليس فيه إحداث ما لم يكن» 
وصححه المارودي أو صُلْحاء أي ما فتح صلحاء بشرط الأرْض لناء وَشَرْطٍِ 
إسکانهم أي جخراج» وإنقاء الکنائس 3 لأنه إذا حاز الصلح على أن كل البلد 
لم فعلىبعضه أولى؛ ولو صالحوا على إحدائها أيضا حاز؛ ذكره الروياني في الكافي 
وغيره» وقال الماوردي: لا جوز؛ وهو ظاهر عبارة الحاوي الصغير أيضاً حيث قال: 
وتبقى» وإ أَطلق» أي فلم يذكر الشرط المذكورء فَالأصّمٌ: الْمَنعُ أي من إبقائها 
بل يهدم م فيها من الكنائس» لأن إطلاق اللفظ يقتضي صيرورة جميع البلد لناء 
والثاني: أنها تبقى وتكون مستشاة بقرينة الحال» فإن شرطنا تقريرهم ! وقد لا 
يتمكنون من الاق إلا بان ييقى هم جمع لعبادتهم» أَوْ لَهُمْ قرس أي وما قح 
صلحاً , بشرط أن تكون الأرض لهم يؤدون خراجها فيقرّون على الكنائس والبيع؛ 
كي َلَهُمُ الإحداث في الأصمٌ لأن الملك والدار لهم والشاني: لاء لأن 
البلد تحت حكم الإسلام . 
فصل: وَيُمْنْعُون: أي بالشرط كما قاله الماوردي, وُجُوباء وَقِيْلَ: ذبا ين رفع 
بناء على بناء جار مُسْلمِ لأن فيه تعظيماً لهنم ويخشى منه الإطلاع على عورة 
المسلمين» فإن لم يود شرط فيستحب أن لا يعلواءكما قال المارودي في الأحكامء 
هذا المنع حن الله تعالى إعلاء لديته؛ فلا يسقط برضى الجارء وَالأصح: الْمَنْعُ سن 
الْمُسَاوَاقِ لأن اللقصود التمييز بينهما في البناء كما ييز بينهما في اللباس» والشاني: 
لاء لأنه لم بعل على المسلم. وَأَنّهُمْلَوْ كانُوأ بمَحِلَةٍ مُنفَصِلَةِ لَمْ يُمَعُوا أي من 
رفع البناءء لانتفاء حوف الإطلاع على عورة المسلمين؛ والثاني: المنع أيضا؛ لما فيه 
من التجمل والشرف» ويمع الي ِن ركوب خَيْلٍ لشرفهاء لأ حَمِيْرٍ وبعال 
نفس لأنه لا شرف فيهاء كذا علله أبن الرفعة؛ رألحق الغزالي تبعا لاام ال لبغال 
النفيسة بالخيل لما في ركوبها من التحملء وَيَركبُ ياكاف و ركاب خشّبي لا 
خَليْ ولا سرج لفلا يشبه المسلمين؛ وي ركبون عرضاء قال ابن كج: والنسا 
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والصغار لا يلتزمون ١‏ و وَبلْحَاً إلى أ تيت الطريق للأمر به 
تي الصحيحين» ولا حرج إذ حلت الطريق من الز a‏ 


0 1 مكل "و 0 م8 

فرع : لا تصور ار بعداؤه بالسّلام على الأصح. فلو سَّلمٌ الذمي أجابة بقوله 
(وَعَلَيِكَ) فقط على الأصح؛ أنه ا نري به شراء صرب الخطابي حف الواو. 

ولا وروت وَل يُصَدَرُونَ في مجلس مُجلسء أي إذا اتة تفق اجتماعه مع مسلم إهانة 
له وتحرم مرواددتف وومر بالْغيارء أي بابس الغيار وذلك في دار الإسلام كما قيده 
في المهذب ليعرفوا فيعاملوا مما يليق بهم وَالزُنَارٍ قوق اشاب لأمر عمر ذه 
به وإذا دحل حَمَّاما ق مُسْلِمُونَ أو تجرد عَنْ ابه جَعَلٌ في عَنْقِهِ 





(75") © عَنْ أبي عُرَيِرَة اه أن رَسُولَ الله ك قال: [ لآ تَبِدَوَاالْيَهُودَ ولا السار 
باسلا فَإذًا لقح أَحْدَهُمْ ني طَرِيْق نَاضْطرَوه إلى أَضْيْقَهِ ]. رواه مسلم في 
الصحيح: كتاب السلام: باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام: الحديث 
مات 

@ قال ابن حجر: (أرحه البخخاري في الأدب | المفرد). ينظر: فح الباري شرح 
صحيح البنحاري: كتاب الاستيذان: شرح الحديث (55514): ج ١١‏ ص47. 

© رواه ابو داود قي السئن: كتاب الآدب: باب السلام على أهل الذمة: الحديث 
(3705). والرمذي في التامع:: كتاب الاستئذان: باب ما جاء في التسليم على 
أهل الذمة؛ الحديث .)۲۷٠١(‏ 

(707) © عن عَبْدِالرحْمَنٍ بن غنم؛ قَال: كت لر بن الطاب هه حن صَالحَ أل 
العام يسم الله الرّحْمَنٍ ن ارجم هَذًا اب لدا ل عر أيه ر امن مر 
نصَارَى مَدِيْنَة كَذَا رکذ وه وران تم ريا حيست ما کنا وأ نشد الرَنَانيَ 
عَلَى أُرْسَاطِنا وأ لا نظهرَ صُليَنَا). رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الحرية: 
جماع أبواب الشرائط ال بأحذ الحاكم على أهل الذمة: باب الإمام يكتب كتاب 
الصلح: الحديث (53؟15١).‏ 

© وي كنز العمال: الرقم )١١435(‏ أخرج أن عُمَرٌ هه مر را أن ؟ يكنب إلى 
أَهْلٍ صر بالزنار؛ فَقَالَ: ريا را اكب إلى هل مِصر ين أطل الْكتَابٍ أن يروا 
رايهم وان أن بيطأ الكسْيئِحَاتِ - الرََّائيْرَ - عَلَى أُوْسَاطِهمْ عرف زيم مِنْ 
زي أَهْلٍ الاسلام). 
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حَدِيْدٍ أو رَصَاص وَنَحْوُة ليعرفوا به 

فصل وَيْسَعُ مِن إمْماعِه الْمُْلِويْنَ شركاء وَقَوْلَمُمْ في عُرَيْرٍ وَالْمَسِيْحِ 
وَمِنْ إِظْهَارِ خثر وخزير؛ واقوس؛ وَعِيْدِه أي وكذا قراءتهم التوراة والإنجيل ولو 
في كنائسهم لما فيه من المفاسدء ولو شرطّت هله الأمُورُ فَخَالَفُواً لم يتفض 
لَه لأنهم يدينون بها أو لعدم تضرر المسلمين بهاء ولو قَائَلُونَا أو امْنَعُوا مِنَ 
الجزية أو من إخراء حكم الإملام انتقض لمخالفته موضوع العقدء وجزم 
الحاوي الصغير بالانتقاض بالتمرد عن الأحكام وتبع في ذلك الإمام. 

رلو زلىذِمَيّ ملم أو أصَابَهًا بنکاج» أي باسم نکاح» أَوْ دل أَهْلَّ الخرّب 
عَلَعَوْرَةٍ للْمُسْلِميْنَ أَوْقتنَ مُسَلِما عن يبء أو طَعَنَ في الإسلام أو القرآن, أو 
د کر رَسُوْلَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بسُوءء أي وكذا إذا ذكر الله تعالى به 
فالأصح: أنه إن شرّط التقَاض الْعَهْدٍ بها فض لمحالفته الشرطء وَإلا قَلاَ لأن 
هذه الأشياء وإن اقتضى العقد المنع منها لتحرعها لا تخل ممقصوده. والثاني: ينتقض 
مطلقاء لما فيه من الضررء والثالث: مقابله» وصحح في أصل الروضة طريقة القطع 
بعدم الانتقاض إن لم يقع شرطاء وكذا إن وقع علىالأظهر وفيه مخالفة لما في الكتاب. 

ومن انض عَهْدُ بقتَال جار دَفمُُ وقَالهُ لأنه صار حربياً لنا في دار الإسلام؛ 
أو بعرو لم يجبا بلع مامه في الأظْهَرِء بَلْ يخا الإمَامٌ فيه قغلا؛ ورقا؛ 
وَمَنا؛ وَفِدَاَء لأنه كافر لا أمان له كالحربي» والثاني: يلغ الْمَأمَنَ كمن دحل بأمان 
صي» وأحاب الأول عن هذا بأنه يعتقد في نفسه أمانا» وهنا فعل باختياره ما أو جب 
انتقاض الأمان, فان أَمْلَّ أي هذا المنتقض عهده قَبْلَ الإخيّار امع الرّق» أي 
بخلاف الأسير لأنه لم يحصل ف يد الإمام بالقهر فحَفّ أمره قُلْسُ: ولا يجوز قتله 
وفداؤه أيضاء ذا عل أ رل لم نيط أَمَانُ نسائه , يم الماد في لاص 


وإذا ١‏ كار وت اقفر أرق بر اتوي بل العاف ا 
خيانة ولا ما وجب نقض عهده فيبلغ مکانا يأمن فيه على نفسه. 


لير 
رار اب 
رنہ الم لر ووس 
كناب | 





لهذنة: هي مُصَالْحَة أل الْحَرْبٍ على ترك الال مده مَْلُومَة برض أو عير 
سء يهم مَنْ قر عَلَى ديه وَمَنْ لا يقر وهي مشقة مِنَ الهُدُون وُر السكون. 
لاملل بها قبل الماع رل تَعَلَى: يبوا في الأرض اة أطي ي“ 
كوه طإوَإن حَنَحُا لسم اح ه4 وان عَلَيِْ الصّلاهُ لادم ريا 
عام الحدييّة. 

عَقدها لكفار قلي أي كاهند والروم مثلًء يَختص بالإمام أو تائيه قبهّاء أي 
في عقد المدنة لأنه من الأمور العظام» فإن تعاطاه الآحاد فسد لكن يلحقرن بالمأمن» 
وَلَِلْدَةٍ يَجُورُ لِوَالي الإقْليم أنْضا, لدحول ذلك في ولايته . 

فرّعٌ: لا يقوم إمام البغاة مقام إمام أهل العدل في ذلك» قاله الماوردي. 

نما تقد لِمَصلَحَةٍ كيا بق عدو واه أو رَجَاء إِسْلآيِهم أذ ذل 
جزيةء أي فإن لم يكن مصلحة لم جز للإمام أن يهادنهم بل يقاتلهم إلى أن يسلموا 
أو يبذلوا الجزية إن كانوا أهل كتاسب قال تعال: إلا تهنوا وَتَدعُوا إِلَىالمسّلم تدم 
لأعلَرْنَ4*"": فان لَمْ يكن أي ضعف ورأى الإمام المصلحة في الحدنة, جَارّت 
ربعة أشهُرء للآية السالفةء لأ سه لما فيه من ترك أذ الحريةء وكذا دُوْنَهَا في 
الأَظهّر, لفهوم الآية» والثاني: يجوز؛ لأنها مدة تقصر عن مدة الجزية فجاز أن يؤمن 


)۳۷١(‏ التوبة / 7. (۳۷۷) الأنفال / .٦١‏ (۳۷۸) محمد / ه86 
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فيها من غير عوض كالأشهر الأربعة» قال المارودي: وهذا كله بالنسبة إلى نفوس 
المعقود*2 عليه ما أمواشم فيجوز العقد لما مُوَبَّداء وف حوازه كذلك للذرية 
وجمهان» وَلْضَعْف تجو ع عَشْرَ سِنِيْنَ فقطء أي بحسب الحاجة؛ لأنهُ عليه الصَّلدَةٌ 
لش خا ردني" خاي على ون حزم عدر سين ا ره أبر 
7"”» وفوله (فقط) مراده أنه لا تجوز الزيادة على ذلك ولو احتيج إليهاء نَعَمْ 
فيجوز والحالة هذه أن يعقد علىعشر ثم عشر ثم عشر قبل أ ا حزم 
به الفوراني وعثره. وَمَتَى زَادَ عَلَى الْجَابِْ أي بأن زاد عند الضعف على عشر 
سنين أو احتاج إلى اربع سنين مثلاً فزاد. فَقَوْل: تَفْرِيْقٌ الصَفْقَة لأنه حم في العقد 
الواحد .بين ما يجوز العقد عليه وما لا يجوزء وقيل: يصح في الزائد قطعا؛ لأنه 
يتسامح في معاقدة الكفارء وَإِطْلاَقَ الْعَقَد يدف لأن الإطلاق يقتضي التأبيد؛ 
وحكى الرافعي في الإملاء عن البحر: أنه إذا أطلق الأمان حمل علىأربع أشهر ويبلغ 
بعدها المأمن» وأقره عليه بعد أن قرر أن حكم الأمان حكم المهادنة حيث لا ضعف» 
وَكَذَا شر نادء على المشجيع. بان شط مع فلك رانء أي منهمء أو ترك 
كالخلاف في أن الوقف هل يفسد بالشرط الفاسد؟ ولو دعت حاجة إلى بذل الال؛ 
جاز. وقي وجوب بذله عند الضرورة» وجهان؛ بناهمنا الرافعي على وحوب دقع 
الصائل» وضعْف في الروضة البناء وصحح وجوب البذل للضرورة. 


داود 


وصح الهُدنة على أن يَنقْضَهَا الإمامُ مى اء لأنه عليه الملا ولسم 


(#) ف النسحة :)١(‏ المعهود . (*) في النسخمة (5): زس . 
(۳۷۹) ©) عن المسور بن خرمة ومروان بن الحكم (أنهُم اصْطَلَحُوا عَلَى وضع الحَرْب عَطْرٌ 
نين امن فيه ا الناس). رواه أبو داود في السئن: كتاب الجهاد: باب في صلح 
العدو: الحديث .)۲۷١١(‏ 
© قال ابن إسحاق: فال الزهري: هذا ما صّالحَ عليه محمد بن عدا له سيل ن ' 
عمرو؛ اممْطلحًا على وضع الْحَرْبٍ عن الناس عَشْرٌ مينين ين أن هن الاس يكف 
بَعْضُهُمٌ عَنْ بُعْضٍ). رراه ابن هشام في في السيرة: أمر الهدنة: ج ۳ ص .٠۳۲‏ 
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وَادَعَ يهود حير وَقَالَ: [ ركم ما أقرَكمٌ الله ] رواه البحاري من حديث ابن 
عمر*" لكن لو اقتصر الإمام اليوم علىهذه اللففلة فسد العقد لأنه عَلَيْه الصَّادهُ 
وَالمَّلامُ يعلم ما عند الله بالوحي بحلاف غيره؛ وَمَتى صّحّتاء يعي المدنة وجب 
لكف عنم ختى تنقضي أز بنفطوها رنج أز قا أو مكاتبَة أَهْلٍ الْحَرْبِ 
عَوْرَةٍ ناء أو قعل مُسْلِمِء قال تعالى: فار ايم عَيَْهُمْ إلى مُدَيه ت 
وقال: يفم استقاموا لَكُمْ فَاسْشَقِيمُوا قم ديللا َإِذ ١‏ انتق صت جَارَت الإغارة 
عَلَيْهمْ وبَيَانَهُم أي إذا كانوا في بلادهم؛ وسواء علموا أن ما أتوا به ينقض العهد 
أو لم يعلمواء قال الرافعي: وينبغي أن يقال إذا لم يعلموا أنه خيانة لا يتتقض العهد 
إلا إذا كان المفعول تما لا يشك في مضادته الهدنة كالقتال» أما من دحل دارنا بأمان 
أو بمهادنة فلا يغتالوا إن انتقض عهده بل يبلغ الأ 


ولو نقض بَعْضْهُمْ رلم نكر الباُون بق بِقَوْل ولا فِعْلِ, أي بل ساكنوهم 
وسكتواء انض يهم أنِضاء لأن سكوت الباقين يشعر بالرضى فجعل نقضاً منهم؛ 
كما أن هدنة البعض وسكوت الباقين هدنة في حق الكل وَإِن أَنْكَرُوا بِاغَتَرَالهم 
َو إِعْلام الإمام ببقائهم عَلَى الْعَهْدٍ فلا لقرله تعالى: فانحا لذن يَنَهَوْنَ عَنْ 
شك ارين 


ولو حاف خيانتهُم قله بذ عَهْدِهِمْ لهم » لقوله تعالى: وما تحاف مِنْ قوم 


( ۸۰ عَنٍ ابن عر رضي الله عنهُمَا فال: لما َع أل حير عدا له ن َر فام 
حطيباء فَقَالَ: إن رَسُولَ الله 4 عَامَلَ أهل حير على أنوالهم وَقَالَ: [ نقركم 
ما كم الله ]. رواه البخاري موصولاً في الصحيح: كتاب الشروط: باب إذا 
اشترط في المرارعة (إذا شئت): الحديث .)۲۷٣١(‏ 
© عن ان عر رضي الله نا قال: سألت الْيَهُودُ رَسُولَ اللو يي يفرشم بها أن 
يكوا عَمَلََا ولَهُمْ ملف الدْمر؟ فَمَالَ: [ تقِرَكُمْ بها على ذلك ما شنا ! ]. رواه 
البخحاري في الصحيح: كتاب الحرث والمزارعة: باب (۱۷): الحديث (۲۳۳۸). 

.٠١۵ / التوبة / 4 . 845" التوبة / ۷. محم الأعراف‎ )۳۸١( 


YY.‏ تاب الْهدْنةِ 





حيّانة. .أ الآي فإن لم يخفها لم يجرء ويفهم من هذا أن عقدها لازم وَيَلُْهُمُ 
الْمَأْمَنَ أي بعد استيفاء ما وجب عليهم من الحقوق ولا يذ عَقَدَ الم بعهْمَة» 
أي بخلاف عقد المدنةء والفرق بينهما من وجوه ذكرتها في الأصل منها أن عقد 
الذمة اكد؛ لأنه موبّدٌ؛ ولأنه عقد معاوضة . 

فَصلٌ: وَلايَجُورُ شط رَد مُسْلِمَةِ تَأتيْنَا مِنهُم أي بخلاف شرط رد الرجل إذا 
هاحر مسلماء والفرق أنه لا يؤمن أن يصيبها زوجها الكافر أو أن تزوج من كافرء 
إن شرط فَسَدَ التُرْطٌ» أي سواء كان ها عشيرة أم لا لاستقرار الشريعة على منع 
الردء وكذا الْعْقَدُ في الأُصّمٌ كالشرط الفاسد إذا قرن بالعقدء والثاني: لاء لأنها 
ليست باكد من النكاح وهو لا يفسد بالشروط الفاسدة» وهذا الخلاف هر عين 
الخلاف السالف فى كلام المصنف أول الباب؛ لكنه صَعَفَهُ هناك وقوه هنا فخالف. 


وإ سَرّطَ رَد مَنْ جَاءَ مما أو لم ذكز ذا َجَاءت امْرأة لم يجب دَفْعْ 
هر إلى رَوْجِهًا في الأَظهَرِ لأنه لو وجب بدل البضع لكان ذلك مهر المشل لا ما 
أنفق الزوجء والثاني: يجب لقوله تعالى: راومہ ما انفقو اي والمراد منه 
الصَّدَاق» ولأن البضع مقرم وهو حقه وقد أحلنا بينه وبينه. 

ولا يرد صي وَمَجنوك؛ لضعفهما؛ بل ولا يجوز الصلح بشرط ردهم؛ وكَّذا 
عَبْدْ وخر لا عَشِيْرَةَ لَهُ على الْمَدَهَبِء لأنه جاء مسلما مراغماً هي والظاهر: أنهم 
يسترقونه ويهينونه ولا عغشيرة له تحميه» ووجه الرد أن المنع في حق النساء لخوف 
الفاحشة» وهو وجه في العبد لا طريقة» نعم؛ قال الرافعي: إن الذي يوحد للمعظم 
فيه منع الرد فأبدله المصنف بالمذهب» وأما مسألة الحر فالصحيح فيها طرد الوجهين 
في العبد» ومنهم من قطع فيه بالرد؛ لأن الْحُرينّة في الجملة مفلنة القوة والاقتدار. 


00 


ويرد مَنْ لَه عَشِيْرَة طلبَتة إليْهاء كما [ رَد اي با جَنْدَلَ على أَيْهِ سهيل بن 


مم الأنفال / ٠:٥۸‏ وام تحاف من قوم عييانة انيد ببب عَلَى سَوَاء إن الله لا يجب 
الْحَائِينَ4. )۳۸١(‏ الممتحنة / ,٠١‏ 


كاب الْهُدْنَة Y1‏ 





عُمْرو ] رواه البحاري0*"©؛ والظاهر: أنهم يذبون عنه ويحمونه لا إلى غَيْرِهَاء أي 
لا يرد إلى غير عشيرته إلا أن يقر المطلوب عَلَى قهر الطالب وَالْهَرَب مث 


وعلى ذلك حُمِلَ رد النبى يه با بَصيْر؛ فاته قد جَاءَ في طلبه رَجُلان فرَدَهُ إِليْهمَا؛ 
5 5 5 م 3 


س 
ر 5-1 


فقتل أحَدَهُمًَا في الطريق وَأَفلَت الآ" وإذا لم يطلبه أحد فلا رد كما لا غرم» 
وَمَعْنَى الر أن يُحَلَى بيه وَبَيْنَ طالب ولا يُجبَرُ عَلَى الرْجُوع» وعلى هذا حمل 
رد البي ولع أبا بصير وأبا بحندل» ولا يبعد تسمية التحلية ردا كما في الوديعة» ولا 
يَْرَمُهُ يعي المطلوبء الرَّجُوعٌ» ولذلاك لم ينكر البي بي على أسي بصير امتناعه» 
وَلَهُ قل الطًالبيء لقصة أبي بصير السالفةء وَلَنا التغريض لَهُ به لا التصطرنح لن 
َإنمَا دم أَحَدِهِمْ كَدَمٍ كلب ] فعرّض له بقصل أبيهء كما رواه الإمام أحمد ني 
مسنده*"» رفي القتل والتعريض احتمال للإمام أشار إليه في الْمُحَرّرِ بالظاهرء 
واعتذر في الدقائق عن حذفه فقال: تعبيره بالظاهر فيه إشارة إلىاحتمال له» ولم يرد 
إثبات حلاف فلا حلاف فيه وهو عجيبُ منه؛ وإلا فالرافعي في الشرح الصغير أثبته 
وجها؛ وكذلك هو نفسه في عدة مواضع جعل إحتمال الإمام وجها. 


ارا م 


ولو سَرَط أن يردوأ مَنْ جَاءَهُوْ مُرْكَدَا هنا لَرْمَهُمُ الوَقَاكُ عملاً بالتزامه فَإن 
بوا ققد تَقَصُواء العهد وَالْأَظَهَرٌ: جَوَارُ شَرْطٍ أن لا يَرُدُواء أي من جاءهم منا 
مرتداً؛ لأنه اا شرط ذلك في مهادنة قريش* والشاني: المنع؛ ولا بد من 


)۳۸١(‏ رواه البحاري في الصحيح: كتاب الشروط: باب ما يجوز من الشروط في الإسلام: 
الحديث ١9‏ الا؟ و9117 5). ش 

(۳۸۷) جزء من حديث طويل رواه البحاري لي الصحيح: كتاب الشروط: باب الشروط ي 
الجهاد: الحديث (١1"ل/ا؟‏ و7 7لا ؟). ٠‏ 

(۳۸۸) رواه الإمام أحمد في المسند: ج ٤‏ ص 775 ججزء من الحديث الطويل السابق. وفيه: 
(ويدني قَائِمَ اليف مِنه). 

(۳۸۹) ف الكتاب: [ أنه لا بابك ينا رجحل - وان کان عَلَى دينك - إلا رَدَدنَه لين ]. روا 


ار اس 


VY‏ كاب الْهدنَةٍ 





استرداده لإعلاء الإسلام وإقامة حكم المرتدين عليه قال الماوردي: والصحيح عندي 
صحة هذا الشرط في الرجال دون النساء كما ذكرنا في شرط رد من جاءنا مسلماً؛ 
له الأبضاع باط لَهَا وهو ما قي الحاوي الصغير . 


8 





البخاري في الصحيح: كتاب الشروط: الحديث (۲۸۳۲) 


رہ 





ر 


صل في ذلك وله تَعَالَى : ورد حال قاصطادواچ ٩‏ و 2 َل قل أجل 
لَكُمْ الطيا 4" َالْمُذَكَى مِنَّ الطيّاتي وَمِنَ السنة ما سَبَأتِي؛ وَالإِجْمَاعٌ ائم 
عَلَى ذلك أيضا. 

ذَكَاةٌ لحان الْمَأكول بِدَبْحِهِ في حل أو لت أي بفتح الام إن قَدَرَ عليه 
لقول عمر وابن عباس اذكه ني | الحأ وَالمّةِ ] رواه ه الشافعي وروي مرفرعاً 
بضعف2""9. وإلاء أي وإن لم يقدر عليه فبعَفْر مُْهِقٍ حَيْثْ كان لا سيأتي . 


لمر 


وَسَرْطُ ذَابح وَصَائاد: : جل مُناكحَته رتح ذ ذَكَاة أمَةٍ كَاييةء أي وإن كان ل 
يحل مناكحتها إذ لا أثر للرق في الذبيحة بخلاف المناكحة قال تعالى: إوَطَعَامُ الذي 
وتوأ | لتاب جل آک4 را راد بالطعا م الذبائح» وهذا تصريح بحل ذبائح أهل 


( ۳۹۰ ) المائدة / ۲. راه" المائدة / 4. 
)4 © 3 عَم ا طا ا انه ل (الذكَاة في لحل 0 وَل تفظو 
في المقدور عليه: 7 015549 
er‏ ا 2 5 یھ ےد 8 ا ر ا 
©) عن عبدا لله ن سام رضي الله عنهماء أنه قال: (الذكاة في الحلق واللبة). رواه 
البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الضحايا: الأثر )141 1 


© قال البيهقي: وقد روي هذا من وجه ضعيف مرفوعاء رليس بشيء. 
637 المائدة / ه, 


YF 


١05: 





تاب الصيد والبائح 
الكتاب وبتحريم ذبائح من عداهم كاوس وعباد الأوثان وغيرهماء وَلْوْ شَارَكَ 
موسي تسللما في ذل أو اصْطِيَادٍ حرم تغليياً للتحريم» وَلَوْأَرْسَلاً كَلَيّنِ أو 
سَهْمَيْنِ فان مق سق آله اسيم فقتل أ أنه إلى حَرَكَةٍ مَدبُوحٍ حل أي ولا 
يقح فيه ما وحد من الجوسي» كما لو ذبح مسلم شاة ثم قدّها اجوسي» ولو 
اعككس» أي بأن سبق آلة امجرسيء أو جَرَحَاةُ معا أو جهل أو مُرتبا ولم يُدَقْفْ 
أَحَدُهُمَا حرم تغليياً للتحريم» ومسألة ما إذا جهل من زيادات المصنف على 
الْمُسَرّر والشرح. 


وجل ذخ صبِي مُمَيِ لصحة قصده, وكا عَْرُمُمير ومون وَسَكرَان 
في الأظهرء لأن هم قصداً وإرادة في الجملة» والثاني: لا لفساد قصدهم: ورجحه 
جماعة» قال البغوي: فإن كان للمجنون أدنى تمييز؛ وللسكران قصدٌ حلت قطعاء 
وَتَكْرَةُ ذَكَاةُ أَعْمَى» لأنه قد حط اذبح وَيَخْرْمٌ صْدهُ برقي أو كلب في 
الأصحّ لأنه ليس له قصد صحيح فصار كما لو استزسل الكلب بتفسه؛ والفاني: 
يحل كذبحه. قال الرافعي: والأشبه أن الخلاف مخصوص مما إذا أله بصير على أن 
بحذائه صيداً فرمى أو أرسل الكلب عليه بدلالته. 


ىا 


َرْعٌ: أُخْرَي الخلاف المذكور في اصطياد الصبي ونون بالرمي والكلب أيضاً؛ 
قال في شرح المهذب: والمذهب هنا الجلٌ. 


صلٌ: وجل ميت السّمَكِ وَالْجَرَادء بالإجماع, وخالف أبو حنيفة في السمك 
الطائي والس البح قاض عاي" “» وَلْرْ صَادَهُمَاء يعي السمك والجرادء 


(544) @ لحديث أبي هريرة وحابر بن عبدا لل أن نه سيل سول اله و عن مَاء الْبَمْرِ؟ 
فَعَالَ: اج اليل ميه ]. وقد تقدم في الجزء الأول: الرقم .)۸١(‏ 
@ عن أبي اليل أن اا بكر ڪه؛ سيل عَنْ َة حر :رر الهو ماو 
الجر مَيْسَمُ). . رواه البيهققي في السنن الكبرى: كتاب الصيد والذبائح: لأر 


1۹4۹4 ٥( 


كاب الصّيْدٍ وَالدبائْح : وا 
مَجوسي» فاته جحل مهما ولا اعتبار بفعله قاله في الروضة» و كذا لو ذبح المجوسي 
سمكة فإنها تحل أيضاًء وَكَذَا الدُودُ الْمترلد من طَعَام كحَل؛ رَفاكهة؛ إذا أك 
مَعَهُ في الأصي لأنه يشقٌ مبيزه فى عنه بخلاف ما إذا كان منفردا لانتفاء ذلك؛ 
والثاني: يمل مطلقاء لأنه كجزء منه طبعا وطعماً والثالث: يحرم مطلقاء لأنه ميتة 
والخلاف جارء وإن قلنا بنجاسة ميئة الدود كما هر المشهور. وَل يَقَطمٌ بض 
َمَكَةٍ حي ا فيه من التعذيبء فإك قعل أو بلع سَمَكَةُ حيةَ حل في الأَصحٌ» لأن 
المبان كالميت» وميتة هذا الحيوان حلال؛ ولأنه ليس في ابتلاعها أكثر من قتلها وهو 
حائز» و الثاني: لا فيهماء أما الأول؛ فلإطلاق ما أبن من حي فهو ميته وأما 
الثاني؛ فلما في حوفهاء والخلاف جار في الحراد أيضا 


وَإذَا رَمَى صدا موحش أو برا نك أي هرب أَوْ شاه سردت بِسَهْمٍ أز 
أَرْسَل عَلَيْهِ جارحَة قأصتاب شيا من بده وَمَاتَ في الْحَال حَلَ؛ أما في الو #) 
فإجماعء وأما في الأنسي إذا توحش كهرب البعير وشرود الشاة فلحديث رائع بن 
حديج في الم لبعير الحبوس بالسهم والشاة بالقياس» ولو تَرَدٌى عِيْرٌ ونحوةٌ في بثرٍ 
ولم يُمْكِن فطع حُلْقَرمِهِ فاد أي في حله بالرمي» وفي السنن الأربعة من حديث 
1 بي الْعُسَرَاء الدَارمِي عن أيه أنه قَالَ: يَا سول الله أمَا کون الذّكَاُ إل في لحل 
اة مال عله لمل ولحلا زط ني نيزن وخا ال الرمذي: 
عر یب C1‏ ؛ قَلْتُ: الأصسح: لا يحل أي المرديء بإِرْسّال الْكَلْبٍ وَصحِحَهُ 


© اما دليل من كره أكل | لسمك الطان» فهو ما روي عن حابر موقوفاً أنه كان 
يقرل: : (ا صرب بو َر أو حور عن أو مريْد ويه َكل ! ا وما مات فيه ثم طَنا 
فلا تأگل). رواه البيهقي بي السنن الكبرى: كتاب الصيد والذبائح: باب من كره 
أكل الطافي؛ الأثر »)٠۹١٠١(‏ وقال: رواه أبو أحمد الزبيري عن الثوري مرفوعاء 
وهو واهم فيه. 
(©) في النسححة :)١(‏ لوش 
)۳۹٣(‏ رواه أبو داود في السنن: كتاب الأضاحي: باب ما جاء في المودية: الحديث (5 95م 


سل سلا 


7 كتاب الصيد وَالدبَائحٍ 





الروياني والشاشي د له غلم » لأن ا الحديد يستباح به الذبح مع القدرة والكُلْبُ 
مخلافه » والشاشي في حليته لم يصححه وإنا نقل تصحيحه عن الماوردي» ووحه 
الل القياس على على البعير الات وَمَتَى يسر لحُوقُةُ بعذو أو اسْيعَائةٍ بِمَنْ يقل 
فَمَقَدُور علي أي فلا يحل بالرمي وارسال الكلب عليه. وإما يحل بالذبح في المذبح» 
يَكْفِي في الاد وَالْمُتَرَدي جرح يفضي إِلَى الرّهُوقء أي كيف كان لما أسلفناه 
في الخير من ذكر الفحذ» وَقِيْلَ: ترط مدقف لينزل منزلة قطع الحلقوم والمريء 
في المقدور عليه 


وإذا أَرْسَلَ سَهْما أو كلا أو عابرا على صد فََصَابَهُ وَمَاتَ فن لم يدرك 
حا ستو أ ذه قز خا بوش بان سل السْكَيْنَ قَمَاتَ 
قبل إِمْكَان أو و امع بوبه وَمَات قَبْلَ الْقُدْرَةِ حل أما فيما إذا لم يدرك فيه حياة 
مستقرة فكما لو ذبح شاة فاضطريت» وأما في إدراكها وتعذر الذبح من غير 
تفصيرء فكما لر م بدركه حباء وإنا مات لتَفصيرِ با۵ ل یکوت م کین أ 
غصبت أو نشت في المد أي علقت به حرم كما لو تردى بعر فلم يذه 
حتى مات فحقه أن يستصحب الآلة ف خمد براي" 
ولو رَمَاهُ فقَدَهُ نصفيْنٍ حَلاء أي وكذا لو قطعه قطعنين متفاوتتين» ولو أب 
من أي أزال من الصيد» عُضواء أي كيو ورحلء به جرح مُلَففَو أي بسيف وغيره 
ومات في الحال» حل الْعُضْوُ وَالْبَدَنُ لأن محل ذكاة الصيد كل ادن َو بغيْر 


مدقف ثم دح أو جَرَحَهُ جاح آخر مُذَفْفَاً حرم اله مو لان ا بين من حي» 








وتال: وهذا لا يصلح إلا ني التزدية وامتوحش. رالزمذي في الجامع: كتاب الأطعمة: 
باب ما حاء ئي الذكاة في الحلق والليّة : الحديث (١۸٤١)ء‏ وقال: وف الباب عن رافع 
ان سيج وقال: هذا حديث غريب. وقال في العلل: .وإن كان هذا الحديث مشهوراً 
عند أهل العلم. ينظر: الجامع: ج د ض١ .۷١‏ والنسائي .قي السئن: كتاب الضحايا؛ 
باب المتردية: ج ۷ ص558.توالدارمي ف السنن: كتاب الأضاحي: باب في ذبيحة 
الممردية: الحديث (۱۹۷۲)ء وقال: قال حماد: حملناه على الردّي. 


كناب الصيّد والدبائج VEY‏ 
وَحَلّ لباقي فإن لم يبنه بالجراحة الأولى فقد صار مقدوراً عليه فتعين الذبح ولا 
تحزئ سائر الجراحات» إن لم يکن مِن ذَبْحهِ وَمَاتَ بِالجُرْح, أي الأول» حل 
الْجَمِيْعُ لأن الجرح السابق كالذبح للجملة فيتبعها العضوء وَقِيْلَ: يحرم الحضى 
لأنه أبِينَ من حي فأشبه ما إذا قطع إلية شاة ثم ذبحها لا تحل الإلية» وهذا الوجه 
صححه الرافعي في شرحيه والمصنف في الروضة وتبع هنا المحررء أما باقي البدن فلا 

فرع : لو حرحه حراحة أحرى والحالة هذه بأن كانت مذنفة فالصيد حلال 
والعضو حرام وإلاً فالصيد حلال أيضاً والعضو حرام على الصحيح. لأن الإبانة م 
تتجرد ذكاة للصيد. 

نمنل: وَذَكَاةٌ كُلّ حيْوَان در عليه بطع كل اموم وُو مَعمْرَجٌ الس 
وَالْمَرئ وَهْرَ مَجْرَى الطْعَام أي والشراب: لأن الحياة ترجد بهما وتفقد بفقدهماء 
وحرج بالقطع ما لو احتطف رأس عصفور أو غيره بيده أو ببندقة فإنه ميتة وبقوله 
قدر عليه ما لا يقدر عليه وقد سلف» وَيُسْتَحَبُ قَطْعٌ الْوَدَجَيْنِ وَهُمَا عِرْقَان في 
صَفْحْتي الق لأنه أوحى وأسهل لخروج الروح فهر من الإحسان في الذبح؛ ولو 
ذَبَحَهُ مِنْ فاه عصّىء لزيادة الإيلام فان أسْرَعَ وَقَطَه0* الْحُلَقَومَ وَالْمَرِىىَ وَبه 
حَيَاةٌ مُستقِرةٌ حل كما لو قطع يد حيوان ثم ذكاه؛ وَأ قلا أي وإن لم يسرع 
بل لما قطعهما انتهى إلى حركة مذبوح فإنه لا يحل. 

فرع القطع من صفحة العنق كالقطع من القفا. 

وكا ذخال سكين بأذن نَعْلّبِ أي ليقطع الحلقوم والمرئ داخحل الجلد فإن فيه 
التفصيل الذكور فى مسآلة الذبح من القفا حت يصل إلبهماء وسن تخر إل و 
بقر وغنې للاتباع7"؛ ويجوز عكسه أي من غير كَرَامَة لأنه لم يرد فيه نهي. 
(#) في النسححة :)١(‏ : قط بدل وقطع. 


(دوع) © انحر في اللْغَةِ مَوضعٌ يم القَلادَو م الصذر؛ وغيره أوله؛ وقيل آخحره» كأنه ينحر 
<< 


VTA‏ كناب الميّد وَالدَبَائح 





َرْعٌ: الخيل كالبقر وكذا مار الوحش وبقره والزرافة إن قلنا بحلهاء والبط 
والأوز» ويقتضي تعليل تحر الإبل أنه أسرع لانروج روحها لطول عدقها الحاقا بها. 


ران يَكَون لير قائما مَعْقَولَ الرُكُبَةِء أي اليسرى لاتب ع وَالْبَقَرَةَ 
وَالشاةٌ مُطلْجَعَة لِجَنبِهًا الأَيْسَرِء أما في الشاة فلاحيا 79807 وأما في البقر فبالقياس» 


الذي قبله. 
© رَالديع ني للح حلي الحتراد. 
00 الل أ کل جي شي ارف کور را َه أذ يَقطَعَ في ال 
هي اسل انق وَالمَغْتى فيه أنه سرع حرج 5 وَرَوَال ل اليا بالذكاةٍ. 
ع أنس ضه؛ فذكز حولت ني الخلا ول ون وشو الله سبع 
دنات بيده قائماء وبح بالْمَدِيمَةٍ كَبْشَينٍ لحن أ رين ]. . رواه البخحاري ي 
الصحيح: كتاب الحج: باب التحميد والتكبير قبل الإهلال: الحديث .)١551(‏ 
والبيهقي ف السئن الكبرى: كتاب الضحايا: الحديث )١5555(‏ واللفظ له. 
@ قال یتر (اسنج لأا بنا ريا عن ع وان عباس: الذكَاٌ ني اللي وال 
قَالَ عَطَاءُ : ن أبي رَبَاح: : زي الذَبْحُ مِنْ الح انحر من الذبْح في قر 
رالإبل). ينظر : السئن الكبرى: كتاب الضحايا: باب بحواز التحر فيما يذبح 
والذبح فيما ينحر: الحديث )47۷ 

(۳۹۷) عن حابر وَعَبالرحْمْنٍ بن سابطر» ( أنّ ابي يل وَأْصْسَابَةء كائوا يرون الْبْدنة 
معقولة رى فَائِمَةُ على ما بهي من ويها ]. رواه أبو داود في الستن: كتاب 
المناسك: باب كيف تمحر البدن: الحديسث .)١7707(‏ والبيهقي في السنن الكبرى: 
كتاب الحج: باب حر الإبل قياما معقولة أو معقولة اليسرى: الحديث .)٠١٠١١١(‏ 
وحديث حابر موصول؛ وحديث عبدال رمن بن سابط مرسل. 

(۳۹۸) © عن أنس کله فَال: [ خی التبي يك سين أَملَحيْنِ رأة راضيعاً قَدَمَهُ على 
ِفَاجِهِماء سی ريك فَدبْحَهُما بيده ]. رواه الباري في الصحيح: کاب 
الأضاحي: باب من ذبح الأضاحي بيده: الحديث (5558) وأطرافه في الرقم 
(574ه2 ههه ۷۳۹۹) في الصحيح. ومسلم في الصحيح: كتاب الأضاحي: 
باب استحباب الأضحية وذبحها مباشرة: الحديث (155/107). 

© في شرح الحديث قال النووي رحمه الله: (وفيه استحباب إضجاع الغدم في 
> >> 





كتاب اليد والبانج ۲۹ 


ويرك ِجِلّها نى وتش بَاقِي الْقَوَائْم كما ذكره بعد» ووقع في الكفاية ترك 
الرحل اليسرى فكأنه سبق قلم. 

وان بُح شفرتةُ للأمر ب" " ويوج للْقِبلَةِ دييحت لأنها أفضل الجهات 
وذلك في الأضحية ونحوه آكد؛ أنه عله مله ولام وة كَبِسَهُ بلَى 
یلو ٠‏ وأصح الأوجه: أنه يوجه مذيحها إلى القبلة ولا يوجه وجهها ليمكنه هو 
أيضاً الاستقبال. وان يَقول: بام الله لقوله تعالى: مكلو ينا ذْكِرَ اسم الله 
ليو ' '“ وأما قوله تعالى: ولا تَأكلوأ مما لم يُذَكَر اسم الل عل فالمر 
ما ذبح للأصنام هنا قوله تعالى: وما َمِل لِغَبْرِ اله بوي“ وسياق الآية دال 





الذبح» وأنها لا تذبح ائمة ولا باركة؛ بل مضجعة, لأنه أرفق بهاء وبهذا جحاءت 
الأحاديث» وأجمع المسلمون عليه؛ واتفق العلماء وعمل المسلمون علىأن إضجا 
يكون على جائبها الأيسر؛ لأنه أسهل علىالذابح في أذ السكين باليمين وإمساك 
رأسها باليسار). إنتهى من شرح المناهج على صحيح مسلم. وكذلك نقله ابن 
حجر ي الفتح: شرح الحديث (3558). 
(۳۹۹) عن شَدَادٍ بن اوس قَالَ: نتان حَنِظتَهُمَا عن رسُول الله وي قال: [ إن الله كسب 
لضان ب لم فاا قتشم فأحسينوا لَك واد إا بم فاخا لذب 
فة احا نة قل دح . ره سل و امسج كتاب الصيد 
لشاف باب الأمر بإحسان الذبح: الحديث .)١55/59(‏ وأبو داود لي السئن: 
كتاب الأضاحي : باب في لنهي عن صي البهائم: الحديث .)۲۸١١(‏ 
(40) © عن جابر ڪب قَالَ: د بح البي يع كبْشين أفرتين أَئْلَحَبِن يَوْمَ بْب لما 
حم 3ء رحبت وبي لبي عر الشترات وال يق ) وشي روز 
وَحَهَهُمَا إلى اله 3 جين ذَبْحَ ]. رواه مهتي في السئن الكبرى: كناب الضحايا: 
باب السئة في أن ن يستقبل بالذبيحة | القبلة: معلقًا. 
@ عن ان شمر رضي الله ول کان بشي أذ ستل ية إن ي 
رواه البيهقي في السنن الكبرى: الأثر .)١91/1٠١(‏ 
)4١1(‏ الأنعام / 1148 ١0١‏ 4) الأنعام / .1١١‏ 
٠٠‏ الائدة / : حرمت علَيْكم المي وَالدُم ولحم ليمير وما أُهِل لِمَيْرِ الله بي 


سه سل 





1۷ كناب الصيّدٍ والدبائم 


عليه فإنه قال انه سئي( ٠‏ وقد أجمعنا على أن من أكل ذييحة مسلم م يسم 
الله عليها ليس بفاسق» وَيْصَلَي على النبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وسل قياساً على سائر 
المواضه(* '4), رلا يَقَاا: بام ا لله وَامْم محمد فإن قال حرم؟ لأن من حق الله 
تعالى أن يجعل الذبح باسعه واليمين باسمه والسجود له لا يشاركه في ذلك عخلوق. 
فمئل: َل ذب مَفدُورٍ عل وجح غَيْرِ بل محلو جرح كحي 
ونحاس وَذَهَبٍ وَحَشَب وَقَصسَبٍ وَحَجَر وَرْجَاحٍ ! إلا ظقرا وسا وسائر ليقام 
لقوله عله الصّلاةٌ وَالْسّلام: ما أنهر الم ودرا 2 سم ال علي کلوف ول ليس الس 
لوحكم عن ذَلِكَ: أا الس معطم وأا افر فمُدَى الْحَبّحْة ] مضق 
عليه" ؟)؛ ولا يستننى من الظفر إلا ما قتله الكلب ونحوه بظفره أو تابه فإنه يحل 


ل وتو وت شما ب وا کل الي إا ما وك وا بح على 

التصلب وأ نتسوا بالأزلام» ذَلْكُمْ سق 036 

ا 

(4:5) © عَنْ عَبْداارحْمَن بن عرف ظ؛ قال: قَالَ رَسُولُ الله يل: [ ليت حِبْرِيْلَ عليه 
وَأ صلی عَلَيِْكَ صَلَيِت عَلَيْهِ ]. رواه البيهني في كتاب الضحايا: باب الصلاة 
على الرسول ي عند الذبيحة: الحديث .)١5717(‏ والحاكم في المستدرك: كتاب 
الصلاة: الحديث ))١777/81١(‏ وقال: صحيح علىشرط الشيخين» ووافقه الذهي 
قال: على شرطهما. 

9 نفل البيهقي قول الشافعي؛ قال: رولا كر مع لوده ميته على الذَييْسَةٍ أذ يقول: 
صلی الله على رَسُول الل بل اح لَه وأحب لَه أن كير الصّلاة عليه فَصَلّى 
اله عل في كل االات لن كر الله وَالصّلاة عله إيْمَانَ وَعِبَادة لَه وح 
َا إن شَاءَ الله مَنْ قا 

© أما حديث: [ لا نڏ كروي عند لاث: سمي الطُعَامء عند الذبْح وَعِنْدَ الْعطاس] 
فهو منقطع ضعيف» بل رعا مرضوع. قاله البيهقي في السنن الكبرى: الحد 
ف AYIA‏ 

(405) عن رافع بن خديج أنه سَأَلَ رَسُوِلَ الل يل قَالَ: : إنا تحر - أو تحاف - 

ار اسر 


كاب المد والذبائح 





۳1 
للساحة َو كنبل أ قل حو كيدو وَسْطٍ سهم بلا ل ولا حد 
َو سهم أو نة أو جَرَحَهُ لمل وأثْرَ فيه عُرْضُ السهُم في مُرُورِه وَمَاتَ بهمَاء 
أو انع ارا أي منصوبة له أو أصَابَهُ سهم قوقع بأزْض أ ُو جَبَلِ نَم سَقَط 
مِنْهُ حرم أما في الأول؛ فلأنه موقودة قال الله تعالى: «والْمَرقردة» وأما يي 
ا فالإحتماع المح وَالْمُحَرمِ فيغلب المحرمٌ وموته بالأحبولة يدحل في قرله 
والمنعْقَة وأما إذا أصابه سهم فوقع على حبل ثم سقط منه؛ فإنه لا 
يدري من أيهما مات» وقوله (فوقعَ بأأرْض) كذا رأيته في حطه ولعل صوابه فوقع 
بسطح ثم سقط منه كما هو في المحرر والشرح والروضة لأنه سيجزم في مسألة ما 
إذا وقع بأرض ثم مات بالحل حيث قالء ولو أَصَابَُ سَهُمٌ بالْهَوَاء فَسَقَط بأَرْضٍ 
مات حل لأن الوقوع على الأرض لا بد منه فعفى عنه كما لو كان الصيد قافا 
فوقع على جنبه لما أصابه السهم وانصدم بالأرض ولو لم جرحه السهم في الشهواء 
لكن كسر جناحه فوقع فمات فإنه حرام لأنه لم يصبه جرح يخال الموت عليه» ولو 
كان الجرح حفیفا لا يؤثر مثله ولكنه عطل جناحه فسقط فمات فإنه حرام. 


e 


57 و ا الك e e‏ كام 5 

َمْلٌ: وَيَحِلُ الاصْطِيَادُ بجَوَارِح السبّاع وَالطَيْرٍ ككلْب وَفَهْدٍ وباز وَشَاهِين) 
5 2 ےسا 0 و قر ارا ي 
لقوله تعالى: قل أجل لكم الطيبّات ومَاعلمتم م س الْحوارِح مكيبن 4 
الآية"" '“» واستبعد الإمام تعليم الفهدء بشرط كونهًا مُعَلّمَةَ بان تَنْرَجِرُ جَارحَة 


السّباع بزجر صاحبه و رتسيل بارال وبمك الصيّد رل يَأكُلَ من أي فإث 


اعدو غداء وَلَبِسَت مَعَنَا مُدى» أَفنَذْبَح بالقَصّب؟ قَالَ:... الحديث. رواه البعاري 
في الصحيح: كتاب الشركة: باب قسمة الغنم: الحديث .)۲٤۸۸(‏ ومسلم لي 
الصحيح: كتاب الأضاحي: باب حواز الذبح بكل ما أنهر الدم: الحديث 
تخ ةة1). 

٠ ۷(‏ لمائدة ر 4 : طقن أجل لم الطييّات وما عَم م ِن لحوارِح كين فونه نا 
عَلْمَكُمُ الله فكوا مما أمْسَكْنَ عَلبِكُمْ رَاذْكُرُوا اسم الله علبي واتقوا الله إن الله 


سريم الجساب. 


1 . _ كناب الصيد والذبائح 





م تكن معلّمة لم يحل ما قتلته» وإن أدركه وفيه حياة مستقرة فلا بد من ذيحه لقوله 

عَلَيهِ الصّلاه وَالسلامْ لأبي علب الحشبي ‏ وما ميذت بكلبك غيرُ ملم قاذ ركت 

ذَكَانَهُ فک ] متفق عليه“ 4 وَيُسْئْرَطُ رك الأكل في جَارِحَةٍ الطَيْر في الأَظْهّرء 

كما في جرارج السباع؛ والثاني: لا؛ لأنه لا يمكن التحامل عليهاء ويُشترط نكر 

لوار ي المعتبرة في في التعليم» بِحَيّث يَطُنّ تأدب الْجَارحَة والرحوع ثي عدد 

ل آهل الخبرة بالجوارح» وقيل: يشيرط تكرره ثلاث مرات وهو ظاهر کلام 

الحاوي الصخيرء ولو طهر كولة مُعَلْما ثم اكل من لَخْم صي قبل قتله أو بعده» 
َم يحل ذلك اليد في الأَظْهّرِ. لأن عدم الأكل شرط في التعليم ابد 

دواماء والثاني: يحل لأن الأصل بقاؤه على التأدب» والأكل تمل أن يكون لشدة 

أو غيظ على الصيد إذا أتعبه» وفصّل جماعة فقالوا إن أكلّ عقب القتل فقولان 

وإلا فبحل تطعا فَيتتَرْطُ تَْلِيُمٌ جلِيْدٌ أي إذا قلنا بالتحريم» ولو أتى بالفاء بدل 

الواو لكان أحسن لِيِنيْهَ على التفريع ولا ينعطف التحريم على مسا اصطاده من قبل 
حلاف لأبي حنيفة رلا ار للع الد لأنه لم يتناول ما هو مقصود الصائد. 


ملل ا لل هم 2 ام E Êr f‏ سك 
وَمَعْضٌ الكلب مِنَ الصّيْدٍ نجس كغيره. والاصح: اَن لا عفی عن کولوغه» 
ل نعم لعسر الاحترازء أنه يَكفِي عله بمَاء وترَابرء أي سبعا كضيره» ولا 


أنه تہ اه 


أن يُقَوْرَ وَيُطرَحَ» والثاني: لاء بل يقرّرُ ذلك الموضع ويطرح؛ لأنه تشَرّبَ 


و ع گی تخ الع قَال: ملت ما کی اله إا برض قوم آمل کاب ناكل في 
ای وبأرْض صيْد؛ اميد برسي وَبكلبي الّذِي س بعلم وَبكليي الْمُعلم؛ قَنَا 
0 1 ت اخ تاس نوخد معي ١‏ فلا كرا 
ی ل تقل زین ا ا کل ونا عبات بلك غير 
الْمُعَلّم َأَدرَكْت ذَكَائَهُ فَكُلْ ]. رواه البحاري في الصحيح: كتاب الذبائح والصيد 
باب صيد القوس: اللحديث والا؛ 5). ومسلم في الصحيح: كتاب الصيد والذبائح: 
باب الصيد بالكلاب المعلمة: الحديث .)۱۹۳١/۸(‏ 


كاب الد والذبائم YY‏ 
لعابه فلا يتخلله الاب وَلَوْ تَحَامَلّتٍ الْجَارحَةٌ عَلَى صِيّْدٍ قله ببِقْلِهًا حَلّ في 
الأَظْهَر لعموم قوله تعالى: کارا يما فشكن ع1 1 والشاني: لا لأن 
الله تعالى سمّاها جوارح فينبغي أن تجرح والأول قال الجوارح الكواسب. 


فصنل: وَلَوْ کان بدو سکن فُسقط وَانجَرَح به اليد فمات» وا شتكت 


5 


به شاه وُو في يده انطع ُلفُومُهَا ومَرِنُهَا أو امترْسّل كلب بنفسيه فل لم 
يَحِلَ لأنه في الأولى والثانية لم يذبح ولم يقصد الذبح» ولي الثالث لم يرسلء وَكَذَا 
أو امَْرْسَلَ كلب فَأَعْرَاةُ صَاحِيْه قَرَادَ غذوة لَمْ يحل في الأصّح تغليياً للتحريم: 
والثاني: يحل؛ لأنه قد ظهر أثر الإغراء فينقطع الاسزسال ويصير كأئه حرج بإغراء 
صاحبه» واحترز بقوله فزاد عدوه عما إذا لم يزد فإن إغراؤه لا يؤثرء» ويحرم الصيد 
حزما وبقوله فأغراه عما إذا زحره فإنه إن وقف فأغراهُ وققل حل جزساء وإن لم 
ينزجر ومضى على وجهه لم حل جزما. 

ولو أصَابَكُ يعي الصيد, سهم ياعانة رِيْحِ أي وكان يقصر عنه لولا الريح؛ 
حَلّ» لأن الاحازاز عن هبوبها لا يمكن ولا يتغير به حكم الإرسالء ولو أَرْسَلَ 
سَهُما لاختبار فوته أو إلى عرض فَاعتَرَضَهُ يد فَََلَهُ حَرُمَ في الأعّمٌ لانتفاء 
القصدء والثاني: لا؛ لوجود قصد الفعل؛ وو رَمَىِصِيْداً َه حَجَراً أَوْ ميرب ظبَاء 
قاب وَاحِدَة حَلَْتْ أما الأولى؛ فاأنه قتله بفعله ولا اعتبار بظنه كما لو قطع 
حلق شاة وهو يظنه ثوباء وأما في الثانية؛ فلأنه قصد السرب وهذه منهاء وَإِنْ قَصّدَ 
وَاحِدَة أي من السرب فَأَصَّاب غَيْرَهَا حَلْتَ في الأصّمٌ لوحود قصد الصيد» 
والثاني: المنع لأنه أصاب غير ما قصده وصححه في البويطيء ولو غاب عَنَةُ 
الْكَلْبْ وَالصّيْدُ ثم وَجَدَهُ ميا حرم لاحتمال موته بسبب آخر ولا أثر لتضمحه 
بدمه فربما جرحه الكلب وأصابته جراحة أخرىء فإ جَرْحَهُ وَغَاب كم وَجَدَهُ ميا 


بر فر عل 


حَرْمَ في الأظهر؛ لأنه يحتمل أن يكون ال موت بسبب آخحس» والتحريم يحتاط له 


(۹ء4) الائدة / .٤‏ 


VE‏ كناب المد وَالدْبَائْحٍ 





والثاني: أنه يحل لأنه لم يتحقق سبب سوى الجمرح الذي أصابه» فالوجه إضافة 
الموت إليه وهذا ما احتاره الغزالي في الإحياء: وقال المصنف في الروضة: إنه أصح 
دليلاً ولم ينبت في التحريم شىء وممل الخلاف ما إذا وجده بدون جحرءة*) آخر 
غير الحراحة؛ أما إذا وبحد عليه أثر صدمة أو جراحة أخرى أو وحده في ماء ونحو 
ذلك فإنه حرام قطعاء قال الأصحاب: وَتْسَمَّى هذه المسألة مسألةٌ الإنمّاء. 

لَمْلٌ: يَمْلِكَ المي بضبطه بيار جرج مدقف ويازمان وَكُسْرٍ جاج 
أي بحيث يعجز عن الطيران والعدو جميعاء روه في شْبَكَةٍ نَصبَهَاء والجائه 
إلى ميق لا فلت هن أي وكذا بإرساله الكلب على صيد فأثبته» والضابط الدامع 
لذلك إبطال الامتناع وحصول الاستيلاء عليه» وَلْوْ وَقَعٌ صَيّْد في ملكو وَصَارً 
مَفَدُوْرا عليه بحل وَغَيْرِهِ لَمْيَملِكْهُ في لصح لأنه لم يقصد بسقي الأرض 
الاصطياد والقصد مَرْعِيّ في التملك» والثاني: يملكه كما لو وقع في الشبكة؛ قال 
الإمام: ومحل الخلاف فيما إذا لم يكن سقي الأرض مما يقصد به توحل الصيدء فإن 
كان فكنصب الشبكة» وللرويائي نحوه كذا نقله الرافعي عنهما هنا وتبعه المصنف 
وأقراهما عليه ونقلا عن الإمام في كتاب إحياء الموات الحم بعدم املك وأقرّاه عليه 
هناك وَمَتى مَل لَمْ رل مِلْكَهُ بانقلآه كما لو أبق عبده» وَكَذَا يإرْسّال 
الْمَالِكِ لَه في الأصّح كما لو سيب دابته, ولا يجوز أن يفعل ذلك؛ لأنه يشبه 
السّوَائُب» والثاني: يجوزء كما لو أعتق عبده» والشالث: إن قصد بإرساله التقرب 
إلى الله زال وإلا فلا. 

ولو تحَوّلَ حَمَامُةُ إلى برج غَيْرهٍ لرِمَهُ رَه لبقاء ملك الأول عليه» فإن 
حصل بينهما بيض أو فرخ فهر تابع للأنئى دون الذكرء إن اختلط وَعَسُرَ اعيبر 


ْم صح بيع حدما 
لصاحبه في الأصّحّ للضرورة» والثاني: لا وينبغي تخصيص الخلاف مما إذا جهلا 


0 


ام 


وَهيعة شيا من ثالثب فإنه لا يتحقق الملك نيه وَيَججُووُ 


(©) في النسخة 39): أثر. 





كتاب الصيد والذبائہ Ya‏ 





العدد والقيمة؛ فإن علماها فيظهر القطع بالصحة لصيرورتها شائعة» فإ بَاعاهُمَا 
أي باعا الحمام المختلط ولا يدري واحدٌ منهما عين ماله وَالْعَدَدُ مَعْلُومٌ أي 
کان وماق والقيمة موا صَح» أي وتحتمل الجهالة في المبيع للضرورة» رالا 
فلاء لأنه لا يعرف كل واحد ما يستحقه من الثمن؛ وفيه بحث للرافعي للضرورة. 
ولو جَرَحَ اليد اثنان مُتعَاقَِان, فان ذَقْفَ الثاني أو أَرْمَنَ دون الأول فَهُوَ 
للثاني» أي ولا شيء على الأول مخراحته لأنه كان مباحا ھن وَإِنْ ذَفف الأول 
له أي وعلى الثاني أرش ما نقص من لحمه وجلده؛ لأنه حنىعلى ملك الغير» وَإِنْ 
أَزْمنَ قله أي للأرل أيضاً لإزمانه إياهء ثم إن ذف الثاني بقطع حُلْقُوم وَمَرئ فَهوَ 
حَلاَ وليه لرل ما مص بالدّبْح ونا دقف لا بقَطِْهِما أو لَمْ يفف وات 
بالْجرْحَيْنٍ فَحَرَامٌ لأن المقدور عليه لا يحل إلا بقطعهما وتغليياً للتحريم في الأي 


جرم | اص 
3 


وَيَضْممْهُ الثاني لِاذُوّل, لإفساد ملك الأول عليه» وفيما يضمنه تفصيل ذكرته في 


الأصل فاجع وَإِن جَرَحَا معا وذففا أو أَزْمَنَا فلم لاشتراكهما في سبب الملك؛ 


وَِنْ دقف أَحَدُهُمَا أو أَرْمَنَ دون الآخر قله لانفراده بسبب الملك ولا ضمان على 
الآحر وَإن فف وَاحِد وَأْمَنَ آخرٌوَجُهلَ الاب حرم عَلَىالْمَدْهَسِ لاحتمال 
تقدّم الإزمان فلا تحل بعده إلا بقطع الْحُلْقَوم وَلْمَرِئ» والطريق الثاني: حكاية قولين 
اة الإنمّاء السالفة» ووجه الشبه اجتماع المبيح واغحرم» ومن قال بالأول؛ قال: 
هناك جرح يحال عليه ا موت وهو معهود في القصاص وغيره وهنا بخلافه. 


فَرْعٌ: الاعتبار في التزتيب وَالْمَعيّةِ بالإصابة لا بابتداء الرمي. 


e 


رف 
کر ر ر 
١‏ رك ال الورک 


0 ياف و 
عاب 


الأضلحيّة: هي ينديد الا ويها وَبكَسْرٍالْهَمْرَةِ وَضَمهًا. وَالأَمئْلُ فما بر 
الإْماع وله تَعَالَى : ردد حلام لک ِن شار افيه '“ وَقَولهُ: لقصل 
رَبك ونح ء على الأيّرٍ أن | لمرد بالصّلاةٍ صّلاة | ر العتّحَايَاء 
وَالمسنة في لِك صَحِيْحَة شَهيرَة. 


هي سنه أي على الكفاية لان أبا بكر وعمر رَضِي الله عَنِيّمًا كانا لا يضَحَيّان 
مخافة أن يرى ذلك واجباء رواه البيهقي عنهما بإسناد حسن"'* لآ تجب إ 


5 


ترام كسائر قربي وَيْسَنْ لمُرِئْدهَا أذ لا يريل شغرةُ ولا ظَفرَهُ في عشر ذي 


7 


الْحِجَدَ ة حَتى بُضحَي لامر به ف صحيح مسل( والحدكمة فيه أن تبقى الأجزاء 


ا 


.7 / الكوثر‎ )41١( .۳١ / الحج‎ )4١( 
قال الشافیي: بلغا أذ أا بكر ادق وُر رضي الله عَنْهَُاهٍ كان لا‎ © )41( 
ان كَرَاهة أن يُقتدى بهماء قن من رَآهْا آنا وَاحبة).‎ 
أبي سرس الغفاري - حذيفة ناسيد ڪل قَالَ: نمكت آنا کے ر‎ 9 
نت أن کر وع ری ال عله کان لا بیان كاه نا دی بهسا).‎ 
ا باب الأضحية سنة تحب لزومها‎ 
,)١5552( ونكره تركها: الحديث‎ 
وي لفظ: ريت نا بكر وخر رصي الل هس ؛ ونا بيان عن أَهْلِهِمَا؛‎ © 
1 1 عجئية أن يسن يهسا): الحديث (18378) من السئن الكبرى.‎ 
عم سمه رضي اط عن د الي ول قَالَ: [ إا ريم هلل ِي اة وراد‎ )4 15 
<< : 


YT 


كاب الأضحيّة ۳۷ 





كاملة لتشملها المغفرة والعتق من ال: لنار» وان يَدْبَحَهَا بتفسيهء للاتباع ° نعَم: 
تستننى المرأة من ذلك فإن الأفضل لها ان َكل ولا لْيشهذهاء لأنه عَلَيِْالصّلاه 
وَالسّلامُ أمَرّ فاطِمّة بذَلِكَ كما رواه الحاكم وصحح إسناده وا 


را تصبح إلا من إبل؛ شر وَعنْمِ بالإجماع وما حكاه ابن المنذر عن الحسن 
بن صالح من تحويزه التضحية يبقر الوحش عنسسبعة وبالظي عن واحدء وبه قال 
داود: في بقر الرحش شاف وَشزط إبل أن بط من في السْن السادِسَة وبقر وَمَعْزٍ 
في عالق وَضَأن في الثانيّة: هذا هو الصحيح فيهاء نعم: قال العبادي والبغوي 
وصاحب الكاق: الْجَدَعَة ما استكملت سْنَةَ أو اجْذَعَتْ قبلها أي أسقطت مينهاء 


مر اي او ا عم 2 8 0 0 
ويجحوز ذكر وأنثى» بالإجماع. وحصي للاتيا ع3 1“ وَالْبع وَالْبَقَوَةٌ عَنْ سبعة» 
OS‏ 4 3 5 
أَحَدْكُمْ أن ل يصحي؟ ؛ فييك عَنْ شَعْرهٍ و أظفارءِ ]. رواه مسلم في الصحيح: کاب 
الأضاحي: باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة» وهو مريد التضحية»ء أن يأحذ 
من شعره وأظفاره: الحديث )١97/11(‏ وبلفظ: [ فلا ياد شَعْرا ولا يقل 

ظفراً ] و [ فلا يَأَحْدَنٌ ِن شَغرو ولا ظفْرِهِ شيعا حتى يُضَحّي ]: الحديث ر ٠‏ 
.)1١ 330/41‏ 
و ا مي رس اا 

)4١5(‏ عن عَائِشَة رََِ الله عَنْهًا؛ أَنَّ رَسُولَ الله ل أَمْرَ يكيش رن طا في ساد وَيُنظر 
في سوا وت في موان فأني بو لمتحي بوه قال يا عَاِسَه هلي المد كم 
قَالَ: [ اشحَذِبْها بحر ] ففعلت؛ فأخذهاء وأحذ الكش وَأَضْحَعَهُ وَدْبْحَهُ؛ وَقَالَ: 

car 6‏ 1 ل م e‏ 
ر بم الله الل تل من محمد وآل محمد وَين اة محم ) نم ضحّى ب رواء 
مسلم في الصحيح: كتاب الأضاحي: باب استحباب الضحية وذيحها مباشرة بلا 
توكيل: الحديث (۱۹1۷/۱۹). 

(415) عَنْ عِدْرَانَ بن حصن طفهه؛ أن رَسُولَ الله وَل قَالَ: [ يا فاطِمّة ! قربي إلى ايك 
فاشهديهاء ننه يعفر ذلك عند أَوَّل قَطَرةٍ قط مِنْ دَمِهَا كل دنسي عَمِلتِيْهِ ]. رواه 
الحاكم في المستدرك: كتاب الأضاحي: الحديث »)۸/۷١۲٤(‏ وقال: هذا حديث 
صحيح الإستاد و لم يخرجاه: ولم يوافقه الذهيبي قال: وفيه أبو حمزة ضعيف جداء 
وإسماعيل ليس بذاك 

حافك عض | لضع شاع ا ص ال ر كرس كم سال اش 

(411) @ عن أبي عياش» عن حابر بن عَبلا لله رضي الله عنهمًا؛ فال: ذبح البي ب يم 

> > 





VFA 





كاب الأضجية 
للنص فيه كما رواه مسل ' رالا عَنْ واحد» أي وما خالفه إن صح زل 
على الاشتراك في الغرابء وأفضلها عير لأنه أكثر لحماًء م بَقَرَة لأنها كسَبْع 
شياو ثم صان لأن لحمه أطيب مما بعد ثم مَْرٌ لما قروناه من لحم الضكّان أطيبُ 
منه فكذلك أخره عن وسبع شيا أفضّلُ مِنْ بَعِيْرِ لأن لحم الغنم أطيب والدم 
المراق أكثرء 1 شَاةٌ فصل مِن مُسَارَكةٍ في بَعيْرِ للانفراد بإراقة ة الدم وطيب اللحم 
بمو زه 09 » 
زه من اشح اة بن ب ينص لخدا أي ي ادال كتل 
ری 
فة ' من لفخل ووه أو في امال كاعر ج لين ونحوه كما سيأتي؛ لأنه ينقص 
ریا وول وقد صم أنه عَلَيْه | اة ولس ل[ رع ل تخر في الأمتاجي 
ا راا غر ر ساس ا e‏ و 
العَوْرَاءُ لين عورا وَالمريضة لبن مَرَضهاء وَالْعَرْجَاءُ الي ظَلعُهًا ٠‏ وَالْكَسييرٌ التي 
لذن كنض أ أقرتین ملين مو حي ؛ فلا وَّهَهّمًا؛ ال 0 إني وَحَيْتْ وهي 
لي فط السَّمَّوّاتِ وا لأرض» على ية راهيم حييفا وما أنا من الط ركين. <[ 
رواه أبو داود في السنن: كتاب الضحايا: باب ما يستحب من الضحايا: الحديث 
(۲۸۹). ومعنی[ مو جئین] أي حصریین. وأحرجه أيضا البيهقي في السنن الكبرى: 
كتاب الضحايا: باب ما يستحب أن یضحی به من الغنم: الحدیث .)١15319(‏ 
@ عن أبي هريرة ب أن عَائِشَة قالت: [ كان رَسُولُ الله ج إذَا حى اشُترَى 
کين عَظِدِئِينٍ يتين ارين ملحن موعن ] قَالَ: فذح أحَدَهْما عن نب 
ممن أقرّ بالترِْيْدٍ وَسْهِد لَهُ بلاغ وذح الآخر عَنْ محم وآل مُحَمّدٍ. رواه 
الإمام أحمد في المسند:ج “ص 0 والبيهقي في السئن الكبرى: الحديث(١.‏ 1937). 
(۱۷) © عر حابر ضيه؛ قال: [ نحرنا مَعّ رَسول الله ييه عام الحديية دة عن سَبْعَة؛ 
وَالبْقَرَةٌ عن سبعة]. رواه مسلم قن الصحيح: كتاب المسج: باب الاشتراك ی 
الهدي: الحديث ( ۰ .)۱۳۱۸/۳٣‏ وأبو داود في السئن: كتاب الأضاحي: باب في 
البقر والجزور: الحديث .)۲۸٠۹(‏ والترمذي في الجامع: كتاب الحج: باب ما جاء 
في الاشراك في البدنة: الحديث .)1١5(‏ 
: 1 سي ع م بن راط ولك : ا و ةم 
© وف رواية له: [ فأمَرنا رسرل الله يق في الإبل والبقر كل سَّبْعَةِ في بدن ]. 
رواه مسلم ف الصحيح: الحديث .)۱۳۱۸/۳١۱(‏ 
(#) في النسحة (0): قلقة. وَالْقلقَة: الكِسرَة؛ يُفَالُ: أغطبي فِلْقة الحفنة؛ وهي نِصْفْهًا. 





كاب الأضحّة 4 





لتقي ۵۳ ف فنص على هذه الأربعة وفهم العنى: وهو نقص ما هو مستطاب لا 
يحصل بفواته طيبٌ الأجزاء(*' وَهَرَّالٌ أو ما يفضي إليه فلا تَجِرِئٌ عَجْقَاكُ أي 
وهي الي ذهب مُخهًا من غاية المزال؛ ومجنونة لأنه ورد النهي عن الشولاء وهي 
اجنونة الي تستدبر المرعى ولا ترعى إلا الشيء القليل وذلك يورث اهزال» وَمَقَطوعَةٌ 
بَعْضٍ ُن أي قليلاً كان أو كثيراً لذهاب جزء مأكول؛ وَذَاتُ عَرج وَعَوَرٍ 
وَمَرَضٍ وَجَرَسِ بَيّنِه للحديث السالفء وَلآ يَْرٌ يَسبْرُهاء لأنه لا يؤثر في اللحمء 
ولا فد رن لأنه لا يتعلق بالقرون كبير غرض» وَكَذَا شق ادن وخرقهاء وَلَقبعَ 

في الأَصّمٌ, لأن ذلك لا ينقص من لحمها شيفاء والشاني: يضر ذلك؛ “نان صح 
لنهي عن التضحية راء وهي عروقةٌ الأذن ارق وهي مقر الأذن: 
قالأول حمل هذا على التنزيه؛ وتبع اللص: لصنف المُحرّر في كر حرق الان بع تم 
والرافعي في الشرح فسسّر الْحَرْقَ بالتقبء قُلْت: الصّحِيْحٌ الْمَنصُوص يضر يَسِيْرُ 
اجرب وا لله أَعْلم لأنه فس الحم . 

فمل وَيذخل وها أي وقت الأضحية» إذا ازتفعت الشنس كرمع يَوْمَ 


Rg 4‏ ا ا ر 


عنی ذز من وس َف أي فا دع تل ذلك فداة ل 
للاتباع» وقوله (حفِيْفتيْنِ) يعود إلى الصلاة والخطبة. ولو قال: حفيْقاتي؛ لكان 


أصرح؟؛ ووقع في مناسك المصنض: معتدلتين بدل حفيفتين» وهو غريب قلت: 
تفاع اتنس فضربلة والشرط طلوعها م مضي قدرٌ ال ين والحطبتين» ؛ وال 


س 


أعلم. وَيَبْقَى, أي وقت الأضحية؛ حتى تغرب» الشمسء آخِر اشرق لقوله 


(514) رواه الإمام مالك في الموطاً: كتاب الضحايا: باب ما ينهى عنه من الضحايا؛ الحديث 
)١(‏ منه: ج ۲ ص585. وأبو داود في السنن: كتاب الأضاحي: باب ما يكره من 
الضحايا: الحديث .)۲۸٠۲(‏ والرمذي في الجامع: كتاب الأضاحي: باب ما لا يجوز 
من الأضاحي: الحديث .)١٤۹۷(‏ 

(#) في السححة (3): آخحر . 


# 


(©) في النسخحة :)١(‏ مفرقة. في اللغة: انشرقت القرْس؛ انشقت. 


Ve.‏ كِتَابُ الأملحِّة 





r‏ ر 100 8 ذخ يه 5 م ا 


عَمْ: يكره ليلاً. 


ومن ندر مُعَيَةَءِ فقَال: ل علي أن ضحي بهاو | لَزِمَهُ ذَبِحُهَا فِي هَذَا 
القت لأنه الوقت السائغ شرعاء فإ تلق قله أي بخير تفريط قلا شي 
علي لأنها وديعة عنده» وإ انلها لَرمَهُ أن يَسْتَرِي يمتها مها ويذبحها فضي 
أي في الوقت المذكور إقامة للمشل مقامهاء وَاعلَمّ: أن الإتلاف تارة يوحد من 
الأحببي فالحكم كما ذكره؛ وتارة يوجد من المعيّن» وفيه وججهان؛ أحدهما: أنه 
كالأجبي» وأصحهما: أنه يلزمه أكثر الأمرين من قيمتها وتحصيل مثلها كما لو 
باعهاء فإن كانت القيمة أنقص اشاري شقص إن لم يوجد دون المشلء وإن كانت 
أزيد ولا كرعة اشتري شْقَصّ أيضا مع المثل فإن لم يمكن شراء شقص لقلة الزائد 
فیشتری به لحم ويتصدق به أو يتصدق به دراه فيه وجهانء وَإن نَذَرٌ في ذِمّعِهِ 
ثم عَيّنَ لَْمَهُ ذبْحْةُ فيه لأنه التزم أضحية في الذمة وهي مؤقتة؛ وفيه وجه كدماء 
الجبران» إن تلفت أي المعينة» قَبْلَهُ ب قي الأصل عليه في الأصّحّ لأن ما التزمه 
ثبت في ذمته والمعين» وإن زال ملكه عنه فهو مضمون عليه وهذا ما اقتصر عليه 
المعظم» والثاني: لاء لتعييئها بالتعيين. 


وتشترط ا عند ع إن 5 و تين لان لأنه عبادة 00 باش 

الزكاة؛ قال الرافي: ر اموا رلا ا قال جانا أي تحيَّة ف في الأ 

لأن المضٍ حية قربة في نفسها فتحتاج إلى الف والثاني: يكفيه ذلك ولا 

(415) عن جير إن مُطيم؛ قال: :قال سول الل وله [ کل عرفا موق وَاْفعُوا عر 

كل تلقة مَوقِف؛ اا تحن فك لماج ينى شر ارتي كل آنا 
رو وقرف ن الاج يعرقات والمردلفة: الد يث 0 


كيتاب الأضحية 4لا 





أحرى كما لو قال لعبده: أعتقتك» وبه جزم في أصل الروضة في المسألة العاشرة 
تبعا للرائعي, وَإِنا وكل بالذبْح نوَى عند إغطاء الْوَكيْل أَوْ ذَبْحِه لأنه قائم مقامه 


ته عند الإعطاء إلىالوكيل مفرّعّ على الأصح في تقديم النيّة على لذبي ولا يخفى 
أن المراد إذا كان الوكيل مسلماً؛ فإنه إن كان كتابياً لا يجوز تفويض الك | إليه . 


صل و الأكل مِنَ أَضْحِّةٍ وع أي بل بسحب لقوله تعالى: فكوا 
نها وَأَطْعِمُوا الْبَائْسَ الفق ري ٠‏ وقيل: يجب لظاهر هذا الأمرء أما الواحبة فيجوز 
إن كانت معيّنة ابتداة» وإن كانت معينة عن شيء في الذمة فلا؛ لأنه يشبه دماء 
الجبرانات» وَإِطْعَامٌ الأغْييَاء كما يطعم الضيف. لآ يكم أي ليتصرفوا بها 
بالبيع وغيره؛ لأن الحبة ليست صدقة؛ والأضحية ينبغي أن تكون مترددة بين التَطّكُم 
والإطعام وبين الصدقة؛ فإن الأغنياء ضيفان الله على لحوم الأضاحيء والضيف لا 
یهب ولكن يُطعم» قال الإمام: وهذا هو الذي يظهر لنا؛ وتبعه الغزالي والرافعي 
د لصنف وفيه نظر. ويا كل ثلث ريتصدق بثاثين لقوله تعالى :فكوا ينها وما 
قَانِمَ قانع وَالمُغْتَهك77" 2 جعلها على ثلاثة أقسام؛ وفسرَ المفسرون القايع: الْذِي يسال 
و هْرَ الذي عرض له وَيَحُومٌ ْله وَفِي قول: نصفاء أي ويتصدق 
بالنصف لقوله تعالى: نكا بنا وَأَطْعِمُوا الاس ر4 جعلها قسمين» وهذا 
هو القديم» وعبارة الماوردي في حكايته: أنه يأكل ويَدَّحِرٌ ويهدي النصف ويتصدّق 
بالنصفيء ولم يذكر عنه الرافعي الإدّحار» وكأنه م ير هذا الموضع منه فإنه نقله 
بلفظ عن القديم؛ ونقل عن المنديد أيضاً أكل الثلث والتصدق بالثلث وإهداء الثلث 

ود 

إلى المحجحملين» كذا حكاه الشيخ أبو حامد؛ ثم قال: ولو تصدق بالثلثين كان أحب 
وصححه المصنف ي تصحيحه» وقال الرافعي في تَذَيِيِهٍ: المشهورٌ الأول» وقال في 
الشرح: يشبه أن لا يكون في الحقيقة اخختلاف ولكن من اقتصر على التصد ق بالثلثين 
ذكر ماهر الأحب أن يوسع فع الهدية من الصدقة» ولكن عن الماوردي في الحكاية 


( ۲۰ ) الحج / ۲۸. (411) الحج / 5”. 


VEY‏ كاب الأصلجّة 





عن لديم حمل الدية من مت الاكلي والأعشية: جوب اعطق ياء 
أي ما ينطلق الاسم عليه لقوله تعالى :#فكلوا ينها وَأَطْعِمُوا الاس لير والنا 

ا خیرات إل لقَما رك بأَكلِهَاء لأنه عليه الله وَالسَّلامُ [ کان اكل يِن كُبدٍ 
أ ضلحيته ] كما رواه ه البييهقي” E‏ 57 دق يعصَدّق بجلْدِهَاء أَوْ يَسَفِعٌ به لقوله عَلَيِه 
طا رش رع ل شت ةرد دک رمن سبج 





الإسناد 6 وَوَ ولد لد الْوَاجبَةٍ جيه يبح تبعا ] لأمى فإن ماتت الم بي أضحية ضحية» وَلَهُ اگل 


() ف التسحة (0: خراء. 
(۲۲) © عن ان رده عَنْ ایی قَالَ: [ کان سول الله و إذا كان يوم الفطر لَمْ يحرج 
حى اكل سي ودا كان الأضنْحَى أن متا حلى اح وکا إا رَحَعَ 
كَل ين كد ضحي ]. رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب صلاة العيدين: 
باب يترك الأكل يوم النحر حتى يرجع: الحديث .)٦۲٣۲۳(‏ 
@ عن حابر في صفةٍ ميفة حح لبي ل فال: نم انصَرّف إلى الْمَنْحَرٍ حر ثلاث 
وسين يدنه أغْطى علا تحر ما بر ركه في هليه [ ٿم مر ِن کل ُد 
عة فجت في ودر طبحت اکل ن لَحْيِهًا شرب من مَرَقِهَاء د نَم أفاضَ 
إلى ايت ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحج: باب حجة البي وِ: الحديث 
(۷ ۱ في جزئه الأخير. رالبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الحج: جماع 
أبواب المدي: باب الأكل من الضحايا: الحديث .)٠١۳۷١(‏ 
@ أسيد البيهقي من حديث محمد بن عبدالر من عن الحكم عن ميم عن ان 
عباس قَال: [ نر رَسسُولُ ل يك في لحي بان دف حر بيو ما تنه وأ 
تيا جرت فاح من کل بم بعلعة حيصت في در فَأكَلَ منْهَا وَحْسَا 
من مرها ] قبل لِمَحَمّدٍ: َيَكُونُ فذ اكل مِنْ كلها قَالَ: : نعم. رواه البيهقي في 
السنن الكبرى: كتاب النج: الحديث (۱۰۳۷۱). 
(5؟4) © رواه الحاكم قي المسنتدرك: كتاب التفسير: تفسير سورة الحج: الحد 
(505/474) عن أبي هريرة طه وقال: هذا صحيح الإسناد مش الأول ولم 
يخرجاه. وقال الذهي: ابن عياش ضعفه أبو داود. والبيهقي في السنن الكبرى: 
كتاب الضحايا: باب لا يبيع من أضحيته شيفاً: الحديث (۱۹۷۷۱). 


كاب الأضلجة YE‏ 





كله هذا ما رأى الغزالي أنه أظهر فتبعه المصنف» وأما الروياني فقال: المذهب أنه 
يلك به مسلك الضحاياء ورب فاضل لَيَِهَاء لقوله تعالى: فلكم فِيهًا مَنافِة ي 
م 
قال النحعي: إن احتاج إلى ظهرها ! رَكِب؛ وإن حلب لبنها شَرِب. 
رلا تضْحيّة إرقيق» لأنه لا ملك له» ولو ملك على الأظهر كما سلف في 
موضعه» فإلا اَذ سيد وفعت لَه أي للسيد لأنه كالآلة» ولا َي مكاتب بلا 
إذفء كما ليس له أن يتبر ع» فإن أذن فالخلاف في تبرعه. 


2 


ولا تضحيّة عَن الْغيْر بغيْر إذْنِهِ لأنها عبادة» والأصل أن لا تفعل عن || 


ولا عن ميت إِنا لم بوص به كذا قاله صاحب العدة والبغويء وأطلق أبو 
الحسن العبادي جوازها؛ لأنها ضرب من الصدقةء والصدقة تصح عن الميت وتنفعه 
وتصل إليه بالإجماع, ولا يأكل أحد من هذه شيعا قاله القغال في فتاويه معللاً بأن 
الأضحية وقعت عنه ولا يحل الأكل منها إلا بإذنه وهو متعذر في فيجب التصدق به 


حلةه. 


فصطل: أي في العقيقة, بسن أن يَعْقّ عر غلام بشاتين» وَجَارِيَةٍ بشاقٍ 
8 3 م 
لابا وسنها وسلامتهاء أي عن العيرب» اکل امدق ؛ كَالأضحِيَة 





©) عبدا لله بن عیام ن بن عباس القتباني» ضعفه أبو داود والنسائي؛ وذكره ابن حبان 
في الثقات؛ وروى له مسلم حديغا واحداً؛ قال ابن حجر: حديث مسلم في 
الشواهد لا ني الأصولء وقال ابن يونس: منكر الحديث. ينظر: ترجمته في تهذيب 

التهذيب: الرقم (555"): ج + ص58 4. 

(4154) الحج / ۳ 

(45) © عن سان بن عَامِرٍ الي قال: يفت رَسُولَ الله يك يَقُولُ: مع الغلآم 
عَقِيقَة فَأَهْريِقوا عَنهُ دما وَأَمِِطوأ عَنهُ الأَذَى ]. . رواه البخاري قي الصحيح: كتاب 
العقيقة: باب إماطة الأذى عن الصبي: الحديث (2409/7). وأبو داود في السسئن: 
كتاب الأضاحي: باب ف العقيقة: الحديث (5879). والترمذي في الجامع: كتاب 


١/4‏ كاب الأصلحيّة 





أي وكذا الهدية؛ وقدر المأكول و نحرها. 


ا ور 0 2 . _ 000 . لب نس لاي 

ويسن طبخهاء لأنه أسهل لمتناوله ويطبخ بحلوء وقيل: بحامض» ولا يُكْسَرُ 
عَظُم تفالاً بسلامة أعضاء المولود؛ فلو كسرةٌ؛ فالأصح: لا كراهة؛ لأنها طيرة 
وقد نهي عنها” ' '. 

م و لام وم 3 0 ل لمات 2 م عع ع لاقو م اماي 

أن ندبح يوم سابع ولاذته ويسمى فيه وَيُحلق راس بَعْدَ ذنحها وَيُتَصَدَقُ 


ع 


: ۴ ofa 
نه ذهبا أو فة للأمر به" ؛ لكن ل أرَ لذب ذكرا في الأحبار, وَيُوَذْنُ في‎ 





الأضاحي: باب الأذان في أذن المولود: الحديث »)٠١٠١(‏ وقال: هذا حد 


0-3 و 
چم ي 4 


© أن حا ان ناسو قَالَ: أن ام كز أَخبْرنةُ؛ نها سَأْلَتْ رَسُول ا الله يد عن 
يبةه فَُالَ: [ عَن للام شَانَان؛ َع الى راج ولا يضر كح ذكْرَاناً كن 
م إنااً ]. رواه أبو داود في السئن: كتاب الأضاحي: باب العقيقة: الحديث 
(58) وله ألفاظ. والرمذي ف في الجامع: كتاب الأضاحي: باب الأذان فى أذن 
المرلود: الحديث :)١5١5(‏ وتال: هذا حديث حسن صحيح. 
۲ © ام ها تطبخ فلار عطَاء عن َم كز رضي الله عَنْهَاء فَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الث كك 
[ عن الغلا شَانان شكافتان وَعَنِ الْجَارِيَةٍ شاه ] وكان عَطَام يَقُولُ: َنْطَعْ 
حُدُولاً - بالأغضاء ن عير کسر - ولا يُكْسَرٌ لَهَا عَم وطخ - أي لَحْمُها-. 
رواه البيهقي في السنن الكوى: کاب الضحايا جاع اراب العقيقة: باب سن 
قال لا تكسر عظام العقيقة: الحديث (1۹۸۲۷). 
ف أ أ یکر ت عم بیع بث حفر أن مح عن : شه أن النبي ويد قال 
ف اة ي عقا اط ا لحن وَالْحْسَينِ عل ع اللا أذ يعفرا إلى 
لقاب نيا بر خل: [ وكلوأ وَأَطْهِمُوا ولا سرو ها سا ]. ا 
السنن الكبرى: الحديث )١۹۸۲١(‏ عن أبي داود في المراسيل. وأخرجه أبر داود 
في المراسيل : كتاب الضبحايا والذبائح: باب ثي العقيقة: ص .١ ٠‏ 
(۷) © عن لسن عَنْ سَغر له قال قال مَسُول الله : [ الغلا رهن بعَقِقِه 5 
يذب عله وم م السّايع؛ وَيسمَسّى؛ ولق رأة ]. رراه الزمذي في الجامع: کتاب 


بعقيفيسة : 


الأضاحي: بانب من العقيقة: الحديث ca}‏ وقال: هذا حديث حسن صصححياح . 


سر اس 


كاب الأضلحية 00 





(414) 


أذنه حین يُوْلْكُ ويحنك بعس للاتباع 








و 


أنه قَال: [ وَرَنت قاطِمّة بت رول الله 


© ع تقر بن محمد إن علي عَنْ آي أ 
و شر خسن وَحَسَيْنٍ وریب 2 کشر فقصَدّقتً بزئة ذلك فض ]. رواه 
البيبقي في | لستن الكبرى: كتاب الضحايا: باب ما جاء في التصدق بزنة الشعر: 
الحدیٹ(۱۹۸۳۷)» ورواه موصولاً في الرقم )١1441(‏ عن علي مَل ولي رواية 
عن علي له؛ أن رول اله و أت اطم عليه السَلامٌ فقال: [ زني شر 
الْحْسَيْنٍ وَتَصدَقِي برَرْبه فضيّة؛ وَأعْطِي القابة رحْلَ العقيْقةٍ ] 
وي ۵ أن أذ برذ في ان ارود تلخدت عيبا له ابي افع أَبيِهِ؛ قال: 
رایت رَسُولَ الله 4 أ اَن في ُن الْحْسَينِ بن على حن ودنه فاظِمّة بالصّلاة ]. 
رواه أبو داود في الأدب: باب في الصبي يولد فيؤذن في أذنه: الحديث .)١٠٠١(‏ 
والترمذي في الحامع: كتاب الأضاحي: باب الأذان في أذن المولود: الحديث 
(5١5١غ)‏ وقال: حديث حسن صحيح., قلت: وفيه عاصم بن عبيدا لله؛ ضعفوه» 
ورعا احتلفوا في كتابة حديثه. وربما حسنه الزمذي لوجود شاهد له من حديث 
ابن عباس اه والحسين وإسنادهما ضعيف كما حكاه البيهقي في شعب الإمان: 
باب في حترق الوالدين: الحديث (۸11۹ و4070 ). 
© اَن أنه يسك بالشثر ليث أبي مُوسَى قَال: [ ولد لي غلم ناتيت الب يلد 
سما ؛ ابراه فک نرق وَدعَا له برك فة َي ] وكا كبر ولد أبي 
مُوسّى. رواه البخخاري ف الصحيح: كتاب العفيقة: باب نسمية المولود: الحديث 
43 ه). وق الباب عن عائشة رضي الله عنهاء راء بت أبي بكر وآنس بن 
مالك. ومسلم في الصحيح: كتاب الآداب: باب استحباب تيك المولود: 
الحديث .)1١12/74(‏ 


٠ 


رر 
رار السب 
رہ للم الف ووس 


7 





الأصْل في الاب آياث مِنْهًا: فإيسالوتك مادا أل لَهُمْ قل أجل كم 
السات “. 

حَيْوَانُ البخْر السَّمَكُ مه حَلالٌ كيف مات لا سلف قي باب الصيد والذبائح» 
وقوله (كَيْفَ مات أي: أنه لا فرق بين أن يموت حتف أنفه أو بسبب ظاهر 

1 85 7خ م ساس و وق اه Fey‏ 

ليس على صورته؛ في الأصّمّ لإطلاق قوله تعالى: أجل لكمْ ميد البَحْر ه470 
وقرله يي [ الل ميته TF‏ وإعا قدرت في كلام الملصتف ما تدممه؛ لأنه صح 
في أصل الروضة إطلاق اسم السمك على جميع ما في البحر» وَقِمْلَ: لاء لأنه عَلَيْه 
الصَّلاةٌ السلا حص السمك بالحلّ في قوله [ أجلت لنا مَيمَان: الْحْوَتُ 
وَالْحجَرَادُ]''') فيبقى ما سواهما داحل تحت تحريم المينة؛ لكن حَدِبْث حل الميعة 
#8 سوت له سد ع ع ك شرك سوج درج س 
عام وَقِيْلَ: إن أكِلَ مثلةُ في البَر حَلَ أي كالبقر والشاة حل وإلا فلا: ككلب 
وَحِمَارِء اعتبارا لما في البحر ما في البر؛ ولأن الاسم يتناوله فأجرى عليه حكسه؛ 
فعلى هذا إن وجد ما لا نظير له في البر فهو حلال لقصة احبر وهي في الصحيح؛ 
ولا نظير لما في البر؛ وعلىهذا لا يحل ما أشبة الحمارٌ وإن كان ف الْبَرّ حمارٌ الوحش. 
(5 65 المائدة /  .4‏ ( ١٣ء‏ المائدة / 45. 
)٤۳١(‏ تقدم في الجزء الأول: الرقم .)۸١(‏ 
(4۳۲) تقدم تقدم في الحرء الأول: الرقم .)5١١(‏ 


YE 





تاب الأَطْعِمَة VEY‏ 





فرُعٌ: إذا حكمنا بل ما سوى السمك من حيوان البحر؛ فقيسل: يشرط فيه 
الذكاةء والأصح: لا بل تح ميته أيضاً 


وَمَا بش في بر وخر كُضفدع وراد وَحَيَّ حرام أما الصفد ع فلانه 
صح النهي عن قتلو”“ وما نهي عَنْ فل محر ولأنه مستخبث» وقيل: هو سم 
وأما السرَطًان وَالْحَيّة؛ فما فيهما من الضَررء وكذا ذات السمر» رتال المصنف في 
شرح المهذب: الصحيح المع لتم أن جميع ماني البحر حلال مه ! لا الضفدَعٌ 
وحمل ما ذكر الأصحاب أو بعضهم من السلحفاة وَ لحي والنسناس على ما يكون 
في غير البحر. 


وَحَيْوَاُ الْبَرّ يحل مِنهُ الْأنعَامُ بالإجماع: وهي الإبل؛ والبقر؛ والخنب وَالخيْل؛ 
af‏ ليد o‏ 2 ع رهن موس و {TE‏ 2 م 
نه عليه الصلاة والسلام [ رحص فِيْهَا يوم سبْرٌ ] متفق عليه" [ وَأكِل في 
بیت كما رواه حمر" 


(4177) عن سَعِيْدٍ بن اللْمُسَيْبٍ عن عبدالرحمن بن عْمًان ظه؛ قَالَ: [ ذَكَرُوا الصُفْدَع عند 
رَسُول الله يك دَوَاء؛ فى عن قتلِهًا ]. رواه أبو داود في السنن: كتاب الطب 
باب في الأدوية المكروهة: الحديث (١۳۸۷)؛‏ وفي كتاب الأدب: باب في قتل 
الضفدع: الحديث (55375). والنسائي في السئن: كتاب الصيد والذبائح: الضسدع: 
ج ۷ ص١١7.‏ والإمام أحمد في المسند: ج + صاد؛ وص444. والبيهقي في السنن 
الكبرى: كتاب الضحايا: جماع أبواب ما يل ويحرم من الحيوان: الحديث(195977): 
وقال: هذا أقوى ما ورد ف الضفدع. 

و | 08 *” و الل و رر رو ا لل" اسل 3 

(474) عن حابر ظينه؛ قال: [ نهى النبي 4 يُوْمْ حير عن لحوم الحمر؛ وَرّخص في لحُوم 
الل 31 رواه البخاري في الصحيح: كتاب الذبائح والصيد: باب وم الخيل: 
الحديث (١١٠5٠هدهي‏ وي باب لجوم الحمر الإنسية: الحديث 159 9ه2). ومسلم قي 
الصحيح: كتاب الصيد والذبائح: باب ف أكل لحوم الخيل: الحدیٹ .)۹٤۱/۳١(‏ 

(ه"4) عر أَسْمَاءَ قَالسْ: [ ذبا قرسا عَلَى عَهّد رَسُول الله يَيه؛ فاكلا نحن رال به ] 
هذا لفظ رواية الذارقطئ في السنن: كتاب الأشربة وغيرها: باب الصيد والذبائح: 
الحديث (لالاع منه. وهو عند الإمام أحمد [ فأكلنا مِنْهُ ع ج 1 ص45 7459 و٣٣٣‏ 


۸ اب الأ 





س 


وَبَقَرٌ وحش وَحِمَارةٌء لأنهما من الطيباد 


وَظَبِي بالإجماعء ولأنه من الطيبات أيضا 


عل سرج فو 


وَضَبْعٌ لقرله عَلَيِْ المملاة وَالسّلامُ [ لصب صَيْد فَإذا أَصَابَهُ الْمُحْرمٌ فيه حرا 
کش مسین وکل ] رواه الحاكم من حديث جابر وقال: صحيح الإسناد””*, 
وناب ضعيف لا يتقوى به ولا يفزس به ولا يعيش به» وقيل: أنه من أحمق الحيوان؛ 
لأنه يتناوم حتى يصطادء وقال أبر حنيفة ومالك بتحرعه لدبت ف لس 


وَصَبدٌ لأنه أك ] بِحَضئرَهِ الكْرِيْمَة؛ وَقَالَ [ لآ اكل ولا أَحَرْمُهُ ] متفق 
۴A |‏ 


وَأَرْنبُ لأنه عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ [ أكل مِنهًا ] كما أخرحه البخاري » 


(45) رواه الحاكم ف المستدرك: كتاب المناسك: الحديث »)٠٥/١۹۹۳(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح. والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الضحايا: جماع أيواب ما محل 
ويرم من الحيوان: باب ما جاء في الضبع: الحديث .)1١5570(‏ 

(4170) الحديث عن رة إن جز قالَ: سال رَسُوَلَ الله هيه عن أكل الضبع؟ فقال: أو 
اكل الم أ َحَدٌ؟ ] وسال عن الذنبي؟ فَقَالَ: [ أو اكل الدب أحد به حَيْد؟ ]. 
رواه الزمذي ف الجامع: كتاب الأطعمة: باب ما جاء في الضبع: الحديث (۱۷۹۲)» 
وقال: هذا حديث ليس إسناده بالقوي لا نعرفه إلا مسن حديث إسماعيل بن مسلم 
وقد وقد تكلم بعض أهل الحديث فيهما. وضعفه البيهقي في السنن الكسبرى: كتاب 
الضحايا: باب ما جاء بي الضبع في التعليق على الحديث .)١99151(‏ 

)٤۳۸(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ رواه البخاري في الصحيح: كتاب الذبائح والصيد: 
باب الضب: الحديث (5555). ومسلم في الصحيح: كتاب الصيد واللبسائم: باب 
إباحة الضب: الحديث (8؟ و١5‏ 4131/41 

(419) عن أنس طيه؛ قَال: [ أنفحنا ارتا بر الظَهْران: فُسَعَى الوم فلعْبِوأً؛ ا 
اعد تق بها نا مه بها بعت إلى 0 
يها فَال: يها لا َك فيه قله لت وکل مِنه؟ فَال: راک مه ا 
بَعْدُ: قبل ]. رواه البحاري لي الصحيح: كتاب الهدية وفضلها: ياب 0 هدية 

>> ي> 





كتاب الْأَطْعِمَة 1 








وأغرب أبو حنيفة بتحرعهاء وَتْغْلَبُ» لأنه من الطيبات ونابه ضعيف» وَيَرْبُوعٌ لأن 
العرب تستطيبة وناب ضعيف أيضاء وَقْنِكُ» قيل: الحاقا له بالثعلب وهو بفتح ١‏ 
والنون دابَةٌ يُفرَى لثما وحكى في لمكم كسر الفاء وسكون النون» سمو 
إلحاقا بالشعلب أر يضأ وهو بفتح السين وتشديد الميم قال ابن دَرَسَوَيُه: وهو دابة بريّة 
مثل السنور ويتخحذ من جلودها الفراء للينها وخفتها ودفائها وحسنها وهو أعجمي 
معرب» ووقع في تهذيب اللغات للمصنف: أنه طائر معروف. 


لم وا عل 


لاع وراك : (f4)‏ . 
وَيَحُُهُ بَغْلٌ؛ وَحِمَارٌ أَهْلِيُ للنهي عنهما كما صححه الحاكم »> والنهي 
عن الحم في الصحيسين”*'» وك ؤي ناب مِنَ السْباع: وَمِخلبٍ مِن الطيْر: 
كسد وتَمِرِ؛ ذب وَذب؛ وَقبْل؛ قرو وَبَازِ؛ وَسَاهِيْنِ؛ وَصَفْرِ) ونر 
ل ٣‏ سے ھچ م 17 75 # ام 8 
وعقابي أي وجميع جوارح الطير للنهي عن كل وي نابو ين السباع في 


3 ST) ا من 5ع ان‎ err (HED, 
الصحيي:( 'وَعَنَ كل ذي محلو يِن الطير في مسلم . والمراد من ذي‎ 





الصيد: الحديث »)۲١۷۲(‏ وفي كتاب الذبائح والصيد: باب الأرنب: الحديث 
(ه؟ده). ومسلم في الصحيح: كتاب الصيد والذبائح: باب إباحة الأرنب: الحديث 
0ro)‏ (. 

} ۰ ) عَنْ ابر ين عدا لله رضي اله عَنْهُمَا ؛ أَنَهُمْ ۾ ڏوا بُو حير ر لحر والبغال 
ولحل َم ي 4 ع لحر وال َم حل ]. رواه الحاكم 
في المستدرك: كتاب الذبائح: الحديث »)١١/۷١۸٠١(‏ وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلب ووافقه الذهي. 

(441) تقدم في الرقم .)٤:۳٤(‏ 

(445) عن أبي عة الحشيي ف أن رَسُول الله وك هى عن أكل كل ذي نابو يِن 
السا ]. رواه البحاري في الصحيح: كتاب الذبائح والصيد: باب أكل كل ذي 
ناب من السباع: الحديث .)٥٥۳۰(‏ ومسلم في الصحيح: كاب الصيد والذبائح: 
باب تحريم اکل كل ذي ناب من السباع: الحديث .)۱۹۳۲/۱٤-۱۲(‏ 

(545) عن ا ن عباس رضي الله ناء قالَ: [ تھی رول الله يد عَنْ كل ؤي نابو مِنَ 
السام وَعَنّ کل ذي ملس من الطَيرٍ ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الصيد 

ے 


5 3 5 Ye 





الناب الذي يعدو على الحيوان ويتقوى بنابه» والتحريم منوط بعَدرهِ بنابه ه على 
النص» وكذا ١‏ ن آوى؛ وَهِرَةٍ خش في الأصّح, لأن العرب تستخحبث الأول 
واشرة الوحشية تعدو بنابهاء والثاني: لا؛ لضعف ناب الأول» وأما في اشرة فبالقياس 
على الحمار الوحشيء واحترز ب (الوحشي) عن الهرة الأهلية؛ فإنها حرام على 
المعروف؛ لأنها تعدو وتعيش بنابها وقد ورد في الخبر أنها مع , 


سم اه جاه اص 


يحرم ما ندب قله : كةب وَعَفَرَسِو؛ وَغْرَابِ أَنْقَع؛ 1 وحدأة؛ وفأرة؛ وگ 
سبع ضار أ ۶ ي كأسد وثمر وغيرهما ثما سلف لقوله عل الملا وَالسَام: [ حل 
من الدَوَاب كلمن فاق تلن ِي لجز والحُرّم: لرا ا َالْجِدََةٍ؛ وَالْمَأرَةِ؛ 
وَالْعَفرَسِ؛ وَالْكلب العقرر] متفق عليه“ وفي رواية لمسلم [ عراب الأَبْقَمُ ) وني 


م 


رواية له: [ ر رَسول الله و بقل حمس فَوَاسِقَ في لوا كر 
رواية لأبي داود والترمذي؛ وقال: حسن من حديث أبي سعيد الخدري» ڏک 9 


ےا 


عاي مع لكلب امور“ والسبب في حرمة ما أمر بقتله من الحيوان: أن الأمر 





والذبائح: باب تحريم أكل كل ذي ناب: الحديث .)۱۹۳٤/۱٩(‏ 

(444) عن أبي هريرة طلت؛ قال: کان النبي ڪي ياي 3 دار قوم من الأنصّارِ وَدُونَهُمْ دَار. قَالَ: 
فق ذلك عَأيْهِم فقالوا: ا رَسُولَ الله سبْحَانَ الله تأنتي د دار لان وَل تأي 5 دَارنا؟ 
قال لبي 2 [ لان في دار كم كلما ] قالوا: فإ في دَارِهِمْ سَنرراً؟ فَقَالَ النبي 
ي: [ إن السّورَ س ]. رواه الإمام أحمد في المسند: ج ۲ ص۳۲۷ والدارقطيي في 
السنن: ج ١‏ ص15. وي سند الحديث عيسى بن المسيب وهر ليس بالقوي إلا 
صدوق ولم رح. والحديث حسن إن شاء الله. والحاكم ف المستدرك: كتاب 
الطهارة: الحديث (5/5145 .)٠١‏ 

(145) رواه البحاري ف الصحيح: كتاب جزاء الصيد: باب ما يقتل الحرم من الدواب: 
الحديث (۱۸۲۹). ومسنلم ف الصحيح: كعاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره 
قتله من الدواب: الحديث(١٠/۹۸٠١)‏ واللفظ له. وقي البحاري من غير لفظ الحل]. 

ANY: ( رواه مسلم في الصحيح: كثاب الحج: الحديث‎ )٤٤١( 

(449) © عن أبي سيد الحذري ڪه أن الب يخ سيل عا بقل الُم ال: ر اليه 





كتاب الأطعمة اتيك 





بقتله إسقاط لحرمته ومنمٌّ من اقتنائو: وَكذًا رَحْمَق لخبث غذائها؛ وَيُغَابَةِ لخدا 
وهي طائر أبيض بعلي ء الطيران أصغر من الحدأة وأوله فيه الح ر کات العلدت 1*0 , 
5 #4 د 0 0 عم ا 3 . - . 
وَالأصخ: جل غرَّاب ززع أي وهو أَمْوَدٌ صغيرٌ يقال له الرَاغ وقد يكون 


# همك 


مُحْمَرُ المنقار والرحلين؛ لأنه مستطاب يأكل الزرع فأشبه الْفَرَاحيِت؛ والثاني: أنه 
حرام؛ لأنه من جنس الغربان؛ وَيَحْرُمْ الغرابة الأسود على الأصح» وكذا الْعَدَافُ 
الصغير على الأصح في أصل الروضة؛ وإن كان ظاهر إيراد الرافعي تصحيح الْجِل. 

وتحريم ببَغا رَطَاوْسء نقله الرافعي عن تصحيح البغري خاصة ولم يعلله ولا 
علل مقابله» وَلَْعاءُ بفتح اَن والأولى مفتوحة والثانية مشدَّدة ومنهم من ضبطها 
بإسكان الثانية» واقتصر المصنف فيما رأيته خطه على تشديد الباء الثانية ولم علسى 
الألف علامة القَصْرء قال الصاغَاني في عبابه؛ ومن حطه نقلت: الغا هذا الطائر 
الأحمضرٌ العروف يعني ادر 

وتجل عام وکرکي؛ ربط واو وَدَجَاجٌ؛ وَحَمَامٌ وَهْوَ كَل مَا عب وَهَدرَ 
وَمَا على سكل عُصْفُورٍ ون اختلف ونه ووغه كَعَنْدلئيبِ؛ وَصَعْوَة؛ وزور 
لأنها من الطيبات والإوز بكسر الهمزة حكى عن البطليوسي ره وقال صاحب 
الواعي: الْأَمّر طب الماء واحدها ور وهو الطيرٌ الذي يقال له البَطء وكذا قال ابن 
خَالَيهِ الإوز الط صِغَارهُ وَكبَارةُ فيدكرٌ علىالمصدف حَمْعة بينهماء والدجاج مل 
الال حكاه غير واحد وقوله (عَب هدر الأشبه كما قال الرافعي: أن ما عب 





عرب والفولسيقة؛ وثننى قراب ولا يله والكلب عقون رالجماة 
السب عاي ] رواه أبو دارد ني السئن: كتاب المناسك: باب ما يقتل الحرم مسن 
الدواب: الحديث (1848). والترمذي في ابحامع: كتاب الحج: باب ما يقتل الحرم 
من الدواب: الحديث (858)) وقال: هذا حديث حسن. 

@ وال الممذيي: قال الشانيي: ركل سبع عدا عَلَى الاس أو عَلَىدََانُهمْ يلحرم 


الماع Th‏ 
(#) بغانة؛ بغادة؛ بغاية. 


Ve‏ كاب الأطهِمّة 





مر و a‏ و 


وهار وَالْصَبْ شيدة 2 لاء ِن عير تتفس» وَالْهَدِيْرٌ: رجيم المت وَمُوَاصلقِهٍ 
من غير تة يك عور بم المين لعين وحكى فتحهاء وَالْعَنْدَِيِبُ بفتح العين 
والدال وهو طائرٌ يقال له الْهَرا والججمع الْعَنَادِل؛ لأنك ترده إ لى الرباعي ثم تبي 
منه الحمع» ابل ندل إا صرت قاله الجوهري؛ والصَعوَةٌ بفتح الصاد والعين 
الهملتين» لا خنطاف» لورود النهي عن قتله؟؟) وهو الْحُفَاشُ كما نص عليه أل 
اللغة وإن كان كلام المصنف ف الروضة تبعاً للرافعي يقتضي تغايرهماء وَنَمْلٌ 
وَنحْلَ» للنهي عن قتلهما"““» وعن النطابي: أن النهي ارد ي قعل اسل اراد 

به السليماني أي لانتفاء الأذى منه دون الصغير “» وكذا تقل عن شرح السنة 


أيضاء وَدْبَابٌ وحشرات كخفساء ودود لقوله سال 
الان 10ل > وكذًا ما تول من مَأكول وَغَيرِِ تغليياً للتحريمء وما لا نص فيه 





@)٤4۸(‏ عن أبي ازيرت الْمْرَاوِي هه عن الب کل أن هى عَنْ قل الْحَطَاطِيْني 
وَقَالَ: [ لا تقتلوا هله الْعرَدَ إا ترذ بكم من عير كم ]. . رواه البيهقي في السنن 
الكبرى: كثاب الضحايا: باب جماع أبواب ما يحل ورم من الحيوان: الحديثك 
(MAA)‏ 


© عن عاد ن إسْحَاق عن أبنو قَالَ: [ ّى رَسرل الله و عن الط اطيف عرد 
ليت ]. رواه البيهقي في السنن الكبرى: الحديث (14؟155١).‏ 
5 © قال الببهني: كلاهما منقطع. 

)٤٤۹(‏ عن عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: E‏ ؛ النبي وتيخ نهَى عَنْ قل رم من الدوَاب: 
النجلة؛ وَالنسُلة؛ وَالْهُدْمُدٍ؛ وَالصّردٍ ]. رواه أبو داود ق السئن: كتاب الأدب: باب 
في قتل الذر: الحديث (2551). وابن ماجه في السنن: كتاب الصيد: باب ما ينهى 
عن قتله: الحديث (84؟55). 

(420) في معالم السئن لأبي سليمان الخطابي: التعليق على الحديث: في الرقم :)51١5(‏ ج 
۸ ص 21١‏ تحقيق أحمد محمد شاكر: قال الخطابي: يقال إن النهي إنما حاء في قل 
النمل في نوع منه حاص. وهو الكبار منهاء ذوات الأرجل الطوال. وذلك أنها قليلة 
الأذى والضرر. إنتهى. ‏ , 

راه الأعراف / .٠١۷‏ 


كاب الأطْعِمة Ver‏ 





إن انتطابة أهْل بسار راع سيم لِيْمَةِ مِنَ الْعَربِيء أي من كان في رَمَيِهِ عليه أُفضَلٌ 
الصّلاة والس في حال رَقَاهِيَةٍ حل وإن ابوه فا لأن القرآن أل بلغتهم 
وهم المخاطبون به» ويشترط فيهم الشروط المذكورة فلا عبرة بأهل الحاحة ولا 
بالألاف ولا بعال الْحَدْبِ وَإِنْ جُهل امم حيّوَان سيلوأ وَعْمِلَ بهم أي 
لأ شما » ولا لع کی لا تفع ار الاش بده أي إما سرا او 
طبعا أو طا“ 


فصل : وَإذَا فهر تير لحم جَلاَلَةٍ حَرْ ره مأك لأنها صارت من الخبائث» 
وَقِيْلَ: يكره لأن النهي الوارد فيه إنما كان لتغير اللحم وهو لا يوجب التحريم ‏ 
بدليل المذكى إذا حاف وهذا ما نقله الرافعي في الشرح والتذنيب عن ايراد 
الأكثرين» لا حرم عّبه المصدف بقوله: قُلْت: الأَصّحٌ يُكْرَهُ وا له أَغْلم وتبع 
الرافعي في الْمُحَرّر الإمام والبغوي والغزالي لكنه اعترض عليه في التذنيب» واللاّلة: 
هي ال تأكل العذرة والنجاسات سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم والدجاج» 
ثم قيل: إن كان أكثر علفها النجاسة فهي جلالةء وإن كان الطاهر أكثر فلاء وهذا 
قضية كلام المصنف في تحريره» والصحيح أنه لا اعتبار بالكثرة بل بالرائحة والنعن 
كما جزم به المصنف فإن وحد في عرقها وغيره ريح الحلالة فهو موضع النهي وإلاً 
فلا إن علقت طَاهِرا قُطَاب» لَسْمّهّاه لزوال التغيير» حل لزوال العلة 


:كما جنع ممها نع لباه وكذا يضهاء ویره الركوب عليها بدون 
حائل» وکا ا اة مره ين كلس الخلا 


(457) قلت: الأصل في الأشياء جواز الانتفاع بها ما لم يرد دليل المنع» وقد ورد دليل المع 
بنهي الرسول بو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: [ نَهّى رَسُولُ الله يل 
عَنْ أكل الْجَلاةِوَْبَانهَا ]. رواه أبو داود في السئن: كتاب الأطعمة: باب النهي عن 
اکل الجلالة: الحديث (71785) وإستاده صحيح. والرمذي تي الجامع: كتاب 
الأطعمة: باب ما جاء في أكل لحوم الحلالة: الحديث .)۱۸١٤(‏ 


Vet‏ كاب الأَطْعِمّة 





ولو جس طهر کل ويس دائ حرم أي اكه له علي الصّلاةٌ وَالسّلم 
سيل عَن الْفَأرَةٍ تكن في السَمْن فَقَالَ: [ إن كان جايدا فَالْمَرْهَا وَمَا حولَهَا ون 
کان مَائِعا فلا تَفربُوه] وقد سبق في النجاسات””**2» وفي البيع وجه أنه يمكن تطهير 
لاهن فعلى ذلك الو جه إذا غسل يزول التحريم؛ وما كب بِمُخَامَرَةٍ نجس 
کحجَامَة َة كنس مرو للنهي عه يسن أن لا يَأْكُلَهُ وَيْطْعِمَه رَقِبْقَهُ 
ایخ لاد عة انز سول الله ب عَنْ كسلب الْحَجام؟ فتاه عن فذكر 


له الْحَاحَةَ فقال: [ أعلفه نرَاضحَك ع حَسَّنَهُ الترمذي وصححة اب ان٠‏ 


(457) تقدم في الرقم (۲۲۰) من الجرء الأول. 
(404) © الْمُحَامَرَةٌ ؛ المَُالطَة؛ لخدي مَيمُونَة ريي الله عنهاء؛ أن فر وفعت في السسّمْن. 
© ما اهي عَنْ كسلب الْحِحَامَة؛ قحد أبي حُحَيفة طب أنه اث شُترَى علدا 
عام ناجيه فرت وقَالَ: [ إن رَسُولَ الل ل هى عن نَمَنٍ 
لكلب رکب اغ و من الد ولْعَنَ لراش وَالْمُسْتَرْضِمَة؛ وَآكِلَ ابا 
نوكل لعن الصو ]. رواه البحاري في الصحيح: كتاب الطلاق: باب مهر 
البغي والنكاح الفاسد: الحديث (5187). 
@ عن راقع إن خدج ضيه أذ رَسْول الله ل فال: [ كب الحّام رينت وَمَوْر 
اي ححبيث: ومن الكَلب خبيث ]. رواه مسلم في الصحيح: كساب المساقاة: 
باب تحريم من الكلب وحلوان الكاهن: الحديث 4١(‏ و554/41٠١).‏ 
© أن أ النهي نيد أ راق الو قط عرش على بر اتد طن جر 
مش كرو لم دنت أنس طا أن سرن الل 4 ج حَحَمَهُ ابو ي دمر 
صاعينٍ ِن طعا ولم وليه ليو فحفف را عن صر وقال: 200000 
به الْحِحَامَة والقسنط لري ولا عدوا مِببَانَكُمْ العم مِنَ الْعُذْرَةٍ ]. رواه 
البخاري في الصحيح: كتاب الطب: باب الحجامة من الداء: الحديث (5535), 
ومسلم في الصحيح: كتاب المساقاة: باب حل أحرة الحجامة: الحديث(9/57/ا١).‏ 
(45) عن ان محيصة أخبي بي حَارِنّة عَنْ بيده أنه ااذ الي ل في إحَارَةٍ الْحَجَام 
هاه عَنْهًا كَل رل سال ياوه حى قَالَ: [ أَطْلِفة نضِحَكء رأة عك ]. 
رواه أبو داود في السنن: کناب البيوع: باب اي كسب الحجام: الحدیث .)۳٤۲۲(‏ 
والزمذي في الحامع: اسب الببوع: باب ماججاء في كسب الحجام: الحديث 





كتاب الأطْيمّة ss‏ 





وأحرحه مالك في الموطأ عن ابن مُحيّصّة وزاد [ وَأَطْهِمْهُ رَقيْقكَع 24*59 والفرق بين 
الحر والعبد نه كشي" والب يك تصرف الو إل الي وقبل: يكوه للب 


أيضا؛ ونسبه الماوردي إلى الأكثرين. 


ريڪل جين جد ميا في طن مداق أي سواء اث شعرّ أم لا ؟ لقوله عَلَيْهِ 
الاد وَالسَّلام: 1 کا الحَْن کاڈ 5 امه ] صح ابن ان قال الجويي؛ 
رفا عل إت سكن بعلن مفب فلج الأ فأب لو قي زم را يضطرت لم 
سكن وتحرك فالصحيح أ أنه حرام 


را #8 


فصا وَمَنْ خاف عَلَىنَفْسِهِ موتا أو مَرَضا مُخَوْفاً وَوَجَدَ مُحَرماً. أي كميتة؛ 
ودم؛ ولحم خنزير؛ وما في معناهاء لَزَمّةُ اكل كما يجب دفع الملاك بأكل الحلالء 


(۱۲۷۷)» وقال: حسن صحيح. وي الإحسان باتیب صحيح ابن حبان: كتاب 
الإحارة: الحديث ,)5١75(‏ 
(<45) © عن ابن مُحيْصَةَ الأنصاري» أنه أذ رَسول الل ل في إِحَارَة الْحَحَامٍ ها 
عنهّاء كلم برل بسنا وساد حى قال: [ اعلق نضَاحَك ] يعي رقِيِقَكَ. رواه 
مالك في الموطا: كتاب الاستكذان: باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام: 
الحدیث (۲۸) منه: ج ۲ ص٤۹۷.‏ 
© في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد: ج 4 ص۷۲٤:‏ الحديث »)/۲١۹(‏ 
قال ابن عبد البر: الحديث مرسل؛ وقي ص ٤۷٤-٤۷۳‏ قأل: وقد روي من غير 
حديث | ابن شهاب متصلاً مسندا؛ عَنْ مُحَيْصّة ن معو الأنصّارِي؛ أنه كان ل 
غلم حَحَامٌ يقال لَه افم أبو بء انل إلى رَسُول الله يي يسال عَنْ ختراحي؟ 
فَقَالَ: [ لا ريه ] فَرَدَهَ عَلَى رَسُول الله يل فقال: [ أعإف به الناضيحّ احْعلَهُ بي 
کر شد]. قلت: روا 5 أحمد اي المسند: حديث محيصة بن مسعود زج ه ص۹٣۳٤‏ . 
(50؛) عن أبي سويد الُحذري اه عن النبي يي قَالَ: [ اة الْحَييْنِ كاه اسه ]. رواه 
الإمام أحمد في المسند: ج ۳ ص 59. وفيه أنه قال: ألا وسُولَ اله و عن الجن 
يكوك في بطن الناقة أو رة أو الشّاد فقَالَ: [ كلوة إن شت م فلن ذَكَانَهُ ذَكَاةٌ 
أ وارب ابسن حبات؛ في ينظر الإحسان سترئيب صحيح ابن حبان: کتاب 
الذبائح: ذكر بیان بان الحنين إذا ذكيت أمه حل أكله: الحديث .)٥۸١۹(‏ 


1۷e‏ كتاب الأطعمة 





يورت رق في 


وقيّل: يَجُورُء رلا حب؛ لأنه قد يريد التررعَ لودده في الانتهاء إلى حد الضرورة 
كَالْمَصمُول عليه یردد في القدر الدافع للصائل فيتورع. 

فرع خحوف طول مدو امرض كخوفو الموتي» وكذا الضعف عن المشي أو 
ال ر كوب» وكذا الانقطاع عن الرفقة» وكذا إذا عيل صبره و جهدة الجوع . 

فرع: ليس للعاصي بسفره أكل الميتة حتى يتوب على الصحيح. 


فإن وفع حَلاَلا قربا لَمْ جز غَيِرُ سد ارمق لاندفاع الضرورة به ورد أي 
وإن لم يتوقعه» في قول: يشْبَع. أي تحيث تنكسر سورة الجوع؛ لأن ما يمل منه 
القدر الذي يسد الرمق يحل القدر المشبع كالطعام المباح. وَالْأَظْهَّرٌ: سد الرّمَّقء 
لاندفاع الضرورة به إلا أن يَحَاف تَلفاً إن اقْقَصّرَء على سد الرمق فإنه يبع 
وحوبا قطعا؛ وإن كان في بلد وتوقع الحلال قل عرد الصرُورَةه قال الإمام: يجب 
القطع بالاقتصار على سد الرمّي. 


وله اكل آذبي مين لأن حرمة ا لحي أعظم فلا يأكل منه إلا ما يسد الرمقء 
وليس له طبخة وشِيّهِ كما قال الماوردي» ويستكنى ما إذا كان المت نبياً؛ فإنه لا 
يحوز الأكل منه قطعاً كما قاله الروزي» وما إذا كان اميت مسلماً والذمي مضطراً 
على الأقيس في الروضة. ظ 


وقََلُ مُرتد وَحرْبِي» لأنهما ليسا معصومين. لا مي وَمُسَْأمِنِ وبي حَرْبي) 
لحرمة قتلهم قَلْتْ: الأعح: جل َل المي وَالْمَرآةٍ الْحَريينٍ للأكل, واه غلم 
لأنهما ليسا معصومين وليس المنع من قتلهما في غير حالة الضرورة لحرمة روحهما 
بل لحق الغانمينء ألا ترى أنه لا تتعلق به الكفارة. 


وَلَوْ وَجَدَ طَعَامٌ غائب أكل: لدفع الإضرارء وغرم مراعاة لِحَقٌ الغ أَوْ 
e 7‏ او مث يوم afar‏ فاه لكر . 4 
حاضر مضطر لم يلرمه بذله إب لم يُفضل عن ابقاء لمهجنه: اللهم إلا أن يكون 
غير امالك نبيا؛ فإنه يجب على امالك بذله له ان آثرَ مُسْلِما جار قال تعالى: 


كاب الأطْعمّة Vey‏ 





لإ ورون على أنفسهمْ... الآية“) أما الكافر فلاء وإن كان ذميا وكذا 
اه حورو و عع ا 0 n‏ 
البهيمة» أو غير مضطر لَزَمَهُ إِطَعَامُ مضطر ملم أو ذمي» أي أو مستأمن» وكذا 
لو كان يحتاج إليه في تأتي الحال في الأصح» فإن امع أي المالك من إطعامهء قله 
أي للمضطر» فهر أي على اأخحذه» وإ تله أي ويكون ميُدراء وإنما رمه 
يعن المالك الإطعام» برض تاجز إن حَضَرَ وَإلاّ فنَسِيكَة أي ولا يلزمه البذل 
بماناء فلو أَطْعَمَهُ ولم بذ كر عِوّضا فَالأصّح: لا عض حملا على المساعة المعتادة 
في الطعام سيما في حق المضطر» والثاني: يلزمه؛ لأنه خلّصّةٌ من الملاك بذلك فرحم 


َرْعّ: كما يجب البذل لإبقاء الآدمي المعصوم يجب لابقاء البهيمة المحزمة وإن 
كانت ملكا للغير. 


ولَوْوَجَدَ مُْطَرٌ مي وَطَعَامَ غَيْرِو أو مُحْرِمٌ ميته وَصِيْدا فَالْمَدَهَبْ أكلَهَاء 
لأنه لا ضمان فيهاء وف الأولى وجه: أنه يأكل الطعام؛ لأنه حلال العين» ووجه 
ثالث: أنه يتخير بينهماء وفي الثانية قول: أنه يأكل الصيد؛ لأن تحريم الميتة آكد 
وأغلظ؛ لأنه بابد وعم الحرم وغيره وتحريم الصيد بخلافه, وني قول أو وجه: 
يتخيّر بينهما كما في الأولى» وكان ينبغي للمصنف التعبير في الأولى بالأصح؛ لأنها 
ذات ثلاثة أوجه» وقيل أقرال» وأما الثانية: فيصح التعْبِيرٌ فيها بالمذهب؛ لأن الأكثر 
على بناء الخلاف في أن ما يذه الحرم هل يصير ميتة؛ إن قلنا: نعم أكل الميتة 
قطعاء وإلاً فقولان» وَالأْصّحُ: تخْربم قطع بَعْضِهِ لأكله» لأنه قطع سم حي قد 
يتوقع منه الاك وكقطعه من غيره» والثاني: لا؛ لأنه إتلاف بعسض لاستبقاء الكل 
فأشبه قطع اليد بسبب الأكُلَةٍ» قال الرافعي في شرحيه: ويشبه أن يكون هذا أظهر؛ 
ده ؟) الحشر / 9: لين تبروا الدَارَ وَالإمَان من قَبْلِهِمْ بحو مَنْ هار إِلَْهِمْ ولا 


م ا دم E O a FR o‏ و ا و ا 
يحدول في صدورهم اة يما أونوا ويُؤْئرُونَ على أنفسهْ ولو كان بهم حصاصة 
م مه ت چ“ “قاع ساديم لمن ماي 

وم يوق شح نفسيه فأوْليِك هم المفلخون»#. 


لفك اح 





كاب الأَطْمِمَةٍ 
وبه قال الشيخ أبو حامد وغيره لاجرم اعترض المصنف عليه بقوله: قلست الْأصَحُ 
جَوَارُة ثم قال: وَشَرْطَكُ أي شرط قطع بعضه لأكله فَفْدُ الْمَيَْةٍ وَنَحْوِهَاء أي 
فان وحد شيا يأكله حرم قطعاء وَأَن يَكُونَ الْححَوْفُ مِنْ فَطْعِه اقل أي فإن كان 
أكثر حرم قطعا وَيَحْرْمٌ قط أي من نفسه لِغيْرِهِ ومن مَعْصُوم وا لل عم إذ 
ليس فيه إتلاف البعض لإبقاء الكل . 





س وما 000 


المسابقة مَصْدَرٌ ساب مسابقةء قال الأزهري: الال في الرّمي وَالرَمَانُ في 
اليل N‏ . ألا ن اکنا قولۂ تَعَالى :طإوأصِدُوا م ما 


3 


25 


| 0 2000 ا لتر“ وق ا الشارعٌ بالرمي i‏ كما رواة + 3 0 ار 
والسنة شَهيرَة ة في ذَلِكَ وَالإسْمَاعٌ فال الْحْرَنِيُ: وَهَذَا | الْكَتَابُ یا 
ل تَصييفه. 


ةا را ويكره لِمَن عَلم الرمي ترک كراهة ا وَيَحِلٌ 





زوهع) الأنفال / :٠٠‏ اموا َه ما اطم ن فَوَةٍ وَمِن راط اليل ترْهِبونَ به عدو 
اه عدوم ورين من وهم ل قرم الل لمهم وما وا مسن شيع في 
کک ا 
ریئو ا به رة 56 2 
ارم ا إن القََةٌ الرمَىّ ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الإمارة: باب فضل 
باب في الرمي: الحديث .)55١15(‏ 

(471) @ عن عقبة بن عَامِرٍ ؤفه؛ مَال: ول كه ا إن ال ع رول 
ايل الهم لويد ل ر الحلة: E‏ 
فر رما E‏ وإ تَرْمُوا حب حب ي ن أنا تركيوا ليس مِنَ الله 
إلا تَلدَتْ: أدبب الرّحُل فَرَسَهُ؛ وملاعبتة ْلَه وَرَمَيِهُ بِقَرْسِهِ َنئْلِكِ وَمْنْ ترلة 

<< 


Ye9۹ 
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أخذ عِرَضٍ عَلَيهمَاء لأن في تجويزه ترغيباً فيهماء وفيهما تأهب للقمال وإعداد 
لأ سبابه""“) وتصيح الْمُنَاضَلَةٌ عَلَى سهام أي عربية و كذا أعجمية وهي الشاب 
لقرله ي: لا سن إلا في خف أو حافر أو تمل ] حسة الؤمذي وصحِّحَهُ ابسن 
حبان”' » والمراد با خف الأبل وبالحافر الخيل وبالتصل نصل السيف والسكين 





الرمي دما عَلِمَهُ رغبة عن فإنها ية رها أا ¦ قال: [ كَفرَهَا ]. رواه أبو داود 
في السنن: كتاب الجهاد: باب الرمي: الحديث (7517). والنسائي في السسئن: 
كتاب الخیل: باب تأديب الرحل فرسه: ج ٩‏ ص 7؟5. 
9 عَنْ لاحن بن شيماسة أن فقيما الحم فال لِمُقْيََ إن عَامِرِ: نعف تين 
هذبن الْفرْضَيْن» وأنت کی بشن عبت فال عت بن عابر لول كلام سي 

مِنْ رَسُول الله و لم أعَانِِ - لَمْ أعَائِيُهِ - قَالَ: من عم الي ١‏ رکه فلس 
منا أ قَدْ عْصّى ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الإمارة: باب فضل الرمي: 
الحديث (۱۹۱۹/۱۹4). 

(475) © لِمَا روي أن د سول الله و صاع ركانة عَلَى شاق رَد حَاءَ رسلا عَنْ سبد 
ن ب قال: کان رَسُولُ | الله وي بالبطحاءء فا تی علب رنڈ بن ركانة ومع 
أ لَه مال أ يا محمد هَلْ لَك أن تصتارعَبي؟ قَالَ: ما سني ] قال شاه 
من عنمي ! فصارعه فأحذ شاة. 

@ رواه أبو داود في السنن: كتاب اللباس: باب في العمائم: الحديث .)5١078(‏ 
والرمذي ي الدامع: كتاب اللباس: باب العمائم علىالقلانس: الحديث ))١0784(‏ 
وقال: هذا حديث حسن غريب وإسناده ليس بالقائم» ولا نعرف أبا الحسن 
العسقلاني ولا ابن ركانة. ورواه الحاكم في المستدرك: كناب معرفة الصحابة: 
باب ذكر مناقب ركائة بن عبد يزيد: الحديث )١5١1/6507(‏ وسكت عنه. 
واللفظ الذي ذكرناه من رواية البيهقي في دلائل النبوة: باب ما حاء فى استنصا 
رسول الله ييه بأسماء الله على ركانة: ج ٩‏ ص50 ؟. 

® روا البيهقي في السنن الكبرى: كتاب السبق والرمي: باب ما جاء في المصارعة: 
الحديث (۲۰۳۱۸)» رقال: رواه أبو داود في المراسيل؛ وذكره؛ وقال: هو مرسل 
حيد. وقد روي باسناد آخر موصولاً؛ إلا أنه ضعيف. وا لله أعلم. 

© بر مراميل ای دا ود: كتاب الحهاد: باب في فضل الحهاد: ص۲١٠ H~‏ 

(47) عَنْ أبي هرر ظه؛ عن اللبيّ يذ فا: [ لآ سبق إلا في تل اؤ خف أَرْ حَافِر ]. 

>> 
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والرمح والمزاريق . 
فرغٌ: يصح أيضا على يع أنواع القسي حتى يجوز على الرمي بالمسالات والابر. 
وکذا مزاریق؛ ورماح؛ وري بأخجار وَمَجِيق وكلّ نافع في الحَرب على 
الْمَدْهَبِي أما المزاريق والرماح أسلحة يرسي بها وتبتغى الإصابة بها كالسَها» 
ووجه مقابله: قلة ما يرمى بها في الحروب ومنهم من قطع بالأول؛ وأما الرسي 
بالأحجار والمقلاع والمنجنيق فال الماؤردي: هي كالسهام قطعاً فهذه طريقة» وقال 
غيره: وجهان؛ أحدهما: المنع توجيها بأنها ليست من آلة ا حروب» والأصح: الجواز 
2 س r yy,‏ 8 8 
والتوجيه ممنوع؛ وقوله (وكل نافع في الحربه) يدل فيه التردد بالسيوف والرماح» 
والأصح: جحواز المسابقة عليهاء نعم: كان ينبغي له التعبير فيه بالأصح لا بالمذهب. 
فائدة: رار جَمْعٌ رَاحِدُهَا هراق قال الجوهري: هو رُح عير فعلى هذا 
ذكر المصئف الرماح بعدها من باب ذكر العام بعد الخاص. 
ل على كَُةٍ لجان وبق أي وکنا ایق وَسِبَاحَ؛ وش طرني 
وخاتې وُوقوفٍ على ر جل وَمَعْرفةٍ ما في يَِهه أي من فردٍ وزوج أي وكذا سائر 
3 و سا رس 32 
أنواع اللعب؛ لأنها لا تنفع في الحروب» وتصيح الْمُسَابَقَةَ على خيل» للحديث 
السالف» أو حافر وتلحق الابل بالخيل لقوله أيضاً أو خحفء وكذا فِيْلِ؛ وَبَغْل؛ 
٤ 28 8 2 7‏ "عم على 8 و 8 
وَحِمَارٍ في الأظْهَرِ, لعموم قوله: و حف أو حاير ] ويؤيده العدول عن ذكر 
الفرس والبعير إلى ذكر الحافر والخف» والثاني: المنع؛ لأنها لا تصلح للكرٌ والفر ولا 





رواه الرمذي تي التامع: كتاب الجهاد باب ما جاء في الرهان والسبق: الحديث 
١07١9‏ وقال: حديث حسن. وف الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: باب 
السبى: ذكر الإباحة للمرء أن يسابق: الحديث (/17519). 
(474) الْحَلامِق: الْبندْقْ الذي يُرْمَىبه. والبددق أو البنادق؛ مفرده بندقة أو بندقية» وهي قناة 
جوفاء ترمى به البندق في صيد الطيور. وتطورت إلىما يعرف إلى ما يعرف في عصرنا 
بالبندقية الآلية. والجلامق هي إطلاقاتها. 
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يقائل عليها غالبا لا طبر وَصِرَاعٍ في الأصَح» لأنه ليس من آلات القعال: والثاني 
يجوزء أما في الطير؛ فلأنه يحتاج إليها في الحرب لإنهاء الاخبار» وأما في الصراع؛ 
انه عَلَيْهِ الصّلاةٌ راللام صاع رکانة عَلَى شِييّاةٍ كما رواة أبوداود في مراسيل0* 3 
وأحاب الأول: بأن الغرض أن بريه شدّته ليلم ولهذا ما اسم رد نمه علي ثم 

حل الخلاف ما إذا نّم عرض؛ فإن م يكن عوض فلا حلاف في الجواز 

َائدةٌ: صح أنه عله لصّلاة وَالسّلام سان مر وَعَائِشَة9؟, ولا حلاف في 
جواز المسابقة على الأقدام يلا عوض» وبه الأصح المنع بعوضء ومن الحديث المذكور 
يؤخحذ جواز المسايقة من النساء وإن كان المنقول في الرافعي والكفاية المنع؛ لأنهين 
سنن من أهل الحرب . 

فصْلٌ: وَالأَظَهَرٌ: أن أن عَقَدَهْمَاء يعني عقد المسابقة والمناضلة» لآزم” لا جائ 
كالإحارة. والثاني: أنه جائز كَالْجعَالَةَ وحل الخلاف فيمن التزم المال» فأما من لم 
يلتم شيا وقد يَف فجائرٌ في حقه قطعاء ثم فرع الصف على القولين باللزوم 
فقال: فَلَيِسَ لِأَحَدِهِمَا فَسْحةُ لأن هذا شأن العقد اللازم» نعم: لو يان بالعوض 
العين عيب ثبت حق الفسخ؛ ٠‏ ولا ترك الْعَمَلِ قبل شُرُوع ود أ ي سواء كان 
ناضلا أو منضولاً وأمكن أن ید رکه صاحبه ويسبقه وإلاّ فلاء فله فله الرك؛ لأنه ترك 
حق نفسه» وَل زِيَادة وفص فد أي في العمل» ولا في مال أي إلا أن يفخا 
العقد الأول ويستأنفا عقدا كما ذكره في الروضة تبعاً للرائعي, هذا كله تفريع على 
قول اللزوم. وعلى قول الجبواز؛ يجوز جميع ذلك. 





(475) تقدم في الرقم (455). 

(455) عر م ارين عابعة رضي اله عنها؛ قات : آنا كانت ر َع النبي يل في سَمَر؛ 
مایق ٠»‏ فسَبقتهُ عَلَىرِمِْهًا! فلا حملت الحم سابقتة فسَبَقَهَء فَقَالَ:[ هذه يَلْكً]. 
رواه أ بو داود في السئن: كتاب الجهاد: باب في السبق على الرحل: الحديث(۷۸١؟).‏ 
واين ماحه ف السنن: كتابة النكاح: باب حسن معاشرة النساء؛ الحديث .)١919/3(‏ 
وي مسد الإمام أحمد: ج ١‏ ص6 75. 
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رَشَرْط الْمُسَابعَةِ عل الْمَوْقِفه أي الذي يبدآن بالحري منهء وَالْعََِِ أي الي 
يجريان إليها؛ لأنه عَلَيْه الصَلاة وَالسَّلامُ [ سَابَق ب لحل الْمُضْمَرَةٍ مِنّ الْحقيّاء إلى 
- يي اوداع وبين يرما من ن اة 3 إلى مسجد , بڼي زريق] مد متفق علي ٠‏ وتسا وها 
فِيهمَاء أي تساوي المتسابقين في الموقف والغاية» فلو شرط تقدم موقف أحدهما أو 
تقدم غايئه لم يجرْ؛ لأن المقصود معرفة فروسية الفارس وحودة سير الفرس» ولا 
يعرف ذلك مع تفاوت المسافة لاحتمال أن يكون السَّبْقٌ بقصر المسافة لا لحذق 
الفارس ولا لفراهة الغفرس 


فْرْعٌ: لو ل بعينا غاية؛ وشرط المال لمن سبق منهما حيث سبق لم يج حزم به 


في المُحَرر. 


روو 


وَين الْفرَسَيْنِ لأن المقصود امتحان الفرس ليعرف سيره فإن أحضرت الافراس 
وعقدت على عينها فذاك» وإن وصفت وعقدت على الوصف فالأصح في أصل 
الروضة: الصحةكما يقام الرصف في السلم مقام الاحضارء قال الرافعي في اذب 
وهذا هو الأَوَْهُ وبه قال العراقيون» والثاني: المنع وهو ظاهر كلام المصندف تبعا 
ِلْمْحَرَر وصححه الغزالي؛ لأن الْمُعَرّلَ في المسابقة على أعيانهاء وَيُتعيَّانء أي فلا 
يجوز إبدلهماء وإن وقع هلاك انفسخ العقدء وإذا وقع عقد على الوصف ثم أَحْضُرٌَ 
فرس فما ينبغي أن يفسخ العقد بهلاكه قاله الرافعي» واکان سبق كل وَاجِدٍ 
فإن كان فرس أحدهما يقطع بتخلفه أو فارهاً يقطع بتقدمه م يجن وصحح الاسام 
الصحة فيما إذا كان يقطع بسبق أحدهماء ولو كان سبق أحدهما مكنا علىالندور 


(47) عن عدا له بن عَم رضي الله عنهما؛ أ زرل الوك ساي ينعيال الي 
أَضُيرت مِنَ الحفياء وَأَمَدُهَا ية الوَداع. وَسَاِقَ بين اليل التي لَمْ تضم مِنْ الي 
إلى مَنْحد يبي رُرَيْق]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الصلاة: باب هل يقال 
مسجد بين فلان: الحديث (5450). ومسلم في الصحيح: كتاب الإمارة: باب 
المسابقة بين الخيل: الحديث .)1۸۷٠١/۹١(‏ 
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ففي الاكتفاء به للصحة وجهان: أَقْرَبهُمَا إلى كلام الأصحاب: المنع؛ وأنه لا يقام 


وَالْعِلْمُ بالْمَال الْمَشْرُوطِء أي بالمشاهدة إن كان معيناء وبالوصف إن كان من 
الذمة كالاجارة والجعالة فلو عقدا على محهول أو خنزير قدا واستحق أجرة المثل 
على الأصح . ۰ 

فرْعٌ: من شروط المسابقة ما استد ركه الرافعي على الوجيز وأهمل التصريح به 
في الحرر؛ وهو أن يستبقا على الدابتين فلو شرطا إرسالهما ليجريا بأنفسهما فالعقد 
باطلٌ؛ لأنها تنفرٌ ولا تقصد الغاية بخلاف الطيور إذا جوزنا المسابقة عليها؛ لأن ها 
هداية إلى الغاية» وأن تكون المسافة بحيث حكن للفرسين قطعهما ولا ينقطعان» فإن 
كانت بحيث لا يصلان غاتها إلا باقطاع وتعب فالعقد باطل . 

فصل وَيَجُورٌ سَرْطُ الْمَال مِنْ غَيْرِِمَا بأن يَقَولَ الإمَامُ أو اح الرّعيّة: من 
سبق مِنْكُما لَه في َيْت امال كَذَا أو علي كذ لما فيه من التحريض على تعلم 
الفروسية وإعداد أسباب القتال ولأنه بذل مال في طاعةء وين أُحَدهِماء أي ورز 
شرط المال من أحدهماء فيقّول: إن سبفتيي فلك علي كذا. ُو سبك فلا شيءَ 
عَلَيْكَ لأن | المقصود من العقد يحصل مع خلُوه من القمار؛ فإك الْمُحَرَّجّ حريص 
على أن يسبق كي لا يغرم» والآحر حريص عليه ليأحذه» فإ شَرَط أن مَنْ سَبَقَ 

مهما قله عَلَىالآخَرٍ كا لم يمح لقوله عَلَيِْ الصّلاة وَالسّلام: [ مَنْ اذل قرسا 
تن اتی ف ا ا لا مي یس رفت رل ينأ مي هراز دار 


(474) © رواه الحاكم في المستدرك: كتاب الجهاد: الحديث »)١١١/۲١۳١(‏ وقال: تابعه 
سعيد بن بشير الدمشةني عن الزهري واقام إسناده. ووافقه الذهبي يي التلخيص؛ 
وقال: صحيح. 
©) رواه أبر داود في السنن؛ كتاب الجهاد: باب ف الحلل: الحديث .)٠١۷۹(‏ وابن 
ماجه يي السئن: كتاب الجهاد: باب السبق والرهان: الحديث (819/57؟). 


كياب الْمُسَابَقة وَالْمَُاصَلَة دباو 





فعند عدم الحلل أول» ولأن معنى القمار موجود فيه؛ فإن گلا مهما یر جر الم 
وخشى عر إلا بحلل رَس ف لِفرَسبهماء للخبر الذكور» فإن سبق غنم 
ما ما وإن سبق فلا غرم عليه وقد سلف عن الإمام تصحيح الصحة فيما إذا کان 
أحد الفرسين يقطع يفراهته وتقدمه» والكفوء مثلث الكاف المساوي والنظيرء واقتصر 
المصنف على الم فيما رأيته بخطهء قان سَبَقهُمَا أ خذ الْمَاليْنِء وَإِن سَبَقَاهُ وَجَاءًا 
معا قلا شي لأَحَدِِ لعدم سبقه مما ولعدم سبق أحدهما الآخر وإك جَاءَ مع 
أحَدِهِمًا فَمَالُ هَذَا لنفميه. وَمَالُ | لاخر للْمحَلُلِ ولي َعَم لأنهما سبقاه 
وَقِيْلَ: لِلْمُحَلْلِ قط هو قول ابن حيران؛ لأنه مئع فيما إذا شرطا أن المحلل يأحذ 
السبقين إن سبق» وإن كل واحد منهما إن سبق أحرز ما أخترجه وأخذ ما أخر 
الآخر لكن الصحيح المنصوص الحواز؛ وإ جَاء أَحَدُهُمَا ثم الْمُحَلْلُ ؟ ثم الآخرٌ 
فَمَال الآخرٍ لِلأرّل في الأصّمَ لأن المخلل مسبوق» والثاني: أنه له وللمحلل معا؛ 
لأنهما سبقا الآحعي والقالث: أ نه للمحلل خحاصة وهو ضعيف» هذا إذا قلنا 
بلمنصوص» فان قلنا بقول ابن يران فهل هو لِلْمُحَللِأَمْ رزه مُحَرّحْهُ ولا 
يَسْتَحِقَهُ الْمُحَلّنُ وَل السّابق؟ وجهان ولا حلاف أن الأول يُحْررُ مَا أَعرّحَهُ وَإن 
تَسَابْقَ اة قصَاعِداء وَشْرِطَ للثاني ِْلَ الأول أي وكذا أكثرء قَسَدَ لأن كل 
واحد منهما يؤخر نفسه فلا يجتهد في السبق» ووقع في الرافعي والروضة تصحيح 
الصحة فيما إذا شرط له مثل ما شرط للأول وعَلّلاه بأن كلا منهما يجتهد أن يكون 
هنا أولاً وثانياء وَدُونهُ يَجُورُ في الأصّمٌ لأنه يسعى ويجتهد له ليفوز بالأكثرء 
ل المنع؛ لأنه إذ إذا كان يتحصل على شيء فقد يتكاسل فيفوت مقصود العقدء 
رسب سبق إبل بكيفي, وَحَيْلٍ بق لأن الابل ترفع أعناقها من العدو فلا يمكن اعتباره» 
5 قدهاء وعبر في الروضة تبعا للرافعي بالكند بدل الكتف وهو مجتمع الكتفين 
بين أصل العنق والظهس» وقال الماوردي: فيه تأويلان؛ أحدهما هذاء والشاني: 
الأول؛ أعبي لكف وأطلق المصنف ما ذكره في الخيلء ويرد عَليْهِ أنهما إذا اختلفا 
في الطول وسبق الأطول بقدر الزيادة أو دونها! لم يحكم بأنه السابقء وَقِيلَ: 
بِالقَوَائم فِيهِمًاء لأن العدو بها وهو الأقيس عند الإمام . 


۷ كناب الْمُسَابَقَةِ وَالْمُنَاصَلَة 





فصل : وَيُسْسرَط لِلْمُنَاضَلَةِ بين أن الرئي مُبَادَرَة وَهِيّ أن يَبْدْرَ أَحَدُهُمَاء أي 
يسبق» بِإصَابَةِ الْعَدَهٍ الْمَشْرُوط, أي كما إذا شرط أن من سبق إلى إصابة خمسة 
من عشرين فله كذا ورمى كل واحد عشرين قأصاب أحدهما خمسة والآخعر دونها 
فالأول ناضكٌ أ أو مُحَاطة أي بتشديد الطاءء وهي ) أن تقايل إِصَاَاتَهُمًا وَيَطْرَحُ 
الْمُشْترَكُ فَمَنْ راد بِعَدَهٍ كذ ذا فُناضِلٌ» أي كخلوص خمسة من عشرين» فإذا رميا 
عشرين وأصاب كل واحد خمسة لم ينضل أحدهما الآحر» وإن أصاب أحدهما 
خمسة والآخر عشرة فالثاني ناضلء وَاعْلَمْ: أن ما جزم به الصنف من اشتراط 
التعرض لكون الرمي مبادرة أو حاطة هو أحد الوجهين» وأصحهما على مسا ذكره 
البغوي: أنه لا يشرط التعرض ممما في العقد. وإذا أطلقنا حمل العقد على المبادرة؛ 
فإنها الغالب من المناضلة» كذا نقله الرافعي عن تصحيح البغوي وأقره واستقل 
بتصحيحه في الشرح الصغير وتبعه المصنف في الروضة وخالفا في الكتاب وَالْمُحَرر) 
ويا عَدَدُ نوب الرّمي؛ أي في المحاطة والمبادرة جميعاً ليكون للعمل ضبط وهي في 
المناضلة كاليدان في المسابقة ولو تناضلا على رمية واحدة فقيل بالمنع والأصح 
الصحة» والإصابَة أي وبيان عدد الإصابة كخمسة من عشرين؛ لأن الاستحقاق 
بالإصابة وبها يتبين حذق الرامي وجودة رميه» وَمَسَافَةٍ الي لاخقلاف الغرض 
بهاء وقيل: لا يشترط؛ وينزل على العادة الغالبة للرماة هناك إن كانت» فإن لم يكن 
عادة وحبت قطعاء قال الرافعي: وعلى هذا يحمل ما أطلقه الأكثرون من اشتراط 
إعلام المسافة» ولو تناضلا على أن يكون السبق لأبعدهما رمياً ولم يقصدا غرضاً 
صح العقد على الأصح» وَقَدْرٌ الغرّضء أي بفتح الغين المعجمة والراء وهو العلامة 
الى يرمي إليها من حشب أو قرطاس أو دائرة» طول عضا لاختلاف الغرض 


ر 
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ذلك إل أذ يعد بمَْضِع فيه عَرَضَ مَعْلُومٌ فَيُحْمَلُ المَطلق عليه وَليَينا صفة 
لري يي لإصابةء بن قرع : وَهْوَ إصابة اشن بف بفتح الشين وهو الغرضء بلا : 
خلاش, أو خزق: وهر أن ينق وَل يشت فيه أ خسق: وَهْوَ أن يت فيه أو 


۹ 


مَرّق: َهُوَ أن يفده أي ويخرج من المجانب الآخرء وإ ما يتصور ذلك في الشّن 


كتاب الْمُسَابَقَة وَالْمُتَاضَلَة شل 





المعلق» ووجه ذلك اختلاف الأغراض بهذه الصفات فَإن أَطَلَقَاء أي العقد اقْتَضَى 
اقرع لأنه المتعارف. قال الرافعي: والأصح ما في التهذيب: أنه لا يشرط التعريض 
لشيء منها كا رم والمرق و كإصابة أعلى الشّن وأسفله؛ فإن اطلمًا اقتضى القرع. 


م ام الى 5 


وَيَجُورُ عِرَضُ الْماضْلَّةِ مِنْ حَيْث يَجُورُ عِرَضُ الْمُسَابَقَةِ وَبسَرْطِهء أي 
فيجوز أن يكون من غيرهما ومن أحدهما ومنهما عحلل كما في المسابقة ولا 
يُشترط تعن قوس وَسَهْو لأن الاعتماد على الرامي, إن عن لاء وَجَازَ إنداة 
وله أي سواء حدث فيه لل : مع استعماله أم لا بخلاف الفرس؛ واحازز بقوله 
(بمذله) عن الانتقال من نوع إلى نوع كالقسي الفارسية والعربية؛ فإنه لا يجوز إلا 
بالتراضي لأنه رعا كان به أدرب» فإن شرط مع إِبدَالِهِ فَسَدَ الق كسائر العقود 
الفاسدة, وَالْأَظْهَر: اشيراط يان البَاد بِالرَميء لأن الأغراض تختلف بذلك فإن 
تركاه لم يصح العقدء والثاني: لاء فقيل: يقرع بينهماء وقيل: يؤحد بعادة الرماة. 

ولو حَصَرٌ جنغ لِلْمَُاضَلَةٍ فَاننَصْب رَعِيْمَانَ تاران أُضْحَابا جار أي 
ويكون كل حزب في الإصابة والخطأ كالشخص الراحد وإما يجوز بشروط 
ذكرتها في الأصل» م: منها أن يكون لكل حزب زعيم كما ذكره المصنفء ولا يَجُورُ 
سَرْط هما يعن الأصحاب» برعت لأنها قد تجمع الحذاق في جانب وضدهم 
في الآخر فيفوت مقصود المناضلة» إن اختار» أي أحد الزعيمين» عَرِِيا صله رَاميا 
قان حلاف أي أنه لا يحسن الرميء بطل الْعَقَدُ فيه وَسَقَط مِن الجڙب الآخر 
واحد أي بإزائه كما أنه إذا بطل البيع في بعض المبيع يسقط قسطه من الشمن؛ وفي 
بُطلآن الباقي قَوْلاء تفريقء الق أي على المذهب. وقيل: بالبطلان قطماًء فَإن 
صخا فلَهُمْ جَمِيْعا الْخيَار للتبعيضء فَإِن أجازوا وتَنارَعُوأ فِيِمَنْ يَسْقْطُ يَدَلْهُ 
سذ الْعَقَدُ لتعذر إمضائه؛ واحتزز بقوله فيما مضى ران حلا عا إذا بان أنه 
ضعيف الرمي أو قليل الإصابة فإنه لا فسخ لأصحابه» ولو بان فسوق ما ظنوه فلا 
فسخ للحزب الآخخر وفيه بحث. 


4۹۸ _كتاب المسابقة وَالْمُنَاضَلَة 


وإذا نَل جربا سيم الْمَالُ بحسب الإصَابَق لأن الاستحقاق بهاء وَقِيِلَ: 
بالسوبْةء لأنهم كالشخص الواحدء قال الرافعي في شرحيه: وهو الأشبه» مع أنه قال 
3 المُحَررِ: إن الأشبه الأول» وهذا عجيب فلعل أحدهما من سبق القلم وتبعه ي 
الروضة في : تصحيح الثاني» وَيُشَْْرَطُ في الإصانَة الْمَشْرُوطَة أن تخل بالنضلء 
لأنه الفهوم من الإصابة عند الإطلاق» فَلَوْ تلف وتر أو قَوْس أي قبل حروج 
السهم لا بتقصيره وسوء رميه» أو عَرَضَّ شي أي كشخص وبهيمة» انْصّدَمَ به 
المسهم وَأصاب حُسيب ل لأن الإصابة مع الغلبة*؟ تدل على جودة الرمي» رالا 
لم بحسب عَلَيْهه إحالة له على السبب العارض. 


ولو نقلت الريح الْغْرَضّ فُأُصَاب مَرْضِعَهُ حُسيب لَه أي إن كان الشرط 
الإصابة؛ لأنه لو كان مكانه لأصابهء إلا فلا يُحْسَبْ عَلَيْه أي وإن لم يصب 
موضعه فلا يحسب عليه. وعبارة الْمُحَرَرِ: رلا فلا؛ أي لا بحسب له ولا بد من 
راحمة الأصل لتحتيق ذلك مه وأو رط نق يوأت م سقط أ 
قي صَلابَة فسَقَطء خيب لَه أما في الأولى؛ فكما لو نزعه غيره» وأما في الثاتية؛ 


فلظهور سبب الرحوع عن الخسئق وهو الصلابة. 


(#) لي النسححة :)١(‏ مع النكبة. 


ريع 
ج را رس النهري 
لمكن للم (الف رورس 
كناب اجان 


لأَيمَاكُ: هو حمْعُ بيب سمت بدَلِك؛ لأنْهُمْ كارأ نة الْسَلْف يَفَابَضُونَ 
بِأَيْمَانهِم؛ وهي في الشرع ما سياتي. وَالأَصلُ فِيْهَا قولهُ تَعَالَى: ولا تجعلواً الله 
عُرْضّة لأَيْمَانِكُمْ.../ الاي" وَالأَحَادِيتُ الشهيرة وَإِحْمَاعٌ الأنَّةِ عَلَى اوماد 
لمن وَل كارو بلجل فِبِها. 

ل تقد يعن اليمينء إلا بڌات الله على أو صِفَة لَه كَقَوْلِهِ: وا ى ورب 
لْعلِْينَ وَالْحَيّ الي لاوت ومن تفي يدي وکل املم مختص به سبْحَانَةُ 
وتَعَالّى» أي كالإله ومالك يوم الدين؛ لأن الأعان معقودة* بم عَظمت رمه 
َلَرِمَت طَاعتَهه وإطلاق هذا ختصٌ با لله تعالى» والمراد بالذات في كلام الصف 
الحقيقة» والعالّم بفتح اللام كل المحلوقات. 

ولا قبل قَوْلهُ: لم أرذ به اْيَمْنَ لأن هذه الألفاظ لا تحتمل غير اليمين» وَمَا 
انصرّف لبه سْبِحَانهُ عند الإطلآق كَالرْحِيْموَالْحَالِقِ وَالرازق. وَالرّبُ تعَقِدُ 
به اين أي سواء أراد اللهتعالى أو أطلقء لأن الإطلاق ينصرف إليه» إلا أن يُريْدَ 
غَيْرَة لأنه قد يستعملٌ في حقّ غيره كرحيم القلب ورب الدار وخالق الكذب 
(479) البقرة / 574؟: ولا تَجْعلواً الله عُرْضة لأيمانكم أن تبروا وتتفُوا وَتَصلِسُوا بين 

الاس وا له سيم عَلِيم4. 


(#) في النسحة :)١(‏ نبه الناسخ إلى أنها في النسخحة أخرى: منوطة. 
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VV.‏ كاب الْأَئِمَان 





وراز الجیش» قال تعالى: ولقود کا4" وتال: طفارْرَوهُمْ باي" . 

وَمَا اسيل فيه في غَيْرِِ سَوَاءً: كالشيء وَالْمَوْجُودٍ وَالْعَالِمٍ وَالْحَيّ ليس 
بيَمينِ إلا بس لأنها لما استعملت فيهما سواء؛ أشبهت كنايات الطلاق» وهذا ما 
صححه في الروضة؛ أعبن فيما إذا نوى» وصحح الرافعي في الشرح: أنه لا يكرن 
عينا» ولو نوى؛ لأن ما يطلق على الباري وغيره ليس بتعظيم ولا حرمة» واليمين إنما 
تتعقد باسم معظم وهذا مردود وَالصفَةٌ: كَوَعَظَمَةٍ الل وَعرتي وکنریانه 
وكام وَعِلْمِد وَقَدرَتَه وَمَشِيْئِهِ يَوين لأن هذه لم يزل موصوفاً بها فأشبهت 
اليمين بأسائه فتنعقد ينه بها ولو أطلق» إلا أن يسوي بِالْهِلْم المَعلُوم وَبِالْقَذْرَة 
الْمَقَدُونَ لأنه حتمل. 


ج نا 
35 
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وَل قَال: وَحَقّ الله؛ فَيَمِيْنٌ؛ إلا أن يُرِيْدَ الْعبَادَات, لأن حى الله تعالى» وإن 
كان يطلق على العبادات الى أمر بهاء ويطلق .معنىاستحقاقه الإلهية والتعالي والعظمة؛ 
لكنه غلب استعماله قي اليمين فصرف إليه. 

وَحُرُوفُ الْقَسّم: با ووا وتَاء: كنبا لله ووا لله ونا لله وتختص التاءُ با لله 
تعالّى» لأنها لاتدخل إلآ علبه» ولو قَالَ: الله؛ وَرَفْعَ أو نصب أو جر فلَيْسَ بَِمِْنِ 
إلا بق لأنه لا يعرفه إلا الخواص» وو قال: فت أو أقْيِم؛ أو حلفت أذ 
أحْلف بالل لأَفعَلنَ؛ فيريْنْ إن نوَاهَا أو أَطْلّقء لكثرته ف الاستعمالء وَإذ قال: 
قَصّدْت أي ما كرات حبرا مَاضِياً؛ أو مُسْتَقَبّلاً | صدّقَ باطباء لاحتمال ما 
يدّعيه: وَكَذَا ظَاهِراً عَلَى الْمَدْهَبِء لظهور الاحتمال أيضاء كذا نص عليه» ونصً 
في الإيلاء: أنه إذا قال: أقسمت با لله لا وَطِنتَك ثم قال: أردت يمينا ماضية أنه لا 
يقبلء وللأصحاب ثلاث طرق؛ أظهرها: حكاية قولين فيهما؛ أظهرهما: القبول لما 
قلناه» والثاني: المنعم؛ لظهرره في الإنشاءء والطريق الثاني: القطع بالمنع» وحمل ما 
ذكره هنا على القبول باطتاء والثالث: تقريرٌ اصن والفرق أن حى الله تعالى مبيّ 


(47) العتكبرت / .١0‏ (1لا؟) النساء / ۸. 


كتَاب الأبْمّان ۷۹ 





على المساعنة بخلاف حق الآدمي» وحل الخلاف ما إذ ذا لم يعلم له ين ماضية» فإن 
عْلِم؛ ق قبل ردت حبرا عن ماض قطعاً. 


وأو فال لِغيْره: فيم عَلَيِك با لله؛ أو أسألك با نل لتََْنَ؛ وأرَاد يمين شه 


یمین ؛ لصلاحية اللفظ لهء ولا فل حَملاً على الشفاعة. 


وَل قال: إن فعلْت كَذَا انا يهُودِي؛ أو بَرِيءٌ من الإشلام؛ فلس ييَمِيْنِ 
ل 


ك 


< o 
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لانتفاء الاسم والصفة نعم يعفر الله؛ ويقول: لآ له إل الله؛ حبرا لما وقح من 
الخلل» وَمَنْ سبق لِسَائهُ إلى لها بلا قد قصل أي كقوله في حالة غضسم أو لْجَاجٍ 
أو عَجَلٍْ أو مل كلام لا والل؛ وبلى وال لَمْ تمق أي بل هو ل اليمين؛ كما 
قالت عائشة في قوله تعالى: لا يوَاخيذ كم الله باللغر في ایت ایگ رواه أبو 
داود مرفوعاً وصححه ابن حبان" ولو كان لف على شيء فسيق لسانه إلى 
غيره فهو في معنى لغو اليمين أيضاء والراد من تفسير الغو بلا والله وى وا لله أن 
يقول أحدهما تارة والآخر أخرى كما َه عليه | بن الصلاحء أما لو جمعهما في كلام 
واحد» فقد قال الماوردي: الأول لغر؛ لأنها غير مقصودة؛ والثانية منعقدة؛ لأنها 
استدارك مقصود منه . 


فرَعٌ: إذا وقع مثل ذلك في الطلاق أو العتاق وادّعى أنه لم يقصد اليمين, لا 
يقل في الحكم لتعلق حن الغير به. 


وصح ر يعن اليمين؛ عَلَى ماض» بالإجماعء وَمُستقبلِء أي إذا كان مكنا قال 





ا 
(45) © رواه أبو داود في السنن: كاب الأيمان والنذور: باب لغر اليمين: الحديث 
(7184). وني الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: كتاب الأهان: الحديث 
(4714) عن إبراهيم الصائغ قال: سَألتُ عَطَاءٌ عن الغ في الْبن؟ فقال: قال 
عَائسه: إن رسو الله و قَال: [ مو کلم لحل كلا راء وَيَلَى وا شع 
@ رواه البحاري ف الصحيح موقوفاً: كتاب التفسير: الحديث (11۴:). 


VY 





كاب الأَيْمَان 
عليه الله وَالسَلامٌ: [ را له لاروك فرَئيشاً ]"“» أما غيره كالصّعُودٍ إلى السماء 
وقلب الْحَجَرٍ ذَهْباَء فالأصحٌ: انعقاد يمينه وتلزمه الكفارة في الحال» ولو حلف لا 
يصعد إلى السماء أو لا يقتل ميتاً؛ فالأصح: عدم انعقاد يمينه. 

قَمْل: وهي مَكُرُوهةء لأنه جعل الله عرضة ليمينه وقد نهاه عنه» إلا في طَاعَقِ 
كالجهاد للحديث السالف [ وا لله لأَغْرُوَةٌ ريشا ]» ويستشى أيضا الأبمان الواقعة 
في الدَعَاوَى إذا كانت صادقة فإنها لا تكره» وكذا إذا دعت إليها حاجة كت وكيد 
وتعظيم أمرء فإ حَلْف عَلَى ترك وَاجب أو فل حرام عَصّىء أي بيمينه وَلَزِمَهُ 
الْحِنث وَكَقَارَة لأن الإقامة على هذه الحالة معصية» أو ترك مدو ب أو فغل 
مَكْرُووِ أي كإلتفات في الصلاة ونحوه س جن وَعَلَيْه كقَارَة لقرله عَلَيْه الصلاة 
السلا لبوا ْم بن سَمُرَةُ: [ وإذا لمت على يمين فرأيت عبرا يرا منهَا؛ 
تات الذي هر حير وك عن ويك يك ] متفسق عليه 3 » أذ ترك ماح أذ فيه 
َالأَفْضَلٌ: ترك الجنث لقوله تعالى: وَل تَشَصمّرا الأَنَمَانَ بعد تَوَكييهًا 177 
َقَيْلٌ: الجنث لينتفع الساكين بالكقارة وَلَهُ تَقَدِيْم كَفَارَةٍ بغيْرٍ صو أي 
كالكفارة بالال» عَلَى نٹ جَائ لأنها وحبت بشيتين يختصّان بها فجاز تقديعها 





(47) عَنْ عِكْرِسَة عن ابن عباس رضي الله عنْهُمَاه قَالَ: قال رَسُولُ الله : [ وا له 
لخر زود ربعا وا لو اغود ربع وا ف اغرود فرعا م سكت ف ال [ إن 
شَاءَ الله ]. رواه ابن حبان في الإحسان: كتاب الأيمان: ذكر نفي الحنث عمن 
استثنى: الحديث .)٤۳۲۸(‏ والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب 0 باب الحالف 
يسكت بين ينه وامستنتائه: الحديث ٤4۷-۲۰٤۹ ٤(‏ ۲۰). وأبو داود في السنن: 
كتاب الأبان والنذور: باب الاستثناء في اليمين: الحديث (۳۲۸۵ و٣۳۲۸).‏ 

(4) رواه البخاري ف الصحيح: كتاب الأيمان والنذور: باب :)١(‏ الحديث (1715)) 
وكتاب كفارات الأعات: ,باب الكفارة قبل الحدث: الحديث (59/75) واللفظ له. 
ومسلم في الصحيح: كتاب الأمان: باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها حيرا متها: 
الحديث (19/؟155). 0 

(د/اغ) النحل / .9١‏ 


كاب الأبْمَان VE‏ 





على أحدهما كتعجيل الزكاة نَعَمٌ: الأولى أن لا يكفّْرٌ حتى يحنث خروحا من 
حلاف أبي حنيفة» واحترز بقوله: (بغَيْرٍ صرْم) عما إذا كقر بالصوم؛ فإن الصحيح: 
أنه لا يجوز تقديمها علىالحنث؛ لأنها عبادة بدنية فلم جز تقديمها علىوقت وحوبها 
بغير حاحة كصوم رمضانء ولا حلاف في امتناع التقديم قبل انعقاد اليمين؛ قِيِل: 
وَحَرَام, أي إن كان الْحِدْث بارتكاب حرام بأن حلف لا يزني؛ لأن الكفارة لا 
يتعلق بها تحريم ولا تحليل؛ فأن الحلوف عليه على حالة حرام قبل اليمين ويعدهاء 
وقبل التكفير وبعده» ووجه المنع كيلا يتوسّلُ به إلى المعصية» ولأن التقديسم رخصة 
فلا تستباح بها المعاصيء وهذا ما رجه البغوي فتبعه الرافعي في المُحَرَّرِ لكنه 
صح المواز في الشرح الصغير ونقلُ عن كثيرين في الكبير» وصرّح المصنفُ في 

أصل الروضة: بأنه الأصح عند الأكثرين لا جرم قال هناء قُلْسُ: هَذَا أَصَحٌ وا له 

َكََارَةٍ ظهار علَىلْعوِ أي وكذا يجوز تقديم كفارة الظهار على العود؛ لأ 
تقديم بعد وجود أحد السبين» لأن الكفارة منسوبة إلى الظّهّارِ؛ كما أنها منسربة 
إلى اليمين» ويتصور تقديم كفارة الظهار على العود في صور منها: إذا ظاهر من 
رحعية ثم كَثْرَ ثم راجعهاء وَكَذْل عَلّى الْمَْتِِ أي وكذا يجوز تقديم كفارة القسل 
على الموت بعد حصول الجر ح» وكذا تقديم جزاء الصيد قبل الموت بعد الجرح» ثم 
هذا في التكفير بالإعتاق» فأما الصوم فلا يتقدم على الصحيح كما سبق ولا يجوز 
تقديم كفارة القتل على الحرح بحال لا في الآدمي ولا في الصيد» ومنذور مالي أ 
وكذا يجوز تعجيل المنذور إذا كان الي کن فى اله مريضي قعل أن عق 
أو أَنَصَدَّقَ بكَذَاء فيجورٌ تقديم الإعتاق والتصندق على الشفاء» ورجوع الغائب» 
وعن اوی القفال ما تنازع فيه وصححه المصدف في الروضة في باب تعجيل 
الزكاة» ونقله الرافعي عن تصحيح ابن عبدان وأقره عليه» واحترز ب (المالي) عن 
البدني فإنه لا يجوز تقديمه على الحنث قطعاً . 


فمنل: ير فى كَقَارَةٍ الْبَويْن بين عنق كالظهَّار وَإِطْعَام عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ 


NY‏ كاب الأيمّات 





لکل سكين مُدُ حب مِن غالب فوت يَلَوِى وَكِسْوتُهُمْ با يُسَمِى كلوه 
كَفَوِيْصٍ أو عِمَامَةٍ | ر إزَارِ لقوله تعالى: اكمار عام رة مَسَاكيِن: 12 
الا قوله (كَالظهَار أي من كونها مؤمنة بلا عيب كما أسلفنا هناك 
والجامع بينهما التكفير» وخرح بقوله (عَشْْرَةٍ مَسَاكِيْنَ) ما إذا:أطعم خمسة وكسى 


شس ا و جوز کا ا بور امع لعف رت ولا حمسة:» واعتبار | الْمُدٌ 
اذ الراغب وكفاية الم لقتصد ونهاية الزعيد» واعتبار الغالب كما ف الظهارء 


واعتبار مسمّى الكِسْرَةٍ؛ لأن الشارع أطلقها ولا عرف لَه فِيْهَا . 


فَرْعٌ: يجزئٌ المنديلٌ؛ قاله الأصحاب. 


: خف؛ وَقُفازَيْنِ؛ ومنطقة» لخروج ذلك عن الكسرة الملبرسّة ولا يشرط 
صَلآَحَِهُ لْمَذفُوع إل جوز مرول صَغِيْرٍ لكر لا يلح له وفطي أي 
وصرفُ كما في الْمُحَرَرِ وكتان؛ وَحَرِْرٌ لإمرَأة وَرَجُلِء لوقوع اسم الكسوة على 
ذلك وَلَبيْسِ لَمْ ذهب فوت كالطعام العتيق؛ فإن ذهيت أر عرق فلا يجو 
كالإطعام الْمُسّرسِء فان عَجَرْ عَن الاق ا ي وهي العتق والإطعام والكسوةء لَزِمَةُ 
صم لله ياف للآية”"*) وَلا يجب تناها في الأظْهَرٍ لإطلاق الآية» والشاني: 
يجحب؟ لِقرَاءَةٍ ابن مُسعوجٍ واي بن كب ولا يام مُتتابعًا ت "> وَالقِراءةٌ 


(۷۷) المائدة / :۸۹ لا واد کم الله ؛ بالغ في أننا نکم و کن باذم بمَا عمدت 
لمان فكفارتة طْعَامُ عرو مَسَاكِيْنَ من سط ما طون ملك أز كسنرتهم أر 
رن رکو ف لح نميا قم ويك در أيُمَانَكُمْ إِذَا سلفم ٠‏ وَاحْفْظوا 
باتك کذلك يس | اھ کم ا للك تشكرون». 

(47) قوله تعالى: فن الم جذ فصا ا المائدة / ۸4. 

(۷۹ © عن ۽ ريبع بن أ نس ء عَالَ: كان أ أي بن کب يأ (فَصِيَام م نَلانَة أَيَامٍ مُتَابعَاتٍ). 

رواه الطري في جامع البيان: سورة المائدة: تفسر الآية ۹ الرقم .)۹۷٥۰(‏ 
@ عن مُحَاهِوٍ قال في راء عَبْدا له - بن ملعو - (قصييام تلان يام مابات . 
رواه الطبري في جامع البيان: النص .)2۷٥١(‏ 


كاب الْأَيْمَانَ Ye‏ 





السَاذة كر الواحدٍ في ووب العمل بهاء وأجاب الأول: بأن الشّاذ إغا يكون 
كخببر الواحد إذا ثبت كونة قرآناً ولا ثبوت لأنه جوز أن يكون تفسيراً؛ وعموم 
القراءة المشهورة اول“ وَإِنْ عاب مَالَهُ التظرَة وَلَمْ يَصُمْ أي وإن حلت له 
الزكاة لقدرته على التكفير بالمال من غير ضرر2*2 وأحذ الزكاة لحاجة تختص بمكانه 
والكفارة تعتبر بإمكانه . 
فرع لوم يجد الرقبة ومالَهُ حاضر! أتنظرَ أيضاً. 
وَل يُكَفْرُ عَبْدٌ بمَال» لعدم ملكه له؛ ولو بالتمليك على الأظهن إلا إذَا مَلْكّهُ 
سَيّدُهُ طَعَاما او کر ركد بهما أو ملكه مطلقاً ثم أذن له في ذلك» رقا: يَمْلِكُ 
أما إذا أطلق التمليك؛ فإنه لا بملك إحراج كفارته بغير إِذْن سيده» وخرج بقوله 
(طَمَاما أَوْ كِمنُوَةٌ) ما إذا ملكه عبداً ليعتقه عنها وهو الأصح؛ لأنه يستعقب الولاء 
ولا يمكن إثباته للعبدء بَل يُكَفْرٌ بصم لما ذكرناه من أنه لا بلك ولو مُلْكَ على 
الأظهر. 
رع إذا قلنا له أن يكفرَ بالمال فمقتضى كلام صاحب التي نه ليس له 
العدول عنه إلى الصيامء والذي أبداه الإمام والرافعي الجوار. 
وَإِنْ ضر يعن الصوم كالح الشديد والنهار الطريل أو كان يضر ضيف 
عن العمل» وكا حَلَف وَحَنِثُ ياذن سَيلدِ و صا بلا إذلء لوحود الرضى من 
السيد فيهماء أَوْ وجدَاء يعن الحلق والحنث» بلا إذن لم بُ صم إلا بإذنء لأنه م 


® قال الطيري: (فأما ما روي عن أبي وابن مسعود من قراءتهما (فصيَام لان يام 
ابماس فذلك حلاف ما في مصاحفناء وغير جالز لنا أن نشهد بشيء ليس مسن 
الكلام أنه من كتاب الله) جامع البيان: ج ه ص17 . 

(40) قلت: القراءة في مثل هذا المقام فَهُمٌ للصحابي» وهو من قبيل الرأي في تفسور القرآن» 
ويعد تفسير الصحابي فيما كان سبب نزول في حكم | خير المرفوع؛ وما كان ليس 
كذلك فهو رأي واحتهاد ‏ فهم النص وليس خبرا؛ ولا يقاس على نير الواحد. 

(#) في النسححة :)١(‏ ضرورة . 


يأذن في السبب وعليه فيه ضرر؛ فكان له منعه وإخراجه منه كالحج. وَإِنْ أَذِنْ في 
أَحَدِهِمَاء فَالأصّحٌ: اغيبَارُ الْحَلِفِى أي نيُنظر إن كان بإذنه أو دونه» وكلام 
المصنف يشمل ما إذا أذن في اليمين دون الحنث وعكسه» أما الأولى: : وهي ما إذا 
حلف بالإذن وحنث بغیره وفيه وجهان كما ذكره في الكتاب؛ أحدهما: أن له أن 
يصوم بغير إذنه؛ لأن إذنه في الحلف إذن فيما يترتب عليهء والثاني: المنغ؛ لأن 
اليمين مانعة من الْحِنْشم؛ فليس إِذنهُ فيها إذنا في التزام الكثارة» وهذا ما صححه 
الرافعي في شرحيه ونقله عن الأكثرين؛ ونبعه في الروضة؛ لكن في المحرر صحح 
الأول فتبعه المصنف هناء وأما الثانية: وهي ما إذا حلف بغير إذنه وحَيِث بإذنه؛ وفيه 
وجهان أيضاً؛ أحدهما: أنه لا يصوم إلا يإذنه؛ لأن الحلف هو السبب الأول؛ ولم 
يأذن السيد فيه وما العبد ور نفسه فيه» وهذا ما صححة في الكتاب تبعا لِلْمُحَرّرِ 
والثاني: له أن يصوم بغير إذن السيد؛ لأن الحسث يستعقب الكفارةء فالإذن فيه 
يكفي إذناً في التكفير» وصحح في الروضة تبعاً للرافعي» ولعل ما في الكتاب تبعاً 
للمُحَرَرٍ سب قلمٍ من الجنث إلى حلفي وهذه المسألة هي نظير رجوع الضامن في 
الأقسام الأربعة كما سلف في بابه» واحتزز المصنف أوَّلاً بقوله (فَِنْ ضره عما إذا 
لم يضرّهُ الصوم كالشتاء ونحوه؛ فإنه ليس له المنع والحالة هذه على الأصح؛ لأنه لا 
يتضررٌ به ومن بعص حر وله مَل يُكَفرٌ بطَعَام أو كموَة أي ولا يصوم لقدرته 
على ما يُقدم على الصو لآ عتق» لنقصه؛ لأنه ليس أهلاً للولاء . 

فصلٌ: حل لا سكنها أو لا يُقيِمُ فيها! يحرج في الْحَالء فون مَكَثْ بلا 
غذر حنٹ» وإ بَعَثْ ماع لأن ١‏ سم السكتى يقع على الابتداء وعلى الاستدامة» 
ألا ترّى أنك تقول: سكنت الدار شهراء وسوا ء أحرج أهله وأثاثه وبقي وحده 
كما ذكره المصنف أُمْ لا؟ لأنه حلف علىسكنى نفسه لا أهله ومتاعه أما إذا كث 
عذرة بن أقق باب أو نع من الخروج رهما إن ل تت ثم ان الصف 

طلقّ الخروج ول يفده وده ابن الصباغ وصاحب التنبيه وان الصلاح وغيرهم 


مما إذا حرج يني التَحَرل؛ وذلك شعر بأنه إذا حرج لا ييه ورك قماشة يشت 


كناب الأَيْمَان ډب 





وفيه نظرّء لأن من كان في دار وخخرج منها إلى السوق مثلاً يعد ساكناً؛ نظراً إلى 
أن عادة الساكن أن جخرج ويدححل» وإن اشعغل باساب ب الخروج: كجَمْع متاع؛ 
َإخرًا ج أل؛ ولس َوب لَمْ خث لأنه لا يعد ساكتاً. 

ولو حَلْفَ له ب ُسَاكِنهُ في هَل الدارٍ فَخَرَجَ أَحَدهُمَا في الْحَال لم يث 

لعدم المساكنة؛ فن مكثا بلا عذر فيه حنث» وَكَذَا لم ب سي هما جداز وَل 
جَانِسِ مَدْخَلٌ في الأصّحٌ» لاشتغاله برفع المساكنة» والثاني: يحنث لحصوها إلى عام 
البناء مِنْ غير ضرورة» وهذا ما صححه المدمهور كما نقله الرافعمي وتبعه عليه في 
الروضة؛ وما في الكتاب هو ما صَّحَّحَهُ البتغوي وعجيبٌ من الْمُحَرْرِ وَالْمُصسْفٍ 
كيف تابعاهُ والهًا الجمهورء رهذا كله إذا فيد المساكنة ببعض المواضع لفظاً وإليه 
الإشارة بقوله رِمَذِهِ الدّار)» فأما إذا لم يقيذها لفظا؛ فَبْنظرٌ: إن نوى موضعا معا 
من بيستو أو دار أو محلةٍ أو بلدة؛ فالأصح: أن اليمين محمولة على ما نوى وإلا 
يحت بالمساكنة ني أي موضع كان. ا 


وو حَلَف لا يَدحَلُهَا يعن الذار وَهُرَ فِيِهَا ولا يحرج وَهُرَ خارج فلا نٹ 
بهذاء لأنه ليس داخلاً ولا حارجاء فلو نوى بالدحول | الاجتناب فأقام حنث تي 
الأصح أ لا يروج أو لا يهر ألا يلس أو لا يرکب أو لا يَقَومُ؛ أ ل 
يقد ادام هارو الأَحْوَالَ حَنث قلت: تيغ باسْيدامَةٍ َة التروج» وَالتَطَهُرِ عاط 
لِذّهُولء هركما قال فإنه صرح في الشرح: : أنه لاحنث فيهماء رى بأن الاستدامة 
فيهما ليست كالابتداء» وهذا لا يقال: تروحت شهرا أو تطهّرت شهراء بل مد 
شهر فلاف غيرهما؛ يقول: بست الوب شهراً وركبت الدابة شهراً وكذا الباقي. 


و سام 


وَاسْيِدَامَة طِيْب ليس يا في الأصح لأنه م يحدث فعلاً؛ رها لو تي ثم 
أُحْرّمٌ واستدامً لا تلزمة الفدية: والثاني: نعم؛ لأنه منسوب إلى اليب وَكُذَا وط 
وَصَوْم؛ وَصلاة, زاف فلي لي أي على الأمح في كلها ويتصور ذلك في الصلاة إذا 
حلف ناسياً ها فإن اليمين ينعقد 


YYA 





كاب الأبمَان 

نمل ومن حلَف لا يحل ذاراً حَيث بشخول دهلير دال ااب أو يَئِنَ 
ياء لأنه من الدار؛ ومن جاوز الباب عُدَّ داحلا لا بذخول طاق قُدَامَ ااي 
لأنه لا يقال دحل الدار» قال الرافعي: وَالطّاقٌ هوا معفود حارج الباب» وَلاَ بصغو 
سطع غَيْرٍ مط ولا سره عليه وكذا مُحَوط في الأْصَمٌ كما لو حصل على 
بعض حدران الدار؛ لأن السطح حاجز يقي الدار من الح وَالَرْوكامدار, والثاني: 
يحنث؟ لاحاطة حيطان الد 


وَل اذل يَدَهُ؛ أو رَأَسَهُ أو رجْلة لم ينث خث لأنه لا سی داحلا فان 
وضع رجِلَه فِهَا مُْحَمِداً عَلَيْهِمَا حنث» لأنه يسمى داحلا ولو انْهَدَمَناء أي 
الدار الحلوف عليهاء فدخل وَقَدْ به قي أسَاس الْحِيْطان حَنث» لأنها منهاء ران 
از ناذا أز ميلتة ندا أذ مادأ ' سانا لاء لزوال مُسَمَّى الدار 

ولو حَلَف لا يَدْحْلٌ دار ر نل خث يدُخول ما يَسْكُنهَا بيك لا ياعارة 
وَإِجَارَةٍ وَغصْبيٍ لأن لاضف تتشي فبك ! إلا أذ يرنه كه أي َعْمَل 
بقوله؛ لأن الشرْعَ ورد به محازا ارت وو اليه قال تعالى: لا تَخْرِحُوَهّنَ مِنْ 
وتن وَل تخر أي من من بيوت الأزواج وإنما قلنا إِنهُ مَجَارٌ؛ لأنه بصلذق 
أنها ليست داره بل مسكنه» واستثنى ابن يونس الطلاق والتاق؛ وقال: إنه يدن 
باطناء امرض عليه بان ية السّكْنٍ توجحب التغليةا عله وذلك موحب لوقوع 
الطلاق والعتق فلا حاجة إلى الإستناء» وَيَحْنث بما يَمَلَكُهُ ولا كه | ل أن يريد 
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مسكية عملا بقصده. 


ولو حَلْفَ ل يَدْحَلٌ ذَارَ زَيْدِ؛ او يكلم عبد أ و زوجت فبَاعَهُمَا؛ أو طَلْقَهًا 
فدخل وکلم لَمْ يٹ لأنه لم يدحل داره ولم يكلم عبده ولا زوجته لزوال 
لمك بالبيع والطلاق» ولو عَبَّرَ بقوله (فأزال ملكهما) بدل (َبَاعَهُمَا) لكان أ 
ليدحل الهبة وغيرهاء إلا أن يقُولَ: ذَارَهٌ هَِو أو رَوْجَتَهُ َدِهِ أو عَبْدَهُ هَذَا فَيَحَث) 


١ / الطلاق‎ )4۸١( 


كاب الْأَئِمَان ۷4 





١ 


تغليباً للتعيين فإنه أقوى» إ إلا أن ن يُرِيْدَ مَا دام لَك عملاً بإرادته 

لخلا نط بن اب قرع ونب فى وضع رم ل 
ينث بالثاني؛ وَيَحْنث بالأوّل في الأصعء حملاً لليمين على المنفذ الأول لأنه 
الحتاج إليه في الدحول دون الباب ١‏ المنصوب عليه والثاني: أنه يبحمل عليهما ییا 
حتى لا يحنث إذا قد واحدٌ منهما؛ لأن الإشارة وقعت عليهماء والشالث: أن هينه 
ال على اباب اتد من شئ وشو ل ال ن ج فيحنت بدخحول 

لنفذ الْمُحَوّل ! ليه ولا يحدث بالأول» وهذا كله إذا أطلق» فإن قال: أردت بعسض 
هذه محال خب عليه ورم اللا از بعل يا حنست بك ين با 
طِيْن؛ أو حَجَر؛ أو آجُر؛ أو شب أو خَيْمَة أي سواء كان حَصَرِياً أو دوا 
را س الد أو يندا لأن اسم الييت بقع عليه حقيقة في اللغة؛ لأنه كَل مَا جيل 
لسك وَتَسَمَيُهِ حيمة أو ضرا إتما هو اسم نوع وهذا إذا أطلق؛ فإن توّى نوعا 
منها يل عليه رلا ينث بمسْجار؛ رَحَمّاِ؛ وَكَِيْسَةٍ؛ وَغَارٍ جل لأنها لا 
تسمّى بينا عرفا أو لا يَدْحَلُ على زد ! فذحل يا به زد وَغَْرةُ حنث» لوحود 
صورة الدخول على الجميع؛ وَفِي قول: إنا نوى الأخول عَلَى عَيْرهِ دونه لا 
يَحْدَثْ كما في مسألة السسّلام الآتية» لكن الفرق واضح؛ وهو أن الاستشاء لا يصح 

قي الأفعال؛ ألا ترَى أنه لا يصح أن يقال: دحلت عليكم ! لآ زيداء ويصخ أن يقال: 
سل عليك إلا زيداء فلو جَهِلَ حُصُورَةٌ فَخِلافُ حِنْث اللاي أي والجاهل؛ 
والأصح فيهما عدم الحنث» وتوقفف جماعة قي الإفتاء في مسألة الناسي» قلت ولو 
خلف لآ يسم عله فسلم على قرم هر نهم اتا لم خت لان سم بنش 
عام تمل إ رادة الكل والبعض ں» فإذا نوی اڈ مُحسَ كان يحي ورن اطق 
حَنث في الْأَظْهَسرٍ > واه أَعْلَيُ نظراً إلى عسوم اللفظ ؛ والشاني: لا لأن اللفظط 
يصلح للجميع وللبعض فلا يحنث بالشك. 


فصل: حَلْف لا يَأكلٌ الرؤْرس وَلا نه لَه حنث برؤوس تباغ وَمْدَهَم أي 
وهي رؤوس الإبل؛ والبقر؛ والغدم عملا بالعغرف المحصّص اسم الرؤوس بها لا 


ل تاب الْأَئِمّان 





طيْر؛ وَحُوتِء وَصِيْدِ لأنها لا تباع مفردة» ولا يفهم من اللفظ عند الإطلاق» إلا 
َد تاع فيه مُفردق أي فإنه يحنث بأكلها هناك لأنهسا كرؤوس الأنعام في حق 
غيرهم؛ وهل يحنث بأكلها في غير ذلك البلد؟ وجهان؛ أحدهما: نعم لوجود مُسَمَّى 
الرأس» قال الرافعي: وهذا أقوى؛ وأقرب إلىظاهر النصّ وتبعه في الروضة» والثاني: 
لا؛ عملا عرف البلا» وصححة الصف في التصحيح وهو ظاهِرٌ كلامه هناء 
ليع بخن علوثزابل بائطيه أي مفارقه في الْحَيَاوكَدجَاج؛ وَتَعَامَةِ؛ وحمام» 
نه المفهرم عند الإطلاق نه عم التصب بعد الوت يحنث به ل ع 
ا لأنه يخرج بعد الموت بث بش طن كذا عَلْلَّهُ لرافعي 
وَاللْحمْ عَلَى نعم وَخَيْلٍ وَوَحْشٍ وَطَيرِ اول اليمين جميع ذلك. أما الحسرام كاميعة 
وتحوها؛ فالأقوى في الروضة عدم الحنث به لا سَمّك لأنه لا يفم من إطلاق 
اسم اللحم غرف وإن ماه الله لحمًء وشحم بَطْنِء أي وكذا | شحم عَيِنِ؛ لأنهما 
يخالفان اللحم ١‏ عأ رصفة وَكَدًا كرش؛ ركب وَطِحَال فلب في الاح 
وكذا الأمعاء والرئة؛ لأنها ليست لما لاي ل أنهي حكم للحم وق 
نَامٌ مقامه؛ وني الصحيح: ألا وان في الْجَسَدٍ مُضْمَة وهي الْقَلْبْ 8 قل 
والأصح: تار يعي اللحم لَحْم راس وَلِسَانه لعيذق الاسم عليهماء والشاني: 
لاء والأصح: القطع بالأول» والخلافُ جار في لحم الخد والأكَارع» وشحم فهر 
وَجَنسرء أي وهو الأبيضُ الذي لا يخالطة الأحمر, لأنه لحمٌ مين وهلا يَخْمَر عند 
(485) عن الان بن بير طه؛ قَالَ: سینت رول ال بثرل: الحلا ين ولحرم 
ن رهما مهات ل لما كير من النامى فسن ان تقى الْمْسْبّهَات | استبراً ليه 
رطب ومن رقع في الشبها کرام يَْغى حول انی بويك أن يراقع .لا وإ 
لکل میک حِمى» أ إن حى الله في أرْضيه مَحَارمُُ ألا وإ في السار مُلفة ! إذا 
صَلْحت صَلّحَ الْحَسَدُ كلك وَإذ | قدت فَسَد الْحَسَدُ كله؛ ألا وهي الْقَلْبُ ]. رواه 
البخاري في الصحيح: كتاب الإيمان: باب فضل من استيرأ لدينه: الحديث (7ه). 


ومسلم ی الصحيح: كعاب للسساقاة: باب أذ الحلال وشرك الشبهات: الحديث 
( 944/1۷( 


کاب الأَئِمَان 
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۸۱ 
الْهرّال والثاني: لاء لأنه شحم؛ قال تعالى :حرشا عَلَيْهِمْ شحومَهما إلا ما حَمَلتَ 
ظْهُورُمَا 4“ وإذا كان شحما كان كشخم البَطن والعيّن . 

فرع الصواب في الروضة الحرم بأن الجراد ليس من جنس اللحوم لعدم إطلاق 
الأسم عليه لغة وعرفا. 


بح م ” 


وَأَنّ ضَحْمَ الظَهْر لا يال الشّحْهُ لما ذكرناه من كونه لحماء والثاني: يتناوله 
لا ذكرناه من كونه شحماء وَأَنّ الأَلِيةَ وَالسَّامَ لَيِسَا شَحُْما ولا لَجْماء لأنهما 
يخالفان اللحم في الأسم والصفةء والثاني: هما الحم لقربهما من اللحم السمين» 
رال لا اول ماما وَل يََلَْء لاحتلاف الاسم والصفةء وَالدُسَمْيَتَاوَلَهُمَا 
َسْحْمُ هر وَبَطْنٍ ول دهن لصدق الاسم على جميع ذلك ولحم ابقر اول 
جاموساء لدحوله تحت اسم البقرء وكذا البقر الوحشي علىالأصح» وهو كالخلاف 
فيما لو حلف على ركوب حار فكب مار وحش . 

تصئل: وأو َال مسرا إلى الحنطَة: لا اكل هلو حَنث باكلا عَلَى مَيْنهَا 
وَبطخبها وَحبْرهَا عملاً بالإشارة ولو قَالَ: لا اكل هَل الْحنطَة حَنث بها 
مطوخة وه مق لرجود لأس ل يها وَسَونقها وَعَجِيْهَا وَحبِْهَاء 
لزوال اسم الحنطة فصار كما لر زرعها فأكل حشيشها لزوال اسم الحنطة ولا 
اول رطب ترا ولا بسر وَل عب ييا لعدم الدخصول تحت الاسم وكذا 
العُكُوسُ لما قلناه. 

ولو قَالَ: لآ اكل هَذَا الطب قمر فأكَلةُ أو لا اكلم ذا المي فَكَلْمَهُ 
شيّخاً قلا جنث لي الْأصّحّ لزوال الاسم كما في الحنطة» والثاني: نعم؛ لأن الصررة 
ما تبدلت ههنا وما تغيرت الصفة فصار كما لو قال لا آكل هذا اللحم فجعله شواءٌ 
وأكله وَالْخبّْر اول كل حبر كَحِنطَةٍ رَشْهيْرٍ وارز باقلا ودرو وَحِمُصٍ» 


مع الأتعام / .14١‏ * 
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لصدق الاسم على كل ذلك ولا يضر كونه غير معهود ببلده فلو رده فأكَلَهُ 
حتث» لصدق ! الأسم نَمَمْ: لو صار قي المرقة كالحسو فَتَحَسَاهُ لم يحنث. 

ولو حلّف لآ يكل سَويقا فُسَفَة أو اول بأصبْع حَنث» لأنه يُعَدُ اكاد وَإن 
جَعلَهُ في مَاء فَسَرِبَهُ لاء لأن الحلف على الأكل وم يوجد أَوْ لا يَشربُةُ قبلْمَكْس؛ 
أي يحدث ف الثانية لوجود الحلوف عليه دون الأول لأنه لم يشربه» أو لا يَأ كل لبا 
و مَائْعاً آ آخر اكل بعر حَنث, لأنه كذلك يزكلء أَوْ شريه لا لعدم الأكل» 
ُو لا يَسْرِبُهُ فبالقگس, أي يحنث في الثانية لوجود الحلوف عليه دون الأول لعدم 
أو لا اكل سما َكَل حبر جادا أو ذاياً حت لأنه فعل المحلوف عليه» وزاد 
قأشبه ما لو حلف لا يدل على زيد فدخل على زيسد وعمروء وَإنا شرب ايا 
فلا لأنه لم يأكله ون أَكَلَهُ في عَصِيدَةٍ حَد ب حَدثْ إن كانت عَينة ظَاهِرَة أي متميزة 
في الحس» كما قاله مام لا ذكرناه من قبل من کرنه فعل احلوف عليه وزاد. 


و 


وَيَدْخْلُ في فاكهة رطب وعنب ورمان ورج وَرَطبْ ويابس» لوقوع اسم 
الفاكهة عليهاء قَلْت: وَلَيِمُونٌ وبق وكا بطخ ولب في ريدق وَغْيْرهِمًا في 
اصح أما في البطيخ؛ فلأن ها نضجا وادراكا كالفواكه» وأما اللب؛ فلأنه يعد 
من يابس الفاكهة» لا قاءَ وخاز وَبَاؤْنْجَانٌ وَجَرَنٌ لأنها من الخضروات لا من 
لفواکه» ولا يَدْحْلُ في الشمار ابس ا نقله في الروضة عن اللجمهور 
وفيه إشكال. 
ولو اعلق بطخ وتَمرٌ وَجَْرٌ لَمْ يَدْخُْلٌ بي للمخالفة في الطعم واللون» 
والبطيخ اندي هر الأخضرٌ وفيه نظن والح ر: الحنث؛ لإطلاقه عليه في بلدناء 
وَالطْعَامُ يَسَاوَلُ ونا وَفَاكِهَةٌ وأذما وَحَلْوى) كذا حدٌ الطعام هنا وَحَدَهُ قي باب 
الربا حد آخر تقدم هناك فراحعه وو قَالَ: ل كل من هَذه الْبَقَرةِ اول لَحْمَهَا 
دون وَل وَل حملا على الحقيقة التعارفة أو من هلو الشّجرَةٍ فقَمَرٌ ون وَرق 


كاب الأَئِمَان YAY‏ 





فل علق لماك هله ال الت بعر اكل إلا رة لَمْ خث 
از أن تكون هي امحلوف عليهاء والأصل براءة الذمة؛ د الحكم لو ضاع مسن 
لش ثرة ول جل ر أ لاله حاط ل يرأ إلا بالْجَِيْع لاحتمال 
أن تكون المرزوكة هي الحلوف عليهاء أو يكن هذه الرُمانة انما يبَر بجَمِيْع 
حَبهَاء لأن ينه تعلقت بالجميع؛ ولو قال: لا آكلها فرك حه لم يحنت أو لا لبس 
ن لمت بأخوماء لان املف عليهما معأ وم برحدء فإ ِسَهُمَا عا أ 
را أن ينه تعلقت بابسهما وقد وح اؤ لالس هلا وَل هذا يت 
بأَحَدِهِمَاء لأنهما ران َوْتأكَُنَ ذا العام عدا قَمَاتَ قبل أي قبل بحيء الغد 
ايء علي لأنه لم يبلغ زمن الي والحدء وَإنا مات أو تلف الطََّامُ في اَعَد 
بعد نميه من كله حَيْث لأنه تمكن من البر فصار كما لو قال لآكُلَّنّ هذا 
الطعام» ويتمكن من أكله فلم يأكله حتى تلف؛ فإنه يحنث قطعاء وَقَبْلَهُء أي قبل 
التمكن: قَوْلان كَمُكْرَهِ للفرت بغير اختياره؛ والأصح: عدم الحسثء وإث أَتلمَهُ 
بأكل وَغَيْرِ قبل لغار حَيث» لأن ا لبر يقيّدُ برمان فكان شرطا كالمقيد ممكان وقد 
ونه باحتیاره؛ لکن يحدث في الف لا ند اکل شيء من على الأمصح عد الاسام 
وصح البغوي: أنه يحنث إذا مضى من ! لغد وقت إمكان الأكلء وَإِنْ تلف أو 
فة جني فَكَمُكْرَه لأنه نات بعد اختياره أو لأقْضِيَنَ حَقَكَ عند رأس الْهلالء 
وكذا معه قيض عند روب الشمْس آخِرَ اله لأن هذا اللفظ يقع على 
أول جزء من الليلة الأولى من الشهر؛ لأن لفظة (عِندَ) تقتضي المقاربة» فْإن قا 
أي القضاي أو قى بَْد اروب در کاو خث لأنه فوت لبر على نفسه 
اا کل ي الوزن ونحوه» حيبي وَلَمْ فرغ لكرج إلا غد دة م 
حنث» أي وكذا إذا ابتدأ حينئذ بأسباب القضاء ومقدماته. 

ا و قَرَا قَرْآناً فلا حت لأن الكلام في 
العرف ينصرف 0 أو لا يُكَلْمُهُ فلم عَلَيْهِ حيث, لأنه نوع من 


ر 


الكلام: وَِنْ كاه تبه أو مَُلَهُ سَلَهُ أو أضًا ر اله َد أو غَيْرِهَا فلا فِي الْجَدِيْدِ لعدم 


۷ 
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تناول الأسم لذلك حقيقة إذ يصح : في الكلام عنه فیقال ما كلمه بل كانيه أو أشار 
إليه لقوله تعالى :لفن اکلہ ايوم إنسيياه9* اسار تي © وسواءٌ أشار 
الناطق أو الأخرس» وإما جعلنا إشارته كنطقه في المعاملات للضرورة» والقديم: 
نعم؛ لقوله تعالى :ل ايك ألا تكلم الاس اة ام إل رنرا چ٠‏ ولقرله تعالى: 
0 کان دشر أن يُكَلَمَهُ الله لا ويا او ن وَرَاء جاب أو يسل رمث ولاج 00:) 

ستلنى الرمر والإشارة من الك فل على نما من ولو قَرَأ ية أفْهَمَهُ بها 
ا وَقَصدَ قِرَاءَةَ لَمْ يُحنثء لأنه م يكلمه إلا أي وإن لم يقصد القراءة 
بل الإفهام» حَيْث» لأنه كلمه» وهذا تبطل الصلاة يمثل هذاء وإن أطلق! فهل يحرج 
على نظيره في الصلاة أو انقطع بعدم الحنث ؟ فيه نظر. 


َمل أ لا مال لَهُ حَيث بل نوع وإذ قل حَتى توب يدنه لصدق الاسم 
عليه ومد لأنه ملك وَمُعلْقٍ عِنَقُهُ بصِفةٍ وَمَا وى بد لأنه يعد في ملكه 
وَدَيْنٍ حال» أي على مى مقر لأنه متى شاء أحذه فهو كوديعة له عند إنسان» 
وكذا مُؤَجّل في اصح لأنه ثاببت في الذمّة يصح الإبراء منه» والثاني: المنع؛ لأن 
المالية موصوفة بموجود ولا موجود هناء ؤسواء كان الذي عليه الدَيْنُ موسرا أو 
معسراً على الصحيح لثبوت الال في الذمة» لآ مُكَاتب في الأصّح, لأنه كالخارج 
عن ملكه»» والثاني: نَعَمْ؛ لأنه عبدٌ ما بقي عليه درهم أو يضر فَالْبر أي 
بكسر الباى بمًا يُسَمّى صرب أي ولا يبر بوضع اليد عليه ورفعهاء ولا ترط 
يلام لأنه يقال صَرَبَهُ ولم يُوْلِمْهُ وفيه وجه: أنه يُشترطء وقد سلف في الطلاق 
تصحيحةء إلا أن يَقَولَ: ضَرْباً شَدِيْداء أي فإنه يشترط الايلام للتنصيص عليه 
ولس وضع سوط عل وعض وَحَنْقَ ونتف شَغْرِء أي وَكَرْص» ضرا لأنه لا 
يتناول ذلك بدليل صحة نفيه جنه» قِيْلَ: ولا لَطْمْ وَوَكْرٌ أي وهو الدفع؛ لأنه لا 
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يُسَمّى ضرباً عادة والأصح: أنهسا ضر كما حزم به الرانعي» واللصنفة في 
الطلاق» أو لَيَضربنةُ مائة سَؤْط أو حَسْبَةٍ فَشَدٌ ماله وَصَرْبَهُ با صرِبَة أو بينكالء 
أي عُرْجُون» عَلَيْهِ مِانَةُ شمراخ بو إن عَلِم إصَبَةٌ الكل أو ترام عض عَلّى 
بَعْض فَوَصلَهُ ألم الكل لأن الضرب بالائة قد حصل» لَعَمْ؛ِ ما ذكره في الخشبة 

بعيد أا لنظهاء فالصواب: أن تحص بعرف يطلقون اسم الخشبة على عيدان 
الشمَاريخ» وصحح في الروضة تبعاً للشرح : أنه لا بير بعثكال عليه مائة شمراخ فيما 
إذا حلف ليضربنه مائة سوط؛ لأنها أشابٌ لا سياطء نْعَْ؛ ظاهر كلام البندنيجي 
وا محاملي وابن الصباغ والبغوي ما في الكتاب كما أفاده ابن الرفعة» قلست وَل 
شك في إِصَابَةٍ اْجَمبْع بر عَلَى النص» وا لله أعْلَمُ عملا بالظاهر وهو الإصابة» 
وفيه قول مخرّج: أنه لا ير وهو موافقٌ لما سلف في حَد الزن فرَاحعُْء أو لَيَضرِبَئَةُ 

رة لم يبَر بهذا لأنه لم يضربه إلآ مرة واحدة» وكذلك لو حلف ليضربنه 
ماله ضربة على الأصح : 

سل أل الى سو م ر ر 
يَحْنَثْ لأنه حَلَفَ على فعل نفسه وم يوحدء فلْت: المح لا ينث إذا اكه 
باع وا لله أَعْلَمُ لا ذكرناه من أ نه حلف على فمل نفسه فلا دت بفعل الغريم؛ 
ومن الأصحاب من أطلق تخريجه علىقولي الإكراه لحصول المفارقة من غير اختياره؛ 
ولو فارقه اذنه فالأصح لا حنثء والراد بالفارقة هنا ما يقطع حيار الخلس» وان 
َر أو قف حَتَى َب وکانا مَاشِيَيْنِ أو بره أو احْمَالَ عَلَى غَرِئِم نم فَارَقَهُ 
أو فلس فَفَارقَهُ لوسر حت أما في الأول والثانية: فلرحرد المفارقة وأمافي 
الثالثة: فلأنه فوت البر باحتياره» وأما الرابعة: فلأن الحوالة» وإن قلنا: هي استيفاء 
فليست استيفاء حقيقة» وإنما هي كالاستيفاء في الحكم. وأما في الأخيرة فلوجود 
المفارقة» وإن كان تركه راحباً كما لو قال لا أصلي الفرض! فصَلّى؛ فإنه يححث؛ 
وإن كانت الصلاةٌ واحبة عليه شرغاء أء وان اوی وَقَارَقَهُ فَوَجَدَهُ ناقصاء إن كان 
من جنس حَقَه لَك ادا لم يَحنثْ أن الرَّدَاءَة لا منم الاستيفاءً» رال أي وإن 
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كان غير جنس حقه بأن كان حقه دراهم فخرج المأحوذ نحاساً أو مغشوشاًء حَيِثُ 
عَالمُ أي بالحالء وَفِي غَيْرِو؛ أي وهو الجاهلء الْقَوْلن أي في الناسيء أَوْ لآ 
ری مکرا إلا عة إلى الْقَاضِي قرأى وتكن فلم رقع حٌى مات حَيسث» لأنه 
فوت البر باختياره» فإن لم يتمكن! فقولاً حَيت الْمكْرَهُ وَيُحْصَلْ عَلَى فاضي 
الب فإن رل فير بالفع إلى الثاني» لأن التعريف بالألف واللام يرجع إليه أو 
إا فة إلى قاض بر كل اض أي في ذلك البلد وغوه لصدق الاس أذ إلى 
الَْاضِي فُلان فر قرآة لم رك ن وی ما دام اضيا حت إن نكنَة رقف یي 
فرك لتفويته البر باختياره؛ ولأ أي وإن لم يتمكن من الرفع لمرض أو حبس أو 
جاء إلى باب القاضي فحجب: فَكَمُكْرَةِ, أي ي الأصح فيه لا حنثء وإ لم ينو بسر 
برفع إل يه بَعْدَ عزلهء لتعلقه بالعين» وذكر القضاء تعريفاً له» ولو أطلق فالأصح السبر 
أيضا بالرفع بعد عزله . 

فرْعٌّ: لو كان في البلد قاضيان يستقلٌ كل منهما يجملة البلد كقى الرفمٌ إلى 
أحدهماء فإن انفرد كل بجمانب؛ فهل يقال: إنه يتعين الجحانب الذي فيه صاحب 
المنكر أم يخرج على الخلاف ف أن المعتير الرفع إلىالقاضي حالة الحلف أو حالة رؤية 
المنكر؟ فيه نظر. 


فملل: حَلف لآ يع أؤلا يري فَعَقَد لنَفْسِه أو غَيْرِِ أي بوكالة أو ولايت 
حَيِثْ, لأنه يصدق عليه أنه نه باع واشرىء ولا بَحيث بعقدٍ وَكثْله له لأنه لم ينعل, 
أذ بروج أو لا بعل أو لا يعن أو لا يرب فول من فَعَلَهُ ليختت لها 
ذكرناه من كونه م يفعله؛ وسراء كان من جرت عادته بالتوكيل فيه أم لاء إلا أن 
يد أنا لا قعل هْرَ ولا عير أي فإنه يحنث بالتوكيل فيما ذكر عملاً بإرادته» أو 
لا تكح حَيث بعَقْدٍ وَكئله ي لَه لأن | الوكيل هنا سير مَحْضر؛ وهذا تحب تسمية 
الرکل لا وله شر نیرو لأ .م ينكس ٠‏ أو لا ْغ مَالَ زَا قبَاعَهُ يانه خث 
أي وكذا بإذن الحاكم حجر أر امتناع لصدق اسم البيع» إلا فلآء أي وإن باع من 
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غير إذن؛ فلا حنث لفساد البيع» أَؤْ لا يَهَبْ لَدُ فا وجب لَه فلم يَقَبَلْ لم يحنث» 
م تسا وکت أ يلأ ا تمر م لل وم 
يرحد؛ والثاني : يحنث؛ لأن اهبة قد حصلت؛ والتخلف الْمِلْكُ وَبَحت بِعُمْرَى 
وَرقبَى: وَصَّدَقَةَ أي تطوع؛ لأنها أنواع خاصة من الحبة» أما الراحبة فلا يحنث بها 
في الأصح. لا إِغَارَةِ إذ لا تمليك فيهاء وَوَصِيق لأنها تمليك بعد الموت؛ والميت لا 
يحث؛ ورقف نا على أنه لا لك أ لأ يصق َم بث به في الأصح؛ 
لأنها ليست بصدقة. نعم؛ كل صَدَكَةٍ م هة ولا عَكْس والشاني: يحنث؛ كما في 
عكسه او لا يأل طَعَاماً اب رة لمحت بها ار تراه م عبرو أي مشاعاً؛ 
لأن کل حزء قيل فيه هذا اشيراةٌ زيد صّدَقَ فيه؛ بل اشتزاه عمرو» وَكَدًا َو قَالَ: 
بن طعا اشتراة زد في الأصّح؛ هذا قول الجمهور؛ والثاني: لاء لصدق الاسم 
وَيَحْدث بما شترا سلما لأنه نوع من الشراءء ولو اخلط ما اشتراة بمُشترَى 
غَيْرِهِ لَمْ يَحدث حى يقن اكل مِن مَالهء أي بأن أكل قدراً صالماً الکن 
ركنن خلاف عشر باتو وعشرين» أ : لا ذل دارا اشتَرَاهَا زد لَمْ بُح 
بار أخذمًا بشفعةٍ لعدم صدق الاسم. 





النذر: هُرَ في ل و سا وف الع اوعد بير فقط. اأص فيه 
له تعلَى وود , بنذ ر4 را لسنة الشَهيرَة والإختاع» نص الشاي عَلَى 
کراهيتهِ لصح لني عن راه لأ تاي بير وإ يحرج ين البَحيل. 

وَهْوَ ضَرّان: ندر ا لجاج: : كن كلم ! فلل علي عنقأ أو صَوْم وَفِيِهِ كفارة 
به يْنِء لقوله عَلَيْه | الصا وَالسّلام: [ كفارة النذر كفا فار اي ن ] ددا مس13 
وإنما حمل الأصحاب هذا الحديث على نذر اللجاج؛ نه لا حلاف إ إن نذر التبرر لا 
يكف وَفِي قول: ما لر وفاءً ب وَفِي قؤل: أَيْهُمَا سام لأنه يشبه النذر من 
حيث أنه التزم ربق واليمين من حيث أن مقصوده مقصود اليمين ولا سبيل إلى 
الجمع بين موحبيهما ولا إلىتعطيلهما فوجب التخيير, قُلْتُ الثالت أَظَهَرُةُ وَرَجحةُ 
لاقيو وا لله أَعْلَمُ لا قلناه. 

وَلَوْ قَالَ: إن خلت ! فَعَلَيّ كَفارة يوبن أو نذرء ؛ رمه كفارَة بالدخول» 


للحديث ١‏ السالف» وقال القاضي حسين وغيره في في الغاني: إنه مُفرَّعٌ على قول 
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(484) رواه مسلم في الصحيح: كتاب النذر: باب كفارة النذر: الحديث )١5142/17(‏ عن 
عقبة بن عامر ه. وأبو داود في السئن: كتاب الأبمان والنذور: باب من نذر نذراً 
م يسمه: الحديث (۳۳۲۳ و4 .)۳١۲‏ والزمذي في الجامع: كتساب النذر والأبمان: 
باب في كفارة الدذر: الحديث (8م؟ه١).‏ 
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وحوب الكفارة» وعلى القول الثاني: تلزمه قربة من القرب والتعيين ليه وليكن ما 
ر 


يُعيِنهُ مما يمرم بالنذر» وعلى الثالث: حير بین ما ذكرناه وبين الكفارة. 

ن يترم رة إن حَدَنْت نِغْمَةٌ أو ذَمَبْتْ بِقَمَةٌ كن 
شفي الله مرضي لله علي أو قعل ا قز مه ذلك إذا حصّل الْمُعَلْقَ عَلَيْهِ 
لقوله عليه الصادة وَالمسَّلامْ: رم در أن بطع اطغ رن نَذَرَ أن تمي 
اله فلا يَعْصِهِ ] رواه البحاري'"“ وقد ذم الله أقواماً عاهدوا الله ولم يفوأ فقال: 
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وَينْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله الآ وإ لم يُعلْقَهُ يعي النَذْنَ بشيء كله 
علي صم رمه في الْأظهّر, | مط الحديث المذكور آنفء ولثاني: لا يصح فلا 
يلزمه شيء؛ لأن أهل اللغة قالوا كما حكاه ثعلب: النذر ُو وَعْدٌ برط ولا شط 
هنا فلا تذل ومنع الأول هذا لقوله تعالی عن مَريم: لإإني نرت لَك ما في بطي 
مُحَرَّراً .4 الآية""“ فأطلقت طلقت ول تعلق على شرط وسمه نذراء ولا يَعبِحٌ ندر 


مَعْصِيَة لقوله عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلامٌ: [ لا ندر في مُعْصِيَّة الله ] رواه مسل“ 


إ٠ )٤۹‏ رواه البحاري في الصحيح: کتاب الأمان والنذور: باب النذر في الطاعة: الحديث 
(35535)» وفي باب النذر فيما لا علك: الحديث .)1۷٠٠١(‏ وأبو داود في السئن: 
كتاب الأعان والنذور: باب ما حاء في النذر فى المعصية: الحديث (۳۲۸۹). 
والومذي في اللجامع: كتاب النذور والأمان: باب من نذر أن يطيع الله: الحديث 
كته 

(491) التوبة / .۷١‏ ومهم من عَاهَدَ الله لين آنَانَا مِن قصلو لصفن وللكونن بن 
المالجين. فما آنَاهُمْ مِنْ مضه لوا به ولوا وَهُمْ مُعْرِصُونُ. فَأَعْفَبَهُمْ اقا في 
لوبهم إلى وم يل ما أخلفوا | الله ما وَعَدُوه الآيات .۷۷-۷١‏ 

(437) آل عمران/ :٠١‏ لإ قات امرَأةٌ عِمْرَانَ رب إني درت لك ما في بطي مُحَررا 
قل مني إنلك انت السمِيعُ سسمِيم الْعلِيم4. 

(495) رواه مسلم في الصحيح: كتاب النذر: باب لا وفاء لنذر في معصيةالله: الحديث 
)١١41/8(‏ في قصة العضباء ناقة رسول الله ي وأبو داود في السنن: كتاب 
الأعان والنذور: باب في الئذر فيما لا يتملك: الحديث (1815). 
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اب الندذّر 
ولا اجب أي كصلاة الخمس ورمضان؛ لأنه واحب بإيجاب الشرع ابتداءً فلا 
معنى لإيجايه. 

ولو ندر غل مباح أو ركه لَمْيَْرَمَهه لقوله عليه لصّلاة وَلسَّل: [ ل نار 
إلا ا بغي بو َه الله ] رواه أبو داود؟“» لن إن حالف لَزِمَهُ كقارَة بين 
عَلّى الْمُرّجّح هذا حلاف ما رجحه في الروضة تيع للشرح كذا فيه وفي الفرض 
والمعصية: وقال في شرح الْمُهَدْبِ: إنه الصواب. 

فرع لو نذر الْحَلَقَ؛ وقلنا: إنه استباحة محظور لا ثواب فيه؛ فالأصح في أصل 
الروضة وجوبه؛ والأقرب في التذنْيْب حلافه . 

فصل : ولو ندر صم اام ندب جيل مسارعة إلى براءة الذمة» فإن قد 
ريق أو مالاق وجب عملا ما التزمهء ولا جار أي وإن لم يقيد تفريق ولا 

رلا از اشرق واولا حصو الوا على ارين أ سا 
صومها تعد ره فإذا أطلق فأولى أن لا يدحل قي نذره وَإِنْ تا يض 
ونفاس وجب الْقَضاءُ في الْأَظْهَرِ لأن الزمان قابل للصوم» وإنما أفطرت لمعنى فيها 
ننقضي كصوم رمضان» وهذا ما رجّحه البغوي فتبعه اجر قُأْتْ: الأَظْهَرُ لا 
جب وَبهِ قَطَعْ الْجُمْهُورٌ وا له أَعلَمُ لأن أيام الحيض لا يقبل الصوم فيها فلم 
تدحل في نذرها كالعيد» وَإِن أَفْطَرَ يوسا بلا غر وجب فضا لتفريته ولا 
1 بجب اسيناف سنة» لأن التتابع كان للوقت لا أنه مقصود كما في رمضانء فَإِن 
و التَابْعَ وجب في المح لأن ذكر التتابع يدل على كونه مقصودا» والثاني: 
لا يجب لأن شرط التتابع مع تعين السنة لغوى أو غَيْرَ مُعينةِ وَشَرّط الَابع وَجَب» 


(454) رواه أبو داود في السسئن: كتاب الأيمان والنذور: باب اليمين في قطيعة الأرحام: 
الحديث (۳۲۷۲). ولفظه: [ لا نذر إلا فِيمَا ييتغىبه وة الل ولا يمين في قطيعة 
رحم]. والإمام أحمد في المسند: ج ۲ ص١۸٠‏ واللفظ له. 
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عملا ما التزمه» وَلا يَْطَعُهُ صُوْمُ رمان عَنْ فَرْضه وَأفْطَرَ اليد اشرق لأنها 
مستفناة شرعاء ويها ياعا معَصيلَة بآخر الس لأنه التزم صوم سنة ولم يصم 
عما التزم سنة» ولا يَفْطّعُهُ حَبْض» وَفِي قضًائه القَولآنء تقدما بدليلهماء إن لم 
يشرط يعي التتابع لَمْ يجب لعدم الالتزام فيصوم ثلاثمائة وستين يوماً أو اثني 
عشر شهرا باملال» أو يَوْمَ انين أبدا لم يض أُنَانِي رَمَضَانْ لأن رجرب صوم 
رمضان سابق على النذر فلا ينعقد عليها النذر» وَكَذَا الميْدَ والتشريق في الأظهر 
كالأثاني في رمضان لأن هذا يتعين للإفطار كما أنه يتعين لصوم رمضات» رالشاني: 
يجب القضاءء لأن ذلك قد يتفق وقد لا يتفق فتناوله النذر بخلاف أثاني رمضات» 
وبخلاف ما إذا نذر صوم سنة معينة حيث قلنا لا يقضي؛ لأن وقوعها في السنة لازم 
ووقوع العيد في يوم الإثنين ليس بلازم وَاعْلَمْ: أن كلام المصنف يرهم أن كل اثنين 
وقع ف رمضان لا يقضيها قطعا مع حريان الخلاف في العيد والتشريق وليس كذلك 
بل الخامس من الأثانين الواقعة في رمضان هو كالعيد ففيه الخلاف» فلو لَرمُهُ صَوْمُ 


- 


تراس 


سَهْريْن ياعا لِكَفارَةٍ صامَهُمَا ويَقطبي أَتانيهُمَاء أي إذا سبق النذر الكفارة لأنه 
أدخل على نفسه صوم الشهرين بعده» وَفِي قَؤل: لا قطي إن سَبَقَتَ الكفارة 
لذن كما لا يفضي الان الواقعة في رمضان لتقدم وجربها على النذر قُلْسُ: 
ذا القَْل اهر َال أَعْلَمُ لما قلناه ووجه مقابله: أن الوقت غير متعين لصوم 
الكفارة» ولو صام في الشهرين أثانيهما لرقعت عن نذره فإذا ترك قضى بخفلاف 
أثانين رمضان وهو أظهر عند البغري وطائفة من العراقيين» وتبعهم الرافعي في 
الْمُحَرّر وتقضِي رَمَنَ حَبَض ونفاس» أي واقع في الأثانين» في الأظْهَّر الخحلاف 
كما مر فی العيد» وممل المخلاف فيما إذا لم يكن ها عادة غالبة؛ فإن كانت فعدم 
القضاء فيما يقع في عادتها أظهر؛ لأنها لا تقصد صوم اليوم الذي يقع في عادتها 
غالبا في مفستح الأمر . ش 

فرع امرض كالحيض والنفاس. 
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أو يوما بغي لم يصم قبل وفاء بالملتزم» أو يوما من أسبوع ثم نيه صَام 
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آخِرَةُ وَهُوَ الْجْمُعَة فإن لَمْ يكن هْرَ وَقَعْ فضا أي وإن كان هو فقد وفى ما 
التزم وهنا فائدة فراجعها من الأصل . 


قصْلٌ: وَمَنْ شرع في صم نفل ندر إِتَمَامَهُ امه عَلى المُحِيْح لأن صومه 
صحيح فيصح التزامه بالنذر ويلزمه الإتمام» والثاني: لا يصح؛ لأنه نذر صوم بعض 
اليوم» وَإن ندر بغْض يَوِْ لَمْيَنعَقِد لأنه ليس بقربة» وَقِيْلَ: يَْرَمُهُ يَوْمٌ لأنه قد 
ورد الأمر في إمساك بعض النهار كما في حق من أصبحّ مفطراً يوم السك ثم بان 
أنه من رمضان لكن لا سبيل إليصيامه؛ لأن صوم بعض يوم ليس هو معهوداً شرعا 
فلزمه يوم کامل» أو يوم فدرم ربب فَالأظهَر: اناد لأن الوفاء به ممكن بأن 
يعلم أنه يَقْدِمُ غدا وينوي ليلاء والثاني: لاء لأنه لا يمكنه الصوم بعد القدوم؛ لأن 
التبييت شرط في صوم الفرضء وإذا لم يمكن الوفاء بلملتزم يلغو الالترا» فإك قم 
يلا أو يَوْمَ عبد أو في رَمَصَانْ فلا شَيءَ عَلَيْ لأن هذه الأوقات غير قابلة لصوم 
َعم يُستحب أن يصوم من الغد أو يوماً آخر شكرا لله أو تهارا وَهْرَ مُفْطِرٌ أَوْ 
صَائِمٌ اء أو نرا وَجَب يَوْمٌ آخرٌ عن هَذَاء كما لر نذر صوم يوم معين ففاته» 
واستحب الشافعي أن يعيد الصوم الواحب الذي هو فيه؛ لأنه بَانَ أنه صائم يوما 
شح مستحق الصوم؛ أو وَهْرَ صَائِمٌ نفلا فكَدَلِكَ أي يازمه يوم آحس وَقِبْلَ: يجب 
توِيِمُهُ وَيكفِيه, يكف أي ويكون تطوعاً واخره فرضاً کمن دحل في صرم تطرع ثم نذر 
إتهامه يلزمه مولز قل إن قَدِمَ زي فلل عَلَيّ صم اليم التالي يوم قُدُومِه 
وَإِن قم عَمْرُوة فلله علي صَوْمُ ول خويْس بعد فقَدِمًا في الأْبعاء وجب صَوْمُ 
الخميْس عَنْ ول النذريْن وَبَقَضبِي الآخرٌء لتعذر صومه بخلاف الأول . 
قَرْځٌ: لو قال: إن قَدِمٌ زي فَلِلَهِ عَلَيَّ أن أصومٌ امس يوم قدويه؛ صم نذره على 
المذهب ذكره في شرح المهذب 
فصل: ر لعشي إلى تح اه أذ إِيَانِ أي أو وصفه با حرام فَالْمَدذْهَبُ: 
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القرب» ومطلق كلام الناذر حمول على ما ثبت له أصل في الشرع كمن نذر أن 
يصلى يلزمه الصلاة المعهودة لا الدعاء؛ وقصد البيت الحرام في الشرع هو بالحج أو 
بالعمرة» والطريق الثاني فيه قولان» أما إذا لم يصفه بالحرام؛ بأن قال: أمشي إلى 
بيت الله أو آتيه» فقولان أحدهما: أن مطلقه يحمل على البيت الحرام؛ لأنه السابق 
إلى الفهم فيصير كالمذكرر وأصحهما في الروضة تبعا للرافعي: أنه لا ينعقد نذره؛ 
إلا أن ينوي البيت الحرام؛ لأن جميع المساحد بيت الله تعالى» إت ندر الإتيَان لم 
رمه مشي أي بل له الركرب قطعاء وكذا لو نذر الذهاب وغيره مما سوى 
المشيء وَإِن ندر لمشي أو أن يَحُْجّ أو عير مَاشِياء فَالأَظْهَرٌ: وُجْوبْ المي 
لحلاف مب على أن الج راكباً أفضل أو ماشياء وفيه قولان؛ أحدهما: أن 
الركوب أفضل» وصححه المصنف في شرح المهذب وَصّوَبَهُ في الروضة اقتداءً به 
كيد والثاني: أن المشي أفضلٌ وهو ما صححه الرافعي؛ لأن التعب فيه أكثرء وصح 
أنه عليه الصّلاة وَالسَّلمُ قال لِعَائِسَة: [ رك عَلَى قذر نصّبك ] كما أخرجه 
الشيحان من حديئهما”” '©) فإن قلنا: المشي أفضل؛ لزم بالنذرء وإن قلنا ال ركوب 
أفضل أو سوينا لم يلزم المشي بالنذرء كذا ذكره في الروضة وغيرها تبعاً لارافعي» 
ثم قال الصواب أن الركوب أفضل كما سلف» ومقتضاه أنه لا يلزم المشي لكن 
صحح لزومه في الكتاب وغيره وعلله في شرح المهذب بأنه مقصودء وقال في 
موضع من أصل الروضة: أنه يلزمه الوفاء بالمشي إذا قلنا المشي أفضل» ومقتضاه أنه 
لا يلرم إلا إذا قلنا الركوب أفضل. 

فَرّْ: في نهاية مشيه طريقان؛ أصحهما: حتى محلل التَحَللئْنِ؛ وقيل: له 
ال ركوب بعد انّحَثُلٍ الأول. 

ن كان قَال: أَحْج مَاشِياً فَمِنْ حَيْث يُحْرِم أي سواء أحسرم من الميقنات أو 
(195) رواه البحاري في الصحيح: كتاب العمرة: باب أجر العمرة على قدر النصب: الحديث 


(YAY)‏ ومسلم ي الصحيح: کتاب الحسج: باب بياك وجوه اللإحرام: الحديث 
.)١701/170(‏ والإمام أحمد في المسند: ج " ص27 . 
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من قبله؛ لأنه التزم المشي في الحج وابتدأ الحج من وقت الإحرام» وَإِنْ قَالَ: أَمْشيِي 
إلى ب بيت الله تعَالى فمن ذُوَيْرَةِ أَهْلِه في الأصَح لأن قضية قوله أن يخرج إليه مسن 
بيته ماشياً والثاني: من الميقات؛ لأن المقصود من الإتيان الح أو العمرة فيمشي 
من حيث يحرم وَإذا وجا المَشي قريب لِعْدرٍ أَجْرَأةُ أي حه راكباً عن 
حَجَّة النذر لمكان العذرء وَعَلَيْهِ دَمٌّ في الأظهرء لا روى أبر داود بإسناد على شرط 
البخاري* عن ابن عباس [ أن أحت عُقبَة درت أن قشي إلى ايت مرا رَسُولُ 
الله يي أن تركب وَتَهْدِي هَدْيا ۲" والناني: لا دم عليه؛ كما لو نذر الصلاة 
قائماً فصلى قاعدا للعجر. وَفْرّقَ الأول: بأن الصلاة لا تحبر بالمال قلاف الح 
واحتزز بقوله أولاً: ذا أُوْحَبْنا المي عما إذا لم نوجبه؛ فإنه لا يجبر تركه بدم. 
0 الدمٌ شاة على الأظهر. 


جزأة عى الْمَشهُورِء لإتيانه بأصل الحج ول ي إلا هيه فصار 
كرك الإحرام ر من الميقات» والثاني: لا؛ لأنه لم يأت عا الترمء وَعَلَيْهِ َم لأنه ترفه 
برك صفة وَمَنْ ندر ححا أو عُمْرَةً َِمَهُفِغلَهُ بنفسيه فان كان مَعْصُوياً اتاب 
كما في حجة الإسلام. 


سر ۾ 


ویست< يحب تَعْجِيْلُهُ في اول الإمكانء سلا يعرضه للنسيان وحوادث الزمان 

وسادرة ا الذمةع و ل قَمَاتَ حح مِن مَالِه ؟ كحجة الإسلام وان 

وي الْقَضَايُ أي إن منعه بعد الإحرام» فإن منعه قبله فلا؛ قاله 

(#) النسحة (۲): على شرط الشيخحين 

(4945) رواه أبو داود في السنن: كتاب الأعان والنذور: باب سا حاء في النذر في المعصية: 
الحديث (5557؟51). على شرط البحاري؛ قاله ابن دقيق العيد في الاقتراح: في القسم 


الخامس: في أحاديث رواها قوم حرج عنهم البحاري في الصحيح وم ثرح عنهم 
أ مسلم رسمه الله: الحديث الرابع. 
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امتولي» لأن المنذور صح في تلك السنة وم يقدر عليه أَوْ عدو قَلاً في الأَظْهَرِ 
لكان العذرء والثاني: نعم؛ وقطع به» ويجريان فيما لو منعه السلطان أو رب الدّين 
وهو لا يقدر على أدائه . 

َرْعٌّ: الدسياك وعخطأ الطريقٌ والضَادَلٌ فيه كالمرض. 

أو صَلاَة أو صما في قت فَمَْعَهُ مَرَضُ أو عدو وَجَب الْقَضَاءُ أي بخلاف 
الحج؛ لأن الواحب بالنذر كالواحب بالشرع» وقد يجب الصوم والصلاة مع العجز 
فلزما:بالنذر والحج لا يجب إلا عند الاستطاعةء وَاعَلَمّ: أن ظاهر كلام المصنف تعيين 
الصوم والصلاة في الوقت المعين بالنذر وهو ما صححه في أصل الروضة في الصوم؛ 
وقال: إن الخلاف جار في الصلاة أيضاً لكنه في باب الاعتكاف جزم في الصلاة 
يعدم التعين تبعاً للرافعي» أ هديا مه حمل إلى مَك وَالنْصَدق به على من بهَاء 
أي غريبا كان أو مستوطناً قال تعالى: هدي باغ الكت" أو التَصَدُقُْ عَلَى 
هل بَلَدٍ معن لَزِمَهُ وفاء با ملترم أو صَوماً في بد لَمْ يعن أي بل له الصوم في 
غيرها سواء عين مكة أو غيرها كما أن الصوم الذي هو بدل واجبات الإحرام لا 
يختص بالحرم» وکا لاق لاستواء المساجد في الفضيلة إلا ما استثتى كما سيأني » 
إلا المَمجد الْحَرَام لعظم فضله وتعلق السك به» وَفِي قؤْل: وسلج الْمَوَة 
وَالْأَقُصَى لأنهما َسْجَدَان عه الرّحَالُ إليهما كما نَطّقّ به الحديث الص ٠۹١‏ 
فيا بالنذ ر كالمسجد الحرام. قُلْتُ: الأَظهَر تغْنهُمَاكَالْمَسْجد لحرا وا لل غلم 


(4۷) لمائدة / هه 

)64۸( عن أبي هرر ظفه؛ عن حي يد مَالَ: لا تد الخال رذ ا تلانّة مساجلا 
لحد السترام؛ رحد اوليك ومسلحد الأفصّى]. رواه البحاري في الصحيح: 
كتاب فضل الصلاة قي مسجد مكة: الحديث .)١185(‏ ومسلم قي الصحيح: کتاب 
الحج: باب سفر المرأة مع الحرم إلى حج وغيره: الحديث (8717/415) عن أبي سعيد 
الخدري» وني باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلانة مساجد: الحديث (ه١١/7910١)‏ 
عن أبي هريرة» وحديث أبي سعيد أتم. 
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ثم هو نصه ف البويطي وقطع به المراوزة» ووجه مقابله: أنهما لا يقصدان بالنسك 
فأشبها سائر المساحد» فعلى الأول: لو صَلى في المسجد الحرام تحرج عن نذره على 
الأصح بخلاف العكس» ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى ولا عكس على الأ 

E‏ لأن ١‏ الصوم اسم حنس يقعٌ على القليل والكثير 
واللتيقن يوع فلا يراد عليه أ و اما فدلاةء لأن الأيام مم وأقل الجمع ثلاثة أَوْ 
صّدَقَة ما كان لإطلاق الاسم عليه َوْ صلا فَرَكْعتَانَء حملا على أقل واجب 

الشرع يها زفي قَْل: َع جلا على اقل حائزة وهي ركمة عى الأول 
يجب الْقِيَامُ هما مَعَ الْقَذرق لأنا ألحقناه بواجب الشر ع وَعَلَّى الثاني: لآء لأنا 
افتاه يجائره أو عقا فَعَلَّى الأول رهه كَفَارَةِ ملا له على الرقبة الواجبة شرع 
وَعَلَى الثاني رَكَبَةَ أي ولو معيبة وكافرة لوقوع الاسى قُلْتُ: الثاني ها أَظهَنُ 
َال أَعْلَوُ, أر عِنْقَ كَافِرةٍ مَعِيْبَةِ أَجْرْآهُ كَامِلَة لإتيانه عا هو أفضلء فان عَيِّنَ 
ناقصة تعيّنت» أي بأن قال: لله علي أ أن أعتىّ الكافرَ أو المعيب لتعلق النذر بعينه ولو 
كان المبذول أشرف أَرْ صله انما لم بجر قاعدا > لأنه دون ما التزم» بخلاف 
عَكْسِه أي وهو ما إذا تلو الاك فاعدا الف عور أذ ايضليها اا لاتيانه ما هو 
أفضل» وله أن يصلي قاعداً كما لو صرح في نذره بركعة له الاقتصار عليهاء كذا 
جزم به الرافعي هنا في مرضع ونفى الخلاف فيه في الشرح الصغير» وكذا المصنف 
في الروضة؛ لكنهما حكيا في موضع عن الإمام عن الأصحاب لزوم القيام عند القدرة 
إذا حملنا المنذور على واحب ب الشرع» وأنهم تكلفوا فرقاً بينه وبين ما إذا نذر ركسة 
ا ادع إلا ركعة» قال: ولا فرق فيجب تنزيلهما على الخلاف» و قراءة 
الصّلاة أو سُورَّة معينة» أو الجماعَة رمه ذلك طاعة وَالصحِيح: انعِمَادُ السذر 
بل رة ل تجب ندا كعادة شيع جنازّةٍ والسّلام لأن الشارع رغب 


فيها والعبد ير ب بها؛ فهي كالعيادات» والثاني:المنع؛ ؛ لأنها ليقت على أوضاع 
العبادات. 


براي انبرق 
من الل الف رورس 


کاب القضار 


fe 


لْقَضَاءُ: المد الولآية» وَحَمْعُهُ أقضيّة كغطاء وَأعْطِيَة وَهْرَ في الل إخكام 
لش ورف کنا فل الأ هري ویون مضنا نضا لكي ویش أَوْحَبُ وقد 
ربيخنى تى الإنمّام وَالأدَاء. وَالأَصْلٌ فيه مِنّ لكاب آيات مِنهَا وله تَعَالَى: راذا 

حَكستُم بين الاس أن تَحْكُمُوا بالْعذل 4“ وَمِنَ السة أسَادِيْتْ صَحِيْحَة مشهورة 
نها قول علي الصّلاة وَالسَدَمٌ: ‏ إا حكم لحم اسهد ثم ساب ل ضراب 
واا حَكمَ اسهد م أخطا َه ر ] َف على حه من حا يث عَسْرِو بن 
العام“ . 


هُوَ فَرْض كِمَايَة بالإجماع كما قاله الرانعي» فإ تعيّنَ أي للقضاء لَزِمَهُ 
طلم أي إن لم يُعْرَضْ عليه؛ لأن به يخرج من واجبه ويلزمه بذل المال في تحصيله 

ن احتاج إليه» ولد آي وإن لم يتعين عليه» قان كان غَيْرْهُ ملح وکات ولاه 
طول لق بناء على أن الإمَامَة اْعُظْمّى تدعق للمفضول مع وود الفاضل 
وهر الأصح وَقيْلٌ: لاء بناء على مقابه» وقوله: (وكان يلاهم احترز به عما إذا 
كان الأصلح لا يتولاه؛ فإنه كما لو لم يوجد. 


0 


(۹۹) النساء / ره. 
(500) رواه البخماري ف الصحيح: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب أجر الحاكم إذا 


احتهد: الحديث (7759). ومسلم في الصحيح: كتاب الأقضية: باب بيان أجر 
الحاكم: الحديث (1115/1). 
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1۷4۸ ْ كاب الْقَضَاء 

َبْكْرَةُ طبه لا فيه من الخطر وَقِيْلَ: يَخْرُم أي ولا تحرم توليته كما صرح 
به القاضي؛ لكن استشكله الإمام» وَإِن كان مِثْلَهُ فلَهُ اقول أي ولا يلزمه فرعا 
قام به غيره. 

وبدب الطَلَبْ إن كان خَابِلاً أي غير مشهور بين الناس» يُرْجُو به شر 
الْعِلْم؛ أَوْ مُختاجا إلى الرّْقه أي مع الشهرة» وإذا ولي صَارَ مَكْفِياً من بيت المال 
لينتفع به إلا أي وإن كان مع الشهرة مكفياء َالأولى تركة؛ أي الطلب والقبول 
ا حاحة إلى ارتكابه. قلْست: وَبُكْرَهُ عَلَى الصّجح. الله 
أَعْلْمُ أي الطلب إن لم يطلبه؛ وعلى ذلك حمل امتناع السلف» وهذا ما 
س ن و أيضاء وَالاغْيبَارٌ في التغيين وَعَدَمِهِ بالناحيةف أي فلا 
يجب علىمن يصلح للقضاء طلب القضاء ببلدة أحرىلا صالح بها ولا قبوله إذا ولي. 

فرع قال الإمامٌ والغزال: يحب أن يكون في القرى من القضاة عدد بحيث لا 
يكرت بين القاضيين مسافة العَدُوى وفي هذا التحديد نظر. 

قملل: وَشَرْطٌ القاضي: مُسْلِمُ أي فلا بولى كَاقِرٌ قال تعالى: ورن يُحْعَلَ 
له فين على الؤييين س4" ولا بول أنضآ على أ ديه مكلف 
فلا ری صي ولا بنرث لنقصهما. خُر أي فلا ری رقيقٌ لنتقصه أء يضا. ذَكَنٌ أي 
فلا وی امرأة لنقصها ؛ والختلى المُشكِل كهي. عل أي فلا وى فاسق لنقصه. 
سَوِبْعٌ؛ بَعبيْر؛ ناطِق, لأن الأَصّمٌ بالكلية لا يرق بين إقرار وإن نکارء والأعمى لا 
يعرف الطالب من المطلوب» والأحرس لا يقدر على انفاذ اذ الأحكا» وقي معنى 
الأعمى من يرى الأشباح ولا يعرف الصو نعم لو کان إذا قربت منه عرفها صح 
كما تصح ولاية الأَعْشّى. كاف أي فلا وى مُعَقْلٌ ومن اَل نظرُ بكير ونحوه. 

مُجْتهِدٌء أي فلا يُولَى جَامِلٌ بالأحكام الشرعية وطُرقهاء اماج إلى تقليد غبره 
فيهاء ولأنه لا يصلح للفتوى فالقضاء اول وهو أي اجتهد أن يغرف من الْقُرَآن 
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والسنة ما يعلق بالأخكام أي لا جميعها آي الأحكام كما قيل حَلْس مال آي 
قال الروياني: وكذا الأخبار الى تتعلق بها الأحكام وفيما ذكره نظ وَخَاصّةُ 
وَعَامَهُ أي والعام الذي أريد به الخصوص وعكسه ومقيده ومطلقه وَمُجْمَلَهُ 
ومين وناحَهُ ومو أي وأسباب التزول كما قال ابن برهااء وَمُعوَاِر 
السنة عير أي رهر الحا وَالْمُمَصِلَ؛ وَالْمُرْسَلَ وَحَالَ الروَاة وة وَضَغْفاء 
لأن بذلك يُعَرَصّلُ إلى تقرير الأحكام» وَلِسَان الْعَرَبِ لَعَةَ ونخواء لأن الشرع ورد 
بالعربية وبهذا يعرف عموم اللفظ وحصوصه وإطلاقه وتقييده وإجماله وبيانه؛ فيعرف 
ما لا بد منه من فَهْمٍ الكتاب والسنق وَأقْوَالَ الْعلَمَاءِ مِنَ المّحَبَةٍ فمَنْ بَعْدَهُمْ 
إخماعا واخيلاًفاًء أي حتى لا يُخَالِفَ الإجماع باعتيار قول ثالثء وَالْقِيَاسَ 
أَنوَاعِه أي حلي وَمَفِيِّ وَصَحِيْحِهِ وَفَاسِدِو ولا يشرط البح في هذه العلوم بل 
يكفي جُمَلٌ منهاء وبقيت تحقيقات أوضحتها في الأصل قَرَاحَعْهًا مِنُ. 
إن تَعَذّرَ جَمْعُ هَذِهِ الشَرُوطء أي لخلو الزمان عن اجتهد الستقل» فَوَلّى 
سلطا لَه شوكة فاسقا أذ لد نفد قاو للضّرورة» كياد تَعَطلَ مصالح الناس» 
وها دذا اکم تيع فيه | لمصنف والرافعي الغزالي وعد من ! فراده» والنقول أنه لا ينف 
قضاء الفاسق» قال ابن الرفعة: وكلام صاحب الكافي دال على ترد فيه إذا كان 
َم تن متاح » فإن م يكن فلا وجة إلا تنفيذ حكمه وهو الحقٌ تنما ا 
وَلَى قَاضياً أن يَأذن لَهُ في الاسْيخْلاف. ليكرن أسهل عليه وأقضى إلى فصل 
الخصومات: فان نهَاهُ لَمْ خف لأنه لم يرض بنظر غیره» فإن كان ما فرّضه 
إليه لا يمكنه القيام به فيقتصر على الممكن ويرك الاستخلاف على الأرحح في 
الروضة فَإن أَطْلَقَ أي الترلية امْتخلّف فِيِمًا لا يَْدِرُ عَلَيْه لأن العرف يقتضيه 
لأ يره في الأصّحٌ لأن العُرف لم يقتضيه» والثاني: يستخلف في الكل كالإما» 
نعم لوأ مكنه القيام نما تولاه كقضاء بلدة صغيرة فليس له الاستخلاف في الأصح؛ 


(#) في النسحة :)١(‏ في الأصح. 


Aes 





کاب الْقَضَاءِ 
لأن الإمام لم يَرْضَ بنظر غيره. 

فرّعٌ: لو حعل لرجل التزويج والنظر ني أمر اليتامى؛ لم يكن له أن يستنيب فيه؛ 
قاله القاضي شُرَيْحٍ في أدب القضّاء له 

وَشَرْطُ الْمُستَخْلف و كَالْقَاضِيء لأنه نائبه» إلا أن يُسْتخلف في نر خاص: 
كسَمَاع بينة فيكفي عِلَمُهُ بمَا يعلق ب يكي يعي الخليفة: باجْتهادو أو 
اجْتِهَادٍ مُقَلْدِ أي بفتح اللا إن كان مُقَلْداء وَل يَجُورُ أن يشرط عَلَيْهِ حلاف 
هذا مَبْنِيّ على جواز استخلاف من يخالفه في الحكم وهو المعروف. 

فَائدَةٌ: القضاهٌ العامة حَدَنُوا ی سنة أربع وستين وستمائة مع وحود القاضي 
تاج الدين ابن بست الأعَرّ واستمرار ولايته ونظره واستفر في ذلك الوقت في الدولة 
الظاهرية: أن الشائعي ينفرد بأربعة أشياء: الأوقاف؛ والأيتام؛ والنواب؛ وبيت المال» 
ويشارك الثلاثة في الباقيا"”. 


3 


قَصْلٌ: وَلَوْ حَكُم أي بتشديد الكاف» حَصْمَان رجلا في غَيْرٍ خد الله تَعَالَى 
جاز طلقا برط أَهلِيِ الْضَاءِء لأنه وقع ججمع من الصحابة ول ينكر أحة 0 
وخرج بقوله (فِي غَيْر خد لله تَعَالى) حد الله؛ فإنه لا تحكيم فيه؛ إذ ليس لا طالب 
معين» وقوله (مُطْلق) أي سواء كان هناك قاض أمْ لم يكن» وسواءٌ المحكم فيه 
قصاصاً أو نكاحاً أو غيرهما ما سيأتي؛ ورج بالأهلية فاقدها؛ فإن حكمه لا ينفذ 


)٠٠۲(‏ يريد بالقضاة الثلاثة» قضاة المذاهب الثلاثة من الحنفية والمالكية والحنابلة فضلاً عن 
قاضي الشافعية. 

(۳. ۰ @ لأنّ عر لاب واي ن کنب رصي الله عَنْهُمَا دارا في حاط فَتَسَاكُمَا 
إلى ریاد بن ابت طا رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب آداب القاضي: باب 
إنصاف الخصمين: الأثر »)۲٠١٤۹(‏ وفي باب القاضي لا يحكم لنفسه: الأثر 
»)۱۲۰۹٦(‏ وي باب ما جاء في التحكيم: لائر ۸ 7 
© ولد على ضيه حَكُمْ في الإا َكَانَ اكيم ما عَدَاهَا أَوَى. وَحَكَمَ أل 


الشُررَى في الخيلافة عَبْدَارحْمَنِ بن عَوْفيٍ. فَكَانَ 38 في جوازٍ اكيم 


كاب القضاء 


اتفاقاء وَفِي قَوْل: لاأ يَجُونٌُ لأنه تقليد القضاء من مناصب الإمام فلا يغبت للآحادء 
رقيْلَ: يشرط عدم قاض في اللي للضرورة؛ فإن كان! فالقولان» وقبل: عك 
محافظة علىمنصب لقاضي» وَقِيْل: يَخسصّ بمال» لأنه أحفٌ دون قصاص ونکاح 
وَنَحْوِهِمَاء أي كَلِعَان وَحَدَ دفي لأنها أمور حطيرة فاط بنظر | القاضي ومنصبه» 
والأصح: عدم الاختصاص؛ لأنَّ مَنْ صح حُكْمُهُ في لل سح في لوه كاله 
من حهة الإمام» وقوله (وَقيْلَ) في هذين الموضعين هو طريقة؛ فهذا ما أطلق الوجه 
على اصطلاحه والمراد الطريقة) وَل فد حَكْمُهُ إلا عَلَى راض به؛ فلا يَكْفِي رصا 
ايل في صرب دة عَلّعَاقِليِِ أي بل لا بد من رى َا ونا رَجَعَ أحَدُهُمَا 
قل الْحُكْم؛ اْتنعَ الْحُكْم حتى لو أقام المدعي شاهدين؛ فقال المدعى عليه: 
عزلتك؛ لم يكن له أن يحكم َل يشرط الا غد كم + في الْأَظْهّرٌ كحكم 
الحاكم» والثاني: يشرط؛ لأن رَضَاهُمًا مُْتبْرٌ في الحكم فكذلك في لزومه. 

قصل: نبا فاضي في تک وحص لا بتكا از مان أو نوع أي 
بأن جعل أحدهما يحكم في الأموال والآخر يحكم في الدماء والفروج» جار قال ابن 
كج وكذا و وَّلاَهُمًا علىأن يكم كل منهما في الواقعة الي يرفعها المتخاصمان إليه» 
وکذا إن لم بخص في الأَصّمٌّ أي بل عَم ولايتهما مكانا وزماناً وحادثة كنصب 
الوكيلون والوصييّن» وهذا ما صححه الأكثرون» ورواه الروياني في النص”*', 
والثاني: لا يجوز كالإمامة العْظْمّى؛ وصححه الإمام والغزالي وابن أبي عَصْرُون» 
ونقل سحلي في تصحيحه عن الأصحابء فعلىهذا إن ولآهما معا بطلت ولايتهما؛ 
أو متعاقبين صحَّتْ تولية الأول دون الثاني إلا أن يشرط اجْيِمَاعَهُمَا عَلَىَالْحْكْم؛ 
أي فإنه لا يجوز؛ لأن الاتلاف يكثر في مواقع الاجتهاد فتتعطل الحكومات. 

فرْعٌ: الحكم المذكور جار في أكثر من قاضيين بشرط أن يقل عددهم فإن كثر 
لم يصح قطعاً قاله الماوردي والروياني. 


(#) في اللسحة )١(‏ فقط: 





ما كعاب القضاء 





فمنل: ُن قاض أ أو أغمي عَلَيْهِ أَوْعَمِيَ اودبت أذ هة اجتهَادِهِ وَصَبْطِهِ بعقلَةٍ 
َو نسئيّان َم نفد سکم أن هذه الأمور تنم ولاية الأب فالحاكم أولى؛ وما جرم 
به الرافعي والمصنف في الإغماء حكاهٌ الروياني وجها وَوَمّاهُ حيث قال: لو أَغْمِيَ 
A‏ ونه وحه وا © رل زی 
الانعزال كما قاله الروياني I O‏ أي بخلاف 
الإمام الأعظم لما ي إبطال ولايته من اضطراب الأمور وحدوث الفعن» والثاني: ينضك 
كالإمام الأعظم وقد تقدمت هذه المسألة في الوصايا أيضاًء فإن الت هذه الأخْوّال 
لَمْ تعد وَلأيتَهُ في الأصّمٌ أي إلا بالاستعناف لأنه بالانعزال صار على ما كان عليه 
قبل التولية فاحتاج إلى تجديدهاء والثاني: يعود من غير استئناف كما تعود ولاية 
الأب إذ إذا حن ثم أفاق. وَلِلإمَام عَزْل قاض طهر مِنهُ لل لأنه عين المصلحة: أو 
َم يَظْهَن > وهناك أَفْضْلٌ هنةء أي خلل وهناك أفضل منه, لما في ذلك من تحصيل 
مصلحة زائدة أو مل أي وكذا دون وقي عَزله مَصلْحَةٌ كَتَسْكِيْن فة وَإِلاً فلو 
أي وإن لم يكن فيه مصلحة فليس له عزلهه لَكِنْ ينعد الْعَرْلُ في الأصّمٌ» للمصلحة 
وطاعة السلطان, والثاني: لا؛ لأنه لا خطل في الأول ولا مصلحة في عزله. أما إذا لم 
يكن ثم من يصلح للقضاء غيره فإنه ليس له عرله؛ ولو عزله لم ينعرل» وَالْمَدَضَبْ: 
أنه لا يَعَزِلَ قبْلَ بلغو حبر عله لعظم الضرر في نقض أقضيتشه بعد العزل وقبل 
بلوغ الخبر» والطريق الثاني: حكاية قرلين كالوكيل؛ وَإِذا كب الإِمَامُ إِليِه: إذا 
قرات كتابي فأنت مَعْرُولَ فَقَرَأهُ انعر لوحود القراءة وَكَذَا إن رئ عَلَيْهِ في 
الأصّحْ لأن الغسرض إعلامه بصورة الال لا قراءته بنفسه. والشاني: لا ينعزل 
لصورة اللفظ؛ وهو اللصحح**' في نظيره من الطلاق والفرق ظاهر. 

وينعزل بمو وَالْعرَالِهِ من لذن لَه في شل مُعَيْنِ كع مال ميتي أي أو 


(#) في النسحة :)١(‏ وهو الصحيح. 





كاب الْقَضَاء A‏ 





غائب كال وكيل فإنه ينعزل بمرت الم و كل والأصح: انْعِرَالُ نائيه الْمُطْلَقٍ إن لْمْ 
بوذن لَهُ في اسيخلافي. لأن الاستخلاف في هذا لحاحته إلى مسن يعاونه في العمل 
وقد زالت بزوال ولايته» أو قِيْلَ لَهُ: امتخلف عن تفسيك أو أَطْلّق» لظهور غرض 
لمعاونة؛ وبطلانها بطلان ولايته» إن قَالَ: اسْتَخلِف غني فلا لأنه مأذون من جهة 
الإما» وكان الأول سفير محض ف التولية والوجه الثاني: ينعزل مطلقاً؛ كما ينعزل 
الوكيل عوت الموكل» والثالث: لا مطلقا؛ رعاية لمصلحة الناس» وَلا يَنَمَزِلَُ قاض 
بمَوْت الإمّام» أي ولا بانعزاله لشدة الضرر في تعطيل الحوادث» وكذا لا ينعزل 
الولاة بذلك أيضاًء وَلَاَناظِرُ ْم وَوَقْفٍِ بِمَوْتٍ قاض» أي وكذا بانعزاله؛ لفلا 
تتعطل أبواب المصالم؛ فَهُّمْ كالمتولي من جهة الواقف. 


فصل ولا يُقبَلُ قله بعد انعرَاله: حَكَمْتْ بِكَذَاء لأنه لا .ملك إنشاء الحكم 
يرمهذ؛ فكذا إقراره به فإ شه مَعْ آخرّ بِحُكْده لم َل عَلَى المح لأنه 
يشهد على فعل نفسه؛ والثاني: يقبل؛ لأنه لا تحر شهادته نفعاً إلى نفسه ولا تدفع 
ضررأء ومحل الخلاف في غير الإقرار» أما إذا شهد أنه أقر في مجلس حكمه فتقبل 
شهادته قطعاً كما ته عليه صاحب العين اليمي أو بحُكم جَائز الْحْكْم قبت في 
الأصّمٌء كما لر شهدت المرضعة برضاع عحرّم ولم تذكر فعلهاء والثاني: المنع؛ لأنه 
قد يريد نفسه فيجب البيان ليزول اللبس» يبل وة قبل عزله: : حَكمت بكذاء 
اه بلك الإنشاء لذن ان کان في یر محل ولاه كوول لانه یس ل 
إنشاء الحكم ثم فلا يقبل إقراره به. ۰ ۰ 


ر 00 


ولو اذْعَى شخص على مَعْزُول أنه خد مَالَهُ برشوة أو شهادة عَبْدَئْنِ ملا 
حمر ولت خصو مم لأن هذا الأحذ كالغصب وله أن ي وكل ولا يحض 
قال ابن كج: والرشرة عطية بشرط أن يحكم له بغير حق أ و تلع عن الحكم عليه 
بعق؛ مخلاف المدية فإنها عطية مطلقا. 


وان قّال: حَكَمّ يعدن وَلَمْ تذ کر مالا أَحْضْنٌ أي ليجيب عن دعواه كما لو 


ما كاب الْقَضَاء 





طلب إحضار غيره؛ وَقِيْلَ: لا حَتَيقِيْمَ ية بدَغوَاةُ أي يكون له بيده لأن ١‏ 

جريان حكمه على الصواب؛ وهذا أصح عند البغويء وقال في الْمُحَوَر: رجحه 
مرححّون, ولم يذكر غير ذلك؛ لكنه في الشّرْح قال: إن الأول أصح عند الروياني 
وغيره؛ فلذلك صححه المصنف هناء فًإ أخطيرٌ أي بعد البيَةٍ أو من غير ق 
وَأَنْكَرَ دق بلا يوين في الأصحء صيانة له على اليف والابعذال بالمنازعات 


الباطلةء قلْتُ خ: الأ بیوین» و لله غلم كالمودع وسائر | الأمناء إذ اديت عليهم 
حيانة. 


وأو اذى على قاض جوز في حم لم نمع ذلك ویشترط بن لا 
أمين شرعاً ولو فتح باب التحليف لتعطل القضاءء وكذا الشاهد ! ذا اڌعي عليه أنه 

شهد بالزور وأراد تحليفه كما ذكره المصنف في الدَعَارَىء وَإِنْ لَم تعلق بِحُكْمِه 
أي کان ادعَى تلفا أو غيره» حكم بََْهُمَا خليفتة أو غَيْرةُ لفصل الخصومة بذلك. 


فصل: ليكتب الإمَامُ لمن يولي للاتباع'“» وَيْشْهدُ بالكتاب شَاهِديْن» أي 


سواء رب مل ولام يدت يخرجان مع إلى الد يران بالْحَال لأهل 
العمل؛ وَتَكْفِي الاسْتفَاضّةٌ في الأصّحٌ لأنه م يور عن الشارع ولا عن الخلفاء 
بعده الاشهاد؛ بل كانوا يقنعون بالاشتهار وتكفي الاستفاضة» والفاني: لا يكفي؛ 


37 عم و اط مام و لمع الم مع oba‏ اس هاس fF‏ سه وس ااا 
(005) © لخدت أبي بكر بن محمد بن عرو ن حرم عن أيه عَنْ جو [ أن رَسُولَ الله 
يِه كنب إلى أهل الي باب فيه الْمَرَائِض والس وَالِديَات وبحت به مَمّ عرو 
بن حرم وَفْرىٌ على أَهْل اليَمَنِ]. وهر حديث مشهور رواه أهل السنن وقد تقدم 

في كتاب الديات: الرقم .)١89(‏ 
ال O E‏ 
ES ETS‏ ی رواه 


البخحاري قي الصحيح: كتاب فرض الخمس: باب ما ذكر سن روځ النبي E‏ 
الحديث .)3١١5(‏ 


كتاب الْقَضَاء iA.‏ 





لأن العقود لا تثبت بها كال وكالة والإجارة» وعل الخلاف في البلد القريب؛ ومنهم 
من أطلقه كما هو ظاهر إيراد المصئف؛ قال الرافعي: ويشبه أن لا يكون في هذا 
حلاف» ويكون التعويل على الاستفاضة» لا مُجوَدُ كِتَاب عَلَّى الْمَذْهَبِي لأنه لا 
يعتمد على الخط؛ وقيل: وحهان كما حكاه في الروضةء ووجه الاعتماد بعد الثُرأة 
في مثل ذلك على الإمام» وََيْحَتْ القاضِي عَنْ حال عُلَمَاء الْبَلَدِ وَعْدُولِكِ أي قبل 
دخوله ليعاملهم إذا دخل هما يليق بهم؛ فان تعذر فبعد دخوله. 


وَيَدْخلُ يَوْمَ الانيْن, لأنه عليه الصصّلاة وَالسّلامُ دحل فيه المَدِية'؛ فإن فاته 
فالسبت أو المدميسء وَيََزِلُ وَسَط الْبلَوِ لأنه أقرب إلى التسوية فلا يطول الطريق 
على بعضهمء وَيَنظرٌ ولا في أَهْل الْحبْسِء لأن الحبس عذاب وهذا على سبيل 


الاستحباب كما صرح به الرافعي في أواخر الأدب» لكن قال الإمام: إنه واحب» 


8 ت ار ۽ ار رو fh of‏ ”جرد 5م و 
فمن قال: حبست بحق أدامَة» لأنه الحق» أو ظلما فعلىخصوه حُجَّة أي والقول 


قول امحبوس بيمينه» فن كان أي حصمه» غائبا كب إِلَيْهِ خض لفصل الخصومة 
ينهماء فم في الأؤصييّاء» أي إذا فرغ من النظر في الحبوسين نظر في الأوصياء ومال 
الأطفال؛ لأن الوَصِي يتصرف في حى من لا يُمْكِنَهُ المرافعة والمطالبة كالأطفال 
وأصحاب الجهات العامة» فمن اذُعَى وصَايَةٌ سال عَنْهَا أي فإن أقام بيّنة بثبوتها 
أقره» وَعَنْ حَالِهِ وَتصرّفهِ فَمَنَ وَجَدَه قامقا أَحَدَ الْمَالَ مه أو صَهيْفاً. أي لكثرة 
الأموال أو لسبب آحر. عَصَنَّدَةُ بمعين. 

:ثم بعد الأوصياء ين في أمناء القاضي ثم في انر الأرقاف وَالْمُتوينَ أي 


مام 


وي اللقطة وَالضّوالٌ ويرتب الحكم عليها وَيُقَدُمُ من ذلك الأَهَمٌ فَالأَهَم. 





مام ي ر ا ر عمس ت a eb‏ ا م 
)٠١ 5(‏ لِحَدِيِتِ عائشة رضي الله عَنها في هِجْرَةٍ الرسول ي؛ أن المسلِمين تلقرا رَسُولَ الله 
ر م 020 مه ٠‏ م 0 و 1 *اوبع ا انع ع 
يد حَتىنرَلَ بهم في يني عَمْرِو بن وضع [ وفك يوم الاين مِنْ شَهر ريي الأوّل]. 
رواه البخاري في الصحيح: كتاب مناقب الأنصار: باب هجرة النبي ي وأصحابه 
إل المدينة: اللحديث ر٦۰ .٠۹‏ 


A4۰3 





كاب الْقََاء 


فصل : وَيَتخِذ مُرَكياء لشدة الحاحة إليه؛ فإنه يعرف حال من هل عدالتة من 
الشهود؛ لأنه لا ككنه البحث بنفسه؛ وصفته يأتي بیانھا ي آحر الباب» وكاتباء 
للہا ع9 ”0 . 


5 
مار وه ام 


وَيُْتَرَط كونة مُسْلِما عَدَلاًء ِيُؤْمَنَ مِنْ سيا غارفا بِكِتَابَةٍ مَحَساصرَ 
وسجلاتٍ لعل صِحَةُ ما يكتبه من فساده» وَيُسَْحَبُ فة لفلا يؤتى من الجهل؛ 
رفور عَقل» للا ينحدع أو يُدَلْسَ عليه وَجَوْدَةٌ خط أي وأن يكون ضابطاً 
للحروف إلا يع الغلط والاشتباة وأهمل فيه أموراً أحرى ذكرتها في الأصل» 
ومترْجماء أي ويتخذ أيضاً مترجماً لأن القاضي قد لا يعرف لسان بعض الخصوم 
والشهود فلا بد ممن يطلعه عليه وَشَرْطَهُ عَدَالَةَ وَحُرَيَة وعد لأنه ينقل إلى 
القاضي قولاً لا يعرفه فأشبه الشاهد وَالْمُرَكيء وَالأصّحُ: جَوَارُ أَعْمَى: لأن الزجمة 
تفسير اللفظ لا يحتاج إلى معاينة وإشارة بخلاف الشّاهِدُ: والثاني: لاء كما لا يجوز 
أن يكون شاهداًء وَاشْترَاط عَدْدٍ في إسْماع قاض به صم كالمزجمء والثاني: لا؛ 
لأن المسمع لو غير لأنكر عليه الخصم والحاضرون بخلاف المرجمء وهذا في اسماع 
كلام الخصم القاضي» فأما اماع ما يقوله القاضي وما يقوله الخصم فلا يشترط فيه 
العدد؛ قاله القفال؛ لأنه اخبار حض. 


ر ٤‏ 1 8 - # - 0 032 في 9 4 39 , 32 ٠.‏ ۴ # 
ويخ دِرَة لِلتأَدِيُبء اقتداءً بالفاروق” ') وميجنا لأداء حق ولتعزيرء اقتداءً به 


0 © عن عدا لله ن عُمَرَ رضي الله عَنهمَاء قَالَ: أنى التي ييخ كاب رَحُل ! فَقَالَ 
لدا لله بن أَرقم: [ أحب ني ] فکتب َوَابَة؛ 4 نَرَأهُ عَلَيّْهِ؛ فَقَالَ: رصنت 
وَأحْسَنْت؛ اللَّهُمَ وفْقَهُ ] لما ولي عُمَرُ طفن كان يُشَاورَهُ. رواه البيهقي في السنن 
الكبرى: كتاب آداب القاضي: باب اتخاذ الكتاب: الحديث (985١؟).‏ 

@ عن الأعْمَشٍ قَالَ: كلت لشَقيق: من کان کاب رَسُول الله ؟ قَالَ: (عَبِدَا لل 
بن ارقم وذ أنانا جناب أبي کر ڪه لماي وني أسقلِه؛ وكتب عدا له بن 
أَرْقَمَ). رواه البيهقي في,السنن الكبرى: الحديث .)۲١۹۸٩(‏ 
00١٠ه)‏ اناك في استعمال عَم الدرَة کر مِنهًا: 


كاب الْقَضناء اما 





أيضا*' *؟ وفي أدب القضاء للقاضي شرج وجهان ف تَمِيْدٍ المَحبرس إذاكان لجوجا. 


9 عن أنس بن مالك فَالَ: (أرَادني سِيرِينْ على الْمُكَبُة؛ أت عَلَيْههِ فى عُمْرْ 

بن الطاب ل ك ذلك له امل علي عد مُمَرُ ب - يقبي بالدرة - فقَالَ: 
كَاتبهُ). رواه البخباري في الصحيح معلقا من طريق موسى بن أنس أل سِيرينَ سال 
أنساء صرب ادر ويثلو ع ناوم إن عله هم حيرا فَكَائبَةُ. إنتهى. 
ينظر منه: كتاب المكاتب: باب المكاتب ونحومه: صدر الباب. والبيهقي قي السام 
الكبرى: كتاب المكاتب: باب من قال يجب على الرحسل مكاتبة عبده: الأثر 
(TTT)‏ 

@ علق البحاري في الصحيح: كتاب الديات: باب إذا أصاب قوم من رجحل هل 
يعاقب: الحديث (1853): (وَأقَادٌ عُمَرُ مِنْ صَرَبَة بالدّرّ). وف شرحهء قال ابن 





چ 


حجر: وصله عبدالرزاق عن مالك عن عاصم بن عبيدا لله عن عبدا لله بن عامر» 
قال: كنت مع مر بطري که ال تحت شرق قاد رَحْل فصر ادر | 
فمَالَ: (محلت على ؟) َأَعْطَاهُ المحفقة وَقَالَ: (اقتصئ) فأَبَى ! فقَال: لتَفْعَلّن) 
ال اني ياء 
٠‏ © تقل الشربيئ قال: رال البتغبي: كانت رة مر هيب مِنْ سيف الْحَحَاح. قال 
الدميري: زفي الي بن ي نّا كانت مِنْ نفل رَسُول | الله يد وَأنْهُ ا 
صرب بها أ حدا علی دنب وَعَادُ ا مغين المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. 
(4١ه)‏ © ذكر البخماري تعليقا ١‏ في الصحيسح: كتاب المتصرمات: باب الربط والحبس ف 
الحرم: قال: رواش شتَرَى نافع بْنُ عبد الْحَارتِ دار ١‏ إِشَحْن بدكة ين صفوان ذن 
ان على إن رضي عد َا تت إن َم اص مر إصتفوان أزتقيا 
وَسَحَنَ ابن الور بمَكُة). قال ابن حجر في الشرح: (وصله عبدالسرزاق وابن أبي 
شيبة والبيهقي). وقال: (وَكَانَ افع عَامِلاً لِعمَرَ على مَك ذلك اشترَط الْبَارَ 


عر ساس ناه م اه 


بد أن وق المد ل). 


ئة ويتار. 
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ارم ومفدوم 


© تال اين حجر : : (وأخرَج مر بن شبّة في - کاب مَكْةَ - عن ابن جرب ؛ أن 
نَافِعَ بْنّ عبد الْحَارٍ الْحرَاعِيَ كان عَامِلاًلُِمرَ عَلَى مَكَه هايا ع دارا سحن يِن 
صَّنْوَان). ينظر الفتح: ج 5 ص47. 
ا ©) رواه البيهقي موصولاً في السئن الكيرى: كتاب البيوع: جماع أبواب السلم: 


باب ما جاء في بيع دور مكة: الأثر (۱۱۳۵۷ و۱۱۳۵۸). 


A.A‏ كناب القضتاء 





ر و ر ل 


ويستحب کون مَجْلِسِهِ فُسييْحاء أي واسعاً؛ كيلا يتأذى بضيقه الخصوم» ارز 
أي ظاهراً ليعرفه من يراه مصُوناً من اذى حر وَبَرْو أي وريح ودحان وغبار كيلا 
تأذى به لأيقا بوت أي فيجلس في الصيف حيث يلق به وكذا في الشتاء 
وزمن الرياح» زاد على الْمُحَرّر وأن ن يكون لائقاً بالقضاء أ أيضاء لا مسجد » أي فإنه 
یکره اتخاذه حلا للحكم صوناً له عن ارتفاع | الأصوات وَاللَقطِ وخالف فيه الأثمة 
الثلاث؛ فقالوا: بعدمهاء كما لا يكره الحلوس فيه للفتوى وعم الَْرآن والعلم؛ وهو 
وحه عندناء نَعَمُ: لو اتفقت قضية أو قضايا وقت حضوره المسجد لصلاة وغيرها؛ 
فلا بأس بفصلها. 

ويره أن يفضي في حال عضب وَجُوع وَشبع مُفرطين» للنهي عه" 
كَل حال يَسُوءُ خلَقهُ فيه أي كَالْهَمٌ الشديد ونحوه؛ لأنه لا يتوفر على الاجتهماد 
إذن» يندب أن يُشَاورَ اققا للاتباع وَأن لآ يَشْترِي وبع ب نفس ولا يکو 
له وکل مَعْرُوف للا يُحَابِي» والأحارة وسائر المعاملات كالبيع والشراء؛ بل نص 

في الأَم: أنه لا ينظر في نفقة عياله؛ ولا أمر ضيعته؛ بل يِكِلهُ إلى غيره تفريغاً لقلبه 
إن أهدى إِلَبْهِ من لَه حصومة أو لم يه قل وليه 4 أي ولا خصومة له حرم 
بها لأنه يدعو إلى الميل إليه وينكسر به قلب حصمه في الصورة الأولى ولأن 
الثانية سببها العمل ظاهراء فلو قبلها لم يملكها. 

فَرْعٌّ: هدية من لا حصومة له في غير محل ولايته كهدية من عهد مئه الهدية قبل 
الولاية لقرابة أو صداقة؛ ولا يحرم قبوها على الصحيح؛ لأنها ليست حادثة بسبب 
العمل. 


(5: ۰ عن دان بن أبي بكر فال: كنب أبو بكرَة إلى ايه - وکات بسحستان - بان 
لا فضي بين E TOTES‏ [ لا مضي 
کم بين انين وَهْرَ ضبان ]. رواه البخاري في الصحيح:كتاب الأحكام: باب هل 


يقضي القاضي: الحديث (YA)‏ ومسلم © الصحيح: كتاب الأقضية: باب كراهة 
قضاء القاضي وهو غضبان: الحديث .)۱۷١۷/١١(‏ 


كتاب القضاء 





A.۹ 
وَإِنْ كان يُهَدِي ولا خصومَة جَازَ بقدر الْعَادَةِ نرو ج ذلك عن سبب الولاية»‎ 
والأولى أن بْب عَليّهاء أو يضعها في بيت الال وإن زاد المهدي على القدر المعهود‎ 
صارت هليه كَهّدِيّة من لم تعهد منه الحدية» ثم لا يخفى أن الأول سد باب القبول‎ 
حسما لادم التهمة.‎ 
فرع: نروله على أل عمله ضيفاء كقبول هديتهم؟ قاله الماوردي.‎ 


حكاهما القاضي ريح ن أب لل القضّاء. 


فصل: ولا فد حك فيه وَرَقيْقهِ وَشرنكه كه في الْمُشْترَكِ لهمت وكذا 
َصْلْهُ وَفْرْعْهُ عَلّى المح كذلك أيضاء والثاني: لاء لأن القاضي اسر اليينَة. 


فرح: يجوز أن يحكم عليهم لانتفائها. 


وََحْكُمُ لَه يعن القاضي» وَلهُولاء الإمَامُ أو قاض آخَرٌُ دفعاً للتهمة. وَكَذَا 

هُ على الصّحِيْح لأنه حاكم وإن كان نائياً فأشبه سائر الحكام والشاني: لآ 
كين وإذا أَكر المُذعى عليه أذ نكل فحلف الْمُدُعِي وَسَأَلَ القاضي أن بُشهد 
على إقْرَارِهِ عندة أو يِه أو الْحُكُمَ بما ت وَالإشْهَاد به لَِمَكُ لأنه قد ينكر 
من بعد فلا يتمكن القاضي من الحكم عليه؛ إن قلنا لا يقضي بعلمه»ء وإن قلنا إنه 
يقضي؛ فرعا ينسى أو يُعْرَلَ فلا قبل قوله؛ أو أن يَكتب لَه مَحْضراً بمًا جَرى مسن 
غيْرٍ حکم أرْ يجلا با كم اجب إجابا أن الق ل ثبت بالشهود لا 
بالكتاب. وقيْل: تجب, توئيقاً لحقه كالاشهاد. وَيُسْتحَب نسختان: إخْدَاهُمًا لف 
والأخرى تحفظ في دران الْحُكْمء أي وتختم ويكتب على رأسها اسم الخصمين 
ويضعها في خريطة ونحرها. 

قَصْل: إا حَكَمَ اهاوه م بان جلاف نص الاب َو السسّنق أي ! 
متواترة أو حبر آحاد, أو الإجْمَاعَ أو قاس جلي نَقَصَهُ هُوَ وَغَيْرهُ لأن الاجتهاد 


IAI‏ كِتَاب الْقَضاء 





إنما يسوغ ! ذا لم يخالف ذلك فإذا خالفه كان مردوداء لا حفِي» أي إذا ظهر له 
قياس خحفي رحح عنده على ما حكم به ورأى أنه الصواب؛ فليحكم ما حَدَثْ بعد 
ذلك من أحوات الحادثة بها رآه ثانيأء ولا يْقْضُ ما حكم به أولاً بل يُمْضِيِه؛ لأن 
الظنون المتعادلة لو نض بعضها ببعض لا استمر حك ويشق الأمر علىالناس وقد 
سنا اتلس اللي واخفي ل الأصل فراعه نه 


a‏ 328 7 نفد 


و نفد ظاهرا لأ اطا لأنا مأمورون باتباع الظاهر والله يتولى 
السرا '؛ فإذا إذا حكم بشهادة الشهود بظاهر التعديل وهم كذبة لا يفيد حكمه 
الحل باطناً سواء كان الحكم عمال أو نكاح أو غيرهماء وقد وافق الخصم على 
لأمْلاك المطلقةء عَم الانشاءات كالتفريق بين الْمتَلاعِييُنَ ونحصوه إذا ترتبت على 
أصل صادق» فإن لم يكن في محل اختلاف اجتهدين نفذ ظاهرا وباطناء وإن كان 
لابه اروك على لام عند حام م الخري لضي باق 
عليه بالإجماع, قُلت: فيه وجه حكاه الماورديء وَالأَظهَرُ أنه يَقْضِي بِعِلْمهٍ 
لأنه إذا حكم ما يفيد الظن وهو شاهدان أوشاهدٌ ويمين فبالعلم أولى» قال الارردي 
ويشعوط لنفوذه أن يقول قد علمت أن له عليك ما ادعاه وقد حكمت عليك بعلمي 
فإن أغفل شيئاً من ذلك لم ينف والشاني: لا للتهمة» والأول أحاب عن معنى 
التهمة: بأن القاضي لو قال: تبت عندي وصح لَدَيَ كذا لزم قبوله ولم يبحث عما 
صح وثبت به؛ والتهمة قائمة. 


فرُع قال الإمام: اللوّث إذا عَاينَهُ الْقَاضِي له اعتمادة قطعا. 





)0٠١(‏ عن عدا للم ن عة قال سيعت عْمَرَ بْنَ الحطاب يه يَقُولٌ: (إنّ أناساً كارا 
يوون بوني في عه رول الل اك ون لوحي قاد القَطع؛ وإنما تاحذكم 
الآن بنا ظهَرٌ لام من أعمَلكم؛ قن طهر کا حيرأ أب وق ویس نا من منرت 
شي والله حاب سرئوقة. ون أظهرَ لتا سُوما م َأمنه ولَمْ صف وَإِنْ قَالَ إن 


0-5 


سر یرنه حَسنة). . رو ه البخاري في الصحيح: كتاب الشهادات: پاب الشهداء العدول: 
الحديث (5541). 


تاب الْقَضَاءِ 


A۹ 





إلا في خُدود الله تَعَالَِيء لأنها تدرا بالشبهات ويندب ستزها ويجوز في الال 
قطعاء وكذا في القصاص وحد القذف على الأظهر. 

تَنبيهَات: أَحَدُهَا: أشار الإمام إلى أنه لا يقضي بعلمه في الاعسار. ايها رَد 
بعضهم الخلاف لي كل شيء حتى في الجرح والتعديل» وهي طريقة في الحاوي 
وغيرهء وظاهر كلام المصنف يشملهاء والذي قاله العراقيون أنه يقضي بعلمه في 
اجرح والتعديل قطعا. تَالِبُهًا: عن الاصطخري أنه يتعين القضاء بالعلم في مواضع 
منها: أن يقر عنده بالطلاق الثلاث ثم يدعي زوجتها أو يدعي أن فلاا قتل أباه وهو 
يعلم أنه قتله غيره. رَابِعْهًا: لا يقضي بعلمه فيما إذا قامت بينة على خحلافه» جزم به 
الشاشي في الحلية للتهمة:؛ ولا يقضي بالبينة والحال هذه أيضاً لعلمه يكذبها. 
حَامِسهًا: المراد بالعلم الفلن الموكد لا اليقين؛ حلاف للغزالي والإمام. 

فصلٌ: وؤ رَأى وَرَقََ فِْهَا حُكْمُهُ أو شَهادتة أو شهد شاهدان انك حَكَنْتَ 
أو شهذت بهذا لَمْ يعمل به ولم يَشهَدْ حتى يتَذَكْرٌ لإمكان التزوير ومشابهة 
الخط رجوعاً إلى البفينء وَفِيْهمًا وَج في وَرَقةٍ مَصُونَةٍ عِندَهُمَاء لتعذر التحريف» 
والأصح الأول لاحتمالف وَلَّهُ الْحَلِفْ على اسيحقاق حَق أو اداه اعمادا عَلَى 
خط مُوَرْبهِ إذا وثقّ بحَطه وَأَمَانَِهِ أي بخلاف حطه كما سيأتي في الدعاوى» 
وَالمتَحِيْحُ: جَوَارُ رِوَايَة الْحَدِيْثِ بخط مَحْفُوظٍ عندة» لعمل العلماء به سلفاً 
وخلفاء وباب الرواية على التوسعة» والثاني: المنع إلى أن يتذكر كما ف الشهادة» 
ولا يكفيه رؤية السماع بخطه أو عجط ثقة. 


أعئل: مسو اميه أي وحوساء في حول عله آي وان اسیا 
حرية ورتا وشرفاً وغيره؛ فلا يدل أحدهما قبل الآخر» وَقَِام لَهُمَاء أي بأن يقوم 
هما أو يرك وَاسْيِمَاع, وطلاقة وجه وَجَوَابِو وَسَلام وَمَجِْسِء أي وسائر 
أنواع الإكرام؛ ولا بخص أحدهما بشيء من ذلك لأئه ينكسر به قلب الآخر وكنعه 
من إقامة حجته» وَالأصّحٌ: رفع مُسْلِم عَلَى ذِمّي فيه يعني في الحلس إكراماً له 


A1‏ كاب القضاء 


وفيه قِصّةَ ف البيهقي حَسَنَةَ لكن في إسنادها ضعف١‏ . والثاني: يسَرَي بينهما لما 
سلف؛ ولأنه يسوي بينهما في الإقبال عليهما والاستماع منهما فكذا في انجلس» قال 
الرافعي: ويمكِن أن يكون الوحهان في رفع امجلس جاريين في سائر وجوه الإكرام 
وقد صرح بذلك الفورانيٌ قبل وَإذَا جَلَسَاء بين يديه قله أن يسكت لأنهما 
حضرا للكلام وله ران يقول: يكلم الْمُدعِي لأنه رعا هاساة فإذا ادعي» أي 
دعوى صحيحة: طالب حَصْمَةُ بالْجَوابيء لأن به تتفصل الخصومة فإ أَقَرّ فذاك 
إن نكر َه أذ يَُولللمُدعِي: َلك بينة؟ لأحل فصل الخصومة: وَأن يسكت 
تحرزا من اعتقاد ميل ! لى المّعيء قث قَالَ: ی بأ وارنة نطيقة ده له لان 
إن تورع عن اليمين ليمين وأَقَرّ سهل الأمر على الدعي واستغيي عن إقامة | ية و 
حلف ! أقام الم لك ران كذبه ریات فل إِذا في التحليف غرض ظاهر وإن قال: أو 
لا بينة لي أي حاضرة ولا غائبة أو قال: كل بين أقيمُها فهي باطلة أو كاذبة أو 
َة زُورء تم أخضَرَمًا قبلَت في الأصّحٌ لأنه رعا لم يعرف أو نسي ثم عرف 
وتذكر والثاني: ل للمناقضة؛ إلا أن يذكر لكلامه تأويلاً كَكُنتُ ناسا أو جاهِلاً» 
ونسبه الماوردي والروياني إلى الأكثرين. 

فرّعٌ: لو قال: لا نة لي ! واقتصر عليه؛ فقال البغوي: هو كقوله: لا بينة لي 
حاضرة» وقيل: كقوله لا حاضرة ولا غائبة؛ فيكون فيه الوحهان» وهو ما أورده 
الغزالي؛ وهو ظاهر ايراد المصنفي حيث قال ولا بينة لي لكين قيدته عا سلف تبعا 
للرافعي في شرحه؛ فإنه ذكره كذلك؛ وصحّحَ القبرل ولم يصحح في هذه شيئاً. 

َمْلٌ: وَإِذَا ازْدَحَمَّ خصُومٌ قَدَمَ الأمبَق لأنة الْعَدْلُ والاعتبار بسبق الاعي 
دون الملاعى عليه؛ فإن جهِلَ: أي السابق, از جَاُوا مع افرع لتعيين ذلك طريقا 
كالسفر ببعض نسائه؛ ولو آثر بعضهم بعضاً حان ثم هذا إذا أمكن الإقراع فلو 





)21١(‏ رواها البيهقي في السنن لسنن الكبرى: كتاب آداب ! القاضي: ماع أبواب ما على القاضي: 
باب إنصاف المتصمين: الأثر 7١81١‏ 753). وإسنادها ضعيف . 


كاب الْقَضّاء AIF‏ 


كثروا كتب أسماءهم وجعلها بين يديه ثم يعد يده ويأحذ رقعة فيقدم صاحبها؛ قاله 
ابن الصباغ وغيره» وفسسّرَ الروياني الإقراع بهذا. وَيْقَدُمُ مُسَافِرُون مُسْتَوْفِرُون 
ونِسُوة: وَإِذ تأخرُوأء أما في الأولى: فلدفع الضرر عنهم وأما في الثانية: لانن 
عَوْرَةٌ» مَا لَمْ يَكثرُوأَء دفعاً للضرر عن المقيسين في الأولى» وعن الرحال في الثانية 
مد 9" المي ا عد 

فَرْعٌ: لاون سسؤي ف ا لمكن واد عل زر كد انمسر 
وما أسلفناه قي النساء مع الرحال والمسافر مع المقيمين. 


فرعٌ: ينبغي أن لا يفرق بين أن يكون المسافر مدعيا أو مدعىعليه؛ قاله الرافعي. 


فرعّ: تقديم المسافر والمرأة ليس بمستحق على الصحيح؛ بل هو رخصة يجوز 
الأحذ به» قال في الروضة: والمحتار أنه يستحب لايقتصر فيه على الإباحة. 

وَلا يُقَدَمُ ساب وَقَارِعٌ إلا بدَعْوّى؛ واحدة دفعا للضرر عن الباقين؛ لفلا 
يستوعب المحلس بدعاويه» ثم يقال له: إن شفت فاجلس ليفرغ الجميع ثم يسمع 
حصومته الثانية إن بقي وقت ولم يَضْجَر وسواء كانت الثانية علىالمدّعَى عليه ارلا 

فَرغ: المقدم بالسفر لم يذكر المصنف حكم تقليمه هل يقدم بدعرى واحدة أم 
بأكثر؟ وفيه احتمالات للرافعي» والأرجح في الروضة: أن دعاويه إن كانت قليلة أو 
كه وا سر الافق إطرار ادبا نتفي وإلا قدّم بواحدة لأنها مأذون فيها 
وقد يقنع بواحدة ويؤخر الباقي إلى أن يحضر ولتطرد هذه الاحتمالات في التقديم 
بالأنوثة. 


5 عم سس و 0 عايض هاس :سطس م ني فع 
فصل: ويحرم اتخاذ شهود معینین لا يقبل غيرهم., للتضييق على الناس» 


وَإِذَا سهد سُهُودٌ فَعَرّف عَدَالَهَ أو فِسنقا عَمِلْ بعِلْمِه أي ولا حاجة إلى تعديل في 


| 


(©) بي النسححة (؟): فيعتير. 


ما 0٠‏ كاب الْقَضَاء 





الأول وإن طلبه الخصم؛ وبحث في الثانية؛ لأنه يراد لمعرفة العدالة والفسق وهو 
حاصل» واا أي وان لم يعرف عدالة أو فسقاء وجب الاسْيرَكَاء, أي والتعديل 
سواء طعن الخصم في الشهود أو سكت؛ لأنه حكم بشهادة» فيشترط فيه البحث 
عن شرطها كما إذا طعن الخصم؛ ثم بين كيف الاسعزكاء فقال: بأن يكب ما 
يَتَميّرٌ به الشّاهِدٌ أي من اسم وكنية إن اشتهر بهاء وولاء إن كان عليه ولائ 
واسم أبيه وده وحِلْيبهِ وحِرْفتِهِ وسُوقِهِ ومسجده كلا يشتبه بغيره. وإن كان 
مشهوراً وحصل التمييز يبعض هذه الأوصاف كتبه. وَالْمَشْهُودُلَهُ وعَلَيْهِ أي وبأن 
يكتب أيضاً اسم المشهود له والمشهود عليه» فقد يكون بينهما ما نع شهادته له أو 
عليه من قرابة أو عداوة» وكذا قَدرٌ ادن عَلَى المّحِيْح اينات عن ا 
صدق الشاهد في القليل دون الكثير» والثاني: لا يكتبةٌ؛ لأن العدالة لا تحر 
والأولٌ عدعٌ هذا يبعت به مُرَكياء ليعرف حالف م يَشَافِهُهُ الْمُركي بمَا عند 
أي فان كان جرحا لم يظهره؛ وقال للمدعي: زدْنِي في الشهود؛ وإن كان تعديلاً 
عَْمِلَّ ممنتضاه, وَقِيْلَ: نَكْفِي كتَابَنَهُ كما عليه العمل؛ والأصح: أنه لا بد من 
المشافهة؛ لأن اط لجيه اسي 


وَسْرْطُة أي مركي كَسَاهِدٍ َع معْرقةٍ اجرح والتغديلء كلا جرح العدل 
ويزكي الفاسق» وَخيْرَةٌ بَاطِن من يدل َة أو جوار أَوْ مُعَامَلَّةِ لأن الإنسان 
يخفي أسباب ال غالب وك هو ماده هله الامو لين وال 
الشحص ولا يشرط التقادم في المعرفة على الأشبه» وإن كان ظاهر لفظ الشافعي 
يقتضي اعتباره» وقوله (خِبْرَة) هو برفع الماء وجرهاء وَالأْصّح: اشيرَاط لقظ 
شَهَادَتَهِ أي فيقول: أشهد أنه عدلء والثاني: لاء ونه يَكْفِي: هو عَذْلٌء لأنه اثبت 
العدالة الي اتتضاها ظاهر اطلاق قوله تعالى: فإرأشهدوا ذرّى عَذل ينام 
وهذا ما ص عليه في حَرْمَلِة وَقِيلَ: يريد عَلَيْ ولي لجواز أن يكون عدلاً في شيء 





١ه‏ الطلاق / ۲ 


كتاب القضاء: باب الْقضَاء عَلَى القائب لما 





دون شيء وهذا ما نص عليه في الأم ر وحكاة في الشامل والبيان عن 
أكثرهم: والأولُون اورا هذا النصّ وحعلوه تأكيداً لا شرطاء وجب كر سَبْبٍ 
الجر أي بخلاف التعديل لأن أسبابه مختلف فيهاء ویم ف فيه يعي قي اصرح 
الْمُعَاََة أو الإسيفاضَةء أي بأن رآه يزني أو يشرب الخمر؛ والسماعٌ كما ذكره في 
المُحرر: بأد يسمعه يِف أو ب على نفسه بالزنا؛ أو الاستفاضة أي وركذا حير 
التواتر لحصول العلم» ولا يجوز الجرح بناء على حبر عدد يسيرء لكين يشهد على 
شهادتهم بشرط الشهادة على الشهادة» وَيُقَتم أي بينة الجر ح» عَلَى المَعْدِيْلِ لأن 
معه زيادة عل» قان قال الْمُعَدّلُ: عَرَفْتْ مبّبّ | لجَرْح وتاب من وَأَصْلَحَ قَدُمَ 
لما ذكرناه» ويقدم أيضا فيما إذ ذا شهد يجرحه ببلد ثم انتقل إلى غيره فعدله آحران 
فيها وهو ظاهر إذا كان بين انتقاله من الأول إلى الثاني مدة الاستبراء وإلا لم يقدم» 
َالأصح: أنه ل يَحْفِي في التعُديل قول الْمُدَعَى عَلَيْ هُرَّ عَدْلٌ وَقَدْ علط فيما 
شهد به بل لا بد من البحث والتعديل لحق الله تعالى ولهذا لا يجوز الحكم بشهادة 
فاسق» والثاني: يحكم بشهادتهما بلا بحث؛ لأن البحث لحه وقد اعترف بعدالتهما. 


باب القضاء عَلَى الْغَائب 


هُوَ جَائْنٌ للحاحة إليه إن كاك عليه بيّنة رلا فلا فائدة هذه الدَعْوَّى: 
وَاذْعَى الْمُدّعِي جُحُودَهُ فان قَالَ: هو مُقِرٌ لَمْ ْم شه لأنها لا تقام على 
مق إن أطْلقَ» أي رم يتعرض لححوده ولا لإقراره؛ فَالْصَحُ: لها ْم لأنه 
قد لايعلم جحوده في غيبته ويمتاج إلى لإثبات فحعلت الغيية كالسكوت؛ والثاني: 
لا تسمع إلا عند تعرض البينة للجحود؛ لأن ال ا عاج لها معدم زان 
يلرم الْقاضِي نَصْبُ خر أ أي بفتح الخاء المشددة نكر عَنْ الغائب؛ لأن الغا 
قد يكون مرا فيكون إنكار المسخر كذباء والثاني: يلزمه لتكون الييّنة على إنكا 
منكر» وجب أن يُحَلَفَهُ بَْد اة أ الْحَقَ ابت في ذَمّصَهء احتياطا کہ 


AI“‏ کاب القَضّاء: ہاب الْقَضَاءِ عَلَى الْقّائب 


عليه» لأنه لو حضر لرعا ادّعى ما يبرئه وَقِيْل: يُسْتحَبء لأن باب التدارك إن كان 
هناك دافع غير مُدْسيِم وَيَجْريَان في وى عَلَى صبي أو مَجْنونء أي وكذا 
ميّت» والوجوب فيهم أولى لعجزهم عن التدارك؛ وَلْوْ اذّعَى وَكِيْلٌ عَلَى غائب قلا 
تحَلِيّف, أي بل يعطى المال إن كان المدّعى عليه هناك مال؛ لأن الوكيل ليس له أن 
ولا حطر د المد غى عَلَيْة وقال إوكيْل الْمُدَعِي: بر رأني مو كلك! اير بالسنليم 
إلى الْوَكِيل لأنا لر وقفنا الأمر إلى أن يحضر الموكل لانْجَرٌ الأسرٌ إلى أن يتعذر 
استيفاء الحقوق بال وكالة» وله أن ينبت الإبراء بعد أن كانت له حجة. 
وَإِذَا بت مال عَلَى عَائِب؛ ولَهُ مال ! قَضَاةُ الْحَاكِمُ ينه لأنه حقٌّ وحب 
عليه وتعذر وفاؤه من جهة من عليه فقام الحاكم مقامه.كما لو كان حاضراً فامتنع؛ 
زا أي وإن لم يكن له مال حاضرء ون سال الْمُدُعِي إتهاءَ الخال إلى فاضي 
بد لقاب أَجَابَة؛ هي سمّاع َة يكم بها كم توفي الْمَالَ أ وَحْكْما 
لَيَسنْتَوفِي» وَالإِهَاء أن يُشْهدَ عَدليْن بذك مسارعة إلى قضاء الحقوق» وَيُسْتَحَبْ 
كاب ب أي ولا يجب؛ لأن الاعتماد على الشهادةء وفائدة الكتاب تذكرُ الشهود 
وإلزام المكتوب لبه بذک فيد يعني ي الكتاب, ما يمير به الْمَحْكُوم عليه من 
سم وكنية وكبيْلةَ وصنعَة وح حليّة» وكذا ا محكوم له ليسهل التمييز» وَبَحْيِمُهُ حفظاً 
له وإكراما للمكتوب إليه؛ ويدفع إلى شاهدين نسخة غير ختومة ليطالعاها ويتذكرا 
عند الحاجة» سهان عليه إلا أنكر. أي إذا وصل كتاب القاضي وحامله إلى 
قاضي بلد المكتوب إل ا حطر الْحصم » فإن أقر بِالْمُدَعَى به؛ فذاك؛ وإلا شهد 
الشاهدان بحكم القاضي الكاتب» فإن قالَ: لنت الْمُسَمّى في الكتاب صُدّقَ 
َوه وَعَلَّى مدعي ينه بان هذا الْمَكْمَوبَ اسْمُهُ وَنَسَبُهُ لأن الأصل عدم 
تسميته بهذا الاسم» قن قامَهاء يعن البينة يأنه امه ونسبه» فقَالَ: لَمْتْ الْمَحْكُوَمَ 
عليه لَرِمَهُ الْحُكْمُ إن لّمْ يكن مال مشار لَهُ في الاسم رالات لأن الظاهر 


كاب الْقَضَاء: باب الْقَضَاء على الغائب A1۷‏ 





أنه المحكوم عليف وَإِن كان أي بأن عرفه القاضي أو قامت عليه يق أَخْضيرٌ يعي 
الشارك فَإن اعرف بِالْحَقّ طولب وترك الأول وإلأء أي وإن أنكرء بَعَتْء يعن 
الحاكم» إِلَى الكاتب لِيَطْلْبّ مِنَ الشَهُود يَادَةَ صِفة تميْرُةُ ويَكسْها ثانياء أي فإن 
لم جد مزيدا وقف الأمر حتى ينكشف. 

ولو حَضَرَ فاضي بَلَّد لابب يلد الْحَاكم َشَاقَهَهُ بحكيه قَفِي إِمْضَائهِ إذا 
عاد إلى ولأَيَتهِ حلاف الْقَضاء بالل أي فإن قلنا: نعم َعَم وإن قلنا: لا؛ فعن 
بعضهم تحريزه أيضاء والأصح: المنع» كما لا يجوز الحكم بشهادة سمعها في غير حل 
ولایته. 

وَل اداه في طرفي ولاييهمًا أَمْضَاةُ لأنه أبلغ من الشهادة والكتاب وَإن 
الْعَصَرٌ عَلَى سمَاع ية كب سمغت بيه على فلآنء وَيْسَمَبْها القاضي إن لَمْ 
يُعَدلْمَا أي ولا حاحة هنا إلى تايف ا مدعي» رلا أي وإن عدفاء فالأصح: 
جَوَازٌ ترك السسمية كما أنه إذا حكم استغنى عن تسمية الشهود» والثاني: لا وهو 
قول الإمام والغزالي؛ قال الرافعي: والقياس الأول وهو المفهوم من إيراد البغوي 
وغيره؛ ثم قال: ويجورٌ أن يُقَدّرَ فيه حلاف فجزمه هنا بحكاية وجهين حالف 
لذلك» وَالكتاب بِالْحُكم يَمْضِي مَعّْ قرب الْمَسَافَةَ وَبِسَمَاع الْبيْنَةِ لا يبل عَلَى 
المّحِبْح إلا مِنْ مَسَاقَةٍ قَبُول شَهَادَةٍ عَلَىِشَهَادَة أي وهي مسافة العدوى لا القَطر 
على الأصح كما سيأتي » والفرق بينهما أن الحكم هناك قد تم وليس بعده إلا 
الاستيفاء» وسماعٌ اله بخلافه؛ فإنه إذا لم تبعد المسافة لم يعسر إحضار الشهود عند 
القاضي الآخبر. ش 

فصل: عى عَيْناعَاةَ عن الد ومن اشْيَاهُهَا كعَفَاره وَعَبِدِ؛ وَفْرسٍ 
مَعْرُوقَاتِ؟ سَمِعَ يننَهُ؛ِ وَحَكم بها؛ وَكُتَب إِلَْقَاضِي بَلَّدِ الْمَال لِيُسَلْمَهُ للْمُدْعِي 
كما يسمع البيّنة ويحكم على الغائب» وقوله (مَعْرُوفات) هو ما غلب فيه ما لا يعقل 
على من يعقل» والقاعدة الىك فقول رون كما نطق به احور وهو في 


لما كناب الْقَضَاء: باب الْمَسَاء على الْغائِب 





الروضة تبعاً للشرح» ويَعْحَوِدٌ في بقار حَُدُودَهُ أي وموضعه كما صرح به في 
محر لأجل التمييز» وينبغي أن يتعرض للحدود الأربعة» ولا يجوز الاقتصار على 
حدين أو ثلاثة ذكره ابن القاص» وف فتاوي البغوي: أنها إذا صارت معروفة بثلاثة 
حدود جاز الاقتصار على ذكرها ولا يجب التعريض للقيمة على الأصح لحصول 
التمييز دونه أو لا مء أي كغير المعروف من العبيد والدَوَابّ وغيرهماء فَالَظَهَرُ: 
سما ية كما تسمع على الشخص الغائب اعتماداً على الْحِلَيّة والصّفة؛ ولأنه 
بعتا ج إليه كالعقار» والثاني: لاء لكثرة الاشتباه. 

ويُبَالغْ الْمُدْعِي في الصف أي عا عكن من الاستقصاى وَيَذْكُرُ الْقَيْمَةء أنه 
لا يَحْكُمْ بها أي ما قامت البيئة عليه؛ لأن الحكم مع حطر الاشتباه والحهالة بعيدء 
والثاني: نعم كالعمار والحاصل ثلاثة أقوال؛ أظهرها: كما ذكره المصنف تسمع 
الین ولا يَحْكَمُ وثانيها: لا تسمع ولا يحكم وثالئها: تسمع ويحكم, ثم فرع 
المصنف على الصحيح وهو السماع وعدم الحكم فقال: بل يتب إلى قاضي بد 
لمال بمَا شهدت به فيَأحْدُهُ ونه إلى الكاتب إيشهدوأ على عي والأظهر: 
نه يُسَلْمُهُ إلى الْمُدَعِي كيل دنه إن شهذوا بيه كتب يبرَاءَةٍ الْكَفيْلِ واا 
فَعَلى الْمُدْعِي مون الردء والقول الثاني: أن القاضي بعد الانتزاع ييه للمدعي 
ويقبض منه اللمنّ ويضعةٌ عند عَدّل أو يكفله بالثمنء فإن سَّلْمَّ اللدّعي بشهادة 
الشهود على عينه عند القاضي الكاتب كتب برد الثمن أو إبراء الكفيل» وبان 
بطلان البيع وإلا فالبيع صحيح ويسلم الثمن إلى المدعي عليه» وهذا بيع يتولاه 
القاضي للمصلحة كما يبيع الضوال أَوْ عَائِبَةَ عن الْمَجلس لا الْبَلٍَ أَمْرّ يإخضّارٍ 
ما نكن إِحْصَارةُ هدوا بعيبه وَل تممْمَعٌ شَهَادة بصق تشبيهاً عا إذا كان 
المدّعى عليه حاضراً في البلد, ولا تسمع الشهادة وهر غائب عن مجلس الحكم» 
واحترز ب (ما بمكن إحضاره)"عما لا يمكن كالعقار» فإن المدّعي يِحدّهُ ويقيم البيدة 
عليه بتلك الحدود! إلا أن يكون مشهورا فلا حاجة إلى تحديده؛ وَإِذَا وجب إخصَارٌ 


ص ا ا و 
قَقَالَ: ليس بِيَدِي عَيْنٌ ِهذه الصف ! صْدق يميه لأن الأصل عدم عيْن يدي ثم 
ا 3 َه صل 
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لِلْمُدَعِي أي بعد ذلك؛ دَغْوَى الْقِيْصَة لاحتمال أنها هلكت فإن نكل أي 
الدعى عليه عن اليمين» فَحَلَفّ الْمُدَعِي أو أَقَامَ ية كلف الإخضَارَ وبس عَلَيْهِ 
وَل يُطْلَقْ لا ياخضار أو دَعْوَى تلفوء فتوخذ منه القيمة ويقبل منه دعوى التلف» 
وإن كان حلاف قوله الأول للضرورة. 

وؤ شلك الْمُدْعِي؛ هَل تلت الْعَئن ؟ يدعي قِنِمَةَ آم لآ؛ فيدعِيْهَا فقال: 
عَصب مني كَذَاء فإ بَقِي لَرمَهُ رَه ول مته سيعت دَعْوَاةُ للحاجة؛ وعليه 
عمل القضاة» فعلىهذا يلف أنه لا يلزمه رد العين ولا قيمتهاء وَقِيْلَ: لأ لأنها غير 


حازمةء بل يدها وبُحلفه نم عي اْيمَة ويَجرِيان في دقع وب للل ليه 


فَجَحَدَهُ وك هَل بَاعَهُ يطلب امن آم أله ! قَِِمَتهُ أم هُو باق فيطل أي 
فعلى الأول يدعي أن عليه رذ الثوب أو نه أو قيمته» ولف الخصم يمينا واحدة 
أنه لا يلزمه تسليم الثوب ولا ثمنه ولا قيمته» فلو نكل ورّدّت اليمينُ على المآعي ! 
فهل يَحْلِفْ على الزدد كما ادّعى على التزدد أم يشترط التعيين ؟ وحهان؛ وعلى 
الثاني: يدّعى العين في دعوئ» والقيمة في أخرىء والثمن في أخرى. 

َرْغٌّ: جميع ما ذكرناه فيما إذا كان الخصم حاضراء فإن كان غائبا والمال في 
البلد كما وصفناه» أحضر بحلس الحكم أيضاء وأحله ممن هو في يده لتشهد 
الشهود على عي" . 
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وَحَيْثْ أَوْجَبْنا الإخصار بت لِلْمُدَعِي استَقَوْت مُوْننهُ عَلَى الْمُدُعَى علبي 
لأنه احرج إلى ذلك وإلاً هي يعني مؤنة الإحضارء وَمُوْنَةٌ الردُ عَلَى الْمُدْعِي 
لأنه امحوج إليه. 

َمئلٌ: الْعَاب الْلِي تسم ال وََحْكُمْ لي من بمَساقَةِبَعيدَقِ لأن القريب 
يسهل إحضاره وهي ويعي المسافة البعيدة» الي لا زجع ينها بكر إلى مضيو 


(#) فرع في النسحة )١(‏ فقط. 





At‏ كناب الْمَضَاء: اب الْقَضَاء على الْغائب 


َد أي فإن كان يرجع فقريبةء وتسمّى مسافة الْعَدْوَى كما سيأتي وللقاضي أن 
يحكم على من غاب إلى الأولى! لأن في إحضاره مفارقة الأهل ليل وَقِيِلَ: مسَاقةٌ 
قمر أي والقريبة ما دونهاء َم بقَرِيَةٍ كَحَاضِرٍ فلا تسْمَعُ ينه رکم بغي 
حُضُورو أي بل يحضر ليأتي عطعن إن أمكن بخلاف البعيد فإن انتظاره يطولء إلا 
لعوارنه أ عرزو أي فإنها تسمع ويحكم عليه وإلا لا اذ النساس السواري والامتشاع 
ذريعة إلى إيطال الحقوقء وَالْأَظْهَرٌ: جَوَارُ الْقَضَاء عَلَى غا نبي في قِصّاص وَحَدٌ 
قذي وم في خد الله تَعَالى, لأن حو الل تماق مثو علي المسامحة لاستغنائه» 
وحقّ الآدمي مب على التضييق لاحتياطه» والثاني: المنع مطلقاً؛ لأن ا لحد يسعى في 
دفعه ولا يوسع بايه» والثالث: المبواز مطلقاء كما في الأموال فيكتب إلى قاضي بلد 
المشهود عليه ليأحذه بالعقوبة. 


وأو سَمِعَ نة على غائب فَقَدِمَ قَِلَ قبل الْحُكم لم يَسْبَعِدهَا مَل يبر أي 
بالحال» وَيُمَكْنَُ من جرح أي وإن قدم بعد الحكم فهو على حجته في إقامة البينة 
0 لال وجرح الشهودء لكن يشترط أن ورخ الجارحٌ فِسْقَهُ بيوم الشهادة؛ 
طلق احتمل حدوثه بعد الحكم, ولو عُزِلَ بَعْدَ سَمَاع بينة م ولي وَجَبّت 

لعاف لبطلانها بالعزل. 


َصْل: وَإِذَا اسْتغدِي على حَاضير ايلب أي على طلبهء أخضرَةُ بقع خم 
طبن رَطْبر؛ أو يرو ليعرضه على الخصمء وليكن مكتوباً عليه أحب القاضيء أو 
بمرت لِذَلِكَء أي رَمُمْ الأعرانُ سواءٌ عرف أن بينهما معاملة أم لا ؟! صيانة 
احفر ولاحتمال نال عليه حتا جیه إرث أو ملا إن الع بلا غار 
أَحْصَرَةُ بأَغْوَان السُلْطَان وَعَزْرَه أي بها يراب فإن | متع به كمرض ونر بعث إل 
E O‏ ثب في غير 
ولأي عل فليس ل ِخْصَارٌة: لانتفاء ولايته عليه أ أو فِيْهَا وَلَهُ هناك نائبٌ 13 
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يحْصيرةُ بل يَسمع بينة ويكْتَب َيه لأن في إحضاره مشقة مع إمكان الحكم في 


كاب الْقضّاء: باب القلمَة A۲1‏ 





ذلك الموضع الذي هو فيه أو لا نايب فالأصح: بُحْضِرة مِنْ مَسَافة الْعَدْرَى 
فقطء وهي التي يرجم مِنها یکر لاد واا ر كان دون مسا الق اير 
وإلا فلاء والثالث: أنه خضرة ربت مناه ا E‏ تب له أن نيف إلى بلة 
المطلوب من يحكم بينه وبين المستعدي» ونقله الماوردي عن الأكثرين. 


وأ الْمُحَدَرَةَ لأ تحضر صرف للمشقة عنهاء وسبيل القضاء في حقها كما 
سلف في المرضء والثاني: تحضر كغيرهاء قال القفال في فتاويه ومنها نقلت: عدي 
أنه لا معنى للتخدير ولا أصل له في الشرع؛ وَهِي» يعي الحدَرة مَن لا كر 
خْرُوجُهًا لِحَاجَات أي متكررة لشراء قطن وخبز وبيع غزل ونحوها؛ فإن كانت 


لا تخرج إلا نادرا لعزاء أو زيارة أو حمام فمخخحدرة. 


لْقِسْمَة: وهي بكر اماف وَالأصْلَ يها قبل الإخْمَاع قَولَهُ تَعَالى: ظوَإذا 
حَضَرٌَ الْقِسلمَة... 4 الآية”'"*, وَفِمْلهُ عليه الصّلاة راللام الاثم وَالْحَاحَة ذَاعِيَة 
ليها 


َد يسم الشركاءُ أو مَنِصُوبُهُمْ أو مَنصُوب الإمام» لأن المقصود يحصل بكل 
ذلك وَشَرْطُ منوب يعن منصوب الإمام: دک حر دل لأنه يلزم كالحاكمء 
يَعْلَمُ الْمَسَاحَة؛ وَالْحِسَّاب لأنها آلة القسمة» وهل يشرط معرفة التقريم ؟ فيه 
وجهان: لأن في أنواع القسمة ما يحتاج إليه» وجزم جماعة بالاستحباب متهم ابن 
الصباغ» وخر ج منصوب الإمام منصوب الش ركاء؛ فإنه لا يشرط فيه العدالة ولا 
الحرية؛ لأنه وكيل هي قال الرافعي: كذا أطلقره» وينبغي أن يكون في ت وكيل العبد 
0150) النساء / ۸: اذا حَصرَ اة ولوا لفرت وايعَاَى وَالْمَسَاكِينُ فاررْفوهُمْ نه 

وقولوا لهم مولا مَعرُوفك. 


AYY 





كاب القعتاء: باب الْقِسْمَةٍ 
في القسمة الخلاف في توكيله في البيع والشراءء فان كان فِيْهًا تَقونِمٌ وجب قَامِمًان؛ 
لأن التقويم لا يثبت إلا باثنين» قال ابن الرفعة: وقضية هذا أن الحاكم لو فض 
لواحد سما ع البينة بالتقويم وأن يحكم! أنه لايكفي؛ وقد قال الإمام: إن ذلك سائ 
وَإلأء أي وإن لم يكن فيها تفريم فَقَاسِم وَفِي قَوْل: الْنان, المخلاف يلتفت إلى أن 
منصب القاسم كالحاكم وكالشاهدء وَلِلإمَامِ جَعْلُ الْقَاسِمِ حَاكِماً في التَقْويمِ 
فَعْمَلُ فيه قول عدن ويقسيم» أي بنفسه وَيَجْعَلُ الإمَامُ رزق مَنصُوبه مِنْ بيت 
الالء لأنه من المصالى فإ لَمْ يكن أي فيه مال أو ل ينيد ”*2 ل اجره عَلَى 
الشرکای لأنه يعمل هم» وخالف القاضي حيث امتنع عليه أن يعناض على الحكم؛ 
لأن القضاء حن لله بخلانهاء فإن اسْتأجَرُوة وَسُمّى كل قَاذرا رمه أي سواء 
تَسَاوَوًا فيه أو تقالو وَل أي وإن سوا له أحرة وأطلقراء فَالأَجْرَةٌ مُورْعَةٌ عَلَى 
الْحِصسَصء لأنها من مات الوك فأشبهت النفقة» وَفي قَول: عَلَى الرۋوس» لأن 
عمله في الحساب والمساحة يقع هم جميعاء وقد يكون الحساب في الجزء القليل 
أغمض» ومنهم من قطع بالأول وصححه المصئف في أصل الروضة؛ ويستثنى من 
إطلاق المصنف قسمة التعديل؛ فإنها توزع بحسب المأحوذ قلة وكثرة لا بحسب 
الحصص على الأصح؛ لأن العمل في الكثير أكثر. 


فصل: ثم ّم ا عَم ارز في بيو كج هَرة؛ وتوب نفِيْسَيْن؛ ؛ وڙوجي 
خف اط الشركة هم قم لم جيم ER‏ القاضيء لأنه سف رلا ينه 
إن موا نفس ھم إن لم يطل مقع كسيف کس نعم لا يجيبهم في الأصحء 


و ييْطْلُ فغ امود ححا وَطَاحُونَةٍ صفِيْرَيْن لا يُجَابْ طالب قِسْمَتِهِ في 
الأصَح» لوجود الضرر للآخر [ وَلاً ضَرَرَ ولا ضرَار )“'“ والشاني: يجاب فإ 


(#) في النسحة (۲): يتفرغ. في المامش: يعطي من أحره القسام الثلشين. قلت: هذا كله 
لصحيف . 
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(YA) تقدم في الجر الثاني: كتاب إحياء الموات: الرقم‎ )٥۱٤( 


كاب الْقضَاء: باب الْقِسْمَةٍ ATT‏ 





أَمْكَنَّ جَعْلَه حَمَامَيْنِ أي وطاحونين» اجب لانتفاء الضرر» ولو احتاج إلى إحداث 

بعر أو مستوقد أجيب أيضا على الأصح لتيسر التدارك؛ وَل كان ا له عُشْرٌ دار لا 
يَصْلحٌ للسکنی َالْبَاتِي لحر فالأصح: إِجْبَارُ اجب الْعُشْر بطب صَاجبي 
لأن الطالب ينتفع بهاء وضرر صاحب اشر لا ينشأ من بجردها بل سيه قل نصييه؛ 
والثاني: المنع» للضرر الذي يلحقه دوك عكسيه لأنه مُضِيّعٌ لِمَالِهِ مَعنت» والثاني: 
يجير الآحر» لتمييز ملكه؛ وَمَا لا يَغْظُمُ صَرًَرُةُ! قسمتة ألواغ: 

© أَحَدُها: بالأجزاء أي وتسمّى قسمة التشابهات» كَيلي» أي كالحبوب 

لدراهم والدنانیں رذار َة ليق ية وَأَرْض مُشتبهة الأجرَاء جر الْمُمْحِعْ 
08 سواء كانت الأنصباء متساوية أو متفاوتة ليتتفع الطالب بماله على الكمال 
ويتحلص من سوء المشاركة مع أنه لا ضرر فيها على الشريك كما لو اختلط له 
درهم بعشرة» معدل السْهَامُ كبْلاء أي في اللكيلء أو وَناء أي في الموزونء أَوْ 
ذَرْعا كالأرض التساويةء بِعَدَدٍ الأنصباء إن اسْتوتة» أي كما إذا كانت بين ثلاثة 
أثلاثاً؛ فتجعل ثلاثة أ جزاء متساوية؛ ثم وخ ثلاث رقاع متساوية؛ ركب في 
رَفْعَةٍ امم شرك أي من الشركاء أَوْ جُرْءاء أي من الأجزاء» مُمَيْزَا بحد أو 
جَهَة أي وغيرهما كما قاله ني الروضة تبعا للرافعي, وَتَدْرَجُ في باق مويق 
أي وزناً وشكلاً من طين جفف أو شمع» وتجعل في حجر من ا 
والادراج؛ فإن كان صبياً أو أعجمياً كان أولى؛ م يحرج من لم يَخْضُرْهَاء كذ 
هو ف النسخ بضمير مغرد» وعبارته قي الروضة تبعاً للرافعي من م يحضر الكتابة 
ا ج» فكان ينبغي أن يقول من لم يحضرهما؛ وما أحسن عبارة المْحَرَرِ: : من لم 
بحسن ذلك رقعة أي نرج رقعةء عَلَى الْجُرْءِ الأول إن كتب الأَمْمَاءَ على 
ارتا عطي من خرّج اسْمُُ أي ثم يؤمر بإحراج أخرى على الجزء الذي يلي 
الأول» فمن حرج اسمه من الآخخرين أحذه؛ ويتعين الثايث للثالث أَوْ عَلَى اسْم زَيْدٍ 
إن كتب الأجْرَاء أي وإن كتب في الرقاع أسماء الأجزاء؛ أخرجت رقعة باسم زيد 


ثم أحرى باسم عمروء ويتعين الثالث للثالث» ويتعين من يبتدئ به من الشسركاء أو 


TAYE 





كاب الْقَضّاء: ياب الْقِسْمَةٍ 
الأجزاء منوط بنظر القسام» فإن القت الأنميبَاءً كيصطفي؛ وثلث؛ وَسُدس؛ 
جُرئّت الأَرْض عَلَى اقل السنّهام؛ وَقْسْمَتْ كما سبق وَيَحتَرِرُ عن فرق حِصّةٍ 
والب إِعلم: أن هذا الكلام يقتضي أنه يكتب اسم الشريك أو الجزء كما سبق 
لكن رجح في الروضة تبعا للرافعي: ا الأحزاء على الرقاغ 
بخلاف العتق؛ لأنه لو أثبتها وأحرج الرقاع على الأسماء رما حرج لصاحب السدس 
الجزء الثاني أو الخامس فيفرق بين ملك من له النصف والثلث» ثم الخلاف في 
الأولوية لا في الجواز على الأرجحح. 
© الثاني: بالمعدِيْلٍ كأرض تحتف قم َة أجرائها بحسب فو إات قرب 
ما أي وق أن بعضها يسقى بالنهر وبعضها بالناضح فيكون ثلثها بحودته كثلثيها 
بالقيمة مشلا فيُجعل هذا سهماً وهذا سهماً إن كان بينهما نصفين» وإن اختلفت 
الأنصباء كنصف وثلث وسدس جعلت ستة أسهم بالقيمة دون المساحة, وَيُجْبَرْ 
و م عَليْهَا في الأظهرء إلحاقاً للتساوي في القيمة بالتساوي في الأحزاءء 
والثاني: لاء لاختلاف الأغراض والنافع» ولو اوت قِيِمَةٌ دَارَْنِ أَوْ حَانُوتين 
فطلب جَغْلَ كل لِوَاحاٍ قلا ان أي سواء جاور | الحانوتان والداران أم تباعدا 
لشدة الاحتلاف في الأغراض باحتلاف الحال والأبنية» أو عبد أو د ياب من نوع 
َجْير لقلة | الأغراض فيها بخلاف الدورء او نوعَيّن» أي كعبديين ت ر کي وهندي» 
وثوبين ابريسم وكتان. وكذا إن كانا حنسين كعبدٍ ووب وحنطة وشعير ودابة 
ونحوهاء فلا إحبار لشدة تعلق الأغراض بكل جنس وبكل نوع. 
© الثالث: بالود بن يکو في ا حَد الْجَانبيْن بئرٌ أو سَجَرٌ أي وكذا إذا 
كان في الدار بيتء لا يُمْكِنُ قِسْمَهُ رد م من ياد قط مى أي كما إذا 
کان كل جانب يساوي الفا فد آخذه مسمائة ولا إِجْيَارَ ف لأنه دخله مالا 
شركة له فيه وهو بَيْ أي وهذا النوع بيع؛ وهو قسمة الردٌ بيع؛ لأنه يأخذ عما 
خد من ماله عوضاً هر مال وذلك حقيقة البيع» وَكذا التَعْدِيْلٌ عَلَى ا الْمَدَهَبِ 
لأن كل جزء مشترك بينهماء وإئما دخلها الإحبار للحاحة كما يبيع الحاكم مال 


كتاب القضاء: باب الْقِسْمَةٍ ما 





لمديون جبراء والطريق الثاني: طرد القولين في قسمة الأحزاى وَقِسْمَةٌ الأجزاء 
راز في الأظْهر لأنها لو كانت بيعا لما دحلها الإحبارء وما جاز الاعتماد على 
القرعة» ومعنى قولنا إفراز: أن القسمة تين أن ما حرج لكل واحد منهما هو الذي 
ملكه» والثاني: أنها بيع؛ لأنه ما من جزء من المال إلا وكان مشركاً بينهماء فإذا 
اقتسما ! فكأنه باع كل منهما ما كان له في حصة صاحبه بحصتهء ووقع في الرافعي 
في أوائل باب الربا تصحيحه» وكذا في زكاة المعشرات. 

وَيْتَرَطُ في الردٌ الرّضًا بَعْدَ خوج الْقَرْعة كما في الابعداء ولو ترَاضْيًا 


Ks 1‏ 
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3 بقِسْمَةٍ ما لا إجْبَارَ فيه اشترط الرّضًا بَغْد عة في الأصَحَ كقرلهمًا: رضنا 


- 
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بهَذِه الْقِسْمَقٍ أو بما أَعْرَجَنْهُ اقرع الخلاف كالخلاف فيما إذا حكّما رجلا 
فحكم بينهما هل يكفي الرضا الأول أم لا؟ ثم اعْلَمْ بَعْدَ ذَلِكَ: أن مراد المصنف 
بقسمة ما لا إحبار فيه قسمة الرد فقط؛ فإنه يقطع بأنه لا إجبار فيهاء وصحح في 
قسمة الأجزاء والإفراز'* 2 والتعديل الإحبار» ففيه حينعذ تكرار؛ لأنه قطع قبل 
ذلك فيها باشتراط الرضى بعد خروج الفرعة» والرافعي في الْمُحَرّرٍ فرض المسألة في 
قسمة ما يجبر فيه» فكأن (ما) في الكتابة من طفْيّان الْقَلّم» ثم أنه عبر في الروضة في 
الأظهر حلاف ما فعل هناء نَعَمْ: ثبع هنا الْمُحَرّرٌ. 


0 3 

#4 خم رول ب ي ص‎ am 
عم‎ 
5 


ولو ّت بينة عَلَط أو حَيْفُ في قِسْمَةِ إجبّار نقِضَ كما لو قامت بينة على 
ظلم القاضي وكذب الشهرد. ان لم تكن بينة وَاذْعَاُ واحل أي من الشريكين» 
قَلَهُ ليف شَريكه, لأن له فيه غرضاً ظاهراء فإن نكل وحلف المدعي نقضت 


القسمة ولو اذا يعن الغلط أو الحيف» في قِسْمَةٍ ترَاض» أي بأن نصبا قاسما أو 
اقتسموا بأتفسهب وَقُلَنا: هي بي قالأصح: أنه لا ئر بلط فلا فائِدَة ِهذه 
الدَّعْوَىء كما لا أثر للغبن في البيع والشراء والثاني: أنها تنقض؛ لأنهما تراضيا 


5 
. 


. 2 5 ر + ر 3 
لاعتقادهما أنها قسمة عدل» قلت: وَإِنْ قلنا: إفرَارٌ نقضّت إن ت لأن الإفراز 





(#) ثي النسححة :)١(‏ بدل الإفراز التعديل. 





ما كِتَاب الْقصّاء: باب الْقِسْمَةٍ 
لا يتحقق مع التفاوت» وإلاًء أي وإن لم ينبتء فَيَحْلِفْ شَرِيْك وا لل عل وهذا 
كله إذا اعتيرنا الرضى بعد خروج القرعة» فإن لم تبره ! فالحكم كما لو ادّعى 
الغلط في قسمة الإحبار, وو املحَحَقّ بَعْض الْمَقُْ م شائعاء أي كالريع معلا 
بطلت فيه في الَْاقِي جلاف تَفْريق افق ؛ أي نفي قرل تبطل فيه أيضاًء وي 
قول: تصح ويثبت الخيار وهذا هر الأصح. أَوْ مِنَ ال ي بن مين سَوَاءَ قينا ولا 
بَطلّت وا له غلم لأن ما تبت لكل واحد لا يكون قدر حقه بل عتا ؛ حدهما 
إلى الرحوع على الآخر وتعود الإشاعة. 


+ 


لقع 
ر ر 
مہ الل رور 


کاب ابات 


3 5 رك ھر ر 5 م 
الشّهادة: الإحبار ب بنا شوه محر يِن اهرود وَالْحُصُورِ أو يِن الإعُلا 
والأملل فنا قبل الإجماع قولة تعالى: را 0 سَهِيْدَيْنٍ من رحَالكم5#) 
كَوله: 20 شيثرا! إذا مَك يم وهر هد مر رشاو لا وُحُوس ومن السنة 


58 شَهيْرَة 

شراط الشاهد: مسلم؛ ۽ حر مُكُلْف؛ عل ذُومُرُوءَة؛ غير مې أي فلا يقبل 
من ضدهم لما لا يخفى: ويشتوط أيضا فيه النطق. 

وَسَرْطُ الْعَدَالَةِ: اجْيَابْ الْكَبَائْر وَالإِصْرَارٌ عَلَى صَغْيْرَةِ أي دون الاحتناب 
الكلي فقَلَّ من يسلم منهاء والمعتيرٌ في الإصرار الإكثارٌ منها سواء كانت من نوع 
أو أنواع على الأوفق لقول الجمهورء فلا تَر المداومة على نوع من الصغائر إذا 
عابت الطاعَاتُ. 


ر وطاق 


2 ع 3 0 8 5 راھ 7 و ٠.‏ سے 
ويخرم اللعب بالنرد على المحيحء لقرله ب [ مَنْ لعب بالنردشير فكأنما 
عمس يَدَهُ في لَحْمٍ نير وَدَيو] رواه مسل والثاني: أنه كاللعب بالشطرتج» 





(ه كه البقرة / 75839 

(215) رواه مسلم في الصحيسح: كتاب الشعر: باب تحريم اللعب بالنردشسير: الحديسث 
0550/9). وأبو داود ف السنن: كتاب الأدب: باب في النهي عن اللعب بالنرد: 
الحديث .)٤۹۳۹(‏ وابن ماجه ف السنن: كتاب الأدب: باب اللعب بالنرد: الحديث 
ا 


AYY 


1١‏ كتاب الشهادات 





ع 
لام مس 2 


نعم هو اَعَد وَيُكْرَةُ بشطرنج: لأثر عَلِ يو" وقد ذكرت في الأصل أنه روي 
اللعب به عن جماعة من الصحابة والتابعين. إن شرط فِيْهِ مال م من الْجَانِبَيْنِ فُقِمَارٌ 
أي فإن أخرج أحدهما مالا ليبذله إن غلب وَيُمْسِكهُ إن عَلَبّ فليس بقمار؛ بل هو 
عقد مسابقة على غير آلة قتال فلا يصح فلو اقزن به فش أو إخراج صلاةٍ عن 
وقتها عمدا ردت بذلك ا لْتارنُ» فإن لم يكن عمدا بل شغله اللعب به حتى حرج 
وهو غافل وأكثر منه ردت أيضاً. 


وَيْبَاحٌ الْحُدَاءُ وَسَمَاعُةُ لما فيه من إيقاظ النوام وتنشيط الإبل للسير وقد ورد 
فيه أحاديث1” وَبكْرَه اْغمَاءُ بلا آل وَسَمَاعُهُ لقوله تعالى: وَين اناس مَنْ 


01 © عن على فه؛ أنه كان بقول: (السُطْرَنْجُ هُرّ مير الأاحم). رواه الببهقي في 
السئن الكبرى: كتاب الشهادات: جماع أبواب من موز شهادته: باب الاحتلاف 
اللعب الشطرنج: الحديث »)۲٠١۳١(‏ وقال: هذا مرسل ولكن له شراهد 
إنتهى . قلت: رواته ثقات. 
© عَنْ مَيْسَرَةٍ ن حيو قال مر علي بن أبي طالب 5ه على قرم برذ 
بالشطرئج ال نا هذه اميل الي أن لها عَاكِفُرن4 ر الأنياء / ١ه‏ ]. رواه 
البيهقي في السنن الكبرى: الأثر (1151777), وإسناده حسن» وهو مرسل. 
© وَنِي رِوَابة قَال: (لأنث يَمَسّ حرا حى يَطْقَأ حير لَه مِنْ أن يَمَسّهَ). رواه 
برهتي اي الرقم 011057 واسناده لا بلس به مع إرساله. 
(4١ه)‏ © نقل البيهقي قال: قَالَ الشَّائِعِيُ رَحِمَهُ الله (وَسَمِعٌ رَسُول الله يك الْحُدَ لْحَدَاءٌ 
وَالرَّحْرَ). من السنن الكبرى: كتاب الشهادات: باب لا بأ باستماع الحداء وني 
الأعراب. 


© عر أنس طه؛ قَالَ: کان رسو الل د في سق وكان لام َال له ألْحَشة 
تخو هم ررق بون" قان لَه سول الله ة: [ ردك ا أنْحَسَهُ سوق 
بالقرارير ] يني السا رواه البخاري في الصحيح: كتاب الأدب: باب المعاريض 
مندوحة عن الكذب ؟ الحديث (5770). ومسلم في الصحيح: كتاب الفضائل: 

باب رحمة البي : الحديث لوس اب مم 
@ عَنْ سَلَمَة ن الأكْرْع؛ قَالَ: حرجا مع رَسُول الله يذ ليلا إلى يبَر قال: 
<< 


كاب النشهاقات 1۸14 





يشتري لهو لحد يته" قاله جماعة: إنه الغناء "© وليس بحرام على المشهورء 


وقد أو ضحت ؛ الكلام على ذلك وغيره في أوراق في الأصل فارحل بر 


م ورغ م #اسم 


وَيَخْرم امال آل ِن شِعَارٌ الشَربَةِ كَطَُنبُورِ؛ وعُود؛ رصي ؛ وَمِرْمَارٍ 
عِرَاقِي» وسائر العازف وهي الملاهي والأوتار أي كالرَبَابي؛ والجنك؛ والحفانة؛ 
والسنطير؛ و لكمَنجة؛ وغيرهاء وَاسْيِمَاغْهَاء للآية السالفة» قال ابن عباس والحسن: 


قرا لَيلاً؛ فقَالَ رجحل من قرم لِمَامِرٍ بن الأكرّع: ألا تسيعنا مِنْ مُتَِمَاتِكَ؟ 
وان عام رحلا شاعرا | هرل يَحْدُو بالقَرْمٍ يقُولُ الرّخْرَ: 

الله ولا أنت مَا ّا ولأ تمدقا ولا صلا 

افر قَِدَاءٌ لَك مَا افيا وك الأَقَدَام إن لاا 

وََلفِيَن سَكِيْنَةعَلَنَا 2 إِنَاإذَا صِيِحَ, م بن اا 

رَبالمياح روا عا 

قال رول | طرقة: [ مَنْ هَذَا المائْق؟] فقالواً: عَامِرُ بن الأكوّع. قال [ يَرْحَمُهُ 
الله ]. رواه البحاري بقصته في الصحيح: كتاب الأدب: باب ما يجوز من الشعر 
والرحز: الحديث .)1۱٤۸(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الجهاد: باب غزوة خيبر: 
الحديث )١807/177(‏ وما بعده. 


ي عرص 


© قال الشَافيِي ظلك: وأمر - أي رَسُولُ الله 4# - ابن روَاحَة في سَفر فقالَ: 
حك القَوْمٌ م ؟] فانقع ترز عن عدا لل بن روَاحَةَ طه؛ أنه كان مع رول الل 
يلد في یبر له قال ه: [ يا ابن رَوَاحة» انل فر اركاب ] فقال: 


اله كذ تخ ذَلك؟ نال له عم ه: امْمَعْ وَأطِع؛ قال: : فَرّمَى بنفسيه وَقَالَ 


يا سول 


0 


َالرَّخْرَ ]: 
الله لوا أنت ما اهديا وَمَاتَصَدَنْنَاوَاً صَلينَا 
رواه البيهقي ف السئن: كتاب الشهادات: جماع أبواب من تجوز شهادته: باب لا 
باس باستحداء الجداء: الحديث (۲۱۹۳۸). 
(219) لقمان / 5., 
(10ه) عن سعد بن جير عن ابن عباس رضي الله عَنهُمَا في هو الايد من يري لهو 
الْحَدِيْشِي قال: رترت في ناء وَأَشْبَاهِهِ). رواه البيهقي في السنن الكبرى: كاب 
الشهادات: جاع أبواب من تجوز شهادته: الأثر .)۲۱١۸۹(‏ 


AT 





تاب الْشَهَاداتِ 
إنه اللاي" لآ يراع في الأصّحٌ» لأنه شط على السير في الأسفار فأشبه 
لجذاء""* قلت: الأصح تَخرِنمُة واه ألم كاليزتار واَرَاع وَالتبابة9. 

وَيَجُورُ دف عرس وختان» لص ف العُرس؛ والتانٌ مع" وَكَذَا غَيْرِهِما 
في الأَصّح لأنه قد يراد إظهار السرور لسائر الأسباب الحادثة» والثاني: المنع؛ لأن 
عمر كان إذا سمع صوتا أنكره””'* فإن كان عرسا أو تان قر وَإِن كان فيه 





)51١(‏ تقله البغوي عن ابن عباس في التهذيب: كتاب أدب القاضي: ج ۸ ص7537. 
1م © لرام غ: القصبة ابي يسم فا لراعي. 

© عَنْ نافع قال: سَمِعَ ابن مر زمار قال: فَرَضَعّ طلع بي عاذت ونأى عَنٍ 
الطريّق؛ َال لي ا نافع هَل تلمع شيا قَال: فقلت: لا! قال: ا 
أده وقال: ركنت مع رول الله ا فسَهمَ مل هذَه قمع مكل هَذَا. رواء 
داود في السنن: كتاب الأدب: باب كراهية الغناء والزمر؛ ا 
ا 

سيت بذك لِخلرٌ حَوْفهًا. 
كه © عن الع بش تو قل حَاءَ رول الله ا فدَحل علي عَدَاة يي بي» 

فلس على راد شي يسيك بني. ورات لا يرن بدافوفِهن ودين من فيل 


(277) الشبا 


ا“ 


من آبائي يوم بدر. إلى أن قال إحداهن: رونا يعم ما في الع فَقَالَ لها رسول 
ا 4 ] سک عن قدو رقولي الذي كنت تقون ْلَه ]. رواه البحاري في 
الصحيح: كتاب النكا نكاح: باب ضرب الدف ف النكاح والوليمة: الحديث(۷٤١ه).‏ 
وأبو داود في السئن: كتاب الأدب: باب ف النهي عن الغناء: الحديث (43577). 
والزمذي في الجامع: كتاب النكاح: باب ما جاء في إعلان النكاح: الحديث 
200050 
© عَنْ عَائِشَة في قالت: قال رسول الله : [ أغلنواً هدا النَكَاحَ وَاجْعْلُوهُ ٥‏ في 
امساح وَاضريُواً عليه بالدُفرف ]. رواه الرمذي في الجامع: الحديث ))٠١85(‏ 
وقال: هذا حديث غریب حسن في هذا ابباب. وعيسى بن میمون يضعف في 
الحديث. وعيسى بن ميمون الذي يروي عن ابن أبي نجيح التفسير هو ثقة. 
)٠۲١(‏ @ ني المغي: كتاب الشهادات ت: فصل في الملاهي: حكم الضرب 521 ج11 ص٤‏ ٤؟‏ 
قال مرفق الدين المقدسي ره الله: رزوی عن عُمَرٌ آنه كان إِذَا سَمِمٌ صرت 


>> 


كاب الشهادات AT!‏ 





جلاجل: أي يَحِلَّ الف وإن كان فيه جلاحل لاطلاق الأدلةء وسِنْ ادّعى أنها لم 
تكن جلاجل فعليه الإثبات. 

و هتنت الكرئة عقو الكاف وسكوة ارو أن ااه را كما رر 
أبو داود وصححة ابن حبا ن > وهي طَبِلْ طُوِيْلٌ 0 صق الْوَسَطْ كذا فسره 
e‏ نما أطلقوا أنها النرْهُ أو 
الطَبْلٌ» وقال ابن الأعرابي: الأظهر أنها اربط7 وَل ارفص أي فإنه لا يحرم؛ 
لأنه TET‏ فرعا اذ : ن يِه کسر كفِغل 
المت فإ را فل الزجال راا 


بل ار اة 


ويباح قول شعر و اساد لأنه عله السلا وَالسَّلامُ کان ا له شعراء يصعي 


8ه ر ر ت (TAL EY E‏ 7 ر ل الس 
ا وعبدا لله بن رواحة ق 


8 


سس 5 


الدّفا بث فنظرَ ا فإ كان في ويم سكت وَإنْ کان في عَيْرهَا عَيد بالدرق). 
@ عن ابن سيريْنَ» قال: رت أذ عر كان | ذا اسْتمَعْ صونا ألكرة» وَسَأَلَ عَنْهُ؟ 
فان يل عرس أو تان! ار ورا ادش الكتاب المصنف: كتاب 
النکاح: باب ما قالوا في اللهو: النص .)١57745(‏ وينظر: مصنف عبدالرزاق: 
ج١١‏ صد. 

(915) عن ابن عبان رطبي الله عَنَهُمًا؛ ع عن اذى ها تنا إخرة كرد رسي هر 
عَلْيكم الحنر؛ وَالْميْسِر) تة ] وكوي الطب لطبل. رواه ابو داود في السنن: كتاب 
الأشربة: باب في الأوعية: الحديث )۳٠۹١(‏ وإسناده صحيح. والبيهقي في السئن 
الكبرى: كتاب الشهادات: باب ما جاء في ذم الملاهي: الحديتث 5١847(‏ و5958 .)1١‏ 
وفي الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: كتاب الأشربة: فصل في الأشرية: ذكر الخبر 
الدال على أن النبيذ إذا اشتد كان حمرا: الحديث .)۳٤۸(‏ 

(#) في هامش النسحة (؟): قال: قال الزتفشري: الكوبة الئرد بلغة أهل اليسن. وقال ابسن 

الأعرابي: مي ا ی الل بل لقي ,رةه إنتهى. قلت: 
قال في القاموس: الْبربَطٌ: العو معرب أي صذر ر الاوز لأنة هة شبهه 


5 


(0707) خسان ب ابت الأنصاري؛ الشاعر؛ يكن ىبا الْوَليْدِ كان 0 0 ' 


چ 


ا ا 


AYY‏ 000 كاب الشهّادات 





OT‏ ت نلو لم o4) oj‏ £ 04 جام شاع 
أميّة بْنَ أبي الصلت وَاْتمَعَ إل" إلا أن يَهْجُّوَ في شعره يما هو صادق أو 


2 


كاذب؛ فإنه لا يباح وتَرّدُ شهادته» أو يفش أو يعض بائْراَةٍ معي فإنها ترد 
شهادته بذلك لما فيه من الإيذاء والإشهار والقذف إن صرح . 


> يس ا ر م اهام 9 
فصل: والمروءة تخلق ب قي ماله في رَمَانهِ وَمَكَانهِ وهو أحسن ما قيل في 
حدها(”””. فالأكلٌ في سُوق» أي وكذا الشرب من سقايات الطريق إلآ أن يكون 


O‏ م مام عد 7 0 ل EET fors‏ م ل4 9 مم 8 ار 
قال ابْنْ مييرين: وانتدب لهجو المشر كِيْنَ ثلاثة من الأنصار: حسان بن ثابتي وكعب 


ef e om صوق الاقم مس مي دسم م مق م ص ر دم‎ TT 
بن مالك وَعَبْدًا لله بن رَوَاحَة. فكان حسان وكغب يعارضًانهم بمثل قولِهم في الوقائع‎ 
وَالأَيَام وَالمَآبِْ وذ كران متالِبَهُم ركان عدا لله بْنْ رواحة يُعيْرَهُمْ بالكفر وَعِبَّادَوَ ما‎ 
١ لا يُسْمَعٌ ولا ينفع. ينظر ترجمة حسان هه في الاستيعاب لابن عبدالير: ج‎ 
الرقم (57-5) وما بعدها.‎ : ٤١٠ص‎ 
مور لآ وعم سس مخ © ”وس 5 2 ب مه إل ك ا‎ 
عبدا لله بن روَاحَة الحزرجي الأنصّاري. يكن ی ابا محم أَحَدُ النقباء شه العُقبّة,‎ @ )٥۲۸( 
سم ” او لس" ”سيم ا ع ا 5 ر ۴ر‎ 
وبدذرا؛ وأحداء والحندق؛ والحديبية؛ وعمرة القضاء؛ والمشاهد كلها إلا الفح‎ 
.)١١٤۸( وَمَا بعد لأنه قبل شهيدا يوم مؤتة. ترجمته في الاستيعاب: الرقم‎ 
عن أنس قَالَ: دحل رول الله يق مكة؛ فقَام اهلها سِمَاطَين يَنظرُونٌ إلى‎ © 
رَسول الله وقد وإلى أصحابهء قال: وان روَاحَة بشي بين يدي رسُول الله لين‎ 
فقال ابن روَاحَة:‎ 
. م‎ ee o LL ر‎ 5 2 
e 5 فد مع أ اشام و ا له و‎ 
ضربا يزيل الهام عن ميه ويذهل الخليل عن خليله‎ 
و‎ 
قال عم ظله: ما ابن روَاحةَ أفي حرم الله وبين يي رَسُول اللو مرل الغر؟‎ 
فَقَالَ رَسُول | للريقة: [ مه يا عْمَر! فوالذي نه نفسي بدي كلاه اشد عَلَيْهِمْ بِنْ‎ 
.)11541( رقم النبل]. رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الشهادات: الحديث‎ 
0 3 م 3 مي« ماس‎ 3 ee مقم مه‎ ٠> ٠ شام ص ع‎ 
عن عَمْرو بن الشَريدٍ عن أبيهء قال: أَرْدفني رَسُولُ الله يي فقال: [ هَل مَمَلكَ مِنْ‎ )215( 
شغر امي ن أبي | للا شيء؟ ] قال: قلت: نَعَمْ ! قال: [ هيه ] قال: فأنشدته بيْنا!‎ 
فقال: [ هيه ] فأنشّدتهُ حتى بلغت مائة بَيْتٍ. رواه البيهقي ف السنن: كتاب‎ 
,)1 ١5053 الشهادات: الحديث‎ 
3 اال سد هام‎ # ١ ا رع أ ذم # يبس ارما مم عط‎ 5 


کی صا 





كتاب الشهادات م 





سُوقِيًاً أو شرب لغلبة عطش. وَالمَشيٰ مَكشُوف الرس أي والبدن إذا لم يكن 
الشخص من يليق به مل وَقبْلَُ زَوْجَةٍ أو أمَةٍ بحَضرَة الناسء وَإِكْارُ جكايات 
مُصْحِكَة ولس َيه قباء وقلسوق وهي اببس على الرأس» خث لا بعاد 
وباب على لوب شيطرئج أو غناء أَوْ سَمّاعِه وَِدَامَة رقص بايطا يعي 
المروءق» وَالأَمْرُ فيه يلف بالأشخاص وَالأَحْوَال وَالأماكن, أ ي فقد يُسْتَقبَمُ من 
شخحص ولا يستقبح من غيره» والإكباب على اللعب بالشطرنج في الخلوة ليس 
كاللعب به في اسوق مره على ملا من الناسء وَحِرْفةٌ دة كَحِجَامَةٍ مَةِ؛ وكنسس؛ 
وَذْبِغْ أي وقيّم مام وحارس ونال وإسكاف وقصار مِمّنْ لا تليق به تَْقِطهَاء 
لإشعار ذلك بقلة مروعته فإن اعَنَادَهًا وَكانت حرفة أيه فلا في الأُصّحّ لأنها 
حرفة مباحة والناس ممبتاحون إليها وهي من فروض الكفايات» ولو ردنا شهادتهم 
لم نأمن أن يتركوهاء والثاني: نعم؛ لأن اشتغالهم بهذه الحرفة ورضاهم بها يشير 
بالْحِسنّة وقلة اْمُرُوَةِه وقال في الروضة: ولم يتععرض الجمهورٌ لهذا القيد؛ وينبغي أن 
ميد ِصّنعَةٍ آبائه بل ينظرٌ هل يليق به هو اَم لآ؟! 


فص : وَالتهمَةُ أن يَجُرَ لي بشهادته نفع أو يدقع عنْهُ ضرا رَد شَهَادتَهُ 
بده أي المأذون: لأن ما شهد به فهو له» وَمُكاتبهء لأن له في مال مكاتبه علقة 





مَعَالِيَّ الأخلاق وَيَكْرَهُ سَفْسَاقَهًا ]. رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب 
الشهادة: باب بيان مكارم الأحلاق: الحديث (۲۱۳۷۷)» وقال: هذا مرسل. 
© عن عَبْدا له بن عرو طليه؛ قَالَ: إن رَسولَ اللي لَمْ كن فاج ولا 
مشا وَإنْهُ كان يول [ إن جارك أحامينكم أخلاقا ]. رواه مسلم لي 
الصحيح: كناب الفضائل: باب كثرة حيائه يلل: الحديث (54/١؟05).‏ 
© وَيِنَا بقل عن الشَافعِي له قال: (لُْرُوءة أريعة أركان: حن الخلق» 
والسحاب وَالموَاضمٌ؛ رَالشُكرُ). وقَال: (الْمُرَوءةٌ عفة الْحَوَارِحٍ عَمّالاً يَغْييها). 
وَقَالَ: (وا له لو عَلِمْت أن الما ارد يلم من مرو عتي شيعا ما شرت إلا حار 


1١م‎ 





كتاب الشهادات 


م ميت أو عَلَيْهِ حَجْرُ فلس لأنه إذا | ابت للغريم شيعا أثبت لنفسه | المطالبة . 


و ا ي 


َرْعٌ: تقل شَهادة الغريم ريه الموسيي وَكَذَا الْمُشيرٍ َل الْحَجْرٍ عليه في 
الأصح لتعلق لح بارمَيه. 

وبا هوَ وكيْلٌ قن لأنه ببست بشهادته ولاية في الشهود به وَبِبرَاءةٍ مَنْ 
ضَمِنةُ أي وكذا بالأداء لأنه يسقط شَهَادَةٌ المطالبة عن نفسه وَبِجِرَاحَةٍ مُوَرْه 
للتهمة. وَلَوْ هذ لِمُوَرْت لَهُ رض أؤ جَريْح بمَال قبل الإندمال فلت في 
الأصّحٌّ لما سلف في كتاب دعوى الدم والقسامة؛ فإنه ذكرها هناك أيضاء واحترز 
ب َل الإندمّال) عما بعده؛ فإنها تقبل إلا أن يكون أصلاً وفرعاء وَتَرَدُ شَهَادَةٌ 

عَاقِلَة بفِسْق شهُودٍ قَتَلِء أي يحملونه كما أسلفه في الكتاب المذكور ايضاً » وَعُرَمَاء 
واو دين آخرَ» لأنهم يدفعون عنهم ضرر المزاحمة, ولو شهدا 
لوين بوَصِيّةٍ فشهدا ِلشاهِدَين بِوَصِيّةِ ِن َلك التركة قلت الشهادتان في 
لام لانفصال كل شهادة عن الأحرى ولا تحر شهادته نفعاء والشاني: تعسم؟ 
لتهمة المواطأة وخالن ذلك في الروضة فعبّر بالصحيح نجعل الخلاف ضعيفا 
وجعله هنا قرياء ولا تقل لأصل ولا فرعي للربية» وعن القديم القبول؛ لأن 
الشخص لا يكون صادقا في شيء دون شيء وهو باطل تمنع شهادته لنفسه . 

َرْعٌ: لا تقبل لمكاتب والده أو ولده وَمَأَذُونِهمًا. 

وتقبَلُ عَلَيْهِمَاء لانتفاء التهمة» وكذا عَلَى أَيْهِمَا بطلاق 2 ضُرَة أُمُهِمَاء أي 
راما تحته» أو قَذْفِهًا في الْأطْهَر: لأنها شهادة على أبيه لغير أمه» والشاني: المنع؛ 
لأنه س إذ يح بها إلى أمه نفعاء وهو انفرادها بالأب فإن الطلاق ينجز ذلك 
والقذف يحوج إلى اللعانء وَإذَا شهة لِفَرْع وَأَجْنبِي بت للأجنبيّ في الأظهَر, 
أي من الخلاف في تفريق الصفقة قُلْتْ: وتقبلُ ِكَل مِنَ الرُوْجَيْن أي للآحر لأن 
الحاصل بينهما عقد يطراً ويزول فلا يمنع قبول الشهادة كما لو شهد الأجير 
للمستأحرء ؤفيه قرول آخر قال به الأئمة الثلاثة؛ ولأخ وَصدِيْق: وا له غلم لأنهما 


كعاب الشهادات 





هم ١‏ 
لا يتَهّمَان تهمة | الأب والابنء ولا تيل من عر انيت وهر من ينه بحيث 
يمن زَوَالَ نعم وَيَحْرَن بِسْرُورهِ ويَفْرَحُ بِمُصِييِدِ وَتقبَلُ لَه إذ لا تهمة: 


وَكذا عَلَيْهِ في عَدَارَةٍ دين ككافر وَمُبَتوع, لأن العداوة الدينية لا توحب رد 
الشهادة. 

وَقْبَلُ سَهَادَةُ مدع لا نكَفرة؛ إلا الْحِطَاييَِةُ فإنهم يشهدرن بالموائقة» فإن 
ذكر في شهادته ما يقطع الاحتمال قبت لا مَل لا ضبط لعدم الوثوق بقوله. 
نعم لو فصّل الشهادة فوصف المكان أو الزمان وتأنق في ذكر الأوصاف قبلت 
والغلط اليسير لا يقدح؛ رلا ماو للتهمة» وَتقْبَلُ شَهَادَةٌ الْحِسْبَةٍ في حُقُوق الل 
تعالّی وَفِيِمَا لَهُ فيه حَقّ موکد أي لا يتأثر برضى الآدمي» كطّلاق وعتق وَعَفْوٍ 
عَنْ قصّاصء وَبْقَاء عِدَة وَالْقِضَائِهَاء وَحَد لَه كحد الزنا وقطع الطريق والسرقة 
وكا السب على الممُحِيِح لأنه متعلق حقوق الله تعالى كالطلاق والعتاق» 
والثاني: لا تقبل فيه» وصححه الغزالي» واحترز ب (حق الله تعالى) عن حق الآدمي 
كالقصاص وحد القذف والبيوع والأقارير؛ فإن شهادة الحسبة لا تقبل فيه» فإن لم 
يعلم صاحب ١‏ لحق أعلمه الشاهد حتى يدعى ويستشهده فيشهد . 

فصل: وَمَتى حَكم بشاهِدَيْنِ قبَانا كَافِريْنِ أو عَبْدَيْنِ أو صييْنِ نقَضَهُ هو 
وَغْيْرُة لأنه يتيقن الخطأ كما لو حكم باجتهاد ثم بان النص بخلافه» وكذا فاسان 
في الأَظهر, كسائر المسائل المذكورة» وأولى؛ لأن اعتبار العدالة منصوص عليه؛ قال 
الله تعالى: إن اک فاسيق بتیا فتبينوا...# الآية''””2» والشاني: لا ينقضء لأن 
فسقهم إا يعرف ببيّنة تقوم عليه» وعدالة تلك البيّنة لا تدرك إلا بالاجتهادء 
والاحتهاد لا ينقض بالاجتهاد. 


5 0 


ولو شهد كَافِرٌ أو عبد أو صي ثم أعَادهَا بَعْدَ كماله فكت شهادتف لعدم 


(51ه) الحجرات / 5: إن حَاءَكُمْ فاسيق بنيا فوا أنا مروا رما بحهَالة َمَصبِحُوا عُلَى 


AT 





كتاب الشهادات 


تهمتهم بدفع العار بخلاف الفاسق فإنه يخفي فسقه» والرد يظهر فيسعى في الدفع» 
اده مظهر الكفرء أما إذا كان يستتر به وأعادها فالأصح في الروضة وهو القياس 
قي الرافعي: فاسقّ عدم القبول» أو فاميق تاب فلا لما قلناهء وسواء المسترٌ به 
والمعلن على الأصح› وتقْبَلُ شَهادتة في عيْرمَاء أي على غير تلك الشهادة الي 
شهد بها حال فسقه ثم تاب إذ لا تهمة» برط إخياره يَعْدَ التو مُدة يقن بها 
صِدق توبته, لأن | التوبة من أعمال القلوب» وهو مهم بتزويج شهادته فاعتبر الشارع 
ذلك ليقري ما ادعاه؛ وَقَدّرَهَا الأكترُون بسنةء لأن مضي الفصول الأربعة تأثيرا 
يدا في تهييج النفوس وانبعائها لمتشابهاتهاء فإذا مضت علىالسلامة أشعر ذلك بحسن 
السريرة» وقد | عتبر الشرع اة فى ال2“ والركاة والجرية, وَيُسْتَرَط في وة 5 
مَعْصِيَةٍ قَولِيُةٍ الول كمأ أن التوبة : من الردة بكلمي الشهادة مرل الْقَاذِف: 
قذفي بَاطِلٌ وَأنا نادِمٌ عَلَيْهِ وَلَا أَعُودُ إِلَيْه أي ولا يكلف أن يقول كذبت فرعا 
كان صادقا؛ فكيف تأمره بالكذب . 
فَرْعٌ: إذا تاب بالقول اشتزط مضي المدة المذكورة إذا كان القذف على رجه 
السب والإيذاء لا على وجه الشهادة على المذهب فيهما. 
وکذا شَهَادَةٌ الرور» أي فيقول في التوبة منها كذبت فيما قلت ولا أعود لمثله» 
قَلَت: وَغْيْرُ اله ليد يشرط إلا أي عن ١‏ أمعصية؛ وَنَدَمٌ وَعَرَمٌ أن ل يَعْوقَ قال 
م a‏ 3 وړ ړو اود ك ر س . 
الله تعالى: لإفِاستغفرُوا لذنويهة» ثم قال: ولم يرواه" » ورد ظُلاَمَة آذْمِي 
إن علقت به وا لله أَعْلَمُ رَد المغصوب مثلاً إن كان باقيا وإلاً فبَدلَهُ أو يستحل 
ته المغصوب منه أو وارئه . 
فصل لا يَحْكُمْ بشاهد إلا في هلآل رَمَضَانْ في الْأَظْهّرِء لما تقدم في باب 
وقد ذكرت في الأصل هنا مسنائل أحر يحكم فيها بقول واحد» فسارع إلىاستفادتها 
55 3) آل عمران / .١5‏ 


كناب الشهاذات AY‏ 





اربع 


منه فإنها مهمة» ويشترط لرا بع رجَال» لقرله تعال: ن م م ياتوا بأَرْبعَةٍ 
شْهّداءً...4 الاي وَلِلإقرَارٍ به إن في الأظْهَرٍ » كغيره من الأقارير» وَفي 
قول: اربع لأنه إقرار بفعل فلا ينبت إلا ما يغبت به ذلك الفعلٍ لاستوائهما : 
الوحب» وَلِمَال وَعَفَدٍ مَاِيّ كبَعٍ وَإقَلَةٍ وحَوَالَةٍ وَضْمَانه وَحَق مالي كحي 
وَأَجَلِ: رَجُلان أو رَجُلُ وَامْرَاتان لقوله تعالى :اا واستشهدو ١‏ شَهيْدينِ م ر 
ال نا طق ل رم اران 4" فكان على عمومه | إلا ما حمة دلیل. 
تثبت بشهادة الساء وحدهن لظاهر الآية وَلغيْر ذلك أ 2 يما ليس .مال ولا 
تعد من مالي لون له تَعَالَى أي كحد الشرب رقطع الطريق رالقتل 
بالردةء أو لآدمي أي كقصاص وَحَدٌ ذف وَما يَطْلِعُ علي رِجَالٌ غالبا کیکاح؛ 
رطلاق؛ ورجغة؛ وَإسْلام؛ ورة؛ وجزج؛ وتغدلل»؛ وَمؤت؛ وإغسَار؛ وَوَكَالَةٍ 
وَوصَايَةِ؛ وَشَهَادَةِ على شَهَادَةٍ: رَجُلانَ أما في العقربات؛ فلقول الرهْري: (مضت 
السُنة من رَسُول اله يي لين من دو أذ لا قبل هاده الَسَاء في 
لخدو . وأما فيما يطلع عليه الرجال غالباً؛ فلأن الله تعالى نص في الشهادة 
فيما سوى الأموال على الرجال درن النساء في ثلائة مواضع: في الطلاق؛ والرجعة؛ 
والوصية"””» ونص عَلَيْهِ الصّلاة والسلام في النكاح» وقال ابن شهاب: (مَضت 





(01) الور / ٤‏ : زاين رمو المخصتنات فم م يانرا بأربَعَةِ شْهَدَاءَ فَاحْلِدُوَهُمْ تمان 
له ولا تقبلرا لَهُمْ سَهَادَة أبدا وأوكيك هم الفاسيقرة). 

(ه "هم البقرة / ۲۸۲. 

(5؟ة) روأه ابن ابي شيبةقي الكتاب الصنف: كتاب السدود: باب في شهادة النساء في 
الحدود: النص(1810/.5). 

(579) @ نص الله في الشهادة ن الطلاق والرجعة على الرحال دون النساء ۰ عر وَججَل: 
واي النبي إذا طلْقتَمْ النسًا السام وأشهذرا ذوی عَدْلِ هنكم َأَقيئُو قِيمُوا الشّهَادة 4 
[ الطلاق/ ا( فطلاقهن وإمساكين إذا بلغن أحلهن اقترن بوجوب الشهادة عليه 
من ذوي عدل. 

@ أما الوصية فهي في توله تعالى: إيأيها الذي اموا شَهَادهُ بكم إذَا حَضَرٌ 


لر هد 


ATA‏ تاب الشهادات 





ر ي 


4 همق چاو ور 2 و 0 ر 2 
السنة مِنْ رَسُول الله 4 أنه لا تجوز شَهَادَة النسّاء في الحدود ولا في النكاح ولا 
في الطلاق)2 "© وهذا وإن كان مرسلا؛ فالخصم يقول بحجيته. 

فَرْعٌ: في فتاوى الغزالي: أنها إذا ادَعَتْ أنه نكحها؛ وطلبت الإرث؛ فمقصودُها 
نصف المهر. 

رر 7 ليق 0 a‏ “لاع هي سس عوجي م > عر ري ری 5-9 س سے رق 

وما يختص بمعرثته النساء اول راه رجَال غالبا کبکارة؛ وولادة؛ و حیض؛ 
وَرَضَاع؛ وعيوب تخت الثّاب؛ أي كرتق؛ وَقرن؛ وَبَرص؛ وغيره؛ سواءً ما تست 
الازار وغيره نما للمحارم النظر إليه حاصة» كما قاله في الحاوي والبحرء يقبت بمَا 

عرصي مر أ وم و ا ل و 2 2 عر مل و م 5-4 
سَبّق» وَبأرْبَع نوق أما النسوة المنفردات؛ فلقول الزهري: (مضت السنة أن تجوز 
شَهَادَة النسّاء فِيمَا لا يطلع عليه غيرهن مِنْ وَلادَةٍ النساء وعيوبهن) رواه ابن أبي 
ش2 وأما اعتبار الأربع؛ فإقامة لكل امرأتين مقام رحل» وإذا ثبت قبوهن 
بقوله (وعيوب تحت الثيّابي) العيوب الظاهرة» فإن البغوي قال: العيب الذي في 


أحَدْكُمُالمَوْتَ حن ارسي انان دوا ذل ِنَكُمْ أو آخران مِن رگم إن قم 
ضرم في الأرض فأصابتكم مُصِبة اموت تَحْبِسُونَهُمًا من بعد الصّلاة فيُْسيمَان 
با لله إن اربنم لا نشتري به نَمَنا ولو كان ذا قُرّبى ولا نكم شهادة الله إنا إذا 
احق عَلَيِهمْ الأَولين يمان با لله لِشَهَادتنَا احق مِنْ شَهَادَتِهمَا وَمَا اعيا إن 
ذا لمن الطّلِمِين» [ لائدة / ٠١۷-۹0‏ ]. 

(574) @ بهذا اللفظ حكاه الماوردي في الحاوي الكبير: كتاب الشهادات في البيوع: باب 
عدة الشهود: ج ۱۷ ص۹ . 

©) قال ابن حجر ی تحص الخحبير: ج ٤‏ صض۲۲۸. ولا يصح عن مالك. ورواه أبو 

يوسف في الخراج عن الحجاج عن الزهري به. 

(583) في الكتاب المصنف: كتاب البيوع والأقضية: باب ما تجوز فيه شهادة النساء: النص 


كتاب الشْهّادَات يل 





وجه الْحُرّةٍ وكفَيُهًا لا يثبت إلا برجلين تفريم علىأنهما ليسا من العورة» ولي وجه 
الأمّة وما يبدو منها عند المهنة ينبت برحل وامرأتين لأن المقصود منه المال» وأطلق 
الملوردي نقل الإجماع على أن عيوب النساء في الوجه والكفين لا يُقبل فيهما إلا 
الرحال دون النساء ولم يفصل بين الحرة والأمّة» وصرح به القاضي فيهما. 

وما لآ يت برج وَاهْرأنينٍ لا يب برل ويون لأن الأول أقرى؛ و 
يت بهم آي برحل وامرأتين؛ تبت برَجُل وَين لأنه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّاهُم 
[قضّى يمين ود شَاهِدٍ ] رواه مسلم من حديث ابن عباس وله طرق أخرى رواه 
عشرون صحابيا فأكثر مرفوعا*) إلا عيوب النسّاء وََحْوَهَاء أي فإنها لا قبت 
برجل ويمين نطر أمرها بخلاف المال ولا يت شَيْءٌ بامرَائين وبين وإنمَا 
خف الْمُدَعِي بَعْدَ شَهادة شَاهِدِه وَتَعْديْلِه ليقوى جانبه إذاء وَيَذْكُرٌ في حَلِفِهِ 
صِدق الشاهك أي وحرباء فإن ترك الْحَلِفّ وَطُلَْب يَمِيْنَ خصلمه فْلَهُ ذلك لأنه 

قد يكون له غرض في التورع عن اليمين» فإن حلف سقطت الدعوى» فَإِن نكل 

ي المدعى عليه قَلَهُ أي للمدعي» أن يَخْلِف يَمِيْنَ الرّدْ في الأَظْمَرِء كما لو لم 
يكن له إلا شاهد ونكل المدعى عليه؛ فإن للمدعي أن يحلف يمين الرد في الأظهر 
والثاني: لا؛ لأنه لا يمكنه الحلف مع الشا 


فصل: وؤ كان بيده امه ووأذهاء سرهم قال رَجُلٌ: هذه مُسْعولدتِي 
علقت بهذا في کي ولف م شَاهِد ي ثبت الاسْبَيْلادُ لأن حكم المستولدة حكم 
امال فتسلم إليه» وإذا مات حكم بعتقها بإقراره؛ لا َب الولّدِ وَحريعة في الأظْهّر 
لأنهما لا يثبتان بهذه الحجة فيبقى الولد في يد صاحب اليد والثاني: يثبتان تبعا ها 
فينزخْ الولد منه ويكون حرا نسيبا بإقرار المدعي. 

وَلَوْ كان يده غلا فَقَالَ رَجُل: كان لي وََعْتَقَْهُ وَحَلّف مَعَ شاه 


(24) رواه مسلم في الصحيح: كتاب الأقضية: باب القضاء باليمين والشاهد: الحديث 
OYY)‏ 


Af‏ كتاب الشهادات 





فَالْمَدْهَبْ: ١‏ نيرَاعُهُ وَمَصِيْرَةُ حرا > كذا نص عليه؛ فمنهم من حرج فيه قولاً من 
المسألة قبلها؛ لأنها شهادة ملك متقدم» ومنهم من قطع بالنص وفِرَّقَ بأن المدعى 
عليه هنا يدعي ملكا؛ وَحُجُنَهُ تصلح لإثباته» والعتق يتزتب عليه؛ بخلاف الاستيلاد 
وجعلها في أصل الروضة المذهب؛ وهو من تصرفِه. 

وَلَو اذعت وَرََة مالا نورهم ! وَأَقَامُوا شاهدا وَحَلّف مََه يَطهُم اح 
نمی ولا شارك فو کد نص عليه هناء ونص في الصلح فيما لو اعيا دارا إرثا! 
دق المدعى عليه أحدهما وكذب الآحر» فإن المكذب يشارك المصدق» فحرج 
سی من اسك قر أن ما أحذه الحالف يشا ركه فيه من لم يحلف؛ لأن الارث 
ثبت على الشيوع» وقطع به الممهور نما نض عليه» وفرقوا بأن الثبوت هنا بشاهد 
وبمين» فلو أثبتنا الشركة لَمََكْنَا الناكل بيمين غيره» وهناك القبوت بإقرار المدعى 
عليه ثم يوتب عليه إقرار المصدق بأنه إرثء وَيَبِطْلُ حَقُ مَنْ لم يَف بدكُولِه إن 
ضر حر وَهْرَ کال أي حتى لو مات لم يكن لوارثه أن يحلف قاله الإمام» وني كلام 
غيره ما ينازع فیه» فإ کان غاا أو ' صبيا أو مَجنوناء فَالْمَذَهَبْ: نة لا يَقْبِضٌ 
نيه فإذا رَالَ عُذَرْهُ حَلف وأخة بغر إِعَادَةٍ شهادق وني قول: يقبض 
ويوقف!*. ولو تغيّر حال الشاهد ففي إعادة الشهادة ترددٌ. 

فصلل: ولأ تجوز شهادة علىفغل كنا وَعْصْب وتلاف وولادة إلا بالإنصارء 
لأنه يصل به إلىالعلم ل 
وَالأقْوَالُ كعَقَدٍ أي ونسخ, يشرط سَمْعْهَا وَإنْصَارُ َائلمًاه أي ولا يكفي التسا 
لأن ما أمكن إدراكه بعلم الحواس لم جز أن يعمل فيه بالظن ولا تقبل فيها شهادة 
الأصم الذي لا يسمع شيئاء وَلا قبل الشهادة سن أَعْمّى» لانسداد طريق المعرفة 
عليه مع اشتباه الأصوات وإمكان التصنع فيهاء إلا أن يقر في أُذنف أي بطلاق أو 
إعتاق أو مال فيتَعْقَ به حَتى بهد عند قاض به على المجع» لحصول العلم 


(#) في التسصححة :)١(‏ وقيل؛ اراد أنه لا يود نصيبه. 


كتاب الشهادات A4۱‏ 





بأنه المشهود عليه» والثاني: لا يقبل حسما للباب» ولحواز أن يكون المقر غير قال 
القاضي حسين: ومحل الخلاف ما إذا جمعهما مكان حال؛ وألصق فاه باذنه وضبطه 
كما سلف» فلو كان هناك جماعة واف في اذيه ل قبل" 

وؤ لها عير ئم بي شهة إن كان امود له عي روي الاشم 
والسّبيي لحصول العلم وكذا لو عميّ ويد امقر في يده فشهد عليه كمعروف 
الاسم والنسبء وإن لم يكن كذلك لم تقبل شهادته؛ لأنه لا يمكنه تعيين المشهود 
عليه والإشارة إلى المشهود له . 

تنبية: تقبل شهادته أيضاً فيما شهد فيه بالاستفاضة كالموت وغيره مما سيأتي 
على الأصح إذا لم يحتج إلى تعيين وإشارة» وتقبل أيضاً في اللزجمة على الأصح كما 
سلف في أثناء باب القضاء قال ابن الصباغ: وينبغي قبولها؛ يعي فيما إذا عرف 
شخصاً وعرف صوته ضرورة لأنه تعيّن. 

ومن سَمِعَ قول شخص أو رَأى فل فإلنا عرف عَيْنهُ امه وَنَسَبَهُ شه 
عَلَيْهِ في حُصْوره إشَارة وَعند غَيْبِِ وَمَْتِِ اموه وَنَسَبهِه لحصول التمي _ بذلك» 
إن جَهِلَهُمَا يعي امْمَهُ وَنسَبَه لم يَشْهَدْ عند مَوْتِه وَعَْبْت لعدم العلم والاشتباه 
فيحضر بعد موته يشاهد صورته ويشهد على عينه فإن دفن لم ينبش وتعذرت 
الشهادة عليه. 


ولا يصح تَحَمُلُ شَهَادَةٍ عَلَى مَُقَبَةٍ اعمادا عَلَى صوْتَهًا لاشتباه الأصرات» 
فإن عَرَفهَا عا أو بام ونب جَاقٌ أي التحمل ولا يضر التقاب وَيَشَهَُ 
عند الأذاء بم يلم ولا يجوز التحَمْلْ عَلَيْهَا بتغرنف عذل أ عَدليْنِ عَلَى 
الأشْهّر. أي وهو الذي أورده أكثرهم. وَالْعَمَلُ عَلَى خلافيء أي أنه يجوز التحمل 
عليها بذلك» قال جماعة: ويكفي واحد سلوكا به مسلك الاخبار» وقال الشيخ أبو 
حامد: إذا سمع من عدلين أنها فلانة بنت فلان جاز التحمل ويشهد على اسمها 
ونسبها عند الغيبة. 


م١‏ كاب الشهادات 





ولو قات بين عَلَى عَيدهِ بحق, فط فَطَلَبَ الْمُدَعِي التسْجيْلَ؟ سل الْقَاضِي 
بالْحليَةِ لا بالامم وَالنسّبٍ م لم يبا أي ولا يكفي فيهما قول المدعي ولا إقرار 
من قامت عليه البينة» فإن نسب الشخص لا يثبت بإقرارف وَلَهُ الشهادة بالتسَامُع 
عَلَى نَسَسو من أب أو ية لأنه لا يدرك بطريق القطع بل بالظاهرء فلم يكلف 
فيه القطع كيلا يمتنع؛ قال في الأشراف: وتجوز الشهادة به وإن لم يعرف المنسوب 
إليهء وَكذا أم في اصح أي كالأب» والثاني: لاء لإمكان رؤية الولادة» موت 
عَلَى الْمَدَهَبِي كالنسب» والطريق الثاني: أنه على الخلاف قي الولادة وما في معناه 
ل يمكن فيه المعاينة» لا عمق وَوَلء ورقف وَتَكَاحٍ وَملْكٍ في الأصّح لأن 
مشاهدتها متيسرة؛ َلْت: المح عن اأ محققین قن والأْرِْنَ في الْجينِع ا جَوَازٌ 
َال أغلم » لمسييس الحاجة إلى إثباتها به. شط اشائ شاف بن ني ؛ يون 
تواطوهُم عَلَى الْكَدِسِه أي ويقع العلم أو الظن القوي بخبرهم ولا يكفي قول 
عدلين؛ نعم لو أشهداه شهد على شهادتهماء وَقِيْلَ: يَكُفِي: ماع من ¿ عَللَيْنِء كما 
يجوز للحاكم الحكم بشهادتهماء ولا َجُورُ الشَهَادةٌ عَلّى ملك بمُجَرَهِ يو لأنها 
لا تستلزم الملك» وفيه قول بعبد: أنه يجوز نعم يجوز أن يشهد له باليد إذا رآه في 
يده مدة طويلة» والتصرف لا يفيد جواز الشهادة على املك أيضاء فلو اجتمع اليد 
والتصرف فقد ذكره حيث قال: ولا بي تصرف في مُدَةٍ قَميْرَةٍ وَنَجُورُ في 
طوِيْلَةِ في الأصّحٌ لأن امتداد اليد والتصرف مسن غير منازعة لمنازع يغلب ظن 
الملك» والثاني: المنع؛ لأن الغاصب والمستأجر والوكيل أصحاب يد وتصرف؛ فان 
انضم إلى اليد والتصرف الاستفاضة ونسبة الناس الملك إليه حازت الشهادة قطعاً 
َرّحٌ: طول المدة وقصرها يرجع فيها إلىالعرف في الأصح؛ وقيل: الطويلة سَنهٌ. 
وَشَرْطَهُ يعي التصرف المعتبر في هذا الباب: صرف ملاك مر" سُكنى ودم 
وَبناء ويم أي فسخ وَرَهْنِء لأن هذه الامور ظاهرة في إثبات اليد وكذا 


(#) في النسححة (؟): الملك . 


كناب الشهادات ASF‏ 





الإحارة في الأصحء ولاوكاي تعزن رف E E‏ 
سَهَادَةٌ الإغسّار على قَرَائْنَ وَمَحَاِلَ الصّرٌ وَالإضَاقَةِء أي بأن يراقب في خلواته 
لأنه نما يشاهد ويعسر الاطلاع عليه» وشرط شاهده خبرة باطنة كما سلف في بابه 
كالشهادة على أنه لا وارث لفلان إلا فلان . 

فَصْلٌ: تَحَمّلٌ الشَهَادَةِ فَرْضُ كِفَابَةٍ في النكاح» لتوقف الانعقاد عليه وَكذا 
الإقران راصف الْمَالِيُ وَكِتَابَةَ املك في الأصَح للحاحة إليهاء وعبّر في 
الروضة في الأولين بالصحيح فخالف» والثاني: المنع؛ لأن الصحة واستيفاء المقاصد 
لا يتوقف عليه» وإذا قلنا بالافنراض في الأولين فذاك إذا حضره المتحمل له» أما إ 
ادعى للتحمل فلا تحب الاجابة في الأصح إلا أن يكرن المتحمل له معذورا عرض أو 
حبس أو كانت عخدّرة إذا أثبتنا للتخدير أثرأ» وكذا لو دعاه القاضي ليشهد على 
ا کا ا وَإذَا لم يكن في الْقَصِّةِ إلا اثنان, أي بأن لم 
يتحمل سواهما أو مات الباقون أو جنوا أو فسقوا أ بخن لَرِمَهُمَا | لذا ۵ 
تعالى: ولا E‏ إِذا سا دُعُوا...» الآية“ فلو أذّى وَاحِدٌ وَامْتع 
الآخْرٌ وَقَالَ: اخلف مَعَهُ عَصّى لأن من مقاصد الاشهاد التورع عن اليمين؛ وَإِنْ 
كان أي في الواقعة شُهُودٌ فَالِأَدَاءُ فَرْضُ كِفَايَةَ لأن الفرض يحصل بالبعض فأشبه 


41م لي : ينها يا ا تاشم بين إلى حل سى فَاكتبُوه؛ 

يكب بكم كَاتِبْ بِالْعَذل وَل بامعي ان E‏ كن 

ير قبي علد E‏ عَلَيْهِ 

الحق سَفيها أ ييا ألا تمع أذ ييل هر ينيل ويه بالَْدلء واستضهثوا 

E‏ رین لحل وامراتان من تررك ي مِنّ الشَّهّدَاء 

أن تيل إِحْتاهُمَا كر ! إختاهما ری ولا اب لَه إن نا ذه 0 

نموا أن تنود 5 صغير N‏ ی الي ذلك ا 
وَأذَى ألا ترا إل أن تکوڻ 1-5 حَاطيرةٌ اروها بكم فيس عَلَبكُمْ ناح ألا 

نوها وأشهذراً إذ ذا تائم ولا پار كاب رلا شهيك وان ن تفقوا إن سوق 


یکم ورا اله رمک الله واه كل شي ء عَلِيم4. 





844 كاب الشهادات 


رد السلام فلو طَلَبّ بن انين لَرِمَهُمَا في الأصّح لملا يفضي إلى التواكل» 
والثاني: لا كالتحمل» والأول فرق بأنه هنا يتحمل أمانة وهناك يؤديهاء ومحل 
الخلاف كما قال الإمام ما إذا علم المدّعون أن في الشهود من يرغب في الأداء أو لم 
يعلموا من حاهم رغبة ولا إباءء أما إذا علموا إباءهم فليس ذلك موضع الخلاف» 
وإ لم یکن إلا رحد لَزِمَهُ إن كان فِيْمَا يشت بِشَاهِد وَين وَإلا فلا لأن 
القصود لا يحصل إلا به وَقيْلَ: لا يلرم الأذاءُ إل من تَحَملَ قَصْدا لا اتقاقاء لأنه 
لم يوبحد منه التزام» والأصح: لا فرق؛ لأنها أمانة حصلت عنده فعليه الخروج عتها. 
وَلِوْجُوب الأداء شروط: 


هد بر ها م 


.١‏ أن يُدْعَى من مُسَافَةِ الْعَدْوَى» أي وهي الي يرجع منها مبكرا ليلا كما سلف 
للحاحة إلى الاثبات وتعذره بالشهادة على الشهادة؛ وَقِيْلَ: دون مَسَاقَةٍ الْقَضر 
الخلاف مب على أن الشهادة على الشهادة في مثلها هل تقبل ؟ والأصح: نعم؛ 
وعدم وجحوب الإجابة للمشقة» فإن دعي من مسافة القصر لم تحب الإحابة جزما. 
تأ م ن شالف ان ذ ماك و مهم عله أ فلا آه 55 2“ |“ 

.١‏ وان يكون عَڏلاء فإنا ذُعِيّ ذو فسق مُجَمّعٍ يه أي هر أو حفي» قيل: 
أو مُختلف فِيْهِ لَمْ يجب أما في المجمع عليه فظاهر؛ بل يحرم عليه أن يشهد 
فضلا عن الوجرب. وأما في المختلف فيه كشرب النبيذ؛ فلأن الظاهر استمراره 
على اجتهاده؛ والأصح: الوحوب فيه وإ عَهِدَ من القاضي التفسييق ورد 
الشهادة بف لأنه قد يتغير احتهاده. 

.١‏ وَأن لا يكن مَعْذُورا بِمَرَض وتحووء أي كمن حاف على ماله أو تعطل 
كسبه في ذلك الوقت» ون كان أشهد عَلى شهادته أو َع الْقَاضِي مَنْ 
يَسْمَعهَاء فعا للمطقة عنه . 
عام ا 1 م ده اي 
فصل: تقل الشهادة على الشّهَادَةَ في غير عُقَوِبَة أي كالأموال والأنكحة 

والعقود والفسوخ ونحوها لدعاء اللحاجة إلى ذلك لأن شهود الواقعة قد يغيبون أو 

a e 5 # 2‏ 
يعوتون» وفي عُقَوبَةِ لمي على المَذْهَبِيء أي كالقصاص وحد القذف لا في حد 
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الله تعالى» لأن حقّ الآدمي مبيّ على الشح وحقه تعالى على المسامحة لاستغنائه 
وهذا كما في كتاب القاضي إلى القاضي فإن الأصح المع في حت الله تعالى دون 
حق الآدمي» وقد يرتب فيقال: إن حوزنا في حق الله ففي حق الآدمي أولى» فإن 
منعنا هناك فهنا قولان؛ وحمل أن يَسْتَرْعِيُه يعي الأصل» فيقُول: أنا ضَاهِدٌ 
بكذا وأشهذك أو اشْهَدُ على شَهَادْتِيء أي وكذا إذا اسْتَشْهَدْتَ على شهادتي فقد 
أذنت لك في أن تشهد أو يَسْمَعُُ يَشْهَدُ عند قاض لأنه لا يتصدى لإقامة الشهادة 

عند القاضي إلا بعد تحقق الوحوب, أو يَقَولُ: هد أن لان على فلن أ ألفا عَنْ 
ُمَنِ مع أو غَيْرِه لأن الاستناد إلى السبب يقطع احتمال الوعد والتساهل؛ وَفي 
هذا وَجْةء أي أن الاستناد إلى السبب لا يكفي للتحمل» حكاه الإمام وقال: إنه 
أظهرء وذكر ابن القاص: أنه إذا سمع الشاهد يحمل شاهدا؛ فيصح تحمله على 
شهادته مسرّعياء وينبغي أن يجوز للسامع التحمل لأن القصد معرفة عدم التساهل» 
ولا كفي سَمَاعٌ قَوْلِهِ: لفلآن عَلَى فلن كَذَاء أو أشْهَدُ بِكَدَاء أو عدي شهادة 
بکذاء لأن لتاس قد يتساهلون ي إطلاق ذلك علىعدة ونحوهاء ون فرع عند 
الأداء جهة احمل أي فإن اسرعاه الأصلّ قال: أشهد أن فلاناً شَهِدَ أن لفلان 
على لان كل ر شاي على شهات. وإن لم يسترعه عه بين أنه شَهِدَ عند القاضي»› 
أو أنه سند المشهود به إلى سببه؛ لأن الغالب على الناس اجهل بطريق التحمل» فإن 


ا أي جهة التحمل, وَوَئِقَ الْقَاضِي بِعِلْمِهِ قلا بَأْسَ» لانتفاء المحذورء تعب 
سحب للقاضي أن يسأله باي سبب ثبت هذا المال؟ وهل أخبرك به الأصل ؟ 


رلا يصح النْحَمُلٌ عَلَى شَهادة مَرْدُودٍ الشَّهَادَة لأنه غير مقبواء ولا تَحْمِلٌ 
النَسُوَة أي وإن كانت الأصول أو بعضهم نساء وكانت الشهادة في ولادة أو رضاع 
أو مال» لأن شهادة الفرع تنبت بشهادة الأصل لا ما شهد به الأصل» ونفس 
الشهادة ليست همال يطلع عليه الرجال» وفيه وجه شاف فان مات الأصل أو غاب 
أو مَرض لم يَمَْعْ شَهَادَة الفرع» لان ذلك ليس نقصاء وذ حت رذ دة أو فس 
او عَدَاوَةَ مَنَعَتَْء لأن هذه الأحوال لا تَهْجُمْ دُْعَة واحدة بل الفسق يورث الريية 


يتيب 
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فيما تقدم, والردة تلو“ بحب في العقيدة سابق» والعداوَةٌ تنشاً لِضَعَائِْنَ كانت 
مسكنة وليس لمدة الريبة من قبل ضبط فينعطف إلى حالة التحمل» وَجُنونةُ يعن 
الأصل» كمَوْتِهِ على عَلىالصّحِيّح لأنه لا يوقع ريبة فيما مضىء والثاني: ينع كالفسق. 

ولو تحمل فرع فاميق أو عبد أي أو صب ادى وهو كَامِلٌ قُبلَساء كما 
ف الأصل إذا تحمل وأدّى في حال الكمالء وَيَكْفِي شَهَادَةٌ انين عَلَى الشَاهِدَيْن 
لأنها شهادة على شخصين فحاز أن يجتمعا عليهما في حقين كمالو شهدا على 
مقرين» وفي قَوّْل: يشرط لکل رَجُل وَامْرأَةٍ انان لأنهما إذا شهدا على شهادة 
أحد الأصلين كان كشاهد واحد قام بها شهادة أحد الشطرين فلا يقَوّم بها الشطر 
الثاني» كما لو شهد مرة على شيء لا يشهد مرة أخرى؛ وريا سمي هذا الجديد 
رالأرل القديم» ووقع في الكفاية: أن النووي صحَّحّ هذا وكأنه وهم. 

رط قبولهاء يعن شهادة الفرع على الأصلء تعر أ سر اليل مؤت 
أَرْ عَمّى» أو مرض يَشْقَ حُضُورُةُ أي لا مطلق امرض أو غَيْبَةِ لِمَسَافَةٍ عَدْوَى, 
وَقِيْلَ: قصرء كذا وقع ني الكتاب» وصوابه زيادة لفظة (فوق) قبل مسافة العَدْوَى 
فإنه الذي يسرّغ شهادة الفرعءكما ره في الروضة تبعا للرافعي؛ ووقع في الْسُحَرر 
علىالصواب كما بَيّنَهُ في الأصل فَلَينَهُ تابه وان تسم سمي الأصول, لتعرف عدالتهم» 
ولا يشرط أن يُركيَهُمْ الْفرُوعٌ» أي بل لهم إطلاق الشهادةء والقاضي يبحث عن 

عدالتهم» وقيل: يشرط: فان رَكُوْهُمْ قبل. ولو شهذوأ عَلَى شَهَادَةِ عَدلَيِن أو 
عُدُول ولم يُسَمُوهُمْ لَمْ يَجُرْ لأن القاضي قد يَعْرفَهُمْ بالحرح لو مسمواً. 

فصل: رجغواء يعى يعني الشهود» عن الشهادة ة قبل الحكم امتنع» أي أي 
بشهادتهم لأنه لا يدري أصدقوا قي الأول أ ري الثاني فلا ينفى ظن الصدق» 8 
بَعْدَهُ أي بعد الحكم وَقَبْلَ اسنتيقاء مال انتوفي لأن القضاء قد تَقَدَّمَهُ1*) وليس 
هو مما يسقط بالشبهة حتى يتأثر بالرجوع: أو عُقَوبَةِ أي كتصاص وحد قذف 


(#) في النسخة :)١(‏ قد نفد به . 
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فلاء لأنها تسقط بالشبهة وهو شبهة بخلاف الالء أو بَعْدَةُ أي بعد الاستيفاء» لم 
فض لتأكد الأ قان کان المُستَوْقَى قصاصاً أو قل رٍدَةٍ أو رَجْمٌ زنا أُوْجَلْدِهُ 
مات وَقَالُوأ: َعَمَّدنا فَعلَيهِمْ قصَاص أو دة مُعلْطَة أي موزعة علىعدد رؤوسهم 
معي الولف ا رم يا الزناحند ادف ار كم يطوق وهل 
يرجمون أو يقتلون بالسيف ؟ فيه احتمالان للعبادي والأصح الأول؛ وَعَلَى الْقَاضِي 
قِصسَاصُ إن قَال: تَعْمَّدْنُ أي ورجع هو دون الشهود أو دية مء ونا رَجَعَ هر 
وله ان ق : اء لتسبيهم إلى قثله عدراناء إن قالوً: 
أخطانا عليه نطف ديز وَعَلَيْهِمْ صف دية ور وج شرك فالأصح: : أنه 
يَضْمَنٌ لأنه بالتركية يلجئ القاضي إلى الحكم المفضي إلى القتل؛ والثاني: لاء لأنه 
yy‏ أثبى علىالشاهد, والحكم يقع بشهادة الشاهد فكان 
كالممسك مع القاتل» أو وَلِي وَحْدَهُ فعَلَيْهِ قصَاص أو دة لأنه المباشرء أَوْ ممع 
الشّهُودٍ فَكَذَلِكَء لأنه المباشر وهم معه كالممسك مع القاتل» وهذا التصحيح من 
تصرف المصدفء وَقِيْلَ: هو وَهُمْ شركاء لتعاونهم على القتل؛ ولو شهدا بلاق 
بَائنِ؛ أو رَضاع» أي مُحَرم أ لان وَفَرّقَ الْقَاضِي؛ فَرَجَعَا؛ دام الْفِرَاق؛ لأن 
قولهما في الرحوع محتمل فلا يرد القاضي بقول حتمل» وَعَلَيهمْ مَهْرٌ مثل» لأنه بدل 
ما فوا وَفِي قَوْل: نصفة إن كان قَبْلَ وَطَى لأنه الذي فات على الزوجء وفيه 
قول آخر: نصف ا ورج بالطلاق البائن الرجعي» فإنه إذا رحع لا غرم إذ 
لاوت وا غرم 
ولو شهدا بطلاق وَقَرّقَ فَرَجَعَا فَقَامَتَ ية أنه كان يَيْنهُمَا رصاع أي 

محر فلا غر إذا لم یرتا 3 وَلَوْرَجَعٌ شُهُودُ مال عَرِمُوا فِي الْأَظْهَرِ 
لحصول الحيلولة بشهادتهم» والثاني: لاء وهو ظاهر المذهبء وعزي إلى الحديد لأنه 


(©) في النسحة (؟): لنسبتهم . 
(©) في النسحة :)١(‏ ولا. 
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م يوجد تفويت حقيقة لأن المشهود عليه لو صدقهم في الرجوع لزمه رد المال» 
ووقع في الكفاية: أن التووي صححه وهر وهم وَمَتى رَجَعُوا كُلهُمْ وُرَعَ عَم 
الْغرم أي بالسوية» أو بَعْضُهُمَ وَبَقِيَ صاب أي كما إذا رجع من الثلاثة في العتق 
أو القتل واحدء فلا غرم أي على الراحع لأنه بقي من تقوم يه الحجة فكأن الراجع 
م يشهد» ووقع في الرافعي: أن ابن الحداد قال بهذاء والذي في فروعه الجزم 
بوجوب الغرم وفيه أيضا وحوب القصاصء وَقِيْلَ: يَغْرَمُ قِسطَهُ لأن الحكم وقع 
بشهادة الجميع وكل منهم قد فرّت قسطأ فيغرم ما فرّتء وإ نَقَصّ النصّاب ولم 
يزد الشهُودُ عَلَيْ أي بأن رحع من شاهدي القتل أحدهماء فَقِسْطّء من النصاب» 
فإذا زَادَء أي بأن رجع من الثلاثة اثنان» فَقِسْط مِنَ النصّابي بناء على أنه لا غرم 
إذا بقي نصاب فيجب النصف على الراحعين من الثلائة, وَقِيْلَ: مِن الْعَدَمِ أي 
فيجب الثلثان عليهما؛ لأن البيّنة إذا نقص عددها زال حكمها وصار الضمان متعلقاً 
بالأثلاث وقد استووا فيه. 

وإ شهد رَجُلْ وَاْرتان فعَلَيِهِ نملف وَهُمَا نصلف؛ أو وَأَْبَعٌ في رَضَاع فَعَلَيْه 
ت رَه لان إن رَجَعَ هُوَ وتان فلا عرْمَ في الأَصَحٌ» لبقاء الحجةء والثاني: 

عليه أو عليهما ثلث الغرم, وَإِن شَهِدَ هُوَوَأريَعٌ بمَال فقيل كرّضّاع؛ أي فعليه ثلث 
وعليهن لئان وَالأصح: هُوَ نملف وَهْنْ صف سوَاءٌ رَجَعْنَ معَهُ أو وَحْدَهُنَ أي 
بخلاف الرضاع لأن المال لا يثبت بشهادة النساء وإن كثرن» فنصف الحجة تقوم 
بالرجل معهن كم كن وَإنا رَجَعَ ثنتان, قالأصح: لا غرم لبقاء الحجة» والشاني: 
عليهنا ربع الغرم» وَأ شهُوةَ إخصان أ صِفَةٍ مَعَ شهرد تليق طلاق أَوْ عق لا 
يَعْرَمُونَ ياء أي إذا رجعواء أما في شهرد الإحصان؛ فلأنهم لم يشهدوا عا يوحب 
عليه عقوبة؛ وإنما وصفوه بصفة كمال» وأما في شهود الصفة مع شهود تعليق 
الطلاق أو العتق؛ فلأنهم لم يشهدوا على فعلة وهو الموحب للطلاق والعتق وإفما 
أثبتوا صفة» والثاني: يغرمون؛ لأن الرحم لا يتوقف على بوت الزنا والإحصان 
جيعاء فالقتل لم يستوف إلا بهم وكذلك الطلاق والعتق وقع بقولهم. 





E 


اعرف : في ال للغة الاسم مِنَّ الإدّعَاء وَحَمْعُهَا دَعَارَى» والبينات: حع بيده 
رهي الْمُرَضِحَة» وَالأَمْلُ في اباب حَدِيْتْ [ لين على الْمُدْعِي وَالْييْنُ على مَنْ 
انكر ] رواه البيهقي من حديث ابن عباس بإسناد حيد وهو في | لصحيحين 
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ري امه 


ا واستفاته ون اتن يناه أذ إن م يح وة ورا 
وَجَّب الرفعٌ م إلى قُاض» تحرزا منهاء َو ديا عَلَى غَيْرِ مُمبِعِ مِنَ الأداءَ اة بي 
أي ليؤدي ما عليه» ولا يحل خد شيء لَه لان الخيار قي تعيين المال المدفوع إلى 


تشرط | الدُعْوَى عند قاض في عُقُوبَةٍ كقِصّاص وَفذفيء لعظم حطره 
والاحتياط في إد 


E E 
عن حقه إلا بذلك ولا يأحذ غيره مع القدرة علىالأصح» وَكَذَا غَيْرَ جدسيه إن فَقَدهُ‎ 


(517) ©) رواه البيهقي في السئن الكبرى: كتاب الدعوى والبينات: باب البينة على المدعي: 
الحديث )1١605(‏ ورواه من حديث أبي موسى ضمن كتاب عمر إلى أبي 
موسى: الأثر (51811). 
@ رواه البخعاري في الصحيح: كتاب التفسير: باب إن الزن ترون بهد الله 
َأئمَانِهِم تسا كإيْلا: الحديث (4057)» بلفظ: [ البَمِيْنٌ على الْمُدُعَى عَلَيْهِ ]. 
ومسلم في الصحيح: كتاب الأقضية: باب اليمين على المدعى عليه: الحديث 
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كناب الدعوّى وَالبينات 
عَلَىالْمَدَهَسِ للضرورة» وقيل: قولان؛ وجه المنع: أنه لا يتمكن من تملكه وليس له 
أن يبيع مال غيره لنفسه» وخرج ب (الفقد) الوحدان فإنه لا يأخذ غيره كما تقدم» 
أ على مر ممع او منك وله َيه فَكَذَلِك أي له الاستقلال بالأحذ لأن في 
امرافعة مونة ومشقة وتضييع زمانء وَقِيْلَ: يَجَبْ الرَفْعٌ إلى قاض» كما لو أمكنه 
تحصيل الحق بالمطالبة والتقاضي. ١‏ 


إا جَارَ الأخذ فَلَهُ كسْرُ باب تقب جدار لا يَصِلٌ إلى الْمَالُ إل بوه أي 
ولا يضمن ما فوقه على الأصح كمن لا يقدر على دفع الصائل إلا بإتلاف ماله 
فأتلفه لا يضمن ثم الْمَأَحْودُ مِنْ جه ملك بدلاً عما استحقه وَين عبرو 
رَفعَهُ إلى قاض يبْعَةُ لأنه كيف يلي التصرف في مال غيره لنفسه» وهذا التصحيح 
من تصرف المصنف وهو مقتضى ما في الرافعي» ثم هذا إذا كان القاضي حاهلاً 
بالحال ولا بن للأحذء فإن كان عالماً فالظاهر والمذهب: أنه لا يبيعه إلا بإذنه 
وَالْمَأخُودْ مَضْمُونٌ عليه أي على الآحذ في الأَصَحّ فيَضْسّهُ إن تلف قَبِلَ 
درق 1 
تمَلكِه وَبَيْعِو لأنه يأحذه لغرضه كالمستام بل أولى لأن المالك لم يسلطه. والشاني: 
لا؛ لأنه مأحوذ للتوثق والتوصل به إلى الحق فأشبه الرهن, وإذن الشرع في الأحذ 
يقوم مقام إذن المالك» ولا يَأَخد أي المستحق» فق حَفَهِ إن أَنْكَنهُ الاقِيصانٌ 
لحصول المقصود به» فإن لم يمكن فلا يضمن الزيادة على الأصح للعذرء وله أخذ 
مال عْرِيْم غريّمِهء أي بأن يكون لزيد على عمرو دين ولعمرو علىيكر مثله» يجوز 
لزيد أن يأخذ من مال بكر ماله على عمرو ولا يمنع من ذلك رد عمرو وإقرار بكر 
له» ولا ححود بكر إستحقاق زيد على عمرو . 


فرْعٌ: جحد دنه وله عليه صك بدين آخر قبضه وم يعلم به الشهود» ففي 
فتاوى القفال: أنه لا يجوز أن يدعي به ويقيم البينة عليه ويقبضه بدينه الآحر» وعسن 
القاضي أبي سعيك: أن له ذلك قال في الروضة: هو الصحيح. 
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فصْلٌ: وَالأْظْهَرُ: أن المدعِيَ من يُحالِفَ قَوْلّهُ الظَاهِرَ أي هر براءة الذمة 
وَالْمُدَعَى عَلَيِْ مَنْ يُوَافقَهُ والشاني: أن المآعي من لو سكت حلي ولم يطالب 
بشيء؛ والمّعى عليه من لا يخلي ولا يكفيه السكوت: فَإِذًا أُمْلَمٌ رَوْجَان قَبْلَ 
لأن ما يزعمه حلاف الظاهر وهي مدّعَى عليها فُتَْلِفُ ويرتفع النكاح» وإن قلنا 
بالقول الثاني: فالمرأة مُدعِيَةَ وهو مُدَعُى عليه؛ لأنه لا يرك لو سكت؛ لأنها تزعم 
انفساخ النكاح فيََحْلِفٌ ويستمر النكاح . 

َرّْعٌ: قد يكون الشخص مُدَعِياً ومدّعى عليه في المنازعة الواحدة كما في 
صورة التحالف. 

وَمَتى اأغى نقدا اشترطً يان جنس؛ نوع؛ وقدر؛ وصحة؛ وتکسر إن 
اختلفت بهمًا قِيِمَة يمه ليحصل التعريف» نَع ماي الدينار ينصرف إلى الشَرْعِي فلا 
حاحة إلی‌بیان وزنه كما َه عليه الشيخ أبوحامد, أو عيْنَا تضبط كيان وَصِفَها 
بصفة الم الحصول المقصرد به وَل جب مَعَهَا ؤْكُرٌ الْقيِمَق احتياطاء 
والأصح النع ويكفي الرصف عا سبق لإئ تلفت وهي معَقَومَ أي يكسر الوارء 
وَجَبْ ذْكْرُ الْقِيْمَةه لأنها الواحبة عند التلف» فإن كانت يليه فلا حاحة إلى ذكرها 
ويكفي الضبط بالصفات. 


أوْنِكَاحاً لَمْ يكف الإطلآق عَلَى الأصّحٌّ بل يَقُول: نها بولي مُرْشِدٍ 
وَشَاهِدَي عَذل وَرِضَامًا إن كان يشرط أي لكونها غير مجبرة؛ لأن | یکاح نب 
حق الله تعالى والآدمي؛ وإذا وقع لا يمكن استدراكه فلا يسمع دعواه إلا ببينة 
كالقتل» والثاني: يكفي الإطلاق كما اكتفى في دعوى استحقاق المال به فإك 
كانت أ قالأصتح: وجُوب ذكر الجر عن طول حوفي عستي لأن الشروج 
يحتاط لها كالدم» والثاني: المنع؛ كما لا يشرط ذكر انتفاء الموانع. 


أو عَفْدا مالا کیم ؛ وَمِبَةٍ كفي الإطلاق ق في الأصّح لأن ١‏ المقصود المال وهو 
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أحف شأناً؛ ولهذا لا يشترط الإشهاد بخلاف النكاح» والثاني: لاء بل لا بد من 


التفصيل والشروط كالنكاح . 
فصل: ومن قَامَت عليه نة ليس لَهُ نيف المُدعِيء لأنه كالطعن في 


الشهود؛ فَإن اذعَى أَذَاءا؛ أَوْ إِبْرَاء؛ أو شِرَاءً عَيْن؛ ميق وَقيَاضَهَا حل عَلَى 
فيه لاحتمال ما يدعي وهذا إذا اآعی حدوث شيء من ذلك بعد قيام البينة 
ومضى زمن إمكانه وإلا فلا يلتفت إلى قوله» وكا لو اذّعَى عِلْمَهُ بفِسْق شَاهِدهٍ 
أو كذبه في الأصّح لك لو ره لنت ا واثاني: لاء ويكتفي بظاهر 
العدالة وتعديل المزكين» وَإذَا استمهل لِيَأتِي بدافع أَمْهِلَ مُهل ثلاضة ام لأنها مدة 
قربية لا يعظم الضرر فيها ومقيم الينة يجتاج إلى مثلها .. 


فَضْل: ولو اذْعَى رق باغ فقَالَ: آنا حر اقول قولف لأنها الأصلء أَوْ رق 
صَغِير لَيْسَ في يه لم يقل إلا ببينةء عملا بالأصل أيضاً وهو عدم الملكء أَرْ في 
ټډو كم له به إن لَمْ يعرف اياده إلى الَِْاطٍ كما لر اعى الملك في دابة أو 
ثوب في يده» فإن استندت إلى التقاط؛ فلا في الأظهر قاو نكر امير وهو مير 
إنگارۂ لهو كما لو كان غير مر فيحكم له برق وَقِيْلَ: كبايغ فیحتاج مدّعي 
الرّق إلى بين ولا َسْمَعُ دَعْوَى ين مُوَجّل فِي الأصَحء إذ لا يتعلق بها إلزام 
ومطالبة بالحال؛ والثاني: تسمع ليت حالاً ويطالب مآلأء والغالث: تسمعٌ للتسجيل 

َرّعٌ: تسمع إذا كان تبعاً للحال كما إذا أقر شلا أن عله الفا نصنها حال 
ونصفها مؤجل؛ فيدّعي بالكل؛ قاله الماوردي » وذكر أيضا: أن الموجل لو وحب 
بعقد كالْمُسلّم فيه وادعى صاحبه قاصداً بدعواه تصحيح العقد فإن الدعوى تصح؛ 
لان لمقصود منه متحي في الالء كذا نقله عسه ابن أبي الدم في أدب القضاءء 
قال: وهر وإن كان حسناً إلا أن فيه بحثا نذكره . 


قصنل: أَصّر الْمُدُعَى عَلَيْهِ عَلَى السُكوت عن جَوَابٍ الدُغْوى جيل ك کشکر 
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ناكل, أي رَد اليمين على المدّعي» ان اذُعَى عَشَرَةٌ فَقَالَ: لا تَلرَمْنِي لْعَشْرَةٌ لم 
يَف حَتى يُقَولَ: لا بغضهّاء وَكَذَا حف أي إن خُلفَ لأن مدعي العشرة 
مع لكل حزء منها؛ فاشوط مطابقة الانكار واليمين لدعراه» إن خلّف على أي 

الْعَشْرَةٍ وَاقْتَصَرٌ عَلَيْهِ فَاكِلٌ أي عما دون العشرة فَيَحْلِفُْ الْمُدُعَى عَلَيْهِ عَلَى 
اسیحقاق دون الْعَشََْرَةٍ بجرزء وَيَأَخْدَةُ وَإذا اذى مالا مُضّافاً إلى سسّب: 
كارك كا كََهُ في الْجواب: لا تَسْمَحِقُ عَلَيّ شيا أو شَفْعَةٌ كَمَاه: لا 
تمنتجق علي شَيناء أو لا تسنتحجق تيم الشقص» لأن المدعي قد يكون صادقاً في 
الإقراض؛ وغيره يعرض ما يسفط الحق من أداء وغيره» فلو نفى الإقراض وما في 
معناه كان كاذباء ولو اعرف به وادّعى المسقط طولب بالبيّدة وقد يعجز عنها 
فدعت الحاجة إلى قبول الحواب المطلقء وَيَخْلِفُ على حَسَّبٍ جُوَابِهِ هَذَاء أي ولا 
يكلف التعرض لنفي الجهة المدّعاة فان أَجَاب بنفي المنّبَبٍ الْمَذَكُورِ أي بأن 
قال: ما أفرضتني أو ما غبت حَلَْفّْ عَلَيْهِ ليطابق اليمين الإنكار, وَقِيْلَ: لَه 
الْحَلِفُ لقي الْمُطْلْقِه كما لو أخاب في الابتداء كذلكء ولو کان يده مرون 
و مُكْرَى وَاذعَاهُ مَالِكُهُ كَفَاهُ: لا يَلرَمُبِي تَسْلِيِمُهُ أي ولا يجب التعرض للملك 
فلو اعرف املك وَاذّعَى الرّهْنَ وَالإجَارَة, فَالمٌّحِيْح: أنه لا يُقْبَلٌ إلا ية ية 
لأن الأصل عدمُهاء والثاني: أن القول قوله؛ لأن اليد تصدقه في ذلك إا جز 
عَنهًا وَحَاف أوَلا إن اعرف بالولك جَحَدَ جَحَدَهُ | هْنَّ وَالإِجَارَة فَحِبْلمَهُ أن يُقول: 
إن ايت ملكا طلقا فلا لزي سم وإن ايت مرون اذكرة يبء 
قاله القفال» وقال القاضي: إن الجواب لا يسمع مع التردد بل حيلته أن يجحد ملكه 
إن ححد صاحب الدين الرَّهَن. راذا اذْعَى عَلَيهِ عَيا فَقَالَ: ليس هي لي أو هي 
إرجل لا غرف وهي لاني الطفل أو رقف عَلَى الْفْقَرَاى أو مسجد كَذَاء 
أالأصح: أنه لا تنصّرف الخصومَة ولا ترَعٌ مِنهُ لأن الظاهر أن ما في يده ملکه 
وما صدر عنه ليس ,زيل ولا يظهر لغيره استحقاقه قه» بل يُحَلْفهُ الْمُدَعِي نه لا رمه 
اسيم إن لم تكن بَيْنةّ والوجه الثاني: أنها تنصرف عنه لأنه تبرأ من المتعي» 
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وينزع الحاكم المال من يده» فإن أقام المدّعي بينة على الاستحقاق أحذه وإلا حفظه 
ا يسلم المال للمدّعي إذ لا مزاحم, وإ قر به مين 

ضر يُمكِنُ فحاصم وخلبفة ل قن صدقَة صارت الحصومة مَعَهُ رإذ 
که رك الالء في يد الْمقِ وقِيْلَ: يُسَلْمُ إلَى يَدٍ الْمُدُعِيء وَقِئْلَ: يَحْمَظْهُ 
اكم هور مالك" وهذه الأوجه سلفت في باب الإقرار أيضاء وَإِن قر به 
لغائبي فالأصح: انصرَاف الْخْصُومَة م عن وَيُوفَفْ الأمْرٌُ حَتى يَقَدُمَ الغائب لأن 
المال بظاهر الإقرار لغيره» والثاني: لاء وهو ظاهر نصه في المحتصر لأن المال في يده 
والظاهر: أنه له فلا ممكن من صرف الخصومة عنه بالإضافة إلى غائب قد يرحع وقد 
لا يرحع؛ ويخالف ما إذا أضاف إلى صي أو نون فإن هناك يمكن مخاصمة وليه 
فان كان لِلْمُدعِي بينة قَصى بهاء وَهْوَ قَضاء عَلَى غائبي فيَحِلِفُ مَعَهَاء رقِيْلَ: 
على حَاضرِء أي فلا يحلف معهاء وإن لم تكن بينة فله تحليف المدّعى عليه بأنه لا 
يلزمه تسليمه إليه فإن نكل حلف المدعي وأخذ المال من يده ثم إذا عاد الغائب 
وصدق المقر رد المال عليه بلا حجة؛ لأن اليد له باقرار صاحب اليد» ثم يستأنف 
المدعي الخصرمة معه» وهذا كله إذا لم يقم المدعى عليه بينة أن المال للغائب» فإن 
أقامها؛ نظِر: إن ادعى أنه وكيل من جهة الغائب وأثبت الوكالة فبيّنته على أن الما 
لفائب مسموعة مر جححة على بينة اللدعيء فإن لم يثبت الوكالة فأوحه؛ ا 
تسمع ييه لأنه ليس يمالك ولا نالب» وما قبل رار عبار به كَعُقُوَةٍ قالأغو 

وغه الراب وما لا کارت » أي وضمان» فُعَلَى السسيّدِ لأن الرقبة 0 
هي متعلقها حق السيد. 


فصل: تلظ يمن مدع وَمُدْعَى عَلَيِْ ما ليس بال ولا يُقْصَدُ به مال 
أي كدعرى دم ونكاح ونحوهما حتى في وِلادةٍ وَرضَاعِ وعيوب نسّاء ولیس قبول 
شهادة النساء فيها منفردات لقلة خطرهاء بل لأن الرجال لا يطلعون عليها غالب 





(#) ف التسححين: لمالكه. 
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في ال تلح باب زک آي لال ابل وهر ما دوه إذ أن مرك لقاش 
والصواب آنه يفط ممع هاه ويف على الت ي القطې في فغله أي 

نفا كان أو إثبانا لأنه يعلم حال تفسه» كن قل فيرو ا گان زا لسر 
الوقوف عليه إلا کان فيا فى أ تفي اللي لأن النفي المطلق يعسر الوقوف على 
سببه» فلو حلف على ال لبت اعتد به كما قاله القاضي أبوا لطيب وغيره» ويحمل على 


العلم. 


وَلَو ادى ديا لِمُورّثه قَقَالَ: أبرأني حَلّف عَلىنقي الْعِلْم بالْبَرَاءَق لأنه حلف 
على فعل الغير, ولو قَالَ: جَنَى عَبْدْكَ عَلَيَّ بما يُوْجبْ كداء فالأصح: حلفا عَلّى 
الت لأن عبده ماله وفعله كفعل نفسه وكذلك سمت التَْوَى عليه والشاني: 
على نفي العلم؛ أنه جلف يتعلق بفعل الغير» ف قلت: ولو قَال: جت بَهِِمَكَ؛ 
حَلّف عَلَى الْبَتْ قطعاء وا لله أَعْلَمُ لأنه لا ذمة هاء والمالك لا يضمن بفعلها وإنما 
يضمن بتقصيره في حفظها وهذا أمر متعلق بنفس الحالف . 


فَرْعٌ: عُلَقَ الطلاق على شيء من أفعال المرأة بالدخول مثلاء فادّعتة وأنكر؛ 
فالقول قوله» فإن طلبت تحليفه على أنه لا يعلم وقوع ذلك فإنه لا يُحَلْف ولكن 
إن اذَّعَتْ وقوع الفرقة حَلَفَ أن الفرقة لم تقع» قاله القفال. كما ذكره الرافعي في 
آخر كلامه على تعليق العتو". 


وَيَجُورُ الت بن مُوْكد غود حط أَوْ خط أي أي ولا يشترط فيه اليقين 
أي وكذا يجوز اعتمادا علىقرينة كنكول الخصم وقال صاحب الشامل: لا يُحَلْفُ 
على خط نفسه وجزم المصنف في القضاء بأنه يحلف على حط مورثه إذا وثق بخطه 
وأمانته كما سلفء وَتَعْتَبرُ َة الْقَاضِي الْمُسْتَخْلِفُ لقوله اكتلة: [ ُن على 


(#) هذا الفرع في النسححة )١(‏ فقط. 
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ية اسلف ]7 فلو ری ب يعني الحالف» او تال اها أو اممتثتى بحَيْث 
لا يَسْمَعُ القاضبي؛ لَمْ يَفَعْ نم الْيَميْن الْقَاجِرَة لما قلناه» وحرج ب (القاضي) ما 
لو حلف إنسان ابتداء أو قر فإن الاعتبار بنية الحالف» وتنفعه التورية 
ولو حلف القاضي بالطلاق أو العتاق نفعت التورية؛ لأنه ليس له التحليف بهما. 


فصطل: وم توجُهّت عله يون أو قر سمطلوبها نمه انكر ! حف لقوله 
عَلَيْهِ الصسّلآة وَالسسّلامُ: [ ومین عَلَىمَنْ ألْكَر] وقوله (يَيْيٌ) كذا هو بخطه وصوابه 
ذعوی؛ وكذا هو في الشرحين والزوضة وَالْمُحَرّرِ ولا يُحَلْفْ قاض عَلَّى ترْكهٍ 


لط , في حكمف ولا شاهل أنه لم کرب لارتفاع منصبهماء ومسالة القاضي 


رلو قَالَ مُدُعَى عَلَيْهِ: آنا صَبي لَمْ يُحَلْفْ وَوْقف حى يلع ارک 
كاذبا لم يمتنع من الإقدام على الحلف فلا فائدة فيهاء وَالْيَِيْنْ تيد قَطْمْ ال سُومَة 
في الخال لا يراك ناح لست وم أبنت حل اوج بر 
حن صَاحِو كأنه رف كِب ندل على أن اليمين لا توحب البراءة» وهذا | | الحديث 
صح الحاكم إسناده “٠‏ َل حل م اقام ينه ة؛ حم بهاء لما قلناهء وكذا لو 
ردت اليمين على المدّعي فنكل ثم أقام بينة. 


4ه رواه مسلم في الصحيح: كتاب الأبمان: باب اليمين على نية المستحلق: الحديث 
وتم 

)۵٤٤(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن رَجْلَيْنٍ اختصمًا إلى رَسُول الله ك مسأل التي 
يي الطّالب الينة ا جت نکن فو نشد بف فى ل 
إلا هو وف لفظ الحاكم؛ فقال: وا له ما له عنډي شيء. فَمَالَ رَسُولُ الله ييه: 1 
مر عندك ! إذقغ إل حن ]. رواه أبو داود في السئن: كتاب الأعان والنذور: باب 
فيمن يحلف كاذباً متعمدا: الحديث (7775). والنسائي في السين الكبرى: كتاب 
القضاء: باب كيف اليمين: الحديث (4/5005). والحاكم في المستدرك: كشاب 
الأحكام: الحديث (77/7075) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهي. 


تاب الدُغْوَى رالات اهما 





وَلَوْ قال الْمُدّعَى عَلَيِْ: قذ حَلفيي مره فليخلِف أنه لَم يُحَلْفبِي مُكّْنَ في 
الأصّحٌ لاحتماله» والثاني: النم» إذ لا يؤمن أن يدعي المدّعي أنه حلفه على أنه ما 
حلفه» وهكذا فيدور الأمر ولا ينفصل» وهذا ما نسبه الرافعي إلى ابن القاص وتبعه 
في الروضة وتبعا في ذلك أبا سعيد الهروي» والذي رأيته في أدب القضاء له الجزم 
بالأول» وهذا الخلاف نحله إذا قال: حَلفِي مره عند قاض وأطلق» فإن قال: عندك 
أيها القاضي» فإن حفظ الحاكم ما قاله لم يلَفهُ ومنع نع المدَّعي نما طلبه» وإن ) لم يحفظه 
حلّفه ولا تنفعه إقامة البينة عليه» وعن ابن القاصّ #ماعها منه» حكاه الهروي عن 
النص» قال الرافعي: وحقه الطرد في كل باب» وأفاد ابن الرفعة: أنه طرده. 


فصْل: وإذا نكل حا حَلَف الْمُدَعِي وقضي لَهُ ولا ية يقبي لَه بدكوله, أ 
العلا السام رد لمن على طالب لحن ] كما رواه الحساكم وقال: صحيح 
EN‏ أن يَقَول: أنا ناكل أَوْ قول لَه الْقَاضِي: اخلف؛ فَيَقُولُ: 
لا أَخْلِفُ لظهوره فيه فَإِن سكت أي لا لدهشة ونحوهاء حَكَمَ الْقَاضِي بنكولي 
كما أن السكوت عن الحواب في الابتداء نازلٌ منزلة الإنكار وقول يعي القاضي» 
للْمُدْعِي اخلف؛ حُكْم بدكُوله أي نازل منزلة قوله: حَكَمتُ باد الْمُدُعَى عليه 
ناكل واليَميْن الْمَرْدُودَةٌ في قول ES‏ دوي اللي بدت 
منه» وَفِي الأَظْهّرِ كإقرار الْمُدَعَى عَلَيْه لأنه بنكوله يُتَوصّل الحق إلى مستحقه 
فأشبه اقراره» ووقع في أصل الروضة في مواضع أحر ما يقتضي تصحيح الأول. 

فلو أقَامَ المُدُعََعَلَيْهِ بَعْدَهَا نة باداء َو إبْرَاء َم تمع كوه سكن ا 
بالإقرار» وعلى القول الأول تسمع» اذ ببق لاقي ولم غلل بشيء 
(045) عن ابن عمر رضي الله عنهماء رواه الحاكم في المستدرك: كتاب الأحكام: الحد 

)٠١/۷٠۷(‏ وقال: صحيح الإسناد. وم يوافقه الذهبي. واي التحفة قال ابن الملقن: وفيه 


وقفة. قال ابن حجر بي تلخيص الحبير: رواه تمام في فوائده من طريق أحرى عن نافع. 
(#) في النسححة :)١(‏ لأن الحجة اليمين. 


١864‏ كاب الدُغوى والْبَيّنات 


سقط حَقَهُ مِنَ اليم ن؛ لإعراضهء وَلَيْسَ ا له مُطَالْبَة خصههء وَإن تَعلْل إقَامَةٍ بَينةٍ 
أو مُرَاجَعَةٍ حِسَاببء أي و كذا سوال الفقهاى أنهل لا يام أي فقط؛ لملا 
تطول المدافعة: وَقِيْلَ: بدا » لأن اليمين حقه فله؛ تأخيره إلى أن يشاء كالبيّة» وَإِنْ 
اسْتَمْهّلٌ الْمُدُعَى عليه جين املعخلف ينر حِسَابَة لم نل أي إلا برضى 
المدّعي؛ لأنه مقهور محمول على الإقرار أو اليمين بخلاف المدعي فإنه مختار في طلب 
حقه وتأخيره» وَقِيْلَ: تلائ للحاجة, 7 استمْهَلَ في التدَاءِ الجَوابي أي لينظر 
في الحسابء أُمْهلَ إلى آخر الْمَجْلِسِ» أي إن شاء. 

وَمَنْ طولب بِرَكَاةٍ فَاذَعَى َفْمََا إلى سّاع آخر أو ادْعَى علط خارص ! 
وراه الْيييْنَ؛ فكل عدر رذ اون فالأصح: أنهًا تؤخذ من لأن مقتضى 
ملك النصّاب؛ ومُضِيّ الول الوجوبء فإذا لم يأت بدافع أحذنا الزكاة» وليس 
هذا حكماً بالنكول حلاف لابن القاص والثاني: لا يطالب بشيء إذا لم قم عليه 
حجة» وقوله (ِوَالْرَمَْاهُ يمين يحترز به عما إذا قلنا إنها مستحيّة في حقه فإنه إذا 
نكل لا يطالب بشيء» وإن قلنا باللزوم؛ وهو الأصح وانحصر المستحقون في البلد 
وقلنا بامتناع النقل فترد أيضاً عليهم؛ وإلآ فيتعذر الرد إلى الساعي والسلطان فيما 
يفعل به الخلاف المد كور. 


ولو اذى وَل صي أي وجنون» ديا لَه انكر وَنَكَلَ لْمْ يُحَلْفَ اولي 
لأن إثبات الحق لغير الحالف بعيد فينظر البلوغ والإفاقة» وَقِيْلَ: يُحَلف لأنه المستوقي» 
وَقِيْلَ: إن اذْعَى مُبَاشَرَ رة سَبَبِهِ خُلْفَ قال الرافعي: ولا بأس به» وقد رجححه 
العبادي وأجاب به السرخخسيء لكن الذي مال المذهيُون إلى ترجيحه المع مطل 
والوجه الثالث موافق كما صححه في كتاب الصداق فيما إذا اختلف في قدره زوج 
رول صغيرة فإنه صحح التخالف كما سلف في بابه» وقال الرافعي: هناك أثر 
ذلك؛ والأظهر من الوجهين: المع فيما لا يتعلق بإنشاء الولي كدعوى التلف . 


قصنل: اذَعَيا عَيا في يد الث أي ولم ينسبها إلى أحدهما لا قبل البيّسة 


كاب الدُغرى وَالْبَيّنات A2۹‏ 





ير عل د قطنا 


بعدهاء وَأَقَامَ كل مِنْهُمًا بينة سَقطْتاء لتكاذبهما في الشهادة فكأنه لا بينة فيصار إلى 
التحليف» قال الرافعي: وهو منسوب إلى القديم» فالمسألة من المسائل الي يفتى فيها 
على القديم» قلت: لكن نص عليه في الأمّ والبويطي كما أفاده البندنيجي فليس قديا 
صرفاء وَفِي قول: َسْتعْمّلان صيانة هما عن الإلغاء بقدر الإمكان فينتزع العين 
من هي في يده؛ لأنه قضية كل واحد من البينتين» ٠‏ قفي قول: : تَقُسَمْ أي إن قبت 
القسمة للاتباع في ف البعير أو الدابة كما صححه الحاكم على شرط ال ی 7 
وأحاب الأول عنه: بأنه جاء في رواية الحاكم أنه ليس لواحد منهما بينة) وَقول: 
يقرع أي ویر حح جانب من حرجت قرعته لحديث فيه ف مراسيل أبي داود وذكر 
له البيهقي شاهر 4*4 ؛ لکن أجاب الأول عنه بأنه يحتمل أن يكون ذلك الأمر 
عي أو قسمة وَقَوْل: قف حى بَيبْنَ أَوْ يَصْطْلِحَاء لأن إحداهما صادقة 


والأحرى كاذبةء فكان كالمرأة إذا زوجها وليّان مرتبان ونسي السابق» ولم يصحح 





(545) عن سعيد بن | أبي بردة؛ عن آي عن حده أبي موسى:[ أل رَحُليْنَ | ادما برا أ ا 
إلى الب وك ولس راجب مهما بيئة. . فَحمَلَهُ ابي يا يَينَهُمَا ل رواه الحاكم في 
المستدرك: كتاب الأحكام: الحديث .81١(‏ ۷۰ ) وقال: صحيح على شرط 
الشيخين, ووافقه الذهي. 
(؛ هع @ عَنْ أبي هُرَيْرَة كله قال: إن رَجْلَيْنِ , انتما في ماع إلى الب لا يسن لجار 
نهنا بين ! فقال اللبئ 5: [ استھمًا عَلَى الْيَيْنِ ما كان اکا ذلك أ ها ]. 
وَفِي روَاية هْمَامٍ: [ ّا كر انان اين أو ؛ استحباها فَلَيِسْتهمًا عَلَيهًا ]. . رواه 
أبو داود في الستن: كتاب الأقضية: الحديث 751١5(‏ و۷١٦").‏ والبيهقي لي 
السنن الكبرى: كتاب الدعوى والبينات: الحديث .)5١85١(‏ 
© عن هنام بن مي َالَ: هذا ما حلا بو هة قَال: وََالَ [ إن التي ل عرض 
على قزم لمن ؛ فَأَسرَعُوا فار أن سهم بَبْنَهُمْ في اليوين أَيْهُمْ يَحْلِفْ ]. رواه 
البيهقي في لسنن الكبرى: : كتاب الدعوى والبينات: باب المتداعيين يتنازعان المال: 
الحديث ))5١8457(‏ وقال: رواه البخاري في الصحيح. وهو كذلك رواه ي 


الصحيح: كتاب الشهادات: باب إذا تسارع قوم قي اليمين: الحديث (319/4١؟).‏ 
(©) في التسخحة :)١(‏ عتقاً . 


۰ كتاب الدَعْوَى وَالْبَيّاتٍ 





المصنف شيعا من هذه الأقوال على قول الاستعمال» نعم؛ قال الإمام تبعاً للقاضي: 
إن الوقف أعدهماء وصححه الفارقي وفي البيان عن الربيع أنه أصح» وضعف بأن 
وَقْفَ البيّدة على البيات يرحب الحكم بالبيان دون البيّنةء أما إذا أقر الثالث الذي في 
يده العين لأحدهما بعد قيام البينتين» فإن قلدا بالتساقط رجع إليهء وإن قلدا 
بالاستعمال فهل يرجع إليه ؟ فيه وجهان؛ فإن أقر قبل قيامهما قبل إقراره وصار 
القر له صاحب يد وَلَوْ كانت في يَدِهِمَا وَأقَاما يسن بَقِيَسَْ كما كانت لأن 
بينة كل واحد ترسحت في النصف الذي في يده وو كانت يده قم عير بها 
َء وَهُوَ بء قَدّمَ صَاحِبُ الَيَدِه ترحيحاً نها كما إذا كان مع أحد الخبرين 
قياس» ولايشترط في ماع بينة | لداحل إن تبين سيب الملك من شراء أو إرث أو 
غيرهما كبيّنة الخارجء ولا ممع بيه إلا بعد ية الْمُدّعِي» لأن البيّدة إنما تقام 
على خصم. 

ولو أربت يده ب َم ام به بوه مُسعَيدا إلى ما قبل را يده وَاغْعدرَ 
فة شود سُوِعَن وَقُدْمَتَ لأنها أزيلت لعدم الحجة وقد ظهرتء وَقيَل: لآ 
لأن تلك اليد مقضى بزواها وبطلان حكمها فلا ينقض القضاءء قال القاضي: 
وأشكلت علَّيّ هذه المسألة نيفاً وعشرين سنة لما فيها من نقض الاجتهاد باللاجتهاد» 
وتردد جوابي فيها ثم استقر على. أنه لا ينقض» ولو قَالَ الخارج: هُوّ ملكي 
اشَْرَيَهُ ينك قَقَالَ: َل ملكي وَأقَامَا يتين قُدمَ الْخارِجُ» لزيادة علم ببيّسه ولي 
عكسه القول قول الداحل لأن مع بينته زيادة علم وهو الانتقال؛ ولر قال كل 
لصاحبه: اشيريته منك وأقام بيّسة وخفي التاريخ فالداخل أولى» وَمَنْ أَقَر غير 
بشيء كم اة لَمْ تمع إلا أن يذ كر التقَالاً لأن المقر مؤاحذ بإقراره في المستقبل 
فيستصحب ما أقر به إلى أن يثبت الانتقال. 


م . 


وَمَنْ خد من مَالّ َة فم ادْعَاهُ لَمْ يشرط ذِكْرٌ الانيقال في اسع 
كالأحبي؛ فإنه يه شرلاب أنه لو اوعىعليه أ حني وأطلق أنه وت والثاني: ب يشترط 
كما لو أقرء وَالْمَدَهَبْ: أن َادَةَ عَدَدٍ هود أَحَدهِمَا لا ترج م لكمال الحجة 


كناب الدطوى وَالْبيْنَاتِ 1A‏ 





من الطرفين» والثاني: نعم؛ لأن القلب إلىقولهم أَمْيلُ والطريق الثاني: القطع بالقول 
الأول» وحمل الثاني على حكاية مذهب الغير» ورجحها المصدف في أصل الروضة 
وهو خالف لما في الرافعي من ترحيحه طريقة القولين» وكا لو كان لأَحَدِهمًا 
رَجُلآن وللآخر رل وَامْرَأنَان أي فإنه لا يرجح علىالمذهب لقيام الحجةء وكل 
منهما حجة بالاتفاق» وقيل قرلان كما حكاه في أصل الروضةء ووحه الترجيح 
زيادة الوثوق بقوهما ولذلك يثبت بقول رجلين ما لا ينبت برحل وامرأتين» فإ 
كان للآخر شَاهِد وَبّمِيْنَ رجح الشاهِدَان في الأظْهّرٍ لأنهما حجة بالإجماع» 
والثاني: يتعادلان؛ لأن كل واحد منهما حجة كافية في المال. 

وَلَوْ شهدت لأَحَدِهِمًا بيلك من سَنقٍ وللآخر يِن أكتْر فَالأَظهَرٌ: تَرْجِيِم 
اکر لأنها تنبت المال حال المعارضة» وقبلها والأصل في الثابت دوامه» والشاني: 
لا؛ لأن مناط الشهادة الملك في الحالء وقد استوتا فيه» فأشبه ما إذا كانتا مطلقتين 
أو مؤرختين بتاريخ واحد» وهذا القول حكاه القاضي عن الحديد والأول عن 
القديم» ووقع في الرافعي والروضة في باب اللقبط تصحيح الثاني» وعبر الرافعي في 
الشرح الصغير: بأنه أحد القولين فلعل القلم سبق من أحد إلى أصح» وَلْصَاحِبها 
الأَجرَةٌ وَالرَيَادَةٌ اْحَادِتَةُ مِن يَوْمَيِذِ لأنها ملكه» وإن قلنا بالقول الشاني ففيه 
الخلاف السالف في تعارض البينتين. 

ولو أطلقت بينةء وأرّخت بي فَالْمَدْهَبْ: أَنْهُمَا سَّوَاكٌ أي فيتعارضان» 
وقيل تقدم المورحة لأنها تلبت الملك من وقت معين» والأخرى لا تفتضي إلا املك 
في الحال» ووحه التسوية أن المطلقة كما لاتقتضي الإثبات قبل الحالة الراهنة لا تنفيه 
أيضاء ولعله لو بحث عنها أثبت اللك قبل ذلك الوقت» وأنهُ لو كان لصاحب 
مُأَخَرَة التَأرِيْخ يد قد لتساقط البينتين فتبقى اليد وهي أقوى من الشهادة على 
الملك السابق» ألا ترى أنها لا تزال بهاء وهذا أصح الأوجه الثلائة كما في الروضة 


(#) هكذا في التسحتين. 


۸11 كاب الغو رالات 





تبعاً للرافعي؛ لا كما يُفْهِمُهُ إيراده هنا حيث عطفه على المذهبء والشاني: ترجيح 
السبق مقابلة تر حيح اليد والثالث: أنهما سواء لتعارض العنيين» وأنها لو شهدت 
بملكِه أنس؛ وَلْم تتعرْض لِلحَال؛ لم تَسْمَعْ حتى يُقولوا: وَلَمْ يَرْلْ ملك أو ولا 
نَع ربلا ل لأنه دعوى الملك السابق لا تسمع فكذا البينة عليه والشاني: أنها 
تسمع» لأنها ثبت الملك له سابقاء والشيء إذا ثبت؛ فالأصل فيه الدوام والاستمرار 
هذا أشهر الطريئين» والطريق الثاني: القطع بالأول؛ وَتجُورٌ الشهادة بيلك الآنْ 


# 
0 


استصلحابا ما سَبَقَ مِن إِرْثٍ وَشِرَاء وَعَيْرِهِمَاء أي وإن كان يجوز زواله؛ لكنا 


£ 


ت ركنا ذلك للاستصحاب» ولو صرح في شهادته أنه يعتمد الاستصحاب فالأصح: 
أنه لا تقبل» كما لا تقبل شهادة الرضاع علىامتصاص الثدي وحركة الحلقوم» وَلَوْ 
شهدت بإقرارو أفس بالك لَه اسْتْدِيْمَ أي حكم الإقرار» وإن لم يصرح 
الشاهد بالملك قي الخال ش 

اها بيلك ذائة أو شجرة لم تجن مره موجوةة ول ود ملق 
لأنه لا ضرورة إليه» والبيّنة لا توجب ثبوت الملك وإنما تظهره وسح حَخْلاً في 
الأصَح تبعا هاء والثاني: لاء لاحتمال كونه لغير مالك الام بوصية» ولو اششْترَى 
شيا حه مِنْهُ بحْجّة مُطَلَقَةٍ رَجَعٌ عَلَى يَائِعِهِ بالمَن» أي وإن كان مقتضى 
الأصل الذي ذكرناه أيضا عدم الرجوع لاحتمال اتتقال املك من المشاري إلى 
المدعي» ونكون المبايعة صحيحة مصادفة محلهاء وسيبه مسيس الحاحة إليه في عهدة 
العترد. وَقِيْلَ: لا إل إذا اذْعِيّ في ملك سابق عَلَىالشُرَاى وفاءً بالأصل المذكور» 
ولو اغى ملكا مُطْلّقا ! فشهذوا لَه مَعْ يبو لم يمر لأنه تابع له وليس معقودا 
في نفسه» وَإِن كر سيا وَهُمْ سيا آخرٌ ضر لما بينها وبين الدعوى من التناقض. 

فَصْل: قَالَ: آجَرتك هذا الت بعَشرق فقال: بَلْ جَمِنِعْ الدار بِالْمَشَرَةٍ 
َأََامًا بَينتين تَعَارَصمَاء لأن العقد واحد؛ وكل كيفية تساي الأخصرىء وَفِي قَوْل: 





(#) في النسححة (۲): ترجيح السبق ترحيحا اليد . 


كناب الذعرى وَالْيَينات A1‏ 





تَقَدَمُ و 


ين الْمُسَأجِرِ لاشتماها على زيادة وهي اكتراء جميع الدارء ولو اذْعَيَا ينا 
5 أنكرهماء وَأَقَامَ كل مِنَهُمَا ينه أ ل راف ا له كمه فإن 
الف ريع اكع لای له ا اع ۲ أحدهما لم يتمكن من البيع من 
الثاني وَإلأء أي وإن لم يختلف تاريخ » تَعَارَضَمّاء أي فيسقطان ويسرد الشمن إن 1 
تتعرض البينة لقبض المبيع؛ ولو قال كَل مِنهُمَا: بعک بکد وَأَقَامَاهُماء إن اتح 
تأْرِيْحْهُما تعَارضتاء لامتناع كرنه ملكا في وقت واحد لمذا وحده ولذاك وحده 
وكأنه لا بينة» ون اختلّف» أي نارينهماء لَرِمَهُ انان لإمكان الجمع؛ نعم: 
يشرط نيه زمن فيه يتأتى ذلك وكذا إن أَطْلَقتَا أو إِحْدَاهْمَاء أي وأرحت 
الأحرى» في في الأصح لما قلناه من إمكان الجمع» والثاني: أنهما كمتحدتي التأريخ؛ 
لأن الأصل براءة المشزي فلا يلزمه إلا التعيين. 

نصل: ولو مات عن اين ملم ونَصرَائِي فقا كَل ينهما: مات على 
دلي فإن غرف أنه كان نصرانياً صِدّق النصراني» أ ي مع يئه لأن الأصل بقاء 
كفره فإف أَقَامَا ينين مُطلْقَيْن أي بأن قالت إحداهما: مات مسلماً؛ وقالت 
الأخرى: مات نصرانياً: دم سه الْمُسْلِم لأن معها زيادة علم وهو انتقاله إلى 
الإسلام فقدمت الناقلة على المستصحبة كما تقدم بينة اجرح على التعديل» وَإِنْ 
قدت أَنّ جر كلامِه إِسْلامٌ وَعَكْسَتَهُ الأخرى تَعَارَضْنَاء لاستحالة موته عليهما 
فتسقطان وكأنه لا بيّنة وإ لم يُغْرَفا دين اقام كل بَينَة أنه مات عَلَى ويه 
تَعَا رضنا أي سواء أطلقتا أو قيدتا لفظه عند الموت» ولو مَاتَ نصرانيٌ عن انين 
ملم وَنطرَاني قال الْمسْلِهُ: أُسْلنت بَعْدَ ند مده فاليرات ت فَقَالَ 
النصراني: بل قله أي فلا بر صق الْمْْم ونيب أي إذا م تكن بء لان 
الأصل بقاؤه على دينه فيحلف ويشتركان في الال رن أَقَامَاهُمَ قَدَمَ النصرانئ 
لأنها ناقلة والأخرى مستصحبة؛ فمع الأول زيادةٌ علب قَلّو فلو اققا عَلَى إسسلام الاين 


جم ي بل 


في رصان وَقَالَ الْمُسْلِوُ: مات الأب في شُعْبّان وال النصْرَاني: في شَوَالَ 


A1 5 





كاب الدطوى وَالْبَيْاتٍِ 


و 35 


ااا ار : 6م ع ر 37 1 1 
صدق ال اني» لان الأصل بقاء الحياة؛ وَتقَدم نة المَسْلم على ليتشف لأنها 


ناقلة والأحرى مستصحية . 
موقاس رن م وکو سا وه ه وعم كه س ررم يه 
ولو مات عن أبَوَيْن كافِرَيْن وَاببين مُسْلِمَينِء فقال كل: مات على ويينا 
صْدَّق الْأبَوَان بالْيَمِيّنِ لأن الولد محكوم بكفره في الابتداء تبعاً هما طحب 
حتى يعلم حلاف وَفِي قول: يُوقَفْ حَتى يَتبِيْنَ أو يصطلحواء لتساوي الحالين بعد 
بلوغه لأن ما قبله هو فيه تبع لا يتحقق إلا بعده» ورجحه في الروضة من جهة 


الدليل . 





مل وؤ شهدت أنه عق في مَرَضٍ موه سَالِماء وأخرى غَانِماء ول 
واجد ثلث مَالِه إن اخملّف تَأَرِيْخْ؟ دم الأسبّق» لمزيته وَإن اتَحَدَا افرع لعدم 
ليزي وإ أطلقتاء أي أو احداهماء قِيْلَ: يقرع لاحتمال مده وَقِيْلَ: وَفِي 
ؤل: يعي من كَل صف لأنا لو أقرعنا لم نأمن أن يخرج الرق على السابق» 
وللسّابق حى ا حريّة فيلزم منه ارقاق حر وتحريز روبق" قلت: الْمَدَهَبْ يَْتِقُ مِنْ 
کل نصق وا له اع ٠ا‏ فلن وَلَوْ سهد أَجيئان أنه أوْصى بق سَالِمٍ وَهُوَ 
ل وواران حَائِرَان أنه رَجَعَ عن ذلك وَوَصّى بجت عانم وهو له ّت» أي 
الوصية الثانية؛ غاي لأنهما أنبما للرجوع عنه بدلاً يساويه وارتفعت التهمة 
عنهماء فإ كان الْوَارتَان فَاسِقَينِ لم يشت الرّجُوعٌ فيَعْنِقَ سَالم» أي بشهادة 
الأحنبيين؛ لأن الثلث يحتمله ومن غَانِم ثلث مَالِهِ بَعْدَ سال أي وكان سالا هلك 
أو غصب من التركة . 


فصل: شرط الْقَائف: مسلم؛ غدل أي لأن الكافر لا يعتمد قوله وكذا 
رڪ م 5 7 2 ل ر 

الفاسق» مجرب» لأن غيره لا ؛يعتمد فيه وا 4 صح: اشتراط حر ذكرء كما قُُ 

القاضي» والثاني: لأءكما 5 الفتوی» ل عد د کالفتوی» والثاني: يشترط کال ر کي» 


(#) في السحة (؟): رقبة. 


كياب الدعوى وَالْيات A18‏ 





ا ونه مج لأن ليف نوع علر؛ فمن علمه عمل بعلمب والثاني: الاشزاط؛ 
لأن الصحابة رجعوا إلى ؛ بي مد دون غيرهم» وقد بخص الله تعالى جماعة بنوع 
من المناصب د الفضائل كما حص قريشا بالإمامة» والأصل في الباب قصة مزز 
لمجي وهر مشهور بي الصحيحين"“» وتي البزار من حديث أنس رفعه: [ ار 


ول م 


له عبادا عرفو الاس بِالتوّسسُم ۳ “2 وروى أبو أمامة مرفوعا: [ اتقوا فِرَاسَة 


Ck 


نرين بطر سور اله 1 قدا تداعا مَجْمُولاً عرض عَلَيْهِ أي على 
القائف لقيطا كان أو غيره: ركذا 1 في وَطْءِ قَوَلَدَتْ ولدا مُمْكا مِنهُمًَا 
وَتنارّعَاةُ بآن وَطِنا امرأة بشبهة أو َه لَّهُمَا أو وَطِّ زُوْجَتَهُ وَطَلْقَ فَرَطِْهَا 


ل - 


خر بشت اؤ یکاح ناب لي بان نکیا ی الي جاهلاً بكونها فيهاء أؤأتة 
اعا فوطتها الم ي ولم يَسْتبْرِئ وَاحِدٌ مِنهُمَاء ٠‏ وَكَذَا لو وَطِىَ مَدَكُوحَة 





(48 ) عن عائشة ا قالت: حل ملي سول واو ر فَقَالَ: 
[أي عَائشةء الم ثري أن مجوزا دلجي دحل فرأى ی أَسَامَة بن زيار وَرَئْدا عَلَيْهِمَا 
قَطيفة قد عَطيًا رُؤُوسَهُمًا ربدت أَقَدَامُهُمَاء فْتَال: د ذه امام بَعْضُها من بعْضٍ [ 
رواه البخاري في الصحيح: كتاب المناقب: باب صفة البي كر الحديث »)٠٠١٥(‏ 
وفي الفرائض: باب القائف: الحديث(٠1۷۷).‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الرضاع: 
باب العمل بالحاق القائف الولد: الحديث(۹/۳۸١٤ .)١‏ وأبو داود في السنن: كتاب 
الطلاق: باب في القافة: الحديث (۲۲۹۷)» وقال: كان أسامة أسود وزيد أبيض. 

(48 ه) رواه الطبري في جامع البيان عن تأويل آي القرآن: سورة الحجر: آي (5/): مج ۸ 
ج ١4‏ ص15: الرقم .)١705(‏ وف ججمع الزوائد ومنبع الفوائد: كتاب الرهد: 
باب ما جماء في الفراسة: ج ٠‏ ص۹۸ ۲؛ قال الهيئمي: رواه البزار والطبراني في 
الأو سط وإسناده حسن. 

)٥۰(‏ رواه النزمذي ف الجامع: كتاب التفسير: ومن سورة الحجر: الحديث(۲۷١١)‏ عن أبي 
سعيد الخدري» وقال: هذا حديث غريبء وإنما نعرفه من هذا الوجه» وقد روي عن 
بعض أهل العلم. والطبري في جامع البيان: النص )١1070(‏ وعن ابن عمر رضي 
الله عنهما: النص »)١7051(‏ ولي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج ٠١‏ ص8”؟؛ 
قال الهيئمي: رواه الطبراني وإسناده حسن. قلت: رواه الطبراني في المعجم الكبير عن 
أبي أمامة: الحديث :)۷٤۹۷(‏ ج ۸ ص۲١٠‏ . وف إسناده عن أبي أمامة نظر. 


431 كاب الدُغْوّى وَالبَيناتٍ 





لام فإذا ولد لما بين نة أسهُرٍ رارع سين من وَطأنْهمَا وَادْعَيَاهُ رض 
علي لأنه موضع اشتباه» والثاني: يلحق الزوج لقوة الإفْترَاشء فإن تخلل ين 
وَطَأَِهِمَا حَيِصَة؛ فإلشاني. لأن الحيض أمارة ظاهرة في حصول البراءة عن الأول 
فيقطع تعلقه عنه إلا أ أن يكوت الأول رَوْجا في نِكَاحٍ صَحيْحء أي ويكون الفاني 
واطناً بشبهة أو في نكاح فاسل فلا يتقطع : تعلق الأول؛ لأن إمكان الوطى مع الفراش 
قائم مقامٌ نفس الوطى؛ والإمكان حاصل بعد بعسد الحيضةء وإن كان الأول زوجا لي 
نكاح فاسد في انقطاع تعلقه بحل الحبضة قولان؛ أظهرهما: الانقطاع أيضا 


ا 


وسوا نهنا اق فقا إسلاما وَحْرَيَة اَم لاء أي كما سلف فيا للقيط وقد ذكرها 
هناك أيضاً 





ره # 


لعتق: ألا بن تق المرْخ | إذا استقل» وَهُوَ شرعاً: مسن قبي ا 
إلى ماك تقر با إلى الله تَعَالَى. والأصل فيه كوه تعالى: فك رد4 وقر 
وأنعمت عَلَيْه7”* وَأَمْرْهُ بالتخرير في مَرَاضِعٌ من الْكَفَارَات. ا 
الصَّحِيْحَة اس٠‏ وَالإِحْمَاعٌ مُنعَقدٌ مَنعَقَدُ عَليّْه. 


نماي يصح من مُطْلَق التصَرّفي, أي مسلماً كان أو فما أو حربيًاً؛ لأنه تصرف 
في المال في حال الحياة فأشبه ١‏ فس فلا صح من سي ودود رسن تح 
تَعْلِيْقةُ أي بالصفات كالتدبير؛ ويصح تعليقه بعوض أيضاًء وَِضَاقتَه إلى جُرْء أي 
2 مُعيّنِ أو شائي فيَغِْقَ کل ت تشوفاً للتكميل» وسواء الموسر وخيره» وَصرِيْحَهُ: 32 
اق لأنه ثبت هما عرف الشرع والاستعمال وكا ا فلك رَقَبَةٍ في الأصم 
لوروده في القرآن» والثاني: أنه كناية لاستعماله في العتق وغيرف ولا يَحَاجُ أي 


(1هم البلد / 1۳. 

(؟55ه) الأحراب / ۳۷. 

(861) منها حديث أبي هريرة ذَن؛ قال: قال رَسُولُ الله وك [ يما رَجُلٍ عق مرا 
لما اسقَذَ الله كل عضو نه عُطلوا مه ِن النَارِ ]. رواه البخعاري في الصحيح: 
كتاب العتق: باب ف العتق وفضله: الحديث »)۲١٠۷(‏ وف كتاب كفارات الأبمان: 
باب قوله تعالى: أو تحبر رََبَقُ: الحديث (7715). ومسلم في الصحيح: كتاب 
العتق: باب فضل العتق: الحديث (١5؟‏ و5.05/57١).‏ 


YATY 


0 كاب الْعنقّ 


الصريح» إلى بي لأنه لا يفهم منه غيره عند الاطلاق؛ فلم يتج لتفويته بالبينة 
وَيَحْتَاج إلا كاه أي وإن اختلفت بها قرينة لاحتمالها غير العتق فلا بد من نية 
التمييز وَهِي؛ يعني ي الكناية» لا ملك لي عَلَيِْكَ لا سْلْطَانء لآ سَبيْلَ لا خدْمَة 
أنت سَائبة أنت مولي لأن المولىمشترك بين معان منها المعتق» وَكَذَا كل صرح 
َوْ كِناية لِلطّلآق, أي كناية هنا لاشعارها بازالة القيد نَّعَمْ يستئنى من ذلك لفظ 
العدة والاستبراء في حق العبد لاستحالة ذلك في حقه» ولو قال: منك حرا فالأصح: 
أنه ليس بكناية هنا بخلاف أنا منك طالق لشمول الزوجية الزوجين بخلاف الملك. 


وقول ِعبا: نت حرف وَلأمَةِ: نت خُر صَرِيْحٌ أي ولا يضر الخطأ في التذكير 
والتأنيث؛ ولو قَالَ: نفلك إِلِكَ أو رتك وتوى تفويض اليتق إِليِْ عق َة 
في امجيس عق كداى الطلاذ» نأك على الف أز أن حر على أل 
قبل أو قال لَه الْعنِد: أغيقبي على ألف؟ فَأَجَابة؛ عق في الْحَال وَلَرمَهُ الألفْ» 
كما في الطلاق أيضاء وَلَوْ قال: بغتك نَفْسَك بألفى فَقَالَ: اشرت فَالْمَذْهَب: 
صِحَة الم ويه عق في الْحَال وَعَلَيِْ لف كما لو قال: أعتقنكَ على مال هذا 
ظاهر الذهبء وذكر الربِيعٌ قولاً: إنه لا يصح البيع؛ لأن السيد لا يبايع عبده» فمن 
الأصحاب من أثبته وضعفه؛ ومنهم من قطع كما ذكره المصنف» وقال: هذا من 
تخريج الربيع؛ وَالْوَلاء لِسَيَو كما أعتقه على مال» وثي وجه: أنه لا ولاء عليه 
ولو قال لحَامِل: أغتقتك أو أغتقعك دون حَمْلِكِ عَتَقَاء لأنه كالجزء منهاء 
وإغا م يبطل العتق هنا باستثناء احمل لقرته وَل اة يعن ا حمل عق دُونَقَاء 
لأن الأم لا تتبع الحمل وهذا إذا تفحت فيه الروح وإلآ فلا يعتق قاله القاضي في 
فتاويه. ولو كانت لِرَجُل وَالْحَمْلُ لآخرَ لم بق أَحَدُهُمًا عق الآخر, لأنه لا 
سباع مع اختلاف الالكین رادا كان هما عبد اغى احم كله أو نَصِيئَه 
عَتقَ نصبيبة: لأنه جائز التصرف» ,وقد وجه العتق على ملکه فَإِن کان مُعْسِرا 
قي لباقي لشرِيكه أي ولا يسري العتق إليه لحديث ابن عمر في ذلك متفق 


تاب التق 1۸19۹ 





عليه“ وإلاء أي وإن لم يكن معسراء سَرَى إِلَيْهِ للحديث المذكور» أَوْ إلى ما 
يسر به لتقرب حاله من الحرية والاستقلال» وَعَلَيْهِ قيِمَة ذلك يَوْمَ الإغشاق» أي 


i 


اة بنفس الإغتاق» لظاهر 
حديث ابن عمر في ذلك كما أخرجه البيخمار 27*20 وفي قَوْل: بأَدَاء ١‏ الق َة لأن 


وقته؛ لأنه وقت الاتلاف أو وقت سببه» وَتقعٌ ال 


في رواية له قوم عَلَيْه نم و . َقَول: إن دَقَعَهَا بان انها بالإغتاق» أي وإن م 
يدفعها بَانَ أنه م يعتق رعاية للجانيين» ويسئنى من كلام المصنف ما إذا كاتب 
الشريكان الرقيق المشترك ثم نر أحدهما عتق نصيبه فإنه يقوّم نصيب الشريك عليه 
بعد العجر عن أداء نصيب الشريك» ولايسري في الحال في الأصحء فإن في التعجيل 
ضر على اس قات اول لكاتب لاع لك مم 


وَاْْلاُ أَحَدٍ الشربْكَين الْمُوِرٍ يَسْرِيء كالعسق, وََلَيْهِ فة نمب شرِيكه 
وَحِصتَة بن هر 5 وتجري الأقْوَال أي الذكررة» في قت حُصُول السرَايَة 
أي فإن قلناء فَعَلَى الأول والثاني أي وهو الحصول بنفس العلوقء رَالثالث» وهو 
العبيين؛ لآ تجب يمه حصو مِنَ | الْوَلَدِ أي وإن قلنا بالشاني وهو الحصول باداء 


القيمة فتجبء ولا يَسْري تَدْبيْرٌ؛ لأنه يمنع البيع فلا يقتضي السراية» كما لو علق 


(254) عن عبدا لله بن عمر رضي الله عنهما؛ ؛ أن رَسّوَلَ الله ييه قال: ( من أعتق شر كاله 
في عبان كان له َال تلع من لعل كوم امد عل وة عذل؛ فَأغْطَى شُرَكَاءهُ 
جصصهب ؛ وق عل اليد إلا قد عت من ما عنو]. رواه البخاري في الصحيح: 
كجاب ١‏ العتق: باب إذ ا أعتق عيدا ب بين الشين» أو شركة بين الشركاء: الحديث 
(؟551). ومسلم في الصحيح: كتاب العتق: الحديث .)١501/1(‏ 

(555) عن اين عمر رضي الله عنهما؛ عن النبي يا فال: [ من أت حي ركا ل ني لولم 
رحب عل أن نین كله إن کان له مال در نمت بام َة دل وَيغطَى شرَكَاؤة 
حِصحَهُمْ ويُحلي سيل لمعت ]. رواه البحاري في الصحيح: كتاب الشركة: باب 
الشركة في الرقيق: الحديث (55.07). 

(057) رواه البحاري في الصحيح: كتاب العتق: باب إذا أعقق عبد بين اثنين: الحديث 


.] ولفظه: 1 م عى علدا ب ن اين رن کان موسر قوم عله نم يق‎ )5571١( 


MAY.‏ كاب الق 


عتق نصيبه بصفة» وفيه قول كالاستيلاد وَلاَ يَمَْعٌ السراية دين مُسلتغرق في 
الأظْهَرِ لأنه مالك لما في يده نافذ تصرفه» وهذا لو اشازى به عبدا وأعتقه نفذء 
و عنع لأنه غير موسر وَلَوْ قال لِشرِيِكه الْمُوسِرٍ : غت تمرك فتك 
قِيِمَةَ نصيبي؛ انكر ! صُدَقَ ويه عملاً بالأصلء فلا يق لمي وبق ميب 
اي بوره وإ قُلّمنَا: يْسْرٍي بالإغتاق» لاعترافه بسبب اعتاق لدعي ءا عليه 
فيسري إلى نصيبه* فإن قلنا بالتأخير فلاء ولا يَسمْرِي إلى نميب الْمُنكرء أي 
وإن كان المدعي موسراً؛ لأنه لم يشي | عن وَلَوْ قال لِشْرِيكه: إن أغتقت نمريْيك 
فنصي حي أي وكذا جيعه حر بَعْدَ نصِنيك فأغتق الشرنك» أي نصیه» وهر 
موسر سَرَّى إلى نعينب الأول إن قُلما: السَرَايةٌ بالإعشاق؛ وَعَلَيْهِ يمه لأن 
السراية أقوى من العتق بالتعليق؛ لأن السراية قهرية تابعة لعئق النصيب لا مدفع هاء 
وموجب التعليق قابل للدفع بالبيع ونحوه» فان قلنا بالتبيين» فالحكم كذلك إذا أ 
القيمة حلافا لما يوهمه كلام المصنف وإن قلنا بالاداء فنصيب المعلق عمن يعتق» فيه 
وحهان؛ أحدهما: عن المعلق لوجود الصفة ونصيبه في ملكه» والشاني: عن المعتق 
وعليه قیمته» واحتزز بقوله (مُوسيرٌ) عما إذا كان معسراً فإنه يعتق عل ىكل واحد 
منهما نصيبه غلى المعقول له بالتنجيز”*) وعلى المعلق عقتضى* التعليق. 


مث مم 


وو قال: فنصي حر بء فأغتقَ الشرنك فإن كان الْمُعَلّقَ مسرا تق 
صب كل عَنه» لوحود المعلق عليه في التعليق ولوحود التنجيزء وَالْوَلاَُ لَهُمَاء 
وكذا إن كانا معسرين» وَكذا إن كان موسر أي المعلق, وَأَبْطَلنَا الدّوْنَ أي 
اللفظي وهو الأصح فيعتق نصيب كل واحد منهما عنه ولا شيء لأحدهما على 
الآخر كما لو قال مع نصيبك؛ وَإلاً» أي وإن لم ييطل الدورء قلا يَعْتِقّ شي لأنه 
لو نفذ اعتاق المقول له في نصنيبه لعتق نصيب القائل قبله» ولو عتق لسرى» ولو 


(#) في النسخحة (۲): المدعى إلى نتضيبه (9) في التسححة (۲): بالتخيير 
(©) في النسخة (۲): معنى . 


اب البق 1۸۷۱ 





سرى لبطل عتقه فيلزم من نفوذه عدم نفوذه. 

ولو كان عبد لِرَجُلٍ صف وَلآحر ل ولآحَرَ سُدُسُهُ فَأَغْتَقَ | الآخران 
نعِهُمَا معا َة ليما صقان علَى الْمَذعَبى لأن ضمان المتلف يستوي فيه 
لتيل والكير كما لو مات من حراحاتهما الخشلفة, والطريق الثاني حكاسة قولين 
أحدهما هذاء والثاني: أنها علىالملكين كنظيره من الشفعة» وَفَرَّقَ الأول بأن الأحذ 
بها من مرافق الملك كالثمرة؛ وهنا سبيله سبيل ضمان المتلفء ومحل الخلاف ما إذا 
كانا موسرين؛ فإن كان أحدهما موسراً فقط قوم عليه نصيبه الثالث. 
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شط السراية عاق باخياره فلو وَرث بعص ولو لم يس لأن التقريم 
سياه سیل ر متلف لف و مرجد منه صن وقصد اتلاف» وعبر ف المح بالقريب 
بدل الولد وهو أعم» ومراده به الذي يعتق عليه ولو ملكه بطريق لا يقصد به التملك 
غالبا» لکن يتضمنه بأن کاب عبداً فاشترى شقصاً من يعتق على سيده ثم عجز 
سيده فصار الشقص له وعتق لم يسر ف الأصح؛ لأنه لم يقصد التملك وإنما قصد 
التعجيز وحصل الملك ضمناً وإن عجز المكاتب نفسه لم يسر لعدم اختيار سَيِّدهِ. 


فرْعٌ: لو باع شقصا من يعتق على وارثه بأن باع ابن أخيه بشوبي ومات ! 
ووارثه أخوه فوجحد بالثوب عيبا فرده واسترد الشقص وعتق عليه ففي السراية 
وجحهان» فإنه تسبب في ملكه لكن مقصوده رد الثوب» وصحح قي الروضة هنا مسن 
زوائده السراية» لكنه ذكر في موضع آخر ما يقتضي عدمهاء ولو وجحد مشازي 
الشقص به عيبا فرده فلا سراية كالارث . 

َنبيُّ: من شروط السراية أن لا يتعلق بمحلها حق لاز» وأن يوجه الاعتاق إلى 
ملكه ليعتق نصيبه ثم يسري» كما ذكرهما في الروضة» وأوضحتهما في الأصل» ولا 
يرد الأول لأنه لو أعتق نصيبه ونصيب شريكه مرهون فالأصح السراية» وكذا إن 
كان مدبراء نعم لو كان مستولداً بان استولدها وهو معسر فلا سراية على الأصح. 


وَالْمَريْضُ مُْسيرٌ إل في ثلث مَالِهه أي فإذا أعق أحد الشريكين نصيبه في 


AYY‏ كناب العو 





مرض الموت ولم يخرج من الثلث إلا نصيبه فلا سراية» وكذا إذا حرج نصيبه وبعض 
نصيب شريكه فلا سراية في الباقي» المت مُفمين فَلَوْ أْصى بيضق ميب أي 
بعد موته» لم َر أي وإن نرج كله من اء لأن الال ينتقل بالموت إلىالوارت 
ويبقى الميت معسرا ولا يقرم على من لا بملك شيعا وثبت نفوذ العنق في تصيبف بل 
لو كان لد فارع باعتاق نصيبه لم يسرء وكذا لو دير أحدهما نصيبه. 

فصل: إِذا ملك هل برع ام صله أو فرْعهُ عت » أما ني الأصول فلقوله َك 
الصّلدةُ والسلامٌ: [ لا زئ ولد PEY‏ ن يُجدهُ ممل وكا فيشترية ية ) رواه 
مسله ©؛ وقوله فَيعيَقَهُ أي بالشرل قال ١‏ بن الرفعة: وهذه الرواية محمولة على 
الأخرى فيعتق عليه» وأما ني الفروع فلقوله تعالى: #وقالوا اد الرَحْمَنُ ولّدا 
سبحا بل عاد مک ُكرمُون ٠٠‏ فدل على امتناع انماع ادر لم وشل 
قوله (أصلهُ أو فرْعَةُ) الذكور منهما والإناث عَلَواً أو سَقَلوا؛ مُلكوا قهراً أو اختيارً؛ 
ونخرج ما عداهما من الأقارب» فإنهم لا يعتقون بالملك؛ ولوملك أصله أو فرعه من 
الرضاع م يعتق بالاجمماع؛ وحرج بأهل تبرع الصبي والحنون» وسنذكره علىالأثر 
نعَم؛ لو أوصى له ببعض من يعتق على وارثه بأن أوصى له ببعض ابن أخيه قمات 
وقبل الأخ الوصية عتق الشقص ولا سراية على الأصح. وكذا إذا باع ابن أخيه 
شرب ومات ووارثه أخره كما سلف في الفصل قبله» ولو ملسك ابن أخيه ومات 
وهو معسر وعليه دين مستغرق وورثه أحوه فقط وقلنا الدّين لا يمنع الارث كما 
هر الأصحء فإن الأخ يملك ابنه ولا يعتق عليه» ولو كان الوارث غير الأخ تمن يعتق 
عليه العبد فأعتقه والحالة هذه وهو معسر لم يعتق على الأصح» كما رححه الإمام 
ولا يَشْمرِي لِطِفل قَرِييهُ أي الذي يعتق عليه؛ لأنه يعتق عليه وقد يطالب بالنفقة, 
ر ذلك اضرار فإن اشزى فباطل؛ ولو وهب لَهُ أو وَصّى لَه فَإِن کان كَاسِباً 

فقلى الولي قَبُولةُ. وبغيق وَينفِق من ] كسب لانتفاء الضرر وحصول الكمال لاب 





(201) لي الصحيح: كتاب العتق: باب فضل عتق الوالد: الحديث (ه؟/١81١),‏ 
مهم الأنبياء / .۲١‏ 


كتاب التق AYY‏ 





ولا نظر إلى احتمال توقع وجوب النفقة في المستقبل لِرَمَاهِ نظراً للك فيه ولأ 
أي وإن لم يكن كاسباء فَإن كان المي مُعْسيرأً وَجَب الْقَبُولُ لأنه يعتق عليه 
فيحصل له بذلك كمال وثواب بلاضرں وَنفقتةُ في بيت الْمَالء لأنه من محَاوِيْج 
المسلمين, أو مُوميرا حرم أي القبول؛ لأنه يعسق عليه ويطالب بتفقته وقي ذلك 
ضرر . 


3-2 م وعم 
6 كي ارام 


فرع مستشنى: لو وهب منه حده وعمه معسر بحيث يجب عليه نفقة أبيه 
المذكور الذي هو جد الموهوب له لم يحرم قبوله» وإن كان الموهوب له موسراً والحد 
غير كاسب . 

فُرْعٌ: لو وهب له بعض قريبه أو أوصى له به» فالأظهر: عدم القبول أيضاًء 
ووقع في تصحيح التنبيه تصحيح مقابله وأنه يعتق عليه ولا يسري*. 

وو ملك في رض موه قري بلا عرض أي كما إذا ورئه مشلاًء عق مِنْ 
تل لأنه دخل في ملكه وخرج بلا مقابل فاعتبر من الثلث كما لو تبرع به وقیل: 
من رَأس الْمَال لأنه حصل في ملكه بلا مقابل: وأخرجه الشرع من ملكه فكأنه 
لم يدحل في ملكه» وهذا الوجه قال الرافعي في الشرح: إنه أولى بال جيح» وصححه 
المصنف في أصل الروضة أيضاء وتبع هنا الحرر؛ فإنه صحح الأول» وكذا صححه 
ي الشرح الصغير أيضاًء أو بعَوَض بلاً مُحَابَاةِِ أي بل بشمن مثله» فَمِن جي لأنه 
فوت على الورثة ما بذله في الشمن و لم يحصل لهم في مقابله شيء؛ وَل يَرث» لأن 
عتقه من الثلث وصية؛ ولا يجمع بين الوصية والميرات» فان كان عَلَيّْهِ َيْنْ ققَيْلَ: لا 
يُصيح السرا لأن تصحيحه يودي إلى ملكه ولا يعتق عليه فلم يصحء كما لا 
يصح شراء الكافر العبد المسلم وَالأصح: صِحَهُء إذ لا حلل فيه وَلاَ يَِْقَ بَلْ 
باع ِء وعلله في البيان بن موجب الشراء الك والدين لا يمنع منه فلم كنع 
صحة الشراء؛ وعتقه معتبر من الثلث والدين ينع منه كما بمنع الدين العتتق بالاعتاق» 


(#) في النسحة (۲): ولا يشتري. 





AVE‏ تاب الق 


ويخالف شراء الكافر للمسلم؛ ؛ لأن ١‏ الكفر يمنع اللك للعبد السلم» » أو بمُحَابَاةٍ 
فَقَدْرَهَا كهبة, أي فيأتي الخلاف فيما لو وهب مله َالْباقِي مِنَ الثلث, وَل وهب 
عبد بغض قريب سيدو فَقَبلَ؛ وقلا : تقل بی أ ي بالقبول دون مراجعة السيدء 
عق وَسَرَىء وَعَلَى سَيّدِه قِيْمَةُ بَاقِيّه لأن قبوله حینذ كقبول سيده شرعاء قال في 
الروضة وهذا مشكل وينبغي أن لا يسري؛ لأنه دحل في ملكه قهراً بالارث؛ وهذا 
الاشكال الذي ذكره هو المذهب في الروضة تبعا للرافعي في أثناء الباب الثاني من 
الكتابة وقالا: إن السراية وهو ما حزما بها؛ وهنا وجه غريب عن البسيط؛ وإن م 
يوجد في النهاية» وهذا من الغرائب فة لَهُ. 

َمئل: أَعْمَقَ في مَرَضٍ مويه عَبْداً لا يَمْلِكُ غَيْرَُ عق للش لأنه تع 
والتبرعات تعتبر منه كما سلف في الوصاياء إن كان عَلَبْهِ دن مُسلتغرق لم يق 
شي من لأن العبىّ وص وَالدَيِنَ مَُدَمٌ عليهاء ولو اع ثَلَنةَ لا يَمْلِكُ غَسَيْرَهُم 


مهم سء عق أحَذهُم e‏ لحديث عِمْرَانَ بْنَ حْصّيْن في ذلك أخرجه 
5 وَكَدَ 7 e ٣‏ 6 ب لر 8 . 
مسل كذا لو قَالَ: عش عشت أ ثك م حمر لتمييز الْحْرٌ من غير 


وَلَوْ قَالَ: أ عنقت كُلْثْ کل عند أفرع» لأن العبيد له على الخلوص» وإعشاق بعض 


العبد الخالص كاعتاق كله وصار كما لو قال: اکب وقیل: يَعْيِقٌ من كل تع 


3 


أي ولا قراع لتصريحه بالتبعيض رالفرزعة أذ خد قلآث راع متستاويق» بكسب 
في نين رق رفي وَاحِدَةٍ عِدقٌ وتذْرَجٌ في يَسَادِقَ كما سَبَقَ» أي في باب 


ل ص 


القسمة» وَتَخْرَّج وَاحِدَةٌ باسْم اَحَدِهم قان خرج الق عق وَرَقّ الآخران» أو 





(559) عن عِمران بن خصين؛ ی له عند موو لَمْ 


يكن له تال عرشم فنعا بهم رول ال ا فر هم لاء ثم رع نهب فاطق 
انين َأَرَق أ أَربعَة رال لَه ول شَبِيْدا). رواه مسمل ي e‏ كتاب الأعمان: 
باب من أعمق شر کا له فی عبد: الحديث (3ه و ۱٦٦۸/٥۷‏ رأ داود يي السنن: 


كتاب العشق: باب فيمن أعشق عبیدا: الحديث (۳۹۰۸). لماي في الحامع: كتاب 
الأحكام: الحديث (2)17514 وقال: حديث حسن صحيح. 


اب العو ١1‏ 





الرّق رق وَأَخْرِجَت أخرى باسسم آخرَء أي فان حرج الق عَنَقَ وَرَف الثالث؟ و 
حرج الرّقٌ فبالعكسء وَيَجُورٌ أن يَكْتب أَسْمَاءَهُمْ أي في الرقاعء لم تحرج 7 
على الْحْرَيَة فَمَنْ خرّج اسْمُهُ عق وَرَقاء لأنه به يفصل الأمر أيضاء وان كانوا 


لاه فة وَاحِدٍ مال وخر انان وآ انان أفرٍع بِسَهْمي رق وَسَهْمٍ 


عتقي» فإنا حرج التق لذي الْمِائيْنٍ عَحَقَ» أي وتم الثلث» وَرَقَا الآحران لزيادتهما 
عليه أو للثالث عتق تاف لأنه الثلث. أو لِلأوّل عمق ثم يقرع بَيْنَ الآخْرَيِن 
م8 3 ر 7# . :مه e‏ 0 3 4 على له 5 1 
بسهم رق وسهم عتق» فمن خرج تمم منه الثلث» أي ورق الباقي. 
وإنا كانوأ َو فلا أفكن توزيعهُم بعد اة سبع متهم سَوَاء 
جعلواً انين ال انين أي رصنا كما صتا في اللا احسارية القيم؛ ازات 
دون الْعَدَهِ كسيئة قِيِمَةَ أ أحدهم ماد و وك قَيمَة اليْن ما وثلاثة مائ جْعِلَ الأول 
جُرْءاء والاثنان جزءاء والثلاة جُرْعاء أي وأقرعنا. 


نا عدر أي توزيعه» بِالْقيْمةٍ كأربعةٍ قِمَهُمْ سرا قفي قول: يُجَروْنُ 
لانة أجراى واج وَوَاحِدٌ واانء لأن ذلك أقرب إلى فعله عليه الصّلاة وَالسّلام 
اث حرج الق إواجد عن نَم أفرع ليم الث أو لين رق الآحران م 
أفرع بَهُمَا فغق مَن حرج لَه الينق ولك الآحي وفي قَوْل: بكب اشم كل 
عَبْدٍ في فة فيعتق مَنْ حرج اول ونث الثاني لأن ذلك أقرب إلى فصل الأمر 
فيخرج رقعة على العتق» فمن حرج امه عتق ثلثه» وكلام المصنف يوهِم أنه يعتق 
ثلث الى من غير إعادة قرعة. وليس كذلك بل يعاد كما ذكرنا وهو صريح كلام 
الْمْحَرّرِ قلت ؛: أَظْهَرُهُمًَا الأول وا له أَعْلَمُ أي أنهم يجرؤن ثلاثة أجزاء بحيث 
يقرب من التثليث لما قدمناه من كونه أقرب إلى فعله عَلَيْهِ الصّلاة راللام وهو ما 
صححه الرافعي ف شرحه أيضاًء َالْقَولان في اسْتِحْبّاب, وقبل: يجاب وكلامه 

ني الروضة تبعا للشرح يقتضي ترجيح الثاني. 


o Fr‏ نف 


ي ر ر مر عه هام 
وَإِذا عفنا بَعْصَهُمْ بقَرْعَة؛ فَظَهْرَ مَال؛ وَخرج كُلْهُحْ مِنَ الذلث؛ فوا لهم 


كلام ١‏ كناب التق 





سهم من يوم الإغتاق» ولا بجع الْوَارث بما أَنفقَ عَلَّهم» كسمن نكح امرأة 
نكاحاً فاسداً على ظن أ نه صحيح؛ ثم فرق القاضي بينهما لا يرجع كسا أنفق» وَإنا 
خرج بمًا ظَهْرَ عبْدُ آخرٌء أي من الثلث كما إذا أعتقنا واحداً من ثلائة ثم ظهر 
مال ترج به آخر» َي آي بين الباقين فمن حرجت له فهو حر مع الأولء ومن 
عتق برع حُكِمْ بق عه من يوم الإغتاق» أي لا من يوم القرعة» تبر قِيْممَهُ 
نلو أي بخلاف من أوصى بعتقه فإنه تعتبر قيمته يوم الموت لأنه وقت 
الاستحقاقء وله كسب من يَوْمبِ أي من يوم 0 
أي سواء كسبه في حياة المعتق أو بعد موته لحصوله علىملكه؛ رمن بَقِي رقِيقا قر قوم 
ْم الوت وسيب من الهو وَكَسَ الا قبل اموس لآ 3 لوث تف 
لحصوله على ملكهم: لو أ ألآنة لآ ينيك عبرم نمه مه کل واحد مِانَةٌ 
وكسنب أَحَدِهِمْ ماة أ قرع نان خر ج العو لكايب عتق وَلَهُ الف لاسي 
ورق الآخران, وَإِن ١‏ حرج ليره غت كم أفرع» أي بين المكتسب والآحس فإن 
حرجت لغيرو عن ته أي وبفي ثلناه والمكتسب وكسبه للورئة» وَإن حرجت 
لَهُ أي للمكتسب» ' غتق ربع وتبعَهُ ربع كسب لأنه يجب أن يبقى للورئة ضعف 
ما عتق ولا ييقى ذلك إلا بذلك وقد أوضحت في الأصل طريقه فراجعه منه . 

فَصلٌ: أي ف الولاء؛ وأصله الْمُوَالاَه مَنْ عَنَقَ عَلَيْهِ رقيو بإغتاق أو كياب 
وكير ؛ وَاسْيبْلادِ؛ وَقَرَابَة؛ ورا ولاه لَه أما فيمن باشر العتق لقوله عل 
[ إنما الولاءُ من ّى ٠٣‏ وأما في اباقي فتياساً عليه م لصب أي الأقرب 
فالأقرب لقوله عله الصّلاة وَالسلام: [ الْوَلَمُ لُحْمة كَلْحْمَة التي ج 6399 

ولا ترث رأة بولاء إلا من َيِه لقوله عَلَيِِالصّلاة وَالسلامُ: [ إا وء 
من أغتق ]7 *"2. وَأَوْلادهٍ وتقائ كالرحل؛ والدليل على نفيه فيما عدا ما كر 


(550) تقدم في الجرء الثاني: الرقم .)۲١١(‏ 
)211١(‏ تقدم في الرقم .)1۹٤(‏ 


كاب انق ار 





اهر الخبر الذكور مع الحديث الآخر أنه لا يورث, وقد أسلف المصنف ذلك في 
الفرائض نض أيضاء فان عَمَقَ عليه نوها + ثم عق عدا فَمَاتَ بَمْدَ موت الأب بلا 
وارث فَمَالة لبنت لأنها معنقة المعتقء وَالْوَلاَءُ لأغلى الْعَصّبَاتِء لقول عمر 
وعثمان (بالرلاء لِلْكُبْرِ) وهو بضم الكاف وسكون الباء أكبرٌ الجماعة”” *©, فإن 
كان له عصبة كأخ وابن عم قريب أو بعيد فميراث العتيق9*؟ له؛ لأنه عصبة المعشق 
باللسب» ولا شيء للبنت؛ لأنها معتقة المعتق» ومعتق المعتق يتأخر عن عصبة النسب» 
قال الشيخ أبو علي: وسمعت بعض الناس يقول: أحطأ في هذه المسألة أربعمائة 
قاض» قال: لأنهم رأوها أقرب؛ وهي عصبة له بولاثها عليه. 

ومن مسّهُ رق قلا وَل عليه مق وَعَصَبت أي فإن لم يوجد فالمال لبيت 
المال ولا ولاء عليه لمعتق الأصول بحال» فإنه عق ارق ورا لار وق 
وصورته أن تلد رقيقته رقيقا من رقيق أو حرء وأعتق الولد وأعتق أبوه وأمه أيضاء 
ولو تكح عند مُعَْقَه أت بول قوََوْهُ لِمولى الأ لأنه المنعم عليه فإنه عتق 
پإعتاق آم إن أَغتقَ الأب انحن أي من موالي الأ» إلى مَوَالِيْه لأن الولاء 
فرع النسب» والنسب معتبر بالأب» وإئما يثبت”*' لموالي الأم لعدم الولاء من جهة 
الأب فإذا ثبت الولاء من جهة الاب عاد إلى موضعه. 

ولو مات الأب رَقِيْقا وَعَتَقَ الْجَدُ انجَرٌ إلى مَوَالِيْهِ لأنه كالأب في النسب 
والتعصيب» فإ أَعْتَقَ الْجَدُ زالأب رَقِيْقَّ انْجَرَى لما ذكرناه» إن أغتقَ الأب بَعْدَهُ 
اجر إلى مَوَالِيْه لأن الحد إنما جره َه لكون الأب رقيقاء فإذا عت كان أولى بال 
وقبل: يى إمَوالي الم حنَى يَمُوت الأب ينجر إلى مَوَالِي الج لأنه إغا ينر 





(217) الأثر عن اين المسيب: أن عمر وعثمان رضي الله عنهما قالا: (الْوَلاء لِلَكُبْر). رواه 
البيهقي اي السنن الكبرى: كتاب الولاء: باب الولاء للكير: الأثر(ه .)۲۲١ ١‏ وأرج 
أيضاً آثارا را لغيرهما من الصحابة فهو أقرب إلى الإجماع منهم رضي الله عنهم. 

(#) ٿي اس العتق . 

(#) في النسخة (۲) :نسب 


كاب انق 
AYA‏ 





لبقاء الأب رقيقاء فإذا مات زال المانع؛ وَلَوْ مَلْلكَ هذا الْوَلَّكُ أي ولد المد من 
الست باه جر لاء إخوته إِلبِْه أي قطعاء وكذَا وَلأءَ نقسيه في لصح كما ل 
عق الأب غيره ('*) يسقط ويصير كحر لا ولاء عليه» قلْت: الأصَح الوص 
5 وا له أَعْلّم لأنه لا يمكن أن يكون له على نفسه ولاء وإذا تعذر بشي ف 
برضم وهو ما صححه الرافعي تي شرحه ونقله عن النص أيضاء ووقع في المحَرر 
تصحيح الأول وهو غريب منه. 


(*) في اللسحة :)١‏ ثم . 





٠ 


رف 
ورا رس النمري 
کہ الل الور 


كناب الشدبير 





التديير: هو لغة النهل” في عاقب الأَمُو ر ٠‏ وشرعا: تَعْلِيقٌ عق يقم بعد الْمَرْتي 
وَحَدَهُ عضي أنه تعلو ق بالموت وَهْوَ عير مان انه لو قال: إذا يت فأنت 
حر قبل متي هر مات جاه دا تليق بالْمَْت ويس نذير لأنه يق من 
رأس الْمَال؛ والتديير مأحوذ من الدبر؛ لن الْمَوْتَ بر الْحَيَاق والإحْمًاع اقم عَلَى 
جوازو. 


عقر 


صَرِيْحُهُ: أنت حر بَعْدَ متي أو ذا مِت! أو مَتى مت! فأنت حر أو أعتقتك 
بَعْدَ مَوْتِي» أي وكذا حَرَرْتَكَ بعد موني فإذا مت ذأنت عتيق» لأنه لا يحتمل غير 
وأغرّب في الكفاية فع إذا مت فأنتَ حر من الكنايات» وكذا فَيْرْتَكَ أو أن 
مُدَبْرٌ عَلَى الْمَذْهَبِي كذا نص عليه هناء ونص في الكفاية على أن قوله: كاك 
على هذا لا يكفي حتى يقول: فإذا أذيْت فأنت حر أو ينوي وفيهما طريقان. فقيل 
فيهما قولان نقلاً وتخريجاء أحدهما: أنهما صريحان لاشتهارهما في معنيهما كالبيع 
واهبة؛ والثاني: كنايتان لخلوهما عن لفظ الحرية والعتق وأظهرهما تقرير النصين 
كما مشى عليه المصنف فيهما هناء وني باب الكتابة» والفرق أن الكتابة على العقد 
المعلوم وعلىغيره فلا بد من التمييز باللفظ أو النية بخلاف التدبي ولأن التدبير 
مشهور يعرفه كل أحدء والكتابة لايعرفها إلا الخواص. 

وصح بكناية عق مَع ية كَسَلَنِت سَيْلَكَ بَعْدَ موي حينشذ كالصريح: 


ویجوڑ أي التدبير» مدا كإنا ِت في ذا الشهر أو الْمَرَضِ فان حر بَعْدَ 


AY 


AA:‏ کاب الدب 





تيء أي: ا وُجدت الصفة وَمَاتَ أي فإن مات على ١‏ لصفة المذكورة» عق CE:‏ 
وَإِلا فلا قياساً على تعليق العتق. 


وش ترط | الول قَبْلَ موت السيّدِ كسائر الصفات المعلق عليهاء وإن مات 

السيد قبل الدحول فلا تدبير ولغا التعليق» إلا أن يصرّح كما سيأتي أثره» فون قَال: 
إن مت ثم دَخَلْتَ فأنت حر اشترط دُخول بَعْدَ لمشي اعتباراً عقتضى تعليقه 
وَهُوَ أي الدخول بعد المرت» عَلَى التراخي: أي ليس في لفظه ما يقتضي الفورية: 

وَس للْوَارث بيع قَبْلَ الُخول, إذ ليس له إبطال تعليق الميت» وإن كان للميست 

أن يبطله كما لو أوصى لرحل بشيء ثم مات ليس للوارث بيعه وإن كان للموصي 
وَل قال: إذا ِت وَمَصَى شَهْرٌ انت حر فَلِلْوَارث اسْيَحَدَامُُ في الشهرء 


لبقائه على ملكه لا بيع لما سلف ولو قَال: إلا شِئت فأنت مُدَبِرٌ أو أنت حر 


فة تي إلا شيت اشر تترطّت ١‏ الْمَشِيْتَةُ منَصِلَة كما لو قال لامرأته: أنتٍ طالق إن 


2 


٠ 


ينه ون قَال: تی شنت فلاخي لأنه صريح فی وكذا مهما شعت لَم: 
تدرط الي ي حباة السيد كسائر الصفات المعلق عليها إلا إذا علق صريحاً 
بمشيئته بعد الموت؛ وإنما يحصل العتق معشيئة بعد الموت وكذا. 

ولاق دجن تا الت خر ل نض ی فر آي بن سار رق 
لأنهما عَلْقَا عتقه عوتهماء ثم إن ماتا معا فالحاصل عتق لا تدبير على الأصح» وإن 
ماتا مرتباً فقيل ليس بتدبير» والأصح أنه إذا مات أحدهما صار نصيب الثاني مدبراء 
إن مات أَحَدْهُمَا فلس لوار بيع نصنْبه, لأنه صار مستحق العتق موت الشريك. 

7 فصل ولا يصح دير مَجْنون؛ وَصَبِي لا مين لعدم أهليتهما للعقود» وَكَذَا 
مير في الأَظْهّرِ كإعتاقه» والثاني: الصحة؛ لأنه لا يضيع فيه بل هو باق على 
ملك والخلاف كالخلاف ف وصبته وقد سلف في باب وص من سف ی 
صحيح العبارة ولا ضرر عليه في ذلك. 


تاب الْتَديير ۸۸۱ 





فر عٌ: تدبير المفلس كإعتاقه وقد سلف في بابه . 
فَرْعٌ: في تدبير السكران الخلاف في تصرفاته كما قدمه المصنف في بابه. 
وَكَافِر أَصْلِي» كما يصح استيلاده وتعليقه العتق بصفة؛ وبر اعرد يى 
عَلَى أَقْوَال يکي أ أي فإن قلنا ببقائه صح؛ أو بزواله فلا؛ أو بوقفه فموقوف إن 
أسلم بان صحته؛ وإن مات مرئدا بان فساده» ولو وبر ثم ار َم يطل عَلَى 
الْمَذْهَبيٍ أي بل إذا مات مرتداأ ع عتق العبد صيانة لحق العبد عن الضياع لحق 
الغرماء؛ والطريق الثاني: القطع بالبطلان» والثالث: البناء على أقوال الملك. 
ولو ارت الْمُدِبُرُ لَمْ يطل أي تدبيره وإن صار دم مُهْدَراء كما لا بيبطل 
الاستيلاد والكتابة بهاء لخبي حَمْل مده ا دارهم أي ولن رالرى 
داز الأسلامة وكذاله تمل مُستَولدَته أيضا لاف مُكَائبه لاستقلاله. 
ولو كان لِكَافِر عد مِم قَديرَةُ؛ تقيض وَيبْع علي ما في بقاء ملكه عليه من 
الإذلال» وهذه المسألة لم أرها هنا في الشرح ولا في الروضة» وكلام الرافعي قي باب 
الكتابة في كلامه على كتابة الذمي قد يعطي المنع فَرَاجعْ ذلك من الأصل. 
ولو ير افر كَاِرً ملم ولم جع السيْدُ في اتير تزع من َل سيلو م 
في بقائه في يده من الإذلال» وصرف كيه إل كما لو ألمت مستولدتة وَفِي 
قَوْل: ياء أي وينقض التدبير دفعا لإذلاله» والأظهر: الأول لتوقع الحريّةء أما إذا 
ع بالقول وحوزناءُ فإنه باع جزما؛ لأنه رحع قنا؛ والكافر مأمورٌ بإزالة 
ملكه عن اال وله بع بع امبر للإتبا ع» متفق عليه من حديث جاب 99 , 


فرعٌ: ع له أيضا إزالة ملک يقير ال يرن اد هبة والوصية وغيرهما. 


سي ا ا و | فَأدَهُ النبي 
يي فقال: [ من يشتر ريه بني؟ ] فاشتراة مم ن علدا ل َكَذَا وَكَذَا مَدَقعَهُ إت 
رواه البحاري في الصتحيح: كتاب | البيوع: باب المرايدة: الحديث .)5١84١(‏ س 
ني الصحيح: كتاب الزكاة: باب الابتداء في النفقة: الحديث (1517//41). 


ما كاب ادير 





ادير تعلق عق بعيفَةٍ» نظراً إلى الصيغة, وي قَنؤّل: وَصِيَة أي للعبد 
بالعتق نظراً إلى أنه يعتبر من الثلث» فُلوْبَاعَهُ أي وكذا لو وهبه ثم أ أقبضه لم هلكه 
َم يَعْدٍ التَييرُ عَلَى الْمَذَحّب هذا الخلاف مبئ على الخلاف المذكور قل إن قلنا 
إنه وصية؛ فلا يعود الملك كما لو أوصى بشيء وباعه وعاد إلى ملكهء وإن قلنا إنه 
تعليق عتق بصفة فهو على الخلاف في عود الحنث, فالأظهر: أنه لا يعود فحصل أن 
الأظهر أنه لا يعود التدبير. 


ولو رَجَعَ غَنَهُ بقَذا وله كأنطأنك فعا تفه رجفت وه صح إن قُلنَا: 
صي 7 تصرف ينجز بالموت ويعتبرمن الثلث» ل أي وإن قلنا إنهُ تعليق عتق 
بصفة» فلا كما في سائر التعليقات» وسواء التدبير المطلق والمقيد على الأصح» وَلَوْ 
علق عت مار فة صخ أي وبيقى التدبير اله كما لو دير العلق عتقه بصفة 
فإنه يحوزء وَعَتَقَ بالأسسبّق من الْمَوّْت وَالصْفَة» أي فإن وجدت الصفة قبل الموت 
عتق» رإن سات قبلها عتق بالتدبير, وله وَطعُ مُدَبْرَة لبقاء ملكه وَل يَكُونُ 
رُجُوعاء أي وإن جعلناه وصية سواء عزل أم لاء فإن أَوْلَدَهَا بَطْلَ تبره لقوة 
الاستيلاد» ولا صح تبر أ وَل لأنها تستحق العتق بعد الموت يمهة هي أقوى 
منه؛ وصح تَذيْرٌ مُکاتب كما يصح أن يعلق عتقه بعد تدبيره على صفق وَكِْتَابَةٌ 
ّبر بناء على أنه تعليق عنق بصفة . 


فضل: ولت مُدَيْرَة من نكاح أوْزنا ليت للود حَكْم ادير في الأطهَر 
لأنه عقد يقبل الرفع فلا يسري إلى الولد كالرهن» والشاني: يثبت كما يَعْبَعُ ولد 
المستولدة أمه. وهذا ما صححه الرافعي في شرحه ورَدٌ عليه في الروضة بتصحيحه 
الأول في الْمُحَرّرء وهذا إذا حدّث بعد التدبير وانفصل قبل موت السيدء فإن كانت 
حاملاً عند موته عتق معها قطفاء كما لو اعبى حاملاً؛ فان لم يحتملها الثلث حاملاً 
عتق منها قدر الثلث. 


E 


ولو در خالا لت لَه حُكُمْ اتير عَلَىالْمَدْهَبي أي وإن قلنا الحمل لا يُعلّم 


کاب الْتديير AAT‏ 





لتناول اللفظ لهء والطريق الثاني: إن قلنا إن الحمل يعلم فمدبر» وإلاً فالقولان في 
المسألة الأولى» فإن مَاتت؛ أي الام في حياة السيد أو رَجَعْ في تدييْرهَاء أي 
وصححناه» دام تدر وأما في الأولى؛ فكما لو دبر عبدين فمات أحدهما قبل 
موت السيدء وأما في الثانية؛ فكالر جوع بعد الانفصالء وَقِيْلَ: إن رَجَعْ وَهْوَ مُتصِلٌ 
قلا أي لا يدوم تدبيره بل يبيعها في الرجوع كما يبيعها في التدبير وَلَوْ دبْرٌ حَمْلا 
صح کاعتاقه» فإن مات أي السيدء عَتق دون الأ وان باعها صح م وکات 
رَجُوعاً عَنْهٌ أي عن تدبير الحمل» كما لو باع المدبر ناسيا للتدبيرء وَلَوْ وَلَدّتِ 
الْمُعَْقْ عِتَقَها لَمْ يغيق الول لأنه عقد يلحقه الفسخ فلم يسر إلى الولد كالرهن 
والرصية؛ وَفِي قؤل: إن عنقت بالصّفةٍ عق كولد أم الولد» وحمل النلاف في 
ا لحمل الكائن بعد التعلي أما المو جود عنده فيتبعها قطعاً صرح به ابن الصباغ 
وغيره» وأحرى فيه الخلاف المصدف في تصحيحه وَل َع مُديّرا ولَدة» بل يتبع 
الأم رقا وحرية» وَجِنَاَْهُ كَجايةِ قِن» لثبوت الملك عليه . 


و« 


رْعٌ: الجناية عليه كالجناية على قن أيضاً 

فصْل: َع باْمَوْت بن | اثلث كله أ به عة بَعْدَ الدّيينء لقول ابن عمر: 
(المدب مِنَّ انی ولا يصح رفع و إنما د يعتق بَعْدَ الین كما ذکره» فإن کان 
عليه دين مستغرق لم يعتق شيء منه» فإن كان يستغرق نصفه بيع في الدين وعتق 
الباقي من ثلثه ولا استسعاب”*'©؛ والحيلة في عتق الجميع بعد الموت» وإن لم يكن 
له مال سواه ذكرته في الأصل» واشير إليه أول الباب فسارغ إليه 


(2554) رواه الشافعي في الأم: أحكام التدبير: المشيئة في العتق والتدبير: ج ۸ ص۱۸ وقال: 
قال علي بن ظبيان: كنت أخذته مرفوعاًء فقال لي أصحابي: ليس يمرفوع؛ وهو 
موقوف على ابن عمر فرقفته. وقال الشافعي: (والحفاظ الذين يحدئونه يقفونه على 
ابن عمرء ولا أعلم من أدركت من المفتين اختلفوا في أن المدبر وصية من الثلث). 

(375) السْعْب: کل ما سمب ن شراب وَغَيْره. وَانْسَمْبَ الْمَّاء: سَال. وهر مُسَعٌبّ لَهُ 


ر 


کا مسر 


AAS‏ تاب التذيير 





ولو علق عنقا على صيفةٍ تختص بالْمَرَضٍ كَإن خلت في مَرضٍ موي فَأنت 
حر نن من الث كما لر أعتفه يع ون احملست المح فوج في 
الْمَرَضٍ فون رس الْمَال في الأَظْهرء لأنه حين عَلْقَ لم يكن هما بابطال حي 
الورثة» والثاني : من الثلث اعتبارا بوقت وحود الصفة؛ فإن العنق حيعذ يحصلء 
وممل الخلاف ما إذا وحدت الصفة بغير احتياره» فإن وجدت باخختياره اعثبر العتق 
من الثلث. 


ولو اذَعَى عَبْدُه لتر أنكرَة فَيْسَ برجُوع. ؛ أي وإن جوزنا الرجوع عنه؛ 
لأنه كذب فلم يؤر بَلْ يُحَلْف أي بأن يفول: إن كنت ديرت فقد رَحَمْتُ عنف 
إذا جوزنا الرحوع باللفظ وجزم به في أصل الروضة في الدعاوى أنه رحوع تفريعا 
على جراز الرجوع بالقول» وهو حلاف ما جزم به هنا. 

لزه نع ثرا قال كُسَبْتهُ بعد مَرْت المسيّدء وَقَالَ الْوَارت: قله 
مدق ق المَديْر يميه لأن اليد له بخلاف ما إذا كان التنازع في الولد حيث ادَعَتْ 
وجحوده بعد موت السيد» وعكس الوارث؛ فإن القول قول الوارث؛ لأنها تزعم 
حريّته وَالْحُرٌ لا يدحل تحت اليد وا د أَقَامَا بينتين قُدَمَت ينه لاعتضادها باليد . 


فَرْعٌّ: لو أقام الوارث بينة؛ بأن هذا المال كان في يد المدبر في حياة السيد؟ فقال 
امبر كان في يدي» لكن كان لفلان ! فملكته بعد موت السيد؛ صدّق المدبر 


لف 
عبرا التمري 
اسان الام الف ووک 
كناب الكنا؛ 


الْكَِابَة هي مِنّ الكتب أي الْجَسْمُ» وهي شرعا تعلق تق بصفةٍ صنت 
ل 2 0 يهم م م ار ا ر e e‏ ۾ (1 a‏ مام 
مُعَاوَضَة والأصل فيه مرل تعَالى: وإفكَائَبُوهُمٌ إن عَلِمْتمْ فيهم حيرا مع 
السنة الشهيرَة وَالإِجْمَاع. 

ي ي 3 لم م سوک ع م عراس 098 م ر 7 2 5 

هي مسنتحبة إن طلبَهًا رقيق أمين قوي على كسب وبها فسر الشافعي ا لخر 

٤ 4 34 ٤ rg Fw 2‏ 
في الآيةء قِيْل: أو غيْرٌ قوي» لأنه إذا عرفت أمانته أَعِيْنَ بالصدقات ليعتق» وفيما إذا 
كان غير أمين وجه أيضا؛ لكنه دون الاستحباب فيما إذا اجتمع الشّرْطان ولا 
ر لھ م في 5-9 ا 5 # 2 5 
تكرَةُ بحال؛ لأنها تفضى إلى العتق؛ وصيغتها: كاتبتك على كذا جما إذا أَذْيمَهُ 
HF‏ رو ورو ررر ال" ا 4 7 
فأنت خر؛ وَين عَدَدَ النجُوم وقبلط كل نجي صونا له عن الجهالة» ولو ترك 
لفظ التغليْق» أي تعليق الحرية بالأداء وتوا أي بقوله كاتبتك على كذاء جار 
ولا يَكْفِي لَفْظ كتَابَةٍ بلا تعلق ولا نة عَلَى الْمَذْهَب لما سبق في الباب قبله 


ع 


عع بل 


واضحاء قول الْمُكَاتبُ: قبلت» كغيره من العقود وَشَرْطَْهُمَاء يعن السيد 






والعبد َكيف وَإِطْلآَق: أي فلا يكاتب الصبي وامجدون وامححور عليه بالسفه 
لسلب عبارتهم» ولا مكاتب أيضاء ولا تصح كتابة مُكْرَو ولا مُكْرِو؛ ولا أثر لإذن 
الولي للصبي والحنون في الكتابة ولا يصح كتابة وليهما أيضاً أبا كان أو غيره 
كاه الْمَريْض من اثلث أي سواء كاتبه مغل قيمته أو جما فوقها أو ما دونهاء 


٣۳ / النور‎ )217( 


AAs 


4۸1 كاب الْكِعَابَة 


قَإِنْ كان لَه ملا أي عند ا موت كما قيده الرافعي» صَحْت كاه كله لخروجه 
من الدلثء َون لَمْ يك غَيْرَةُ وَأَذى في حَيَائهِ مانن وَقِيِممَه مِانَةٌ عمق لأنه 
يبقى للورئة مشلا َإن ادى مان عق ثل أنه إذا أذ مالة وقيمته مالة فاحل 
مائتان قتفل التبرع في ثلث المائتين وهو ثلث المائة» واحترز بقوله (وأدّى في حي يَاقَه) 
عما إذا م يؤدٌ شيكاً حتی مات السيد؛ فإنه إن أحازت الورثة ما زاد على الثلث! 
فواضح أو لم تجز فثلئه مكاتب» فإن أدَى حصته من النجوم عتق» وهل يزاد في 
الكتابة بقدر نصف ما أدّى وهو سدس العبد؟ وجهان؛ والأصح المنصوص: لاء لأن 
الكتابة بطلت في الثلثين فلا تعود. ولو كاتب مرد بنى عَلَى أَقْوَال ملكي أي فإن 
قلنا بزواله فباطلة» أو ببقائه فصحيحة» أو بالوقف فعلى الحديدء والقديم في وقف 
العقود؛ ولهذا قال: فان وَقَفنَاهُ بَطْلَتَْ عَلّى الْجَدِيْد والأشبه أن موضع الطرق ما 
إذا لم يحجر الحاكم عليه» وقلنا لا يحصل الحجر بنفس الردة» فاما إذا كان في حال 
الحجر فلا تصح الكتابة بحال. ش 


فرعٌ: تصح كتابة الكافر كاعتاقه. 


ولا نصح كتاية مَرهُون» لأنه عرض للبيع في الرهن» وَمُكْرَى» لأنه مستحق 
المنفعة» وَشَرْطُ الْعِرَض كونهُ ديْناء ليلتزمه من الذمة ثم يحصله فيؤديه» وأما الأعيان؛ 
فإنه لا بملكها حتى يورد العقد عليهاء مَُجُلا أي فلا تصح الحالة اتباعا للسلف» 
ويستغي عن اشتاط الدَيُنيّة» فإن الأعيان لا تقبل التأجيل» وقد تبه على ذلك 
الرافعي» وَلَوْ مَتْفَعَةّ أي كبناء دار مثلاً كما يجوز أن تجعل المنافع تمناً واحرة» 
ونما بَحْمَين فأكثر لاشتهار ذلك عن الصحابة فمن بعدهم قولاً وفعلا ولو 
حاز على أقل منه لابتدروه تملا لقرية ويل بذ تلك تخ راو حولم 
يشرط أجل وَتَنجِيْم؛ لأنه قديملك ببعضه الح ما يوفيه فلا يتحقق العجز في الحال» 
والأصح الاشتراط اتباعا لما جرى عليه الأولون» ولو كاتب عَلَىخِدمَةٍ شَهْرِ رديار 
عند انقضائه مخت لأن المنفعة مُسسْتَحَقَة في الحال؛ والمدة لتقديرها والتوفية فيها؛ 


كتاب الْكِنَابَة بالخمم١ا‏ 





والديئار إنما يستحق المطالبة به بعد انقضاء الشهرء وإذا اختلف اللاستحقاق حصل 
التنجيم ولا بأس بكون المنفعة حالة, لأن التأحيل يشرط فيه حصول القدرة على 
الاشتغال بالخدمة في الحالء بخلاف ما لو كانت على دينارين أحدهما حال والآخر 
مؤحل» وبهذا يتبين أن الأحل وإن أطلقوا اشتراطه فليس ذلك بشرط ف المنفعة الي 
يقدر على الشروع فيها في الحال. أَوْ عَلَى أَنْ بُبيْعَهُ كَذَا قدت لأنه شرط عقدا 
في عقد. 

وَلَوْ قَالَ: كاتبتك؛ وبتك هذا الوب بألفو؛ وَنجُم الألف؛ وعلق الْحرَيَة 
ِأَدَائِهِ فَالْمَذَهَبُ: : صِحَة الْكتَابَةٍ دون اليم لتقدم أحد شقيه على مصير العبد من 
أهلية المتابعة للسيد» والطريقة الراجححة في هذه المسألة القطع ببطلان البيع؛ ولي 
لکنا قرلا تفريق الصفقة؛ لأنه جَمّمّ في الصفقة**' الواحدة بين ما يجوز وبين 
ما لا جوزء والأظهر: الصحة: والطريقة الثانية: تخريجهما على القولين فيمن جمع بين 
عقدين مختلفي الحكم» ففي قرل يصحان» وقي آخر يبطلان» فإن صححنا الكتابة 
وهو الأظهر فتصح بالقسط على الأظهر ويرزع. 

ولو كاتب عَيبْداء أي صفقة واحدة؛ عَلَى عِرَض مجم وَعَلّقَ عنْقَهُمْ بِأدَائه 
فالنص صِحَتَهَاء أي وفيه قول خرج من نصه فيما إذا اشترى ثلاثة أعيد كل عبد 
لرحل من ملاكهم صفقة واحدة أنها باطلةء والأصح طرد القولين فيهما وهما 
قولان منصوصان في صحة المسمى فيما إذا نكح نسوة أو حالعهن على عوض 
واحدء وقد ذكر المصنف مسألة النكاح في الصداق» وَيَوَرّعٌ أ ي المسمى؛ عَلَى 
فيمتهم يوم الكتابق أي لا على عددهي فَمَنْ ادى حِصّتَهُ عق وَمَنْ عَجَرَ رف 
لأن يوم الكتابة زالت سلطنة السيد» فيعتبر اذن ولا يتوقف عتق من أدى على أداء 
غیره» ويعتق من أدّى وإن عجز غيره؛ وإن مات لا يقال علق بأدائهم. لأن الكتا 
الصحيحة يغلب فيها حكم المعاوضة. 


(#) في التسححة :6١(‏ الكتابة. (©) في النسخحة (9): الصفة. 





AAA‏ كتاب الكتابة 
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فصل وتصح كتابة بَعْض مَنْ بَاقِيْهِ حر لاستغراقها الرق منه» فلو كاتب كله 

اام ا م 5 mme‏ 3 1 

صّح في الرق في الأظهّر, أي من قولي تفريق الصفقة ويبطل في بعض الحر جزماء 
ولو كاتب بَعْض ريق فِسَّدَت إلا كانت باقيه لِغيْرهِ ولم يَأَذَنْ لعدم الاستقلال» 
قال في الدقائق: وقولي فسدت هو مراد الْمُحَرَّر بقوله فالكتابة باطلة وقد تحور في 
ذلك ومراده أنها فاسدة قال: (وَالْبَاطِلٌ وَالْمَاسِدُ من الْمُقَودٍ عِنْدَنَا سّوَاءٌ في 
لُكب إلا في مَرَاضيمٌ نها الْحَج وَالْحلْعُ وَالعَارية وَالكتَائَة), وكذا إن أن 
أو كان لَه عَلَى الْمَدْهَبي أما فى الأولى؛ فلن الشريك الآخر يمنعه من التردد 
وَالْمُسَافرَة ولا يمكن أن يصرف إليهم سهم المكاتبين على الصحيح» ووحه مقابله: 
استقلاله باعتاق ذلك البعضء فكذا الكتابة» وحاصل الخلاف فيها حكاية طريقين 
أصحهّما قولان؛ أصحُهما: ا منم» والثاني: الصحة» والطريقة الثانية: القطع بالمنع؛ 


0 


وَحَدَفَهَا من الروضة واقتصر على حكاية القولين» وأما في الثانية: وهي ما إذا كان 
الباقي لهء فلأن المكاتب يحتاج إلى التردد حضراً وسفراً لاكتساب النجوم» ولا 
يستقل بذلك» وإذا كان بعضه رقيقاً لا يحصل مقصود الكتابة» وأيضاً فلا يعكن أن 
يصرف إليه سهم المكاتبين على الصحيح؛ لأنه يصير بعضه ملكا مالك الباقي؛ فإنه 
من اكتسابه بخلاف ما إذا كان باقيه حُرَاء هذا هو المنصوص» ورج فيه ابن سريج 
قولا آخر من الأول» والجمهور على القطع بالأول. 


a Ime 


فرع مستشنى: أوصى بكتابة عبد فلم يخرج من الثلث إلا بعضه» ولم تجز 
الورثة» فالأصح: أنه اتب ذلك القَدْرٌ وبه جزم الحاوي الصغير. 


فوا مل 


ولو كَاتبَاةُ مَعا أو وَكَلاً من كاتبه أو كَل أحدهما الآخرء صح إن اتققت 
2 وار 3 2 1 7 . ر 2 
النجوم. أي جنسا وعددا وجلا وجعل المَالَ عَلىنِسبَة ملكيْهماء لملا يودي إلى 
انتفا ع أحدهما ملك الآحر» فإن اختلفت النجوم في الجنس أو قدر الأجل أو العدد 


3 





51/9ه) ينظطر: دقائق المنهاج: ص 7/ا. 


كاب الكتابة A۸۹‏ 





القولان فيما إذا انفرد أحدهما بكتابة نصيبه باذن الآخرء وقيل؛ يبطل قطعاء لأنا لو 
جَرَْنَا ذلك لزم أن ينتفع أحدهما ملك الآخر . 

فرْعٌّ: لا يشيزط تساوي الشريكين في ملك العبد الذي يكاتبانه على الصحيح. 

فَلَوْ عَجَرَ فَعَجُرَةُ أُحَدُْهُمَاء وراد الآخر اقا يعني العقد فَكَائيدَاء عقلى أي 
فلا يجوز بغير إذن الشريك وكذا بإذنه على المذهب كما مر وَقِيْل: يجو هذا 
جعله الرافعي طريقة لا وحهاء وكذا في الروضة قال الرافعي: ومنهم من قطع 
بالجواز بالإذن» لأن الدوام أقوى من الابتداء ولو راء أي أحد الشريكين, مِنْ 
نريه أو عة عََقَ لصي قوم لباقي إن كان مُوْسِراء أما في العتق فلما سلف 
ق باب وأما في الإبراء فلأنه أبرأه عن جميع ما يستحقه فأشبه ما لو كاتب جميعه 
وأبرأه عن النجوم قبل وقت السراية في الحال» والأظهر لا بل إن ادى نصيب الآخر 
من النجوم عتق عن الكتابة وكان الولاء بينهماء وإن عجر وعاد إلى الرق ثبت 
حينئذ ويكون الولاء للمعتق . 

فصل يَلْرَمُ السيّد أي في الكتابة الصحيحة: أن يَخُطّ عَنَهُ جُرْءا مِنَّ الْمَالء 
َو يَدْقَعَهُ لَه أي بعد أخذ النجوم ليستعين به لقوله تعالى: «إوَآتَوهُمْ من مال الله 
نري اتاک“ وروي الط عن الصحابة قولاً وفعلا" وَالْحَط أولّى» أي 


4ه النور / .۳٣‏ 
(19ه) © عَنْ افم اه قَالَ: (کاتب عدا لله بن عْمَرَ غلاما لَهُ يقال له رشرفا) على خَسْسَةٍ 
وَثلاتِينَ ألف دِرْهْم؛ فَوَضَم لَهُ مِنْ آخجر كاه حمْسَّة آلآنو وِرْهَم» ولم يذكر 
نافع أنه أعطاه شيعا ما غير الذي وضع له. رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتساب 
الکاتب: باب تفسير راوشم من مال الوي: الأثر (۲۲۲۹۵). 
© عَنْ أبي سي مَل ىأبي اټ أنه كاب موی له عَلَى آلف دِرْهَمٍ وَمائتي ورم 
قال: فَأنيه ِمُكَانبتي فر على مالي ِرْهَمِ). رواه البيهقي في السدن الكبرى: الأثر 
(TTA)‏ 
@ عن ابن عباس رضي الله هما في فير قَوْلِ تَعَالَى: ظوَانُوهُمْ مِنْ مال الله 
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۸4۰ كيتاب الككتابَة 





من الدقع؛ لأن المقصود اعانته بالبعض ليعتق؛ والإعانة في الط محققة؛ وقي الدفع 
موهومة؛ فإنه قد ينفق المال من جهة أخرى, والأصح: أن الْحَط أصل والدفع بدلٌ 
عنه» وقيل عكسه . 


فرع الإيتاء بالط لا يكون إلا من نفس مال الكتابة» وأما البدل؛ فالأصح: 
أنه يعتبر من الجنس. 


رفي النجم الأخيْر لي لأن حالة الخلوص من ربقة الرقء وَالأَصَحٌ: أنه 
يَكْفِي مَا يَقَمٌ عَلَيْه عَلَيْهِ الم وَل يَْدَلِفُ بحسب الالء لأنه لم يرد فيه تقدير» وقوله 
تعالى: وين مال | لو يتناول القليل والكثير» وهذا ما نص عليه في الأم» والشاني: 
ينبغي أن يكون قدراً يليق بالحال فيستعين به علی‌العتق دون القليل الذي لا وقع ل 
أذ رقت وجري قل المي سين به ي لادا وني بدا للع به 


فرع وقت الجواز من أول العقّد ويخوز أيضًا بعد الاداء وحصول ا و لكن 
يكون قضاءٌ إذا أو جبنا التقديم على العتعٍ 


ر و ر 


و تحب الربع, لحديث فيه صحح الحاكم إسناده: [ ترك لكاتب 
الربع)]! E‏ رالا فَالسبُع | قتداء بعسر كما رواه مالك في المىطا". 


الْذِي اتاك يقول: (ضعوا عنم من مُكَاتتيي. رواه البيهقي في الستن الكبرى: 
الأثر 001143 
اه عن علي بن ي طالب فَله؛ أن رسول الله ي قال في قوله تعالى: طوَآنَوهُمْ مِنْ مال 
اله الذي ر ( ترك لِلْمُكَانبِ اربع ]. رواه الحاكم في المستدرك: كتاب 
التفسير: الحديث ١(‏ و وقال: صحيح الإسناد؛ ووافقه الذهبي» صحيح 
وروي موقوفاً. 
(١لاه)‏ قال مالك طت: وقد بلغبي أن عدا له بن عُمَرٍ کاتب غلآما لَه على حمسة ولا 
آلف ډرهم م وضع نه آخور كاه َة آلآ درهي). رواه في الموطا: كتاب 
المكاتب: في القضاء في المكثاتب: الحدیث(۳) منه: ج ۲ ص۷۸۸. ولي سنن البيهقي؛ 
كتاب المكاتب: الأثر (55531). 





كاب الكتابة 1۸۹1۱ 





رص اال عل 


فصل وَيَحْرُمْ وَطءٌ مكاتييه لاحتلال ملك ولا خد فيه للشبهة» نعم مرن 
ريحب ٠‏ مقر أي ولو كانت مطاوعة على الأصح لشبهة الملك أيضأًء وَالْوَلَدُ حن 
لأنها عَلََتْ به في ملكى ولا تحب قيمتة عَلّى الْمَذَهَبي بناء على أن ولد اللكاتية 
قن للسيد أو قلنا: بأنه مكاتب لكن حق الملك فيه للسيد كما لو قتل ولدهاء أما إذا 
قلنا: احق لها فعليه القيمة وتستعين المكاتبّة بهاء فإن عجزت قبل الأحدذ سقطت» 
وإن عتقت أحذتهاء وصارت مودق أي لأجل الإيلاه مُكَاتبَةَ إن عَجَرَتَ 
عت يمه لأحل الاستيلاف زولا ِن بكاح أو زنا كاب في الأطهر بيه 
رفا وعتقاء لأن الولد من كسبها فيقف على عتقهاء والثاني: المسع؛ بل هو ملوك 
ِلْمَولَى يتصرف فيه بالبيع وغيره» لأن الكمابة عقد يلحقه الفسخ مع بقاء املك 
للسيد فلا يسري حكمه إلى ل امل كلرمن» لسن عا آي عل الولدء شي أي 
من النجومء لأنه لم يوحد منه التزام وَالْحَقّ فِيّه أي ف الولدء للسَيّدِء كما أن حق 
للك و الأ وفي قل لْهَاء أي للمكاة م بعتقهاء 
َو قبل فَقيِممَهُ لذي الْحَقّ كقيمة الأم وإن قلا بالشاني ؛ فلهاء وَالْمَدْصَبْ: أن 
ارش جات عله رگ ونر بق نه د عله وَمَا قعل قف فان عَنَقَ فل 
وإ دي عا نش لأا سنت بكرن ذا رلاد وق رت أنه لا 
يوقف بل يصرف إل السيد كما تصرف إليه القيمة: هذا كله إذا قلنا بالقول الأول» 
فإن قلنا بالقول الثاني؛ فهو للم تستعين به في كتابتها كما حكاه في الروضة تبعاً 
للرافعي. 

قَمْلٌ: وَل يق سَيْءٌ من الْمُكَاَب ىودي خی لقوله عليه الصّلاً 
والسَلامٌ: [ المُكَانَبْ عَبْدَ ما بهي عليه دِرْهمٌ ] رواه أبو داود '”*» ولو أتى بال 


559 ) رواه أبو داود في السنن: كتاب العتق: باب في المكاتب: الحديث .)۳۹۲١(‏ والنسائي 
في لسنن الكبرى: كتاب العتى: باب ذكر الاحتلاف على علي في | المكاتب؛ الحديث 
51" ۰ بلفظ [ ایا عبار كاب عَلىبائة وتار وأا إلا عَطْرَة دَنائْرٌ فهر عبد 
وَأيّمّا عَبْدٍ كاتب على بائة رة ادما إلا عر اراق فهر عبد ]. 








1۸4۲ 3 كناب الكتابة 
فقال السَيّدُ: هذا حرام وَل نة حَلّفّ الْمُكَاتَبُ نه خلال أي ويُصدّق فيه عملا 
بظاهر اليد وَيُقَالُ لِلسَيّدٍ: تأخذة أو تبرئة نه إن أبى قَبِضَهُ الْقَاضِيء أي وعتق 
الكاتب» فإن نكل الْمُكَاتَبْ حَلْفَ السَيّدُ أي وكان كإقامة البينة» وو خَرَجَ 
الْمُوَدى مُستحقًا رَجَع السيّد يبدل لفساد القبضء فَإِنْ كان في النجم الْأَخِيْرٍ 
بان أن الْعنق لم يَقَمْ: لبطلان الأداء وإن ظهر الاستحقاق بعد موت المكاتب تبين 
أنه مات رقيقا ون ما تر كته للسيد دون الورثة وَإنْ گان قال عند أخذه: أن 
حر أي فإن العتق لا يقع» لأنه باه على ظاهر الخال وهو صحة الأداءء وكلام الإمام 
يشعر بالتفصيل بين وجود قريئة كقبض مثلاً ودونهاء قال الرافعي: وهو قريم لا 
بأس بالأحذ به لكن في الوسيط: أنه لا فرق بين أن يكون متصلاً بقبض النجوم أو 
غير متصل أو كان ذلك جواباً أم لاء وَإنا حرج مهيبا قله رده وَأَحْدُ بَدَلِهه أي 


فصْلٌ: وَلا يروج أي الكاتب إلا يان سيو لأنه عبد كما سلف وَل 
رى يانه عَلَىالْمَدْهَسِ لضعف ملكه وخوفاً من هلاك الحارية في الطلق» وقال 
الْحُويِي: لا يبعد آخر الوجهين في وطء من يُومّن حملها كما في المرهونة؛ وهو غير 
مُرْضِء وكلام المصنف في الروضة في النكاح والبيع يقتضي صحة لسري بالإذن» 
فإنه جعله على القولين في تبرعاته. 


وَل شرَاءٌ الْجَوَاري للتجارة: لأنه إنما كاتب ليعتق بالأداء فمكن من جهات 
الكسب تحصيلاً للمقصود. فإ وها فلا خد للشبهة وكذا لا مهر إذ لو ثبت 
لكان له وَالْوَلَدُ نْب لشبهة الملكء فَإن وَلَدََهُ في الكابة أو غد عِمْقِهِ لِدُون 
َة اهر تَبِعَهُ رقا وَعِمْقَاه أي ولا يعتق في الحال لضعف ملكه وَلاَ صر وة 
في الأَظْهرء لأنها علقت يمملوك؛ والثاني: تصير؛ لأنه ثبت للولد حق الحرية حيث 
تكاتب عليه وامتنع بيعه فيغبت لها حرمة الاستيلاد, وَإِنْ وَلَدنهُ بَْدَ اليتق لَمَوْق 3 
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ر ل اام dÊ oY rT‏ 
شهر. وكان يطؤها فهو حر وهي أم ولل لظهور العلوق بعد الحرية» ولا ينظر 


كعاب الاب 





AAT 


إلى احتمال العلوق في الرق تغليباً للحرية» وإن لم يطأها بعد الحرية فالاستيلاد على 
الخلاف هذا ما صححه البغوي وقال آخرون ا 

َمئلٌ: وؤ عَجلَ يعني الكاتب» النجُوم لَمْ بر السبّد على الْقَبُول 
له مِنَ الاميناع غَرَضْ كمزنة حفظه, أي كالطعام الكثير أو ختواف علي 
كان زمن نهب أو إغارة لما تي الإجبار من الضرر والحالة هذه» ولو أنشاً العقد قي 
أثناء الفتنة والإغارة لم لها علىالأصح لأنها قد تزول عند احلء وَإِلاء أي وإن 
م يكن له غرض ف الامتناع, فَبُجْبَرُ قان أَبَى قَبَصَهُ الْقَاضِيء لأثر عمر في سنن 
البيهقي”" ويعتق المكاتبء وَلَوْ حَجُلَ بَعْضَهء أي بعض النجوم لمبَِْهُ مِنَ الْبَائِي 
فَأَبْراً لم يصح الدَفُعُ وَأ الإْرَاكُ لأنه قد يضارع ربا الجاهلية؛ وإذا لم يصحا لا 
د لانن ونان ر بع ل للخم انه مون رق 
وَلا الاغتياض : قلت: كذا صححه الرافعي في شرحه وفاقا للبغري لكن الذي 
نص عليه الشافعي في الأم في باب قطاعة المكاتب الجوازء فلو بَاعَ أي النجوم 
وأدى» الكاتب» إلى الْمُشتري لم يق في الأَظْهَرِ لأنه يقبض لنفسه» والشاني: 
يعتق لأن السيد سلطه على القبض فأشبه الوكيل؛ فان أدى إلى السيد عتق لا محالة. 


إن کان 
أي بأن 


وبا ال يد المُكاتب» وَالْمُكاتب الْمُشْترِي بم أذ منه ولا يصح بيع 
رَقبَتهِ في الْجَديْد لأن الكتابة عقد بمنع من استحقاق الكسب وارش الحناية فيمسع 


(o۳)‏ ن أبي سين لمعي عن أيه قَالَ: (اشترئِي امرأة مِنْ بني ليث بسُوق ؤي الْمَجازِ 
سيان ت رهم نَم قوش الْمَدِيَة؛ كانتي على رمن ألف دِرْقَم! فَأديت إِنِهًا 
عام ذلك؛ قَالَ: م حملت ما بق إلا . فَقْلْتُ: هذا مالك فانبضيه. قَالْت: لآ والله 
حَتى آذه منك شهرا يشر وَسَنَة بسن فَحَرَّحْت به إلى عُمَرَ ن الْعَطَابٍ قدا 
فدكرّت ذلك لَه قال عْمَر: (إذقَة إلى بيت ١‏ ا تَمَالَ: رها 
ماك في بيت الال رذ ع أبو سو فإ شت في شهرا بشهر وس بسن 
فال: فَأَرْسَلَت فأعذتة). رواه البيهقي في السنن الكبرى:كتاب المكائب: باب تعحيل 
الكتابة: الأثر »)۲۲٠٠٠١(‏ وقال: قال أبو بكر النيسايوري: هذا حديث حسن. 


1۸4% كاب الكتابة 





البيع كما لو باع عبدا من إنسان لا جوز له بيعه» والقديم الصحة كبيع المعلق عتقه 
بالصفة؛ ولقصة بريرة» وترجم البيهقي في سنه بأن المكاتب يجوز بيعه في حالين أن 
يحل نحم من نحومه فيعجز عن أدائه أو يرضىالمكاتب بالبيع ثم ذكر قصة بريرة”” 7 
فلو بَاعَ فأدّى» أي النجحرب إلى الْمُشْتَرِي ففي عتقه الَْوْلانء أ أي السالفان فيما إذا 
أدى التجوم إلى ل المشزيء وَهِبتة كيه أي فيجري فيها الخلاف. ولس له بيع ا 
في ي مُكاتبه وَِْبَاقَ عبد وتَرْونْجٌ مي لأنه كالأحبي مع ولو قال لَه رَجْل: 
3 اتو ماك على كذا عل عق ولَْمَُ ما رم كما لو قال أعتق مستولدتك 
وقد سلف في الكمارة . 

فصل: اكاب لأزمة مِنْ جهة اميد لَيْسَ له فسخهاء لأنها عقدت خط الكاتب 
لا لخط السيد فكان | السيد فيها كالراهن إلا أن بجر عَنِ الأذاءء أي عند ا محل 
ولو بعض ضحم أمَا الأول أو الأخير كما يفسخ البائع لعجز المشتري؛ ويستثنى ما 
إذا عجر عن القدر الذي يحط عنه أو يبذل له فإنه لا يفسخ لأن عليه مثله بل يرفع 
لكاتب الأمر إلىالحاكم ليفصل بينهما بطريقة» ولو لم يعجز ولكن امتنع عن الأداء 
فللسيد الفسخ أيضاً ادف ابي وََائرَة للْمُكاتب لأنه عقد لخطه فأشيه المرتهن» 
قا قله ترك الأدَاء وَإِنْ كان مَعَهُ وائ لأن الخط له فَإِذَا عجر نفْسَةُ؛ قلسي 
الصَبْرُ وَالْفسخ بتقسبه» وَإن شَاءً بِالْحَاكم لأنه لا نظر فيه ولا اجحتهاد حتى يترقف 
الأمر عليه وَلِلْمُكَانَبِ قنخ في الْأَصّح.كما أن للمرتهن أن يفسخ الرهن أيضاًء 
والثاني: المنع» وبه جزم الرافعي في مواضع أخر إذ لا ضرر عليه في بقائهاء وله 
الامتناع من الأداى لأنه تعليق عتق بصفة. 

ولو اسَْمْهَلَ ا لكاتب عند لول النخم اجب إنْهَالَهُ مساعدة له على 
تحصيل الحق» فإ هل تما اراد افخ فل لأن | لالم وَإِنْ كان مَعَهُ 


۷ هر کا قال في السنن الکیری: کاب المكاتب: ج ٠١‏ صد ده: الحديث )۲۲۳٤٤(‏ 
والحديث .)۲۲۳٣۰(‏ (#) في التسحة :)١(‏ الط 


كاب الكتابة ۸4٥‏ 





عرُوض انهه عه إلا عرض كسد أي وغبره قَلَهُ أن لا رة في الْمُهلة 
على اة يام لتضرره بذلك ون كان مَالَهُعَائِياً أمْهلَهُ إلى الإحضار إن كان 
فون مرحي ول ل لطول الد وأو حل الم وُو ايب يليد الفح 
لأن المكاتب كان ينبغي له أن يحضر أو يبعث المال إليه عند امحل» وله الفسخ 
بالحاكم» وكذا بنفمته على الأصح» ولا يجب التأخير لكون الطريق عنوفاً أو المكاتب 
مريضاًء قَلَوْ كان لَه مَالٌ حَاصِرٌ فلَيْسَ لِلْقَاضِي الأَذَاءُ مِنكُ أي ويمكن السيد من 
الفسخ لأنه رعا عجز بنفسه لو كان حاضراً وم يود المالء وَل تَقَسِح بجُنون 
المُكَاتَب لأن الكتابة لازمة من أحد الطرفين فأشبهت الرهن» وإنما تنفسخ به 
الجائر من الطرفين؛ وَيُوَدَى الْقَاضِي إن وَجَدَلَهُ مالأ نيابة عنه فإنه ليس من أهل 
النظر لنفسه؛ وقيد الغزالي الأداء بالمصلحة؛ قال الرافعي: وهو حسن لكنه قليل النفع 
مع قولنا إن السيد إذا وجد له مالاً له الاستقلال بأنحذه» إلا أن يقال: إن الحاكم 
بمنعه من الأخذ والحالة هذه فإن لم يجد الحاكم له مالا مكن السيد من الفسخ, وَل 
ِالْحَجْرٍ بجُنون المد للا سلف» ودقع أي المكاتب النجوم إلى وَل وَلاً غق 
بالدّفع لَه لأن قبضه فاسد» ا 
فصل: ولو قل سَيِّدَهُ فلو فلوَاربِهِ قصّاص, فان عفا عَلَى دة أو قل خطأ أخذ 

مما مَعَهُ لأنه معه كالأجبي في المعاملات فكذا في الجناية» فالواجب ري 
كما ذكره المصنف في الحناية على الأجبيء فًإ لَمْ يكن أي في يده مال أو كان 
لا يفي بالارشء فُلَهُ تَعجِيرْةُ ف في الْأصّح) ويستفيد به رده إلى لى الرق امحض لأنه إذا 
عجز سقط الأرش» لأنه لا يغبت له على عبده دين بخلاف ما إذا عجز أجنبي فإن 
الارش يتعلق برقبته» أَوْ قَطْعْ طَرَفهُ فَاقْيصَاصُهُ وَالدَيَةٌ كُمَا سَبَّىَّ أي في الارثء وَلَوْ 
قعل اجنيا أ قَطعَهُ قفي عَلَى مال أو كان خطأ أَحَدَ مما مَعَهُ وَهِمًا سَيَكْسِبْه 
الأقل من ق يميه والأرش, لأنه منع نفسه من البيع بالكتابة فلزم الأقل كالسيد قي أم 
الول فلا لَمْ تكن مَعَهُ هَيْءٌ وَسَأَلَ الْمُستَحِقَ تَعْجِيْرةُ عجره الْقَاضِي وَبِيْعَ بقذر 
الأزشء إن قي منة شىء قبت فيه اكاب أي فإذا أدى حصته من النجوم عتق 


كقما 





كاب الْكعَابَةٍ 
ذلك القدرء وَلِلسيٍّ فِدَاؤُةُ وَبْقَاوُُ مُكاتباء وعلى مستحق الارش القبول ويفديه 
بأقل الأمرين» وَلْوْ عه غد اْجاية أ أثرأة عق وره ادا أنه فوت سد 
اجي عليه ولو فل الْمْكَانَبْ بَطَلَتْ وَمَاتَ رَقِيقَا لفوات محلهاء وَلِسَيدِهِ ة 
عَلَى قال الْمُكَافى ولا َلقيِمَهُ ا ا 
اكتسابه بحكم الملك لا بالإرث . 

فَصْلٌ: وَيَسَعقِلٌ أي المكاتبء ِكل تَصَرّف لآ رع فِْهِ ولا حطر أي كالبيع 
والشراء والاحارة وغيرهاء لأنه إنما كاتب ليعتق بأداء التجوم فمكن من جهات 
الكسب تحصيلاً للمقصرد؛ وَل فلا أي وما فيه تبرع كافبة والعتق والبيسع بالغين 
الفاحش أو حط ركالبيع نسييئة أو انهاب القريب الذي لايعتق عليه وهو غير كسوب 
فلا يستقل به ويح ياذن سَيدِهِ في الأظَهرِ لأن المنع إغا كان لحقه وقد زال باذنه 
كالمرتهن» والثاني: الب لأنه ناقص الملك» والسيد لا بلك مافي يده فلا يصح 
باحتماعهماء ولو اتَرَى مَن يَعيق عَلَىسَيِّةِ صم أي وكان الملك فيه للمكاتب» 
إن عجر وْصَارَ سيد َيِه عَتَقَّء لوجود ملكه عليه أو عَلْيّه أي ولو اشتزى من يعتق 
عليه» لم يصح بلا إذء لتضمنه العتق؛ وَيإذن ف فِيْهِالْقَرْلان في تبرعاته» ومقتضاه 
الصحة كما سلف» إن صح فمكاتبً اَي أي فيتبعه رفا وعتقاء ولا يح 
إِعَْاقَهُ وكياه ياذن على الْمَذْهَّبي لتضمنه نه الولاء وليس أهلاً له والشاتي: : يصح 


عم م 


عملا بالاذن ويوقف الولاءء» والطريق الثاني: القطع بالأول . 

فرّعٌ: يصح نكاحه بالإذن على المذهب . 

قصل: الكتابة المَاسِدة رط أو عرض أ أجل فَاسِدٍ كَالصّحِيْحَةٍ في 
اسْتقلاله بالْكسلْبي لأن مقصود الكتابة العتق وهر لا ييطل بالتعليق على فاسل 
رفي أخل أزش الجناية علي وَمهْرِ هة ليستعين بها في كتابسه. وَفِي أنه يَيِق 
بالأدَاء ويتبعُهُ کسه لأنه ملکه» رافق في أنه لا يق بإبراءء أي ولا بأداء 
الغير عنه تبرعا لعدم حصول الصفةء بطل بمرت سیده» أي ولا يعتق بالاداء إلى 


8# رامل 


كاب الْكتابَة 





قم ١‏ 
الوارث بعد ا موت كسائر التعليقات إلا أن يعلقه بالإعطاء إلى وارثه بعد الموت» 
ورتصح الْوَصِيّة قبي أي وإن ظن صحة الكتابة على الأظهر اعتباراً بالحقيقة» وَل 

طرف َيه من سهم الْمُكَاتِبيْنَ: لأنها غير لازمة والقبض فيها غير مرثوق به» 
وَيَخَالفُهُما أي ويخالف الفاسدة الصحيحة وكذا التعليق» في أن ليد فسخهاء 
لأن المسمى فيها لايسلم للسيد فإن للسيد استرداده كما سياتيء وَأَنْهُ لا يَمْلِكُ ما 
يأحَدَةُ بل يَرْجِعٌ اماب به إن کان موم لأنه لم يملك. وهو ر عليه بقيْمَتِهِ 
لأن فيها معنى المعاوضة وقد تلف المعقود عليه بالعتق فهو كما لو تلف لمبيع بيعا 
فاسداً في يد المشتري يرجع على البائع عا أدى ويرحع البائع عليه بالقيمة» يوم 
اليتق لأنه يوم التلف» فَإِن تَجَانسًا فَأَقْوَالُ الْتَقَاصّ أي الآتية على الأثرء وَيُرْجعٌ 
صَاحِبْ الْفَضْلِ به أي ما فضل» وخخرج بالمتقرم الخمر ونحوه فإنه لا يرجع العتيق 
على السيد بشيء وهو يرجع على العتيق بقيمة رقبته» ثم أعلم أن الكتابة الفاسدة 
تفارق الصحيحة في أمور أخر ذكرتها في الأصل فسازع إليها . 


َرْعٌ: الكتابة الباطلة كما لو كاتب على الحشرات مثلاً لاغية إلا إذا 
بالتعليق وكان ممن يصح تعليقه» فإن حكم التعليق يثبت. 


تسر 


قلت صح أَفوَال التَقاص: سوط أَحَدٍ َل الدَيْنيْنِ بالآخر بلا رضى» إذ لا فائدة 
فيه فإن مطالبة أحدهما الآخر يعثل ما عليه عناء؛ والثاني: بِرضَاهْمَاء لأنه ابدال ذمة 
بذمة فأشبه الحوالة لا بد فيها رضى المحيل وامحتال» وَالثَالِث: بِرضّى أَحَدِهِمَاء لأن 
للمديرن أن يقضي من حيث شاءء فإذا رضي أحدهما فقد وجحد القضاء منه. 
وَالرَابعٌ: لا يَسْقطُء وا له أعْلَم أي وإن رضيا لأنه بيع دين بدين» والمسألة مبسوطة 

ف الأصل فلا بد لك من مراجعتهاء فن فَسَحْتَها اليد يهد حرف النزاع» 
َلَوْ دی الْمَالَ فقال السَيّدُ: كنت فخت فَأنكَرَةُ صُدْقَ الْعَبْدُ يميه عملاً 
بالأصل» وعلى السيد البينة والأصّح: بُطلان الفاسدة بجنون اليد وَإعْمَا غمّائه 
وَالْحَجْرٍ عَلَيْهِ لا بجُنون الْعَْوِ لأن الخط في الكتابة له لا للسيد, والثاني: بطلانها 


AA‏ كاب الكنابة 





بجنونهما؛ لحوازها من الطرفين كال وكالة ولا يبعد ترجيحه» والثالث: لا فيهما؛ لأن 


المغلب فيها التعليق وهو لا يبطل به . 

فصا : ولو اشعى كِتاَة قأنكر سه أو وارئة دق عملا بالأصل وَيَحْلِف 
الْوَارث على تفي اليل ؛ ولو الفا في ذر النجوم أ صرفتها تحَالّفا. كما ف 
البيع وغيره كما سلف ل م إن لم يكن قَبَضَّمَا يَدُعِيْهِ عو لم تفخ الْكَِابَةٌ في 
الأصحٌ يَلْ إن َم يا فسخ الْقَاضِيء والثاني: ينفسخ وهو كالخلاف السالف في 
احتلاف المتبايعين؛ وإ كان قَبَضَهُ وَقَالَ الْمُكاتب: : فض الْمَقَبُوضٍ وَوِيْعَةٌ عق 
وَرَجَعَّ هْرٌَ بما ادی. والسيد بقِيمَته وَقَد يتقاصّان» أي إن وجحد شرطه» اوق 
كاك آنا مون أذ جوز علي نكر لت مدق السب إلا غرف س 
اذْعَاةُ لقوة جانبه بذلك» وإلا فَالْعَيْدُ لضعفه. 


لو قَالَ السيُّ: وَضَعْت عَنك النَجْمَ الأول أ قال ابض قَقَالَ: بل الآخرَ 
أو الكل صد دق السَيّدُ لأنه أ عرف بارادته» ولو مات عن الْنيِنٍ وَعَبْدِ فقال: 
كاي أَبُوكُمَاء فإن أنكرًا صقا أي بيمينهما على نفي العلم بكتابة الأب» وَإِنْ 
صَدَقَاهُ فمُکاتب عملا بقولهماء فان أغتق أَحَدُهُمَا نميب فالأصح: لا يعي بل 
يُوْقَف فإ اذى تعيب الآخر عن كله وَوَلَوهُ للأب» إن عَجَرَقُوُمَ عَلَى 
لْمُعْيق إن كان مُوْسرأء أي وبطلت كتابة الأب» وكان ولاء الكل له راا أي 
وإن كان معسراء فنصيبةُ حر وَالْبَاقِي منهُ قن للآخر, قَلْت: بل الأظهر اليتق 
وا له غلم قال الرافعي: وهر المشهور الذي أطلقه عامة الاصحاب» وتبع في 
لمُحَرر البغوي فإنه صححه» وَإِنْ صَدَقَةُ َحَدُهْمًا فََمِيْبَهُ اتب أي ولا يضر 
لعش للضرورة» وُنصِيْبُ الْمُكذب قن لأن القولّ قوله بيمينهء فإن أغتقه 
لصق اذه ' آنا قرم عَلَيْهِ إن کان موسر وطريقة الأكثرين فيه حكاية 
قولين» ومنهم من قطع بالسراية في الحال؛ لأن منكر الكتابة يقول هو رقيق لهماء 
فإذا أعتق صاحبه ّت السرَابَةُ بقوله. 





امعت الود 
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أصلة قَولَهُ عليه الصّلة وَالسَّلامُ في مَاريّة حِيْنَ ردت إبرَاهيْج:[ أَعتَقَهَا وَلَدُهَا] 
رل م مر (9Yo‏ 


(NY e 
7 سه بے‎ 


ا 


؛ ولا يقد فيه إخراج این (مّاحة)0*) له بسنا آخر 


(هلاه) © رواه ابن حزم فی الْمُحَلَى: كتاب البيرع: المسألة (٠؟15):‏ ج 4 صل :١‏ وقال: 

وهدا حبر صحيح السند والحجة به قائمة. 

© في نصب الراية لأحاديث اد هداية: كتاب العتق: باب استيلاد: ج ۳ صض۲۸۷: 
قال الزيلعي: قال ابن القطان في كتابه؛ وقد روي بإسناد حيد. 

© وت ص ۲۸۸: قال الزيلعي: ومعناه رواه ابن عبينة عن الحكم ابن إباك عن 
عكرمة عن عمر. ورواه حصيف الزري عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر. 
قعاد الحديث إلى قول عمرء وهر الأصل في ذلك. 

@ وتال الزيلعي: وأحسن شيء روي فيه عن البي يك ما أحرجه أبو داود في السنن 
(كتاب العتق: باب في ت عتق الأمهات: الحديث ا 
۱ مرأة من خحارجة قبس عيلان؛ قالت: قم عي في | حَاهِلِيّة فبَاعَنِي مِنّ الْحَبّا 
بن عرو أي ابي ال أن شرو ولت ل ذختي نن ضا لم هل 
قاسو انرا («الآن وال اين فی وليه قات رول الل يك فقلت: يَا رَسُولَ 
الو إني ا مرآ ن خارَة قيس عَيلانء قَدِمَ بي عي مدن في الْحَاحِفة فبَاعَنِي 
مِنَ الحّاب بن عمرر أخِي أبي ار : بن عرو لدت لَهُ عَبْدَالرحْمَن : ن الاب 
فقالت امرأتة: الآن تبَاعِيْنَ في ديه فقال سول الله ل: [ من ولي الساب؟ ] 
يل: أو أبو ار بن عَمْرِوء بعت إل فقال:[ أعيقوها؛ فَإدَا سَيععم يرَقيق قَلدم 
عي فاتوني أعَوضكم ينها ] قات فأغتقوني» وَقَدمٌ على رَسُول الله ي رق 


که 
1۸4۹ 


1۹ كاب مهات الأولاد 





إذا حل أ مَنَهُ فَوَلَدَتْ حا أو ما أو مَا جب فيه عرَةٌ عقت بِمَوْت السيد» 
أما في الي فلحديث ابن عمر في الدارقطن صح ابن القطان رف۰۷ » وأما في 
ميت فقياس ولرد یا نمب فيه الغرة م قرر في بان مسن كونها ا ات طم 
لحم قال القوابل فيه صورة حفية لا يعرفها إلا أهل الدبرة» فإن قال: القوابل لو 
لير فاج ل نت ا لا وقد سن صا لك واد ال 
أو أمَةَ عبرو يبكاح فَالوَلَدُ ريق لأنه يتبع الأم» وهذا إذ ذا لم يكن ثم غرور فإن 
كان تح كما سلف في الدكاح؛ ولا نين اي اب الجارية» أ وَل إذ إِذَا مَلَكَهَاء لأن 
أمومة الولد إنما تثبت لها تبعا الحرية الولد وهو هنا رقيق . 

فرّعٌ: لو ملكها وهي حامل منه فكذلك الحكمء ولكن يعتق عليه لأنه ملك 
ولده» ذكره الرافعي ف الْمُحَرَرِ. ظ 





لضام 


عَرْضَهُمْ مني غلاما. 
© عَنْ حابر بن عَبْدا لَه قال: [ بِْنا ات الأولاد على عَهْدِ رَسُول الله ل وأبي 
بَكْرِء لما کان عُمَرٌ نهَاناء فَانتَهيْنا ]» رواه أبو داود في السئن: كتاب العتق: باب 
في عتق أمهات الأولاد: الحديث )۹٥٤(‏ وابن ماجه في السنن: كتاب العتق: 
باب أمهات الأولاد: الحديث ت (1511) بلفظ قريب وإسناد صحيح آخبر. 
(#) سقط من النسختين. فأثبتناء على ما ظهر لنا. وا لله أعلم. 
(059/3) السند الآخر ضعيف: رواه ابن ماجه في السئن: كتاب العتق: باب أمهات الأولاد: 
الحديث (515؟) وفيه حسين بن عبدا لله ضعيف» وفيه أبو بكر بن أبي سبرة» 
ضعيف أيضاً قاله الزيلعي في نصب الراية. 
(5۷۷)@ عن ابن عمر عن عمر قال: (قضی أن ام الود اقا ولا تومب وَلا ترت 
ا سمي با صاحِيّها ما عَاشَ فإذا مات فهي خُرّة) رواه الدارقطي في السنن 
کاب المكائب: الحديث ( ۳۳) منه: ج٤‏ 4 وق ارقم( رقف أن 
البي ينهم قال: [ الحدپث ]. 
© نقل ابن ن الملقن رحمه الله في التحفة أ د الدارقطي ي عله 0 وقفه هو الصحيح. 
وفي السنن الكبرى للبيهقي: كتاب عتق أمهات الأولاد: باب الخلاف في أمهات 
الأولاد: الأثر 47 77) رحح وقفه؛ وعد الاولى متابعتهم على ذَلِكَ. والله أغلم. 
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أو بشبهّة أي بأن طظنها رواجته الحرة أو أمتف َالْوَلَدُ حر نظراً ل ظنه» فإن 

وطئها علىظن أنها زوجته المملوكة فهو رقيق يعتق .موته» ولا يثبت الاستيلاد» وقد 
أخرجه الْمُحَرّرٌ بقوله: علىظن أنه وطئ زوجته الحرة» وَل صر أمّ ولد إذَا مَلَكَهَا 
في الأَظهّرِء لأنها علقت به ثي غير ملكه. فأشبه ما لو علقت به في نكاح» والثاني: 
وَامْتِخدَامُهًا وإجارتهًاء کالدبرة ورش جنايَةٍ عَلَيْهَاء أي وعلى أولادها التابعين 
اء وَكذَا تَرُوبْجها بغر إذنِها في الأصَح كما في القنة» والثاني: لابد من رضاها 
كالمكاتبة» وتعبيره بالأصح الصواب إبداله بالأظهرء كما فعل في الروضة» وقد حزم 
الشافعي في الأم بالثاني» وَيَحْرمٌ بَيْعَهَاء الحديث ابن عمر السالف» نعم؛ في فتاوى 
القفال: أنه لو باعها نفسها صح على الظاهرء لأن بيع العبد من نفسه اعتاق على 
زنا فَالْولَدُ لِلسْبّدِ يَعِْقْ بِمَوْتِهِ كهي» لأن الولد تبع الأم في الحرية فكذا في حقهاء 
وذخا قبل الاستبْلآ من زنا أو روج لأ يَْتِقُونَ موت المسّيِّد لأنهم حدثرا 
قبل ثبوت الحرية للأم» وله بَبعَهُم لأنهم ولدوا في ملكه. وعتق الْمُسْتَوَلْدَةٍ من رس 
الالء وا لله أَعْلَه:*: لأنه اتلاف حصل باستمتاع فأشبه الاتلاف بالأكل واللبس. 


وور 4 ر ر 
قال مؤلفه رَحِمهُ الله: وهَذا آخِرٌ ما سره 
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الله تَعَالَىء وَالْحَمْدُ له وَحْدهُ وله المنة من 
الْعْجَالةِ الما ركت قال: واف نَجَارُهًا أنْناءً يوم 
الاصماء/ ساڍس عش حَمَادَى الآخيرّة / سنة 
ثلاث وَسبْعِينَ وَسبحَائة. 


لار اس 


ثم اتفق ين نسلخيهًا على يد العَبد الفقِير 


(#) في النسخحة (۲): وبا لله التوفيق 


4.۲ اب أمهات الأولاد 





الماح إلى عو رلو شمر را الک إلى 
حَميْع لمن في يوم حيس | ميارك يِن 
ریم ر اربع وَتسعمائة. 
وفع افراع من كتَابَة التسلعحة الَايَةٍ مها 
ا الدين 
في شَهْر رَمَضَان يوم الست سنة ٠٠١١‏ . 
خسنا اله وهم لكل وَصْلّى اله على 


سیلونا محمد وآ لوصحو وَسَلم. 








ثم قلت: تم بنضل لوم متبط الع الجر عدي انوا نوي 
من عجائة المحتاج إلى تؤجيه المتهاج الشيخ الإمام القن المحدث 
التحوي المشهور بان الملقن رَحِسَه الله وتخريج أحاديشه ؛ وقزوها 2 
مطائها. والتعليق علينه. والحمند لله وحده وله المِنة. 

انق ق إِنْجَارْه عضر الأزبعاء الثالبث من شهر صفسر ٠٤١١‏ مسن الهجرة 
الموايق فق يسوم الخامس والعشرين من شر نينسان لاديف والحند 
لله وصلى الله على سيئدنا محمد التي الرُسول وهلىآيه وصحبه وسلم. 
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